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هو 


6 و إن عو ه 
تغريف علم أَصُولٍ الفقه 


لا شك أن الشُروع في العِلْم يَتَومّْف على تصوره بِوّجْهِ مَا؛ِ لأنّ الطالب إذًَا لَمْ 
يتصوٌرٍ العِلْم بِوَجْوِء استعصى طلبه؛ واستحالّث طرقه؛ ولكيْ يحيط الطالبُ بجميع مسائله 
وفروعهء لا بُدُ أن يتصوّره بتعريفه؛ باعتباره أمراً شاملاً له يُمَيْرَه ويَضبطه عمًا عداه. 

ويُدْرِكَ الطالبُ أن ما يُورَدُ عَلَيْهِ من العلم المَطْلُوبٍ لَه لا مِنْ غيره» فَيَأمَمُ من فوات 
شيء مما يعنيهء وضياع الوقت فيما لا يعنيه. 

قال الإمَامُ في «البُزهان”"2: «حَقٌ عَلَى كُلُ مَنْ يُحَاوِلُ الخَوْض في قن مِنْ قُنُونٍ 
العُلُوم؛ أنْ يُحِيط بِلمَقْصُودٍ مِنْهُ» وبالمَوَادٌ الْتِي بِئْهًا يَسْتَمِدُ ذْلِكَ الفْنُ وبِحَقِيقَتِهِ وَفْنْه 
وَحَدَوء إِنْ أنككث عِبَارَةُ سَدِيدَةٌ عَلَى صِاعَةٍ الحَدٌّء وَإِنْ عَسْرَ فَعَلَيْهِ أنْ يُحَاوِلَ الدُرَكَ 
ِمَسْلّكِ التْقَاسِيِم الكْرَضٌ مِن ذُلِكَ أَنْ يَكُونَ الإقدَامٌ على تَعَلْمِهِ مَعَ حظ مِنّ الم 
المْجَمَلِيُ بأليلم الْذِي يُحَاولٌ العخؤض فيها , 

ل 4 حَقّ عَلّى كُل مَنْ حَاوَلَ تَحْصِيلٌ عِلْمٍ مِنَ العُلوم 
أَنْ يَتَصَُوَّرَ م مَعْنَاهُ أوّلا بِأَلحَدّ أ و الرَسْم؛ لِيَكُونٌ عَلَى بَصِيرَةٍ فِيمًا يَطْلْبُهُ» َأَنْ يَعْرِفَ 
مُوْضوعَهُ - وَهُوَ الشَّيْْ الى يعاري اقالمام . عَنْ أَحْوَالِهِ العَارِضَةٍ لَهُ ‏ تَمييزاً لَهُ عَنْ 
غُيْرِوء وَمَا هُرَ الغَايةُ المَفْصُودَةُ مِنْ تخصيله» حَنَّ لآ يَكُونَ سَعْيْهُ عَيَثأء وَمَا عَنْهُ البَحْتٌ فيه 
مِنّ الأَخَوالٍ الْيِي هِيّ مَسَائِلُهُ لِنَصْوٌرِ طلَبِهَاء وَمَا مِنْهُ أسْيِمْدادُهُ لصححة إِسْنَادِهٍ عِلْد روم 
تَحْقِيقه إِلَيْه وَأَنْ يُتَصِوَرَ مَبَادِتَهُ الِّْي لا بُذّ مِنْ سَبْقٍ مَعْرِقَتهَا فيه؛ لإمكانٍ الْبِنَاءِ ءِ عَلَيْهاا. 
قبل الحَوْض في تَغْرِيفٍ عِلْم أصُولٍ الفِقه نتكَلّم عن ظُهُور اشيغمال لهذا اللقْظ : 


.)( فقرة‎ 8/١ البرهان‎ )١( 
.//١ (؟) الإحكام في أصول الأحكام‎ 


ممًا لا شك فيه أنَّ المعاجمَ العربيّة ك«الضّحاح» و«المُخكم» و«المُخصّص) 
و«المُجَمّل» و«مقاييس اللّعْدَة والسان العرب» و"القاموس» واتاج العروس» ‏ قد عرّفت 
لفظتَئ «أُصُولِف وافِقه؛ وأسْتعمَلَيْها اللّحدُ العربيّة كثيراً جدًا؛ بَيْدَ أنَّ لَمْظ «أصول الفِقْها 
ا اللْفْظُ المركب بدأ يظهّر في غضون القَرْن الثاني الهجريٌ تقريباً. 

ويدلّنا على ذلك أنَّ أبا يوسّفَ ( 187١ه)‏ وهو صَاحِبُ الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه 
الله قد أَسْتَعْمَلَ لهذا اللّْظ. ولكي ينْضحٌ لا استعمالٌ هذا اللّفْظٍ المركب ننْقّل نصّه كما 
جاء في كتاب «الرّدٌ على سِيّرٍ الأوْرَاعِيٌ) : 

قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه : ايُضْرَبُ لِلْفَارسٍ بِسَهْمَيْنِ: سَهُم لَه وَسَهُم 
لِفْرَسِو وَيُضْرَبُ لِلرَّاجِلٍ يِسَهُما. 

وقال الأوزاعى : «أسهع وَسُول الله يله للمُرَس بِسَهْمَيْنِ؛ ولصاحبه بِسَهُمء وأخل 
المُسْلِمُون بِغْدّه إِلَى اليَوْم لا يسْتَلِمُونَ فيه». 

وقال أبو حنيفة: «الفرسٌ والبِرْدَوُْ سواءً. 

وقال الأوزاعيٌ: «كان أئمّة المُسْلمِينَ فيما سَلّف حَنّى هاجت الفتنة من بَعْدٍ قثلٍ 
الوليد بْن يزيد لا يُسْهِمُونَ للبَرَاذِينَ). 

قال أَبُو يُوسّفَ: كان أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ يكرّه أن تُفضّل بهيمةٌ على رجُلٍ 
مشْلِم؛ ويُجعل سهْمُها في القَّسْم أكْثَرَ من سَهْمِهء فأمًا البراؤِينٌ» فما كثتٌ أحُسَبُ أخداً 
يجِهّلٌ هذاء ولا يُميّرَ بين الفّرّس والبِرْدْوْنء ومن كلام العرب المعروف اللي لا تختلِف 
فيه العربُ أن تقول: هذه الخَيْلُ» ولعلّها بَرَاذِينُ كُنّها أو جلّهاء ويكون فيها المَثَارِيكْ 


0 


أيضاً. 

وممًا نرف نحن فِي الححزب أن البَرَاذِينَ أؤفقُ لكثير من المُرْسان من الخيل في لِين 
عَطفهاء وتَوَدُدِهاء وجَؤْدتهاء مما لم يُبْطِلٍ الغاية. 

وأما قول الأوزاعيئ: «على هذاء كائّث أئمّة المُسْلِوِين فيما سلّفٌ»» فهذا كما وصَّفٌ 
من أمْل «الحجاز»؛ أو رأى بَعْض مشايخ «الشّام» ممن لا يُحْسِن الوضوء؛ ولا لأصول 
الفقه. . .2. : 

هذا نص كلام أبي يُوسُفا ‏ رحمه الله - وهو لم يحدذ بوضوح مرادة بقوله: 0 
الفِقُها . 

وقد يُحَدَمَلُ أنه أراد به عدّمَ معرفة قُوَاعَدٍ الاسْيئباطٍ والاجتِهادٍ والفتو؟ ولا ينبغي 


١ 


الاعتمادُ على قولهم. وإذا صحٌّ قولهم» فإن أبا يُوسُفَ ‏ رحمه الله قد أَلْمَحّ إلى مفهوم 
«أصولٍ الفِنْوِه كما هو معروفٌ لدى المتأخرين”". 

ومن الواضح أن هذا الاحتمال لا يستند إلى دليلٍ قَوِيٌ بل هو مُجرّد ظنْ. 

وتبيّن مما سُقْناه أنَّ اسْتِعْمالَ لط اشر الفِقْه» قد ظَهّر فِعْلاً في القَّرْن الثاني 
الهريٌ؛ ولكن لم يَظْهّر اْتِغمال «أصول الفِقْهه كما هو معرّف عند المتأخرين حنّى بداية 
الدَّرْنٍ الثَّالِثِ الهجريّ وانتهائه . 

ولكي نتبيّن» كَيِفَ عرّفه المتأخَرُون» فلنرجع إلى أقوالهم التي تنوّعت وتعدّدت» 
فعّفه بِعْضُهم بالمَغتئ المركب أوّلاً؛ أي: بمعنى أنه مركبٌ إضافيٌ يدل جزؤه على جزء 
معناه: ولكي يُفْهّم معناه المَقُصُود منه لا بُدّ من فَهُم كُلْ جزء من جُرْأيه. 

وعلزفه بعضهم بالتفكى للقي ثانياء. أي + بعد أن:ضانَ علماً غلئ. ذلك الم 
المخصوص . 

واكتفُى بعضهُم على تعريفه بآلمَغتى اللَقبِيّ؛ أقتصاراً بذلك على المَعْنى المقصود 
بالذات» وممّن نحا هذا المَئْحى القاضي البَِضَاوِيُ» وتاج الدّين» وصّذر الشّرِيعة. 

ومنهم مَنْ عرّفه بالمعئَيَيْنٍ» وكان عَرَضُه في ذُلِكٌ التعرّضٌ لبيان معنى أَجْرَّائِهِ. 
وممّن نحا لهذا المئحئ سِئِفٌ الدّين الآمِدِي» وأبُو عَمْرو بْنْ الحاجب» والكمالّ بن الهمام 
كما في «تخريره)» والغزاليُ في «المُسْتَضْفَئ). 

ولمعرفة حقيقة ذلك نتناوّلٌ تعريف «علْم أصُول الفقه؛ لنخرج بتصور عِلْم أصُول 
الفقهء كما هو معّفٌ لدى علماءٍ الأصّول: 
تَغرِيك عِلم أَصُولٍ الفِقه بآلمَغنى الِْضَافِيَ: 
وتعريف عِلْم «أصُول الفِمّه؛ بهذا الاعتبار يَخْتاج إلى تعريف الممضاف. وهو 
١أصُول»:‏ وتعريب المُضافٍ إَِيْهء وهو «الفِقْهاء ثم يحتاج إلى تعريف الإضافة أيضاً؛ لأنّها 
بمنزلة الجُرْء إلى الصَّدْرء إلا أن بَعْض الأصوليّين لم يتعرّضوا إِلَيْها؛ للعلّم: بأل معنى 
إضافة المشتقٌ» وما في مَعْناه الختصاصٌُ المُضَاف بِالمُضَاف إِلَيْهِ؛ بأغْيبَارٍ مَنْهُوم المُضَاف. 
تَعْرِيك المُضْافِ «أُصُول) : 


«الأصول»: جمع «أضل»» وهو ما ينبني عليه غيرُهء سواءً أكان الانبنا حسيًا؛ 


.4 ينظر: تدوين أصول الفقه ص‎ 4)١( 


كألبناء السّقْف على الجدار؛ أو عَمْلبًا؛ كأنبناء المدلول على دليله؛ والمعلولٍ على 
علنه” , 

وقد أشار الإمامُ جمالٌ الدّين الأسْئويٌ في (نْهَايَتِه إلى أنَّ هذا هو المعنى .المشهورٌ 
عند العلماء" 2 ولعامنان أ مكل : 

١‏ - المحتاج إِلَيْه. 

؟ - ما يَسْتَيدُ تحقيق الشيء إَِيْه. 

ما منه الْشَّىءمٌ. 

ومن معناه اللغويٌ نقله العلماءُ إلى المَعْئى الاصطلاحيّ: 
تَعْرِيفٌ الأضل أضطلاحاً : 

يطلق «الأَضْلُ»؛ في أضطلاح العْلَماءِ بإزاء أرْبَعة معانٍ: 

الأوّك: الصورَةٌ المَقِيسُ عَلَيْهَاء كقَوْلِئا: الخَمْر أضْلْ النْبِيذء على معنى أن الخمر 
تي :عبها اليل ني الزنة” 

وكقولنا: التأفيفٌ للوالدّيْن أصْلّ لضربهماء بمعنى أن التأفيف أصلّ يقاس عليه 
الصَّرب فى الحُرْمّة. 

الثاني : القاعدّةٌ المُسْتمرّة: ٠‏ 

كقولنا: إباحةٌ أكل لخم المَيْتَةٍ للمضطرٌ على خلاف الأضل؛ أي: على خلاف 
القاعدة المستمرة. ١‏ 

وكذلك كأنْ تقُول: الأصْلُ في المبتدأ الرفُمٌ؛ أي: قاعدته المستمرّةٌ أن يكون 
مرْقُوعاً . 

الغالث.: الرججحان: كقولنا: الأضل في الكلام الحقيقةٌ أي: الراجحٌ عند السّامِع 
الحقيقةٌ لا المجازٌ عند عدم القرينة الصّارِفة . 

الرابع : الدليل: كقّؤلنا: أضل هذه المسألَةٍ من الكتاب والسُّنّة؛ أي: دليلها؛ أي: 
الأصل مثلا في وجوب الصلاة قولُهُ تعالى: وأقِيمُوا الصّلاة4 [سورة البقرة: الآية 4#] أي : 
الدليل على وجوبها. 


.15 ينظر: تنقبح الفصول ص‎ 6١ 
.15/١ (؟) ينظر: نهاية السول‎ 


وهذه الأربعة ذكرها القرافِيُ وقال: وفيها نظرٌ؛ لأنْ الصورةً المَقِيسٌَ عليها ليست 

وأيّما كان» فليس معنى زائداً؛ لأنه إِنْ كان أَصْلُ القياس دليلَهُ» فهو المغْئى السَّابِق» 
وإنْ كان محله أو حُكْمّه فهما يسميان أَيْضاً دليلاً مجازاًء فلم يخرج الأضلٌ عنْ معنى 
الدّليل”'" والمعنى الرابعٌ هو المرادُ عند الإضافة. 
تَعْرِيفٌ المضاف إِلَيه «الفقه»: 

تنوّعت آراءً أهل اللّخة والأصولبين في تُغريف الفقه لغدّ: 

قال ابن فارس في «المُجْمَل!: هو المِلّمْ؛ وبهذا قال أبو المعالي 0 في كتابه 
«التُلْخِيص" وألكيا الهراسيٌ؛ وَالماوَّرْدِيٌ» وأبو نَضْرٍ بنُ المّمْبْرِيٌ» | لا أنهم خصّصره 
بِضَرْب من العلوم . 

وقال الجوهري في «صِحَاحِه): هو المَهُمْ. 

وقال ابن سِيدّه في «المُخكم؟: الفقه : العلم بالشيء والفهم له. 

وقال أيضاً: غلّب علّى عِلْم الدين؛ لسيادته وشرفهء كالئجم على الثُرَيّاه والعُودٍ 
على المئدّل. 

وقال ابن سراقًّة : وقيل: حدّه في اللََّةٍ العبارةٌ عنْ كل معلوم تيقّنه العالمٌ به عن 

وَحَدَّهُ أبو الحُْسَيْن في «المُعْتَمَدِا وجَرى عليه الرازيُ في «المَحُصُولٍ) بِنَّهُم غرض 
المتكلّم؛ فلا تسمّى لغةُ كَهُم الطيرٍ فقْهاء وهذا منتقضٌ بما ورد بأنه يوصّفُ بالفهُم؛ حيث 
لا كلام» يناه لو كان كذلكء لم يكن لي تق الف الهم ميق ولا تغييرا 00 
متصوّرء وقد قال الله عر وجلّ: طوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّح ب بعميؤ وَلْكَنْ لا تَنْتَمُر 
نَسْرِيْحَهُم 4 [1سورة الإسراء : الآبة 5 ]. 

وقال العلأمة ابن دَقيق العِيدٍ: وهذا تقبيدٌ للمُطْلّق بما لا يتقَيّد به. 

وقال أبو إسحاق الشَّيرَاذِيُ في «شَرْح اللّمّع: إنه فهم الأشياءٍ الدّقِيقّة» سواء كائث 
غرضٌ المتكلّم أم لاء ورجّحه القرافِيٌ وقال: هذا أؤلى. . 


.107/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


والصَّحيحٌ الذي صار عليه المحقّقون من أهل العربية والأصُول: أنه يطلق على 
المهُم مُظْلْقَاًء سواءً كان المفهومٌ دقيقاً أمْ غَيْرَه وسواءٌ كان عرَضاً لمتكلّم أم غيره؛ 
والدّلِيلُ على ذلك من الكتاب العزيز قولّ الله تعالى على لسان قوم شُعَيْبِ: : طقَانُوا يا 
شُعَيْتُ مَا تَفْقَهُ كيرا مما تَقُولُ) [سورة هود: الآية 141 

ووجه الدلالةٍ من الآية واضحٌ في أن أككر ما يقول شعيبٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كان واضحاًء نأطلق الفقه على الكلام الواضح والذَّقِيقٍ . 

وقال تعالى أَبْضاً في شأنٍ الكمّار: ظكَمَالٍ هؤُلآءِ القَوْم لا يَكَادُونَ يَمْنَْهُونَ حديثاً» 
[سورة النساء : الآية 4/]. 

وقوله أيضاً: لرَإن مِن شَيْءٍ إلا يُسَبْحُ بِحَمْيو وَلْكَنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ4 [سورة 
الإسراء : الآية 44], 

فهذه الآياتُ تفيدُ أنّ الفقه هو الفَهُم مطلقاً. 


الفِقْهُ ِي نَظَر أهل العم : 

اختلفٌ الأصوليُون في تعريف الفقه؛ تبعاً لاختلافهم في مسائل الفقُهء هل هي من 
باب الظّنء أو القَطعء أو البعضٌ منها قطعيئ» والبعضٌ الآخَرُ ظنيُ؟ وعلى هذاء يمكن 
حَصّرٌ المذاهب في ثلاثة: 

الأول : وهو قول المتقدّمين: أن الفِقُه من باب الطّتُون؛ لأنه مستفاكٌ من الأدلة 
السمعيّة» وهِيّ لا تفيدٌُ إلا ظنًا؛ لتوف إفادتها اليَقِينَ على تفي الاشْيِرٌ يِرَاكُ والمجازٍ » وكنُ ما 
هو كذلك» فهو طن" . ْ 

المذهبٌ الثاني : أنَّ الفقُه منه ما هو قطعيٌ» ومئه ما هو ظَنِيٌ : فالقطعيُ كالثابتٍ 
بالنصٌ من الكتاب والسئّة المتواترة والإجماع. . والظنئٌ كالثابتٍ بطريق القياس وَحَبرٍ 
الآأحاد. 

المذهبٌُ الثَالِثُ ‏ وهو مذهبٌ صاحب "«المِنْهَاج» الإمام البيْضاويٌّ -: أن الفقه من 
باب القطعِيّات؛ لأنه ثابتٌ بدليل قطعيٌ لا شبهةً فيه» والتصديقٌ المتعلق بالأحكام القطعيّة 
لا يكون إلا ل , 


.1١7 /١ ينظر: غاية الوصول 2378 تيسير التحرير‎ )١( 
.758 غاية الوصول‎ 5/١ (؟) ينظر: نهاية السول‎ 


٠١6 


و نننى هذا الخلات على خلاقوم في صححة صحّحة تعريف «الفْقّْه) بلفظ 00 مراداً منه 


الاصطلاحية 
عرّفه أبو الحُسين البَضْرِي : بأنه في عُرْف الفقهاء: اجملةٌ من العلوم بأحكام 
شرعية»: والمرادٌ ب«أحكام شرعيةٍ) الأحكام الشّرعية العمليّة"" , : 


وعرّفه الإمام البيضاويُ في «منهاجه» بناءً على أن الفقْه من باب «القَطعِيّات) بأنه 
العلمُ بالأحكام الشرعيّة العمليّة المكتسّبٌ من أدلتها التفصيليّة"'". 

وقال إمام الحرمَّيْن في «البّرْمَانِ): الفقّهُ؛ في اصطلاح علماء الشريعة: «العلم 
بأحكام التكليف». 

وقال القاضي الحُسَيْنُ المَروَزِيُ : الفِقّه افتتاحٌ عِلْم الحوادث علئ الإنْسان» أو افتتاح 
شعب أحكام الحوادث على الإنْسَان”” . 


وقال الرَّركشِيْ فى «قؤاعده»: الفِقْه معرفةٌ الحوّادِث نضا واستنباط)؟؟. 


وقال السُّيِوطِيُ في «الْأشْبَاءٍ والنْظَائِر نقْلاً عن الشّيْخ قُطب الدّين السُتْباطِيٌ: الفقه 
ا م 
معرفهة النْطَائ” ٠.‏ 
وقال ححججة الإسّلام الغزالئ: الفِقّه عبارةٌ عن العِلم والفهُم في أط صل الوضع» ولكنْ 
صانّ بعُزْف العلماء عبارة عن العِلّم بالأخكام الشّرْعيّة الثابتةٍ لأفعال المكلفين” . 


007 أبو إسحاقٌ الشيرازيٌ في «اللّمَع) بأنه معرفةٌ الأخكام الشرعيّة التي طريقئُها 
الاجتهادٌ. والشرعيّةٌ ضربان: ضَرْبٌ يسُوعٌ فيها الاجتهادُ؛ وهي المسائل التي احْتَلفٌ فيها 
فقهامٌ الأمصارٍ على كُولين أو أكثرء وهي لا تُعْلَمُ إلا بالُظر الاك كفروع العبادات 
والمعاملاتٍ والفُرٌ 3 والمناكحاتٍ وغير ذلك من الأحكاه”" , 


.؟/١ المعتمد‎ )1١( 

(؟) المنهاج ص 5 وينظر: البحر المحيط .7١/١‏ 
(9) ينظر: البحر المحيط .77/١‏ 

(4) القواعد المسماة بالمنثور 54/1. 

(0) ينظر: الأشباه والنظائر ص 5» والمنثور .55/١‏ 
(5) ينظر: الإحياء ١/8"اء‏ والمستصفى .١١/١‏ 
60 ينظر: اللمع صن ". 


1١١ 


ل ل أدلتها 
التفصيليّة بألاسْتَذْلآلي7" . 

وعرّفه صَدْرٌُ رُ الشّريعة فقال: «هو الم بِكُلُ الأشكام الشرعيّة العمليّة التي ة قد ظَهْرٍ 
نزول الوخي بها وَالْتِي انعمّدٌ الإِجْمَامٌ عَلَيْهَا من أيِلّتها مع ملكة الاستنباط الصّحِيح 


منها» كدق 
وعف 0 0 أو َيف لاك بأنه : 0 الذي 1 9 وم ملي" . 


ا 

وقد اغْتْرضٌ على هذا التُعريفف» فقالوا: إنه غَيْرُ جَامِع؛ فزادوا قَيْدأْ في التُعْريف 
وهو اعَمَلاً؛ لتخرْجٌ الأمورٌ الاعتقادية» سواءً أكان المقصودٌ منه مَعْرئٌة صفاتٍ الله تعالى - 
ورُسلِهِء أم معرفة الاعتقاداتٍ المتعلّقة بتِلّك الصّفات: فإِنْ تَعلّقَ بالوجداليّات: فهو عِلْمْ 
المّسِرُفء وإن تعلق بالاعتقاديّاتٍ: فهو عِلْمُ الكلآم» وإن كان عن أَحْوَّالِهِ الظَامِريّة : فَهُو 
الفِقْهُ المع الع 0 

والإِضَائَةٌ مَعْئَامًا: اختصاصٌ المُضَافٍ بِأَلمُضَافٍ إِلَيْهء باعتبار مَفْهُوم المُضَاف 
فَأصْلُ الفِقْهِ ما يخْنَصٌ بِألفِقَهٍ دع كوْنْهِ مبنيًا عليه؛ ومستنداً إليه» والمَشْهُورُ أن الأضلّ 
موضوعٌ في اللّغة لما يُنْبَنِي عليه غَيْرُهء وأنه نُقِلَ إلى معانية المتعددة . 

فالمراد ب«أصول الفقه» في هذا التركيب الدَّلِيل» فأصُولُ الفِثّها أي : أدلّتهء فيقال: 
أصول الِقْه : الكتابُ» والسئٌّ والإجماغٌ» والقياسٌ؛ أي: أدلتُه : الكتابُ. . . إلخ. 


التَعْريفٌ اللَقَْ لأصُولٍ الفِقْهِ : 

عَرَفْنا مما تقدّم في النقّل عن الإمام أبي يُوسُّفَ ‏ رحمه الله أن استعمال «أصول 
الفقه؛ قد كان على الأقّل في القرن الثاني الهجريٌ» بَبْدَ أنه من الصّعْب الكشفٌ عن أوّل 
من عَرّف «أصول الفقه؛ وذلك لأنّ كتب الأصُول التي ذُكِرٌ فيها تعريفٌ عِلْم الأصُول إِنّْما 
كانّتُ للأصوليّين من القرّن الخامس الهجريٌ» مع أن القرْنَ الثالث الهجريّ قد شهد كثيراً 


.18/١ ينظر: مختصر المنتهى‎ )١( 

(؟) التوضيح على التنقيح .١١7/١‏ 

) التلويح على التوضيح .0/١‏ 

(4) ينظر: حاشية الأزميري »44/١‏ إرشاد الفحول ص ”. 


1١5 


من الأصوليّين المُبّرزين مِثْلُ: النْظّام (١؟؟‏ ه)ء وأَضصْبّعَ المالكيٌ (4؟7 ه).ء وداوٌدٌ 
الظاهِريٌ ( ١؟‏ ها)ء والْبُوَيْطِيٌ الشافعيٌ إلفرف ه)ء؛ والمزنيٌ الشَّافِعِيٌ (758 ه). 

كذلك وصل إلَيْئا كثيرٌ من كتب الأصول المؤلّفة في التّزن الرّابع الهجريٌّ؛ مثل: 
أصول الشَّاشِيْ لأبي إسحاق الشاشيٌ الحنفيٌ (0؟* ه)» وكتاب ل الصّاصٍ للإمام 
الجصّاص الحنفيٌ (7070 ه)ء يكنا أصول الكَرْحِيٌ لأبي الحَسّن الكَرْجِي السَئفِيٌ 
040١‏ . ْ 

ولم نجذ في لهذه اكب تعريفةٌ؛ ومع ذلك لا تُسْقطيع القول بِعَدُم وجوده على 
سَبِيلٍ الإطلأق حنَّى القن الرّابع الهخريٌ؛ وذلك لأن احتمال وجوده قائمٌ؟ بدليل وجود 
كثير من الأصوليّين المبرزين الذين أَلّفوا في عِلْم الأصول. 

وحَمَلْتُ إلينا كتبُ الأول المؤلّفةٌ في القن الخامس المجري - تعريفه؛ باعتباره 
عِلْماً أو لَقباً. 

َيِدَ أن بَعْض كتبٍ هذا العَضْر قد خَلّت من تعريفه مثل كتاب «الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم الأندلسيٌ (7 ه)» ومنها كتاب 7أصولٍ السرخسي» للإمام 
السرخسيّ الحنفيٌ (440 ه). وإليك بَعْضٌ تعريفاتٍ الأصوليين: 

١‏ قال أبو الحْسّين البصري في «المُعْتَمّد؛: هيُفِيدُ في عُرْف المُقّهاء اللْظْرَ في طُرْقٍ 
الفِفّه على طريق الإجْمَالِء وكيفيّة الاستذلال بهاء وما يتبع كيفيّة الاستدلال بها». 

؟ - قال إمام الحرمّيْنٍ في «الوَرَقَاتٍ؛: «(إنّه طرق الفِفُه على سَبِيلٍ الإجمال» وكيفيّة 
الاستدلالٍ بها»). 

*' - وعرّفه الغزاليُ في «المستضمّئ» بأنه: «عبارةٌ عن أدلَّةٍ الأحكام؛ وعن معرفة 
وجُودٍ دلالتها على الأحكام من حيثٌ الجملةٌ لا من حيتُ التفصيلٌ). 

4 - وعرّفه الرّازيُ بأنّه : : «مجموعٌ طرق الفِقُه على سَبِيلٍ الإجَمّال» وكيفية الاستدلال 
بهاء وكيفية حال المُسْتَدِلٌُ بها». 

6 وعوّفه الآمِدِيُ بأنّهِ: «أدلّةُ الى ووجهاتٌ دلالتها على الأحكام الشرعيّة 

وكيفيةٌ المستدل بهاء من حيث الجملةٌ» » لا من حيتٌ التفصيل» . 

5 وعرّفه البَيْضَاوِيٌ بأنه: «معرفةٌ دلائل الفِقّه إجمالأ» وكيفيّةِ الاستفادة ئها وحَالٍ 
المستفيلد) . ١ | ٠‏ 

- وعرّفه تاج الذين السبكيئ : «بأنه دلائلٌ الفِقْهِ الإجمالية) . 


ارلا 


4 - وعدفه من المالكيّة ابن الحاجب بأنه: «العِلْم بِالقَوَاعِدٍ الْتِي يتوصّل بها إلى 
استنباطٍ الأخكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة». 

4 وعرفه الأرمويٌ في «التُخصيل'' بأنه: «جميعٌ طرق الفِقّهء مِنْ حيثٌ هي 
طرقٌ» وكيفيّة الاستدلالٍ وحال المستيل بها». 

٠‏ - وعرّفه الزركشئ في «البحر المحيط"” بأنه: «مجموعٌ طرق الفِقُه؛ من حيتُ 
إنّهها على سبيل الإِجْمّالء وكيفية الاستدلال» وحالة المستدل بها؛. 

١‏ - وعرفه الشيخ زكريا الأنصاريٌ في «لب الأصول» بأنه: «أدلّةُ الفِقه الإجماليةٌ؛ 
وطرق أستفادة جزئياتها'”؛ وحال مستفيدهاء وقيل: معرفتها». 

- وعرّفه من الحنفيّة صِذْرٌ الشريعة بأنّه: «العلم بالقواعِدٍ التي يتوصل بها إِلَيِه 
على وه التُخقيق؟. 

١‏ - وعرفه الأنصاري في «فوات-الرّحَمُوت»!؟ بأنه: «علمٌ بقواعد يُتَوضّل بها إلى 
استنباط المَسَائِلٍ الفقهيّة عنْ دلائلها». 

14 - وعرّفه منلاخشرو في «المرآة»”© بأنه: «علم يُْرف به أَخْوالُ الأدلّة والأخكام 
الشرعيتَين من سي حَيْتُ إن لهما دخلا في إثبات الكّانية بالأولى؟ . 

6 وعرّفه من الحنابلة صفي الديخ لكين بأنّه: المعرفةٌ دلائل الفقّه إجمالاً 
وكيفية الاستفادة منهاء وحالٍ المستفيد» وهو المجتهد». 1 


توضوع أَصُولٍ الفقه 

من المعروف أن موضوع كل علم : هو ما يلحّث فيه عن عوارضه الذائئة 9 كما 
نس على ذلك أرباتث علماءٍ الأصُول؛ وذلك أن مسائله الكُلّيَّة يدور البحثٌُ فيها عن 
أجواله الذائيّة » الّتى تتغلّق ع واحد» أو بأشياء متعددة » بشرط أن تَكونٌ متئاسبةً نناسباً 


.١"58/١ ينظر: التحصيل‎ )١( 

(5) ينظر: البحر .55/١‏ 

9) ينظر: التلويح (171//1). 

(4) ينظر: فواتح الرحموت .١15/١‏ 

)2 ينظر: مرآة الأصول را 

(5) ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص 8. 


0) المراد بِالعَرَضٍ الذاتيّ: ما يكون منشّؤٌه الذات» بأنّه يلحق الشيء لذاته» والمراد بِالبَحْثٍِ عن 
الأعراض الذاة ة حملها على موضوع العلم . 


1 


يُعتلٌ بهء بأن يجمعها أمرٌ مشترك يَدُور البَْتُ حَؤْله2"0. واختلف العلما في موضوع اعِلْم 
أَصُولٍ الفِقْه على مذاهب: 

١‏ المَذْمَب الأوّل: وإليه ذهب الآمِدِيُ؛ حيث يَرَىْ أنَّ موضوعَةٌ هو الأدلَةٌ 
الأربعةٌ؛ من حيث الإثباث» 'ورّعَم أنَّ الأحكام نما يُسْتَاجُ إلى تصوّرهاء ليَتَمَكُنَ من إثيّاتها 
ونفيها . 

وعبارةٌ الآمديُ في «الإخكام”" : اولمًا كانت مباحتٌ الأصوليّين في عِلْم الأول 
لا نَخْرْجٍ عنْ أحوالٍ الأدلّة المُوَصّلّة إلى الأخكام الشرعيّة المَبْحُوثِ عَلْها فيه وأَفْسَايِهَاء 
واختلافٍ مَرَاتِيهاء وكيفيّة استثمارٍ الأكام الشرعيّة عَنْها على وجْهٍ كُلّْيْ ‏ كائث هي 
موضوعً 7 الأصُول». 

- المذهبٌ الثّاني: وإليه ذهب الغزالي؛ حيتٌ يرى أنَّ موضوعه هو الأشكاه”© 
فقط مِنْ حيثٌُ ثبوثها بالأدلة» ويكونُ موضوع عِلْم الأصول حينئلٍ هو البَحْتُ عن العوارض 
الذائيّة التابعةٍ للأخكام؛ لإثباتها بالدليل . 


 '"'“‏ المذهب الثَالِثْ؛: ويُنُسَّب [ إلى صَذر الشريعة الحنفيٌ ؛ حيث يرى أن مَوْضوع 
00 الفِمّه هر الأَيلّة والاشكام هيما لأن جميعٌ مباحثٍ أصُول الفِقّه راجعةٌ إلى ' 
ِنْبَاتٍ أَعْرَاض ذاتيّة للأدلّة والأحكام. من حَيْتُ إثباتٌ الأدلّةِ للأخكام وثبوثها بها0». 
أَعْرَاض 2 


قال: «وإذًا عُلِمَ أنّ جميعَ مسائِلٍ 0 راجعةٌ إلى قؤلنا: كل حَُكم كذا يدل على 
ثبوته دليل كَذَاء فهو ثابتُ» أو كُلّما وُجِدَ دليلُ كُذا دالأ على حُكُم كُذاء يبْتُ ذلك 
الحكم - عُلِمَ أنه يُبْحَثْ يُبْحث في هذا الهلم عن الأدلة الشرعيّة والأخكام الكليْتين من حَيْث إن 
الأو مب للثانية, والثانية ة ثابتةٌ بالأولى والمباجث التي ترجع إلى أن الأولى مُلبتةٌ للثانية» 
والثانية ثابئةٌ بالأولئ بعضّها ناشئةٌ عن الأدلّة» وبعضّها ناشئةٌ عن العامة فموضوع هذا 
العلم الأدلة الشّرعيّةٌ والأخكامٌ؛ إِذْ يُنْحَث فيه عن العَرَارِض الذاتيّة للأدلة الشرعيّة؛ وهي 
إثباثها الحَكُمَء وعن العوارض الذاتيّة للأخكامء وهي ثبوتها بتلك الأدلة». 


00 ينظر: تيسير التحرير 214/١‏ وإرشاد الفحول ضن 5» والتلويح على التوضيح ف 

(0) ينظر: الإحكام .35048/١‏ 

() والأحكامٌ: هي الوجربٌ. والئدب. والحُرْمَة» والكرّامَة والإباحة» والسَّبّبيّة» والشرطيّة» 
والمانِعِيّة» والصّسّةء والقُسّاد. 
ينظر: مرآة الأصول شبرح مرقاة الوصول 254/١‏ وتيسير التحرير .18/1١‏ 

() ينظر: التلويح على التوضيح »١١/١‏ وتيسير التحرير .18/١‏ 
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4 المذُمَب الرّابع: وهو يُنْسَب إلى ابْنٍ اسم العَبّادِيّ؟ حيث يرى أن موضوعَةٌ: 
الأدلّةُ والترجيحٌ والالجتهاد؛ يعني المرجّحَاتٍِ وصفاتٍ المُجْتَهد؛ وحُسّته في ذلك: «أن 
عِلْم أصول الفِنّه يُبْحَثْ فيه عن الأغْرّاض الذاتيّة يه للأزجبح والاجتهاد أيْضاً كالأيلّة» وَلِذْلِكَ 
كانّتُ مباحتُّهُما في هذا العلم بالاتفاق». 

وإلى هذا المَذْمَبِ ترجع مباحث الأخكام إلى الأدلة. 

ورُدُ هذا بأنّ البختٌ عن التّرْجيح بحُت عن أعراض الأَوِلّة عند تعارْضها؛ بأعتبار 
تزجيح بِعْضِها على بغض علد وجُود مرجّح» أو باعتبار تساقطها عند عَدَّمِهِ؛ فتدلٌ على 
الحكم في الحالّة الأو ولا تدُل علَيْه في الحالة الثّانية. 

وإنّما يكونٌ الث عن الاجتهاد؛ باعتبار أنَّ الأدلّة إنما تُسْتَئبَط مِنْها أحكامٌ المجتهدٍ 
دُونْ غيرها. 

ويُعْتَبِدُ ما ذَهَب إليه ابن قاسِم العباديُ مخالفاً لما ذهب إليه الأمزكترنا لون 
المرجّحات. وصفاتٍ المُجْمِهِدِ؛ حيث إن الأصوليّين لم يبْحثوا عن الأصولٍ المتعلقة بها. 
ويعتبر مخالفاً أيْضاً لما علَيْه رؤساءً هذا الفنّ من انحصار مؤضُوعه في الأدلّة والأخكام» 
وما أوؤْضَحَه المتكلّمون والمناطقة من أنه إذا تعدّد الموضوع» فلا بد له من مفْهُوم كُلْيٌّ 
يضْدُّق على أفراده المتعدّدة» ويُعَبّر عنهاء وذلك يَعِيدٌ شهنا. 
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م آ- عو 
كُشْأَةُ عِلم أصول الفِقه 


يلاحِظٌ الدارسٌ لتاريخ نشأة أصول الفقه أنه نَشَأْ مع عِلْم الفِقْوء وإنْ كان الفِقْهُ قد 
دن قبْلّهء كما هو مَعْلُوم؛ لأنه ‏ حَيْماً - حيث يكون فِقْهٌ» فلا بد من وجُود منهاج 
للاستنباط جنْباً إلى جَنْب. وحيث كان المنهَاج؛ فلا محالة مِنْ أُصُول الففه. وإذا كان 
استنباط الفِقه قد أَبتَدَا بَغد الوّسُول ككل أي: في عضر الصّحابة» فَإِنَ الفقهاء من بينهم كأَبْن 
مَسْعُودء وعليّ بْنِ أبي طالب؛ وابن الخطّاب ما كَانُوا يقولون أقوالّهُمء ويعبّرون عن 
آرائهم من عير قيدٍ ولا َابطٍ؛ فإذا سمع أحدٌ عليًا ذكل اللتويية + بقول في عقون 
شارٍب الخمْر: (إِنّهِ إذا شَرِبَ هَذَّى وإذا عَلّىء أفْتَرى» وحذه حك المُمْئّرِين؛ فيجبُ حدٌ 
القذف» فإن السامع يجد أن الإمامّ الجليل ‏ كرّم الله وجهه ‏ ينهج منهاج الحُكم بالمآل» 
أو الحُكُم بِسَّد الذرائع . كذلك قال عبد الله بن مَسْعُود في عِدّة المُتوئّن عنها زوجُها 
الحَامِلٍ : أن عِدّتها بوضع الحَمل» واستدلٌ على ما ذهب إِلَيّْه بقؤْله تعالى: هوَأُولِاتُ 
الأَخمَال أَجَلْهُنَ أن يَضْعْر يَضْعْنَ حَمْلَهُنٌ 4 [سورة الطلاق: الآية 4]» ويقول في ذللكا: «أشْهَدُ أن 
سورة النْسَاء الصفرى نزْلَتُ بعد سورة النّساء الكُبْرئ» يقصد أن سورة «الطلاق» نزلت بعد 
سورة «البَقّرة»» وهو يشير إلى قاعدةٍ مِنْ قواعدٍ عِلْمٍ الأضُول؛ وهي: اأن المتأخّر ينْسّخ 
المتقدّم أو يخصّصّه؛ وهو يلتزم بهذا منهاجاً أصوليًا إذكُ نستطيع أن نقرّر ‏ بلا شلك أن 
الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في اجتهادِهِمْ كانُوا يلتزمُون مناهِج» وإ لم يصرّحوا في كل 
الأخوال بها(" . 

ومما لا شَكُّ فيه أنّ الصحابة ‏ رضوانٌ الله عليهم ‏ لم بي يُحْدِثُوا هذا الأمُرَّ دون 
مقدّمات» إنّما هو نتائجُ لتعليم الرّسُول يل لهم هذه القواعِدٌ. حيتٌ تم في عضر 
الرسُول كَلهِ تأصيل مصادِرٍ الشريعة الرّئِيسيّة المَشْهُورة في عَضره. 


(1) ينظر: أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص 1١١‏ -١١.ء‏ 


1/ 


ومن ناحية أُخْرَئء قد أؤضّح الوّسُول كَل بالقرآن» أو بسْئته - بأعتبارهما المضْدَرَيْن 
الأساسيّيّن لشريعة الله تعالى ‏ كثيراً من المبادئ العامّة» والقواعد الرَّئِيسيّة التي يجبٌ على 
المجتهد أنْ يذو حَذُوَها في اجتهاده. 

ومن أمثلة ذلك فهْمْ النُصُوص بالسان العربي؛ لأنْ الله تعالى قد قد بيّن في كتابه أنه 
أنزله باللّسان العربيٌ» وأنّ الصحابة ‏ رضي الله عنهم - نَهِمُوا مِنْ صيغة الأثر أنّها تَكُون 
للطّلّب» كما فهموا من صيغة النَهّْي أنَّها تكون لعَدّمِ الفغل: 


مثال صيغة الأمر: 
ما روي من أن رسول الله يك مر على أَِي بن كفي وهو في الصّلاة؛ فدعاه» فلم 
يُجِبّهء ثم اعتذَّرَ ِلَيْه؛ٍ أنه كان في الصلاة» فقال له: ألم تَسْمَع الله يُقُول: «أَسْتَجِيبُوا لله 


ولِلرَسُولٍ إِذّا دَعَاكُمْ4؟ [سورة الأنفال: الآية 74] قال: بلىء؛ يا رسول الله؛ لا أَمُوو0؟» حيث 


فهم أبيّ بن كب - رضي الله عنه أن صيغة الأمر للوجوب» إلا أنه ا سْتَفْنى حَالَتَهُ من 


ذلك . 

ل 

روث أَمُ عطيّة ‏ رضي الله عنها - أنها قالْتُ: هيا عَنٍ أَنبَاعَ الجَائِزٍ» وَلَمْ يُعْرَمْ 
)2 


وفي هذا يقولٌ الحافظ ابن بجر : عند تعليقه على هذا الحَدِيثِ: أي: ولم يُؤكد ' 
عَلَيْنا في المَنْع» كنا اتداكلها في خزده من المَنْهِيّات» فكأئها قالَتُ: كُره لنا انْبَاعُ الجنائزٍ 
مِنْ غَيْر تَحْرِيم. والقصّة هنا نَم نَهْيْ بَعْدٌ إباحق فكان ظاهراً ذ في التّخريم» فأرادت أن تُبِيّن 
لهم أنه لم يُصَرّح لهم بالتحريم . 

وإِنَّ المستفرئ للشريعة الإسْلاميّة قرآناً وسُّئّة يجد أن تأسيسٌ المَتَاهِج الأصوليّة قد 
دس وبعدل أن' ارتحل إلى حِوَارٍ رَبّْهِ طبّق الصّحابة رضي الله تعالئ 

عَنْهُم ‏ ما تَعَلْمُوا مِئْه مِئه مِنْ قَوَاعِدَ أصوليّة ثم بَعْدَ ذلك تلاحقّتٍ الأزمانُ حنّى عَضر 
0 

ولقد تنوّعتٍ الآراء وتعدّدثُ حول واضع عِلْم أُصُول الفِقْه» ونحن نذكر حلائهُم 
علئ سَبيل الإِجْمّال لا الحضر: 1 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه ١47/0‏ في كتاب «فضائل القرآن؛ باب ما جاء في فضل فائحة الكتاب 

حديث 274810 وأحمد في المسند 17/7 - 27217 والبغوي في شرح السّنة ؟/8"97"؟, 


(؟) أخرجه البخاري "/ “/ا١‏ فى كتاب الجنائز باب اتباع النساء الجنائز حديث 77/8 ,١‏ 
ٍِ في كنار ثر باب اتباع تر 
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يلاف الْعْلَمَاءِ خؤلٌ وَاضع عِلْم الأصُولٍ: 

يَرَْ الجَمْهُورٌ من أمْل انه والأضُول أن الإمام الشافعيّ هر أوَّلُ من دون «أُصُولٌ 
الفِقّها , 

ونر جئ الكلام حول الإمام الشّافعيٌ باعتباره واضعاً لقواعد الاستئبّاط التي هي مدان 
عِلْم أصَيول الفِقُهء بعد التعرُض لاختلاف العلماء حَوْل واضع عِلْم أُصُول الفِقْه . 
ولاه الإِمَامٌ مُحَمَدٌ البَاقِر: 

هو: محمِّدُ بِنُ علي زين العابدِينَ بْن الحْسَيْن الطالبيُ الهاشميُ القرشي» أبو جَعْفْرٍ 
الباقة: خامس الأئمّة الاثئئ عَشّرَ عِنْد الإماميّة. كان ناسكاً عابداًء له في العِلم وتفسير 
القُرآن آراء وأقوالٌ وُلِدَ بالمدينة عام لاه هه وتُوُنْيَ ب«الحميمَةِ) عام 1١4‏ هب ودُفِنَ 
ب«المديئة»”2. وابئه جعفرٌ بن محمد الملئَّبُ ب«الصادق» سادسٌ الأئمّة الانْتَيْ عَشَرَ عِنْد 
الإماميّة» لقب ب«الصّادق)؛ لأنّه لم يُعْرَف بالكزب 8 ولد سئة 8١‏ هء وتوفى سنة 
4 ه ب«المديئة»). 

قال آيةٌ الله السّيِدُ حسَّنُ الصَّذْر : ألم أن أل من وضع أَصُولَ الفقه وفتح بَابَهه 
وأؤضح مسائَلَةُ الإمامٌ أبو جَعْفْرٍ محمّدٌ الباقرٌء امد بعد أبنهُ الإِمَامْ أبو عبْدٍ الله 
الصَّادقٌ وقد أَمْلَيا على أصحابهما قواعِده» وجِمّعُوا من ذلك مسائِل رنّئها المتأشرون 0 
تؤتِيب المصئفين برواياث مسئدةٌ ة إلَيُهماء مُعْصِلَةِ الإسناد» وكُنُْبُ مسائلٍ الفِقْهِ المروية 
بأيدينا إلى هدًا الوثّت بحمد الله ينبا كات أضول ال لمي لذ 0 
مباحث أَصُول الفِقّه الذّائرة بيْن المتأخرين» جمعه السيّد الشريفٌ المُوسَوِيُ 0 
العَابِدِينَ الخونساريُ الأصفهانئ ‏ رضي الله عنه - في نخو عشرين ألْفٌ بِيْتٍ كتابة. 

ومنها الأُصُوَلُ الأصليّة للسئد العلامة المحدّث عبذ الله بن محمد الرضا الْسَييي ؛ 

وملها الفُضُول المُهِمّة في أصُول الأئمّة للشّيْخْ المحدّث محمّد بن الحسن بن غلي 
العاملى . 


(1) ينظر: تهذيب التهذيب 4/٠ه"ء‏ وصفة الصفرة 25١/١‏ وحلية الأولياء / »18١‏ والأعلام 5/ 
: : م/م 
الال 
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كَانِياً: 0 أو حَنِيقّة التُعْمَانُ: 
: التُعْمَانُ ؛ 0 بن نابت التيميٌ بالولاء» الكوفيٌ» أبو حئيفة » إمام الحنفيّة؛ 

دَعائِمٍ الإثلاء الأربعة عِنْد أل الْسُنَهَ وُلِدَ سئة 8٠١‏ هء وتُوْفْيَ ببغداد سَئَةَ 1١6٠‏ ه. 

وقذ أثتئ عليه الأستاذُ أبو الوفا الأفغاني؛ وقال فيه: «وأمًا أوّل من صف في عِلْمِ 
الأصُول فيما نغُلّم - فهو إمام الأئمة؛ وسراجٌ الأمةِ أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه - 
حَيْتُ بِيِّن طرق الاستنباط في كتاب «الرأي» له» وجاء بعده صاحباه القاضي الإمامٌ أبو 
يوسّفٌ يعقوبٌ بن إنراهيم الأنصاريٌ» والإمامُ الربانيُ محمّدٌ بن الحَسَنٍ الشيباني رحمهما 
لله - ثم الإمام محمّدُ بن إِدْرِيس الشَافِعِي ‏ رحمه الله - صئف «رسالته؛). 


كَالِكاً: فَحَقةُ شُ من الك 9 

هو: لذ لالس رطقي من موالي بَنِي شَيْبَاد أبو عبد اللهء إمام بالففه 
والأصُولء وهو الذي نشّر عِلْم أبي حليفة . وَلِدَ ب«وَاسِط) سنة ١١١‏ ه وتُوَنيَ ب«الرّي) 
سئة 1869 هل 

جاء في افهُرِسْت) ابن الكّدِيم: أن له من الكتب في الأصولٍ كتاب «الصّلاة» 
وكتاب «الْرّكَاةَا» وكتات «المَئَاسِك)2؛ وكتات «التكاح»» وكتات «الطلاق) , . 0 
«الجتهاد الرأي»؛ وكتابٌ «الاسْيخْسَان)» وكتاب (أُصُول الفِقهه. . . إلخ. 

وقال ابن خَلْكَانَ: صف محمّدُ بن الحَسّن الشيبانئُ الكُمْبَ الكثيرة النادرة مثل 
«الجامع الكبيراء و«الجامع الصّغير؟. .. إلخ. 

وجاء في كتاب همَدِيّة العارفين»: أنَّ له كتاب «الأضل في المُرُوع». 

وقال الأستاذ أحمد أمين: نَعَمْ روئ ابن الكديم أن محمّد بْنَ الحَسَنٍ ألّف كتاباً في 
أُصُول الفِفهء ولكن لم يَصِلْ إِليْنا لهذا الكتابُء حتّ نستطيع أنْ نقارِنَ بَيَْهُ وبَيْن ارسالة 
الشَافِعِيُ: ونعْلّمَ ماذا استفاد الشافعي من أصول محمّدٍء وماذا اخترع من نُفْسِه؟. 
رابعاً: أو يُوسُفَ: 

هو: يعقوبٌ بن إبْرَاهِيمَ بْن حبيب الأَنَصَارِيُ الكُوفِيُ البغدادي؛ صاحبٌُ الإمام أبي 
حليفة وَتلوِيدت وأول من نشر مذهبهف ولد ب«الكوفة» سنة ١١”‏ هء وهو أوْل من ذُعِىٌّ 
قاضي القُضَاةء وأوّلُ منْ وضَعَ الخُيْبَ في «أصُول الفقها توفي سنة 187 ه. 

ومما لا شَكّ فيه أنَّ أبا يوسُّفَ قد استغمّل لَفْظ «أصُولٍ الفِقّه؛ كما ألمحنا إلى ذلك 


و 


تابنا سواه ارلديه الكنان الأضافة أو اللَقبيَ الذي اشتهر به عِنْد المتأخّرين» فإنّه دل 

على المئهج الأصوليٌ. ومما يُذْكَر أنّه جاء في بَعْض المصادر مِثْل كتاب «مناقب الإمام 
الأغظم؛ فلاً عن طلحة بْنٍ مُحَمْدِ بن جغفر؛ أن آنا يرشك 1لل بسن :الت القشي شن اول 
الفِقْه على مَذْهَبٍ أبي حَنِيمّة. 

ورأى الشْيْخُ مصطفى عبد الرّزاق أن القول بأن آنا يوشق عر اول من تكلم فن 
أصول الفِقّه على مذَب أبي حنيقّة» إذا صَحْ لا يُعَاض القَولَ بأن الشافعيّ بت 
وضّع أصول الفِقْه علماً ذا قواعِدٌ ومبادئ عامّة يَرْجِعُ إليها كل مستئبطٍ لحكم شَرْعِيُ 

وهله الآراء - التي ألْمَحْنا إليها ‏ وإن كانت تُعْطِينا فكرةً عامّةٌ بن هناك حركاثٍ 
بدأث تُنظر في تكوين هذا العِلّم إلا أن الإمام الشافعيّ قد أرسّى قواعِدَ هذا الم 

قال البيهقئ: سف اما ا ماي ا 
الّذِين مات بغضهم قبلّه» وبعْضهم بَعْلَهء عَرَف اهم له بالهلم والفقّهء وأ 0 يَسَقٌ 
إلى التُضنِيف ذ في الأأصُول» وألهم عَنْه أَحَدُوا هذا النّوْعَ من اللم» وواضحٌ في كُنُْبِ من 
صف في أصول الفقه نهم اقتبسوا عِلْمَهاء وقلن تأسضد وضَعُوها. 

وصَرّح الاي بدون تردّد بأن النّاسّ مُتَفِقَون على ذلك؛ حيث يقول: 3 تمق الناسن 
على أنَّ أل من صف في هذا العلم أي علم أصوك الفقه - الشّافعيُ) وهُو الذي نُسّْقَ 
أبوَابهء وميّر بَعْض أَنْسَابِه مِنْ بعض» وفسّر مراتيّها في القُوّة والضّخف. 

وقال الجويدئ في «شرح الرّسَالة» : «لم يُسبقٍ الشافعيّ أحذّ في تصانيفٍ الأصّول» 
ومُعْرِئُتهاء وقد حُكِيّ عن أَبْنٍ عباس تخصيصٌ العموم؛ وعنْ بَعْضِهم القول بِالمَمْهُومٍ؛ 
ومن بعدهم لم يقل في الأصولٍ شية؛ ولَّمْ يَكُنْ لهم فيه قدمٌء فَإنا رأينا كُبُب السّلّف من 
التابعين» وتابعي التَابعينَ وغْيْرهم» وما رأيئاهم صنّفوا فيه». 

وقال الشيخ محمد أبى زهرة: اوقد أَحتْصٌ الشافعيّ من بين المجتهدين الْذِين سَبَنُوه 
وعاصَووه بأئّه هو الذي حَدٌ أصولٌ الاسيئباط» وضبّطها بقواعد عائّة كلَيّة. . فكان 
الشافعيئ بهذا السَبْق واضِعَ عِلْم أُصُول الفِفه؛ لأنْ المَْهَاه ىا نهارن من خرن 
تكونَ حُدودٌ هناك مرسومةٌ لِلاسْتئبّاط . 

. وقال المستشرق جولد زيهير: : وأظهّر مزايا محمد بن إِدْرِيسَ الشّافعيٌ أنه وضع نظام 
الاشتنباط الشَّرْعِيٌ من أصول الفقهء وحَدّد مجال كلّ أصْلٍ من خله الأول وقد ابْتَدَعٌ 
فِي رِسَاليِهِ نِظاماً للقياس العَقْليٌ الذي ينبغي الرجُوع | إِلَْه في التشْرِيع مِنْ غَيْر خلال بما 
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للكتاب والسّئّة من الشّأن المقدّم؛ وَرنت الاستنباط من هذه الأصول ووضع القَوَاعِدَ؛ 
لاستعمالها بَعْد ما كان جرّافاً . 

ونحْتَيِمُ ذلك بكلمةٍ للإمام الإسنويٌ حاكياً الإجماعَ على ما سلف؛ إذ يقول: وكانّ 
ِمَامُنَا الشّافعيٌ وق لفحم - هو المُبْتكر لهذا العِلّم بلا نزاع» وأوّلٌ من صئّف فيه 
بالإلجماع. وتصْئيفُه المذكور فيه موجودٌ بحمذ الله داتغالى وهو ألكتتاثُ الجليل المشهُور 
المَسْمُوع عليه المتصلٌ | إسْئَادُه الصّحيحٌ إلى رَمانئًا المَعْدُوفُ ب«الرْسَالَّة) الذي أَرْسَلٌ الإمام 
عَبْدُ الرحمن بْنُ مهدي من «خُرَاسَانَ؛ إلى الشافعي باهِضْرً) فصَّْفَه لَه وتئافسّ في 


الرسَالَةُ والشَافِعِىْ : 

قال العلأمة أمّد شَاكِر: والشافعي لم يُسَمْ «الرسالةً» بِهْذا الاشمء إِنّما يُسمّيها 
«الكتاب» أو يقولٌ: اكِتّابي) » أو «كتايما7 , 

ويقول في كتابه جما اللي مايرا إلى «الرّسَالة): «وفيما 58 ههنا - وفي 
«الكئاب» قبل هذا"". ويُظهر أنّها سُميّتِ #الرسالة؛ في عَضرهء بسبب إِرْسَّاله إيّاها 
لعبْدِ الرحمن بْنِ مهديٌ» كما تقدّم. 

وكتابٌ «الرٌسالة» أَوَّلُ كتاب لف في صل الفِقُه؛. بل هو أوّلُ كتاب أن في 
«أصولٍ الحيِيث» أيضاً. 

قال الفخرٌ الرَازي في «مناقب الشَّافِعِيٌّ): «كانوا قبل الإمام الشافعي 05 0 
مسَائِلٍ أُصُول الفقْهِه ويستدلون ويَْتَرِضُونَء ولكنْ ما كان لَهُمْ قانونٌ كُلَىْ مرجوعٌ إليْه 
مَعْرِفَة دلائلٍ الشّرِيعةٍ وفي كيفية مُعَارضَاتِهًا وَتَّرْجِيحَاتِهاء فاسْتئبط الشافعيٌ عِلْم 7 
الفِقْو ووضع للخلق قانوناً كلّيّا يُرْجَع إِلَيْه في معرفة مراتّب أدلّة الشْرْع؛ فقَبَتَ أن نسبة 
الشَّافِِي إلى عِلَم الشّزْع كنسبة أَرِسْطَاطَالِيسَ إلى عِلْم العفّل). 

وقال بدرُ الدِينِ الزركشي في كتاب «البْحْرٍ المُحِيطِ) في الأصول: الشافعيُ 1 من 
صئّف في موه الفِفْه» صئّف فيه كتاب «الرّسالة»: وكتاب «أخكام القُرآن»» وكتاب 
«اختلاف الحديث»» وكتاب «إبطال الاسْيتِحْسَانَاء وكتاب «جِمّاع العلم) وكتاب «القياس» . 


.4018 "الا ولا كدلاء‎ ىك5١‎ ,4١8 2.945 ينظر: الرسالة فقرة:‎ )١( 
ينظر: الأم افيه‎ )0 
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وأقولٌ: إِنَّ أبوات الكتّاب ومسائله» الْتِي عَرَضّ الشافعي فيها للكلام على حديثٍ 
الواحلٍ والحجّة فيهء وإلئ شرُوط اصحُة الحديث» وعَدالة الرُواةء ورد لسن المُزْسَل 
وَالمُنْقَطِع» هذه المسائلٌ عِنْدِي أدق وأَغْلَى ما كب العُلْماءُ في 5 الحديث» بل إن 
المتفقّه في علوم الحديث يَفْهُمِ أن ما كُيِبَ بغده إِنّما هِرُ قُروِعٌ مِنْهه وعالَةُ عَلَيْه وأنّه جَْمَعْ 
ذلك. وصئفه على غَيْرٍ مكَالٍ سَبّقَء لله أَبُوهً!. 

واكتاب الرّسالة؛ بل كتبُ الشافعي أجمعٌ كتبُ أدب ولغةٍ وثقافق» قبل أن تُكُون 
كبن فند وأشول؛ ذلك أن الشافعيّ لم تَهْجُئْهِ عُجْمَةٌ ولم تَدْل على لسانه لَكُكَةٌ ولم 
ُسْمَظ عليه لَسْئَةٌ أو سَقْطَةٌ. 

قال عبد الملكِ بن هشام النُخويُ صاحبُ «السيرة»: «طالتٌ مُجَالِسَئُنا للشافعيٌ؛ فما 
سمِعْتٌ منه لَحْنةٌ قطء ولا كلمةٌ غَيِدُها أَحْسَنٌُ مها . 

وقال أيْضاً: ١جالَسْتٌ‏ الشافعئ زماناء فما سمَغْتُه تكلّمء إلا إذا اعتبرها المعثَبرُ لا 
يجد كلمةٌ في العربيةٍ أَحْسَنٌ منهاا. 

وقال أيْضاً: «الشافعئٌ كلامه ذُنْةُ يُخْنَجُّ بها». 


وقال الرُعفرانيّ: «كان قَوْمٌ من أَهْلٍ العربيّة يختَلِفُون إلى مَجَلِس الشافعي معناء 
ويجْلِسُون ناحية» فقأْتٌ لرجل من روَّسَائِهم : إِنَكُمْ لا تتعاطؤن العِلمء فلم تخْتَلِفُون مَعنا؟ 
قالوا: تُسْمَع لُعَةَ الشّافعيٌ». 

وقال الأَصْمَّعِيُ: «صحًخت أشْعار «مُذَيْل) على فَتّى من اقُرَيْش)»؛ يقال له: 
محمد بن إذريسٌ الشنافِن». ١‏ ّْ 

وقال تَعْلّبٌ: «العجَبُ أن بَْض الئاس يَأَخُذُون اللّمةَ عن الغانني) وهو مِنْ بَبْتَ 
اللْعَة! والشافعيٌ يجبُ أن يُؤْحَذ منه اللّغةُ لا أنْ يُؤْحَدٌ عَلَيْه اللّمَد) يعني: يجب أن 
يحتجوا بألفاظه نَفْسِهاء لا بما ئَقَّلهِ فُقَطء وكمَّئ بشهادة الجاحظ 39 اأَدَبه وبَيّانِوِا حيث 
يقول: انَظَرْتُ في كُنْبٍ هؤلاءٍ التْبَعَةٍ الِّين نُبَعُوا ؛ في العلمء كْلَمْ أرَ أَحْسَنَ تأليفاً من 
المُطْلبي؛ ٠‏ كأن انه يم اله فكب كلها مُْلُ رائعٌ من الأكب العرب الثْيّ» ٠‏ في الذروة 
الخلبامن: البلاغة ,يكلب على يتوه ويُملي بِفِطْرَتهه لا يتكلف ولا يَتَصَنْع؛ ٠‏ أَفْصَحُ فر 
تَفْرَؤُه بَعْد القُرآن الخدت لا يُسَامِيه قائلٌ» ولا يُدَانيه كاتبٌ. ٠‏ ونحن نر أنَّ هذا الكتاب 
«كتاب الرسالة4 يكب ينبغى أن يَكُون من الكُتُب المَمْرُوءة في كُلْيّات الأزمر» وكنَيّات الجامعة) 
وأنْ ُخْمَار مِئْه فِقْراتُ لطلأبٍ الدراسةٍ الثانوية في المعاهدٍ والمَدَارٍس؛ لِيُفِيدُوا من ذلك 


رف 


علْماً بصِححة النظر وقرّة الحجّةء وبّائاً لا يرَوْنَ ِئله في ُنْب العُلّماء؛ وآنَارٍ الأدبَاءه وقد 
بين العلأمة ابن حَلْدُونٌَ في «مقدمته) أهميّة «الرسالة» فقال: أَوَّلْ مَنْ كنب فِيه: الشافعيٌ - 
رضي الله عنه ‏ أَمْلَى فيه رسالَتّه المَشْهُورة» تكلّم فيها عن الأْرَامِرٍ والئُواهي» والبَيَانء 
والخبّرء والنّشخ وحُكم العلّة المَنصُوصّة من القياس» ثم كَنَبِ فقهاءً الحنفيّة فيه وحقّقوا 
تلك القواعِدَ» وأوْسَعُوا القَوْلَ فيهاء وكتب المتكلّمون أَيْضاء إلا أن كتاية الفقهاء فيها أمَ 
بالفنوء وألْيَنُ بأَلفُرُوع . 


خُلاصَةُ رسَالَة الشافعيٌ: 


أجْمّل ابن خَلْدُونَ ما حَوَنْهُ رسالةٌ الشَّافعيُ من المَعْلُوماتِء وسنلخُصٌ هنا هذه 
الرسّالة؛ ليْرَى القارئىٌ أَرُّلَ نهْج نمه الأصوليُون في تأليفهم: بدأ الشَّافعيُ في رِسَالَيهِ - 
رضي الله عنه ‏ فعرّف البيانَ بِنّه اسم جامعٌ لمعانٍ مجتمعةٍ الأَصُولِء متَشَعْبة القُرُوع» وهي 
بان لِمَنْ حُوطِبَ بها مِمّنْ نزل القرآنُ بِلِسَانِه وهي مُتَقَاربَةُ الاسْيِرَاءِ عِنْدهء وإن كان 
بَعْضُها أشدّ تأكيداً, وهي ممختلفةٌ علد من يِل لسان الب ومِنْ ذلك ما أَبَائَهُ الله لخلقه 
نُضّاء كجمّل العرائفن 1 من صلاةٍء وزكاقء وحجٌ» وصَوْمٍء ونَحْرِيمٍ الفواجش» وبخض 
المَطْعُومَاتَ» نْمَ بيّن عَلَى لِسَانٍ نبي عَدَدَ الصَّلْوَات» رَنَضنَاتٌ الزّكاة ووقفتيهماء ومِنْ ذلك: 
مالرض الله جلّ ثناؤه ‏ على خلقه الالجتهادٌ في طَلَّبِه وَابْتّلى طاعَتَهُم في الاجْتَهَادٍ 
ومكل ذلك بقول اله تغالى: لباك قط مسد الحم ويك ما قم ولو 

وُجْوهَكُمْ شَطْرَةُ4 [سورة البقرة: الآية 144] فدلُّهم ‏ جل جل نَكَاٌه - إذا 0 
الحرام ‏ على صواب االجهاد مما فرض عَأنْهم العو الي ذكبت يهم المميزة بين 
الأشياء وأَضْدَّادهاء والعلامات القن نَصَبَهَا لهم دُون عَيْن المَسجد الحَرّام. 


جهة العِلّم بالحكم: 

قال الشافعئُ في «رسالَتِه؛: إِنّ جهة العِلّْم بالحُكم؛ إما الكتابُ» وإما السُئّةء وإمًا 
الوجْمَاع» وإمًا القياسش 

ثم قال: إِنَّ جميع كتاب الله نَرَّلَ بِلِسَانِ العَرَبِء والأدلّةُ على ذُلِك بِيّنةٌ في كتاب. 
الله» فإذا كانج الألسنة مختلفةً بما لا بفْهَمُه بعضهم عن بغض» فلا بد أن يكُون بعضهم 
تَبَعاً لبْحْضِ » ٠‏ وأن يكن الفَْلْ في الأسان للمُتبع على التاببع» وأؤلى الئاس بالٌضل في 
اللسانٍ مَنْ لسائه لسانُ النبي ولك ولا يجوز - والله أَغْلّم أن يكون أهلّ لسانِهِ أثبَاعاً لأممل 
لسانٍ غَيْرٍ لِسَانِو. 
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ثم قال: كَعلى كُلْ مُسْلمٍ أن يتعلّم من لسان العَرّب ما يبلن جَهدُه ثم تكلم على 
أن في كتاب الله عامًا ظَاهِرا يرَادُ به العام الظّاهِرٌُ وعامًا ظاهرا يُرَادُ به العام وولاتخله 
العخاص» وظاهراً يُعْرّف في سياقه أنه يُرَادُ به غَيْدْ ظاهره» ومن هذا يتبيّن ما لِعُلُوم اكد في 
نهم أخكام الدّين من صِلَةٍ وثيقق وعلاقةٍ أكيدةٍ ثم تكلم على الشلق, وأنّ الكتاب أُمَرَ 
نأتباعها حيث قال: لقَآمِنُوا بأل وَرَسُولِهك وقال: إن تَنازْعْتُمْ في د شَيْءِ فَرْدُوه إلى الله 
والرّسُولٍ» [سورة الأعراف: الآبة 28165 وقال: مَن يُطِع الرْسُولَ كُقَذ أَطَاعٌ الله #[سورة 
النسام: الآية 09] . 


ثم ذكر الشَّافعِنٌ أنَّ الناسخٌ والمَنسُوخ يَف في كتاب الل وَسْئَةْ ل وبينهماء 

فينسخ الكتابُ السّنة» دون العككس؛ لأنّْها تابعدٌ للكتاب بوثل ما نَرَلَ به نَضّاء ومفسرةٌ 
معت ما أَنْزِلَ فيه جمَلاً. 

قال تعالى : طوَإِذا تل عَلَِِمْ آنا بيَْاتٍ كَالَ الِّينَ لآ يَرْجُونْ لَِاءنا أت ْتِ بِقْرْآنِ غَيْرِ 
هذا أذ بده ل ما يكُون بي أن أَبدْلهُ من يلما تبي إذ أن إل ما يُوحئ | 4 اسورة 
يونس: الآية 0116 ثم تكلم على خبر الشجّةء ومئّل له ثم على الإجمّاع وحُجيّته ودليله» 
ثم بَسَط ما أَسْلّف من الاجتهاد وى على ذلك بالكلام على القياس والاستِخْسَان وما 
قيل في الاسْتِحْسَان, 

هذه خلاصة ما في «رسالةٍ 7 وقد أكئّر فيها من النّطبيق 
والاستشهادٍ بالآيَاتِ والأحَادِيث» وهِيّ طريقة أشْبّهُ بعَهْد السّلّف الذي عُنِيَ بِألتْطبيقٍ» ٠لا‏ 
بعهد الف الذي عي بالقؤاعد. ش 
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مَنَاهِجٌ العُلَمَاءِ فِي الدّرَاسَاتٍ الأصُولِيَة 


تعدّدثُ مناهج العُلْمّاء بَعْد الشافعي واختلفث كتُبهم الأصوليّة تَبَعا لاختلاف 
مناهجهمْ ومشاربهم في الدُراسات الأصولية. ويمكن إجمال هذه المَذَامِبٍ فِي ثلث شُعَب 
مختلفة لكل منها ضوابط وقواعدٌ خاصّةٌ بها: 

أوّلاً: الاتجاه النظريُ المَخْضُ الذي لا يتأثر بفُوُوعَ أي مَذْمَبِ فِقْهِئٌ» وهو مَذْمَبُ 
الشافعيّ ومّنْ سَارٌ عَلَيْهِ بَعْده حيثُ إِنَّ الشافعيٌ رححمه الله قد لاحظ في منهاجه الذي 
وضّعه عن عِلْمٍ الأصول أن يَكُونَ عِلْمْ الأصُول بيزاناً ضابطاً وقائوناً كُْيّا تَحِبُ مراعاته عِنّْد 
أسيئباط الأخكام. 

ثانياً: الاتجاهُ المتأثّر بالفُرُوع الفقهيّة» والْذِي يَحْدمٌ يلك الفُرُوع» ويُنْبتُ سلامة 


الاجتهاد فيها. 
ثالفاً: المَذْمَب الجامعٌ بَيْن الانْجامَيْن السابِقَيْنَء وظهر هذا المذمَبٌ في مرحلةٍ 
متأخرة . 1 


وَالنَّاظرُ لتاريخ هله المنايج يلاحظ أنّها ظَهّرَت بَعْد تقرّر المذاهب الفقهيّة. 

وفي ذلك يقول العلأمة أبو زهرة: «وقد سار الفقهاء بعد تقرّر المذاهب الفقهية في 
دراسة أُصُول الفقه في أَنْجِامَيْنِ مختلفَيْنِ : 

أحدهما: انّجاهٌ نظريٌء وهو لا يتنر بفروع أي مَذْهَبِ. . 

ثانيهما: انّجاهُ متائرٌ بالفروع وهو يكٌجه لخدمَتِهاء وإثبات سلامة الاجتهاد 
فيها0©. . . . وإلَيِكَ الكلام عَلَيْها بالفصيل: 


)1١(‏ ينظر: أصول الفقه ١1/‏ ب 
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أوّلاً: الانجاهُ الْظري : 
من المعلوم أن الشافعيّ ‏ رحمه الله - هُوَ واضح أساس هذا الانّجاهٍ اللُظري الذي لا 

يتأئّر بفروع أي مَذْمَبء حَيْث كانت عنايثه منّجِهةٌ إلى تُخقيؤ ل 
مذهبي » بل كا أَكْبَرُ همّه هو كيفيّة | إنتاج القواعدِ» سواءٌ حدم ذلك مذمَبّه أمْ لا 

يُعْتبَر هذا الانجاهٌ النظري هو أُنْدمَ الانُجاهاتِ الْأصُوليّة لدراسة عِلْم 0 

تل ملى ا الاتجاه: «أصُول الشَّافِِيّة؛ على أساس أنّ الإمام الشافعيّ أُوْلٌ من 
سلكه ويُطْلّق عَلَيْه أيضاً: «طريقةٌ المتكلّمين»؛ لأن كثيراً من علماء الكلام لهُمْ بحوث في 
الأصول؛ على هذا الاتجاه النظريٌّ ولهذا الاتجاه النظريٌ خصائصٌ تميّزه وتوضح 
ملامحه؛ حيتٌ لا يَعْتَمد البخثُ فيه علئ تعصّب مذهبي» وذلك لأنَّ القواغد الأصوليّة لا 
تَخْضع فيه للتُرُوع المذهبيّة» بل كائتٍ القواعدُ تُدْرس باعتبارها حاكمةٌ على الفروع: 
وبأعتبارهًا دعامة الفِقُه وطريق الاستنباط , 

ثمة مير أخرئ تَكْمّن في أن الخلافاتٍ التي وكين الاصوليين على لهذا الانجاه 
كانت تَسْتَيدٌ إلى دليلٍ مباشرٍ لا إلى فَرْعِ من الفروع المذهبيّة. والملاحظ أنَّ لهذا الاتجاه 
أننصاراً متعددين ومثد منْتَشِرِين في البلاد الإسلامية» ويمكنٌ أن نُجولَهُم فيما يلي : 

١‏ الشافمية: 

وللشّافعي أصحابٌ كثيرونٌ قَبلُوا انُجَامَه النظريّ في دراسّة القواعد الأصوليّة. 

ومن الملاحظٍ أنَّ أصحابَهُ البغدادِيين كَانُوا أكْثَرٌ أسْتِقلالاً مِنْ غيرهم لدرجة أن 
بَعْضَهم تَذْ وَصَلَّ لِدَرَجَة الاجتِهَادٍ وتأسيس المَذَاهِبٍ الفِفْهيّة. حيث جد في «بغداةً» الإمامَ 
أبا نَوْرٍ الكلبيّ البغدادي؛ والإمام أحمد بن نبل أحَدَ دَعَائِم الإشلام الأرْبعة. ونجد في 
١مِضيرًا‏ الإمام أبا يَعْقُوبٌ البُوَيْطِيٌ المِضْرِيٌء والإمامَ أبا | إبراهيم المؤيت: . وفي القَرْنٍ 
الخاميس الهجريٌ ظَهرَتْ كوكبةٌ من الشافِعِيّين المُبّرزين لين ألفوا ار 
علئ طَرِيقّةٍ الشّافعي» ومن أمثال. هؤلاء العلماء الأجلاءٍ القاضي عَبّْد الجبّار المعتزليٌ 41١6(‏ 
ه) صاحبٌ «العمد» الذي شرّحَه أبو الحُسَيْن البَصْرِيٌ المعتزليٍ في كتابه «المُعْتَمَّد). 
وأيضاً الإمام أ بو إسحاقٌ الشيرازيُ الشافعيُ (41/5 ه) صاحب «اللْمّع) و«التّنْصِرة» وظهر 
أيضاً إمامٌ الحرمَيْن (41/8 ه) صاحبٌُ 00 

قال ابن خلدون في «مقدمته)”!: «وكان مِنْ أخْسّن ما كتب فيه المتكلّموق كتابت 


.6ث١8 ينظر: المقدمة‎ )1١( 
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«الْبرْمَان» لإمام الْسَرَّمَيْنَه و«المستَضِفَن) للغزالئ» وهما من الأشعريّة» وكتابٌُ «العمد» 
لعَيْد المجَّارء وشَرْحُه «المُعْتَمَد) لأبي الحُسَيِْن البَضْرِيٌ وهما من المعتزلة؟. 

كذلك كان القَرْدُ السّادِسُ الهجريُ حافلاً بعلماء الأصُول الشافعيّة أصحاب الانّجاه 
النظريٌ؛ وحافلاً بإنجازاتهم الأصولية. 

ومن أَبْرِزٍ هؤلاءٍ العلماء الإمامٌ الغزالئ حجّةُ الإشلام (505 ه) وله كُيْبْ كثيرةٌ في 
اللأصُول: مثل : (المستَضفّئ)» و«المَئْخُولٍِف و«المَكئُون», وَاشِفَاءِ العليل) . 55 إلخ, 

يقول العلأمة الحُضَريٌ”' عن كتاب «المستّضفئ)»: وعبارةٌ المستّضفّئ راقيةٌ مِنْ 
حَيْتُ أَسْلُوبُهَا العربيئ» ولم يَكُن الغزالئ ممن يَشِحّ على القَرْطّاس؛ فتَرَاه كما قال يُطلِق فيه 
الجئانٌ حنّى يبلغ الغايةً مما يُريده ولم يَكنْ قد جَاءَ في زَمَبِهِم َرْرُ التُلخيص والاحْتِصَار؛ 
لأنّ همّهم الوحيدّ كان تأَدِيَةُ المَغئى إلى فِكْر السّامِع» طالَ الكلام أو قصْر). 

م مم جام الإمام فد رُ الدينٍ الرّازِيٌ (5505-048ه) صاحبٌ «المخصول»: 

قال الإسنويٌ: «و«المخصول) استمدادة من كتابين ل يَكاد يَخْوْج عنْهما عَالِباً: 
أحَدهما: «المستَضْفَئ) لحجّة الإسلام العّرالِيٌ» والئائي: «المُعْتَمَد؛ لأبي الحُسَيْن 
البَضْرِيٌ)9 ,. 

ثم الآيِي سيف الدّين  501(‏ 381 ه) صاحبٌ «الإشكام في أَصُولٍ الأخكام): 

قال العلامة ابن خلْدُونَ: ثم لخْصٌ هذه الكت الأرئعة «الْبَرْمَانَ)) و«الْمُسْتَضفُئا» 
و«العُمَدَه» و«المُعْتَمَدَ؛ ‏ نُخُلان من المتكلّمين المتأخّرين» وهما الإمام فشر الدين بن 
الخَطِيبٍ في كتاب «المَسْصّول»: وَسَيْفٌ الدّين الْآَبِدِيُّ في كتاب «الإخكام»؛ واختلفت 
طرائِقُهما في الف بين التُحْقِيق الجا : فأبْنُ الخطيب أُمْيْلُ إلى الاستكثار من الأدلة 
والأسعجاج ؛ وَالأَبِدِيُ مولع ب: بتحقيق المَذَّامِبِ وتمْرِيع المَسّائل» وأما كتاتث (المخصول) 
فَأَخْتصَرَةُ تلْمَيدٌ الومام سراح اين الأزموي في كتاب «التُحصِيل1» وتاج الدّين الأَزمَريٌ 
في كتاب «التحاصل))9 , 

أما كات «الإلخكام» للآمِدِيٌ ققد قام اانه العلامة أبو عَمْرِو عثمانٌ بن الاجب 
(545 هم وجَعّل ذلك في كتتاب سَمّاه: «مُنْتَهَى السُولٍ والأَمّلِء في عِلْمَي الأصُولٍ 


)6 ينظر: أصول الفقه له ص لا. 
(؟) ينظر: لهاية السول .8/١‏ 
(9) ينظر: مقدمة ابن خلدون 08ه. 
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والمجَدّل)» 8 م قام بعد ذلك باختصارٍ رِ المختصر في كتاب حر سماه: المُخْتَصَرٌ المنتهَئ) ثم 
سجاء سخائمة المحقّقين العلامة البيضاويُ فألّف كتاباً 65 من «الحاصل» لعا اج الذين الأرمويٌ 
وسمّاه: «ينْهَاجَ الوُّصُولٍ إلى عِلْم الأصُول1. 
المالكية : 

ومن أَنْصَارِ الاتجاءٍ و النُظريٌ من المالكيّة ابن الحاجب المالكيّ (545 ه) صاحب 
المنتهى السُولٍ وَالأمَلٍ في عِلْمَّي الأصُولٍ وَالْجَدّلٍ). وهو الكتاب الذي اختصره من كثتاب 
«الإخكام في رن الأخكام للآمديٌّ؛؛ كما اختصر هذا المختصر ‏ كما ذُكرِنا - في كتاب 
مجاة ١مختصر‏ المنتهى» . 
خَوْض المْتَكَلّمِينَ في الانّجَادٍ النْطرِيٌ: 

لقد وجد المتكلّمون فِي هذا الانُجاه النظريٌ ما يتمق مع دراساتهم العَفْلِيّة داهم 
الكلاميّة» ونظرهم إلى الْسَقَائَرٌ يق مجرّدةً) لذا راخوا يَبْحَقُونَ فيه كما يَبْحَنُون فِي عِلْم 
الككلآم. ولكثرة بوث المتكلّمين في الاصول علئ هذا الانْجاه النظري ‏ سمي لهذا 
الاتجاه أيضاً ب«اطرِيقّة يقّة المتكلمين». 

وسخلاصةٌ طريقة يقة المتكلمين هي البُعْدٌ ما نكن عن مسائلٍ الفُرُوِع» والاستدلالٌ 
العقليُ؛ لأن أضل منهجهم هو البَّحُْتُ والنّظّر؛ ولقد تركت هذه الطريقةٌ آثارها واضحةٌ 
على القواعد الأصوليّة. 

وهناك سوال يطرح نفْسَه عَلَيْنا ومُرّ مَتئ دحل المتكلّمون في دراسة المَتاهِج 
الأصوليّة؟ 

ويجيبٌُ ب الشّيحٌ مصطفى عبد الرَازِقَ إلى أن المتكلّمين وضّعوا أندِيَهُمٍ على عِلْمٍ 


01 


أَضُوْل الفِقْه مُئْدُ القَرن الرٌابع الهجريٌُ” . وفي المسألة آراءٌ أخر» تر أنْهم خاصًوا في 
المسائل الأصولية منذ القَرْنٍ الثاني الهجري» وليس هذا مَوْضِعٌ البَسْط. 


5 


ثانياً: الانْجَاهُ المَذْحَبِيْ المُتَان رُ بِألْفُرُوع : 
وأصحابٌ هذا الانْجَاءِ قَامُوا باستنباط القواعد الأشولئة + مِنّ الفُرُوع الفقهيّة؛ لخدمة 


1 


هذه الفُرُوع وإثباتٍ سلامَةٍ الاجتَهَادٍ فيهاء كما فَرَرْنا آنفاً. 


دق ينظر: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص 159. 


>, 


يقولٌ العلأمة الخُضَريُ: «هذا الانّجَاهُ يُراعئ فيه تطبيقٌ القُرُوع المذهبيّةٍ على : 
القُواعد؛ حنّى إِنّهم كاثوا يُقرّرون ارافلفع على لين ا نُقِلَ من الفُْوع عَنْ متهم ؛ 
وإذا كانت القاعدةٌ يترئّب عليها مخالفة فَرٍْ فقهي؛ شَكلُوها بالشّكل الذي يتّفِق مَعهء 
نكألهم إِنّما دوّنوا الأضُول التي طَيُوا أن أئمّة المَذْمَبٍ الب تُبعُوها في تَفْرِيع المُسّائل وإبداء 
الحُكم فيهاء وَقَدْ يُوَدي بِهمْ ذلك في بَعْض الأخيّان إلى كه تقرير واد غرية الكل ع 
نرى طَريقَتَهُمْ مملوءةٌ بِالفُرُوع الكثيرة؛ أنه في الحقيقة هي الأصولٌ لتلك القرّاعده(" . 

والمصيع لتاريخ ظُهورٍ هذا الانُجاه المذهبيٌ المتأرِ بالمُروع يُدْرِك بوضوج السَبَبَ 
الذي دَفْع أصحابَةُ إلى ذلك الاستنباط . 

لقد كائث للائمة المُجْمَهِدِينَ قَبْل الشافعيٌ ‏ رحمه لله مناهجٌ بلاحظولها في 
الاستئباط» لكنّهم لم يوَضحخوا هذه المَتَاهِجَ » ولم يُدَوْنُوها . 

فمثلاً: لم تكن للحنفيّة أصولٌ فقهيّةٌ مفصّلةٌ ومدوّنةٌ. كذلك كان الإمامٌ مالك - 
رضي الله عنه حَيْتٌ لم يُرْرَ عَنْه نفصيلٌ لمناهجه. . وحنّى الإمام أحمدُ بنُ حَدْبَلٍ - 
رضي الله عنه - لم يُرْوَ عَنْه تفاصيلٌ مناهجه» كما أنه رضي الله عنه - لم يُحَاوِلُ تدويها. 

وبعد أنْ شَرّع الإمامٌ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في دراسة المَنَاهج الأصوليّة 
وتدوينهاء وصارٌ ذكرُه مَعْرْر ناءني البلاد الإشلدمية ميّة شرقاً وغَرْباء أذرّكَ كثيرٌ من العُلّماء 
أهميّة مَعْرِفةٍ أَصُولٍ إمايِهمْ للدفاع عن قُرُوعهم» كما أَذْرَكُوا مَدى حَاجَتِهِمْ إلئ هذه 
الأضول؛ ليمكئهُم أنْ يُخْرْجوا على المَلْمَبِ أحكامٌ الفُوُوعَ الي لم يُعْرَنْ لأئمّة المَلْمَبِ 
أحكامٌ فيهاء حتّى لا يَخْرْجوا عن مقَايِيسٍ للب . ولهذا المذهب خصائصٌ ومميّرات 
تمبّره يُمْكن أنْ نلخصها فيما يلي : 

ليقث بحوثه مجرّدة ؛ بل هي دراساتٌ مطبقةٌ في فروع» وبحوثٌ كلَيّةٌ وقضايا 
0 

ات يُعْتَبَر هذا الانجاةٌ تفكيراً فِقْهيّاء وقواعد مستقَلَةٌ يمكن الموازْنَةٌ بينها وبَيْنَ غَيْرها 
الايد 

ا تُعْتَبَر دراسة فقهِيّةٌ كلْيّةٌ مقارنةٌ» والموازّتَةُ فيها لا تكونٌُ بين الفُرُوع؛ بل بين 
أصولها. 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه ص ل. 
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+ تعتبر دراسةٌ لهذا الاتماو قيطا لجزيات المَذْمَبء وبهذا الضبْط يمكن مَغْرٍ مَعْرفَةٌ 
طَرْقٍ الفُخْريج فيه وتفريع ُرُوعِهء وَاسْتخرا اج أخكام لمسائل قَذْ تَعْرِض لَمْ نقّْ في عَضر 
الأئمّة. وجديرٌ بالذّكْر أن لهذا الانّجاءٍ أغواناً والقبارا ين الأصرل ين والعلماءٍ من المَذَاِبِ 
الفقهيّة المسْتلِفَةٍ بَعْد الإمام الشافعيٌ رضي الله عنه منهم: 

١‏ الْحَتَفِيَةٌ: ش 

ير بَعْض العلماء أن الحنفيّة أَوّلُ من ارتادُوا هذا الانّجَاهء وسَلكُوا هذه الطريقة. 
وفي هذا يقول الشّيْخْ أبو زهرة: إن أقْدَمَ كتاب علئ هذا من كُيْبٍ الحنفيّةٍ كاب 
«أصُول الجصّاص» المُتوفّى سَنَةَ 77١‏ ه» ثم «أصول الكَرْخِيٌ) المُتولى ‏ سلة ٠4م‏ 

0ك 

وهناك محاولاتٌ قديمةٌ بدأث في التأليف في عِلْم الأصُول تَحْتَ هذا الانّجاه مثل 
كتاب (إِنُباتِ القياس)» واحبّر الوَاجِد»» و«اجتهاد الرأيّ) لعيسّى بن أبَانُ (١؟7‏ ه). 

. وكتاب «أصولٍ الشَائيِيّ) لأبي يعقوب الشاشيّ (710 ه) وكتاب «مَأَخْل الشْرَائِع في 
الأصول» لأبي مَنْصُور المائُرِيدِي (77 ه) 0 الكَرْحِي» لأبي الحَسّن الكَرْجِيٌ 
(40” ه)ء ذكر فيها الأصولء وعَلَيْها مدار كتب أصحاب أبي حنيفة . 

و«أصول اليَصّاصٍ) لأبي بَكْرٍ الجصّاصٍ 77١(‏ ه)ء وجعَله مُقَدْمة لكتابه اأخكام 
القُرْآن) . 

قال الشيخ الحُضَرِيّ: «أما طريقة 5 الحتفيّة فَقَدْ ألّف فيها كَثِيرُونَ من قَطَاجِلِهِمْ قديماً 
وحديئاء فكَتَبَ فيها من المتقدمين أبو بكر أحمدٌ بن علي المعروفٌ بالمصّاص)0 . 

وفي غضون القرن الخامس الهجريٌّ تواترت المؤلّفات في عِلْم الأصُول مثل كتاب 
«الأشرارا» و«تقويم الأيلقى و( الأَمّد الأَقُضَئ » لأبي زَيْد الدبوسيٌ (570 ه). .. إلخ. 

قال العلأمة ابن خَلْدُونَ في امقدمته70: «وأما طريقةٌ الحنفيّة فَكََبُوا فيها كثيراًء 
وكانٌ من أَحْسَنٍ كن امسر تأليث أبي زَيْد الدبوسيّ. . . 

والمُلآحظ من نصٌّ «المقدّمة» أن ابن لقره لم بكار اسم كتاب أبي َيْدِ في 
الأصول» بينما عيّنه العلآمة أبو زهرة في كتابه اأُصُول الفِقه) بأنه «تأسيسٌُ النّظرا» وقال: 


.١7 ينظر: أصول الفقه ص‎ )١( 
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لضن 


ذنييا إقازاث موعز إلى :الأضول العي انق فيها أئمّة المَذْمَب الحنفيٌ مع غيرهمء أو 
اختلفوا فيها) 7" . 

وجاء بعد هؤُلاء الإمام فَخْر الإسلام البَرْدَوِيُ (؟85: م صاحب «أُصُول البَزْدَرِي1. 

قال العلأمة ابن خَلْدُونَ!: «وأَحْسَنُ كتابة المتأَخّرِين فيها تأليفُ سَيْف الإشلام 
البَزْدَوِيٌ من أئمّتهم » وهو مستّؤعِبٌ؟. 

ثم الإمام محمد بن أَحْمَدَ السَرْحْسِيُ صاحب ابْنُوِعْ الشُول في الأصُول»؛ والمشتهر 
عند أهل العِلّم أن اسم الكتاب هو «أصُول السّرْحْسِيْ). 

؟ ‏ المَالكيَةٌ : 
قُلْنا فيما سبّق: إِنّْ الإمام مالكاً لم يُرْوَ عَنْه تفصيلٌ لمناهجه في.مصَّادِرٍ الأحكام» 
وطريقة قَهُم القُرآن والسئة. ٠‏ 

ثم جاء أنْبَاع الإمام مَالِكِء كَأسْتَخْرَجُوا المكاهج الْتِي الْتَهَجها الإمامُ مآلك في 
اعفان لتكرة متاسين لين 

ولقد سَلْك أنصارٌ الإمام مالِكِ في أسْتئْبّاطهم مناهجٌ الإمّام مالِكِ - رضي الله عَلْهِ - 
مثل ما سَّلّك عَلَيْه الحنفيّة» فَدَرَسُوا فُرُوعَه وَاسْتَخْرجوا منها ما يَصِحُ أن يُكون أصولاء 
قام عليها الاستنباطً في ذُلِكَ المأهب. وها نْحْنُ نذْكُرُ بَعْض الأصوليّين مِنّ المالكيّة مُندُ 
القن الكّالث الهجري» مِثْلُ: أضبّغْ (15؟7 ه) صاحب كتاب «الأضول»؛ وأيضاً 
إِسْمَاعيل بن إسحاقٌ القاضي (80؟ ه). ونجد في القّزن الرابع الهجرِي الإمام أبا المُرَج 

2 2 0 

المالكىٌ ”9١(‏ ه) صاحب كتاب «اللمع؟. 

والإمام القُشَيْرِيٍ (:4 ه) صاحب «القياس»» وكتاب «أصول الفقه»» كذلك كان 


الإمامُ أبو بَكْرٍ الأبهريٌ (0 ه) صاحب كتاب «الأصُولٍ»؛؛ وكتاب «إجماع أمْلٍ 


المَدِيئة) . 

وألّف ابن مُبَاهِدٍ الطائيُ (550 ه) أيضاً في الأصول على المَلُهب المالكي» بَعْد 
ذلك تجدٌ الإمامَ أبا بكر الباقِلانيّ (400 ه) صاحب "«التٌّمْهِيد؛ في أصُول الدين» 
و«المُمُنع» في أصول الفقه. ونجد أيضاً عبْد الومّابٍ البغداديٌ (؟47 ه) صاحب 
«الإقَادةه» و«التٌلخِيص»» و«أوائل الأَيلّة». , 
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دفي القّرْنٍ كع الهثجري نجد الإمام القرافي المالكيّ (144 ه) صاحب كتاب 
«نفائس الأشولة وثَئ َنيح الفُصّوَل في عِلْم الأصُول» وفيه سَلّك طريقة الحنفيّة في كيفيّة 
أسْتسُراج القواعد الأصوليّة من الفروع المذهبيّة» حيتٌ يبيّن أصولٌ المذهب المالكي مطئقة 
على قُرُوع هذا المَذْمَب. 

: الحثابلة‎  * 

قُْنا فيما سبق : : إن ونه اكت دو حو اه يون عرينها عار رين ران وقتاريه» 
وتدوين مُناصجه الأصرلة: 

وجاء يغده تلاميده وَأنْصَارُه» َقَامُوا بجَمْع ما قاله الإمام» واد بغرا جنلك لضت ابن 
أسْتِجْرا اج المناصج م مِنْ افرع . 

ويُعْتَبّر أقُدَم كتاب في أصُولٍ الفِقْهِ في المَذْمَبٍ الحنبليٌ هو كِتّاب أبي عَبْدِ الله 
الوَرّاقٍ:الحنبليّ (407 ه)» ذكره المراغئ ‏ رحمه الله في طبقاتٍ الأصُوليّين. 

ثم جاء بعده أبو يَعْلى (6: ه) صاحب كتثاب «العُدَّة 3 أصول الفِقُو؛؛ و١مُحْتَصَر‏ 
العُدّقَاء و«الكفاية! في أصول الفقه. . . إلخ. 

كذلك الإمام أبو الطاب (51 ه) صاحبٌ «التمهيد»؛ ثم ابْنُ عَقِيلٍ البغدادي 
“ذه ه), 

وكان بعد ذلك الإمامُ ابن قُدَامَةَ المَفْدِسُِ (770 ه) صاحب «رَوْضَةٍ النَاظِر وجَنةٍ 
المتاظر) . 

وآل أَبْن تلمية َيميّة أَلّمْرا المسْوّدة في عِلْم الأشول: وفي القرن الثّامِن الهجريّ نجد نثجم 
الذين الطوفىٌ الصّرْصَرِي )7,75 هف) صاحب «مختصر روضة المُوّمُق في الأضوك»؛ 
و'المَصْلحة) ثم ابن يم الجوزيّة (١ه/ا‏ ه) صاحبٌ (| لإغلام المُوُفّعين) . .. وغيرهم . 

4 - الشَّافِعِيَةٌ : 

لْمَسْنا فِيمَا سَبَقّ إلى أنَّ الشّافعيّة ان لبوا في طرير لوامدهم الأصولية الانجاه 
النظري؛ كما أنّهِم سَلْكوا أيْضاً هذا الانجاه المَذمَِيٌ المتأثر بالفُرُوع في بَعْض موَلّفاتهم . 
ولقد حمل هذا اللواء الإمامٌ العلآمة جمالٌ الدّين الإسْنويُ (١/ا/ا‏ ه) في كتابه القَيّم 
«التُنْهِيد في تَخْرِيج الفُرُوع على الأصُول؟. 


إرذرا 


َالِئاً: الائجَاه الْجَامِمْ بَينَ المَذْهَبَينِ: 


وهو الانجاهٌ الذي يَجْمْع بَيْنّ نّ المَذْهُبِ النُظريٌ » وَالمَذْعهَب المُتأء نر بألفُرُوع؛ وعُرِفَ 
هذا الانجاه ب١انجاه‏ المتأخرين»؛ أو «مَسْلّك المتأخرين». 

قال العلامة ابن حَلْدُونَ0©: اوجاء لبن السّاعَائَيٌ من فقهاءِ الحنفيّة» فجمع بَيْن كتاب 
«الإشكام» وكتاب البَرْدْوِيٌ في الطَريفََيْنِ وسَمَى كناية وتات فجاءً مِنْ :لخدن 
الأوضاع وأَبدَعِهاء وأئمَةٌ العلماءٍ لهذا العَهْد يتداولوئه قراءةٌ وبَخثاء وأبلع كثير من عُلْماءٍ 
العَججم بشّرْحها , 

يقول ابن السَاعَاتٍ بَيْ في مقدمة كتابه : الْخْصْتَةُ من كتاب ب (الإحكاما؛ ورَصَعْنُه 
ألْجَوَامِرِ النْقِبَةٌ من اأُصُول فُخر الإسلام»» فإِنْهُمَا البَحْرَانٍ المُحِيْطَانٍ بجويع الأصُول 
الجَايِعَانٍ لِقَوَاعِدٍ المَعْقُولٍ وَالمَنقُولِء هذا حار لِلْمَواعِدٍ الكُنْيةِ الأصُولِيّة وذَاك مَشْمُولٌُ 


بِألشْراهِدٍ الجُزئِية المَرْعِيّ . 


ومن أنصارٍ هذا الاتجاه ل صَِدْرٌ الشّرِبعةٍ (570/ا ه) صاحبٌ «التتقيح». وله شَرْح 
عليه يُسمْئ «التوْضِيمَا) حَيْتُ لخّص فيه «أصول البَرْدَِيُ) على طريقة الحنفيّة 
و«الْمَخْصُولَ» للَاِيٌ على طريقة الشافعيّة والمتكلّمين» و«المُحْتَصَر) لابن الحاجب على 

يقة الشّافِعيّة والمتكلمين أيضاً. 

ثم جاء التْتَارَانِيُ لاا ه) فَكَنَبَ على «التُْقِيح) قال في مقدمة كتابه : «وَسَبَْحْمَدُ 
الخَائِصٌ فِي بِحَارٍ النُحْقِيقٍء الفَّائِض عَلَبْهِ أنْوَارُ التَوْفِيِق ما أَوْدَعْتُ هذا الكِتَابَ الذي ل 
يَسْنَكْشِكُ القع عَنْ حَمَائِقِهِ إل المَاهِرُ مِنْ عُلَمَاِ الفَرِيقَيْنِ - أيي: الحئفيّة وَالشَافِعِبّةِ - وَل 
يَسْتَأمِلُ للاطلاع عَلَى دَقَائْقهِ إلا البَارِعٌ في أَضول المَذْمَبَيْنِء مع بِضَاعَةٍ في صَِاعَةٍ لوجي 
والتُمدِيل» وإحَاطةٍ بِقَرَانِين الاكْتِسَاب وَالنُحْصِيلء واللَّهُ ‏ سُبْحَائَهُ وَلِنْ الإعَانَةٍ والتأبيده 
وَالمَيُ بإِنْاضَةٍ الإصابةٍ والنَسْدِيدِء وَهْرَ حَسِْي وَنِعْمَ الؤكيل»”"“. 

وكتب ابن السبكيٌ (١لالا‏ ه) مصئفاً في عِلْم الأصول أسماة: اجََمْعَ الجَرَامِع) 
وقال: ِنَّه اله مو عا مائة مصئّف. 

ثم جاء الكّمّال بن الهُمَام 87١(‏ ه) صاحبٌُ «التُخرِير»» قال في طليعة كتابه: «فإني 
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َمَا أن صَرَفْتُ طَاِمَة مِنَّ العْمْرٍ للنْظَرِ في طَرِيمّي الحَتفيّة والشَّافِعِية في الأول حخطر لي أن 
َنْب كتابا ملسا عن الاصْطِلاحين حك تطيرُ من أل هما بجاحينِ؛ ِذْ كَانّ مَنْ 
عَلِمْتْهُ قاس فِي هدًا المَقْصِدٍ م يُوَضْحْهُمَا حي الإيضاح» وَلّمْ يَُادٍ مُرْنَادهُمَا بَيَانهُ 8 
بِحَيّ عَلَئ القلح» مَشَرَعْتُ فِي هذا العْرَض ضَامًا إِلَْهِ مَا ينقد لي مِنْ بَحْثْ وَتَحْرِيرِ) 
طهر لي بنذ لال أله سر كين وعرَلت من أفل المضر الصرات همهم في بر الف 
إلى المُخْتَصَرَاتِ: وَإِعْرَاضَهُمْ عَنٍ اكيب المُطُولأتِء كَعَدَلْتٌُ إِلَى مُخْتْمَ مُخْتَصَرِ. ..2. 

0 21011109 
امُسَلّم الثُبوت»» وهو في نظرِنا من أدقٌ ما كَتَبِ المتأخّرون» حَيْتُ نص في مقدمته أنه 
خَاوٍ طريقّتي الحتفيّة والشَّافِعِيّة. ولله الحمدُ والمئه. 


رَابِعاً: حَوْلَ نَضِيَة النَجْدِيدٍ في أَصُولٍ لفقو" : 


من المبَاحثٍ المهمّةٍ الْبي تَطرّح نَفْسَها بشَكْلٍ حثيث وثَعالٍ على ساحة أصولٍ الفِفه - 
قضبة تجديد هذا الف الراسخ من كُنُون الشريعة الإشلامية. ولقد خاضٌ العلماءٌ في هله. 
القضية كثيراً. وتَّبايَئتِ أنُجاهاتهم ورُؤَاهم» وراح كل فريتي يذلِي بِدَلْوى وير عن رأيه 
وفكرّنه حَوْلَ قضية 8 يه تجديد أصول الفقّه. 

ونسْن في هذا المَبْحث سَْتعرْض لهذه القَضِيّة وتُوبط اللقام عَنْ كثير من الانُجاهاتٍ 
سواء أكانّث على صواب أم خطأء أو سلكت طريق الهُدَئْ أو الضَّلآلِء ولعلٌ ذلك يكونُ 
بذْرةٌ ونواةً لأبحاث ودراساتٍ أَعْمَقَ وأَشْمَلَ؛ لكي نصلّ جميعاً إلى ما يخدم ترائئا 
الإسلاميّ بصفة عامّة وأصولٍ الفِقّهِ بصفة خاصّة 

إن المتتبّع لهذه القضيّة قديماً وحديئاً يُدْرِكَ ‏ بلا عَئاء ‏ أنَّ لهذه القضية أصولا 
تَضْرب بجذورها إلى أوائل هذا القرن الحالى» وكان حَامِلٌ لواء هذه الدَعْوَةٍ مدرسة القَضاءِ 

كما أنَّ ل ممع هله القضبة يُدْرِك أنّها انُخذت صوراً متعدّدة. فالبَعْض دعا إلى التّجدِيد 
من ناحبة الشّكل» والبعض دعا إلى تجديد المضمون وذلك بإضافة أشياء جديدة بتغيير 
الميْكل. .. إلى آخر هذه القضايا والأبحاث التي تدعو إلى تَعُميق البَحْثء وَتَوْسِيع 
المَجَالٍ والاسْتخدام . 


دق للشيخ علي جمعه رسالة رصدية رصد فيها حركة التجديد قد استفدنا منها. 


0 


لَمَدْ ظَهّرت الدَّهُوَةُ إلى تَجديد العُلُوم بصفةٍ عامّةٍ منذ زُمَن بعيدٍ على يد رفاعة 
0 ي الذي دعا إلى التمجُديد والاجتهاد. ونبذ التّقْلِيد والانباع» وكان ذلك واضِحاً 
رةٍ ملحوظة في مقالاته وكتبه» وبخاصّةٍ كتابه: «القولٌ السّدِيد في النُجْدِيدٍ والتفْلِيد» 


وقد 300 «النّجدِيد) بكثير من الملابسات والشكوك؛ لا سيما وقد أرتبطتٌ هذه 


الدٌّعوة بمحاولات بغض المستغربين اكوب التاشين هريكنا. الإسلاميّة, وتغُبير معالم 
حضارَتِئا العربية . ولا نعدو الحقيقة» إذا قُلْبا: إن هذا اللذة من التجديد مرفرص أو كما 


يقول د. يوسف القرضاويٌ: (إنه تبْدِيلٌ لا تجديده0". 


وستغرض الآن لِبَعْضٍ الانُجاهاتٍ والرّؤى التي أب رَرََتْ دعاواها في قضيّة اتجديد 
الأصول» وذلك بشَيْء من . مِنَ الإيجاز: 
أولاً: اتجاء يَذْعُو | إلى التّجديد من ناجيّة َةِ الشّكل أيْ تجديد الأسْلُوبِ بطريقة 
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شَِيْءٌ من البساطة مع نديد طريقة العَرْض؛ ليلئى أَصُولُ الفقه بولا حَسّناً لد 3 


وعلى رأس هذا الانْجاه الشّيحُ محمد الخضري حي الْمَح في آخر كتابه «تاريخ 
المْشْرِيع الإسْلاييّ؟ | إلى أن الُدريس بطريق المتون والحواشي لا يي شيئاًء ويجعل 
القَّرْق بين التلويذ والمُدرّس هو كثرة الفْرُوع أو قِنْتَها؛ يقول: «أما عِنْدّنا فإِن المبتدئ 
والنقي ”25 لأقرق بينهما إلا كثرةٌ المسائلٍ وفلتها»” . 

ولقد تكلم الدكتور محمّد عبد اللُطيف فرفور حَوْل هذا الانجاه بقؤله: «إنّ التجَدِيدَ 
في الكتابَةٍ المُعاصِرَةٍ في هذا المّنْ الأ وفر أضول الفِقْهء ينبغي أن يكوث في التَحْقِيق 
العلميّ للمسَائِل وعْض القضايا الأصوليّة عَرْضاً موضوعيًا مُبَسْطاً قريب المأنخذ. . 0 

ثانياً: انّجاهٌ -خاضٌ في مسألة النْجْدِيد من زاوية حجيّة السُّةَء والتّشْكِيك فيهاء وعلئ 
رَأيه اشح عبد الجليل عيسئ وبخاصّة في كتابه «أجتهاد الرّسُول»؛ ود. عبد المنعم الَنُمر 
في كتابه «السْئّة والتشْرِيع». 

ثالثاً: انّجاه حَاضٌ في هذه المسألة عن طريق التّشْكيك في ثبوت السْئة نُفْسِهاء 
وممّن خاض في هذه المسألة محمود أبو ريّة في كتابه «أَضْواء على السّئّة المُحَمُّدية». 


 .يواضرقلا انظر: كتاب بينات الحل الإسلامي د. يوسف‎ )١( 
(؟) أي: في المسائل الفقهية.‎ 

() ينظر: تارب يم التشريع .الإسلامي ص 165 

زهق الوجيز د . محمد عبد اللطيف ص 4. 
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رابعاً: انْجاءً دعا إلى النُجدِيد. ولكنْ من زاويةٍ أخرئ: هي تجديد مَيْكل أصُولٍ 
اله أو صياءة ميكَلِهِ من جديد. ل م 
وممّن حَمّل لِواء هذا اللّؤْن من التجديد د .حسن التُّرابي» وجمال الدين عطيّة 
وغيرهما. 1 6 

وفلسفةٌ هذا الانّجاه تتلخّص في أن جل الأصولٍ التقليديٌ» الذي نلتمس فيه الهداية 
َمْ يعد مناسبا للوفاء بحاجّنا المُعاصرة حقٌّ الوفاء؛ لأنه مطبوعٌ بأئّر القروي الثاريخية الي 
شا فيهاء بل بطبيعة القضايا الفِقهيّة الي كان يتوجه إليها البَحتُ الفقهئ: . . 

ويَنْطَلِقُ هذا الانّجاه أيْضاً محاولاً إيجاد تقسِيماتِ جديدة ز وتفريعات لم تطرق من ذي 
0 م اا اي يَنْحَنُها ممًا يَخْدّم أخيراً 

لفِقْهِ الإسلاميئ. كذلك» فإنّ هذا الانجاه يُحاوِلٌ الرّئْطُ الوثيق بَيْن علم أصول الفِقّه 

0 الأشرق؛ حيث يَذْعْرٍ إلى الاسْتِفَادَةٍ مِنْ مناهج العُلُوم الاجتماعيّة والإنسانيّةٍ 
والدراساتٍ اللْعْرية يه الجديدة كولم الدّلالة (السّمَائتِيك) ‏ أي : استخدام كُلّ هذه التكاج 
كأدواتٍ لِنَوْسِيعِ دَائِرَِ أصُول الفِقه. 

خامساً: وهناك اتنجاةٌ آحَرُ خاضٌ في مشألة التجْديد: ولكن بمطموم مغاير ومختلفب» 

كن أن تُطَلِق عَلَيْهِ أَسْم انّجاه التبْدِيل والتّغْيِي أو اجا التبِدٍ لا العَعْدِيد؛ لأنّ ذلك 
9 إلى التحرّر من الن”سُوص والالسلآخ مِنَ المَذْلُولات التي تَعَارَفٌ عَلْيْهَا النّاسٌ 
علوا أساس اللّغْة وذلك في شببل لد صُول لإخراج النُصُوصٍ الإسَلاميّة مَنْ كل مَعْنى 
مألوفٍ؛ ورَدُ كلّ مَغْنى لغويٌ شائع لا يعرفه أصولُ الفِقّه؛ ويُمثل هذا الانجاه سعيدٌ 
العشماوي» وَحُسَيْن أحمد أمين» وحَسَن حَتْفِيّ . 

وهذا الاتجاه مرفوض بلا شك «الجخالتم ما تقار عازه الشركة تن ريس 
ولتفرِيقه بَبْن السئة والشّريعة» ومحاولة الايلآخ من الثراث الإسلامي. وبعد هذا العَرض 
التوجر والسّريع لِبَعْض الاتجاهاتٍ البّارزة التي دعَتُ لتجديد أصول الفِقّه؛ وعَرْضٍ أفكار 
كل اتجاو ومُلْسَفْ وَغض قادته الذين دروا تخله - نتعرّض إلى النجْديد الحقيقي الذي 
يَنْشُدُه الإسلام ويَدْمُو إِلَنِهء بل يَرَى الإبلام أن مثل هذا التّجديد البَنَاء واجبٌ ومطلوبٌ؛ 
لكي يظل صَرْح الثّْراثِ الإسلاميّ شامخاً أبد الدَّمْرء إِنَّ ا 0 
يحص على التّجدِيد بَلْ يَذْعُو إليه؛ يي عن أبي شريرة عن النب ن كل أنه قال: «إنّ 


(61 ينظر: تجديد أصول الفقه الإسلامي د. حسن الترابي ص 9 ' 
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يَبْعَتُ ! له الأمةِ عَلَى رَأْسِ كُلْ مائة سَنْدٍ مَنْ يُجَدَّدُ لَهَا دَيئهَاه!'". ويدْمُو إلى تَجَدِيدٍ 
الإيمان؛ ُوِي عن عَبْد الله بْنِ عَمْرِو أن النبي يلك قال: «إنّ الإيمانَ لَيَخْلْقُ في جَوْفٍ 
أَحَدِكُمْء كُمَا يَخْلَّنُ النّرْبُ الْخَلِقُء َأَسْأنُوا الله أَنْ يُجَدْدَ الإيما يمان في قُلُويكُ؟" فما دام 
الشارِعٌ الحَكيم قد خض عَلَى تجدِيد الإيمَانٍ» وتجدِيد الدين تفيِهء فلا حرّج عَلَيْنا من 
نديد أصُول الفقه بما يَرتقِع وفَأَنَ لهذا الِلم الغريق. . ومن ناحية أحر فإن علوم الفِنّه 
وَعِلْمَ الكلام؛ وعِلْمَ التَصِوّف قابلةً للئُجْديدء ومحتاجةٌ إِلَيْه قَلِمْ لا يَدْخْل عِلْمُ أصولٍ 
الفِقُه في إطارٍ هله الذّائرة» ويكونٌُ قابلاً للتُجديد والتّطوير؟ . 

ويذعو د. يوسفُ القرضاوي إلى التجٍديد في عِلْم أُصُول الفِفه» ويَلفِت نُظرنا إلى 
أن أهمٌ جوانب التُجْدِيدٍ المَنْشُودٍ في الفِقّه هو إحياءً «الاجوهاي»”" بدا ما شَاعٌ في وَْتٍ ما 
أن باب الاجتهاد أغلق» وهذا الاجتهادُ الذي يَدْعُو إليه د .يوشف القَرَضَاوِيُ هو اجْتهادٌ 
قري يعتمد على أصُول الإسلام؛ ولا يُمْفْل حاجاتٍ العَضِرء ومتطلبات الحياةٍ المتجدّدة 
من حَوْلنا. 


يقول د. يوشف القرضاويٌ: 2 ...يتّفِح أن للاجتهادٍ في أصول الفِمّه مجالاً 
رحبا هو مجالٌ التَمُحيصضن والتُخرِير والتّرْجيح فِيما تَتَازْعَ فيه الأصولِيُون مِنْ قضايا 
210 0 


: خلاصَةٌ القَؤل في هله القضيّة أن الطريق الذي َرْئَضِيه لتجديد أصُولٍ الفِقّه يكمُن في 
تَفْل كُبْبٍ الأقدّمين وصيّاغتها ُسْلُوبٍ مبسّط يُسهّلها على المتعلمين» واستخدام أسلوب 
التُخقِيق الذّفِيق والتّتقيح لِتَحْرِيرٍ مذاهب العُلَمَاء فِي المَسَائِل الأصوليّة؛ وبيانٍ الرّاجح 
والمرْجوح فيهاء مثلما فعل د .أنيس عبَادة» ود .محمد أبو الثُور رُمَيْره وعبْدُ الوهاب 
فايد؛ وأَحْمَدُ سلامة» وأحمدُ دَرُويش» وعبدٌ الومّاب خلاف» وزكيٌ الدين شعبان» 
والدكتور الخضراويٌ» والدكتور العلامة شيخ الأصوليين والفقهاء محمد عبد الرحمن 
مندور» وغيرهم في كتبهم . 


)1١‏ أخرجه أبو داود )0١7/7(‏ كتاب الملاحم: باب ما يذكر في قرن المائة حديث (1741) والحاكم 


(017/5) من حديث أبي هريرة. قال المناوي في «فيض القدير» (5879/1) قال الزين العراقي: 
وسئده صحيح . 

(5) أخرجه الحاكم )4/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وقال: : هذا حديث لم يخرج في الصحيحين 
ورواته ثقات وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ /ا9) وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسئاده حسن , 

() ينظر: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد د. يوسف القرضاوي. 

(4) ينظر: فتاوى معاصرة الجزء الثاني ص .١55‏ 
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كذلك نرى أنَّ مِنْ جوانب التجَدِيد إحياء باب الاجتهاد بضوابطه الشرعية؟. 


ومحاولة الاستفادةٍ من العُلُوم الإنسائيّة الأخرى كلم الاجتماع» وعِلّم النّغة. 


(000 


اعلم أن الاجتهاد يدور على معرفة الأدلة السمعية ووجوه دلالتهاء وطرق الترجيح عند تعارضها؛ 
ومعرفة الأدلة السمعبة تتحقّق بمعرفة الكتاب والسّئة والأحكام المشتركة بينهما كالعلم بالناسخ 
والمنسوخ؛ والأحكام الخاصة بالكتاب؛ كالعلم بوجوه القراءات» والأحكام الخاصة بالسنة كالعلم 
بأصول الحديث» وأحوال الرواة». ومعرفة الدلالات» فتتحقق بالفرق بين المنطوق والمفهرم» 
والمجمل والمبين والئنص والظاهر. والعام والخاص» والمطلق والمقيد» والحقيقة والمجاز» 
والمحكم والمتشابه» والصريح والكناية. وعلم البيان» فمن شروظ الاجتهاد العلم باللغة والدحو 
والمعاني والبيان. ... إلخ. . كما هو مدوّن في كتب الأصول. 


7 


و 


أُصول الفِقْهِ وَالعُلُومُ الأخرئى 


النسبة بين الأصول والعُلُوم الأخرئ التباينٌ» أما النسبة بين الأصول والفقهء فمما لا 
شك فيه أنَّ النْسْبّة بينهما وثيقةٌ جذّاء والصّلَة بينهما تكادٌ تكون متطابقةٌ» أو كما قيل: 7 
أَصُولٍ الفِقْهِ بمجرده كألمَيلق الذي يُحْتبر به جَيّْد الأب من رَدِيئهء والفِقهُ كالأهقب. 

وغل هذا فالمفية الذي "ل أَصْونَ جلده عمق يكنيب المال» ولا يذري دجن أين 
أَكْتسَبه ؟ ولا يَذْرِي كَيِف يَذّخِرهء أو يُنْفِقُه؟ . 

كما أن الأصولئ الذي لا حَظ له من الفِْه» كَمَنْ يَمْتَلِك مَيْلْقاً ولا ذْمَبَ عِنْدَه فهو 
لا يَجِدُ ما يَخْتَِرٌه على مَيْلَقِه. 

خلاصةٌ القؤل: أن الأصولّ والفِقْه صَدِيقَانٍ مُفْتَرنان دائماً لا يُقَارِق أَحَدهُما صاحِبّه 
طَرْفَةَ عَيْنِ بَلْ إن اقترانهما أمْرٌ ضروريٌ لاستنباط الأخكام والقَوَاعِد على وَجْجهها الصّحيح. 

فإذن العلاقة بَيْن الأصولٍ والفروع واضحةٌ جليّةٌ لا تخفئ علئ ذِي نَظرٍ ثاقبٍ 
متمرس على أحكام الشّريعة الإسلامية» فما مِنْ فَاعِدَّةٍ من قراعدٍ الشّرِيعةٍ الإشلاميّة إلا 
يندج تَشقّها أحكامٌ وتُروعٌ كثيرة. 

ومن خلال لهذا الإطَارٍ سَلّكَ الشافعي طريقّةُ في تأليف «الرّسَالة؛ وغيرها من كتبه 
في عِلّم الأصُول - لوضع المناهج التي سلكها لاستنباط القُروعَ من خلال القَوَاعد. 

قال الشافعيئ: «ولَيْسٌ لأَحَدٍ أنْ يَخْرْج مِنْ معنى كِتَابٍ الله عر وجل ثم سُنّة 

سول الله وَل ولا مِنْ وَاحدٍ مِثهُما ف في أضْلٍ ولا فُرْع؛ وَإِنّما فرّقُنا بين العَالِمِينَ 
20 بأنّ العالِمِينَ عَلِمُوا الأصول» فكان عَلَيْهِم أن يُتْبعُوها الفُرُوع» فإذا 00 
الفُرُوع والأصُول» فَأَخْرَجُوا الفُرُوِعَ مِنْ معاني الأصُول ‏ كانوا كمن قال بلا عِلْمِء أو 

0 


را لأنهم تركوا ما يلزمهُم هُم بعد عِلْم به والله : ف كا وهم مع"©, ولعلّ المتتبع 
للدّراساتٍ والمناهج الأَصُوليّة وتاريخها مُدْدُ ظهورمًا حيّى المراجل الْتِي مرّث بها - يُذْرِك 
بلا مِريَِ أن أصُولَ الفِقه أصبح قَنّا مستقلاً قائماً بذاته» له مبادئه وقواعِده الخاصّةٌ به. 
فإن كان الشافعي - رحمه الله ال » فإِنَّ مُنْ جاءوا 
بغده أَكْمَنُوا هذا الصّرْح الاي بها إشائ إليه حتّى أصبّح على بيهم فنا مشئقِلاً ذا 
ُُوانٍ خاصٌ وملاييم خاضة: ويتْضِح هذا جلِيًا عند الكلآم علئ طرق التٌألييف في لهذا 


قال 0 «أمّا ما نه استمدادهُ فملْمْ الكلام, والعَرَبِيّةُ وَالأَحْكامٌ الشْرْعِيّة: 
أولاً: عِلْم الكلام : ١‏ 

وهوّ علّمٌ يُفْتَدَر معّه علئ إثباتٍ العقائدٍ الدُينيّة ؛ بإيراد الحُجج عَلَيْهاء ودفع الشْبّه 
عنها . 1 

والمرادُ بالجلّم: إما التَّصِدِيقُ مطلقاء سواء كان مطابقاً للواةٍ ١‏ ليئناول إدراك 
المُخطئ في 0 ودّلاكلها؛ لأنّه 0 الكلام على ما صرّح به عَضَِدُ الدِينٍ الإبجي 
في الع اقِف» وإمًا مَلَكَهُ الاسْتِخضّارء أ ٠‏ أي : التّمَيْوُ المّامُ الناشي عن استحضار المَسَائل 
المدلْلة؛ ونه بصيعة «الافْيَدَار) على القدرة التامة» وب«المعيّة) على المصاحبّة الذائمة» 

فينُطبق التريف على على الهلم بجميع الود مع ما يتوئف عليه إلباثها من الأملة ورد الشبه؛ 
لأن . هذه القّدْرّة علئ هذا الإثبات إِنّما تصاجب دائماً هذا العِلم دون عِلْم المَنطِقٍ وعِلْمٍ 
الجَدّلٍِ والنْخيء واتصال غلم الأصول به اتصال اسْيَمْدادِ؛ لأن غير الكتاب من الأدلَّةٌ 
ار مستي إليه في الحجيّة , و جيه مَوْفُوفةٌ على معرفة الباري ؛ لَعْلَم وجوه إاة م 
كُلْف به بخطاب مفترض الطاعَة وهي 'معرفةٌ حدوث العالم عِنْدئا؛ ولأن حُجِيّة الكتاب 
موقوفةٌ على صدّق الرّسُول المبلغ» نعر عا وار المعجزةٍ امود بها بها إظهان . صِدْقٍ من 
دعو أنه رسول الموقوفة علئ شيئيْن 

أحدهما : أمتناع ار فير قارة الله - تعالئ - لتتعدّر المعارّضَةٌ» وهو موقوفٌ على 
بان أن جميع الأنعال مَخْلُوقةٌ ب عر وجل. 

ثانيهما : امد العَرَييهُ : 
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والعلوم العربيةٌ مشتملةٌ على النّخْو والصّرْفٍ والأَدب: فاللخوٌ: عِلمٌ بأَصُولٍ تُغْرَفُ 
بها أحوال الكلماث العربيّة إعراباً وبناءء وفائلثةُ: صِوْنُ اللْسَانٍ عن الخطإ ! في الكلام 
وَالاسْتِعانةٌ على فَهُم كلام الله ورَسُولهِ. 

والصَّرْفٌ: هو العِلْمُ بأخكام بِنْيّةِ الكلمةٍ بما لِحُرُوفها من أصالةٍ وزيادةٍ وصححةٍ 
وإغلالٍ وَغَيْرٍ ذلك؛» ويُطلّق أيضاً علئ تحويل الكلمة إلى أنْدِيَةٍ مخْتلِفَة الفمروب من 
المَعَاني؛ كالتَّضْغير» والكيير: وآسْم القَاعِلء واسْم المَفْعُول» ويُطْلّق أيضاً على تغْيِيرٍ 
الكَلِمَةٍ لِغْيْرٍ معنى طَرَأ ءَ عَلَيْهاء ولْكنْ لعْرَضٍ آخَرَّ ويَلْححضِر في الريادة» والححذف» 
والإندال» والئفل» والإذغام . وعِلَمْ الأذب: هو عِلْمْ نم الكَلام؛ ومَعْرِكَةٌ مرائبه على 
مقتضى الحَالٍ» وانّصَالٌُ عِلْمِ الأصول بِعِلْم العربية اتُصالُ استمداد» ففهم الكتاب والسَئّة 
وهما عربيّان متوقّف على مَعْرفة اللّخة العَربيّة» فمعرفةٌ الدُلالات اللْفظيّة من الكتاب والسَُّة 
متوقّفَةٌ على مَعْرُِة مَوْضُوعها لخةٌ؛ من جهة الحقيقة والمجازء والعُمُوم والخُصُوصء 
وَالإضمّار وَالحَذّف» والاشْيرَاك والإطلاق؛ والتشيرء ات وَالمَفْهُوم؛ وغير ذلك من 
المباث الأضولئة التي لا يشيع أذ يق على حتينتها لأ مَنْ تَمَوْسَ في عِلْم الله نَحُواً 
وَصَرْفا. 

قال الزركشيئ في «الْبْحر المحيط»”' بعد حكاية العُلُوم الثّلاة؛ لم الئْحُو والصَّدْف 
والأدذّب - وإِنّمًا يكونُ هذا ماده لِبَعْضٍ أنواع الأصُول» وهو الخطابٌ دُونٌ مَسَائِل الأخبار» 
والإجماع؛ والنْسْخ؛ والقياس» وهِيّ منظّم الأصُول» ثم إن المادّة فيه لِيْسَتْ على نظير 
المادّة من الكلام فإنَّ العِلم بها ماذَّةٌ لِمْهُم الأدلّة. فعُلمامُ الأول أخَذُو القاعدة اللّغْوة 
من علماء اللّغة وَبَرْمَنُوا على صحّتهاء وعَذُوها مِنْ جُمْلة مباحث عِلْم الأصُول» وأضاكُوا 
عَلَيْها مباحتٌ أَوْسَع دائرةٌ من المباحث اللغوية التي عِنْد أل اللّكَة؛ فمنْ أمْثلَة ذلك الصَبّغُ 
والدُلألاث؛ فمثلاً (كُلٌ)؛ و(مَنْا ولأيّ) وَالجَمْمْ إذا كان مُضافاً أو مُحَلّى ب«ألْ» وَالجَمْعُ 
إذا لَمْ يَكُنْ مضافآء ولم يَدْخُل عَلَيْهِ «أل؛ والدكرةٌ في سباق الئفْيء والشّرْطٍ والإثبَاتِ ‏ كل 
ذلك يُفِيد الْعُْمُوم وهو مستفادٌ من مباحث اللَّمَّهَ ودلالةٌ صيغة 'أفْمَل) على الوجُوب» 
«ولا تَفْعَلْ) على النهي» وغير ذلك من المباحث التي تَعَرَض لها الأصوليُون» ولها أساس 


ثالثاً: الأَحَكامُ الشّرْعِية: أي: تصِورُها؛ لأنّْ إلباتها ونَفيها للأحكام المفْصّودين. في 
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لحو : الأمرٌ موجبٌ» والنهي لِيْسٌ بمُوجِبٍ» وللأفعال في الفروع نحو : الوتز و0 


لفل لبس بواجب» وكذا إثبات شيءٍ لهاء أو لَفْيْه عنها نحو: وجوب الشيء يقتضى 
حَرْمَّة ضِدّه أو لا يَقتضِيها ‏ لا يمكن بدون تصرّرها. 


0 


سبهة ورد: 1 

فإن قيل: هل أُصُول الفقه إلا نبل جمِعَتثْ من ُلُومٍ متفرقة؟ نبذة من النحو؛ كالكلام 
علئ معاني الحُرُوف الْتِي يَحْتَاجٍ الفْقِيهُ إِلَنْهاء والكلام في الاستدناء» وعَوْدٍ الصمٍ 
للبغض» وعَطفٍ الخْاصٌ على العام ونحوه. 

ونبذة من علم الكلام؛ كالكلام على الحُسن والقُبح» وقدم الحكم» وإثبات اللشخ؛ 
. وعلى الأفْعَالٍ ونّخوه» ونبذة من اللخة؛ كالكلام في مَوْضْوعَ الأمرٍ والنفي؛ وصيغ العُمُوم» 
والمْجمَل والمُبَيْنء والمُطلق والمميّد ونبذة من عِلْم الحَدِيث؛ كالكلام في الأخبار؛ 
فالعارفٌ بهذه العُلُوم لا يُختاج إلى أصُول الفقه في شَيءٍ منْ ذلك» وغَيْرُ القارف بها لا 
بُغْنِبه أصُول النيقه في الإحاطة بهاء فلم يَبْقَ من أصول الفِقه إلا الكَلامْ في الإلجماع» . 
والقِيّاسِء والتعارُضء والْاجْيِهَادٍ. وبَعْض الكلام في الإجماع بِنْ أصولٍ الدّين» وبغض 
الكلام في القياس والتعارُض مما يَسَْقِلُ به المقِيهء ففائدةٌ أُصُول الفقه بالذّات حيئئلٍ قليلةٌ: 

فالجواب ممم ذلك. فإنّ الأصوليِين دقُقُوا اللظر في فهُم أشيّاء من كلام العَربٍ لَمْ 
ْصِلُ إليها اللحاة ولا اللغويون» فإنّ كلام العَربٍ ممْيِمٌ» واللظر فيه متشئب» فكتب الأكة 
تَضْبط الألفاظ. ومعانيها الظاهِرَة دون المعاني الدَقِيقَةِ الي تحتاج إلى نَظَرٍ الأصوليٌ 
باستقراءٍ زائكٍ على استقراء اللخوي . 

مثاله : دَلَلهُ صيغةٍ (أفْعَل» على الورجوب». و«لا تَفْعَلُ) على التحريم. وقد سبَّىٌ ذلك 
واضحاً في مبْحَث الاسْيَمُداد الثاني » وهو عِلْمْ العربية» ولو فيَّميْت فى كتب الع والئْخو 
لا تجدٌ الدقَائِق التي تعرض لها الأصولبُون قَبْل الحُكُم أو بغذه» ابطق على كنب 
الأصُول يجدُ العمبب العُبَاب فهي زاحرةٌ بالأمثلةٍ التي لا تُعَدُ ولا تُخصئ . 


فرع 8 ٌ. 0 2 
فائدة علم أصُولٍ الفقْه وغَاييْهُ : 


لم توضع العُلُومُ عَبَئأء بَلْ لكلٌ علم غايقٌ وغايةُ أُصُولٍ الفِقْهء كما ذكر علماء 
الأصول في طَيّ حجتهم كالآتي : 1 


1 


قال الآمِدِيٌ : أما غاية علّم الأصُولِء فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعيّة التي 


هي مَكَاطٌ السعادة الدنيويه الأحرّوية. 


قال العلأمة الشيخ محس حَسَّنِين مخلُوف: : كان الغرضٌ الأصلي من معرفة علّم 
الأُضُولِ هُوٌّ تَحْصِيلٌ ملكة استنباط الأنيى م الفقهيّة من أدلتها التفصيلية على وجه مُعْتَد به 
شَرْعاً. 

وقال العلامة الخضريُ في «أصول اللإم): غايَيُه الرُصُول إلى اسْتِئْباط الأشكام من 
الأدلّة. 

وقال الشيخ زكي الدّين شغْبان: إن الغاية من !ذا العلم الوصول إلى أذ الأبخكام 
الشرعيّة العمليّة من أدلتها التفصيليّة. فإذا تحقّق عند مَّنْ ووْسٌ هذا اليلم أهليّةٌ الاجتهاد؛ 
بأن تجمّعت له وسائِلَهُ وتوافرَث فيه شروَطَهُ من العِلم بالشّرآن وَعُلُومِوِء والسُنّة النبويّة 
المطهّرة رِوَايةَ ودِرَّايةٌ» ووججوه القياس» ومعرفة المقاصد العامة للشّريعة ب استطاع بواسطته 
أستئبّاط الأحكام 00 الشرعيّة وأمكنه مَعْرِّة ة الخكم الشرعيٌ فيما لا نص فيه 
بالقياس على ما نص عَلَيْهه أو بإغطاء الحادثة الحكُم المناسِبّ لهاء وانذِي نقتضيه 
المَصْلحَةُ الشرعيّة . 

من نا يفلم أن عِلْمْ اصرل الوه تناد لكارياة؟ إذ هو العِلمُ الكفيلٌ بالعظر في 
الأدلة من حَيْتُ تَؤْسلٌ مِنْها الأحكامٌ الشرعيّة» وبه تُعْرَف كيفيّة أسْتثمار الأخكام من ا 

فأما إذا لم يَكُنْ عِنئْد مَنْ يَدْرْس هذا العِلْمَ أهليّة الاجتهاد؛ فإِنّه يستطيع الحصول 
0 فوائد: منها: لوم الاجكم الي أستئيْطها المجتهدون حقٌّ فيمياء ٠‏ فعِلم الأضر ل 

عَمْدَةٌ لأصحاب التعشريج”© الذين عُنُوا بتنريع الأحكام» وتخريج الوَقَائِع وَالحَوَادٍثِ على 
أْصُولٍ إمامِهم . 

ومنها في مَجَالٍ المقارنَّة بين المذاهب الفقهيّة في الواقعة الواحدة. ترجيحٌ أقُوى 
الآراء دليلاً وأوضّسها نظراً؛ لأنّ المقارنة بِيْن المذاهب المختلفة » إنما تكون بالوقُوف على 
الأدلّة التي استَدُوا إِلَئِها في تير الأحكام الشرعيّة المختلفةء ثم الموازئة بَيْن يَلّك الأدلّة» 
وترجبح الأقوئ مثهاء ولا يُتوصّل إلى ذُلِك إلا بمعرفة القواعد الأصوليّة. 

ولقد صوٌّر لنا العلأمة الإسكويُ في «تمهيده» فضُْلّه فقال: فإن أصول الفقه عِلْمْ 


(1)- كالمزني والربيع» وابن القاص من الشافعية»؛ وابن الحكم من المالكية» وأبي يوسف» ومحمد من 
المحنفية . 
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ا وعلا شُرَقُه وَفّخْره؛ إِذْ هو مَكَارُ الأحكام الشرعبّة؛ ومئار الفتاوى 
عيّة التي بها صلاحٌ المكلّفين مَعاشاً ومُعاداء ثم إِنّهِ العْمْدة في الاجتهاد؛ وأهم ما 

0 من الموادّء كما نص عليه الأتمّةٌ الفُضَاهم(؟ , 

وقال الغزاليُ في «المُسْتَضْفَ) : خَيْرُ العم ما أَرْدَوَجَ فيه العَثْلُ وَالسَمْع) واصطححبَ 
فيه الرأي والشّرْع علمٌ الفقه؛ وامتو اللو من خذا القبيل» فإنّه يأْجِذْ مِنْ صمو العفْلٍ 
وَالشُزْع سُوَاءَ السّبيل» » فلا هو تصوّف بم بمخض العْقُولٍ» بحيث لا يثلقّاه الشّرعٌ الول 
ولا هو مبني على التقليد الذي لا يَشْهّد له العَقلُ بلتأبيد والمُسديدء ولأجل شَرّف عِلْم 
سول الفْقه, ورِفْعتو وثر الله دواعي الخُلْقِ على طلبته؛ وكان العلماءٌ به أَرْفْعَ مكاناً 
وأجَلْهم شَاناء وأَككَرَهُم أثباعاً وأعوانا . 

وقال إمام الحرّمَيْن في «المَدَارك9 : والوجة لكل مُتَصَدٌ للإفلال بأغباء الشريعة أن 
يجعل الإخاطة الأول شَوْقَهُ الآكدء وينْصٌّ مسائل الفقه عليها نص مَنْ يحاول بإيرادها 
تهذيت الأصولٍ» ولا يلرف جمام الذُهن في وضع الوقائع مع العِلّم بأنّها لا تَحَصِر مع 
الذغول هو الاشول: 

هذاء وبعد الالكفاف عن ذكر فوائد أصول الفقه وغايته والاستشهاد بقول العلماء 
لذلك ودحضن الشبهة المفتراة عليه نلج من ذلك إلى الحديث عن مباحث دقيقةٍ هي أسس 
أصول الفقه ولا يتأتى البناء إلا بنشر الأساس فعلى الأساس قواعد البنيان. 

وهذه المباحث هي الكتئاب والسئة والإجماع والقياس فعلى قطبها يدور رححتى أصول 
ل ل سيم 

وقد أفردنا النسخ بذكر لأهميته وكثرة الشّغْب حوله ففصلنا القول. فيه واصطفينا من 
أقوال العلماء وزبدهم ما استبان لنا صوابه فهاكه يسراً ليناً سهاة: 


الكِتَابٌ 
وبه يستفتح لأنه المصدر الأول للتشريع إِذْ لا خلاف عليه ألبتة بين أهل المذاهب 
جميعاً. وقد سطرنا نبذاً عن ماهيته ومعناه اصطلاحاً و -صجيقه ولم نطل الكلام في هذا 


,4" التمهيد ص‎ )١( 
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ا ل ا ا ل ا ا . فاكتفينا 
ات انق عن الكل ورب إشارة أبلغ من عبارة. 


وعر في اللكك1'© سم م للمكتوب [ إلا أنهُ لَب في عُرْفٍ الشْزِع على كتاب الله - 
مودي لمكا والقرآنُ مصدزر مرادفٌ للقراءة» ومنه قوله تعالى : «إنّ عَلْبْئا 


ش جَمْعَهُ وَُرْآنَهُ َإذًا فَرَأنَاُ فاتبغ قُرْآنّه» [سورة القيامة: الآية /ا١‏ -18] ثم نُقِلّ من هذا المعنى 


المصدريٌ؛ وجُعِلَ اسم للكلام المُعْجز المنرّل عل النبي ل من باب إطلاق المَضدّر 
على 0 ول 
وَأضْطلاح”” : 

يُطْلّق القرآنُ عِنْد علماء الأَصُولٍ والمُقَهَا والعربيّة على اللّفْظ المْزّل على محمد وَل 
المتعبّد 5000 المُتَحذَّىْ بأَفْصَر سُورةٍ مِنْه المبدوء بسورة الفاتحة 0 بسورة 
النّاس» الْيِي صَحٌ سَكَدُه وَئَبَتَ تواثره» وواقق العربيّة. وذهب المحتّقُون من أ هل العِلّم 
إلى أن القرآ عَلّم شخص مذلُوله وعَلَويك بأعتبار وضعه لِلْفٍْ المخصُّوصٍ الذِي يَحْتلِف 
بأختلاني المتلفظين» وعلئ لهذا فما ذكَره آهل الِلم مِنْ تغريف القْآن ليس تغرٍ تَغرِيفاً حقيقيًا ؛ 
لأنّ التُْريف الحقيقيٌ لا يكونُ | إلا للأمُور الكلَيّة» وإنّما أرادرا شيفم يو عا فتلت ةا 
لا يُسمّئ بيه كالتوراةٍ والإنجيلٍ» والأحاديثٍ القُدْسِيّة» وقد أجممّ المُسْلِمُونَ قَاطِبَةٌ على 
أنه المَقْرُومُ في جميع الأقطارء المسموعٌ بِآذَائِناء المحفوظ في . صُدُور الحافِظِينٌ له؛ ونه 
كلام الله تعالئ ‏ وأنّه لا يَأنِيه الباطلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهه ولا مِنْ خلفه. تنزيل من حَكيم 


لا خلاف بين عُلْماء المُسْلِيِين قاطبةً أن القرآن الكرِيم هو المَضْدَر الأوّل للتُشريع 
الإسلامي» وهو كُلَيْةُ الشْرِيعَةٍ وعٌمْدَتُهاء فمريدٌ الوْصُولٍ إلى حقيقة الدين وأصولٍ الشريعةٍ 
يجب عَلَيْه دجمل الاراد بمَئزلة القُطب الذي تدور َلَيْه جميعٌ الأيِلة. 


.١١١/5 لسان العرب 2815/8 ترتيب القاموس‎ )١( 

(؟) لسان العرب 7577/5 ترتيب القاموس /20/8 ابن ملك على المنار لا» مناهل العرفان في 
علوم القرآن .//١‏ 

() مناهل العرفان 4/١‏ 5» ابن ملك على المثايا ص 8. 


كك 


والبُزْها عَلَ أنَّ القُرآن حجّةٌ على الثامس؛ وأنَّ أحكامه قانونٌ واجبٌ اثباعه أنه من 
عِنْد الله وأنّه تقل إِلَنْهم عن المَؤْلّى ‏ عر وجل - بطريق قطعيّ الثبوت» لا ريْبَ فيه وآيةُ 
ذلك إِعْجَارُه الئاس علئ أن يَأَنُوا بِمِثْلِه» وقد أستكمل جميعٌ عناصر الإِعْجَازء فقد توافر 
فيه التحدّي به ووّجِدٌ المقتضي لمَنْ تُحَدُوا به أن يُعَارِضوهء وانتفّى المَانِعُ لهم» ومع 
ذلك لم يُسْتَطِيعُوا: 

أما النَّحَدُي فإ رَسُولٌ لله َك لما قال للئاس: : ني رسول الله إلَيْكُم وبُْمَانِي على 
أنّي رسولُ الله هذا العُرْآنُ الذي أنلُوه عَلَيكُم؛ رع إليّ من عند الله؛ ألْكرُوا عَلْيْهِ دَعْوَا 
وبَطسُوا بهء كَقَال لَهُمْ: إن نتم في شَكُ» وتبادرٌ | إلى عُقُولكم أله مِنْ صُنْع البشرٍ كأنُوا 
بِمِثْله فَعْجَرُوا وما استطاعواء لم تَحَدٌ حار أنْ يأتوا بِعَشْر سُوّر من مثله» فما قدَرُوا قال 
تعالئ : «) لت تق لتر نه ور صنيو مفترَيتٍ4 [سورة هود: الآية 1 ]١4‏ فما 
نَدَرُا وتحدّاهم أن يَأنُوا بسُورَةٍ يله» وطُلّب المُعَارَضَْةء فقال لَهُمْ: م يول د أنه ل مأنوأ 
بسورةق مُكِْوء * [سورة يونس: الآية ] ثم دعاهّم إلى الاستغانة بِمَيْرهم» فما قدَرُواء فقال جلّ 
ذِكيره: ل لين تمت الإ واج عل أن بألا ييل كد الي 4 بل برذ لز كارب بعصم 
يعض ظهيرا © [سورة الإسراء: الآية 44]. : 


ما د 


وأما وُجُودُ المقتضي للمبارَرّة والمُعَارَضْة عند من تَحَذَاهِمء فهذا أظهّر منْ أن نقيم 
لهُ دليلاً؛ لأن النبي ككِهٌ جاءهم بدين يُبْطِلُ ديتهمء وما وجدوا عليه آباءهم , وَسَقه 
عقولّهم: وسَجْرٌ من أوثانهم؛ واحتجٌ عليْهم أن القُرْآنَ مِنْ عِند الله عر وجلّ ‏ فما كان 
أخوّجهم. وأشدٌ حِرْصّهم على أنْ يأتوا بمثله أو بَعْضِه؛ لُبْطِلُا أنّه من عند الله. 
وأمًا أنْتِمَاءُ ما يملتهم من المعارّضةء فلأنٌ القرآن بلسانٍ عربيٌ» وألفاظه من أحرف 
العرب الهجائيّة» وعبارته على أسلُوب العَرّبء وهم أَمْلٌ البيان والفٌضصَّاحَةء وفيهم ملوكُ 
المْصّاحة وقادةٌ البّلآغة ومَيْدانُ سِبَاقِهم مملوءٌ بالسعَرَاء والحُطَْبَاءء وهذا من الناحية 
اللفظية . 


أما المَغْئرية: فقد نطقت أشْمَارمُمْ وخْطيُهم وحِكَمُهم ومناظرائهم بأنّهم ناضجو 
العُقول ذُوُو بصيرة الاوز وجخْبْرَةٍ بالنّجلرب» وقد دعاهم القُزْآن | إلى الاسْتِعانةٍ بما شَاءُوا 
كما بَينا آنفاً. 


وأمًا مِنَ الئاحيّة الرَّمَيبَة : فالقرآن لم يِل جملةً واحدة حتّى لا يَحَْجُوا بأنّ زمئهُم لا 
نْسِعُ للمعارّضّة. بل نزل مُنَجّماً في ثلاث وعِشْرِينَ سن تقريب» وبذلك ثبت إغجازه على 


3/ 


5 3 
الشئة 


أنلّغ وَجْْوِء وإذا ثْبَتَ عَجِزْ العَرَبِء فعَيْرهم بالعجر أولئ وأخرئ» وبهذا ثبتت حُجُيته 
فوب العمل به0©. 


قد ينا بالسْئِْ؛ إِذْ هي صِئْوُ كتاب الله وشَقِيقئ شَقِيِفَتُهُ ومنزلتها بغذه. 
فتكلمنا عن مَاهِييِهاء وحجيّتها ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها. . وعن إِنكا 
حجيّة لسن والحكم بردَةٍ من أنكرها ثم تكلمنا عن العلاقة بين الكتاب والسَّنّة وقد 
استشهدنا لكل وأا القَْلَ بما يَرْكعٌ الْبْسَ ويكشفه. ‏ 


مَاهِيتها : 
في الذّكَة"": السْيرَةُ والطّرِيقٌة» حَسَنةٌ كا أو قبيحة. 
أنشد خالدُ بن زُمَيْرٍ فْقَالَ: [من الطويل] 


قلا نَجِرَمَن عَنْ سِيرَة أنتَ سِرْتَهًا فَأَوْلُ رَاضٍ سْئةٌ مَنْ يسِيِوُهَا 


00 


وَسَئَئْتُّهَا سَنًا وَأَسْتَئئتُها : سزتها» 0 فاتبعوها. 

وقال ابن ارس في ار “© لشي والدُون أضل واحدٌ مطْرِدٌ: وهو جريانٌ 
الشَّيْء واطرادٌه في سَهُولٍِ. 

والأصلٌ: قولهم: سَتَنْتٌ الما علن الخو أسله سَئًا إذا أَرْسَلْتّه إْسالاً. 

قال ابن الأهرَابِيٌ : السّنْ مَضْدَرُ سَنْ الحَدِيدَ سَناء وسَنّ نّ لقم سُنَةٌ وسئناً» وسَنّ 
ل ا وس الب يسلا يَسِنْهًا سنا 0 رعيّتهاء وسّنئّة النبي كلل 
تَحْمِلٌ هذه المعانيً لما فيها من بَريانٍ الأخكام الشّرْعِيّة وَأَطْرَادِهًا 


المحلى »794/١‏ ئيسير التتعرير */8» كشف الأسرار /١‏ 7؟» إرشاد الفحول ص (59)» البجر 
المحيط »441/١‏ الإبهاج :184/١‏ نهاية السول 2/1 أصول السرطسى 231974/١‏ المغني 
للخبازي ص (2)1846 فواتيح الرحموت ا ا مختصر ابن اللحام ص (١/17)ء‏ روضة الناظر ص 
(7, 


/ فرق اللصحاح 0 لسان العرب 3,7 ترتيب» القاموس » 0 المصباج المشثير‎ ١ 


كل 91 
زفرف معجهم مقاييس اللغة /ا/ 259 لسان العرب 1 


م1 


اصطلاحا: 

تَحْئَلِف السّئّة عند أ هل الهِلم حَسّب اخيلاف الأغراض الْتِي انَجَهُوا | ِلَيْها في 
أبحائِهم؛ فُمَثلاً عُلَّمَاُ الأصُول: عُُوا بالبحث عن الأدلة الشرعيّة» وعُلَّمَاءُ الحديث: عُنُوا 
تقل ما نُسِبَ إلى النبي كله وعلماء الفِقّه: عُنُوا بلبَحْثٍ عن الأحكام الشرعيّة من فُرْض 
ومَلْدُوب وخررام ومَكْرُووٍ. ش 

فالسْئةٌ عند علماء الأصول2©9: تُطلق على ما أذ عن النبي ككل من دَوْلٍ أو فِعْلٍ أو 
كرير. 

والسْئة عند القُقَهَاءِا': تُطلّنُ السْئْةُ عِنْد أكْرِ عُلَماءٍ الشَافِعيّة وجمهور الأصوليّين 
بِالنْسبّة إلول مُعْناها الفقهيّ على ما.يرادف المَنْدُوبٌ والمُسْتَحبٌ والتَطوٌع والنافلة والمرغٌب 
فيه . 

قالو مي اقل الي طلبّه الشّاِع طلبا غيْرَ جازم أو ما يُكَابُ الإنْسَانُ على فِعْله» 
ولا يعائَّبُ ل 

وعِنْد علماءٍ اليك تُطْلَّنُ علئ أقوالٍ النبي كل وأفعالِه وتَقْريرَاتهِ وصفاته 
الخَلْقيّة والسُلْقية وسِيّره ومَغَازِيه وأخباره قَبْل البَعْثئة؛ فالسّئَة بهذا المعنّى تُراوِفٌ الحديتٌ 
الشريف . 
حَُجْيْنْهَا وَوْجُوبُ أْبَاعِهَا وَالتَحَذِيرٌ مِ مُخَالقَهَا : 

لقد أَؤْحَى الله - سبَْائهُ وتعالئ - لنبيّه القُرآن ومِثْلهُ » معهء فَأَوْسَن له السّئّة النبويّة 
وهي 2 أْصُولٍ الدين» وركُْنٌ في بنائه القويمء فيجبٌُ أثُباعهاء ويخْرُم مِخَالْتَتُهاء 
وعلى ذلك أ جمعٌ المُسْلِمُون) و ا اك فمن 
أنكر ذلك» فقد كاي الأدلّة القطعيّة, داتع غَيْرَ سَبِيلٍ المؤمنين» وهيّ بذلك تُْتَبر المَضْدَّرَ 
الثاني للتّشْرِيع. 

فمن الآباتٍ في ذلك قله تعالى : «إوهآ 1506 اولخدو ونا :0 عند وأ 
[سورة الحشر: الآية /ا]. 


دق نهاية الوصول م اليدخشي نظ البناني على جمع الجوايع 44/3 تيسير التحرير */ 0 
الإحكام في أصول الأحكام .191/١‏ 


زفق البجبرمي على المنهج 0 حجية السنة اليك 
7 الحديث والمحدثون لأبي زهو 8 وما بعدها,. 


1.3 


موس ددء 


0 و كط 
وقوله تعالئ: لمن يطِع اَلرّسُولَ ققد أَطَاعَ أله [سورة النساء: الآية .]8٠‏ 
7 ع م سرش ل لم 7 

وقوله تعالئ: الَقَدَ كن لَك في رشو أله أسَوةٌ حَسَئة 4 [سورة الأحزاب: الآية ١؟].‏ 

5500 لال عشم يي ص عر 2 ١‏ سو مار عدء اع اسل دس 

وقولّه تعالى: “قل إن كنسر تبون أله فأتيعونٍ تيبم الله ويطفر لكر ذنويك: 4[ سورة آل 
عمران: الآية ١‏ "]. 

وقوله تعالئ : مَل وَرَيْكَ لا بُوُوبوت عق يوك هِمَا مَبكرٌ ييتَهُدْ ثم لا يجذدافي 
نهم حرجا مما فَصَييْتَ وَيُسَلْسوأ ليما [سورة النساء: الآية 36]. 


- 


[سورة النور: الآية 15. 


0 ع ص ب يوج من وء سر سهد ميو دمج كو بيع 4 سمشل برو بح مدع ع كه ا 
وقوله تعالى: «وما كان لمَؤْمِنِ ولا مُؤْئَةٍ ذا قضى الله ورسوله: مرا أن ب كم اليه من أمرهم 
عم اصء» 11 ورسسوام فق هه صر 


ومن يحص الله ورسولم فْقَدْ صَلَّ صللا مبينا) [سورة الأحزاب: الآية 15 , 
إنْكَارٌ حُجة السْنّة مُوجبٌ لِلرُدةِ: 

وقد لبسث طائفةٌ من الئاس ثيابٌ الدّينٍ رُوراً وبُهْتاناً بعد ما راحُوا يشكُكون في 
ثبوتٍ السّنّة؛ ليكونٌ ذلك عذراً لهم علئ رَدْهاء وقد كَذَبُواء ورّجِم الله أعْيْنَ رجالٍ سهِروا 
على حِنْظٍ هذا الدذين. 

قال الحافظ ابن عَبْدِ البَ*"2: أصولٌ العلم الكتابُ والسُّئةُ والسئةٌ تنقسم إلى 

أَحَدُهُما: إجماعٌ بَنقُلُه الكانّةٌ عن الكائّة» فهذا من الحُسح القاطعةٍ للأغْذّار» إذا لم 
يوجَدْ هناك خلافٌ» ومن رد إجماعَهُم» فَثَدْ رَدّ نضًا مِنْ نُصوص الله يجبُ استتابئه عليه» 
وإراتَةُ ديه إذًا لَمْ يتبُ؛ لخروجه عمًا أجْمّع عَلَيْه المُْلِمُونء وسُلُوكه غَيْرٌ سَبِيلٍِ جميعهم . 

والضِرْبٌ القّاني من السّئّة: حَْبَرُ الآحادٍ والئّقاتِ الأثباتٍ المُتّصِل الإسْنادِء فهذا 
يوجبُ العمل عِئْد جماعة علماءٍ الأمّةِ الْذين هم الحُيجّة والقُدُوة» ومِئهُم مَنْ يقول: إنه 
يوجبٌُ العِلْم والعَمل.: 

وقال ابن حَزْم”" بعد ما ساق قول الل تعالى: طاقن لَترَحَمٌ في مَوْو دو إل ألو اليو 


.767"  ؟9( حجية السنة‎ 417 4١/7 جامع ببان العلم وفضله‎ )١( 
.97/١ (؟) الإحكام في أصول الأحكام‎ 


ل ها 


إن كه تومبو الله ووو الآ دلِكَ حر ولَحْسَنُ ًا [سورة النساء: الآبة ]0١‏ قال: والبرهان 
علئ أن المراد بهذا الردٌ إِنُما هو إلى القرآنٍ وَالخَبّرٍ عن رسولٍ الله وَكه: أن الأمة مُجْمِعَةٌ 
على أنَّ هذا الخطابٌ متوجّةُ إليناء وإلئ كل من يخلقه وتَرْكُبُ روحٌه في جَسّدهء وساقٌ 
أْضاً قولٌّ الله تعالى : لما أخلنْمُ نه ين شَىْو يَفَكنْدُ إِلّ اَلَو [سورة الشورى: 00 
الله - تعالئ ‏ يردُنا إلى كلام نبيّه كيه على ما قرّرناه آيفاً» فلم يَسَعْ مسلماً يقر بالتوحيد أن 
يرجع عند الشازع | إلى غيْرٍ القرآن» والخبّرٍ عن رسول لله يل ولا أن يأب عما وَجَد فيهماء 
فإن فعل ذلك بعد قيام الحُجة عليه؛ فهو فاسقٌ؛ وأما مَنْ فعله مستحلاً للخروج عن 
أمرهما موحي لطاعة أحد دونهماء فهو كافر لا شك عِنْدنا في ذلك. 


قال: وقد ذكر محمد بنُ نصر المَرْوَزِيُ أن نَّ إسحاقٌ بنَ راهَوَيُه كان يقول: من بِلَغْه 


ومس من م 


عَنْ رسول الله وَكلَهُ حَبْرٌ بُقَرُ بصِحُته لم رذه بغي تَقِيْة) فْهُو كافر. 


وقال: ولم نُحْنّجْ في هذا بإسحَاقء وإِنَّما أوردناه؛ لئلاً يظن جاهلّ أنّنا متفردون 
بهذا القَْلء وإِنّما احتسسئًا في تكفيرنا من. استَحَل خلافٌ ما صحٌ عنده عن رسولٍ الله مَل 
بنّول الله تحالى : قلا وَرَيْكَ لا بوت حَقٌّ سوك نما طبر يِننَهِْرْ ثم لا يجذدا ف 
شه ج حرجا نا بيت وَيُسَيْسوأ لم4 [سورة النساء: الآية 50] هذه الآيةٌ كافيةٌ لمَنْ عقل 
وحَذِر وآمّنَّ بالله واليهوم الجر وأيقَّنَ أنَّ هذا العَهْدَ عَهْدُ ربّه إليه ووصيّته - عز وجل - 
الواردةٌ عليه؛ فليفتش الإنسانُ نفْسَه فإن وجدّ في نفْسِه مما قضاه رسولٌ الله وه في كل 
خبر يُصَبُحه مما قد بلَّه أو وجد نَفْسَه غَبْرَ مسلّمةٍ لما جاءه عن رسول الله وه ووجد 
نفْسّه مَائِلَةٌ إلى قَوْلٍ فلانٍ وفلان» أو إلى قياسِه واستَحْسّانه؛ أو وججد تَفْسّه تخكم فيما 
نَازّعَتْ فيه أخداً دون رَسُول الله وَل مِنْ صَاحِبٍ فْمَنْ دونه فليعلَمْ أن الله قد أَقُسَمء 
وقوه الحقٌ أ نه ليس مؤمناًء وصدّقٌ الله تعالئ وإذا لم يكن مؤمناء فهو كافرٌء ولا 
سبيل إلى قِسْم ثالثِ؛ ثم ساق قول الله تعالى: لإا ِل لح تالا إك مآ درك آم مَإِلَ 
ألرسُولٍ ريت ا 1 صَدُودًا» [سورة النساء: الآية 1١‏ فليئّقٍ الله الْذِي إِلَبْه 
المعادٌ أَمْرُوٌ على نَفْسِه ولتوجل نفْسّه عِنْد قْرَاءَةٍ هله الآيّة) 00 
مختاراً أ للدُخُول تخت هذه الضّفّة المذكورة المَلْمُومة المويقّة الموجبة للنّارِء وقال: لَْ أن 
امرأ قال: لا تأحْذ إلا ما و جَدْنا في القُرْآنِ لكان كافراً بإِجْمَاع الأمةٍ مو ولكانٌ لا يَلْرَمْه إلا 
ركعة ما بين دُلُوكٍ الشّمْسٍ | إلى عَسَقٍ اليل وأخرئ عند الفثر» لأن ذلك هو أقلُ ما يمَعُ 
عَلْيِْ اسم صلاق» ولا حَدٌ للأككر في ذلك. وقائل هذا مشركٌ حلالٌ الدّم والمّالٍِء وقال: 
لو أن امرأ لا يَأحَدُ إلا بما اجتمعث عليه الأمهٌ نَقَطْء ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد 


لحك 


جاءث به اللُصُوص» لكات فاسقاً بإجماع الأيّة"©, 
العَلاثَةٌ بَيرَ بَيْنَ الْكتَاب وَالْسُنَّةُ : 


ومن المعلُوم بالضرورة أنَّ كلّ ما جاء عن الله تعالئ ‏ لا يُمْكِنٌ أن يوضّفٌ أنَّ فيه 
اختلافاً» والمَعْلُم أن كلا من القرآن والسّنّة من عِنْد الله تعالئ ‏ كما قَدّمْنا. 


ولجنا ول أبن القق 0117 والذي يشير الله روسولة ب أنه لم َأتِ سْئّة صحيحة 
واحدةٌ عن رسول الله 6 تقيض كتاب اله - تعالئ ‏ وتخالِقُه ألبئّة كَيْفء وَرَسُولُ الله هو 
المبيّنُ لكتاب الله وعليه أَنْزِل» وبه هداه الله فهو مأمور بأتّباعه» وهو ألم السَلنٍ بتأويله 
ومرادم» فلا يوجَدُ تَخَالْف وَإِنْ حَصّلَ مخالفةٌ في ظاهر اللّفْظِءِ فيكونُ ذلك للخفاء على 
المجتهك؛ فعلن ضوء ذلك إذا تتبّغْنا السنّة مِنْ حَيْتُ دَلالَتُها على الأخكام التي اشتمل 
عليها 0 إجمالاً وتفصيلاً وجَدْنَاها تأنِي علئ أنْحاءٍ منها9©: 


أؤلا: 


أن تَكُونَ موافقة فقةٌ للقزآن؛ فتكونٌ واردةٌ حينئلٍ مورد.التأكيد» فيكون الحُكم مستَمدًا 


من مصدرين: القرآن مثبتاً له. والسئة مؤيدةٌ . 


)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »150/١‏ التمهيد للأسنوي ص /47» ونهاية السول 
للأسدوي */ 2 زوائد الأصول للأسئوي ص 07١15‏ منهاج العقول. للبدخشي 779/7»: غاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ١‏ المستصفى للغزالي ١/9؟1ء‏ حاشية البناني ؟/44غ؛ 
الإبهاج لابن السبكي 2777/2 الآيات البينات-لابن قاسم العبادي "1/ 158» حاشية العطار على 
جمع الجوامع 1298/7 إحكام الفصول في أخكام الآأصوَل_للباجي ص 2.787 الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم 291/١‏ التحرير لابن الهمام ص 2707 تيسير التحرير لأمير بادشاه /19» 
كشف الأسرار للنسفي 1/7 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى /١‏ 77) شرح 
التلوبح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟/ 2١7‏ حاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص 2١75‏ شرح المئار لابن ملك ص /الاء الوجيز للكراماستي ص أى3 الموافقات 
للشاطبي 4/ ". ميزان الأصول للسمرقندي 4175/١‏ نشر البنود للشنقيطي ؟/ ": إرشاد الفحول 
للشوكاني ص ”73 تقريب الوصول لابن جزى 4١١5‏ الكركب المنير للفتوحي ص 2٠‏ التقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج ؟/ "1771. 

(؟) الطرق الحكمية ١‏ . "الا, 

(*) قال الشافعي في الرسالة :4١‏ فلا أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي وله ثلاثة وجوه 
وسيأتي كلام الشافعي رحمه الله. ولقد بوب الخطيب البغدادي في الكفاية 217 فقال: باب 
تخصيص السنن لحموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان. 


0 


5 ره 


ومن أمثلة ذلك ره 094" : ١ُنَُوا‏ الله في النْسَاءِ َإِنْهْنَّ عَوَانُ عِنْدَكُمْ حَذْتُمُوهُنُ 
ِأمَانَةٍ الله وَأسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهنٌ بِكَلِمّة اللو فإنّه يوافِنُ قوله تعالى: وَمَاِرُوهُنٌ مغرو » 
[سورة النساء : الآلة 19] , 

قولة كله" : «إنَّ الله 7 للظّالم حَتّى إذًا أَحَدَهُ هلم يُفْلِنْهُ؛ فإنّه موافق لقولِه 

تعالئ : «ككك لتذية كَ ا كمد اْشُرئ رم 000 هود: الآية .]1١3‏ 
ثانياً: 

أن تكونٌ ببانا”" للكتاب. ومن أمثلة ذلك النوع: 

أ لاً: بيانُ المُجْمَل*) كالأحاديثٍ التي جاء فيها أخكام الصَّلاةٍ فقال يلله: «صَلُوا 

00 

رَأَبْمُونِي أصَلي) 

وورد في الكتاب وجوبُ الحَجٌ من كير بَيَانِ لمنابكهء فبيّدت الشْكةٌ ذلك 
ذقال كل: الِتَأَسَدُوا ء ا 1 

وورد في الكتاب وجوت الرَّ ذ من غير بيَانْ لما فس فيه ولا لِوِقْدَارٍ الواجب 
فيكت السْئَةٌ كل ذلك . 

ثانياً: تقييد المُطْلّق”"؛ ومثالٌ ذُلِكَ الأحاديث التي بَيْنتِ المُرَادَ من اليّدٍ في قوله 

-سالئ : ولاق وَالسَارقَةُ تَأفْطهُوَا أدِيَهَمَاك [سورة المائدة: الآية 84] فبيّدت السّئة أنّها 


() هو في مسلم )١1١14(‏ من رواية جابر رضي الله عنه. 

زفق متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري 7١0/8‏ في التفسير باب «وكذلك أخل 
ربك» 4585» ومسلم 0.١491//4‏ في البر والصلة» باب «تحريم الظلم؛ /5١‏ 71087, 

(9) والسنة حخير مبين فقد كان عمر - رفني اف عنهت ينوك سباي قزم بجادلوتكم بشيهات القراك 
فخذوهم بالسئن فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله. وسأل وجل عسران بن حصين د 
رضي الله عنه ‏ فقال الرجل: حدئونا عن كتاب الله ولا تحدثونا عن غيره فقال: إنك امرؤ أحمق 
أتجد في كتاب الله عز وجل صلاة العصر أربعاً لا يجهر فيها وعد الصلوات ومقادير الزكاة 
ونحوها ثم قال: أتجد هذا مفسراً في كتاب الله كتاب الله قد أحكم ذلك والسنة تفسره. الكفاية في 
علم الرواية 2٠8‏ وقال علي رضي الله عنه لابن عباس حينما بعثه إلى الخوارج: لا تخاصمهم 
بالقرآن فإنه :حمال ذو :وجوه ولكن حاججهم بالسنة. 

(4) ماله دلالة غير واضحة. 

(0) أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث. 

00( ا و لد وسيأتي تخريجه مفصلاً في الباب الخامس إن شاء لله 

(609 ما دل على الماهية من غير قيد 


إن 


الْيُمن» وأن القَطع من الكو وقوله تعالل 0 أبضاً: «ين بعد وَعِسِيِقَ بُوْصٍ با أو دين [سورة 


2. 


النساء: الآية ]1١‏ وردت الوصيةٌ مُطَلقاًء فقيدَتُها السئة عَدَم لاد عل الثّلث. 


0 


ثالثا: 


تَخْصِيصٌ”" العَاه". كالحديث الذي بِيّن أن المرادّ مِنَ الظُلْم في قوله تعالى: 
«الِْنَ 'امنوا ولد يِْسوَأ يهم بظُلَرِ 4 [سورة الأنعام: الآية 47] هو الشّرْكء فهم بعْضٌ الصَّحَابَةٍ 
ِنْهُ العُمُومُ حَبّى قالوا: أَينَا لم يَْلِمْء فقال لهم كله: «لَِسَ بذاك إِنْمَا هُوَ الشْرْكُ)0. 

ومن ذلك أيْضاً أن الله - عر وجل - أُمَرَ أَنْ يرت 0 الآباء أو الأمهات» عَلَى 
لبحو ما يون 'بقولة: يبك الذي لد يدم دل خْلُ حَيْلِ لين © [سورة النساء: الآية 11] 
فكان هذا الحكمٌ عامًا في كل أضلٍ مورّث» وكل ولد ا فقصرت السّئّة الأضل على 
غير الأنبياء. 

وقَصَرّتٍ الولَدَ الْوَارتَ علئ غيرالقائِل بِقَّؤْله يَلِِ: «القَاتِلُ لا يَرِثُ» وكذلك 
اختلافٌ الدين فهو مانع من مَوَانِعِ الإرْثِ كما بيت السُنّة. 

وقال تعالّن ذ في المَرأَِ يُطلقها زومجها ثلاثاً: «إن طلقا كلا يلُ لم ون بَمَد عق تسم قبا 
عير [سورة البقرة: 34 وَأحْمَمَل ذلك أن يكون المُرادُ به عند التكاح وحده» واحتمل 
أن يكون المرادُ العقد والإصَابّة معاء فبيّئت السّئّة أن المُرادَ به الإصًابة بعد العَقْد. 


رَابعاً: 


توضيح المشكلٍ كَالْحَدِيثِ الّذِي بَيّن المُرادَ من الخَيْطيْنِ في قوله تعالئ: لوم 
وأشرنوا حا عي يتن لد اليا اليش من اليل الأو مِنّ الشجْرٍ © [سورة البقرة: الآبة 141] قَّهِمّ مله 
بعض أصحاب النبي كَلهِ العِمَالَ الأبيض والعِقّال الأسود, فقال النبي كَللهِ: «هُمَا بياض 
النهارا . 

وأغلب ما في السِّئِْ من هذا النوع» ولهذه العَلَبّهِ وصفت بأنها مُبَينةٌ للكتاب. 


)١(‏ قصر العام على بعض أفراده. 

زفق لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. 

(6) أخرجه البخاري .٠١4/١‏ في الإيمان» باب ظلم دون ظلم ؟. 
2 أخرجه الترمذي »5١١9(‏ وغيره من رواية أبي هريرة. 


اك 


خامسا: 

أن تكون دالَةٌ على حُكُم سكت عنه القرآن» ومن أمثلة ذلك النوع: 

قوله يل : «هو الطَهُودُ مَاؤُهُ الجل ميئته) . 

وقوله ككِكِ في المي الخارج من بَطْنِ أمه المُذَكاةِ: داه اجنين ذْكَاةٌ مدا . 

والأحاديث الواردة في تُحْرِيم ربا الفَضل. ش 

والأحاديث اراي مولعو كل فى بادول الك وكل ذي فخلب من الطير» 
وتحريم لحوم الحُمُرٍ الأهلية. 

والأحاديث التي دَنْتَ على تَحْرِيم الرضاع . 

وتحريم الجمْع بين المزأة وعَمّتها أو حَالتِهًا. 

بالأعايك الرارنا في' تقوم للق رنرس هلجد وبيان ميراث الجَدَّقٍ 
والحكم باهي وتويز 

ووجوب الرَّججم لزاني المُخْصَنٍ. 

ووجوب الكفّارة على من انتهك حرمة شهر رمضان؛ وغير ذلك كثير. 

اعلم أن النّوْع الأول والثاني من هذا التّفسيم مُتْمَن عليهما بين المسلمين» وأن 0 
النالبت بمخدانع جما ونه لها ضرح بذلك الشافعيٌ في «رسالته» فقال: «فلم َعَم من 
الهم مخالفاً في انا شكى اللين 8 من ثلاثة وجوه افاجدمعرا غان وجوين: 

أَحَدَهُما: ما أَنْرَلَ اللهُ فيه نْضٌّ كتاب فيه رسول الله كلهِ مئل ما نص الكتاب . 

والآخر ما أنزل الله فيه جُمْلة كتاب» لين عن الوامعتق مااراه وهذان الوجهان 
اللذان لم يختلفوا فبهما 

والوّجَهُ القّايث: رمز نيازملا 
من قال: جعل الله له بما افترض من طاعّته. وسبق من علمه» وتوفيقه لمرضاته أن يسن 
فيما ليس فيه نص كتاب . ش 

ومنههم من قال: لم يسن سن قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سُنته تبين عدد 
الصلاة وعملهاء على أصل جملة فرض الصلاة. ا 
الشرائع؛ لأن الله قال: طلا تكلا أموؤلكم ينتسكم بالطل [سورة النساء: الآية 4؟]. 
وقال: 225 لَه ابيع حرم الرر يوأ [سورة البقرة: الا 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله» فأثبتت بفرض الله. 


هه 


ومنهم من قال: ألقى الله في روعه كل ما سَنْء وسنته الحِكْمَةُ التي أَلْقّ في روعه 
عن الله فكان ما ألقي في روعه سنة. 

وقال العلأمة الشّبْحُ عَبْدُ المي عَبْدُ الاق 20: إن حكاية الشافعي لهذه الأقوال في 
النوع الثالث يرى أن القول الأول والثالث والرابع على اتفاق في أن السّنة تستقل بالتشريع» 
ومختلفة في أن النبي وَل يشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له بالصّواب» أو 
ينزل عليه الوحي بهء أو يلهمه الله إياه» وهذه الخلافية لا تعنيناء وأن القول النّاني هو 
المخالف» وقال: والحق في هله المسألة أنها حجة؛ وتعبدنا الله بالأخل بهاء والعمل 
بمقتضاهاء ودلّل على ذلك بأدلة نورد بعضها لِلْبَيَان حت تسدٌ أفواه المتنطعين الّذين لا 
خلاق لهم في الدنيا والآخرة: 


أولا: عموم عِضْمَيْهِ وك الثابتة بالمُعْجِرّة عن السْطأ في التبليغ لكل ما جاء به عن 
الله تعالى ‏ ومن ذلك ما وردت به السّنة» وسكت عنه الكتاب» فهو إذن حنٌّ مطابق لما 
عند الله تعالى ‏ وكل ما كان كذلك فَالعَمُل به واجب. 


ثانيهما: عموم آبات الكتاب الدّالة على حُحبْية السّئة» وقد تقدمت. فهي تدلُ على 
حجيّتهاء سواء أكانت مؤكدة؛ أم مبينة» أم مستقلة» وقد كثرت هذه الآياث كثرة تفيد 
القطع بعمومها للأنواع الثلاثة» وبعدم احتمالها للتخصيص بإخراج نوع عن الآخرء بل إن 
قول الله تعالى: لفلا وَرَيْكَ لا وموك حَقٌّ يوك هما مجر يَنْتَضَرْ ته لا يثنأ ف 
تسوه حرجا شما فَصَيْتَ وَيُسَلْسُأ بماك [سورة النساء: الآبة 50] فهذه الآية تفيد حجية 
خصوص المستقلة. 


قال الشافعيّ رضي الله عنه في تَوْجِيههًا: نزلت هذه الآية في رجل -خاصم الزبير في 
أرض؛ فقضى النبي وَل بها للزبير© . 
وقال الشافعي : وهذا القضاء سن من رسول الله ككلهِ لا حكم منصوص في القرآن. 


ثالقاً : عَمُومٌ الأحاديث المثبتة لِسُجية السُنة؛ مؤكدة كانت أو مُبَيُنة أو مستقلّة؛ 


فق في كتاب «ضبحية السنة. 

(1) أخرجه البخاري 41/5» في المساقاة؛ باب سكر الأنهار 7909: وفي 1١17/8‏ في تفسير سورة 
النساءء باب «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم! حديث 4085»: ومسلم 4/ 
69 . 180 في الفضائل» باب وجوب اتباعد وَل (910017/179) والشافعي في الرسالة ص 88. 
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كقوله وَكِ: اعليكم بسُئتي)(© وهذه الأحاديث كثيرة لا تُخْصَّ تفيد القطع بهذا العموم؛ 
وقد ورد ما هو -خاصٌ بالسّئة المستقلة» أو يكون على أقل تقدير دخولها فيه متبادراً في 
النظرء وأولى من دُحُول غيرهاء فمن ذلك فوله إله: «لا ألِيَنَ أحَدَكُمْ متكت على أرِيكيه 
أيه الأمْر من أ 


0 906 آم ملي سو عرف اك 5 000 1 7 
أمْرِي مِمًا أَمَرْتُ به أؤ نَهَيْتُ عَنْه كَيَقُولُ : لآ أذري ما وَجَدْنا في كِتَاب الله 
اتبغتاك20 , : 


وقوله كلِ: «ألا إِنّي أوتيثُ القُرْآنَ ومثله مَعَهُء ألا يُوشِكُ رجل شَبْعَانُ على أَرِيكَته 
يُقول: عليكم بهذا القُرْآَنٍ فما وَجَدْتُمْ فيه من حلا فأحلُوهُ وما وجدثُمْ فيه من حَرَام 
فُحَرْمُوةُ؛ وإنّما حَرّمٌ رسول الله كل ألا يحل لكم الجِمّار الأخلي؛ ولا كلّ ذي ناب من 
السباع» ولا لْقَطَُ ماهد إلا أن يَسْتَمنِيَ عنها صَاحِبُّهَاء ومن نَرَّلَ قوم فمَلَيِهِمْ أَنْ يفْرُوه 
فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قِرَاة)9 , 

ولا يخفى أن تحريم الْحْمْرٍ الأهليّةٍ المذكورة في الحديث لَيْسَ في القرآن» فهر 
خاصٌ بما نحن فيه» ولا يخفى أن الظاهر من قوله يلِ: «ومثله مَعَهُ؛ ما كان مستقلا عن 
وإن سلمنا شموله لغيره أيضاء فلا ضير علينا؛ حيث إنه أثبت أن الجميع من عند الله 
والحديث الأول يفيدنا أن كل ما لا يوجد في كتاب الله مما أمر به الرسول كلل أو نهى عنه 
فتركه مذموم مَنْهِىٌُ عنه» وذلك يستلزم الحُججية. والمتبادر من عدم الوجود ألا يكزن 
مذكوراً في الكتاب لا إجمالاًء ولا تفصيلاً. 


.ولقد بوب الخطيب البَعْدادِيَ في «كفايته0”'' باب فقال: باب ما جاء في التّسُوية بين 


إذق أخرجه أبو داود من حديث العرباض بن سارية 70١/4‏ - ١0؟:‏ في كتاب السئة باب في لزوم السئة 
(4500).» والترملي 44/5 في العلم؛ باب ما جاء في الأخل بالسنة واجتئاب البدع (515؟)) 
وقال حسن صحيح وابن ماجه 17/١‏ في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين "ان والحاكم 
0 في كتاب العلم وقال صحيح ليست له علة. 

0( أخرجه أبو داود من حديث أبي رافع رضي الله عنه ٠٠١/4‏ في كتاب السئةء باب في لزوم السنة . 

1 (9١41)؛‏ والترمذي 9/0؛ في كتاب العلمء باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي كله 
3551 وقال: حسن صحييح توأخرجه الحاكم ل - 1١9‏ في كتاب العلم وقال: صحيح على 
شرط الشيخين. 

فرق أبو داود من حديث المقدام بن معد يكرب 4/ 7٠٠١‏ في كتاب السئة» باب في لزوم السئة (4504)» 
والترمذي 5 في العلمء بإب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي كَلةِ (5178) وقال: حسن 
غريب من هذا الوجه؛ وابن ماجه 5/١‏ في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله كله 217 
والدارمي ١١4/١‏ في المقدمة باب السنة قاضية على كتاب الله. 

4( الكفاية في علم الرواية ص 8. 
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حكم كتاب لله - تعالى - وحكم سنة رسول الله يككةِ في وجوب العَمَلِ ولزوم التكليف؛ 
وَذَكَرَ الحديثين. 

وقال الشافعي” رحمه الله: وما سَنْ رسول الله ل فيما ليس لله فيه نض حكم» 
فبحكم الله سَْهء وكذلك أخبرنا الله في قوله تعالى: لوَإنَكَ لبَى إل عل مُسْتَقيمٍ صرط 
أنه [سورة الشورى: الآية ]0١‏ وقد سن رسول الله مع كتاب الله» وسن فيما ليس فيه بعينه 
نص كتاب» وكل ما سن فقد ألزمنا الله باتباعه؛ وجعل في اتباعه طاعته» وفي العُنُودٍ عن 
اتباعه معصيته التي لم يعذر بها حَلْقَء ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله ل مخرجاً. 

وبهذا يتضح لنا شُسّية السّنة بأقسامها الثلائة؛ فطاحت شبهة المعاندين. ' 
الإِجْمَاعٌ 

نم تلكا بالكّلام عن الإِجْمَاعَ» وتعريفه اللُغري» والاصطلاحيء ثم نَكُلّمنا عن 

المبحث الأول: فيما تتوقف عليه الحجّيّة للإجماع. 

والمبحث الثاني : في إِنْباتٍ أنَّ الإجماع حجة. 

ومسالك هذا من: الكتاب» والسُّئُوْ والمعقول. 


يُطْلّقُ الإجماع في اللّمّة على معكَيَيْنِ: أحَدُمُمَا: الْعَرْمُ يقال: أَجْمَعْتُ المسير 
والأمرء وأَجْمَعْتُ عليه؛ أيْ: عزمتٌ» فهو يتعدّئ بنفْسِه وبالحرف» وقد جاء بهذا المعنى 
في الكتئاب 'والسئّة؛ قال تعالى: جما أَنرّهُ4 [سورة يونس: الآبة ]١‏ أي: اعْرِمُواء 
وقال 6ه : امن لم يُجِْع الصيام كيل الَجر» » فلا صِيَامَ لَهُ أي : لم يَعِْم عَلَيِْ فيثوية. 

ثانيهما: الاتّمَاقُ؛ ويئه يُقَالُ: ممع القَوْمُ على كذا: : إذا انُفقواء قال في القاموس: 
«الإجماع الاثفاق. والعَزْم على الأمر» . 

قال العْرَالِيُ وَالإِمَام الرَاذِيُ وَالآمِدِيُ وَالْعَضْدُ وغيرهم: : الإجماعٌ لغدّ: يقال 

شتراك اللّفظيٌ على معتيّيْن: أحَدُمُما: العَزْمُ 2 قال اللَّهُ 
0 « لاجمو ترك ور 4 وَقَالَ: «اهْا كيدخ م 2 قَيُاصَنَا4 [سورة طه 
الآبة 54]ء وقال :- #وأجمعوا أن يجَمَُوه مي الي [سورة يوسف: الآية ١1]ء‏ وقال كل: « 
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للك 


صِيَامٌ لِمَنْ لَمْ يجْمِع الضَّيَام مِنَ اليل وعلئ هذا يصحٌ إِطْلاَقُ اشم الإلجماع على عَرْم 
الواجل. 

وَالكّانِي الاتّفاق: يقال: أَجْمّع القَوْمُ على كذاء أَيْ: صاروا ذُوِي جَمْع كما يقال: 
لبو وأتمدء إذا صا ذا لبن وتفر» وعلئ هذا فائفاق كل طاففة علق أثر من الأمون ويا 
كان أو دنيوياء اع اتفاق اليَهودٍ والنُصّارئ» وقال اع «المُسَلّم؛ في 
«المُسَلّم) وحاشيّته؛ وهو لغةّ: العَرْمُ والانمَاقُه وكلاهما من الجَمْع؛ أي: منقولٌ ومأخودٌ 
مِنْه؛ لأن العَرْمٌ بأجتماع الْخْوَاطِرٍ؛ والاتفاق بأجتماع الأنمزام» وفيه ردٌ على شارح 
المُحْتَضَرِه حيث قال: الإجماحٌ لغةٌ يطلَنُ على معنيين» أَحَدُّمُما: العزم؟ «تآجيعوا أترة» 
أي : أَعْزِمُواء ومِئه: «لآ صِياهَ م لِمَنْ لم يُجْمسٍ الصيَام مِنَ اللا وثانيهما: 00 

فيقة عدينه! اعم - صارٌ ذا جَمْع) 0 وأثْمَرَ ا.ه» وكلامُه يُفِيدٌ أنَّ الإجماعَ مشْئرٌ 

دوج مَوْضُوعٌّ لصيْرُورة المَرْءِ ذا + جمْع الشّاملة لمكزورتة واجمع لخراطرة» وصيرورنه .5 
جمع لعزمه أو رأيه مع أغرّام اقم أو آرائهم» وقال القاضي أبُو بَكْر الْبَائِلائِيُ : العَرْمْ 
تزجع | إلى الاثفاق؛ لأنّ من نّم علئ شَيْءِء فقد عَرَّمَ عَلَيْد وعلى هذا يكونُ العَرْم لازماً 
للاثفاق» فالإجماع عِنّْده حقيقةٌ حقيقة في الاثفاق مجازٌ في العَزْم. 

وقال 5 صاحبُ «التقرير): لِقَائِلٍ أَنْ يَقُول: الما الأضاي له القرمم 
وأما الاثفاقٌ ادم اتفاقيٌ ضروريٌ لعزم من أككْرَ م واحلٍ؛ لأنّ انُحاد متعلق عَزْمِ 
الجماعة يوجبٌ انفاقّهم عَلَيْه لا أن العزم تزجع إلى الاتفاق؛ لأن من اتفق على شَيْ 
فقد عرّم عَلَيْه؛ كما ذكره القاضي» فإنه ليس بمطردء ولا أنه مشتركٌ لفظيٌ بينهما كما ذَكّره 
الغزاليٌ أو لا ملجئ إليه مع أنه خلاف الأصل وقال ابْنُ برهان وابْنُ السمعانيّ: العزم: 
أَشْبَهُ امه والائّفاق: أشبه بالشّرْع» ويجاب عنه بأن الاثفاق» وإن كان أشبه بالشّرْع فذاك 
لان كوئه معنى لغويّاء وكون اللَّنْظ مشتركاً بينه وبين العزم قال أبو علي الفارسي: 
يقال: جمع القوم إِذا ضَارُوا ذّوِي حععة كنا يقال! لبن وأتمر إذا صَار ذا لبن» وثتمر- 
ال المعنى اللّذوي أن بين العزم والاتفاق عموماً وخصوصاً وجهيا 
يجتمعان في اتفاق الجماعة في إرادة شيءٍ وينفردُ العزمُ في إرادة الواجد» وينفرد الانّفاق 
في اتفاق الجماعة فني قول أو فعل بدون إرادة وعزم. 

ولا رَيْبَ في أن المعنى الثاني بالاصطلاحي أنسب. فإنّ الاتفاق مطلق يشمل اتفاق 
جمع ماء ولو كفاراً على أمر ما ولو معصية؛ والاصطلاحي انّفاق مقيد. 

وقال ابن أمير حاج: كون المعنى الثاني أَنْسَب مبنيٌ على أنه إذا لم يبق من 


امن 


المجتهدين إلا واحد لا يكون قولهٍ حسّة كما هو أحد القولين أي: وأما على رأي من 
يقولٌ إِنّه حجّة يكون المعنى الأول أَنْسَّبَ فمن قال: إنه حججّة لا يقول إنه إجماع؟؛ لأنه 
لا يِصُْدُق عَلَيْهِ تعريفث الإجماع» فلا يكونٌ المَغْنى الأول أنْسَبّه ويكون المعنى الثاني هو 


الأَنْسَبَ. 


الإِجْمَاعٌ أ أضطلاحا : 

عرّفه الرازيٌ في «المَحُصّول) بأنه: «عبارةٌ عن اتْقَاقٍ أمْل الحَلّ وَالعَقّْدٍ من أمّة 
محمد وله على أمْر من الأمورٍ». 

وعرّفه الآِدِيٌ بقوله : : «عبارةٌ عن اثفاق جمْلَةٍ هل الحَلُ والعقدٍ من أمْةِ محمد كله 
في عَصْرٍ مِنّ الأَفصَارٍ علئ. واقعةٍ مِنَ الوقائع» 

وعرّفه اللْظّامُ من المعتزلة بقوله: «مُو كل قولٍ قامَث حُسْيُهُ حي قول الواجد». 

وعرّفه سراجٌ الدّين الأرمويُ في «التحصيل» بقوله: «هو انْفَاقُ المُسْلِمِين المُجْتَودِينَ 
في أخكام الشرع علئ أمْرٍ ما مِن أعتقادٍ. أو قولٍء أو فعلٍ). 

ويمكن أن يُعَدّف بأنّه اتفاقٌ المجتهدين مِنْ هذه الأمّة بَعْد وفاة محمد ذَلْهُ في عَضْرٍ 
على أْمْرٍ شرعيٌ. 

فقولبا: «اثفاق» جِنسٌ نّ في التعريف يَعُْمْ كل اتفاقي» وخرج عنه أُمْرَانِ: اختلاف 
المجتهدين؛ وقول المجتهدٍ الواجدء إذا انفرد في عَصْرِء فإنه لا يكونٌُ إجماعاً؛ لأن 
الاتفاق أقلُ ما يتحقّق بين اثنين» والمرادُ به الاشتراكُ في الاعتقادٍ أو القَوْلٍ أو الفِعْلٍ أو ما 
في معناها كالسَكُوت عند مَنْ ير أن ذلك كاب في الإجماع . . ولمًا كانّتٍ العبرةُ في 
الإجماع بالاعتقاد كما يؤْحَدُ من كلامِهم في مواضع» فالمرادُ به الاشتراكُ في 0 
فقّط؛ أو في الاعتقادٍ مع القَوْلِء الي الأنناوى البغل: ولهذا مغتئ قَوْلٍ مَنْ فال: أو 
مانعة خلو تجوز الجمع. ومعنى الال شترَاك في الاعتقاد أن يعتقدوا جميعاً الحكم المُجِمَمَ 
عليه وفي القول أن يتكلموا بما يَدُلْ عليه؛ وفي الفعل أن يأتوا بمتعلّقه» إذا كان من باب 
. الفعل» وفي الشّكوت أن يقولٌ بَعْضْهُم حكماً في مسألة اجتهاديّة» ويسكت الباقون بعد 
العلم به ومضى مدة التأمّل عَادَةٌ سكوتاً مجرداً عن أمارَة سخط وتقِيّةِ؛ وكل من الائفاق 
القولي» والعملي يسمّى عزيمةٌ. والسكوتي يسمّى رخصة. 

وقولنا: «المجتهدين فيه» للاستغراق» فيقضي أنه لا بد مِنْ الكل فخرج به أمران 
افاق العوام إذ لا عِيْرَةَ به على التُحقيق» واثّماق بعض المجتهدين مع مخالفة الآخرين. 
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وقولنا: «من هذه الأمة» خرج به اتفاق مجتهدي الشّرائِع السَالِمَةٍ. 

وقولنا: «بعد وفاة محمد ككل مُتَعَلّق ب«اتفاق». لا بالمجتهدين؛ لأن المجتهدين 
قبل وفاته اتفاقهم حجة بعد وفاته» وخرج به اتفاق المجتهدين في حياته؟ لأن قولهم دونه 
لا يصح. وإن كان معهم فالحبجّة في قوله. وقولنا ١في‏ عصر) أيْ: في زمان قل أو كثرء 
وهو نكرة فالمراد الاتفاق في أيٌّ عصر كان وقيل: لولاه لم يدخل إلا اتفاق .كل المؤمنين 
إلى يوم القيامة» ولكن الحقّ أن الأمة تطلق على الموجودين في عصر كما تُطلُنُ على كل 
المؤمنين من لَدُنِ الْبَعَْةِ | إلى يَوْمِ القِيَامَوِ والمتبادر هو الإطلاق الأول» فيصح الاستغناء 
عنه ولذا قال التفتازاني في «التُلويح؛: ولا يخفى أن من ترك أي قَيْد افي عصر) ‏ إِنّما 
تركه لوضوحه لكن التصريح به ألسب بالتعريفات ١.ه‏ أيْ: لاحتمال لفظ الأمَّةٍ المعنى 
الثاني ؟؛ وهو كل المؤمنين. وقولدا: على أمر شرعيٌ قَيْناهُ بالشّرْعي؛ لأن الكلام في 
الإجماع الذي. هو أحد الأدلة الشرعيّة» وهذا لا ينافي أنه قد يجمع على أمر لغويٌ» "أو 
عقليٌء أو دنيوي 


المَبِحَتُ الأول فِيمَا تَتَوَقْفُ عَلَئِهِ الحجيةٌ : 


إن إِنْبَاتَ حجية حي الإجماع يرتكز على دعائمٌ ثلاثِ: إمكانه في نفسه» وإمكان العلم 
به وافكات قله إلى من يحتج بد: 7 لق أره كرو لحن ,انر لحان رن ترون 
فأنكروهاء وقالوا: على وجه الإِجْمَالٍ يمتنع ثبوت الإجماع. ولو ثبت يمتنمٌ العلم به» 
ولو علم يمتنع نفله إلى المجتهد فقد أسئدوا كَلامَهُم إلى نَلآَثٍِ جهات فلا بد لهذا من 
ثلاثة .مقامات : 
المَقَامُ الأول في بيانٍ إِمْكَان 0 

ذهب جمهور العلماء إلى أنَّه ممكن وادّعئ بَعْضٌ النْظّامِيُةٍ والدُوافض استحالته؛ 
د ل ام سد لأحدٍ في إمكان الإجماع عقلاً؛ لأن 0 
تصور اثفاق المجتهدينَ في عصر على حُكم من الأحكام؛ ولأن أدلتهم إِنّما تنتج استحالته 
في حكم الْعَادَوْء ولا في جوازه في صَرُورِياتِ الأحكام» وَإِنّما النزاع في إمكانه عادة في 
الاعكام التي لا تكون معلومة بالصّرورة» ونسب ابن الحاجب هذا القول إلى لظام ووافقه 
الكَمَال بن الهمام» وذكر العلامة السَبْكىّ أنَّ هذا قرول بعض أصحابه؛ وأمًا رأي. النُظّام 
نْفْسِهِ مع بعض أصحابه. فهو: أنه يتصور» ولكن لا حجية فيه هكذا نقله القاضي وأبو 
إسحاق الشبرازي وابنٌُ السمعانيٌ وهي طريقة يقة الإمام الرازي وأتباعه في الثقل عنه. 
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شْبَهُ المُخَالِفِينَ في إِمْكَانِ الإلجماع: ' 

في هذا الصّدد لم يلجأ معظم المصئّفين إلى أدلٍَ لإثبات دعوى الجمهور» وهي 
إمكان الإجماع» بل اكتفوا بإيراد شبه الخصوم ثم هدمهاء وفي ذلك إِشْعَار بأن دعواهم 
بلغت من البداهة إلى حدٌّ لا تحتاج فيه إلى دليل» أو تنبيو» ورْبٌ سكوت أفْصَح من 
كلام . 


قالوا أولاً: لو أمكن اثفاقهم لأمكن نقل الحكم إليهم جميعاً؛ لأنَّ اتفاقهم فرع 
تساويهم في نقل الحكم إليهم فلا يتحقنُ إلا بعد تحققه؛ ونقل الحكم إليهم جميعا باطل؛ 
لأن انتشارهم في الأقطار يمنع منه عادة فبطل المقدم؛ وثبت نقيضه» وهو عدم إمكانه . 

والجوابٌ: قولكم: «انتشارهم في الأقْطَارٍ يَمْئْعُ من نقل الحكم إليهم» مَمْنُوعٌ فإنّهُ لا 
منع في المتواتر كالكتاب فهو لشهرته لا يخفى على أحد؛ ولا في أوائل الإسلام؛ أن 
المجتهدين كانوا قليلين فيتيسّر نقل الحكم إليهم؛ ولا بُعْدَ في جِدّهم في الطلب والبحث» 
فإن المطلوب لا يخفى على الطّالب الجاد» وجدهم في طلب العلم لا ينكره أحد» فمنهم 
من رَخَل من أَضْفَهَانَ ببلاد الفرس إلى معرّة التُعمان بالشَّام على بعد ما بين البلدين» ولم 
يكن من غرض سوى تحقيق بعض مسائل العلم» وأمئَال هذا من طلاب العلم من 
المسلمين كثير تقرأ تاريخ حياتهم فتجدهم تحملوا المشاقٌ» واقتحموا العقبات؛ وساحوا 
فى أرْجَاء الدّنيا العربية من «الفرس)» و«العراق»» و«الشام)؛ و«مصراء و«الأندلس» 
ليدرسوا على مشاهير العلماء» وليطفئوا نيران ظَمَيِهم إلى العلوم بالري من مناهله» -. 
وبالجملة لم نجد أمة بذلت في هذا المضمار مثل ما بذلت هذه الأمة. 

قالوا ثانياً: لو أمكن اتفاقهم: فإنًا أن يكون عن قاطعء أو ظنيّ إِذْ لا بد للإجماع 
من مستئد؛ وليس وراءهما مُسْئَئَذُ يستند إليه» والتالي بشقيه باطل أمّا القَاطِعٌ فلأن العادة 
تحيل عدم الاطلاع عليه لِعَوَثْرٍ الدّواعي على نقله» ولو اطلع عليه لنقل» لكنه لم ينقل فلم 
يطلع عليه؛ فليس الإِجْمَعٌ عن قطعيٌ. والظنيُ تحيل العادة الاتفاق عليه لاختلاف 
القرائح » وتباين الأنظارٍ. 

والجواب بالمنع فيهما: أما القاطع فلأنه لا يجب نقله عادة إذْ قد يستغنى عن نقله 
بحصول الإجماع الذي هو أقوى مِنْهُ لعدم احتماله النسخ» بخلاف القاطع . وأمًا الظنيُ 
فلأنه قد يكون جليا فتقبله القرائح فتتفق عليه» واختلاف القرائح وَالأنْطَارٍ إنْمَا يمنع الاثفاق 
في لظن الخفي دون الجليّ. 
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الْمَقامُ الثاني في بَيَانِ إمكَانِ العم بالإجمَاع: 

َعَم منكرو الإِجْمَاع أنّهُ على تقدير إمكانه» فالعلم به مُيَالٌ. 

وقالوا في بيانه: الطريق إلى العلم بإجماعهم ! نا الإخبار بأن يخبر 0 
انغاتوتي؛ وإمّا الحسٌ بأن نشاهد منهم فعلاً أو تركاً يدل على ذُلك» وكون الطريق 
واحداً منهما باطل؛ فإِنَّ سماعٌ الأخبار بذلك من كل واحد من أُهْلٍ الإجماع» 07 
فعل أو ترك منه يدل عَلَيْه - يتوقف على معرفة أَغْيّانِهِم واحداً واحداً» ومعرفة معتقدهم في 
هذه المسألق ومعرفة اجتماعهم عليه في وقت واحد. والوقوف على هله الكّلائة متعذر أما 
الأوّل: فلانتشارهم شرقاً وغرباً مع جواز حْفَاءِ واحد منهم بأنْ يكون أسيراًء أو محبوساً 
في مطمورة؛ أو منقطعاً في جبلء أو حَايلاً لا يعرف أَنّهُ من المجتهدين. 2 
فلاحتمال أن بعضهم يكذبء فيفتي على خلافٍ اعتقاده خوفاً من سُلْطَّان جائر» أو مجتهد 
ذي منصب أفتئ بخلافه . 

وأمًا النّالث: فلاحتمال رجوع أحدهم قبل فتوى الآخرء وتقرير هله الشُبْهَةٍ لمكذا: 
العلمٌ باثفاقي المجتهدين يتوقف على معرفة أعيانهم» واعتقادهم؛ واجتماعهم في وقت 
واحد؛ وكل ما كان كَذْلِكَء فهر محال عادةٌ فالعلم باتفاقهم محال عادة: الصّغْرى 
ضرورية» والكبرى ودَلِينُها ما تقَدّمَ. 


المقام الثالث في إمكان نقله إلى من يحتج به: 

هذه هي النقطة الثالئة التي أنكرها بعض النظامية والروافض توصلا إلى إنكار ححجية 
الإجماعء قالوا: لو أمكن نقل الإجماع: فإما أن يُنقل بطريق الآحاد أو التوائر؛ والتالي 
بشقيه باطل. ش 

أمّا الآحاد: فلأنها لا تفيد؛ إذ لا يجب العمل به في الإجماع. وأما التواتر: قلأنه 
يجب فيه استواء الطرقيْن والواسطة ومن البعيد جدًا أن يشاهد أهل التواترز جميع المجتهدين 
شرقاً وغرباً. ويسمعوا منهم» وينقلوا عنهم إلى مثلهم. وهكذا طبقة بعد طبقة إلى أن 
يصل إلينا. 

وقد أجاب عن شبهة المقامين كثير من المؤلّفين بأنه تشكيلكٌ في مصادمة الضرورة ؛ 
لأنا قاطعون بإجماع كل عصر على تقديم القاطع على المظنون؛ وقد تواتر إلينا أيضاً 
. إجماع الصحابة على ذلك بحيث لا شبهة فيه وما ذلك إلا بثبوته عنهم وبنقله إليئاء وقد 


ذا 


0 الشوكاني عليه» وهو ممن يرى عدم إمكان نقله: : أنه مصادرة على المطلوب؟ إذ قد 
أثبتم إمكان نقل الإجماع بنقل الإجماع» وهو إثبات للشيء بنفسهء وهو إيراد ساقطٌ؛ فإنا 
قد أثبتنا مُرّعانا بتحقق صورة خاصّة مفروضة التسليم والثبوت من الطرفين» وهذه الصورة 
لا يتوقف ثبوتها والقول بها على القول. بإمكان نقل الإجماع. مه 
أمر ضروريٌ يعرف اتفاقهم عليه من أن مثله لا ينكره أحد؛ | إذ من المعلوم أن كل متشر 
لا يقدم الحجة الضعيفة على الحجة القوية» ا ل 
العلم بالإجماع ونقله غير ممكتيْن. 

وجوابه كما يؤخل من شارح المسلّم أنه في القرون الثلاثة ثة لا سيما القرن الأول كان 
المجتهدون معلومينَ بأسمائهم» وأعيانهم» ا ومعرفة أقوالهم ومذاهبهم ميسورة 
للطالب الجادٌء وكلهم في ذلك العصر مجدون؛ فإنهم يعلمون أن اتفاق كل المجتهدين 
حجة قطعيّة من الأحاديث الواردة في ذلك؛ فهم يجدّون في طلبه كما يجدّون في طلب 
الكتاب والسلة» وقد علمنا علماً ضروريا بطريق التجربة والتكرار - أي: تجربة الناس لهم 
وتكرار استفتائهم واحداً بعد واحد ‏ عدم رجوعهم عما هم عليه قبل قول الآخرء وقامت 
القرائن الجلية والخفية على أنهم لم يكذبوا لا عمداً ولا سهواً؛ كيف وهم الذين لم نسمع 
بمثلهم في عدالتهم» ودقتهم» ونزاهتهم» وَتقديمٌ القاطع على المظنون من هذا القبيل» 
فإنّه علم بالمشاهدة أن المجتهدين من الصحابة والتابعين كانوا يقدّمون القاطع على 
المظئون» وعلم أن ذلك كان مذهباً لهم وأن واحداً منهم لم يرجع قبل تقديم الآخر؛ 
فثبت أن إجماعهم قد وقع من غير ارتياب؛ فقد ثبت جليًا أن العلم بالإجماع بطريق النقل 
كن 
المَبحَتُ الثاني في إِنْبَاتٍ أَنْ الإجمَاع حجة: 

لبايك لكا عد لمن .. من أُمْلٍ القبلة» ويفيد العلمٌ الجازمً؛ ولا عبرة بمن 
خالف في حجيّته كالئْظَام والشيعة» وبعض الخوارج؛ لأنهم قليلون من أهل البدع والأهواء 


قد حَدّثوا بعد الاتفاق.» يشككون في الضُرُوريات الدينيّة ينية ) ة؛ كالسُوفسطائية في الضروريات 
العقليّة» وقد احتجٌ أهل الحق. بمسالك من الكتاب والسُئةٍ والمعقول: 


المَسْلَكُ الأول الْكِتَابُ: 


استدلٌ الشافعيٌ رضي الله غَنْهِ ‏ على حج حجيّةٍ الإجماع في «رسالته؛ بقوله تعالى: 
اومن بخان الوشول ين ب 710 َيْنَ لَهُ الْهُدَى ويَتبِعْ غَرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنينَ وَل مَا نَل 
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ُضِلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيراً» [سورة النساء: الآية ]1١8‏ ذكر العلا اي أن الشَّافِعِيٌ 
ع الاسْتِذْلالَ بِهِذِهٍ الآيْةِ بَعْنَ أَنْ تلا الْقُرْآنَ تَلأَتٌ مرّاتٍ» و أنْهُ لمْ يسبق إليه؛ وقد 
احتجُوا بآياتِ أخرئ» -ولكن هذه الآيّة أشهرها وأقراها دلالة. ه: 

ووجه الذَّلألَةِ فيها كما يؤحل من شرح العضد على المختصر: أن الله سبحانه 
وتعالى - جمع بين مُشَاقَُةِ الرسول؛ واتّباع غير سبيل المؤمئين في الوعيد؛ فبلزم أن يكون 
اتباع غير سبيل المؤمنين حراماً إذ لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد كالرّنا وأكل الخبز 
مثلاء وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب الّباع سبيلهم, إِذْ لا مخرج عنهما وَلإِجْمَامٌ 
سَبِيلُهُم فيجب اتباعه . 

قَالَ السّعْدُ: قوله: «إذ لا مَخْرَجّ عنهما» إشارة إلى أن حُرْمَة نْبا غير سبيلهم؛ وَإِنْ 
كانت أعمّ من وجوب اتباع سبيلهم بحسب المفهوم ‏ لكن لا مخرج بحسب الوجود من 
باع غير سبيلهم واتباع سبيلهم؛ لأن ترك اباع سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم إِذْ معنى السبيل 
مهنا ما يختاره الإِنْسانُ لنفسه من قول أو فِعْل. وقد اعبّرِضٌ على هذا الدُليل بوجوو 
كثيرة» وانفصلوا عنهاء أضعبها ما تذكره؛ وهو أن هذه ,الآية ظاهرة لعدم قطعيّة لفظ «سبيل 
00 في خصوص المُدّعى؛ وهو ما أجمع عليه واحتماله وجوهاً من النْخْصِيص, 
لجواز أن ن يراد سبيلهم في متابعةٍ الرسول أو في مناصرته» أن في الاقتداء بهء أو فيما به 
صاروا مؤمنين؛ وهو الإيمان» وإذا قام الأحعان كان خابعها الظورر» والتمسك بالظاهن 
نما يثبت بالإجماع: ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعةٍ من اتْباع الظنّْ نحو قوله تعالى: 
«إوّلاً تَقْفْ ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ4 [سورة الإسراء: الآية 5] فيكون إثباتاً للإجماع بما لا تثبت 
حجيته إلا به فَيَصِيرٌ دوراً. وأججَاب شَارِحُ النُخرير علئ طَرِيقَةٍ أكئر الحَكفيّة بما حاصله أنًا 
لا نُسَلْمُ أن الآية ليست قطبيّةٌ» بل هي قطعية» واحتمال النخْصِيصٍ غَيرُ ايح كن حكم 
العام لوت التنك يما يتارله قظما فيك التتشك بها ين غير احناج إلى ال ماع فلا 
ذَوْنَء وثائقة شار اله بأن_معد ى كون العام مَطِيًا فيما يتناوله أنه لا يحتمل خلافه 
احثمالاً ناشئاً عن دليل» وإ كان فيه مطلق احتمال فهو قَطْعِيٌ بالمعنى الأعم؛ والإجماعٌ 
قطعي بمعنى أنه يقطع الاحتمال مطلقاً فهو قطعي بالمعنى الأخص» فالعامٌ وإنْ مُلنا 
بقطعيتهِ لا يَصْلْحُ ألا ومثبتا للإجماع إذِ المستند إلى الشيء لا يكون أعلى حالاً منه. 
وأَجِيبٌ ثانياً: سَلْمْئًا أنَّ الآية ليست قطعيّة بل غَايَتُها الظهورء لَكِنَا لا نسلم أنَّ النٌُممسك 
بالظاهر إِنّما يعت يثبْتُ بالإجمّاع؛ بل لأن الْعُدُولَ إلى سخلافه بلا دليل يحتمله غير معقول. 
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المَسْلَكُ الذّاني السّنّ: 
ا 
قال: «إِنَّ الله كمي[ ا 1 وألا يَظهَرَ أفْلُ 
الْبَاطِلِ عَلَى أهْلٍ الْحَقٌ وألاً تَجْتَمِعُوا عَلّ ضَلالةِ). 
ومئها ما رواه أحْمَدُ والطَبَرَانيُ عن ابن مان الخَوْلاَني عمّن أخبره عن أبي بُضرة 
الغفاريٌ قال: قال رسول الله يَكِ: «سَأَلْتُ رَبِي أزبَعاً َأَعْطَانِي كلاثاً وَمَنَعَيِّي وَاحِدَةٌ سألتٌ 
رَبّي ألا تجتمع أَمْيَى عَلَى ضَلالَة» َأَعْطَانِيها. . .» الحديث. 
قال فى التّقْرير : قال شيخنا الحافظ رجاله رِجالٌ الصّحِيح إلا التابعي المبهم» 
شاهد مرسل أيضاً أخرجه الطبري في تفسير سورة الأنعام. 
ومنها قوله ككله: (إنّ الله لا يَجْمَعْ متي (أو قَالَ أمة مُحَكْدِ) عَلَى ضَّلالَة ويد الله مَعْ 
الْجَمَامَقٍ وَمَنْ شَذ شَدَُ إلى الئارِ؛ رواه الترمذي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - عن 
النْبين يل وقال: غريب من هذا الوجه. 
ومنها ما رواه ابن مَاجَةَ بلفظ «إنّ أُمْتِي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف 
فعليكم بِالسّوادٍ الأغظم». 
ومنها قوله كَللهِ: و ل ل ل لوا 
الحاكم في «مستدركه) من حذيث أبي در إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا نُخْضَئ 
ووجه الاستدلال بها أنها وإن رُويت آحاداً لكن الْقَذْرَ المشترك بينها وهو عِضْمَةٌ هذه 
الأبّة عن الخطأء والصّلالة ‏ قد تواتر وحصل العلم به لما صَدُحُوا به من أن كَثْرَة الآحاد 
المتفقة 3 ولو التزاماًء توجب العلم بالقدر المُشْئَرِكِ بينهاء وهذا العلم ضروريٌ لا 
لى دليل» » بل يعلم تحققه عند الرجوع | إلى الوجدان» وهو هو المسمّى في الاصطلاح 
00 0 وقد اعترض على هذا الدّليل من وجهين: 
الأول أنا لا نُسَلْمُ أن هذه الأحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي» فإِنّهُ ليس بمستبعد في 
العرف إقدام عشرين على الكذب في واقعةٍ معي بعبارات مختلقة. . والجواب أنَّ ما ذكر 
تشكيك في الضُرُورِيٌ فإِنّ كلّ واحد من هذه الأخبار بانفراده» ون جاز تَطءْقُ الكذب إليه 
إلا أن كل عاقل يجدُ من نفسه بعد الاطلآع على جملة لهذه الأخبار أن قصد رسول 8 
منها تعظيمٌ لحذه الْأَمَقٍ وعصمتها عن الخَطأ كما علم بالضرورة سخاءً حاتم؛ وشجاعةٌ 
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0 عر ل ل هذه ار 
الت بها فى غمير الشيهابة والتابعين على أُنّهُ لو نَمّ ما قلتم لاقْتَضَئ إنكار التوَائْر 
المَعنَوِيُ رأساً أ إِذْ مثله يرد على كل ما ادْعَى توائر معناه. 


الوجه الثاني على تقدير تُسْلِيمٍ تواتر هله الأخبار» فتواثر المَعْتى المُرَادٍ ‏ وهو الْقَذْرٌ 
المشترك ‏ غير مسلم؛ أنه كا أن كر هو ]3 التدماك شك ار مك اضر تبني الأزل 
يلزمكم أَدْعاءٌ 0 متواترة؛ وأنَّ مثلها كمثل غزوة بدرء وذلك باطل وإلاً لما 
وقع فيها سلاف وعلى الثاني فإِنْ أ ردتم به تعظيم الأمَةٍ ةِ مُطلْقاً فلا يفيد الغرض» وإن أردتم 
به التُظيم المنافي لإنْدَايهم على الخطأ في شَيْءٍ ما يعني عِضْمَة الأمةٍ رجع | إلى الأَوّلٍ وقد 
أبطلناه. وجوابه إِمّا باختيار الشّقٌ الأول ونقول إنه مُتَوائِر قطعاً لا ريب فيه وقولكم لو 
تواتر لكان كَعْرْوَةٍ بدرء قلنا: هو كَعْرْوَة بدر؛ كيف وقد تواتر من لَدُنْ رسول الله يه إلى 
الآن تخطئةٌ المُخَالِفٍِ للإجماع؟ وهل هذا إلا توائر لحجيّته؟ والتواتر لا يوجب أنْ يَكُونَ 
الكل عالمين به؛ ألا ترئ أن أكثر العوامٌ لا يَعْلَمُونَ غزوة بدر أصلا؟ بل المتواتِر إِنْمَا 
يكون متوائراً عند من وصل إليه أخبار الجماعة» ولك بِمُطَالَعَةٍ الوقائع» وَالمُخْالُِونَ لم 
يطالعوا. وإمًا باختيار الشِّقُ القّاني» وهو أن المُرّاد ِلقَدْرِ المشترك عِضْمَةُ الأنّق وقولكم : 
«يرجع إلى المعنى الأول» غير صحيح» بل هو معنى آخر يلزمه المعنى الأول. 


المَسْلَكُ الثَائِتُ المَعْقُولُ: 
ولنا فيه دليلان: 


الدليل الأوّل: نهم انْفقُوا في كل عصر على القطع بِتَخْكَةٍ المُخَالِفٍ للع عن 
حيث هو إجماعء وعدُوا تَفْرِيقَ عَصًا الجماعة من المسلمين أمراً عظيماًء وإثماً كبيراً» 
والعادةٌ تحيل اجتماع هذا المبلغ من الأخْيَارٍ المحقّقِينَ من الصّحَابة والتابعين على قطع في 
حكم شرعيٌ» لا سيّما القطم بكون المخالفةٍ أمراً عظيماًء إل عن نص قاطع على لخطأ 
المخالف» بحيث لا يكون للارتياب فيه احتمال؛ فإنّهُ قد علم بِالتُجْرِبَةٍ والدّكُرّار من 
أحوالهم وفتاويهم علماً ضروريًا نهم ما كانوا يقطعون بشيءٍ إلأ ما كان كالشّمسٍ على 
نصف التْهَارِ» ولا أَدَلَ على تحمّظهم ودقّيَهم من امتناعهم عن جمع القرآن؟ لأنه لم يجمع 
في عَضْرٍ الرّسُولٍِء ولم يأمرهم به» ومن رضاهم بالرّجَ في السَجَونٍء واستعذابهم الجلد» 
والعذاب دُونَ أن يفوهوا بما يُوهِمُ سخلاف الشّريعة» فبعيد على هؤلاء أن يَقُولواء بل 
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يقطعوا بحكمء إلا عن نص قاطعء وإِذًا قطعنا بتخجطئة المُخَالِفِ للإجماع قطعنا بحقَيَيه 
وتصويبه ونظم الدّليل هكذا: : لو لم يكن الإجماٌ عم قطعية لما أجمعوا على القطع 
بتخطئة المخالف للإجماع؛ لكن الثّالي باطل» فإِنّ | إجماعهم على ذُلك أمْرٌ متوارث فيما 
بينهم» فالشّكٌ فيه كالشّكُ في الضُروريّات» وإذا بطل الثاني ؟ ٠‏ بطل المقدّم» وثبت نقيضه» 
وهو كون الإجماع حجّة» وهو المطلوب» ودليل اللُزُومٍ حكم العادة المتقدّم. وقد 
اعْتْرِضٌ على هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: أ افيه مصادرة على المطُلُوب؛ لأنُكم إمًا أن تستندوا في إثبات 
الحجيّة إلى ! إجمامومٍ على القطع بتخطئة المخالف فقد أنْبَمْ كم الإجماع بالإجماع » أو إلى 
نص قاطع في ذلك دَلَّ عليه إجماعهم عادة» فقد أَنْبْتمْ الإسجَمَاعَ نص ذَلّْ عليه إجماعهم؛ 
ولا يخفى ما في ذلك من المصادرة على المطلوب. وخلاصة الجواب عنه: إأنّا نسعدلٌ 
على حجيَّةٍ الإجماع بوجود نص قاطع دَلّنا عليه وجود صورة من الإجماع؛ وثبوت هذه 
اشرو انها . لا يتوقف على كون الإجماع حبجة. فالمتوقّف غير المتوقّفٍ عَلَيْه. 

الوجه الثاني : قولكم 0 الاثُفاق لا يكون إلا عن نص 
قاطع» معارض بأنّه لو كان عن نصٌ قاطع لتوائر لتوثرٍ الذواعي على نقله» والتالي باطل؛ 
إذ لو تواتر لنقل» ولم وينقل. 

والجواب عنه أنّا نمنع الملازمة لأن تواتر الملزوم؛ وهو الإِجمَاعُ على القطع 
بالتخطئة أغنى عن تواتر اللازم» وهو النّصٌ القاطع الدال على ذلك . 

الوجه الثّالث: قولكم: «العادة قاضيةٌ بأن مثل هذا الاثفاق لا يكون إلا عن نص 
ا منقوض أيْضاً بِإِجْمَاع الفلاياة على قد العالم» واليهود على أن يمه 
مُوسئن» والنصّارئ على أنَّ عيسئ قد قتل»؛ فإنٌ الدلِيلَ يجري في هذه الصُور مع تخلفب 
حكمه عنها؛ لأنَّ العادة لا تحكم باستنادها إلى قاطِع. والجواب أنا لا نسلّمُ جريائة فيهاء 
فإِنًا قد ذكرنا في الدليل أن العادة تحيل اجتماع هذا المبلغ من الأخيار الصالحين المعلوم 
فضلهم بمشاهدة 0 الشُريفة» وسماع الأخبار المشرفة عنهم» وهذا غير موجود في 
إجماع من ذكرء وأيضاً إجماع الثلاسقة ناشى عن نظر عَشْلِيَ يزاحمة الوهم» واشتباه 
الضحيح ِالفَاسِدٍ فيه كثير» ومثله لا تَقْضِى العَادةٌ بأستِكاده إلى القاطع بخلاف الإجماع في 
الشّرعيّات ؛ إل ادن فوا راق شي لا ينه على اهل اسار واو لت لفلا ل 
المحققين المجتهدين» وأمًا إجماع اليهود والنُصارى فليس عن تحقيق» بل هو ناشئ عن 
باهم لآحاد الأوائل طالْذِينَ يَكْْبُون الْكتَابَ بِأَيْدِيهمْ ثُمْ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدَ الله [سورة 
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البقرة: الآبة 5974 فلا توجب العادة استتناده إلى القاطع» وأمًا الصّحابَةٌ والتَابِعُونَء فَإِنّهُم 

الدَلِيل الكّاني من أدِلّةِ المعقول: أَنّْهُم أجمعوا على أنَّ الإجمَاع يقدّمٌ على القاطع من 
الكتاب والسُِّئة؛ وذلك 1 اشر لم بحر ا و ري بخلاف 
الإجماع فإنّهُ لا يحتمله لبت 

وأجمعوا أيضاً على أنَّ غير القاطع لا يقدّمُ على القاطعء بل القاطع هو المُقّدَُمُ: فلو 
لم يكن الإجماع حيَةٌ قطعيّة لما أجمعوا على تقديمه على القاطع؛ لكن التالي باطلٌ» 
فبطل المُقَّدُمُ» وثبت نقيضه» وهو أَنّهُ حجة قَُطَهِبّةُ وهو المطلوب. وقد اعترض عليه؛ 
وعلى الدليل السابق بأنّ مقتضاهما أن الإجْمَاعٌ إِنّما يكرن حيّة قطعيّة إذا بلغ المجمعون 
عدد التّوائر فإن ما لم يبلغ فيه المجمعون عدد الثُواتر لا يقطع بتخطئة مخالفه؛ ولا يقدّم 
على القاطع إجماعاً: 

والجواب أنّا لا نسلم أنَّ مقتضاهما ما ذُكِرَ إذ كل منهما ناهض ذ في إِجْمَاعَ المسلمين 
من غير تقبيد ولا شرطء وتخطئة المخالف وتقديمه على القاطع مطلقاً لم يتعرّض فيهما 
لاشتراط عدد التّوائر. 
تَأَو يل قَوْلٍ الإمَام أَحْمَدَ ١مَنِ‏ أَدْعَى الإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذْبُ): 

عثر التخصومٌ على عبارة للإمام أحمدٌ بْنِ حنبلٍ ‏ رضي الله عنه ‏ تؤيّد في ظاهرها 
دعواهم فتشيّثوا بهاء وظنُوا ألهم حصلوا على شيء وما حصلوا على شيء» وهذه العبارة 
هي قوله: «مَنِ أَدُعى الإجماعً فهو كَاذِْبٌ) ولإِبْطَالٍِ تمسّكهم بها نقول: إِنَّ الإمام أحمد 
أطلن النزك بفيخة الإجماع في براضم كنيزةء منها ما رَوَى البَبْهَقَيُ عنه أنه قال: أجمع 
الئاس على أن هذه الآية في الصّلأة يعني: #وإذًا قُرئ الْقُرِآنُ كَأَسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِيُوا» [سورة 
الأعراف: الآية 6٠؟]‏ قُلَوْ لم يَرَ ثبوت الإجماع وثبوت العلم به ما أطلقٌ القول بِصِحْيه فمن 
المُحَنّمِ أن تُؤَوّل عبارته تأويلاً يَتَفْنُ وقوله هذاء وقد ذكروا له عدّة تأويلات: 

منها: ما قاله شارحٌ المُخْنَصَرء وتبعه صاحب التَّحْرِيرٍ والمُسَلم : أنه محمول على 
استبعاد انفراد ناقله به» فُمَعْنَاهُ من ادّعى الإجماع حيث لم يطلِعْ عليه سواهء فهو كاذب؛ 
ِذْ لو كان صادقاً لاطْلَّمَ عليه غيره. 

ومنها: ما نقله صاحب التقرير عن أصحاب الإمام أحمد اله فال هلي ههه الورم 
0 أن يكون هناك خلاف لم يبلغه فمعناه من أَدّعى الإجماع جازماً به» مع احتمال 
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وجود خلاف لم يبلغه فهو كاذب؛؟ ويَشْهُد د لهذا لفظه في رواية ابئه عبد الله وهو لامن 
اذُعول الإجماع فقد كلب» لعل اناس 8 قد اختلفوا»» ولكن تَقُولُ: لا نعلم الئّاس احدلقوا 
إذا لم يبلغه. 
ومنها: ما نقله فى التّقْرير أيضاً عن ابن رجب أنه قاله إتكاراً على فقهاء المُعْتَِلَةٍ 
الْذِينَ يدَعُون إِجْمَاءَ الئاس على ما يقولون» وكانوا من أقِل النّاس معرفةٌ بأقوال الصّحابَةٍ 
والتّابعين » وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احْيِجاجٌ بإجمّاع بعد الثابعين» أو بعد القرون 
القّلانّةِ فمعناه من أَدُعول الإجماع من هؤلاء: المعتزلة على رَأَيه الّذِي انفرد به؛ فهو كاذب. 
ومئها: أنه محمول على حدوثه الآن» فمعناه: من أدّع حدوث الإجماع الآن» فهو 
كاذب لعدم إمكانه أو إمكان الاطّلاع عَلَيْه؛ وبهذا بطل تأبيد دعواهم بها ولم يبق لهم 
مُكَمَسّك. ولله أعله”" . : 
القِيَاسُ 


وَرَبَعْنَا الْقَوْلَ بالقياس؛ أن مكانته بعد الكتاب والسْنَةٍ والإجمّاع . 

نتكلمنا عن مكانته من مصادر الشَّرِيعَةِ الإسلابيّةٍ ومدى الحاجة إليه» وتكلمنا عنه 
لَمَةّه وأصطلاحاً؛ وحكاية الأصوليّين لمعنى القياس لغة» وتكلمنا عن حجيّة القياس» 
وكيف هو أصل من أصول التَشْرِيع ؛ والحجج الدّالة على أصليته و-حجيته ) ودفع حجج 


١ ينظر: ما يتعلق بالإجماع ومسائله في كشف القناع عن حجية الإجماع لشيخنا محمد أبو ريا ص‎ )١( 
)51/٠/١ وما بعدهاء والإجماع لشيخنا أحمد عبد الغني ص " وما بعدهاء البرهان لإمام الحرمين‎ 
البحر المحيط للزركشي 2475/4 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/17/4؛ سلاسل الذهب‎ 
نهاية السول له / 779» زوائد الأصول له ص‎ :40١ للزركشي ص /الالا التمهيد للأسنوي ص‎ 
غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 4١؟؛ التحصيل‎ :7/7 /١ اال منهاج العقول للبدخشي‎ 

من المحصول للأرموي المنخول للغزالي ص ”2 المستصفى له 07/5 حاشية 
البناني ؟/31725» الإيهاج لابن السبكي 44/7" الآيات البينات لابن قاسم العبادي /٠‏ 23181 
حاشية العطار على جمع الجوامع 5 المعتمد لأبي الحسين ؟/ 7؛ إحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي ص 2416 التحرير لابن الهمام ص 144 تيسير التحرير لأمير بادشاه / 231714 
التقرير والتحبير لابن أمير التحاج / 8١‏ ميزان الأصول للسمرقندي 709/9 كشف الأسرار 
للنسفي ؟/ مله حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2714/1١‏ شرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين بن عمر التفتازاني 7 »4١‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص »5١9‏ 
شرح المثار لابن ملك ص 15» الوجيز للكراماستي ص »١‏ تثقريب الوصول لابن جريٌ' ص 
6: إرشاد الفحول للشوكاني ص الا شرح مختصر المثار للكوراني ص 8) نشر البنود 
للشنقيطي ؟/ 4لاء شرح الكوكب المثير للفتوحي ص 1719. 
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المنكرين بعد مناقشتها وَدَحْضِها. 
وَذْكَنا فبحثاً عن وقوع القياس وعدمه؛ وأدلة الوقوع عا وعقلا. 
وقد فصّلْنا فيه القرل؛ لكثرة الخلاف فيه ورد البعض له. 
فشول: 

مَكَانَةٌ القيياس مِنْ مَصَادِرٍ شر بعَةٍ الإشلآبيّة» وَمَدَى الحَاجَة ِلَب 


استهادلاً: نقول المحمد لله لله الذي أيُقَظ العُقُول من رقُودهاء ونبّه الأفكارٌ منْ 
حْمُودهاء إفراححتٌ تتلمس مناص النقص في حياتنا العلميّة. وتسم م طدق الوضلاح لسعادة 
الدّنيا والآجِرّة» والصَّلاهُ والسَلامُ على رُسُلِه وأنبيائه ومَنْ سار تَلى دربهم من عباده 
وأوليائه . 

وبعد» فإن كتثاب الله نعالن هو المضِدَّرٌ الأوّل من مصاير الشّريعة الإسلاميّة يبْياناً لكل 
شِيْءٍ على سبيل الإِجْمَال تارَةٌ» والتّفُصيلٍ تار أخْرّئ. وتُعتبر السّنّة النبويّةُ المطهرة هي 
المصِدّرٌ الذّانيَ من مصادر الشريعة الإسلاميّة وذلك بدَعُوة القرآنٍ الكريم إأى وجوب 0 
المُّئة النبويّة : وَمًا آنَاكمُ الرْسُولٌ ل نَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ كَلتَهُوا [سورة الحشر: الآية >] 
كما قال سبحائه: لوَأَطِيعُوا الله وَأَطيُوا الرَّسُولَ وَاَحْذَرُوا؛ [سورة المائدة: الآية ؟ة]. 

ويُعْتَبر الإجماعٌ هو المصدّر النَّايِتَ من مصادر ص الإسلاميّة» كما دلت على 
ذلك نصوصٌ الكتاب والِسّئْةٍ على أن الأمّة ة الإسلاميّة لا تجتمع على ضلالة» وعلَيْه فإِجمَاع 
الأمُةْ على حكم ما منّ الأحكام الاسلامية دلي على داق مايق للواقع 

فالإِججماعٌ إذن هو المصدرٌ الثَّالِتُ بأعتبار دلالةٍ المضْدَريْن الأَوُلَئْن عليه؛ أي 
الكتاب والسّئةٍ ‏ لا بأعتبار مَرْتَبْته َيِه في الدّلآلة» بلتجدا بشوته ودلالته يُقدّم عليهماء 
فيكونان عند معارضته إياهما مِؤْوَلَيْن» أو مِنْسُوحَيْن» أو مخصّصَيْنء أو مقيِّدَيْن؛ لكنّ 
النْسْْ والتُخصِيص والنُفييد | نما هو بِالمُسْتئد الذي استند الإجماع علَيْهء وإنْ لم يَصِلُ 
ليْناء لا بس الإلجماع؛ لأنه لا دَخْل لآراء الرّجَال في تحديد أحكام الله تعالئ. 

وأمًا عند ظنُ ثبو الإبجماع؛ بأنْ ثُقِلَ إِلَيْنا آحَاداًء أو ظن دلالته بأنْ كان ام 

سكوييًا مثلاًء فإنْ أَنيْتَ تَّ كما مسكوتاً عنْهء كان مَقْبولاً وإِنْ عارضٌ كتاباً أو سن فلا بد 
من الجمع أو الترجيح على القواعدٍ المعروئة عند الأصوليّين. 

ومما يملا النّْس إعجاباً بالشريعة الإسلاميّة المطهّرة» وإكبازاً لشأَنِها أنها ضمت إلى 


الا 


أصولها التَّلاتَةُ السابمّة ‏ أغني : القرآنٌ والسئة والإجمّاع أصلاً رابعاً؛ ألا وهو القياسٌ» 
وبذلك ضَمِنتِ الشريعةٌ الإسلاميّةُ الغْرَاءٌ لنفسها البقاءً أَبَدَ الدُهور والأغصّارء كما ضَمِدَتَ 
لِتفشها الانّسَاع؛ٍ لتشمل مصالِح الئّاس» سواءً كانوا في صِحْرَاء قاحلة» أم كانوا في 
الحضارة الزاهِرّة. 

فإذا نزلَتْ بالئاس حادثةٌ جديدةٌ لا عهْدٌ لهُمْ بهاء أو عَنْتْ لهم مشْألةٌ لم تكن من 
ذي كَبِلُء أَضِيف للقانون ما يَسْدُ الحاجة ويُكَمّل النُص. ولكن الأحكام الإلْهيّة لا مجال 
للرأي فيهاء فلا يراد أو ينقص فيها بالمَوَى» كما أن نصوصٌ التّشْريع التي بين أيدينا 
- محصورةٌ امسو ادر ا نَّسِع هذه الشريعةٌ الغَرّاء لمصالح الئّاس»؛ وما 
يَنْزِل بهم من م شئون وأحداث» إلا بن ؟ جل من تلق اللشوسن الجديره أصولاً د نَرُدُ إليها 
فروعَهًا وتَقِبِسُ عَلَيْها أشباهَهًا. 

إِذّنْ القياسٌ هو المضِدّر الرّابعُ مِنْ مصادر الشّشريعة الإسلاميّة» بأعتبار دَلأَلَةَ المصادر 
لثُلائة - القرآن» والسْئة» والإِجْمَاع ‏ علَيْه كما أن منزلة القياسٍ منْ هذه المصّادر الثّلاثة 
منزلةٌ المُوَكُدء أو الَاسخ» أو الشّارِح» أو المُكَمُل ما لم يكن مردوداً بَاطِلاً. 

والقياسٌ مضْدّرٌ مهمْ لا بد منه» ولا غنى للمجتهد عَنْه؛ لأنّه الهادي إلى عِلْلٍ 
الأخكام» والكاشِفٌ عن أسْرّار التكاليف. 

غير أنه يلأَحَظ قبْل العَمّل بمقتضّى القياس أنَّه لا بدّ من البَْث عن النصّوص» 
وَموَاقِع الإجماع» حتّى لا يعمل المجتهدُ بمقتضى قياس بَاطلٍ أو مردُودٍ من حَيْتُ لا 
يَشْعْر؛ لمعارضته لِمَا لَمْ يعلَمْه من القواطِع أو الظُواهر التي هي أَرْجَحٌ منه. 

ويُعتبر القياسٌ منْ أشقٌ مصادر الشريعة الإسلاميّة على المجتهد وأشدّها حاجةٌ إلى 
ذكاءِ عقّْلِهء وصنَاءِ رُوجِهِ؛ لأنّ المصادر الثلانة الأخْرَّئ مبئاها التقْل» أما القياسُ فمبناهُ 
معرفة عِلَلِ الأخكامء ووجود هذه العِلّلٍ في المُرُوع» وهذان الأمران يحتاجان إلى فِكرٍ 
و تأملٍ واعتمادٍ على على العَقْلٍ والذّكاء. 

ولقد حاول فَوْمٌ لطر نر في القياس » فأحَذُوا يتلقّفون الشُبّه ويتصيّدون المآجِدٌ 
ليغتالوا من الشريعة الإسلاميّة أضْلاً أصيلاً من أصُولِهاء وركتاً ركيناً من أزكّانها. 


وهم بِهِذًا يحولون بَيْن الشّريعة الإسلاميّة وبَيْن مهمتها في الحياة» وهي أنْ تبِنّى 55 
الدهور قانوناً للناس» ٠‏ وأن يجد النّاسُ فيها على اختلافٍ زمانِهِمم ومكانِهم كل ما يطْمَحُون 
إليه في الدُنيا والآجْرّة . 
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للا سيّماء والخصوص كما قلنا محدودةٌ محصورةٌ» والوقوفٌ عند ظواهرها تقصيرٌ رد 
وتفريط» :ولاج حو اتح سحي ب اوعدي مومري تعد 
الأحكام . 


القهاسٌ أَصْلٌ من أصُولٍ الفِقه : 

الحقٌ الذي لا زنك فيه اذ القياس صل أصيل من اسوك الفقه ابل لا تقذ" 
الصّواب إذا قأنا: إن القياسّ من أدق مباجث أصّول الفِقّه وأغمّقها نر 

وقد اختلف العُلَّمَاءُ في كَوْنْ القياس أضلاً من أصُول الفِقْه أو لِيِسَ بأضل» ولكلٌ 
فريق أدليّه وبراهيئة : 

حبث ذهب اراي ا الأصوليين والمُقّهاء إلى أنَّ القياس أَصلٌ من 
أصول الفِقْهء» ودليلٌ من أدلّيه كالكتاب والسْئّة والإجماع . 

بينما يرّئ إمامٌ الحرمَين أن القياس لَيْس بأضلٍ منٍ فرك الفِّه؛ وحجّته عل ذلك 
أن الأدلّة إنْما يُطْلَقَ على المقطوع 3 والقبات له بيذ إل الظنٌّ» وهذا مَمْنوعٌ. 

وكلام إمام الحرمين ممنوعٌ؛ لأن القياس قد يكون قطعيًا. 

وقد وجّه العلامةٌ الشُربيني ما قاله ! إمامٌ الحرميّن بقوله: الظَاهِرُ أن أصُولٌ الفنّهِ عند 
إنام اردع لا ُطلي إلا على ما يُِِتْ ال بالاستقلال؛ بأل يحتاج في الدُلالَةِ على 
الحكم لح هذه الكّلإثة ضرورة تَوَقْفِهِ علّى العلّة المُنْصّوصة بأحدهاء أَرِ المسئئبّطة مما 
ل أنّْ كونه حُبةٌ» لا ينافي أنه لَئْس من أصّول الفقه . 

وقد يقول قائلٌ: إِنّْ الإجماع يفتقر أَيْضاً إِلَى السّئدء فيَْبَي ألا يكونٌ مِن الأول 
على هذا. 

وقد كفَانًا مؤئّة الردٌ صاحبٌ التّلُويح» حيْتُ أجاب بِأنَّ الإجماع إنما يحتاج إلى 
لاا لبه بن رس ملاس ل ٠‏ فإن المستدلٌ به لا يحتاج إلى ملأحظة 
السّتّد والالتفاتٍ إِلَيْه بخلاف القياسء فإِنٌ الاستدلال به لا يُمْكن بدون اعتبار أَحَدٍ الأصُول 
لثلاثة ‏ الشئآن» والسَّئّة» والإِجْماع ‏ وحينئلٍ» فحيْتٌ احتاج القياسُ في الدّلالة على 
مم يصح إطلاق الأضل عليه؛ لما أن الأضلّ ما يُبْنى عليه غيْرُه وهو 
المحتاج ِلَب والقياس مبني مٌّ على غيرة» وممحتاج إلى ذلك الغير. 

وَإلِيِكَ كلمةٌ قصيرةً عنْ هذا الأصْل الأصيل فقول - وبالله التوفيق -: 


رف 


الفي القاموس المحيط» للفيروزآبادي في مادة ١ق‏ ي س): قَاسَهُ بغيره وعلَيْه يَقيسَهُ 


نّيْساً وقياساً. وَاقْبَاسَهُ : قدّره على مثاله» فانْقَاس» والمقدار مِفْيّاسٌ. .» وَقَايَسْتُه : جارَينّه 


في القياس» وبين الأمرين: قَدّرْتُء وهو يقتاس بأبيه؛؟ واويّ يائي). 

وفي مادّة «قى و س» والقوس الذراع ؛ لأنه يقاس به المَذْرُوع» وقاس ينُوسٌ قُؤْساً 
كديّقيسٌ فَيْسأ». . ؛ ويقتاس: أي يقيس» وفلان بأبيه: يَسْلُّك سبيله ويقْتّدِي به. 

وفي «لسان العرب» لابن مُنْظُورٍ: «قاس الشَيْء يُقِيسُه قَنْساً وقياساًء واقتاسه 
وقَيّسَّه: إذا قدّره على مثاله). 

قال الشّاعِرُ [من السريع] : 

نه بالأَبِدِي مُمَيْسَائُهْ مُقَردرَاتٌ رَمْخَيْطَائة 

والمقياس: المقدار» وقاس الشيء يقُوسُّه قَؤساً: لغدٌّ في قاسّهُ يَقِيسُهء ويقال: 
قِسْتهء وَقُسُْهُ أقُوسُه فَؤْسأء وقياساًء ولا يقال: أَقَسْبُهُ بالألف» والمقياسٌ: ما قِيسٌ به 
والقَيْسٌ والقّاسٌ: التَّذْر. 


تحرِيرٌ فملٍ القماس وَتَغديته: 
القياسٌ : مصدرٌ «قَايّسَ) من المفاعلة لا مصِدَرٌ «قامس» من الثلاثي؛ لأن المساواة من 
0 8 7 ّي د ا 007 1 ,. 
الطرفين» ومصدرٌ الغاني: قيس ) يقال: قاس يَقِيس قَيْساً؛ فعلئن هذاء يكون لكل من 
المصدّرين المذكورين فل يخصّه فالأولٌ فغلّه رباعيٌ» وهو «قَايَسَ1 والئّاني ثلاثيّ» 
0ك 5 01 5 ل 
وهو «قَاسٌ)؛ وفي «القاموس المحيط) للفيروزآباديٌ «ولسان العرب» لابن منظور ما يدل 
على أن المصدَرَيْن المذكورّيْن أصلٌ لفغلٍ واحدٍ؛ وعلى هذاء يقال لغةّ: قاس الشيء بغيره 
وعليهء بيقيسه فَيْساً وفياساً. واقتاسّهٌ: قذّره على مثاله» وإِلّى ذلك ذهب الإسْئويُ؟ حيث 
قال: القياسٌ والقَبْسُ مصدرانٍ ل«قَاسٌ»؛ وأكثر الأصوليينَ يقولون: إِنَّ القياس بحَسَّب 
أصْلٍ اللغة يتعدّى ب«الباء)» وأن المستعمّل في عُرْف الشرع يتعدّى ب«على» لْتضمّنه معنى 
البناء والتحمل . 
بئاء والحمل 
والخُلاصَةٌ: أنه يمكن الْقّول بأنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر في كتب اللغة 
المذكررة يَدُلُ على أن القياس يتعدّى باعلى؟ كما يتعدّى ب«الباء»؛ وعلَّيّْه فلا معل 
للتضمين» إلا أن يقال: إِنَّ المستعمّلَ من القياس في عُرْف الشرع لا يكاد يُذْكر'إلاً مُتعدياً 
باعلىا. 
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َي الأصُولئِين لمغلى الياس لقة: 

تنوّعت آراءُ الأصولِيّينَ في حكاية مَعْنَى القياس لعَةٌ فْرَأَيٌ يَرَىئْ أنه هو: التقدية 
والمساواةٌ والمجموعٌ مئهما؛ وعلَيْه؛ فيكون لفْظّ «القياس» على هذًا مشتركاً لنْظِيًا بين هذه 
المعاني الثلاثة» أي وُضِعَ لكل منها بوضع؛ لأن تعريف المشترك اللّفْظيٌ هو: ما انّحَدَ 
لفْظه وتعدّد معناه ووّضْعُهء كما هو مبيِّنُ في باب الاشتراك. مثال المُغْنى الأرّل من 
الثلاثة: قِسْتٌُ التّؤب بالذّرَاع . 

ومثال المغتى الثاني : فلانٌ لا يُقّاس بفلان» أي: لا يساويه. ومثال المعنى الثالث : 
قِسْتٌ الَعْلَ بالئُغل» أي: قدّرته به فساواه. وهذا ما ذهب إِلَيْه الإمام القاضي المحقّق 
عَضد الذين؛ أخذاً من إيراده الأمثلة الثلاة . 

دك يَر أنه حقيقةٌ في النَفْدِيره مجارٌ لغويٌ في المساواة» وذلك بأعتبارٍ أنَّ التقدير 
يَستدعي شيِئَيْنء يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواق» فيكون تقدير الشئء مستلزماً 
للمساواة واستعمالٌ لفْظٍ الملزوم في لازمه شائعٌ» وهذا ما ذهب إليه سَيِفٌ الدّين الآمديٌ 
في «الإخكاماء وعلاقةٌ المجاز» على هذاء اللازميةٌ وَالمَلْرُومِيةُ. 

ورأيٌ ِرّئ أنه حقيقةٌ عرفيّة؛ وعليه جرئ محبُ الدْينٍ بْنْ عبد ا لشُكور الهنديٌ 
صاحبٌ «مُسَلُم التيُرت». 

وعلى هذا القول والقول بالمجاز؛ فالمناسبةٌ بين المعنى اللُفوي» وهو التّقدِيك 
والمعنى الاصطلاحيٌ: إِنُما هي بأغتبار هذا اللازم» وهو المساواة» فإن المعتى 
الاصطلاحي: إما مساواة خاصّةٌ» فيكون من أفراد هذا اللازم أو يتضمَئها ويب عليها. 
وير فريقٌ آخْرُ أنه: هو مشترك معنويّ ؛ وهو ما اتّحد لفظه ومعئاف كما هو مذكورٌ في 
«باب الاشتراك» من كتب الأصول؛ لأن معنى «القياس» على هذا الرأي: هو التقديرُ فقَطع 
وهو كُلْيّ تحته فردان؟ بحيث يُطْلّق لفظ «القياس» عليهما؛ باعتبار شمول معناه ‏ اللي هو 
التقديرٌ ‏ لهما وصِذْقِهِ عليهما: 

الأوّل: استعلام القَدْرء أي: طلَّبُ معرفة يقدار الشّيْءء مثل: قِسْتُ القّؤْبٌ بالذّراع. 

والثاني: الدّسوية في مقدار مثل: فِسْتُ التّمْل بالتُغلء سواة كانتِ التسويةٌ حي ؛ 
كالمئاليْن السابقّيْن؛ أم معنويةٌ؛ كما يقال: فلانٌ لا يُقَاسُ بفلان» أي: لا يساويه ومئه قول 
الشاعر [من البسيط]: 
خف يَا كَرِيمْ تملّئ عِرْضٍ نُدَنْسّهُ © مَقَالَ كُلْ سَفِيهٍلاًيُقَاسُبكًا 
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ووجه نقل القياس على هذا القولٍ إلى المغنى الاصطلاحي ظاهر؛ كما أن نقله إلى 
المعنى الاصطلاحي؛ على القول بالاشتراك اللفظي: إنما هو من معنى المساواة؛ كما هو 
واضح. وير فريقٌ آخْرُ أن معناه الاعتبارٌ» كما نص على ذلك الرْرَكَشِي في «البحر 
المحيط» بعد أن حكى أن المشْهُور في معنى القياس لغةً: هو تقدير شيْءِ على مثال شي 
1 وتسويّه به» وفي هذا يقول: وقيل: القياسُ مصدرٌ قَسْتُ الشئء» إذا اعتبرتّةُ ومنه 

يس الرأي» وأَمْرؤٌ افيس ؛ لاعتبار الأمور برأيه» قشت بم القاف» أَقُوسُّه قَؤْسأء ذكر 
هذه اللْعدَ الجوهريٌ في «صِحَاحِه!ا؛ فهذه الصيغة من ذوات الياء والواو. 

وفي «البرهان»: القياس في اللغة: التمثيلٌ والتّشْبيه. 

وقال المارَردِيّ في «الحاوي؟ والؤُويانئ في كتاب «القُضّاء»: «القياسٌ في اللّغة» 
مأخودٌ من الممائلة؛ يقال: هذا قباسٌ هذاء أي: مثلها. 

ويرى ابن السَّمْعَانِئ في «القواطع» أن القياس مأخودٌ من الإصابة؛ يقال: قشْتُ 
الشية» إذا أصبته؛ لأن القياس يصاب به الحكم. : 
| قال الشيخٌ محمّد أحمد سلامة في رسالته في القياس: «وخخلاصةٌ ما يُؤْحَذْ من كتب 
الأصول من بيان مغتى القياس لغة سبعةٌ معان: 

الأّلُ: أن معناه التقديث» والمساواةٌ من لوازمه. 

الثاني : أن معناه التقديرُ والمساواةٌ والمجموعٌ مئهما؛ على سبيل الاشتراك اللفظي 
بين الثلاثة , 

الثالث: أن معناه التقدير فقطء وهو كُلَيّ تسْتّه فزدّان: استعلامٌ الْقَّدر والتسويةٌ» فهو 
مشترك اشتراكاً مَعْئويا. 

الرابعٌ : أن مُعْناه الاعتبارٌ. 

«الخامس : أن معناه التمثيلٌ والتّشْبيه. 

السادس: أنه المُمَائلّة. 

السابع : أنه الإصَابَة . 

ولا 3 وجه نقْلٍ القياسٍ إلى المّغنى الاصطلاحي؛ على المعنى الرابع والخامس 
والسادس» أما على المعنى المايمع فوجه نقّله أن القياس يصاب به الحكم كما أشرنا إلى 
ذلك» والمعنى المشهور من كلّ ذلك هي الثلاثةٌ الأوّل؛ لذلك اقتصّرٌ عليها الكمالٌ بن 
الهمام ورجح المغتى الثالتٌ منهاء وهو كؤْنه مشتركاً مئويا بين معتيّيْن: استعلام القّذْرء 
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والتسوية في مقدار» ونّسَبَ ذلك إلى الأككر بقوله: ولم يزد الأكثر كافخر الإسلام»» 
واشمْس الأئمة السرخسيٌ»: وحافظ الدين النْسَفِي وغيرهم على أنَّ معنى القياس لعْةٌ 
«التّقدِيرُ واستعلامٌُ القذرِء والنَّسُويةُ في مقدار كَرَدُ مفهوم التقديْر مع نَفْيِه كوْنٌ القياس 
مُشْتَرَكاً لفظيا فيهماء أو في المَجمُوعء ونَفْيه كؤنّه حقيقةً في التقدير»ء مجازاً في 
المساواأة» , 

وقّرّاه شارحه؛ بأن القياس باعتبار صذّقٍ معناه الذي هو التِيرٌ عَائ معئيَبْه - أَغنِي 


افتعادم القدر والسوية - من قبيل التواطؤٌ والعُواطؤٌ مقدّم على كل من: الا شثراك ١‏ 


اللْفْطٌ ؛ كما هو الرأَيُ الأَوّلُ؛ والمَجَالُ كما هو الرأئ الثاني» إذا أمكن» وقد أمكن وهو 
الراجح؛ لأن التواطؤ ليس فيه تعدّدُ وضع ولا احتياجُ إلى قرينة؟ لأنّه حقيقةٌ في كل أفراده 
بخلافٍ المشْئَرَكِ اللّفْظِيّء فإ فيه تعد الوضع والمعئى والاحتياج إلى قرينة تُعَيْن المراد 
من أفراده؛ وبخلاف المجازء فإنّه يحتاج ضرورةً إلى قرينة لقَهِمْ المغتى المراد من اللَفْظ . 


وما لا يحتاج إلى شيْءٍ في فهُم معناه أولئ مما يحتاج . 


الْقِياسُ في أضطلاح عَْلَمَاءٍ الشرْع: 

تنوّعت آراء الأصولِيينَ القائِلِينٌ بالقياس في مسمّى أشم «القياس)» فذهب بعضشض 
الأصولِيّين إلى أنه «فغلُ المجتهد) . 

وذهب آخرون إلى أنه احبجةٌ لبد وه كيه ؛ ذ فهو أمر موجودٌ 
ل القياسٌ مُظهرٌ لا مُئْ مُْبتٌء وبَزْمن كل صاحبٍ رأي 
على ما ذهب إليه 

سج الرأي 27 

اسل عل «فْعْلٌ من أفعال المجتهدا بجميع التفريعات والاستعمالات؛ حيث 

أنه فغل المجتهد؛ وذلك لأنَّ مَنْ تد لماج سانا رضوان الله 

م الو و 0 


ف دي 


من ذلك قول سيدننا مُْمَرَ بْنِ الخطاب لأبي موسى الأشعريٌ «أغرفٍ الأشْبَاهٌ 
رَالنْظائِرٌ: وُقس الأمُورَ بِرَأْيكَ» والذي. يفهم من هذا القول: أن القياس «فغل المجتهدا 
. واستدلُوا أَنْضاً بأن «فغل المجتهد» هو الذي يترئّب عليه اشتخالٌ ذئَةٍ المكلّفٍ بالفغل أو 
الّرِكء وجاء منه قونّه تعالئ: ظنَمَتَيوا يوا يولي بسر » [سورة الحشر: الآية ؟] والاعتبارٌ 


اا 


المقصودٌ في الآية هو الإلحاقٌ الحاصلُ بعد النظر في الأدلّة؛ وذلك لأن الاعتبار في الآية 
أَيْرٌ ولا ل ا إلا بفغل. 
حُجَجٌ الرّأي الآخر: 

استدلٌ القائلون بهذا الرأي بأن القياس 0 الأولّة الشرعيّة من الكتاب والسّنة 
وضّعّه الشارعٌ الحكيم؛ ا النّظر فيه؛ فعلّئ هذاء 
يكون «القياسٌ» دليلاً ثابتاً في ذاته» سواء لطر فيه المجتهدٌ أ ملا وتكون دلالَثُه على 
الحكم ثابتةٌ وإن لم يَنْظر فيه المجتهدٌ. فإن قال قائل: 0 
المجتهد؛ الذي شأنه أن يصدر عنه دليلاً؛ كما اعْمَبَرَ «الإجماعٌَ» الذي هو «فعل المجتهدين» 
دليلاً. والجوابٌ عنه: أن الفغل في ذاته لَيْسَ دليلاً ولو سلّمنا أنه هو الدَلِيلُ» فأين الأمارةٌ 
التي. اسْتَئدَ إلَيْها المجتهدٌ حتى قاس. 

فقرلكم: كالإجماع» قياسٌ مع الفارق؟ لأن المجتهدينَ في إجماعِهِمْ على أمْر لا بد 
من استنادهم إلى ذَلِيلٍِ» وإن كان غير مصرج به وعلّئ هذاء فأيْنَ الدليل الذي استند إِلَيْه 
المجتهدٌ حتى لْحنّ؟ كما أن القياس دليلٌ من الأدلة» وهي أمورٌ من شأنها أن العِلم بها 
يدي إلى العلم بشيْمٍ آخر» وليس فعل المجتهد كذلك. 

وأمًا الإجماعٌ فمستَئدُه الدليل» لكنْ لما لم يصرّخ به مل هو الذليل. 

وبعد عرض الرأييْن السابقَين وأدلّة كل فزيق في ما ذهب إليه؛ نَخْلُص إلى أن الرأي 
المقبولٌ هُوٌ الثاني ؛ لما تقدّم من الحُجّج التي سقتاهاء ولأن النظر في الأدلة 0 
الشارِعٌ مطلوبٌ لمعرفة الأحكام؛ والذي يتعلّق به النظَرٌ إنما هو الأنْدُ المشِتَرّكُ؛ أي 
المساواةٌ» ولأن القائلين بأنّ القياس فعْلٌ المجتهد نراهم يعلّلون فغلّه بالأمر م 
الأضل والمَرْع. 

وفي الحقيقة: أن هذا الأمر المشتَرّك هو مسئَئدُ فغْلٍ المجتهد, وهم يُقِرُون بذلك» 
ولولا هذا الأمْر المشْتَرَكء لما أمكنّ الإلحاق. 

فإن قال قائل: فما وه إطلاق كثير من الأصوليّين اسمّ «القياس» على فغل 
المجتهد؟ 

والجوابٌ على هذا أن فعْل المجتهد لَمّا كان سبيلاً إلى مغرفة الدّلِيل أيضأء وهو 
الذي تكونٌ به ذئّة المكلف مشغولة بالحكم, اعتبر الفغل كأنّه الدلينٌ. 2 

فإن قال قائل: فعَلئ ما ذكر؛ يكون إطلاق اسم القياس» على فغل المجتهد غير 
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والجوابٌ أنه هو كذلك في الأضل» لكن صار حقيقةً عن هذا الفريق. 

أوّلاً: تَغريف القياس, بئاء عَلَئ أَنّهُ النسْوية في الخكم . 

ل هو التسويةٌ في الحكم؛ عرّفوه بعباراتِ 
مختلفة تقُتصر مها على أربعة» وهذا نصها: 

١‏ قال البَيِضَاويُ في «المنهاج»: القياس: [ إِنْبَات مكل حُكُم مَعْلُوم في مَعْلُوم آخْرٍَ 

لاشْيرَاكِهِمَا ِي عِلَةٍ الحكم عِنْدَ المثيت. 

قال السُبْكيْ في «الإبهاج»: هذا التعريف أيّده الإمام في «المعالم»؛ ويُؤْخذ من ذلك 
أنّه لم يذْكُرْه في «المَخصّول)» وإلا فَنِسْبته إلى «المَحْصُول) الذي هو أصل «المنهاج' 
ب 

وقال العلامة جمال الدين الإسنويٌ: «هذا التعريف هو المختارٌ عند الإمام وأْنْبَاعِه 

وفي الحقيقة: أن هذا التعريفٌ مذكورٌ في «المخصّول» وأن أصِلَهُ لأبي الحُسّين البَضْريّ؛ 
أن لك ا ل 

ونْصٌ عبارة «المَخصّول) هو أنه تحصيلُ حُكُم الأضل ذ في القع لاشيباهِهمًا في عِلَةٍ 
الحكم عِنْدَ المُجْتَهِد وهُو قُرِيبُ» واشووكملة أن يقال : إثباث مثْلٍ كم مخلوم مارم 
آخرٌ؛ ل ا و وهذا التعريفٌ هو عَيْنُ ما ذكره في 
«المنهاج») غير أنه أَبْدَلَ «اشتباهَهُما» ب« َشْيرَاكِهِمَا» ومعئاهما واحد. 

" - وقال ابن السْبْكي في تمع الجوَامع»: القياسٌ حَمْلُ مغلوم على معلوم 
لمساواته في علّة حكيه عند الحايل. 

وأصل هذا التعريف للقاضي أبي بكر البَاقِلانَي وعبارته؛ على ما في «المخصّول» 
و«الإحكام؛ و«البخر المُحيط» للزركشيٌ ومالبُْمَانِ لزمام الحرمَيْن هي: «القياسٌ حمل 
مغْلُوم عَلّى مَعْلمٍ في إنْبَاتِ كم لَهُمَا أو َيه عَنْهِما؛ مر جاع بيئهما من كم أ و صفة 
أو نَفِيهما عَنْه. هذاء وقد ذْكَرَ أمير بادشاه ذ في ١نَيْسِيرٍ‏ التُحرير» أن :هذا البثريف لب عو 
لفْظ القَاضِي بل مغناه؛ إذْ لفْظْه في تعريف «القياس»: «خغل ل 
في يجاب بغض الأخكام لهُما أو إسقايك علهما بآئر جامع بينهما فيه أي أئرٍ كان من 
إثباتٍ صفةٍ وحكم لهما أو نف ذلك عنهمااء ونلاحظ على كلا النقلين أنه لا تنانِيّ بين 
التعريفَيْن المذكورَيّن» فالكلام على أحدهما يُعْتبر كلاماً على الآسر. 

' "3 - وقال صَدُْرٌ الشَّرِيعَةٍ ذ في «التوضيح!: القياسٌ تعديةٌ الحُكم من الأضل إلى الفَرْع 
لِعِلَةِ متحدةٍ لا تدرك بمجرّد فهمْ اللّة. 
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4 - وقال أبو منْصُورٍ الماتريدي: القياسٌ إبانةُ مل كم أحدٍ المذكورين بمثلٍ عليه 
في الآخر. ' 1 : 
وقد أَغْرَضئا عن شْرّح هذه التعاريف؛ مخافة التطويل والمَلَلٍ . 

َانياً: تَغْرِيكُ القياسء بئاء عَلَى أنَّهُ المُسَاوَاةُ في العِلِّ: ' 

الرأي الذَّاهِبُ إلى أنَّ القياس هو المساواةٌ في العلّة عرّفوه بعباراتٍ مختلفة نقتصر 
مئها على أربعة» وهذا نصها: 

١‏ قال الْآَهِدِيٌ في #الإحكام» : المُحُتار في د القياس : أن يقال: إنّه عبارةٌ عن 
الاستواء بيْن الفَرْع والأضل في العلة المستنبطة من كم الأضل. , 

37 وقال الكمال في «التحريرا: يت مساواةٌ محل لآخْرَ في علة حكم 
له شرع لا تُدْرَّكَ من نضّه بمجرّد فَهُم اللكة. 

“" . وقال ابن الححاجب في «المختصر» (وفي الاضطلاح : مساواةٌ فزع لأضل في 
عَلّةِ حكيدا. 
وتحقيق ذلك أن القياسٌ من أدلة الأخكامٍ؛ فلا بد من كي مطلوب به ولَهُ محل 


ضرورة» والمقصودٌ | دُ إثباثه فيه لشبوته في محل آخْرٌ يُقّاس هذا به فكان 0 فزع 
والئّاني أضلاً؛ لحاجة الأول إِلَيْهه وانبنائه عَلَيْه» ولا يُمْكن ذلك في كُلّ شيئين شيئيْن» بل إذا 


كان بَيْتهما أمْرٌ مسْتَرَكُ ولا كل مشترك: بل مُشْكَرَكَ يوجبٌ الاذْ ةا 
يستازمة؛ ويسمّى علَّةَ الحُكمء فلا بد أن يعلم علّة الحكم في الأصل. ويعلم ثبوت مثلها 
في الفرع» إِذْ ثبوت عيّنها في الفَرْع مما لا يُتصوّر؛ لأنَّ المغتى الشخصي لا يقُوم بِعَبنْه 
بمحلين » وبذلك يحصل ظن يفل الشحكم في القَزع . 

وقال محبُ الله البهاريُ في «مُسَلُم النُيُوت»: وأصطلاحاً مساواة المَسْكُوتٍ 
للمصُوص في علّة الحكم . 


ممًا لا شك فيه أن القياسٌ حُسَة في الأمُور الدُئيوية؛ كالأغذية؛ بأنْ يقاس الحُبْرُ 
المخلُوطٌ من البّدْ والدّرة على الُبْز من البْرْ في التغذية؛؟ بجامع أن كلاًمنهما ينوم به بَدَنُ 
الإنسَان؛: وكذلك الأذريةٌ؛ حيْتٌ يقَاسٌ أحذ شيئيُن 02 يْنِ على آخر فيما عُلِمَ له من | ِفَادَيِهِ ؛ دقُع 
المرض المخصوص؛ لمساواته له في المعنى الذي بِسَبَيه أفاد ذلك الدقْعَ. ووججه كون 


وم 


القياس في نحو الأذوية والأغذية قياساً في الأمور الدثيوية: أنه أنه ليس المطلوبٌُ به حكماً 
شرعياء بل ثُبُوت نَفْع هذا التقويم بَدَنَ الإنسان» أو لدفع المرض مثلاء وذلك أمرٌ دنيويٌ. 
واتّفق العلماء على «القياس الجلي» كقياس تحريم ضَرْبٍ الوالدّيْن على تخريم التأفيف عند 
من يسمي ذلك قياسا: 

وهو من الدالٌ بدلالة النسٌ علد اللخلفية) ومِنْ مفهوم الموافقة فقة علد الشافعية. 

وتنوعت أراؤهم في الشرعيّة؛ حيْتٌُ ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء 
والمُتكلّمِين وغيرهم من العلماء المقَفِينٌ آثارَ السّلّف إلى أن القياسٌ حسَةٌ في الأمور 
الشرعيّة» وأنه أصلٌ من أصول الشريعة به يُسْتدل على: الأخكام» وذهبوا إلى أنه يجوز ١‏ 
التعبّد بالقياس في الشرعيات عَقْلاَء وإلى هذا ذهَبٌ أبو حنيفة والشافعيُ ومالك وأحمدٌ - 
رحمهم الله تعالى ‏ وهو المختار. وحديئنا هنا في موضعين: 

الموضع الأوّل؛ في الجواز العفْليٌ وعدَّمِه. ١‏ 

والموضعٌ الثاني : في الوقُرع وعَدَمِه. , 

قال جمهورٌ العلماءء ومئهم الأئمة الأربعةٌ: التعبدٌُ بالقياس جائرٌ عفّلاً. 

ويرّى القفال» وأبو الحُسّين البَرِيّ: أز» يجب التعبد به. 

ويرى الشيعةٌ والنْظّام وبغض المعتزلة: مثمٌ التعيّد به. 


حُجَجُ الجَمْهُور : ْ 

احتج الجمهورٌ بالقّطع بالجواز: 

قال صاحب «التلويح): إن الشارعَ لو قال: إذا وجدت مساواة فَرْع لأضلٍ في علة 
كيد فأنبث فيه مثْلّ حكودء وأَغْملٌ به مَا لَمْ يلزمْ منه مُحَالٌ لآ لتفسه ولا لغيره. 

وقال محبٌ الدين بن عبد الشّكُور الهئدي في «مُسَلْم الثبوت' و شزحه ما نصه: لنا: 
لو كَانَ مُمْتَيِعاًه لَلزِمَ منْ وقوعه محال ولا يلم مِنْ إلزامه محال أضصْلاً ضرورةٌ؛ كيف 


والاعتبارٌ بالأمثئال من قضيّة العقل» ود المتماثلات حكمها واحدٌ وإنكارٌ هذا 
مكابرةٌ . 
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مما سبق؛ بخمت لا إن الكياس يبعز التعلا يه لأنّه لا يلزم من وقوعه محال 
أضلاء ولأنّ الاعتبار بالأمثال من قضيّة العَقْل؛ فهو يسوي بين المتمائلات في الحكم؛ 
وذلك لأنّ المجتهد إذا رأى الشارع قد أثبت حكماً في صورة من الصورء ورأى هناك 


ام 


.معنى يِصْلُح أن يكون داعياً لإثبات ذلك الحكم» ولم يِظهَرْ له ما يُبْطِلُه بعد البَحث التامٌ - 
أفإنه يغلب على ظبّه أن الحُكُم ثبت لأجله. وإذا وُجِدَ لهذا المعنى في صورةٍ أخرئ» ولم 
ِظهَرْ له أنْضاً ما يعارضه ‏ فإنه يعْلِبُ على ظنه ثبوتٌ الحكم به في حمّنا. ومن المؤكّد أن 
مخالفة كم الله عز وجل يوجبٌ العقابء فالعقلُ يرجح فِعْلَ ما ظنْ به جلبُ 
'المصلحة ودفْمٌ المفْسْدَة على تَرْكهء ولا مَعْئَ للجواز العفْلِي سوى ذلكء كما أن التعيّد 
بالقياس فيه مصلّحةٌ لا تخصّل بغيره» وهي ثوابٌ المجتهد على اجتهاده وإعمال عَقْلِهِ في 
استخراج علّة الحُكُم المنصوص عَليه؛ لتعديته إلى محل آخرء وما كان سبيلاً إلى مصلحة 
المكلّف فالعقل لا يُحيله» بل يُجوّزه. 


عي سام 


حجَجُ المُوجبِين لِلْقِيا 
الموجبون 0 نصُوا على أن"الأحكام لا نهاية لّهاء فإنها تتجدٌّد بتجدّه 
الحوادث» والنصوصٌُ لا تَفِي بهاء فيقضي العَقْلُ بوجوب التعبّد بالقياس؛ لثلا تخلو 
الوقائع من الأحكام والجواتثُ بعد تسليم أن يكون لعل واقعة تشريمٌ: هو أن الذي لا 
يتناهى الجزئياتُ لا الأجناسٌ» ويجورٌ التنصيصٌ على الألجناس كلها بعموماتٍ تتناول 
جُزْئيّاتهاء حتى تَفِي بالأحكام كلّها؛ مثل قولنا: كلّ مُسْكِرٍ حرام وكل يطموم بوي 
وكل ذِي ناب حرامٌ» إلى غير ذلك. ذكر هذا ابن الحاجب في «مختصره». 

إذن القائلون بالوجوب اشتبه عليهم عدّمٌ تناهي الجزئيات بتناهي الأجئاس» وصرّحوا 
بأن الأحكام لا نهاية لهاء والنصوصٌ لا تَفِي بها؛ لذا كان التعبّد بالقياس واجباً عقلاً 
لتَشْمَل الأحكامٌ جميعٌ الوَقَائِع. 

وتحقيقٌ المَسْألةٍ أنَّ الذي لا يتناهى ديات لا الأجداس» فجزئياتٌ الشريعة كثيرةٌ 
لا نُخْصَى؛ لأنها تتجدد بتجدُّد الحوادث فيتعدُر النصٌ على كل جزئيّة من جزئيات 
الشّريعة. 

أما الأجناسش؛ فيجوز النصٌ عليها بعموماتٍ تكونُ متناولةً لجزئياتها؛ كقولنا: كل 
مسكر حرامٌ» وقولنا أيْضاً: وكل ذي ناب حرامٌ إلى غير ذلك. 

لكنْ يترنُب على تعميم الأحكام لكل الوقائع : أنّه لا يتأئى اختلافٌ المجتهدين مع 
أن اختلافهم رَحْمَّةٌء فتفوثٌُ هله الرحمةٌ الكثيرةٌ» هذا إذا رأيْنا انحصار اختلافهم .في 
القياس» وهو لا ينحصر فيه» بل يجوز اختلافهم في غيْرِه من الظاهر والخفيٌ والمتشابه» 
فتختلف الآراء في فَهْم مدلولاتهاء وأَذٍ الحكم الشرعيّ مِنْهاء فلا يترنّبُ على تعميم 


م 


الأخكام للوقائع عدمُ اختلافٍ المجتهدين, وأيْضاً إن الأحكام الإلَهيّة عِنْد شرْعها رُوعِيَت 
فيها مصالحٌ العبادٍ؛ تفضّلاً مه ورحمةٌ؛ وهي متفاوتة بحَسّب الزّمان والمكان» فلا يُْكن 
ضبْطها إلا بالتفويض إلى الرأي» وإلاً خْلّتِ الوقائعٌ والأحداتُ عن الأحكام؛ لعدم كفاية 
العمومات . 
فلما كائّث مصالحٌ العباة متفاوية بكي الزّمان رالمتفان» مان للرأى فيها مذحل؛ 
لأن العموماتٍ لا تنطبق علئ كل الحوادث مع مراعاةٍ تَقَاوٌتها. 
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حُجَجٌ المُدكرين للقياس ومُتافشَتها: 

0 المنكرون للقياس فقالوا: 

أوُلاً: القباسُ طريقٌ لا يؤْمَنُ فيه الخطأء والعفُلُ يَمْئَعُ من طريقٍ غير مأمونٍ؛ وعليه 
فالقياسٌُ ممنوعٌ عقلاً. 

والجوابُ: أنّا لا نسلّم أن مَنْع العقل“*يِمًا لا يُؤْمَن فيه من الخطأ إحالةٌ له وإيجابٌ 
لنفيه» بل مناه أله مرجمح للترك على العمل به ا فهو نضْبُ دليل لا 
في محل النزاع: ثم ا يه 

ولو سلّم أن ل فلا نسلّم أن مَئعه ثابتٌ 
في جميع الصَوّرء لو اال رم وأمًا 53 
الصوابٌُ» وكان الخطاً مزجوحاً؛ فلا يمتئع العمل به لأن المظانٌ الأكثرية لا تُْرَكُ 
بالاحتمالات الأقليّة؛ ولو تُرِكَتٍ المظانُ الأكثريةٌ بالاحتمالاتٍ الأقليّةٍ؛ لتعطلتٍ الأسباب 
الدنيويةٌ والأحرويّة) إذ ما مِنْ سبب من الأسباب الأ ويّجري فيه ذلك» ويجوز تخلف أثره 
والتضرّر به: فالئّاجر لا يُسَافِر» وهو جالع اند يه والمتعلّم لا يتغبٌ في تعلّمه» وهو 
َقْطع بِأنّهِ يَعْلم ويشمر علمه؛ | إلى غير ذلك من الأمثلة» بل العَمْلُ يوجبٌ العَمّل عِنْد ظنْ 
الصواب؛ أما إذا أَمْكَنَ الخَطأ؛ تَحْصِيلاً لمصالخ لا تخصّل إلا به على ما لا يخفى في 
تع موارد الشَّرْعء ومَنْ طلب البََرْم في التكاليف». عطلَ أكثرها. 

ثانياً: لا يُجَوْرُ العَفْلُ وُرود الشّرْع بِالعَمّل بالظّنٌ لما قَدْ عُلِم مِئه أن الشّرْع ورَدّ 
بمخالفة الظن» وكَيِف يتأئّئ الجمغ بَيْن إينتجاب الموافقة وإيجاب المُخَالّفة؛ 

ويتضح ذلك أوّلاً: بالحَكم بِالشَاهدٍ الواحدء وإنّ أفاد الظنّ القويّ» لكونه صديقاً أو 
للقرائن . 
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وثانياً: شهادهٌ العَبِيدٍء وإن كُثرواء وَعُلِمَ أْهم دَينُون عُدُولٌ في الغاية من التقُوء 
حتى يقوى الظنٌ بشهادتهم . 

وثالثاً: رضيعة في عَشْر أجنبيات» إن كل واحدة على التغيين طن كوثها ير 
ا 0 ولا يتحقّق خلاقه إل على تقُديرٍ واحدٍء وفع مم ذلك 

والجوابٌُ: آنا لا نسلم أنه عُلِمّ ورودٌ إابشزع بمخالفة الظنٌ» بل المعلومٌ خلائه» 
وهو ورودُهُ بمتابعة الظنّ» كما في حبر الواحدٍ» وفي ظاهر الكتاب والسّئّة وأخبار النْسَاء 

في الميْض والطهر في غِشْيانهنٌ وما ذكرتموه إِنّما مُيِعْ فيه عن اتباع الظنٌ لام خاص؛ 

وهو ورود التعبّد من الشارع بأمتناع العمل به 6 فكان ذلك من الشّارع لا عدم الجواز 
العقلى . 

وثالفاء وهو يُنْسَب إلى النظام: حيث قال: قد ثبت مِنْ قبل الشارع الفَرْقُ بين 
المتمائلات وَالجَمْعُ بين المحْملات» وإذا ْبْتَ' ذْلِكَ اشتحال التعبّد بالقياس: - 


أما الفُرْقُ بين المتمائلات» فيئه أنَّ الشارع قد فرضٌ العّسْل من المَنِيُء كما أبطل 
الصوْم بإنزاله عَمْدا وحَحدّم مَسنٌ المُضحَف والمُكُث في المسشجد والطوافٌ دُون البؤل مع 
كونهما نجسَيْن خارجَيْن منْ سبيل واحدٍء أيضاً قطع السارق القَلِيل دون غاصِب التتربيع 
أن جناية الأوّل أَضْعَّرُ من جناية الثاني» وحنؤم النظر إلى العَجُوز الشَّؤْهاءء وأَباحَهُ في حقٌ 
الأمة الحَسْناء. وأما الجَمْع ب بين المختلفات» فيئه التسوية بيْن قَثْل الصّيْد عمداً وقتله خطأ 
في الفداء في الإخرام مع كؤن العند جنايةً كاملةً دون الحطا. ويه لنُّويةُ بين الزنا والردة 
في القّثْل مع كوْنٍ الثاني أَكْبَرَ كبيرةٌ من الأَرّل» ومله الُشوية َي القائل خطاً والوايطئ في 
الصّوْم؛ والمظاهِر عن امرأْيهِ في إيجاب الكمّارة عليهم. وإذا نَبَت كل ذلك» أَسْتَحال 
التعيّد بالقياس؛ لأن القياس يقْضِي بثبوتٍ الجَمْع بَيْن المتمائلاتٍ والفَرْقٍ بَيْن المُحْتَلِفَات . 
والجوابُ عن ذُلِكٌ: أن المتمائلاتٍ لَيْسّت متماثلة مِنْ كل وجه؛ لجوازٍ اختلافِهًا في 
المئاط» وإِنَّما يجب اشتراكها ذ في الحَكُم إذا كان ما به الاشترلكُ يلح عله للحكم» 
ليصلّح جامعاً. ولا يكونُ له معارض :في الأصل » هو المقتضى للحُكم دون هذاء وليس 
هناك معارض ذ في المزع' أقوى يقتضي خلافٌ ذلك الخكمء ولاالتويين ذلك موود فيه 
ذكر من الصُوّر المتقدّمة؛ لجواز عدم صلاحية ما تومّمه المعترضٌ جامعاً؛ .أو وجود 
المعارض في الأضل أو في الفَرْع . 
4 


وأما قضيّة الجَمْع بين المختلفاتٍ» فلجواز اشتزاكها في مَعْنى جامع يصلح أن يكون 
عله للحكم؟ فإن المختلفات لا يمتنع اشتراكها في صفاتٍ لبوتيّة وأحكام» وأيضاً يجوز 
اختصاصٌ كل بعلةٍ تقتضي حُكُمَ المخالف الآخْرٍ إن العلل المختلقّة لا يمتنع أن تُوجِبَ 
في المحال المختلفة حُكماً واحداً. 

ورابعاً: القياسسٌ يُنْضِي إلئ الاختلاف» وكلّ ما يفضي إلى الاختلافٍ مردودٌ: أما 
المقدّمة الأولى» فلاختلاف الأنظار والقرائح؛ كما هو الواقعٌ المشامَدٌ. 

وأمًا الثانية؛ فلقوله عز وجل : للد نين عند عر لَه يدوا هد ميلا مكَييا4 آسورة 
النساء : الآية 87] وذلك في مُعْرض المَدْح بَعْد الاختلافٍ المُوجب للردٌء دل هذا على أن ما هو 
مِنْ عِنْد الله لا يُوجَدُ فيه اختلافٌ» فما يوجد فيه اختلافٌ لا يكونُ مِنْ عِنْد الله؛ فحُكم القيان 
للاختلافٍ الكثير الحَاصِل فيه لا يكونُ مِنْ عِنْد الله» وكل كم لا يكونُ من عِند الله فهر مردودٌ 
إجماعاً. 

والجوابٌ: أن الاختلافٌ المنفيّ في الآية هُوٌ التناقضٌ أو الاضطرابُ المُخْلُء 
والإعجارٌ الذي لأجله ومّع التحدّي والإلزام بكؤْنه من عِنْد الله لا الاختلافٌ في الأخكام 
الشرعيّة. فإنّه ثابت وواقع اليكو روعي اه القياس كاشِفٌ ومُظهِر عمًا هو من عِنْد 
الله لكن ظَنًا. 

وخامساً : القياسٌ يُقْضِي إلى لتاقض الباطل؛ فيكون باطلاً: وتوضيح ذلك أله يجوز 
أن تعاض علْتان نقْمَضِي كل منهما نقيض كم الأخرى, وحينئل يجب أعتبارهماء 
وإثباتُ حكمهما؛ لأنّه المَْرُوضء فيَلْرَم التناقض . 

والجوابٌ: أن هذا المَّرْض إما في قائس واحدٍ أو في متعدّدٍ: فإن كان القائِسٌ 
واحداً؛ رجح بطريق من طرق الترجيح» فإن لم يقد 7 ز على التْجِيح : فإما أن يتوكفٌ فلا 
يَعْمَل بهماء كأنه لا دليل؛ لتعدّر ثبوتِ الخكم الذي شَروطه عدم وجود المُعَارِضٍ المقاوم 
وبهذا صرّح كثيرٌ من العُلْمَاء. 

وإما أن 'يخيّرء فيعمل بأيّهما شاء» وليه ذهب الشافعيٌ وأحمدٌ» رضي الله عنهما. 
أمّا إذا تعدّد القائِسُونء فلا تناقض؛ إِذْ يَعْمَل كل بقياسه. 


وقوع القيّاس وعَدمةُ: 
قد تقدّم فيما سَبَنَ الخلافُ في جواز التعبّد بالقياسٍ وعَدَيِهه وأوضَشْنا حسجة كل 
فريق» ودَمَبْنا إلى أن القَؤْل الصحيح هو القولٌ بِالجَوّاز. 
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والان اتخزمي آراة الحلسناء في وفوع التعبد بالقياس وَعَديَهء والمَذْمَبٍ الراجحم 
مِنْهُماء وعلَيْه فتقُول: إِنْ القائلين بجواز القياسٍ كلهم قانُوا بوقوعه إلأ دَاوُدَ الظَاهِريٌ 
والقاسانيّ والنهروانيٌ» فإنهم ون جرّزوا التعيّد به عَقُْلاَ لكنّهم مئعُوه سَمْعاً. 

ويُؤوئ عن داودٌ الظاهريٌ إِنكارٌ القياس في العبادات فقَّط دون غَيْرِها من 
المُعَامَلاتِء ويُرْوى عن القاسانيٌ والنهرواني. أنهما قالا بوقوع القياس ؛ إذا كانتٍ العلّة 
منصُوصَةٌ ولو إيماءً» ااي ا ولَيِنْ ثبت هذا عَنْهُمء يكون أخصٌ من 
الرواية الأول عنهم . ْ 

والذين ذَهَبُوا إلى وُقُوع التعبد بالقياس أَخْتَلَقُوا في دليل تُبُوته : فالأكئر مِئهم على أنه 
باك بدابل الستم» وفرينٌ ‏ من الحنفية والشافعية قَانُوا بوقوعه بالعَقل مع دليل السمْع: لم 
اختلف القائلُون بوقوعه بدليل السّمْعِ في أن دليله قطعي أو ظنيْ ؛ حيث يرى الاكْكرٌ لهم 
أنّه قطعٌ خلافاً لأبي الحُْسَيْن ن البصريٌ؛ فإنه عنده ظني» ولا ينافي هذا ما ثبت عَنْه فيما 
تقدّم من القول بوجوب التعبّد بالقياس؛ إذ لا مانع م مِنْ أنَّ الشيء يجب أولا. ثم يقع» 
فيجوز أن يكون وجويه.قطعيّاء ووقُوعُه مظئوناً. 

ولِقَائِلٍ أن يقول: إنّ معنى وجوب التعبّد عنده أنّه يجب على الشارع أو مِنْه نظراً 
إن البعكقة الأزليّة الدّابتة لَّهُ وما يجب على الشَّارِع أو مِنْه يقع قطعاء فقطعيّة الرجرب 
ملزوم قطعيّة الوقُوع» ومنافي اللأزم منافنٍ للمَلْرُوم فلم التنافي . . والجوابٌ عن الإيراد 
المتقدّم أن القَطع بالوقوع عِنْده بِالعَقْل» وأمًا السّمْع الدالٌ علَيْه فظني ؛ بمعنى أنه لم يَقْل 
00 0 السْمْعِيٌ الدال علَيْه فقط. 
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أده ا 0 00 ا مه [سورة المشر: الآبة ؟] وجة 
الدّلالةٍ فيه: أن الاعتبار مَعْناه ردُ الشيء إلى نظيره بِأنْ يُحْكُم عَلَيْه بكمه» وهذا يَشُمل 
القباسٌ العقليٌ والشرعيّ والانّعاظ والآبْةُ إنْما سيقت للائّعاظٍ فبَكُون دلالتها على القياس 
بطريق الإشَارَة؛ وعلى الاتّعاظ بالعبّارة؛ لأنّ الاتعاظٌ يكون ثابتاً بطريق المنطوق مع أن 
سياق الكلام لهُ؛ والقياس الشرعيٌّ يكون أنِضاً ثابتاً بطريق المنطوق مِنْ غَيْر أن يكونٌ سياقٌ 
الككلأم له 

وقد يقولٌ قائلٌ: إِنَّ الاعتبار ظاهرٌ في الانّعاظ لأْمْرَيْن: 


كم 


الأمرُ الأرّلُ: النُظر إلى خصُوص السّبّب الّذِي ترئّب عَلَيْه هذا الحُكم؛ فإِنَ السّبَب 
فى الأئر بالاغتيار هُرَ الاتّعاظ بما فَعَل الله ببنى النضير بِسَبّب ما فُعَلُوا من العدوان. 


والأمرُ لثني. عدمٌ مناسّبّة صذر الآية للقياس الشرعيٌ؛ لأنّه يصِيرٌ المغنى حينئلٍ 
رود يُوْتَُم بدح وأيدى الْمُؤِْنِينَ4 [سورة الحشر: الآية ؟] فقِيسُوا الذرة على البر مثلاء 
وهذا مَعْنى بعيدٌ ينبُو عَنْه ظاهرٌ الآبة» فَيْصَانِ كلام البَارِي تعالى عنْ مِثْلٍ هذا. 


والجوابُ: أنّ العِبْرّة بِعُْمُوم للف لا بخصوص السّبَّب» وبهذا الجواب الْتفئ كَوْنُ 
الاعتبارٍ ظاهرا في الاتُعاظ وانتفول أيضاً تعد 2 تيك ب القياس الشّرْعيٌ عليه وهو قياس الذرة 
على البرٌ مثلاً؛ إِذ المُرَنّب علئ هذا السّبّب المذكور الأعتبارٌ الأعَمْ من قياس الذرة على 
البر مثلاً؛ أي فأعتبروا الشيء بنظيره في مناطه في المثلات وغيرهاء وهذه القاعِدَةُ : 
مُسلّمةٌ إذا لم يكن الاعتبارٌ مُعْناه الاتّعاظ . 

وقد يُقَال: إِنَّ الاغْتِبّار هو الاتّعاظ لوَّضْعِه لهُ أو لخلبته فيه» وهو الظاهرء ويكون 
القباسٌ في لهذه الحالة ‏ أي في حالة ما إذاءقأنا: إن 0 معناه الاتعاظ ‏ يكون ثابتاً 
بطريق دلالة النصٌ التي تُسمّى فُخوى الخطاب. 

فد قال الله تعنالئ في سورة الحشن: طهر الى لَخْرحَ لين كُتروأمِنْ أَمَلٍ لكب من 
كر أل تر ما لش أل يخا وا أت لمهم حُصُوثهم يِنَ أله لهم ألَهُ من حت َرّ 
تب اك فى تووم اتا رود يهم يدوم وى المؤمدية متها يتأي المتر» اسورة 
الحشر: الآية ؟] حَيْثُ ذكر الله هلاك قوم؛ اذ على ميية عو أغتز الك بالقوّة والشّؤْكّة ثم 
أمر بالاعتبار؛ ليكفٌ عن مثل ذلك ألسبب للا يترئب عليه مثْلُ ذلك السجرّاءء كأنّ لله 
تعالى يقول: اجْتَْبُوا عَنْ مِثْل هذا السَبَب؟؛ لألكم إن تبثم م بمثله يترئب علئ فملكم ملل 
ذلك الجزاء» فَدُحُول فاء التعليل علئ قوله تعالى: #أَأمبَيرُوا4 جعَلٌ القضيّة المَذْكُورة علَةٌ 
لوجوب الاتّعاظ؛ بناءً على أن العلم بوجوب السَّببِ يوجبٌ ب الخكم بوجود المسبب»؛ وهو 
مَعَْى القياس الشرعيّ» رادا ينا لمج ب اكد الداد ليلقتلل ٠»‏ فيكون مفهوماً 
بطريق اللّغة» فيكون دلالة نَصْء ودلالةٌ انض مقبولة اتفاقاً فلا يلزم الدّوْرُء وهو إثبات 
القياس بالقياس. 


جماعٌ القؤل: أنه إذا أَرِيدُ بالاعتبار ردُ الشيءٍ إلى نظيره» تكون الآيةٌ دالّةَ على 
القياس بطريق الإِشَارَةٍ كما تقدّم بيانه» وإذا أَرِيدَ به الاتعاظ يكونُ القياسٌ ثابتاً بدلالة النص 
التي تُسمّئ فخوى الخطاب. 


/ام/ 


والقولٌ بأن الأمر بالاعتبار يختملٌ أنْ يكون للئذب» فلا يثبت به وجوبٌُ العَمّل 
بالقياس ١‏ ويختملٌ أن يكون للحاضِرِينَ فقطء فلا يه يثبت لغيرهم) ويحتملٌ أن يكون للمَرّة) 
فلا ينبت به التكرار» وأنْ يكونّ با في بَعْض الأخوال والأزمكة» فلا يكون حجّةٌ على 
الإطلاق . 

كل هذه احثمالاتٌ مردودةٌ) فَإِن «اعتيزوا» معناه: أفُعَلُوا الاعتبار على سبيل 
الوُجُوب؛ إِذِ الأضْلُ في صيغة الأمر أنْ تكون للوجوب؛ وهو عام يشْمَّل الحاضِرِين 
وخَيْرَهم. . وكونه للمرة» على خلاف أواير الذأريعة الغرّاءء فهي عامّةٌ في كل زمانٍ ومكانٍ 
غَيْرُ خاصة ِمَرْم دون آخرين فلا عبرة بهذه الاحتمالات؛ لأنّ التمسّك بها يؤدّي إلى 
مُدَار كثير من النصوص الشّرعيّة» ولا يجوز مدان لعل يال ين الاحواكء فدلتِ الآيةُ 
علئ حي القياس» ثم اختلف القائأُون بذلك في أن إفادتها قطي أو ظئْيّةُ: حَيْث صرّح 
بعض العلماء أنها ظئيّة فهي لا ثُفِيدُ إلا الظنٌ» وأورد عَلَْ أله تيف يصحٌ القول بظنيتها 
مع أنّها من الأصُول التي ينبغي ألا يكتفى فيها بالظّن. 

وَرَدُ البيضاويٌ علئ ذلك في «المئْهَاجة بما يفيد الاغتراف بأنّها ظنيّة» حَيْتُ «قال: 
قلنا: المَقُْصُود المَمَلء فيَكْفِي الظّنُ؛ وتوضيحٌ ذلك أن هذه المسألة» وإنْ كانّث منّ 
الأول إلا أن المقضره 0 إذ المقضره من نوكيه قراس العمل ستعضاء» فهني 
وسيلةٌ إلى الأحكام العمليّة» فآكْتُقِي فيها بالظِن» كما اكتف به في المَقُْصُود د مئهاء ولَيْسَتَ 
منّ الأصول المقصود بها التعبّد 58 ذاتهة؛ مثل عقائد التوحيد» إن المقصود اعتقادُها 
اعتقاداً جازماً عن دليل» فلا تثبت إلا عنْ الدليل القطعي. 

وصرّح الجمهور أنّها قطعيةٌ فهي لا تحتمل احتمالاً يؤيّده الدليلٌ» والاحتمالاتٌ 
القائمةٌ لا يؤيّدها بُرْمَانٌ؟ فلا تنافي القطعيّة. 
| والظاهبٌ أنَّ الاحتمالاتٍ قويّةٌ فالحقٌ أنّها تفيد الظن على أن مَنْ ذهب إلى قطعيّة 

المشألّة: وهِيّ كونُ القياس حََةٌ لا يقولٌ: إِنَّ كل دليل عَلَيْها قطعي؛ بل يقول: إِذّ 

مجموع الأدلّة يفيدُ القّطع بهاء وذلكَ كافٍ. 

وخلاصةٌ القؤل : أن هنا أمرين:. 

الأوّلُ: دلالةُ الأدلّة السمعيّة على حجُّيّة القياس» هَل هي قطعيّة أو ظيّة؟ 

والثاني : كونُ القياس حجة » هل هو قطعيٌ أو ظني؟. 

فالجمهور ذهب إلى أن الأدلة السمعية قطعيّةٌ وذهب أبو الحسين البصري إلى أن 
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المسألة قطعيةٌ؛ والأدلة السمعيّة ظنيدٌ» والقطع بالوقوع عِنْده بالأدلة العفْليّة؛ ولذا ضم إلى 
الأدلّة السمعيّة الأدلة العفْليّة لإثبات القطع . 


ِل الس 3 المُطَهرَةِ: 

ا السُنةٌ فما رُوِيّ عن معافذٍ بْنِ جبلٍ رضي الله عنه - «أنَّ رسول الله كَل لمّا بعكَهُ 
إلى اليّمَن قال: كيف تُقضي إذا مُرضس لك عَضَاء؟ قال: : أقْضِي بِكِتَاب الله» قَالَ: فَإِن لَمْ 
تَجِذْ في كِتَابٍ اله؟ قال: فبسئّةٍ رَسُولٍ الهم قَال: َم جد في سل سول اله؟ قال: 
أَجْتَهِدُ رَأْبِي ولا آلوى قال: فَضصَرَبَ رسول الله كله على صَدْرِهِ وقال: الْحَمْدُ لله الذي وَكُْقَ 
رَسُولَ رسول الله لما يُرضي الله وَرَسُولّهُ”'' فهذا يدل بوضوح على أن الاجيِهَادَ بالرأي 
جا؛ لز عند عدم وجود نص من الكتاب والستو» ولأنّهُ لو لم يكن القِيّاسُ حب لأنكر عليه 
النبي يل ذلك وَلَمَا حَمِدَ الله. 

وبعضهم أورد عليه أن الاجتهاد بالرأي ء غُيْرُ منحصر في القياس كتأويل الظاهِرِ» أي 
الْخَفِي» أو المُشْكلٍ وغيره. 

والجوابٌ على هذا أنَّ الكلام فيما لم يُوجَدْ فيه نصٌّ من الكتاب» أو السّئّةء أمّا 
الظَاهِرُ والخفيُ والمُشْكلٌ فَمِنّ الْكتٌاب . 

أمًا إذّا سَلْمْئَا أن الاجتهاد بالرأي غير منخصر في القياس» بل يشمله وغيره» فَهُوَ 
إِذّنُ فردٌ منه وداخل فيه» فالاجتهادُ بعمومه مَُتَاوْلُ لَهُ 

قد يَقُولُ قائل: إِنَّ الحديتٌ حَبّدْ آحَادٍء فلا يفيدُ إلا الطّنّ ومثله لا يكفي في إثبات 
الأصُولٍ. د 

قال مُحِبُ الدّينٍ الهنديُ في «مُسَلّم النُبُوت»: إِنّه خبرٌ مشهورٌ يفيد الطمأنيئة» وهو 
فوق ظنٌ الآحَادِ؛ لأنّه يقين بالمعنى الأعَمْ المذكور وَبِوئْلِِ يصحٌ إثباتُ الأصل . 

وقد ورد في السنّةٍ الصَّحِيحَةٍ الكَّابتَةٍ أن الصحابة - رضوان الله عليهم قد اجتهدُوا 
في كثير من الألحكامٍ في زمن النبيْ ل ولم ينكر عليهم ذلك؛ كَمِنْ ذلك أ نه أمرهم أنْ 
يُصَلُوا العصر في بَنِي قُرَيْطَة فاجتهد بعضهم بورصلاها في الطريق وقالوا: لَمْ يُردْ ما 


)1١(‏ أخرجه أحمد في المسند 27١/0‏ وأخرجه الدارمي في السئن /١‏ 256 «المقدمة» باب «الفتيا وما 


فيها من الشدة»ء وأخرجه أبو داود في السئن 218/5 ١كتاب‏ الأقضية؛ 14., باب اجتهاد الرأي 1١‏ ' 


الحديث 047" واللفظ له» وأخرجه الترمذي في السنن 2517/7 ١كتاب‏ الأحكام» 217 اباب ما 
جاء في القاضي! “ا الحديث /ا؟1١,‏ 
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البَأَخِيدُ وإنّمَا أراد سرعَةً الهوض» فنظروا إلى المعنى» وهؤلاء سلفُ أصحاب المّعَانِي 
والقِيّاس ١‏ باك البعض الثاني» وأخرُوها إلى بَنِي ُرَيْطَةَ فصلوها ليلا كَتظَرُوا إلى اللَفْظِ 
وهؤلاء سلف أهل الظَاهِرٍ. أَيْضا اجتهد الصحابيان اللّذَانِ خرجا في سفر تُحَضَرَتٍ الصَّلاةٌ 
0 فعناءماء فملياء ؛ثم وَجَدَا الماء فى الوفت نأعاد أحدهماء ولم يعد الآخرٌ 
بَهُمَا النبي يل وقال لِلّذِي لم يعد: «(أصبك السئّة» وأجِرْأَتكَ صلاثك» وقال للآخر: 

َ الأجد مرّثين) . 

ولما قاس مُجَرّْز المذلجي وكَافٌء وحككم بِقِيَائته على أن أقدام زيدٍ وأَسَامَة ابنه 
بعضها من بعض» سُرٌ بلك رَسولُ الله يلِهِ حَنّى بَرئْتْ أسَارِيرُ وَجْهِهِ من صِحَْةٍ هذا 
القياس» وموائقتة للمنق » وكان زيد ابيص واكه آبامة أشزة قالحق عرز المذلجي الفرع 
بأصله ولم يَعْترْ وَضْفّي السّوَادٍ والبياض» اللَذَيْنٍ لا تأثير لهما في الحكم. 


أدلَة الإِجْمَاع : 

لغد كان أصحاتبٌ رسولٍ الله يله يَجْتَهِدُونَ في الدوازلٍ» كما كانوا يَقِيسُونَ بعض 
الأخكام على بَعْضٍ فيما لم يجدوا فيه نضًا من الكتاب والسُلدٍ؛ وكانوا يعتبرُونٌ النظيرٌ 
بكظيرو» وقد توائرٌ ذلك عنهم » وإِنْ كانت تُفاصيلٌ أعمالهم آحاداً» إن الْقَدْرَ المُشْكَرَكُ 
متوائرٌ» والعادةٌ قاض ضيَةٌ ضِيّهُ في مثله بوجود الغاطم يخجية والعدم به. فهذا اعااك ا 
بالقاطع الذي كان عِنْدَهُمْ وعملهم شائعاً دَائِعاً دليلٌ عليه؛ وقد شَاعٌ بينهم الاحْتِجَاجٌ به 
والمبِاحَكَةٌ حَنَةٌ والنرْجِيحُ فيه عند المعارّضّةٍ بلا نكير من واحد منهمء والعادةٌ تَقْضِي بأن 
السكوت في مثله من الأصول العامة المُلْرِمَةٍ ِلْعَمَلِ بها وهذا استدلال بنفس إجماعهم 
على الخجيّة» فَإِنّْهُم عملوا به» وَاسْتَدلُوا به من غير أكبر: 

فمن ذلك: عُدُولُ الصّحابَةٍ ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ إلى رَأَي أبي بكر الصدّيق - 
رفسي الله تعالى عنه - في قِنَانٍ بني حَنِيقَة على أخذ الزكاة منهم؛ حيث كان الصّحابة - 
رضي الله عنهم مختلفين : فمنهم من بر المُسَالَمَة لقُرْبٍ موت النبي يلل والْكِسَارٍ في 
المساحين حصل سبيه» ومنهم من يرى الال عليها قياساً على الصاو لثلاً يُحَسس منهم 
بالضعف والالْكِسَارٍ فُيطمّع فيهمء وكان مِمَنْ يرئ القثال: أبُو بَكْرِ رضي الله عله 
فرجَعُوا | ليه وسَلّمُوا قِياسَهُ وَرُوِيَ عنه أنه قال: دراك لأقائلنُ مَنْ نَدْق بين الصَّلاةٍ والرّكاق) 
رواهٌ الشّيخان. 
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ويعتبر لهذا إجماعاً منهم على حُجِيّة القياس كما وَرْثَ الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ أَمّ 
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الأمٌ دون أُمّ الأب فقيل له: تركت التي لو كانت هي الميتة لَوَرتَ ابن ابيا الكل فشركها 
في السّدس على السُّواءِ. ووَرْثٌ عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ المطلقة ثلاثاً في مرض زوجها 
مرض الموت قياساً على الفاره كما رع رضي الله عنه - في مَسْألَةِ قعل المَاعَةٍ بالواحل 
إلى رأي علي - كرّم الله وجهّهُ - حين قال له: أَرَأَيْتَ لو اشترك نفرٌ في السّرِفَةِ أكنت 
ل اورفك شكذا هنا ففيه“قياس قتل الجماعة بالواحد على قطع الجماعة 
الذين اشتر في السَرِقٌة. 1 5 

5 - رضي الله عنه العم رضي اله'عنه - إِنِ اتْبَعْتَ رأيك كَسَدِيذٌ وإن 
تتبع رأي من قبلك فَِعْمَْ الرّأيّء فقد جوز العمل بالرأي. وقاس علي - كرّم اللهُ وجهة - 
الشَّارِبَ على القاذِفٍ في الحدٌّ وأجمعُوا عليه؛ 

قال الزُهْرِيٌ: أخبرني حميدٌ بن عبد الرحمن بن عوفٍ عن وبرة الصّلْتِيٌ قال: بعثني 
خالدُ بن الوليدٍ إلى عمّرٌ فأتيته» وعنده علي وطلحة» والرُبير» وعبد الرحمن بن عوف 
منَكِتُونَ في المسجدٍ فقلت له: إن حَالِدَ ب بن الوليدٍ يقرأ عليكَ السّلامَ ويقول لك: إن النّاسّ 
قد ألْبَسَطُوا في الخَدْرٍ وتَسَائَرُوا العقويّة فما ترئ؟ فقال هْمَرٌُ: هم شؤلاء عندك قال: فقال 
علي: أَرَاهُ إذا سَكِرٌ هذل وإذا هذى أَثْتَرَئ وعلى المفتري تَمَانُونَ فأَجْتَمَعُوا على ذلك فقال 
عَم عُمَرٌ: بلغ صاحبّكٌ ما قالواء فضرب خالدٌ ثمانين وضرب عمر ثمانين. . ومن ذلك قول 
عَلِيٌ - كرّم الله وجِهَهُ - : اجتمع رأيي ورأي عمرَة رضي اللَهُ عله - في أَنهاتٍ الأولاد أن لا 
يعن ثم رأيت ببعهن» فقال له قاضيه عَبيدَةُ السَلْمَانيَ : يا أمير المُؤمزين رأيك مع .رأي عمر 
في الجماعة أحب إلينا من رأيك ك وَحَدَكَء فقد جوز العمل بالرأي. ومن ذلك أنهُمُ اختلشُوا 
في توريث الجَدٌ مع الإخوّة بالوأي؛ حيث روى الإمام أَبُو حنيفّة في مسنده عن أمير 
المؤمنين عَلِىْ - كرّم اللّهُ وجهه ‏ أنه قال لعمر ‏ رضي اللَّهُ عنه - حين شَّاورٌ في الججَدٌ مع 


الإخوة -: أرأيت يا أميرٌ المؤمنين لو أن شَجَرَةٌ نَبَنَتْ فَأنْسَعَبَ منها غصن» فأنشعب من 


الغصن غصنان أيهما أقرب من أحد الغصنين أصاحبه الذي -خرج منه أم الشجرة؟ . 

وقال رَيْدُ بْنُ نَابتٍِ: لو أنَّ جَدْولاً انبعث منه ساقية» ثم انبعث من السّاقِيّة مباقيتان 
أيُهُما أَثْربُ إحدى السافيتين إلى صَاحِبيهًا أم المذْوَل؟ ومقصودهما بذلك توريث الأخ مع 
امد ؤاساً على توريث العصبات الأخيرين بجاتع الع في القَوَابِةٍ والشَّججْرّة وَالمجَدْوّل 
تمثيل لِقُرْبٍ القَرَابَةِ. 

وذهب عُمَرُ ‏ رضي اللَّهُ عنه - إلن أن الَدٌ أولئ بالجِيرَاثِ من اموق ويقول: 
واللهِ لو أي قضيته الْيَوْمَ لبعضهم لقضيت به لِْجَدُ كله. وَلْكِنْ لَعَلْي لا أَحَيّبِ منهم أحداء 
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ولَعَلّهُمْ أن ريراك مدر حق» فَْرجَعَّ إلى هذا الْقِيّاسِ وَوَدْنَهُمِ مع الجَدٌ؛ فيكون 
توريثهم مع اليد قياساً. 

يتضح مما تقدم أنَّ الصحابَة رضي الله تعالئ عنهم - كَاسُوا لوقام والأحداث 
بنظائرها وَشَبَهُو ها بأمْكَاِهًا وَرَدُوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وبذلك فُتَحُوا للعلماءٍ باب 
الاجتهاد» ونوا لهم طريفه وبينوا لهم مببيك»» 

وهل يَشْكْ عاقل في أن النبيّ كلو لمما قال: دلا يَف يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ أَلَْبْنٍ وَمُوَ 
عُضْبَانُ إِنّما كان ذُلك؛ لأن الغضب يُشَرّش 'غبليه فكره» ويمئعه من كمال الفَهْمِ والإذْرَاكِ 
ويخول ينه وبين استيفاء النْظرٍ والتّحقيق» وَيُعمي عَلَيْهِ طريق العلم وَالْقَضْدِ ذا وجد هذا 
المعنى في فرد آخر يكون داخلاً في انه بِألقِيّاس وذْلك كالهم المزعج » 506 المقلق 
والجوع والظمأ الشديدين» وشغل القلب المانع من الفهم؛ فمن قَصَرٌ النَهِيَ على الغضب 
دون غيره من كل ما يوجد فيه المعنى الذي لأجله النهي» فقد كَلْ كَهْمهُ وَِْهةه وفاته أن 
النُغوِيلَ في الأحكام على قصد المتكلم؛ والألفاظ لم تقميذ لنفسهاء وإنّما هي مقصودة 
للمعاني» والتوصل بها إلى مرَادٍ المَُكلُم ؛ ؛ فالحديث دَلَّ على الغضب» وليس هو المقصود 
بالذات وحده حتى لا يلحق به غيره» بل كل ما وجد فيه العلة التي نهي عن الغضب 
لأجلها كان ملحقاً بهِ. 1 


الدَلِيلٌ الْعَفْلِيُ : 
وخُخَلاصَئَُهُ : : أن المُجعهد إِدا عُلْتَ عُلى ظَنْهِ كَوْنُ الحكم في الأصل مُعَلّلاً بالعلة 
الفلانية» ثم وجل يَلكَ الل بعينها في الفرع يحصل له بالشُرُوَة عن ثبوت ذُلِكَ الحم 
في المع وحُصُولٌ الظَنْ بالشيء مُسْكَزِمٌ لحُصُولٍ الْوَهم بتقِيضوء وجِيكئلٍ قلا يمكئهُ أَنْ 
يَعْمَلَّ بالط وَالوّهُم لاسْتلْرَايِهِ اجتماع النقِيضَيْن» ولا أن يَثْرْكَ العملّ بهمًا لاسْتْرَامِه ارتفاع 
النَقَيضَيْنٍ ولا أن يَعْمَلَ بالرفُم دون الظنٌ؛ لأنّ العمل 00 الراجبح 
ممتنع م عَْلاً وشَرْعاًء فتعيّنَ العمل بِالظَنْء ولا معنى لوججُوب العَمَلٍ اَن إلا إِثْبَاتُ القياس 
على سبيلٍ المكَال: إذا غلب على ظنٌ المُجمهدِ أن حُكُمَ الخمْرٍ معلل بالإسْكَارِء ثم وجد 
تلك المِلّة بِعَييِهًا في النِْيذٍ فإنّهُ يحصل له بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحكم في النبيف 
وَحَُصولُ الظَنْ يعبوت الحكم في النبيلٍ مُسْكلْرِمُ لِحْصُولٍ الرَهْم بنقيضه؛ وحنيئِل لا يُمْكِنُهُ 
ا ا ولا أن يثركٌ العملّ بهماء ولا أن يعمل بالمرجوح دون الراجح لما تَنَدّم ؛ 
فتعيّنَ العمل بالظنٌ وهو القياس؛ فَمْبَّتَ أن القِيّاسَ حُسَةٌ من الحُجّج الشَّرْعِيّةِ لاستفادةٍ 
الأشكام . 
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سْعَدَلُ المَانعُونَ للقياس بأد تقْلِيةٍ وعقليِّ وتمْسكُوا يظاهِرِهَاء فنحن نعرضها مع 
الردّ على كل دليل من أُدِلَتِهِمْ: فمن ذلك قوله تعالى: آنا فرظا في لكب من تَوْو4 [سورة 
الأنعام: الآبة 2104 وقوله تعالئ: وبر لَك الْكتب ينا لِك شو [سورة السحل: 
الآبة 84] أي بياناً لكل ما شرع لكم مما يَلتَمْكُم في أمر دِينِكُم ودنياكم فكل شيء مشروع 
في الكتاب؛ وما ليس مشروعاً فيه» فيبقى على النفي الأَضْلِيُ؛ وحينئلٍ يكون إثباتٌ القِيّاس 
بما ليس في كعاب اللو فيكوث متافياً للشرغ؛ فلا يصمٌ العمل به. ش 

والجواب على ذلك أن المُرَادَ بآلكتّاب اللّوْح المخفُوظ؛ وهو مُشْتَمِلُ على كل 
شَيْءِء والقياسٌ شيء من تلك الأَشْيّاءِ التي ذكرت فيه. 

أو يُراد من الكتّاب اللّفظ المنزل على محمد يله المُتَعْبّدِ بتِلارَتَوِه وَأن مَا ثْبَتَ 

بالقياس نشاف إلى الكنات لأن اليا تل فى تاب الله نضاء :ار ولالة ألك أله نظير 
الأعتيان المأمور به في :قوله تعالى:- لاتآمتووا4+:فالعمل بالقياس عمل بالكتاب في 
الحقيقةِ» أو لأن الكتاب دَلَ على وُجُوب قَبُولٍ قَوْلٍ الرْسُولٍ كل لقوله تعالئ: وما عالكَم) 
لول مَشْدُوه وما تبلث عَنْهُ تأنتهوأ» [سورة الحشر: الآية 7] وقول الرسول دل على حُجِيَةٍ 
الْفيّاسِء فكان كتاب الله دالاً على حجيّة القيّاس» فالقرآنُ نَرّلَ تبياناً لكل شَيْءِ لكن إجمالاً 
لا تفصيلاً؛ لانْعدَام تفصيل الكل فيه قطعاً فيفصل بالاجتهاد. 

وعليه فَالمُرَادُ بما تقدم أن الكتاب بِيانُ لكل شيءء وذلك إِمّا بدلائل ألفاظه من غير 
واسطة» وإمًا بواسطة الاستنباط منه؛ أو دلالته على السّئّةٍ والإجمّاع الدالين على اعتبار 
القياس» فالعَمَلُ بالقياس عمل بما بَيْئهُ الكتاب لا أنه خَارِجٌ عنه» ومنها قوله تعالى: 
دوه إل أل وَالمُولِ [سورة النساء: الآية 0] فهو صريحٌ في أن الرّد لا يكون إلا للكتاب 
والسّئةِ لا إلى الرأي» وحينئذٍ يكون القياس باطلاً؛ لأنه تشريعٌ بالرأي فلم يتحقق الردُ إلى 
الكتاب وَالْسَنَة. ٍ 


والجواب على ذلك أنّا لا نرده إلى مجرّدٍ الرأي كما زعم المعترضء وإِلّما نرده إلى 
العلل المستنبطة من نصوص الكتاب والسّئةٍ والقياس عبارة عن تفهم مَعَائِي النُْصوص 
بتجريدٍ مناطٍ الحكم وحذف الحَشر الذي لا أثر له في الحكم؛ فحينئدٍ يَكْرِنُ الرَُ إلى 
القِيّاس ردًا إلى الكتاب أو السُئَة. 
وممًا استدلٌ به المُنْكرُونَ للقياس من طريق العَقْل سُبَهُ كَثِيرَةٌ: منها لا نُسَلُمُ أن أحداً 
٠‏ 


من الصَّحَابَةٍ استعمل القياسٌ لإثبات حكم من الأحكام؛ وما لَقَلَتّم أخبار آحاد لا تفيد 
القطع ؛ فيجوزٌ عدمٌ صِحةٍ ذلك النقل. . ومنها أنَّ ما نقلتم عنهم من الْأَحْبَارٍ الدَالَةِ على 
استعمالهم القياس لا تَدُلُ دلالة واضحة على كون افتولهم بالقياس» بل يجوز أن يكون 
عندهم نصوص جلية أو خفية لم يذكروهاء ولئن سَلَّمْنا فتواهم بالقياس» فإنَّ الأفِيسَة التي 
استعملوها جزئية لا تدل على صحة الاستدلال يجميع الأقيسة . 

. وجوابنا عن ذلك أنَّ المنقولات وإن كانت كل واحد منها ‏ أخبار آحاد إلا أن 
الْقَدْرَ المُغَْكَ بينها وهو الفتوى بالقياس ٠كون‏ عادتهم ذلك متواتراً يحدث العلم به بكثرة 
مطالعة أقضيتهم وتواريخهم » وعلم أيضاً مزبحكرر عملهم بالأقيسة أنه لم يكن بخصوص 
نوع أو فرد» وعلم أيضاً بقرائن قاطعة للناقلين أَنَّهُ لم يكن عندهم نض والعادّةٌ تقضي بأنه 
لوكان عندهم نصٌ استدلوا به في قُتَارِيوم لكانوا أظهروه؛ وحصل لَنا علم به؛ فعدم 
ظهور نْصٌّ في فتاويهم دَلِيلُ على أنهم كانوا يستعملون القياس لإثبات الأحكام . 

وعليه ‏ يَنْيُتُ أنَّ القياس حجة شرعية لرثبات الأحكام. . ومن أذْلَيهم أنْضاً أن العمل 
بالقياس » رإشافيت من بعقى الفتعاية: لك نلا يلزم منه الإلجماع» وإنّما يلزم لو تحقق أن 
سكوتهم كان عَنْ رضاً لِمَ لا يجوز أنْ ُكونٌ سكوتهم عن حُرْفبِ. 

وفي هذا يقول اللْطَام : إنه لم يعمل به إلا عد قليل من الصّحابة ولما كان مثل أمير 
المؤمئين عُمَرَ بن الخَطابٍ - رضي الله عنم - وعشمان وعلي - رضي اللّهُ عنهما اق 
خاف الآخرون من مخالفتهم؛ ؛ لأنّ العادة جَرَتُْ بمعاداة من خالف الأييرٌ أو السُلْطَانٌَ 
وَانّخْلّ قَوْلَهُ مذهباً لنفسه. , 

وجوايئا على ذلك ا ا 
عن رضاء لا سِيّمَا فيما هو أصْلٌ من أصولٍ الدّين: فهذا السَّكُوتُ سِرًا وعلانية من كُل 
أحَدٍ في كل واقعة والتزامهم أحكام الخلفاء الراشدين يفيد علماً ضروريًا بالرْضًا والوئاق» 
وتوهم نسبة الخوف إلى من يِخَالِفُهُم كب وبُهْتَانء فإن مِنْ أخلاقهم الكريمّة المُتَوَائِرَةٍ 
عنهم أنّهُم كَانُوا لا يخافون في أمر ديني من أحد خُصُوصا إذا بتي معمولا به مُه طويلة 
ونسبة المعاداة إلى الخلفاء الرَّاشِدِين انيم وانّخْل قوله مذهباً حَمَاقّة عظيمة؛ وكيف 
يُعَْلُ أن الصّحابة - رضوان الله عليهم - خصوصاً الحُلَفاء الوَاشِدِينَ يُعَادُونَ مَنْ حَالْمَهُمْ فيما 
انَحَذُوهِ مَذْهَباً فَإِنْهُم كاثوا يُِيبُونَ لِلْحَقْ وَيَرْجِعُونَ إلى الصّوّابِ» ومن تتبع الآثار والتواريخ 
أدرك بلا شك أن كثيراً مِنّ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم كانوا يخالفون قَوْلَ الحُلَفَاءِ 
الرَّاشِدِينَ إذا ظَهَرَ لهم شَيءٌ حلاف ما يقولون» فلا يُبَانُونَ بقول الحق» ولا يخافون في الله 
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لَوْمَةَ لائم» وإذا الريك جرت وي الجالنة وناج متعددة» فأَيُ 0 
واسحدة . ونخثم هذا بقول المَزّنيٌ : (إنَّ الفقهاة من عصر رسول الله كل لى يَوْمِئَا وهلم 
جرا استعملوا العارييى ارا لفق لي المجكانه قال: وأْجْمَعُوا على 0 
ونظير الباطل بَاطِلُء فلا يجوز ا إِنْكَارٌ قياف لأنه التشبية بالأكور والتمثيلٌ عليها». 


0 3 
الفسشسخ ّْ 
1 
لا يخفى على كل مَُأَمْلٍ أن القوانين 2 رضعها البَشَرُ لا تفي بحاجيات الإنسان 
الملخة والكامِئَةٍ فِي تَفْسِوٍ ومن تُفْخْصَ “القوانين» أَذْرَكٌ - جيداً ‏ عَدَمْ صلاحيتها 
لطهارَة السّرائِر» والتخلّق بالأخلاقي الحميدة؛ والمُثّل. الطاجِرَة؛ كسب الخَيْره ومساعدة 
الضعيف؛ والتواضع. . . إلى غير ذلك من المكارم التي نودي إلى سعادة البَشّر في الدَيًا 
والآجْرّة؛ ولا مناصٌ للبَشَريّة الباحئةِ عن سِرٌ سعادتها من انْبَاع طريق آخر مؤدٌ إلى ما تصبو 

إليه» وتطمح إلى ارْتِشَافِهِ. 
و 2 1 6ه . 
والقوانينُ الإلّهيّةُ هي غايةٌ السعادةٍ ومنتهى الكمّالِء فأللّهُ ‏ تعالى - لم يترك هذا 
0 انا همل امع ارال بل أوضح له طرق الخير وطرق اشر 


ومن بين هذه الكتب المقدسة القرآنُ الكزيم؛ ومن سكن رسله ب سيدنا محمد 
عليه أفضل الصّلاة والتُسليم. 

ولقد جاء التّشريمُ الإسلامئ خاماً لكلّ الرسالات؛ والأحكام الإلهية؛ لذا رود الله 
بما يضمن بقاءة» وبحقق خلوده إلى يوم القيامّة. والتشريع الإسلامي قائمٌ على -خصائصس 
ومميزاتٍ تُسَقّْقُ بناءهُ الشّامِخْء وتقيم صَرْحَهُ أب الأمَانٍ والعُصُورٍ. 

سن 0 الجلئة التي ابن مليها بناة اك الإسلاوّة يه في تتتريع 0 
حَاطرٍ دوك مشقة) 0 ضَرَرٍ داقع بها. ٠‏ ومشروعية وج فم في لأشكام الإسلايية يه هه أتضثها 
الظدوفٌ والملابساتٌ التي تزامَتٌ وَالدّعْوة الإسلامية: فكان مَبْدَأ التَدَرْج علاجاً لبثل هذه 
الحالات» ثم تَنْتّهَي هذه الأحكامٌ بالنشخ لزوالٍ مَفْتَضَيَاتَهَاء حنّى إذا تمت أحكام الله 4 نزولاً 
بقيت كي إلى يوم الدين . 


وبعد أَنْ أَنَمْ اللّهُ شَرْعَهُ بقوله: 1 وم أكدَأْتٌ لم دبد وَأَمَمْتُ لحم يعَمق و وَرَضِيتُ لم 
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لْوسْلم دبا [سورة المائدة: الآية #]» دل ذلك على تمام الشريعة وكمالهاء فلا يكون هناك 
تبديل ولا تغيير . 
وإليك كلمةٌ موجزةٌ عن النسخ فنقول وبالله التوفيق: 


الي لْمَد: 
النْسْحُ يطلق في اللّخة كما ا ». وَالقَامُوسِ» وَاللْسَان تمعن : 2 
يقال: «نسختٍ الشمِسٌ الظلٌ؛» مز زانيئه» والنسخت الريخ الأثارَك» أي 53 : أزالتهاء 
ومِنْه : ا للد والأزيلة. 0 كنا 0 
يقال: انسح عت ا أيْ: نقلت ما فيه إلى آخر؛ ومنه قوله تعالى: #إهدًا كتين 
َي ملعإ كا َنيِح ما كُثْر ْم [سورة الجائية:الآية 2114 أي: ننقله في 
صحف المَلائكة . 


ويقال: اوَنْسَحْتُ الكشل»» أي : : نقلئها من خليّةِ إلى أخرئ» ومنه: المُنَاسَحْاتُ في 
علم المَوَارِيثٍ؛ لانتقال المَالِ من وار إلى وار . ولكن هُنا تدوعت الآراءٌ في أي 
المعنبين يكونٌ لفظ النْسْحْ حقيقة؛ وفي أَنْهِما يكون مجازاً؟. وفيه مذاهبٌ حكاها العلامةٌ 
أبو عمرو بْنْ الحاجب من غير ترجع: لكن ذهب القاضي أبُو بكرٍ البَاقِلانِيُ ومن تابعه إلى 
أله حقيقةٌ فيهماء» فأسم الأشخ ؛ مرك تن اين المعنيين. 

وذهب القَمّالُ الشَّاشِْ إلى أنّه حَقِيقَةٌ في التَقْلٍ والنّسْويلٍ . وذهب الإمَامٌ الجُوَيِْيُ إلى 
أنه حقيقة في الإِزَّالْو مجاز في النقل؛ نيعلل ذلك بقوله: : «لأن النقل أخصٌ من الزُوالها! 
فإن النَثْلَ إعدم صفة وإحداث أخرى» وأمًا الزُوالَ فمطلق الإعدام؛ وكونٌ اللّفظٍ حقيقةٌ 
في العام » مجازاً في الخاص أَوْلَى من العكس؟؛ لتكثير القَائِدةٍ. 

وقيل في الرَّدُ على ما ذهب إليه الإمَامُ من التَعْلِيلٍ: لا فلم أن النقل أخصٌ من 
الزَّوّالٍ؛ لأن الإزالة على ما قيل هي ١ُلِرِعْدَام»‏ والإعدام يستازمٌ زوال صفة الوجود وتعجدد 
أخرى» وهي صِفَةُ 5 العَدّم وهما صفتان مُتَقَابِلتَانِ متى أنْتَقْتْ إحداهما تحقّقت الأخرئ» 
وإذًا تَعَذّرَ الّرْجِيحٌ » كان القولٌ بالاشتراك م ولعَلّ لهذا هو دَلِيلُ من قال بالاشتراكِ» 
الله إلا أن يقال: مُرادٌ الإمام تبَدّلُ الصّفَةٍ الوجوديّة بِصِفَةٍ وجودية أخرى؛ فَيَكُونُ اللْفْل 
أخْصٌء والله أعلم. 


للد 


م سس عم م مه وستعس | 


النْسْحُ فِي نَظَرٍ عُلْمَاء الأصُولٍ : 
لقد عَرْفٌ عُلَمَاءُ الأصول التشخ بعمازيت كيرةة متها نا كو فاسة: ومنها ما هو 
ونقتصر على تعريفاٍ ثلائ» وهي لإمام العربينة وَالغَالِيُ» ولابن الحاجب مع 
بيان المُخْثَارٍ منها: 
عَرَقَهُ إمام الحرمين الجوَيِْيْ بأنه: اللّفْظُ الال على الْيِقَاءٍ شرطٍ دوام الحكم الأوّل. 
قال القَاضِي عَضُدُ الدْينِ: ومعناه أن الهم كان اما في علم الله دواماً مشروطاً 
بِشَْط لا يَعْلَمُهُ إلا هَى وَأْجْلُ الدوا م أنْ يَظْهَّرَ انتفاء ذلك الشرط لِلْمْكُلُفٍِ؛ فيَنقطِع 
الحكم؛ ويبطل دوامةُ؛ وما ذُلِكَ 0 فإذا قَالَ قولاً دالا عليه» دَذْلِكَ هو 


ال 
وأؤْرّد 0 هذا التْريكٌ جملة من الاعْتِرَاضَاتٍِ نذكر أهمها: 
كَسّرَ النْسْم بِاللّْظٍء وهو ذَلِيلٌ اللخ» ٠»‏ لاا هو؛ يقال: نسح الحكمٌ بالآية 
0 


ومئها: أنه غير مُطْردٍ؛ لدخول ما ليس يشخ فيه؛ وهو قَوْلُ الْعَدْلِ: انُسِعَ حكم 
كذا»؛ فإنه لَفْظْ دال على ظهور انتفاء شرط الدوام. ا ع ضَرُورَةٌ. 

ويمكن الجوابُ على هله الإيرادات: 

فَيُجَابُ على الاغترَاضٍ الأرّل: بأنه في التّعْرِيفِ فسّر النسخ باللَفْظٍ ؛ بأن إطلاقَ 
الُشخ على اللْفْظِ الدال عليه حقيقةٌ اصطلاحيةٌ؛ فكما أن الحكمّ ليس إلا قولٌ الله: «افعل 
كذا». فكذا النسح ليس إل قول الله: «لا تفعل كذا». 

وأمّا عن قولهم: (إنّهُ غير مطّرِداء فإن قول العَدْل يدل على ذلك القول» أي: 
قول الله «لا تفعل) هو دليل النسخ الدال بالذات لا هوء أي: الح بالذّات. 

وعرّفه حجة الإسلام العَرَالِيُ ب«الخِطَاب الدَّالٌ على ارتفاع الحكم الثابتٍ بالخطاب 
المتقدّم» على وَجْهٍ لولاه» لكان ثابتا به مع تراخيه عنه». 

وقال في بيانه: «وإنّما آنْرْنًا لَفْظْ «الخطاب» على لَفْظٍ «النص»؛ ليكون شَامادً للفظ 
والمُخوئ والمفهوم وكل دليل؟ إذ يجوز النسخ بجميع ذلك». 

وإِنّما قيدئا الحد بالخطاب المتقدم ؛ لأن ابتداء إيجاب العباداتٍ في الشّوع مزيل 
لحك العَقْلٍ من براءة» الذمّة ولا يسمّى 0 لأنه لم يُزِلُ حكم خطاب. 
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وَإنّما قيدنا بارتفاع الحكم» ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي؛ ليعلم جميع أنواع 
الحكم؛ من النذْب» والكراهة؛ والإباحة؛ فجميع ذلك قل ينسخ. 

وَإِنّما قلنا: «لولاه لكان الحكم تَابتاً بدا؛ لأن حقيقة النُشخ الرفع» فلو لم يكن هذا 
ابت لم يكن هذا رافعاً؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة» وأمر بعبادة أخرى بَعْد تَصَرُمْ ذلك 
الوقتٍء لا يكون الثاني تاسخاًء فإذا قال: ظوَأَتَمُوا الصّيّامَ إلى اللْيْلِ» [سورة البشرة: 
الآية 21141 ثم قال: «في الليل لا تصوموا؛. لا يكون ذلك نُسْخْاًء 0 فنا مع تراخيه ؛ 
لأنه لو انصَلَ به لكان» بياناً وإنُّماماً لمعنى الكلام وتقديراً له بِمُدّةٍ أو ؟ شَرْطء إِنّما يكون 
رافعاً إذا ورد بعد أن وَرَدَ الحكم أَسْتَقَدَ بحيث يدوم لولا النَايِحُ. 

وتعريفه معتَرّضٌ عليه بأربعة اعتراضات يُجَابُ عنها بما يُجَابُ على تعريف الإمامء 
وبرابع يخصه» وهو أن قوله: «عَلَى وَجْهِ لَوْلَأهُ لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه) زيادةٌ لا 
يحتاج | إليها: أما «لولاه لكان ثابتاً به؛؛ فلأن الرفع لا يكون إلا إذا كان كذلك. 


وأمّا امع تراخيه عنه)؛ فلأنه لَوْلاهُ لم يتقررٍ الحُكُمُ الأوّل؛ فَكَانٌ دَفْعاً لا رَفْعاً 

ويجاتٌ عنه: بأن قوله: ١لَوْلاهُ‏ لكان ثابتاً به؛: احترازٌ عن قول العَدْلِ: «إن حكم 
كذا قد نُسِسعَ؛؛ فإنه وإن كان خطباً دالا على ارتفاع الحكم» ؛ لكنه ليس هو بِحَيْتُ لولاه 
لكان الحكم ثابتاً في نفس الأْمْرِء واه وتات دوي أ 01ل لست يا 
ذكرٌ الترامٌ» ولا يَقْدَحُ في التْعريفٍ التُصريح بما علم التزاماً على أنه» لو أريد بالدّال الدّالُ 
بالذات» اندفعت الثلاثة . 


رم اكه 


وبأن قَوْلَهُ «مع تراخيه عنه؛ احتراز عن العَّايّةِ ونحوهاء من المُخْصّضَاتٍ المَنْصِلةٍ. 

وعَرّفْهُ أبن الحاجب بأنه: «رفع الحكم الشرعي بدَلِيل شَرْعِيٌ متأخر؟. 

فقوله: «رفع الحكم الشّرْعي»؛ ليخرج المباح بحكم الأصل؟ فإن رفعه بدليل شرعيٌ 
لوخ م 

وقوله: «بدليل شَْعي» ليخرج رفعه بالمَوْتٍء والنُؤْم» والغفلة؛ والجنون. 


وقوله: «متآخر؛ لِيُحْرِجَ نحو: صَلْ عِنْدَ كل زوالٍ إلى آخر الشْهْرٍ ويُعْتَبرٌ تعريف ابْنٍ 
الاج مِنْ أَدَقّْ التّعَارِيفِ؛ لأنه لا يرد عليه شيء من الاعتراضات السّالف ذكرها. 
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ل ش نَظر الْمُقَهَاءِ : 
انسح هو: «النصُ الذّالُ على انتهاء أمَدِ الحُكُم الشّرْعِيء مع التأخيرٍ عن" مورده. 
ومعنئ ذلك: أن الحكم له عَايَةٌ ينتهي بأنْتهائهاء لكن لما لم تكن تلك الغاية مَبَيْنَ 
بالنصٌ الدَّالٌ على الحكم الأوّل ‏ جاء النصٌ الثاني مُتَأَخْراً عن ورود الحكم الأولء وَبَيّنَ 
تلك الغايةٌ. ١‏ ش 


.2 2 
الْمَرْقُ بَبِنَ الاضطلاحين : 

إن من تَأَئْلَ في كلام الفقهاء يجد أنَّ التّعْرِيفٌ عندهم مبنيٌ على أن الحكم الأول 
مُوَقْتٌ بوقت ظهر فيه الحكم الثاني في علمه تعالى؛ قُلَيْسَ هناك رَفْع» بل إِنّما هو بَيَانُ 
الأمَد الّذِي وُنْتَ به؛ وهذا بخلاف التّمْرِيفٍِ عند الأصوليّين؛ فإنّهُ مبنئْ على أن الحكم 
الأول غير مُوَقَّتِء بل مُطَلَقْ ارتفع باللْشخ؛ فهل بين التعريفين خلاف» مذهبان: 

الأَوّلُ: قال ابن الحاجب: «والخِلافٌ لَْظِيٌ؛؛ لأن مرادنا بالرفع زوالُ المُعَلّقَ 
المَظْنُونِ استمرارهُ قبل ورود الناسخ» وهو المراد بِأنْتِمَاءِ أمد الحكم» وليس الفرار إِلَيِْ؛ 
لأن قِدَمّ الحكم يأبى الرّفْعَ دون الانتهاء؛ لأن الانتهاء ليس إلا عدم وجود شيء بعد 
الأمد؛ وهو الرّفْعُ» ويأبى عنه القدم؛ فإذن ليس النسخ إلا انتهاء الحكم إلى أمدٍ معين؛ 
وهُوٌ ارتفاع التعلق المَظْئُونٍ بقاؤه. فمثله مثل التخصيصء غير أنَّ الأول يكون في 
الأزمان» والثاني يكون في الأفراد. 

قال صَاحِبُ افشلم التُبُوتِ»: (الحقٌ أن الخلاف معنويٌ» وتحقيقه: أن الخطابٌ 
المطلق النازل في علمه تعالى» هل كان مقيداً بالدوام؛ فكان النّسْحْ رفعاً لهذا الحكم 
المُمَيّدِ بالدُوامء ولا يلزم التكاذب؛ لأن الإِنْشَاء لا يحتمل الكَذِبَء وإِنّمَا يرفع الثاني 
الأوّلَ. أو كان الخطاب في علمه تعالى مخصّصاً ببعض الأزمنة؛ وهو الزمان الذي ورد 
فبه النْشحُ» لكن لم يَنْزِلٍ النَقْيِيدُ عند نزول المَنْسُوخء فكان النْسْحٌ بّياناً لهذا الآن المقيّد به 
الحكم عند الل تعالى» فالمعرّف بالرفع دمب إلى الأول» وبيان الأمّد إلى الثاني والأَول: 
كألقتل عند المعتزلة» والثاني : كاقل عند أهل السّئة والجَمَاعَةٌ: 

في أنَّ المقتول : ش 

على الأول: قد ارتفعت حَّائَُ بالْقَئْل؛ فلولاه لبقى ححا 

وعلى الثاني : الفتل عَلاَمَةٌ مُجيء الأجل» ولولاة لماث؟ لمجيء أجله. 
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والحنٌ كما قرره ابنُ الحاجب: أن الخلآفٌ لفظي؛ كما هو مبين في مواضع من 
كتب الأصوليين. 


مَوْضِوْعٌ التُشخ : 

تنوعت آراءٌ الأصُولِيِينَ في مَوْضُوعَ اللشخ» » فالمذهبٌ الذي عليه أتمّةُ العلماء» هو: 
أن النْسْخ | إنّما يكوون في المُتَعَبدَات ؛ لأن لله عر وجل أن يتعبّد حَلْقَهُ بما شَاءَ | إلى أيّ وقت 
شاءء ثم يتعبّدهم بغير ذلك» فيكون النْسْحُ في الأوامرٍ والتُواهي؛ وما كان في مَعْنَاهُمَاء 

مغل قوله تحالى : أن لا يتخ إلا ريد أ مشركة وري لا يك ها اران أو مُرلك» 
[سورة النور: الآية #]. وقوله تعالن في سورة يوسف - عليه السلام - : #قَالَ تزعو سَبّم سنن 
دابا [سورة يوسف: الآية /41]. 

فالأولى: ِكَالُ لِلْخْبَرٍ الذي بِمَعْنى النْهي؛ لأن المعنى: 01000 ولا 
مشركةٌ . 

والثانية: مثالٌ للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأنّْ المَغنى: (أَزْرَمُواكء وهذا المَلْمَبُ 
عُرِيَ إلى الضَحْالكٍ بْنِ مُرَاحِمِ . 

والشاني :. أن النْسْخْ كما يكون في الأوامرٍ والنُواهي» يكون في الأَحْبَار وينسنت 
لِعَبْدِ الرَخمن بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ والسّدّيٌّء خيث قالا: «قد يَدْخْلُ النْسْحْ على الأمر 
والنهي » وعلى جَمِيع الأخْبَارِ»» ولم يفصّلاء وتابعهما على هذا القول جماعة . 

قال ل أبو مجفقر: «وهذا القَوْلُ عظيم جدًا ينول إلى الكفْرِ؛ لأن قائلاً لو قال: « 
فلانٌ», ثم قال: الم كك ثم قال: «نسخته» لكان كاذباً». 

98 : منهم من ذهب | إلى أن أمر لايخ وَالمَنْسُوخ مَوْكُولٌُ إلى الإمام؛ قَلّهُ أن 
يسخ ما شَاءَء وهذا الْقَوْلُ أعظمُ؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي يله كي إلا لوخي من الله 
تعالى : إمّا بقرآن مثله؟ على قَوْلٍ َوْم؛ وإمّا بوَخي من غير القرآن» فلما أَرْتَمَعَ هذا بموت 
' النبي قله ارتفع النْسح . 

والرابع : : منهم ذُهَبَ إلى أن الس يكون في الأوامر والتوّاهي» وأمًا الأخبار فَيُفُصلٌ 
فيها بين ما فيه حكم؛ فيجوزٌ النسْحْ فيه» وبين ما لا حكم فيه؛ فلا يَجُورُ والله أعلم. 

وَالحَايِسٌ: مِنْهُمْ مَنْ ذْهَبَ إلى أن النْسْحّ يَكُونُ في الأَرَامِرٍ والتواهي خاصٌة, 
عَمَار. 


1 
/ 
/ 
/ 
1 


الرازي بين بدي أصحاب التراجم 

إن من طبائع البشر التي جبل الله الناس عليهاء التطلع إلى أعين الناس» حبًا للمدح 
والشهرة؛ فهذه سنة الله في الذين خلوا من قبل. ولم يشذ عن هذه السئة إلا النادر من بني 
آدم؛ الذين أخلصوا دينهم وأعمالهم لله رب العالمين؛ فأحيا الله ذكرهم» وإن كانوا في 


الأجداث راقدين. ا 


وإن المرء ليعجب العجب العجاب حين يرى ويسمع عن إمام مات منل قرون 
وسئواث طويلة» ثم يخرج الله أثره) وبحبى ذكره وكأن قد حىّ بعد موات» وابشعتٌ بعد 
رقاد: ا 

وإنما المرء حديث بعذله فكن حديثاً حسئاً لمن روى 

ولقد كان صاحبنا الإمام الرازي أحد أولئك الجهابذة» الذين ابتعث الله أسماءهم 
وأعمالهم » فكانوا أعلام هدى؛ ولبراس حياة. ١‏ ا 

كنيته» اسمه») نسبه : 

هو الإمام العلامة: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على» فخر 
الدين الرازي. ش ١‏ 


وإنما هو رازيٌ؛ لأن الرجل ولد في مدينة «الري00©. 


0 بفتح أوله وتشديد ثانيه : مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن» كثيرة الخيرات» قصبة بلاد‎ ' )١( 

الجبال» على طريق السابلة. 
قال الإصطخري: كانت أكبر من أصفهان بكثير» تقانى أهلها بالقتال في عصبيّة المذاهب حتى 

صارت كأحب البلدان. - 


6١ 


وهو أيضاً - الطبرستاني؛ نسبة إلى «طبرستان» 27 حيث كانت أسرته تقيم قبل 
انتقالها إلى مدينة «الري». 

وهو د مالعا - القرشي؛ نسبة إلى «قريش»؛ كما نص غير واحد» منهم النسابة 
إسماعيل بن حسين بن محمد العلوي المروزي» فقد صئف كتاباً في نسب إمامناء سماه 
«الفخري) . 

وقد وجهنا ابن عنين يمدحه بالعروبة» فقال في ديوانه ”2 

مكية الأنساب زاك أصلها وفروعها فوق السماك الأعزل 

١‏ الدسوفي في حاشيته كن القطب على (الشمسية»؟ فإنه قال: «والفخر 
الرازي والسعد وغيرهما من الأعاجم». 

؟ ‏ ابن خلدون في مقدمته©؛ فإنه قال في معرض الحديث عن السعد التفتازاني : 
«وأما غيْره من العجم» فلم نر لهم من بعد الإمام ابن الخطيب...» 

'' - سامي الكيالي في كتابه : (السهروردي» ص . 

وقد نسب الرازي أيضاً - فقيل: الثيمي؛ نسبة إلى تيم ق قريش”* 2 وهي تيم بن 
مرة» وقد انتسب إليها جماعة من الصحابة والتابعين » أشهرهم أبو بكر الصديق» ومحمد 

وهوأ ابغا: البكري؛ نسبة إلى خليفة المسلمين الأول» أبي بكر الصديق رضي الله 


قال الشاعر يهجو أهلها: 
الريّ داز فارغة لهاظلال سابِقهةُ 
على تيوس مالهم في المكرمات بَازَتَه 
ينظر: مراصد الاطلاع 501. 
فق بفتح أوله» وثانيه» وكسر الراء: بلاد واسعة ومّدن كثيرة؛ يشملها هذا الاسم يغلب عليها الجبال» 
وهي تسمى بمازّْلْدّران» وهي مجاورة لجيلان ودَيْلمان» وهي من الْرَيّ وقوموس. 
ينظر: مراصد الاطلاع 4814. 


ف ةارم 
() "ار »؟!١.‏ 


(0) ينظر أخبارها في: اللباب في تهذيب الأنساب 277/١‏ ومعجم البلدان ؟/ 1944 وصبح الأعشى 
/١‏ 04" ومعجم قبائل العرب .178/١‏ 
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عله كما نص على ذلك كثير ممن ترجموا له. 
مولده: 

ولد أبو عبد الله سنة ثلاث وأربعين - وقيل: سنة أربع وأربعين ‏ وخمسمائة. 

هكذا في طبقات ابن السبكي . 

وفي «وفيات الأعيان»: «وكانت ولادة فخر الدين في الخامس والعشرين من شهر 
رمضان سلنة أربع وأربعين - وقيل: سئة ثلاث وأربعين - وخمسمائة ب «الري». 

وفي «الوافي12: «ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة). 

وفي «السير؛ للإمام الذهبي: «ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة». ولعل هذا هو 
الراجح 
نشأنه : 

لقد تعلم الفخر في بكورة عمره كما يتعلم أبناء عصره» اس 
ِنَّهُم وشدة؛ وهو لا يزال في ربيع حياته وعئفوان شبابه. 

ولقد كان من أكبر الدوافع لإمامنا على الطلب شغفه بالمعرفة وحب العلم؛ فالئاس - 
في عصره ‏ يروحون جيئة وذهابا في طلب العلم؛ فيجلسون للشيوخ ويسمعون منهم» 
ويكتبون عنهم . 

وطبيعي أن ينجه الرازي - بدأة ‏ في سبيل تعلمه إلى ساحة والدهء فينيخ فبها رحله؛ 
وينهل من المنهل الروى» فيسمع منهء ولم لا وقد كان الإمام ضياء الدين أحد كبار علماء 
الشافعية في عصره. وكان خطيب «الري». وسيأتي الكلام عليه ضمن شيوخه. 

والمقصود أن الفخر نشأ نشأة علمية» وحرص ألا يضيع شيء من وقته سدى. فتراه 
يقول: «والله؛ إنني لأتأسف في الفوات عن الاشتغال في طلب العلم في وقت الأكل؛ فإن 
الوقت والزمان عرزيرا. 

ولقد سابق الفخر الأمجاد» فاستولى على الأمد بغلابه» ولم ينض ثوب شبابه. أدمن 
التعب في السؤدد جاهداًء حتى تناول الكواكب قاعداً» وما أشكل على أوائله» ولا سكن 
إلى راحات بكره وأصائله؛ فسما إلى رتب الكهول صغيراًء وش عيية من على العلوم 
مغيراً» فسباها معنى وفصلاًء وحواها فرعاً وأصلاً. 

ومما بلّغه هذه المنزلة أن الله سبحانه ‏ حباه بذهن وقاد؛ وقريحة مستئيرة» فحفظ 
في فترة وجيزة كتبا عظيمة» منها «الشامل» في علم الكلام لإمام الحرمين» و«المستصفىي» 

١٠, 


في علم الأصول لحجة الإسلام الغزالي: و«المعتمد» لأبي الحسين البصري . 

حتى قال: ما أذن لي في تدريس علم الكلام حتى حفظت اثنتي عشرة ألف ورقة). 
شيوخه: 

١‏ عمر بن الحسين بن الحسن,ء الإمام الجليل ضياء الدين» أبو القاسم الرازي؛ 
والد الإمام فخر الدين: ذكره السبكي في طبقاته الكبرى فقال: «كان أحد أئمة الإسلام» 
مقدما في علم الكلام» له فيه اغاية المرام؟ 007 وهو من أنفس كتب أهل السلة 
وأشدها تحقيقاً» وقد عقد في آخره فصلاً في فضائل أ بي الحسن الأشعري وأتباعه؛ أخل 
المذكور علم الكلام عن أبي القاسم الأنصاري تلميذ إمام الحرمين» وأخل الفقه عن 
اح ا وكات فصيح اللسان» 0 الجنان» فقيهاً» ا متكلماً» صوفياء 


عه لا ورشاقة سجعه و يلك اليك وقت ٠‏ وفاته 20 , 


2 
وقيل: وفاته سنة تسع وخمسين وخمسمائة 1 


ولأن الإمام الرازي تلمذ على والده؛ فقد كان متأثراً بما سمعه والده من شيوخه 
وهم كُثْرء نذكر منهم ما ذكره الفخر من سلسلة شيوحه في العقائد» فحكى ابن خلكان 
قال : 

وذكر فخر الدين في كتابه الذي سماه «تحصيل الحق» أنه اشتغل في علم الأصول 
على والده ضياء 0 عمرء ووالده على أبي 0 سلمان بن ناصر الأنصاري؛ وهو 
على إمام الحرمين أبي المعالي» وهو على الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني؛ وهو على 
الشيخ أبي الحسين الباهلي» مقي مك انين ١‏ بي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» وهو على الغا شاي أو الى رج يعن ملي ونصر مذهب أهل السنة 
والجماعة . 

وعن سلسلة شيوخه في فتيا الفقه والأصول قال: 

وأما اشتغاله في المذهب فإنه اشتغل على والده» ووالدهُ على أبي محمد الحسين 
ابن مسعود الفراء البغوي» وهو على القاضي حسين المروزي؛ وهو على القفال 
المروزي» وهو على أبي زيد المروزي» وهو على أبي إسحاق المروزي؛ وهو على أبي 
العباس بن سُرَيْج» وهو على أبي القاسم التي وهو على أبي إبراهيم المزني» وهو 
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على الإمام الشافعي. رضي الله عنه. 

وهذه ترجمة لسلسلة علم الأصول المباركة: 

سلمان ‏ يفت نعم السين ابن ناصر بن عمران بن محمد بن إسماعيل بن إسحاق 

ابن 0 أبو القاسم الأنصاري. تلميذ إمام الحرمين. كان 
فقيهاً ؛ إماماً في علم الكلام والتفسيرء » زاهداً؛ ورعاً» يكتسب من خطه. صاحب أبا 
القاسم القشيري مدة؛ ولازم إمام الحرمين» وأتقن عليه الأصلين. وقد شرح «الإرشاد) 
للإمام توفي في جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة» وقيل غير ذلك 0 . 

؟ - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمدء العلامة 
إمام الحرمين» ضياء الدين؛ أبو المعالي ابن الشيخ أبي محمد الجويني. رئيس الشافعية 
بليسابور. مولده في المحرم سئة تسع عشرة وأربعمائة» وتفقه على والده؛ وأتى على 
جميع مصنفاته» وتوفي أبوه وله عشرون سنة؛ فأقعد مكانه للتدريس فكان يدرس» ويخرج 
إلى مدرسة البيهقي حتى حصل أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني 
الإسكاف. وخرج في الفتئة إلى الحجاز» وجاور ربك أزيم لين مدرسن ويفتى وسيم 
طرق المذهب» ثم رجع إلى انيسابور»؛ وأقعد للتدريس بنظامية «نيسابور»» وبقي على 
ذلك قريباً من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع؛ مسلم له المحراب والمنبر والتدريس 
ومجلس الوعظ؛ وظهرت تصانيفه؛ وحضر درسه الأكابر» والجمع العظيم من الطلبة ‏ 
وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل» وتفقه به جماعة من الأئمة. قال ابن 
السمعاني : كان إمام الأئمة على الإطلاق؛ المجمع على إمامته شرقاً وغرباء لم تر العيون 
مثله. قال: وقرأت بخط أبي جعفر محمد بن أبي علي الهمذاني؛ سمعت الشيخ أبا 
إسحاق الفيروزابادي يقول: تمتعوا بهذا الإمام؛ فإنه نزهة هذا الزمان؛ يعني أبا المعالي 
الجويني . ومن تصانيفه «النهاية؛ جمعها بمكة وحررها بنيسابور» ومختصرها له ولم 
يكمله؛ قال فيه: إنه يقع في الحجم من النهاية أقل من النصف وفي المعنى أكثر من 
النصف» وكتاب «الأساليب-في الخلاف»» وكتاب «الغياثي» مجلد متوسطء يسلك به 
غالب مسالك الأحكام السلطانية والرسالة النظامية» وكتاب «اغياث الخلق في اتباع العحق» 
بيحث فيه على ١‏ الأخل بمذهب الشافعي دون غيره؛ وكتاب «البرهان» في أصول الفقه» 


و«التلخيص) مختصر التقريب» و«الإرشاد؛ في أصول الفقه أيضاًء وكتاب «الإرشاد؛ في 
أصول الدين» وكتاب «الشامل» ١‏ في أصول الدين أيضاً» وكتاب «غنية المسترشدين» فى 
الخلاف. 
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1 الل ااه 200 
وتوفي في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعماثة . 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإمام ركن الدين» أبو إسحاق 
الإسفراييني» المتكلم الأصولي الفقيه» شيخ أهل خراسان. يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد» 
وله المصنفات الكثيرة»؛ منها: «جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين» في 
خمس مجلدات» وتعليقة في أصول الفقه . وذكر الرافعي في أثناء الغصب وأثناء النكاح أنه 
شرح فروع ابن الحدادء وله غير ذلك. خرج له أبو عبد الله الحاكم عشرة أجزاء» وذكره في 
تأريخه لجلالته ‏ وقد مات الحاكم قبله ‏ فقال: الفقيه» الأصولي» المتكلم» المتقدم في 
هذه العلوم» انصرف من العراق وقد أقر له العلماء بالتقدم. قال: وبنى له مدرسة لم يبن 
مثلها فدرس فيها. وقال الشيخ أبو إسحاق: درس عليه شيخنا أبو الطيب وعنه أخل علم 
الكلام والأصول عامة شبوخ نيسابور . قال أبو القاسم ابن عساكر؛ حكى لي من أثق به أن 
الصاحب بن عباد كان إذا انتهى إلى ذكر ابن الباقلاني وابن فورك والإسفراييني وكانوا 
متعاصرين من أصحاب الحسن الأشعري قال لأصحابه: ابن الباقلاني بحر مغرق؛ وابن 
فورك صل مطرق» والإسفراييني نار تحرق. توفي يوم عاشوراء سئة ثمان عشرة وأربعمائة 
بنيسابور» وثقل إلى إسفرايين فدفن بمشهد بها. نقل عنه الرافعي في الحيض» .وفي الاجتهاد 
في دخول وقت الصلاة» وفي استقبال القبلة» وسجود السهوء ثم كرر النقل عنه0 . 

؛ ‏ أبو الحسين محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الباهلي . 

ولد سئة إحدى وعشرين وثلاثمائة» كان مؤرخاًء وله تصانيف منها «تاريخ الباهلي) 
ومصلف في الآثار المأثورة عن رسول الله يةِ والكلام على أحكامهاء وله كتاب في 
اختلاف العلماء 79 . 


ه ‏ علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسىء» الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري. إمام المتكلمين» 
وناصر سئة سيد المرسلين» والذابٌ عن الدين» والمصحح لعقائد المسلمين. مولده سنة 
ستين ومائتين» وقيل سنة سبعين. أخذ علم الكلام أولاً عن أبي علي الجبائي شيخ 
المعتزلة» ثم فارقه» ورجع عن الاعتزال» وأظهر ذلك» وشرع في الرد عليهم؛ والتصنيف 
على خلافهم. ودخل بغدادء وأعخذ عن زكريا الساجي وغيره. وقال أبو بكر الصيزفي - 


.1"41/7 ده؟ء وطبقات ابن السبكي 2749/1 وفيات الأعيان‎ /١ ينظر: طبقات؛ ابن قاضي شهبة‎ )١( 

(؟) ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 217١/١‏ وطبقات ابن السبكي 8/١1١١؛‏ وطبقات الشيرازي ص 
0 

9) ينظر كشف الظنون: عن حرى الاك هدية العارفين ؟/77. 


الال 


وهو من نظراء الشيخ أبي الحسن -: كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله 
الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: أفضل أحوالي أن 
أفهم كلام الشيخ أبي الحسن» وكان لا يتكلم في علم الكلام إلا حيث وجب عليه نصرة 
الحق. قال الخطيب البغدادي: أبو الحسن الأشعري» المتكلم» صاحب الكتب 
والتصانيف في الرد على الملحذة وغيرهم من المعتزلة» والرافضة» والجهمية؛ والخوارج؛ 
وسائر أصناف المبتدعة. وهو بصري سكن بغداد إلى أن توفي. وحكي عن الأستاذ أبي 
إسحاق الإسفراييني أن أبا الحسن كان يقرأ على أبي إسحاق المروزي الفقه وهو يقرأ على 
أبي الحسن الكلام. وقد جمع الحافظ الكبير آبق القاسع ابن عساكر له ترجمة حسنة» ورد 
على من تعرض له بالطعن» وذكر فضائله؛ ومصنفاته» ومتابعته في كتبه المذكورة السئة» 
وانتصاره لهاء وذبه عنهاء ومن أخذ عنه من العلماء الأعلام؛ سماه "تبيين كذب المفتري 
فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري»» وهو كتاب مفيد. وقد صرح الأستاذ أبو 
إسحاق» وأبو بكر ابن فورك في طبقات المتكلمين بأن الأشعري شافعي. توفي في سنة 
أربع وعشرين وثلائماثة» وقيل سنة عشرين» وقيل سنة ثلاثين. قال أبو محمد بن حزم: 
إن لأبي الحسن خمسة وخمسين تصنيفاً. ذكره ابن الصلاح في طبقاته7 . 

5 - هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي. أحد أثمة المعتزلة» أخل 
علم الكلام عن الشحام المعتزلي رئيس المعتزلة البصرية في عصرهء وأخل عنه الإمام أبو 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري علم الكلام وله معه مناظرات ذكر الأشعري بعضها في 
«مقالات الإسلاميين» ولد سنة 70 هء وتوفي في شعبان سنة 7١‏ ه0", 

وأما شيوخ سلسلة فتيا الفقه والأصولءفهذه ترجمتهم: 

١‏ الحسين بن مسعود بن محمدء العلامة محبي السنة أبو محمد البغوي؛ ويعرف 
بابن الفراء تارة وبالفراء أخرى. أنحد الأئمة» تفقه على القاضي الحسين. وكان ديئاًء 
عالمأًء عاملاً على طريقة السلف» وكان لا يلقى الدرس إلا على طهارة؛ وكان قانعاً 
باليسيرء يأكل الخبز وحده فعدل عن ذلك فصار يأكله بالزيت. قال الذهبي: كان إماماً في 
التفسير؛ إماماً في الحديثء إماماً في الفقه. بورك له في تصانيفه ورزق القبول لحسن 
قصده وصدق نيته. وقال السبكي في تكملة شرح المهذب: قل أن رأيناه يختار شيئاً إلا 
وإذا بُحث عنه إلا وُجد أقوى من غيرهء هذا مع اختصار كلامه» وهو يدل على, نبل كبير» 
وهو حري بذلك.فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه. توفي بمرو الروذ في شوال سنة 


)00( ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة .11١7/١‏ 
(7) ينظر: طبقات ابن السبكي 700/7؛ روضات الجئات ص .15١‏ 


1١١ا/‎ 


ست عشرة وخمسمائة ودفن عند شيخه. قال الذهبي: ولم يحج؛ قال؛ وأظنه جاوز 
الثمانين. والبغوي منسوب إلى ابغا» بفتح الباء: قرية بين «هرأة» و«مرو». ومن تصانيفه 
«التهذيب» لخصه من تعليق شيخه» وهو تصنيف متين محرر عار عن الأدلة غالباً» وشرح 
المختصر وهو كتاب نفيس» أكثر الأذرعي من النقل عنه ولم يقف عليه الإسنوي. 
والفتاوى» وكتاب شرح السنةا» و«معالم التنزيل» في التفسيرة و«المصابيح» و«الجمع بين 
الصحيحين؛ وغير ذلك0©, 


*؟ ‏ الحسين بن محمد بن أحمد القاضي» أبو على المروزي. صاحب التعليقة 
المشهورة في المذهب. أخذ عن القفال» وهو والشيخ أبو علي أنجب تلامذة القفال» 
وأوسعهم في الفقه دائرة؛ وأشهرهم فيه اسماء وأكثرهم له تحقيقاً. قال عبد الغافر: كان 
فقيه سخراسان وكان عصره تأريخاً به. وقال الرافعي في التذنيب: إنه كان كبيرأ» غواصا في 
الدقائق؛ من الأصحاب الغر الميامين» وكان يلقب بحبر الأمة. وقال النووي في تهذيبه: 
وله التعليق الكبير وما أجزل فوائده وأكثر فروعه المستفادة ولكن يقع في نسخه اختلاف» 
وكذلك تعليق الشيخ أبي حامد. قال الإسئوي: وللقاضي في الحقيقة تعليقان يمتاز كل 
منهما على الآخر بزوائد كثيرة» وسببه اختلاف المعلقين عنه» ولهذا ثقل ابن خلكان في 
ترجمة أبي الفتح الأرغياني أن القاضي الحسين قال في حقه: «ما علق أحد طريقتي مثلها 
وقد وقع لي التعليقان بحمد لله. وله الفتاوى المشهورة» وكتاب أسرار الفقه نحو التنبيه» 
قريب من كتاب محاسن الشريعة للقفال الشاشي يشتمل على معان غريبة زمسائل» وشرح 
الفروع » وقطعة من شرح التلخيص . توفي في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة. وممن 
أخذ عنه أبو سعد المتولي والبغوي. قال الذهبي: ويقال: إن أبا المعالي تفقه عليه أيضاً . 
ومتى أطلق القاضي في كتب متأخري المراوزة فالمراد المذكور”" . 


_ عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي» الإمام الجليل» أبو بكر القفال الصغير. 
شبخ طريقة خراسان» وإنما قيل له القفال لأنه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمرهء وبرع في 
صناعتها حتى صنع قفلاً بآلاته ومفتاحه وزن أربع حبات. فلما كان ابن ثلاثين سئة أحس 
من نفسه ذكاءء فأقبل على الفقه» فاشتغل به على الشيخ أبي زيد وغيره» وصار إماماً 
يقتدى به فيه. وتفقه عليه -خلق من أهل خراسان» وسمع الحديث» وحدث وأملى. قال 
الفقيه ناصر العمري: لم يكن في زمان أبي بكر القفال أفقه منهء ولا يكون بعده مثله» 


(1) ينظر: طيقات ابن قاضي شهبة 278١/1١‏ وطبقات ابن السبكي وفيات الأعيان ١/407»؛‏ 
وشذرات الذهب 01/5 
(9) ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ 0114 وطبقات ابن السبكي ره ه١ء‏ ووفيات الأعيان .4٠0/١‏ 


١8م‎ 


وكنا نقول: إنه ملك في صورة إنسان. وقال الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه: أبو بكر 
القفال وحيد زمانه فقهاًء وحفظاًء وورعاًء وزهداً وله في المذهب من الآثار ما ليس 
لغيره من أهل عصره وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه أمئن 
طريقة» وأكثرها تحقيقاً. رحل إليه الفقهاء من البلاد وتخرج به أثئمة. وذكر القاضي 
الحسين أن أبا بكر القفال كان في كثير من الأوقات يقع علبه البكاء في الدروس» ثم يرفع 
رأسه» ويقول: ما أغفلنا عما يراد بنا. وقال الشيخ أبو محمد: أخرج القفال يده فإذا على 
ظهر كفه آثارء فقال: هذا من آثار عملي في ابتداء شبيبتي. وكان مصاباً بإحدى عينيه. 
توفئ بمرو في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وأربعمائة وعمره تسعون سئة. ومن تصانيفه 
«شرح التلخيص» وهو مجلدان.. واشرح الفروع» في مجلدة؛ وكتاب «الفثئاوى» له في 
مجلدة ضيخمة» كثيرة الفائدة7؟. ٠‏ 

4- محمد بن أحمد بن عبد الله» الشيخ الزاهد» أبو زيدء الفاشاني ‏ بفاء وشين 
معجمة ونون المروزي. ولد سنة إحدى وثلاثمائة. أخذ عن أبي إسحاق المروزي 
وجاور بمكة سبع سئين. فال الحاكم: كان أحد أئمة المسلمين» ومن أحفظ الناس 
لمذهب الشافعي» وأحسنهم نظراً» وأزهدهم في الدنيا. سمعت أبا بكر البزاز يقول: 
عادلت الفقيه أبا زيد من نيسابور إلى مكة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وقال 
الخطيب : حدث بصحيح البخاري عن الفربري» وأبو زيد أجل من روى ذلك الكتاب. 
وقال الشيخ أبو إسحاق: كان حافظأاً للمذهب حسن النظر مشهوراً بالزهد؛ وعنه أخل أبو 


بكر القفال المروزي وفقهاء مرو. وقال إمام الحرمين في النهاية في باب التيمم: إنه كان. 


من أذكى الناس قريحة. توفي في رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. وافاشان» قرية من 
قرى «مروا خرج منها جماعة من العلماء. ويقال: باشان ‏ بالباء الموحدة أيضاً -: قرية 
من فرى «هراة». و«قاشان» ‏ بالقاف والشين المعجمة ‏ مديئة قريبة من لهراة) 9 , 

4 إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق المروزي. أحد أئمة المذهبء» أخذ الفقه عن 
عبدان المروزي ثم عن ابن سريج والإصطخري. وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه؛ 
وصلف كتباً كثيرة» وأقام ببغداد مدة طويلة» يفتي ويدرس وانتفع به أهلها وصاروا أئمة 
كاين أبي هريرة وأبي زيد المروزي وأبي حامد المروزي. قال العبادي: وهو الذي قعد في 
مجلس الشافعي بمصر سنة القرامطة» واجتمع الناس عليهء وضربوا إليه أكباد الإبل» وسار 
في الآفاق من مجلسه سبعون إماماً من أصحاب الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق: التهت 


)1١(‏ ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 2187/١‏ وطبقات الشافعية “/198» ووفيات الأعيان ؟/19؟2 
وطبقات الفقهاء ص .١1١6‏ 
0) ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة »١144 /١‏ وتاريخ بغداد "١4/١‏ 


يل 


إليه الرئاسة في العلم ببغداد» وشرح المختصر؛ وصنف الأصول» وأخذ عنه الأئمة؛ 
وانتشر الفقه عن أصحابه في البلاد»ء وخرج إلى مصر ومات بها في رجب سنة أربعين 
وثلاثمائة» ودفن عند الشافعي. ومن تصانيفه: «شرح المختصر» في ,نحو ثمانية أجزاء» 
وكتاب «التوسط بين الشافعي والمزني» لما اعترض به المزئي في المختصر» وهو مجلد 
ضخمء يرجح فيه الاعتراض تارة» ويدفعه أخرى0©. 

5 - أحمد بن عمر بن سريج» القاضي أبو العباس“البغدادي. حامل لواء الشافعية في 
زمانه وناشر مذهب الشافعي. تفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيره؛ وأخل عنه الفقه خلق من 
الأئمة. قال أبو علي بن خيران: سمعت أبا العباس بن سريج يقول: رأيت كأنا مطرنا 
كبريتاً أحمر» فملأت أكمامي وحجريء فعبر لي أن أرزق علماً عزيزاً كعزة الكبريت 
الأحمر. وقال أبو الوليد الفقيه: سمعت ابن سريج يقول: قل ما رأيت من المتفقهة من 
اشتغل بالكلام فأفلح» يفوته الفقه ولا يصل إلى معرفة الكلام. وقال العبادي في ترجمة 
ابن سريج: شيخ الأصحاب» وسالك سبيل الإنصاف» وصاحب الأصول والفروع 
الحسان؛ وناقض قوانين المعترضين على الشافعي» ومعارض جوابات الخصوم. وقال 
الشيخ أبو إسحاق: كان من عظماء الشافعيين» وعلماء المسلمين» وولي قضاء شيراز» 
وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني. قال: وسمعت شيخنا أبا 
الحسن الشيرجي الفرضي صاحب ابن اللبان يقول: إن فهرست كتب أبي العباس تشئمل 
على أربعمائة مصنف» ؤقام بنصرة هذا المذهب» ورد على المخالفين» وفرع على كتب 
محمد بن الحسن . 

مات في جمادى الأولى سنة ست وثلاثمائة عن سبع وخمسين سنة ب «بغداد' ودفن 
بالجائب الغربي ”7 , 


عثمان بن سعيد بن بشارء أبو القاسم الأنماطي البغدادي الأحول. أحد أئمة 
الشافعية في عصرهء أخذ الفقه عن المزني والربيع» وأخل عنه أبو العباس ابن سريج؛ قال 


)١(‏ الظر ترجمته في الأعلام 21١/١‏ وتاريخ بغداد 5 » وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ؟9؛ 
وطبقات الفقهاء للعبادي ص 258 والفهرست ووفيات الأعيان ١/لاء‏ ومرآة الجنان ؟/ 
إفرسةق ومعجم البلدان ه/*» وطبقات الشافعية لابن هداية ص »١9‏ ومعجم المؤلفين 0 
وكشف الظنون ه"اكاء وطبقات ابن قاضي شهبة .1١6/١‏ 

(؟) ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة وطبقات الفقهاء ص 484 ووفيات الأعيان »49/١‏ وتاريخ 
بغداد 4/ 27417 وطبقات الشافعية للسبكي ؟/ لالم والبداية والنهاية ١١79/1١1١‏ وتذكرة الحفاظ ”/ 
القلق والمنتظم 5؛ وشذرات الذهب .» وطبقات الفقهاء للعبادي ص 6 والنجوم 
الزاهرة */ 1984, 


1١ 


الشيخ أبو إسحاق: كان هو السبب في نشاط الئاس لكتب فقه الشافعي وتحفظه. قال 
الخطابي في «الرسالة الناصحية»: أنبأ أبو عمر غلام ثعلب قال سمعت ابن بشار الأنماطي 
يقول: سمعت المزني يقول: قال لي الشافعي: إياك وعلماً إذا أخطأت فيه قيل لك: 
كفرث؛ وعليك بعلم إذا أخطأت .فيه قيل لك: أخطأت أو لحنت. قال السبكي في 
«الطلبقات الكيرى» : وعليه تفقه ابن سريج والإصطخري وابن خيران ومنصور التميمي وابن 
الوكيل. مات في شوال سنة ثمان وثمانين ومائتين”". 


 /‏ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم» المصري. 
المزني» الفقيه الإمام صاحب التصانيف. أخذ عن الشافعي وكان يقول: أنا خلق من 
أخلاق الشافعي» ذكره الشيخ أبو إسحاق: أول أصحاب الشافعي» وقال: كان زاهداًء 
عالماً» مجتهداً؛ مناظراًء محجاجاً. غواصاً على المعاني الدقيقة؛ صنف كتباً كثيرة؛ قال 
الشافعي : المزني ناصر مذهبي. ولد سئة خمس وسبعين ومائة وتوفي في رمضان» وقبل: 
في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائتين» وكان مجاب الدعوة. قال الرافعي في باب 
الوضوء: وعن المزئي أن التخليل واجب» ورواه ابن كج عن بعض الأصحاب» فإن أراد 
المزني فتفرداته لا تعد من المذهب إذا لم يخرجها على أصل الشافعي» لكن نقل الرافعي 
في باب' الخلع عن الإمام أنه قال: أرى كل اختيار للمزني تخريجاً؛ فإنه لا يخالف أصول 
الشافعي؛ لا كأبي يوسف ومحمدء فإنهما يخالفان أصول صاحبهما كثيراً . 


محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع» بن السائب» بن عبيد» بن 
عبد يزيدء بن هاشمء بن عبد المطلب بن عبد مناف» جدٌ النبي ككلِِ. وشافع بن السائب 
هو الذي ينسب إليه الشافعي. لقي النبي يَليْهِ في صغره»: وأسلم أبوه السائب يوم بدر» فإنه 
كان صاحب راية بني هاشم» وكانت ولادة الشافعي بقرية من الشام يقال لها «غزة» قاله 
ابن خلكان؛ وابن عبد البر. وقال صاحب «التنقيب»: بمنى مكة وقال ابن بكار: 
عسقلان. وقال الروزني باليمن والأول أشهرء وكان ذلك في سنئة خمسين ومائة» وهي 


)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد 2797/١١‏ ووفيات الأعيان 407/7» العبر 28١/7‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
”/07» وشذرات الذهب ؟98/7١.»‏ ومرآة الجنان 27١6‏ وطبقات ابن قاضى شهبة .8١/١‏ 

(5؟) ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة :08/١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 74 وطبقات الشائعية 
للسبكي 2718/١‏ ووفيات الأعيان »195/١‏ والفهرستث .7١7/١‏ وشذرات الذهب 2148/١‏ 
والنجوم الزاهرة */74: والعبر 218/5 وتهذيب الأسماء واللغات 2780/7 ومرآة الجنان ؟/, 
/الاا, ومروج الذهب 05/8., وكشف الطنون .4٠١‏ ه"اكل ددول, وإيضاح المكنون 22 
والأعلام :© وطبقات الفقهاء للعبادي ص 4» ومعجم المؤلفين 2٠0/١‏ وبروكلمن /١‏ 
ا 
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السنة التي ماث فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. . ومنهم من قال إنه ولد يوم مات أبو 
حنيفة» قال البيهقي: والتقيبد باليوم لم أجده إلا في بعض الروايات» أما التفييد بالسنة فهو 
مشهور من بين أهل التواريخ؛ ثم حمل إلى مكة وهو ابن سئتين» ونشأ بها وحفظ القرآن 
وهو ابن سبع سين ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة؛ فأذن له في 
الإفتاء وهو ابن خمسة عشر سئة؛ فرحل إلى الإمام مالك ب بن أنس بالمدينة». فلازمه حتى 
توفي مالك رحمه الله ثم قدم «(بغداد) سنة خخمسة وتسعين ومائة وأقام بها سئتين» فاجتمع 
عليه علماؤهاء وأخذوا عنه العلم ورجع كثير عن مذاهبهم | إلى قولهء وصئف بها الكتب 
القذوية وستعرف أسماءها إن شاء الله تعالى» ثم خرج إلى «مكة» حاججاء ثم عاد إلى 
«بغداد؛ سنة ثمان وتسعين ومائة» فأقام بها شهرين أو أقل» فلما قتل الإمام موسى الكاظم - 
رضي الله تعالى عنه ‏ خرج ! إلى مصر فلم يزل بها ناشراً للعلمء وصئف بها الكتب 
الجديدة؛ فأصابته ضربة شديدة فمرض بسببها أيامأء فدخل عليه أحمد ابن حبل والمزني 
يعوذانه قالا: كيف أصبحت يا أيا عبد الله؟! فقال: يا إخواني أصبحت من الدنيا راحادٌ» 
ولإخواني مفارقاً» ولكأس المنية شاربأ» ولسوء أعمالي ملاقيًء وعلى الله واردأ» فلا أدري 
روحي تصير تصير إلى الجنة فأهنيهاء أو إلى النار فأعزيهاء ثم بكى وأنشأ يقول: [من الطويل] : 

وَلَمّا مسا قُلْبِي وَضَاقَتْ مُذَامِبِي جَعَلْتُ الجا مِئي لِعَفْوِكَ سُلْمَا 

تَعَاظْمَبِي دبي فَلمًا قَرَلْثْهُ بِعَقْوكَ رَبّي كَانَ عَفْوُكَ أَمظّمًا 

فبكى وبكى من حول فنظر إليهم وقال: الوداع الوداع يا أصحابي! الفراق الفراق 
يا أحبابي! ثم توجه إلى القبلة» وتكلم بالشهادتين» وانتقل إلى رحمة الله تعالى» إنا لله 
وإنا ال اللهم ارفعه إلى درام احباة وكقهة في المي كان ذلك يوم الجمعة 
سلخ رجب سلة أربع ومائتين» ودفن بالقرافة بعد العصر في يومه 20 

وهذا عود إلى شيوخ الفخر الرازي: 

أحمد بن زِرٌ بن كُمْ بن عقيل أبو نصرء الكمال» السمتاني 

قال السبكي”": أبوه (زِرَ) بكسر الرّاي بعدها راء مُشدّدة. وجده اكُمْ) بضم 
الكاف» بعدها ميم مشددة. كذا أحفظه. 

وسمعت من يقول: بل والده زَّرين كُمّْء بفتح الزاي» ثم الراء الساكنة الخفيفة» ثم 
آخر الحروف؛ ثم نون» ثم كاف مضمومة» ثم ميم مشددة. 

قال: وهو أسم عجمي » على هيئة مضاف ومضاف إليه» وجده عقيل . 


.٠١ ينظر: طبقات ابن هداية الله ص‎ )١( 
.١/ 15 /5 ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١؟‎ 
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و«السمناني»”7' بكسر السين المهملة» وسكون الميم وفتح النون وفي آخرها نون 
أخرى» هذه النسبة إلى سمنان» وهو اسم يطلق على مديئة وقريتين. 

تفنّه على محمد بن يحيى. وكان مُقَذّم أصحابه» ومُعيدٌ درسه. مات بنيُسابور» سنة 
خمس وسبعين وخمسمائة). 

قرأ الفخر الحكمة غلئ المجد الجبلي ب «مرَائَة('؟) وهو من كبار علماء 
الحكمة المشهورين. ش 


ثلاميذه : 


تلمذ للإمام الرازي كثيرون من طلبة العلم» حتى صاروا أعلاماً يشار إليهم بالبنان» 
ويعقد على تعظيمهم الأركان» ويقر بفضلهم الإنس والجان» وآبة ذلك أن خلد ذكرهم 
الزمان. 

وهذله ترجمة لهم: 

١‏ عبد الحميد بن عيسى بن عمريه بن يوسف بن خليل بن عبد الله بن يوسف» 
العلامة شمسن الدين أبو محمد الخسروشاهى» الفقيه المتكلم» ولد ب اخسروشاه) سدة 
ها أخذ علم الكلام عن الإمام فخر الدين الرازي وبرع وتفدن في علوم متعددة 
ودرس وناظر. وقد اختصر المهذب في الفقه. والشفاء لابن سيئناء وله إشكالات وإيراداات 

جيدة . 0 00 لي وممن أخل عنه الخطيب زين 
فيه ؛ 00 مدة. علدا ار الى لسر الل جاتن شرل 
سنة اثنين وخمسين وستمائة بدمشق» ودفن بقاسيود. وشقر وشا قرية بقر ب قري 


,050/1١ ينظر: اللباب‎ )١( 
(؟) بلدةٌ مشهورة ة بأذربيجان» كانّتُ قصبَئّهاء وبها آثار ومدارس» وكائَتُ تُدْعى افزاهروذ؛ فعَسْكر بها‎ 
مَرْوَان بن محمد بن مروان بن الحكم» وهو والي أرمينية وأذربيجان مُنْصَرِفه عن غَزْو موقان» وبها‎ 
سر جين كثير » وكانت دوابّة ودوابُ أصحابه تتمرّغ فيها؛ فجعلوا يقولوث: ابنوا قرية المراغة» وهذه‎ 
قرية المراغة. فابتناها مروان» وتألف الئاس بها فكثْرُواء وبّئى خزيمة بن حازم في ولاية الرشيد‎ 

سُورّها وحصنها. 
ينظر: مراصد الإطلاع ١9؟1.‏ 

90) ينبظر: الأعلام 59/4: وطبقات الشفاعية للسبكي 250/6 والبداية والنهاية 17/ 180؛ ومعجم 
البلدان 238/7 ؛ والنجوم الزاهرة 0/ 2377 وشذرات الذهب 0 وهدية العارفين عه 
ومرآة الزمان 4//ااه. وطبقات ابن قاضي ؟8/5١١.‏ 
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5 - زكي ب بن الحسن بن عمرء أبو أحمد البيلقاني» فقيه» مناظر» ؛ متكلمء أصولي » 
1 
ولد سنة اثنتين وثمانين وخمسماثة. 


ودخل الخراسان) وقرأ على الإمام فخر الدين» وعلى تلميذه القُطب المضرِيٌ» 
وسمع الحديثٌ من المُؤيّد موسي : وغيره. وقدم (دمشق) فحدَّث بها. 

روى عنه الشيخ جمال الدين الصَّابُونِيٌ» وَالمُحَدْثْ نور الدين علي بن جابر 
الهاشميَّ؛ وشهاب الدين أحمد بن محمد الإِسْمَرْدِيّء وغيرهم. 

وسلك سبيلٌ المُنْجَره وأقام بالإسْكندَرِية مُذّةّ على هبئة التّبَار ثم دخل اليمنّ؛ 
واشتهر بهاء وشمّل الناسٌ بالعلم. 

قال ابن جابر: كان فريدٌ دهره؛ علماً» وزهداً؛ ووَرَعاً. 


قال: : وتُوْيَ نَغْرِ عَدَنْءْ سلة ست وسبعين وستمائة 0 , 


'"' - إبراهيم بن عبد الوهاب بن علي» عماد الدين» أبو المعالي»؛ الأنصاري 
الخزرجي الزنجاني. له على الوجيز تعليق في جزأين؛ مشتمل على فوائد؛ ذكر في خطبته 
ما حاصله أنه شرع فيه في حياة الرافعي؛ وانتقاه من الشرح الكبير له المسمى بالعزيز» 
وسماه «نقاوة العزيز!؛ وذكر في آخره أنه فرغ منه في شعبان سنة خمس وعشرين 
وستمائة؛ وفيه أبحاث -حسنة واستدراكات قوية. وأخل المذكور عن الإمام فخر الدين 
الرازي ونقل عنه في شرحه في الردة وغيرها9 . 
إبراهيم بن علي بن محمد» السلمي المغربي» الحكيم المعروف بالقطب 
المصري. قدم «خراسان». وقرأ على الإمام فخر الدين الرازي» وصار من كبار تلامذته. 
وصئف كتبا كثيرة في الطب والفلسفة» وشرح الكليات بكمالها من كتاب القانون. قتل 
فيمن قتل بنيسابور سنة ثمان عشرة وستماثة. أخل عنه قاضي الشام شمس الدين الخوبي 
8 مرف 
وععيرهة 0 . 


"097/5 وشذرات الذهب‎ "٠١ /6 ينظر: طبقات ابن السبكي 17/4١؛ والعبر‎ )١( 

(7) معجم المؤلفين 1/اه, وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 4//5؛ وكشف الظنئون 25415 21١18‏ 
٠‏ ». وطبقات ابن قاضي شهبة ؟19/7. 

)0 ينظر: الأعلام ١1»؛‏ وطبقات الشافعية للسبكق 2448/5 وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة /١‏ 
لقث وحسن المحاضرة للسيوطي قت وهدية العارفين 1/1 ومعجم المؤلفين الات 
وطبقات ابن قاضي شهبة ؟/ .5١‏ 
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ه ‏ أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى المهلبي» قاضي القضاة شمس 
الدين» أبو العباس» الخوبي. ولد بخوي في شوال سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» ودخل 
«خراسان» وقرأ بها الأصول على القطب المصري صاحب الإمام فخر الدين» وقبل: بل 
على الإمام نفسه. قال السبكي في «الطبقات الكبرى»: وقرأ الفقه على الرافعي» وقرأ علم 
الجدل على علاء الدين الطوسي» وسمع الحديث من جماعة. وولي قضاء القضاة بالشام. 
وله كتاب في الأصول؛» وكتاب فيه رموز حكمية؛ وكتاب في النحو» وكتاب في 
العروض . وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أبو شامة: 

أحمد بن الخليل أرشده الل نه كما أرشد الخليل بن أحمد 

ذاك مستخرج العروض وهذا مظهر السر منه والعود أحمد 

قال الذهبي: كان فقيهاء إماماًء مناظراًء خبيراً بعلم الكلام» أستاذاً في الطب 
والحكمة؛ ديئاً» كثير الصلاة والصيام. توفي في شعبان سنة سبع بتقديم السين ‏ وثلاثين 
وستمائة” . 


ثناء العلماء عليه : 


نال الإمام الرازي محبة الناس وثناءهم عليه؛ ونحن نذكر طرفاً من كلام أئمة العلم 
الذين نعتوه» وذكروا أخباره وسيرته . قال العلامة ابن ا 

الإمام المُتكلّمين» ذو الباع الوايع في تَْليق العُلوم» والالجتماع بالشّاسِع من حَقائق 
الممنطوق والمَمُْهوم» والازتفاع قدراً على الرّفاق وهل يَجْرِي من الأقدار إلا الأمرٌ المحختوم . 
بحر ليس للبحر ما عندّه من الجواهرء وخرة :شما على السماء وأين للسماء.مقل ما له من 
الزّرَاهِره وروضةٌ علم تَسْتِقلُ الرٌياض نَفْسَها أن تُحاكي ما لَدَيْهِ من الأزاهر. 

انتظمث بِقَدْرِهِ العظيم مُقودُ الجلّة الإسلامية» وابْتَسَمِتُ بِدُرّه النظيم تُغورٌ التُغور 
المحمّدية» تتوّع في المباحث وثُنونهاء وترفع فلم يَرْضٌ إلأ بلكتٍ تسحره ببُيُونهاء وأتى 
بِجَاتٍ طَلْعُها هَضِيمء وكلمات يُقْسِم الدهر أن المُلْحد بعدّها لا يقدر أن يضيم. 

وله شعار أوَى الأشْعَرِي من سُئَيه إلى رُكْنِ شَدِيدء واغَْرّل المُْتزليُ عِلْما أنه ما 
يلفِظ من قَوْلٍ إل لدَيْه رَقِيبُ عَتِيد. 


)١(‏ ينظر: معجم المؤلفين 27١7/١‏ وطبقات:الشافعية للسبكي وعيون الأنباء في طبقات الأطباء 
لابن أبي أصيبعة 11/1/7» والبداية والنهاية 19/ 0ه1ء وشذرات الذهب ه/ 1487» 'ومرآة الجئان 
4 >؛:» وقضاة دمشق ص 6 وطبقات ابن قاضي شهبة ؟/ ١لا.‏ 
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وخاض من العلوم في بحارٍ عميقة» وراض النفْسٌ في ذَفْع أهلٍ البدّع وسّلوك 
الطريقة. أما الكلامٌ فكلٌ ساكتٌ خََلْمَه وكيف لا وهو الإمام رَدٌ على طوائف المُبْتدِعة» 
وهَدَّ قُواعِدَهم جين رفض النفس للرفض. وشاع دَمارُ الشّيعة» وجاء إلى المعتزلة فاغُتال 
العَيْلانيّة» وأؤْصّل الوَاصِلِيّة النَقَماتِ الوَاصِبيّة» وجِعّل العْمَرِيةٌ أَغْبّداً لطلحةً والرير»ء وقالت 
الُذَليّة: لا تنتهي قدرةٌ الله على خير وصَبْرء وأيْقّدت النُطّاميّة بأنه أذاق بعضهم بَأْسّ 
بعض» وفْرّق شَمْلَّهِمٍ وصَيّرهم قِطعاًء وعبّست البشريّة لما جعل مُعتزلّهم سبعاً» وَهَشَّم 
الهشاميّة وَالبَهْضَّميّة بِالحجّة المُْرَضْحةء وقَصَم الكَغْبيّة فصارت تحت الأرْجُل مُجرّحة) 
وعلمت الجبائية مُدْ قطعها أن الإسلام يجب ما قبله» وانهزم جيش الأحيدية فما عاد منهم 
إلا من عاد إلى القِبْلة» وعَرّج على الخوارج فدخلُوا تحت الطاعة» وعَلِمت الأزارِكةُ منهم 
أن فتَكاتٍ أَبْيَضِه المحمديّة» ونار أُسْمّرِه الأخمدية» لا قِبَلّ لهم بها ولا استطاعة» وقالت 
المَبِمُونيّة : اليْمْنُ من الله والشَّرٌه وخئست الأحْسِيّة وما فيهم إلا مَن تَحَيّر إلى فِنَةٍ وقد 
والْتقّت | إلى الرٌوافض» فقالت الرُيْدِيّة: ضرب عمرورٌ وخالدٌ وبكدٌ زيداًء وقالت الإماميّة: 
هذا الإمام ومن حاد عنه فقد جاء شَيْئاً إذاء وأيقّتت السُلَبْمائيّة أن جنّها حُبّس في القّنانِي» 
وقالت الأَزَلِيّة: هذا الذي قدّر الله في الأزّل أن يكون فَرْداً وعَوّدّه بالسّبُع المُئاني؛ وقال 
المنتظرون: هذا الإمام وهذا اليوم الموعودء وجُجِلت الكَيْسَانِيَّة في ظلال كَبْيه وسججل 
عليهم بالطاعة في يوم مَشهوده ونظّر إلى الجَبْريّة شرا فمشى كل منهم على كُرْوٍ الهُويْنا 
كأنه جاء بْرأًء وعلمت النَبَارِيّة أن صُئْعَها لا يُقابل هذالعظيم النُجار» ونادت الضَّراريّة : 
لا ضَرّر في الإسُلام ولا ضرارء وتطلّع غلى القَدرِيّة فعبّس كل منهم وبَسَره ثم أقُبّل 
وَاسْتَضْكْرء وكان من الذّباب أقَلُ وأخقّرء فقيل كيف قَدَّرء والْعَطّف إلى المُرْجئة وما 
أزجأهم؛ وجعل العدميّة منه حَالِديَةَ في الهُون وساءهم بنارهم؛ ودعا الحُلولِيّة فل عليهم 
ما هو أَشَّدٌ من المَِبّة» وأصبحت الباطِيِيةٌ تأخل أقواله ولا تتعدّى مذهبٌ الظاهِريّة: وأما 
الحَشْريّة قَبْحّ الله صُنْعهِم وفضّح على رُءوس الأشهاد جمْعَهِمء فشربوا كأساً قطع 
أمعاءهم» وهربوا فِرارًا إلى حَسِيٌ الأماكن حتى عدم الناس مُخْشاهم» وصار القائل بالجهّةٍ 
في أحسّن الجهات وعُرِض عليه كل جسم وهو يضرب بسَّيْف الله الأَشْعَرِيٌ ويقول : (مَل 
مِنْ مُزِيد)» هات؛ حتى نادوا بالتُّور» وزال عن الناس اثتراؤهم ومَكُرهم (دَمَكْرُ تكن أوليك خو 
يبُور)؛ وأما النُصارى واليهود فأصبحوا جميعاً وقلوبُهم شَئَىء ونفوسُّهم حَيارَى ورأيت 
الفريقيْن (سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُكارّى)؛ وما من نَضْرانِيُ رآه إلا وقال: أيها القَّرْد لا نقول 
بالتثليث بين يديك» ولا يهُودِيٌ إل سلّم؛ وقال: (إِنَا هُدْئا إِلَنِك). 
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هذا ما يتعلّق بعقائد العقائد» وفرائد القلائد. 

وأمًا علوم الشكماء فلقد تذّرّع بجلبابها وتلَمُع بأثوابهاء وتسرّع في طلَبهاء حتى 
دخل من كل أبوابهاء وأَقْسَم الفيلسوف: إنه لذو قَُدْرٍ عظيم» وقال المُنْصِف في كلامه: 
هذا (مِنْ لَدّنْ حَكيم)» وآلّى ابن سينا بالطور إليه مِن أن كَدْرّه دون هذا المقدار» وعَلِم أن 


كلامّه المنثورّ» وكتابه المنظوم» يكَادُ سنا بَْقِهما يذهبُ بالأنصار» وفهم صاحبٌ أقليدس 


. أنه الجتهد في الكواكب» وأطْلّعها سَوافِر ود حتى أبْرَرَها في ظلام الصّلال عُرّر نهارٍ لا 
يتمْسّك بعصّم الكوافر. 

وأمّا الشّزْعيات تفسيرأء وفقهاًء وأصولاء وغيرهاء فكان بحرا لا يُجارّى؛ وبدراً إلا 
أن هداه يشرق نهاراًء هذا هو العلم كيف يليق أن يتغافل المؤمن عن هذاء وهذا هو دوا 
الذهن الذي كان أسْرّعَ إلى كل دقيقٍ تفاذاً» وهذا هو الحجةٌ الثابئة على قاضي العقل 
والشرعء وهذه هي الحجة التي يندت فيها الأصلٌ ويتفرّع القَّرْع» ما القاضي عنده إلا 
مخضم ) هذا الجلل إن مائلّه إلا ممن تلبس بما لم يط امم 
وما البَضْرِيٌ إلا فاقد بصره وإن رام لَحاقٌ نظره فقد كَقَدَ نَظرَ العَيْن» ولا أبو المعالي إلا 
مئّن يُقال له: هذا الإمام المُطْلّق إن كنت إمامً الحرمئن. 

ولقد أجاد ابن عُئيْنَ حبث يقول فيه: 

ماتث به بِدَعٌ تمَادّى عمرّها دهراً وكاد ظلامُها لا ينْسلِي 

وعَلاً به الإسلامٌ أزْفعٌ هَضْبةٍ ورّسَا سواه في الخضيض الأسْمْلٍ 

عَلِط أَمْرُؤٌ بأبي علي قاسَهُ هبّهات قِصّر عن هُئاه أبو علي 

لو أن رَسْطاليِسٌ يسمَمٌ لفظة من لفظِه لَعَرَئه مِرْهُ أفكلٍ 

ولّحار بَطْلِيِموِسُ لو لأنَاه من بُرْهانه في كل شَمْلٍ مُشكلٍ 

ولو ألهم يعوا لَْدَيْه تيقبو أن الفطيلة لزمكق تلأزل 


وقال الإمام الذهبي في , سيره 00 


«العلوية اكير ذا القدرة ققد الذين انكل بن مين القبين القدق + البكري) 
الطبّرَستانئ» الأصولئء المُفَسْر كبيرٌ الأذكياء والحُكماء والمُصَئّْفين». 
وقال العلامة ابن قاضي شهبة”" : 


«العلامة سلطان المتكلمين في زماله» فخر الدين أبو عبد الله القرشي؛ البكري» 


4 لك 3 الم 
(؟) 9/ه». 


١ 1/ 


التيمي» الطبرستاني الأصل» ثم الرازي ابن خطيبهاء المفسرء المتكلم؛ إمام وقته في 
العلوم العقلية» وأحد الأئمة في علوم الشريعة. صاحب المصنفات المشهورة» والفضائل 
الغزيرة المذكورة. 

وقال العلامة ابن الأثير 299 : 

الفقيه الشافعيّ» صاحب التصانيف المشهورة في الفقه والأصولَيْن وغيرهماء وكان 
إمام الدنيا في عصره. 1 

وقال العلامة ابن خلكان” : 

«الفقيه الشافعي» فريد عصره ونسيج وحدهء فاق أهل زمانه في علم الكلام 
والمعقولات وعلم الأوائل» له التصانيف المفيدة في فنون عديدة. .. وكان له في الوعظ 
اليد البيضاءء ويعظ باللسانين العربى والعجمى. وكان يلحقه الوجد فى حال الوعظ ويكثر 
اكات ركان يتف :مكلسة مدر فهر ]1ه أزبات المذافت واليقالاكة: ووس الوثة هر 
يجيب كل سائل بأحسن إجابة» ورجع بسببه خلق كثير من الطائفة الكرامية وغيرهم إلى 
مذهب أهل السئة» وكان يلقب ب «هراة»: شيخ الإسلام. 

وقال الصلاح الصفدي” : 

«الإمام» العلامة» فريد دهره» ونسيج وحلها. 

علامة العلماء والبحرٌ الذي لا.ينتهي ولكلٌ بحر ساجِلٌ 

ما دار في الحتك اللسان وقلَبتْ فلا باحسو دو كناءآيان: 

وكان إذا ركب يمشي حوله نحو ثلاثماثة تلميذ فقهاء وغيرهم» وكان خوارزم شاه 
بأتي إليه. وكان شديد الحرص جدًا في العلوم الشرعية والحكمة اجتمع له خمسة أشياء ما 
جمعها الله لغيره فيما علمته من أمثاله وهي سعة العبارة في القدرة على الكلام وصححة 
الذهن والاطلاع الذي ما عليه مزيد والحافظة المستوعبة والذاكرة التي ثعيئه على ما يريده 
في تقرير الأدلّة والبراهين» وكان فيه قوة جدلية ونظره دقيق» وكان عارفاً بالأدب له شعر 
بالعربي ليس في الطبقة العليا ولا السفلى وشعر بالفارسي لعلّه يكون فيه مجيداً. وكان 
عبل البدن» رَبع القامة؛ كبير اللحية» في صورته فخامة» كانوا يقصدوئه من أطراف البلاد 
على اختلاف مقاصدهم في العلوم وتفئنهم» فكان كلّ منهم يجد عنده النهاية فيما يرومه 
مئه . 
)١(‏ الكامل ؟7١788/1.‏ 
(؟) وفيات الأعيان 4/4+؟  .78١‏ 
(*) وفيات الأعيان 758/4 -549. 
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رقته وتواضعه: 

تقدم أن الإمام الرازي كان حسن الوعظ» مليح العبارة» وقد روى أهل الأحبار أن 
الإمام الرازي وعظ أبا المظفر الغزنوي صاحب «غزنة» وكان أحد المشكورين من الملوك 
الموصوفين بمحبة العلماء» فقال له: «يا سلطان العالم!! لا سلطانك يبقى» ولا تلبيبس 
الرازي يبقى «وَآن مدنا إل و4 لغافر: 47]. 

أما رقته فهي رقة الصالحين من العلماء العاملين» السائرين على هدى نبينا محمد 

قال الصلاح الصفدي 

ذكر ابن مُسدي في معجمه عن ابن عُئين ‏ رحمه الله يقول: سمعت أبا المحاسن 
تعاول بن لمر لقره شيو كنم ليكول كي تدرساة فى سحلت لفغن الراذي 
إذ أقبلت حمامةٌ يتبعها جارح فسقطت في حجر الرازي وعاذت به وهو على منبره؛ فقمت 
وأنشدت بديهاً: 1 

يا ابن الكرام المطعمين إذا شَتَوا في كل مُسغبةٍ وثلج خاشفٍ 

والعاصمين إذا النفوس تطايرث 2 بين الصوارم والوشيج الراعفب 

من نبأ الورقاء أن مجحلّكم ‏ حرمٌوأنك ملجأللخائفٍ 

وَفدث إليك وقد تدانى حَيْقُها ‏ فحبَّوْتها ببقائها المستألفٍ 

ولو أنها تُحبّى بمالٍ لانفدث 2 من راحتَّيك بنائل متضاعفٍ 

جاءث سليماة الونا نا ماف «الموث يلقة شن جاع شاط 

فخلع عليه جبَّةٌ كانت عليه؛ قال: فكان هذا سبباً لإقبال السعود علي وتسئي الآمال 
لدى. 


احليل 


مصنفاته 


تصانيفه ومؤلفاته : 


يقول ابن خلكان: إن كتبه ممتعة» وقد انتشرت تصانيفه في البلاد» ورزق فبها 
سعادة عظيمة؛ فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين» وهو أول من اخترع 
الترتيب الذي تجده في كتبه» وأتى فيها بما لم يسبق إليه؛ وفيما يلي ثبت مصنفاته : 


١‏ كتاب 
 "‏ كثاب 
 '*‏ كثتاب 
؛ ‏ كثاب 
6ه كتاب 
 "‏ كتاب 
لا كثاب 
8 . كثاب 
ة كتاب 


«التفسير الكبير» واسمه امفاتيح الغيب». 

«تفسير الفاتحة» وبيان أنها تشتمل على آلاف المسائل 
«التفسير الضغير» واسمه «أسرار التنزيل وأنوار التأويل». 
«نهاية العقول»). 

«المحصول في علم أصول الفقه», 

«المباحث المشرقية». 

«لباب الإشارات!. 

#المطالب العالية في الحكمة». 

«المعالم» في أصول الفقه. 


٠‏ كتثاب «المعالم» في أصول الدين. 
١‏ كتاب «تنبيه الإشارة» فى الأصول. 


١‏ - كتاب «الأربعين» في أصول الدين. 
١‏ - كتاب «سراج القلوب». 
5 2 كتاب «زبدة الأفكار وعمدة النظار» . 


6 كتاب «شرح الإشارات». 

- كتاب «مئاقب الإمام الشافعي». 

7 كتاب اتفسير أسماء الله الحسنى». 
- كتاب ١تأسيس‏ التقديس». 

9 كتاب «الطريقة» في الجدل. 
كتاب ارسالة في السؤال»). 

١‏ كتاب امنتخب تلكلوشا». 
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0" كتاب «مباحث الوجود والعدم) . 
7 كاب «مباحث الجدل). 

4 2 كناب «(النبيضص) . ْ 
5 كتاب «الطريقة العلائية؛ في الخلاف. ا 
7 - كتاب «لوامع البيئات في 5 أسماء الله والصفات». ش ْ 
7 كتاب «فضائل الصحابة الراشدين» . 

2 كتاب «القضاء والقدر) . | 1 ّْ 
8 كتاب «رسالة في الحدوث». ٠‏ ْ 
٠‏ كتاب «اللطائف الغياثية). 

١‏ كتاب «شفاء العىّ من الخلاف». 
”١‏ - كتاب «الخلق والبعث» , 
كتاب «الأخلاق1. ا 
4" كتاب «الرسالة الصاحبية». ّ 
0" . كتاب «الرسالة المجدية». 

5" كتاب «عصمة الأنبياء؟. 

7" كناب «مصادرات إقليدس). 
8 . كتاب في الهندسة. 

4 كتاب «نفثة مصدورا. 

+١‏ كتثاب «رسالة في ذم الدنيا». 

١‏ . كتاب «الاختيارات العلائية في التأثيرات السماوية». 
؟ 4‏ كتاب (إحكام الأحكام!. 

5 كتاب «الرياض المونقة». 

4؛ ‏ كتاب «رسالة في النقس». 

كتاب «المحصل في علم الكلام» . 

5 - كتاب «طريقة في الخلاف»2. 

4 - كتاب «المحصول في الفقه) . 

- كتاب «الملل والنحل» . 


1 
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49 كتاب «الآيات البينات» . 

. كتاب 000000 الكريم»‎ ٠ 
كتاب اشرح عيون الحكمة).‎  ه‎ 
كتاب «رسالة الجوهر الفرد).‎ 

0 كتاب في «الرمل». 

8 كتثاب «مسائل الطب» . 


0 كتاب «الزبدة في علم الكلام؟. 


كتاب 

كتاب 
2 كتاب 
69 
6٠‏ كتاب 
5١‏ كتاب 
- كتاب 
1" كتاب 
4" كثاب 
6 كاب 
5" 2 كثاب 
1" كتاب 


«الفراسة) . 
«الملخص فى الفلسفة) . 
«المباحث العمادية فى المطالب المعادية». 


كتاب «الخمسين فى أصول الدين1. 


ارسالة في النبوات». 

«نهاية الإيجاز في دراية الإعجازا . 

«البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان» في علم الكلام. 

(عيون المسائل النجارية». 

اتحصيل الحق». 

«مؤاخذات على النحاة) . 

«تهذيب الدلائل وعيون المسائل» في علم الكلام. ٠‏ 
(إرشاد الأنظار إلى لطائف الأسرار» في علم الكلام. | 


أما الكتب التي بدأ الإمام الفخر الرازي في تأليفها ولم يتمها فمئها: 
١‏ كتاب ااشرح سقط الزند). 


؟ - كتاب «شرح كليات القانون». 
7د كتاب ااشرح وجيزر الغزالى». 


4 - كتاب «في إبطال القياس». 
كتاب «شرح نهج البلاغة». 
5 كتاب «الجامع الكبير في الطب». 
- كتاب اشرح المفصل» للزمخشري . 
4 - كتاب «التشريج من الرأس إلى الحلق». 


لحيل 


وللؤمام فخر الدين الرازي كتب الماردية كالرسالة الكمالية» وتهجين تعجيز 
الفلاسفة» والبراهين البهائية . : 


وصيته ووفائه : 


ولما توفي الإمام فخر الدين بهراة في دار السلطئة يوم عيد الفطر سئة ست 
وستمائة» كان قد أملى رسالةً على تلميذه ومصاحبه إبرهيم بن أبي بكر بن علي الأصبهاني 
تدلّ على حسن عفيدته وظه بكرم الله تعالى ومقصده بتصانيفه» والرسالةُ مشهورة: 
وهذا نصها: 

بفؤل العبدُ الرَاجِي رحمة ربّهء الوائق بكرم مولاه؛. محمد بن عمر ين الحسن 
الرَاذِي وهو أُوُّلُ عهده بالآخرة وآحِرُ عهده بالدنياء وهو الوقتٌ الذي يَلِين فيه كل قاس» 
ويعَوجّه إلى مولاه كل آبق: أَحْمَدُ الله بالمحايد التي ذكرّها أعظعْ ملائكته في أَشرفٍ 
أوقات مُعارجهم» ونطق بها أعظمٌ ألبيائه في أكمل أوفاتٍ شهاداتهم» وأَحْمّدهُ بالمحامد 
التي يستحقهاء عَرَفْنُها أو لم أعرفها؛ لأنه لا مُناسبةً للتراب مع ربٌ الأزباب. 

وصَلَّوائُه على ملائكته المُقرّبينء والأنبياء والمرسّلين» وجميع عبادٍ الله الصالحين. 

اعلموا أخلأئي في الدّين؛ وإخواني في طَلَبٍ اليقين» أن الئاس يقولون: إن الإنسان 
إذا مات القَطع عله وتعلقة عن الخلق. وهذا تكَقض من وَجهَيْن: الأول أنه إن بَقِي 
منه عمل صالحٌ صار ذلك سَبّباً للدعاء» والدعاءً له عند الله تعالى أثر. الثاني ما يتعلّق 
بالأولاد» وأداء الجنايات : 

نا الأول فاعلموا أني كنت رجلا مُحِبا للعلم» فكنتٌ أكتبُ من كل شيء شيا لقت 
على كمّيتِه وكيْفِيّته. سواء كان حَمًا أو باطلاًء إلا أن الذي نطق به في الكتب السُعئبرة أنَّ 
العالّم المخصوصٌ تحت تَذْبِير مُذْبّرهِ المُتَرّه عن مُمائلة النَحَيّرات 00 بكمال القّدرة 
والعلم والرحمة؛ ولقد احْتَبرِتٌُ الطرُقٌ الكلاميّة؛ والمُناهجٌ الفلسفية» فما رأيثُ فيها فائدةٌ 
تُساري الفائدة التي وجدثها : فى القرآن؛ ل الي ويمنع 

عن التعمق في إيرادٍ المُعاوْضاك والمُنامٌضات» وما ذاك | إل للعلم بأن ,العقولٌ البشريّة 
. تتلاشّى في تلك المُضايق العميقة» والمناهج الحَفِيّة؛ فلهذا أقول: كل ما نَبتٌ بالدلائل 
الظاهرة» من وُجوب وُجوده؛ ورَحْديّه وبّراءته عن الشُرّكاءء كما في القِدّمء والأزْليّة 
والتّذبير» والفعاليّة ‏ فذلك هو الذي أقول بهء وألْقَى الله به. وأما ما ينتهي الأمر فيه إلى 
الدقة والغموضء وكل ما ورد في القرآن والصحاحء المتعين للمعئّى الواحد» فهو كما 
1 


قال ب ع سس يا إله العالمين» إني أرى الخلقٌ مُطْبقين على أنك 
الأكرمين» وأرحمٌ الراحمين؛ فكل ما مده قلمي» أو مالي فَأُسْتَشْهد 00 1 
عَلِمْتَ مني أني أردث به تَحْقيقٌ باطل» أو إِبْطالَ حَىْء فافْعَلُ بي ما أنا أهله. وإن عَلِمْتَ 

مني أني ما سَعَيْتُْ إلأ في تَفْدِسٍ انتقدثُ أنه الحق» مرف أن السدن ) فلككن 
رحمئك مع قَصْدِي لا مع حاصلي» فذاك جهْدُ امِل وأنت نت أكرمٌ من أن نُضَايق الضّعيفٌ 
الواقعَ في رَلّدِ فَأَغِئْنِي» وارْحَمْني» واشدز ولبي» وام حَوْبتِيء يا من لا يزيد مُلكَه 
عِرْفَانُ العارفين» ولا يَنْقْص مُلْكْه بخَطأ المُجرمين» وأقول: ديني مُتابعةٌ الرسول محمد 
يك وكتابي القرآن العظيم» وتَغويلي في طلب الدين عليهماء اللهم يا سامعٌ الأصواتٍ» 
ويا مُجيبٌ الدَّعَوَاتِء ويا مُقِيلَ العَئرات» نا كنث حسنّ الي ك» عظيم الرجاء في 
رحمتك. . وأنث قلت: «أنا عند ظَنَّ عَبْدِي بي وأنتَ قلت : «أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ دا دَعَاهٌ 
[الدمل: 7] فهب أني ما جئت بشيء فأنت الغني الكريم» فلا تُخيب رجائي» ولا ترد 
دعائي: واجعلني آمناً من عذابك» قبل الموت» وبعد الموت» وعئدٌ الموت. وَسَّهُلُ على 
كرالك الدوت 1 فإنك أرحمٌ الراحمين. 


< وأما الكتبُ التي صَتَفْئْهاء واستكزتُ فيها من إيراد السُؤالات» فَليَذْكْرْنِي من نظر 
فيها عا دعائه» على سبيلٍ التفضل والإتُعام» وإلاً فلْيَحْلِف القولَ السَيىءًَ؛ فإني ما 
أردتٌ إل تطير البح وَشَحَل الخاطرء والاعتمادُ في الكل على الله . 


الثاني : وهو إصلاح أمر الأطفال» فالاعتمادٌ فيه على الله . 


ثم إنه سرّد وَصِيْتَه في ذلك» إلى أن قال: وأمرثٌ تلامذتي؛ ومن لي عليه حقٌء إذا 
أنا ِتُّ: يُبالغونٌ في إِحفاء موتي. ويدفئوني على شَرْطٍ الشْرْعء فإذا دفنوني قرءوا علي ما 
قَدَرُوا عليه من القرآن» ثم يقولون: يا كريمٌ» جاءك الفقيرٌُ المحتاج» فَأَحْسِن إليه. 

هذا آحْرٌ الوصيّة. 

وقال الإمام في «تفسيره»: والذي جَرُبْئُه من طول عمري أن الإنسانٌ كلما عَوّل في 
أمر من الأمور على غير الله؛ صار ذلك سبباً للبّلاء والمخنة» والشّدّة والرّزِيّة» وإذا عَوْلَ 
على الله ولم يَرْجع إلى أحَدٍ من الخَلْقء حصّل ذلك المطلوبٌ على أحسن الؤؤجوه؛ 
فهذه التَّجْرِبةٌ قد استمرّث لي من أوَّلِ عمري إلى هذا الوقت» الذي بلغتٌ فيه إلى السابع 
والخمسين» فعند هذا أَسْفّر قلبي على أنه لا مصلحة للإنسان في التّغويل على شيء سوى 
فضل الله وإحسانه. التهى 

قل 


قال العلامة الذهبي ذ في «السيرا: 
وقد اعترف في آخر 0100 0 
قد تأملث ارق الكلاسة والمنادج الفلسفية فا رأيتها نشفي عُلِيلا ولا ثروي 
غليلآء ورأيثٌ أقربٌ الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات : 0 7 ْ 
لطه: 150]ء ©َإِلْهِ يَصَمَدُ الكرُ4 [فاطر: ]٠١‏ وأقراً ذ في الئفي: طلس قي كن 
[الشورى : ]١١‏ ومن جَرْبَ مثل تَجْرِبَتي عرف مثل مَغْرفْتي . ا 
ولله در أبي: عبد الله؛ فليتنا نكف عن كثرة الكلام» وقلة الفعال؛ فهلا بدأنا من حيث 
وقف الرازي! . 0 


ابن التَنْمِسَانِي ') 
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اسمه وَلَقَبْهُ وَمَوْلِدُهُ: 

عبد الله بن محمد بن علي شرف الدين أبو محمد الفِهْرِيَ المصري المعروف ب «ابن 
التلمساني؟ . 

والتْلِمِسَاني: بَكسْرٍ التاء المنقوطة بائثنتين ع من فوقهاء وكسر اللام» وسكون الميم » 
وفتح السين ويا 7 آخرها النون. هذه النسية إلى «تِلْمِسَانَ) . 

قال السمعاني ”5 : ': وظني أنها من نُوَاجِي (الشام» , 

وبعضهم يقول: ل 0 

وقال ياقوت الحموي”” ب «المغرب» مدينتان متجاورتان كشوزتان يتنهم :رمَيةٌ 


وَلِدَ الشبخ رحمه الله كك سبع وسنين وحنينياة 7 


«ذكد أخلاقه وَصِمَاتِهِ وَلَنَاءِ العلَمَاءِ عَلَيْها 
كان الإمام رحمه الله إماماً ينا عالماً لهجت كتب التراجم بذكر مآثره وأخلاقه؛ كان 


عالماً بالفقه وأصوله. انتفع به من الناس الكثير» وَتَخْرُج على يديه جَمْعْ من 00 
وكان ممن أثنى عليه الإسنوي في طبقاته”"' فقال: كان إماماً بالفقه والأصلين» ذ 


فصيحاً حسن التعبير » وتصدّر لِلإقْرَاءِ بمدرسة «مصر» وانتفع به الئاس . 
وقال السبكي في «طبقاته»”؟: كان أصوليًا متكلماً دَيّناً خيّراً من علماء الديار 


2600 تنظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٠/8‏ طبقات ابن قاضي شهبة ٠١/1‏ طبقات 
الإسئوي 6/5 1,» حسن المحاضرة /١‏ 41» الأعلام 4/ 7١ء‏ هدية العارفين ه/ 555 .4!51١2‏ 

(؟) تنظر الأنساب .404/١‏ 

() ينظر معجم البلدان 01/7» مراصد الإطلاع 717/١‏ 

(4) ينظر حسن المحاضرة .1١1/١‏ 

4 كت 

50 رداك 
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وقال السبوطي في احُسْن المحاضرة»”2: كان إماماً عالماً بالفقه والأصلين» تصدر 
للإقزاء بمدينة «مصرا. 

وقال البغدادي: ابن التلمساني ثم المصري الشافعي له شرح خطب ابن تُبَانَةٌ 
وشرح المعالم لفخر الدين الرازي. 

وقال عمر كحالة: ابن التلمسانى شرف الدين أبو محمد فقيه أصولى تصدّر للإقراء 
بالقاهرة . من تصانيفه «شرح المعالم» في أصول الفقه للفخر الرازي. ش 

وقال محقق كتاب طبقات السبكى نقلاً عن نسخة من أصل الطبقات وسماها ب از): 
شرف الدين ابن التلمساني» أحد أئمة الكلام» قرأ على العِرٌ بن عبد السلام» وابن 
الحاجب» وله أقوال فى الكلام معتبرة » وشرح عقيدة إمام الحرمين فأجاد» وأجاب على 
إيرادات الفشر الرازي» وهو إمام جليل. ..2. 


وار ايو 
مصدفاته 
لقد أَوْرَئََا ابْنُ التلمساني تُرَائاً عِلْمِيًا واسع الآفَاقٍ تَنْطِقْ به المكتبات ودور العلم 
والثقافة» حتى لقد تنوعت مؤلفاته حتى شملت العلوم الشرعية واللغوية» وفي كل هذا أو 
. ذاك له اليد الطولى» والكلمة الأولى فيما خْطْتْ يمينه» فرحمه الله رحمة واسعة. ومن 
هذه المؤلفات: 
١‏ - شرح التنبيه: وهو مسمى بالمغنى ٠‏ 
وَالتُّنِْيهُ أَحَدُ الكتب الخمسة المشهورة المُتَدَاوَلَةِ بين الشافعية» وأكثرها تداولاً؛ كما 
صرح به النووي في «تهذيبها» أخله من تعليقة الشيخ أبي حامد المَروّروريٌ» وهو كتاب 
صغير الحجم عظيم النفع» قل قمنا بتحقيقه» وقد شرحه جَمْعٌ من العلماء منهم المصنف؛ 
كما نسبه له حاجى سخليفة فى «كشف الظئون»7؟ , 
7 شرح المعالم في أصول الدين» ذكره السبكي في طبقاته7© وغيره. 
شرح لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السئة «لمع الأدلة» كتاب في علم الكلام 
لإمام الحرمين قد شرحه ابن التلمساني؛ كما ذكره ابن قاضي شهبة”'' وغيره. 


.1 ل"‎ ١ 
.:4١/١ 9 
ردك‎ )5 
#/لادا.‎ )85( 
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4 - شرح خطب ابن تُيَانَةَّه ذكره عمر رضا كحالة» وصاحب هدية العارفين”©؛ 
والواقع أنه منسوب إليه على سبيل الخطأ بل هو للقليوبي. 
ه ‏ شرح خطب الأربعين. ذكره صاحب إيضاح المكنون. 
المجموع في الفقه: ذكره صاحب هدية العارفين”" له» والواقع أنه منسوب 
- إرشاد السالك إلى أبين المسالك» ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته”" 
4 - شرح الجمل في النحو» ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته . 
4 - شرح المعالم في أصول الفقة “للرازق أوللن ما"نهرة: يده تعفيقة: 


نسية كتاب «شرح المعالم قُ أصول الفقه» 
لابن التلمساني 
إن من أهم الحقائق العلمية التي لا ينبغي للباحث أن يغفل عنها نسبة الكتاب لمؤلفه؛ 
إذ بها يكون القَارِئٌ للكتاب على يّقِينِ من نسبة ما بين يديه من حقائق علمية إلى مؤلفها ومما 

لا شك فيه أن كتاب اششرح المعالم في أصول الفقه» للإمام الأصولي «ابن التلمساني» 
والدليل على ذلك أولاً: اثفاق المح الخطية التي ب بين أيدينا على نسبة الكتاب له. 

ثانياً: نَقْلّْ بعض علماء الأصول عنه مثل: القرافي في كتابه «نفائس الأصول» فكثيراً 
ما يقول: «قال ابن التلمساني في شرح المعالم؟. 

وكذا الزركشي في «البحر المحيط؛ ذكره في أكثر من موضع 

ثالثاً: ذكر الكتاب جَمْعٌ ممن أرخ لحياة مؤلفنا منهم: 

صاحب «طبقات الشافعية الكبرى» قال: . . .شارح «المعالم» في أصول الفقه. وقال 
ابن قاضي شهبة في «طبقاته»: وَصَئْفَ التصانيف المفيدة منها: شرحان على المعالمين 


2 


للومام. . .2. 
)١(‏ ينظر: معجم المؤلفين 5/ 177: هدية العارفين 471/6. 
١/0‏ 5ة؛. 
5 ا/لا١.‏ 


(4) منها في الجزء الأول ص 4١196‏ والجزء الرابع ص 009. 
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وقال الإسنوي في «طبقاته»: صَنَفَ التصانيف الحسنة المفيدة منها: شرحان على 
"المعالمين» للإمام . 

قال في كشف الظئون في أثناء الكلام على «المعالم في أصول الفقه! وشراحه: . 

قال في هدية العارفين: ... له شرح المعالم لفخر الدين الرازي. 

وبعد هذا يتبين لك صِحَةُ نسبة كتاب «شرح المعالم لفخر الدين الرازي» لابن 
التلمساني؛ إلا أنه وُجد نّضٌّ ترجمة ابن التلمساني في كتاب احسن المحاضرة» للسيوطي 
هكذا: 

شرف الدين عبد الله بن محمد بن عليّ الفهريّ المعروف بابن التُلمساني. كان إماماً 
عالماً بالفقه والأصليُن» تصذر للإقراء بمدينة مِضرء وانتفع به الكاس؛ وصئف الكتب 
المفيدة ؛ منها شرح التلبيه » وشرحان على المعالم للومام محى الدين عثمان بن يوسف 
القليوبي. ولد سئة سبع وستين وخمسمائة» وأجاز له أبو اليمن الكنديّ»؛ وناب في الحكم 
بالقاهرة» وألئف المجموع فى الفقه» وشرح الخطب الثّباتيّة» وأجاز للدمياطى . مات 
بالقاهرة ليلة السبت حادي عشر جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وستمائة . 

هذاء وبعد رجوعنا لترجمة عثمان بن يوسف في طبقات الشافعية للإسنوي”"©: وابن 
ا ف 2 020 1 ع 1 5 ع 2 ١‏ 
قاضي شهبة اوكذا | شرّاح «المعالم في أصول الفقه» في «كشف الظنون»”" لم نجد 
من تصانيفه كتاباً باسم «المعالم» إلا ما وجد في كتاب «هدية العارفين»9' ونصه: 

«القليوبي: عثمان بن يوسف القليوبي الأديب المصري محي الدين ولد سئة 2051 
وتوفي سلة 144 أربع وأربعين وستمائة؛ له شرح خطب ابن ثُبَانَةَ الفارقي. «معالم» هكذا 
. وجد لفظ «معالم» في ترجمة القليوبي دون تحديد هل هو المعالم في أصول الفقه أم 
أصول الدين؟ وبعد النَّدَبْر فى ترجمة ابن التلمساني. فى احسن المحاضرة» وجدنا أن 
المُحَقّقَ قد جانبه الصواب؛ حيث جعل هذه الترجمة ترجمة واحدة تحت رقم واحد وهو 
(84) وحق ترجمة ابن التلمساني الانتهاء عند قوله: «.. .وشرحان على المعالم للإمام). 
وتبدأ بعد ذلك ترجمة :“ امحي الدين عثمان بن يوسف...» تحت رقم (80)؛ فصئيع 
المُحَفّْقِ هكذا يوقع الباحث في حُبْطٍ وَعَنَاءِ؛ حيث نسب أولاً «المعالم» لعثمان بن 
١‏ 15/5 (5م4). 
١١5/5 )90(‏ (ه١4).‏ 


ضة 722 
(5) 664/68. 
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يوسف,» وكذا جَعَلٌ من شيوخ ابن التلمساني أبا اليمن الكندي» ومن تلاميذه: الدمياطي» 
والحق أن الأَوّلَ شَيْخُ لعثمان بن يوسف» والثاني تلميذ له. ومما يدلك على هذا ترجمة: 
عثمان بن يوسف» وهذا نَضّها في كتاب «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة :1١١1/7‏ 

عثمان بن يوسف » الشيخ محي الدين» أبو عفرو» القليوبي . 

ولد سنة سبع أو ثمان وستين وخمسمائة» وناب في الحكم بالقاهرة» وخطب بهاء 
وشرح الخطب النباتية في مجلد» وجمع في الفقه مجلداً يشتمل على مسائل غريبة يعرف 
بالمجموع . وسمع أبا اليمن الكندي؛ روى عنه الدمياطي بالإجازة. 

قال السيد عز الدين: وكان حسن السيرة» محمود الطريقة. 

توفي في جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وستماثة. 
المَعَالِمُ في أَصُولٍ الفقه وَعَِاَُ العلَمَاءِ به 

لقد د بو كَابُ المعالم في أصول الفقه مكانة عظيمة في قلوب العلماء والفقهاء, 
فَعَكَنُوا عليه دَرْساً وتحليلا» وتئاولوا موضوعاته وأفكاره بالشرح والتفسير» بل صار مرجعاً 
أساسيًا في علم الأصول لمن أراد أن ينهل من معين هذا العلم» أو يرتوي من مشاربه» 
وقد تعددث هذه الشروح والدراسات نظراً لما يحويه الكتاب من أفكار غزيرة» ومواضيع 
متعددة» كل هذا أثرى خيال العلماء؛؟ فراحوا يلتفون حوله قراءة وشرحاً وتفسيراً. 

فممن شرحه: 

الأول: علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن محمدء السيد العالم الفاضل» 
شرف الدين» أبو الحسن الحسيني» الأرموي» المصري”“: المعروف بابن قاضي 
العسكر. مولده سئة إحدى وتسعين وستمائة» وسمع مله جماعة واشتغل بالفقه والأصول 
والعربية» وأفتى»؛ ودرس بمشهد الحسيني والفخرية والطيبرسية وولي نقابة الأشراف 
والحسية» ؤولي وكالة بيت المال» وحدث» سمع منه جماعة. قال ابن زائخ وعين في 
وقت لقضاء القضاة بمصر. وكان من أذكياء العالم» كثير المروءة» أديباً بارعاً. وقال 
السبكي في الطبقات الكبرى : كان رجلاً فاضلاًء ممدحاًء أديباً» وهو والشيخ جمال الدين 
ابن نباتة والقاضي شهاب الدين ابن فضل الله أدباء العصرء إلا أن ابن نباتة وابن فضل الله 
إزيداة عليه الور فإنه لم يكن له ذ في النظم يدء وأما في النثر فكان فيه أستاذاً ماهر مع 


درق تنظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 145/5»؛ والدر الكامنة "ا/ »41١‏ وشذرات الذهب / 
“لماء وهلية العارفين 1ع ومعجم المؤلفين ب قلا وطبقات ابن قاضي شهبة 7”"/7 د ناوه 


1 


معرفته بالفقه والأصول والنحو. وقال بعض المتأخرين: كان مليح الهيئة» طلق العبارة؛ 
فصيح الإشارة» كثير المشاركة في العلوم» ينشئ الإنشاء الحسن» وشرح المعالم في 
أصول الفقه. توفي بالقاهرة في جمادى الآخرة سئة سبع بتقديم السين ‏ وخمسين 
وسبعمائة . 


'الثاني : إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم» القاضي شرف الدين المناوي المصري”؟. 


أخذ عن عمه الشيخ ضياء الدين وغيره من علماء العصرء وسمع الحديث من جماعة 
وأفتى». واشتغل بالعلم وحدث؛ وناب في الحكم» ودرس بجامع الأزهر وبدار الحديث 
الفارقانية. قال الإسنوي: كان عالماً فاضلاء ديئاً ثبتأ» وافر العقل كثير المروءة» محافظاً 
على أوقاته؛ منقطعاً عن أبناء الدنيا. وشرح فرائض الوسيط شرحاً جيداً» وناب في 
الفضاء؛ وتحدث في أعمال الديار المصرية كلها عن القاضي عز الدين ابن جماعة في 
غيبته وحضورهء ولم يزل كذلك إلى أن توفي. وقال الحافظ زين الدين العراقي: أحد 
فضلاء الشافعية» وكان فيه إحسان للطلبة» وتودد لأهل الخير. وقال الشيخ سراج الدين 
ابن الملقن: شرح المعالمين في الأصول» قرأت عليه قطعة منه. توفي في رجبء» وقيل: 
في رمضان سئة سبع - بتقديم السين - وخمسين وسبعمائة. ودفن بتربتهم بقرب الإمام 
الشافعي رضي الله عنه. وهو أخو القاضي تاج الدين المناوي» ووالد قاضي القضاة صدر 
الدين . : 
اشيوخه) 

أما شيوخه فهم أعلام عصرهمء وضياء مِضْرِهِمْ» وأشير إليهم بالبنَانِ في كل طريف 
وتليد من العلم فحق لعالمنا الفخر بهم؛ والإنزواء إلى جانبهم فمن كان في العلم قطباً كان 
للدجى شهباً» ومن أستنام بع لعو بهد كيف لا وقد قال الله تعالى 
يرق أله ألَدِينَ عَامَا مث ينك وَلْدنَ أوثرا للم دَيَتٍّ» [المجادلة: .]١١‏ وهذا بيان 
مه ومذكور بِرَقُم أسمائهم : 

الأول: مُظمّْر بن عبد الله بن علي بن الحسين”" الإمام تقيّ الدّين المِضْرِيٌ 
المُقْتَرَح . 


(1) ينظر ترجمته في الدرر الكامنة »17/١‏ والنجوم الزاهرة 777/٠١‏ ومعجم المؤلفين 2١١/١‏ 
وطبقات الشافعية للإسنوي ص (454)» والعقد المذهب لابن الملقن ص 7١87”‏ وطبقات ابن 
قاضي شهبة 5/9 - 

)0 تنظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 01/1/8؟» حسن المحاضرة »404/١‏ وينظر ابن قاضى 
شهبة ؟//ا١١,‏ 


١ 


والمُمْترَح : لَقَبّ عليه. 586 

كان إماماً في الفقه والمخلاف وأصول الدّين» نَظاراً قَادِرَعلى قهر الخصوم وإزهاقهم 
إلى الالقطاع. قال ابن قاضي شهبة في ترجمة مؤلفئا: قرأ الأصلين على التقي المقترح ٠.‏ 

صئف التصانيف الكثيرة» وتخرج به خلقٌ. 1 

قال الحافظ عبد العظيم: سمع بالإسكندرية من أبي الطاهر بن عوف». وسمعت 
منه: وحدّث بمكة ومضرء وكان كثير الإفادة» منتصباً لمّن يقرأ عليه كثير التواضع» 
حسة الأخلاق» جميل العشرةء دين متورعاً. 

ولي التدريس بالمدرسة المعروفة بِالسْلَفِيَ بالإسكندرية مدَّةٌ وتوجّه إلى مكة؛ 
فأشيعت وفائه» وأخذت المدرسةٌ» فعاد ولم يتّفق عَؤْدُه إليهاء فأقام بجامع مِضْرٌ يقرئ» 
واجتمع عليه جماعة كثيرة» ودرّس بمدرسة الشّرِيف ابن تُغلّب» وتوفي في شعبان؛ سنة 
اثنتي عشرة وستمائثة . 

الثاني: عشمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس"؛ أبو عمرو جمال الدين.ابن 
الحاجب: فقيه مالكي» من كبار العلماء بالعربية. كردي الأصل. ولد في أسئا (من صعيد 
مصر) ونشأ في القاهرة» وسكن دمشق» ومات بالإسكندرية. وكان أبوه حاجباً فعرف به. 
ولد سنة )01/١(‏ من تصانيفه «الكافية» في النحوء و«الشافية» في الصرف» و«امختصر الفقه) 
استخرجه من ستين كتاباً» في فقه المالكية؛ ويسمى «جامع الأمهات» و«المقصد الجليل - 
ط) قصيدة في الغروض» و«الأمالي النحوية؛ و١منتهى‏ السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل» في أصول الفقهء و«مختصر منتهى السول والأمل» و«الإيضاح» في شرح المفصل 
للرمخشري؛ و«الأمالي المعلقة عن ابن الحاجب» في الكلام على مواضع من الكتاب 
العزيز وعلى المقدمة وعلى ألمفصل وعلى مسائل وقعت له في القاهرة وعلى أبيات من 
شعر المتنبي. توفي سنة (145) وجاء في هامش طبقات ابن السبكي: في هامش (ز) أن 
ابن التلمساني قرأ على ابن الحاجب. 

الثالث: الشيخ عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام الشلضي المغربي أصلاً» 
الدمشقي مولدء المصري داراً ووفاة: الملقب بسلطان العلماء والملقب له هو الشيخ نقي 
الدين بن دقيق العيد. : 


.١١ا//١ ومفتاح السعادة‎ 2008/١ وغاية النهاية‎ 29١8/1١ ووفيات الأعيان‎ ١١5 ينظر: الأعلام‎ )١( 
شذرات الذهب ه/‎ 7817/١ تنظر ترجمته في طبقات ابن قاضي شهبة 0/7 فوات الوفيات‎ )0( 
.7١8/1 النجوم الزاهرة‎ "١ 


س0 


كان رحمه الله شيخ الإسلام علماً وعملاًء وورعاً» وزهداء وتصانيف» وتلاميل» 
آمرأ على الملك الصالح بمصر فلمًا خرج قيل له: ألم تجف من إذائه لك؟ فقال: 
استحضرت عظمة الله تعالى فصار قدامي أحقر من قط . 

ولما بنى الملك الظاهر مدرسته بالقاهرة سأله أن يكون مدرّساً بهاء فقال: إن معي 
تدريس الصالحية فلا أضيّق على غيري» فسأله أن يشرط في وقفها أن يكون لأولاده 
فقال: إن في هذا البلد من هو أحقّ منهم؛ فقال: لا بد أن يكون لهم فيها وظيفة بالشرط 
فأنكرء وقال: إن كان ولا بُدَّء فكون الإمامة فشرطاً لهم» ولمًّا كان مقيماً بدمشق» كتب 
إليه سلطانها بالإغلاظ عليه في حادثة وقعت؛ فأجاب عن كتابه بكتاب غريب ذكر في 
آخره: وبعد هذا فإننا نزعم أننا من جملة حزب الله وأنصار دينه وجنده» وكلّ جندي لا 
يخاطر بنفسه فليس بجندي. 

وكان فيه مع ذلك حسن محاضرة بالنوادر والأشعار» ويحضر السّماع» ويرخص فيه. 

ولد بدمشق سنة ثمان وسبعين وخمسمائة وتوفي سنة ستين وستماثة وقد استندنا في 
عد الشيخ من شيرخ مؤلفنا إلى ما وجدناه في هامش طبقات السبكي ونصه: جاه في 
هامش (ز) أمام الترجمة: «شرف الدين ابن التلمساني؛ أحد أثمة الكلام» قرأ على العز بن 
عبد السلام وابن الحاجب. .. إلخ» وقد تقدم قريباً ذكر هذا النص. 
«التلاميلٌ) " 


عي 


أما تلاميذ إمامنا فهم بُحُورُ النور في ظلم الديجور قد أستنوا بسنة أستاذهم» وأقتدوا 
بعلم إمامهم فأخرجوا من الأصول فروعاًء وفجروا منها للعلم ينبوعاً» فما زالت بهم 
الشريعة في صُعُدٍ والخديعة والبدعة في صبب. «وَمَنْ يُشَابه أَهُ فَمَا ظلَمْ» , 

فرحمة الله عليهم جميعاً وعلى إمامهم البارع وعلى أشياخه وعلى أثمة المسلمين 
أجمعين آمين , 

الأول: محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري”' الصالح الورع الزاهد الفقيه 
أبو الطاهر المحلي خطيب جامع مصر العتيق؛ وهو جامع عمرو بن العاص رضي الله 
عنه , 

قلم من المَحَلةٍ إلى,مصرء وتفقّه بها على الشيخ تاج الدين محمد بن هبة الله 
الحَمَوِيَ وَاخْنّصٌ بصُحْبته: وعلى أبي إسحاق العراقِيَ؛ شارح «المهذب» وعلى ابن زين 


000 تنظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 48/8» حسن المحاضرة .41١/١‏ 


يسن 


التجّاره هؤلاء الثلاثةُ أشيالحخه في الفقه 
وسمع الحديتٌ من إبراهيم بن عمر الإِسْعَرْدِيّ» وغيره. 


وصحب الشيخ الجليل السيد الكبير أبا عبد الله القُْرَشِيَ ؛ واحْنَصٌ به برع في 
العلم» لم طريقة السّلّف في التقشّف والورع؛ وكان يُلْقِي على الطلبة كل يوم عِدَةٌ 
دروس» من الفقه» والأصول» ولا يقبل لأحدٍ شيئاً. 


وكان أَولَ أمره شَرابيّاء يعمل الشراب» ثم انتهث به الحالٌ إلى أن صار شيم الديار 
المصرية عِلْماً 'وعملاً» وسيل في ولاية القضاء فامتنع أَشَد الامتناع . 


مَولدُه سنة أربع وخمسين وخمسماثة بيجوؤجر. وتوفي سحر يوم الأحد سابع ذي 
القعدة سنة ثلاث وثلاثين وستماثة بمصر وقال ابن السبكي في طبقاته: اتفق حضوره عند 
الفقيه شرف الدين ابن التلمساني شارح «التنبيه) . 


الثاني : عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري؛ المصري”“: الأندلسي الأصل 
الإمام علم الدين» المعروف بالعراقي» ولد بمصر سنة ثلاث وعشرين وستماثة» وأحل 
الفقه عن ابن عبد السلام وغيره» والحديث عن المنذري قراءة وسماعاً, والأصلين ابن 
التلمسائي والخسروشاهيء» ومهر وبرع في فئون العلم» وتصدر بجامع مصرء ودرس 

بمشهد الحسيني» ودرس التفسير بالقبة المنصورية وغيرهاء وصنف كتباء منها في التفسير 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين الزمخشري وابن المنير» ونبه على مواضع الاعترال في 
الكشاف» وقد أخذ عنه السبكي علم التفسير. قال الإسنوي: : كان عالماً فاضلاً في فنون 
كثيرة خصوصاً التفسير. وفيه دعابة كثيرة مأثورة إلى الآن عنه. قال: وشرح التنبيه شرحاً 
متوسطاً» رأيت منه جزءاً من أوائل الكتاب ٠»‏ وجزءاً من آخره» وقد لا يكون أكمله. وأقرأ 
الناس مدة طويلة حتى صاروا أئمة. وكتب بخطه كثيراً حتى كتب -حاوي الماوردي مراث. 
وأضر في آخر عمره. وقال ابن كثير في طبقاته نقلاً عن بعضهم: إن له مصنفات في 
التفسير والأصول. توفي في صفر سنة أربع وسبعمائة» ودفن بالقرافة الصغرى. والعراقي 
نسبة إلى جده لأمه» وهو العراقي شارح المهذب. 


)١(‏ تنظر ترجمته في الأعلام 4:؛»:؛ وطبقات الشافعية للسبكي »© وطبقات الشافعية للإسئوي 
ص 7794 4"), وحسن المحاضرة 6 ومرآة الجنان 5/ 2514٠‏ ونكت الهميان ص 96١؛‏ 
والدرر الكامنة ؟/ 2799 وهدية العارفين 253٠١ /١‏ ومفتاح السعادة 7/ 277١‏ وطبقات ابن قاضي 
شهبة 518/١‏ -119. 
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وفائه 1 

قال الإسنوي في طبقاته”": ١لا‏ أعلم تاريخ وفاته». وتعقبه ابن قاضي شهبة في 
«طبقاته0 ”2 وقال: وقد رأيت بعض المصريبن ترجمه في مصنف له في التاريخ» وقال: 
قرأ الأصلين على التقي المقترح» وشرح لمع الأدلة لإمام الحرمين» وصنف في الخلاف 
كتاباً سماه إرشاد السالك إلى أبين المسالك؛ وشرح الجمل في النحو للجرجاني؛ وله 
تعاليق في الخلاف كثيرة وفوائد. توفي في صفر سئة ثمان وسخمسين وستمائة. 

وقد ذكر حاجي خليفة في «كشف الظئون0”” وصاحب «هدية العارفين)9؟» 
و«الأعلام» للزركلي*) أن وفاته كانت سئة أربع وأربعين وستماثة. 
وصف الدسخ 

اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين : 

الأولى: المحفوظة بمكتبة أخمد الثالث بتركياء وبها ميكروفيلم بمعهد المخطوطات 
العربية نحت رقم (100) (57) أصول فقه مسطرتها (1؟) سطرأء كتبت بخط نسخ جيد 
وقد رمزنا لها بالمخطوط. 

الثانية: المحفوظة بالإسكوريال بإسبانيا وهي ضمن بعثة معهد المخطوطات العربية 
إليهاء تحت رقم ميكروفيلم (11"04) 4/188 أصول فقه كتبت بخط واضح وبها نقص 

من أولهاء هذا وبعد المقابلة بين النسختين وإثبات ما كان صواباً ذ في النص قمنا في الكتاب 

بعمل الآني : 
١‏ عزو الآبات إلى مواضعها. 
١‏ - تخريجج الأحاديث النبوية. 
" - ترجمة لأعلام الكتاب. 
4 - التعريف بالمصطلحات الأصولية والفقهية في الكتاب. 
0 التعليق على غريب النص . 
5 - التعليق على بعض المسائل الأصولية والفقهية في الكتاب. 
١5/١ )1١(‏ (900). 
5 ىلا١3 ١:92‏ 4). 
فك ينف" 


.ةة١/68‎ )2( 
.١؟6/4‎ )0( 


يل 


7 ضبط ما كان مشكلاً. 
4 - ضبط مثن المعالم ضبطاً كاملاً ووضعه في أعلى الكتاب حتى يكون بين يدي القارئ 
المتن كاملاً وشرحه. 
8- وضع مقدمة أصولية في بداية الكتاب . 
٠‏ ترجمة للمصئف وصاحب المتن. 
هذاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


لضن 


بشم اللَّهِ الّحْمَنٍ الرّحِيمِ 
ا 0 


رَبّ يَسُرْ وَأَعِنْ 


قال الشيخ امام العالم, الفاضلٌ» المحقّن ٠‏ شرف الدّين أبو عبدٍ اللَّهِ بْنُ 
محمد بن عَلِيُّ الْفِهْرِي » عُرِفٌ ب «أبْنٍ التَلْمِسَائئْ» 259 تغمده الله برحمته . 

هذا تعليقٌ أمليئه معتصماً الله تعالى على امَعَالِم أَصُولٍ الْفِقهه ”2 لمولانا الامام 
العلامة َحْرٍ الذينِ» حُجَةٍ الإسلام محمَّدٍ بْنِ عُمَرَ الخطيب الرَازِيُ”"؛ قَدَّسَ اللَهُ رُوحةُ 
ونُوّْرَ ضرِيحهُ. 

قال: : أغل: ألهُ لا بد من تقديم مقَدٌمَةٍ بها يتبين حد هذا العلم: ومقصوده؛ 
ومادته؛ فإنه حِيقَ على كل من يحاول الخو في فن من فنون العلم - أن يحيط بذلك منه. 

ولما كان عله © أصول الفقه هو العلْمَ بأدلَة الالحكام الشرعيّة؛ من حيث الإِجْمال» 

كيفية دلالتها على الأحكام» وحال المستدل ‏ دار البختٌ فيه على | مور أربعة : 

الدليل الشرعي وأقسامه, والحكم الشرعيٌ وأقسامي» ووجه أرتباط الدُلبلٍ بالخكمء 
وحال المستَدِلٌ بهء وهو المجتهد. 

وقولنا: من حيث الإجمال: : احترازٌ من عِلْم الفقه؛ إن المَقِيهٌ بنظر في الدَّلِيلٍ من 

حيثٌ إِشْعَارُ 4 بالمعسألة المعثية: والأصرل ينظز مق حك هو ديل على على. الحكم على 
الجخلة» لا مِنْ حَيْتُ مسألةٌ معينةٌ. 

ولما كانت الأدلةُ الشرعيه تُغْرَفُ من قول الرسولٍ كلكه؛ | إِذْ هو المبلمُ عن الله - تعالو - 
ون أَنْقَسَمْ ما يبلّغه إلى : مُعْجِزٍ؛ كالقرآن» وغيرٍ مُعْجِزِ؛ كالسنة» ولا حكم إلا لله تعالى - 
في الحقيقة» وكان المبلّغ لنا عريبًا - -: أَحْتِيج في البّث في هذا العلم إلى طَرَفٍ صالح 
)١(‏ ينظر مقدمة التحقيق. 
(0) ينظر مقدمة التحقيق . 
(9) ينظر مقدمة التحقيق." 
(0) ولفظة «اعلم؟ يؤتى بها؛ لشدة الاعتناء بما بعد والمخاطب بذلك كل من يتأتى منه العلم مجازاً؛ 


.)59( الأثه مو ضوع أن يخاطب به معين. ينظر الفوائد المكية‎ ٠ 
ينظر المقدمة.‎ )0( 


11/ 


من العربية؛ ومِنْ ثم كان أَحَدّ موارده» وكان ينبغي 


5 


أن تَؤْحَدٌ مسلّمة في هذا العلم كسائر 


المبادئ”2؛ إلا أنه لما كانتٍِ الحاجةٌ إلى بعضها أَمَسٌ؛ لقلّة خَلُوٌ شيء من الأدلة عنهاء 
واختلافٌ الأصوليين في بعضها؛ كاختلافهم في أن القرآن يشتمل على ألفاظ مجازية» أو 
مشتركة» أو مثرادفة» وهل يجري القياس في اللغات أو لا؟ إلى نظائر ذلك - بَوْبَ 
الأصوليون باب «أحكام اللغات؟. 


ونا كان الو 7 الشرعي حِطَابَ”” الله المتعلّق بِأفْعَالٍ المكلّفين22؛ على 


)0 
زفق 


فرق 


حك 


ينظر المقدمة. 

الحكم بالضم وسكوثٌ الكاف : يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان: منها إسناد أمر إلى 
آخر إيجاباً أو سلباً» وهذا المعنى عرفي. 

ومنها المحكوم عليه» ومنها المحكوم به.. قال الجلبي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق 
الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى . 

ومنها نفس القضمية على ما ذكر الجلبي أيضا في حاشية الخيالي» وهذا كما يطلق التصديق على 
القضية» ومنها القضاء. 

ومنها خطاب الله تعالى ‏ المتعلق بأفعال المكلفين» هكذا نقل عن الأشعري» وهذا المعنى من 
مصطلحات الأصوليين. ينظر كشاف اصطلاحات الفئون ج 1174/7 21178 119 

والخطاب في اللغة: توجيه الكلام نحو الغير» ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب» وبإضافته 
إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه؛ إذ لا حكم إلا حكمه؛ ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي 
الأمر والسيد ‏ إثما هو بإيجاب الله تعالى إياهاء والمراد بالخطاب ههنا ليس المعنى اللغرى اللهم إلا أن 
يراد بالحكم المعنى المصدري» بل المراد به المعنى المنقول إليه من الكلام المذكور» لكن لا مطلقاً بل 
الكلام النفسي؛ لأن اللفظي ليس بحكم بل دال عليه؛ سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام 
الذي من شأنه التخاطب؛ فيكون الكلام خطاباً به أزليً؛ كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم 
والخطاب؛ بئاء على أزلية تعلقات الكلام وتنوعه في الأزل أمراً أو نهياً أو غيرهماء أو أريد به معناه 
الظاهر المتبادر أي : الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل وهو الكلام الذي قصد مئه إفهام من هو 
متهيىء لفهمه؛ كما ذهب إليه ابن القطان من أن الحكم والخطاب حادثان؛ بناء على حدوث تعلقات 
الكلام» وعدم تنوعه في الأزل» وهذا معنى ما قال: إن الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام 
الكلام مع قدمه فهو لا يسمى الكلام في الأزل خطاباً. ينظر كشاف اصطلاحات الفئون (119/5) . 


معنى تعلقه بأفعال المكلفين: تعلقه بفعل من فعالهم؛ لا بجميع أفعالهم؛ على ما يوهم من إضافة' 
الجمع من الاستغراق» وإلا لم يوجد حكم أصلاً؛ إذ لا خطاب يتعلق بجميع الأفعال فيشمل' 
خواص النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أيضاً كإباحة ما فوق الأربع من النساءء لا يقال: إذا كان: 
المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شك”أنه صفة واحدة فيتحقق خطاب واحد متعلق بجميع' 


الأفعال؛ لأنا نقول الكلام وإن كان صيفة واحدة لكن ليس خطاباً إلا باعتبار تعلقه وهو متعدد 
بحسب المتعلقات؛ فلا يكون خطاب واحد متعلقاً بالجميعم» وخرج بقوله: المتعلق بأفعال المكلفين 
الخطابات المتعلقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك مما ليس بفعل المكلف كالقصص. ينظر 
كشاف اصطلاحات الفنون (119/7). 


(6) جمع مكلف وهو: البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة. 


رن 


جهة الاقتضاء”"2. أو التخبير 9 وجْطَابٌ الله تعالى - كلامُهُ:: ولا بد فى معزفة ذلك من 


إثباث واجب الوجود”) وق تبه لق و امعو اا ا ال لور 


(00) 


00 
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ومعنى الاقتضاء: الطلب وهو إما طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب» أو طلب التركِ مع 
المئع عن الفعل؛ وهو التحريم؛ أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب؛ أو طلب الترك 
بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ينظر كشاف الاصطلاحات (140/9), 

ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة. 

قد سلك المتكلمون طريق الاستدلال على إثبات الوجود له تعالى» وإن كان وجوده تعالى مركوزاً 
في فطرة الإنسان؛ حسما لمادة الشبهات التي طرأت على العقائد الدينية الناشئة عن الجهل والزيغ 
عن الهدى وعن الطريق المستقيم؛ ولذا قيل: إن علماء الإسلام ما صنفوا كتب العقائد ليثبتوا في 
أنفسهم العلم بوجود الإله تعالى وإنما صنفوا ذلك ردعاً للخصوم الذين جحدوا الإله والصفات 
والرسالة وإعادة الأجسام بعد الموت ونحو ذلك مما لا يصدر إلا عن كافر معائد. 

وأيضاً فقد قيل: إن «ابن القيم» لما ألف كتبه في علم التوحيد» ورضيها السلطان؛ ومشى معها 
العلماء سألته امرأة وهي لا تعرفه فأخبرها فقالت: أفي الله شك؟ فقال: لا ولكن ربما طزأت شبهة 
فتدفع بهذه الكتب فقالت: كل من جادل في الله خرقت عينه بأصبعي. ثم إن المتكلمين وإن 
اختلفت مناهجهم في تقرير الأدلة على وجود الصانع» وتفاوتت مسالكهم انتهوا إلى نتائج اتحدت 
في النفي والإثبات لكن منهم من سلك في بحثه مسلك الصراحة والوضوح . فاستجلى أمام سامعه 
حوادث الكون وآثاره وجال فكره في مناحيه جولة المفكر الباحث فرأى أنه يمسكها بقوته» ويمدها 
بحوله ورحمته؛ ثم إنه قوى هذا ببرهان تاريخي» فاستعرض لذلك الأمم» وشيوع تلك العقيدة فيهم 
جيلاً بعد جيل مع اختلافهم في اللغات والأجناس» وتفاوتهم في 'الفكر والعلم» واتخل هذا الإجماع 
دليلاً قوياً على أن العقيدة بوجود الصائع حاجة من حاجات الروح» وغريزة من غرائز العقل؛ لا 
يمكن أن يلفث الإنسان نظره عنها إلا بعارض من النقص . وأولى ما يستضاء به في ذلك من الأنوار 
ما اشتمل عليه القرآن؟ فليس بعد بيان الله تعالى بيان» وقد أرشد سبحانه وتعالى إلى وجوده بآيات 
كثيرة نقتصر منها على ما يأني : 

قال الله تعالى: ل«إنّ ين حَلْقَ ألتسموت َالْآَرْضٍ وَاخْيَكَنٍ الْعَلٍ وَالثَهَارٍ رَالئّكِ الى يخرى ف البخر يما 
َم ألنّسٌ ومآ أل لَه ِنّ التمله ون مو كلها بو الَْرلٌ بند وها وَبَكّ ينها ين كل :آمو وَتسْرِيٍ 
ألزبج وأشَعَاب الْمسَطّر يِب التمل وَالْأرْضِ لأبكس لْتَرْمِ يََْهَ 4 [البقرة: 14] وقوله تعالى: 
«أَيَمبْمٌ نا تتنرن2) أنثر فوته أ خنٌ لكشن 7 © [الواقعة: 58 04] وقوله تعالى: 
#ألَيْمْ نا تروت ©©) َس ترموة: م كن أرَعُودَ 47 [الواقعة:5: 14] وقوله تعالى: 
بشم الما ألَدِى مَترَوْقَ © أن روه وم المز آم خْن الْمنزلون © # [الواقعة: 58"؛ 54] 
وقوله تعالى: لْرَمَثرُ ألثَار أل هرود (07 عأشر أنتا مَجَرَيَآ أ خَنُّ الْمنشتنَ * [الراقعة: ١لا‏ 
م , 

فمن أدار نظره في هذه العجائب؛ وتلك البدائع :التي تفاضلت العقول في فهم أسرارهاء والرقوف 
على دقائق حكمها ‏ جزم بأنها صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعه والذي أحسن كل شيء خلقه» 
وعلى هذا درجت العقلاء إلا من لا عبرة بمكابرته؛ وهم بعض الدهرية الذين أنكروا وجود الصانع» 
وقالوا في تكون هذا العالم بما يخرجهم عن طور العقلاء؛ قالوا: إن هذه الكائنات وتلك الصور 
ترتبت على المادة» وحركتها تثرتب المعلول على علته» وكيفية تكوين العالم على الحال الذي ست 


خرن 


من لمات ا والقدرة9, والإرادة 20 100000 : 


2000) 


زفق 


زثرف 
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لشاهده أو تعلمه: أن أجزاء المادة تجمعت على كيفيات مخصوصة» وبواسطة ذلك تكونت أجسام 
صغيرة» ثم إن هذه الأجسام الصغيرة تجمعت على بعضها بناموس الجاذبية؛ فتكونت كرة» ودارت 
تلك الكرة على محورهاء والتهبت بمقتضى نواميس أخرى» واستمرت تلك الكرة في دورانها 
فانفصل عنها بقية الكراكب» ومن جملة هذه الكواكب أرضنا التي نعيش عليها؛ وبعد أن انفصلت 
الأرض دارت غلى محورها مدة من الزمن» وبواسطة تلك الدورات أخذت تبرد قشرتهاء وتكولت 
طبقائهاء وترلدت المعادن والحيوانات والنباتات» هذا رأيهم. 


ولا شك أنه ضرب من الهذيان لا يلتفت إليهء ولا يعبأ به ولا يعول عليه ولم تعد هذه النظرية من 
النظريات التي يقام عليها البرهان. 

فإن الفطرة الإنسانية السليمة شهدت بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها بوجود صانع حكيم عزيز عالم 
قادر؛ ولذا فقد اعترف الكل من جميع الملل والنحل» إلا إذا استثنيئا هؤلاء الجهلة بأن خلق 
السموات والأرض وما فيهما من العوالم» والألوهية الأصلية ‏ لله رب العالمين قال الله تعالى: 
«إولين سَألتهُم نَنْ عَلقنّ الكوت وَالْايّص لفون أله [لقمان: 16] فهذا الاعتراف بما ذكر كان ثابتاً 
في فطرهم من ميدأ خلقهم» وإنما كفروا بجعلهم لله شريكاً» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ومن العلماء من سلك طريق النظار على سببل الاستظهار؛ فركب الأدلة العقلية الآتبة على المقدمات 
البقيئية. ينظر صفة الوحدانية لشيخنا عبد الحميد فتح الله. 1 

وهو صفة أزلية قائمة بذاته تنكشف بها المعلومات عند تعلقها بهاء وجميع ما يمكن أن يتعلق به 
العلم ‏ فهو معلوم له تعالى؛ لأنه فاعل فعلاً متقناً محكماًء وكل من كان كذلك فهو عالم؛ ولأنه 
تعالى فاعل بالقصد والاختيار» ولا يتصور ذلك إلا مع العلم بالمقصود لاستحالة توجه القصد 
والإرادة من الفاعل إلى ما لا يعلم. ينظر تعليقات على الجوهرة ص 69 19. 

صفة أزلية يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة» وإنما وجبت له تعالى؛ لأنه صانع قديم 
له مصنوع بحادث» وصدور الحادث عن القديم إلما يتصور بطريق القدرة والاختيار دون الإيجاب . 

هذا على رأي الأشاعرة النافين لصفة التكوين. أما الماتريدية: فالإيجاد ليس بالقدرة بل بصفة 


التكوين» وعلى ذلك فوظيفة القدرة تمكين الفاعل من إيجاد الممكن» فبالقدرة يتمكن الفاعل من 


الإيجاد؛ وبالتكوين يوجد بالفعل» ويسمى بالخلق والرزق والإماثة والإحياء بمعنى الصفة التي بها 
هذه الأمور. ينظر تعليقات على الجوهرة ص 05 517. ١‏ 
اختلف المتكلمون في معنى الإرادة: فقال الحكماء: هي علمه بوجه الحكمة فيما يصدر عنه. وقال 
أبو الجسين وجماعة من رؤساء المعتزلة: هي علمه بنفع ما يصدر عنه. وقال النجار: هي كونه ليس 
بمكره ولا ساو. وقال الكعبي: إذا كان المراد فجله تعالى فالإرادة علمه بما فيه من المصلحة» وإن 
كان المراد فعل غيره فالإرادة الأمر بذلك الفعل. وهي صفة قديمة زائدة على الذات قائمة بها شأنها 
التخصيص» فتخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. ينظر تعليقات على الجرهرة ص 58. 

هي صفة أزلية تقتضي صحة العلم» ودليل وجربها له تعالى وجوب اتصافه سبحانه بالعلم والقدرة 
والإرادة وغيرها؛ إذ لا يتصور قيامها بغير حى والحياة الحادثة كيفية يلزمها قبول الحس والحركة 
الإرادية : ١‏ 

هي الحركة الاختيارية؛ كالركوع والسجود. أما الحركة الطبيعية. كحركة الحجر إلى أسفل والقسرية 
كحركته إلى أعلى ‏ فلا تقتضي الحياة وهو ظاهر. ينظر التعليقات على الجوهرة ص ٠1١‏ 
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و0 كز ما يتوقف إثباتُ صذْقٍ الرسول يك عليه» . 


020 كلام الله تعالى صفة أزلية قديمة قائمة بذاته تعالى منافية للسكوت والآفة - كما في: الخرس ‏ ليست 0 
من جنس الأصوات والحروف» بل بها آمر ناو» يدل عليها بالعبارات أو الكتابة أو الإشارة؛ فتلك 
الصفة واحدة في ذاتهاء وإن اعختلفت العبارات الدالة عليها؛ كما إذا ذكر الله بألسئة مختلفة؛ ٍ 
فالصفة: هي الأمر القائم بالغير» وهو جنس.في التعريف أو كالجئنس؛ بناء على الخلاف في ْ 
المفهرمات الاصطلاحية: هل هي حدود أو رشوم؟ ! 
الأول: مبني على أنها وإن كانت أمراً اصطلاحياً طارئاً على المعنى اللغري للكلام؛ إذ الكلام في 0 
اللغة القول. يقال: أنى بكلام طيب؛ أي قول؛ إلا أنه ليست وراء ما اصطلح عليه المصطلح أمر 
آخر: فذلك الذي ذكر في تعريف تلك الصفة هو ذاتياتها بحسب الاصطلاح. 
الثاني: مبني على أن لها قبل المعنى الاصطلاحي معنى وضع الواضع اللفظ ليدل عليه؛ فذلك 
المعنى ثانٍ بعد أول؛ فهو عارض والتعريف بالعوارض رسم. وجزم البعض من المحققين بأنها 
رسوم؛ لأن الاطلاع على ذائيات تلك الصفات غير ممكن. والحد ما تركب من الذاتيات: الجئس 
والفصل. وحيث إن الذاتيات لم يطلع عليها فلا تكون إلا رُسُوماً؛. لأنها بخواص هذه الصفات 
فقط؛ لأن الخواص مأخوذة في تعريف الصفات؟؛ حيث أخل في تعريف صفة الكلام أنها تعلق ٍ 
دلالة» وفي تعريف صفة القدرة أنها تتعلق تعلق تأثير. أ 
وعلى كلّ: ف اصفة»: يشمل الصفة القديمة والحادثة. . اقديمة؛: فصل أو كالفصل ‏ على المخلاف ا 
مخرج لغير الصفة القديمة؟ وهو الصفة الحادثة. ثم الأقوال في القديم والأزلي ثلاثة: 

الأرل: القديم: هو الذي -لا ابتداء لوجوده. والأزلي: مالا أول له عدمياً كان أو وجودياً. فكل 1 

ا 
أ 


قديم أزلي ولا عكس . 
الثاني : القديم: هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي: ما لا أول له؛ عدمياً كان أو 
وجودياً؛ قائماً بنفسه أو غيره. 
الثالث: القديم والأزلي: ما لا أول له؛ عدمياً كان أو وجودياً؛ قائماً بنفسه أو لا. 
فعلى الأول: الصفات السلبية لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية؛ بخلاف ذات الله تعالى؛ 
والصفات الثبوتية فإنها تورصف بالقدم والأزلية. : 
وعلى الثاني: الصفات مطلقاً لا ترصف بالقدم. وتوصف بالأزلية؛ بخلاف ذاته تعالى فإثها توصاف 
وعلى الثالث: كل من الذات والصفات مطلقاً يوصف بالقدم والأزلية؛ فالقديم في التعريف صحيح ا 
على الرأي الأول والثالث؟ بخلافه على الثاني» قائمة بذاته» وللقيام معنيان: | 
: قيام! بمعنى التبعية في التحبز؛ كما في العرض بالنسبة لجوهره؟ وليس قيام صفة الله بذاته على هذا ْ 
النحو؛ إذ لا تحيز للذات؛ حتى تتبعها الصفة فيه. وقيام: بمعنى آخر هو اختصاص الناعت 
بالمنعرث؛ وهو المراد بقيام الصفة بذاته تعالى. ا 
«ليس بحرف ولا صوت)»؛ لأنه معنى نفسي» وتلك أعراض مشروط حدوث بعضها بانقضاء ا 
البعض؛ إذ امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بدهي؛ خلافاً للحنابلة ا 
والحشوية والكرامية القائلين بأن كلامه منتظم من كلمات قائمة بذاته تعالى. قديم عند الحنابلة ! 
حادث عند الكرامية. ١منافية‏ للسكوت والآفة»: السكوت عدم التكلم مع القدرة.عليه. ا 
والآفة: عدم مطاوعة الآلة: إما بحسب الفطرة؛ كما في الخرس» أو من جهة ضعفها؛ كما في | ١‏ 
الطفولية» ولقائلٍ أن يقول: هذا إنما يصدق على الكلام اللفظي دون التفسي؛ إذ السكوت والخرس حس ِ 
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إنما ينافيان التلفظ. 5 
ويجاب بأن المراد بالسكوت والآفة الباطنيان» بألا يريد في نفسه الكلام» أو لا يقدر عليه؛ 
ويتلخص في أنه كما أن الكلام لفظي ونفسي» كذلك ضده وهو السكوت والخرس: لفظي وباطني» 0 
والمراد الثاني منهما؛ حيث أريد بالكلام الكلام النفسي؛ الله منزه عن الاتصاف بالخرس والآفة.ر 
«هو بها آمرٌ ناو): فهو صفة واحدة تتكثر بحسب التعلقات؟ فالكلام باعتبار تعلقه بشيء خيرأء 
وبآخر أمراً أو نهياً. وبهذا يخرج العلم والقدرة» وهكذا سائر الصفات الوجودية غير الكلام» لأنه لا : 


أمر ولا نهي بواحدة منها. ا 
وغير الأشاعرة يقولون: الكلام هو اللفظ المنتظم من الحروف والأصوات» وينفون الصفة النفسية؛ ١‏ 
وهم في ذلك قد القسموا إلى قسمين: 1 


القسم الأول: كلامه ألفاظ قائمة بذاته وهي قديمة؛ وهم بعض الحنابلة» أو حادثة وهم الكرامية. 
والقسم الثاني : يقرل: كلام الله ألفاظ قائمة بالغير. وهم المعتزلة . فالحنابلة يعرفونه: بأنه المؤلف 
من الكلمات القديمة القائمة بذاته تعالى. والكرامية يعرفوئه: بأنه هو المؤلف من الكلمات الحادثة 
القائمة بذاته تعالى. وحيث إن المعتزلة لم يعرفوه بالصفة النفسية؛ فليس عندهم سوى الألفاظ وهي 
حادثة؛ لأنها مرتبة» ويستحيل قيام الحادث بالقديم؟ فهم يقولون: إن كلامه ألفاظ قائمة بغيره؟ فهم 
يتجوزون بمتكلم عن موجدٍ وخالتٍ للكلام. وعليه فالمعتزلة لا يثبتون كلاماً لله» لا نفسيًا؛ كما أثبته 
الأشاعرة» ولا لفظياً قديماً؛ لأن الألفاظ مرتبة والترتيب حادث؛ ولا لفظياً حادثاً؛ كما قالت 
الكرامية» بل يثبتون كلاماً لا على أنه متصف به بل على أنه مخلوق قائم بغيره. 
فالكلام عند المعتزلة: هو المؤلف من الكلمات المسموعة الحادثة القائمة بغير الذات؟ فقد خالفوا 1 
جميع الفرق. 

أدلة الأشاعرة: استدلت الأشاعرة على قدم كلام الله تعالئ» وكونه نفسياً بوجوه: 

الأول من جهة اللغة: من أن الكلام عندهم صفة نفسية قديمة قائمة بذاته تعالى؟ فالمتكلم في اللغة 
من قام به الكلامء لا من أوجده في غيره؛ كما قالت المعتزلة؛ لامتناع إثبات المشتق للشيء من غير ا 
قيام مأخذ الاشتقاق به؛ إذ من أوجد الحركة في جسم آخر لا يسمى متحركا لغة؛ فلا يسمى الله متكلما ْ 
بخلق الكلام في غيره؛ كما قالت المعتزلة: من أن المتكلم من أوجد الكلام في غيره. 

وباقي الفرق: من حنابلة وحشوية وأشاعرة وكرامية؛ لا يتنافى مدعاهم مع مدلول متكلم في اللغة 
على رأي العضد؛ لأنهم جميعاً يقولون: المتكلم من قام به الكلام؛ فلهذا نحتاج في إثبات مدعى 
الأشاعرة الخاص؛ وهو الصفة النفسية ‏ إلى إبطال قدم اللفظ وقيامه بذاته تعالى» وهو ظاهر 
البطلان؛ لأن جعل المرتب الذي تقدم بعض أجزائه وتأخر البعض قديماً؛ مُفْض إلى التناقض 
لاستدعاء الترتيب أزلية وحدوثاء واستدعاء الوصف بالقدم عدم أزليته . | 
وأما بطلان قيام الحادث بذات لله فظاهر أيضاً؛ فلم يبق لكونه متكلماً مع ملاحظة اللعغة» وبطلان 1 
قيام لفظ قديم أو حادث بذاته تعالى» سوى أن له صفة نفسية؛؟ وهو مدعي الأشاعرة. 

فإن قبل من جهة المعتزلة: لو كان المتكلم من قام به الكلام» لما صح إطلاقه حقيقة على المتكلم 
بالكلام الحسي؛ لأنه لا بقاء له» ولا اجتماع لأجزائه حتى يقوم بشيء. قلئا: صحة الإطلاق مبنية على / 
أن المعتبر في اسم الفاعل وجود المعنى لا بقاؤه» لا سيما في الأعراض السيالة» كالمتجرك والمتكلم . 
وإن قبل من جهة الحنابلة ومن وافقهم: إن المنتظم من الحروف قد لا يكون مرتب الأجراءء بل 
دفعياً كالقائم بنفس الحافظ. وكالحاصل على الورقة من طابع فيه نقش. قلنا: الكلام في المنتظم ‏ 


لال 


وما يستحيل”, وما يجوز في حقه؛ ومن جملة الجائرات منه: بعثة الرسل» وإقامة 
الدّلِيل على إثباتٍ نُبُرّةِ محمّدٍ له وعصمته فيما يبلّغه -: احتيج في البحث في هذا العلم 


إلى طرف من عِلْم الكلام 7 ؛ ومن نَم كان سد مُوَارِدِهِ. 
1 0 21 ا ا 2 03 اعت 


من الحروف المسموعة لا في الصورة المرسومة أو المنقوشة بأشكال الكتابة؛ لأنها ليسث كلاماً 
على الحقيقة. والترتيب المستدعى للحدوث لازم للمنتظم من الحروف المسموعة. 
الثاني من .ناحية العقل: لو لم يتصف الله تعالى بالكلام لاتصف بضده وهو محال؛ فبطل ما أدى إليه 
وهو عدم الاتصاف» وإذا بطل هذا ثبت نقيضه؛ وهو الاتصاف. 
أما الملازمة: فدليلها أن القابل للشيء إنما ينصف به أو بضده.» والله قابل لأنه حيّ. وأما بطلان 
الثاني : فلن ضد هله الصفة نقص» وكل نقص عليه محال؟ لأنه يستلزم احتياجه تعالى إلى من 
يكلمه» بأن يدفع هذا النقص عنه؛ وهو بين البطلان. وأيضاً: لو اتصف بالنقصء لكان بعض 
المخلوقين أكمل منه لسلامة كثير منهم عن تلك النقائص. 
واعترض على هذا الدليل من جهتين: 
على الملازمة: بأن اتصاف الذات بصفة أو ضدها ‏ متوقف على تصور تلك الذات بالكنه» وحقيقة 
ذات الله ليست معلومة لنا بالكنه؛ حتى تعلم ما تقبله مما لا تقبله. وعلى بطلاث التالي بإبطال دليله؛ 
وهو أنا لا نسلم أن الضد نقص؛ لأنكم بنيتموه على الكمال والنقص في الشاهد. ولا يلزم من كون 
الصنة نقصاً في حق الشاهد»ء أن يكون كذلك في حق الغائب؟ لأنه قباس مع الفارق؛ لأن الزوجة 
والولد كمال في حق الشاهد» نقص في حق الغائب. : 
الغالث: كلام المتكلم إما أن يكون اسماً للمنتظم من الحروف والأصوات الدالة بالوضعء وإما أن 
يكون اسمأ للمعنى القائم بالنفس؛ فإن كان الأول: فلا يخلو إما أن يكون لكلام الله معنى في نفسه 
أم لاء فإن لم يكن له معئى فلا يكون آمراً ولا ناهياً؛ لأن من قال لغيره: افعل كذاء ولا تفعل 
كذاء ولم يكن لعبارته معنى في نفسه لا يكون آمراً ولا ناهيأء بل يكون عابثاً. وإن كان له معنى في 
نفسهء فذلك هو الذي يراد ثبوتهء ويعبر عنه بكلام النفس. وإن كان الثاني وهو أن الكلام اسم 
للمعنى القائم بالنفس فذلك هو المطلوب؛ غير أنه لا يخرج عن كونه قديماً أو حادثاًء لا جائز أن 
يكون حادثأً. وإلا كان الله تعالى محلاً للحوادث» وهو محال للأدلة التي أقيمت على ذلك؛ فلم 
يبق إلا أن يكون قديماً. 
وهذا الدليل وإن أثبت معنى نفسياً» وأبطل كون الكلام ألفاظاً قائمة بذاته تعالى ‏ فلم يثبت به أن 
هذا المعنى النفسي غير العلم والإرادة؛ وإن شئت أن ترجع إلى إبطال قول المعتزلة ومن لف لفهم» 
. فلترجع إلى تحفيق صفة الكلام لشيخنا حافظ مهدي . 
)١(‏ المستحيل: ما لا يتصور في العقل وجوده ضرورة؛ كتعري الجرم عن الحركة والسكون» أو نظراً؛ 
كالشريك له تعالى. ينظر تعليقات على الجوهرة ص .١18‏ 
(؟) ينظر مقدمة التحقيق. 1 
التصور يطلق بالاشتراك على العلم بمعنى الإدراك. 
وعلى قسم من العلم مقابل للتصديق» ويسميه بعضهم بالمعرفة - أيضاً, 
ثم التصور بهذا المعنى قد يكون تصوراً واحداً؛ كتصور الإنسان» وقد يكون متعدداً بلا نسبة؛. 
كتصور الإنسان والكاتب؛ وقد يكون متعدداً مع نسبة: إما تقييدية؟ أي غير ثامة؛ وهي على ب 


1١7 


إلى الفِقّهء وكان أَحَدَ موارده» إلا أن استمداده منه من حيث تصوّرهء لا من حيث لُبُونهُ أو 
نفيه ؛ فإن الفقه فرعه؛ فلا يكون ماد له؛ فَيَدُورَ. 

ثم اعلّمْ: أن الكلام يُطْلَنُ على المعنى القَائِم بالنْفْسء وعلى الكلام اللفظي؛ 
والبَْتٌ في هذا العلم إنما يََعّ في القشم الثّاني؛ إذ الذَلالهُ به. 

وينقسم إلى مستعمّلٍ ومُهْمَل ”2 : 

فالمُهْمَلُ: ما لَمْ يُوضَعْ للدّلآلة» وليس من غرضنا. 

والمستعملٌ: ما وُضِعَ للدّلالةِ"©» وهو موضوعٌ بَحْيئَا في هذا العلم . 


كه قممين: توصيفية» وإضافية؛ كالحيوان الناطق» وغلام زيد. وإما تامة غير خبرية كقولك: اضرب. 
وإما خبرية يشك فيها أو مرجوحء فإن كل ذلك من التصورات لخلوها عن الحكم . 
وأما الأجزاء الشرطية: فليس فيها حكم - أيضاً ‏ إلا فرضاً بحذف أدوات الشرط» واعتبار كل منها 
قضية برأسها؛ فإدراكها ليس تصديقاً بالفعل بل بالقوة القريبة منه» وهذا على خلاف مذهب أهل 
العربية . ينظر كشاف اصطلاحات الفنون ج 711/4. 

)١(‏ قال ابن فارس: المهمل على ضربين: ضربٌُ لا يجورٌ ائتلاف حروفه في كلام العرب البثة» وذلك 
كجيم تؤلّف مع كافء أو كاف تقدّم على جيم» وكعين مع غين؛ أو حاء مع هاء أو غين» فهذا وما 
أشبهه لا يأئليف. 
والصّدِب الآخر: ما يجورٌ تألف حروفه؛ لكنٌ العرب لم تقل عليه وذلك كإرادة مُرِيد أن يقول 
عضخ » فهذا يجوز تألفه وليس بالنافر؛ ألا تراهم قد قالوا في الأحرف الثلاثة: خضعء لكن العرب 
لم تقل : عضخ ؛ فهذان ضربان للمهمل. ١‏ 
وله ضرتٌ ثالث: وهو أن يريد مريدٌ أن يتكلم بكلمةٍ على خمسة أحرف ليس فيها من حروف الذلق 
أو الإطباق حرف» وأي هذه الثلاثة كان فإله لا يجوز أن يسمّى كلاماً. وأهلُ اللغة لم يذكروا 
المهمّل في أقسام الكلام» وإنما ذكروه في الأبنية المهمّلة التي لم تقل عليها العرب. 
وقال ابن جئي في الخصائص: أما إهمالٌ ما أُمل مما تحتمله قسمةٌ التركيب في بعض الأصول 
المتصوّرة أو المستعملة ‏ فأكثرُه متروك للاستثقال» وبقيئه ملحقةٌ به وممَفّاة على إثره. 
فمن ذلك ما رُفْضص استعماله لتَقَارب حروفه؛ تحو سص» وصص» وطث» وتطء وضش» وشض. 
ينظر المزهر .15١ 74٠/١‏ 

(؟) عرفها بعض المناطقة بأنها فهم أمر من أمر» فالأمر الأول هو المعنى» والثاني هو اللفظ» وقد أسخل على 
هذا التعريف بأن الفهم”صفة الفاهم» والدلالة صفة اللفظ . فالتعريف لم ينطبق على المعرف. وقد 
أجيب عن ذلك: بأن المراد انفهام أمر من أمرء فقد أطلق السبب وأريد المسبب؟ وذلك لأن الفهم 
سبب في الانفهام؛ إذ هو مطاوع للفهم . يقال: فهمت اللفظ فانفهم» أي اللفظء وإذن يكون الانفهام 
صفة للفظ» فانطبق التعريف على المعرف» وعرفها آخرون بكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم 
بشيء آخر» أي كون الشيء سواء أكان لفظاً أو غيره متلبساً بحالة هي معرفة جهة دلالته من ناحية 
الوضع أو العادة أو العقل يلزم من العلم بهء أي بالشيء» العلم بشيء آخر الذي هو المعنى والمدلول. 
وتنقسم الدلالة إلى لفظية وغير لفظية» وفي كلّ: إما وضعية» وإما عقلية» وإما عادية؛ فتكون 
الأقسام ستة. ينظر مذكرة شيخنا الشيخ صالح موسى شرف ص ١94-48‏ 


1.5 


الْبَابُ الأول 
يك 2 ب 7 و 
في أخكام اللغات» وفيه مُسَائل : 


الْمَسْأَنَةٌ الأولى 
في تَفْسِيمَاتٍ الْأَلّفَاظٍِ 


0 000 


اللَفْظ : إِما أن يُعْتَبْرَ بالنْسْبٍَ إلى تَمَام مُسَمَاهُ؛ وَهُوَ الْمُطابقَةُ . 


أ إلى جُزْءِ مُسَمْاهُ مِنْ حَيْتُ هُوَ جُرْؤُه؛ وَهُوَ النُضَمْنُ. 


53 


قولّهُ: «اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه» وهو المطابقة»”' 2‏ قاصر؛ فإنه لا 


يشمل من المطابقة سوى المركبات» والمطابقةٌ أعمُ؛ فإن المسمّئ قد يكون بسيطاً: كالوجود» 
والآن» والنقطة» والوحٌدة. 


قوله في التضمّن”": «من حيث هو جزؤه؛ ‏ احتراز من أن يوضع اللفظ للشيء ولجزئه 


وضعاً أوليًا؛ فيكون إشعاره بكل واحد منهما مطابقة. 


مثال ذلك: إطلاقُ لفظ «مِصْر على الوادي المشبَمِلٍ على مصر التي هي المديئةٌ 


المحُصّوصّةٌ» وأستعمالَهُ في المدينة المخُصُوصة -خاصّةٌ: 


00 


00 


فإن أخل إِسْعَارُهُ بها من حَيْتٌ أَشْتمالَهُ عليها -: كان تضٌمناً» وإن نظر إلى عُرفٍ الاستعمال 


فالمطابقية: هي دلالة اللفظ على معناه؛ سواء أكان ذلك المعنى مركباً أو بسيطاً؛ مثل: الذرة» 
ولهذا كان هذا التعريف أشمل من قولهم في تعريفها: هي دلالة اللفظ على تمام معناه؛ فإن لفظة 
التمام تشعر بأن المعنى مركب؛ فلا يشمل المعنى البسيط» وسميت هذه الدلالة مطابقية لتطابق 
اللفظ والمعنى؛ مثل دلالة لفظ محمد على الذات المشخصة.» ودلالة الإنسان على الحيوان الناطق , 
ينظر صالح شرف ص .٠١‏ 

والتضمنية: هي دلالة اللفظ على جزء معناه؛ كدلالة الإنسان على الحيوان فقط» أو على الناطق» 


. ومن ذلك قوله تعالى: #أمَّ يَحْمْدُودَ أدَاسَ 4 [النساء: 04] أي محمداًء فإنه أطلق الناس» وأراد 


محمداً عليه السلام. ومحمد عليه السلام وإن كان فرداً من الناس» إلا أنه جزء من المجموعة 
للناس» وسميت هذه الدلالة تضمنية لتضمن المعنى لجزئه» وفهم هذا الجزء ضمن المعنى. ينظر 
صالح شرف ص 0 
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ا أو إِلَى الْخَارِج عق متماة ارم لاحي الذغن مِنْ حَيْتُ هُرَ كَذَلِكَ؛ وَمُوَ الالْيرَامُ. 
كان أستعمالَةُ بها مطابقة. 
١‏ قوله: في الالتزام 7" : «من حيث هو كذلك» ‏ احترازٌ من أن يوضع اللفظ للشيء ولِلأِمِهٍ 
١‏ وضعاً أوليًا؛ فيكون إشعاره بكلّ واحدٍ منهما مطابقةً . 

مَسْأَلةُ: لفظ الكلام» إذا جَعِلَ حقيقةٌ في المعنى القائِم بالنفس» ومجازاً في اللفظ الدال 
عليه كان إشعاره بالمعنى الكَنْسيْ مطابقةٌ» وباللفظي من حيث هو دليله» ألتزاماً. وإن ججُيِلٌ 
حقيقةٌ فيهما ‏ كان إشعاره بكل واحدٍ منهما مطابقةً. 

وكان ينبغي أن يَحْتَرِرٌ من القسم الأول أيضاء فيقول: «مِنْ حَيْتُ هُوّ كَذَلِكَ؛ لعين ما 
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وتقبيده باللازم الذّمْنِي» يعني به: أن يكون بَيْناً قريباً بحيث ينتقلُ الذَهْنُ مِنْ فَهْمِهِ إلى 
نَهْمِهِ؛ كالشجاعة للأَسدٍ؛ فإنها لازم ظاهرٌء فصح إطلاق/ اب الأَسَدِ لإراكتها؛ بخلافي البَخْر» 
وإن كان لازماً للأَسَدِء إلا أنه حفئْ؛ فلا يجوز إطلاق الأسد لإرادته. 

وكون اللازم ذهنيًا شرط لا مُوحِبٌ؟ أعنى : أن الاستعمال يتوت عليه؛ لا أنه متو وُجِد 
سا 0 , 
وجب استعماله ‏ '. 


)1١(‏ والدلالة الالتزامية: هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الذي وضع له اللفظء ولا يدل 
اللفظ على كل خارج» لأن الخارج عن المعنى لا حصر له؛ لذلك اشترط في هذا الخارج أن يكون 
له صلة بالمعنى وارتباط به؛ فلا بد أن يكون لازماً له. ينظر مذكرة صالح شرف ص .1١1- 1١١‏ 
(؟) وهو قوله: «احترازاً من أن يوضع اللفظ للشيء وللازمه. ..1. 
)6 واللازم إما بَئْنْ أو غير بَيْنِ: فالبيّنُ : ما لا يحتاج في فهمه إلى واسطة» بل تارة يفهم من .المعنى 
الأصلي» مثل الزوجية؛ فَإنها لازمة للأربعة» فمتى فهمت الأربعة فهمت الزوجية. وتارة يدرك 
لزومه عند فهم المعنى الأصلي وفهم اللازم؛ لذلك انقسم اللازم البيّن إلى قسمين: 
بين بالمعنى الأخص» وبيّن بالمعنى الأعم . 
ش فالأول: ما يكفي في فهمه تصور الملزوم» مثل الزوجية للأربعة؛ فإنك متى تصورت الأربعة فهمت 
0 الزوجية وجزمت بلزومها للأربعة» ومثل البئوة اللازمة للأبوة؛ فمتى فهمت الأبوة فهمت البئوة 
ا ولزومها للأبوة. 
ا والثاني: لا يكفي في فهمه فهم ملزومه فقطء بل لا بد من فهم الاثنين: الملزوم واللازم» حتى 
1 يعرف التلازم. بينهما؛ وذلك مثل قابلية الإنسان للعلم والكتابة أو الشعر» فإننا قد نتصور الإنسان» 
0 ولا يخطر ببالنا قابليته لهذه الأشياء. أما“إذا تصورنا الإنسان وتصورنا القابلية للعلم والكتابة» أدركنا 
أنها لوازم للإنسان» وجزمنا بالتلازم بينهما. فتلخص أن اللازم البيّنَ بالمعنى الأخص: هو الذي 
يلزم من تصور المعنى تصوره والبيّن بالمعنى الأعم: هو الذي لا يكفي في فهمه تصور ملزومهء 
بل لا بد من فهم الاثنين حتى يعرف لزومه. 
ومعنى العموم والخصوص هنا أنه كلما وجد اللازم البيّن بالمعنى الأخصء وجد معه الثاني ح 
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البعضص وإرادةٌ الكل والأعمُ لا يستلزم الأخص» والجرءٌ لا يستلرم الكلّ؛ وهذه العبارة التي 
ذثرها عبارةٌ المَنْطْقِيينَ . 


ووه الحَضْر فيها: أن اللفظ ما أن يستغْمَلَ في موضوعه أَوْ لا؟: فإن اسد فكيفية 
إشعاره به يسمّئ : مُطَابَقَة؛ لمطابقة الاستعمال الريق 110 ل؛ فكيفيا 
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كالزوجية للأربعة؛ فإننا إذا تصورنا الأربعة تصورنا لزوم الزوجية. ومن باب أولى إذا تصورنا 
الاثنين؛ أي: الأربعة والزوجيةء فإنئا ندرك التلازم بينهماء فوجد في هذا المثال اللازم البيْن 
بالمعنى الأخص» ووجد معه أيضاً البيّن بالمعنى الأعم . 
أما في قابلية العلم ولزومها للإنسان: فلا يوجد فيها البين بالمعنى الأخص؛ لأنه لا يلزم من نصور 
الإنسان تصورها؛ فتكون لازما ّنا بالمعنى الأعم. 
هذا كله في اللازم الببن الذي لا يحتاج إلى واسطة» وأما غير البين: فهو الذي يحتاج إلى واسطة 
بين اللازم والملزوم؛ حتى يدرك بهذه الواسطة التلازم بينهما؛ وذلك مثل الحدوث اللازم للعالم؛ 
فإنه لا يفهم التلازم بينهما إلا بواسطة هي التغير. 
وينقسم اللازم البين وغير البين: إلى لازم ذهني وخارجي؟ فالخارجي ما يصح اجتماعه في الخارج 
مع ملزومه؛ وذلك كالزوجية اللازمة للأربعة؛ وكقابلية الإنسان للعلم وكالحدوث اللازم للعالم» فإن 
هذه اللوازم مجتمعة مع ملزوماتها في الخارج. وأما اللازم الزهني: فهو أعم من أن يجتمع مع 
ملزومه» أو بمتنع اجتماعه مع ملزومه؛ كالبصر اللازم للعمي » فإنه لازم ذهني فقط؛ إذ لا يجتمع 
مع ملزومه في الخارج؛ لأنهما متعاندان» وإنما هو لازم ذهني فقط. 
وهناك لازم عرفي يدرك لرومه من العادة والعرف؛ كالئبات اللازم للغيث» فإن هذا التلازم يدرك 
بواسطة العادة والعرف. فتلخص مما تقدم أن أقسام اللازم بين بالمعنى الأخص» بيّن بالمعنى 
الأعم. غير بِيّنْء وفي كلّ: إما ذهني أو خارجي ولازم عرفي. 
اختلف المتقدمون من المناطقة والمتأخرون منهم: فيرى المتقدمون أن اللوازم كلها معتبرة في دلالة 
الالتزام. ورأى المتأخرون: أن المعتبر في الدلالة الالتزامية هو اللازم البين بالمعنى الأخص لا 
غير» والحق ما ذهب إليه المتقدمون» وحجتهم أن المجازات والكنايات تعتمد على اللازم العرفي» 
فهر معتبر فيهاء وإذا كان اللازم العرفي معتبراً» فمن باب أولى اللازم العقلي؟ سواء أكان ينا 
بالمعنى الأخص» أو بالمعنى الأعم» أو غير بين. ينظر مذكرة المنطق لشيخنا صالح شرف ص ١١‏ 
ا 

)١(‏ قال التاج السبكي في شرح منهاج البيضاوي: الوضع عبارة عن تخصيص الشيء بالشىء؛ بحيث إذا 
أطلق الْأَوَّلُ فُهِم منه الثاني . قال: وهذا تعريفٌ سديد؛ فإنك إذا أطلقت قولك: «قام زيداء فُهِمٌ منه 
صُدُور القيام منه. 
قال: فإن قلت: مدلولٌ قولنا: «قام زيدا صدور قيامه؛ سواءٌ أطلقنا هذا اللّفظ أم لم تُطلِقه؛ فما 
وجهُ قولكم: بحيث إذا أطلق. ..؟ قلت: الكلامُ قد يخرج عن كونه كلاماً» وقد يتغيِّر معناه 
بالتٌقييد؟ فإنك إذا قلتٌّ: «قام الناس1» اقتضى إطلاق هذا اللفظ إخبارك بقيام جميعهم. فإذا قلت: ست 
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لأيَكُونَ كَذَلِكَ؛ وَهُوَ المَفْرَدُ. 

وإن أَسْتُعْمِلَ في غير موضوعه؛ فإما أن يلازم موضوعه أَوْ لأ؟: 

فإن لم يلازمء فلا دلالة؛ إذ الدليل لا بد أنْ يرتبطٌ بالمذْنُولٍ» وحيث لا مُلارّمَةَه فلا رَبْطَ! 
فلا دلالة. 

وإن لازم فلا يخلو: إما أن يكُونَ داخلاً في موضُوعِهٍ أَوْ لا؟» وكيفية إشعاره بِالدَّاجِلٍ 
يسمّئ : تَضَمُْناء وبالخارج: التزاما . 

والمشيو و طنة الامترلت الى تقيت جرال اللفْظِ : أن اللفظّ إما أن يدل بمنطوقه”"©, 
وتندرج تحته المطابقة والتضمن» أو بمفهومه» وينقسم إلى : مفهوم الموافقة؛ كقوله تعالى: لإثلا 
َل َم أ * [الإسراء: 56]؛ فإن النهي عن التأفيف ‏ وهو أول درجات الغضب ‏ يستلزمٌ النهي 
عن ضروب التأفيف؛ ويسموله «نُحْوَّى الخطاب». 

الي مفهوم المخالفة؛ كقوله تعالى: «وَن كُنَّ أت عثل كَأنِتُوا عقرع عق نكن علد » 
[الطلاق: *] مفهومه: إن لم يكن أولاتٍ حمل فلا نفقة؛ ويسموئه «دَلِيلَ الخطاب1. 

أو باقتضائه» وضرورته: وهو ما يتوقف صدق الكلام عليه من الإضمارٍ؛ كقوله ‏ عليه 
الصلاةٌ والسّلام -: «رُفِعَ عَنْ أُمتِي السَطَأ والنْسيَانا”"©2 وليسا مرفوعَيْنِ حقيقةٌ؛ فلا بد من إضمارٍ 
كم السَطر) . 


(إإن قام الناس» خرج عن كونه كلاماً بالكليّة» فإذا قلت: «قام الئاس إلا زيداً». لم يخرج عن كونه 
كلام ولكن خرج عن اقتضاء قيام جميعهم إلى قيام ما عدا زيداً؛ فعلم بهذا أن لإفادة «قام الناس» 
الإخبار بقيام جميعهم شرطين: أحدهما: ألا تبتدئه بما يخالفه. والثاني: ألا تختمه بما يخالفه. وله 
شرط ثالث أيضاً؛ وهو: أن يكون صادراً عن قصد؛ فلا اعتبار بكلام النائم والساهي. فهذه ثلاثة 
شروط لا بد منهاء وعلى السامع التنبّه لها. فوضح بهذا أنك لا تستفيدٌ قيام الناس من قوله: «قام 
الناس» إلا بإطلاق هذا القول؛ فلذلك اشترطنا ما ذكرناه. ينظر المزهر "8/١‏ -5"9. 


)١(‏ أما في اللغة: فالمنطوق هو الملفوظ به؛ اسم مفعول من : النطق بمعنى : التلفظ والتكلم يقال: نطق 
يَنْطِنُ نُطقاً ومُنطِقاً ونطوقاً: تكلم بصوت» وحروف تعرف بها المعاني» وناطَقَهُ كَلْمَهُ وقاوَلةُ, 
قال ابن الحاجب؛ المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق: وعرف التاج السبكي المنطوق 
بأئه: «ما دل عليه اللفظ فى محل النطق». 

(9) أخرجه ابن ماجه (504/1) كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي حديث (7040)» والعقيلي 
في «الضعفاءا (146/5). والبيهقي  ”557//(‏ لاه”7) كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق 
المكرة» كلهم من طريق محمد بن المصفى» ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عباس أن رسول الله يك قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان» 
ومن طريق محمد بن المصفى. 
أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في «فوائده»» والضياء المقدسي 
في «الأحاديث المختارة» كما في «المقاصد الحسنة» (ص 9؟51). ع 
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قال الحافظ البوصيري «في الزوائد؛ :)١7١/5(‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر 
أنه منقطعء قال المزي في «الأطراف»: رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن 
عبيد بن عمير عن ابن عباسء انتهى. وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم .اه 
وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيري ‏ رحمه الله والطريق الذي أشار إليه الحافظ المزي. 
أخرجه ابن حبان ١498(‏ - موارد)؛ والدار قطني 11١/4(‏ 171) كتاب الدذور رقم (17؟)) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 45) كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والحاكم (؟/ 
) كتاب الطلاق والبيهقي (05/7”) كتاب الخلع والطلاق: باب طلاق المكره» والطبرائي في 
«الأوسط» كما في «التلخيص» (1/ 787)؛ كلهم من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن 
رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال البيهتي: جوده بشر بن بكر. 

وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي مجودا إلا بشر .اه. 

ومن هذا الطريق صححه ابن حبان. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس: 

الطريق الأول: 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ /1١(‏ ”11 14) رقم (117174) من طريق مسلم بن خالد الزنجي 
حدثنى سعيد ‏ هو العلاف ‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِه: «إن الله عرز وجل تجاوز 
لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص 077: أخرجه الجوزجاني وسعيد العلاف - 
هو سعيد بن أبي صالح ‏ قال أحمد: وهو مكي. قيل له: كيف حاله؟ قال: لا أدري» وما علمت 
.أحدأ روى عنه غير مسلم بن خالد قال أحمد: وليس هذا مرفوعاً» إنما هو عن ابن عباس من قوله.. 
نقل ذلك عنه مهناء» ومسلم بن خالد ضعفوه .اه. 

الطريق الثانيى: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ 187) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي» حدثني أبي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله يلْهِ قال: «عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
والاستكراه» وعبد الرحيم بن زيد» قال يحيى: ليس بشيء.؛ وقال البخاري: تركوه؛ وقال 
السعديي: غير ثقة؛ أسند ذلك .عنهم ابن عدي في «الكامل». 

وقال النسائي: متروك» وضعفه أبو داود وأبو زرعة في التهذيب (777/5) وزيد العمي» قال 
الحافظ في «التقريب» :)9174/١(‏ ضعيف. 

وللحديث شواهد من حديث قي بكرة وأبي الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمر 
وأبي ذر. 

١-.حديث‏ أبي بكرة: 

أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ 40 - 41) وابن عدي في «الكامل» (7/ )١1١١‏ من طريق 
جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «رفع الله عن 
هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه». 

قال الحسن: قول باللسان فأما اليد فلا. 

ومن هذا الوجه أخرجه الحافظ في «تخريج أحاديث المختصر» )2094/١(‏ وقال: هذا حديث - 
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غريب» أنخرجه ابن عدي في «الكامل»؛ عن حذيفة بن الحسن عن أبي أمية محمد بن إبراهيم عن 
جعفر» وعده في مذكرات جعفر» وقال: لم أر للمتقدمين فيه كلاماًء ولعل ذلك من قبل أبيه؟ فإني 
لم أر له رواية عن غيره. قلت - أي الحافظ : أبو أمية ضعفه يحيى بن معين والبخاري 
وغيرهما .اه. 

7 حديث أبي الدرداء: 

أخرجه الطبراني كما في «نصب الراية» (؟/50)) من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب 
عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلِهِ: «إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان وما 
أكرهوا عليه . ١‏ 

قال الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ 187): وفي إسناده ضعف,. 

١ حديث أم الدرداء:‎ ٠ 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره!!؛ كما في «تخريج المختصر» ))0:4/١(‏ من طريق أبي بكر 
الهذلي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبي كيْةِ قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث 
عن الخطأ والنسيان والاستكراه» قال أبو بكر الهذلي -: فذكرت ذلك للحسن فقال: أجلء» أما 
تقراأبذلك قراآنا ظرَيَا لا مُوَاِدْئَآ إن كسِيمَآ أو أفكأ * [البقرة: 185]؟! 
قال الحافظ: وأبو بكبر الهذلي ضعيف, وفي الإسناد ‏ مع ذلك انقطاع أو إرسال بالنسبة لأم 
الدرداء؟ لأنها إن كانت الكبرى فمنقطع؛ وإن كانت الصغرى فمرسل» وفي شهر مقال أيضاً .اه. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثرر» (1/, 42570 وعزاه لابن أبي حاتم . 

4 حديث ثوبان: 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (؟/91) رقم )١41(‏ من طريق يزيد بن ربيعة الرحبي» ثنا أبى الأشعث 
عن ثوبان عن رسول الله كه قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليها. 
قال الهيثمي في «المجمع» (15!//1): رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف. 
والحديث ضعف سئده الحافظ فى «التلخيص» .)187/١(‏ 

© حذيث عقبة بن غامنة 0 

ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد؛ (5/ *75): وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: وفيه ابن لهيعة 
وحديئه حسن» وفيه ضعف. 

5 حديث ابن عمر: 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (4/ 22١40‏ وأبو لعيم'في الحلية (5/ 2»)"07 والطبراني في «الأوسط» 
كما في «مجمع الزوائد! (5/ 701)؛ كلهم من طريق محمد بن المصفئ عن الوليد ثنا مالك عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي كَل قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؟. 
قال أبو لعيم: غريب من حديث مالكء تفرد به ابن مصفى عن الوليد» وضعفه العقيلي» وأعله بابن 
مصفى» ونقل تضعيفه عن الوليد»ء وقال الهيئمي في «المجمع» (1/ :)١61‏ رواه الطبراني في 
الأوسط» وفيه محمد بن مصفى» وثقه أبو حاتم وغيره» وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

ا حديث أبي ذر: 

أخرجه ابن ماجه )509/1١(‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي حديث »)5١41(‏ من طريق 
أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر مرفوعاً. 
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مص 


م إن المُفْرَد يُمْكِنُ تَفْسِيمُهُ مِنْ ثلاثة أَوْجُو: 


الأَولُ: أن المُفْرَدَ: إِما أَنْ يَكُونَ نَفْسُ تَصَوُْرٍ مَعْتاهُ مَانِعاً مِنْ وُقُوع الشْرْكَة [فيو]؛ : 


وَهُوَ الْجَرْئِيٌ ) أو ل يَمْنْعٌ ؛ وَهَوَ الكليّ . 


وبإيمائه؛ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الأ يَفْضٍ القَاضِي؛ وَهُوَ عَضْبَانُ7"» يُفْهَمْ منه 


معنى الد لتعلبلٍ ؛ أي : 2 لخضبه 019 وإنْ لم يَنْطِق , بصيعَة تُشْعِرُ بالك لتعليل . 


هذه الوجوة كُلْها ترجمْ إلى دلالة الف فَلتْْرَفٍ الاصطلاحات» ولا مُشَاحَةَ في الألفاظٍ . 
ومذهبٌُ المصنف: أن دلالئي التضمن والالترام عمَليْتَانٍ. 
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قف 


قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 11): هذا إسناد ضعيف»؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي . 
قلت: وللحديث علتان أخرتان: ضعف شهر بن.حوشب؛ والانقطاع بينه وبين أبي ذر. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص 1917): شهر بن حوشب عن تميم الداري وأبي ذر وسلمان 
رضي الله عنهم» وذلك دل .اه 

وحديث الباب: ارفع عن أمتي الخطأ والنسيان؛ صححه الحاكم وابن حبان والضياء والذهبي 
والنووي في الأربعين (ص ©86) فقال: إنه حسن. 

وحسئه الحافظ في تخريج المختصر )2٠١١ /١(‏ وقال: وبمجموع هذه 1 للحديث 
أصلاً. 

وتبعه تلميذه السخاوي في «المقاصدا (ص :17). ورمز له السيوطي بالصحة في «الجامع الصغير» 
(5ل9١).‏ 

أخرجه البخاري )١45/17(‏ كتاب الأحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ حديث 
(158): ومسلم (/ 4 )١‏ كتاب الأقضية: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان حديث /١5(‏ 
7 وأبو داود (77/9؟) كتاب الأقضية: باب القاضي يقضي وهو غضبان حديث (07089: 
والترمذي (9/ )77١‏ كتاب الأحكام: .باب فيما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان حديث 
(2194» والنسائي (8/ 7٠7‏ 778) كتاب أداب القضاة: باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه» 
وابن ماجه (7/5/7؟) كتاب الأحكام: باب لا يحكم الحاكم وهو غضمبان حديث (71711)) وأحمد 
(5/6؟, هلاء 41 204 والشافعي )١١///9(‏ كتاب الأحكام: باب في الأقضية حديث (517)» 
وأبو داود الطيالسي ( 2,6 والحميدي (؟/148") رقم (2)947 وابن الجارود في «المنتقى! رقم 
(994190).» وابن حبان (51١ة,‏ 00514 ووكيع في «أخبار القضاة» (1/ ١8١‏ 81)» والطحاوي في 
«مشكل الآثارا /١(‏ 27519» والطبرائي في «الصغيرا (704/1)» والبيهقي )٠١6/٠١(‏ كتاب آداب 
القاضي : باب لا يقضي القاضي وهو غضبانء والبغوي في «شرح السنة» (ه/ ه"71 - بتحقيقنا)» 
كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به مرفوعاً . 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

يجب عليه ألا يحكم مع وعجود ما يدهش العقل» ويمنعه من التفكير الصحيح ؛ كالغضب » والجوع 
الشديد» والخوف» وضيق الصدر؛ لأن ذلك يمنع من الوصول إلى الحق غالباً. 

ينظر المحصول 1799/9/١‏ 00" 
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إِمَا 


5ع عد 25 000 5-1 وح ماه يار الام هملاكم اك 
الكاني: أن مُسَمّى اللْفْظٍ : ما ألا يَسْتقِلٌ بِالمَفْهُوميّة؛ وَهْوَ الْحَرْفُء أو يَسْتَقِلُ؛ وَحِيئيلٍ : 
0 


ألا يَدْلَ عَلَ زّمَانٍ مُعيّن؛ وَهُوَ الاسْمء أَوْ يَدُلَ؛ وَهُوَ الفِغل. 


000 


فق 
0 


ومذهب الآمديٌ”©: أنَّ دلالة الالترّام خاصّة عقلية” . 
والسحنٌ: أَنّهما عقَلينَانٍ تابعتانٍ للوضع./ ”أ 
تنكيت: تَقيِيده القسمة بن المفرت" . 


علي بن أببي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» سيف الدين الآمدي» شيخ المتكلمين في زمانه؛ 
ومصلف الإحكام» ولد سنئة 005 أو بعدها بيسيره ورحل إلى بغداد» وقرأ بها القراءات» وصحب 
أبا القاسم بن فضلان» وتفئن في علم النظر والكلام والحكمة؛ وصنف في ذلك كتبأء ويحكى عن 
ابن عبد االسلام أنه قال: ما تعلمنا قواعد البحث إلا منهء وأنه قال: ما سمعت أحداً يلقي الدرس 
أحسن منهء كأنه يخطب. له «الإحكام في أصول الأحكام؛ وغيره. قال الذهبي: وله نحو من 
عشرين مصنفاً. مات سنة 571 الظر:. طبقات ابن قاضي شهبة ؟/9لاء وفيات الأعيان ؟/ 400» 
سير الأعلام 54/7" والأعلام ه/ 215 وطبقات الشافعية للسبكي 2179/0 النجوم الزاهرة */ 
006 

ينظر الإحكام ١7/1١‏ 

هو الذي لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى؛ وذلك صادق بألا يكون له جزء أصلاً؛ مثل 
همزة الاستفهام. أو له جزء لا يدل أصلاً؛ كالميم من محمد» أو له جزء يدل؛ لكن لا على جزء 
المعنى كعبد الله علماً؛ فإن كل جزء منه يدل على معنى قبل جعله علماًء ولكنه ليس جزء المعنى 
بعد جعله علماً؛ فعبد الله علماً لا يدل إلا على الذات المشخصة, والعبودية المستفادة من عبد 
والذات الأقدس المستفادة من لفظ الجلالة قبل جعلهما هنا ليست جزءاً من المعنى العلمي الذي هر 
الذات المشخصة؛ أو له جزء ليست على جزء المعنى» لكن تلك الدلالة غير مقصودة؛ مثل: 
حيوان ناطق علماً على شخص؛ فإن الشخص مركب من الإنسانية» والتشخص؛ فحيوان ناطق علماً 
معئاه الإنسائية والتشخص» فالإنسانية جزء من حيوان ناطق علمأ» والإنسائية لها جزء'هو الحيوان؛ 
فيكون الحيوان جزءا من الجزءء وعلى هذا يكون حيوان ناطق علماً» دالا على الإنسائية؛ لأنها 
جزؤه؛ ودال على الحيوان؛ لأنه جزء الجزء؛ غير أن هذه الدلالة ليست مقصودة للواضع . 
وهذا التقسيم منظور فيه إلى حالة المركب الإضافي والتوصيفي قبل العلمية؛ أما بعد العلمية فلا يدل 
شيء من الأجزاء على جزء المعنى؟ مثل الزاي: من زيد والميم من محمد. وعلى هذا يكون المفرد 
قسمين فقط: ما لا جزء له أصلاً؛ كهمزة|الاستفهام» أو له جزء لا يدل؛؟ كالزاي من زيدء وغلام من 
غلام محمد» وحيوان من -حيوان ناطق؟ فكما أن الزاي من زيد لا تدل على جزء المعنى المشخص ؛ 
فكذلك كل جزء من المركبين : عبد الله وحيوان ناطق» بعد العلمية؛ لا يدل على جزء المعنى. 
وينقسم المفرد إلى: أداة» وكلمة» واسم. فإن صح الإخبار به وعنه فهو الاسم وإن صح الإخبار 
به لا عنه فهو الكلمة. وإن لم يصح الإخبار به وعنه فهو الأداة. واصطلاح المناطقة هنا غبر 
اصطلاح التحاة؟ فالكلمة عند التحاة اسم لكل واحد من الثلاثة» وعند المناطقة هي قسيم للأداة 
والامسم؛ لأنها عبارة عن الفعل» ويعبر المناطقة عن الحرف بالأداة. ينظر مذكرة شيخنا صالحم شرف 
ص .19-1١5‏ 


١6 


والمركت”': الدَالٌ بالمطابقة - لا معئئ له؟ فإنه لا يمتنع أن يكحْون لجَْءِ ءِ اللفظ جُرْءْ؛ُ فإن اللجملة 
الشرطيةٌ مركبةٌ من جمْلئيْنِء ولكلٌ واحدةٍ منهما جزء. 

ولا يمتنع أيضاً أنْ يكون الملزومٌ الخارجيئ جزءا؛ فإنه مئّى صِدَقَتٍ القضيّة صدّقَ عكسُهاء 
إن كان لها عكسٌء وعكس نقيضهّاء وقد يكون [دَلِكَ]”" مفرداًء أو مركباً لا محالة. 

والمشهورٌ عند المنطِقرِينَ : أنه لا مق بين المؤلف والمركب. 

وصار بعضٌ المتأخرين منهم إلى أن المركّب هو: الذي يَدْلُ جزؤه على معنى في الجملة. 

والمؤّف هو: الذي يدل جزؤه عَلن جُرْءِ معناه؛ ف «بَعْلَبَكَ). على هذا: فرك ولبس 
بمؤلف, 

ولا شَكٌ أن اللفظ ينقسم إلى : : مفرد ومركبء لك أتلفَ النامل في حَدّهما: 

فقال أهل المنطق: المفردُ هو: الذي لا يذل جزؤه على جزء معناف والمركب بخلافه. ا 
قسَّسوا المركبّ | إلى : تركيب إسنادي » وتقيبديٌ» والإسنادي : تركيبٌ الجملٍ» والتقيبديٌ : ثركيبٌ 
الإضافة والصفة» وكُل ما 6 أن يُعَبْرَ عنه بمفرد. 

قال النحاةٌ: المفردٌ: الكلمةٌ الواحدةٌ» والمركب: ما عداها. ثم قسّموا التركيبٌ إِلَى ثلاثةٍ 

إسناديٌ» وهو: تركيبٌ الجملٍ» وتركيبٌ الإضافة؛ ك اعُلام ربيف وتؤكيبُ بئيّة؛ 
ك (بَعبك»؛ ف «بعلبك؛ مركب عند النحاقء مفردٌ عند المنطقيين: «ويوم؛ مركب عند المنطقيين» 
مُفْرَدُ عند النحاة . 

وقُولَهُ: «حَيْتُ هو جزؤهاد : احتراذٌ مِنْ مِثْلٍ «إ «إن) ذ في «إنْسان!؛ فَإِنَّ «إن؛ قد تكون شرطأء 
ولكنّها في لفظٍ (إِنْسانٍ» لِيسَتْ كذَّلِكٌ, 

قولُ: «ويْكنُ تفْسِيمُةُ مِن ثلاثة أوجه: 


)غ20 ينقسم إلى مركب نام وناقص» فالتام هو المفيد معنى ب يصح السكوت عليه؛ مثل : : قام محمذدء الله 
موجود» اضرب» وينقسم إلى خبر وإنشاء: و الصدق والكذب» 
والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب؛ لأنه ليس له نسبة خارجية حتى تطابقها أو لا تطابقهاء 
نسبته الكلامية؛ لأن مدلوله حصل بالتلفظ به بخلاف الخبر فإن مدلوله حاصل قبل النطق به. 
والإنشاء يشمل: الأمر والنهي والاستفهام والتمني, والترجي والدعاء» وغير ذلك مما ليس له مدلول 
خارجي قبل النطق به. والناقص ما أفاد معنى لا يصح السكوت عليه ويشمل المركب التقييدي 
وغيره!؛ فالتقبيدي هو المركب الإضافي؛ مثل: : غلام محمد» والمركب التوصيفي مثل الرجل 
الفاضل ؛ فإن المضساف إليه قيد للمضاف» وكذا الصفة قيد للموصوف. وغير التقيبدي هو المركب 
من حرف وأسم نحو من عليّ» ومن حرف وفعل نحو ما قام وهل قام؟ ينظر مذكرة شيخنا صالح 
: شرف ص .١54‏ 

(؟) سقط من الأصل. 
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كحيو “ع ةلبد تمفانية افق معدا وم افلم م ا ا لم00 


هذا تَفْسِيمُ اللّْظٍ باعتِبارٍ مَعَْاه. 

وَلاَ شَكُ نِي الْقِسَام مَدُلُولِه إلى ”297 الكل . وَالّرْط في كونه كُنْيا - كُوثهُ غَيْرَ مَانِع 
مِنَ الشركة لآ حُصولُ الشركة فيه بالفغل» وأَنْ يَكونٌ عَدَمْ المُئع مِنْ حَيْتُ اللفظ فُقَطء وَإنٍ 
أمْتَنَعَتِ الشركة فيه عَقْلاً كَاللَه. 1 

وَقَدْ ضَبَطَهُ العَراله(© - رَحِمَهُ اللَُ - بَِبُولٍ الألِف واللام . 

رَرْدٌ عَلَيهِ: بأَنّ كَولَكَ: دَوَلَدُ آدم؛ ‏ عَامٌ كُلَي مَمّْ أميتاع َبُولِهِ الألف وَاللامَ . 

م الكُلّنُ يَنْقّسِمْ إلى : مَا يُمْكِنُ وُجُودُهُء وَإلى: مَا لا يُمْكِنٌ وُجُودُه. 

وَالقَانِي : تَمَرِيكِ الإله. 

والألُ: إما أَنْ يُمْهَدَ لَهُ وُجُودٌ أو لا يُعْهَد: 
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)0( فهر الذي يمتنع عند العقل فرض صدقه على كثيرين» مثل الأعلام؛ فإن العقل يمنع فرض صدقها 
علي كثيرين؟ إذ كل علم ملحوظ فيه عند الوضع التشخص الذي لا ينطبق على غيره. 
فإن قيل: إن الجرئي بهذا المعنى يمتنع فرض صدقه على كثيرين كلي؛ إذ هذا التعريف له يصدق 
على كثيرين؛ مثل: محمد وعلي وبكر وغيرهم. وكل ما صدق على كثيرين فهر الكلي» فيكون 
الجزئي كلياً» ويجاب بأن الجزئي له حالتان: إن نظر إلى معناه فهو كلي ولا مانع من ذلك» وإن 
نظر إلى أفراده فهي جزئيات وليست كليات؛ إذ كل فرد منها لا يصدق على كثيرين. وهنا في مقابلة 
الكلي ينظر فيه إلى أفراده. 
هذا ويطلق الجزئي على معنى أوسع من المعنى الأول» ويعرف بأنه ما اندرج تحت كلي فيشمل 
الأعلام؟ فإنها مندرجة تحت إنسان» ويشمل إنساناً؛ فإنه مندرج تحت حيوان» ويشمل الحيوان؛ 
فإنه مندرج تحت الجسم النامي . 
ويسمى الجزئي بهذا المعنى الواسع: الجزئي الإضافي؛ وهو أعم من الجزئي بالمعنى الأول» وهو 
ما لا يصدق على كثيرين الذي هو الجزئي الحقيقي؛ فتحصل مما تقدم أن الكلي حقيقي وإضاني ٠‏ 
والحقيقي أعم من الإضافي؛ إذ الحقيقي هو ما لا يمتئع فرض صدقه على كثيرين؟ فيشمل ستة 
أقسام. والإضافي هو ما صدق بالفعل على كثيرين؟ فلا يشمل إلا قسمين فقط. 
والجزئي أيضاً حقيقي : وهو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين؛ فلا يشمل إلا الأعلام. والإضافي: 
ما اندرج تحت كلي؛ فيشمل الأعلام والكليات المندرجة تحت كلي. فالحقيقي في الجزئي أخص 
من الإضافي» بعكس ما للكلي؟ إذ الحقيقي فيه أعم من الإضافي . ينظر صالح شرف ص ,5١‏ 

زفق محمد بن محمد بن محمد» حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي» ولد سلة 6٠‏ ألخل عن الإمام 
ولازمه حتى صار أنظر أهل زمانه؛ وجلس للإقراء في حياة إمامه» وصدف «الإحياء» المشهور» 
و«البسيط»» وهو كالممختصر للنهاية؛ وله «الوجيز»؛ و(المستصفى» وغيرهما. توفي سنة 0:8. 
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة /١‏ 21917 وفيات الأعيان #/ و" الأعلام ١47/9‏ واللباب /١‏ 
ء وشذرات الذهب 2٠١/4‏ والنجوم الزاهرة ه/ 20 والعبر 4/ ٠١٠١‏ 
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فَمْيْرُ المَعْهُودِ: كُسَائِْطٍ مِنْ يَاقُوتِ. 
وَالمَعْهُودُ: : يلقم لوكا لا خرظة ليه كالكلين ٠‏ وإلن ما فيو شرك بالفِغل./ “اب والذي 
فيه شَركة افد فَالشْرِكَةٌ فيه إما مُتَتاهِيَةٌ ؛ كَالجَوَامِرٍ الموجودة؛ أو غَيْرُ مُتََاهِيَة» وَل وَجودَ لهذا 

القِسْمٍ عِنْدٌ المُتَكلّمِينَ ؛ 8 عِنْدَ الحَكمَاءٍ "وني البَشْرِيةُ بَعْدَ مُفَارَكيِهَا الأَبدَانَ ؛ فإنّها علدَهُم 
بتي وَهِي لآ تتتاقئ. 

وَاعلَمْ أنَا إِدَا قُلْنَا عَلى الإنْسَانِ: «عيّوان»؛ وَأَنْهُ كُلْنْ؛ فَهَهئَا اهَْارَاتٌ كلاك: 

َعَدُها: أَنْ يراد به «الخاصّة) من الحَبّوانٍ النّى شَارَكَ بأَغْتبّارها الإنْسَانُ غُيرَهُ؛ وَمَذا يُقَالُ 
لَه: «الكليُ لطبي . ١‏ 0 

وَنَارَة: يُرَادُ به أله غير انع و مِنّ الشْرِكَوِء وَهَذَا هُوَ «الكُلَىْ المَنطقث9', 


)0غ( وقد اختلف المناطقة في وجود الطبيعي وعدم وجوده: فمن قائل: إنه لا وجود له أصلاً؛ لا 
استقلالا ولا تبعاء ومن قائل: إنه موجود تبعا لرجود أشخاصه؛ فإ أشخاصه ا 
الخارج؛ والكلي جزء منهاء وجزء الموجود موجود. مثلاً الإنسان. المعروض للكلي المنطقي 
مرجود تبعاً لوجود أفراده المشخصة؛ مثل؛ محمد وعلي وبكر وكل شخص مركب من الإنسان 
والتشخص» ٠‏ ومن قائل: إن وجود الكلي الطبيعي وجود ظلي؛ لأنه يماثل صور أفراده الموجودة في 
الخارج » فهو كالصورة في , المرآة» أو كالظل للإنسان» لتقي بلي فلا وجو لا لاي 
الأمو اه م 

ل 01 وهو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه» أو هو 

الصادق على كثيرين على الرأيين المتقدمين في مفهوم الكلي؛ فهذا المفهوم الكلي هو الكلي 

المنطقي الذي يعنى به في المنطق» وهو عام يصدق على أفراد كثيرة؛ مثل الإنسان والحيوان 

والناطق والضاحك والماشي» وهذه الأفراد عرضت لها الكلية» فهي معروضة لمفهوم الكلي؛ لأله 

يصدق عليهاء وهذا المعروض من أفراد الكلي يسمى كلياً طبيعياً. أي: منشوباً إلى الطبيعة 

والحقيقة 

.ولا شك أن كل فرد من أفراد الكلي حقيقة في نفسه. 

ومن المعلوم أن مفهوم الكلي المنطقي غير مفهوم أفراده التي صدق عليها؛ إذ مفهوم الكلي هو 

الصادق على كثيرين» ومفهوم الإنسان حيوان ناطق» ومفهوم الحيوان هو الجسم النامي الحساس » 

وكذا يقال في مفهوم الناطق والضاحك والماشي . 

والمجموع المركب من الكلي المنطقي والطبيعي هو الكلي العقلي؛ لأنه لا وجود له إلا في الذهن 

والعقل؛ فهذه هي الاعتبارات للكلي. وتجرى هذه الاعتبارات أيضاً في أنواع الكلي التي هي 

الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام. فمفهوم الجنس جنس متطقي ؛ وهو المقول على 

الكثرة الممختلفة الحقيقة» وما صدق عليه هذا الجنس من الحيوان والنامي والجسم والجوهر يسمى 

جنساً طبيعياًء والمركب من الجنس المنطقي والطبيعي يسمى جنساً عقلياء وكذا يقال في النوع؟ - 
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وهذا هو «الْكُلَيُ العَقْلِيُ) . 

والأونٌ: موجودٌ في الأَميَانِ؛ لأنه جزة من الإنسان الموجود» وجزء الموجودٍ موجودٌ. 

والثاني : لا وود له في الأعيان؛ لاشتماله على ما لا يتناهئ , 

والثالث: الحقُ أنه لا وجُودَ له في الأعيان؛ لاشتماله على ما لا يتنامئ . 

وزعم أفْلاطُونُ؛ أنه موجودٌ في الأعيان» وأنَ الإنسان الكُنْيُ حاصِلٌ في التخارج . 

ثم «الكُلّيٌ» إما أن يكون موضوعاً لِتَمَام الماهيّة ”!2 ؛ كالإنسان»؛ أو لجزئها؛ كالحيوانٍ؛ أو 
الناطتي؛ على الإنسان - أو الخارج عنها؛ كالضّاجك» والماشي؟؛ على الإنسان. 

ثم الدال على تمام المَاميّة: إمًا ألا يوجَدَ منْهُ إلا واحدٌ: كالشمس - فهو المقُولٌ على 
الماهيّة بأعتبارٍ الخصوصية فقط أو يوجدٌ منه أكثر؛ وحينئلٍ: تلك الحقائق: إما أن تتفارَتت في 
شيءٍ من الذاتيّات» أو لا تتفاوت: فإن تفاوتت؛ كالحيوان المقُولٍ على الإنسان» والفرّس» 
والطائر - فهو المقولُ على الماهيّة؛ باعتبار الشركة فقطء وإن لم تتفاوث: كالإنسان المَقُولٍ على 
رَيْدٍ وعمرو - فهو المقولُ على الماهيةِ؛ بأعتبار الشركة والخصوصيّة معا. 

وأما المقولُ على جزءٍ الماهيّة» فهو الذاتيُ: فإما أن يكون واقعاً في طَرّف مَا به الشركة أو 
في طرف ما به التمييزٌ: : 

فإن وقد أي طَرَفٍ ما به الشّرِكَةُ: فإما أن يكون تَمَامْ المشترك أَوْ لآ؟: فإن كان تَمَامَ 
المشْمرَكِ؛ كالحيوان بالنُسبة إلى الإنسان - فهو الجلسش7". 


- فمفهرمه نوع منطقي» ومعروضه من الإنسان والفرس والأسد توع طبيعي؛ والمركب من النرع 

المنطقي والطبيعي نوع عقلي. وقس على هذا بقية الكليات الخمس. ينظر صالح شرف ص 45 
لال 

)١(‏ الماهية مأحوذة من اما هو» بإلحاق ياء النسبة وحذف إحدى الياءين معناه: ما به الشيء هو هوء 
وتطلق غالباً على الأمر المتعّل مثل المتعقّل من الإنسان وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن 
الوجود الخارجي. ينظر قواعد الفقه ص 5405. 

زفق هو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة في جراب ما هو. ومعنى المقول على الكثرة المحمول 
عليهاء فلفظ يقال أو مقول معناه: الحمل» فالجنس محمول على كثيرين» والمحمول على كثيرين 
لا يكون إلا كلياً. لذلك استغنى عن ذكر الكلي؛ لأن المقول على كثيرين يغني علهء وقد اشتمل 
هذا التعريف على جنس وفصلين. فالمقول على الكثرة جنس في التعريف يشمل المعرف وغيره من 
النرع والفصل والشخاصة والعرض العام؛ إذ كلها تقال على كثيرين» وقولنا: المختلفة الحقيقة فصل 
أول يخرج النرع؛ لأنه يقال على الكثرة المتفقة الحقيقة. وقولنا: في جواب ما هو فصل ثان أخرج 
باقي الكليات الفصل والخاصة والعرض العام؛ لأن الفصل والخاصة يقالان على الكثرة المتفقة 


الحقيقة في جواب أي» والعرض العام لا يقع في جواب ما ولا أي» ولهذا الطبق التعريف على - 
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وإن لم يكن فهو: إما جئسٌ الجئسء أو جنْسٌُ جئس الجئس: كالئامي الجسم على 


الإنسان؛ أو نَضْلُ الجئس المتحرّك بالإرادة. 


وإن كان واقعاً في طَرَفٍ ما به التمبيز: فإما أن يكونٌ تَّمَامَ المميّزء فهو الفضِلٌ: كالناطق» 


وَإمّا ألا يكون تمامً المميّز» فهو: إما جئسٌ القَضْل0©: كالمميّز للإنسان؛ أو/ 4 فضلٌ الفُصْلٍ : 
كَكَوْيْهِ ذا قرة فكريّة. 


إللكق 


المعرف. 
وإليك مثال للجنس: فنحيوان جنس؛؟ لأنه يحمل على كثيرين متباينين بالحقيقة» فإذا سئلت بما هو 
الإنسان والفرس» قلت في الجواب: حيوان» وكذا لو سئلت عن جميع أفراد الحيوان؛ كان 
الجواب هو الحيوان. 

وينقسم الجنس إلى قريب وبعيد: فالقريب هو الذي يقع جواباً عن جميع أفراده المشتركة فيه؛ كما 
يقع جواباً عن أي اثنين من أفراده أو أكثر. فحيوان مثلاً جنس قريب؛ لأنه يقع جواباً عن جميع 
أفراده» وعن أي اثنين منها أو أكثر. فإذا قيل لك: ما هو الإنسان والذئب والجمل والأسد؟ قلت 
في الجواب: حيوان. وإذا قيل لك: ما هو الإنسان والفرس؟ قلت في الجواب: حيوان؛ وإذا قيل 
لك: ما هو الأسد والنمر والبقر؟ قلت في الجواب: حيوان» فحيوان يقع جواباً عن جميع أفراده؛ 
كما يقع جواباً عن أي اثنين منها أو أكثرء وسمي قريباً لقربه من أفراده؛ إذ لا واسطة بيئه وبينها؛ 
ولذا قال السعد في تعريف القريب: فإن كان الجواب عن الماهية وعن بعض ما شاركها فيه هو 
الجواب عنها وعن الكل - فقريب. 

أما الجنس البعيد: فهو الذي يقع جواباً عن جميع أفراده مجتمعة؛ ويقع جواباً عن بعض منها دون 
بعض» وذلك مثل نام؟ فإنه يقع جواباً عن جميع أفراده» مثل ما لو سئل عن ما هو الحيوان 
والنبات؟ كان الجواب هو نام وكذا لو قيل: ما هو الإنسان والشجر؟ قبل: نام» أما لو سكل عن ما 
هو الإنسان والفرس؟ فلا يقع جواباً عنهما؛ لأنه ليس تمام المشترك بينهماء مع أنهما من أفراده 
مشتركان فيه. 

وفئل جسم ؟؛ فإنه يقع:جواباً عن جميع أفراده من الحيوان والئبات والجماد؛ فإذا سثل عنها: بما هو 
الحيوان والنبات والجماد؟ كان الجواب: هو جسم. أما لو قيل: ما هو الحيوان والنبات؟ لم يقع 
جواباً عنهما؛ لأنه ليس تمام المشترك بينهما. ولو قيل: ما هو الحيوان والجماد؟ فإنه يقع جراباً 
عنهما. ٠‏ 

ومثل جوهرء فإنه يقع جواباً عن جميع أفراده؛ مثل ما لو قيل: ما هو الحيوان والنبات والجماد 
والعقل؟ قبل جوهر. فنام وجسم وجوهرء كلها أجناس بعيدة. 

وبالجملة: فالجنس البعيد هو الذي يقع جراباً عن الأفراد المشتركة فيه؟ بشرط أن يكون تمام 
المشترك بينهماء -ولا يقع جراباً عن الأفراد المشتركة فيه إذا لم يكن تمام المشترك بينها. 

وسمي الجنس البعيد بعيداً؛ لأنه يبعد عن الماهية: إما بمرتبة واحدة» أو بمرتبتين» أو ثلاث. 
ينظر: صالح شرف 7٠‏ 8م. : 
هو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته؛ فالمقول على الشيء جنس في التعريف 
يشمل سائر الكليات» وقولنا: في جواب أي شيء هو في ذاته مخرج للنوع والجنسء» فإنهما يقالان - 
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ثم الخارج: إمَا أن يكون ملازماً للماهيّة: كالإمكان للجؤمّر» أو ملازماً في الوجود: 
كالحدوث للجَؤْمَرء أو مفارقاً: كالأبيض وهو إما أن يعبْتَ لنوع واحدٍ: كالضاحِكِ له فهو 
الخاضة 7 , أو لأنواع : كالماشي» وهو الْعَرّضٍ العأ" , 
لعرياة لسصتصسيئايييت 
_- في جواب ما هوه ومخرج للخاصة؛ فإنها تقال في جواب أي شيء هو في عرضه؛ ومخرع 

للعرض العام ؛ فإنه لا يقع جواباً ل «ما»؛ ولا ل «أي1. 


ومن هذا التعريف تعلم أن الفصل يقال على ما تحت حقيقة واحدة! مثل أي شيء يميز الإنسان في 
ذاته» فيقال في الجواب: ناطق» ويقال على مختلفي الحقيقة؛ مثل أي شيء يميز الإنسان والفرس 
في ذاتهماء فيقال: حساس» ولذلك قال السعد في تعريفه: المقول على الشيء أعم من أن تكون 
أفراده متفقة الحقيقة أو مختلفة فيهاء وأعم من أن يكون الشيء المسئول عنه واحداً أو متعدداً»ء ومن 
هذا التعريف أيضاً القسم الفصل إلى قريب وبعيد. 


الفصل القريب هو الذي يميز الماهية عن جميع ما عداها؛ مثل ناطق بالنسبة إلى الإنسان؟ فإنه يميز 


الإنسان عن الفرس وغيرها من أنواع الحيوان؛ وذلك لأنه مختص بماهية الإنسان لا يوجد في 


غيرهاء ومثل حساس بالنسبة إلى حيوان؛ فإنه فصل قريب له يميزه عن جميع ما عداه من أفراد 


النامي . 
أما الفصل البعيد: فهو الذي يميز الماهية عن بعض ما عداها لا عن الكل؛ مثل حساس بالئسبة إلى 
الإنسان؛ فإنه فصل بعيد له يميزه عن النبات» ولا يميزه عن سائر أفراد الحيوان. ينظر صالح شرف 
ول 

اق الخاصة هي المقول على ما تحت حقيقة واحدة في جواب أي شيء هو في عرضه: فالمقول على 


ما تحت حقيقة واحدة يخرج الجنس» وقوله: في جواب أي شيء يخرج النوع» وقولنا: في جواب 
أي شيء في عرضه يخرج الفصل» ولك أن تعرفها بأنها الخارج عن الماهية المختص بها. فالخارج 
عن الماهية مخرج للجنس والنوع والفصل» والمختص بها مخرج للعرض العام ومثالها: العلم 
والكتابة والشعر والضحك للإنسان؛ فإن هذه الأشياء خارجة عن حقيقة الإنسان» إلا أنها مختصة به 


لا تتعداه إلى غيره. 
وتنقسم الخاصة إلى لازمة ومفارقة» واللازمة إما ذهناً أو خارجاً» والمفارقة إما ببطء أو بسرعة. 


فاللازمة مثل الزوجية للأربعة» ومثل قبول العلم والكتابة للإنسان. واللازمة ذهناً فقط مثل البصر 


اللازم لماهية العمي» واللازم خارجاً كالإحراق للنارء فإنه لازم لها خارجاً» وكل لازم خارجاً لازم 
ذهناً ولا عكس. 


وأما المفارق ببطء؛ فكالشباب للإنسان» فإنه مختص به ولكنه مفارق ببطء. والمفارق بسرعة 
كحمرة الخجل وصفرة الوجل» فإنهما خاصتان بالإنسان يزولان بسرعة. ينظر صالح شرف ص ١44‏ 
(؟) العرض العام: هو الخارج عن الماهية الغير مختص بهاء فقولنا: الخارج عن الماهية مخرج للجئس 
والفصل والنوع» وقولنا: غير مختص بها مخرج للخاصة» ومثاله الماشي بالنسبة إلى الإنسان» فإنه 
عرض عام لا يختص بالإنسان» أما إذا نسب الماشي إلى الحيوان فيكون خاصة له ومن هذا تعلم 
أن العرض العام للنوع خاصة للجنس» ومثل الماشي الأكل والشرب والئوم» فإنها بالنسبة إلى > 


1١م4‎ 


الثَالِتُ: إِمًا أنْ يَكُونَ اللّفْظُ وَاجِداً والْمَغْئى وَاجِداء أؤ يَكُونٌ اللَفْظ كَثِيرًا وَالْمَعْنَى 
كَثيرّاء أ يَكُونَ اللَفْظ كيرا وَالْمَْئَ رَاجداًء أؤ يَكْونَ اللّقْظُ وَاجداً وَالْمَْنَى كثيراً: 


قوله؛ في تقسيمه المُفْرَدَ إلى الاشمء والفغلٍ» والخرفي: «إما ألا يستقلٌ بالمفهوكة27؛ 
وَمُوَ الحرف”"), 

َرِدُ عَلَبهِ: الأسمامٌ ال لا 0 كو أ كل وبغض» وغَبْر» 
' ونمحت » وفؤق. 

وأجيبٌ: بأنًا نَعْنِي بالمفهوميّة مفهومية التركيب؟ فإن التقسيمٌ في المفردٍء وهذه الألفاظء 
وإن أَفْتَقَرَتْ إلى الإضافة» فليس ذلك إلا في قَهْمٍ معناها التركيبي التقييديٌ» وإلا فالكلية» 
دده والقريكةُ 0 

قوله: اأو يستقلٌ» وحينئل: | ما ألا يدُلٌ على زمانٍ معين وهو الاسم؛ يَرِدُ عليه: 

الصُبُوح 5 والمَُوق 2 إبطالا لِعَكْسِه. 

قوله: اأو يدل وهو الفغْلٌ»: لا يكفِي؛ فإله يَرِدُ عليه بض الظروف» والعْبُوقُ والصَبُوحُ ؛ 
إبطالاً لطوْده؛ فلا بد من زيادة» وهو أن يُقَالَ: إِما أل يدُلٌ بِينْيتِهِ علّى أحد الأزمئة الثلائق وهو 
ألاسمء أو يدلٌ» وهو الفِغلُ. 

قوله في القسمة الثالئة في القِسْم الأول منه: «وهو أن يكون اللقْظ واحدأء والمعئئ 


الإنسان أعراض عامة». وبالنسبة إلى الحيوان أعراض خاصة. 
وينقسم العرض العام إلى لازم ومفارق» واللازم: إما ذهناً أو خارجاً. والمفارق إما ببطء أو 
بسرعة» فأقسامه كأقسام الخاصة. وأمثال اللازم: الفردية للثلاثة» فهي .لازمة للثلاثة ذهناء إلا 5 
غير مختصة بالثلاثة, واللازم خارجاً مثل السواد للغراب؛ فإنه لازم للغراب خارجاً. والمفارق 
البعليء ء الصغر للإنسان» فإنه غير لازم ويزول ببطء»؛ والمفارق بسرعة ة كالأكل والشرب للإنسان. 
ينظر مذكرة صالح شرف ص 45. 

)١(‏ المفهوم: هو الصورة الذهنية؛ سواء وضع بإزائها الألفاظ أولا؛ كما أن المعنى هو الصورة الذهنية 
من حيث وضع بإزائها الألفاظ . الكليات 787/5. 

فق (الحرف) في اصطلاح النحاة: كلمة دلت على معنى في غيره ويسمى بحرف المعنى أيضاً» وبالأداة 
أيضاً ويسميه المنطقيون بالأداق» ومعنى قولهم: على معنى في غيره: على معنى ثابت في لفظط 
غيره) فإن اللام في قولنا الرجل مثلاً يدل بنفسه على التعريف الذي هو في الرجل» «وهل) في 
قولنا: : هل قام زيد؟ يدل بنفسه على الاستفهام الذي هو في جملة قام زيد» وقيل قيل: المعنى على 
معنى حاصل في غيره؛ أي: باعتبار متعلقه لاعتباره في نفسه. ينظر كشاف اصطلاحات الفدرن ؟/ 
كلا, 

() الصبوح: ما شرب بالغداة فما دون القائلة» أو هو كل ما أكل أو شرب غدوة. وهو خلاف الغبوق. 
ينظر لسان العرب 7789/5. 

() الغبوق: الشرب بالعشي. ينظر لسان العرب 6/ .891٠١‏ 
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ما القِسْمُ الأول - وَامُوَ: أَنْ يَكُونَ اللنْظُ وَاجِداً وَالْمَْتئى وَاحِداً -: دَذَلِكَ الْمَغْتى: 
ما أَنْ يَكُونٌ نَفْسُ تَصَوار معْئَاهُ مَانِعَا مِنْ وُقُوع المُّدْكَة فيه؛ وَهُوَ العَلّمْ» أَوْ لا يَكُونَ؛ 


- 
مها 
3 
3 
1 
9 
3 
1 
2 
5 5 
1 
مط 


واحداً؛ فذلك المعكئ: ! 
يَكونا: 

ظاهر هذا التقسيم فيه تكريرٌ؛ فإنه قد تقدّم مثلّةُ» وليس كذلكٌ فإنه أراد بِالأولٍ: تقسيمَ 
اللّمْظٍ باعتبار معناه» وأرآد بهذا الثاني : تقسيمٌ المَغئئ باعتبارٍ لفظه . 

قوله: «ومُو العَلّم)؛ إِنْ عَنئ به «العَلَّمَ في اصطلاح النحاة» فَالعَلَمُْ عندهم أخصٌ مما 
ذّكر؛ فإن [هذا]”؟ التقسيم الذي ذَكرَهُ مندرجج فيه المُضْمَرَاتُ9"» وأسماءٌ الإشارة» وغيرٌُهُما. 


)١(‏ الْعَلَّمُ: أحد المعارف السبعة؛ وهو كل اسم يعين المسمى نحو: محمد وطريف ودمشق ودجلة. 
وهو نوعان: علم جنس أو علم جنسي؛ وعلم شخص أو علم شخصي. (انظر مادئي جنس 
وشخص) كتاب المصطلحات النحوية. 
ويمخص علم الأجناس الأنواع التي لا تُْلْفُ عادة من السباع والوحوش والأحناش؛ وذلك تعويض 
عما فاتها من وضع الأعلام لأشخاصها؛ د لا ضرورة تدعو إلى ذلك نحو: أسامة للأسد وثعالة 
للثعلب وأم عريط للعقرب. 
وأما علم الشخص: فهو يطلق على العاقل وغيره مما يؤلف من الحيوان» وغير الحيوان نحو جعفر 
وسعاد وعدن ولاحق (اسم لفرس) وشدقم (اسم لجمل). 
وينقسم العلم إلى مرتجل! وهو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها مثل: سعاد. ومئقول 
وهو العلم الذي استعماله في غير العلمية قبل استعماله علما كأن يكون صفةٌ ثم نُسمى بها مثل 
الحارث» أو يكون مصدراً في الأصل نحو: فضل» أو اسم جنس كأسد. 
وقد يكون النقل من جملة فعلية أو اسمية كأن يسمى شخص ما «قام زيد» أو «زيد قائم»؛ ويرى 
سيبويه أن الأعلام كلها منقولة» كما روي عن الزجاجي أنها كلها مرتجلة. 
وينقسم العلم أيضاً إلى مفرد نحو: خالد وشمس» ومركب تركيباً مزجياً نحو: بعلبك وحضرموت 
أو إضافياً نحو: عبد الله وأبي قحافة أو إسنادياً نحو: جاد المولى وبرق.نحره. وينقسم كذلك إلى 
اسم نحو: سعد ولقب نحو: زين العابدين. وكنية نحو: أم سعد وأبي عبادة. ينظر معجم 
المصطلحات النحوية ص ١98‏ -169: 

(؟) سقط في الأصل. 

(7) الصمير والْمُضْمَّر: هو اللفظ الموضوع للدلالة على الغائب مثل: هوء والمتكلم مثل أناء 
والمخاطب مثل أنث. وتسمية هذا النوع من الأسماء بالضسمير أو المضمر ‏ تسمية بصرية في حين 
أن الكوفيين يطلقون عليه كناية ومكنياً. 
وقد سمي هذا النوع من الألفاظ بالضمير لضموره؛ أي: هزاله وقلة حروفه» وهو أحد المعارف 
السبعة» بل هو أعرفها وأولها في التعريف. وله أقسام كثيرة منها: 
الضمير البارز والضمير المستتر؛ فالبارز منه: ما ينطق وتكون له صورة في اللفظ مثل: أنا وأنت 
ونحن» والمستتر هو ما لا وجود له في اللفظ ولا يضمر منه إلا المرفوع لكونه عمدة. (انظر مادة 
بارز) و(مادة مستثتر) ومن الضمير البارز المتصل التاء في قمت والواو في أكلوا ‏ ومن البارز حت 


الملا 


وُحِيئَئِذ: : يَكُونُ حصُولْ ذَلِكَ المُسَمّىئ في تَلْكَ المَوَاضِعِ : إِنْ كان بالسّوِيّق فَهُوَ: 
المَُرَاطِيٌ» وَإِنْ كَانَ في بَعْضِهًا أؤْلى مِنْ البغض» فَهُوَ: اللْط الْمْقَكُكُ. 


نا الْقِسْمْ النّانِي - وَهُوَ: أَنْ تَكُونٌ الْأَلْقَاطَ كَثِيرَةٌ 5 وَالْمَعَانِي كَثِيرَةٌ -: فَحِيئئِذٍ : يَكُونُ 

وإن عَتَ به الاصطلاحَ على تسميته عَلَماً ‏ فلا مشاحةً في الاصطلاح. 

وتحريره: أن بُثَالَ: فهو العَلّمُ أو ما يَقُومُ مَقَامَهُ. ١‏ 

قوله : «أَوْ لا يَكُونٌ» يعني : أَوْ لا يكُونَ نفْسُ تصوٌّر معناه مانعاً من الشّركة. 

قوله: «وحيئبلٍ: ذلك ال إِمَا أَنْ يكون بالسُوية: وهر 
المتواطت 27 , 

يعني : إِنْ كان حصولَهُ في موارده بِالسُويّة ا مثاله : الإنسَان؛ فإله» وإن فيل 
على كثيرين» فإن/ ب أولئك الكثيرينَ لا يتفارَتُونَ في ذُلِكَ المعئّيل ؟ ومعنى التواطق : التواكق؛ 
قال الله تعالى : « لترايلئوا عِدَّهٌ ما حَّمٌ أَنّهُ © [التوبة: 0]. 

قوله: اد دم ينهو رن لد بعر ري الاخا جا قالط ارا 
لا بالسّويّة» بل يكون في بغضها أَرْلِيًا يا وأَؤلَى: كإطلاق الوجود على واجب الوجودء وعَلّى 
المُمْكِنَاتٍ وَالأيْييضِ على التّلج والعّاج» فهر اللفظ المُشَكَكُ”": وإنما'سمى مُشَككاً؛ لتردٌّده بين 
المتواطيء والمشترٌكِ ؛ فمن حيتُ إنه يُشْعِرٌ بمعنى عامٌ ‏ أَشْبَة المتواطئ» ومن حيتٌ اختصاصش 
بَعْضٍ موارده يمزيّة ما - أشبه المشترك. 1 

وقد أُورِدٌ عليه: أن الأبيض مثلاً إذا أَظْلِقَ على التلج» ٠‏ فإما أن يكون أستعمالّةُ فيه مع 

ضَمِيمَةٍ تلك الزيائق أو لاً: فإن لم يكن فهو المتواطئ» وإن كان» فهر الْمُشْتَرَكُ؛ فإذن لا 

حقيقةٌ لهذا الف المسمّئ ب «المُسّكْك؛ في وضع الألفاظ . 
قوله: في القسم الثاني من هذه القسمة: «وهو الألفاظ المتباينة»» يعني: أن هذه تسمل 
متبايكةٌ ؛ ماين ألفاظها ومعانيهاء وسواء تواصَلَت. أو تَفاصَلَتُ؛ والتواصل: كالسّيِفِء والصّارم؛ 
إن الأوّل: باعتبار الاسمء والثاني: باعتبار الصفة. 


حت المنفصل هي وهم وألتم. 
ومن أقسام الضمير كذلك: : ضمير رفع وضمير تنصب» الس را إياك وإياكما وإياكن 
وإياكم وإياهم وإياها وإياهما وإياهن وإياي وإيانا. 
وأما ضمائر الرفع فهي: : أنت وأنتما وأنتم وأنت وأنتما وأنتن وهو وهما وهم وهي وهن وأنا وحن 
ينظر معجم المصطلحات النحوية ص ١4‏ 116, 

)1١(‏ هو الكليٌ الذي يكود حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السويّة» وإن:لم يكن 
على السويّة فهو المُشْكّك. ينظر قواعد الفقه ص 454. 

إقة هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده» بل كان حصوله في بعضها أولى من بعض. ينظر 
قواعد الفقه ص 588. 
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كل وَاجِدٍ مِنْ يِلْكَ الْألْمَاظٍ دَلِيلاً عَلَى كل وَاحِدٍ مِنْ يَلْكَ الْمَعَائِي؛ فَهَذِهِ: هِيّ الألْقَاظ 


الْمُتََايئةُ . 
نا الْقِسْمٌ الفَالِتُ ‏ وَمُوَ: أَنْ نَكُونَ الأَلَقَاظُ كَثِيرَةُ وَالْمَعْئَى وَاجِدًا : فَهِيَ: 
الْمُتَرَادِقَةٌ . 


ما لقم الرَابع - وَهُوَ: : أن يكُونَ الفط واجدا وَالْمَغْئئ كثيرًَ: تَقُولٌ : : هَذا اللفْط : 
ًا أَنْ يَكُونَ كذ وْضِعٌ أَؤلاً لأَحَدِمِمًاء كُمْ ُقِلَ عَنْهُ إلى الثاني ؟ لأَخِلٍ مُكاسَبَة بَتتَهُمَاء أو لا 


أو كالناطق» والقّصِيح؛ فإن الأول: باعتبار الصفة» والثاني: بأعتبار صِلَّةٍ الصفة؛ ومثلّه: 

أده كاي وَأشْرة 0 يَفْقْ» وأخضر مُذْهَامٌ . 
والتفاضلٌ : كالإنسانٍ والفُرسِ 
[قوله]: «وأما الثالثُ: وهو هو أن تَكُونَ الألفاظٌ كثيرة» والمعئئ واحدًا - فهي : المترادفة 9 

يعني : سواءٌ كانت من لغْةٍ واحدة) أو من لُعتَْنِ. 
قوله: «وأما الرابعٌ: وهو عَكْس الثالث»: يعني: أن يكونّ اللفظ واحداأء والمعئئ كثيراً. 
قولةُ: «فإما أن يكون قد وّضِعَ أَوْلاً لأَحَدِهِمَاء ثم ثُقِلَ إلى الثاني ؟ لأجلٍ مناسبةٍ بينهماء أو 

لا يَكُونَ كذلك»: 

)1١(‏ قال الإمام فخر الدين: هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. قال: واحترزف 
بالإفراد عن الاسم والحدٌ؛ فليسا مترادفين» وبوحدة الاعتبار عن المتباينين؛ كالسيف والصارم؛ 
فإنهما دلا على شيءٍ واحد» لكن باعتبارين: أحدهما على الذات» والآخر على الصفة؛ والفرق ببنه 
وبين التوكيد أن أحد المترادفين يفيد ما أفاده الآخر؛ كالإنسان والبشرء وفي التوكيد يُفيد الثاني تقوية 
الأول؛ والفرق بينه وبين التابع أن التابع وحده لا يفيد شيئاً؛ كتولنا: طشان نطشان. قال: ومن 
الناس من أنْكره» وزعم أن كل ما يُظن من المترادفات فهو من المتباينات؟؛ إما لأن أحدهما اسمْ 
الذات» والآخر اسم الصفة أو صفة الصفة. قال: والكلام معهم إما في الجواز» ولا شك فيه» أو 

في الوقوع إما من لغئين» وهو أيضاً علوم بالضرورة؛ أو من لغةٍ واحدة؛ كالجئطة والبُرٌ والقمح؛ 
وتعسفات الاشتقاقيين لا يشهد لها 5 شُبْهذُ فضلا عن حسجة. انتهى . 
وقال التاج السبكي في شرح المنهاج: ذهب بعضٌ الئاس إلى إنكار المترادف في اللغة العربية» 
وزعم أن كل ما يُظْن من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات؛ كما في الإنسان 
والبشر؛ فإت الأول موضوع له باعتبار النسيان» أو باعتبار أنه يُؤنس» والثاني باعتبار أنه بادي 
البشرة. وكذا الخَّنْدَرِيس العْقّار؛ فإن الأول باعتبار العتق» والثاني باعتبار عقر الدَّنُ لِشدَّتَها. وتكلف 
لأكثر المترادفات بمثل هذا المقال العجيب. 
قال التاج: وقد اختار هذا المذهب أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه الذي ألّفه في فقه اللغة 
والعربية وسئن العرب وكلامهاء ونقلّه عن شيخه أبي العباس ثعلب. ينظر المزهر 407/١‏ 407. 


يححل 


كه 


ًا الأَوّلُ: فَإنهُ يُسَئَئن دَلِكَ اللنْظُ بالشبَة إلى مَوْضُوعِه الأَوَلٍ: حَقِيقَةَ وَإِلَى الثاني : 


ا ا ات ف اا اا ا 


الثاني : فإنه يُسَيِّ ذلك اللفظ بالنسبة إِلَئِهِمًا مُشْتركاً”"» وبالنسبة إِلَى كُلَ واحدٍ بعينه مُجَمَلاً. 


000 


زف 


إفرة 


قال ابن فارس في فقه اللغة: 

الحقيقة من قَؤلنا: حق الشيء إذا وجب. واشتقاقه من الشيء المحقق» وهو المحكم؟ يقال: ثوب 
محمّقُ النّسج؛ أي: مكمه . فالحقيقة: الكلامُ الموضوعٌ موضعه الذي ليس باستعارة» ولا تمثيل» 
ولا تقديم فيه ولا تأخير؛ كقول القائل: أحمد الله على نِعَمه وإحسانه. وهذا أكثرٌُ الكلام» وأكثرٌ 
آي القرآن وشعر العرب على هذا. ينظر المزهر /١‏ 500. 

وأما المجازٌ فمأخوةٌ من جاز يجوز إذا استنّ ماضياء تقول: جاز بئا فلان؛ وجاز علينا فارس؛ هذا 
هو الأصل. ثم تقول: يجوز أن تفعل كذا: أي ينقد ولا يُردٌ ولا يُمنع. وتقول: عندنا دراهم وَضْح 
وازنق وأشرى تجوز بجواز الوازئة؛ أي: إن هذه وإن لم تكن وازئة فهي تجوز مجازهاء وجوازها 


لقربها منها. 


'فهذا تأويل قولنا: «مجاز» يعني: أن الكلام الحقيقي يمضي لسئنه لا يُعترض عليه وقد يكون غيره 


يجوز جوازه لقُرْبه منه» إلا أن فيه من تشبيه واستعارة وكفٌ ما ليس في الأول؛ وذلك كقولنا: عطاء 
فلان من واكف. فهذا تشبيه» وقد جاز مسهاز قوله: عطاؤه كثيرٌ وافب. ومن هذا قوله تعالىي: 
ل«اسَيييم عل للميلزر 402 [القلم: 17]. فهذا استعارة. | شْ 
وقال ابن جني في الخصائص: الحقيقة ما أُقِرَ في الاستعمال على أصلٍ وضعه في اللغةء والمجازٌ: 
ما كان بضدٌ ذلك» وإنما يقع المجان ويُعْدّل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلائة: وهي الاتساع؛ 
والتوكيد» والتشبيهء فإن عَيِمت الثلاثة تعيّنت الحقيقة؛ فمن. ذلك قوله فَلْهُ في الفرس: اهو بحرا 
فالمعانى الثلائة موجودة فيه. ينظر المزهر ."05/1١‏ 

حدّه أهل. الأصوا ل بأنه.اللفظٌ الواحدٌ الداُ على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل 
تلك اللغة؛ واختلف ألناس فيه؛ فالأكثرون على أنه مُمْكن الوقوع؛ لجواز أن يقع إما من واضعين» 
بأن يضع أحدهما لفظأ لمعئى» ثم يضعه الآخر لمعثى آخرء ويشْتَهر ذلك اللفظ بين الطائفئين في 
إفادته المعنيين؛ وهذا على أن اللغات غيرٌ توقيفية؛ وإما من واضع واحدٍ لغرض الإبهام على 
السامع؛ حيث يكون التصريح سبباً للمفسدة» كما رُوِي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - وقد 
سأله رجلٌ عن النبي كل وقت ذهابهما إلى الغار: مَنْ هذا؟ قال: هذا رجلّ يَهُذيي السبيل. 
والأكثرون-أيضاً على أنه واقعٌ لنقل أهل اللغة ذلك في كثير من الألفاظ. ومن الناس من أوجب 
وقوعه. قال: لأن المعاني غيرٌ متناهية والألفاظ متناهية» فإذا ورّعَ لزم الاشتراك. 

وذهب بعضهم إلى أن الاشتراك أغلب: قال: لأن الحروف بأسرها مشتركة بشهادة النحاة» والأفعال 
الماضية مشتركةٌ بين الخبر والدعاء؛ والمشارع كذلك» وهو أيضاً مشترك بين الحال والاستقبال» 
والأسماء كثير فيها الاشتراك؛ فإذا ضممناها إلى قسمي الحروف والأفعال» كان الاشتراك أغلب. 
ورد بأن أغلب الألفاظ الأسماء؛ والاشتراك فيها قليلٌ بالاستقراء؛ ولا خلاف أن الاشتراك على 
خلاف الأصل . ينظر المزهر 1759/1 710/9 
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ما الثاني : ين يُسَمّ ذَّلِكَ اللْفْظْ بِالنْسْبَةٍ إلَبِهِمَا: مُجْمَلاً وَبِالنْسْبَةْ | إلَن كُلّْ وَاحِدٍ 


وقد أوجز في هله القِسْمَةٍء وعادته أن يُسَمّيَ ما ثُقِلَ ل بأعتبار مناسبة رباد ؟ وهو/ 0 
في ذلك مخالف لاصطلاح النحاق؛ لأنّ المرتجَلٌ عندهم: هو العَلَمُ الذي لم يُنقَل عن اشم جَنْسٍ 
ألبئّة؛ ك اغُطَفَانَة ويقابلُونٌ به المنشُولٌ» وإنما سماه مرتجلاً؛ لأنه لم راع فيه المعئع عند نقله 
ألبئّةَ » فهو ارتجالٌ مِنْ وجهء وَإِنْ نقل | إلى الثاني بأعتبار مناسبة» بها القكم وتسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يستقرٌ على الثاني» بحيتٌ يصيرٌ هو السَّابِقَ إلى القَهُم عند الإطلاق فيسمى 
مُنقُولاً. 

وينقسمٌ بأعتبارٍ الناقِلٍ إِلَى ثلا نةٍ أقسام؛ أن الناقل: 1 دا أن يكون هر الشرع ؛ تبسمئ 
شرعيًا؛ كالصوم » والصلاة» وإما أن يكونٌ أَهُلّ العرْفي؛ وينقسم إلى: غرفي عَام: : كالدابة» 
والغائطِ» وَخْاصٌ: كأصطلاح كل طائفة على ألفاظٍ أختصّتُ بها؛ كالنسَاق؛ والعروضِيُِينَ» 


والثاني : ألا يستقرٌ على الثاني» وهو كما ذكره بأعتبار موضوعِه الأولٍ حقيقةٌ» وبأعتبار 
الثاني مجازاً . 
قوله ؛ «وأما الثاني ب عر أن يوت اللا لستول تساعة. وضعاً أَوْليًا. 


قوله: فإنه يُسَمّى ذلك اللفظ ا مُشْترَكاء وبالنسبة | إلى كل واحدٍ بعينه مُجْمَلاًة» 
هذا اللفظ يسمّئ بأعتبار أصل الوضع م4 مُشْتَرَكأًء وبأعتبار الفهم مُجمَلاً؛ لأن معناه معلّق على 
الساهع ِدُونٍ القريئة . 

14 «ثم يتفرّع على هذا التفسيم لَوْعٌّ آخْرُ من التفسيم» وهو أن اللفْظ الّذِي يُفِيدُ معنى 
واحداً: إما ألا يحتَملٌ غيره» وهو النص. ...2 إِلَى آخره. 

يعني بالتقسيم الآخَر : تقسيع اللفْظِ إِلَى النْصٌ”'" والظاهِر "© وَالمْجْمَلٍ وَالمُؤوّلٍِ0؟: رهذا 
)١(‏ أصل النص في اللغة الرفع» ومنه قول عمرو بن ديئار: (ما رأيت رجلاً أنص للحديث من الزهري) 

أي : أرفع له وأسئد. 

وفي الاصطلاح عند المتقدمين من الحنفية: كون المعنى مسرقاً له اللفظ» وظاهراً فيه احتمل 

التتخصيص والتأويل أولا. 

وعند المتأخرين: كون المعنى مسوقاً له اللفظ مع احتمال التخصيص والتأويل. 


وعند الشافعى ‏ رحمه الله.: النص ما كان قطعيى الدلالة؛ فحكم ال بعيئه الظاهرء 
فعي هو يع هر 


والخلاف الخلاف. ١‏ 
ثم إن النص أكثر وضوحاً من الظاهرء ومعناه اللغوي مشعر بذلك؛ لأنه مأخوذ من: نصصت 
الدابة: استخررجت منها بالتكلف سيرًا فوق المعتادء ونصصت الشيء: رفعته. 

لكن اختلفوا في سبب زيادة الوضوح على مذهبين: 
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«اأقاود ةق عد و دو ود ود ود فى ود ودود قا ىد هد ع و مدقاو فا لود وا واه وقدجدرد و و و قاعما د مار رادها د فد فده فلم هما مد 


- الأول: مذهب صدر الشريعة وآخرين: أن زيادة الوضوح بمجرد السوق؟ فإن إطلاق اللفظ على 
معنى شيء؟ وسوقه شيء أخر غير لازم للأول. مثال ذلك: إذا قلت: رأيت فلاناً حين جاءني القوم 
كان قولك: جاءني القوم ظاهراً في مجيء القوم لكونه غير مقصود بالسوق» ا : جاءني 
القوم' كان نصا في مجيء القوم ؛ لكونه مقصوداً بالسوق هكذا مثلوا في الكتب» وأن التمثبل بغير.. 
ما في الكتاب والسئة غير مناسب والأولى التمثيل بقوله تعالى : وَل يُكْنِهِرْ كا أَرَلَنَا ميك 
الصكتبٌ نل عي هذ إرك فى ذلك ليغصةٌ وخر لِقَوَرِ بزبثرر> 467 فإنه نص في العجب من 
عدم اكتفائهم بالكتاب ظاهر في إنزال الكتاب على رسول الله كَله. 
«والمذهب الثاني»: مذهب شمس الأئمة» والقاضي الإمام؛ وفخر الإسلام البزدوي وهو ما جاء في 
كشفه (47/1): (وأما النص فما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى من المتكلم لا في نفس 
الصيغة). وقال شارحه (وليس ازدياد وضوح النص على الظاهر بمجرد السوق كما ظنوا)؟ إذ ليس 
ثمة فرق في فهم المراد بين قوله تعالى: لَأنَكِحرا الأبنئ يِدَي» [النور: ؟"] مع كونه مسوقاً في 
إطلاق النكاح» وبين قوله تعالى: ايسا ما طَابَ لَكَنم 4 [النساء: “'] مع كونه غير مسوق فيه؛ وإن 
كان يجوز أن يثبت لأحدهما قوة يصلح بها للترجيح عند التعارض» كالخبرين المتساويين في 
الظهور يجوز أن يثبت لأحدهما مزية على الآخر بالشهرة؛ أو التواتر أو غيرهما من المعاني» بل 
ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقريئة قطعية» تنضم إليه سياقأء أو سياقاً تدل على أن 
قصد المتكلم ذلك المعنى بالسوق» كالتفرقة بين البيع والربا لم تفهم من ظاهر الكلام» بل بسياقه, 
وهو قوله تعالى: ظطدَلِكُ ينهم َالو ا ِتنا الع يكل اليا © [البقرة: 0] فعرف أن الغرض إثبات 
التفرقة بينهماء وأن تقدير الكلام» َمل أ السَيع حر اريزا 4 [البقرة: 17176] فأنى يتماثلانت ولم 
يعرف هذا بدون تلك القريئة» وأيّا كان سبب زيادة الوضوحء فالزيادة قدر متفق عليه. 
وإذا ما كان النص أكثر وضوحاً من الظاهرء فهو أولى عند التعارض. وهذه الأولوية لا تنافي ما 
سبق من مماثلة حكم النص لحكم الظاهر» فإن المماثلة بينهما نظراً للقدر المتفق عليه فيهماء وهو 
الظهور وإن كان النص أولى عند التعارض لما ثبت له من زيادة الوضوح. 

(؟) الظاهر يطلق في اللغة على الواضح؛ وعند علماء الأصول فيه ثلاثة مذاهب. 
«المذهب الأول»: وهو مذهب المتقدمين: ما ظهر معناه الوضعي؛ سيق له اللفظ أو لم يُسق. 
«الثاني1: وهو مذهب المتآخرينٍ من الحنفية: ما ظهر معناه الوضعي محتملاً غيره احتمالاً مرججوساً 
بشرط عدم سوق الكلام له؛ فرقاً بينه وبين النص . 
«والثالث»: وهو مذهب علماء الشافعية: ما دل على معنى بالوضع الأصلي» ويحتمل غيره احتمالاً 
مرجوحا أو هو ما له دلالة ظنية. 
.فإن قيل: كيف يكون الظاهر من أقسام العبارة» مع أن العبارة يشترط فيها السوق» والظاهر يشترط 
فيه عدمه على مذهب المتأخرين» ولا يشترط فيه شيء على مذهب المتقدمين؟ فيكون مبايئاً للظاهر 
أما على مذهب المتأخرين فظاهر» وأما على مذهب المتقدمين فلأن عدم الاشتراط معناه: عدم 
التقييد بالسوق وعدمه فله صورتان وفي صورة العدم يكون مبايناً. 
وفي الجواب على هذا الإشكال كلامان: 
«الأول»: اختيار أن يكون الظاهر من أقسام العبارة» ويجاب عن هذا البحث بأن السوق المشروط 
في العبارة معناه القصد المطلق أعم من أن يكون أصلياً أو تبعيأء والسوق المشروط عدمه . على 
الراجع ‏ في الظاهر المراد به السوق الأصلي؛ فلا ينافي أن هناك سوقاً تبعياً فيكون الظاهر من جه 
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«الوا وداه وقااعد .د وده ودرامد ها فاع قاما قد قد قا ةا قدعد همدع عد دي واه لدعا مد نادم فاقد مف قارامد م لماه ثم 


المرتبة الثائية من مراتب العبارة. 

«الثاني»: اختيار أن الظاهر خارج عن العبارة وأن العبارة تساوي النص؛ وهو لصدر الشريعة؛ فقد 
قال عليه صاحب التلويح: (إن كلام المصنئف ‏ أي صدر الشريعة ‏ مشعر بأن معنى المسوق له في 
العبارة: هو ما ذكره في النص والظاهر» فمعنى اشتراط السوق في العبارة السوق الأصلي وهو بعينه 
معنى عدم اشتراط السوق في الظاهر؛ فيكون النص مساوياً للعبارة والظاهر مساوياً للإشارة» غاية 
الأمر أن يفرق بيئهما بأن الإشارة فيها تأمل دونه . 

وبين منلا خسرو في حاشيته على التلويج حيث قال: يرد على كل من الكلامين بحث أما على 
الأول وهو الثاني هنا فلأنه إذا ربط بما ذكره في النص؟ والظاهر اقتضى عدم الفرق بين الظاهر 
والإشارة» وكذا بين النص والعبارة. 

وأما على الثاني وهو الأول هنا فلأنه يقتضي ألا يكون الثابت بالإشارة مقصوداً أصلياً وهو 
باطل ؛ لأن الخواص والمزايا التي بها تتم البلاغة ويظهر الإعجاز ‏ ثابتة بالإشارة كما صرح به 
شمس الأئمة؛ وقد تقرر في كتب المعاني أن الخواص يجب أن تكون مقصودة للمتكلم؛ حتى أن 
ما لا يكون مقصرداً أصلاً لا يعتد به قطعاً؛ على أن كثيراً من الأحكام الشرعية ثابتة بالإشارة والقول 
بثبوت الحكم الشرعي بما لم يقصد به الشارع ذلك الحكم ظاهر الفساد وقولهم كم من شيء يثبث 
ولا يقصد ليس في مثل هذا المقام هذا كلامه. ثم اختار لنفسه مذهباً ثالئأ وهو أن العبارة فيها سوق 
أصلي والإشارة فيها سوق تبعي وأما النص فالسوق فيه مشروط لزيادة الوضوح على الظاهر. 
والظاهر عنده ما ظهر معناه مطلقاً أعم من أن يكون سيق له الكلام أم لم يسق. علم هذا من قوله: 
(ولعل أن تختار ههنا ما اختاره المصنف» وفي النص ما اختاره بعضض الأصوليين) . 

مثاله: يلاحظ أله لا يوجد مثال للظاهر بخصوصه من غير نص؟ لأنه إنما يكون في ضمن معنى 
سيق له الكلام. 8 

قال تعالى: لودل أُّ اليم ورم الَأ 4 [البقرة: 115] ظاهر في بيان حل البيع وحرمة الريا؛ إذ 
السياق يدل على أن بيان الحل والحرمة ليس مقصوداً؛ لأنه في جواب الكفار عن قولهم: إنمًا 
لبهم يكل ايأ © [البقرة: 71/8] , 

قال تعالى : تنما مَا اب لك رن السك مق ونكت وري 4 [النساء: *7] ظاهر في بيان حل النكاحء 
فإنه لم يسق لهء وإنما سيق لبيان العدد في تعدد الزوجات. أما بيان الحل: فقد علم من آية أشرى 
وهي : لأوَايِلٌ لكم ا ور دَلِسكُمْ 4 [النساء: 14] وهذا إنما يتم لو كانت آية الاقتصار على أربع متأخرة 
في النزول. 

مثال الظاهر عند الشافعية قوله كَل لغيلان» وقد أسلم على عشرة نسوة: (أَنْسِكُ أَزْبّعاًء وَكَارِقُ 
سَايْرَهُن) وهو ظاهر في استصحاب التكاح . 

حكم الظاهر: أما حكمه عند الشافعية: فالعمل بهء لكن لا على جهة القطع؛ لوجود الاحتمال 
المرجوح» فإن رجح بدليل يعضده كان مؤولاً مصروفاً عن الظاهر» وإن تساوى الاحتمالان» 
فالوقف؛ سحتى يظهر الدليل . 

وأما عند الحنفية ففيه مذهبان: 

«الأول» : مذهب مشايخ العراق منهم أبو الحسن الكرخي» وأبو بكر الجصاص» ومذهب القاضي 
أبي زيدء ومن تابعه وعامة المعترلة. 


وهو أن الثابت بها ثابت قطعاً يقينأء واجب العمل به؛ سواء أكان -خاصاً ‏ مع قيام احتمال التأويل ست 


كا 


ا 


ب م جه 


م يَتنوَعٌ عل هذًا النّقسيم نوع آحَرُ مِنَ اليم وَهُوَ: 


أن اللّْظ الّذِي يُفِيدُ مَغْئى: إِما ألا يَحْتَمِلَ غَيْرَهُ؛ وَهُوَ: النْصُء أو يَحْثَمِلٌ غَيْرَهُ 


رَهُوَ عَلَى كلاثة أنْسَام : 


ما أَنْ تَكُونٌ إفادَثهُ لِدَلِكَ المَغتى الْمُعَيّن رَاجِحاً عَلَى غَيْرِ؛ وَمُوّ: الظَاهِرٌ. 


التقسيم هو المَشْهُورُ عند الأصولبينٌَ» والتقسيمُ الْأَوّلُ تقسيمٌ المَنْطِقيْينَ. 


ولا خفاء أنْ الأقسام الثلائةٌ السّابقة مغتاها مُتحِدُء فإشعارها بمعناها يسمّئ نَضًا. 
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وأما القسم الرابع : وهو اللفظ الواحدٌ الدّالُ علّئ معنيين فصاعداً ‏ لا يخلو إِمّا أن يتساويا 


بالسبة إِلَى فهم السامع» أو لآ: 


فإن تساويا فهو: المُجْمَلُء وإن لم يتساوياء فالراجحٌ هو الظاهِرٌء والمرجوحٌ هو المُوَرْل؛ 


كما ذَكرٌ. 


فرق 


فيه أم عاماً ‏ مع قيام احتمال التخصيص - وذلك بناء منهم على أن لا عبرة للاحثمال البعيدء وهر 
الذي لا ينشأ عن قريئة. 

االمذهب الثاني1: وهو مذهب متبايخ ما وراء النهر منهم الإمام أبو منصور الماتريدي» وبه قال 
بعض علماء الحديث» وبعضش أصحاب المعتزلة : أن حكم النص وجوب العمل بما وضع له 
اللفظ لا قطعاء ووجوب اعتقاد حقية ما أراد الله تعالى من ذلك الحكم» وهذا منهم بناء على أن 
العام وإن خلا عن قرينة التخصيص والخاص وإن خلا عن قريئة التأويل؛ ولكن الاحثتمال باق في 


' الجملة» وذلك ينزله عن درجة القطع» وإن وجب العمل» وحاصله أن.ما دخل تحت الاحتمال» 


وإن كان بعيداً ‏ لا يوجب العلم» بل يوجب العمل كخبر الواحد والقياس . 

المؤول: فهو مشترك لم ينسد فيه باب الترجيح» بل ترجح بعض وجوهه بغالب الرأي. 

وعد الشافعية : هو اعبار احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر . 
وربما يشكل عد المؤول من العبارة؛ لأنه قد أضيف إليه رأي المجتهد. 

والجواب: هو أن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة؛ لأن الإضافة إلى الدليل الأقرى أولى؛ 


ولهذا كان الحكم في المنصوص عليه مضافاً إلى النص لا إلى العلة؛ لأنه أقوى منهاء وإن كان في 


غير محل النص يضاف إلى العلة. 

مثال ذلك: حرمة الخمرء فإنها مضافة إلى النصء وهو قوله تعالى: تََجْيّبْوهُ # [المائدة: ]5١‏ لا 
إلى العلة وهي الإسكار» أما في محل التعليل فيقال: حرمت الخمر للإسكار. 

وأما حكم المؤول عند الحنفية: فيمكنك أن تستخلصه من التعريف؛ وهو أن دلالته ظنية إذ الترجيح 
فيه بغالب الرأي» وكذلك عند الشافعية دلالة المؤول ظنية؛ لأن اعتبار الاحتمال إنما هو بالدليل» 
والدليل ظني وليس بقطعي» وإلا كان مفسراً لا مؤولاً. | 

ولهذا لا يحرم التأويل بالرأي بخلاف التفسير؛ فإنه لا يكون إلا بقاطع» وبذلك تبين الفرق بن 
المفسر والمؤول. 
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أو مُسَاوِيا لميْر؛ وَهُوَ: الْمُجْمَلُ أَؤ مَرجوحاً؛ وَهُوَ: المُؤَّلُ. 


٠‏ إذًا عَرَْتَ هَذَاء فَتَقُولُ: النْصٌّ والظّاهِرٌ: يَشْتَرِكَانِ فِي إِقَادَةٍ 3 الؤْجْحَانٍ؛ إلا أن النصّ 
راجح مَانِعُ بن أَحْيَمَالٍ الْغبْر َالطَاِرَ اح ير ماين تال الَْبْرء وَالْقَدْدُ المُشْكَوَكُ 


ا شر ' المت 1 


قوله إِنَّ بين النْص والظّامِرٍ كذراً مُشْترَكاء وعَبْرَ عنه بِالرْجْحَانٍ لا شَكُ أنهما 000 

: الاستقلالٍ بالإفادة» وَعَدّمٍ الحاجة إلى 0 فأصطَلِحَ علّئ تسمية ذلك بالمُخكم”". ولا 
اك أذ بين المُجملٍ والمؤول أيضاً كَدْرأ مُشْتَركأ» وهو: : عَدَمْ الاستقلالٍ بالإفادة إلا ِضَمِيمةٍ؛ 
َأَصْطَلَحٌ العُلَمَاءُ على تَسْميّتهِ/ دب 0 "© فإن أراد أن يسَبُونَهًا بذلك أضطلاح”” فلا 
مُشَاحَةَ في الألفاظٍ» وإِنْ أز أك هذانهر المراة ين قرله تعالّى : «ونة َلتُ متكت هن أ الكتلب 
وَأ مُتَمَوط 4 [آل عمران: 7 فللمفسرين فيها أقوالٌ قريبةٌ» وبعيدةٌ وَغَيْدٌُ ما ذُكِرَ: 


قال ابن عَباس 449 والوْجاخ 0" : القرآنُ كُلّهُ مُحْكُمْ إلا آباتِ القيامة؛ فإنها متشابهّةٌ؛ إذْ لم 


)١(‏ المحكم: حكمه ثبوت ما انتظمه على اليقين» ويرادفه المبين عند علماء الشافعية. 

(؟) المتشابه: هو ما خفى المراد منه بنفس اللفظء ولا يدرك ذلك أصلاً لا بالعقل ولا بالنقل» وعنلد 
الشافعية: هر غير المتضح المعنى؛ فيتناول أقسام الخفاء . مثاله: الحروف في أوائل السورء والعين في 
قوله تعالى لوَلِْصتَمَ عَكَ عب 4 [طه: 9] واليد والوجه والسمع والبصر وجواز الرؤية إلى غير ذلك . 
وحكمه التوقف؛ لأنه لا يعلم تأويله إلا الله تعالى على الراجح» وعلى هذا فالوقف على قرله 
تعالى : يا يكم تأويله: إِلَّا ألْدٌ 4 [آل عمران:7] واجب . 

إفرة والاصطلاح اثفاق طائفة مخصوصة على أمر ممخصرص بيلهم . 

(4) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ب بن عام بن ميد مناك الهائيمي أبى العباننة لمكن تي العذااني 7م 
الطائفي . ابن عم النبي ولد وصاحبه وحبر الأمة وفقيهها وترجمان القرآن» ررى ألفاً وستماثة وستين 
حدياً, اتفقا على خمسة وسبعين. وعنه أبو الشعثاء» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وابن ل 
وعطاء بن يسار وأمم . قال موسى بن عبيدة: كان عمر يستشير ابن عباس» ويقول: غواص. وقال 
سعد: ما رأيت أحضر فهماء ولا ألب لبأء ولا أكثر علماء» ولا أوسع جِلْمَاً من ابن عباس» ولقد 
رأيت عمر يدعوه للمعضلات. وقال عكرمة: كان ابن عباس إذا مر في الطريق قالت النساء أمر 
المسك أم ابن عباس؟ وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس» وإذا نطق 

قلت: أفصح الناسء وإذا حدث قلت: أعلم الناس» مناقبه جمة. قال أبو نعيم: مات سنة ثمان 

وستين. قال ابن بكير: بالطائف. وصلى عليه محمد ابن الحنفية. ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: 

ات تهذيب التهذيب : الا لض تقريب التهذيب: (1:4)), خلاصة تهذيب 
الكمال: ؟/رحت الالء الكاشف: ؟/ 61١١‏ تاريخ البخاري الكبير: و ل 0 

(6) إبراهيم ب بن السري بن سهل أ بو إسحاق الزجاج » عالمٌ بالنحو واللغة» كان في فتوته يخرط الزجاج» 


ومال إلى النحو فعلمه العبردة كان مؤدباً :لابن وزير «المعتضد العباسي) . كانت للرجاج مناقشات عد 
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ما المُجْمَلُ وَالمُؤَوّلُ: فَهُمَا ب يَشْتَرِكَانٍ ِي أَنْهُمَا غَيْرُ 1 ؛ إلأ أن المُجْمَل - وَإِنْ 
لَمْ يَكَنْ رَاجحاً - قن . غَيْرُ مَرْجوح» ل 
بحسب الدّلِيل الْمُْفّصِلء وَالْقَدْرُ المُْتَرَكُ بَيْنَهُمَا هُوَّ: المُمَشَابهُ. 


«وقيل: المتشابه”": ما وَرَدَ عليه النْسْخُ» وَالمُحْكُمْ ما عَدَاهء والتشكم: ما أَجْرِيّ عَلَى 


ظَاهِرِه؛ والمتشابة : لم يجر على ظَاهِرِهِ؛ مِدْلٌ آي الإستواءا , 


وقال بعضٌ السّلَّففِ: المتشابةٌ: الحُرُوفٌ المقطعةٌ ذ في أوائل السُوّرِء والمُحْكَمٌ: ما 
عداها . 


بع مع يُعلب وغيره. من كتبه : امعاني القرآن1ا» و «الاشتقاق»؛ و«لخلق الإنسان؟ وغيرها من الكتب. 
ولد في بغداد سئة ١14ه»‏ وتوفي سئة ١1اه.‏ انظر: معجم الأدياء ١إلاقء‏ أنباه الرواة /١‏ 
آداب اللغة 1/١14ء‏ الأعلام .40/١‏ 


1 والوارد أيضاً عن ابن عباس أن المحكمات هي الثلاث آيات التي في سورة الأنعام ظثُنَ كصالرًا» 
)10١(‏ والمتشابهات هي التي تشابهت على اليهود؛ وهي حروف الهجاء .المذكورة في أوائل السور. 
وقال ابن عباس أيضاً المحكم الناسخ» والمتشابه المنسوخ. 
ينظر: الطبري 159/5: ١14ء‏ والرازي 7/ 237١‏ 1/1١ء‏ والدر المنثور ؟/": 28 والبغوي /١‏ 
4لا 4لالء وابن كثير "44/١‏ 2340 وفتح القدير 0114/١‏ وزاد المسير "0٠/١‏ وما بعدها. 
ولم أجد هذا المنقول في المعاني للزجاج. 

(؟) ينظر المصادر السابقة. 

)6 وعلى اتساع القول بشأن ل الحروف المقطعة» رجح القول بأن: ”تلك الحروف علامات دالة» 
ورموز منصوبة» فحواها أن هذا القرآن الذي أعجر ل أمره» وبان لهم وجه التحدي فيه ليس 
بلغة غير لغتهم» بل هو مؤتلف من مادة اللغة التي يحذقونها 
فقد تأولوا لها معاني كثيرة منها: 

- أنها اسم من أسماء القرآن. 
' - أو فواتح يفتمح الله بها القرآن. 
أسماء للسور التي وردت. فيها. 
2 الل الأعظم . 
0 قسم أقسم الله به وهو من أسمائه. 
5 رن لفط دو مناه رالنان» زهان لدان را ا 
/ا ‏ حروف هجاء مو ضوع . 
/ - حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى منختلفة . 
6 حروف من -حساب الجمل . 
لكل كتاب سر وسر القرآن فواتحه. 
١‏ ابتدئت بذلك السور ليفتح لاستماعه أسماع المشركين. 
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الْمَسْأَنَهُ الذَّانِيَةُ 


5 ءَ« تا اذ . وك رمه 
في بَانِ أَنّ الأضلّ عَدّمْ الاشْيرَاكِ 27 وَيَدْلَ عَلَيْهِ وَجْهَانٍ: 


١‏ أو أنها علامات لأهل الكتاب أنه سيئزل على محمد كتاب يفتتح بالحروف المقطعة. يراجع 

أي ذلك سورة البقرة» 3 البيان» المحرر الوجيز لابن عطية» البحر المحيط» مفائيح الغيب» 
تفسير ابن كثير» تفسبر أبي السعود» محاسن التأويل للقاسمي» الجامع لأحكام القرآن» البرهان /١‏ 

848 الإتقان. 

اعلم: أن في المشترك اختلافات كثيرة: الاختلاف الأول في إمكانه. قال البعض: وقوع الاشتراك 


'ليس بممكن؛ لأن المقصود من وضع الألفاظ فهم المعائي: وإذا وضع لمعان كثيرة فلا يفهم واحد 


منها عند خفاء القرينة» وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح» وفهم الجميع يستلزم ملاحظة النفس وتوجهها 
إلى أشياء كثيرة بالتفصيل عند زمان الإطلاق؟ لأن ملاحظة المعاني بالأوضاع المتعددة المفصلة لا 
بد أن تكون على التفصيل» وهذا باطل؛ لما تقرر في موضعه. وأجيب عنه بأن المقصود قد يكون 
الإجمال دون التفصيل» وقد يكون في التفصيل مفسدة» وفي الإجمال رفع الفساد؛ كما قال الصديق 
الأكبر عند ذهاب رسول الله يَْهِ في وقت الهجرة ة من مكة إلى المدينة حين سأله بعض الكفار عن 
الرسول كَل بقوله: من هذا قدامك؟ فقال الصديق: رجل هاديناء فالتفصيل ههنا كان موجباً للفساد 
العظيم » فالأصح أنه ممكن لعدم امتناع وضع اللفظ الواحد لمعان متعددة مختلفة بأرضاع متعددة. 
وقد يجاب بأنه يفهم واحد من المعاني» ولا يلزم ا لجواز أن يكون بين بغضس 
المعاني والذهن مناسبة ينتقل الذهن من اللفظ إليه؛ أو يكون بعضها مناسباً للفظ؛ بحيث يتبادر 
الذهن بسبب ثلك المئاسبة إليهء أو يكون بعضها مشهوراً؛ بحيث يتسارع الذهن بسبب الشهرة إليه» 
أو تكون القرينة مرجحة لبعض المعاني على الآخر. 

والاختلاف الثاني في وقوع الاشتراك في اللغة: قال البعض ليس بواقع؟ لأن وقوعه يوجب الإجمال 
والوبهام. وهو مخل بالاستعمال إذا لم يبين» وأما إذا بين المقصود فالبيان هو الكافي للمقصود دولا 
جاجة إلى غيره فيلزم اللغو في وقوع المشترك؛ ولأن الواضع إن كان هو الله تعالى فهو متعال عن 
اللغو والعبث» وإن كان غيره تعالى فلا بد لصدور الوضع من علة غائية؛ لأن الفعل الاختياري لابد 
له من علة غائية. 

وأجيب بأن الإجمال والإبهام قد يكون مقصوداً في الاستعمال؛ مثل أن يريد المتكلم إفهام مقصوده 
للمخاطب المعين وإخفاءه عن غيره؛ فيتكلم بلفظ مشترك يفهم المخاطب مقصوده منه بسبب كوله 
معهوداً بينهما من قبل أو سبب قريئة -خفية؛ بحيث يفهم المخاطب دون غيره» والمبين قد يكون 
أبلغ من البيان وحدهء وقد يحدث من اجتماعهم لطافة في الكلام لا يحصل من البيان وحده» وغير 
ذلك من الفوائد. 

وأجيب بأن الواضع» إذا كان الله تعالى فقد يكون المقصود منه ابتلاء العلماء الراسخين. وقد يكون 
المقصود منه توسيع المفاهيم بالنظر إلى جماعة العلماء المجتهدين»؛ وقد يكون المقصود تشويق 
المخاطبين إلى فهم المقصود؛ حتى إذا أدركوه بعد التأمل وجدوه لذيذاً؛ لأن حصول المطاوب بعد 
الطلب والتعب يكون ألذ من المنساق بلا تعب وبغير نصب. 

وإن كان الواضع غيره تعالى فالمقصود قد يكون واحداً من تلك الأغراض» ا مثل 
إخفاء المقصود عن غير المخاطب» ومثل اختبار ذهن المخاطب هل يفهم بالقرائن أم لا؟ أو اختبار 
مقدار فهم المخاطب هل يدرك بالقرائن الخفية أم لا وغيرها من الأغراض؟ 


1١ 


الأوّلُ: أن أَحتِمَالَ الاشْيرَاكِء لَوْ كَانَ مُسَاوِياً لاحِمَالٍ الانِرَادٍ ‏ لَمَا حصل الْنَهُمُ في 


شَْءِ مِنّ الْألْفَاظٍ خالة التخاطب: كله لو كاك كؤة اللنط مفيد] لق 0219 ونويد] لككرو:- 


حَاصِلاً بِالنّسَاوِي : لَكَانَ حَُصُولٌ فْهْم أَحَدِهمًا دُونَ الآخَرِ تَرْجِيسًا مِن”" غْيْرٍ مُرَجْح؛ 


وَهَو ميال 


00 


وقد يكون الواضع. متعدداً: فشخص وضع لفظأ لمعنى واحد» ثم شخص آخر وضعه لمعنى آخر؛ 
كما في الأعلام المشتركة؛ فالأصح أن المشترك واقع في اللغة. 

والاختلاف الثالث في كون الاشتراك بين الضدين» يعني: اختلف بعد تسليم إمكانه ووقوعه في أنه 
هل هو واقع بين الضدين؟ بحبث يكون لفظ واحد مشتركاً بين معان متضادة متبايئة؟ فقال بعضهم : 
ليس بواقع؛ لأن الاشتراك يقتضي التوحد؛ والتضاد يقتضي التباين وبيئهما منافاة فلا يكون واقعاً. 
وأجيب بأن التوحد والتباين ليسا من جهة واحدة ليلزم المنافاة؛ لأن الأول من جهة اللفظ والثاني 
من جهة المعاني فلا منافاة حينئلٍ لاختلاف المحل!؛ فالأصح أنه واقع بين الضدين كالقرء. للحيض 
والطهر. 

والاخئلاف الرابع في عموم المشترك يعني بعد تسليم إمكانه ووقوعه وتحققه بين الضدين» احتلف 
في عموم المشترك بأن يراد بلفظ المشترك أكثر من معنى واحد معاً أولاء الأول مذهب الشافعي» 
والثاني مذهب الإمام الأعظم. 

0 المشترك عاماً اختلف في أن إرادة العموم على سبيل الحقيقة أو المنجاز: فذهبت طائفة 
منهم إلى أنه حفيقة؛ لأن كلاً من معانيه موضوع له؛ فكان مستعملاً في الموضوع له وهذا هو 
الحقيقة . . وقال الآخرون منهم إنه مجاز وإن لفظ المشترك ليس بموضوع لمجموع المعنيين» وإلا 
لما كان استعماله في أحدهما على سبيل الانفراد حقيقة» ضرورة أنه لا يكون. نفس الموضوع له بل 
جزؤهء واللازم باطل بالاتفاق؟ فثبت أنه ليس المجموع فلم يكن حقيقة. 

واستدل الشافعي على إرادة العموم من المشترك بقوله تعالى: إن أله ولْبِكَئَهُ بصَلُونَ عل الب 
05 ايك ا مأ لوا مكبو وَسَلَمُا ليا )4 [الأحزاب: ل ا 
الرحمة والاستغفار والدعاء: وفي الآبة الرحمة والاستغفار كلاهما مقصودان من لفظ واحد وهو 
«يصلون»؛ لأن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار. 

وعندك الومام : لا يجوز استعمال المشترك في أكراين بس واعده لا حقيقة ؟ لما مر ولأن الوضع 
و ا فكل وضع ف في المشترك يوجب ألا يراد به إلا هذا المعنى الموضوع له. 
ويوجب أن يكون هذا المعنى ل فإرادة المعني الآخر ينافي الوضع للمعنى الأول؛ 
فلا يكون استعماله في كلا المعنيين بالوضع ‏ ولا مجازاً؛ لأنه إذا استعمل ذ في أكثر من معنى واد 
فقد استعمل في الموضوع له وغير الموضوع له أيفماً؛ لأن كل واحد من المعنيين موضوع له باعتبار 
وضع اللفظ لذلك المعنى وغير الموضوع له باعتبار وضعه للمعنى الآخر؛ فلز م الجمع بين الحقيقة 
والمجاز» وهو لا يجوز عند الإمام الأعظم . ينظر كشاف الاصطلاحات 0 124 

في المخطوطة: المعنى. 

في المخطوطة: عن. 


1١ا/ا‎ 


لذ يُقَال: «لِم لا يَجُورُ أَنْ َتَعَيّنَ سَبّب التُضْرِيح بالتّعيين؟!2: 


وقال الأصَةُ 0" : المْسْكَمُ نَعتْهُ عليه السلام ‏ في الكُْبٍ السَابقَة" . 


وقال واصل بن عطاء0؛ وعَمْوُ بْنُ عُيَيِو ”© المُعْمَزليَانَ”* : المّحْكُمْ : الرعيدٌ الواردٌ على 


)١(‏ عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم. فقيه معتزلي مفسر. قال ابن المرتضى: كان من أفصح 
الناس وأفقههم وأورعهم» خلا أنه كان يخطّىء علياً ‏ عليه السلام ‏ في كثير من أفعاله» ويصوّب 1 
معاوية فى بعض أفعاله. قال القاضي عبد الجبار: كان جليل القدرء يكاتبه السلطان. من تصائيفه: 
«اتفسير) 20 بأنه' عجيب. وله في الأصول «مقالات». مات سئة 116ه تقريباً. 
ينظر؛ طبقات المعتزلة 251 لسان الميزان 4/9 الأعلام "/ “731. 

(؟) قال الأصم: المحكم هو الذي يكون دليله واضحاً لائحاء مثل ما أخبر الله تعالى به من إنشاء الخلق 
في قوله تعالى: اننا ألُْمَدَ عَكقَهٌ 4 [المؤمنون: ]١4‏ وقوله: لوَحَمَْمَا بن املو كل شَنْء حي * 
[الأنبياء: ]٠‏ وقوله: لوَرَلَ بن التكار م4 كج بدء بن التَمرتٍ يدها لم 4 [البقسرة: ؟1] 
والمتشابه: ما يحتاج في معرفته إلى التدبر والتأمل نحو الحكم بأنه تعالى يبعثهم بعد أن صاروا 
تراباً» ولو تأملوا لصار المتشابه عندهم محكماً؛ لأن من قدر على الإنشاء أولاً قدر على الإعادة 
ثانياً. 
واعلم: أن كلام الأصم غير ملخص» فإنه إن عنى بقوله: المحكم ما يكون دلائله واضحة أن 
المحكم هو الذي يكون دلالة نفظه على معناه منعيئة راجحة» والمتشابه ما لا يكون كذلك؛ وهو إما 
المجمل المتساوي» أو المؤول المرجوح؛ فهذا هو الذي ذكرناه أولأء وإن عنى به: أن المحكم هو 
الذي يعرف صحة معناه من غير دليل» فيصير المسحكم على قوله ما يعلم صحته بضرورة العقل» 
والمتشابه ما يعلم صحته بدليل العقل» وعلى هذا يصير جملة القرآن متشابهاً؛ لأن قوله: طلقا 
لتُلَْدٌ عََقَدٌ 4 [المؤمئون: ]١5‏ أمر يحتاج في معرفة صحته إلى الدلائل العقلية» وإن أهل الطبيعة 
يقولون: السبب في ذلك الطبائع والفصولء أو تأثيرات الكواكب» وتركيبات العناصر وامتزاجاتها؛ 
فكما أن إثبات الحشر والنشر مفتقر إلى الدليل» فكذلك إسناد هذه الحوادث إلى الله تعالى مفتقر 
إلى الدليل. ولعل الأصم يقول: هذه الأشياء وإن كانت كلها مفتقرة إلى الدليل» إلا أنها تنقسم إلى 
ما يكون الدليل فيه ظاهراً؛ بحيث تكون مقدماته قليلة مرتبة مبينة يؤمن الغلط منها إلا نادراء ومنها 
ما يكون الدليل فيه خفياً كثير المقدمات غير مرتبة؛ فالقسم الأول هو المحكمء والثاني هو 
المتشابه . 0 

() واصل بن عطاء الغزال» أبو حذيفة» من موالي بني ضبة أو بني مخزوم» رأس المعتزلة؛ ومن أئمة 
البلغاء والمتكلمين. ولد في” ١/ه.‏ 
له تصانيف منها: أصناف المرجئةء المنزلة بين المنزلتين» معاني القرآن» الجهل. توفي في 
ا"ااه, 
ينظر: المقريزي ”ره 4" وفيات الأعيان 217١/7‏ مروج الذهب 598/7» أمالي المرتضى /١‏ 
11ء تاريخ الإسلام للذهبي 21١/6‏ مرآة الجنان 2514/١‏ النجوم الزاهرة /١‏ 1211م 2114 
لسان الميزان 27١4/5‏ شذرات الذهب »147/١‏ مقاتل الطالبيين 597 رغبة الآمل /48/1» 
الأعلام .1١8/8‏ 

(4) عمرو بن عبيد بن باب التيمي» أبو عثمان المصري شيخ المعتزلة في عصره وفقيههاء أحد الزهاه ج 


فنا 


ف ااه ع اه جر و موا" لعو كرو عو حاتي مهن كم و ماعو واه تسو ار توي كه له ليو وأو وا _ موجه عر 0ه جه كه د وم و 


وَسَمّوْهَا فِشْقاً» درا علبي اقيق فى النارء ل 9 ا التضري ”9 


2) 


دك 


000 


المشهورين ولد فى ١٠8ه.‏ أخباره مع | ر العبا ه كثيرة. له كتب «التفسير» «الرد 
بن دك في سي وغيره كثيرة 


على القدرية). توفي 45اه. 
ينظر: وفيات الأعيان /١‏ 02384 البداية والنهاية ١٠/8!؛‏ المسعودي 2197/7 مفتاح السعادة ؟/ 
"ل طبقات المعتزلة 3*0 »8١‏ الأعلام 41/0. 
كان واصل بن عطاء تلميذاً للحسن البصري يتلقى عليه؛ فلما سمعه يقرر أن مرتكب الكبيرة مذنب 
عاص إن لم يتب» فأمره لربه: إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عقاباً لا خلرد معه في النار» وأن 
أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لله تعالى ‏ عند ذلك خالف أستاذه في هاتين المسألتين» واعتزل 
مجلس أستاذه إلى مجلس آخر يقرر في المسألة الأولى أنه ليس بمؤمن ولا بكافر» بل هو واسطة 
بينهما فلا هو بمؤمن لأن الإيمان عقيدة وعمل ولا بكافر» ويقرر.في الثانية أن العبد يخلق أفعال 
نفسه الاختيارية بإقدار من الله تعالى عند ذلك قال الحسن: اعتزلنا واصل فسموا معتزلة لذلك؛ ثم 
كثر أتباع واصل وصار لهم مذهب معروف في مسائل كثيرة منها وجوب ثواب المطيع؛ وعقاب 
العاصي» ومنها نفي الصفات القديمة؛ ومنها مسألة الحسن والقبح العقليين» ومسألة الصلاح 
والأصلح. ينظر مذكرة شيخنا صالح شرف ص 4. 
وقد ذ5 كر العلماء لمجيء ء المتشابه فوائد» وأحسن ذلك ما ذكره الرمخشري» قال: (فإن قلت) فهلا 
كان القرآن كله محكما؟ قال الزركشي: لو كان كله محكماً لتعلق الناس به؛ لسهولة مأخذه 
ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال» ولو فعلوا ذلك لعطلوا 
لطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به» ولما في المتشابه من الابتلاء والتميبز بين 
لثابث على الحق والمتزلزل فيه» ولما في تقادح العلماء وإتقانهم القرائح في استخراج معانيه؛ ورده 
إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند الله؛ ولأن المؤمن المعتقد أن لا 
مناقضة في كلام الله» ولا اختلاف إذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهره» وأهمه طلب ما يوفق بينه 
ويجريه على سئن واحد؛؟ ففكر وراجع نفسه وغيره ففتح الله عليه وتبين مطابقة المتشابه المحكم - 
زداد طمأنيئة إلى معتقده وقوة في إتقانه. ينظر البحر المحيط 798/1 99", 
لحسن بن أبي الحسن البصري» مولى أم سلمة والربيع بنت النضر» أبو سعيد الإمام؛ أحد أئمة 
لهدى والسنة» رمى بالقدرء ولا يصح » روى عن جندب بن عبد الله وأنس وعبد الرحمن بن سمرة 
ومعقل بن يسار وأبي بكرة وسمرة. قال سعيد: لم يسمع منه وأرسل عن خلق من الصحابة. وروى 
عنه أيوسب وحميد: ويونس وقتادة ومطر الوراق وخلائق. قال ابن سعد: كان عالماً جامعاً رفيعاً ثقة 
مأموئاً عابداً ناسكا .كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماًء ما أرسله فليس بعحجة. وكان الحسن شجاعاء 
من أشجع أهل زمانه» وكان عرض زنده شبر. قال ابن علية: مات سنئة عشر ومائة. قيل وللم سنة 
إحدى وعشرين لسئتين بقيتا من خلافة عمر. ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: 0587/١‏ تهذيب 
التهذيب: 50/0 2))١١١(‏ تقريب التهذيب: "87/١‏ (2))55 مخلاصة تهذيب الكمال: ؟/277 
الكاشف: ؟/04» تاريخ البخاري الكبير: »40١/1‏ تاريخ البخاري الصغير: 2141/١‏ 701ء 
الجرح والتعديل: 5/ 1807. الوافي بالوفيات: 41//15ه الحلية: 4/ ."١١‏ 


رفن 


د وال ل وق ري لج ع جاو “له هي تويات جع نه "واج بالل اجات اواك يف ا وح ج771 اال ومو لال ارج بر 6 3 


رحمه الله ع سي د | مُعْتَِلة. 

ا قوله: «الأضْل» يحتمل ثلائة معا 

0 أحدهما: أن يراد أنه علّئ جلف ٠‏ :نكما يقال إذا كان أَتُصَالُ النْجسِ بِالطاهِرٍ بِشَرْطٍ 
١‏ الُطوبة» وقبول النخل سبباً لنجاسّة الظّاهر _: فتطهيرٌ الماءٍ للنجاسّة”'2 على حلاف الأضل؛ لأن 


)١( 0‏ النجاسة في اللغة: النْجس » وَالنْجْسٌ» انجس : القَِرُ من الناس» ومن كل اشيم قذرته . 

١‏ ونّحِسٌ الشيم» بالكسره يَنْجَسُ نجسأء فهو نَجِسُء ونجَسٌ ورجل لجسلء وِنْجَسٌ» والجمع: 
! أنجاس . 

١‏ وقيل: النْجَسُ يكون للواحد والاثئين والجمع؛ والمؤنث بلفظ واحد: رجل نجسء؛ ورجلان 
نجس» وقوم نجس قال الله تعالى: طإكْمَا مروت محل 4 [التوبة: 14]. 

إِ فإذا كسروا كَنْوْا وجمعوا وأنثوا؛ فقالوا: أنجاس ونجسة. 

1 وقال الفراء: نجس لا يجمع؛ ولا يؤنث؛ وعليه فالنجاسة: كل مستقذر. 

ينظر لسان العرب 5/؟4"0. 

واضطلاحا: 

عََقّها الشَّافِعِيةُ : بأنها كل مُسْتَفْدَرٍ يمنع من صِحةٍ الصلاة؛؟ حيث لا مرخص. 

والقيْدُ للإدحال» فيدخل المُسْتئجي بِالحَجَرٍ» فإنه يُعفى عن أنرٍ الاستلجاءع» ونصح إِمَامَبُةُ ومع ذلك 
1 مََْكُوم عليها بالنجاسة» لكنه أَبيحَ له التناؤل للضرورة» وعرفها بعضهم؛ وهو النووي على ما قبل 
١‏ 0 ل ف ا 0 حَالَّةَ الاختيار» مع سُهُولَةٍ التمييز لا لِشُرْمتهاء ولا 
١‏ لاستقذارها» ولا لضررها في بدن أو عقل » فخرج بالإطلاق ما يباح قليله؟ كبعض النباتات السّمية» 
م فإن قليلها يباح بلا ضُرّرِء وبحالة الاختيار حالة الضرورة» فيباح فيها تَنَاولُ الميتة» وبسهولة ا 
دود الفاكهة» وثحوهاء فيباح تناوله معهاء وإن سهل تمييزه؛ خلافاً لبعض المتأخرين؟ نظراً إلى أن 
شأنه عسر التمييزء ولا ينجس فمهء ولا يجب عليه غسله. وقياس ذلك أن ما خُيزٌ بالسرجين ونحوه 
لا ينجس الفّمُ بأكلهء ولا يجب غسله منه؛ إذ لا يلزم من النجاسة التنجس» وهذا القبد والذي قبله 
0 وهما قوله: حالة الاختيار» مع سهولة التمييز للإدخال» لا للإخراج» وحيئلٍ فقوله: وخرج بحالة 
1 الاختيار؛ أي: فرج عن الاعتبار في تأثير الحُرْمة» فلا مُكاقاة» وخرج بلا لحرمتها لحم الآدمي» 
ا فإنه وإن حرم تناوله مطلقاء أي : كثر أو قل من نفسه» أو غيره في حال الاختيار الخ؛ لكن لا 
0 لنجاسته» بل لسُزمته؛ أي : احترامه؛ ولا يرد عليه لحم الحَرْبِيَ فإنه يحرم تناوله مع عدم احتر امه ؛ 
1 إذ الحرمة تنشأ من مُلاَحَظَةٍ الأوصاف الذاتية أو العرضية» ومعلوم أن الأولى لازمة للجس من حيث 
/ هوء فالحرمة الذاتية ثابتة للحربي؛ فكان طاهراً حبا وميتًء حتى يمتنع استعمال جز منه» 
. فالاستندجاء كما مر دون الحرمة العرضِية > بسبب الإريمان ونحوه» كعقد الذمة» فلم تثبت تثبثت له ولذا 
لذ * لم يحترم ولم يعظم» » فلهذا جاز إِغْرَاءُ الكلاب على جَيْنَيِهِ » وطرج بلا السطاترها ما جرم اناوه 
لا لما تقدم 3 بل لاستقذاره كمُحاط ومني وغيرهما من المستقذرات؟ بناء على حُرُْمَة أكلهاء» وهو 
الأصح» ال لضررها في بدن أو عقل ما ضر العقل كالافيون وَالرعْفْرَانِء أو البدن كالسّميات 
00 وسائر أجراء الأرض» وإن كان قليلاً بالنسبة لمن ره ذلك» ولو شك في شيء هل هو 
ضارء أو لا؟ ينبغي المدل لأن الأصل عَدَّمٌ النهي. الإقباع /١‏ ١؟5.‏ 


7و1 


0 وه ميوع واس و مو الى 
لأنا ثجيب عنْه مِنْ وَجَهَيْنٍ: 


أَحَدُهُمًا: : َو كَان الأمرُ كما دكَزْئم لوقف ا 0 0 
لع إِنَّ مُرَادِي مِنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَلِهٍ الأَلَمَاظٍ عَذَا وَكَذّا؛ وَمَعْلُومٌ أنّهُ لا يتَوَقْفٌ عَلَيْه. 
المَحَل لا يخْلُو عن نجس» أو متدجس . 

الثاني : أَنْ يرَادَ ب «الأضل' : القاعدّةٌ المستمرٌةٌ؛ فما رج عَنْها يَكُونُ على سخلافٍ الأضل؛ 
كقولهم : إِبَاحَةُ المَبِئَةٍ للمضِطرٌ علّئ خلافٍ لم20 

الغالث: أن يراد ب «الأضل»: الأغلبٌُ الأكثرٌ: فمًا حَرَجٌ عنه يكُونُ على خلافٍ الأضل؛ 
كما يقال: العقلُ في النْسَاءٍ عَلى خلافٍ الأضل؛ أي: للأكئّر. وما ذكره مِنْ أنَّ الاشتراك على 
خلا الأضلٍ: يحتملٌ المعانيّ الثلاثة؛ ١‏ ش 

أما الأوّل الثاني ؛ فلأن الألفاظ وُضعت للإفهام؛ ولازمُ الاشتراكِ الإِجِمَالٌ» وهو 0 
بمقصودٍ الوضع» فكان على خلافب الدَلِيلٍ والقاعدة. وأما الثالث: وهو أله خلافٌ الغالِب -/5أ 
فظاهرٌ بدلالة الاستقراء 2©9, 

قوله: «إن أحتمال الاشتراكِ لو كان مساويا لاحتمالٍ الانفرادٍ ‏ لما حصل الفْهُمٌ في شيء من 
هذه الألفاظٍ حالة التخاطب»» هذا الدليلٌ لا يفيده المطلوبُ؛ فإنا أَجْمغْنا على أنَّ لنا ألفاظاً نعلم 
نضّهاء وألفاظاً نعلم ظهورهاء وألفاظا نعلمُ اشتراكهاء وألفاظاً نتردّد في أشتراكهًا وظهورمًا؛ فلا 
نزاع أنّا نحملٌ القسمين الأَوْلَينِ عند الإطلاق على معانيهمًا من غير تَوَقُْفِء وأنا قف في الْمُشْتَرَكِ 
عند من لا يرق التعميم . 1 

وإنما يلرم الوقفٌ فيما يتردّد فيه» ونحنٌ نقول به» فما ذكره مِنْ لزوم الوقف عند الإطلاق 
في جميع الألفاظ - غيرٌ لازم. 
قوله: «لا يُقال: ِمّ لا بجوز أن يتعيّن بَسَببٍ التضريح بالتعيين؛ لأنا نجيبُ عنه من 
556 ' 


)١(‏ ينظر الكلام على تعريف الأصل في المقدمة. 

(؟) الاستقراء: هو تتبع جزئيات الشيء. 
فالتام منه: هو الاستقراء بالجزئي على الكلي نحو: (كل جسم متحيز) فإنه لو استقرئت جميع 
جرئيات الجسم من نغ جماد وحيوان ونبات لوجدتها متحيزة؛ وهذا الاستقراء دلبل يقيني فيفيد اليقين» 
لكن لا داقع فنا هو المشهور كقولهم؛ القياس يفيد اليقين. 
والناقص؛ هو الاستقراء بأكثر الجزئيات نحو: (كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ) وهذا 
الاستقراء دليل ظني فلا يفيد إلا الظن. 
ويسمى الناقص عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأغلب. 
والاستقراء بجزئي على جزئي : هو تمثيل يسميه الفقهاء قياسأء وهو مشاركة أمر لأمر في علة 
الحكم. ينظر الكليات لأبي البقاء .189/1١‏ 


و1 


الثاني : أن ذلِكَ النمْينَ وَالبَيَادَ إنُمَا يَحْصلُ بِلَفْظِء أو إِشَارَو أؤ كِتَابَةِ؛ وَإِذا كَانَ 
أَخْتِمَالُ الاشْيرَاكِ وَالائفِرَادٍ وَاقِعاً عَلَى النَسَاوِي كَانَ ذُلِكَ الاحْتِمَالُ في كل وَاحِدٍ مِنْ يَلْكَ 


الألمَاظٍ المَذْكُورَة لِلْبيَانِ: كَائِماً؛ كَأَسْتَاجَت إِلَى مَا يُعَبْنُ مَدلُولاتهَا؛ وَلَرمَ: إِمّا الدوْرُ وَإِمَا 
الُسَلْسُْلٌ ؛ وَهُْمَا مُحَالآنِ. 


قوله: «والثاني: أنّ ذلك التعيينٌ» والبيان ”2 إنما يحصّلٌ بلفظ أو إشارة 27 أو كتابة 


٠ هو إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي والوضوح‎ )١( 

() الإشارة في اللغة: الدلالة بالمحسوس سميت هذه الدلالة بها؛ لأن السامع لإقباله على ما سيق له 
الكلام كأنه غفل عما في ضمنه» فهو يشير إليه أما في الاصطلاح : فاعلم أن دلالة الكلام على 
المعنى باعتبار النظم على ثلاث مراتب: #الأولى»: أن يدل على المعنى ويكون المعنى هو المقصود 


روه م مور 


الأصلي ؛ كالعدد من قوله تعالى: طامَنَق وَبْلَتَ ريع © [النساء: *1, 

«الثانية»: أن يدل على المعنى ولا يكون مقصوداً أصلياء بل تبعياً كإباحة النكاح منها. 
«الثالثة؟: أن يدل على معنى هو من لوازم اللفظ ومورضوعه؛ ولا يكون مقصوداً أصلياً؛ كانعقاد بيع 
الكلب من قوله فلِهُ: (إنّ من السحت تمن الكلب". 
والمرتبتان الأوليان هما المعتبران في العبارة عند الجمهور» والمرتبة الثالثة: هي المعتبرة في 
الإشارة؛ وعلى ذلك فتعرف الإشارة بأنها: هي العمل بالمدلول الالتزافي المتأخر الذي لم يقصد 
أصلاء ولم يسق النص لهء ويحتاج الوقوف عليها إلى تأمل» وإنما قيدوا اللزوم بالتأخر؛ احترازاً 
عن الالتزامي المتقدم . 
وقيل في تعريف الإشارة: هي دلالة نظم الكلام لغة على ما ضمن فيه من معنى غير مقصود. 
أما صدر الشريعة» وموافقوه كشمس الأئمة : فإنهما حيث اشترطا في العبارة السوق بالذات» 
وكانت الإشارة من العبارة بمئزلة الكتابة من الصريح لزم أن تعرف الإشارة بأنها: العمل بمدلول غير 
مقصود بالذات» بل بالتبع أعم من أن يكون الترامياً » أو موضوعاً له أو جرءة. 
فمن الأول على مذهبيه إباحة النكاح من قوله تعالى: طفانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: 
'] مع وجود قريئة تدل على ذلك؛ وهي العلم بالإباحة من قوله تعالى: وَل كم ما ون 
لسك 4 بشرط أن تكون الآية التي حصل منها العلم سابقة في النزول. 
ومن الثاني: قوله تعالى: طوَأْحلٌ أله الْبيمْ وَحَرُمْ ايزا 4 [البقرة: 7176] فإنه عبارة في اللازم 
المتأخر» وهو التفرقة بين الببع والربا إشارة في الموضوع له؛ وهو نحل البيع وحرمة الربا. 
ومن الثالث : حل بيع الحيوان» وحرمة بيع النقدين متفاضلة . 
والمرتبة الثالئة ليست بمعتبرة عنده لا في العبارة» ولا في الإشارة» ولذلك استشكل موافقو صدر 
الشريعة على الجمهور قائلين: كيف تكون الإشارة غير مقصودة؟ وكيف يكون من الشارع الحكيم 
عدم القصد إليه؟ 


1 


06و 


هد سوبو اللافية و هاه ماق" الوه هد قارع هنف وه و 6 عه ها ول اود الا بق الك عاد ةا ل اا لهل توتو > حو وا ننم 


تغني: وغايةٌ الإشارة» والكتابة أَنْ تُتزّلاً منزلة اللفْظٍ الذي أقيمتا مُقَامَهُ ولو صرّح به» لكان 
متردّداً على هذا التقدير؛ فالقّائمُ مقامه مِنْ إشارةٍ أو كتابة ‏ أولّى1. 


لق 


0200 


قوله: «واحتابجث إلى ما يُعَيّمُ مدلولّها؛ ويلزم التسلْسُل. 
يجاب عنه من وجهين: 1 
أحدهما: مَنْعُ حضر المفسر ”© فيما ذكره؛ فإن من المفسّرات القرائن *" الحالِيّة» ثم لو 


بل أكثر من هذا أن الخواص» والمزايا التي ثتم بها البلاغة» ويظهر بها الإعجاز ثابتة بالإشارة» 


وتقرر في كتب المعاني أن الخواص يجب أن تكون مقصودة للمتكلم» فالإشارة لا بد أن تكون 
مقصودة للمتكلم ولأن ما لا يقصد لا يُعتد به قطعاً. 

«والجواب» هو أن ذلك بالنسبة للسامع؛ فإنه لإقباله على ما سيق له الكلام كأنه غفل عما ني 
ضمئه » فهو يشير إليه» ولهذا يختص بفهم الإشارة الخواص؛ وتعد من محاسن الكلام البليغ» ويعك 
فهمها من كمال قرة الذكاء وصفاء' القريحة؛ كما أن إدراك ما ليس مقصوداً بالبصر في ضمن ما هى 
مقصود يعد من كمال قوة الوبصار. 

فئحن نسلم أن الإشارة يجب أن تكبون مقصودة للمتكلم» وإلا كان الله غافلاً تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً فحن لم ندع عدم هذا القصد وإثما الدعرى عدم قصد السامع . 

هذا وقد لزم على مذهب ضدر الشريعة؛ أن لا فرق بين الظاهر والإشارة» وفي الفئري ما نصه: 
(قال بعض الفضلاء سميت الإشارة إشارة؛ لأنه لا يفهم من نفس الكلام بغير تأمل؛ ويه حصل 
الفرق بين الظاهر والإشارة) ثم قال: (وأنت خبير بأن الفرق بما ذكر بين الظاهر والإشارة لا يتأتى 
على ما ذكره المصئف (أي: صدر الشريعة) من تجويز كون الثابت بالإشارة نفس الموضوع له» أو 
جزؤه هذا كلامه» وهو في غاية الدقة؛ ومعناه أن هذا الجواب مبني على أن الإشارة يحتاج فيها إلى 
تأمل» مع أن الإشارة على مذهب صدر الشريعة هي دلالة اللفظ على ما وضع له» أو جزئه 
المقصود تبعاء وبديهي أنه دلالة اللفظة على ما وضع له مطابقية» وعلى -جزئه تضمنية؛ والمطابقية 
والتضمئية لا يحتاجان إلى تأمل . 

نعم تحتاج الإشارة على مذهب الجمهور إلى تأمل» ولكن الجمهور ليسوا في حاجة إلى إثبات مثل 
هذا الفرق؛ حيث تبين لك. من قبل أن الفرق بين الظاهر والإشارة عندهم هو أن الظاهر قسم من 
العبارة مقصود تبعأ» والإشارة غير مقصودة أصلاً. 

هذا والإشارة عند الشافعية هي كذلك عند الحنفية؛ فالاصطلاح واحد» ثم هي قسمان. . ظاهرة 
وغامضة» فالظاهرة ما يزول غموضها بأدنى تأمل» والغامضة ما احتاجت إلى زيادة تأمل. 

المفسر هو ما لا يحتمل تخصيصاً ولا تأويلا» ولكنه يحتمل النسخ ومن أجل ذلك لا يصح التفسير 
بالرأي بخلاف التأويل» ؤيقال المفسر على كل مبين بقطعي» وأما المبين بظن» فهو المؤول. 

وعند الشافعية: هو ما فسر لأجل الاحتمال» والمستغني عن التفسير» وبالجملة ما كان قطعي المراد 
إما بنفس الدلالة أو بالتفسير. ١‏ 

وحكمه القطعية في الحكم ؛ لأنه أوضح من النص. 

هي ما يوضح عن المراد لا بالوضع» تؤشِل من لاحق الكلام الدذال على خصوص المقصود أو 
سابقه. ينظر الكليات 04/8., 


يفنا 


الْوَجْهُ الكاني: لَْ لَمْ يَكْنْ الاشْتِرَاكُ مَرجُوحاً ‏ لَمَا ات الدَّلأئِلُ السَمْعِيةُ الظّنّ» 
قَضْلاً عن الْيقِين؛ لاحيِمَالٍ أَنْ يُقَالَ : ذه الأْمَاظُ مُشْترِكَةُ بَينَ هَذِهِ الْمَعَانِي التي لا تَفْهَمُهًا 
وَبَيْنَّ عيْرِمَا على عقا الكثبي ‏ يختمن أذ يكرة نوا الشارع يدها عيذ كنا َإنّهُ لآ 
يجوز بالإجماع . ش 
سُلّمَ» فقد يكون المفسّر ألفاظاً ناصّة أو ظاهرةٌ؛ فلا يلزمُ الّسَلْسُلُ. 

قوله: «الوجه الثاني - يعني : : على أَضْلٍ المظْلُوبٍ ‏ أن الاشتراك لو لم يكُنْ مرجوحاً لما 
أفادتٍ الدلائلٌ السَّمْعِيّةُ الظّنٌّ فضلاً عن اليقين؛ لاحتمالٍ أن يقالَ: هذه الألفاظ مُشْتَرَكةٌ بين هذه 


المعاني التي نَفْهَمُهَا وبَيْنَ غيرها؛ وعلى هذا التقدير: يحتملٌ أن يكو مُرَادُ الشارع غَيْرَ ما ظَهَرَ 
لنا؛ , 


ظاهرُ كلامه: أن الدليلَ الثاني فُرِضَ في صورة مِنْ صُرّرِ الدُليل الأوّل؛ فإنه إذا امتنع الفهم 
مطلقاًء أمتنع في كلام الشَّارِع؛ فلا فائِدَةٌ في ذَكْرٍ الدليل الثاني؛ ووجْهُ الفزق بين المشلكين: أن 
اللازِمَ مِنَ الأوّلِ: خلافٌ العُزف» واللازمَ من الثاني : خِلافُ الإجماع؛ وهما مُحَالان. 
وممايّجِبُ تقديمه: أن الاشتراك جائرٌ وواقعٌ /1ب لخةً وشرعاً (©: أما لخة: فقولهُم 
. للخطير: ١‏ لحقير » وأمًا شرعاً: فالقُزء 50 


)١(‏ تقدم الكلام على هذا قريياً. 

(؟) لا خلاف بين أهل اللغة في أن القّرْءَ من.الأسماء المشتركة لفظياً بين الحيض والطهر. وقد أطلق 
ا حقيقياً. أما إطلاقه على الحيض. ففي قوله وَللهِ: «المُسْتَحَاضَةُ تدع الصلاة 
أيام أقرائها» أ ي : حيضيها. 
وأما إطلاقه على الطهر: ففي قوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر: إن من السّنة أن تستقبل التلهر 
استقبالاً فتطلقها لكل فُرْءِ تطليقة؛ أي: طهر؛ لأن الطهر هر الذي يسن إيقاع الطلاق فيه. 
وإنما الخلاف بينهم فيما هو المُرَادُ منه في قوله تعالى: «ارَلسلئات يررضن ,شين َلمَة وو 4. 
[البقرة: هل المراد منه الحِيْض أم الطهر؟. ولا يمكن أن 275 جملة؛ لأن اللفظ الواحد 
عند الحئفية لا يدل على معنيين مختلفين حقيقة» أو حقيقة ومجازاً؛ فلا بد من الحمل على 
أحدهما. فذهب الحنفية إلى أن المراد به الحيض. 
وذهب الشافعية إلى أن المراد به الطهرء ولكلّ أدلة. 
فاستدل الشافعية بالأدلة الآنية: 
أولاً: بحديث ابن عمرء وهو أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أمره أن يراجع زوجته حين طلّقها في 
الحيض: ثم يتركها حتى تطهر من حيضهاء ثم يطلقها إن شاءء ثم قال: «فتلك الهدّة التي أمر الله 
أن يطلّق لها النساءة» فهذا نص على أن العِدّة هي الطهر. 
بيانه: أن الله تعالى أمرنا أن نطلقها لعدتها بقوله: طمَطْلُْشُنَ ّي © [الطلاق: ]١‏ واللام بمعنى 
«في» والطلاق يوقع في الطهر لا في الحيض؛؟ فكان هو العدة. 
وثانياً: أن القرء بمعنى الحيض يجمع على أقراء. قال عليه الصلاة والسلام: «دعي الصّلاة في أيام - 


يكن 


ومْنَعَهُ قومٌ؛ واحتجُوا: بأنه بل بالتفاهم. وبِأنَ أستعمالَهُ شَرْعاً بدُونٍ القريئة ‏ تكليفٌ بما 
لا يُطاقه ويم الترية: إن قارنته أَغُدثْ عن ١‏ لمشْئَرَك» وصار لَعْوأ وإِنْ تَأْخرَتُ فتجهيلٌ. 


- 'أَثْرَائِك» وبمعنى الطهر يجمع على قروء. 


قال الأعشى : [الطويل] 

أني كُلّْ عام أ أنتَ جَاشِمْ عَرْوَو 2 تَشْدُلأَقُصَامَاعْرِيمَ عَرَائكا 

مُورّئه مالاًأوفي الحي رِفْعَةٌ لمَاضَاعَ فيهًا مِنْ قُرُوءٍ نسائكًا 
أراد بالقروء الأطهار؛ لأن الحيض لا يختصٌ ضياعه بزمن المنية؛ لأنه ضائع دائماً؛ فيكون المراد 
من القروء المذكورة في الآبة الأطهار لا الحيض. 
وثالثاً: لأن تأنيث العدد. وهو الثلاثة يدل على أن المعدود» وهو القروء مذكر؛ فبكون المراد منها 
الأطهار لا الحيض. ٠‏ 
ورابعاً : الأنسب أن يراد من القرء الطهر لا الحيض!؛ إذ القرء هو الجمع» والطهر هو الذي يجتمع 
فيه الدُمّ لا الحيض . 
واستدلٌ الحنفية على مل هم بالكتابء والشنة» والمعقول: 
أما الكئاب فقوله تعالى: ا ألم للقت ربب بهن مُلكَهٌ فقَوْ 4 [البقرة: 8؟؟] ووجه الاستدلال 
بالآية الكريمة أن الله تعالى قرن ا 00 3 القروء بالعدد» وهو الثلاثة» واسبم الجمع 
المقرون بالعدد لا يجوز إطلاقه إلا على ما وضع العدد بإزائه لا أزيد» ولا أقل» نار اجا 
القروء الأطهار» لجاز إطلاق اسم الجمع المقرون بالعده على الأقل» وهو طهران» وبعض الثالث» 
لأن ذلك يكفي في انقضاء العدة» وهو لا يجوز فلا يمكن أن يراد من القروء ا إفإن قبل: قد 
أطلق اسم. الجمع على اثنين» وبعض الثالث في قوله تعالى: «العجٌ أَظْهرٌ,تَمْنُومت * [البقرة: 
11] وهي شَوّالء وذو القعدة؛ وبعض ذي الحجّة. قلنا: قياس مع الفارق؛ لأن اسم الجمع في 
هذه الآية لم يقرن بالعدد؛ بخلاف | سم الجمع في الآية التي معنا؛ فإنه قرن بالعدد. 
وقوله تعالى: طوَالَتِى بن الي بن إل اذ اشر ينعن كمه أنْمْرٍ 4 [الطلاق: 1 
ووجه الاستدلال بهذه الآية على المطلوب: أن الله تعالى جعل الأشهر بدلاً عن القروء عند اليأس 

عن الحيض والمبدل هو إلذي يشترط عدمه؛ لجواز إقامة البديل مقامهء فدل على أن المبدل هو 
الحيضس» فكان. هو المراد من القروء المذكورة في الآية. 
نظير ذلك قوله تعالى: طقلم يَجَدُوا م4 كَتَبَتَمُوا صَعِيدَا طَيا 4 [المائدة: ] فإن الله تعالى لما شرط 
عدم الماء عند ذكر البدل) وهو التيمم ‏ دلّ على أن التيمع بدل عن الماء» فكان المراد منه الغسل 
المذكور في آية الوضوء» وهو 00 بالماء. وأما السّنة: فقوله يَلِ: «طَلدَقٌ الأَمَةِ ثنتان؛ وعدتها 
حيفيتان» ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي نص على أن عدة الأمة بالحيضة» ومعلوم أن الأمة لا 
تخالف الحرة في جنس ما تجب العدة» بل في المقدار؛ فتكون عدة الحرة أيضاً بالحيضة. وأما 
المعقول: فهو أن العدة وَجْبَّتْ لتعرف. براءة الرحم» وهي إنما تعرف بالحيض لا بالطهر. 
ينظر: تحرير التنبيه ص 594» الإئصاف للبطليوسى (1©) "الأضداد من كلام العرب 7/١لاه‏ 
تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 15م [قرأ] لسان العرب 074/4" [قرا] الكليات 57/4 المصباح 
المثير (555) المفردات (55) [قرأ] التوقيف .)04١0(‏ 
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الْمَسْأَنَةُ الخّالِكَةُ 

في ببَانٍ أن الأضْلَ في الكلام هر الْحَقِيقةُ؛ وَيَدُلُ عَلَيْهِ وجُوةٌ: 

الأوّلُ: أن اللّفْط إِذا تَجَرّدَ مِنَ”" الْمَرِيئَةٍ: فَإِمًا أن يُحْمَلَ على + حَاِيئّتِهِ؛ وَهُوَ 
الْمَظْلُبُ . أَوْ عَلَى مجَازِهِ؛ َعَُ َيِل أن شَرْط كَرْنه مجااً: آلا يُحْمَلَ اللَفْظْ عَلَيْه إل 
ِمَرِيَةٍ مُنْفْصِلَةِ؛ أن الْوَاضِعَ لو أَمرَ حَمْلٍ اللَفْظٍ عَلَيه عِنْدَ تَجَدْدِهِ - عَلْق ذَلِكَ الْمَعْئَل' 
لَكَانَ ذَلِكَ اللّْمْظْ حَقِيقَةٌ فيه؛ إِذْ لآ مَغْئئ لِلْسَقِيقَةٍ إلا ذَلِكَ. أَؤْ عَلَبْهِمَامْعاً؛ وَهُرَ أيْضاً - 
َايلل؛ لأنَ الْوَاضِعَ لَرْ قَالَ: «أخملُوا هَذًَا اللّمْظَ عِنْدَ تَجَوُدِهِ عَلَيْهمَا مَعَاا لَكَانَ ذَلِكَ اللفظ 
حَقِيقَةٌ ِي ذَلِكَ الْمَجْمُوع. وَلَوْ قَالَ: «أَحْمِلُوهُ ؛ إنا على هنا" أ على ذَالكُ) ‏ لَكَانَ ذَلِكَ 
مش مشتركا توما أؤ لأ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمًا ألْبَة؛ وَجِيَطشِلٍ: يَصِيرُ هَذًا اللّفْظْ عِنْد تَجَوُدِهِ: : من 
المُهْمَلآَثِ لآ مِن المُسْتَعْمَلاتِ. 


قَلْمّا يَطْلَتْ هَلْهِ الأقْسَامُ ملق َعَيّنَ الْقِسْمْ الأول ؛ وَهُوَ أَلّهُ يَجِبُ حَمْلَهُ عَلَّى حَقَيفَته قَتَطء 
قَقَدْ كَبَت”" أن ذُّلِكَ هُوَ الْحَقُ. 


وأجيبٌ عن الأَوّل: بان فائدته: البيان الإجمالئ» وهو مقصُودٌ في بعْضٍ الأحوال؛ كقول 
أبى بِكْرٍ الصّدّيق”؟ ‏ رضي الله عنه لَمًا سل عن النبيّ كل فقيل له: مَنْ هَذَا؟ وَهَْ مَطْلُوبٌُ 
فقال: «مَادٍ يؤديني إلَى الطريق». 


)1١(‏ فى الممخطوطة: عن. 

() في المعالم: هذا اللفظ. 

(2 في المبخطوطة: فثبت. 

(4) هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي. 
القرشي » التيمي » أبو بكر الصديق بن أبي قحافة» خليفة رسول الله. أمه: أم الخير سلمى بنك 
صخر بن عامر ابئة عم أبيه. ولد بعد الفيل بسئتين وستة أشهر. هو صحابي شهير غني عن 
التعريف» وقد جاءت ترجمته في مصادر يصعب حصرها في مثل هذا الوضع . توفي يوم الاثنبن في 
جمادى الأولى سنة 179) وله (51 سنة) . 
ينظر ترجمته في الاستيعاب (191)» أسد الغابة (1/ 617 الإصابة ))1١١/4(‏ المغني (585)؛ 
تجريد أسماء الصحابة (؟/ 1817)» الكنى والأسماء (5/1)» بقي بن مخلد (:7)) الزهد لوكيع 
(99)» تاريخ الثقات »)١40(‏ معرفة الثقات »)75١917(‏ الأعلام (4/ 22٠١37‏ تهذيب الكمال (؟/ 
)2 تهذيب التهذيب 3543 تقريب التهذيب 1/1 4) تذكرة الحفاظ 2)7/١(‏ شرف 
أصحاب الحديث (0"؟؛ :)4١٠‏ أصحاب بدر (51)» التحفة اللطيفة (؟/08)» تاريخ الإسلام (؟/ 
/ا9)» الرياض المستطابة »)١14(‏ صفة الصفوة /١(‏ ه17). 


ليل 


الثّاني: أن وَاضِعَ اللّفْظٍ لِلْمَغئئء إِنْمَا يَضَعْهُ لَهُ لِيُكْتَفَ به في الدَّلالَةِ عَلَيْهِهِ فُصَارَ 
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َك 0 0 1 و د 0 00 000 4 عي 00000 ف اه 
نهُ قَالَ: «إِذًا سَمِعْتْمُوِنِى تَكُلْمْتٌ بِهَذًا اللّفْظِء فَأغْلْمُوا أنى عَنَيْتُ به هَذَا الْمَعْنَْء وَكل مَنْ 


تَكَلْمَ بلْمتيء فليَغْن به هَذَا الْمَغتى»؛ كَكُلُ من تكلم بِلْميِوء وَجَب أَنْ يُرِيدَ به ذَلِكَ المختئ. 


وينتقض ما ذَُكَرُوهُ [باستعمال] أسماء الأجناس . 

وعن الثاني: قوله: (إنَّ القريئة إِنْ قارنته أغغدث عثه؛ ‏ َيِرُ لازم؛ لأنّ القرينة كَذْ تَكُوِنُ 

حاليةٌ . / 1 
قولهم: ارمع تأَّرها تجهيلٌ بالمراد؛ ‏ لآ يُسَلْم ؛ فإن غايته تأخيرٌ البَيَانِ إأَى وقت الحاجة 

عِنْدَنَاء عَلَى ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
حَدُ الحقيقة: هو اللفْظُ المُسْتعملُ في موضوعِهٍ الأول (©2: والمجارٌ: هو اللفظ المستعمّل 

في غَيْرِ موضوعه الأول؛ لِضَرْبٍ من المناسبة ”©, 

)1١(‏ تقدم تعريف الحقيقة في الجاشية» وينظر: البحر المحيط للزركشي ؟167/7»: سلاسل اللهب له 
ص .187١‏ التمهيد للأسئوي ص 2186 نهاية السول له ؟/ »١50‏ منهاج العقول للبدخشي /١‏ 233717 
غاية الرصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 45» التحصيل من المحصول للأرموي 237١/١‏ 
المستصفى للغزالي 941/١‏ حاشية البئاني /١‏ ١٠؛‏ الإبهاج لابن السبكي 7171/١‏ الآيات 
البينات لابن قاسم العبادي ١07/5‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 2208 حاشية العطار 
على جمع الجوامع 797/١‏ المعتمد لأبي الحسين ١15/١‏ 7/ 24408 الإحكام في أصؤل الأحكام 
لابن حزم 00 التحريبر لابن الهمام ص 2١١١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ليف 01 
كشف الأسرار للنسفي 2770/١‏ حاشية التفتازاني والشريف على المنتهى ١١18/١‏ شرح التلريح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني /١‏ الا حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين 
ص 297 شرح مختصر المنار للكوراني ص 2.088 الوجيز للكراماستي ص 447 ميزان الأصول 

٠‏ للسمرقندي .07!/١‏ تقريب الوصول لابن جزي ص "ا/» إرشاد الفحول للشوكاني ص 2290١‏ نشر 

البنود للشنقيطي »1١/١‏ الكوكب المثير للفتوحي ص 24 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/7. 

(؟) تقدم تعريف المجاز في الحاشية؛ وينظر: البحر المحيط للزركشي 2108/7 سلاسل الذهب له 
ص ؟١19.‏ التمهيد للأسنوي ص ©180» نهاية السول له ؟/ 2١45‏ منهاج العقول للبدخشي 25”01/١‏ 
غماية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 247 التحصيل من المحصول للأرموي 2717١ /١‏ 
المستصفى للغزالي :41/١‏ حاشية البناني ١/4١"7؛‏ الإبهاج لابن السبكي ١/"/ا؟.‏ الآيات 
البينات لابن قاسم الغبادي 2167/1 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 21"87 حاشية 
العطار على -جمع الجروامع 99/١‏ المعتمد لأبي الحسين 14/١‏ 7/ 405» الإسكام في أصول 
الأحكام لابن حزم 4/لا47» التحرير لابن الهمام ص 2١١‏ تبسير التحرير لأمير بادشاه /١‏ "الا 
7" كشف الأسرار للنسفي 2777/1١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 218/1١‏ 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني /١‏ لا/اء -عاشية نسمات الأسحار 
لابن عابدين من 2958 شرح مختصر المنار للكوراني ص 09غ»2 الوجيز للكبراماستي ص ٠8‏ ميزان - 
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,عه 


نين لظ أ علد مذ كف ف ها 4 د 1 عاو كظح يور ايد عرق ولط ام وا بو وج و4 جاوما 112 


وقولنا: الِضَرْب مِنّ المُتَاسبّة؛: يخرج ما تُقِلَ لغير مناسَبّة وجعل لَقَّباً؛ كالتسمية 


ب «أسَيف «وثورا. 


وقيلَ: الحقيقةٌ: هو اللفْظٌ المستَعْمّلُ في معناه الأول في وضع التخاطب» والمجارٌ: 


ل 


«تعلى الأول: تكون الأسْمَاءُ الشرعيّةُ؛ كالصلاق» والرَّكَاوٍء والعرفيّةٌ العائّةٌ؛ كالدّابة» 


والغائط» والخاصّةٌ أيضاً ‏ مجازات راجحة» 20 


(00 


الأصول للسمرقندي 01 تقريب الوصول لابن جزي ص 27 إرشاد الفحول للشوكاني 
ص 256١‏ نشر البنود للشنقيطي لك الكوكب المنير للفتوحي ص 9" 205 التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج 7/7. 

اتفق الأصوليون على أن الأسماء الشرعية المستعملة في لسان أهل الشرع من نحو: الصلاة والصوم 
والزكاة والبيع والإجارة والنكاح والطلاق ‏ حقائق شرعية في معانيها المعلومة لها شرعاً» إذا 


استعملت على ألسنتهم؛ إذ يتبادر منها هذه المعاني بلا قريئة» والتبادر علامة الحقيقة؛ وسواء أكانت 


' هناك مناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي؛ فيكون اللفظ منقولاً» أم لم تكن هناك مناسبة» 


واختلفوا بعد ذلك في هذه الحقيقة على مذهبين: 

«الأول»: أنها حقيقة عرفية في المعنى الشرعي عند المتشرعة خاصة؛ لوضعهم هذه الألفاظ لهذه 
المعائى» أو اشتهارها فيها عندهم لحاجتهم إلى التعبير بها عن تلك المعاني؟ فهي في تخاطبهم تدل 
بلا قرينة على معانيها الشرعية» وأما الشارع فقد تجوز بها عن معانيها اللغوية إلى تلك المعاني 
بالقرائن؛ فهي مجازات لغوية في لسانه؛ فعند عدم القرينة تحمل تلك الألفاظ في لسانه على المعنى 
اللغري» وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني من الشافعية. ' 

«والثاني؟ : أن هذه الألفاظ حقائق في,المعاني الشرعية بوضع الشارع لها.مع المناسبة أو عدمها؛ 
حتى أنها تدل على تلك المعاني إن وردت على لسانه بدون قريئة» وإليه ذهب جمهور الأصوليين 
وهو المختار. 1 

وقول فخر الإسلام والقاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرحسي : إن هذه الأسماء كانت مستعملة في 
معانيها اللغوية» ثم استعملت في المعائي الشرعية لمناسبة» يريدون: أنها مجازات لغوية هجرت 
معانيها الحقيقية لغة؛ فليس مذهباً آخرء بل هو مذهب القاضي أبي بكر الباقلائي؛ بناء على أن كثرة 
استعمالها في هذه المعاني المجازية صيرتها كالحقائق» لا أنها حقائق شرعية فيها؛ كما قال الجمهور. 

ولم يذكر الآمدي في الإحكام ولا الرازي في المحصول سوى المذهبين (الأول»: كونها حقيقة 
شرعية ونسباه إلى المعتزلة» وصرح الآمدي بنسبته أيضاً إلى اللخوارج والفقهاء. 

«الثاني1: نفي ذلك» ونسبة كل منهما إلى القاضي أبي بكرء وكلام ابن الحاجب في المختصر يؤافق 
هذا. وقال شارحه العفيد: والحق أنه لا ثالث لهماء وتبعه في ذلك صاحب مسلّم الثبوت. 

فعلى هذا يرى القاضي وموافقوه أن هذه الألفاظ المتداولة شرعاً إنما استعملها الشارع في المعاني 


الشرعية للمناسبة» ومع القريئة مجازاً لغوياً من غير وضع مغن عن القريئة» ثم غلبت عند أهل جم 


حيل 


ووه او مي ييل مسحو وا يو فا كوه بي كه عع ع عل عه ها لفح ور هد قم ١‏ اماع ود عق ع كب واف ف ١‏ بوبه ولو عار 


وعلّى الثاني: تكونُ حقَائِقٌ؛ فتنقسم الحقيقةٌ عَلَى هذا إلى: لَقْوبةِ وشرعيةٍ وعرفيّة 
والخلاف لفظِىّ» وإذا فُهِمَ المجاز» فهو جائرٌ وواقمٌ لغدّ وشرعاً. 
ومَنَعَ الأسْتَاذُ أبو إسحاق ١”‏ وقوعه لُعَْدَّء قال: لأنَ «الأسد» إذا استعملَئْهُ العَرَبُ 


الشرع واشتهرت فيها؛ لكثرة دورانها على ألسنتهم مستعملة في هذه المعاني دون المعاني اللغوية؛ 
فأضحت حقيقة عرفية يفهم منها المعنى الشرعي عندهم بلا قرينة؟ لأن اللفظ كما يكون حقيقة في 
المعنى بوضعه لهء يكون بأن يغلب استعماله فيه ويشتهر؛ حتى يفهم منه بدون القريئة. 
ويرى جمهور الأصوليين أن هذه الألفاظ حقائق في معانيها الشرعية بوضع الشارع لها ابتداء؛ سواء 
أكان مع المناسبة بين الشرعي واللغري أم مع عدمهاء وهذا هو الموافق لما قرره علماء الكلام 
والأصوليون والفقهاء من أن الألفاظ التي تقع في كلام الشارع إذا كان لها معنى عرف عنه استعمالها 
فيه وجب حملها عليه» إلا إذا وجدت قريئة تصرفها عنه؛ لأن هذا المعنى صار.هو المعنى الحقيقي- 
مده بل اسلاج تخاطبه. فإن وجدت قرينة تدل على استعمال الألفاظ الواردة على لسان الشارع 

في معانيها الشرعية ‏ فهي قرينة المجاز على رأى القاضي وموافقيه وقريئة النقل من اللغوي إلى 
لخر عند اسورد وإن لم توجد قريئة تعين أحد المعنيين» واشتبه الأمر هل اللفظ مستعمل في 
المعنى اللغوي أو الشرعي؛ فالجمهور يحمله على الشرعي؛ إذ هو المعنى الحقيقي للفظ عندهم» 
واللغوي مجاز لا بد لدلالة اللفظ عليه من القريئة؛ والقاضي يحمله على اللغوي؛ إذْ هو الحقيقي 
عنده: والشرعي مجاز يحتاج إلى القرينة . 
واستدل «الجمهرر» على كونها حقيقة شرعية بوضع الشارع بأنا نقطع بفهم الصحابة في زمنه كه 
المعاني الشرعية قبل -حدوث الاصطلاحات؛ وهذا الفهم فرع الوضع لها. 
ونوقش بأن الفهم قد يكون فرع الاستعمال المجازي مع نصب القرينة. 
وأجيب: بأن اعتبار القريئة لتعريف النقل أوسجه من اعتبارها لتعريف المجاز؛ للعلم باستمراز الشارع 
على قصد المعنى الشرعي من اللفظ أبداء إلا لقرينة صارفة عنه إلى غيره» واستمرار القصد المذكور 
أمارة على نسخ إرادة المعنى الأول؛ فيكرن منقرلاً لا مجازاً. 
واستدل «القاضي"» وموافقوه على عدم النقل بأنه لو نقلها الشارع من معانيها اللغوية إلى غيرها 
لفهمها للصحابة ؛ لأنيم مكلفون بما تضمنته؛ ولو فهمها إياهم لنقلرا ذلك إلينا؟ لأننا مكلفرن به 
أيضاًء ولزم تواتر النقل عاذة لتوفر الدواعي عليه» ولم يتواتر النقل إليناء فلم يقع التفهيم» فلم يقع 
نقل الشارع لها من معانيها اللغوية. 
ونوقش: بمنع وجوب نقل التفهيم بالعبارة ونحوها؛ لأنّا نقطع بفهم الصحابة المعاني الشرعية» 
وفهمنا أيغياً هذه المعاني؛ وبعد حصول المقصود وهو الفهم لا يلزم تعيبن طريقة» ولو التزمئا تعيين 
طريقه جاز أن يكون ذلك التفهيم بالترديد بالقرائن عند سماع الصحابة تلك الأسماء؛ ثم سماع من 
بعدهم منهم؛ كما يتعلم الأطفال اللغات بالترديد بالقرائن من غير تصريح لهم بوضع اللفظ لمسماه؛ 
وبهذا علم أن مذهب الجمهور أرجح. ينظر: أثر النهي في العبادات والمعاملات لشيخنا 
عبد المجيد فتتح الله . 

)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإسفراييني» المتكلم الأصرلي» الفقيه؛ شيخ 
أهل خراسان» يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد. وله المصنفات الكثيرة منها جامع الحلى في أصول ‏ 


لذلا 


اللَالِتُ: أن نَجدُ بالضَّرُورَةٍ مِنْ أَنْقْسِئًا: أن مُبَادرةَ الذّهْنٍ إِلَى كَهْم الْحَقِيَةء أَقْرَى مِنْ 
مُيَادَرَتَه إلى لقم الْمْجَازِ؛ وَذَلِكَ يَدُلُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ الدْجْسَانٍ. 
ا القريكة» ول «الشجاع» مع القرينة - كانا حَقِيفَئيْنِ 9 وهذا نزاعٌ لفظى؛ فإنا لا 
نعني بالمجازٍ إلا ما تتوّف دلالتهُ على القْرِيئٍ ملهُما. 

ولا يلزم أن تكُونَ القرينة بالوضع؛ فإنها قد تكونُ حالِيةٌ وهو واقعٌ في القرآنٍ أيضاً؛؟ خلاة 


ف 
لأهل الظاهر 9"©: والشيعة ”©؛ بدليل قوله تعالى: يميش لَهْمَا جَنحَ اذل مِنّ التممز » 


عه الدين والرد على الملحدين. قال الحاكم: الفقيه» الأصولي؛ المتكلم؛ المتقدم في هذه العلورمء 
انصرف من العراق» وقد أقر له العلماء بالتقدم. مات سئة 414. 
انظر: ط. ابن قاضي شهبة وفيات الأعيان »)8/١‏ تذكرة الحفاظ "/ .1١84‏ الأعلام /١‏ 
46 وشذرات الذهب 25١9/8‏ والنجوم الزاهرة 517/4؟. 

/١/١ اللمع (59), المحصول‎ »)١96( المنخول صن ١٠/97ء التبصرة‎ 219/9 ١15/1١ ينظر البرهان‎ )١( 
111/١ مسلم الثبرت‎ 2771/١ الابهاج‎ »4٠ 

(؟) إمام هذا المذهب هو أبو سليمان داود بن علي بن -خلف الأصبهاني» اشتهر باسم داود الظاهري؛ 
لتمسكه بظاهر الكتاب والسنة» ثم بإجماع الصحابة» ولا يعتد بما وراء هذا من الأدلة» ويرجع 
القياس الجلي والعلة المنصوصة إلى النص» باعتبار أن النص على العلة نص على الحكم في جميع 
محالهاء ومع هذاء فقد كان فقيهاً مجتهداًء حافظاً من حفاظ الحديث صاحب مذهب مستقل» بعد 
أن اتبع الإمام الشافعي وتعصب لهء وقد انتهت إليه رياسة العلم في بغداد في زمئه؛ وقد عمل 
بمذهبه جمع كثير حتى قيل: أنه صار رابع مذهب في المشرق بعد المذهب الشافعي والمالكي 
والحئفي . أما في المغرب : فقد اعتنقه وأعلى شأنه الفقيه علي بن أمد بن سعيدةاين حزم الأندلسي 
المتوفى عام 5 ه», حيث عمل على نشره والدفاغ عئه؛ حتي اغتبر الإمام الثاني له وله فيه عدة 
مؤلفات من أهمها كتاب المحلى في الفقه» والإإحكام في أصول الأحكام» في أصول الفقه» وقد 
اضمحل المذهب من بعده حتى انقرض تماماً في القرن الثامن وبقيت آثاره مروية في الكتب التي 
تحكى الخلافيات . ينظر الفقه جاد الحق ص 177. 

(9) جرت عبارات من يتكلم في أصول الدين أو فروعه ‏ الفقه ‏ على إطلاق لفل الشيعة على من 
شايعوا علي بن أبي طالب» وقالوا: إنه إمام المسلمين وخليفتهم بعد رشول الله يله ولفظ الشيعة 
في أصل اللغة يطلق على الأتباع والمحبين والأنصار» والواحد منهم» شيعي» ويقال: تشيع الرجل» 
أي : ادعى دعوة الشيعة. 
وقد اتفق هؤلاء على أن الإمام بعد علي ابنه الحسن» وبعده الحسين» وهو الإمام الثالث» ثم 
اختلفوا فيمن يكون الخليفة إمام المسامين من بعد الحسين رضي الله تعالى عنه: فذهب فريق منهم 
إلى أن الإمام الرابع هو محمد بن علي الشهير بابن الحنفية» وقد. سمى هؤلاء باسم الكيسانية» نسبة 
إلى كيسان مولى محمد بن النحنفية» وقالوا: إن الإمام بعد محمد ابنه أبو هاشم؛ ولما أحس أبو 
هاشم بدنو أجله؛ لم ير أمامه من أهل بيته أحداً غير إبراهيم بن علي بن عبد الله بن عباس» فأسئد 
الأمر إليه من بعده» ولما قتل إبراهيم قام من بعده أخوه أبو عبد الله السفاح» أول خلفاء بني 
العباس» ومن هذا الطريق جاءت الخلافة إلى بني العباس. 


18: 


[الإمسراء : 14]؛ [وقوله تعالى]: لوَأسْمَعُواً ضَالُوا سنا وَعَصَْنا وَأُضرثُوا في مُلُويهِمُ ليجل 
بيكُزِيم 4 ١‏ كن ب بقسمًا بقسمًا بأمرسكم بده إِيندم إن 1 مُؤْمِيرت 4 / لأ [البقرة: “97 ]. 

وقولهم: | إنه يلرم مله إبهام الكذِب: 0 زْ لازم؛ بعد قيام القايلع على وجوب الصذق 
للَِّ - تعالى - ولرسوله. 1 

وقولهُم : نه يلزم أن يُسمّى البارئ بسبحانه وتعالئ تجَوُرًا -: غيرٌ لازم؛ فإن أسماء الله 
تعالن - اتوقيفية 60 1 


كات 


سد هذا بيئما ذهب الفريق الأكبر من الشيعة إلى أن الإمام الرابع هو: علي بن الحسين الشهير بزين 
العابدين» ثم انقسم هذا الفريق إلى فرقتين. 
الأولى: وقد جعلت إمامهم الخامس بعد علي زين العابدين» ابنه زيداء وهؤلاء هم الزيدية» ويسكن 
أكثرهم في اليمن. ِ : 
والفرقة الغانية: جعلت إمامهم المخامس بعد علي زين العابدين ابنه محمداء الملقب بالباقر» ثم 
جعلوا الإمام السادس ابنه جعفر الصادق» ثم انقسم هؤلاء إلى طائفتين. 
الأولى: جعلت الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل» الذي مات في حياة أبيه جعفر لتترصل بذلك إلى 
جعل الإمامة في أولاد إسماعيل» وهذه الطائفة سميت بالإسماعيلية» وقد انقلبت ضد الإسلام» 
وكانت لخطراً عليه من كل أعدائه؛ وهم المسمون بالباطنية» وكان منهم الدولة الفاطمية التي انشأت 
مدينة القاهرة سئة 09"اهه» وحكموا مصر نحو مائتي سنة» قادمين من المغرب». الذين كالوا عليه 
متقلبين نحو السبعين عامأء والإسماعيلية الآن فريقان: أحدهما يتبع أغا خان. الشهير. ثم أولاده 
من بعده؛ والثاني: يسمى: بالبهرة وكلاهما يقيمون في الهند» ويقال: إن عددهم لا يقل عن أربعة 
ملايين. 
والطائفة الثانية من أتباع جعفر الصادق جعلت الإمام من بعده ابئه موسى الكاظم؛ وهم الإمامية 
ويطلق عليهم أيضاً اسم الاثنا عشرية؛ لقولهم: إن الأئمة المعصومين من آل البيت نا عش إمامء 
كما يطلق عليهم اسم الجعفرية» نسبة إلى جعفر الصادق. 
وموسى الكاظم هو الإمام السابع عندهم» وبعده ابنه علي الرضاء وهو الإمام الثامن» وبعده ابنه 
محمد الجواد؛ وهو الإمام التاسع» ثم علي الهادي بن محمد الجواد وهو الإمام العاشر وبعد هذا 
ابنه الحسن العسكري» وهو الإمام الحادي عشر» وبعد الحسن ابنه محمد المهدي؛ وهو الإمام 
الثاني عشرء وقالوا: إنه قد اختفى بمديئة (سر من رأى) التي عرفت فيما بعد بسامرا وكان عمره 
وقت اختفائه تنسع سنين» وكان هذا في سنة 4ه (لالالم ‏ 4لاهم) وما تزال هذه الطائفة تنتظر 
خروجه إلى الآن ليملا الأرض عدلاً» وينقذها من الظلم فهو عندهم الإمام المنتظر. 
هذا ويوجد في الشيعة غلاة خرجوا بعقيدتهم من دائرة الإسلام» وهؤلاء غير ملتفت إليهم؛ حتى من 
جمهور الشيعة لا سيما الإمامية منهم. ينظر الفقه لجاد الحق ص .17١- 1١9‏ 

)١(‏ أي لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من الشارع بأن يرد به الكتاب أو السئة أو الإجماع؛ وهذا مذهب 
الأشعري ومن تبعه» وصححه السبكي. وقالت المعتزلة: يجوز أن تطلق عليه الأسماء اللائق 
به تعالى وإن لم يرد بها الشرع» ومال إليه الباقلاني فقال: كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى حم 


هما 


رع رس وح اوج امك د خاي مز دا مسي حاتجي حو طفق ال 0 


وقوله: «الأضلٌ في الكلام الحَقِيقّة! -: يحتمل تفسيرٌ الأضْلٍ بما مضّئ من الوجوو 
الغلاثة؟ لأنا إن مُلنا: إن الأصْلّ هو الدليل» أو القاعدةٌ المسثمرّة» وقد تقرّر أن وضمّ 
الألفاظٍ للتفاهم» فتوقف المجاز على قرينةٍ قد تخنّى منحل بذلك» وإن قُلْنا: إن الأضل 
بمعنى الكَالِب - قلا يخفئ أن الحقيقةً أعْلّب؛ لأنَ لكل مجازٍ حقيقةٌ ولا يَنْعَكِسُ . 

ومّنْ زعم أنه يتصوّر المجاز بِدُونٍ الحقيقة؛ لأنّْ شَرْطَ الحقيقةٍ الوضعٌ لا الاستعمال؛ فقد 
يُوضْع اللنْظ لمعنى» ولا يستعمّلٌ فيه» ثم يُنْقَلُ لغيره؛ لضرْب من المناسَبَة؛ فيكون مجازاً لا 
حقَيقَةٌ له: 

يقال له: هذا تجويرٌ عقلئْ» والبحتُ في الواقع» ونحن لا تَعْلَمُ دلالاتٍ الألفاظ إلأ 
باستقراءِ أستعمالِهًا؛ فإنا لم نعلّمْ عَيْنَ الواضع مِنْ مُرَئْفٍء أو مُصْطْلِح) فيئقلَ عنه. وأما الأدلّة 
الثلاثة التي دُكَرَمَاء فظاهِرٌ الاعتراض عليها. 

وحاصلٌ الأول: راجع إلى تعيين الحَقيقّة بِعَدّم إرادة ما سِرّاها؛ لأنها لو لم تَكُنْ مُرادَة - 
لزم : إما ثبوثٌ المشرُوطٍ بدونٍ الشْرْطِء أو تغييرٌ الوضعء أو الإِهْمَالُ؛ والكلّ محال. ' 

وحاصلٌ الثاني : تعيِينُ الحقيقة بِحَدّها. 

وحاصلٌ الثالث: تعيينُ الحقيقة بخاصّتها؛ وهو السبْقُ إلى الفهؤمء والله أَعْلْمُ . 

وَأَعْلَمْ : أنه لا بُدّ في صِسّة المجاز من مناسبة وأرتباط97©: 

فين ذلك: إطلاقُ السّبَّبٍ على المشْبّب؛ كقوله تعالى: طقْد َرَ َي اما » 
[الأعراف: *7]: والمسبّب على السَبّب؟ كتسمية الْمَرَضٍ مَوْتاًه والكُلُ على البَعْض؛ كإطلاق العام 
وإرادّةٍ الخَاصٌء والبغض على الكُلُ؛ كتسمية الرّنْجِي أسْوّدء مع بياض عينيه وأسنانه» أو تسمية 
الشيء بما كان عَلَيْهِ؛ كتسمية الضَّارِبِ أمس ضارباًء أو بما يصيء إليه؛ كقوله تعالى: «إِنَّكَ مَيْتُ 
إن مَيبْونَ)* [الزمر: “٠‏ أو بزيادة؛ كقوله تعالى: طقِّمًا يَعْمََ ين شو # [آل عمران: 189]» 
أي : فبرحمّة من الله» و : لس كئيو م وَمْرَ التَمِيعٌ البَِيرٌ 4 [الشورى: ١١]؛‏ على رأي 
دن زهم أن الكافٌ زائدةٌ أو بالنقصان؛ كقوله تعالى: «اوَتَسَلٍ الْمَرْيْدَ © [يوسف: .]8١‏ 


سد يجوز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن موهماً؛ فمن ثم لم يسجز إطلاق عارف وفقيه ونحوهما. 
وذهب الإمام الغزالي إلى جواز إطلاق ما علم اتصافه به على طريق التوصيف دون التسمية لأن 
إجراء الصيفة إخبار بثبوت مدلولها فيجوز عند ثبوت المدلول إلا لمانع بخلاف التسمية فإنها تصرف 
في المسمى» وهو تعالى منزه عمن يتصرف فيه اه وفي شرح المواقف: ليس الكلام في الأسماء 
والأعلام الموضوعة في اللغات» بل في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال اه وقال السعد في 
المقاصد: محل النزاع ما اتصف الباري تعالى بمعناه ولم يرد إذن به وكان مشعراً بالجلال من غير 
وهم بالإضلال. ينظر النشر الطيب 515/١‏ 

.1١7/١ فواتح الرحموت‎ "٠/١ الإبهاج‎ 4511/1/١ المحصرل‎ 151/1١ بنظر شرح الكوكب‎ )١( 


كم 


د ين 


الْمَسْأَلَةُ الرَابقَةُ 


إذَا دَارَ اللّفْظ َئْنّ الْحَقِيقَةٍ الْمَرْجُوحَة وَبَيْنَّ المَجَاذٍ الو اجج - لم يَتَعيْنْ لأَحَدِجِمًا إلا 
بالئيّة ؛ وَذْلِكُ لأَنّ كوئهُ حَقِيقَة يُوجِبُ القوْة» وَكُوْنُةُ م' جُوحاً يُوجِبُ الضُعفٌ وَأنا المَجاذ 


3 


الرّاجح : فَكونهُ مَجَجَارًا يُوجِبٌ ب الضّعْفٌ» وَكُوْنُهُ رَاجِحاً يُوجِبٌ الْقُّة؛ لي فُيَسْصْل التّعَارْض 42 


بَهُمَاء لا يتين لَحَدِهِمَا إلا بلئئةِ. 


أو «المقابلة»؛ كقوله تعالى: لوَعَرّوا يكو سكل يي : 214١‏ أَوْ إظلاق 
المتعأق/ لاب على المتعلّق؛ كقنولك : «الْلَهم از لَنا مِلْمَكَ يئااء أي : : معلْرمَكٌ» و «أنظد إلى 
قُدَرة اللّوا أي : مَقْدُورٍ الله تعالى » وَإطْلاقٌ ما بالفغل على ما بالقُوةِ؛ كقولهم للشَيْف: قاطع » 
وهو في غْمْدِوٍ 2 

ومن المجاز أيضاً: إطلاقٌ اللفْظٍ على ما يشاب مسمّاهُ صورة» دعق : كإطلاق ا 
على ما يماثله في الصّورة؛ وعلى الشّجاع ؛ لمشابهته في المعنّى؛ ويسمّى هذا بالمسَتَعَارٍ 
وَمِنّ المجاز تَسْرِيةُ الشّيءٍ بغمدٌو؛ كتسمية المؤهلكةٍ مفارّة. 

وهذا الْحَضد استقرائي . 

[قوله]: «إذا دَارَ اللّفُْ بَيْنّ الحقيقةٍ المرجوحة؛ والممجاز زِ الراجج - لم يتعيّن لأحدهما إل 
بالنيةً). هذه المسألة لم يحرّر صورئّهاء ولم يحسن تمثيلهاء وبِالجُمْلة فاللفظ إذا كان له حقيقةٌ 
واحدةٌ لغويةٌ» ومجارٌ» أو مَمجَارَانِ فصاعداً ولم يَكُثرٍ أستعمالهُ في شيْءٍ منْ مجازاته فلا خلاف 
أنه عنْدٌ إطلاقه لا يُحْمَلُ على أحدهما إلا بيّة أو قرينة» وأنه لا يُحْمَلُ علّى مجازه إلا بنيّة أو قريئة. 

وإِنْ كان له حقيقتان لُعْوِيْكَانٍ فصاعداً» ولم يَكثْرٍ استعمالَهُ في شيء مِنْ مجازه ‏ فلا خلا 
أنه عِنْدَ إطلاقه لا يُحْمَلُ على أحَدِهِما | إلا بديّةٍ أو قرينة. ٠‏ وإن كثر أستعمالٌ اللنْظٍ في شَيْءٍ من 
مجازاته؛ سواءً كانت له حقيقةٌ واحدةٌ أو حقيقتان .. فلا يخلو: 2 إلن د 
يصيرٌ هو السابق إلى لى الفهم عند الإطلاق» وهو المسمّئ بالحقيقة الشرعيّة: أو العرفيّة ‏ انعكس 
الحكم ولا يحمل على حقيقته اللّغوية إلا بيّة أو قريئة» ولا يحتاج في حَمْلِهِ على ممجازه 
الشرعي أو العرفيٌ إلى نية أو قرينة. وإن كان قد كَثُرَ استعمالّهُ حنّى ساوى الحقيقةً اللغويّةٌ» ولم 


() الغمد: جفن السيف. ينظر اللسان 8999/6 

(؟) عرف السكاكي الاستعارة بقوله: هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الآخرء مدّعياً دول 
المشبه في جنس المشبه به. ٠‏ ينظر تلخيص المفتاح 0555 ومختصر سعد الدين التفتازاني بأسفله 
ط الحلبي» والإكسير في علم التفسير للطوفي ت د/ عبد القادر حسين ط مكتبة الآداب ص ١٠١9‏ 
وما بعدهاء والطراز للعلوي ط دار الكتب العلمية ؟/ 774 وما بعدها. 
وقد عرفها أبو هلال العسكري بقوله: : «هي نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى 
غيره لغرض». 


/31م 1 


مثالة: قؤل الشَافِعيْ ‏ رَضِيَ الله عَنهُ -: إِذا قَالَ الوَجُلُ لَْمَيهِ: «أنْتِ طَالِقا» وَنْوَى 


به العِْقّ - صَحّ بالنيّة ؛ لأنّ تَركِيب لَفْظٍ «الطاءِ واللام والْقَافٍك» لإزَالَةٍ الْقَيْدِ؛ يُقال: لفط 
مُطلَقُّء وَأَظَلِقٌ فُلآنْ مِنّ الْحبْسء وَأَنْطَلَقَ بَطْنْهُ وَيُقَالُ : خلال طِلْقُء وَوَجَهُ طلق. 


وقال أبو حنيفة 20 رحمه الله -: يُحْمَلُ على الحقيقة '". 
وقال أبو يُوسُفَ ب رحمه الله -: يُحْمَلُ على المّجازٍ 0 
ولفظ الْمُصَنُف يوهِم أن صورة المَسألَةِ هو القِسُمْ الذي قبل هذاء أو أنه مُنْدَرِجٌ في صورة 


المسألة , 


وأما تمثيله بلفظٍ «الطّلدق» فبعيدٌ أيضاً؛ فإنه لا خلاف أن لَنْطَ «الطلاق» ”© صريحُ في إزالة 


دق 


زفق 
اقرف 
زفق 


النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق: أححمد 
الأئمة الأربعة عند أهل السئة. قيل؛ أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة سنة ١٠4ه.‏ وكان 
يبيع الخز ويطلب العلم في صباه» ثم انقطع للتدريس والإفتاء. وأراده عمر بن هبيرة (أمير العرافيين) 
على قضاء بغداد فامتئم ورعا. وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على قضاء بغداد فأبى» فحلف 
عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيثة أنه لا يفعل» فحبسه إلى أن مات. وكان قوي الحجة»؛ من أحسن 
الناس منطقاً . قال الإمام مالك يصفه: رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام 
بيحجته ) وكان كريماً في أخلاقه» جوادا حسن المنطق والصورة؛ جهوري النصوت» إذا سحِدرّث 
انطلق في القول» وكان لكلامه دويٌ. وعن الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. 
له مسند في المحديث جمعه تلاميله» والمخارج في الفقه» صغير. توفي ببغداد سئة ١6اهء‏ 
ينظر: الأعلام 215/4 تاريخ بغداد ممم “امم _ 40 وابن مخلكان 111/9 والنجوم الزاهرة ١1/7‏ 
والبداية والنهاية ٠١1//1١‏ والجواهر المضية ١1/"؟.‏ 
ينظر فواتح الرحموت 7591/١‏ 111 
ينظر أصول السرخسى .4١/١‏ 
الطلاق اسم مصدر لاطلق» بالتشديدء ومصدره التطليق» ومصدر ل«طلق» بالتخفيف. يقال: طلقت 
المرأة طلاقاء فهي طالق. وكثيراً ما تفرق العرب بين اللفظين عند اختلاف المعنيين؟ تقول: أطلقت 
إدلي وأسيري»؛ وطلقت امرأتي» فاستعملوا في النكاح التفعيل» وفي غيره الإفعال» ولهذا لو قال 
ازوجته: أنت مطلقة بالتشديد كان صريحأء وبالتشفيف كان كناية عن معان كثيرة. 
ومنها الفراق» والترك؛ يقال: طلقت القوم: تركتهم » وطلقت الدار: فارقتها. 
ومنه قول الشاعر: [الوافر] 

«مَطَارئَةٌ ترِذن الخد كما دا ما ظَلْق الْبَرِمُ العيالأ» 
تركهم لما يترك الرجل المرأة. 
ومنها التخلية والإرسال: مأخوذ من قولهم: طالق» أذا خليت مهملة بغير راع ٠‏ 


وفي حديث ابن عمر: «والرجل الذي قال لزوجته أنت طالق» وطلقت الأسير؛ أي: خليته. وأنشد ست 


1848 


َمِلّْكُ الْيَمِين أَحَدُ أنواع الْقَبْدِءِ فَإِذًا قَالَ: «أنتِ طَالِقٌك. وَنَوَئ به إِزَالَةَ الْقَيِدِ - قَقَدَ 
و عير يواح افير 0 وموى به إر م 


َيْدٍ التكاح لغةٌ وشّرعاً؛ وأن الصريخ لا يحتاجٌ فيه بمعتى احتياجه إلى نية أو فرينة. 


000 


ولا -خلافٌ عند الشافعيّة أن أستعمالَهُ في العثتي ”' كنايةٌء وأن الكناية لا تؤثّر إلا مع اليّق 
سيبويه . [الوافر]. 

«طبيث لل لَمْيَمْئْنْعَلَيِهِ أو ذَاوُدَ وَائِن أبي كسبسير» 
وفي حنين اخرج ومعه الطلقاء» هم الذين خلى عنهم يوم فتح «(مكة) وأطلقهم فيهم. 
واحدهم طليق وهو الأسيرء إذا أطلق سبيله. 
ومنها: حل القيد حسيًا كقيد الفرس» ا ا ومن هذا: حبسوه في 
السجن طلقا أي : : بغير قيد» ويقال للإنسان إذا عتق: طليق» أي: صار حراً. 
وقال الجوهري: البعير طلق» وناقة طلق» أي : غير مقيدة» وأطلقت الناقة من العقال فطلقت», 
انر الصحاح 4 المغرب 95 لسان العرب 4170/1١‏ والمصباح المنير 7/ #الاه, 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفيةٌ بأنه: إزالة التكَاح الذي هو فَيْدُ معنى. 
وعرفه الشّافعية بأنه: حل عقدٌ النكاح بلفظ الطلاقي ونحوه؛ أو هو تصرّف مملوك للزوج يُخدئه بلا 
سيك فيقعلم الدخاج: 
وعرفه المالكيةٌ بأنه: إزالة القَيْدِه وإرسال العِصْمّةِ؛ لأن الزوجة تزول عن الزوج. 
وعرفه الحنابلة بأنه: حل قَيْدٍ التكاح أو بعضه. 
انظر: الااختيار لتعليل المختار ص 2*5 التبيين 2188/7 الدرر 2708/١‏ البدائع 4/ 21770 مغني 
المحتاج “ا الخرشي على ممختصر سيدي خليل / 21١‏ الكافي ؟/ الاه. كشاف القناع 0/ 
والمغني /ا/ 59". . 
العتق لغة: الحرية؛ 'يقال منه: عتق يعتق عِتقاً وعَتقاً: : بكسر العين وفتحهاء عن صاحب «المحكم) 
وغيره» وعتيقة وعتاقاً وي وعاتق» حكاها الجوهري» وهم عتقاء» وأمة عتيق» 
وعتيقة؛ وإماء عتائق» وحلف بالعٌُتاق» بفتح العين» أي: بالإعتاق. قال الأزهري. هو مشتق من 
قولهم: عتق الفرس: إذا سبق ونجاء وعتق الفرخ: إذا طار واستقل؛ لأن العبد يتخلص بالعتق» 
ويذهب حيث يشاء. قال الأزهري؛ وغيره: إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبة» وفك رقبة» 
فخُصْت الرقبة دون سائر. الأعضاءء مع أن العتق يتناول الجميع؛ لأن حكم السيد عليه وملكه له 
كتحبل في رقبته» وكالغل المانع له من الخروج. فإذا أعتق» فكأن رقبته أطلقت من ذلك. 
انظر: ترئيب القاموس ”7/7 9؟١.‏ 
واصطلاسا : 
عرفه الحنفية بأنه: خروج الرقيق عن الملك لله تعالى. 
وعرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمي . 
وعرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة. 
وعرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. 
انظر: البحر الرائق 2518/4 تبيين الحفائق 255/7 مغني المحتاج 441/4» بلغة السالك ؟/ 
١غ4»‏ كشاف القناع 0508/4. الكافي 1/ »45١‏ الإشراف ؟/1لا". 
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وى كف مدا 5 رمه ار الأسس 4ه لاله ممي ع 1 أ|أخرخق مه 
اسْتَعْمَلَُهُ فى حَقِيقّتِهِ الأضَليّة؛ إلا أن هَذِهِ الْحَقِينّة صَارَتْ مَرْجوحَةَ فِي الغزفٍ» وَأَخِتَصٌ 


فلم يطابق تمثيلهُ المسألة. 


)ع0 


وإنما يَقْدِبِ تمثيلّها بلفظٍ «النكاحك» فإنه حقيقةٌ فى الوطء(2؛ لأنه مأمودُ من التّضَامٌ 


النكاح في اللغة: الهسم والتداخل» ومنه: نكحت البرّ في الأرض» إذا حرئتها وبذرته فيهاء ونلكح 
المَطَُ الأرض إذا خلط تَرَاهاء ونكحت الحَضَى أخفاف الإبل إذا دخلت فيهاء ويكون التداخل 
حسياً؛ كما ذكرء ومعنويًا كنكح النُعاس العين. 
ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة: وعلى العقد مجازاً. قال المطرزي والأزهري: هو الوَّطء 
محقيقة » ومنه قول الفرزدق: [بحر البسيط] 

وا سَقَى الله قَوْما صَوْبٌ عَادِيَةٍ قلا سَفَى اللّهُ أَوْض الْكُوئَةٍ المَطرًا 

التَارِكِينَ عَلَى طَهْرٍ نِسَاَمُمُو وَالناكِجِيِنَ بِشَطيْ وججلّة البَقُرًا 
وهو مجاز في العقد» لأن العقد فيه ضمء والدكاح هو الم حقيقة. 
قال الشاعر: [الطويل] 

صَعَيْتُ إِلَى صَذْرِي مُعَطرٌ صَذْرٍ ها كَمَائَكَحَثْْمالكُلام صَبِيّهًا 
أي : كما ضمت» أو لأنه سببهء فججازت الاستعارة لذلك. 1 
وقيل: إنه -حقيقة في العقد» مجاز فى الوطء. 
وقيل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكاً لفظيًء ويتعين المقصود بالقرائن» فإذا قالوا: نكح فلان 
بنت فلان أو أختهء أرادوا تزوجهاء وعقد عليهاء وإذا قالوا: لكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا 
الوطء؛ لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد. ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاءء هل 
التكاح حقيقة في الوطء» والعقد» أو هو حقيقة في أحدهماء» مجاز في الآآخر؟ 
فذلهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد؛ فيكون حقيقة فيهما. 
ودليلهم على هذا أنه شاع الاستعمال في الوَطءِ ثارة؛ وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة» والأصل 
في كل ما استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيه: إما بالوضع الأصلي» أو بعرف الاستعمال؛ فالقول 
بالمجازية فيهماء أو في أحدهما خلاف الأصل . 
وقد قال بعض الحنابلة : الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعأ» بقولنا بتحريم موطوءة 
الأب من غير تزويج » لدخولها في قوله تعالى : إولا كح وما كم سكم يرت الإسآ1ه4 [النساء: 11 
وذهب الشافعية والمالكية» وجمهور الفقهاء إلى القول بأن النكاح حقيقة في العَقْدِء مجاز في 
الوطء . 
وذهب الحنفية إلى العكس . 
والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر - أَوْلَى من الذّهاب إلى الاشتراك اللفظي؛ 
وذلك لما هو متقرر في كتب الأصول» من أنه إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز» فالمجاز أُوْلَى؛ 
لأنه أبلغ وأغلب. ‏ 
والمشترك يخل بالأفهام عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حَمْلَهُ على معانيه؛ بخلاف المجاز؛ فإن 
عند خفاء القريئة يحمل على الحقيقة» فكونه حقيقة في أحدهماء مجازاً فى الآسخر أَوْلَّى. 
ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح حقيقة في العقدء مجاز في الوطء» وذلك أولاً: لكثرة 
استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والمّئة» حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد. ولا ع 
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0 ّ 75 5 01 300 7 00 ل 0 01 2 
لمظط «الطلاق» ‏ في الْعُرْفِ - بِإِزَالَةِ قَبِدِ التكاح ؛ قَصَارَ لَنْظ «الطلاق) ذَائِرا بَيْنَ الْسَقِيفَة 
اعاوطق عا عو ل م 0 و ام م ا 2 7 
المزْجوحة وَبَيْنَ الممجَاز الرّاجح؛ فلا يَنْصَرِفَ إِلَى حَقِيقَتهِ الْمَرْجُوحَةٍ إلا بسَبّب الّة. 


0 يرد قول الله تعالى: تان طَلْتَهًا كلا يَلُ لمُ من بَندُ عن تدم تزبًا عر 4 [البقرة: ]1١‏ لأن شرط 
الوَطءٍ في التحليل إنما ثبت بالسّنة؛ وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت 
طلاقهاء وتزوّجها عبد الرحمن بن الزبير» فقال لها رسول الله يَي: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لا حتى تذوقي عُسَيَْئَهُ ويذوق عُسَيْلتك؛, فيكون معنى قوله تعالى: اح تدم © حتى تتزوج» 
ويعقد عليهاء وقد ببنت السّنة أنه لا بد مع العَقْدِ من ذوق العُسَئْلة. 


وثانياً: أنه يصح نفي النكاح عن الوطءء فيقال: هذا الوطء ليس نكاحاء ولو كان النكاح حقيقة في 
الوطء» لما صح نفيه عنه. 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزناء فلما كان النكاح عند 
الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام ‏ قالوا بحَرْمَةٍ موطوءة الأب من الزناء ولما 
كان عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنا. 

عرفه الشافعية بقرلهم: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج» وما اشتق منهما - فقولهم: 
اعقد! جنس في التعريف» وقولهم: اليتضمن إباحة وطء؛ خرج به ما لا يتضمن إباحة الوطء؛ 
كالإجارة وغيرها. وقولهم: «بلفظ الإنكاح والتزويج» -خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة 
والتمليك . 1 

وعرفه العلامة الدردير رحمه الله في «أقرب المسالك» حيث قال: هو عقد لحل تمتع بأنثى غير 
محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. 

فالعقد مصدر مقد» أي: تمسك وتوثق» والمراد به هنا: ارتباط أحد الكلامين بالآخرء أي: ارتباط 
كلام الزرج بكلام وَلِيَ الزوجة» على وجه يسمى باعتباره عقداً شرعياً يستعقب أحكامه. 

وقوله: (عقد) جنس في التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود. 

وقوله: «لحل تمتع) الخ... علة باعثة على العقدء وهو فصل مخرج لكل عقد ليس لذلك» ومنه 
شراء الأمة للتلدّذ بها إذ ليس الأصل فيه حل التمئع بخصوصه. بل الانتفاع العام وملك الرقبة. 
وخرج بقوله: ١غير‏ محرم ومجوسية وأمة كتابية» المحرم بنسب أو رضاع أو صهرء والمجوسيات 
والإماء الكتابيات؛ فلا يصح العقد على واحدة منهن» ولا يقال: إن هذا التعريف غير مَائْع؛ لأنه 
يدخل فيه المُلأعنة وَالمبتُوتة والمعتدة من الغير والمحرمة بحج أو عمرة؛ لأنه قصد يما ذكره إخراج 
من قام به مانع أصلي» وأما الملاعنة» وما عطف علبها ‏ فمانعهن عرضي طارىء بعد الحل بشلاف 
المحرم والمجوسية والأمة الكتابية» فإن مانعهن ذاتي لا عرضي. 

وقوله: اابصيغة) متعلق ب اعقداء وهو من تمام التعريف؛ لأن الصيغة أحد أركان النكاح وقد عرفه 
الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصداً. فقوله: ١عقد؛‏ جنس 
في التعريف يشمل سائر العانود. 

وقوله: «وضع لتملك المتعة بالأنثى) يخرج به العقد على المنافع كالإجارة» وعلى الذوات كالبيع 
والهبة» والمراد: وضع الشارع لا وضع المتعاقدين. 

وقوله: #قصدا؛ يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمناً؛ كما في البيع والهبة؛ لأن المقصود فيهما 
ملك الرقبة» ويدخل ملك المئعة فيهما ضمناً إذا لم يوجد ما يمنعه. 

عرفه الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قّصّْدا. 
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قَإن قانُوا: «رَجْبَ ألا يَنْصَرِفَ إِلَى الْمَجَازٍ الراجح» وَهُوَ إزَالَةُ َبْدٍ التككاح إلا بالئية؛ 
وَلَيْسَ كَذْلِك!): 

قُلْنا: : هُوَ غَيْرُ لأزم ؛ أنه إِذَا قَالَ لِمَنْكُوحَتِهِ: «أنتِ طَالِقُ1: فَإِنْ عَنَى بهذا اللْنْظٍِ 
الْحَقِيقَةَ الْمَوْجُوحَةَ - وَهُوَ: إَِالَُ مُطلقٍ اليد وَجَبَ أن يَرُولَ مُسَمّى الْقَيِدِء وَإذَا زَالَ هَذَا 
المسَموا) َقَنْ زَالَ الْقَيدُ الْمخْصٌورص. 

وَإِنْ عَنَى به: الْمَجَارَ الوّاجح -: كُقَذْ رَالَ قَيْدُ التككاح» َلَمًا كان عَلَى كلا التَقْدِيرَئْنٍ 
يُفِيدُ الزُوَالَ - لآ جرّمَ أَسْتَغْئَى عَنٍ اليو بمخلافي الْجانِب الآخْرٍ؛ لأنّهُ لَر حمل عَلَى مَجَازِهٍ 
. الراجح لَمْ يُقِدٍ الْحَكُمْء و يل غلى الحقية زوع أَاد؛ قلا جَرَمْ افعقَرَ إِلَى اللي 
الْمُوجِبَةِ لِلنعِيينِ: 


والتدائخل» ٠‏ يقال : تَتاكحَت الأشْجَارٌ؛ إذا تضائث» وتداخْلّث أَعْصَائهًا بَعْضُها في بغض» وقد 
أستعملٌ في «العَنْدِا الذي هو سَبب له؛ فكان مجازاً. 

وكَثْرَ استعمالهُ مِنّ الشّرْع فيه ال إلى حَدٌ يكون هو السَابق إلى القَهْمء فإذا 
أَطلِقَ» لم يتعيّن للوطء؛ ولا للعقيء إلا بقرينةٍ 1 

قوله: افإِنْ قالوا: فوب يضرت إلى المجاز الراجح إلا بايا هذا السؤالٌ لازم . 

قوله: «إنه غَيْرُ لازم؛ لأنّه إذا قال لمنكوحته: أَنْتِ طالقٌ؛ فإِنْ عَنَى بهذا اللنْظٍ الحقيقة 
المرِجُوحَة» وهي إزالةُ مُطْلَقِ القيدٍ - وجَبَ أن يَرُولَ مسمّى القيدِ» وإذا زالَ هذا المسمّى فقد زال 
المسمّى المخصّوضص 

وإن عنى به المجارٌ الوَاجِحَ ‏ فقد زَالَ قَيْدُ النكاح» كُلَمّا كَانَ يفيدٌ الرُوَالَ على التقديرين - 
أستغنول عَنٍ النية»: 

يُقَالُ له: الكلامٌ مفْرُوضٌ فيما إذا ذَكَرَهُ ولم ينو شيئاً؛ ولا خلاف له يُحْمَلُ على الطلاقي. 

فَقُولُهُ : (إِنْ نوى... وَإن نوى ى . . .2. َحَيْدٌ عن السؤالٍ. 


د عرفه الحنابلة بأنه: عَفْدُ التزويج» فهو حقيقة في العقدء مجاز في الوَطْءِ على الصحيح. 
ينظر: الصحاح /*. لسان العرب ؟9/ 2.570 المصباح المثير ؟/ "3» القاموس المحيط /١‏ 
“151 معجم مقاييس اللغة 6/ 241/8 المطلع 18 
وينظر: تبيين الحقائق ؟/ 45» بدائع الصنائع / 5 177؛ مغني المحتاج */17. منح الجليل ؟/ 
“ا الفواكه الدواني 1/7 7» الكاني 00 الإنصاف 8/ 4 المغني //7. 
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إن ل 02 و 
المَسألة الخامسة 
لا يجُورْ أستعمالَ اللَْظ المُشيركِ في مَلْهُومَيه مَعا: 


وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ: أَنَّ الوَاضِعٌ» إِذّا وَضَعَ لَفْظأ لِلمَفْهُومَيْنِ مع عَلَى سَبِيلٍ الالفِرَادٍ: فَإِمًا 


ألا يَكُونَ قَدْ وَضْعَهُ - مُمَ لِك - لِمَجْمُوعِهِمَاء أ وَضَعَهُ لِذّلِكَ الْمَجِمُوع: 


0 


إِنْ كَانَ الأول : أَمْتَمَ أَسْيِعْمَانَهُ في إفادَة دَلِكَ الْمَجْمُوعء عِنْدَ كرض كَوْنِهِ مُتَكَلْماً 


2 
بيلك اللّكَةء 


وَإِنْ كانَ الكَاِي: كُحِيكئذٍ يَكُونُ ذَلِكَ الأفظ مُشْتركاً بالنْسْبَةِ إلى أمُورٍ ثلانَةٍ: لِهَذَا 


اعْلَمْ: أن اللفْظ المُشْتَرَكَ لا جلف أنه لا يتعيّن لأَحَدٍ مسمّياته إلا بقرينةٍ 2 وعندٌ عَدّم 


القرائن - أختلقُوا فيه: 


فق 


فق 


فلهب بعضهم: إلى الوقفب. وهو مذهبٌ المصئئف. 
وقال بعضّهم: يَعُمْ فيهاء إن أمكن الجَمْعٌ؛ ويُمْرَى إلى الشافعي 27 رحمه الله والقاضي 


وتنوعت آراء الأصوليين في جواز استعمال المشترك في معائية جميعاً على مذاهب: الأول: يجوز 


استعماله في معنييه بشرط ألا يمتئع الجمع بينهما. وهو قول الشافعي» والقاضي أبي بكر الباقلاني» 
وقال به الشيرازي؛ وابن الحاجب وابن السبكي» والفترحي» كما قال به من المعتزلة: أبو علي 
الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد. 

وتوقف الآمدي في الإحكام فلم يرجح شيئاً» واختار في «منتهى السول» جواز استعماله في معنييه» 
غير أن ابن الحاجب وابن السبكي قالا: يطلق على معنييه مجازاً لا -حقيقة. 

وعند الباقلاني والمعتزلة: يصح حقيقة» وعند الشافعي: هو ظاهر فيهماء فإذا تجرد عن القرائن 
وجب حمله على المعنيين. 

المذهب الثاني: لا يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه. 

وهذا مذهب الأحئاف» واختاره منهم الكرخي؛ كما قال به: إمام الحرمين والغزالي» والرازي» وبه 
قال: أبو عبد الله البصري» وأبو هاشم» ونسبه الفتوحي لأبي الخطاب وابن القيم. 

المذهب الثالث* يعم المشترك في النفي دون الإثبات» وهو مذهب بعض الأحناف. 

ينظر المعتمد /١(‏ 776 7755), التبصرة  ١84(‏ 186)» البرهان للجويني /1١(‏ "4" 140"), 
المستصفى :07١/1(‏ المنخول ص (417١)؛‏ المحصول 1710/1/١ ١(‏ 89/7): الإحكام للآمدي 
(/417)» منتهى السول :27١/5(‏ المختصر لابن الحاجب ))١١١(‏ شرح العضد (15/؟7١١))‏ 
كشف الأسرار 4١ /١(‏ 41)» جمع الجوامع (١/594؟‏ - 557)) التمهيد للأسنوي ص ))١15(‏ 
نهاية السول (1/ 42171 التلويح على التوضيح :)57/١(‏ شرح المنار مع حواشيه (147)؛ تيسير 
التحرير /١(‏ 77"8): شرح الكوكب 42١197  ١89/(‏ فواتح الرحموت .)5١1/1(‏ 

تقدمت ترجمته في مقدمة التحقيق . 
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وَحْدَهُ وَلِذَّلِكَ وَحْدَهُ وَلِمَجْمُوعِهِمًا؛ وَحِيئَئِذٍ: لا يَكُونُ أَسْتِعْمَال | 


الْمَجِمُوع أشتغمالا لِلّْظٍ المُشْمْرَكٍ في كُلْ مَفْهُومَاِه بَلْ فِي أحَدٍ مَفْهُومَاِه. 
بن البَافِلانيُ ('2, وجماعة من المعتزلة. 

واختلف المعمُمون: فمنهم من قال: يَعُمْ فيها بطريق الحقِيقة؛ ويُغْرّئ إلى الشافعيٌ - 
رحمه الله - وهو بعيدٌ. 

ومنهم من قال: يعم بطريق المجاز» وإليه صَعُوُ إمام الحرمين ('؟ رحمه الله. 

واحنجٌ المعمُمون: بأنه لو لم يَعْمْ: 

فإما أنْ يحمّلٌ على أحدها بعينه؛ وهو ترجيحٌ بِغْيِرٍ مُرَجْح) أؤلاً يُحْمَلَ عَلى شيءٍ منها؛ 
وفيه إهمالٌ لِلّفْظِء وتعطيلٌ له وهو على خلافيٍ الأَضلٍ؟ فتعيّن التعميم . 

دو مه 8 5 م2 ررم رصمو ور 8م عي مي 5 5 

وَأَحْتجّ لهم: بقوله تعالى : #إنَّ أله ومْلبِكَئَةْ يِصَلون عل ابي * [الأحزاب: 1 الما 
من الله تعالى -: الرحْمَةٌ: ومن الملائكة: أستغفارٌ؛ فقد عم فيهماء وبقوله تعالى: «ألَرَ ثَرّ أن 
أله ينهد أَمُ من في لسوت وَمَنَ في الْأّض وَلئَّمْسٌ هَلْتَمَرُ ...» الآبة [الحج: 2]18 فقدعَمَ 

قالوا: وقد/ 8ب تُقِلَ عن سيبويه 9" أنه قال: «ويلٌ): خبرٌ ودعاءً 49 ولا حجة في 


:)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر» أبو بكرء قاض من كبار علماء الكلام. انتهت إليه الرياسة في 
مذهب الأشاعرة. ولد في البصرة سئة ماهء وسكن بغدادء فتوفي فيها سنة 1٠4ه.‏ كان جيد 
الاستنباط» سريع الجواب. من تصائيفه: «إعجاز القرآن» و«الإنصاف» و«مناقب الأئمة)» و(دقائق 
الكلام؟ و«الملل والنحل» و«هداية المرشدين» وغير ذلك. 
ينظر: الأعلام 0177/0 وفيات الأعيان 481١/١‏ » قضاة الأندلس ”7 ٠4٠‏ تاريخ بغداد 109/0, 

(؟) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد» العلامة إمام الحرمين» أبو 
المعالي بن أبي محمد الجويني» ولد سنة ١4١14‏ وتفقه على والده» وقعد للتدريس بعده؛ وحصل 
أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني الإسكاف» وصار إماماً؛ حضر درسه 
الأكابر» وتفقه به جماعة من الأئمة. قال السمعاني: كان إمام الأئمة على الإطلاق؛ ومن تصانيفه: 
النهاية والغياثى والإرشاد» وغيرها. مات سنة 8/ا4. 
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 0/١‏ ط. السبكي #/ 2549 وفيات الأعيان 0141/7 الأنساب 1/ 
4٠‏ شذرات الذهب 8 7*08» النجوم الزاهرة 217١/0‏ ومعجم البلدان 191/7. 

إفف عفرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشر» الملقب سيبويه: إمام النحاة» وأول من بسط 
علم النحو. ولد في إحدى قرى شيراز» وقدم البصرة؛ فلزم الخليل بن أحمد؛؟ ففاقه» وصنف كتابه 
المسمى (كتاب سيبويه» في النحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله. ناظر الكسائي؛ وأجازه الرشيد 
بعشرة آلاف درهم. كان أنيقاً جميلاً توفي شاباً ولد سنة /4١ه‏ وتوفي سئة ٠4اه,‏ 
انظر: ابن خلكان /١‏ 0خ" البداية والنهاية .11/5/9١‏ الأعلام 41/6. 

(4) ينظر الكتاب لسيبويه (1/ 08901 . 


ل 


بَقِيَ أن يُقَالَ : إله فنتفقل في المجتوع» َفِي كُل وَاحِدٍ مِنْ َنِيِكَ الْمُفْرَدينِ؛ إلا أن 
ذَلِكَ مُحَالَ؛ لأنّ إِقَادتَهُ للْمجْمُوع تُفِيدُ أن الامْتفَاءِ لأ يَحْصٌلٌ إلا بهِماء وَِقَادنَُ لكل وَاحَدٍ 
مِن الْمُفْرَديْن تُفِيدُ حُصُولَ الاكْتفَاءِ بِكُلْ وَاحِدٍ ِنْهُمَا؛ وَذْلِكَ يُوجِبٌ الْجَمْعَ بَيْنَ النْقِيضيْن؛ 


الاثنين؛ فإله يمكنُ بمكنُ التعميمٌ فيهما بقدر مُشْئَرَك؛ٍ فيكونُ مِنْ باب التواطؤء لا من باب الاشتراكِ؛ 
يعم الصلاةٌ؛ بمعنى بمعنى التعظيم والتوقير» ويعمٌ السجود؛ بمعنى ى الخضوع . 

وسيبويهِ وإن قال في «ويل': إنه حبر ودعاة - فلم يَقّلْ: إنه يعم فيهما؛ وهو محل النزاع. 

وقوله : «الدليل عليه: أنَّ الواضع . . .2 إلى قوله: «عند فرض كوه متكلّماً بتلك اللغْة) : 

يقال له: إنه يمتنغ أستعمالَهُ حقيقةٌ؛ أو مجازاً؟: 

الأول مسلّم؛ فإنه إذا وضع لمعديين فَقَطْء فأستعماله في الثالث لا يِكُونُ حقيقةٌ. وإن 
قلْت: إنه يمتنعٌ أستعمالهُ مجازء فلا يسلّمء وظاهرٌ أنه مجاز يتعيّنُ الرجوعٌ | إليه عند تعذّر الحمل 
على الحقيقة؛ لأنّ مِنْ لازم أستعمالِهِ في كُلْ واحدٍ بعينه أستعمالَهُ فيهما؛ إذ يلزمُ مِنْ صِذقٍ 
الأول صِدفقُ الثاني . 

ولا مَعْى للمجازٍ إلا أستعمالُ اللنْظٍ في لأزِم المسمّى؛ داخلاً أو خارجا . 

قوله: «فحيئئلٍ؛ يكونُ مش مُشْبَرَكاً بانسب إلى أمور ثلاثة. ٠٠‏ إلى آخرة؟. 

واعثرضٌ عليه وأجاب عن السؤال: بأنه يلزم منْهُ التناففض ؟ إن وضِعّه لأحدهما يدل على 
الاكتفاء به» رَوَضْعَهُ لهما يدل على عَدَم الاكتفاء ؛ فالتعميم على هذا القدر يلزم منه التناففض . 

يُقَالُ عليه: إن الواحد إذا أخلّ مِنْ حيثُ هُوَ هُوَ - ا نك 
من الاثنين» وإن أُخِل بقيد التجئد ‏ امتنع أن يكونٌ جزءاً من الاثنين 

والقَرْقُ بين إرادة الْمُطْلْقٍ بقْيدٍء أو بلا فيد ظاهرء والثاني صالحٌ للإرادة. 

ولا نسلّم أنه حيثُ وْضِعْ للواجد أَخِلٌ في مسمّاه سَلْبُ وَضْعِهِ لغيره؛ ليلرَمَ التناقض . 

وللمسألة فرعان: ش 

الأول : لقاإأون بمئعٍ التعميم في الْمُشْمْركِ في طرف الإثباتٍ اختَلَهُوا في التعميم في طَرَفِ 
النفي ؛ كقوله : الا ءَ عَيْنّ لي" . 

فمنهم: مَنْ عَمُمَ ومنهم: مَنْ لم يُعَمُمْ . 

قالوا: لأن النفْيّ داجِلٌ على الإثبات» وإذا لم يُشْعِرٍ الإثباث بكثرة ‏ لَمْ يُشْعِرْ بها النْيء 
وفيه نظرٌ. ١‏ 

الفرع الثاني: اختلفوا في جَمْعِه؛ كقوله: «أْتَدّي بِالأكرَاوه. 
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ا [المَسْآَنَةُ السَّايِسَةٌ] 


في لتّعَارْضٍ07) الْحَاصِلٍ بَيْنَ أَخْوَّالٍ اللّفْظِ : 


ألم أن الْكَلَنَ الْحَاصِلَ في فَهُم مُرَادٍ الْمُتَكُلّم؛ إِنْمَا يَخْصّلُ يتا عَلَى حَمْسَةٍ 
َسْيِمالآتِ بي اللّفْظِء وَحِيَّ: 


فمنهم مَنْ عَمُّمّ في الجمع . وقيل: لآ يَعُمْ؛ لأن اليجَمْعَ تكثيرٌ المُقْرَدِ؛ فإذا لم يُشْعِرٍ المفرد 
بالتعييم ‏ فلا يُشْهِرُ به المجَمْعُ؛ وفيه نر أيضاً. / 15 

[قوله]: «أعلم أن الْخَلّل في فهم مُرادٍ المتكلّم؛ إِنّما يحصل بناء علئ حمْسَة احتمالات. ٠١.‏ 
1 أورد عليه: بِأَنّ الخَلّل قد يعرض باعتبار الزيادة؛ كقوله تعالى : طلْبىَ كبو نتَى»ء مَمْوَ 
ا َلسيِيعٌ البَصِيرٌ » [الشورى .]١١‏ 
1 فإنَّ ظاهره نفي مكل الول بالتقديم والتْأخِير؛ كقوله تعالى: طمَمَت عن أترّن» [الأعلى 0] 
وبالقلب؛ كقولِك : «أدخلتُ القَلَنْسُوةَ في رأسي». 

وأجيب عنه: بِأنَّ هذه الوجُوة ترجع إلى المجاز؛ فإِنّ حاصلها يرجم إلى التركيب في 
الإسناد © فإِنْ المجارٌ تارةٌ يكون في الإفراد فقط؛ كإطلاق الأَسَّدِ على الشجاع؛ وتارةً في 


0 

0 (1) التعارض مأخوذ من العرض بضم العين وهو الناحية والجهة؛ كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في 

| عرض بعض ؛ أي ناحيته وجهته فيمئعه من النفوذ إلى حيث وجه. وفي الاصطلاح تقابل الدليلين 
على سبيل الممائعة. قال الزركشي: اعلم أن الله لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة 
قاطعة» بل جعلها ظنية؛ قصداً للتوسيع على المكلفين؛ لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل 
القاطع عليه اه. ويقع التعارض بالنسبة إليئا لجهلنا بالناسخ والمسوخ؛ إذ لا بد أن يكون الناسخ 
متأخرا عن المنسوخ» فإذا لم يعرف التاريخ بين المتقدم والمتأخر ‏ يقع التعارض بينهما ظاهراً وإلا 
فلا تعارض في نفس الأمر. 
ينظر: تسهيل الأصول ص .51٠‏ 

(1) 0 لغة الجمع؛ وعرفاً مرادف التأليف» وهو جعل الأشياء المتعددة؛ بحيث يطلق عليها اسم الواحد؛ 
ولا تعتبر في مفهومه النسبة بالتقديم والتأخير؛ بخلاف التأليف فإنه تعتبر المئاسية بين الأجزاء؛ لأنه 
مأخوذ من الألفة» صرح بذلك السيد الشريف في حاشية الكشاف» هكذا في شرح التهليب 
لليزدي» فالمركب على هذا هو مجموع الأشياء المتعددة المأخوذة بالحيثية المذكورة. 
واعلم : أن النحاة قالوا: إن كان بين جزئي المركب» وهما اللفظان» إسناد سمي مركباً إسنادياً 
وجملة» فإن كان ما بينهما إسناداً أصلياً مقصوداً لذاته سمي كلاماء فالجملة أعم من الكلام» وإن 
لم يكن بينهما إسناد» فإما أن تكون بينهما نسبة تقييدية بأن يكون أحد الجزأين قيدأ للآخر يسمى 
مركباً تقييديًء فإن كان أحدهما مضافاً والآخر مضافاً إليه سمي مركباً إضافياًء وإن كان أحدهما 
موصوقاً والآخر صفة سمي مركباً توصيفيأًء وأما المصادر والصفات مع فاعلها فإنها في حكم - 


الحلا 


َحْيِمَالُ الاشيراك وَالتقْلٍِء وَالْمَجَاذِءِ وَالإِضْمَارِء وَالنُخْصِيص. 

وَالدْلِِلٌ عَلَى هَذَا الحضر: أنه إذا أنتفّى أَحْتِمَالُ الاشْيرَاكِ وَالئفْل - كَادٌ الفط 
مَوْضُوعاً لِمَعْنى وَاجِدٍِ. وَإِذا أَلْتمَى َخْيِمَالُ الْمَجَازِ وَالإِضْمَارٍ ‏ كَانَ الْمُرَادُ بالل مَا وُضِمَ 
الإسناد؛ كقوله تعالئ: ظيمًا تُِتُ الْأَيشُ © [البقرة 51]) والمنبتٌ هو الل وتارةٌ بهما؛'كقولٍ 
الَائل: أخياني امتخالي بطُلْعتِكٌ» فإِنّه أوقع «أحياني» موقع سَوْنِيء و«اكتحالي؟ موقِع رؤيتي» 


7 


وأسند الإحياء إلى الاكتتحال» وهو مجازٌ في الإسناد, والأَوّلآنٍ مَجَارَان فى الإفرّاد. 

لا مُقَال: والإضمارٌ ‏ أيضاً ‏ راجمٌ إلى المجاز في التركيب» فلم عده؟؛ لأا نقولٌ: إنْما 
أفرده لالختصاصه بمزيدٍ غرض في التّرجيح؛ فإنَّ الحذفٌ إِنْما يحسِّنٌ مع القريئةٍ المقالية أو 
الحالية؛ كَقَّوْلِهم للقادم: أَهْلاً وسَهْلاَء أَيْ: صادئْتَ أهلاً؛ لأن الدعاء يطلب الفعل؛ ولمن سدَّد 
سَهْماً: القَرْطَاسٌء أَى؛ أصبت القِزطاسء لقريئة الُسدِيد وقريثه لا تزايله» بخلافٍ غيره من 
المجازات , 

وقد يقال مِثْلُ ذلك في التخصِيصِ 427 فإنه مِنْ إطلاق الكل وإرادة البغض» وهر من 


2 


المجاز أيضاًء فلم أَفْردَة؟ 


حت المركبات التقيبدية؛ لكون إسنادها أيغماً غير تام. 


وإما ألا تكرن بينهما نسبة تفييدية أيضاً ويسمى مركباً غير تقييدي» فالمركب غير التقبيدي ما لبس 
فيه نسبة إسنادية ولا تقيبدية أصلاٌ لا في الحال ولا قبل التركيب؛ فخرج «تأبْط شراً؛ علماء إذ فيه 
نسبة قبل العلمية؛ وكذا نحو عبد الله علماًء بخلاف بخث نصّر فإن نصر قبل تركيبه مع بيخت أيضاً 
علم فليست فيه نسبة أصلاء والمفهوم من الضوء شرح المصباح في المركب التقييدي هو 
التوصيفي ؛ حيث قال في تعريف الكلام: التأليف إما على وجه التعداد كخمسة عشر أو الإضافة 
نحو غلام زيد» أو التقييد؟ أعني : التوصيف نحو الرجل الذاهب أو غير ذلك. 

)١‏ عرف الإمام أبو الحسين الخاصٌ: بأنه إِحْرَاجٌّ بعض ما يَتَتَاولُهُ الخطابُ عنه؛ وَدْمَبَ سَيْفُ الدين 
الآمدي إلى أن المُرَادَ بِاللّفْظٍِ المَؤْضوع للعموم حَقِيقَةٌ إنما هو الخْصُوص؛ وذلك على مذهب أَزْبَابٍ 
العْمُوم. أما على مَذْمَبٍ أرباب الاشْيّرَاكِ: فهر المُرَادُ باللفظ الصّالِح للعموم والخصوص. ويرى 
أكئَرُ الْشَافِعِيّةِ أنَّ الخاصّ: هو قضْرُ العَامٌ على بَْضٍ مسمياته مُطَلّقاً. وذهبت الحَكفِيّةُ إلى أنه قصر 
العَا على بَعْض مُسَمْياهِيكَلمٍ مستقل .مَوْصْولٍ. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي 2310/7١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 758/6, سلاسل 
الذهب للزركشي صن 5١؟»‏ التمهيد للأسنوي ص 237258 نهاية السول له 9"0/4/7, زوائد الأصول 
له ص 2518 منهاج العقول للبدخشي 00 التحصيل من المحصول للأرموي الكخى 
المستصفى للغزالي ؟/ 88 حاشية البناني 1/1 الإبهاج لابن السبكي ؟114/7» الآيات البينات 
لابن قاسم العبادي */ ؟؛ حاشية العطار على جمع الجوامع 21/5 المعتمد لأبي الحسين /١‏ 
الة إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ك0 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
وبال التحرير لابن الهمام ص »٠١١‏ ميزان الأصول للسمرقئدي ١/470؛‏ كشف الأسرار ‏ 


١ /اة‎ 


لَهُ. وَإدَا أنتنّى أَخْتِمَالُ النُخْصِيص - كَانَ المُرَادُ باللّفْظٍ جَمِيعٌ مَا وْضِعَ لَهُ؛ وَعِنْدَ ذْلِكَ: لآ 
يقن حَلَل آلب في الهم . 


فنقولٌ: إنه اختصٌ بمزيد قُوَةٍ من حيتُ إِنْ استعماله في اللأزم الداخل» فإشعاره من ذَلألةٍ 
التضمن» وهي أفوى من دلالة الالهرّام . 

ولا يناتِضل ما ذكره ههناء ما عذه من شُرُوطٍ الذّلالةٍ السمعيّة في كَثيرٍ من كُتُبه مضافاً إلى 
هذه الخمسة» وهي نَفَْىْ التسخ» والمعارض ١‏ لعقلي» والتٌقْدِيم والتٌأخِير» وصِحّة التّقْل» ومَعْرِفَة 
العربية؛ لأنَّ انتفاة النشخ» والمعارض المَقْلِي» وصِحّة النقل ‏ شَرْطٌ في العمل لآ فِي إشعار 
اللفظ . ١‏ 


وَالْكُلَلُ 02 عدم هم العربية راجمٌ إلى السامع لا إلى اللفظ؛ لأنه إذا فيل: «ذّكاةٌ يي 


للنسفي 255/١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2179/7 شرح التلويح .على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني /١‏ “ا حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين 
ص »1١5‏ الوجيز للكراماستي ص »٠١‏ الموافقات للشاطبي #/ ,7١‏ تقريب الوصول لابن جزي 
ص 75 إرشاد الفحول للشوكائي ص »١4١‏ نشر البنود للشنقيعلي ١01؛‏ فواتح الرحموت لابن 
نظام الدين الأنصاري 2100/1 شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 410". كشف الأسرار 20/١‏ 
الحدود للباجي (244)؛ المغني (9), المدخل(27217. 

(1) أجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيأء لا بد من تذكيته كتذكية غيره. 
واختلفوا فيما إذا ذكيت الأم وفي بطنها -جنين» فمات بتذكيتها: فذهب الشافعية إلى أن الحيوان 
المأكول إذا ذكى فخرج من جوفه جنين ميت» أو كانت حياته كحياة المذبوح ‏ حل سواء أشعر أم 
لا. 
وروي هذا عن عمر»؛ وعلي» وبه قال سعيد بن المسيب» والنخعي» وأحمد» وإسحاق» وابن 
المبذر» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن من أضحاب أبي -حليفة . 
وقال ابن عمر: ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر «نبت شعره» روي ذلك عن غطاء؛ وطاوس»؛ ومجاهد» 
والزهري» والحسن» وقتادة» ومالك» والليث» وأبي ثور. وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا أن يخرج 
حياً فيلكى؛ وهو قول: زفر» والحسن بن زيادء وإليه ذهب ابن حزم ٠‏ 
واستدل الشافعية ومن وافقهم بالمنقول والمعقول: 
أما المنقول: فما روي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قلنا يا رسول الله: ننحر 
الناقة» ونذبح البقرة والشاة؛ فنجد في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم؛ فإن 
ذكاتة ذكاة أمها رواه أحمد وأبو داود وسيائي تخريجه مفصلا. 
أباح لهم الرسول ككل «أكله؛ معللاً بأن ذكاة الأم ذكاة له؛ فالذكاة التي أحلتها أحلته تبعاً لها؛ لأله 
جزء من أجزائها. 
وقد صحح هذا الحديث ابن حبان» وابن دقيق العيد. 


وقال الترمذي: حديث حسن» وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيدء قال: والعمل على هذا حت 


للجلا 


ثم أغلّم: أَنْ التعَارْضٌ الحَاصِلَ بَيْنَ هذه الْجِهَاتٍ الْحْمْس يَقَعُ عَلَى عَقْرَة أَزج؛ 


الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي وك وغيرهم . 

والرواية بالرفع في «ذكاة أمه؛ تقديره ذكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه. 

قال الشوكاني وغيره: ويؤيد رواية الرفع أنه روي بلفبظ: "ذكاة الجنين في ذكاة أمه؛ أي : كائنة أو 
حاصلة في ذكاة أمه. 

وروي اذكاة الجئين بذكاة أمه» والباء للسببية: أي: أن ذكاته» حضلت بسبب ذكاة أمه. 

وفي شرح الموطأ للزرقاني: أنه روى «بالئُصب» على الظرفية كجئت طلوع الشمس: أي: وقت 
طلوعها: أي «ذكاته حاصلة» وقت ذكاة أمه؛ قاله الخطابي وغيره» ورواية الرفع هي المحفوظة . ثم 
قال: ومن بعيد التأويل قول أبي حنيفة: «المعنى على التشبيه»: أي مثل ذكاتها أو كذكاتها؛ فيكون: 
المراد: الحي؟ لحرمة الميث عنده. ْ 

ووجه بعده ما فيه من التقدير المستغنى عنه. ومن ثم وافق صاحباه مالكاً؛ لأن التقدير: أن يذكي 
ذكاة مثل ذكاة أمه؛ ففيه حذف الموصول وبعض الصلة» وهو: أن والفعل بعدهاء وهو لا يجوز» 
وفيه تكثير الإضمار وهو خلاف الأصل. ١‏ 

فرواية النصب إما على الظرفية ‏ كما مر - أو على التوسع نحو لوَآعدَرَ مُومن فَرْممُ سَبَهرنَ مما ونا » 
[الأعراف: 6 أي ذكاته في ذكاة أمه» وكل منهما أولى؛ لقلة الإضمار واتفاقه مع رواية الرفع . وإلا 
تقض كل واخد منهما الآخر .اه. وقال صاحب سبل السلام: إنه لا يخفى أن تأويلهم هذا إلغاء 
للحديث عن الإفادة؛ فإنه معلوم أن ذكاة الحي من الأنعام ذكاة واحدة من جنين وغيره .اه. وذكر 
الحديث مع القصة على ما سبق «ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة. . . الحديث» يبطل هذا التأويل؛ لأن 
الرسول ييه أمرهم بأكله وأحخبر أن ذكاة أمه ذكاة له. وأما رد أبي حنيفة لهذا الحديث بأنه مخالف 
للأصول وهو تحريم الميئة. 

فأجاب عنه ابن القيم بقوله: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأجنة المذكورة؛ فلو 
قدر أنها ميتة» لكان استثناؤها بمنزلة استئناء السمك والجراد من الميتة» فكيف وليست بميتة؛ فإنها 


جزء من أجزاء الأم» والذكاة قد أنت على جميع أجزائهاء فلا يحتاج إلى أن يفرد كل جزء منها ' 


بذكاة؛ فهذا هر مقتضى الأصول الصحيحة لو لم ترد السنة بالإباحة» فكيف وقد وردث بالإباحة 
الموافقة للقياس والأصول .اه. 

أما المعقول: فلأن الجنين لا يمكن ذبحهء فجعل ذكاة الأم ذكاة له؛ قياساً على الصيد. 

ولأنه لو لم يحل بلكاة أمه لحرم ذكاتها مع ظهور الحمل؛ كما لا تقتل الحامل قوداً. 

واستدل مالك رحمه الله - بما روأه أحمد بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا 
أشعر الجنين» فذكائه ذكاة أمه). ١‏ 

لكن قال الخطيب: تفرد به أحمد بن عصام؛ وهو ضعيف. 

استدل أبو حنيفة رحمه الله بالمنقول والمعقول. 

أما المنقول: فقوله تعالى: لحُرْمَتَ عَلَيَكي الْمَدتَةُ 4 [المائدة: ''] وجه الدلالة أن اجنين ميتة» لأنه 
لا حياة فيه؛ والميتة ما لا -حياة فيهاء فيدخل نحت النص , 


4ك 
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له يَف اعارص بَينَ الاشيراك وَبَينَ الأْبَعٍَ الباقيق» كم بين التق وَبَينَ الألائة الباق ” 


فإن قبل : الميتة اسم لزائل الحياة» فلزم تقدم الحياة وهذا لا يعلم في الجنين. 

أجيب: بأن سبق الحياة ليس شرطاً فيما يطلق عليه اسم الميت. 

وقد قال تعالى: «وَِكُدثْمْ أنوَكًا كَأيِكُمْ » [البقرة: 18]. 

ولئن سلمنا سبق الحياة فيما يطلق عليه ميت» فالجنين لا يحل أكله؛ لأنه يحتمل أنه كإن حيأ» 
ومات بسبب ذبح الأمء ويحتمل أنه لم يكن 'حياً فيحرم احتياطاً. 

قال الشوكاني: والاستدلال بهذه الآية من ترجيح العام على الخاص» وقد تقرر في الأصول بطلانه. 
أما المعقول: فلأن الجنين أصل في الحياة؛ فلا بد أن يكون أصلاً في الذكاة. 

أما كونه أصلاً في الحياة؛ فلأنه يتصور بقاؤه حياً بعد ذبح أمه,» وإذا كان أصلاً في الحياة يكون 
أصلاً في الذكاة؛ إذ ذكاة نفسء لا تكون ذكاة نفسين. 

قال ابن المنذر: وفي قول النبي #لِ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» ‏ دليل على أن الجئين غير الأم. وأبو 
حنيفة_ريقول : لو أعنقت أمة حامل: «إن عتقه عتق أمه». وهذا يلزم أن ذكاته ذكاة أمه؛ لأنه إذا أجاز 
أن يكون عتق واحد عثق اثنين» جاز أن يكون ذكاة واحد ذكاة اثنين. 

على أن الخبر عن النبي ككل وما جاء عن أصحابه» وما عليه جل الناس - مستغنى به عن كل قول. 
والله أعلم. 

ينظر: الذكاة لشيخنا عبد الله بن حمزة. 

دلق ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم: 

أبو سعيد الخدري. جابر بن عبد الله. أبو هريرة. عبد الله بن عمر. كعب بن مالك. أبو ليلى. أبو 
أيوب الأنصاري. عبد الله بن مسعود. علي بن أبي طالب. عبد الله بن عباس. أبو الدرداء. أبو 
أمامة , 0 

حديث أبي سعيد: 

أخ رجه أحمد(8/ 1")» وأبو داود (8/ 07؟) كتاب الأضاحي: باب ما جاء في ذكاة الجئين حديث 
(1890)» والترمذي (4/ ؟) كتاب الأطعمة: باب ما جاء في ذكاة الجنين حديث (1477)؛ وابن 
ماجه )٠١517//1(‏ كتاب اللبائح: باب ذكاة الجئين ذكاة أمه حديث (7198)» وعبد الرزاق (4/ 
07 رقم (:816)» وابن الجارود (400) وأبو يعلى (18/1؟) رقم (4197)) والدارقطني (4/ 
كتاب الصيد والذبائح والأطعمة رقم (077 2)58 والبيهقي (9/ ه“ا”) كتاب الضحايا: باب 
ذكاة ما في بطن الذبيحة». والبغري في «شرح السنة»  78/5(‏ بتحقيقنا) من طريق مجالد بن سعيد 
عن أبي الوداك عن أبي سعيد به. 

وقال الترمذي: حديث حسن. ١‏ ' 

وقال ابن حزم في المحلى :)4١5/9(‏ مجالد وأبو الوداك ضعيفان. 

قلت: وفي كلامهما نظر: 
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فأما قول الترمذي: حديث حسن؟ فليس بحسن » أو لعله أراد لغيرة؟ لمتابعة يونس بن أبي إسحاق - 


و* 


بن الْمَجَازٍ وَبَيْنَ اْوَجْهَيْنِ البَاقِينِء كُمْ بيْنَ الإِضمَارٍ وَالنخْصِيص؛ كَصَارَ الْمَجِمُوعٌ عَطَرَةُ: 


' لمجالد بن سعيد؛ فإن مجالد بن سعيد معروف بالضعف. 
وأما قول ابن حزم فمردود أيضاً؛ فتضعيفه لمجالد مقبول» أما تضعيفه لأبي. الوداك ففيه نظر: 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١51/4(‏ وأما أبو الوداك فلم أر من ضعفهء وقد احتج به مسلم» 
وقال يحيى بن معين: ثقة .اه. 
فهذا السند ضعيف لضعف مجالد. لكنه تويع» تابعه يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك به. 
أخرجه أحمد (9/9م) وابن. حبان  1١1/9(‏ موارد) والدارقطني (974/4؟) كتاب الصيد والذبائح 
والأطعمة حديث (7”0) والبيهقي (9/ 0 م) كتاب الضحايا: باب ذكاة ما في بطن اللبيحة» كلهم 
من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد به وصححه ابن حبان. 
وقال الزيلعي في «نصبب الراية) (4/ 189): قال المدذري: إسئاده حسن» ويونس ‏ وإن تكلم فيه؟ 
فقد احتج به مسلم في صحيحهء وصححه أيضأ ابن دقيق العيد كما في «تلخيص الحبير» (4/ 
670). وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد: 
أخرجه أحمد (15/9)»: وأبو يعلى (416/5) رقم »»17١7(‏ والطبراني في «المعجم الصغير /١(‏ 
0»)١18 4‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/؟41) من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله كَلْهِ: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وعطية العوفى فيه ضعف. 
حديث جابر: ١‏ 
يرويه أبو الزبير عنه؛ وله طرق عن أبي الزبير: فأخرجه أبو داود (1/ )١07‏ كتاب الأضاحي: باب 
ما جاء في ذكاة الجنين حديث (18758): والدارمي (؟/84) كتاب الأصاحي : باب ما جاء في ذكاة 0 
الجئين ذكاة أمى والحاكم 24)١١4/4(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (15/4؟) من طريق عتاب بن بشير ١‏ 
عن عنيد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير به. ا 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 1 
وأخرجه الحاكم »2١١5/5(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ 750)) -والبيهقي (9/ 74 00) من 
طريق الحسن بن بشر عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير به. 
قال ابن عدي: وهذا حديث زهير عن أبي الزبير لم يروه غير الحسن. 
وأسند عن النسائي قال: ليس بالقوي. 
وقال الحاكم: تابعه من الثقات عبيد الله بن أبي زياد القداح . وهو الطريق الأول. 
وأخرجه أبو يعلى (6/ 47 8) رقم )١1808(‏ من طريق حماد بن شعيب عن أبي الزبير به بلفظ: «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه إذا أشعر» وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (8/4")» وقال: رواه أبو يعلى» وفيه 
حماد بن شعيب» وهو ضعيف. رواه أبو داود خلا قوله: الإذا أشعر) وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(11/0) من طريق إسحاق بن عمرو ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان ‏ الثوري - عن أبي الزبير به. 
وقال أبو نعيم: تفرد به معاوية عن الثوري» وعنه إسحاق. 
وأسشرجه الدارقطني (5/ /10؟) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة حديث (7؟) من طريق ابن أبي ليلى 
عن أبي الزبير به. 
حديث أبي هريرة: 
أحرجه الحاكم )١١4/4(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 7/7"؟) رقم (579) من طريق 
عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك ١ذكاة‏ الجئين ذكاة 


أمه) , تََ 


لمن 


وقال الحاكم: وقد روي بإسئاد صحيح عن أبي هريرة؛ ثم أخرجه. وتعقبه الذهبي فقال: عبد الله 
هالك. وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: 

أخرجه الدارقطني (6/ 1/4) من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن ديثار عن طاْس عن أبي هريرة 
به . 

وذكره الزيلمي في «نصب الراية» (150/4)» وقال: قال عبد الحى, لا يحتج بإسناده: وقال ابن 
القطان: وعلته عمر بن قيس وهو المعروف بسئدل - فإنه متروك. إه. 

حديث ابن عمر: 

أخرجه الحاكم (4/ 114) من طريق محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نائع عن 
ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولكنه يذبح حتى ينصب ما فيه من الدم؟. 
ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (1/ 21178 ) وقال محمد بن الحسن من أهل 
واسط» يروي عن محمد بن إسحاق» روى عنه أهل بلدهء يرفع الموقوزف ويسند المراسيل. روى 
عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي و.... وذكر الحديث. وقال: إنما هو 
موقوف من قول ابن عمر. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ :)١9٠‏ ورجاله رجال الصحيح» وليس فيه غير ابن إسحاق» 
وهو مدلسء» ولم يصرح بالسماع؟ فلا يحتج به. ومحمد بن الحسن ذكره ابن حبان في «الضعفاء»» 
وروى له هذا الحديث .اه. ومحمد بن الحسن هذا ثقة احتج به البخاري ووثقه. 1 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: 

أخرجه الطبرائي في «المعجم الصغيرة :)1١7//1(‏ من طريق أحمد بن الفرات الرازي ثنا هشام بن 
بلال ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر مرفوعأء بلفظ : «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه» قال الطبرائي: لم يروه عن أيوب بن موسى إلا محمد بن مسلمء ولا عن محمد 
إلا هشامء تفرد به أبر مسعود. 

وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (4/0؛) رقم (514)؛ فقال: سألت أبي عن حديث رواه. هشام 
الرازي عن محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي وَل قال 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه». قال أبي : هكذا رواه هشام في كتابي عنه» ورواه أبو مسعود بن فراث عنه» 
والناس يوقفونه على عبيد الله بن عمر» وموسى بن عقبة وغيرهم يروونه عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاً؛ وهو أصح. 

وللحديث طريق ثالث عن أبن عمر: . 

أأخرجه الطبرائي في «الصغير» (11/1) من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكي ثنا أبو أسامة عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً. وقال الطبراني: لم يروه مرفوعاً عن عبيد الله إلا 
أبو أسامة» تفرد به عبد الله بن نصر. 

وهذا الطريق لم يذكره الزيلعي في «نصب الراية»: وقد توبع عبد الله؛ تابعه مبارك بن مجاهد. 
أخرجه الدارقطني )77١/4(‏ كتاب الصيد والذبائح والأطعمة (714)؛ والبيهقي (9/ 8) كتاب 
الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة. من طريق عصام بن مدرك عن مبارك بن مجاهد عن 
عبيد الله بن عمر به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ :)١4:‏ قال ابن الققطان: وعصام رجل لا يعرف له حال. وقال 


في التنقيح: مبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد .اه. وقال البيهقي: روي من أوجه عن ابن عمر ست 
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- مرفوعاً» ورفعه عن ضحيف» والصحيح موقوف. 


وذكر الهيئمي في «المجمع؟ (8/4") طريق محمد بن الحسن الواسطي عن ابن إسحاق عن نافع عن 

ابن عمرء وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء وفيه ابن إسحاق» وهو ثقةء لكنه مدلس» 

وبقية رجال الأوسط ثقات. 

حديث كعب بن مالك: ُ 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛؛ كما في انصب الراية» »)91١/4(‏ والمجمع (8/4") من 

طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن .الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاً. 

وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف؛ قال ابن حبان في االمجروحين» :)15١-17١/1١(‏ 

إسماعيل بن مسلم المكي أبو رببعة ضعيف: ضعفه ابن المبارك» وتركه يحيبى وعبد الرحمن بن 8 
مهدي. روى عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه. .. . فلكر الحديث. ْ 
قال: وإنما هو عن الزهري قال: كان أصحاب رسول الله كَكْةِ يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة 
أمه؟ هكذا قاله ابن عيينة وغيره من الثقات. 
وذكره الهيكمي في لمجمع الزوائد) (8/4")؛ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه ا 
إسماعيل بن مسلم؛ وهو ضعيف. 6 
أمطرجه الطبراني في الأوسط؛ كما في «مجمع الزوائد؛ (8/4"): أن رسول الله يَلهِ سئل عن ذكاة 
الجئين ؛ فقال: «ذكاته ذكاة أمه؛. وقال الهيثئمي: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه حليس بن 1 
محمد» .وهو متروك. ا 
حدييث أبي أيوب: 

أخرجه الحاكم )١١4/4(‏ من طريق ابن أبي ليلى عن أبي أيوب قال: قال رسول الله يكلهِ: «ذكاة 
الجنين ذكاة أمهاى وذكره الهيثمي في «المجمع» 8/5 وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
محمد بن أبي ليلى» وهو سيء الحفظء ولكنه ثقة. 

حديث ابن مسعود: 

أخرجه الدارقطني (4/ 74؟) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة :6١1(‏ من طريق أحمد بن الحجاج بن 
الصلت؛ ثنا الحسن بن بشر بن سلمء ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود قال: أراه رفعهء قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. 

قال. الحافظ في «التلخيص» (191//5): حديث ابن مسعود رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن 
الصلت ؟؛ فإنه ضعيف جداً. اه. 

حديث علي بن أبي.طالب: ْ 

أخرجه الدارقطني (4/ 774 110) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة (97)» من طريق موسى بن 
عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله يله «ذكاة الجنين ذكاة 
أمها, وموسى بن عثمان قال ابن القطان: مجهول؛ كما في «نصب الراية» 2»)١5١/4(‏ وفيه انظر: 
فهو معروف؛» لكن بالضعف الشديد. 

حديث ابن عباس : 

أخ رجه الدارقطني (76/4؟) من طريق موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن 
عباس؛ بمثل حديث علي» وموسى بن عثمان متروك» وانظر حديث علي. - 


ني ( 


الأوّلُ: إِذَا وَكَمَ التَعَارْضُ بَبْنَ ألاشْيرَاكِ وَالنْقْلِء الل أَوْلَئ ؛ لأ عِنْدَ الكقل يُكُونُ 
اللّمْظْ لِحَقِيَة مُفْرَدَةٍ في جمِيع الأوْكَاتِ؛ أمًا َبْلَ لتقل : لِلْمَئقُولٍ عَنْهُ وَأَمَا بَعْدَ التَقْلٍ : 
يِلْمَئقُولٍ َيِه وَأمَا الاشيرَاك : فإِنْهُ يُجِلُ بالنَهُم ِي كُلْ الأؤقَات؛ فَكَانَ التقل أولى. 


8 


مضه السام" سوم كيح؟ لت م م1 0 
الثاني : إِذَا وَكُمَ الَارْضُ بَيِنَ الاشيراك وَالْمَجَاِ كَالْمَجَارُ أَلى؛ لأن اللْظ الْذِي لَه 
مَجَارٌ؛ إِنْ جود عَن الْقَرِيئَةَ» وَجَبَ حَمْلْهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَإِنْ حَصَّلْتٍ الْقَرِيئَة» وَجَبّ 
حَمْلَهُ عَلَى الْمَجَازِ؛ وحيكيذٍ : يُفِيدٌ عَلَى كلا النَقْدِيرَيْنِ ؛ بجلا الاشْيَرَاكِ . 


وما التقدِيم» والتأَخِيدٌُ: فقد ينا رجوعهما إلى المجاز في التركيب. ١‏ 

وقوله: «فاعلم أَنّ التعارض بين هذه الجهات الخمس يقعُ مِنْ عشّرة أَْجوهء أصل هذه 
العشرة التي ذكرها مِنْ عِشْرِينَ؛ ولكنه أسقط المتكرر؛ لأنا إذا أخرنا كل واحد من هذه الخْمْسة» 
قابلناها بالأزبعة الباقية» فتكون أربعةٌ في حَمْسَةٍ: فهي/ وب عِشْرونء إلا أن ما عارض الشيء فقد 
عارضه الآخر» قلا فائِدةٌ في عَدّه تَانِيً؛ فلهذا كل ما عَهُ في درجة لم يعده في الثانية. ١‏ 

قوله: «الأول: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والكثل» فالنقل أَزْلى! . 

مثاله لفظ «الرّكَاتَةِ في النّحَةٍ موضوعٌ للنّماءء وقد استعمله الشْرْعٌ في الجزء المخرج» 
فاستعماله دَارَ بِيْنَ الاشتراك والنقل» والنقل أَوْلَىء لما ذكره. 

وقد عُورضٌ ما ذكره بِأَنّ التقل يتوت على مُتَاسبةِ» ووضع ثان» وغابة استعماله في الثاني؛ 
والاشتراكُ لا يتوقف إلا على وضع ثان» فكان المحذور فيه أذنى. 
عي نا لا نعينه للنقل إلا مع كثرة الاشتعمال» وحِيئئِذٍ تزول المفاسدُ المذكورة. 

قوله: «الثاني: إذا وقع التعارض بين الاشْيرَاكِ» والمجازء فالمجاز أولئ». 

مثاله : إطلاقٌ لفظ الأمّر على القول المخصّوص حقيقة. 

وأخثلف في إطلاقه على الفِمل» فقِيل: هو حقيقة أيضاء فيكون مُشتركاء؛ وقيل: مجا؛ 
وهو الأؤْلى لِمَا ذُكِرَ. 

وقد مُورِضٌ ما ذكره بِأنّ المجاز يتوئّفٌ على العَلاقةٍ والاشتعمال؛ بخلاف الاشتراك؟ فإنّه 


حد )| حديث أبي أمامة وأبي الدرداء: 

أخرجه البزار (؟/ 71١‏ - كشف) رقم (1177) من طريق بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن 
خالد بن معدان عن أبي الدرداء وأبي أمامة قالا: قال رسول الله يللةِ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه) . 

قال البزار: وهذا روي من وجوه: رواه أبو سعيد الخدري» وأبو أيوب» وأعلى من رواه أبو 
الدرداء؛ فذكرنا حديثه وحديث أبي أمامة اه. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»؛ كما في «نصب الراية؛ (191/4) من طريق بشر بن عمارة عن 
الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن أبي أمامة وأبي الدرداء به. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (8/4)» وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير»» وفيه بشر بن 


عمارة؛ وقد وئقد وفيه ضعف. 
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القَالِثُ: إِذا وَفَعَ التَعَارْض بَيْنَ ألاشْتِرَاك وَبَيْنَ الإِضْمَارِء فَالإِضْمَارٌ أؤلّىء وَالدَّلِيلُ 
َلَيِهِ: أنّ الإضْمَارَ إِنْمَا يَحْسُنُء حَيِْتُ يَكُونُ الْمَضْمَدُ مُتَعيناً بِالضُرُورةٍ؛ كُقَرلِهِ تَعَالَى : 
«رَآسأل القَريَة4 [يوسف: 87]؛ فُإِنّ كل وَاجِدٍ يَعْلَمُ أن الْمُرَادُ مِْهُ: «وَآسْأَلْ أَهْلّ القديت»؛ 
َعَلَ هذًا التقدِيرٍ: فَالفَهِمُ عَيرُ مُحْتلُ؛ بجلافٍ الاشْيرَاكِ إن المَّهُمَ فيه مُحَْلُ . 
لا يتوقف إلا على أحدهماء وبأنْ أسْتِعمالَ الاشتراكِ في معنيبه حقيقة.' 
ا بمعارضة ذلك بكثرة فُوَائِد المجاز مِنْ -خفّة الوزن» وعُدُوبة اللفظ وصَلاحِيّته 
لأنواع البديع”" أو لعظم الحقيقة؛ كقولهم: تحدم المقام أو للتحقير» كالغائط. 

قوله: «الثالث: وإذا وقع التعارض بين الاشتراك» والإضمار» فالإضمائ أَؤْلَئ' فَمكَالَهُ: 
قوله ‏ عليه الصلاةٌ والسّلامُ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَائًها" فإِن لفظة ١في»‏ حقيقة في الظَرْفئِة"©, فإذا 


)١(‏ قال الجلال السبوطي: هو في اللغة الغريب» وهو في أسماء الله تعالى بمعنى الخالق لا عن مثال 
سبق؛ فهو فعبل بمعنى مفعل بالكسر. وأما هنا فيصح فيه أن يكون بمعنى المفعل بالكسر والفتح؛ 
قإضافة العلم إليه على الأول من إضافة المصدر إلى الفاعل؛ وعلى الثاني من إضافته إلى المفعول 
أي : علم مبدع الكلام أو علم الكلام المبدع؛ وإن هذا إنما يصح اعتباره فيه؛ قيل: ملاحظة العلمية 
وأما بعدها فهو من إضافة العام إلى الخاص كما في نظائره» ووجه تسمية هذا بهذا الاسم ظاهر. 
وأول من اخترعه وسماه بهذا الاسم عبد الله بن المعتز العباسي» وجمع منه سبعة عشر نوعاً وقال 
في أول كتابه: وما جمع قبلي فون البديع أحد» ولا سبقني إليه مؤلف». وألفته سنة أربع وسبعين 
ومائتين» وعاصره قدامة الكاتب» فجمع منها عشرين نوعاً تواردا منها على سبعة فكان ما زاده ثلاثة 
عشر نوعاً فتكامل لهما ثلاثون» ثم تبعهما الناس فجمع أبو هلال العسكري سبعة وثلاثين» ثم جمع 
ابن رشيق مثلهاء وتلاهما شرف الدين التيفاشي؛ فبلغ بها السبعين ثم تكلم فيها ابن أبي الأصبع 
فأبدع وذكر أنه وقف على أربعين كتاباً في هذا العلم» وأخل منها سبعين نوعاً واستخرج عشرين» ثم 
صنف أبن منقل كتاب التفريع في البديع جمع فيه خمسة وتسعين نوعاً ثم جاء الصفي الحلي فجمع 
منها مائة وأربعين نوعاً في قصيدة نبوية ثم زاد من زاد حتى رأيت بديعية فيها أكثر من مائتي نوع . 
وأما السكاكي فذكر منها تسعة وعشرين» ثم قال: ولك أن تستخرج من هذا القبيل ما شئت وتلقب 
كلا من ذلك ما أحببث. وذكر صاحب التلخيص من البديع المعنوي ثلاثين نوعاً ومن اللفظي سسبعة 
وذكر أثناءها أموراً ملحقة بها تصلح أن تعد أنواعاً أخره وقد زدت عليه الجم الغفير» وقد التزمت 
أن آتي في كل نوع بمثال وأن أكثر من الحديث الشريف النبوي تمريناً وتيمنا به. ويعرف بعلم البديع 
وجوه تحسين الكلام أي: تتصور معانيها وتعلم أعدادها وتفاصيلها بحسب الطاقة بعد رعاية مطابقته 
لمقتضى الحال ورعاية وضوح دلالته. ينظر المرشدي على عقود الجمان ؟//ا/ا - 8. 
(9) ألخرجه أبر داود (؟/ 4؟5؟): كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة؛ حديث »)١558(‏ والترمذي (؟/ 
7 - 11): كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم؛ حديث 51179): وابن ماجه /١(‏ "اه 
01/4): كتاب الزكاة: باب صدقة الإبل» حديث »)١1948(‏ وابن أبي شيبة 111/7 117)) 
كتاب الركاة: باب في زكاة الإبل مما فيهاء وأحمد (1/ »)١9‏ والحاكم: /1١(‏ 97" _ 97"): كتاب 
الزكاقء والبيهقي (88/4): كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة» من حديث ابن عمر: «أن' 2 


نا 


وا عون انين "هه الج نو يد" يعدا و لوث بوي وأو “يورو ول فاع مع ار يلاعو احا ا ا 


تلف النصاب”" بعد الحَؤْلء والتّمَكْنء وقبل الأداءء فمقتضى اللفظ سقرط الزكاة؟"؛ لزوال 
المظروف . 


0 رسول الله يلِكِ كتب كتاب الصدقة؛ فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض؛ فقرنه بسيفه» فلما قبض 
عمل به أبو بكر حتى قبض» وعمر حتى قبض. وكان فيه: افي خمس من الإبل شاة؛ وفي عشر 
شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه؛ وفي عشرين أربع شياهء» وفي خمس وعشرين بنت مخاض 
إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت ففيها بدت لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حِلَةٌ إلى 
ستين» فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين» فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت 
ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة» وفي كل 
أربعين بنت لبون» وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت فشاتان إلى 
مائتين» فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة» فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شاة 
شاة؛ ثم ليس فيها شيء حتى يبلغ مائة» ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة» 
وما كان من خليطين؛ فإنهما يتراجعان بالسوية» ولا يؤخل في الصدقة هر مة» ولاذات عيب). 
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن... وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري 
عن سالم هذا الحديث» ولم يرفعوه» وإنما رفعه سفيان بن حسين. 
قال المباركفوري في «التحفة» ("/ :)3١5‏ قال الحافظ في الفعم: وسفيان بن حسين ضعيف في 
الزهري» وقد -خالفه من هو أحفظ منه في الزهري؛ فأرسله» وقال المنذري: وسفيان بن حسين 
أخرج له مسلم» واستشهد به البخاري إلا أن حديئه عن الزهري فيه مقال» وقد تابع سفيان بن 
سحسين على رفعه سليمان بن كثير» وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به» وقال 
الترمذي في كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث قال: أرجو أن يكون: 
محفوظأً» وسفيان بن حسين صدوق. قال ابن عدي في «الكامل» (/414): سمعت أبا يعلى 
يقول: قيل ليحيى بن معين ‏ يعني وهو حاضر : فحديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم 
عن أبيه في الصدقات؟ فقال: وهذا لم يتابع سفيان عليه أحد» ليس يصحء رواه عن سفيان عباد بن 
العوام وغيره» وقد وافق سفيان بن خحسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات 
سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير .اه. 
وللحديث شاهد قوي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
أخرجه أبو داود /١(‏ 544) كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة »)١91/5(‏ والنسائي »)4١/6(‏ 
والدارمي (945/1)» وابن الجارود »)54١(‏ والحاكم »)98/1١(‏ والبيهتي .)٠١6/:(‏ وأحمد 
(7/4؛ 4) بلفظ : «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون1. 

(9) ينظر مغني اللبيب 260 الجني الداني (١50)»؛‏ حروف المعاني للزجاجي »)١1(‏ وللرماني 
(95)» رصف المباني (400)» مصابيح المعاني .071١4(‏ . 

دلق النُضَابٌ من المال: القدر الذي يجب فيه الزكاة إذا جمعه»؟» نحو مائتي درهم وخمس من الوبل . 
ينظر أنيس الفقهاء ص 17:7. 

(؟) قال النووي: قد ذكرنا أن مذهبئا أنه شرط في الضمان؛ على الأصح., فإن تلف المال بعد ضمن 
الزكاة» وإن تلف قبله فلا. وقال أحمد: يضمن في الحالين» والتمكن عنده ليس بشرط في - 


الملا 
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فيُعَارَض : بِأَنَّ «في) تقع لِلسبيّة؛ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام: (فِي النفْس المُؤْمئَةِ مالةٌ 


سن الإبل:0) ٍ 


فيقول الخَضمٌ: هذا يَلْرَمُّ منه الاشتراك. 
فيعارضه: بأنّ حَمْلَهُ على الظَّرْفٍ يلزم منه الإضمار؛ إِذْ تَقُدِيره: في مِقْدار أَرْبَعِينَ شا شاه 


فيقول: الإضمارٌ الأولى مِنْ الاشتراك» وتقديرة ما ذكره. 


000 


الوجوب. ولا في الضمان. وقال أبو حنيفة: إذا تلف :بعد التمكن لم يضمن, إلا أن يطالبه الإمام 
أو الساعي فيمنعه. ومن أصحابنا من قال: لا يضمن وإن طولب. وقال مالك: إذا ميز الزكاة عن 
ملكه وأخذها ليسلمها إلى الفقراء؛ فتلفت في يده بلا تفريط لم يضمن وسقطت عنه. وقال داود: 
إن تلفت بلا تعد سقطت الزكاة» وإن منعها كان ضامناً بالتلف» وإن تلف بعض المال سقط من 
الزكاة بقسطه دليلنا القياس على دين الآدمي. ينظر شرح المهذب 714/0 840. 

أخرجه النسائي (017/6) كتاب القسامة: باب ذكر حدذيث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين له حديث (4851)» والدارمي /١1(‏ 0841 كتاب الزكاة: باب في زكاة الغدم» وأبو داود في 
«المراسيل» رقم (191)» والحاكم  709/١(‏ 417): والطحاوي في «شرح معائي الآثار؛ (؟/ 
4 والبيهقي(59/4) كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة؟ وابن عبد البر في «التمهيد» (0/ 
اال وابن حبان (97/ا ‏ موارد)» وابن حزم في «المحلى؛» ))4١١/٠١(‏ كلهم من طريق 
سليمان بن داود» حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 
وصححه ابن .حبان والحاكم» ووافقه الذهبي . 

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المحلى؛ :)87/١(‏ وهو إسناد صحيح وأخرجه مالك (7/ 
4 كتاب العقول: باب ذكر العقول حديث :)١(‏ والشافعي في «الأم! (8/ الاه» والنسائي (8/ 
5") كتاب القسامة» والبيهقي (8/ 7 87) كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 


ا عمرو بن حزم عن أبيه «أن في الكتاب الذيّ كتبه رسول الله يل لعمرو بن حزم في العقول: أن في 


النفس مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي 
الجائفة مثلهاء وفي العين خمسون. وفي الرجل الواحدة حمسون» وفي كل إصبع مما هنالك عشر 
من الإبل؛ وفي السن خمس» وفي الموضحة خمس. 

وأخرجه عبد الرزاق مختصراً (917/9) رقم (17108) من طريق معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن 
أبيه عن جده. ومن طريق عبد الرزاق» أخرجه الدارمي )028١/١(‏ وابن خزيمة (19/4) رقم 
(5519). والدارقطني (”/ 6201١‏ رقم (2095 وتابع معمر ابن إسحاق. 

أحث رجه البيهقي في «دلائل النبوة؛ (0/ 4١7‏ -419). 

وأخرجه النسائي (8/ 09) كتاب القسامة» من طريق. ابن وهب ثنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: 
قرأت كتاب رسول الله يله لعمرو بن حزم؛ وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم . 

وأخرجه الدارقطني (505/9) رقم (1/1؟) من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن حزم 2 فذكره. 


يكن 


الرَّابِعٌ : إِذَا وَقَمّ التُعَارْضِ بَيْنْ ألاشْتِرَاكِ وَالنُخْصِيص - فَالتُخْصِيصُ أوْنَن؛ لأنَّ 
الخْصِيصٌ حَيْد بِنَ الْمَجَاذِ عَلَئ مَا سَيَأنِي يانه وَالْمَجَارْ خَبْرٌ ِن الاشيرَاكِ عَلّى ما 


قونُه «الرابع: إذا وقع التعارضٌ بين الاشتراك والتخصيص» فالنُخْصِيصٌ أؤلى؟. 
ماله : الاشتدلآلُ على أن الوطّة في النكاح الفاسد يُنِْتُ حرمّة المصاهرة: بقوله تعالى : 
«ولا كَكِحوا ما نكم بكم يرت أَليْسَلهٍ * [النساء: 11] والتكاح حَقِيقةٌ في الوطء”" , 


() لا خلاف بين الفقهاء على أن حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح؛ وبالوطء الحلال بملك 
اليمين» وبالوطء في النكاح الفاسد» وبعبارة أخرى: بكل وطء لا حد فيه. واختلفوا في لبوتها بغير 
ذلك؛ والخلاف في هذا فرع الخلاف في معنى النكاح لغة. 1 
فقال أبو حنيفة: إنها ثبتت بالزنا والمس بشهوة ولو من أحدهماء والنظر إلى فرج المرأة الداخل 
بشهوة» ولا تثبت بالنظر إلى ما سوى الفرج بشهوة» ولا بمس لا عن شهوة ونقول الحنفية قال 
مالك في رواية أحمد» وهو قول عمر وعمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وعائشة وابن مسعود 
وابن عباس وجمهور التابعين. وذهب الإمام الشافعي إلى عدم ثبوتها بما ذكر مستدلاً بما يأني : ١‏ 
أولاً: بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل سثئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح ا 
أمها؟ أو يتبع الأم حراماً أينكح ابنتها فقال عليه الصلاة والسلام: «لا يُحَرُمُ الحَرَامُ الخلال» إِنّمَا 
يُحرمٌ ما كَانَ نكاحاً خلال . والتحريم بالزنا تحريم للحلال بالحرام . 
ثانياً: إن حرمة المصاهرة نعمة؛ فلا تنال بالمحظور والزنا محظور. أما الصغرى: فلانها تلحق 
الأجنبيات بالمحارم وتصير الأجنبية قريبة. وأما الكبرى: فلأنه لا مناسبة بين الحكم الذي حرمه 
المصاهرة وسببه الذي هو الزنا؛ إذ المناسب للحظر النقمة لا النعمة؛ ألا ترى أنه لا يثبت النسب * 
والعدة» فكذا حرم المصاهرة . 1 
ثالثاً: إن الزنا لو كان مؤثراً لحلل المزئي بها للمطلق ثلاثاء والغانى باطل» فما أدى إلبه من كون 
الزئا مؤثراً باطل؛ ثثبت المطلوب» ونحن بعد أن نناقش هذه الأدلة سنذكر أدلة الحنفية. 
أما الحديث فإنه قد طعن فيه بأنه من كلام بعض قضاة أهل العراق؛ قاله «الإمام أحمدة. وقيل: من 
كلام ابن عباس» و-خالفه كبار الصحابة فالتمسك به أوهى من التمسك بخبط العتكبوت . 
على أن هذا الحديث إن صحء فهو متروكٌ العمل بظاهرهء بدليل أن وطء أمة الابن ووطء الحائقن 
والنفساء حرام» مع أله يوجب حرمة المصاهرة اتفاقاً» فقد حرم الحرام الحلال . 
وأما قولهم: إن حرمة المصاهرة نعمة فهو ممنوع؛ لأنا نقول لهء ما مرادك بالنعمة؟ مجرد الحرمة 
فقط أم مجموع الحرمة والمصاهرة؟ فإن: كان الأول منعناه فإن الحرمة من حيث هي ليست بنعمة؛ 
لأنها تضييق» ولذلك اتسع الحل لرسول الله كَل وإن كان الثاني فنقول إن المرتب على الزئا هو 
الحرمة فقط» ونمنع حصول المصاهرة في هذه الصورة. 
فالصهر زوج البنت لا من زنا بابئة الإنشان» وكيف يقال بثبوت المصاهرة في هذه الحالة مع انتفاء 
فائدتها؛ وهي التعاضد والتناصر والتعارف؛ لأن الإنسان ينفر ممن زنا بابنته بل يعاديه ويكترهه. ١‏ 
وأما قولهم: إن الزنا لو كان مؤثراً لحلل المزني بها للمطلق ثلاثاً ‏ فهو مردود بأن شرط التحليل هو 0 
وطء الزوج بالنص» والزاني ليس بزوج؛ ولهذا فإن وطء المولى لا يحلل الأمة لزوجها مع أنها ت 
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الْخَامِسُ : ذا 2 م التعازعن يق الَقْلٍ وَالْمَجَازِء كَالْمَجَارُ أزلى؛ أن التقْلٌ لآ يَخْصلُ 


إل عِنْدَ أَثَمَاقٍ أَرْبَابِ اللْسَانٍ عَلَى تَغْيِيرٍ الْوَضْع» وَعُو متَعذد أذ مُتَعَسّدٌء وَأَمَا الْمَجَارُ 
يَحْفِي فيه حَُصُولُ قَرِيكة َمْتَمُ مِنْ حَمْلٍ اللْفْظٍِ عَلَى حَقِيقَته » حَقِيفَيهِ» وَهِيَ سَهْلَةُ الوْجُودٍ. 


السّادِسٌ: إِذَا وَكَمَ العَارْضُ بَئِنَ الإضْمَارٍ وَالَقْلِء فَالإِضْمَارٌ أؤلّى؟ وَالدَلِيلُ عَلَي 

فيقول المعترضٌ: أخيله على العَقْد؛ فإنه موضمٌ له أيضاً 

فيقول الخْضِمٌ: يلزم منه التخْصِيصُ؛ َإِنَّ حَمْلَهُ على العَقّْدِ يقتضي تخصِيصّه بالعقد 
الصحيح» فيخرج النكاح الفاسد. 

فيقول الخُصْمٌ: التخصِيصٌُ أولى من الاشتراك؛ وتقريرة ما ذكر. 

قوله : «الخامس: إِذَا وقع التعارضٌ/ ١٠ب‏ بين النقل والمجازء فالمجاذٌ أولى»: 

مثانّه: إطلاقٌ لفظ «الصّلاة) على الدُمَاء حقيقةٌ» واستعماله فى الأُعال المخصوصة إِما 
بالمجاز عند قوم» أو بالنقل؛ والمجاز أَوْلى . 

قوله: «السَّادِسٌ: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار» فالإضمارٌ ول : 

مثاله : قل الحَنَفٌِ في بيع الدُزْم بالدرهمينٍ: إن المحَرّم حل الريادة» فإذا ثوائقا على 
إشقاطهاء فيحكم بصِححة العَقْد احتجاجاً أ بأنّ الرّبَا في اللغة: ا فيقول الشَّافِعِي : إن الربًا 


ثبتت به حرمة المصاهرة اتفاقاً. 
واستدل الحثفية بما يأتي: 
أولاً: بقوله تعالى: 5 ركم يرس الِنْسَهِ4 [النساء: ؟؟] والنكاح هو الوطء 
عفيقة + ولنا حرع على إن ما وطيء أ و لي ا ا و ل ا 
قوله تعالى: لإِنّمُ صكانَ دَّ كد فك وَسسأ سبلا 4 [النساء: 117 وإنما الفاحشة الوطء لا 
نفس العقد. 
ثانيا : ا «ملْعُونُ مَنْ نَظْرَإِلَى فَرْج امرأةٍ وَابئتهَاا . وبقوله عليه السلام: 
«مَنْ نْظرَ إلى زج امأو - لَمْ نحل له هُ أنّهَا ولا ابتتهاه إلى غير ذلك من الأحاديث. 
ثالثاً: بالقياس؛” وهو أن الزئا وطء هو سبب للولد فيتعلق به التحريم؛ قياس على الوطء الحلال 
بجامع أن كلا منهما وطء تسبب عنه الولد؛ بناء على إلغاء وصف الحل في المناط» والدليل على 
إلغائه شرعاً هو أن وطء الأمة المشركة وأمة الابن والحائض والنفساء حرام مع أنه ثبتت به حرمة 
المصاهرة؛ فعلم أن المعتبر في. الأصل هو مجرد الوطء من غير نظر | إلى كوئه حلالاً أو حراماً. 
ينظر: المحرمات من النساء لشيخنا محمد الشندي. 
)1١(‏ قال صاحب «المصباح؟ : الزيا: الْصْلُ والزيادة» وهو مقصور على الأَشْهَرِء ويثلى فيقال: رَبُوان 
بالواو على الأصل» وقد يقال: رَبّيان على التخفيف» وينسب إليه على لفظه؛ فيقال: رَبَوِي . ٠‏ قاله 
أبو عبيد وغيره . 


وزاد المطرزي؛ فقال: الفتح في النسبة خطأ. 
دنا 


عَيْنُ مَا ذُكَرْنَاهُ في أن الْمَجَارٌ أؤلى مِنَ لفل . 
على لسان الشزع عبارةٌ عن: ا ديع زرأ 4 [البقرة: 2190 نْفِيّ 
عن نْفْسِ العقْي فيكون فاسداًء اتفقا على خط الزيادة» أو لم يتفقا. 

فيقول الحَنَفِيٌ : حَمْلُ ارا على العَقْدٍ يستلزم النّفْل» وهو على خِلافٍ الأضل . 

فيقولٌ الشّافِعِيُ : والإضمارٌ ‏ أيضاً على خلاف الأضل؛ | إِذْ تقديرة على زعمك: : حرم 
أذ الوبًا. 

فيقول الحنفيق: الإضمارٌ أَوْلّى مِنّ النقل» وتقديره ما ذُكِر. 


ع رَرْبا الشيء يَرْبُو إذا زاد ونماء وأربى الوْجُلُ بالألف دخل في الرُبَاء وأربى على الخمسين زاد عليها' . 
وفي «اللسان! : ربا اشيم ء يَرْبُو ربوا وربَاة: زاد وئماء وأربيته : نميته . 
وفي التنزيل العزيز: َي الصَدَكي © [البقرة: 5 ومنه أخل الربا الحرام. وَأَرْبَى الّجل في 
الربا يربي» وقد تكرر ذكره في الحديث. والأصل فيه الزيادة من ربا المال إذا زاد وارتفع» والاسم: 
الربا مقصورء وأربى الرجل على الخمسين ونحوها زاد؛ وفي حديث الأنصار يوم «أحد»: : لَيْنْ 
أْصَيْكًا ِئهُمْ يَؤْما مِثْلَ هذًا لين عَلَيْهمْ. أي: لنزيدنٌ ولنضاعفنٌ. وفي حديث الصدقة 'ونَرْبُو في 
كَفٌ الرّحْمَن؛ حَنّى تَكُونٌ أَعْظُمَ مِنْ الجبل» ورَبًا السّويق ونحوه رُبُواً: : صب عليه الماء فانتفخ» 
وقوله عز وجل في صفة الأرضص: لأمْئرّكَ مريت 4 [الحج: 5]. قيل: معناه عظمت وانتفخت. 
وقرىء: : «وربأت!؛ فمن قرأ: «وربت» فهو: ربا يربو إذا زاد على أي الجهات زاد. 
ومن قرأ: «وربأت» بالهمز فمعناه: ارتفعت. وساب فلان فلاناًء فأربا عليه في السّباب إذا زاد عليه. 
وقوله عز وجل: طكمَدَمُمْ لَدْدَهُ ميد # [الحاقة : ]٠١‏ أي: أخذة تزيد على الأخذات. 
قال الجوهري: أي زائدة؛ كقولك: أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت. 
انظر: الصحاح 7805 والمغرب 4187 المصباح المنير /١‏ 9 والمطلع (719). 
واصطلاحاً: 
عرفه الحنفيةٌ بأنه: قْضْلُ مَالٍ خالٍ عن عِوَضٍ» شرط لأحد العاقدينء, في معاوضة مَالٍ بمال. 
وعرفه الشّافعيةٌ بأنه: عَفْدُ على عِوَضٍ مخصوص» غير معلوم التماثل في. معيار حالة العقد؟ أي : 

مع تأخير في البَدَلَيْنْء | أو أحدهما. 
له السالكيا باد عد قار م على ذه أو طعام مخصوص بجنسة» مع التفاضل» أو 
التأخير مطلقاً. 3 
وعرفه الحتابلة بأنه: الريَادَةُ في أشياء مُخْصُوصة. 
وقد نسم الفقهاء الرّبَا إلى قسمين » وزاد الشافعية قسماً ثالثاً. 
١‏ - ربا الفُضل : وهو البَبْعُ مع زيادة أحد العوضين عن الآخر. 
 *‏ ربا النّسَاء: وهو هو البيع. لأجلء أو تأخير أحد العوضين عن الآخر. 
ربا اليد : وهو البيع مع تأخير قبضهماء ؛ أو قبض أحدهما. 
0 شرح فتح القدير /1/ 7 تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق 4/ ٠80‏ تحفة الفقهاء للسمرقئدي 
نفاضة مغني المحتاج 2 فد فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1 المغني 21١7/4‏ 
مجمع الأنهر ؟/ 6 كشاف قتاع 797 101. 


51 


السّابعٌ: إِذَا وَقَعَ الإتائفق تنظ الكقل والتخسيص : التخفيض أزلق» لأن 

قوله: «السابع : إذا وقع التعارضٌ بين النقل» والتخصيص ب فالتخصيصض أولى): مثالّه ؟ قَوْلُ 
الحَتَفِيَ : يجودٌ بيمٌ الرُطب بِالثَمْرٍ ُتَسَاوِياُء لعموم قوله تعالى: طوَكمَلٌ أله لْسَيْعَ 4 [البترة: 10؟] 

فيقولٌ الشَّافِعِيٌ : البِيمٌ في لِسَانٍ الشزع عبارةٌ عن: مُقَابِلةٍ مَالٍ بِمَالٍِ عن تراض» علئ أَوْضَام 
قدّرها الشرع”" , 


فيقول الحَتَنِنُ : هذا يقتّضي النقلّ؛ وهو جِلافُ الأضل. 
فبقول النَّافِعِيُ: وحمله على الوضع اللْعْرِيٌ يلزم منه تخصيص البيع» وقّضره على كُل بيع 


. 


غُيْرٍ مَنْهِيٌ عله نهيّ فسادٍ. 


)١(‏ والبيع: .معناه لغة: مقابلة شيء بشيء) على وجه المعَاوَّضَة؛ فيدخل فيه ما لا يصحٌ تملكه 
كاختصاص» وما إذا لم تكن صيغة؛ وخرج بوجه المعاوضة رد السلام في مقابلة ابتدائه؛؟ فيطلق 
ا عات اا قال الشاعر: [البسيط] 

ا مُهسمتي إِلأ بِوَضْلِكُمْ وَل أشْلمهَالأاً يها بيد 
إن وَقَيْكُمْ بِمَاكُلْتم وَنْيْتُ أنا وَإِنْ غَدَرْثُمْ فَإِن الرَّمْنَ نَحْتٌ يَدِي 
ولفظه في الأصل مصدر؛ فلذا أفرد» وإن كان تحته أنراع» ثم صار اسماً لما فيه مقابلة» ثم هو 
مصدر باع. 
: صاحب «المختار»: ابَاعٌ الشيء يَبيْعْهُ يبعا و(مبيعاً) شَرَاةُ وهو شاذء وقياسه مباعاًء و(باعه. 
شتراه؟ فهو من الأضداد» وفي الحديث: «لأ يَخُْطْب الوَّجُلُ عَلَى حِْطْبَة أحيد يبع عَلَى بَيْعِ 
5 أي : لا يشتر على شراء أخيه؛ لأن النّهي وقع على المشتري لا على البائع والشيء (مَبِيعٌ) 
مبْبُوعٌ) مثل: مخيط ومَخيوط» ويقال للبائع والمشتري: (بَيّعان) بتشديد الياءء و(أباع) الشيء 
0 الاشتراء» ويقال: (بيع) الشيء على ما لم يسم فاعله بكسر الباء ومنهم من 
يقلب الياء واوأ فيقول: بوع الشيء. 
ينظر لسان العرب: 8/ "71 الصحاح: »١1189/7‏ المغرب: 05»؛ المصباح المنير؛ لحكل 
واضطلاحاً: 
عرفه الحثفية بأنه: مُبَاَلُ امال بالمال بالتراضي 
وعرفه الشّافعيةٌ بأنه: عَفْد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه لاستفادة ملك عين» أو منفعة مؤبدة. 
وعرفه المالكية: بأنه دفع عوض في معوضء وبتعريف آخر: هو عقد معاوضة على غير منافع» ولا 
متعة للة. 
وعرفه الحَكَابلَةُ بأنه: مُبَادَلَةُ المال بالمال تمليكاً وتملكاً . 
الظر: كشاف القناع: 2145/5 فتح القدير: 2547/5 نهاية المحتاج: / 717 مغني المحتاج : 
؟/؟, مواهب الجليل: 2777/4 شرح الخرشي: 8/ 4. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: "'/ 
”"» المغني: “/ 059. 
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لقَامِنُ: ذا وَقَمَ التعَارْضٌ بَيْنَ الْمَجَاذِ وَالِضْمَارِء كَالْمَجَارُ أؤْلّى؛ لأله أككرُ وُمُوعأء 
لكر دل عل قل تكااقة الفليل. 


النّاسِعٌ: إِذَا وَمَعَ التّعَارُضٌُ بَيْنَ الْمَجَاذٍ وَالنُخْصِيصء فَالتَخْصِيصٌ أَزْلَى؛ لأَنّ في 

فيقول الحنفئ : التخصِيصٌُ أَوْلَى مِنّ التقْلٍ وتقلديرة ما ذكر. 

قوله : «النَّامِنُ: إذا وقع التعارض بين المجاز والإِضْمارٍ - فالمجازٌ أولئن»: 

مثالّه: إذا قال السّيّدُ لعبدٍ مِنْ عبيده ‏ وهو أكبرٌ مِنْهُ سِئًا: أَنْتَ وَالِدِي. فيحتمل الكتاية عن 
العِثّق بطريق المَجَازٍ ويحتملٌ النَعْظِيم بإضمار؛ لأَنَ تقديره: أنت كوالدي فمن يوقمٌ المِثق بهء 
يرجح المجازٌ لما ذكر؛ وَمَنْ لم يوقعه» يرجح الإضمارٌ؛ لأنّْ قرينته لا تزايله. 

وقِيلٌ: هما سواء؛ لتوقفهما على القريئة مع إمكان حفائها فيهما. 

قوله: «التاسيعٌ : إذا وقع التعارض بين المجاز والتّخصِيص» فالتخصِيصٌ أؤْلى»: 

مثانه: قولُ الحنفيّ في مترُوك النّسُمية عمداً: لا يؤكل”'؛ لعموم قوله تعالى: #إوَلا 
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)١(‏ أجمع الفقهاء على مشروعية التسمية عند الذبح» وعند الإرسال والرمي إلى الصيد» ولكنهم اختلفوا 
في كونها شرطاً في حل الأكل : 
فذهب الشافعي وأصحابه إلى: أنها سنة؛ فلو تركها عمداً أو سهواً حل الصيد والذبيحة؟ وهي رواية 
عن مالك وأحمد. : 

:٠‏ وروي ذلك عن ابن عباس» وأبي هريرة؛ وعطاء» وسعيد بن المسيب والحسن؛ وجابر بن زيد». 
وعكرمة» وأبي عياض » وأبي رافع» وطاوس» وإبراهيم النخعي » وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وقتادة. وذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان؛ 
فإن تركها عمداً» فالذبيحة ميتة. 
وهو مذهب جماهير العلماء» والصحيح من مذهب مالك رضي الله عنه» والمشهور عن أحمد في 
الذبيحة , 
وقال أهل الظاهر: إن تركها عمداً أو سهوأ ‏ لم يحل؛ وهو الصحيح عن أحمد في الصيد. 
وروي عن ابن سيرين» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وثافع» وعبد الله بن يزيد الخطمي» 
والشعبي» وأبي ثور. 
واحتجج القائلون بالسنية: بالكتاب والسئة والقياس: أما الكتاب: فمنه قوله تعالى: ظحُرْمَتْ علي 
لبد وَدَم مَكَمُ يذنزير م1 أل إِثر أل بي دَالدنطيقةٌ والمؤفوكة وَالْدرَوَيدُ اليس وم كن اليم إلا ما 
دين [المائدة: "]. 
ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أباح المذكى» ولم يذكر التسمية؛ فلو كانت التسمية شرطاً» 
لما تركها وأباح المذكاة بدونها. فإن ورد على هذا أن الحيوان لا يكون مذكى إلا بالتسمية. قلنا: 
الذكاة في اللغة: الشق» والفتح» وقد وجداء ومنه قوله تعالى: طوْطعَامُ لذن أوثوا الككتب ِل ل25» . 
[المائدة؛ 0] أباح الله سبحانه وتعالى ‏ لنا ذبائحهم؛ نوهم لا يسمون عليها غالباً. أما السنةة 
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صُورَةٍ النُخُصِيص: يَبْقَى اللنْظُ مُسْتَعْمَلاً في شَيْءٍ مِنْ مَرَارِدِِ الأَصْلِيةٍ؛ ؛ وَفِي صَورَةٍ 
الْمَجَازِ: ل ييْقَ اللفْظ مُسْتَعْمَلاً في شَيْءِ مِنْ مَوَارِدِهِ ألأَضْة ؛ أن امغر ف فيه أَكذ . 


فيقول الشافعي: هو مجاٌ في ذبح عبدة الأَوْئّانِه وما أهلّ لغير الله تعالى لملازمته ترك 
التسمية . 1 


فيقول الحنفي : المجَارٌُ على خلاف الأضل. 


- ا ا ا ا ا م ا ا 
رسول الله يك وقالوا: َا رَسُولَ الله إن قوم حديئي عَبْدٍ بالْحَامِِيةيَأنُوئكا بلخم لأ ذري ؛ أذْكَرُوا 
اسع الله عَلَيه أم لمْ يَذُكُرواء قتأكُلُ منهًا؟ قَالَ رَسُولُ الله يلِه: «سَمُوا وَكُلُاا . 
حديث صحيح رواه البخاري » وأبو داود» والنسائي » وابن ماجه؛ بأسائيد صحيحة كلها. 
وأما دعوى الإرسال؛ كما قال مالك والدارقطني؛ وكثير: فيجاب عنها بوصل البخاري له» وبأن 
الحكم للواصل إذا زاد عدد من وصل على من أرسل» واحتف بقريئة تقوي الوصل كما هنا؛ إذ 
عروة معروف بالرواية عن عائشة» ففيه إشعار بحفظ من وصله عن هشام درن من أرسله. 
ووجه الدلالة: أن التسمية لو كانت من شرائط الحلء لما أمرهم النبي كلةِ بالأكل عند وفوع الشك 
فيها؛ كما لو عرض الشك في نفس الذبح» فلم يعلم: هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا؟ 
وقوله كل: ١سَمُوَاوٌكُلوا؛‏ المراد بها: التسمية المستحبة عند أكل كل طعام» وشرب كل شراب» 
وهذه التسمية قد نابت عند التسمية عند الذبح. 
يي عراس 0 - وهي سلة - عنها. 
ومنها: ما روي عن رسول الله يله أنه قال: «اسْمْ الله عَلَى قَلْبٍ كل مُسْلِم سَمَى أَولَمْ يسَمْ). 
وكون الذكر في قلبه في حالة العمد أظهر منه في حالة النسيان. 
فإن قيل: [ إن هذا الحديث مخصص بالناسي؛ لما روى أن رجلاً جاء إلى النبي كله وقال: 
يا رسول الله : أرَأَتَ الوّجلَ يَذْبَحُ وَينْسَى أَنْ يُسَمّي اللّه؟ كَقَالَ عَلَبْهِ الضّلاةٌ وَالسَّلامُ :اسم اللو عَلَى 
قَلْب كل مُسْلما. 
فأجاب عنه الثووي بأن هذا ب د وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي 
هريرة» وقال: «مذكر لا يحتج به. أما المعقول: 
فلآن التسمية لو كانت شرطاً للحل» لما سقطث بعذر النسيان. نظير هذا اشتراط الطهارة للصلاة؛ 
فإنها لما كانت شرطاً لم تجز صلاة من نسي الطهارة. 
ولو سلم القول باشتراطها» فالملة أقيمت مقامها. 
وهذا ابن عباس رضي الله عنهما: سثئل عن متروك التسمية ناسياً؟ فقال: «يحل تسمية ملته». 
وفي إقامة الملة مقام التسمية لا فرق بين العمد والنسيان» وأيضاً: لو كانت التسمية من شرائط 
الحل» لكانت مأموراً بهاء ولا فرق في المأمورات بين العمد والنسيان؛ كقظطع الحلقوم والمريء في 
الذبح» وكالتكبير والقراءة في الصلاة» وإنما يقع الفرق بينهما في المزجورات؛ كالأكل والشرب في 
الصوم؛ لأن موجب النهي: الانتهاء» والناسي يكون منتهياً اعتقاداً . 
فأما موجب الأمر فهو الائتمارء والتارك ناسياً أو عامداً لا يكون مؤتمراً. 
وأيضاً: فلأن :التسمية هنا؛ لاستصلاح الأكل؟ فكانت لدبا لا حتماً؛ كالطبخ والخيز. 
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فيقول الشافعيٌ: وحمل الآيةِ على الذكر اللّفْظِيَ» ٠‏ يلزم منه التخصيص بالناسى بالإجمّاع» 
وهو على يلاف الأضل . 


فيقول [الحنفى]: التخصيصٌ أَزْلَى من/ ١٠ب‏ الميّازء وتقديره على ما ذكر. 


- ثم فيما هو المقصود ‏ وهو الأكل ‏ التسمية فيه ندب» وليست بحتم . فهذا - وهو طريق إليه - أولى . 
واستدل الجمهور من الحنفية والمالكية» وغيرهم بالكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب: 
فقوله تعالى: «ولا تأصكاوا عُوًا ينا 1 بكر اند اله عله رَكَمُ سق 4 [الأنعام: لا]. 
والاستدلال بالآية من وجهين : 
أحدهما : أن هذا نهي» ومطلق النهي للتحريم . 5 
والثاني : أنه سمى أكل ما لم'يذكر اسم الله عليه فسقاً - بقوله عز وجل: لرَإِلَمُ لَقِسْقٌّ © ولا فسق 
إلا بارتكاب المحرم. وقالوا: إن ظاهر الآية» وإن كان يقتضى شمولها لمتروك التسمية تشيانا إلا 
أن الشارع جعل الناسي ذاكرأ» لعدر من جهته. وفي ذلك رفع للحرج؛ لأن الإنسان كثير النسيان. 
ولو أريد بالآية هذا الظاهرء لجرت المحاجة» وظهر الاثقياد» وارتفع الخلاف في الصدر الأول؛ 
لأن ظاهر ٠١‏ يدل عليه اللفظ لا يخفى على أهل اللسان» وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى؛ 
والحرج مدفوع؛ كما هو مقرر في الشريعة لرَمَا جَعَلَ عَليكُمْ في الدينِ مِنْ حَرَج». 
فوجب حمل الآية على حالة العمد؛ دفعاً للتعارض؛ على أن الناسي ليس بتارّك للتسمية؛ بل هي 
في قلبه؛ لما روي عنه يك نويه اللو في كلب كُلْ مُسْلِمٍ» وحينئلٍ يكون متروك التسمية سهواً ليس 
مما لم يذكر اسم الله عليه. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن النهي في الآية مخصوص بما إذا ذبح على اسم النصب: يدل على 
ذلك وجوه: 
أولاً: قوله تعالى: طرَكَمُ ليق 4. 
وهذا على وجه التحقيق والتأكيد» لا يصح في حق أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ عمدأء أو 
سهوأ؛ إذ لا فسق بفعل ما هو محل الاجتهاد. 
وقد أجمع المسلمون على أن لا يفسق آكل ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية. 
ثانيا: قوله تعالى : «رَدَّ أَللَعطِنَ لوطه إل أنمايوة مكيار 4. 
وهذه المناظرة إنما كانت في مسألة الميتة؛ لما روي أن قوماً من المشركين قالوا للمسلمين: 
«تأكلون ما تقتلونه» ولا تأكلون فا يقتله الله»؟. يقصدون بما قتل الله: ما مات حتف أئفه. 
وثالثا: قوله تعالى: طوَإِنْ أَطْمتْمُوهمْ إِلَكُمْ يون 4. معناه والله أعلم: أنكم لو رضيتم بهذه الذبيحة 
التي ذبحت على اسم الأوثان» فقد رضيتم يتم بألوهيتها ؛ وذلك يوجب الشرك. 
قال الإمام الشافعي رضي الله ا «فأول الآية وإن كان عاماً بحسب الصيغة؛ إلا أن آعغرها 
لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة» علمنا أن المراة من ذلك العموم: هو هذا الخصوص . 
قالوا: ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ٍدَنهُ لق 4 إذ لا يصح أن يكون معطوفاً على النهي 
قبله؛ لأن. عطف الخبر على الإنشاء ضعيف» إن لم يكن ممنوعاً. - 
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ويكون قوله: لرَإنَُ لس 4 قيداً في النهي؛ فصار هذا النهي مخصوصاً بما إذا كان الأكل فسقاً. 

ثم طلبئا في كتاب الله تءالى: أنه ممتى يكون الآكل فسقا؟ فوجدناه مفسراً في آية أخرى: لأ يِسَنًا 
ُهل لِمَْر أله يد 4: [الأنعام: ]١45‏ فصار الفسق في هذه الآية مفسراً بما أهل لغير الله به. وإذا كان 
كذلك» كان قوله تعالى : «ولآا تَأِكُرا ينا د يدر أسْمْ الله علد د 4 مخصوصاً بما أهل لغير الله به. 
وأجاب بعض الشافعية: بحمل النهى على كراهة 26 جمعاً بين الأدلة . 

أما السئة: ١‏ 
فمنها: ما روي عن عدي بن حاتم أنه قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل كلابي المعلمة؛ فيمسكن 
عليء وأذكر اسم الله. فقال: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ثم كل» رواه البخاري» 
ومسلم. 

وله روايات أخرى كهذه: كلها تدل على وجوب ذكر اسم الله تعالى عند الرمي والإرسال. 

ومئها: ما روي عن أبي تعلبة الخشني؟ أن النبي لكل قال: «وما صدت بقوسك» فاذكر اسم الله عليه 
ثم كل» وما صدت بكلبك المعلّم فاذكر اسم الله عليه ثم كل؟. 

وأجاب الشافعية عن حديثي عدي وأبي تعلبة: بأن الأمر فيهما محمول على الندب» من أجل أنهما 

كانا يصيدان على مذهب الجاهلية؛ فعلمهما النبي كَل أمر الصيد: : فرضه ومندوبه» 0 
من ذلك» وليأحذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان. 

وأما الذين سألوا ل ع لو فإنهم قد سألوا عن عن أمر وقع؛ 
ليس لهم فيه قدرة على الأخذ بالأكمل؟ فعرفهم فل بأصل 'الحل فيهء وقال لهم: «سَمُوا وَكُلُوا». 
أما الإجماع: 

فقالوا في تقريره: لا خلاف فيمن كان قبل الشافعي ‏ في حرمة متروك التسمية عامدأ» وإنما الخلاف 
بيئهم في متروك التسمية ناسياً: فمن مذهب ابن عمر ‏ رضي الله علهما . أله: يحرم. ومن مذهب 
علي وابن عباس - رضي الله عنهم - أنه: يحل ؛ بخلاف متروك التسمية عامداً. 

ولهذا فال أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله: .إن متروك التسمية عامدا لا يسع فيه الاجتهادء ولو 
قضى القاضي بجواز بيعه: لا ينفذ؛ لكوئه مخالفاً للإجماع. 

قال الألوسي: والحق أن المسألة اجتهادية» وثبوت الإجماع غير مسلمء ولو كان ما كان خرقه 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» والاستدلال على مدعاه: لا يخلو عن متانة. 

واستدل لأهل الظاهر بظواهر الأدلة السالفة من الكتاب والسنة؛ فإن ظاهرهما يدل على حرمة متروك 
التسمية؛ عمداً كان أو نسياناً. وقالوا: 

في وجه الدلالة فيما روي عن رافع بن خديج؛ أنه قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غداً وليست 
معنا مدى» أفنذنح بالقصب؟ فقال رسول الله وَ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليهء فكلوا». 

قالوا: إنه علق الإذن بمجموع الأمرين: 

الإنهارء والتسمية. والمعلق على 5 شيئين لا يكتفي فيه إلا باجتماعهماء وينتفى بانتفاء أحدهما . 


وأما وجهة الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في الفرق بين الذبح والصيد فهي: أن الذبح وفع في محله؟ 


فجاز أن يتسامح فيه» بخلاف الصيد. ينظر: الذكاة لشيخنا عبد الله حمزة. 


نك م 


الْمَاشِرٌُ: إِذا وَقَعَ النُعَارْضٌ بَيْنَ الإِضْمَارٍ وَالشُخصِيصء فَالنَخْصِيصٌ أَوؤْلَى؛ لأنَ 
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النُخْصِيِصٌ خَيْدٌ مِنَ الْمَجَازِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ من الإضْمَارٍ ‏ كُمَا تَقُدُمَ ‏ فَكَانَ النُخْصِيصٌ خَيْراً 
مِنَ الإضمّار. 
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قوله: «العَاشِرُ: إذا وقع التعارضٌُ بين الإضمار والتخصيص» فالتخصيصٌ أُوْلَن): 

مثاله: قوله تعالى: لأوَكَكُم في الْقِصاصٍ عَيَةٌ * [البقرة 114] 

إذا قيل في تأويله المراد بالحياة: الحياة المعنوية» فإنّ القاتل إذا أقتص منه في الدنيا ‏ زال 
ذنْبُه فينجو في دار الآخرة. 

فيْقالٌ: هذا التأويل يلزم منه المجازٌ. 

فيعارضه : أنه يحتمل أن يكون العغطابٌُ للجميع» فيكون معناه في شرع القِصّاص”!' حياة؛ 


)1١(‏ القصاص: أن يُفْعل بالفاعل مثل ما فعل. كذا في المغرب. 
وفي الصحاح: القصاص: القَرّدء وََدْ أَقَصّ الأمير فلاناً من فلان إذا اقْتَصٌّ له منه؛ فجرحه مثل 
جاحه» أو قتله . 
انظر الصحاح ل اك والقاموس الممحيط رةه وما بعدهاء والمصباح المئير دقف وما 
بعدها» والمغرب 4 
ولقد اضطربت القوانين الوضعية في هذا القصاص» واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو عدمه» 
وأخذ كل يدافع عن فكرتهء ويحاجج عن رأيه» حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالقسوة في تقرير 
هذه العقوبة» وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الرمن» وقد نسوا أن الإسلام جاء في ذلك بما يصلح 
البشر على مر الزمن» مهما بلغوا في الرقى» وتقدموا في الحضارة. 
كانت هله العقوبة موجودة قبل الإسلام» ولكن للاعتداء فيها يده المتنئمرة» وللإسراف فيها ضرره 
البالغ» فحد الإسلام من غلوائها» وقصر من عدوانهاء ومنع الإسراف فيها. فقال تعالى: لإوين قُيِلَ 
مَظلَومًا مَتَدٌ جَمَلنَا لِوَلِيَو سُلْطَمًا قلا مُثرف ف اَل إِنَهُ كن مَضْربًا * [الإسراء: "7] فلم يبح كَمّ 
من لم مشترك في القل. ١‏ 0 
قال تعالى: يآ الْينَ امَو كيب عَليَم الْقِصَاصٌ في الْعنْلَ الح, بي وَالْعبْد بالعبد والأنق بالأدتّ » 
[البقرة: 1/8]. 
وقال عز من قائل: «56 عَك: با أن انس باللفين زالمزب يالْسَن والقت ,لاف واللانت 
ل اليس يلين الجررع يصاطٌ كمن تدك بد. ته كنار لم يبن ل بتحكم يما الل 
أنَُّ وليك حم الملِمُونَ 49 [المائدة: ولكن أفسح المجال للفصل بين الناس» وترك 
للجماعة مع ذلك أن ترى خيراً في العفو عن الجاني فقال: «كَمَن دكت إن فَهْرَ حكتارة لم 4 
على أن العقلاء الذين خبزوا الحوادث» وعركوا الأمور» ودرسوا طبائع النفوس البشرية» ونزعاتها 
وغرائزها ‏ قد هداهم تفكيرهم الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة» لإنتاج الغاية المقصودة» وهي 
إقرار الأمن وطمانة النفوس» ودرء العدوان والبغي» وإنقاذ كثيرين من الهلاك؛ قال تعالى: لوَلكُم 
ف الْقِصَاصٍ يرك يتأؤلي الْذَلتبٍ » [البقرة: 119]. 
ولقد فهم أولوا الألباب هذه الحكم البالغة» وقدروها حق قدرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن 


لحلمن 


0 ةا 


والفاقاةا ىد ورد فاو أقافادو قاف قدواعا د قد وده .القد رده وهاه ود واو واو ود عا هد .وان اوقد .د رار عد فا 6 6 6 06 هم 


فإن القاتل إذا علم أنه متئ قَتَلَّ قُتِلُء الزجر؛ فتبقى الحياةٌ له» وللمقتول وهو أُؤْلّى؟ لإبقاء الحياة 
عائ حقيقتها. 
فيقول الآخر: إل أن فيه إضماراً؛ إِذْ تقريره: : ولكم في شَرْعٍ القصاص حياة . 
فقول الآحْرٌ: وفيما ذكرته تخصيصٌ» لقصره على القائلين. 
فيقول الخُضِْمٌ: التخصِيصٌ خير من الإضمار؛ وتقديره ما ذكر. 
فروع: , 
الأول:: إذا تعارض الاشتراك والنسخ» فالاشتراك أُوْلّ؛ لأن النسخ إبطال» والاشتراك تأخير 


إلى غاية . 

الثاني : إذا تعارض الاشتراك والتواطؤٌ» فالتواطو أَوْلَى؛ لأنه دالٌ على حقيقة فرده» والكثرة 
في مواردها. 

الثالث: إذا وقع التعارض بين الاشتراك» وبين معنيين» أو بين جئسين - فالمعنيين أَوْلَى ؛ 
لقلة المحذور. 

وكذلك إذا وقع بين مَْنيْنِ وجنسء أو بَيْن جنسيْن» فالأول أَزْلّى؛ لقلة المحذور في أحد 
الطرفين. 


(اقد تقدم خصر حص حَضِدُ ولألة الألفاظ في المطابقة»)» وهي: 
الحقيقة» والتضمن» والالترام» وهما المجانٌ» ولا بذ فيهما مِنْ مُلازمة» إِما داجلا أو 
خارجا. 
تقوله: «لأنه إذا حصل لفظ يُفِيدُ معنى» فهناك أَمْرانِ: اللفظ» ومعنام» فإذا لم يُفِدِ اللفظ 
ذلك المعنى الثالث؛ حولم يكن فهم معناه مستلزماً لفهم ذلك الثالثك ‏ امتنع حصول ذلك الثالث1. 
يعني بالثالث: ما أردت التجورٌ فيه» فإذا لم يكن الثالث نفس الموضوعء ولا لازِمَهُ - فنسبةٌ 
اللفظٍ إليهء وإلى سائر المَعَانِي نسبة واحدة. فلا أزتباط» وإذا لم يكن ارتباط» فلا شعور. 
د الأمم التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته في :ذلك من المصلحة. 
وأمكننا الآن أن نقول: إنه ليس هناك من خلاف كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية في هذا 
الموضوع . 1 
أما القصاص في غير القتل 1 ورد في الآية الكريمة «وألئت يِالْمَيِن ولت بالأنب والأنت 
لد وَألِشِنَّ بلَنْ دَالْجيُيحَ يِصَاضٌ * فهر في غاية الحكمة والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك ٠‏ 
لاعتدى القوي على الضعيف» وشوره خلقتهء وفعل به ما أمكنته الفرصة لا يخشى من وراء ذلك 
ضرراً يناله» أو شراً يصيبه» ولو اقتصر الأمر على الديات؛ كما هو الحال فى القوانين الوضعية لكان 
سهلاً على الباغي يسيراً على الجاني» ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله في سبيل تعجيز عدوه» 
وتشويهه ما دامت القوة في يده ولكنه لو عرف أن ما يناله بالسوء من أعضاء عذدوه سيصيب 
أعضاءه منكم كذلك» الكمش وارتدع وسلموا جميعاً من الشر. 
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الْمَسْأَنَةُ السَابِعَةٌ 
شَرْطٌ الْمَجَاذٍ حَُصُولُ الْمَُرَمَةٍ الدّهيبَةِ؛ لأنّهُ إذَا حَصَلَ لَفْظ يُفِيدُ مَعْنىء فَهُتَاكَ 

أنْرَانِ: اللّفْظُ وَمَعْتَاهُ كَإًِا لَمْ يفِدٍ اللَفْظُ ذْلِكَ الْمَغْتى الثَالِت, وَلَمْ يكن فَهْمْ مَغْئاهُ مُسْتلزِماً 
لِمَهُم ذُلِكَ النَاِثِ - أنتئعَ حُصُولٌ مهم ذُلِكَ الثَالِثِ؛ فَتَبَتَ أن شَرْط الْمَجَاذٍ حصُولٌ 
المُلَرّمَةٍ الذّييَةِ؛ كَالْمُلارَمَةُ الذَهْيَةُ عَلَ لاك أَوْجْه: 

أَحَدُمَا: أَسْيلرَامُ الْمِلّةِ الْمَعْلُولَ. 

وَثَانِيهًا: أَسْيَلْرَامُ الْمَعْنُولٍ الْعِلّهَه لما كَانَ النْوْحُ م الأول مِنَ الْمُلاَرَمَةٍ مر مِنّ النؤع 
لاني - كَانَ الأول رَاجحاً عَلَى النَاِي» عِئْدَ حصُولٍ التَعَارُضٍِ ١‏ 

ومعنى: قوله: «الملازمة الذّهنية: أَنَّ الذهن ينتقل مِنْ فهم إلى فهم من غير واسطة»: 

احتراز من اللازم البعيد؛ فإنه لا يصحٌ استعماله فيه كملازمة الجؤهر للعرض؛ فإنه يحتاج 
إلى أوساط» فلا يصِحٌ إطلاق أحدهما لإرادة الآخر. 

واشتراط المُلازمة الذهنية متفق عليه في صحة/ ١١أ‏ المجا 

وهل يُشترط في صِحْته استعمال العرب له؟ 

فيه خلاف: 

منهم من قال: هو شَرْطَء والأصح إطلاقٌ النخلة على الطويل من الأآدميّينَ» ولكان إثبات 
اللغة بالقياس . 

ا : بمنع الأوّل» وَبِمَ ع أن يكون قِيَاسأً» بل ذلك استقراءٌ تام؛ علم منه صحة الإطلاق 
عدد وجود المصحح؛ كما علم رفع كُلْ فاعل» ونصب كل مفعول. 

قوله: والملازمةٌ على ثلاثة أقسام: 

استلزام العلّة المعلول» واستلزام المعلول العلة. 

مال ذلك: أن النظر يطلق» ويرادٌُ به تقليبُ الحدقة نحو المرئي. 

ويطلق ويراد به نفسٌ الإنْصارء والأول سَبّبٌ في الثاني» فإذا جُعِلٌ حقيقةٌ في تقليب الحَدَقَةٍ 
مجبارًا فى الإبصار ‏ كان هذا المجارٌ مِنْ إطلاق السبب على المُسَبْبِء وإذا عكس كان مِنْ إطلاق 
النشت علق السيب, ْ 

قال: والأول أُوْلَ؛ لاستلزام العلّة المعيئة المعلُولَ المُعَّنَه واستلزامٌ المعلول المعين مطلق 
العلة؛ لجواز تعليل الواحد بالنوع بالعِلّلٍ المختلفة. 

قوله: «وثالثئها: مُلآزمةُ الشيين المُتَساويين»» يعني : ولس احرنيما تيا كي الكش ونا قن 
المتضايمَيْن) يعني : : كالأبرٌة لبوق ومتى هم أَحَدُهماء فُهِم الآخرُ. 
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الشغور بأخن المَدَيْق + يَحَصل الشفوو اليد الآكن.. وكيا كان الثانى أقوئ فِن القاليفب 
كَانَ النَانِي رَاجِحاً عَلَى الثَّالثِء عِنْدَ حُصُولٍ التّعَارْضٍ. 


الْمَسْأَنَهُ الذَّامِنَهُ 
لواو 
الْوَارُ الْعَاطِفَةُ لا تُفِيدُ التَرْتِيبَ؛ لأنْهَا قَدْ كَدْ تُسْتَعْمَلُ فِيمًا يَمْتَنِعُ شم خُصُولُ التّرْتِيب فِيه؛ 


كَنَوْلِهِمْ : «تَقَائَلَ رَيْدُ وَعَمْرُوا. 


(000 


قوله: «وكما في الضَدَّيْن) يعني: من حَيْتُ هو ضده.ء لا مِنْ جهة خصوصه. 
«الواوٌ العَاطِفةٌ لآ تفيد الترتيبَ)""» يعني: أنها للْجَمْع المطلقء فلا تفيد الترتيب» ولا 


الواو 00 الجمع» ولا تدل على ترتيب ولا معية؛ فإذا قلت: جاء زيد وعمرو» 
احتمل أن يكون مجيء عمرو بعد زيد» ويحتمل. أن يكون قبله؛ ويحتمل أن يكون معه. قال ابن 
مالك: وكونها للمعية راجح » وللترتيب كثير» ولعكسه قليل. 

وقال الفراء؛ وقطرب؛ والربعي: وثعلب» وأبو عمر الزاهد» وهشام: تدل على الترتيب» ونسب 
ذلك إلى الشافعي ٍِ 

وأكثر 7 حتى ادعي السيرافي: أن الدخويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد 
الترئيب . 

قال ابن نور الدين: ولم أعلم أحداً من أهل اللسان والأصول قال: إنها للمعية» إلا ما نقل عن إمام 
الحرمين في البرهان عن بعض الحنفية. نعم يحتمل الجمع والمعية في حال النفي» فإذا قلت: ما 
قام زيد وعمروء احتمل نفي القيام عنهما مطلقأء واحتمل نفي القيام في حال اجتماعهما معًاء فإن 
ا ما قام زيد ولا عمروء ومنه قوله تعالى: وبآ نولم 
ولك لدم 4 [سبأ: /ال]. 

ا مطلق الجمع» أحدين من قوك بمضيهم : 1 فإنه قيد الجمع 
بالإطلاق»؛ وهو يخرج مثل قوله تعالى: 1 أده للك وَعَاوِلْرةٌ يت الْمْرَْت * [القصص: 0]» 
فإن الواو لم تجمع بين الرد والرسالة جمعاً مطلقاً» ولو كان جمعاً مطلقاً لكان معأء بل بيئهما 
أربعون سنة» وإنما أفادت مطلق الجمع . 

ينظر: مغني اللبيب ؟/ 2705 الجني الداني ١١4‏ 106١؛‏ معاني الحروف للزجاجي )3١05‏ التسهيل 
4 المصابيح (0519)) الارتشاف 57*/5. الرصف »41١ 4٠١‏ المقتضب 2٠١/١‏ الإتقان 
؟/ 60»» الصاحبى »)١١1(‏ الأزهية (٠14؟)»‏ معترك الأقران 5447/7» التبصرة (71؟)» الزنجانى 
في تخريج الفروع على الأصول ص 07» جمع الجوامع مع حاشية البئاني /١‏ 58: البرهان 4؛/ 
كشف الأسرار ؟/4١1»‏ فوائح الرحموت ١/59؟5؟:‏ شرح الكوكب المثير :555/١‏ 
المسودة (4705: القواعد والفوائد )١١(‏ شرح تنقيح الفصول (44)؛ المعتمد 2538/١‏ شرح 
العضد 2184/١‏ اللمع (01: إرشاد الفحول (18)» التقرير والتحبير ؟/ 8". 


الم 


وَالأَضْلٌُ فِي الكلام الْحَقِيقَةُ وَإِذَا كَانَتْ حَقِيَة في غَيْرِ 3 وجب ألا دَكُونٌ 
حَقِيَِةَ فِي التّرْتِيب ؛ دَفْعاً للاشْيرَاك» وَلأَنّهُ لَوْ أَقَادَتِ التَرْتِيبَ 
وَعَمْراً قَبلَهُ) مكاقِضاً: وَلَكَانَ قَوْلْهُ : «رَأَيْتُ رَيْدا وَعَمْراً فَبْلَهُا كارا 


0 ِء 8 1 
قَوْلَهُ: ١رَأَئْتُ‏ ريدأ 


تمنعه» فقد يكون المَعْطُوف مُربَّباً معها؛ كقول حَسَانَ بن نَابتٍ الأنصاري”'2: [من الوافر] 
هَبجَرْتَ مُحَمّداً نَأَجَبْتُ عِنْهُ وَعِنَدَ الله في ذَاكَ الْجَرَائا" 
والإجابة مُرتََةٌ عَلى الهجاءء والجَرَّاءُ مُرنب على الخ 
وقد يكون متأخراً؛ كقوله تعالى : لاوَأسْجُرى وَأرْكيى مع اكيت * [آل عمران 4] 
وقد يكونان معاً؛ كقوله تعالى: رع تمس 0 [القيامة 4] ولا يمنع الاهتمامٌ بتقديم 

الأولء وعليه قُولٌ الله تعالى: لإإنّ ألصّمَا وَالْمروةَ من عَمَيَرِ ألو © [البقرة: :]1١58‏ فقال ‏ عليه 

الصلاةٌ والسلام: «ابْدَّهُوا بمَا َدَْ الله تعَالَى يو:0” . 


)١(‏ حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري النجاري» شاعر رسول الله يي أبو عبد الرحمن أو أبو الوليد. 
ار اي قال النبي وَكة: «إن رُوِحَ القّدُْسِ مع حسان ما دام ينافحم عن 
رسول الله يكل . قال أبو عبيد: توفي سنة أربع وخمسين. قال ابن إسحاق: عاش مائثة وعشرين سنة. 
ينظر: أسماء الصحابة الرواة ت »)8١9(‏ الثقات /١/؛‏ سير الأعلام »017/١‏ شذرات الذهب 
1١‏ الإصابة ؟١/‏ ؟5.» ,الاستيعاب 274١/١‏ خلاصة تهذيب الكمال ١/57١5؛‏ تهذيب الكمال 
1 :»> تهذيب التهذيب 5417/7» البداية والنهاية 419//8. 

(؟) والبيت من قصيدةٍ لحسانٌ بن ثابت قالها قبل فتح مكة» مدح بها النبيّ يل وهجا أبا سُفيان» وكان 
هجا النبي وه قبل إسلامه؛ وهي هذه: 

عَنَث ذاتُ الأصابع فِالجِوَكء 


5-5 


إلى عَذَارة مفنزئها خلا 


ديارٌ من بني الْحَسحاس تُفْرٌ تُعفّيهاالرَوامسٌُ:والسّم 
وكانت لا يزال بهاأنيسٌ خلال مُروجهائَهَمٌ رشا 
فَدَعْ هذا ولكن مَنْ لِطيِفٍِ يُوْرُقني إذا ذَُمَبٌ العشااً 
لِشَعئاةالتي قدتهّمَثْهُ فليس لقلبهومنهاش فا 
كأنُ خبيكةٌ مسن بيت رأس يكرن مزاج هاعملٌ وما 
إذا ما الأشرِباتٌ دُكرن بحري فهنْ لطيّب الرَّاحٍ الفِداهء 
توليها الملامةً إن انا وا ماكان مقت أو لحا 
ونشربهافتتركئًناملوكاً وأسداًمائَنيْيِهُنااللقه 


عَدِمباخَيلناإنلمنَرَْها 


ثثِير الئْمْع مَوِعِدُها كد 


ينظر الخرانة 77"1/9, 
)1١(‏ ألخرجه هكذا مالك في الموطأ /١(‏ الا"؟) كتاب الحج: باب البدء بالصفا في السعي حديث 
(175). 


وأخرجه مسلم مطولأء وهو الحديث الطويل في صفة حج النبي كَلِ من رواية جابر. 


رض 


واأقاعد قااود ورد وا وقد ود واوا قا واواع قد ع عد قالع ف و ها لهد قاو وه د و فافع ققاع د فا و عد هد ثدا ارد هد قار مد فهر 


1 كُفَى الشَّبْبُ وَالإِسْلامُ لِلْمَرْءِ تاهِي)0©» 
مَل ع ضَ الاملام. والشيب . 
وأقوئ ما احتجٌ به: : قوله تعالى: 17 عل وَأَدَسُلوا لباب سْكََدًا * [الأعراف 2]151 
وَانعُنوا انتات سُككدًا وَفُولُوا حِتَلذٌّ * [البقرة: 04]» والقصةٌ واحدةٌ. 
عبر ض عليه : بأنّ التقديم ميجارٌ في إخدى الآبنين. 
وأفربُ منه أَنْ يُقالَ: إذا كان معنى قولهٍ تَعَالق: #رَقُونُوا حِطَةٌ4 خط عنا ذُنُوبَئَاء أو مقالة 
بين حطه للذنوب:/ ١١ب‏ وهي كلمة التوحيد. 
والأمر باللاستغفار, والتُؤجيد دَائِمْ مستمرٌ» فحسّنٌ التقدِيم والتأخير ضرورة ةٌ الدوام . 
وأَقْوْ ما احتجٌ به من حَيْتُ المعنى: وقوعها حيث يمنع الترتيب في باب المفاعلة» كما 
ذكرء وذلك في فولهم: سِيّان زيد وعمروء والمال بين زيدٍ وعمرو. 
وامتناع وقوعهما فيما يقتضي التَرتِيبَه وهو جوابُ الشرطٍ. 
-- على. الأول: بأنه مَجارٌ عيئته القرينةٌ العقلية. 
حتّجٌ أيضاً: أن الوا في مختلفي الاسم: كألف التثنية في متفقى الاسم؛ بدليلٍ أن 
0 رد 0 إلى العطف» كقوله: [من 'الرجز]. 
كَأنُبَيِنَ فَكْبَاوَالقَكُ قَارَهَ مِسْكِ ذُبحَث في سك" 


)١(‏ عجز بيت لسحيم عبد. بني الجحسحاس وصدره: 
عميرة ودع إن تجهزت غازياً الج ال ل و 

ينظر: الإنصاف 2158/1١‏ وخرائنة الأدب 2٠١ -7١7/9 27 51//١‏ وسرٌ صناعة الإعراب /١‏ 
25١‏ وشرح التصريح كلف وشرح شواهد المفني الروك والكتاب اا 
ولسان العرب 771/١5‏ (كفى)»2 ومغني اللبيب »٠١/١‏ والمقاصد النحويّة ”/ 770 وبلا نسبة في 
أسرار العربيّة ص »١44‏ وأوضح المسالك "/10؛ وشرح الأشموني 2174/7 وشرح عمدة 
الحافظ ص 470» وشرح قطر الندى ص 777؛ وشرح المفصل ؟/ ١١9‏ 284/9 154 8/ 
4 9# 178, ولسان العرب "145/١6‏ (نهي). 

والشاهد فيه قوله: «كفى الشيب» حيث أسقط الباء من فاعل «كفى»؛ فدل على أنّ هذه الباء ليست 
واجبة الدخول على فاعل هذا الفعل. 

(5) الرجز لمنظور بن مرئد في خزانة الأدب 4717/19»: 2458 459», والأشباه والنظائر 25١١/7‏ 
وأسرار العربيّة ص ا4» وجمهرة اللغة ص 170: وشرح المفصل 618/4 41/8: وإصلاح 
المنطق (2)7 والمخصص »190/1١ ١‏ وأمالي ابن الشجري .٠١ /١‏ 
كان باليمامة رجلٌ من بني حنيفة يقال له: جحدر بن مالك» وكان لسدئاً فاتكاً شاعراً» وكان قد 
أفحش على أهل هجر وناحيتهاء » فبلغ ذلك الحجاج بن يوسفبء فكتب إلى عامل اليمامة يوبّخه في 


تلاعُب جحدر به؛ ثم يأمرةُ بالتجؤد في طلبه حتّى يظفْرٌ به. . فبعث العامل إلى فِتبةٍ من بني يربوع بن 


53١ 


واو و الاج لوووك ولا يرز اهل جد اكه ب واي ع1 ون ون احج وا هذ - كول ته هر نهد “امو لود واواجف ا وسو املا ع 


لَيْتْ وَلَيْثُ فِي مَجَالٍ ضَئكٍِ | كِلأمُمَائر ألف وماك" 
والألف لآ نقه تقتضى الترتِيبٌ » كذلك الواو. 


ومنع» وأنتد المتم بقؤلة م ار : وَمَنْ يلع الله وَرَسُولَةُ؛ 


فقد أمتدئ» ومَنْ يَعْصِهِمَا فَفَدُْ عَرَئ: ابِنْس خَطِيبٌ القّؤم أنْتَء قل: وَمَنْ يَحْصٍ الله 


فق 


حنظلة» فجعل لهم جُعلاً عظيماً إن هم قتلوا جحدراً» أو نوا بى ووعَدّهم أن يرفدهم إلى الحجاج 
ويسْنِيّ فرائضهم» ا ا رجلاً منهم يريه ألّهم 
يريدون الانقطاع إليه. فو ثق بهم واطمأنٌ إليهم. فبيناهم على ذلك إِذْ شدُوه وَنَاقا» وقدموا به إلى 
العامل فبعث به معهم إلى الحيجاج» فلما قدموا به على الحجاج قال له: : أنت جحدر. قال: نعم, 
قال: ما حملك على ما بلغني عنك؟ قال: جرأةٌ الجّئان» وجفوةٌ السُلطان» وكَلَبُ الرّمان. قال: 
وما الذي بلغ من أمرك فيجترىة جنائك؛ ويصلّك سلطانك؛ ولا يكلب عليك زمانك؟ قال: لو 
0 الأمبرُ لوجدني من صالحي الأعوان؛ وَبْهُم الفُرسان» ومَنْ أونَى على أهل الزّمان. قال 
: أنا قاذقك في قي فيها أسدء فإن قَتلّكٌ كفانا مؤنتك» وإن قتلته حَلّيناك ووصلناك. قال: 
و ل وقرّبت المحنة. فأمر به فاستُوئق منه بالحديد» 
وألقِيَ في السّجن» وكتب إلى عامله بكسكر يأمره أن يصيد له أسداً ضارياً للم ييه عاد 
بين لأسي ماريات د قد ارش مان أجل تلت الحاجية ومكنت عانة مراعيؤع انسار درا 
ل ل ل وجي نلا لم 
بعث إلى جحدر فأخرج وأغطِيَ سيفاً ودليّ عليه فمشى إلى الاسد وأنشأ يقول: [الرجز]. 
ليت وليتٌ في مجال ضنكٍ كلامماذرأَئفٍ ومئحك 
رصولة في بطشِهوئْبكِ | إنيكشِفاللْهُفِبعَالشكُ 
وظطقفراً بجِوحج ووبِرك فهوأحقٌم برل بتَركِ 


والنكُ بالفتح: اللْحَىء بف بفتح اللام وسكون المهملة؛ وهو عظم الحَئك» وهو الذي عليه الأسئان» 
وهو من الإنسان حيث ينبت الشّعر. 

وقال (في البارع) : المّكان: مُلتقى الشّدقين من الجانبين. قال ابن السيرافي: وصف امرأةٌ بطيب 
الفم» يريد أنّ ريح السك يخرج من فيها. (وفأرة) منصوبٌ اسم كأنّ» وبين خبرها. والسّكُ: 
ضرب من الطيب. انتهى . 

(ودّبحت) بالبئاء للمفعول. قال يعقوب (في إصلاح المنطق): قال الأصمعي: الذّبح : الشقٌ. وأنشد 
البيت. أي شت وتقت. 

والمْكُ» بضم السين : نوع من الطيب. وقال أبو حنيفة الديئوّري (في كتاب النباث): الفار: جمع 
فارة» وهي 000 وهي توافجه التي يكون المسك فيها» شيهت بالفار» وليست بفارء إثما 
هي سُرر ظباءٍ المسك. 

الرجز لوائلة بن الأسقع أو لجحدر بن مالك؛ ينظر: خزانة الأدب 451/19 » 454 والدرر /١‏ 
؛ ولجحدر في لسان العرب (درك)؛ والمقري ؟/١4»؛‏ وهمع الهرامع 1 


بحن 


تتبن في الأولئ» دُونٌ الثانية 
0 5 # 04 
وأجيبٌ عن الأول: بأنَ الإفراد دَاخِل في التعظيم للّه تغالى. 
وعن الثاني : أن طلقتين في المسألة الأول . تَمْسِيرٌ لقوله: أنت طالق » وقوله: طالق: ليبس 


#احن قا و 1 او جد ادل جو #اكرود ا هام ودع 8 ع وو إل وبع ته © "ره وسو هد مرو هو هك ع بو و ا اي 


ويقول القائل لزوجته غَيْرٍ المدخول بها: أنثٍ طالقٌ طَلْقَتَيْنِء وأنت طالقٌء وطَالِقٌ؛ لوقوع 


تزفق 


تَفسِيرِ» وقد بانْث بالأولئ» فلا تجد الثانية محلاًء ويلتزم الوقوع على مذهب ما.. 


(0) 


زفق 


أخ رجه مسلم (؟/ 944) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث (8070/48)» وأبو 
داود /1١(‏ 0ه" 1ه) كتاب الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس حديث )0/1١4 /9( ,)١١99(‏ 
كتاب الأدب حديث (4481)»؛ والنسائي )4١/5(‏ كتاب النكاح: باب ما يكره من الخطبة» 
وأحمد(2705/4 والحاكم »)584/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (2»)595/4 وابن 
حبان (1/ 99 رقم (10748) من طريق عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن 
رجلاً خطب عند النبي يك فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى؛ فقال 
النبي وَل : بئس الخطيب» قل: ومن يعص الله ورسوله. 

قال الإمام أبو إسحاق في التبصرة: لو فال لامرأته التي لم يدخل بها: أنث طالق وطالق وقعت 
الأولى دون الثانية» فلو كانت الواو للجمع دون الترتيب لوقعت الطلقتان؛ كما لو قال: أنت طالق 
ولما وقعت الأولى دون الثانية» دل على أن الأولى سبقت في الوقرع» ثم جاءت الثانية» فصادفتهاء 
وهي بائن فلم تقع. 

وأجاب ابن الحاجب عن هذا بالمنع؟ كذا في رفع الحاجب وقد قال الإمام أحمد وبعض المالكية» 
بوقرع الثلاث» وهو قول قديم للشافعي أثيته ابن أبي هريرة؛ ونقله ابن أبي زيد في «النوادر» عن ابن 
حبيب. قال ابن السبكي : «والصحيح من مذهبنا وقوع واحدة فقط؛ لأنها تبين بالأولى» فلا يقع ما 
بعدها». 

قال أصحابنا: وإنما سبق وقوعه؛ لأنه تكلم به على وجه الإيقاع من غير أن يربطه» أو يعلقه بشي 
35 والموجود مئه ثلاث إيقاعات متوالية» لا يعلق بعضها ببعضن» وحظ الواو هنا مطلق الغطف. 
ينظر: التبصرة 385, الإبهاج (518/1). 


رفون 


. 1 1 ع 
الْمَسْأَنَةُ التّاسِعَةٌ 
[ِنْمَا] 
لَمْطَةُ (إنّمَاه تُفِيدُ الخحض0©)؛ لأنّ بْنَ عَبّاسِ - رَضِيَ الله عَلْهُمًا --فْهمَ الْحَضْرٌ في 


قَوْلِهِ - عَلَْهِ السام : «إنّما الرْبَا في النُسِيكَقَاء وَقْهِمَهُ الصَّحَابَةُ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلامُ -: 
«إِنْمَا الْمَاءُ مِنّ ن العاوا؟ فُنَقَ وُجَوبٌ الْعْسْل مِنْ ع ماع وَلِأَنُ كَلِمَة («إِنّ» لِلإنْبَاتِ وَ«مَا) 
إلثني ؛ فْوَجَتَ حَمْلُ (إِنْمَاه عَلَى إِنْبَاتِ الْمَذْكُورِ وَتَفْي ما عَذَاه. 


لفق 


اختلف كر (إثما» للحصر على مذهبين: 
المذهب الأول: أنها تفيد الحصر بمعنى قصر الأول على الثاني من مدسخوليها؛ بحيث لا يتجاوزه 
إلى غيره؛ بمعنى أن تقييد الحكم بها يدل على إثباته للمذكور في الكلام آخراً ونفيه عن غيره مثل: 
«إنما الشفعة فيما لم يقسم؛ فإنه يدل على إثبات الشفعة في غير المقسوم؛ ونفيها عما قسم وهذا 
مذهب. أكثر العلماء. 
المذهب الثاني: أنها لا تفيد الحصر؛ بمعنى: أن تقييد الحكم بها لا يدل إلا على تأكيد إثبات 
الشفعة فيما لم يقسم» ولا دلالة له على نفيها عن غيره» بل هو مسكوت عنه غير متعرض له لا 
بنفي » ولا بإثبات» وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة» وجماعة ممن أنكر دليل الخطاب» واختاره 
سيف الدين الآمدي» وأبو حيان؛ ونسبه إلى النحويين البصريين» غير أن الكمال بن الهمام تعقب 
نسبة هذا المذهب إلى الحنفية: بأن الحنفية كثر منهم نسبتهم الحصر إلي «إنما؛؛ كما في اكشف 
الأسرار؛. و«الكافي»» و«جامع الأسرار» وغيرها. 
هذا هو حاصل الخلاف في مفهوم الحصر ب (إنما». واستدل القائلون بإفادة إنما للحصر بالدليلين 
الآثيين : 
الدليل الأول: أن العرب الفصحاء قد استعملوها في مواطن الحصر. قال الأعشى : [من السريع] 
ولست بالأكثر مثنهم حخصى وإئنما سن يمي 
وقال الفرزدق: [من الطويل] 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
وجه الاستدلال من الأول: أن مقصود الأعشى تفضيل عامر على علقمة» ولا يحصل هذا المقصود 
إلا بحصر العزة في الكاثر. ووجه الاستدلال من الثاني: أن مقصود الفرزدق التفاخرء وعد المآثر 
بالمدافعة عنهمء وهذا المقصود لا يتم إلا بحصر المدافعة فيه؛ فدل ذلك على أنها للحصر؛ وإلا 
لما صح استعمالها في هذه المواطن. 
1 الثاني : أنها تتضمن معنى «ما و إلا» المفيدتين للحصر؛ فتكون مفيدة للحصر مثلهماء وإنما 
قلنا: إنها تتضضمن معنى (ما و إلا؛ المفيدتين للحصر لوجوه ثلاثة: 
الأول: قول المفسرين الموثوق بتفسيرهم لكونهم من أئمة اللغة والبيان في قوله تعالى: ©«إِمَا حَرّمٌ 
عَبْحكُمْ ألْمَيْنَةَ # [النحل: ]١١١‏ معناه ما حرم عليكم إلا الميتة. 
فإن قلت: في هذا الاستدلال نظر من وجهين: 
أحدهما: أنه لا معنى للاستدلال على معنى لفظ لغوي؛؟ لأن ذلك إنما يثبت بالنقل عن أهل اللغة» 
لا بالاستدلال. 


5223: 


8ه 1ج 1 ويه و القد هر يه جه نا ماج هابأ ويه واه ل مار لوأل لوخ اواو ا طق 1 مرو حرهد وفك وك إل مكو" “متها واكلية “يداو عونا 


والثاني : أن المفسرين إثما يستمدون تفسيرهم من فنون العربية» فكيف يستدل بتفسيرهم على الفئرن 
الغربية ؟؛ لأن في ذلك توقف الشيء على ما يتوقف عليه؛ وهو دور. 
قلئا: إن هذا من باب الاستدلال بالنقل عن أهل اللغة؛ لأن المفسرين حيث قيدوا بكوئهم من أئمة 
اللغة والبيان الموثوق بهم؟ فلم يقولوا إلا ما تقرر عندهم لغة وبياناً؛ فاندقع النظر بوجهيه . 
الوجه الثاني: قول النحاة إن «إنما» لإثبات ما يذكر بعده» ونفي ما سواه؛ أي سوى ما يذكر بعده 
مما يقابله؛ وهم إنما يقولون ما تقرر عندهم من جهة اللغة» فالمراد بهم الذين أخذوا النحو من 
كلام العرب مشافهة؛ لا الذين تلقوا القواعد من الكتب المدونة» فالنقل عنهم نقل عن اللغة؛ فدلالة 
لإنما! على إثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه كما قال النحاة ‏ دليل على تضمنها معنى (ما؛ التي 
هي للنفي؛ ومعنى «إلا2 التي هي للإثبات. 
الوجه الثالث: صحة انفصال الضمير معها في حال إمكان وصلهء» والقاعدة أن الضمير إذا أمكن 
وصله وجب» ولا يعدل عن وصله إلا لموجب وموجبات الفصل: إما تقديمه على عامله؛ وإما 
وجود فاصل بينه وبين عامله من الفواصل التي علم أنها توجب فصل الضمير عن عامله؛ والتقديم 
هنا لم يحصل» والفواصل المعلومة في النحر لا يصلح منها للتقدير في موضع إثما إلا «مااء 
«وإلا»؛ فتعين أن صحة انفصال الضمير معها إنما هو لتضمنها معنى اما؛ ولإلا»؛ وثعين كولها 
للحصر ك ١(ما»‏ و«إلا؛, 
قال الفرزدق: 
أنا الذائد النحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مشلي 
فصل ضمير الفاعل مع إنما كما فصل مع ما. و(إلا» في قول عمرو بن معديكرب: 
قدعلمت سلمى وجاراتها ما قطسر الفارس إلا أنسا 

فثبت بهذه الوجوه أن (إنما؛ تتضمن معنى (ما» و(إلا؛ المفيدئين للحصر» اتن 
وهو المطلوب. هذا حاصل القول في استدلال القائلين بالحصرء وقد رأب ل 
إثبات فطلويهم؟ وهو أن (إنما؛ تفيد الحصر؛ أي: تدل على إثبات الحكم للمذكور في الكلام 
0 وثفيه عن غيره. 

نهم اختلفوا في دلالتها على النفي فقيل: تدل عليه بالمفهوم. وإليه ذهب الأكثر. وفيل: تدل 
90 الإشاري؛ وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وحجة الإسلام الغزالي» وقيل: تدل 
عليه بالمنطوق الصريج» وإليه ذهب بعض الحنفية. أما القائلون بالمفهوم: فوجهتهم أن (إنما) لقصمر 
الأول على الثاني ؟ بحيث لا يتجاوزه إلى غيره؛ ل ا 
ونفيه عن غيره فيكون النفي حالاً لغير المذكور في الكلام فيكون مفهوماً لصدق ححدّه عليه 
وأما القائلون بالمنطوق الإشاري: فقالوا: أما كونه منطوقاً فلآن قولك: إنما زيد قائم» وإنما القائم 
زيد معناه في الأول لا قاعد» وفي الثاني لا عمرو؛ فمحل النطق في الأول زيدء ولي لاني القانو؟ 
والنفي في كل حال من أحواله؛ فيكون النفي منطوقاً؛ لأنه معنى دل عليه اللفظ في محل النطق» ثم 
ذا الت قير لاضع 2 للق إن ,لازم الجر قتي !له لوك رن خوز متريعة ل هل عور للشيوة 
للمتكلم لا يتوقف عليه الصدق ولا الصحة فيكون إشارة. 
هذا ما قالوه في توجيه القول بالمنطوق الإشاري» وأنت خبير بأن هذا التوجيه يقتضي أن «إنما؛ 
لقصر الثاني على الأول» ونفي غيره عله؛ كما في قصر القيام على زيد ونفي القعود عنه في قولنا: 


إنما زيد قائم بئاء على ما قالوه وهو خلاف ما تقرر في قاعدة الحصر ب (إنما» وهي أنها لقصر ب 


؟ 


الهج لل نيوا ورا الل مقي 24 عو ووو ونه كين« لوده رمه وزع 44 اعسه ديق ب نوت أو الوه ورمع واي ود لمعيه 


وأما القائلون بالمنطوق الصريح؛ فقالوا: إن كلاً من الإثبات والنفي يتبادر إلى الفهم من لفظ 'إنما؟ 


فتكون موضوعة ة للمجمروع ؛ ؟ لأن التبادر تابع للوضع 


هذا حاصل ما قالوه: ردداكه لذبن اباد الوم على أنه لو كان النفي منطوقاً صريحاً - 
كما قالوا لما ساغ قولنا: : إنما زيد قائم لا قاعد؛ وهو ظاهر البطلان وبهذا يعلم ضعف القول 


بالمنطوق الصريح أيضاً. 


هذا نمام القول في توجيهات الأقوال المتقدمة» ومنه يعلم أن الراجح هو القول بأن النفي مدلول 
عليه بطريق المفهوم لا المنطوق» وننتقل بعد ذلك إلى استدلال القائلين بأن «إنما لا تفيد الحصر 


فتقول: استدل القائلون بعدم إفادة إنما للحصر بالدليلين الآتيين: 


الدليل الأول: أنه لا فرق بين: إن زيداً قائم» وبين إنما زيد قائم» لأن الثاني بمعنى الأول غاية ما 
في الأمر أنه زيد عليه كلمة «ما» والزيادة لا تغير أصل المعنى» بل هي مؤكدة لمعنى «إن» والأول لا 
يفيد الحصر اتفاقاً فكذا الثاني وإلا لم يكن بمعداه وهو خلاف المفروض؛ فتم الدليل وأئبت 


المطلوب . 


ونوقش هذا الدليل بأنا لا نسلم أن قولنا: إنما زيد قائم بمعنى: إن زيداً قائم» وأن «ما» زائدة 


للتأكيد؛ إذ الأصل التأسيس. 


وأجاب المستدل عن هذه المناقشة بأن عدم تغير المعنى بزيادة «ما» أصل أيضاً كالتأسيس» ومراعاة 
هذا الأصل أولى من مراعاة الأصل الأول؟ قياساً على نظائره نحؤ إذا ما وحيئما وأينما؛ فإن هذه 


الكلمات لا يتغير معناها بزيادة كلما امأاء. 


ودفع هذا الجواب من قبل المخالف بأنا لا نسلم أن عدم تغير المعنى بزيادة «ما؛ أصل كالتأسيس» 


بل الأصل تغيره؛ لأن الأصل أن يكون معنى المركب غير معنى كل من جزأيه. 
فظهر بهذا أن المناقشة لا تزال قائمة» وأن الدليل غير تام في إثبات المطلوب. 


الدليل الثاني : أنه لو كانت إنما للحصر للزم من قوله كَ: «إنمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ) عدم صحة عمل 


ما بغير نية والتالي باطل فيبطل المقدم فيثبت نقيضه وهو المطلوب. 


أما الملازمة فعملاً بالدليل؛ فإن الحديث على التقدير المذكور يدل على إثبات الصحة للعمل 


المنوي؛ ونفيها عما لم يكن منوياً. 


وأما بطلان التالي : فلتحقق صحة كثير من الأعمال بدون نية؛ كغسل الثياب والأكل والشرب وسائر 


الأعمال التي ليست بقربة؟ ف3 فتم الدليل وأثبت المطلوب . 


ونوقش هذا الدليل: بلا سك أ ار كقح ربسا كفي » للزم من حديث (إنْمَا الأَعْمَالُ 
بالئْيّات) عدم صحة أي عمل بغير نية؛ لجواز ثبوت الصحة في بعض الأعمال بدليل آخر داجح 


على دلالة إنما على الحصر؛ لأن المدعى دلالتها على الحصر ظاهراً بحيث تقبل التخصيص» نعم 


كان تم كلام السخيل أن لو كان دلاتها عل السعتر تطاما بين ل( تقبل التخصيص وليين كفلل 
فالخلاصة: أن الدليل المذكور لا يصلح لإثبات مطلوب المستدل. هذا حاصل استدلال القائلين 


يعدم إفادة «إنما» للحصرء وقد تبين أنه استدلال غير تام في إثئبات مطلوبهم. 


وبالنظر فيما قررنا به استدلال كل فريق على مذهبه؛» وما ورد على استدلال الثافين - يتبين للناظر أن 
القول الذي تم دليله» وسلم عن المعارضة هو القول بإفادة إنما للحصر وهو الذي نختاره ونقول به. 
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الأول على الثاني ونفيه عن غيره؛ على ما تقرر في علم المعاني» وبهذا يعلم ضعف القول 


نيه ودين تيضف يس دب سبيت اا ااا .الام اسه كا | 


كرد 78 بالا لقع 1ه مو .11 به حي ماو كود وق ويه اواك احور - "بو خوج بهد للا ا رك “يد حو ا لز 


«قوله لَأَنّ ابنّ عباس - رضي الله عنهما ‏ فَهِمَ من قوله عليه الصلاةٌ والسلام: «إِنمَا الرْبَا في 


النسِيئةِ)(1؟ الحَضْرٌ. 


تقرير الدليل: أنه قاله مُحْتسما به على الصحابة على عدم مع ربا المْضْلء وحصره في 


النّسيئة20, ولم ينازعوه في الإشعار. 
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فرق 


قال صاحب الإشارات: الأظهر أن (إنما؛ لقصر الحكم في المذكور؛ وذلك يستلزم نفيه عما عداه 
للتبادر وإجماع النحاة؛ كما هو ظاهر كلام كثير من العلماء منهم : السكاكي والكاتبي والكاظمي» 
وكما هو صريح كلام أبي علي الفارسي» وتصويبه مع كونه من أعاظم علماء اللغة وللنقل عن أئمة 
اللغة والتفسير؛ كما قال التفتازاني وغيره. وعن أهل اللغة كما قال الأزهري وهو ظاهر كلام 
الجوهري والفيروزآبادي؛ ولاستدلال العلماء قديماً وحديثاً على الحصر بمثل قوله يله: (إنّمَا 
الأَعْمَالٌ الات من غير نكير. وبالجملة فلو لم يكن إلا الشهرة بين الأصوليين وعدهم خلافه 
شاذا بل مثل قول الجوهري خاصة لكفى للاكتفاء به في مثله. ينظر: المنطوق والمفهوم لشيخنا 
الحفراري . 

أخرجه البخاري (881/4) كتاب البيوع : باب بيع الدينار بالدينار نساء حديث (7178)): ومسلم 
1117/5 -1118) كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل حديث ,1١1(‏ 1ل /٠١"‏ 
)© والنسائي (7/ 1841) كتاب البيوع: باب. بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة؛ وابن 
ماجه  !708/7(‏ 04/) كتاب التجارات: باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة سحديث ,)5١0190(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (54/4)؛ والبيهقي (18/0) من حديث ابن عباس عن 
أسامة بن زيد. 

استدل الجمهور بالكتاب والسنة: أما الكتاب: فقوله تعالى: لوي يبَأ 4 [البقرة: 115] روجه 
الدلالة فيه أن لفظ الريا عام يتئاول جميع أفراد ما يصدق عليه اسم الربا؛ فيكون الكل محرماً. وأما 
السئة: فما ثبت في الصحاح من كتب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يقِةِ أنه قال: 
«الذهب بالذهب مثلاً بمثل يدأ بيد والفضل رباء والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدأ بيد والفضسل رياء 
والمنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدأ بيد والفضل رباء والملح بالملح مثلاً بمثل يدأ بيد والفضل ربا» 
والشعير بالشعير مثلاً بمثل يدا بيد والفضل رباء والتمر بالتمر مثلاً بمثل يدا بيد والفضل ربا وهذا 
حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول» والعمل به ومثله حجة في الأحكام ومداره على أربعة من 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ وهم عمر بن الخطاب»؛ وعبادة بن الصامت» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وأبو سعيد الخدري مع الختلاف ألفاظهم . 

ووجه الدلالة فيه: أن قوله كلْ: «مثلاً بمثل» يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحل؛ سواء أكانت 
ححالة أو مؤجلة؛ ثم تأكد هذا المعنى بتصريحه . عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: «والفضل ربا» فصار 
ربا الفضل مندرجاً تحت أنواع الربا. وقد حرم الله الربا في كتابه؛ فكان هذا حراماً. ومثل ذلك ما 
جاء في بعض الروايات من قوله يله: «فَمَنْ راد أو اسْتَرَادَ َقَدُ أزتى؟ وهذا نص في الموضوع. 

دليل المروي عن ابن عباس» ومن معه. 

استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي : 


أولا: بالكتاب: وهو قوله تعالى: طوَآعَلٌ أَمَهُ ابيع © [البقرة: 6 ووجه الدلالة فيه أن لفظ البيع سم 


يفف 


غدية تكو ونقاريو أ و ها و له هم 
2 ولو قي ا ,ند فر بف دواري :”موسي 3 وإ هه افع وم ل د عو ود و رو و 4 ا 


عام يتناول بيع الدرهم بالدرهمين» ٠‏ والربا خاص بربا النسئية الذي كان مشهوراً في الجاهلية» 
والحديث عنده خبر آحاد لا ينهض مخصصاً للآية. 5 

ثانياً: بالسنة : وهي حديث أسامة عند الشيخين وغيرهما؛ بلفظ: «إنما الربا في النسيئة) وزاد مسلم 
عن ابن عباس ٠لا‏ ربًا فِيمًا كَانَ يدأ بي). وأخرج الشيخان عن أب ا سألت زيد بن 
أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: ؟ ترسوك اله يك عن بيع اللعبة بالووق دين رجه 
الدلالة في هذه الأحاديث: 

أن الزواية الأولى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقطء والرواية الثاثية نصت على نة نفى الربا 
عما إذا كان يدأ بيد» أما الرواية الثالثة قد صرحت بأن النهي عن الربا في حالة الدين فتط؛ ل 
منه بطريق المفهوم إباحته عند المئاجزة» وقد ناقش الجمهور أدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن 
معه؛ لعدة مناقشات منها: 

١‏ - لا نسلم أن لفظ الربا في الآية خاص» بل عام أيضاً؛ فكما أحلت الآبة كل بيع إلا ما أخر 
الدليل حرمت كل ربا كذلك» ولا شك أن في ريا الفضل زيادة كربا النسيئة؛ بل مي فيه أرضح؛ 
ولذا سماه النبي يله ربا بقوله: «قَمَنْ زَادَ أو اسْتَرَادَ قَقَدْ أَْيَى» فيكون مشمولا بالآية. 

1 - لو سلمنا أن لفظ الربا خاص بربا النسيئة؛ فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل» وليس 
صحيحاً كرن الحديث حبر أحاد ‏ كما يقول الرازي - ع 1 
0 وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية . 

“.وأ 00 : فموقوفة عليه. 

4 - ورواية الشيخين عن أب بي المنهال: لا دلالة فيها على حل ربا الفضل . 0 
حجية المفهوم فظاهر, وأ القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق؟ على أن هذا في 
اي 

أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها: 
أولاً: أنه منسوخ وهذه إجابة ضعيفة؛ لأن الدسخ لا يثبت يثبت إلا بدليل تاريخي» ولم يوجد؛ وأقرى 
من هذا الأجوبة التالية؛ وهي : 
ثانياً: إن لفظ الربا في حديث أسامة محمول على الربا الأغلظ؛ فليس القصر حقيقياً» بل هر 
إضافي » أو ادعائي. 
ثالئاً: أن مفهوم ا عام يشمل حل التفاضل في هذه الأصنئاف» وغيرهاء وحديث أبي 
سعيد خصص هذا المفهوم؛ فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية. 
وقزيب من هذا ما أجاب به الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من أن حديث أسامة مجمل» وحديث أبي 
سعيد وعبادة مبيّن؛ فوجب العمل بالمبيّن» وتنزيل المجمل عليه. 
رابعاً: وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب به بعض الفتهاء؛ وهو أنه كان إجابة لمن سأل عن 
بيع الحنطة بالشعير» أو الذهب بالفضة؛ فنقل الراوي الإجابة» ولم ينقل السؤال؛ إما لعدم علمه» 
أو لعدم اشتغاله بنقلها , 
يتبين جلباً من الأدلة السابقة» وتوجيهها ومناقشاتها ‏ رجحان مذهب الجمهورء على أن ما نسب إلى 
ابن عباس » ومن معه ثبت رجوعهم عنه» ولم يصدر ابن عباس في هذا الرأي» الذي رآه أولاً فيما 
ينسبه إليه الناسبون ‏ عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله كل أو حفظها منه؛ بل كان اجتهاداً 
منه؟ ولذا لما بين له أبو سعيد الخدري لخطأه في ذلك لم يقو على الدفاع عن رأيه» ولم يبين لأبي س 
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وإِنّمَا عارضُوهُ بقوله ‏ عليه الضَّلاةٌ والسّلامٌ -: «لأ تَبِيمُوا الذّمَبٌ بِالدُمَبٍ إلا مِثْلاً 
ا" الحديت؛ فكان إِجُماعاً. 
وكذلك قولّه عليه الصلاة. والسلامَ : (إِنّمَا المَاءُ مِنّ الاب" حاصلّه التمسك بالإجماع 


أيضاً . 


وأما دليله من اللغة: فقول الأعشى”": [من السريع] 
0060000060606666000660060 فَإِلْمَاالهِرْهُ للكاقِ©) 


حت سعيد سنة حفظها عن رسول الله كَكِهُ في ذلك» بل اعترف لعمر وابنه أنهما حفظا عن رسول الله يل 
ما لم يحفظ» ورجع عن رأيه: بل استغفر الله منه وعده ذنباً أذنبه فلا يليق بفقيه عنده مسكة من 
دين أن يرئب ثمرة على رأي رجع عنه صاحبه؛ ولا يعده خلافاً؛ بل يجب المصير إلى رأي 
الجمهور؛ فيد الله مع الجماعة. ينظر الربا لشيخنا سليمان محمد. 

)١(‏ أخرجه البخاري (114/4 كتاب البيوع: باب بيع الفضة بالفضة حديث (/11171)) ومسلم 
(/) كناب المساقاة: باب الربا حديث (0/ا/ 1685)» ومالك (؟9/ 19 5179) كتاب البيوع : 

باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً حديث ١(‏ بوت والنسائي (7178./1 710/5) كتاب البيوع : ؛ باب بيع 
الذعب بالذهب؛ والترمذي (/ 045) كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف حديث 2)١511١(‏ 
وأحمد (/4» 01 »)1١‏ ابن الجارود (2144» والطحاوي في «شرح معاني الآثار (530//4)» 
والبيهقي (7077/0): والبغوي في «شرح السنة» (5/ 744 يتحقيقنا) من طرق عن نافع عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله 6ه : ٠لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلء ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا 
تبيعوا الررق بالورق إ إلا مثلاً بمثل» ولا د تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا غائباً بناجز) . 

(؟) ألخرجه مسلم (519/1) كتاب الحيضص: باب إنما الماء من الماء حديث (1"47*/81) من حديث أبي 
سعيد الخدري بلفظ: «إنما الماء من الماء؛ . 
وأخرجه أيضاً أبو داود كتاب الطهارة: باب في الإكسال حديث (5117): والطحاوي في اشرح 
معاني الآثارا )04/١(‏ كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل. 

6 ميمون بن قيس بن جندل» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف بأعشى قيس» 
وبقال له: أعشى بكر بن وائل» والأعشى الكبير. من شعراء الطبقة الأولى فى الجاهلية» وأحد 
أصحاب المعلقات. كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس» غزير الشعرء يسلك فيه كل 
مسلك» وليس أحد ممن عُرف قبله أكثر شعراً منه. وكان يعني بشعرهء فسمي «صَئّاجة العرب». 
قال البغدادي: كان يفد على الملوك ولا سيما ملوك فارس؛ ولذلك كثرت الألفاظ الفارسية في 
شعره. عاش عمرأ طويلاء وأدرك الإسلام ولم يسلم. لقب بالأعشى؛ لضعف بصره. وعمي في 
أواخر عمره. مولده ووفاته في قرية «منفوحة! باليمامة» قرب مدينة «الرياض»» وفيها دارهء وبها 
قبره. أخباره كثيرة. ينظر : الأعلام 1"41/19؛ معاهد التنصيص 1945/1, 

(4) عبجز بيت» وصدره: 

ولست بالأكثر منهم حصى. . 0 
ا 00 بن الطفيل عدو الله على علقمة بن عُلاثة 
الصحابي قبل إسلامه. ينظر: خزانة الأدب 235١/8‏ وديوانه ص ”197» والاستقامة ص 256 
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وقول الفرزدق”'؟: [من الطويل] 
ل ون سينا يُدَافِعٌ مَنْ أُحْسَابِهِمْ أنا أو مِكلي” 
وقوله: «ولأن كلمة «أَنَّ» للإثبات» وكلمة (ما» للنفي». 
تقريثه: أ أن الأصل إبقاء الحروف على ذلألتها عند الضمٌ» ودأَنَّ» للإثبات» و«ماا للنفي ؛ 


ا ويمتنع عود النفي إلى نفس المثبت؛ لما فيه من التناقض» فرعي مله 
على إثبات المذكور» ونفي ما سِواة. 


وَالاغْتِراضُ عليه: يمنع أن «ما» ههنا/ 7١أ‏ للنفي بل إن أغملت «أنَّ) ف (ما؟ زائدق إن ك4 


تعمل ف (ما» كافةٌ, 


000 


درق 


وأوضح المسالك /790؛ وخزانة الأدب ,75١/8 4: /" 146/١‏ 964 والخصائص /١‏ 
وملء 2,535 وشرح التصريح 6١ 4/١‏ وشرح شواهد الري يضاح ص 256١‏ وشرح شواهد 
المغني 2407/79 وشرح المفصّل »1١7 .٠٠١/5‏ ولسان العرب ١77/6‏ (كثر)؛ ١41/9‏ 
(سدف)؛ 181/١4‏ (حصى)»؛ ومغني اللبيب 7/ 7/ا8» والمقاصد النحويّة 278/4 ونوادر أبي زيد 
ص 27550 وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ؟47» وخزانة الأدب 21١١/7‏ وشرح الأشموني 385/7 
وشرح ابن عقيل ص 1450 ؛ وشرح المفضل /5. 
والشاهد فيه قوله: «بالأكثر منهم» حيث يدل ظاهره على الجمع بين «أل» الداخلة على أفعل 
التفضيل» وبين «من» الدّاخلة على المفضول عليه؛ والقياس أن 9 «من! مع أفعل التفضيل 
المنكر. وخْرّج العلماءء هذا البيت على ثلاثة ثة أوجه: الأوّل: 0 انك متاق هقير 
المذكور» بل بأفعل آخر منكر محذلوف. والثاني : أن «أل» هذه زائدة. والثالثك: : ألها مع مجرورها 
متعلّقان باليس») ها فيه من معنى الفعل » وهو النفي » أو: بمحذوف يع حال من اسم اليس»» 
والتقدير: ولستٌ حالة كونك من هؤلاء الئاس بالأكثر حصى 
هَمّام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الوزن ارو شاعر» من النبلاء» من 
أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة؛ كما يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» ولولا شعره 
لذهب نصف أنخبار الناس» يشبه ب«زهير» بن أبي سلمى» وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى» زهير في 
الجاهليين» والفرزدق في الإسلاميين» لقب بالفرزدق؛ لجهامة وجهه وغلظه. توفي سنة ١٠١اه.‏ 
انظر: البيان والتبيين» ابن سملكان 2195/7 الأعلام 91/8. 1 
وتكملة البيت: 

أنا الذائد الحامي الديار.... حو إن ون خط ا ا ل 
ينظر: ديرانه ؟/ 167» وتذكرة النحاة ص 80» والجنى الداني ص 67" وخرانة الأدب 4/ 2176 
والدرر :193/١‏ وشرح شواهد المغني 18/7 ولسان العرب 7٠٠١/19‏ (قلا) والمحتسب ؟/ 
5 ومعاهد التنصيص 2550/١‏ ومغني اللبيب 24/١‏ والمقاصد النحويّة /١‏ لالاا2 ولأميّة بن 
أبي الصلت في ديوانه ص 248 وبلا نسبة في الأشباه والنظائر »1١4 1١1١/5‏ 2147/97 وأوضح 
المسالك /١‏ 46: ولسان العرب ١/17‏ (أنن)» وهمع الهوامع .517/١‏ 
والشاهد فيه قوله: «أنا أو مثلي» حيث تعيّن اتفصال الضمير؛ لأنه محصور باإنّما». 


خرف 


9 ممه اه و 
المّسألة القاشرّة 
«البَاة» 


الْبَاُ يي مِثل قُوْلِه تَعَالَى : #وامسحوأ | روسكم 4 يد التْعِيض ؛ لأَنّهُ لا بْدَّ وَأَنْ تُمِيدَ 


فَابِدَةٌ زَائِدَةً؛ صَوئاً كلام الله تَعَالَى عَنِ الْعَبَثْء وَكُلُ مَنْ قَالَ بِأَنها تُفِيدٌ فَائِدَةٌ زَائَِةُر قال : 
إِنْمَا هِيَ لِلتَبْعِيضٍ» ٠‏ بَِدَا لم يَكُنْ ذَلِكَ البَْضٌ مُبَيّنَ الْمِقْدَارٍ مان َكَل ما 
يَلطلِق عَليِِ ألإشْمٌء ما إجَابُ مسح الْوَجْدِ تمَاِهِ في قَوْلِهِ تعالى : «فأمسحوا بسُجْويِحُ4 _ 
ذَلِكَ إِنْمَا عُرِفَ مِنَ الْخَبر. 


[قوله]: «الْباءُ في قوله تعالى: ل وَآمْسَحُوأ مك4 [المائدة *] تفيد التبعيضّ)0©: 


فق 


حرف مختص بالاسم» ملازم لعمل الجر؛ وهي لزنا زائدة» وغير زائدة. 

فأما غير الزائدة/ فقد ذكر النحويون لها ثلائة عشر معنى 

الأول: الإلصاق. 

الثاني : التعدية؛ وباء التعدية هي القائمة مقام الهمزة؛ في إيصال معنى الفعل اللازم إلى المفعول 
به 

الثالث: الاستعانة: وباء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل. 

الرابع: التعليل: قال ابن مالك: هي التي تصلح غالباً في موضعها اللام. 

الخامس: المصاحبة: ولها علامتان: إحداهما: أن يحسن في موضعها امع». والأخرى: أن يغني 
علهاء وعن مصحويها الدحال. 

السادس: الظرفية: وعلامتها أن يحسن في موضعها «في1. 

السابع: البدل: وعلامتها أن يحسن في موضعها «بدل1. 

الثامن: المقابلة: قال ابن مالك: هي الباء الداخلة على الأثمان والأعراض. 

التاسع : المجارزة : وعبر بعضهم عن هذا بموافقة «عن»؛ وذلك كثير بعد السؤال. 

العاشر : الع وعبر بعضهم عنه بموافقة اعلى). 

الحادي عشر: التبعيض: وعبر بعضهم عن هذا بموافقة ١يِنْ»؛‏ يعني: التبعيضية. وفي هذا المعنى 
خلاف» وممن ذكره الأصمعيء والفارسي في «التذكرة». رلكل من الكرفين: وقال به القتيبي» 
وابن مالك. 

الثاني عشر: 1 نحو: : بالله لأفعلنٌ» وهي أصل حروف القسم. 

الثالث عشر :. أن تكون بمعنى «إلى1. 

ينظر: الجنى الداني ص 5" إلى 45؛ مغني اللبيب ١/١١1؛‏ الصاحبي (175): همع الهوامع ؟/ 
,١‏ مصابيح المغاني (507)) الأزهية 2094 رصف المباني 147» معترك ا 0 
الإتقان /١‏ 187 تأويل مشكل القرآن 0454, هلاه هلاه أبضع المسالك ”7/ 6" جمع الجوامع 
0 المسودة 6" القواعد والفوائد (١4١)؛‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي »1١4‏ فواتيح 
الرحموت ١/747؛‏ كشف الأسرار 1519//9. 


تدرف 


زعم أنَّ الباء تفيدٌ التبعيضٌ» وقد قال ابن جِئي”' في كتاب «سر الصناعةة”": لآ يَعْرُِهُ 
أَصْحَابًا. ورُد: بأنّها شهادةٌ على النّني. 1 

قوله: ١لأنه‏ لا بُذَّ أن تُنِيد فائدةٌ زائدة”” 2 يعني : لأنَّ الفغل يتعدى بِنَفْسِهء فقد فات معنى 
الإلصاق الذي هو حقيقة فيهء فلا بُنّ من فائدة. 

قال: ولا فَائِدَةَ إلا التبعيض» يعني : لأنَّ ما عداها منفي بالإجماع؛ أو بالأصل» وقد منع. 

وقيل: بل في الآية ضَرْتُ من القلب؛ فإنُ أَصْلَ الكلام: فَامْسَسُوا رُمُوسَكُمْ الما و«الباء؛ 
تدخل على الممسوح به؛ كقولك: «مسحتُ يَدِي بالمنديل»» فحذف الماءٌ لِلْعِلم به» ونقلت الباء 
إلى الممسوح؛ تنبيهاً على المحدُوفٍ» تاله ابنٌ العَرَيك”؟2 في «أحكام القرآن»”* له. 


)١(‏ عثمان بن جني الموصلي» أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. ولد بالموصل» وتوفي 
ببغداد عن نحو 550 عاماً. وكان أبوه مملوكاً روميًا لسليمان بن فهد الأزدي المرصلي. من تصائيفه 
"رسالة فيمن نسب إلى أمه من الشعراء»؛ «شرح ديوان المتنبي»؛ «الخصائص في اللغة». وكان 
المتنبي يقول: ابن جني أعرف بشعري مني. توفي سنة 147ه, 
ينظر: آداب اللغة 707/7 شذرات #/ 15٠‏ الأعلام 4/ 7504 مفتاح السعادة ,١١4/١‏ 

زفق قال: افأما ما يحكيه أصصحاب الشافعي ‏ رحمه الله عنه من أن.الباء للتبعيض . فشيء لا يعرفه 
أصحابناء ولا ورد به نَبَتُغ. ينظر: سر الصناعة ,179/1١‏ 

() وهذا أيضاً غير مستقيم؛ فقد تكون زائدة للتوكيد؛ كقوله تعالى: طتَيْيْتُ َألذّْنِ 4 [المؤمنرن: ]٠١‏ 
أي : تنبت الدهن. وقوله تعالى: وَل تُلْتُوا بيْرِيكر 4 [البقرة: 6 أي: أيديكم» وأيشاً فإن مسح 
يعدى إلى مفعول بنفسه. وهو المزال عنه» وإلى آخر بحرف الجر؛ وهو المزيل؛ والباء فيه 
للاستعانة؛ فيكون تقدير الآية: وامسحرا أيديكم برؤسكم» وحاصل ما فيه أن اليد جعلت ممسوحة» 
والرأس ماسحة» وهو صحيح. ينظر: نهاية السول 189/7. 

(؛) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر بن العربي. ولد 454ه. من 
حفاظ الحديث. بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. صنف كتاباً في الحديث والفقه والأصول 
والتفسير والأدب والتاريخ ٠.‏ وولي قضاء إشبيلية. من مؤلفاته: أحكام القرآن؛ المحصول؛ الناسخ 
والمنسوخ» وغيرها كثيرء توفي 0147ه. 
ينظر: طبقات الحفاظ للسيوطي» وفيات »449/١‏ نفح الطيب 0 قضاة الأندلس )1٠١6‏ 
جذوة الاقتباس 325٠‏ الأعلام ,77١/5‏ 

(0) وقال: «ظن بعض الشافعيةء وحشوية النحوية أن الباء للتبعيض» ولم يبق ذو لسان رطب إلا وقد 
أفاض في ذلك» حتى صار الكلام فيها إخلالاً بالمتكلم» ولا يجوز لمن شدا طرفاً من العربية أن 
يعتقد في الباء ذلك. ومن ثمرة الخلاف في هذه الآية الخلاف في جواز مسح الرأس؛ فقد قال 
القرطبي : إن الباء هنا للتعدية» يجوز حذفها وإثباتها. وقيل: دخلت الباء هنا لمعنى تفيده؛ وهو: 
أن الغسل لغة' يقنضي مغسولاً به» والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً به؛ فلو قال: امسحوا رءوسكم» 
لأجزأ المسح باليد بغير ماء» وكأنه قال: فامسحوا رءوسكم الماءء وهو من باب القلب» والأصل 


فيه: فامسحوا بالماء رءوسكم. ثم اختلف العلماء: هل يجب مسح كل الرأس» أو بعضه؟ قالوا: سه 


غرف 


قوق صف باحق اواو ضور و هك هئ ها فاخو هات 36 هطب بنك ع ربو كمد وز هجو كاب مها 19 عد يوأ واد و ف أي حو هل يا حي اروك ل أيوق الوه لابق 


قوله: «وأما مَسْحٌُ الوجه في قوله تعالى: تَأمْسَحُوا ييُجُوهِكُمْ 4 [المائدة: 5] إِنّما عُرفَ 
بالخبرا لما استشعر النقص على ما قرره باية تيمم اعتذر بالعخبر. 

ِبُمْكنٌ أَنْ ُقَالُ: إِنَّ التعميم في الوجه غيرٌ لأزم في استعمال التراب؛ إِذْ لا يجب إيصال 
التراب من الوجه إلى كُلّ ما يجب إيصال الماء إلبه من منابت الشعور الحقيقية. 


حه والآبة لا تقتضي أحد الأمرين بعينه؛ إذ قوله: #وأمسحوا رعوسك» [المائدة: 5] يحتمل جميع 
الرأس» أو بعضه؛ ولا دلالة في الآية على استيعابه. ولا عدم استيعابه؛ لكن من قال: يجرىء, 
مسح بعضه ‏ قال: إن السئة وردت مبيئة لأحد احتمالي الآية» وهو ما رواه الشافعي من حديث 
عطاء؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . توضأ فحسر العمامة عن رأسه» ومسح مقدم 
رأسه؟ وهو وإن كان مرسلاء فقد اعتضد بمجيئه مرفوعاً من حديث أنس. وهو وإن كان في سئده 
مجهول» فقد عضد بما أ-فرجه سعيد بن منصور من حديث عثمان في صفة الوضوء (أنه مسح مقدم 
رأسه) وفيه راو مختلف فيه. وثبت عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس. قال ابن المنذر 
وغيره: ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. ومن العلماء من يقول: لا بد مع مسح البعض من 
التكميل على العمامة؛ لحديث المغيرة؛ وجابر عند مسلم. ولم يذكر في هذه الرواية تكرار مسح 
الرأس؟ كما ذكره في غيرهاء وإن كان قد طوى ذكر التكرار أيفماً في المضشمضة؛ وعدم الذكر لا 
دليل فيه. 
وينظر: سبل السلام »04/١‏ شرح المهذب 041/١‏ المدونة »١/1١‏ تفسير القرطبي 2578/0 
حلية العلماء 2111/١‏ المبسوط للسرخسي 29/١‏ تبيبن الحقائق للزيلعي /١‏ ؟. بداية المجتهد /١‏ 
»١‏ مطالب أولي النهى .١17/1‏ 


ذف 


3 « 
الْمَابُ النّانِي 


في الأوَامِرٍ وَالنْوَامِي » وَفِيهِ مَسَائْل : 
المَسْألة الأولى 

ألأَئدُ: هُوَ اللّنْظُ الدّالُ عَلَى طَلْبِ الْفِغْلء عَلَّى سَبِيلٍ الاشيغلاء. 

وَهُذًَا التُغْرِيفٌ يَشْثَمِلُ عَلَى فُيُود: 

الميدُ ألأَوّلُ: قَوْلُنَا: «اللّفْظُ الدّالُ فَالْفَائدَةُ فيه: أَنْ يَتْتَاوَلَ جَمِيعَ الْألْمَاظٍ الدَالَةِ عَلَى 
هذًا الْمَغتى» بأيّ لَعَةِ كَانْثْ 

الأمْرُ والنَهْيْ قِسْمَانٍ من أَنْسَام الكلام؛ كالْحَبَرِه والاسْتِخْبَارِ» والوَعْدٍ والوعيد, والثّرَجُي 
والنّمَني؛ عار ائداه وغير ذلك مما ذكرء والْحَضْرٌ اسْتِْرَائِيٌ . 

اكلام , ين على تان ما بين خقيكة مج ملق على التثى القائم باس 

وعلى لظ مُسْتَعْمَلاًُ كان [أو مُفْمَلا] مُوَلَفا كان أو غير مؤلف» 

وعلى الجُْمْلَّةٍ التَامُةٍ في اضٍطلاح النْحَاوٍ وعلى الكناية» وعلى الإشارة» وعلى دلالة 
الحال؛ كقوله [من الرجز] : ْ 

اثلا الحَوْض . . ا ا ل 

وقال بعضهم: ولا خلافٌ أن إِطَلاقَهُ على الكتاية» وَالإِشَارَةٍ» وَدَّلالَةِ امال مجاز» وأن 
ِطْلاَقَهُ على الجَمْلَةٍ التَامُةِ في اصطلاح النْحَاةٍ ‏ حَقِيقةٌ عرفية خخاصّةً. 
000 صدر بيت وتكملته: 

000 وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني. 

ينظر: إصلاح المنطق ص ل07. والإنصاف ص 17١‏ وأمالي المرتضى 27١9/١‏ وتخليص 

الشواهد ص »١١١‏ وجواهر الأدب ص 2١156١‏ والخصائص :77/١‏ ورصاب المباني ص 5507» 

وسمط اللآلي ص 479»؛ وشرح الأشموني ١//ا4؛‏ وشرح المفضّل 45/١‏ 0191/5 2176/9 

وكتاب اللامات ص ٠‏ » ولسان العرب 587/0 (قطط)ء 44/17" (قطن)» ومجالس تثعلب 

ص »١1848‏ والمقاصد النحويّة 6ر3 


والشاهد فيه قوله: اقطني» ؛ حيث لحقت نون الوقاية «قط) المضافة | إلى ضمير المتكلّم» ويجوز: 
«اقطي» بدونها. 


نرق 


القَيْدُ النَّانِى : قَوْلْئا: «عَلَى طَلّب الْفغل)؛ فَتَقُولُ: إِنَّ مَاهِيَةَ الطلّب مُنََصُوَرَة لكل 
العْقَلاءٍ تَصَوْراً بَدَهِيّاا كَِنّ مَنْ لَمْ يُمَارِس شَيْئاً مِنَ الصّتائِع الْمِلْمِيَّء وَلّمْ يَعْرفٍ الْحُدُود 
وَالوْسُومٌَ ‏ فَإِنهُ كذ يأمْرُ وَيَنهَىء وَيُدْرِكُ التفرئة البَدَهِبة بين طَلَبٍ الفِْلٍ» وَبَيْنَ طَلَبٍ التَرِكِ 

وأما إِطْلاثُهُ على المَعْنَى القَائِم بالنفُس: كُحَقِيقَةٌ عند الأَشْعَريٌ7؟. وأما إِطْلاقُُ على اللفْظ : 

1 5 5 2 00 

فقد تَرَدْدَ الأشْعَرِيّ في أنه حقيقة أو مجاز, والمَشْهُورُ عنه: أنه مجان , 

وقال في جواب «المَسَائْل البَصِريّة) : إنه حَقِيقَةٌ فيكون مشتركاً. 

وزعمث المُعْدَرلَةُ: أنه حَقِيقَةٌ فى اللفظ ؛ لمُبَادرَتهِ إلى القَهْمء ولأنه لو علق عليه طلاقا لم 
يَحْدَثْ بما في النّفْسء وإنما يَحْنَتْ باللفظ , 1 
1 وإذا انْقسَمْ الكلامُ إلى النفسي واللفظي» فالأمرء. والنهي» والخبر ينقسم/ ١١ب‏ إلى ذلك » 
ونحتاج في تَميبزٍ كل وَاحِدٍ منها إلى حَدٌ؛ لامتناع اجتماع المتسخالفات في حَدٌ واحد» أو رَسْمِ 
ا | ) 

وقد اختلف الناسُ في حد الأمر اللفظي”” : 


(1) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن 
أبي موسى» الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري» إمام المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين» 
والذاب عن الدين» والمصحح لعقائد المسلمين» مولده سنة ستين ومائتين» وقيل: سنة سبعين. 
كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله الأشعري؛ فحجرهم في أقماع السمسم. قال 
الخطيب البغدادي: أبو الحسن الأشعري المتكلم؛ صاحب الكتب والتصائيف في الرد على الملحدة 
وغيرهم من المعتزلة» والرافضة؛ والجهمية» والخوارج» وسائر أصناف المبتدعة. توفي سنة 
ااه وقيل: ١7"هه‏ وقيل: ٠"اه.‏ 
ينظر: الأعلام 0 تاريخ بغداد 2457/1١‏ وفيات الأعيان 4/5 ؛ ابن قاضي شهبة ,1١"/١‏ 

(؟) ينظر: التبصرة ص »١7‏ إرشاد الفحول ص .1١‏ 

)0 تَنْوْعَتُ آرَاء الأصوليين في تعريفه» وقد اختلفت كلمتهم اختلافا بَيْنأ ويَرجِعٌ هذا إلى اختلافهم في 
كَوْنٍ الأمر: 

١‏ - لفظياء أمْ تَفِْيًا. 

؟ ‏ عدم صِحَةٍ التعريف عند فَرِيقٍ؛ لما وَرْدَ عليه من اعْيِرَاضاتٍ جعلت الححدَّ غَيْرَ مَانِع؛ أو جامع . 
ويَْقّسِمْ الأمرُ إلى قسمين: 1 

القسم الأول: نَفْسِيُّ: وهو الطَلَبُ القائم بذاتِهِ ‏ عَرٌّ وَجَلّ - الذي هو أحد مدلول الكلام النْشيِيَ 
المتنوع إلى أُمْرٍ ونهي؛ وخبر واستخبار» فالأمر النفسي نوْعّ من أنواع هذا المَدْلُولٍ. 

القسم الثاني: لفظي: وهو يَتَضَمنُ الفط الوَاردَ في القرآن الكريم؛ والسْئةِ النبوية المُطَهْرَة الذي قام 
بتبليغه الرسول وَك. 

تيف الأَمْرٍ اللَفْظِي اضصطلآحاً: 

الأمر اللفظي المركب من «همزة وميم وراءة: أمر المسمى بالأمر اللساني؛ فمسمى اللفظ المْرَكْبِ 
من الحروف الثلاثة بهيئتها المتقدمة هو صيغة الأمر؛ مثل: طوَآَقِيمُوا الصَلَة وَكاها الوكَةَ » [المزمل: 


2337” 


وَبَيْنَ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَاء وَبَيْنَ الْمَفْهُوم مِنَ الْخْبْرِ وَيَعْلَمُونَ بِالبَدِيهَةِ: أن مَا يَضْلحُ جوابا 


لقَحَدِجِمًا؛ كَإنْهُ لآ يَصْلْحُ جَوَاباً عَنِ الثاني . 

ع ]٠6٠‏ وظتأيئرا للج 4 [البقرة: 195] اذهبء تَعَلّمْ ونحو هذا من صيغ الأمر الدالة على طَلَّبِ 
الفغل» فإن صيفة موَأَقِيبوا الله 4 وما عطف عليها لم تخرج عن كونها أفعالاً طَالِبَة للصلاة» 
والزكاة» والحَحجٌء والذهاب» والتعلم» هو مُسَمّى الأمرٍ. 
أما مسمى الصّيعَةِ: فهي دَلألتُهَا على الؤّجُوب» أو الندب. 
وقد اختلفت آَرَاءْ العلماء في مُسْنّى الأمْرٍ اللساني» ومعناه إلى ثلاثة مذاهب: 
الأول: مَدْمَتُ الجمهورء فقد عَبَُوا الأَمرَ بِهَيْكتِهِ المذكورة المتقدمة؛ بأنه القول الطالب للفعل 
مُطُلعَاَ وتفسير الإطلاق؛ سواء أصدر الأمر من الأعلى للأدنى؛ كأوامر الله تعالى ‏ وأوامر الحاكم 
لِشَعْبهء فإن الله سبحانه ‏ يعلو عن الخلق؛ لأنه مخالقه؛ وكذا الحاكم أعلى من شعبه» وهم 
المحكرمون؛ ولهذا يقولون: الأمر الصَّادِرٌُ من الحاكم برقم كذاء أم كان صادراً من الأدنى إلى 
الأعلى» أم كان صادراً من المُسَاوِي لمُسَاويه؛ فكل هذا يسمى أمراً في اللغة. 
وأما إذا خصٌ العرف الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى بالسؤال» وخص المساوي ب«الالتماس؟ - 
فهذا اصطلاح عرفي؛ وكلامنا في مُسَمّى الأمر اللغري» فإنه أمر في جميع الأحوال؛ لأن عُلْمَاَ 
اللغة لم يفرقوا في وَضْع لَنْظٍ الأمر على مسماه التي هي صيغة «افعل» بين صُدُورِهِ من الأعلى رتبة» 
أى من الأدنى» أو من المساوي . وإلى هذا مال البَيَضَاوِيُ في «المنهاج؟ . 
الثاني : يرى فُرِيق من المعتزلة» وطَائِقةٌ كبيرة من الأشاعرة أن الأمر هو القَوْلُ الطالب للفعل بِشَرْطٍ 
صُدُورِهِ ممن هو أعلى رتبة» لمن هو أدنى منها. 
الثالث: يرى الإمام الوّارْيٌ ) وابن الحاجب» والآمِدِيٌ أنه هو القول اللالب للفعل بشرط الاستعلاء , 
والأمر النفسي : 
مَاهِيْهُ : هو الطّلَّبٌ الْمُتَعَلّقَ بإيجاد الفعل على سبيل الحَثّْم والإلزام؛ ولهذا يكون تعريفه: هو 
الخطاب الطالب للفعل طلباً جازماً؛ هذا إذا قلنا: إن الأصل في الأمْرٍ الإيجاب. 
وعرفه ابن الحاجب في «مختصر المنتهى؟ بأنه «اقْيِضَاءً فعل غير كف» ولما رأى ابن الحاجب القُيودَ 
الممختلفة في التعريف قال: «على سبيل الاستعلاء» قال السَّعْدُء وصاحب «التيسير»: «هذا تعريف 
الأمْرٍ النفسي». 
وقد عرفه العْزَّالِيُ بأنه «القَوْلُ المقتضي طَاعَةَ المأمررٍ بفعل المَأمُورٍ بو» وهذا التعريف لإمام 
الحَرّميْنِ» والقاضي أبي بكر البَاقِلاني . 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين »7501"/١‏ البحر المحيط للزركشي 47/9" الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي 5 سلاسل الذهب للزركشي ص :١7١‏ ١١5؛‏ التمهيد للأسئري 
ص 554» نهاية السول له 5177/5» زوائد الأصول له ص 778؛ منهاج العقول للبدخشي /١‏ "23 
غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص *57: التحصيل من المحصول للأرموي 2511/1١‏ المنخول 
للغزالي ص 98 المستصفى له 241١/١‏ حاشية البناني 6 الؤبهاج لابن السبككي 00 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي 270/7 حاشية العطار على جمع الجوامع »414/١‏ المعتمد 
لأبي الحسين 79//١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 19:0 الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم “/ 58؟» تيسير التحرير لأمير بادشاه /١‏ 4“» ميزان الأصول للسمرقندي /١‏ 
97 - 21448 كشف الأسرار للنسفي /١‏ 44» ححاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 7/ ع 


غرف 


برق ويف راق فد د تو ورت أ لق 2 وه لح 2 2 
وَكُلُ ذَلِكَ يَدُلْ عَلَى أن هذ الْمَاجِيةَ مُتَصَوَّرةُ تَصَوّراً بَدجِيًا. 

فقال القاضي ابن البَافلانيَ: هو القولٌ المقتضى طاعة المأمُورٍ بفعل المأمورية". 
وضعْفٌ من أَوْجهِ: 


الأول: أنَّ القول كما يُطْلَّنُ اللفظ» يُطَلْنْ ما فى النفس؛ فيكون مشتركأء 
في 
وَالحَدُودُ تصار على الألفاظ المشتركة. 


الثاني : أن قوله: المأمورء والمأمورٍ به مشتقانٍ مِنَ الأمرء كْمَنْ جَهِلٌ الأمْرّ جهل كُلّ ما 
يشتقُ منهء فتعريفةٌ به يلزمٌ منه الدذور”"©. وتعريفٌ الأجلى بالأخفئى . 


/لالاء شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2١6١ /١‏ حاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص 74 شرح المئار لابن ملك ص 772؛ الموافقات للشاطبي 2119/7 
تقريب الوصول لابن جزي ص ”97: إرشاد الفحول للشوكاني ص 24١‏ شرح مختصر المثار 
للكوراني ص 77 نشر البنود للشنقيطي ١4١/١‏ شرح الكوكب المثير للفتوحي ص 917" 

)١‏ ينظر: المصادر السابقة. 

(0) الدور هو توقف الشيء على شيء آخرء قد توقف هذا الشيء الآخر عليه وينقسم إلى دور معي» 
ودور سبقي» مثال الأول: توقف تعقل الأبوة على تعقل البنوة» المتوقف على تعقل الأبوة؛ فإن 
تعقل ذات الأب بوصف كونه أبأ - يستلزم ويستعقب تعقل ذات الابن بوصف كونه ابنأ وبالعكس. 
وهذا القسم ليس بمستحيل؟ إذ الحق أن الأبوة تتعقل هي والبئوة معاأ؛ فلا توقف» بل هو لخارج من 
التعريف؛ ولأن الإضافيات أمور اعتبارية لا وجود لها إلا في الأذهان» فلا يكون التوقف فيها 
مستحيلاً» إنما المستحيل هو القسم الآسخرء وهو الدور السبقي الثابث في الأمور الوجودية. 
وينقسم إلى قسمين: دور مصرح» ودور مضمر؛ فالمصرح: ما كان التوقف فيه بمرتبة؛ أي: 
بواسطة واحدة؛ كما إذا فرضت أن زيداً أوجد عمراً» وعمراً أوجد زيداً؛ فإن عمرأً توسط بين زيد 
أولاً ونفسه ثائيأً. والمضمر: ما كان التوقف فيه بمرتبتين فأكثر؛ كتوقف زيد على عمرو» وعمرو 
على بكر» وبكر على زيد» ووجه استحالته بقسميه أنه لو توقف وجود كل منهما على وجود الآخر- 
للزم الجمع بين النقيضين» لكن الجمع بين النقيضين محال فما أدى إليه وهو توقف كل واحد على 
الآخشر ‏ محال؛ فبطل الدورء وجه الملازمة أن من المسلم ضرورة أن المؤثر سابق ومتقدم على 
الأثر» والأثر متأخر في الوجود عن المؤثر؟ فإذا قلت زيد أوجد عمرأًء وعمرو أوجد زيداً ‏ كان كل 
وإنما لزم ذلك؛ لأن كلاً منهما باعتبار الدور يكون علة ومعلولاًء ولا شك أن هذا جمع بين 
النقيضين؛ وهو محال؛ فما أدى إليه؛؟ وهو الدور مخال؛ وإنه لو توقف. كل واحد منهما على 
الآخر ‏ لافتقر الشيء إلى نفسه لكن افتقار الشيء إلى نفسه محال؛ فما أدى إليه ‏ وهو الدور ‏ 
محال: بيان الملازمة أنه لو توقف كل منهما على الآخر؛ لكان المتوقف مفتقراً إلى المتوقف عليف 
وعلى اعتبار الدور يكون كل واحد مهما مفتقراً إلى الآخرء وهذا يؤدي إلى افتقار الشيء إلى نفسه؟ 
لأن المفتقر إلى المفتقر إلى شيء مفتقر إلى ذلك الشيء؛ فلو افتقر عمرو إلى زيد» وقد فرض أن 
زيدأً مفتقر إلى عمرو؛ لكان عمرو مفتقراً إلى نفسه» وافتقار الشيء إلى نفسه محال؛ لأن الافتقار 
نسبة بين منتسبين: أحدهما يقال له: مسوب» والآخر: منسوب إليه؛ فيجب أن يكون بينهما تغاير» 


وفرقن 


ااا أي ل مانن او ون ميدي ولد عا يق باس الك و ا ار ا 0 


الثالث : أَنّ الطاعة عنده موافقةٌ الأمْرء فيلزم المحذور المذكور. 

وقال أوائل المعتزلة : الأمر قول القائل لمن دوئه: «افعل»» أَوْ مَا يقوم مقامه . 

وأووة عليهم : أَنّها قد تَرِدُ من النائم» والهَاذِيء ولا تكون أمراً. 

فقالوا: مع إرادة إِحُداث الصيغة أمرأ. 

فورد عليهم: أَنّها ترد لِلتهْدِيدِء والإباحة. 

فقالوا: وإرادةٌ جعل الصيغة أمراً. 

فورد عليهم: أنّها قد ترد مِنّ الحَاكِي؛ والمبلّغ» وليسا بآمرين. 

فقالوا: مع إرادة المأمور به. 

واكتفى الكئية © بإرادة المَأمُورٍ بهِ عن إرادة جعلها أمراء لإشتلزامهاء فقال: هي تابعة 
للحدوث . 

وأَعْثْرِضٌ عليهم: بأنّ تقييدَهُ عن دُونِه يمنع طرده! فقد قال فِرْعَوْنُ لقومه: ممْمَانًا 
مروت [الأعراف .]11١‏ 

وقال عمرو بن العاص”" لمعاوية”" [من الطويل]: 


حت ونظراً لوضوح استحالة الدور قال بعضهم: واستحالته بديهية» وما يذكر لإثبات استحالة ليس دليلا» 
وإنما باب التنبيه والضروري ينبه عليه. 


ينظر: التوحيد للشيخ محمد بن إسماعيل ص 45 وما بعدها. 

)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني كعب» البلخي الخراساني» أبو القاسم: أحد أئمة 
المعتزلة» كان رأس طائفة منهم تسمى 7الكعبية؟؛ وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بهاء وهو من 
أمل «بلخ»» أقام ببغداد مُدّةٌ طويلة . له كتب» منها: «التفسير؛ و«تأييد مقالة أبي الهذيل»» وصئّف 
في «الكلام! كتباً كثيرة» وانتشرث كتبه ببغداد. ولد سنة “الالاهء وتوفي سنة 9ا"اه. 
انظر؛ تاريخ بغداد 9/ 84"ء المقريزي 23*48/7, الأعلام 590/4. / 

(؟) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن مُصّيْص بن كعب بن لُؤْي 
التّهمىء أبو محمد الأمير. له تسعة وثلاثون حديثاء اتفقا على .ثلاثة. وعنه ابنه عبد الله وقيس بن 
أبي حازم. أسلم عند النجاشي» وقدم مهاجراً في صفر سنة ثمان؛ فأمره النبي يك على جيش ذات 
السلاسل . عن طلحة عن النبي كَللع: اعمرو بن العاص من صالحي قريش». قال جماعة: مادث مسئة 
ثلاث وأربعين» ودفن بالمقطم » وخلف أموالاً جزيلة . 
ينظر : البداية والنهاية 4/ 70 خلاصة تهذيب الكمال 788/7» تاريخ البخاري الكبير *3557؛ الجرح 
والتعديل 5/ 3547» -تجريد أسماء الصحابة 4١1١/١‏ طبقات ابن سعد 14/9, 

(9) معاوية بن أبي سفيان صعغر بن حرب الأموي أبو عبد الرحمن» أسلم زمن الفتح» له مائة وثلاثون 
حديئاًء اتفقا على أربعة» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة» وعنه أبو ذر مع تقدمهء وابن 
عباس» ومن التابعين: جبير بن نفير» وابن المسيب» وخلق . قال الحافظ شمس الدين الذهبي: 
ولي الشام عشرين سنة» وملك عشرين سنة. وكان حليماًء كريماً» سائساً» عاقلاء خليقاً للإمارة» ح 


رف 


الْقَيدُ الدَالِتُ: قَوْلَئا: «عَلَئ سَبيل الاسْيَعْلاء) فَالْمَائِدَةُ فيه: أَنّهُ لَوْ طَلِبَ ذَلِكَ الْفِغْل 
عَلَى سَبيل التضَْع ‏ سْمْيَ ذلِكٌ الطّلبُ دُعَاءً وَالْتِمَاسا وَإِنّمَا يُسَئَ أَمْراً: ذا حَصّلَ ذُلِكَ 

أَمَرْئُكَ أراً حَازِماً مُعَصَيْتَيِي رَكَانَ من التَوْفِيقٍ كفل ان هَاشه”) 

وقد اعتذروا: أن هذا الإطلاق مجالٌ» وحسّنه تنزيله نفسَهُ منزلةٌ الملتزم ! إشارثه . 

فلمًا استشعر المصئفث هذه الاغتراضَاتِ على الحدين أراد حده بما يسلم من ذلك 56 
فقال هر: «اللْفْظُ الذَالُ على طَلَبٍ الفِغْل عَلَى سيل الاستغلاء». 

فاستعمل «اللفظ» بدل «القول»؛ ليحترز عن الاشتراك؛ وقول : «الدال» احترانٌ من المَهْمَلٍء 

وقوله: «على طلب). اخْتِرَازٌ مِنّ الخْبّرِ» وفوله: «الفعل) أحترازٌ من النهي والاشتفهام, . 
وقوله: «على سيل الاستغلاء ليدخل فيه مثل قول عمرو: 

الريك أتهسرا عميارينا لق ب بو دور زر كر الحيتا 

ويخرج منه الالتماس» والدعاء. 

قوله: «والقيدُ الثّاني: طلب الفِعْل» فنقول: مَامِيّةُ الطلب متصورة لكل العقلاء تصوراً 
بَدَهيًا. . .2 إلى آخره. 

لم يختلف العقلاءُ في أنَّ الآمر حالة أمره؛ يجدٌ في نفسه معنى ما يُعبّدْ عنه بالصّيعَة. 

لكن اخْتَلَقُوا في تَعْيين ذلك المغئئن؛ فزعمت الأَشْعَريةُ: أَنهُ اقتضاءٌ واستدعاء مغاير لماهية 
الإرادة. 

وأنكرتٍ المعتزلةٌ ذلك؛ وقالوا: ليس في النفس إلا الإرادة» فتنحل من هذا: أن وجَدَانَ 
أصل المعنى ضَرُررِيٌ» وتصوره نظريء ولا يلزم مِن/ أ عِلْمنا بِوجُودٍ الشِّيْءٍ بالضرورة ‏ أن 
نتتصوره ضرورة؛ فإنا نعلم وجود أَرْوَاحِنا بالضرورة» ولا نتصورها بالضرورة. 


> كامل السؤدد ذا دهاء؛ ورأى ومكرء كأنما خلق للملكء» وقال له النبي يَكهِ: (إِنْ مَلْكْتٌ فَاغْدِلُ)» 
توفي في رجب سنة ستين. 
ينظر ترجمته في : تهذيب الكمال 8/ 21844 تهذيب التهذيب 7١17/٠١‏ (0740: خلاصة تهذيب 
الكمال “/ 9", الكاشف 07٠ء‏ تاريخ البخاري الكبير 275/9 تاريخ البخاري الصغير 249/1 
النقات: */ 7/7 أسد الغابة 5١5/0‏ البداية والنهاية 74/4» شذرات الذهب ١/418؛:‏ تجريد 
أسماء الصحابة ؟١/‏ 287 طبقات الحفاظ .5١‏ الاستيعاب #//1415, 
() الشطر الأول منن البيت عُزِي للحصين بن المنذر الرقاشي» صاحب لواء ربيعة يوم صفين. 
أمرتك أمرأ حازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 
ينظر: شرح الحماسة للمرزوقي ؟/ 48١4‏ وحماسة البحتري» ومعجم الشعراء (0)1957 وفيه: 
«مغلوم الإمارة»» والوحشيات ص لاه رقم )١(‏ وبعده: 
فّما أنا بالباكي عليها صبابة وما أنا بالدّاعي لترجع سالما 


خرف 


الطَلَبُ مَعْ الاشتغلاء؟ وَإِنْمَا شَرَطا ألاسْتِغلا لا الْعلَدَ؛ٍ لأَنّ مَنْ كَالَ لِعَيْرِو: «افْعَل» عَلَى 


فدغرّى المُصَئفِ: أن تصور ماهيته بَدَهِيّة - غير صحيح. 

وأختجالجه علئ أنه بَدَهِينْ بأَنّ مَنْ لم يمارس شَيْئاً من الصنائع العلمية» ولم يعرف الحدود؛ 
والرسنوم بأمر وله ..20. 

يرد عليه: أَنَّ ذلك يستدعي وُجُودٌ الشعور به» لآ نُصوْر ماهيته. 

قوله: «ويدرك التفرقة بين طلب الفعل» وطلب الترك»: يعني بين الأمرء والنهي . 

وقوله: «وبين كُلّ واحدٍ منهما؛» يعني: بين الأمرء والنهي» نم الكزاد وهلي أل 
الفرق بين الشيئين» وتمايزهما لا يتوقفُ على فهم حقيقتهما ولا بُذْ؛ِ فإنا كما نفرق بين الشيئين 
بتباينهما في شَيْءٍ من الأْصاف الذاتية» فقد نفرْقُ بينهما بتباينهما في الخواصء وبأن يعرض 
لأحدهما ما لا يعرض للآخر: 

مثال الافتراق بالخواص في مسألتناء أَنْ نقول: من حَاصَّيةٍ الأمر تعلقه بفعل الغير» ومن 
خاصيّة الإرادة التي تخصص أن تتعلق بفعل المريد. : 

وأيضاً فإنّ الآمر قد يأمر بما يعجز عنه؛ كالعاجز عن القيام بَأمْر غيرهء بخلاف المريد. 

ومثال افتراقها بالعارض: وجودٌ أَحَدِهما بدون الآخرء وقد ذكر الأصحابُ له أمفلة: ‏ . 

أحدها: أَنَّ الله تعالى أمر الكُفّارَ والعْضَاةٌ ولم يرد إيمانهم وطاعتهم؛ لأنه لو أراد ذلك 
لوقع . 

والثَانِي : أنه لو حلف ليقضِيّنُ غريمة ديْئه غدأء إِنْ شاء الله تعالى» فلم يقضُْه في الغد مع 
التمكن ‏ فَإنّهِ لا يَحْنْتُ مع وجود الأمر. 

الغالث : السيد المُعَانّبِ من جهة السلطان على ضَرْبٍ عَيْدِه إذا اعتذر بأنه يُْالِمُه وأراد 
تَسْقِيقَ عُذْرِه بأمره بحضرةٍ الملك» فَإئه يأمره» ولا يريد أمغالة . 

وَأغُْرضَ على هذا الوجه: بن الوارد منه ‏ والحالة هذه ليس حقيقة الأثرء وإلّما هو إرادة 
الأمرء وإظهاره» وعذره يتمهد مع التلبيس. 

قالوا: ومثله واردٌ عليكم في الطلب النفسي . 

الرابع : قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - فإنّه أَهرَ بذبح ولده”"2» ثم تُسِحَ عنه قبل الامتثال» ولو 


(1) قال الشيخ أبو إسحاق: «فإن قيل: الذي أُيرَ به مقدمات الذبح من الإضجاع» وتله للجبين؛ وقد 
فعل ذلك . 
قلنا: هذا خلاف الظاهر الذي في القرآن؛ ولأنه لو كان المأمور به هو المُقَدّماتء لم يكن في ذلك 
بلاء مبين» ولا. احتاج فيه إلى صبرء وقد قال عز وجل: طإلت عدا كر أبكا الي 07> 
[الصافات: ]1٠١5‏ وقال: <سَتَمِدُنِ إن كه ألَهُ بن ألصَدِيِنَ 4 فدل على أن الأمر تناول جميع ذلك» 
ولأنه لو كان المأمور به مقدمات الذبح؛ لما احتاج فيه إلى الفداء؛ لأنه قد فعل ذلك» وقد قال عر > 


3” 


ا : لأ يقال: «إِنّهُ أَمَرَ رَه) وَإِنْ كَانَ أَغلئ رُنبَةً مه وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: «افعل) 
0 : يُقَالُ: إك انيه رإن كاذ اذى زج ينه يد 
مَنْ د إِنَهُ أمَرَ مَنْ هُوّ أغلى مله رُْبَ 


ع يي نت 
الْمَسْأَلَةُ الذَّانِدَ 


الأككرُونَ أاَتَّمَقُوا عَلّى أَنَّ صِيعَةٌ «أفْعَلُ) تُفِيدٌ اللزعيع . وَهَؤُلاءِ أَحْتَلَقُوا: كَُمِنْهُمْ مَنْ 
َالَ: إِنهُ مُتَعيْنُ لِلْؤْجُوب؛ وَهُوَ المُخْتَارُ» وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنّهُ دَائِرٌ َيْنَ الْوجوب وَالنْدْبِء 
وَمَؤُلاءِ أحْتَلَمُا عَلَى ثَلانَة أؤجه: 

000 او عه الوا لاعس عوووام ل 20 

الأوّل: أن يكونَ اللفظ مشتركا بَيْئَهُمًا؛ بِأنْ يكون حَقِيقّةَ فيهمًا. 


كان المأمورٌُ به مرادً الوقوج من الله تعالى» لَمَا صحٌ نسخه. 

ولهم في هلم القاعدة مَنْمٌ » وعلى الاختيجاج بالآية مقاومة مذكورة في الكتب المطولة . 

وقد نتخيّل أنَّ في دعواه: أن تصور الطلب بدهى» مع اخيجاجه على بداهته - تناقضاً؛ إن 
ف اعد د ' 

يكن أنْ يُقالَ: لا يلزم مِنْ تصوّرٍ الشيء بالبديهة إِذْرَاكَ وصفه بالبدهية. 

قوله في القيد الثالث: «على/ ١ب‏ سبيل الإشتعلاء لا العُلْوَا واضحٌ» وقد تقدم البحتٌُ فيه 
في حدٌ المعترلة. 

[قوله]: «صيغة أَفْعْلُ تفيد الترجيي؛ وهؤلاء اختلفوا. .» إلى آآخر نقل المذاهب7". 

قوله: تفيد الترجيح: يعني ترجيح الفغل على الئَّرْكِ؛ وإِنّما قيده بالأكثرين احترازاً مِنْ 
مذهب الواقفية؛ ومِنْ مذهب مَنْ يتزلها على الإباحة. 

وبِالجمْلَة : فَإِنَّ «افعل» تَرِدُ نه عَضْرَ معنى : 

الأول: الوجُوب؟ كقوله تعالى: لاوَأَقِمُوا ألصّكرة > [البقرة “41], 


وجل: ريه يززج مير (4073 فبطل ما قالوه. 
فإن قيل: قد فعل الذبح» وكلما قطع جزءاً التحم . 
قلنا: لو كان هذا صحيحاً؛ لكان قد ذكره الله سبحائه ‏ وأخيره عنه؛ لأن ذلك من المعجزات» 
والآيات الباهرة الظاهرة. التبصرة 14 -19. 

247١/١ المستصفى‎ ,.175/١ المحصول ١/؟/57. الإحكام للآمدي‎ 21١1/١ ينظر: البرهان‎ )١( 
/١ المعتمد‎ »4١/7 شرح العضد 4/7/اء شرح الكوكب‎ »٠١9 التمهيد للإسئوي 519» المنخول‎ 
9/8/١ فواتح الرحموت‎ "15/1١ حاشية البناني‎ »1١1//١ التبصرة 1 كشف الأسرار‎ »07 
الوصول إلى الأصول١١/ ”217 تقريب الوصول‎ »١15/١ أصول السرخسى‎ :"01/١ تيسير التحرير‎ 
١ 51/١ ميزان الأصول‎ »)9( 


5:١ 


َالكَاني: أَنْ يَكُونَ حَقِيقةٌ في أَحَدِجِمَاء مَجَااً في الثاني؟ إلأ أله لا يُعْلمْ ألهُ خقِيقة 
في أَيهِمَاء وَمَجَازُ في أَيهِمًا. 

للِ: أنه بِيدُ الموْجِيحَ الَذِي هُوَ القذر الْمُهمركُ بينَ التّْجيح الماع مِنَ الْقِيضٍ» 
رن الأجبح اللي يَجُود ممه اللقيش» وَل ذلآلة فيه أل لا على الملع ين الزكِء ولا 


وَمِْهُمُ مَنْ قَالَ: إِنهُ ُفِيدُ الكَذْبُ؛ وَهذَا القَْلُ قَرِيٌ أيْضاً. 

الثانى : الكُذب؟؛ كقوله تَعالى: «كَكَربوْهُمْ إن عَلِمَتُمْ فم حَبَا 4 [النور 9]. 

الثالث : الإتاحة؛ كقوله 00 0 00 [المائدة ؟]. 

الرابع : التهديد ؛ كقوله تعالى: حملا ما شَِتُمَ * [فصلت .]4١‏ 

الخامس: الإشَاد؛ كقوله تعالى: اوَأشْهِدَكَا ذا يَايَمَشُزٌ * [البقرة 2:]1787 فيفارق 
الندب: بأنه لمصالح الدَيًا. 

السادس : الدأدِيب ؛ كقوله ‏ عليه الصلاةٌ والسلام - لابن عَبّاسٍ - رضي الله عنه : كل مما 
ليك م 

ويفارق الإرْشَادَ: بأنّه لحق الغير. 

السابع : التسْوِيّة ؛ كقوله تعالى: لاصيا آز لا صَسْيرا * [الطور .]1١5‏ 

الثامن: الإِهَانّة ؛ كقوله تعالى: ظطدُقْ تلك أنتَ الْصَرِيرُ لمكم * [الدخان 49]. 

التاسع : الاحْتقارٌ؛ كقوله تعالى : فافض مآ أت قَامِنْ © [طه 3/8 . 

العاشر: الإنذار؛ كقوله تَعَالَى : اقل تمتها © [إبراهيم .]"٠‏ 

الحادي عشر: الائتئان؛ كقوله تعالى: لاوأ ين طِبّتِ ما رَرَفتَم © [الأعراف .]15١‏ 

الثاني عشر: الإكرام؛ كقوله تعال: #أدُْلُوهَا سل دَاينينَ # [الحجر: 45]. 

القَالِتَ عَشَر: التمجيز؛ كقوله تعالئ: طفَأثو] بسُورَوْ ين مِنْدِء © [يونس 8"]. 


)١(‏ أحرجه البخاري )07١/9(‏ كتاب: الأطعمة؛ باب: التسمية على الطعام» والأكل باليمين حديث 
(0105): ومسلم )١1549/(‏ كتاب: الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب حديث /١١8(‏ 
307).: وابن ماجه )١1١81//1(‏ كتاب: الأطعمة» باب: الأكل باليمين حديث (/7551)) والدارمي 
(؟/١0٠)‏ كتاب: الأطعمة؛ باب: في الذي يأكل مما يليه والبيهتي (0/ /ال71١).‏ وأحمد (4/ 
5» والبغوي في «شرح السنة؛ (1/ 7١‏ . بتحقيقنا»؛ كلهم من طريق وهب بن كيسان أنه سمع 
عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر النبي فل وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي 
رسول الله يهِ: هيا عُلامُ سَمْ الل وَكُلْ بِيَمينِكَ وَكُل مما يَلِيكٌ. ش 
تنبيه : قول المؤلف: كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لابن عباس» رضي الله عنهما: «كل مما يليك؛ - 
خطأ؛ صرابه: قوله يَلهِ لعمر بن أبي سلمة؛ كما جاء في طرق الحديث. 
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َحْتَجٌ الْقَائِلُونَ بِالْوْجُوبٍ بوْجُوو: 


أَحَدُمًا: قَوْلْهُ تَعَالَى لإِبْلِيسٌ: «ها متك آلا مَنَمْدَ إذ أوَئك4 وَلَيْسَ الْمُرَادٌ مِنهُ 


الرابعَ عَشَّر: الدعاء؛ كقوله تعالى: لوَآمْيرَ نا © [البقرة 185]. 

الْحَاِسَ عَشر: : التكوين؛ كقوله تعالى: # كبوا فِرْدَةٌ خَنِئِينَ © [البقرة 56]. 

00 : التملي؛ كقول امرئ القيس"" [الطويل]: 

لآ أَيْهَا اللْيْلُ الطر يل ألا الجَلِى : لفق 

ومنهم من لم يَعُدٌ د الإنذّان وافي ا واتفق 1 0 7 500 فيما عدا 
الأربعة الأول بطريق المجاز. 

واختلفوا في الأربعة الأَوَلِ: وهي الوجوبء والندب» والإباحة» والتهديد: فذهب 
الأشُعريٌ والقاضي إلى: أَنّها مشتركة في الأربعة» ومقتضاها عند عدم القَرَائْنِ الوقْفٌ. 

ومنهم من غلا في الوَقْفِء فقال: يحتمل إطلاقها بطريق الحَقيقة في الجميع؛ أو في 
البغض» والباقي 5 إلا أن لا نذْرِيء فيكون الوقفٌ في المراد» وكيفية الوضع معاً. 

ومنهم مَنْ أخرج التهديد» وزعم أنها مترددة بين الثلاثة , 

ومنهم مَنْ خوج الإباحة أنضاء قَال:/ ١5‏ وهي مُتَرَدةٌ بين الوجوب والندب» » وهو معنى 
قول صاحب الكتاب: أتفق الأكثرون على أَنَّ صيغة «افْمَلْ تُفِيدُ النُرْجِيمٌ» فتخرج الوباحة» 
والحظر؛ لأنّ الإباحةً لا ترجيح فيها للفعل على الترك» ولا لِلدّرْكُِ على الفِغل» والحظر ترجيح 
لجانب الترك. 


)1١(‏ أآمرؤ القبس بن حجر بن الحارث الكندى؛ من بني آكل المرار أشهر شعراء العرب على الإطلاق» 
اشتهر بلقبه. 
ويعرف بالملك الضُلْيل؛ لاضطراب أمره طول حياته. وكتب الأدب مشحونة بأخباره» له شعر كثير 
وديوان شعر وله معلقة مشهورة التي مطلعها: 
فْقَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى بيب ومَئْزِل بِسَقْطٍ اللْوَى بَيْنَ الدُّولٍ فَحَوْملٍ 
ينظر؛ ترجمته في الأغاني 4/ لا/ا» حزانة الأدب 170/١‏ 
الأعلام 2117/7 ؟1. 
() صلدر بيت» وعجزه: 
مارو بو 1 بِصّبْح وما الإضْبَاحُ ينك بأمكلٍ 
ينظر: ديوانه ص 2١18‏ والأزهيّة ص 2377١‏ ولخزانة الأدب 75/7, /الا» وسرّ صناعة الإعراب 
8/7 ولسان العرب 51/1١‏ (شلل)» والمقاصد النحويّة 2711/4 وبلا نسبة في أوضح 
المسالك 57/4» وجواهر الأدب ص 7/8 ورصف المباني ص 4لاء وشرح الأشموني 451/7. 
والشاهد فيه قوله: «أيّها اللّيل»؟ فإنه نداء وخطاب لما لا يعقل ‏ وهو الليل - وليس امنّم صوت؛ 
لكونه لا يشبه اسم الفعل. ويروى: ١فيك‏ بأمثل») وفي هذه الرواية شاهد على مجيء «في؟ بمعنى 
١مِنْ4.‏ 


رحن 


ألاسْتِفْهَامَ؛ لأنّهُ عَلَى الله تَعَالَ مُحَالُ بَلِ الذّم؛ فَإِنهُ لآَعُذْرَ لَهُ فِي المّرْكِ بَعْدَ وُرُودٍ 
الآمر؛ هذًا هُوٌ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلٍ السَيّدٍ لِعَبْدِهِ: ما مَتَعَكَ مِنْ دُخُولٍ الذّارٍ؛ إِذ أَمَرْتُكَ؟!» 
ذا لَمْ يَكْنْ مُسْتَفْهما وَلَوْ لَمْ يكن المج لِلْوُجوب» لَمَا دَمَهُ الله تَعَالَ عَلَى الثَرْكِء وَلْكَانَ 
لإبلِيس أن يَقُولَ: «إِنْكَ متي بِالسُجُووٍء وَمَا أَوْجَتهُ عَلَيْ؛ فَكَيِفَ تَلُومُِي؟1». 

وهؤلاء اختلفوا على ما ذكر: 

فمنهم مَنْ قَالَ: هي حَقِيقَةٌ فيهماء ولا يتعين لأحدهما إلا بقرينة. 

ومنهم مَنْ قال: إِنّها حقيقة في أحدهماء مجازٌ في الآخر» إلا أنا لا ندري أيهما الحقيقة , 

ومنهم من قال: تُفِيدُ أضل الترجيح؛ أما أنه مانع من النقيض» أو غير مانع» فلا يعرف إل 
بقرينة . 

قوله: «وهذا الوجْةُ أَحْسَنُ الوجوه؛ يعني : لِخُلوٌّه عن الاشْيِرَاكِ والمجاز. 

ومنهم منْ قال: فيد الَذب؛ لنّهُ المتيقن» ولحوق الذم بالترك مشكوكٌ فيه. 

ومذهب الفقهاء: أنها حقيقةٌ في الوجوب» مجازٌ فيمًا عداه. ثم اختلف هَؤُلآءِ: 

فمنهم مَنْ قال: تُفِيدُ الوجُوبَ وضعاًء» ومنهم من قال: تفيده شرع والحجج تأني على 
المذهبين» إِنْ شاء الله تعالى . 

قوله: 9إِدْ أَمَرْتُكَ» وليس المراد منه الاشتفهامً يعني : أن الاستفهامَ يلزم منه الاستبهام» 
وهو جهل؛ وهو على الله تعالى محال» فَتَعَيّنَ حمله على مجازهء وهو إنا التقرير؛ كقوله تعالى: 
«أدٌ مي لَك سَدْرَكٌ » [الشرح ]١‏ 

أو التوبيخ ؛ كقوله تعالى: «آلَرَ أَعْهَد لم ينبي امم أن لا تَمَئدُوا ليطن [يس .]5١‏ 

وهذا التوبيخ والذم على الترك مِنْ خاصية الوجوب» فدلٌ على أَنّ الأمر في الآية للوجوب. 

قوله: «فإنُ قالوا: لعل الأمر في تلك اللغة كان مفيداً للوجوب؟: 

تقريره: بن النزاع لم يقع في أن الأمر يذم تاركه» وإنما النزاع في أن «افعل» بمجردها 
للوجوب» أو لا؟ 

إن كُلتُمْ: إن أمر الملائكة الذي يشمل إبليس كان بصيغة «افعل؟» ولعله كان بصيغة ناصة 
من لغة أشرئ» فلا تفيد ذلك المطلوب. 

قوله في الجواب: «قلنا: الظاهر يقتضي لَرْتِيبَ الذم على مخالفة الأمر بأيّ لمَّةٍ كان». 

يقال له: هذا لا يدفم السؤال؛ فإن تلك اللغة جاز أَنْ تكون ناصّةٌ؛ فلا تفيد المطلوب. 

وقد أجِيب عنه .بجواب آخرّ: وهو أن المطلق يُحْمَلُ على المقيّد إذا اتحدت الواقعةُ؛ وقد 
قال الله تعالى في آيةٍ أخرى : ظوَإة قُلنَا إليكيكة أسْمُّدُوا » [البقرة 2]"4 وقال تعالى: لهذا يسم 


ا 


وَيْفحْت افيه 4 ين بدح مَفَعواً لم أ م سين » [الحجر لخقة 
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إن قُنْتَ: «لْمَنْ الأَثْرَ ‏ في يَلْكٌ الذّمَةِ ‏ بُفِيدُ الْوُجُوبء كَلِمَ كُلْتَ بِأنْهُ في هذ اللّمَة 
كَذْلِكَ؟!2: 

ُلْتُ : الظَامِرُ يَقَْضِي تَرْتِيبَ اذم عَلَى مُخَالمَةٍ الأثره قَتَخْصِيصٌهُ بأثر خَاصٌ خِلافُ 
الظاهر. 


النّانِي: َوْلْهُ تَعَالَى: لرَإِدًا مِلَ لم أرَكَعُوا لا يرَكيون» ذَمْهُمْ عَلَى أنَهُمْ تَرَكُوا ما قِيلَ 
َهُمْ : «أَنْعَلُوهُ»؛ وَذْلِكَ يُفِيدٌ أَنَّ طَامَِ الآمر للوخرت 

القَالِتُ: أَنْهُ ‏ عَلَيِهِ الصّلاةٌ والسَّلامُ ‏ دَعَا أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ”© رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ فَلَمْ 

ويرد عليه: أنه لا يتعين أَنْ يكونٌ قد ورد الأمر بنفس هذه الصيغة» بل جاز أَنْ يكونَ ذلك 
لبك وار سي لابه الإيدكية عر في القرآن بِأَلْقَاظٍ مختلفة. 

ويرد على أصل الدليل أن له يحتمل إفادته الريك لاتضمام قرائن . 

وأجِيبَ عنه: بِأَنّ الأصل/ 4١ب‏ انتفاءً القرائن؛ ولو كان هذا الاحتمال ضَارًا لسقط 
الاختجاج بسائر الظواهر والأحوال» بل الظاهر مِنَ الآية: أَنْ الذم لم يكن لمجرد الترك» بَلُ 
للترك بصفة ة الإباى والاستكبار» وَزُعمه أن الأمر بسجود الأعلى للأذن خلاف الحكمة؛ ولهذا 
حكم بكفره» فلم يكن الذّم على مُجَْدِ الترك. 

ومما يُنَبّهُ له: أن المحتجٌ بهذه الحججة وما بعدها إن كان مطلُوبه البطع. فمجرد هذه 
الاختمالات قادح وكانب في ردّماء ولا يُعْنِيه الاعتذار بأئه : خلاف الظاهر» وميل القاضي وأكثر 
0 صوليّين" إلى أن المطلوب منها القَطمُ» إِنْ كان المطلوب منها الظن فهي كافية» وإليه مَئِلُ 
المصئّف ؛ لأنْ مآلها إلى العمل والعملٌ يكفي فيه غلب الظن. 


نلف هبو: سعد بن مالك بن سنئان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر (خدرة) بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج» أبو سعيد الخدري» الأنصاري. توفي سنة 4لاه. 
قال ابن الأثير: 
كان من الحفاظ لحديث رسول الله يكيِةِ المكثرين» ومن العلماء الفضلاء العقلاء. روى عن أبي 
سعيد. قال: مُرضت على رسول الله كله يوم الخندق» وأنا ابن ثلاث عشرة؟ فجعل أبي يأخذ 
بيدي» ويقول: يا رسول الله إنه عَبْل العظام؛ فردني . 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة »)١4177/5(‏ الإصابة (9/ 84)» الاستيعاب (171/1/1)» تجريد أسماء 
الصحابة (؟/9/7ا١)؛‏ الأنساب (5/6)., الإكمال (7977/9)» تهذيب الكمال 2))١79/9(‏ تقريب 
التهذيب (478/2). 

زفق ينظر فواتح الرحموت لضفسة وإرشاد الفحول ص 96. 


32ظ2> 


يُجِبْهُ؛ لأنّهُ كَانَ في الصَّلاَةِ؛ٍ اه السَّلامُ : «مَا مَعَكَ أن تُجِيبَ؛ وَقَذْ سَمِعْتٌ 
كَوْلَهُ تعالّى: طيكأثا الي اموا سْتصِبُوا لَه مَلرَسُولِ إذا 0 قُذَّمهُ عَلَى تَرْكِ 
َلاسْتَجَابَة عِنْدَ وُرُودٍ الأثْر؟ وَذْلِكَ 1 ص أَنَّ مُجَكَدَ الأثر لِلْوجُوب. 


الرّابمٌ : قُوْلَهُ - عَلَيه السّلامٌ -: دلولا أن أَشْنٌ عَلَى أُمْتِي لأْمَرْتهُمْ بِالسَوَاكِ عِنْدَ كُلُ 
صَلاة) وَكَلِمَةُ «لَوْلاً» تُفِيدُ آَنْتِمَاةَ الشَّمْءِ لأجل وُجُودٍ غَيْرهِ؛ فَهَهُنا: ثُفِيدُ أنْيمَاءَ الأمْر؛ لأجل 

قونه: «النّاني: قوله تَعَالَى: طوَإدًا يل مد اكوا لا يرَكَونَ * [المرسلات 2148 ذمهم على 
أنهم لا يركعون». : 

وأدرة عليهة أن الذم احتمل أَنْ يكونٌ للتكذيب ورد الأمر» لا لعدم امتثاله , 

ا بأنّ ظاهره لترك الأمر» فإذًا اجتمع معه التكذيبُ» وقد ترتب عليهما الذّم والويل - 
نزل الويلُ على التكذيب والذم على الترك. 

قوله: «الثَالِتُ: أَنْهُ - عليه الصلاة والسلام ‏ دعا أَبَا سَعِيدٍ فرق وهو في الصلاة» فلم 
يبه فقال ‏ عليه الصلاةٌ والسلام -: «مَا مََعَكُ أَنْ تُجِيبٌء وَكَدْ سَّمِعْتٌ الله يَُولُ: #أسْتَجِيِبُوا 
ّم وَل إِذا دعاك 4 [الأنفال 74]. 

تقريئه: أَنّهُ وَبْخَهُ على ترك الإجابة بقوله: «ما منعك أَنْ تُجيب2. 

ويرد عليه: أَنَّ قولَهُ: اما مَتَعَكَ لا يتعيّنُ للتوبيخ» بل يحتملٌ الاستفهامَ؛ لاعتقادٍ الرسُول - 
عليه الصلاةٌ والسلام ‏ اسْيِبْهَامَ الأمر عليه مِنْ حيتٌ إِنّ الكلامٌ ممنوع في الصلاة» والإجابة كلام؛ 

فأراد - صلى الله عليه وسلّم ‏ إفهامه أَنَّ إجابة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ليسَتْ مِنْ 
جنْس الكلام الممتُرع في الصلاة. 

قوله: «الرابعٌ : قوله - عليه الصلاةٌ والسلام : «لَولاً أنْ أَشْيْ عَلَّى أَْبِي لأْمْرْتهُمْ بالسْرَاكِ 
عِنْدَ كل صلا . . .2 إلى آخرها. 


000 تقدم تخريجه , 

(؟) أخرجه مالك )51/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في السواك حديث »)١١4(‏ والبخاري /١(‏ 
©) كتاب: الجمعةء باب : السواك يوم الجمعة حديث (/841)» ومسلم /١(‏ 92) كتاب: 
الطهارة» باب: السواك حديث (2)161/41 وأبو عوانة »)١191/1١(‏ والنسائي (١/؟7١)‏ كتاب: 
الطهارة» باب: الرخصة في السواك بالعشي للصائم .حديث (07: والدارمي (1/ 174) كتاب: 
الطهارة» باب: في السواكء والشافعي في «المسئدة )١/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في صفة 
الوضوء حديث (71)؛ وفي «الأم؛ (7/1) باب السواكء والحميدي (418/1) رقم (410)» وابن 
خريمة »)!1/١(‏ وابن حبان »21١14(‏ وأبو يعلى )١10١/1١١(‏ رقم (2)5110 والطحاوي في س 


ك5 


وُجُودٍ المَشَقَّةِ؛ نَهِذًَا يَنْتَضِى أن اسوك عَيْرُ مَأمُور يهء واكتتتفك الأقة على أن السواك 
مَلدُوبُ؛ فُوَجَبَ ألا يكو درك تأمورا نه وَإذا عنَكَ هذا؛ خلهد أن الأند لا يصن 
إلا عِئْدَ الْوْجُوبٍ 


الكايية: ُوِي في حبر بَريرَة؟ أَنّهَا كَالّث لِرَسُولٍ الله يه: «أَتَأْمرْنِي بِذْلِكَ؟ كَقَالَ - 
عَلَيْه السّلامُ -: دلا إِنْمَا أَشنَعُ؛ تْنَى الأمْرَ مَعَ حُصُولٍ الشَّفَاعَةٍ الدَالِّ عَلَى الكذبء بيّة؛ وَذْلِكَ 
يَدُلُ عَلَى أَنّ الْمَلدُوت غَيْد مَأمُورِ به. 


جين مدي سيم صن عنصيو بت أب لحن سن عن عنم بي وي عم بس حم 


تقريره : : أنه نفى الْأَمْرَ بالحوالد بجع تبرت الدذب ب بالإجماع » فيتعينُ م أَنّْ يكون الأمر للوجوب. 
ويرد عليه: أنه يحتملُ أَنْ يكون المرادُ لأمرثهم وجوباً. 
قوله: «الخامس : ما رُوِيَ في خبر بير" : أنها قالث لرسول الله يلا : نَم مُرْنِي بِذَلِكَ؟ 


حت «شرح معاني الآثار؛ »)44/١(‏ والبيهقي /١(‏ 0”) كتاب: الطهارة» والبغوي في «شرح السنة؛ /١(‏ 
91؟ ‏ بتحقيقنا)» كلهم من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة به. 
وأخرجه الترمذي )7"4/١(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء في السواك حديث (؟5): وأحمد /١(‏ 
89 لم1 549 474): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »»44/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(28/8)» والخطيب في «تاريخه! (11/9؟) من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم؛ عن أبي سلمة» 
عن زيد بن خالد» عن النبي كَلِةِ وحديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» وزيد بن -خالد» عن النبي كَل 
كلاهما عندي صحيح ؛ لأنه قد روي من غير وجه» عن أبي هريرة» عن النبي كَلْهُ هذا الحديث» 
وحديث أبي هريرة إنما صح؛ لأنه اسه غير وجهء وأما محمد بن إسماعيل؛ فزعم أن 
حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح 
وأخرجه أحمد (7/ 2450 /51ه), ا خزيمة 5 رقم :»)١40(‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
رقم (77)» والطحاوي في اشرح معاني الآثارا »)5/١(‏ وابن المنذر في «(الأوسط) رقم (9980), 
والبيهقي.(١/‏ 5") كتاب: الطهارة؛ كلهم من طريق مالك؛ عن الزهري» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة مرفوعاً. : 
وأخرجه ابن ماجه )١1١0 /1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: السواك حديث (/81؟)), وأحمد (1/١6؟)2‏ 
وعبد الرزاق (1/ 200) رقم 4)51١7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /1١(‏ 245 والبيهقي /١(‏ 
5") كتاب : الطهارة» كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. 

)١(‏ بريرة مولاة عائشة» صحابية» لها حديث» وعنها عروة عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. 
ينظر ترجمتها فى: تهذيب التهذيب »)1041١ ت4٠ /١7(‏ تقريب التهذيب 259١/7‏ الثقات 8/ 
مل أسد الغابة // 9 أعلام النساء :1١9/١‏ السمط الثمين »٠١‏ الدر المنثور 44؛ الاستيعاب 
14 الإصابة 9/ 01“0» تجريد أسماء الصحابة 2501/5 الكاشف “/ 2450 المغني 2441 
»؛ تهذيب الكمال 151/9» الخلاصة / 27177 أسماء الصحابة الرواة نت 448, 


يخنن 


0 السَّادِس : قَوْلَهُ عليه السَّلمُ : «إذًا مَرتَكُمْ بشَّْء ) َأنُوا مِنْهُ ما سْتَطعيما . 


0 لا يقَالُ: باك قَوْلَهُ : «فأبُوا مِنْها صِبِعَةٌ أَئْر؛ َأَلاسْيِدْلآلُ به على 3 الأَمْرَ ِلْوجُوب - 
1 إِنْبَاتُ الشَّيْءٍ ِنَفْسِهِ ؛ وَهْوَ مُحَال»؛ 1 
قَثَالَ: لأء إِنْمَا 3 شَفِيمٌ)” . 
0 نفى الأمر مع حُصُولٍ الشفاعة الدَالةٍ على الندبية. 
0 قصة الحال: أن بَرِيرَة لما عتقّتُْ تحت عبدٍ فقال لها عليه الصلاة والسلام : «مَلَكْتٍ 
1 تَفْسَكِ فَأَخْتَارِي»؛ فاختارت فِرَاقَهُ فشقّ عليه ذلك؛ فِاسْتَشْفُعَ برسول الله كله فقال لها: ١كَيِفَ‏ لو 
رَاجَعْته؟ فإنّما هُوَ أَبُو وَلَدِك)0 , 

فلم يرد منه - عليه الصلاةٌ والسلام - صيغة أمرء وإِنّما ورد منه تحضيض» والنُخْضِيضص 
يستلزم الطلّب »/ 5٠أ‏ فتردد ذلك عندها بين أن يكون أْراً فتمتثله» أو شفاعة. 

وقول المصدف: «إِنُ الشفاعة دالّةٌ على الندب» ممنوع؛ ؛ وَإنّما تدل على الندب إذا كانت 
ا لعُرْض الآخرة» وأا غرضٌ الدنيا فمحض إِرْشادٍ؛ فلم يتحقق أمرٌ أله . 
ا اقوله: «السّادِسٌُ: قوله ‏ عليه الصلاه والسَّلاْمٌ : «إذًا أْمَرْئُكُمْ بأثر فَأَنُوا مِئْهُ ما 


أ ل د 


)1١(‏ أخرجه أحمد (47/5 2094).؛ ومسلم )١١41/15(‏ كتاب: العئق» باب: إنما الولاء لمن أعتق 
حديث .)١190١4/4(‏ وأبو داود (؟/ 59/7) كتاب: الطلاق» باب: في المملوكة تعتق) وهي نحت 
حر أو عبد. . . الحديث (25). والترمذي (5/ )15١ 47٠‏ كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في 
المرأة ونيا زوج... الحديث ».)١١54(‏ وابن ماجه 1٠١ /١(‏ 97/1) كتاب: الطلاق» باب: 

1 خخيار الأمة إذا أعتقت. . . الحديث )1١74(‏ و(1070): والدارقطني )١84/1(‏ كتاب: النكام» 

ا 1 باب : المهر. . ادك (55ط)ء والبيهتي 1/0 كتاب : التكاج» باب : الأمة تعتق وزوجها 

/ عبد من حديث عائشة: أن بريرة عتقت وكان زوجها عبداً؛ فخيرها رسول الله يكلِكِ «ولو كان حرًا لم 

يخيرها» , 

01 (5) ينظر: تخريج الحديث السابق. 

01 )6 أخرجه البخاري (11/ )١14‏ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء بسنة رسول الله يل 

0) /1901( حديث (188/) ومسلم (1871/4) كتاب: الفضائل» باب : توقيره وله حديث‎ ١ 

1 إٍ 0 والحميدي /١(‏ لالا4) رقم (85؟11): وأبو يعلى )199/١١(‏ رقم (57'00), 

١‏ كلهم من طريق أب بي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله كَلهِ قال: : اذروني ما تركتكم ؛ 

1 فإنما هلك من كان قبلكم يسؤالهم, واختلافهم على أنبيائهم» فما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه» وما 

0 أمرتكم به؟ . منه ما 5 

ا ومن طريق أ 0 أخرجه البغوي في «شرح السنة» /1١(‏ /الا١ ‏ بتحقيقنا). 
0 وللحديث حرق أخرى» عن أبي هريرة: 
فأطر جه مسلم (917/0/1) كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر حديث (179/417)) سم 


لقا 


الآنا نوك د الأمرَ الأوّلَ دَلَ عَلَى أَضْلٍ الْجحَانِء قَلَمًا قَالَ مره أخرئ: «تَأنُوا مه 
مَا أَسْتَطْعْتُم» أَمْتَئعَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ كَرْلِهِ : «فأثُوا مِنه أَصْلْ الترْجيح ؛ وَإلاً َم المّكْرَارُ 
الخَالِي عَنِ القَائدَةِ؛ فَوَجَبَ عَمْلْهُ عَلَى فَائدَةٍ رَائِدَةِ: وَتَأكِيدُ الطلب ‏ بِحَيْتُ يمك مِنْ الترْكِ 
قَائِدةُ زَائِدَة؛ فَوَجْبَ حَمْلَهُ عَلَِه إلا أن يَذْكْرَ الخَضْمْ مَا يَضْلّحُ مُعَارِضاء كُمْ تأَكْدَ مَا ذَكَرْنا 
بقَوْلِهِ : ما أَسْتَطَعْقمْ»؟ فَإِنْهُ ُِيدُ الْمبَلَمَة النَامّةَ في الطّلَب؛ وَذْلِكَ يُفِيدُ الْمَِمَ مِنَ الك . 
هذا الحديثٌ احتجٌ به العَرَالِنُ؛ وغيه على الندب2”0 
: أنه لما قال - عليه الصلاةٌ والسلام -: (إِذا ذا أمَرتُكُمْ بأمر كأنوا منُْ ما أسْتَطَمتُم» ٠‏ وَإِذَا 
َهَبتَكُمْ 00 أمر بالالتهاء مُطلقأء ورد الأمر إلى إَاقتا والمردود إلى إرادتنا هو المندوب. 


ويرد عليهم: بأنه لا يُفهم مِنْ قوله: لمَا أ ٌ 4» الندب؛ إن الوجُوبٌ مُمَيْدٌ أيضاً 
بالاستطاعة؛ قال الله تعالى: لوَينَهَ عل الاين حِخٌ الْبَدْتِ مَنِ أسَتَطامَ َه متببلاً 4 [آل عمران: 


/1]. 
قولّه: «لا يُقَال: «فأَبُوا» صيفة أمرء فالاستدلالٌ به على أن الأمر للوججوب - إِنْباتٌ لِلشيْءٍ 
تقريره: أن النزاعَ في مطلق صيغة «افعل» المجردة عن القرائن: هل تكون حقيقةٌ في 
الوجوب» أو لا؟ [و] قوله: «فأنوا؛ فرد مِنْ أفرادهاء وصورة من صور محل النزاع» ؛ وإثبات 
الكل بفرد منه يستلرم | إثبات الشيء بنفسه. وهو دور؟ فإِنّه لا يثبثٌ أَنْ قوله: «فأتواا للوجوب» ما 

لم يغبت أن «افعل) للرحوت: ولا ينبت أَنَّ «افعل» 5 ما لم يثبت أن «فأتوا» للوجوب . 


قوله في الجواب: «لأنّا نقولٌ: إن الأمر الأول دَلّ على أَضْل الرْجْسَانِ؛ فحَمْلٌ قوله: 


حت والنسائي )١١١/0(‏ كتاب: الحجء باب: وجوب الحجء وأحمد (9//1ا44 - 4448 4617: 2451 
08 ه)ء وابن خريمة رقم (1008) من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة. 
وأخرجه عبد الرزاق ددلة لضف رقم لض ة ومسلم (18731/4) كتاب: الفضائل » بياب : 
توقيره َه (11/ /180), وأحمد (9/ 2071 والبغوي في «شرح السنة» ١7/١(‏ - بتحقيقنا) من 
طريق همام بن منبه» عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (؟//ا74, 7١20).؛‏ والحميدي (5///ا1) رقم ).)١١16(‏ واببن حبان 
0م55 الإحسان) من طريق محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم (1811/4) كتاب: الفضائل» باب : توقيره طَلِوٌ حديث اااي والترمذي 
(0/ 45 15) كتاب: العلمء باب: في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله يلْ حديث (1774) من 
0 عن أبي هريرة. 

.)0/8/1١( ينظر: المستصفى‎ )١( 


احا 


لصخ أن تَارِكٌ المَأْمُورٍ بِهِ عَاصِ» وَكُلُ عاص يَسْتَحِقُ العِقَابَ؛ فْتَارِكُ المَأْمُورٍ به 
يَسْتَحِقٌ الْعِقَابَ وَل مَعْنَ لِقَوْلِنًا: : اإت الأئة تفي ال خرة إلا هذًا: 


نا الأول : مَلِقَرلِهِ تَعَائّى : طوّلاً أَصِى لَك أُْراأ4 [الكهف 54]. 

وَتَوْلِه : لأف نَعَضَيْتَ أَمْرى» [طه 98], 

وَقَوْلِهِ تَعَالّى: 0 يَعْصُونٌ لله ما أْمَرَمُنْ» [التحريم: 55]. 

وَأَمّا الاي : فَلِقَوْلهِ تَعَالَى : لمَنْ يَْص آللْة وَرَسُولَهُ إن لَهُ نارَ جَهَكْم. 

النّامِنُ: أن الْعَبْدَ إِذَا َم يَفعل ما مره به يده أَنْتَصَرٌ الْعْقَلآَهُ مِنْ أهل اللْعةٍ في 


تَعْلِيل حَُسْن ذَمهِ دعن أن يَفُوُوا: أْمَرَهُ سَيْدُهُ بكذَاء فلم يفل ؛ نَدَلّ كَوْنُ هذا الْمَفْهُوم 
ِل في تَعْليلٍ حُسْن الذْمٌ؛ عَلَى أن تَذِكَ لكاتو م نيك الل . 
د«ناتراة على الكْججحانٍ يكون تكراراء فَيَتَعَيُنُ حمله على فَائِدَةٍ زائدة» » والمنم من الترك فائدةٌ» 
فوجب حََمْلُ اللفظ عليهاء ويتعين؟ لأنَّ الأصل عدم ما سواهاء. 

وَالاعْتِرَاضٌ عليه : بمنع ضر الفائدة فيما ذكر أو لزوم التكرار»ء بل جاز أن يكُونَ المرادٌ: 
إِذَا 0 «وإذًا نَْينكُمْ فَالتهُرا حنًا على طاعته؛ وليس في ذلك ما يُشْهِرْ 
بالمئع من التقيض أو لا 

قوله : «السابع : 0 تارك المأمور عاص » والعاصِي مستحقٌ للعقاب» ولا معنى لقولنا: | 
يفيدُ الوجوب إلا هذا». 
والاعتراضٌ عليه من ثلاثة أَْجْهِ: 

الأول: لا نسلَمٌ أَنّ تارك المأمُورٍ عاص مُطَلقآًء بل تارك المأمور الواجب؛ لانعقاد الإجْمَاجٍ 


.على أن تارك المنذوب ليبس بعاص ٠‏ 


الثاني : قوله: «والعاصى مستحقٌ للعقاب» ممنوعٌ» واحتجاجُه بقوله تَعَالَ: #ومن يعض أله 
سول إن لم مَارٌ جَهَئَمَ © [الجن  ]77‏ لا يسلم عمومه؛ بل هو حاص بالكفار؛ لقرينة الُلُووٍ 
والتأبيد. 

الثالث :/ة ١ب‏ القَؤلُ بالموجبي» فإنه يدل على أن الأمر للوجوب» فلم قُلَتُمْ إن مجر 
«أفْمَل» تدل على الوجوب؟ . 

قوله: «الثامن : أَنْ العبد إذا لم يفعل ما أُمَرهُ السيد به اقتصر العُقّلاء مِنْ أهل اللغة في 
مام أمره السيد بكذاء فلم يفعله». 

5 يسيم ذلك مطلقاً» بل عند فهم الوجُوب» والمحجّةٌ السابقةٌ تدل على أن الأمر للوجوب 

ا وهذه الحُيَةٌ تدل عليه لُعَةٌ وعرفاً. 
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النّاسِعْ : أن لَنْظ «أفعل» يَدُلْ عَلَى طَلَبٍ الْفِغل؛ فَوَجْب أن يَكُونَ مَانِعاً مِنْ عَذَمِه؛ 
53 «الْخَبَر) ؛ قَإِنّه لما دل عَلَى وجَودٍ الشيْءء كن مَانِعاً من م عَذَمِ4]ء وَالْجَامِعُ 1 بَبْنَهُمًا: هو 
أن لفط لما وْضِعَ لإِفَادَةٍ مَعْنّىه وَجَبَ أن يَكُونٌ مَانِعا مِنْ تقيض يَلْكَ الْمَائِدَةِ؛ 00 
لِذيِكَ الْمَفْضُود وَتَْوية ة لخصوله. 

فَإِنُ قَالوا: لم لا يَجْوِرُ أَنْ يُقَالَ: «إِنَّ صِيعَةٌ «أَفْعَلُ؛ لآ تَفِيدُ إل أن إِدْحَاَ الْمَصْدَّرِ 

في الْوْجُودٍ - أَزْلَ؟!): 

ُنَقُولُ: لَوْ كَانَ [1ل: مرْ] كَذْلِكَء لَرِمَ أَنْ يُقَالَ: إِنّْ صِيعَةً اْمَاضِى وَالْمُضَارعَ لا تُفِيدُ 
إلا ألهُ أو بالْخصُوكٍ؛ أن المُشْتن مِْهُ بالنّسبَةِ إلى الْمَاضِي وَالْمُسْتَفْيَل والأمر - وَاجِدٌ. 

العاف أذ عدن لقف على التشريب: خوط قوفت الفسية لين للق فين 
للئفْس عَنْ ضَرّرٍ الْحَطَرِ؛ [ف] بتَقدِير أن يَكُونَ اللّفْظْ مَوْضُوعاً لِلْوْجُوب : كان أَعْتِنَادُ 
كَوْنِهِ نَذْباً - جَهْلاًء وَبالضّدٌ: فَالْحَظْرٌ قَائِمْ في ألاعْتقَادٍ عَلَى كلا التقدِيرَئن. 

7 في الْفِغْلٍ: فَحَمْلَهُ عَلَى الؤُججوب أخوَط؛ لأن بير أن ا كَانَ الإنيّانُ 
به خَالِياً عَنِ الْضطرِ» وَيِتَقْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ لِلْوْجُوب» كَانَ الإنْيَانُ به مُتَعَياً؛ ؛ فْتَبَتّ : أن هذا 
خوط 

أحْمَيٌ القَابْلُونَ بالنذب بوْجُوو: 

قوله: «التاسع: أن لفل «افعل» يدل على طلب الفعل» فوجب أَنْ يَكُون مائعا من عدمه 
كالخبر. . .2 إلى آحذره. 

تقريره: أن أنئلة الأقعال الخمسة اشتركت في الدَّلالةِ على الحَدَّثْء والزمان المخاص» 
واختص : «فعل»» وايفعل؟» واسيفعل) بالخبر» واختص «افعل)؛ و«لا تفعل» بالطلب» وكما أن 
الخبر الصادق مانم مِنْ نقيضه» وجب أن يكون الطلب جَازِماً مائعا مِنْ نقيضهء لإطْبَاقِهمْ على أنه 
لا فَرْفٌ بينهما سوى الخبر والطلب. 1 

والاعتراض عليه : أنه لو سلم الجامع ‏ فهر كقياس في اللغة؛ وججنسه مملوع . 

قوله: «العاشر: أن حمل اللفظ على الوجموب أحوط؛ فوجب المصير إليه صوئاً للنفس عن 
ضرر اللخطرا. 

والاعتراض: نا لأ نسلم انراج النذب في حقيقة الوجوب؛ َل يلزم مِنّ الإتيان بالواجب 
الإتيانُ بالمنذوب» بل هما حَقِيقئَان متنائِضّتان؛ فإِنّه يدخل في ماجيّة الندب جوارٌ الترك» ويدخلٌ 
في ماما الوجوب المنمٌ + مِنَ النّوك. 

قوله: «احتج القائلون بالندب بوجوة: 


؟0١‎ 


الأوّلُ: أن هذه الصَّيعَةَ وَرَدَتْ خُيِْتُ صَدَقٌّ فيه الْؤجُوبُ تَارَةُ وَحَيْتُ صَدَق فِيه 


الكذث أُخْرئ, ولا يُْكِنُ أنْ يَكُونَ حَقِيقَة فيهمًا؛ وَإلأ لَزِم لاشْيرَاك ؛ وَهْرَ خِلافُ الأضل» 
وَل أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةَ نِي أَحَدِمِمَاء مَجَازاً في الآخَرٍ؛ أن الْمَجَار جلف الأضل؛ فَوَجَبَ 
أَنْ يَكُونَ حَقِيفَةٌ في الْقَدْرٍ الْمُشْتَرَكِ وَهْوَ تَرْجِيحٌ جَانْب. الفِغْلٍ عَلَى الئَرْكِ؛ لأنّ هَذَا 
المَفُوم كر شرك بين الْجيح الْمانع مِنَ الِْكِ الي هُوَ الْوْجُوبُ» وََينَ الُْجيح الذي 


أحدها: أن هذه الصيغةٌ وردت حَيْتُ صدق فِيهِ الوجوبٌ تارةٌ» وحيث صدق فِيهٍ الندب 


أخْرَئ . . .» إلى قوله: «وما به المشاركة) يعني: هو أصلّ الترجيح «غير ما به المخالفة! يعني: 
المنع من الّقِيضَيْنِ أو عدم المنع . 


وقوله: اوهو غير مستلزم لهه يعنى : لأَنّ اللفظ/ 15 إذا كان مَْلُوله المعنى العام» فلا يَدُلْ 


على التخاضصض» له َطابقدٌء ولا تضمناء ولا التزاماً؛ فَبَتَعَيّمُ أن يكون مقولاً عليه بالتراطؤ» يعني: 
فيكون مدلولَهُ تَرْجِيحَ جانب الفعل على ما صرح بهء وفيه مناقشة؛ فإِنَّ القدر المشترك عند الفقهاء 
هو الطلب»» وعند المعتزلة: إرادة المأْمُورٍ به» وترجيح الفعل لأَرِمّ لأحد الأمرين» فجعله حقيقة 
في اللازم» لم يقل به أحدٌ من الفريقين. 


وقوله: زفي هذا المقام إِنْ أَردْنًا 00 الصيغة محتملة للوجوب» والنّذب - 


يعني : بطريق التواطؤ ‏ اكتفينا بهذا القّذْرِء وإِنْ أرذنا تُضْرَةَ من يقول إِنّها للندب» قلنا: لما ثبت 
أن هذه الصيغةً دلْتْ على أصل الدججحان» وقد كان جواز الترك ثابتأ بمقتضى البراءة الأصلية» 


فحيئئلٍ بحصّلٌ من اللفظ والبراءة الأصلية الإشعار بالندب». 
والاعتراضُ عليه : أن إثباتٌ اللغة بالاستصحاب العقلي لا يصِعٌ؛ فإنها ما توقيفيّة» أو 
أذ ع 0 


)١(‏ وقال أبو الفتح بن برهان في كتاب الوصول إلى الأصول: اختلف العلماء في اللغة؛ هل تَتْبْتُ 
توقيفاء أو اصطلاحاً؟ فذهبت المعتزلةٌ إلى أن اللغات بأسْرها تثبت اصطلاحاً» وذهبت طائفةٌ إلى 
أنها تثبثٌ توقيفاً. 
وزعم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني أن القَدْرَ الذي يذعؤ به الإنسان غيرّه إلى الُواضع يَثْبِتُ 
توقيفاً» وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحدٍ من الطريقين. 
وقال القاضي أبو بكر: يجوز أن يثبت توقيفاًء ويجوز أن يثبت اصطلاحاًء ويجوز أن يثبت بعضه 
توقيفاً؛ وبعضه اصطلاحأء والكلّ ممكن. 
وقال إمام الحرمين في البرهان: اختلف أربابُ الأصول في مأحذ اللغات: فذهب ذاهبون إلى أنها 
توقيفٌ من الله تعالى ‏ وصار صائرون إلى أنها تغبت اصطلاحاً وَنّوَاطواً. وذهب الأستاذ أبو 
إسحاق في طائفة من الأصحاب إلى أن القَّدْر الذي يُفْهم منه قصِدٌُ التواطؤ لا بد أن يُفرض فيه 
التوقيف . 35 
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يَجُورُ مَعَهُ التَِّْكُ الَّذِي هْرَ الْمَندُوبُ؛ وَمَا به الْمُسَارَكَةُ غَيْرُ ما به الْمُخَالْفَُ وَغَيْرُ مُسْتَلرِم 


والمختارٌ عندنا: أن العمل يجوّرُ ذلك كلّه؛ فأما تجويزٌ التوقيف. فلا حاجة إلى تكلّف دليل فيه 
ومعناه أن يُِْتَ الله تعالى ‏ في الصدور علوماً بَيهيةٌ بِضَيعْ مخصوصة بمعاني؛ فيتبين العتلام 
الصّيّغْ ومعانيها؛ ومعنى التوقيف فيها: أن يلقوا وَضْع الصيغ على حكم الإرادة والاختيار؛ وأما 
الدليل على تجويز وقوعها اصطلاحاً ‏ فهو أنه لا يبعدٌ أن يحرك الله تعالى ‏ نفوسس العقلاء لذلك» 
يْعْلِم بعضهم مراد بعض» ثم ينشئون على اختيارهم صِيغأء وتقترنٌ بما يريدون أحوالٌ لهمء 
وإشارات إلى مسمّيات؟ وهذا غير مُسْتَئْكَر؛ وبهذا المسلك ينطق الطفل على طَوَالٍ ترديد المُسْمَع 
عليه ما يريد تلقينه وإفهامه؛ فإذا ثبت الجوادٌ في الوجهينء لم يبق لما تخيّله الأستاذ وجة؛ 
والتعويل في التوقيف» وفرضص الاصطلاح على علوم تَنْبْت في النفوس؛ فإذا لم يمنع ثبوتها لم يبقّ 
لِمْنْع التوقيف والاصطلاح بعدّها معنى, ولا أحد يمنمٌ جرازٌ ثبوت العلوم الضرورية على الحو 
المبّين . 
وقال الغزالي في المنخول: قال قائلون: اللغاتُ كلها اصطلاحية؛ إذ التُرقيفُ يَثبت بقول الرسول» 
ولا يُفْهم قوله دون ثبوت اللغة. وقال آعذرون: هي توقيفية؛ إذ الاصطلاحٌ يغرض بعد دعاءٍ البعشس 
البعضٌ بالاصطلاح؟ ولا بد من عبارة يُفْهّم منها قصد الاصطلاح . وقال آخرون ما يُفْهُمِ منه: قصد 
التَْاضع توقيفي دون ما عَذَاه وندحنٌ نجز كوئها اصطلاحية بأن يحرّك اللَّهُ رأسّ واحدٍ؛ فيفهم آخْرُ 
أنه قصد الاصطلاح . 1 
وقال ابن الحاجب في مختصره: الظاهرٌ من هذه الأقوال قول أبي الحسن الأشعري. 
قال القاضي تاج الدين السبكي في شرح منهاج البيضاوي: مَعْنى قولٍ ابن الحاجب: القولٌ بالرثئب 
عن القَطع بواحد من هذه الاحتمالات. وترجيحٌ مذهب الأشعري بغلبّة الظن. قال: وقد كان بعص 
الضعفاءٍ يقول: إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهبٌ لم يقل به أحدٌ؛ لأن العلماء في المسألة بين 
متوقف وقاطع بمقالته؛ فالقولٌ بالظهرر لا قائلٌ به. قال: وهذا ضعيف؛ فإن المتوقّف لعدم قاطع 
قد يرجح بالظن؛ ثم إن كانت المسألةٌ ظئية اكتفى في العمل بها بذلك التُرجيح» وإلا توقف عن 
العمل بها. ثم قال: والإنصافٌ أن الأدلة ظاهرةٌ فيما قاله الأشعري. فالمتوقف إن توقّفت؛ لجدم 
القّطع فهو مصيب» وإن اذّعى عدمٌ الظهور» فغيرٌُ مصيب. هذا هو الحقٌ الذي فاه به جماعةٌ من 
المتأخرين؛ منهم: الشيخ تقي الدين محمد بن علي المعروف ب «ابن دَقِيق العيد؛ في شرح العنوان. 
وقال في رفع الحاجب: اعلم أن للمسألة مقامّين: أحدُهما: الجواز؛ فمن قائل: لا يجوز أن تكون 
اللغةٌ إلا توقيفاً. ومن قائل: لا يجورُ أن تكون إلا اصطلاحاً . والثاني: أنه ما الذي وقع على تقدير 
جوازٍ كل من الأمرين؟ والقول بتجريز كل من الأمرين هو رأيُ المحققين» ولم أرَ مَن صرح عن 
الأشعري بخلافه. والذي أراه أنه إنما تكلم في الوقوعء وأنه يجوّز صدور اللّخة اصطلاحاًء ولو مُنع 
الجواز لتقله عنه القاضي وغيره من محثّقي كلامه. ولم أرّهم ثقلوه عند بل لم يذكره القاضي» 
وإمام الحرمين؛ وابن القُشَيريء والأشعري في مسألة مبدأ اللغات ألبنّة؛ وذكر إمامٌ الحرّمين: 
الاختلاف في الجوازء ثم قال: إن الوقوع لم يَنْبْتْ وتبعه القُشَيري وغيرُه. 
ينظلر: المزهر ص 2714-١١‏ والبرهان لإمام الحرمين :159/١‏ البحر المحيط للزركشي 0/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١‏ 0لا سلاسل الذهب للزركشي ص 1577» التمهيد للأسئوي سه 
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لَهُ؛ مَهِذًَا اللّنْظُ لآ يُفِيدٌ إ لا أَضْلَ الوْجْحَانٍ. . وَفِي هذًا الْمَقَام : : إن ردنا نُضْرَة قوْلٍ مَنْ 
يَقُولُ: ١إِنَّ‏ هذه لكك تشفيلة لأتخرت وَالئدْب أَكْتَمَيْنا بهذا الْقَدْرِء وَإِنْ أَرَدْنَا نُضْرَةٌ 
١‏ نول من يَقول: إِنّها تُفِيدٌ النُذبَى قُلْنَا: : لما كبَتَ أن هذِه الضّيعْةٌ دَلْتْ عَلَئ أَضْلٍ 
١‏ الإحانء َك عَانَ جَوَارُ لك ثابتا مفقضَى الَْرَاعة الأضلئة؛ نجيكيذٍ: يَخْصْلُ الطنُ أن 
طَرَفَ الْفِغْلٍ رَاجِحْ؛ وَأَنّ الَرِكُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهُ ؛ وَذُلِكَ هُوَ النّذْبٌ. 


ا الحم القّانِيَة : : َو جعَلئا َل الصيقَة حَقِيقةٌ في الوجُوبٍ لَكَانٌ سْتِعْمَانُهَا في 
|( الْمَئدُوبَ تَركاً لِمَدْلُولٍ اللّنْظِ ل لا نه يُفِيدُ التّرْجِيحَ الذي هو القذة المشترك بين 
0 الْوْججُوبٍ وَالئْدْبِ» وَإِنَّ جَوَازٌ الثْركِ يا يِيْتُ بِمُفْعَضَى الْبَرَاءٍَ الأَصْلئة؛ ‏ كَانَ أسْتِعْمَالُهَا في 
1 الوُجُوب إثبَانا لأَمر رَائِدٍ عَلَى مُفْمضَى اللّظ وَل يَكُنْ رَفْعا لمُفْمَضَاُ؛ وَل شَكّ أن الَانِيَ 
أَوْلَى ؛ تاك خدل الللظ عَليْهِ أزلن. 


مد م اه اناكم سا يه يبواعه ابماس انوا و 


قولَهُ: : «الحمجة الثانيةٌ : لو جعلنا هذه الصّيغْةٌ حقيقة في الوجوب لكان استعمالّها في الندب 
تركاً لمقتضى اللفظ ...2 إلى آخره. 

حاصله: أنها لو كانت حَقِيقةٌ في الوجوبٍ» وقد استعملت في لذب . لكان استعمالّها فيه 
مخالفاً للأصل . 

وبتقدير جَمْلِها حقيقةً في الندب» لا يكُونُ استعمالها في الوّجُوب مخالفاً للأصل؛ وهذا 


يعارضه . 


أما إذا جعلناها حَقِيقة في الندب» وقد استعملت في الوجوب كانت مشتركةٌ» والاشتراك 
على خلآفٍ الأضل» والنذب أعم مِنَ الوجوب» فيكون إطلاقاً للعام» وإرادة للخاص» وهو لا 
بشعر به» ولا يستلزمه على ما ذكر. 

والحقُ أ نه أضعف لزوماًء فالأول أَؤْلّى. 


صن 210 نهاية السول له زوائد الأصول له ص 25١١‏ منهاج العقول للبدخشي 251١/١‏ 
غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 24١‏ التحصيل من المحصول للأرموي 219/١‏ المنخول 
للغزالي ص «لاء المستصفى له )2918/1١‏ حاشية البئاني 4 الإبهاج لابن السبكي ١94/1١؛‏ 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي 5٠6/9‏ حاشية العطار على جمع الجرامع و" الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم 47/١‏ التحرير لابن الهمام ص 215 تيسير التحرير لأمير بادشاه 1 
4 حاشية التفتازانئي والشريف على مختصر المنتهى /والقن تقريب الوصول لابن جزي 
ص الاء لشر البنود للشنقيطي 21١5/1١‏ فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري ١/لا/11»‏ 
شرح الكوكب المثير للفتوحي ص 5/8. 
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العو يس مدع ادن ١‏ 


الْحْجّةٌ النَالَِهُ: الثاني لِلْوُجُوبٍ قَائِمْ؛ لألّهُ حَرَ ار لِقَوْلِهِ تَعَالّى: وما 
جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدين مِنْ حَرَج4 [الحج 08]. 

وَأَيْضَا: [َهُوَ] عُسْرٌ؛ فَيَكُونُ مَنْفِيًا ِقَولِه تَعَالَى: لبُرِيدُ الله كُمْ الْمْسْرَ وَلا يُرِيدُ بَكُمْ 
الْعْسْرَ) [البقرة 186]. 


وَأَيْضاً: لَهُوَ] إِنْبَاتُ السَّبِيلٍ عَلَى الْمُحْسِنِينَ ؛ فَيَكُونُ مَنْفِبًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إمَا عَلَى 
الْمُحْسنِينَ مِنْ سَبيلِ4 [التوبة: »]4١‏ وَضَرَرُ؛ فيكُونُ مَنفِيًا بقَوْلِهِ ‏ عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلام .: 
١«لآَضُوَرَ‏ وَلهُ ضِرَارٌ في الإشلام» 9 : 

والحجة الثالئةٌ: ظاهرةٌ» والرابعةٌ كذلك. 

قوله في الجواب عن شيج الندب: «لمّا تعارضت الدلائلٌ» كان الترجيح معنا؛ لأنه 
أحوط» قد تقدّم القول في منع استلزام الوجوب للندب. 

قوله: «ولأنه أَزْمَقُ لعمل الصحابة - رضي الله عنهم»: 


)1١(‏ ورد هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وأبي 
سعيد الخدري» وجابر» وعمرو بن عوف» وأبي لبابة. 
حديث عبادة بن الصامت: 
أخرجه أبن ماجه (؟/ 784) كتاب: الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره حديث 
(540). وأحمد (75/0م - 9"337) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ))”44/١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
*1) كتاب آداب القاضي: باب ما لا يحتمل القسمةء كلهم من طريق موسى بن عقبة اثنا 
إسحاق بن يحبى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله وَل قضى ألا ضررء ولا ضرار». 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (7384/4): قال ابن عساكر في أطرافه: وأظن إسحاق لم يدرك 
جده . 
وقال العلائي في «جامع التحصيل» (ص :)١15‏ إسحاق بن يحيى بن الوليد بن الصامث» عن جد 
أبيه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ قال الترمذي: لم يدركه اه.. والحديث ذكره البوصيري في 
زوائد ابن ماجة (؟/١77)»‏ وقال: هذا إسئاد رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع اهف. 
قلت: وهذا فيه نظر؛ فإن إسحاق بن يحيى قد ذكره ابن عدي في الكايلن؟ (8/ *3"9).ء وقال: 
عامة أحاديثه. غير محفوظة , 
وقد حكى البوصيري نفسه تضعيفه في «الزوائد؛ (؟/ 74١)؛‏ فقال عن إسناد فيه إسحاق هذا: هذا 
إسنئاد ضعيف؛ لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد؛ وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصنامت» قاله 
البخاري والترمذي وابن حبان وابن عدي. 
والحديث ذكره الحافظ أيضاً في «الدراية» (؟/ 87؟) وقال: وفيه انقطاع. 
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َرَكئا الْعَمَلَ يِه الْمُمُومَاتِ الْحَارِجَةِ عِنْدَ المُضرِيح بالإيجَاب: إِمَا باللّفْظِ أذ 


لقان الخال كي عند الافيصارٍ عَلَئ هه الصيئَةِ على وَفيِ الأضل . 


00 -حديث ابن عباس: : 
أخرجه أحمد (119/1): وابن ماجه (1/ 84/) كتاب: الأحكام؛ باب: من بنى في حقه ما يضر 
بجاره حديث (1141) من طريق عبد الرزاق؛ عن معمر؛ عن جابر الجعفي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس؛ قال: قال رسول الل ك: «لا ضُوَرَ وَلاَ ضِرَارَه. قال البوصيري في «الزوائد؛ (5/ 2717 
هذا إسناد فيه -جابرء وقد اتهم .اه. لكنه توبع؟ تابعه داود ابن الحصين . 
أخرجه الدارقطني (8/4؟؟) كتاب: الأقضية حديث (84) من طريق إبراهيم بن إسماعيل» عن 
داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في انصب الراية؛ (86/5): قال عبد الحق في أحكامه: وإبراهيم بن إسماعيل هذا 
هو ابن أبي حبيبة» وفيه مقال؛ فوثقه أحمد» وضعفه أبو حاتم؛ وقال: هو منكر الحديث» لا يحتج 
به .اه. 
قلت : وضعفه أيضاً البخاري؛ فقال: منكر الحديث «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 81/1 . 
وقال “الترمذي في «سئئها :)١5517(‏ يضعف في الحديث . وقال النسائي في «الضعفاء؟ رقم 5١‏ ): 
ضعيف . وقال الدارقطني: متروك. ينظر: سؤالات البرقاني (؟١١)‏ والضعفاء له (00"9, 
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. ينظر: العلل »)١0190(‏ وقال الحافظ في «التقريب»؛ )”1/١(‏ رقم 
(158): ضعيف. 

حديث أبي هريرة: 

أخرجه الدارقطني (8/4؟١)‏ كتاب: الأقضية حديث (85) من طريق أبي بكر بن عياش قال: أراه 
عن ابن عطاءء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي وليْةِ قال: دلا ضررء ولا ضرورة» ولا يمئعن 
أحدكم جاره أن يضع لخشبة على حائطه». 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 780): وأبو بكر بن عياش مختلف فيه .اه. 

وللحديث علة أخرى» وهي ابن عطاءء واسمه: يعقوب بن عطاء بن أبي رياس , 

قال أحمد: منكر الحديث» وقال مرة أخرى: ضعيف» وقال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي: 
ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» يكتب حديثه . وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وهو 
ممن يكتب حديثه» وعنده غرائب. ينظر: التهذيب (071/11. وقد لخص الحافظ هذه الأقوال؛ 
فقال في «التقريب» (1/1/ا") رقم (1857): ضعيف. 

حديث عائشة: وله طريقان. 

الأول.: أسخرجه الدارقطني (1709/4) كتاب: الأقضية حديث (87) من طريق الواقدي «ثنا -خارجة بن 
عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابث» عن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة عن النبي ككلِهْ قال : 
«لآ ضَوَرٌ وَل ضِرَارَ». والواقدي محمد بن عمر متروك. 

الطريق الثاني : 

أخرجه الطبرائي في «الأوسط»؛ كما في «نصب الراية» (785/4): «حدثنا أحمد بن رشدين؛ ثنا 
روح بن صلاح» ثنا سعيد بن أبي أيوب» عن أبي سهيل» عن القاسم بن محمد؛ عن عائشة أن 
رسول الله يلْهِ قال: «لا ضررء ولا إضرار؟ . 

والحديث ذكره الهيثمي في #مجمع الزوائد؛ :)١17/4(‏ وقال: رواه العلبراني في «الأوسط) وفيه > 
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الحجّةٌ الرَابِعةُ : مُقْتَضَى البَرَاءَ الأصْليّة عَدَمُ | التَكَالِيف : 


حلفا هَل هذا اليل عِندَ وُرُودٍ هذه الصَعَةٍ ‏ فى إد باك أضل الْوُجحَانٍ ؛ تَوعِت آلا ينيد 
الإيجَاتَ؛ لأَنّ فيه زياد الْمُخَالَفةء وَكُلْمَا كَانْتِ الْمْخاَ َدُ أَكَنّ كان أَؤْلى . 


سد أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين» قال ابن عدي: كذبوه .اه. 


وللحديث طريق آآخر - أيضاً: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط)؛ كما في «نصب الراية؛ (185/4): احدثنا أحمد ان داود المكي» 
ثنا عمرو بن مالك الراسبي؛ ثنا محمد بن سليمان بن مشمول» عن أبي بكر بن أبي سبرة» عن 
نافع بن مالك عن القاسم بن محمدء عن عائشة؛ ادلي قن الا ضررء ولا ضرار». 

قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا نافم بن مالك . ١‏ 

قلت: وهذا الطريق لم يذكره الهيثمي في «المجمعا» مع أنه على شرطه. 

وأبو بكر بن أبي سبرة؛ قال البخاري: 0 «التاريخ الصغير» (؟1/ )١184‏ وقال مرة: 
ضعيف» «الضعفاء الصغير» .)4١5(‏ وقال النسائى: متروك الحديث «الضعفاء والمتروكين (/591), 
وقال الدارقطني : متروك «الضعفاء والمتروكين» (111). وقال البزاز: لين الحديث ١كشف‏ الاستار» 
.)١3١79(‏ وذكره أبو زرعة الرازي في «أسامي الضعفاء؛ (07”80. 

حديث أبي سعيد الخدري: 

ألخرجه الدارقطني (178/4) كتاب: الأقضية حديث (856)» والحاكم (؟//07) كتاب: البيوع؛ 
باب : النهي عن المحاقلة. ٠...‏ والبيهقي )7١  59/7(‏ كتاب: الصلح, باب : لا ضرر ولا ضرار» 
وكلهم من طريق الدراوردي» عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد» عن البي قله 
قال: «لا ضرر» ولا ضرار» قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ٠»‏ وقال 
البيهقي : تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي. 

قلت: وفي كلام الثلاثة نظر: 

أما صحته على شرط مسلم . فعثمان بن. محمد لم يخرج له مسلم شيئأء ومع ذلك فهو ضعيف» 
ضعفه الدارقطني. ينظر: لسان الميزان (4/ 317/8). 

وأما قول البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد ففيه نظر أيضاً؛ فقد تابعه عبد الملك بن معاذ 
النصيبي» عن الدراوردي به؛ كما في «نصب الراية؛ (5/ 29460 قال ابن القطان في «كتابه): 
وعبد الملك هذا لا يعرف له حال .اه 

وأخرجه مالك /١(‏ 740) كتاب: الأقضية» باب: القضاء في المرفق حديث )*١(‏ عن عمرو بن 
يحيى المازني» عن أبيه أن -وسول الله يَلِةِ قال: «لا ضررء ولا ضرار» هكذا مرسلاً. 

حديث جابرة 

أخرجه الطبراني في «الأوسط)؛ كما في «نصب الراية» (785/4): اثنا محمذ بن عبدوس بن 
كامل» ثنا حبان بن بشر القاضي» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن يحيى بن حبان» عن اهمه زاب بن خبان» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كلهِ: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟ . 

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١١7/4(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسطاء وفيه ابن 
إسحاق» وهو ثقة؛ لكنه مدلس .اه. 3 
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الجَوَابُ : لما تَعَارَمَتٍ الدَّلأَئِلُ عَانَ المَرْجِيحٌ مَعَنا؛ لأنّه أخوَط» وَلَنهُ أكترُ فَائِدَة 
نهُ أَوْفْنُ لعَمَلٍ الصّحَابَدِء وَلأَنّهُ حَمْلُ اللفْظٍ عَلَى أَهَمْ الْمَطَالِبٍ 


الْمَسألةُ الكَّاِكةُ 


لأَمرُ الوَاردُ عَقِيبَ الْحَظْر يُفِيدُ وجوت 
وال قف ل 0000 نهُ إِذا وَرَدَ بَعْدَ الحَظر أَنَادَ 


َو 


أن المُقنَضِيَ لِلْوْجُوبٍ فَائِمْ؟ فَإِنًا ْنا أن 

يرد عليه: المنع لعموم عملهم إلا عند ظهور القَرَائن. 

وتتمةٌ البخثٍ في هذه المسألة: بذكر مُسْتند الواقفية» والتَائِلِين بالإباحة» وقد احتجت 
الواقفية: بِأنّ دعوى أَنَّ الصّيغْةٌ للوجوب: إِمّا أن تعلم بالعقل. ولا مَجالَ له في إثبات اللغة» 

أو بِالتقْل: وهو ما لم يتواترء ولا وُجوة له؛ لأنّه لو وُجد لأَسْئُوى في العلم به طبقات/ 
٠ب‏ الباحثين . 

وإِمًا آحادٌ: ولا يُفِيلٌ؛ لأن المسألة علمية. 

: ويرد عليهم: منع الحَضْر؛ فإِنَ مِنّ الأدلة الاستقراءً التام» وبه علمنا سائر اللغات. 

أو بالمركب مِنَ العقل» والتفلء أَعْنِي : الاشتدلال بلازم النقلين كما تقدم الاستدلالَ بأنّ 
تارك المأمور به عاص» وأَنّ العاصي مستحقٌ للعقاب ونحوه. 


أو بأخبار الآحادٍء ومنع أن المسألةَ علمية» بل يكفي فيها الظنُ؛ لأن مآلها إلى العمل؛ كما 


نَّ ظَاهِرَ الأمر لِلْوْجُوب » وَقَيْدُ كَوْنْه وَارداً بَعْدّ 


سبق . 
واحتجٌ مَنْ زعم أَنّها للإباحة؛ وعنى بها رفع الحَرّجء بِأنّهِ القدر المشترك بين الوجوب» 
والندب» والتخيير. 


3 وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن مغراء «ثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» 


عن عمه واسع بن حبان» مرسلاً. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص 594) رقم (2401. 

حديث عمرو بن عورف: 

ذكره الحافظ في «التهذيب» 7١/8(‏ -477) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن 
أبيه . 


حديث أبي لبابة: أخرجه أبو داود في «المراسيل! (ص 594) رقم (407). 
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الْحَظرِ 9 تعلخ نكارها لِذْلِكَ الْمُقْتَضِى؛ لأنْهُ كُمَا جَادَ انال مِنَ الْمَنْع 9 الإِذْنِء 
َقَدُ يَجُورُ - أنضاً نضا - انال مِنَ الْمَنع إِلَى الإيجاب . 

دٌ: بأَنَّ علماء العربية قَاطِبةٌ : البصرييه” ١‏ والكوززين "1 جمعوا على تقسيمهم الكلام 
إلى : ا والاستخبار» والأمر» والنهي . 


وقالوا: الخبرٌ: فَعَلّ) ويَْعَلُ» والاستخبار: أتَنْعَلُ». والأره ؛ «افْعَلُ)2.1 والنّهِيْ: ١‏ 
تَفْعمَل1 » وهذه حُبَةٌ صالحة للتمسك بها على الوُجُوب في أَضْلٍ المسألة من حَيْثُ اللغة. 


وقد اعتمد عليها بعضُ الأَصُولين؛ كاد فيا هي ال ' - رحمه الله - يَسْتَصْوِبُهًا . 
[قوله.]: الْأْرُالوارد عَقِيبٌ الحظر يفيد الوجوب”/ 2 “؛ وقال بعض من يُسَلْم أن أصل الأمر يفيدٌ 


دق حم علا البصرة النحويون؛ الذين ينسب إليهم المذهب البصري في اللغة» وقد كانوا أول من تكلم 
في النحو كعلم وقاعدة؛ كما كان مذهبهم أول المذاهب النحوية؛ التي أسهمت في بناء صرح النحو 

عالياً وشامخاً. 
وقد قيل عنهم: إنهم قد سبقوا الكوفيين في صناعة النحو بما يقرب من مائة عام كانت الكوفة 
خلالها منشغلة بعلم الحديث وتدوين الأخبار. ينظر: معجم المصطلحات النحوية ص ١؟.‏ 

(؟) هم رجال المذهب الكوفي» الذين قام على أكتافهم» وجهدوا في سبيله» حتى أسسوه مذهباً كاملد» 
يحتوي على الكثير من القواعد الدقيقة» التى تستحق الاعتماد عليهاء والأخذ بها. 
وقد خالف الكوفيون البصريين في أمورٍ كثيرة دعت العلماء إلى التمييز بين آرائهم من ناحية وآراء 
البصريين من ناحية أخرى. او الا ار ألف ابن الأنباري كتابه 
الشهير الذي أسماه: الإنصاف في مسائل اللخلاف بين الكوفيين والبصريبن 
وللكوفيين طبقات خمسة هي : 
الأولى: ويمثلها أبو ‏ جعفر الرؤاسي» وأبو مسلم معاذ بن مسلم الهراء. 
الثانية : كلها الكساني: 
الثالئة: : ويمثلها أبو الحسن علي بن الحسن بن المبارك المعروف ب «الأحمر» وكذلك الفراءء 
وهشام بن معاذ بن الضرير» واللحياني. 
الرابعة: ويمثلها أبو عبيد القاسم بن سلام» وابن الأعرابي» وابن السكيث. الخامسة: ويمثلها 
تعلب. ينظر: معجم المصطلحات النحوية ص 158. 

() عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصرء تقي الدين؛ أبو عمرو بن الإمام البارع 
صلاح الدين أبي القاسم النصري» الشهرزوري. ولد سنة لالاه» وتفقه على والدهء؛ وسمع الكثير» 
ود عن ابن رزين» وابن خلكان» وأبو شامة. وغيرهم . . قال ابن خلكان: كان أحد 0 عنصره 
في فى التفسير والحديث والفقه. ٠‏ ومن تصانيفه: مشكل الوسيط» وكتاب علوم الحديث» وأدب المفتي 
والمستفتي» وغيرها. مات سنة '5547. 
انظر: ط. ابن قاضي شهبة ؟/ 01١7‏ الأعلام4/ 2759 وفيات الأعيان 24١8/7‏ والبداية والنهاية 
158/37 والنجوم الزاهرة 5/ 04 وشذرات 2771/8 مرآة الجنان .1١8/4‏ 

(4) ينظر: البرهان 2577/١‏ المعتمد :47/١‏ المحصول 2159/7/١‏ التبصرة (8)» العدة 2505/١‏ سم 


58 


0 ذ ‏ ذ ذ تح ا ا ا ا ا ل ل ا ا 


الوجوب: إنه إِذًا ورد بعد الحظر» أفاد الإباحة» 

هذه المسألةُ مفرعةٌ على أَنّ صيغة «افعل» المجردة عن القَرَائِنِ ظاهرة في الوجوب» فلو قُدْرَ 
سبق حَظْرٍ عليهاء فهل يكون ذلك قَرِينةً صارفة لها إلى الإباحة 

اختلفوا فيه: 1 

فصار كثيدٌ من الأصولبُينَ : إلى أَنّها صارفةٌ» وتُقِلٌ عن الشافعي -رحمه الله واختار بعضّهم 
أنها ليست صارفةً» ؛ والصيغةٌ بحالها للوجوب» وهو اختيار المصنف والقاضي 
احتيجٌ مَنْ صار إلى الإباحة: بأنّ هذه الصيغةً غلب استعمالها بعد التظر في رَفْع الحَرّج لُمَهُ 
وشرعا: يي 

ما اللّةٌ: فإِن السيد إذا قال لعبدٍ: لآ تَفْعَلْ كذا؛ فإنّه يقصِرٌ في رفع الحَرّج عنه على 
قوله: «افعل». 

وأما شرعاً: فبدّلالة الاستقراء؛ قال الله تعالى: #إوإدًا حَللت ابا > [المائدة ؟]. طكَإدًا 
هري كَأوُرج من حَيْتُ أمرمم اَذ 4 [البقرة: ؟77]» يدا حيبي الصّكرةُ كَأنتَصِوُوا في الْارضٍ وأبكوا 
ين مَضْلٍ أله » [الجمعة ]٠١‏ طمَالكنَ تْرُومُنَ © [البقرة /1141. 

وقال ‏ عليه الصلاءٌ والسلام -: «كُنتُ نَهَيْدَكُمْ عن اذْخَارٍ لُحُوم الأضَاجِي كَرْقٌ تلآتِء فَكُلُوا 


وَاكجدو(") : 


5 


م المستصفى .58/١‏ المنخول :)111١(‏ الإحكام للآمدي 110/9 (8).» اللمع (8)؛ شرح كتاب 
جمع الجوامع ااا شرح العضد 29١7/9‏ روضة الناظر ١ق‏ المنتهى لابن الحاجب افيف 
المسودة (15)» الإبهاج 7 كشف الأسرار »١17١ /١‏ تيسير التحرير ؟/ 2746 فواتح الرحموت 
0 أصول السرخسي »14/١‏ القواعد والفوائد ص 2150 التقرير والتحبير 1١4/١‏ ميزان 
الأصول ١ .778/١‏ 

)١(‏ أسخرجه مالك (7/ 584) كتاب: الضحاياء باب: ادخار لحوم الأضاحي حديث (07» ومن طريقه 
مسلم )١911/7(‏ كتاب: الأضاحي» باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء حديث (18/ 2١91/1‏ وأبو داود (7/ 
)٠١9..4‏ كتاب: الأضاحي» باب: في حبس لحوم الأضاحي رقم (١81؟)‏ والنسائي (/1/ 
0) كتاب: الأضاحي» باب : الادخار من الأضاحي (441)» وأحمد (5/ 420١‏ والبيهقي (9/ 
“41؟) عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة؛ قالت: «دف أهل أبيات 
من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله كلك فقال: «ادخروا ثلاثأء ثم تصدقوا بما بقي» فلما 
كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله؛ إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم» ويحملون منها الودك: 
فقال: «وما ذاك؟» قالوا: نهيتِ أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث؛؟ فقال: «إنما نهيتكم من أجل 
الدافة» فكلوا وادّخروا وتصدقوا». 
وأخرجه الدارمي 4/0 كتاب: الأضاحي» باب: في لحوم الأضاحي من طريق محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة بنحوهء والبخاري )١157/(‏ كتاب: 
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الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها حديث (007/0)» والبيهتي (9/ 


)١91*‏ من طريق يحيى بن سعيد؛ عن عمرة» عن عائشة قالت: الضحية كنا نملح منه؛ فلقدم به 
إلى النبي كل بالمديئة؛ فقال: «لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام؛ وليست بعزيمة» ولكن أراد أن نطعم منه. 

وأخرجه البخاري (4/ 477) كتاب: الأطعمة» باب: ما كان السلف يدخرون في بيوتهم (2)04177 
وأحمد (1717/5 -118).: والنسائي  776/9(‏ 75؟) كتاب: الأضاحي» باب: الادخار من 
الأضاحي (417): وابيهقي (147/9) من طريق عبد الرحمن بن عابس» عن أبيه قال: قلت 
لعائشة : م أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس 


فيه؛ فأراد أن ن يطعم الغني الفقير»» وإن كنا لنرفع الكراع؟ فنأكله بعد خمسة عشر. قيل: ما 


اضطركم إليه؟ فضحكت. قالت: ما شبع آل محمد يَليْهِ من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله . 
وأخرجه الترمذي (74/4) كتاب: الأضاحي» باب: في الرخصة في أكلها بعد ثلاث (1511) عن 
عابس بن ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين: أكان رسول الله وله ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: 
لا ولكن قل من كان يضحي من الناس؛ فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي» فلقد كنا نرفعم 
الكراع ؟ فتأكله بعد عشرة أيام , 

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح» وأم المؤمنين هي: عائشة زوج النبي كله وقد روي عنها هذا 
الحديث من غير وجه. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة؛ وهم: أبو سعيد اللخدري» وسلمة بن الأكرع» وجابر» 
وثوبان» وبريدة. 

حديث أبي سعيد الخدري: 

أخرجه البخاري )151/٠1١(‏ كتاب: الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي» وما يتزود منها 
حديث (2)00358 والنسائي (0/ *7؟) كتاب: الأضاحي » باب: (11) من طريق يحيى بن سعيد» 
عن القاسم بن محمد عن ابن خباب؛ أن أبا سعيد الخدري قدم من سفر؛ فقدم إليه أهله لحماً من 
لحوم الأضاحي!؛ فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل؛ فانطلق إلى أيه لأمه قتادة بن النعمان ‏ وكان 
بدريًا ‏ فسأله عن ذلك؛ فقال: إنه قد حدث بعدك أمرء نقضاً لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاثة أيام . 

وأشرجه مسلم (/ 1951) كتاب: الأضاحي: باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 


١‏ الأضاحي بعد ثلاث» وبيان نسخه (9/ "1910) وأحمد (78/ 80) وأبو يعلى )41١/1(‏ رقم 


)١١97(‏ من طريق أبي نضرة» عن أبي سعيد اللخدري قال: قال رسول الله يَكلِوْ: «يا أهل المدينة لا 
تأكلرا لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ فشكوا إلى رسول الله يل أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً؛ فقال: 
كلوا وأطعموا وادخروا». 

وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد: 

أخرجه أحمد (/ *7). والنسائي (// 74) كتاب: الأضاحي» باب: (51)» والطحاوي في 
ااشرح معاني الآثار) (2))1807-185/5 وأبو يعلى )١8١/5(‏ رقم (491) من طريق سعد بن 
إسحاق قال: حدثتني زيئب بنت كعب» عن أبي سعيد؛ أن رسول الله يك نهى عن لحوم الأضاحي 
فوق ثلاثة أيام؛ ثم رخص أن نأكل وندخرء قال: فقدم قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد؟ فقدموا إليه 
قديد الأضحي؛ فقال: كأن هذا من قديد الأضحي؟ قالوا: نعمء قال: أليس قد نهى عنه 
رسول الله وك؟ قال أبو سعيد: بلى» إنه قد حدث فيه أمر؛ كان نهانا عنه أن نحبسه فوق ثلاثة أيام» 


لسن 
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حديث سلمة بن الأكوع: 

أخرجه البخاري )55/1١(‏ كتاب: الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي؛ وما يتزود منها 
حديث (00319)» ومسلم )١1077/0(‏ كتاب: الأضاحي» باب: بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث» وبيان نسخه حديث (84/ )١191/4‏ عله قال: قال رسول الله كَللِْهِ: «من ضحى منكم؛ فلا 
يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئاً» فلما كان في العام المقبل: قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام 
أول؟ فقال: لاء إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد؛ فأردت أن يفشوا فيهم». 

حديث جابر: 

أخرجه البخاري )١1/1١(‏ كتاب: الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي؛ وما يتزود منها 
حديث (لاحمه), ومسلم )١1١77/(‏ كتاب: الأضاحي » باب : بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث وبيان نسيخهء حديث (:*, (191/7/8) وأحمد (/ 911 93748) والدارمي )8١/7(‏ 
كتاب: الضحاياء باب: في لحوم الأضاحي: والبيهقي (191/9) من طريق عطاءء عن جابر؛ قال: 
كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث بمنى؛ فأرخص لنا رسول الله يكل أن نترود منهاء وتأكل منها. 
وفي رواية من هذا الوجه: «كنا نتزود لحوم الهدى على عهد رسول الله ل إلى المدينة) . 

وأخرجه مالك /١(‏ 184) كتاب: الضحاياء باب: ادخار لحوم الأضاحي حديث (5): ومن طريقه 
مسلم (8/ 1671) كتاب: الأضاحي» باب: بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وبيان 
نسخه (1917/99)؛ والنسائي (// 17) كتاب: الأضاحي» باب: (75)) وأحمد (1/ 2084 
والبيهقي )591١/4(‏ عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي يل أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث. ثم قال بعد: «كلوا وتزودوا وادخروا». 

حديث ثوبان: 

أخرجه مسلم (1/ 1071) كتاب: الأضاحي» باب : بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» 
وبيان لسخه حديث (1910/90), وأحمد (4/لالا١)»‏ وأبو داود (؟9/1١١)‏ رقم (5814)) 
والنسائي في الكبرى (408/1)» والبيهقي )1١91/9(‏ من طريق معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية؛ 
عن جبير بن نفير» عن ثوبان؛ قال: ذبح رسول الله يله ضحيته؛ ثم قال: ايا ثوبان أصلح لحم 
هذها فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. 

وأخرجه مسلم (5”/ 191/6)؛ والدارمي (4/1/) كتاب: الأضاحي» باب: في لحوم الأضاحي من 
طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه؛ عن ثوبان مولى رسول الله يه قال: قال لي 
رسول الله يله في حجة الوداع: «أصلح هذا اللحم» فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المديئة. 

حديث بريدة: 

أخرجه مسلم  1977"/9(‏ 1014) كتاب: الأضاحي» باب: بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث» وبيان نسخه (897/ 2219177 والنسائي 1"4/0؟ _ 37“0) كتاب: الأضاحي» باب: 
(57)» والترمذي (07/5/4) كتاب: الأضاحي» باب: ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث حديث 
)١121١(‏ من طريق ابن بريدة» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله وَلهِ: «كنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث؛ ليتسع ذووا الطول على من لا طول له؛ فكلوا ما بدا لكم؛ وأطعموا 
وادخروا». . 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 


خض 


مدي ا ا 


وقوله - عليه الصلاهٌ والسلام -: ١كُنْتُ‏ لَهَيْدْكُمْ عَنْ زَيَارَة الْقُُورِه فَرُورُوهَاء وَل تَقُونُوا 
هُجراً»”: إلى غير ذلك . 

واحتيجٌ القائِنُون بالوجوب: بَأنّ سبق الحظر لو كان قَرِينةً صارفةٌ؛ لكانت إِمّا مقاليةٌ/10أ 
أو حَالِيَةٌ . 

والمقالية: لا بُدٌ أنْ تكون مفسرة مطابقة لما اقترنت به ولا مُطَابقة بين الإذن والمَئْع . 

وَالحَالِيةُ: شرطها المقارنة» والسابق غيرُ مُقارنٍ. 

وأحبت: بأنّ الِلّمَ بسبقها مقارن» كالقرينة العَهْدِيّةَ في الألف واللام» فإنها تَُيُنُ وتخصّصٌ 
مع سبقها للعلم المقارن. 

قوله: لنا أَنَّ المقتضى للوجوب قَائِم . قلنا: ممنوعٌ. 

قوله: فإنَابيّنا أنّ ظاهر الأمر للوجوب. 

قُلَا: مع عدم القَرَاْنِء أَما مع القرينة» فلا ُمَلّم تقرير الدلائل على هذا التقدير. 

قوله: الأنه لما جاز الانتقال مِنّ المئع إِلَى الإِذْنِء فقد يجورٌ الانتقال من المنع إلى 
الويجاز . 
: تقديره: أن الحظر أحدُ أنواع الحُكم الشرعي؛ وهي خمسةٌ» فرفعه لا يستلزِمٌُ نوعاً 
مخصٌّوصاًء بل كما جار رمه بالإباحة؛ جز رَفْعُه بالوجوب» وغيره؛ كقوله تعالى: يدا لع 
لخَمهْرُ ليم فوا المفركينَ * [التوبة 6]. 

والبوابُ: أننا لا نازع في الجوازء وإِنّما ندعي ظُهورَ الرفع بالإباحَة؛ لما تَقَرّرَ مِنْ عرف 
الاشتعمال لُغْدٌ وشرعاًء ولأنَّ الإذْنَ هو المحقق؛ وما سواه مِنْ وُجوب أَؤْ ندب مشكوك في 
والحملٌ على المتيقن أَْلّى؛ أن الأضل في الأفعال رفع الحرج. ّْ 

وقد ورد الحظد رافعاً لحكم البراءة الأصلِيّة» فورود ما يرفعه يَرُدهُإِلَى أَضْلِهء لا يُقَالُ: قد 
ِرِدُ للوجوب بِمَيْرٍ المنع ؛ كقوله تعالى : طهَّدًا أسَلعَ الايد ليثم تَئَدنوا الْمفْرِكِنَ © [التوبة ه]. 

لأنا نقول: إنما حمل ههنا ‏ على الوجوب لما تقرر مِنْ كرض الجهاد؛ وأَنّ الأَشمُر 
الحرم”'' مانعة» فإذا زال المانِعُ رجع إلى اللأضل . 


)١(‏ أخرجه النسائي (84/4) كتاب: الجنائز» باب: زيارة القبور» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه. 
ولتمام تخريجه ينظر تخريج حديث أدخار لحوم الأضاحي» وقد تقدم . 

(؟) والأشهر الحرم فيها للعلماء قولان: قيل: هي الأشهر المعروفة» ثلاثةٌ سَرْدُّ وواحد كَرْد. 
قال الأصم: أريد به من لا عقد له من المشركين؛ فأوجب أن يمسّك عن قتالهم حتى ينسلخ 
الحُرّم؛ وهو مدة خمسين يوماً على ما ذكره ابن عباس؛ لأن النداء كان بذلك يوم النحر. وقيل: 
شهور العهد أربعة؛ قاله مجاهد» وابن إسحاق» وابن زيدء وعمرو بن شعيب. وقيل لها: حُوُم؛ 
لأن الله حرّم على المؤمنين فيها دما المشركين» والتعرض لهم إلا على سبيل الخير. ينظر: تفسير 
القرطبي 8/ 41. 
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8 50 
الْمَسْألَةُ الرَابعةٌ 
الأَبْرُ لا بَفِيدُ الكْرَارَ 
بمَغتى أَنّهُ يُفِيدُ أضْلّ الطَلَبِء الَّذِي هُوَ: الْقَئْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْمَرةِ الْوَاحِدَة» وَبَيْنَ 


اه 


التَكرَارٍ؛ ا ضر الأعريدنا يتيند إلأ الاالا تفرك 
وَقَالَ قَوْمٌ : إِنّهُ يُقِيدُ النَكْرَارَ 


وكذلك قوله عليه القيلاة والبتلد ١‏ كا أَْبرَتِ الْحَيْضَةٌ فَاهْتَسِلِي» ٠‏ وَصومِي)» 
وَضَنّي”)؛ لأنّ الأصل وجوبٌ الصوم والصلاة» وتركها لعارض» فإذا زال 0 عاد 
الوجُوبٌ» ومثل هذا قَلِيلُ من ثبوت الحكم على خلافٍ الأضل» وما ذكرناه على وَفْقِهِ: 
البراءة الأضْلية . 

قوله: «الأمر لآ يُفِيد التكرار. . .)”2 إلى آخر المذاهب. 


)137/١( ومسلم‎ 2)1١05( كتاب: الحيضء» باب: الاستحاضة رقم‎ )404/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب:‎ )١78/1( كتاب: الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها (55/ )2 وأبو داود‎ 
.)7837( الطهارة». باب: من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة) حديث‎ 
/) كتاب: الطهارة» باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» والترمذي‎ )١1١5/1١( والنسائي‎ 
كتاب‎ 27١ /1١( تدرف أببواب : الطهارة؛ باب: ما جاء في «المستحاضة» (0؟6١»)» وابن ماجه‎ 
وعبد الرزاق.‎ )175 110 /١( وابن أبي شيبة‎ »)17١( . . الطهارة: باب: ما جاء في المستحاضة.‎ 
وأبو عوانة 1/1 من حلديث عائشة في المراة المستحاضة ولفظه: «فإذا أقبلت‎ )1150( 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فافسلي عئك الدم وصلّي» وهذا لفظ مسلم وليس في هذه‎ 
الطرق: «وصومي».‎ 

فق لا يزاع بين الأصوليينءٍ والتْظان ومَنْ لف لقْهُمْ في أن المرّة ضروريّة؛ من حيث إن الماهيّة لا 
وُجودٌ د لها في الخارِج إلا ضِمْنَ أفرادهاء لا من حَيْتٌ إِنْهَا مدلولة , 


ولم يختلفوا أيضاً في أن الأمر المقيّد بالمرة؛ أو التكرار يحصلُ على ما قيد بد ِنْمَا وَقَمّ | الخلآت 
ينهم فى الال الآثر على ما راد على القثر لذي تبلق رو الماهيةة إذا لم يكن مقيدا بها يذل على 
التكرارء أو المرّة. 


وقد تَنَوّعَتْ مَذَامبّهِمٍ في ذلك إلى أربعة آراء : 

أؤلاً: وهو مَذْمَبُ الْجْمْهُورٍ مِنّ الأصوليّين» واختاره ابو البعالي الجويني والرازيٌ» والبيضاويٌ والآمديٌّ. 
وابن الحاجب؟ حيث يرون أنه يدل على طلب تحصيل الماهية هية» ة» من غير إشعارٍ بمرّة» أو تكرار. 

ثانياً: وهو مذهبٌ أبي إسحاق الإسفراييني؛ والإمام أحمد؛ وعبد القادر البغدادي؟ حيثٌ يرون أَنْ 
الأمر يوجبٌ ب الكرار المُْتَوْعِبَ لجميع العُمْرٍ مع الإمكان؛ إذا لم يقترن بما يَدلّ على خلآفٍ ذُلِكٌ. 
ثالثاً : : وَهُوَ مقُولُ عَنْ بض مَشَايخْ الْحَتَفِية» وَرأي بَعض الشَافِويُةِ» ومقتضاء أن الأمرّ المطلقٌ يدل 
على المر ولا يوجب التَكْرَار ولا يحتملة» إلا ذا عُلّْق بشَرْطٍ مثل: قوله ‏ عز وجل -: <وَإِنْ 
كُكمْ جنا ناطهروا» [المائدة: 15. آ / 
رابعاً: وَِلِيهِ ذهب الواقفِيةُ؛ حيتٌ يَرَوْنَ التُوئُف؛ إمّا لأنه مشتركٌ بينهما؛ فلا يحمل على أَحَدِهِمًا إلا ب 
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الأوّل: أنَّ هِذِهٍ الصَّيغَّةَ وَرَدَثْ فِي مَوَارِدٍ التّكْرَارٍ مَرَةُ وَفِي مَوَارِدٍ الْوَحْدَةٍ أُخْرَئ» 
حت © بقريئة؛ أو لألّه موضوع لأحدهماء ولا يُعْرَكُ إلا بالبيَان. 


والأيُ الذي نخْتَارُهُ هر: رَأَيُ الجُمْهُورِ وَنسْمَدلُ على ذلك بِأدلَةٍ منها: 

أ- لو كان الأمرُ مُقيداً لأحدهما ‏ من المَرَةٍ أو التّكرَّارٍ ‏ لكان تَفْيِيدُهُ بذلك المعنى تَكُرَاراً» وبغيره 
تفضا والتالي باطِلُ» فالمُقَدُمُ مثله. ش 

ودليل بُطلآن التالي: أن التقييد لا يُؤَدي إلى النّْْضٍِء ولا إلى الدّكْرَارِءِ ودليل بُطْلَنِ المقدم: أن 
يُظلان اللازم المسَاوي» أو الأخص - يستلزم يُطلان ملزومه. 

وبرد عليه أنه لا يَبتُ المُدْمَى ؛ لأن عَدَمْ التكرار» أو النَقْضٍ قد لا يكون لكونه موضوعاً ِْمَامِيْة من 
حيث هي » بل لكونه مشتركأء أو لأحدهماء ولا نعرفه؟ كما قد قيل به؟ فيكون التقييد للدّلالةٍ على 
أحدهما. 

ب - ولأنه ورد تارةً مع التكرار شَرْعَاً؛ كالأمر في آية الصّلاةٍ وورد عُرْفَاًء كقول الحاكم 
للمحكوم : زم لشي الحكومي. 

وثارة لِلْمَرَةٍ شرعاً؛ كالأمر في آية الحجٌ» وهي قوله تعالى: طوَللُهِ عَلَى الئاس مج الْبَبِْتِ مَنِ 
انطع إل سبيلا. ٠‏ [آل عمران: /(3]. 

ومُرْفاً كقرلك: ادخل الدار؛ فيكون حَقِينَةٌ من القَذْرِ المشترك بينهماء وهو طَلَبُ الإثيان بالمَأمورٍ به؛ 
دَفْعاً للاشتراك» والمجازٍ اللازمين من جعله موضوعاً لكل منهماء أو لأحدهما نفقط؛ لكونهما شلاف 
الأضل» وحينئلٍ لا يُفِيد شَيَْاً منهماء ولا ينافيه؛ العدم اسْيلرّام العام الخاصي» وعدم منافائه إياه. 

ويرد عليه أن الأَنْرَ إن كان مَوْضُوعاً لِمُطَْق الطلب؛ ثم استعمل في طُلْب الخاص؟؛ فيكون مجازأ 
وبأن الألقاط موضوعة للمعاني الذّمْيبَةء فإذا استعمل الأمر فيما تشخص منها في الخارج يكون 
مجازاً؛ لأنه غير ما وضع له؛ فَاسْتِعْمَالُ الأمر في المقيد» أو المرة مجان َالفِرَارٌ من مَجَازٍ واحد 
يوقعه في مجوزين. 

ع - وللقطع بأن المَرّةَ والتكرار من صفات الفِغل؛ كالقليل والكثيرء ومن المَغْلُومٍ أن الموصوف. 
بالصفاث المتقابلة لا دلالة له على خُصُوصِيةٍ شيء منهاء وإذا علم ذلك؛ فمعنى (اة قرأ) طُلّبٌ لقراءة 
ماء فلا يدل على صِمَةٍ للقراءة من تكرار أو مرة. 

ده كما أن الأَمْرٌ التطلن اراد للتّكْرَارٍ؛ لْمَعّ جميع الأوقات؛ لعدم أُولَويةٍ وقفت دون وَنْقِ 
والتعميم باطل لأمرين 

أحدهما: : أنه تكليكٌ بما لا بُطاق. 

والثاني : يلرم أن يَنْسَحْهُ كل تكليفب يأتي بعده لا يمكن أن يُجَامِعه في الوجود؛ لأن الاستغراق . 
الثابت بالأول يَرُولُ بالاستغراق الثابت بالثاني» وليس كذلك. 

ينظر: المحصول 0151/5/١‏ الإحكام 7 للآمدي ؟/3517.ء البرهان ١/7574ء‏ المنشول 2٠١8‏ 
المستصفى 25/١‏ شرح الكركب "/ 47: المعتمد 21١8/١‏ شرح العضد 28١/75‏ المسودة ١؟‏ 
41١ -‏ نهاية السول 2774/7 أصول السرخسي 25١/١‏ تيسير التحرير /١‏ 700» فواتح الرحموت 
1 الوصول لابن برهان 2151/١‏ مفتاح الوصول ا منتهى السول والأمل ؟9: روضة 
الناظر 8/7/اء المدخل ص 2٠١7‏ فتح الغفار ١/5ء‏ الميزان .770/١‏ 
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وَالِأَضْلُ عَدَمٌ آلاشْيَرَاكِ وَالْمَجَازِ؛ فُوَجَبَ جَمْلَهَا حَقِيمَةَ فِي الطُلَبٍ الَّذِي ُو الْقَدْدُ 
الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْمَرَةِ الْوَاحِدَق وَبَبْنَ التَكُرَار وَالدّالُ عَلَى ما به آلاذ شتِرَاكُ غَيْدُ َال عَلَ ما به 
ألاميَارُ: لا باْوَضعء ولا بَلالْيرَام؛ فرح أل يَكُونٌ في هذًا اللّفْظِ دَلالَةٌ عَلَى التَكْرَارٍ. 


الدَانِي: أن هَذِهِ الصَيعَةٌ لَوْ دَلْتْ عَلَى الدَكْرَارٍ ‏ لَدَلْتْ:ٍ ما عَلَى الفُكْرَارٍ الدَائِم؛ 
وَهُوَ وَبَاطِلُ بالإِجْمّاع؛ أو عَلَى الدَكْرَارٍ بِحَسَبٍ وَفْتٍِ مُعَيّنِ؛ رَعَذَا ‏ أنِضاً ‏ بَاطِلُ؛ لأَنّ 
اللْفآً لا كلل فيه عَلَّى تَعَيْنِ ذَلِكَ الْوّقْتِ؛ [فْوَجَبَ] ألا يدل عَلَى التُكرَارٍ . 

الذي ذهب إليه المحصّنُون بِنّ الفقهاء» وعلماءٍ الأَصُولٍ أن صيغةً الأمرٍ إذا وردت عَرْيْةُ عن 
قّيْد التكرار» والوحدة» والمرار - لا تُشْعِرٌُ بشيء 0 وإِنّما عد الآتي بالمرة مُمْتَثْلاً؛ ضرورة 
أن حصول المستدعى لا يتصور بدونها؛ لأنَّ اللفظ مُشْعِدْ بهاء وسر ذلك أَنَّ مدلولاتِ الأفعال 
أعناس والأَجْناسٌ لا تشعِد/ 0١ب‏ بِالوَحْدَةٍ الشخصية: ولا بِقِلّةِ ولا بكثرة؟ ومِن كم لم تُكَْ 
ولم ُجْمَعْ» وحسن استعمالها في القليل والكثير بلفظ واحد؛ 

فقيل لمنْ أوقع القِيّام مَرةٌ أو مِرَاراً: قائم؛ لاشتراكها في الحقيقة الشاملة» وكُلُ ما ثبت مع 
المتقابلين» فليس له من ذاته أحدهما. 

وصار بعضّهم: إلى أنها ظاهرةٌ في المرار» وستأتي حُجَحهُمْ . 

وصارت الواقفية: إلى الوقفٍ على المَذْمبَيْنِ فيه» على ما مر مِنْ وقف الاشتراك والخيرة. 

احتجٌ القائلون بوقف الاشْيِرَاكِ: بأنه أَطلِقٌ تارةٌ ونارة» والْأَضْلُ في الإطلاق الحقيقةٌ» 
وبحسن الاشتفهام. 

ودفع الأول: بِأَنّ الاشتراك على لاف الأضل. 

والثاني : بأنّه قد يحسّن الاستفهام لرفع المجاز أيضأء ولأسباب وأَغْرَاض أُخْرَى . 

واحتجٌ الفريقانٍ مِنّ الواقفية بأَنّ: دَمُوئ أَنّ الصيغة للتُكْرارِء أو للمرٌةٍء إِمًا أن يعلمَ بالعقل» 
أو بِالتقْلٍ. ٠١.‏ إلى آخره على ما مَرّْء وجوابة على ما سبق. ش 

وقطع القاضي”'' بإشعارها بالمرّة» وتوقف فِيمَا زَادَ. 

ونُوقِشٌ : بأنّهُمِنَ الواقفيّة في أَصْلٍ الصّيئةِ: ومَلْ تدلٌ على الوجوب» أو لا؟ فكيف يحسسُ 
منه الكلامٌ في كيفية دلآلتها عليه؟ . 

واعتذر عنه: بِأنّهِ تفريعٌ على مَذُهب غيره» أو بتقدير قرينة تدل على أصل الأمر فَقَط. 

قوله: «لنا وجوه: الأول: أن هذه الصيغة وردت للتكرار ثارة؛ يعني 50 
«وَقيمُوا الصّكرة وَاثرا ألبكرةَ 4 [البقرة 49]. 


.98 ينظر: إرشاد الفحول‎ )١( 


1” 


النَالِتُ: لَؤْ قَالَ: مفْعَلُ ائماً أو لا دَائِمه لَمْ يكن الأول َكْرَارأء ولا الذَانِي نقضاً. 
الرَابِعٌ : أنَمَقُوا عَلَى أنه لأمَغتى لِلأمرٍ إل طَلَبُ إِدْحَالٍ الْمَصْدَرٍ فِي الوجُودٍء وَلاَ 
مَعْئَى لِصِيحَةٍ الْمَاضِي إلا الإخبار عَنْ سُصُولٍ الْمَصْدَرٍ في الرّمَانِ المَاضِيء َم الْمَصْدَرُ لآ 
دَلآلَةٌ فيِ”" عَلَى التّْرَارِ؛ وَإِلا لَمَا صَدَقْتْ صِيعْةُ الْمَاضِي إلا عِنْدَ النُكْرَارِ؛ كَوَجَبَ ألا 
يُفِيدَ الأَْدُ التَكْرَارٌ . 

قوله: اوللوّخدة أخرى) يعني: كقوله ‏ عليه الصلاةٌ والسلام -: احُحججُواه”". قوله: 
لوَالأصْلٌ عدم الاشتراكٍ والمجاز»؛ يعني : لافتقارهما إلى القرينة . 

ع 0 1 5 0 

قرله: «والدّال على الاشْترّاكِ غيدُ دال على ما به الامتيازء لا بالرضع ولا بِالإِسْيِفرَام» ‏ لا 
يعني بالاستلزام : اللأزم الخَارِجيٌ» بل اللازم مُطلقاً؛ ليعم به أقسام الدّلالات الثلاث. ويعني: أن 
العام لا يدل على الخاصٌ لآ حَفِيقةً ولا مجازاً. 

قوله: ”الثاني : أَنَّ هذه الصيغة لو دَلْت على التكرار ‏ لَدلْت: إما على التّكرَار الدائم؛ وهو 
باطل بالإجماع»؛ ‏ يعني: لما فيه مِنْ تكليف المحال ولزوم نسخ الأمر الأول عند توجه الأمر 
الثاني . 

قوله: «أو على الدُكْرَارٍ بحسب الوقتٍ المعين» وهو باطِل» ‏ يعني ؛ لأنه ترجيحٌ بلا مرجح. 

وما ذكره لا يُعَيُنُ دعواه؛ لأنّهُ لم يدل على إبطال الوحدة؛ وإنما ينتج له إبطال مذهب 
الخْضْم بالتكرار فقط . 

ورد: بأنّها تفتضي التكرارٌ بحسب الإمكان؛ كما لو وردث مُمَيّدةٌ بالتكرار. 

قوله: «الثَالِتُ: لو قال: «افعلٌ دائما» أو لا دائماً» لم يكن الأول تكرارًا ولا الثاني نقضاً؛. 

ورد: بأَنْ الأول تأكيدٌ» والثاني لتعيين الممجاز. 

قوله: «الرابعٌ: اتفقوا على أَنَّهُ لا معنى للأمر إلا طلبُ/18! إذخال المصدر في الوجودء 
ولا مَعْنى لصيغة الماضي إلا الإخبارٌ عن حصول المصدر في الزمان...2 إلى آآخره. 

حاصله: أَنَّ أمثلةً الأفعال الخمسة اشتركّث في الدَلألَةٍ على المصدرء والزمان المعين» ولا 
فَارِقَ بين افعل»» و«افعل» في الزمان إلا المضي» والاسشتقبال؛ والماضي لا يُشْعِرُ بالتكرار» 


١‏ في الممخطوطة: له 

(5) أخرجه الحاكم (١/548)؛‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (4/ 21751 والبيهقي :)4٠/4(‏ من طريق 
يحيسى بن عبد الحميد الحماني» اثنا حصين بن عمر الأحمسيء ثنا الأعمشء عن إبراهيم إلتيمي» 
عن الحارث بن سويد؛ عن علي مرفوعاً بلفظ: حجوا قبل ألا تحجواء فكأني أنظر إلى حبشي 
أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجراً حجراً. وسكت عنه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: 
حصين وأه؛ ويحيى الحماني ليس بعمدة. وحصين؛ قال ابن حبان في االمجروحين» :)518/١(‏ 
يروي الموضوعات عن الأثبات. فالحديث موضوع . 


خسن 


[الْخَامِسٌ: لَْ قُلْنا: ١إِنّ‏ الأَثْرّ يُفِيدُ التَّكْرَارَه؛ نَحَيْثُ لأ يُفِيدُهُ - لَزِمَ تَوُكُ العَمَلٍ 
بِمُقْتَضْى اللّمْظِ وَلَوْ قُلْنَا: (إِنّه لا يْفِيدُة)؛ كط سي كر حَصَلَتٌ زَيَادَةٌ لا يَتَعَلّقُْ 
اللّقْطْ بهًا: ل ئُوتاء وَلاَ عَدَماً؛ وَل شك أن هذا أولّى. 

السّادِسٌ : أَنّ الإيجَات حَرَجٌّ وَعْسْرٌ وَضَرَرٌ؛ فَكَانَ عَلَى خلافٍ الدَلِيلٍ» وَالْقَوْلَ 
بِعَدَم الدَكْرَارٍ تَفْلِيلُ لَهُ؛ فَكَانَ أؤلى]. 
فكذلك المستقبلُ» وأكد ذلك بالإجماع على بر من حلف («ليفْعََنّ كذا بالمِرّةِ وكذلك لو نَذَّرَه). 

ورُدٌ: بِأنّ ذلك يرجع إلى أحكام الشرع» والبحْتٌُ في مقتضى اللسان. 

وأُجِيب : بأَنّ حكم الشرع في هذه المواضع مَبِيُ على المفهوم مِنْ إشعار اللفظ» وإنما يَرْةُ 
على هذه الحُسَةٍ قونه: ١لا‏ تفعل! إن سلم أنه يقتضي الدُكرار» وسيآتي الفرقٌ بينهما إِنْ شاء الله 
تعالى. 

قوله: «الخامس: لو قلنا: إن الأمر يفِيدُ الَكْرَارَِ فحيْتُ لا يفيد» يلزمٌ ترك العمل بمقتضى 
اللْمْظٍ : 

ولو قلنا: إِنّهُ لا يفيد فحيث حصل التكرار» لم يحصل منه مُخالمة. 

تمام هذه السسّةٍ أَنْ يُقالَ: ولو قلنا: إنه يفيد المرة» فحيْتُ يقيد التكرار» لزم منه مُخَالَْة 
الأضلٍء فيجعل حقيقةٌ في القذرٍ المشترك» وهي قريبةٌ من الحُسة الأولى. 

قوله: «السادس: التكرار حَرَجٌ وَعْسْرٌ وضَرّرٌ. ..2» إلى آخرها ‏ واضخ. 

قوله: «خجة المُخَاليِف»: يعني القاثل بالتُكُرار فقط؛ فإنّا قدّمنا في أول المسْألة أن 
المخالفين فِرَقٌ : 

الفِرْقَةُ الحامِلّةٌ لها على المرة لفظاء والفِزقةُ الواقفية على أَحخيلافِها في الوقف» وأشرنا إِلَى 
حُسججهم» والاعتراض عليها؛ لإعْرَاضِ المصئّف عنهاء ولم يبق إلا الاسْتِجَاجُ للقائلين بِالبَكْرَارٍ . 

قوله: «النْهَيُ يفيد التكرارء وكذلك الأمذا. 

عْثْرِض عليه : أن هذا قِياسٌ في اللغة» ولا يَصِحْ. 

وأْجِيبَ عنه: أن القياسّ الممتئِعٌ في اللغة ‏ على رأى - أَنْ جد مُسَمّى باعتبار معنى» 
ويتحقق ذلك المعنى في غيره؛ فهل يكون مُسَمّى بذلك الإسم أو إلى والِلآفُ ههنا في لَرَازِم 
مَدُنُولات الألفاظ المعنوية؛ فَإنّ البحث في لازم الأمر في كُل لغة. 

ترلداني الحم «لأنّ كل واحدٍ من الضدين يجب أَنْ يكون حُكُمه مثل حكم ضده؟. 

هذا ضَعِيفٌ -جدًا؛ فإنّه لا يلزم مِن أذ شتراك المختلفين في حُكُم عام» اذ شتراكها في سائر 
الأخكام . 

وأَْرَبُ ما يقرر به الجمع أن العرب قد تحمل الشَيْء على نقيضه؛ كما تحمله على نظيره؛ 
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كه المكالك أمرة: 

الأولُ: النِْيْ يُفِيدُ الدَكرَارَ؛ فَكَذَا الأمرُ؛ لأَنّ كل وَاجِدٍ مِنَ الضَدَيْنِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ 
حْكُمُهُ مثل كم الآخَر. 

النَانِي: يَصِحٌّ أَنْ يُقَالَ: «صَلّ إلا في الْوَقْتِ الْقُلانِي؛: وَأَلاسْيِئْنَاءُ يُخْرِج مِنَّ الكلام 
ما لَوْلِاهُ لَدَخَلٌ فيه ؟ َذْلِكَ لأ يَيمْ إلا ! ذا كانت هله الصِيعْةٌ ثتارلة لِكُلْ الأؤقات . 
كحمُلهم لآ الداخلة على النكرة في عملها علئ "| اليك ا الخبرية على «رُب). 

ومنهم مَنْ قرر الجممَّ أن الأمرّ بالشيءٍ نهْىُْ عن ضِدُه والنهي للتكرار» والنهي يعم؛ 
فكذلك الأمد. 

ورُدُ: بأنًا لا نْسَلْمُ أن الأمر بالشيء نهيّ عن ضِدّه ثم لو سلّمء قلا نُسَلْم أنّ مطلق النهي 

للتكرار» ثم لو سلم إشعاره بالتكرار» فإنما يسلم في النهي الابتدائي» أما المتضْمُنٌ التابع اللأثر» 
فهو بحسب مَتْبُوعه» إن عَمْ عَمْ. وَإِنْ/18١ب‏ خخصٌ خصٌ؛ كما نقول في النهي المقيد بالمرة. 

والحَاصِلٌ: أنه استدلالٌ بفرع مَحَلٌ التزاع . 

ومنهم مَنْ قَذّر الجمع بأنه لا مَعْنى للنهي إلا الأمر بالترك» وقد عَم النّهْيُ؟ فيعم . 

قوله: «وعن الثاني: أن الاستثناء يخرج بِنَ الكلام ما لولاه لصلح» ‏ هذا منه مقابلة دَعْوَى 
بدعوى؛ ولم يحقق ههنا أن الاستثناء حقيقةٌ في إخراج الداخل» أو الصالح للدخول؛ ولا شك 
في استعماله بالاعتبارين معاً. 

ما في استعماله في إخراج الداخل» فكقولك: : له عليّ عشرةٌ | إلا وزهماء وأما الصَّالِحُ» 
فكاسٌتئناء ما ما زاد على العشرة م يِنَ العشرة عَلَى وَجْهِ البدل من جموع القلة. 

وإذا استعمل فيهما فيحتمل أن يكون بالاث شْيِرَاك إلا أنه على يخلاف الأصل» ويحتملٌ أَنْ 
يكون بالحقيقة والمجازء فإمًا أَنْ يكون حقيقةٌ في إخراج الداخل» مجازاً في إخراج الصالح؛ أو 
بالعكس . 

ولا جائز أن يكونّ حقيقةٌ في إخراج الصالح؛ لثلاً يلزمَ مِنِ اشتعماله مسجازاً في إخراج 
الداخل عدم المصحح بخلاف عكسه؛ كما قرر. 

والأْربُ بِنْ ذلك كله أنْ يكون مقولاً عليهما باعتبار قَذْرِ مشترك» فيكون مُتراطِئاً » ويكون 

حقيقة الاسطناء: | خراج الثاني مِنْ حكم الأول ب (إلاأ وأخواتهاة مع قط النظر عن الخصرصينين؛ 
وحيثقل تسقط اليد والجواتٌ عنها 

قوله: ١‏ ولَئْنْ سَلّمنا ذلك» في ل هذا الاشتثناء قرينةٌ دان عَلَى الْأَمْرِ؟» 

والجوابٌ عنه بالفرق» وسيأتي إِنْ شاء الله تعالي» 

قوله: «الثاني: أنه يصح أن يقال: «صلوا إلأ في الوقت الفلاني1» والاشتثناء يُخْرِجٌّ من 
الكلام ما لولاه لدخل فيه وذلك لا يتم إلا إذا كانت هذه الصيغة مُتََاولةً لكل الأوقات» وقوله: 
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الثَالِتُ: أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى النَكْرَارٍ أخوّط؛ فَرَجَبَ الْمَصِيرُ إلَبْهِ؛ لِقَولِهِ - عَلَيْهِ السّلام -: 
«دَعْ مَا يَرِيبُكَء إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ1. 

الْجَوَابُ عَنِ الأَوّلٍ مِنْ وُجُوو: 

الأَوّل: أن لني يَقْمضِي الثَركَ الممدتيو في ججمِيع أ جِرَاءِ الزْمَانٍ بلائقَاقيء وَالْأَدْدُ لآ 
يُوجِبُ الفِغلٌ المُسْمّورٌ في جع أَجَرَاء الرّمَانِ. 

الثاني : أَنَّ النّْيَ مَنْعْ مِنْ تَكْوِينٍ المَامِيةء وَأَلاميئاعٌ عَنْهَا فِي الْوْجُودٍ لا يتَحَنّنُ إلا 
بألاميتاع عَنْ جمِيع أَجْرّاءِ الزُمَانِ. 

95 الأمه: رحدل المُكَلْفٍِ عَلَى إِدْحَالٍ الماجيّة فِي الْوُجُودِء وَذْلِكَ يَكْفِي فِي 
الْعَمَلِ به إِدْحَالُّهًا فِي الْوُجُودٍ مَرْةٌ وَاحِدَة. 

لقَالِتُ: أن الأَمرَ وَالئَهيَ» يَجْرِيَانٍ مَجْرَى الإيجَاب وَالسّلْبء فَكَمَا أَنَّ السَالبةَ الكلية 
الدَائِمَةٌ يُكفِي في أَرتِفَاعِهَا حُصُولُ الْمُوجَبَةِ الْجَزْئِْةِ في 5 5-5 نَكَذْلِكَ لمهي كَالسَالبَةٍ 
الكلْيةِ الدَّائمَةء وَالأَمْدْ كَالْمُوجَبَةِ الْجْزْئةٍ 

وَعنٍ النَاني : أَنَّ آلاسْيفئاة يُخْرِجُ من اكلام ما زا لَصَحٌ مُخُولَهُ نحت اللّفْظِء لأ مَا 
َحِبُء وَلَنْ سَلَمنا ذلِكَ؛ كن لِمْ لآ يجُورُ أن يُقَالَ: خَُصُولٌ هذ ألاسْيَئئاةات» صَارَ قَرِيكة 
دَالَةَ عَلَى مَعْتى التَكْرَار؟! 


«الثالث : أن حمله على التكرار أحوط» ‏ رَاضِحُ المراد. 

وقوله: «والجواب عن الأول مِنْ وجوهو: الأول: أن النهيّ يُوجب الانتهاء المستمر بخلاف 
الأمر). 

ويرد عليه: أنه يجب أَنْ ينبت بحسب الإمْكان؛ كما لو قيده بالتكرار لَنْظاً 

قوله: «الثاني: أن النهي مَنْعّ من تكوين الماهية. ..» إلى آخره؛ يعني : أن النهي المطلق لا 
يتصور امتثاله إلا بالامتناع عن كُلّ أشخاصه. والأمرٌ يقتضي مُطْلَقَ الوجودء وأنه يتتحقق بالمرة. 

قوله: «الثالث: أن الأمر والنهي يجريان مجرى الإيجاب والسّلْب) يعني: والنهي قد عم 
بالاماق. من الخضم + والأمو.يقابلة: 

فكما يكفي في رفع السالبة الكلية الموجبة الجُرْئِيّة ‏ يكفي في رَفْع النهي العام الأمر 
اللجزئي! ا" ومما احتجٌ به القائلون بالدَكُرَارٍ: أنه أتى بشارب خْمْرٍ إلى 
رسول الله يله فأمَرَ بضربه إِلّى أن كفهم عنه»/ ١9‏ ففهموا مِنْ أمره كَل التكرار. 

أ من بك مه دكار ل تك ين وهال وإِنّما فُهِمّ من قريئة الرّجْرِء وأَنّ 
المرة لا تصلح للزجر غالباً. 


ثق 


َإِذَا لَمْ تُوجَدْ هِذِهٍ الْقَرِينَهُ» لَمْ يَْصّل الْمُقْتَضِي ير ب التُكرَارٍ. 

وَعَنِ الثَاِث: أَنْ تَرْكَ الَكرَارٍ قد يَكُونُ أخوّط؛ فَإِنَهُ ذا قَالَ السيْدُ لِمَملُوكه: «أَذخلٍ 
الذّارَاء فلو أنه أَحَدَ يَدْخْلُ الدَّارَ في كُل الأؤْقاتِ» 5 َسْتَوْجَبَ اللّوْمَ؛ وَهُذَا الكلامُ 
يَصْلُحُ لذن يُسْتَدَلُ ٍ في أَوْلٍ الْمَسَأَلَةِ. 


وأحتَجٌ الأشتااً: أن الشارع إذا قال: كُمْ» مثلأء فللصيغة مُفْضَياتٌُ ثلاثهٌ: اعتقاد الوُجُوب» , 
وَالعَرْمٌ على الفعل» والعزم على التكرار؛ فكذلك الفِغْلٌ. 

وأجيب بأنًا لا لعل اقتضاءً كُلَّ الأوامر كذلك» ولو سلم فبدليلٍ خَارِجٍ عن اللفظ؛ إِما لأنٌ 
وجوبٌ اعتقاده مِنْ قواعد الإيمان» وهو على التكرار» أو لاستحالة آلعَْمٍ عند الذكر عَنِ اعتقادٍ 
الؤجموب؛ أَوْ لآَوُجُوبَ: 

الثاني مُمْتَِعٌ٠‏ فيجب الأول؛ وكذلك العَرْمُء» وما ذكره منقوضٌ بالأمر المقيد بالمرّة؛ 
كالحج؛ فإِنَ وجوبٌ الاعتقاد» والعزم عليه للتكرار دُونٌَ الفعل. 
فْرْعْ على هذه المسألة: 

إذا قُأنا: إِنَّ الأمر يقتضي التكرارء فإذا عُلُّقَ على صِقَةِ؛ كقوله تعالى : «اأَزَيَهُ ولزن لدُْ» 
[النور ؟]؛ أو على شرط؛ كقوله تعالى: «وّإن كنت جثبًا َامَلهَرُوا © [المائدة 5]. 

قال قومٌ: يقتضي التكرار؟ مُحْتَجْينَ بمثل هذه الآية؛ فإنها للتكرار بِالإجْمَاع . 

وقال قومٌ: لا يقتضيه؛ مُحْتَجَينَ بما إذا قال السيّدُ لعبده: إذا دخلت السُوقٌ كاشئر اللّحْمَ؛ 
فإنه لا يقتضي التكرار. 

والحقٌ أنه لا يقتضيه بحسب الوضع ؛ فإِنَّ الصيغةً لم تُشْعِرْ بالتكرار على ما تقررء ٠‏ والشَّرْط 
نما يفيد تعليق ما أشعر اللفظ به. 

وكذلك لو قال للمدخولٍ بِها: إِنْ دخلتٍ الدارّ فأنْتِ طالقٌّ ‏ لم يتكررء والتكرارٌ فِيمًا ذكرنا 
إِنْما كان مِنْ شرعية القياس الشرعي. وأن الحُكُمَ يتكرر بتكرار علته 


لحف 


الْمَسْأَلَةٌ الْخَامِسَةٌ 


نّ لا يَفِيدُ الْقَوْنَ خلافاً لِقَؤْم 
نا وجوه : 


الأَوّل: أن صِيعَةٌ الأَمْرِ وَرَدَتْ تَارَة مَعْ الْمَوْرٍ وَأخرَى مَعّ الَْاِي ؛ فَوَجَبَ جَغْلْهَا 


حَقِيِئَةُ في القَّدْرٍ الْمُشَْرَكِ؛ وَحِيئئِذٍ: يَلْرْمُ ألا تُفِيدَ المَوْرِيةَ الْبِي بها ألاميِيَارُ؛ ذفعاً 
لاشْيرَاكٍ . 


قوله : «الأمر لا يُفِيد الفورٌ خِلافاً لقوه'"12؛ هذه المسألة مفرّعةٌ على أَنَّ مطلق الأمر لا 
يقنضي الدَكْرّارَ فَإِنَّ مِنْ ضرورة استيعابه الأوقات بحسب الإمكان .. المبادرةً والفور. 


)١(‏ اسختلفت آرَامُ العُلَمَاءٍ فيما ايقتضيه الأمرٌ المُجرّد عن القَرَائْنِ؛ هل يقتضي الفَوْرَ أو لثامي ؟ 


وقد انعكس ٠‏ هذا الاحْتِلآفٌ فيما بينهم إلى اختلافهم في كَثِير من الأحكام الفقهية المُسَْبَطة, 

فإن إفادة الأمر فور تقتضي أن يمتثل المُكَلْفُ لهذا الأمْر» دون َأخْيرِ عند سَماعِهِ الأَمرٌ َعَم 
مالع فإذا َأَخْرَ دون عُذْرِ لم تبر ذْمَنهُ, 

أما إِقَادَنَه التَُاخيَ ؛ و فهي تقتضي أنه لَيْسَ وَاجباً على المُكلّنبِ المُبَادَرَةُ لأداء الأمر نُؤْرأء بل له أن 
يُوخْرَهُ إلى وَقْتِ آطر إذا ع اله على أداله في ذلك الوَي” 

وقد اشتلفت آرامٌ العلماء في ذلك إلى مُذَاجِبٌ سنذكرها فيما يلي: فالذين ذُمَبُوا إلى أنَّ صِيعَة 
الأمر للّكْرَارِه قالوا: إن الأَمرَ َدُلُ على القّوْرء فيلزم من دَلالَيِهِ على التُكْرَارٍ بذاتها دَلألتُهَا على 
الفور. 

والذين كُمَبُوا إلى أن صِيعةٌ الأمْرٍ المُجردَةٍ عن القَرَائْنِ لا تَدْلَ على التكرار بذَاتًِا ‏ اختلفوا فيما بينهم 
إلى فِرَق» ومَذَاهِبَ متعددة , 

المَذْمَبُ الأَوّلُ؛ وهو رَأَيُ الجمهور من الشَافِعِيَة وَالسََفِيّة» وأتباعهم» واحتاره سَيْفُ الدين 


الكَمِدِيٌ» وَابْنُ اللحاجب» والإمام الرّازِيٌ» والقاضي البيضاري؛ حيث قالوا: إن صيغة ة الأمْر لا تدل ١‏ 


على المَوْرِ» وهو طلْبُ الإتيان» وامتثال الْفْمْلٍ عَقِبَ وَرُودٍ الأمْرِ» ولا على الْرَاضِي » إنما صِيِعةُ 
الأْر موضوعة لطلب الفغل» ٠‏ وإيعجادٍ سَقِيقِهِ في الوُجُودٍ الخارجي ؛ فهي .. إذن - لِمُطلْقي الطَلّب من 
غير تيك ِقَوْرٍ أو تَرَاخْ. 1 
المذْهَبُ الثاني ؟ ؛ ويُغْرَى إلى يحض المالكية والحَتَابلَةٍ والحَئفيّة ؛ حيث ذهبوا إلى القّوْلٍ بأنه يدل علي 
القّوْرِء وهو امْيَقَالٌ الفيل في أل أَوْنَاتِ الإمكان من غير ترام . 

قال القَرَافِيُ: وهو عند مالك تلفورء وعند الحنفية خلافاً لأصحابنا المغاربة والشافعية. وقال. القاضي 
عبد الوهاب؛ إنه للفور. 

المَذْمَبٌ الثَلِتُ؛ ويُنْسَبُ للقاضي أبي بكر الباقلاني؛ حيث ذَُهَبٌ إلى أن الأمر يدُلُ على النَُوْرِ؛ 
فيجب الفْغلٌ في أول الوقْتٍء أو العزم على الإتيان به في ثاني الحال, 

المَذْمَْبٌ الرَّابِمُ : وإليه ذَهَبَ الإمام المجَوَننئ؛ حيث تَوَقْف عن القّوْلٍ بالقُوْرِء أو التراخي. 


يفف 


1 


الدَاني: أَنَّ صِيعَة الأمر لا تُفِيدُ إلأ طَلَبٌ إِدْحَالٍ الْمَامِيةٍ في الْوُجُودِء كَأمّا تَعيِينُ 


الْوَنْت لا دلالَة للْمَصْدَرٍ عَلَبْهِ؛ِ وَإِلأَ لَجْعِآث تِلْكَ الدَلألهٌ في صِبِعَةٍ المَاغِِي وَالمُضَارِع . 
وقد اسختلفٌ الأَبمةُ في ذلك : 

فذهب بعض الأصوليُينَ؛ والحنفية» والحتابلة إلى اقتضائها(" القَْرَ 

وتوقّفت الواقفية على المذهبيْن خلافاً للقاضي”©؛ فإنّه زعم أنه مخير في أول الوقت بين 
الفغْل والعزم» إلى أن يغلب على ظَبّْهِ أنه لو أخره لفداث. 

فحيتئلٍ يَتَْنُ بحكم الحَالِء كالواجب الموسّع باللسبة إلى العُمر إلى آخر وَفْيه المْتَعيْن له. 


والختيار الشافعي ‏ رحمه الله أنها لا تُشْعِرٌ بالفور» ولا بالتّراخي» ومتى أوقعه عد 
ممتثلاً» » وهو اختيار المصئفي . 


وقد احتيجٌ عليه بخمسة أوجوء ذُكِرَ جميعُها في الاختجاج على أنها لا تُفِيدُ التكران» وقد 

مض تقريزهاء والتنبيه على ما يرد عليهاء فلا حاجة إلى إعادته. 
قال الجويني : «فيمتثل المَأمُور بكل من القَّرٍ وَالترَاخِي لعدم رُححَانٍ أحدهما على الآخر مع الترثب 
في إثمه بِالثْرَاخِي لا بِالقَوْرِ؛ لِعَدَمِ احقمال وجوب التراحخي , 
والذي نُحْتَارُهُ من هذه المذاهب هو مَذْمَبُ الجمهررء والذي يرى أن صيغة الأمر المُجَرٌدَةٌ عن 
القَرَائْنٍ لا نَدُلُ على القُوْرِ ولا على التراءخي . قال الرازي في «الْمَخَصُولٍ؛: والحق أنه مَوْضْويمٌ 
لطلب الفِغل؛ وهو القدر المشترك ببن طلب الفِغْلٍ على القَوْرِء وطلبه على التُرَاخِيء من غير أن 
يكون من اللفظ إِشْعَارٌ بخصوص كونه فوراء أو تراياً. 
ينظر: اللمع ص 8 البرهان 581-01١‏ المحصول 189/1١/1١‏ المستصفى 4/7١‏ التبصرة ص 7ه 
المسودة ص 14 إرشاد النحول ص 04 أصول السرخسي ١1/١‏ المعتمد 1١١/١‏ جمع الجوامع 
١‏ المنخول ص ١١١‏ المنتهى لابن اللحاجب ص 8" الوبهاج */ لاه روضة الناظر )١١60(‏ 
تيسير التحرير "05/١‏ فواتح الرحموت "4/١‏ التمهيد للإسنوي ص 8١‏ الإحكام للآمدي ؟/ ١67‏ 
نهاية السرل ؟//410؟ شرح التنقيح ص 1١8‏ العدة لأبي يعلى 78١/١‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص 185 التلويح على التورضيح ١88/7‏ 184 شرح العضد 81/١‏ المدخل ص ١١7217١7‏ 
مختصر البعلي ص .)1١١(‏ 

)1١(‏ وبه قالت الحئفية والحنايلة وجمهرر المالكية والظاهرية» واختاره من أصحابنا أبو بكر الصيرفي» 
والقاصي أبو حامد المروروذي والدقاق؛ كما حكاه الشيخ أبو حامد؛ والقاضي أبو الطبب» وسليم 
الرازي. قال الشيخ أبو حامد: وهو قول أهل العراق وأهل الظاهر وداود؛ وحكاه الترخي عن 
أصحاب الرأي» ونصره أبو زيد الرازي. وقال القاضي عبد الوهاب: عليه تدل أصول أصحابنا. 
وقال: إنه الذي ينصره أصحابناء ويذكرون أنه قضبة مذهب مالك. وقال أبو الخطاب الحنبلي في 
«التمهيد» : إنه الذي يقتضيه ظاهر مذهبه. ينظر: الببحر المحيط ؟/ 95" _ نوم 

افق ويناه على أصله في الموسع. وقال الزركشي: لكن رأيت في التقريب للقاضي اختيار أنه على 
التراءخي» وبطلان القول بالوقف, 


ارقف 


الدَالِتُ: لَؤ قَالَ: ْمَل عَلَّى الْمَوْرِء أَوْ عَلَى الثَرَاخِي» لَمْ يَكْنِ الأَوْلُ تَكْرَارأَء ولا : 
الثاني نَقْضاً. 

الرّابِعُ : لَوْ قُلْنَا: هلو الصّيعَةُ ته ا فيه صر 0 
وَالتّرَاخِي ل حُصُولٍ الفَوْرِيُةء تركاً لِلْعَمْلٍ بِمُقْتَضَى مُقْتَصَى اللّنْظء أَنَا لَؤ قُلئا: | 
وْضِعَتْ لِلْمَوْرِيَةٍ كان عَدَمُ خصّرلٍ الفَوْرِيَة تَؤكاً بين بِمُقْئَضَى اللّنْظٍ؛ فَكَانٌ 7 
ل 

الَْامِسٌ : دَكَرْئا أَنَّ الئاِيَ لِحُصُولٍ الإيجَاب قَائِمٌء وَالإِيِجَابُ عَلَى الْفَوْرِ يَقْنَضِي 
حُصّول الْجَانِبَيْنٍ : أَحَدُهُمًا: إبِجََابُ أضل الْفِعْلِ؛ الاي : إبجَابُ الْفَوْرِيُة 0 
الْوْجُوبٍ مَعْ ع النْظَرٍ عَنِ الَْوريّةِ - كتَعْلِيلٌ لِمُحَالَفةٍ ذلك النافي ؛ نَكَانَ أَؤْلى . 

حُبَةُ الْمُخَالِفٍ وجوة: 

الأوّلُ: الْمَأمُورُ به مِنَ الْكَيْرَاتِء وَيَتَعيّنُ فِيهِ الْفْوريةُ؛ لِقَْلِهِ تَعَالَى: طقَاسْتَبُِوا 
اْخَيْرَاتِ4 [البقرة 144]» وَلِنَوْلِهِ تَعالَى: طرَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبْكُمْ4. [آل عمران 
], 

الكاني: قَوْلُهُ َعَالَى لإبْلِيسَّ: طم مَتَمَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْئُكَ)» [الأعراف ؟١]‏ ذَمّهُ 
عَلَّى أَنّهُ لَم يأْتٍ بِالْمَأمُورٍ بو في الحَالٍ؛ رم يدل اله : عَلَى الْمَوْرٍ ‏ لَكَانَ لإبِلِيسٌ أَنْ 

قوله: «حُسَة المخالف وجوه'؛ يعني : القائلين بالفور. 

قوله: «الأول: المأمور به مِنّ الخيراتٍ» فيتعيّنُ فيه/ 9١ب‏ الفورٌ؛ لقوله تعالى: «ادَسَتَيقوأ 
لْكَيي © [البقرة .]١144‏ 

أورد عليه: إِنْ سلمت الدلالة على الوجوب ههناء فإنه ليس مِنْ مقتضى الصيغة» بل من 
دَلِيلٍ خارج. 

وقوله: «رَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ بن ريم [آل عمران 11, 

أُورِد عليه: أنه لا يعم إلا بدلالة الاقتضاء وَالاقْتِضَاءُ لا عموم له؛ لأنّ دلالته ضرورية» 
والضرورةٌ تقدر بقدر الحاجة. 

وبيائه : أَنّ المسارعة إِنْما هي إلى سبب المغفِرة»» والتوبةٌ مِنْ أسباب المغفرة: إِّا من 
الشرك؛ أو يِنَ المَعَاصِيء وكلاهما على الفورء فلا دَلالةَ لها على ما سواها. 

قوله : «الثاني :: قوله تعالى لإبليسٌ: «نا متمد آلا مَْمْدَ إذ ريك » [الأعراف 17]. 

ورد عليه: أن أمر الملائكة كان على القَّوْر؛ بدليل قوله تعالى: 9َدًا سَيَّسُم وَبْفَحْتٌ فيه ين 


0-0 


ا سلجيدين سَحِدِنَ * [سورة ص: ا 


ني 


يَقُولَ: إِنْكَ أَمَرْئَيِي بِالسجُودِء وَمَا أَمَء نَنِي به فِي الْحَالٍ؛ فَكَيْف تَذَّمُبِي عَلَى تَرْكهٍ 
الْحَالٍِ؟! 

القَالِثُ: لَوْ جَارٌ التَأَحِيدُ لَجَارٌ: إِمّا إِلَى بَدَلِء أو لا إلى بَدَلِ وَالْقِسْمَانِ بَاطِلانِ؛ 
َالْمَوْلُ بِجَوَازِ التَأخِيرٍ بَاطِلٌ : | 

ًا مَسَادُ اسم الأَولِ: كَهُرَ: أَنْ الْبَدَلَ هُرَ الّذِي يَقُومٌ مَمَامَ الْمُبْدَلِ مِنْ كل الْوْجُو؛ 


وقوله: «الثالثُ: لو جار التأخِير لجاز إما إلى بَدَلِء أو لا إلى بدل» والقِسشمان باطلان؛ 
فالقول بجواز التأخير باطل: 

أما فسادُ الأول؛ فلأنٌ البدل يقومُ مقامَ المُبْدل منه مِنْ كُلّ وجها. 

ظاهر هذا اللفظ فيه مناقشة؛ فإنَّ التيمم”' بدلّ عن الماء» ولا يَنُومِ مقامه مِنْ كُلّ وجه؛ 


)١(‏ التيمم ‏ في لسان العرب -: القَضِدُء يقال: تَيَمّمْتٌ فلانأء وَيَمَمْتُهُ ؛ وأمّمته» 5 أي : قصدته. 
وَالْأَوّلان منها مصدرهما: تِيمُمأ» ومصدر الثالث: تأميمء ومَضِدَرٌ الرابع: تأهماً. 
وأمّمثه بوزن قَصَدْنَه . 
وفي «الممختار» أمّه من باب: ردّ» وأمّمه تأميما» وَتَكيةُ : إذا قصده. 
وهو يفيد أنه بالتشديد. وقال بعضهم: أَمَمْبُةُ؛ بتشديد الميم» لا بتخفيفها؛ كما في «المختار» 
ع وغيرهما. 
وأما أَمَمْتُهُ هُ مخففاً» فمعتاه: ضربت أَمّ رأسه. 
كاللي #الختريب؟ : أممته بالعَصًا أمما من باب: طَلَبَء إذا ضربت أَمّ رأسه» وهي الجِلَدَةٌ ة التي 
تجمع الدْمَامٌ . 
وقال في «القاموس؛ : أمه: قصده؛ كائتمه وأممّهء وتأمّمه) ويممه؛ وتيممة» والتيمم» ؛ أصله: 
التأمّم» فمعناه: القصد قال الله تعالى: طقَتَمَتَمُوا صَهِيدًا طِيبًا 4 [المائدة: 1] أي: اقصدوه. 
وقال: ولا تَيَمَمُوا ليت مِنْهُ تُنفِمُونَ © [البترة: 1517] أي: لا تقصدوه. 
وفال امرؤ القيس في رواية: [الطويل] 
تيممتهامن أذرعات وأهلها بيشرب أعلى دارها نظر عالي 
أي: قَصَدْتْهاء وقال أيضاً [الطويل] 
نيَنْمثٍ الْعَيْنَ الْبِي مِنْد ضَارج يَفِيِءُ عَلَيْهَا الظْلُ عَرْمَضُهًا طَابِي 
أي : قصدت . 
وقال الشاعر [الوافر] 
قلاأأئري إن يئننثأزضاً أَرِيِدالكُيِرَأَئيهِمَائيْلِينِي 
أي : قصدتها. 
وقال البوصيري [البسبط] 
يا خير من يمم العافون ساحته سعياً وفوق متون الأيْئُقٍ الوم 
أي : قصد. 
ويقال: تامم العطف والعدالة من عَاي» ولا تأممها من جاهل؛ أي: اقصدء ولا تقصد. 


7و" 


ا عر كع د اله اأسه ون د لقا رام فك موف لواو 0 وو ا 2 
ا َإذًا أنى بِذْلِكَ البَدَلِء رَجَبَ أن يَسْقْطَ عَنْهُ ذْلِكَ التَكلِيف؛ وَبألائقَاتٍ لَيِسَ كذلِك. 


1١‏ إن كَانُوا: لِمَ لآ يَجُورُ أن يُقَالَ: «لْبَدَلُ نَانِمْ مَقَامَ المْبْدَنِ فِي ذَلِكَ الْوَفْتِء لآ 
1 مُطلّقاً) : 


َنَقُوَلُ : ًا كَانَ مُقْمَضَى الأْر لَيْسَ إلا الْمَرهَ الْوَاحِدَة - وَُذَا الْبَدَلْ قَائِمْ مَقَامَهُ في 


ٍْ 1 إن لا يرفع الحدث”2» وكذلك الكنايات تقوم مقامٌ الصريح في إفادة الحكم» لا مِنْ كل وجهء 
0 بل مع النية7" . 0( ش 

1 ومراده: أنه إذا َيّرَ فى أول الوقت بين الفعل والعرم» فقد ينل ذلك منزلة التخيير في 
١‏ -خصال الكفارة؛ ومتى أتى بِحضلةٍ منها كفاه الإتيان بها في إسقاط الباقي» فنظره ههنا سقوط العزم 
1 فئظ؛ 1 / 

0 قوله: «فإن قالوا: لِمّ لا يجوز أَنْ يُقالَ: البدل قائم مُقام المبدل في ذلك الوقت لا مطلقا»؟ 
وجوابة: أن مقتضى الأمر ليس إلا المرة» وهذا البدل قائم مقامهء فوجب أن يكون كافياً 


> ينظر: لسان العرب: 4457/5» ترتيب القاموس 484 المعجم الوسيط .1١1/9/5‏ 

واصطلاحاً : 

عرفه اليه بأنه: قَسِْدُ الصعيد الطَاهِر» واستعماله بصفة مُخْصُوْضَةٍء لإقامة القُربَة. 

وعرفه الشَّافْعِيةُ بأله: إِيصَالُ يراب إلى الوجه واليدَيْنِء بشروط مخصوصة. 

وعَرْقَهُ المالكية بأنه: طهَارة ريه تشتمل على مَسْح الوجه واليدَيْنٍ بنية. 

وعرفه الحَتابِلة بأنه: عبارة عن قَضْدٍ شيء مَخصُوص على وَجْهِ مخصوص. 

ينظر: الاختيار 207١/١‏ فتح الوهاب ١/١؟؛‏ مغني المحتاج /١‏ لام حاشية الدسوقي /١‏ 21417 

المبدع 0/1 1, 
)١( !‏ الحَدّث: دنس حكمي» مرجب للوضوء؛ أو الغسل والنجاسة الحكمية» مانعة من الصلاة وغيرها, 
00 . والأكبر منه ما يوجب الغسل» والأصغر ما يرجب الوضوءء وأيضاً يطلق على الأمر الحادث المنكر 
00 الذي ليس بمعتاد» ولا معروف في السئّة. ينظر: قواعد الفقه ص .75١‏ 
0 (6) النية لغدٌ: القصنُ والعزمء وشرعاً: القصدُ إلى الفعل» وفي عين العلم «هي الإرادة الباعثة للأعمال 
7" من المعرفة» وفي الالويح: «هو قصد الطاعة والتقرب إلى الله في إيجاد الفعل» قال ابن رجب: 

:ْ «النية تفع بمعنيين : أحدهما: تمييز العبادات بعضاً عن بعض؛ كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر. 

0 والثاني : تمييز المقصود بالعمل؟ هل هو لله وحده؟ وفي نور الإيضاح «حقيقتها عقد القلب على 
1 العمل4. والفرق بين الإرادة والنية: أن المعتبر في الإرادة هو إصدار المراد» ولا يعتبر فيها غرض 
المريد؟ فإنها تستعمل بدون ذكر الغرض أيفناً؛ بخلاف النية؛ فإنها يعتبر فيها غرض؛ ولا يكاد 
ا يتركب معها ذكر الغرضص؛ ويقال: نويت لكذا؛ ولهذا لا يقال: انوى الله ويقال: «أراد الله 
١ |‏ سبحانه)؛ وفي الأشباه «أن للنية شروطاً الأول: الإسلامٌُ؛ لذا لم تصح من كافرء والثاني: التمييزٌ ؛ 
ا فلا تصح عبادة صبي غير مميّز؛ والغالث: العلمٌ بالمتويه والرابع: آلا يأتي بالمنافي بين النية 
ل والمنوي». ينظر: قواعد الفقه لالاه, 018. 
ا 
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الْمَرْة الْوَاحِدَةٍ ‏ وَجَبٌ أَنْ يَكُون كَافِياً في سُقُوطٍ الأمر. 
وَأَمَا َسَادُ اقم الثاني - وَهُوَ الْقَوْلُ بِجَوَازٍ النأَخِيرٍ لأ إِلَى بَدَلِ -: فَهَذَا يَقْدَحُ في 
وُجوبه! لأنّهُ لا مَعْئَن لِقَوْلَا: نه لَيْسَ بوَاجب»- 0 ل إلى يدل 


0 لو جا التأيرُ لَيجدَ: إمّا إلى غَايَةِ مُعَيْنَةِ؛ بِحَيْتُ إِذَا وَصَلَ الْمُكَلْْ ليا لم 
لَه لَه الدأَخِيرُ أؤ لَبْسَ كَذْلِكَ؛ َل يَجْورُ لَهُ التأجِية 7 وَالْقِسْمَانِ بَاطِلانِ؛ فَالْقَولُ 


8 التأخِير بَاطِلُ : 


والتحقيق: أن البدل ليس مجرد العَرْم» والتّخيِير إنما وقع بين أن يفعل في أول الوقت» 
وبين أن يفعل في غيره مع العزم؛ كما نقول في المسافر: إنه مخير بين أن يصلي الظهر» أو 
المغرب في وقتهاء أو بين أن يفعلهما في وقت الثانية» بشرط العزم» فليس العزمٌ وحدَهُ بدلاً 
ليكتفى به. 

وقد أبطل القسم الأول وهو التأخير ببدلٍء وهو العزمٌ» بن إيجاب العزم إيجابُ ما لا 
دَلِيلَ عليه» فإن الكلام مفروضٌ إذا لم يرد سوى طلب الماهية» فلا إشعار للفظ بهء ولا دليل 
عليه . 

وأجاب القاضي: بأنه وإن ليثم لتنا فقد أشعر به من جهة الاقتضاء والضرورة» 
فإنه إذا لم يفعل في أول الوقت» وكان ذاكراً للفغل للفغل» ولم يعزم على الفعل كان عازماً على 
الترك؛ لاسْتحالَة/ ٠١‏ الخلو عن النقيضين» والعزم على الترلك حرامٌ؛ وترك الحرام واجبٌ» ولا 
يتأن تركه إلا بالعزم على الفِغْل» وما لا بتأنّى فعلُ الواجب إلا به فهو واجبٌ؛ فالعزمٌ على الفعل 
لود 

رُد: بأنّ تقيض العزم على الفعل: لا عزم على الفعل؛ وهو أَعَمْ من العزم على الترك . 

ا أن الترك فِمْلُ الضدٌء وفيه بَحثٌ. 

وأَنًا فسادٌ القسم الثاني : وهو جوز التأخير لا إلى بدي» فلما ذكر [من] أن ذلك يقدح في : 
وججوبه؛ يعني : أذ الواجتب ها طلب: فقيله :على وبع لا سوم :تزكهة ما ما يسوغ تركه؛ فهو 
المندوت. 

وأجيب عنه: بن هذا لا يسوعٌ تركه بالنسبة إلى جملة الوقت» فيتحقق فيه معنى الوجوب 
بخلاف الندب؛ فإنه يسوغ تركه بالنسبة إلى جملة الوقت؛ لا إلى بدل. 

قوله: "اداع : لو جاز التأ-خيرُ لجاز؟ إمّا إلى غاية معيئة. ...2 إلى آسخره. 

تفريره: أنه لو جاز التأخير لجاز إما مطلقاً وإما إلى غَايةٌ معيّنقَ» والإطلاق يئافي الؤُجوْبٌ» 
والغايةٌ إِنا 1 للمكلف» أو معلومةٌ له والتعليق بغاية مجهولة للمكلف من تكليف المحالٍ. 

والمعلومة إِمّا بأمارة» أو لآ بأمارة» وبدون الأمارة وسواسء ولا أمارة بالإجماع | إلا ظن 


يفنا 


سا وات 9# 


أَنَا َسَادُ الْقِسم الأَوّلٍ: كَلأَنٌ تلك الْكَايَةَ المُعيْئد يجب أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةٌ لِلْمُكُلُفٍ؛ 
وَإلأَ لم ل ل 0 
إلَى مَعْرِفَة ذُلِكَ الْوَقْتِ؛ وَدَلِكَ تكليث مَا لآ يُطَاقُء [] كُلُ من ا 
البغل | ا لقا َك له ملز الب يفي علد عل أله لو 
لَمْ يَشْتَهِلُ يَشْتَهِلُ بَِدَائِِ فِيهًا نَانَهُ لِك الفِعْلُ؛ كَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْعَايَةُ هُ مي هَذَا الْوَنْت؛ َإلاً 
لَكَانَ ذْلِكَ قَوْلاً نالِئاً حَارِقاً لماع ؛ َو بَايِل. 


ذا نَبَتَ هَذَاء كُتقُولٌ: حُصُولُ ذَلِكَ الظّن: إن لَمْ يَكْنْ بئاة عَلَى عن أقازة وق كاذ 
ذُلِكَ جَارِياً مَجْرَى [طَنْ] السوْدَارِيُ؛ قلا عِبْرَةٌ بوه وَإنْ كَانَ بنَاء عَلَى أُمَارَوْء فَكُلَ مَنْ قَالَ 
ِهَذا الْقِسم ‏ قَالَ: إِنَّ [تِلْكَ] الأمَارَة: إِما الْمَرَضُ الشّدِيدُ أَؤْ عُثُوْ اسن و 


الفوات؛ لكبر اسن أو مرض مَحُوفٍِء ولا يصلح [واحد] مئهما أن يكون أمارة؟ لعدم الارتباط 
لتحقق الموت فجأة بدون واحدٍ منهما. 

والجواب عن قوله: الغايةٌ إِمًا مجهولة؛ أو معلومة بدعوى أنها مَطْيُونةٌ وأكثر الأخكام مبنيةٌ 
على غلبات الظئون. 

(إنّ عُنُوُ السن» والمرض المخوف ينقل الموت علهما»: 

قلنا: موث الفَجْأَوْ نادر» والأسباب الشرعية لا يشترط فيها الملازمة بحكمتها الشرعية قطعاً 

بل ا الملازمةٌ بالأكثر ظنّاء وموت الفجأة نادر» ولا يمتنع نصب «ظن الفوات» أمارة. 
في الجواب: لا شَكٌ أنه حصل في الشريعَةٍ أوامرُ متراخية كأداء الكفارات”؟, وكل ما 

0 يعني أنه إذا تقرر أن لنا واجباً مُوَسّعأء وقد يتقيد بالعمر كأداء الكفَّارَات 
وقضاء :بعض القَرَائِت - فالمطلق مِنّ الأمر يكون حُككمه كذلك» وما ذكروه من الإشكالين يرد في 
الواجب الموسع» وقد قُليُم به وجوابكم عنه جوابنا هنا. 


)١(‏ الكفارات: جمع مفرده: كفارة» وهي في الأصل صفة مبالغة؛ كعلامة ثم غلب استعمالها اسما 
فيما يستر الذنب ويمحوه» وهله المادة في اللغة تنبىء عن الستر؛ لأنها مأخوذة من الكفر «بفتح 
الكاف»؛ ومعناه: السترء ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يستر الشيء بظلمته قال الشاعر: [الكامل] 

«في ليلة كفر النجوم غمامها» 
وسمي الزارع: كافرًا؛ لأنه يستر البذر بالتراب» وسميت الأشياء المصطلح عليها في الشريعة: 
«كفارات»؟ لأنها تستر الذنب؛ وتمحو أثره. 
وهي في اصطلاح الفقهاء: اسم لأشياء مخصوصة؛ طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معيئة. وقد 
عرفها الرحمائي من الشافعية؛ فقال: هي مال أو صوم وجب بسبب؛ كحلفء أو قتل» أو ظهار. 
وعرفها بعضهم بتعريف آآخر؛ نقال: هي مال أو صوم وجب بسبب من حلف» أو قتل» أو ظهار» 
أو جماع نهار رمضان عمداً. ينظر: الكفارات لشيخنا حسن الكاشف. 


لق 
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المشألة السشايسة 
ف 2 6 0 امي و ضام 7 و2 3 
الأمرُ الْمُعَنُقُ عَلَى الشَّيْءٍ بِكَلِمَةٍ (إِنْ) عَدَمْ عِنْدَ عَدَمِ ذلِكَ الضَّيْءِ؛ وَيَدُلُ عَلَبْه 


هذه المسألةٌ والتي تليها مِنْ مسائل «المفهوم؛» وقد/ ١٠ب‏ نُوقِشٌ في إيرادهما نعتأء والعذر 
له أن البخت في الأمر يتعلق بطرفين: 

أحدهما: المسائل اللفظية» والثاني: المعنوية»» ولمًا كان الْأَئْرُ يرد مطلقاً أو مقيّداء 
والشرطً» الهو العتببات ساغّ ذكرهما فيه. 

وبالجملة» فالمفِهُومٌُ بنة ينقسِمٌ إلى مَفْهُوم موافقة”'': وإلى مفهوم مُخَالَفَ وهو: ما يفهم منه 


)١(‏ تعريفه هو ما يُكُونُ مدلول اللٍَْ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطتي. 


وبعبارة أخرى: هو: ال ا 
بأن يُوجَدٌ في المَطوقٍ معنى يفهم كل من يَعْرِفُ اللغة - - أي: وضع الألفاظ للمعاني ‏ أن الحكم في 
التلطوقٍ إنما ثَبَتَ لأخله» من غير اخْتبّاج في فَهُْم ذلك إلى نظر واجتهاد. 
وهذا القِسْم هو المُسَمّى في اضطلاح الأخئافٍ ب«دلالة النص». 
مثال ذلك: قوله تعالى في شّأَنٍ الوَِدَينِ: : للا مَل سآ أ » [الإسراء: 7] فإن هذا النص دَلّ 
بمنطوقه على تُحريم التَاِيفِ» وهو يَدُل بمَفْهُوِهِ «الموافق» على تحريم الضرب المَسْكُوتٍ عنه؛ 
لفهم مَاطٍ تحريم التأفيف»؛ وهو: : الإيذاء َه فإن كل عارف باللغة يفهم أن مناط تَحْرِيمٍ التأفيف 
إنما هو الإيذات»" وهو موجود في الضُرْبٍ ونحوه» ففهم منه بالموافقة نُبُوتُ التحريم له أيضاً 
كالتأفيف؛ لأنه أَشَدُ إيذاء من 0 فيكون أولى بالحكم منه. 
منه أيضاً قوله تعالى: ظوَينْ َمْلٍ الكِتب عن إن تأنه يقطار يوه رليك وَونهُم من إن كأمئة ديكا لا 
دوه ِليْكَ 4 [آل عمران: ولا]. 
فإن الأول: يدل بِمَنطُوقِِ على تأدية المُتحدث عنه للقنطار المؤتمن عليه لأمائته» ومن ناحية أخرى» 
فإله يَدُلُ بمفهومه الموافق على تأدِيّتهِ لما دون القنطّار المسكوت عنه بطريق الأولى. 
والثاني : يَدلُ بمنطوقه على عَدَّمِ تأدية المتحدث عنه للديئار المؤتمن عليه» ويدل بمفهومه الموافق 
على عَدّم تأديته لما فوق الدينار 'الشكرت جنه بالأولى» فإنه من البديهي عرفأ أ أن من يكون أميئاً في 
القنطار يكون فيما دوئه كذلك من باب أُوْلَى؛ كما أنه من يكون خائناً في الدينار يكون كذلك فيما 
هو أكثر منه بالأولى . 
شروط نحي مَفهُوم الموَائقةِ: اتفق الأَصُولِبُونَ والفقهاء القائلون بِمَفْمُوم الموافقة على أنه يُ ا يُشْكَرط 
لتحقق دلالة اللفظ على تُبُوتِ حكم المَنْطوقٍ للمسكوت عنه جد فى ار عي بل له 
كل من يعرف لغة العرب أن الحكم فيه إنما ثبت أجل هذا المعنى» وأن يكون هذا المعنى مَوْجُودا 
في المَسْكُوت عنهء وألا تكونَ في المَسْكُوتٍ عنه أقل مناسبة» واقتضاء » للحكم منه في المَئطُوق» 
وأ توم المْؤقة يني بايفاء أل هله الوط الثلاة» شم إنا نراقن قد ار بعد ذلك في أن 
هل يشترط في المَغْتى الذي ثبت الحكم من أَجْلِهِ أن يكون ذ في المَسْكُوتٍ أشد مناسبة» واقتضاء 
للحكم منه في المَوق؛ فلا يكفي في الدلالة والتسمية يشوم الموافقة أن يكون مساوياء أولا حت 
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د يشترط ذلك؟؛ فيكفي أن يكون مُسَارِيا . 
فذهب الأَمِدِيٌ» والشيحٌ أَبُو ! إِسْحَاقَ الشَّيرَازِيُ إلى أنه يشترط في مَفْهُوم الموافقة أن يكون المسكوت 
ؤْلَى باستحقاق الحكم من المَنطُوقٍ؟ لكون نا الحكم فيه أَنْوَى اقتضاء للحكم منه ذ في المنطوق؛ 
كما في دَلالَةٍ الي عن التأفيف على تُحْرِيمٍ الضُرْبٍ ونحوه. 
قال سَيْفُ الدين الآبدِي. في "الإحكاما: لأما مَفْهُومُ م المُوَافْقَة فما يكون مَدْلُولٌ اللفظ في محل 
السكوت مُوَافِقاً لمدلوله ذ في محل النطق». ثم مثل له بعِدَةٍ أمئلة» ثم قال: (والدّللَةُ في جَمِيعٍ هذه 
الأقْسَام لإ تخرج من قببل 0 و بالأدنى على الأعلى» وبالأغلى على الأذلى» ويكون الحكم في 
محل السكوت وْلَى منه في محل التق زإنمايكرة كذلك ان زر خرف الننضرة بن لحك لي 
محل النطق من سياق الكلام؛ وعرف أنه أشد مناسبة واقْتِضًا ضَاء للحكم في محل السَكُوتٍ من اقتضائه 


له في محل النطق» وذلك ‏ كما عرفا دافن عجان الأيذ المعرية للتَأفِيفب أن المقصود إنما هر كَن 


الأَذّى عن الوالدين» وأن الأذى في الشهم والضرب أَشَدُ من التأفيف؟؛ فكان النَحْرِيم أَوْلَى» وإلا فلو 
قطعنا النظر عن ذلك لما لَزِم من تَسْرِيم التأفيف تَريم الضرب» .اه 


وكلام الأَيِدِيٌ صَرِيحٌ في اختياره القول باشتراط الأوْلرِيُة» وهذا المَذْمَبُ هو قضية ما نقله أبو 
المعالي الجويني ف في «البرهان» عن الإمام الشافعي؛ حيث قال: : ونعدن نورم معاني كلامه» فما ذكره 


١‏ قال: 200 قسمان: : مفهوم مُوَافْقَة» ومفهوم مخالفة). 
مَفْهُومُ المُوَاقْقَةِ : فهو ما يَدُلُ على أن الحكم في المَشكوت عنه مُوَافقَ للحكم في المنطوق به من 
0 ,اه 
وذهب الإِمَام الغْرَالِيُ ؛ والإمام الرّازِي» ومن تبعهماء إلى أنه لا يُشْتَرَط في مفهوم الموافقة أوْلَرئة 
المسكوت عنه بالحكمء بل المدار على ألا يكون مناط الحكم في المَعُوْتٍ عنه أقل مناسبة» 
واقتضماء لحك مله في الممنطوق؛ سواء كان أَوْلَى منهء أو مساوياً له في ذلك. 
ولذلك قال الرّرْكشي في «البحر»: وهو ظاهر كلام الجَمْهُور من أصحابنا وغيرهم. 
وَالخلاصَةٌ: أن في اشتراط الأَوْلَوِيّةِ في مَفْهُوم المُوَاققةَ طريقين: 
أحدهما: يذهب إلى الاشتراط» وهو مَنْقُولٌ عن الشافعي» وَاسْمَارَهُ أبو إسحَاق الشيرازي» 
وَالأَمِدِي . 
والثاني : يذهب إلى عدم الاشْتراطٍ وهو مَذْهُبُ الجمهُور؛ كما قال الزْرْكشِيُ وشيرة . 


فإن قبل: وهل لهذا التْرّاع ثمرةٌ مع اتْفَاتِهمْ على تُبُوتٍ حكم المَنْطُوقٍ للمسكوت المساوي» والعمل 


به؟ ] 
فالجَوّابٌ: نعم له ثَمَرَة وهي أن نُبُوتَ الحكم لِلْمَسْكُوتٍ المُسَاوِي على القول باشتراط الأولوية 
- يكون بلقا ؛ وتجري عليه أَحَكَامُ القِئّاس» وعلى القول بعدم الاد شتراط يكون ثبوته بطريق النص 
المُقابل للفياس» ويأخذ حكم المنصوص. 
دَلِيل القَائِلِينَ يراط الأولريُة : 

اسْيَدَلٌ مَنْ كال باشتراط الأَوْلرئة بأن إِلْحَاقَ المَسْكُوثِء المساوي بالمنطوقي في الحكم لا يخرج عن 


القياس؛ إذ لا يمكن د ْم اتحادهما في الحكم من النص على كم المنطوق عُرْفاً؛ لقيام احتمال 


التعبد في محل 7 فلا يَتَعَذَّى الحكم إلى مَحَلُ الشكوث؛ بحلاف المسكرث الأولى؟ فإنه 
يفهم الحادهما في الحكُم عرفاً؛ لِيُعْدِ احتمال التّعَبِْ حينئلٍ؛ نظراً لأولوية المسكوت بالحكم. 
مُكاقَشَة هَذَا الدليلٍ: 


لكا 


قالقاهاه وده هق هادع قد قافا او ماود و لو فاو ده هد قاوا. ا واه واقااد. د فاه هادع فق قاع مره ودرا رد رد ف و وار 6ن 


ٍِ ويناقش هدًا الدلِيل بن مَحل النرَاع إنما هو المَطُوقُ الذي وجد فيه مَعْى يفهم العارف باللغة أن 
الحكم | إنما تَبَتَ فيه لأجله. وأن هذا المَعْئى مُوْجودْ ف فِي المَسْكُوتٍ على السواء» وحيائلٍ فيقال لهم : 
إن أردتم بقولكم: «القيام امال الككلو ثيامه مه في عاط الحم لقةه ووجود هذا المناط في 
المسكرت؛ كما هو المفروض - فممنوع قطعاً؛ إذ بعد فرض فهم المَنَاطٍ لغة» ووجوده في 
المَسْكُوتٍ لا يَتَأَنَى احتمال التعبد احتمالاً يُعْتَدُ به في العُرْفٍ والعادة؛ بحيث يكون مانعاً من قُهُمٍ 
ثبوث ٠‏ الحكم للمسكوث لغة., 
وإن أَرَدُْمْ به قَِامَ الالحهمالي», مع عَدَم فَهُم المَتاطٍ لْعَةٌ فمسلم» ولا يفيدكم؛ لخروجه حينئذٍ عن 
مَل التراع ؛ ذا مساو المسكُوبٍ معطو فز عن فم مناط الحكم ووجودا في المسكوت. 
ومن مُتَاقْسَةٍ هذا الأييلٍ ب بنْضِحْ أنه لا يَصْلّحُْ أن يكون حُسةٌ على اشتراط الأؤلرية . 
دَلِيل القَائِينَ ِعَدَم اذ شْيِرَاطٍ ا 
وقد مدل من َال دم ارا الأو بن فلم قطعا له كثر ما ينهم ثبرت حكم المنطوق 
للمسكوت مع عَدَمِ أولويته بالحكم؛ لِفْهْمٍ المناط لغة؛ كما في فُهُمٍ تحريم إحراق مال اليتيم من 
تَحْرِيم أكله ظلماء وإِهُدّار هذا النحو من الدلالة مما لا وَبْْه له؛ إذ بَعْدَّ فرض فهم ثبوت حُكم 
المنطوق لِلْمَشْكُوتٍ لفهم المَكاطٍ لَُعْة كما هو مَوْضْوع التزاع» لا وه لإِهدَارٍٍ هذه الدلالة. 
نعم إن أَرَادُوا بهذا الشّرطٍ أنه لمجرد تَسْمِةٍ الدلالة على تُبُوتٍ الحكم لِلْمَسْكُوتِ بمفهوم الموافقة 
اضطلاحاً؛ كما اصطلح بعضهم على تَسْمِيةٍ الدلالة على ُبُوتِ الحكم للمسكوت الأولى بالْحوَّئ 
الخطاب)» وعلى تسمية الدلالةٍ على تُبُوتِ البحكم للمسكرت المُسّارِي بالحن الخطاب» فلهم 
اضْطِلاحهُمْ ولا مُشَّاحَة في الاضطلاح . وحينئلٍ فلا يعدو هذا الخلاف أن يكون لخلافاً في التسمية 
والاضطلاج . أما كونه شَرْطًا لأصْلٍ الدلالة على ثبوت حُكُم المَنطُوق للمسكوت - فهذا لم يقم لهم 
عليه كليل» ؛ بل قد قام الدلِيلٌ على خلافه . 
لكلا عَلَى أَقْسَّام مَفْهُوم المُوَاقمَ : 
أولاً: باعتبار اسْيِحْفَاقٍ المسْكُوتِ للحكم؛ عا عاق نااجلب إلي الجكه1 من عدم النخررط 
الأولوية؛ فيتقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين: 
أولى» ومساوي؛ لأن المَسْكُوت إن كان أَوْلَى من المئطوق باستحقاق السّكُمء فهو الأولى؛ ويسمى 
أيضاً: : «فَسْوَّى الخطاب»» وفحوى الخطاب هر: امَعَْاةُ؛ كما في «الأساس». و«الصبحاح». 
وإن كان مُسَاوياً له فيه؟ فهو المساوي» ويُطْلَقُ عليه: لَب الخطاب». 
فمفهوم الموافقة الأولى: هو ما يكون المَسْكُوتُ فيه أَوْلَى من المَنطوقٍ باستحقاق الحكم؛ ؟ بأن 
يكون اقتضاء المَئَاطٍ للجيكم فيه أَثْوَى من الْتِضَائِهِ له في المنطوقي؛ كما في النهي عن التأفيف؛ فإن 
المَسْكُوتٌ عنه؛ وهو الضَّرْبُ - أَوْلَى بِالسُرْمَةٍ من الدَافِيفٍ؛ لأن إيذاء الضرب أشد مُتَاسَبَة واقتضاء ١‏ 
لِلْحُرْمَةٍ من إيذاء التأفيف , / 
ومَفُْومٌ المُوَاقَْةِ المساوي هو: ما يكون الْمَسْكوتٌ فيه مُسَاوِياً لِلْمَْطوقٍ في استحقاق الحكم؛ بأن 
يكون اقتضاء المناط للحكم فيهما على السّرَاءِ؛ كما في إِْرّاقٍ مال اليتيمء وأكله ظلماً؛ فإن اقتضاء * 0 
المَئَاطٍ ؛ وهو إفساد المال» وتفويته على اليتيم للتحريم فَيِهَوا على السواء. 1 
ثانياً : بِاعْتبَارٍ مَنَاطٍ الحكم ؟ فيَنقّسِم إلى يَسْمَيْنِ: َطْمِيَ؛ طني . 1 
أما لين ؛ فهو ما قط فيه بعلي المناطط ة في مَحَلٌ التُطق» وبوجوده في مَحَلٌ المسكوت؛ كما في 3 
دلالة قوله تعالى: طقلا نَم ل كنا أن 4 [المراء: *1] على تحريم الضرب ونحوه؛ فإنا نقطع بعلي سم 
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الإيلّاء؛ لتحريم التأفيف المَنْطوقٍ به» ونقطع ايه - بوجود الإيذاء في الضرب المسكرت عنه» 
ودلالة قوله تعالى: 8وَيِنُ أَهْلٍ لكب عن إن: كامئة يقطار يُوَديه إل 4 [أل عمران: 0/] على تأديته 
لما دون القِنْطار؛ فإنا نَقْطمٌ ب ِعِلْيّةِ الأمانة؛ لتأديته القنطار المَنْطَوقٌ به ونقطع كذلك بوُجودٍ هذا 
المعنى في تأديته لما دون القِنْطارٍ الممسكوت عله ؟ فإن من يكون أميناً على القنطار يرعاه» ويؤديه 
-500 يكون أميناً كذلك على ما دون القنطار قُطعاء ودلالة قوله تعالى: ونير من إن 
تأْمَئهُ أمنَهُ يبتار أ لا يديه ِلك 4 على عَدَمْ تأديته لما فوق الدينارٍ فإنا جزم بعلي الخيانة؛ لعدم تأديّة 
الديكارٍ المنطوق به» وبوجود ذلك المعنى في عَدَّمِ تأدية ما فوق الدينارٍ المُسْكوتٍ عنه؟ 0 
يخون في الدينار بخون فيما فوقه بطريق الأوْلَى؟ وكدلالة قوله تعالى: « إن الَدِنَ يأحكُلُونَ مول 
لبتي كُللمًا إكَمَا 524 في لونم كنا وُسَبْسْك سوا 9 [النساء: ]٠١‏ على تحريم إحراقهاء 
أو إتلافها بأي وَجْهِ من وجوه الإتلاف» فإنا نُجْرِمُ بعلية الإنلاف والتفويت لتحريم الأكل المْطوق 
به ونّجَزْمْ كذلك - بوجود هذا المَعْنّى في الإِخْرَاقٍ المسكوت عنه. 


وأما الطَئئ : فهو ما ظن فيه علية المناط لي محل الأطلق» أو ظن وجوده في محلٌ السكوت؛ كما 
في قوله تعالى: لون كََلَ مُؤْتًا حَمًَا متَخِرُ َكب مُؤمكةٍ مكو > الآية [النساء: 47] فإن هذا النص دن 
00 في القتل الخطاء ويَدُلُ بمفهومه عن إمامنا الشانعي رضي الله عنه - 
على وجوبها في القثل 0 وإنما وجبت الكفارة في القئل الخطم لجر لا 
للخطأ؛ لأن الخَطٍَ عذر مُسْقِط للحقوق؟ فلا يصلح أن يكون عِلَةٌ للرجوب» وإذا وجَبَتَ الكُثَاَةُ 
فِي القثْل الخطأ للزّجْرِ؛ فَوُجُوبُها في القتل العَمْدٍ أَوْلَى وأنسب؛ لأن 0 أشد مناسبة» 
ا ِلْوْجُوبٍ منه في القتل الخط؛ لأن الداعي فيه إلى الرّجْرٍ آكد وأقرى» وواضح أن عِلَّية 
الزّجْرٍ لوجوب الْكَمّارَةِ في القتل الخطأ المنطوق به مظنوئة فقط؛ لاحتمال أن تكون العلهُ هي 
تدَارُك ما صَدَرَ من المخطىء من التساهل» وعدم التبين في الرّمى المؤدي إلى إفساد النفس 
المَعْصُومَة؛ كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» ومالك» وأحمد؛ ولهذا لم يَقُونُوا بوجوب 
الكقّارّة في القثْلٍ العمد؟ لأن ما يتدارك به الَف لا يصلح لأن يتدارك به الأشد الأغلظ . 
ينظر؛ البحر المحيط للزركشي 7/4 البرهان للإمام الحرمين »444/١‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي /57. نهاية السول للأسنئوي 7١7/7‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري /الاء 
المدخول للغزالي 4 حاشية البناني ١/١754؛‏ الإبهاج لابن السبكي 1517/١‏ الآيات البينات 
لابن قاسم العبادي / 2١٠6‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ١‏ التحرير لابن الهمام 00 
حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2177/79 التقرير والتحبير لابن أمير اللحاج /١‏ 
211 
ونورد هنا الكلام على مفهوم المخالفة من حيث تعريفه» وبيان شروطه» وأثواعه؛ وسنوكر هذه 
المباحث كالآني : 
تعريف مفهوم المخالفة ‏ في تقيسم المفهوم ‏ هو: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً 
لمدلوله في محل النطق» على معنى أن يكون الحكم الثابت في محل السكوت مناقضاً للحكم 
الثابت في. محل النطق» وبعبارة أخرى هو: دلالة اللفظ على ثبوت تقيض حكم المنطوق للمسكوت - 
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اوها #دإت يب عر هه هنك وا وكا ود مه وح ب خه وماد ع العا ده جسلهد يو اكه ول فاوح يه ها لو ل معدو ١‏ وود يت “يا ود ونا 


. حت عله؟ مثل؛ دلالة قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «في سَائِمَة الكتم رَكَاةُ) على عدم وجوب الزكاة في 
معلوفة العم ويطلق عليه أيضاً «دليل الخطاب». ' 

أما تسميته بمفهوم المخالفة؛ فلآن حكم المنطوق مخالف لحكم المسكوت»؛ وأما تسميته بدليل 
الخطاب؛ فلحصول الدلالة عليه نوع من الاستدلال بِبَْض الاعتبارات؟ كالوصفية» والشرطية» 
ويسميه الأحناف بتتخصيص الشيء بالذكر. 

شروط تحقق مفهوم المخالفة: 

اتفق من قال بمفهوم المخالفة على أن له شروطاً يجب تحققها فيه؛ بحيث إذا انتفى شرط منها؛ 
الْتَفّى المَفْهُومِ من أصله؛ فهي شروط لتحققه؛ ووجوده لا للاستدلال به مع وجوده» وتحققه 
بدونهاء وأهم هذه الشروط ما يأتي : 

الأول: آلا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم من المنطُوقٍ به» ولا مُسّاواته له فيه؛ إذ لو ظهر كونه 
أؤلى؛ أو مساوياً ‏ لاستلزم ذلك ثبوت حكم المنطوق للمسكوت؛ فيكون مفهوم موافقة؛ لا مفهوم 
مخالفة؛ إذ لا يتأنى اجتماعهما في محل واحد بالنسبة لِمَدْلُولٍ واحد؛ لما بينهما من التناني . 

الغاني: ألا يكون المسكوت عنه ترك التصريح به؛ لخوف محذور بسبب ذكره بطريق موافقته 
للمنطوق؛ كقول حديث عهد بالإسبلام لعبده بحضور جمع من المسلمين: «تصدق بهذا على 
المسلمين» يريد وغيرهم» ولكنه ترك التصريح بذلك؛ خوفاً من اتهامه بالنفاق» فتخصيص محل النطق 
- أعني : المسلمين - بالذكر لا يذل على عدم التصدق في محل السّكوت ‏ أعني: غير المسلمين ‏ لأن 
تخصيص محل النطق بالذكر إنما هو لخوف المحذور المتقدّم» لا لنفي الحكم عن محل السكوت. 
وهذا إنما يتصور في كلام غير الله - عز وجل - أو ترك؛ لجهل المتكلم بحكمه؛ كقولك: «في 
الغنم السّائمة زكاة» وأنت تجهل حكم المعلوفة؛ وعليه فتخصيص السائمة بالذكر لا يدل على عدم 
الوجوب في المعلوفة؛ لأن التخصيص المذكور إنما هو للجهل بحكم المسكرت عنه؛ لا لنفي 
الحكم عنهء وهذا أيضاً. إنما يتصور في غير كلام الله عز وجل - وكلام رسوله كل. 

الثالث: ألا يكون القَيْد المنطوق به خرج مخرج الغالب المعتاد؛ فقول الله عز وجل ١-‏ «اوَرَببئظ 
لق في جورم »4 [النساء: 17] فالتقييد هنا بالحجور إنما جرى مجرى الغالب المعتاد ني 
الربائب؛ فإن الغالب على حالهن كونهن "في حجور أزواج أمهاتهن؛ لا لكونه شرطاً في حرمة 
الربائب على الأزواج؛ فلا يدل على عدم حُرْمة الربيبة التي ليست في حجر الزوج؛ ححيث إن ذكره 
للأغلب المعتاد» لا لنفى الحكم عما عداه؛ ومن ذلك قوله تعالى: طفن حِفمٌ ألا بها حثوة أمو ل 
جاح عَلهمًا يا قدت بوه # [البقرة: 6 فإن تقييد جواز الخلع» بخوف عدم إقامة حدود الله - 
تعالى ‏ بالشقاق بين الزوجين ‏ إنما وقع باعتبار الغالب؟؛ فإن الخلع إنما يقع ‏ غالبا - عند خوف 
الشقاق بين الزرجين الذي يؤدي إلى عدم إقامة حدود الله تعالى - ويقضي العرف بأن الزوجين لا 
يتخالعان ولا يتقاطعان على الحب؛ والتصافي» وإنما تسمح المرأة ببذل المال المحبوب» ويستبدل. 
الزوج عنها مالأ» إذا أظهر تقالياً رشقاقاً؛ فكان جريان التخصيص على حكم العرف لا لنفي الحكم 
عما عداه؛ فلا يدل على عدم جواز الخلع عند عدم خورف الشقاق. 

ومن ذلك أيضاً قول النبي 45: 'أَيْمَا امْرَأةٍ تكحث نَفْسَهَا بعيْرِ إِذْنِ وَلِيَهَا ِكَاحُهَا بَاطِلُ بَاطِلٌ بَاطِل؛؛ 
فإن تقبيد بُطلآن نكاح المرأة نفسها بغير إذن وليها ‏ إنما وقع بناة على أن الغالب أنها لا تنكح نفسها 
ِغْيْرٍ إذن الولي» لا لإخراج ما عداه من حكم المنطوق؛ فلا يدل على جوَازٍ نكاح نفسها بإذن 
الولي. 
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حت قال ابن القشيري: قال الشافعي: الغرض من المفهوم ألا يلغى القيد الذي قيد به الشّارع كلامه» فإذا 
ظهر للقيد فائدة ما؛ مثل: أن أخرج على المعتاد الغالب في العرف» كفى ذلك» وقال: إذا ترده 
التخصيص بين تقدير نفي ما عدا المخصص» وبين قصد إخراجح الكلام على مجرى العرف؟ فيضير 
تردد التخصيص بين هاتين الحالتين كتردٌد اللفظ بين جهتين في الاحتمال» فيلحق بالمحتملات؛ 
كقوله تعالى: #إن لَمْ يكنا يمن هَيَمُلٌ وتران 4 [البقرة: 187] فاستشهاد النساء مع التمكن 
من إشهاد الرجال خارج عن العرف؛ لما في ذلك من الشهرة» وهتك الستر»؛ وعسر الأمر عند إقامة 
الشهادة؛ فجرى التقيبد إجراءً للكلام على الغالب. 
وقد خالف في اشتراط هذا الشرط إمام الحرمين أبو المعالي الجويني والعز بن عبد السلام» أما إمام 
الحرمين؛ فلم يجعل عدم موافقة قيد المنطوق للغالب شرطاً في تحقق المفهوم» بل إن المفهوم قد 
يتحقق مع كون القيد مُوَافقاً للغالب؛ لأن المفهوم من مقتضيات اللّمْظِءِ ومدلولاته؛ فلا تسقطه 
0 موافقة الغالب لمجرد الموافقة» وإذما يكون ذلك بضرب من التأويل الذي يقتضيه الدليل الخارجي» 
0 أما مجرد الموافقة للغالب؟ فلا تقوى على إسقاطه . 
2 وأما العز بن عبد السلام: فقد نقل عنه أن القاعدة تقتضي عكس هذا الشرط؛ وهو أن المَنطُوقَ لا 
١‏ يكون له مفهوم إلا إذا أخرج مخرج الغالب؛ لأن الوَصْفَ الغالب على الحقيقة تدل العادة على ثبوته 
لتلك الحقيقة؛ فالمتكلم يكتفي بدلالة العادة على ثبوته لها عن تخصيصه بالذكر» فإذا أتى به مع 
' الحقيقة عند الحُكُم عليها مع أن العادة كافية في الدلالة على ثبوته لها؛ دَلْ ذلك على أنه إنما أنى 
1 به؛ ليدل بذلك على تخصيصه بالحكم وثفيه عما عداه. 
7 وأما إذا لم يكن غالباً على الحقيقة» فإن العادٌَ لا تدلُ على ثبوته لها؛ لعدم شهْرته وغلبته» فإذا أتى 
1 به المتكلم» والمحالة هذه كان غرضه حيئئلٍ إفهام السامع ثبوته للحقيقة » لا نفي الحكم عما عداه. 
١‏ أما ما قاله إمام الحرمين : فيمكن أن يجاب عنه على ما قاله شراح «جمع الجوامع»؟ بأن المفهرم» 
ا وإن كان من مقتضيات اللفظء إلا أنه من المقتضيات الخفية؛ لأن استفادته منه بواسطة أن 
التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة» وغير التخصيص بالحكم منتف . 
فثبت أنَّ التخصيص بالحكم هو الفائدة» ومُرَافقة الخالب من المقتضيات الظاهرة؛ لاستفادتها من 
المتعارف؟ فيقدم عليه؛ حيث إن الظاهر يقدم على الخفي . 
وأما ما نقل عن ابن عبد السّلام: فقد أجاب عنه الإمام الغزالي بأن الوصف إذا كان غالباً على 
الحقيقة .كان لازماً لها بسبب الشهرة والغلبة؛ فذكره مع الحقيقة عند الحكم عليهايكرن لِعْلَبٍَ 
حضوره في الذهن» لا لتخصيص الحكم به. 
وأما إذا لم يكن غالب» فإن الظاهر ألا يذكر مع الحقيقة» إلا لتقيبد الحكم به؛ لعدم مقارئته للمحقيقة 
في الذهن حينثل» فاستحضاره معه» واستجلابه لذكره مع المحقيقة لا بد أن يكون لفائدة» والغرضص 
عدم ظهور فائدة أخرى؟ فتعين كون الفائدة تخصيص المنطوق بالحكم؛ وسلبه عما عداه. 
والحق هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من اشتراط عدم موافقة القيد المنطوق به للغالب المعتاد في 
الرابع: آلا يكون المذكور قصد به التفخيمء وتأكيد الحال؟ كقرله كل: «لا يَحِلُ لانْرَأَة تُؤمِنُ بالل 
وَاليَوْم الآحِرٍ أنْ تُحِدّ ......» الحديث . فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له وإنما ذكر لتأكيد الأمرء 
لا المخالفة؛ وكقرله يل: «الحيحٌ عَرََهًا. 
الخامس: ألا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان؛ كقوله تعالى: لإِتَأَكُوا ينه لَحْمًا طْريًا © 
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> [النحل: ]١5‏ فلا يدل على امتناع القديد. 
السادس: أن يذكر مستقلاً فلو ذكر على وَجْهِ التبعية لشيء آخرء فلا مفهوم له؛ كقوله تعالى: 
للا ترسك وَأَنشْر سَكتونَ في الْصجِرٌ © [البقرة: 187] فإن قوله: طن المَكدمِرٌ 4 لا منهوم له 
بالنسبة لمنع المُبّاشرة؟ فإن المعتكف تحرم عليه الْمُبَاشَرَةُ مطلقاً. 1 
السابع : ألا يظهر من السّيّاقٍ قصد التعميم» فإن ظهرء فلا مفهوم له؛ كقوله تعالى: طوَألَه عل 
حكن شوو َيِرُ *؛ لأنا نعلم أن الله قادر على المَعْدُوم الممكن؛ وليس بشيء؟ فإن المقصود بقوله 
تعالى: 7 كل مَْرٍ » التعميم في الأشياء الممكنة» لا قصر الحكم. 
الثامن : ألا يَعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال؛ فلا يحتج على صحة بيع الغائب» بمفهوم 
قوله ككلِِ: «لا تَبِعْ مَا لَِسَ عِندَك)؛ إذ لو صَمّ لصَّمّ بيع ما ليس عنده الذي نطق الحديث بمنعه؛ 
لأنه لم يفرق بينهما أحد. 
التاسع : ألا يكرن هناك عهد, وإلا فلا مفهوم له. ويصير بمنزلة اللقب من إيقاع التعريف عليه إيقاع 
العلم على مسماه وهذا يؤسخذ من تعليلهم إثبات مفهوم الصفة؛ بأنه لو لم يقصد نفي الحكم عما 
عداه» لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة. 
وقولهم في مفهوم الاسم: إنه إنما ذكر؛ لأن الغرض منه الإخبار عن المسمى» فلا يكون حجة. 
العاشر: ألا يكون المنطوق وَارِداً لسؤال عنه؛ أو واقعة تتعلق به؛ أو للجهل بحكمه دون حكم 
المسكورت عنه؛ كما لو سئل النبي يَلِِ: «هل في الكم السائمة زكاة؟؛ أو قال قائل بحضرته: لفلان 
غنم سائمة؛ أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة؛ فقال: «بِي العّنم السَّائِمَةٍ رُكَاةٌ) 
إعلاماً ببحكم السائمة؛ فإن تخصيص السّائمة هنا لا يَدُلُ على سلب الحكم عما عداها؛ لأن 
التخصيص هنا وَرَدَ جراباً عن السّؤال» أو بياناً لحكم الحادثة» أو لإزالة جهله بحكم السّائمة؛ لا 
لنفي الوجوب عما عداها. 
الحادي عشر: ألا يكون خروج المنطوق مقيّداً بصفة للخوف من تخصيصها بالاجتهاد عن العموم؛ 
لولا ذكر الصفة؛ فإنه إذا قيل: «في الغنم زكاة» ولم يخصصها بِصِمَةٍ السّوْم - يحتمل أن المجتهد 
يخرج السائمة من عموم الغنم؟ فيقال: «في الغئم السائمة زكاة»؛ لثلا يخصص عن العموم» فلا 
يدل على نفي وجوب الزكاة عن المعلوفة؛ لأنه لو لم يحمل على هذه الفائدة يلزم الإلغاء» وهناك 
شروط أخرى غير ما ذكرنا. 
وخلاصة القول: أن مفهوم المخالفة يتحقق إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة أخرى غير 
تفي الحكم عما عداه» فمتى بان له فائدة أخرى لا يدل على نفي الحكم عما عداه» ولم يكين له 
مفهوم؛ وإنما اشترطوا لتحقق المفهوم انتفاء المذكورات؛ لأنها فوائد ظاهرة لاقتضاء المقام» 
والقرائن لهاء وهر فائدة خفية؛ لأن استفادته بواسطة أن التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة» وغير 
التخصيص بالحكم منتف ؟ فتعين الدتخصيص . 
بعد هذا العرض لبيان حقيقة مفهوم المخالفة» وبيان شروطه التي يتحقق بها عند القائلين به ننتقل 
بعد ذلك إلى الكلام على أنواعه؛ فتقول: 
لمفهوم المخالفة أنواع كثيرة؛ بجسب القيد الذي قيد به منطوق النصء» ومن هذه الأنواع ما يأني : 
الأول: مفهوم الصفة؛ كما في حديث: افِي العّتم السَّائِمَةِ ركاه . 
الثاني : مفهوم العدد؛ كما في قوله تعالى: «اللبْدُوشْرْ لََِنَ جَلْدَةٌ 4 [النور: 4]. 
الثالث: مفهوم الشرط؛ كما في قوله تعالى: دإ كن ّي حئلٍ كَأِمُوا متي * [الطلاق: 5]. 
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ع الرابع: مفهوم الغاية؛ كما في قوله تعالى: طإو كتربوُنَ حي يَطَهُرَنّ * [البقرة: 131]. 
الخامس: مفهوم الحصر؛ كما في قولنا: اما قَامَ إلا زيدء وإنما العالم زيد؛ وصديقي زيدا . 
السادس : مفهوم الاستثناء من الكلام التام الموجب؛ كما في قولنا: «قام القوم إلا زيداً. 
السابع : مفهوم اللقب ؛ كما في قولنا: «جاء زيد»ء وفي «الغنم زكاة». 
هذه هي أنواع المَفْهُوم المخالف» وأصنافه التي اشتهرت عند الفقهاء الأصوليين» ودار حولها 
البحث والدراسة إثبانًا ونفياً. 
وقد أضاف بعضص الأصوليين على هذه الأنواع» منهوم | العلةٌ؛ نحو: (حرمت الخمر لإسكارها). 
ومفهوم الزمان نحو قوله تعالى: «الصنُ أَنْمُيٌ تَمنُوكدة » [البقرة: ,]١91/‏ 
1 ومفهوم المكان نحو: «جلست أمام زيدا. 
1 ومفهوم الحال نحو: «أحسن إلى العبد مطيعاً؟. 
وهذه الأنواع في الحَقِيقَةٍ داجِلّةٌ في مَفْهُوم الصفة ولا وجه لزيادتها على الأنواع المتقدمة» ولا 
3 لجعلها أنواعاً مستقلة . 
0 أوضحنا معنى مفهرم المخالفة؛ وبينا أنه يتنوع بحسب القيد الذي قيد به منطوق النص إلى أنواع 
1 منها: 
0 مفهوم الصفة» ومفهوم العدد» ومفهرم الشرط» ومفهوم الغاية» ومفهوم الحصر» ومفهوم الاستثناء 
1 من الكلام التام الموجب» ولقد وقع الجدل والخلاف حول هذا الموضوع» وأوسع العلماء فيه 
مجال الجدل والمناظزة؛ سَعْياً وراء الحق الذي تميل إليه النفوس في استنباط الأحكام الشرعية؛ لأن 
بمفهومهما المخالف؛ كما أنهما كذلك بمفهومهما الموافق» ومنطوقهما الصريح؛ وغير الصريح, 
ع المخالفة يرجع في المعنى إلى الخلاف في تحققه. وعدم تحققه» 
وبعبارة أخرى: إلى أن لفظ المنطوق؛ هل يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه 
لأن الخلاف في حجيته بعد الاتفاق على ثبوته وتحققه؛ لأن بعد الاتفاق على تحققه ‏ أي: على 
دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه ‏ لا يتأتى الخلاف في حجية هذه 
الدلالة؛ وإلا لزم إسقاط نوع من الدلالات. الشرعية»؛ وهو واضح البطلان. 
وقد أورد تاج الدين السبكي في «جمع الجوامع» عند ذكر مذاهب العلماء في حجيته أمرين. 
أولاً: الإثبات على الحجية . 
ثانياً: الإنكار المقابل له على المفاهيم أنفسها؛ إشارة إلى اتحاد كونها مفاهيم؛ وكونها حجة في 
المعق. 
ولما كان هذا الخلاف يختلف حاله باختلاف الأنواع المتقدمة؛ حيث يذهب بعض العلماء إلى 
حجية الجميع» وبعضهم إلى عدم حجيتهاء وبعض يقول بحجية البَعْضٍ دون البعضء ويختلف 
حاله كذلك باعتبار موارد هله الأنواع؛ حيث يقول بعضهم بحجيتها في جميع الموارد. 
وبعضهم بحجيتها في الإنشاء دون الخبر. 
وبعضهم بحجيتها في كلام الشارع. دون كلام الناس . 
وبعضهم بحجتيها في كلام الناس» دون كلام الشارع. وكان بعض هذه الأنواع يختصٌ ببعض الأدلة ب 


امك 


3 جر ليوج الدبو اا و ده ارو ف وو ون راف لي د ول ال و »بود وو بو بال ا حل ا ا 


وينقسم هذا إلى: مَفْهُوم الشرط» والصّفَق والزمان» والمكان» والغاية» والعدد» واللقب: 
أما مفهومٌ الشرط”"؛ فقد قال به الشَافِعِيُ ‏ رحمه الله تعالى - ... .. 
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التي لا يُشاركه فيها غيره من الأنواع؛ قَضْلاً عن الأدلة المشتركة بينها. 

ينظر: البحر المحيط للزركشي 1/4» البرهان لإمام الحرمين 4494/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري 8" المنخول للغزالي 27١8‏ حاشية البناني /١‏ 2.150 الآيات الببنات لابن قاسم العبادي 
فحقة حاشية العطار على جمع الجوامع 1١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 248/١‏ حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 5 شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني ١41/١‏ الوجيز للكراماستي 74» ميزان الأصول للسمرقندي ١/ول/اه,‏ 
نشر البنود للشنقيطى .5١/١‏ 

مفهوم الشرط هو ما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة شرط؛ ك «إنةء واإذا»؛ مما يدل على 
سببية الأول ومسببية الثاني؛ كما في قوله عر وجل: اود كا يلت حمل كشا مون حي يطعن 
هن © [الطلاق: 215 فإنه يفهم منه عند القائلين بمفهوم المخالفة: أن غير أولات الأحمال من 
المطلقات طلاقاً بائناً لا يجب الإنفاق عليهن؟؛ لأن المشروط ينتفى بانتفاء شرطه» وإنما قيدنا الطلاق 
بالبائن؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعيًا يجب الإنفاق عليها في العدة؛ حاملاً كانت» أو لا بالإجماع, 
والخلاف إنما هو في المبانة. 

والشرط في اللغة هو العلامة» وجاء منه أشراط الساعة؛ أي: علاماتها. وفي العرف العام: ما 
يتوقف عليه وجرد الشيء. وفي اصطلاح المتكلمين: ما يتوقف عليه تحقق الشيء؛ ولا يكون 
مندرجاً في ذلك الشيء» ولا مؤثراً فيه. 

وفي اصطلاح النحاة: ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول ومسببية 
الثاني ذهناً. أو خارجاً؛ سواء كان علة للجزاء؛ مثل: «إن كانت الشمس طالعة فالئهار موجود؛ أو 
معلولاً مثل: (إن كان النهار موجودء فالشمس طالعة' أو غير ذلك مثل: «إنْ دَحَلْتٍ الدّارَه فأنت 
طالق» ويسمى شرطأً لغويًا أيضاً؛ لأن المركب من «إن» وأخواتهاء ومن مدخولها لفظ مركب» 
وضع لمعنى يعرف من اللغة؛ وإن كان النحوي يبحث عنه من وجه آخرء وهو المقصود بالذات هنا 
لا الشرعي؛ كالطهارة للصلاة, ولا العقلي؛ كالحياة للعلم؛ ولا العادي؛ كنصب المُلّمِ لصعرد 
السطح؛ وإنما كان المقصود هو النحوي؛ لأن الكلام هنا فيما يفهم من تعليق الحكم على شيء 
بأداة مخصوصة! كماءهو مقتضى تعريف مفهوم الشرط. وهذا إنما يتأتى في .خصوص الشرط 
النحوي؛ على ما لا يخفى. هذا حاصل. القرل في تعريف مفهوم الشرط . | 
وقبل الشروع في بان مذاهب العلماء في حجية مفهوم الشرط واستدلالاتهم ‏ ينبغي أن نحرر محل 
النزاع في هذا المقام؛ وَمْجْمَلُ القول في ذلك: أنه لا نزاع بين العلماء في انتفاء الحكم عند انتفاء 
شرطه. وإنما النزاع في الدال على هذا الانتفاء؛ هل هو التعليق بالشرط» أو البراءة الأصلية؟ وبيان 
ذلك أن في تعليق الحكم بالشرط مثل: «إن دخلت الدار فأنت طالق» أموراً أربعة: 

الأول: ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط . 

الثاني : عدم الجزاء عند عدم الشرط. 

الثالث: دلالة التعليق على الأول. 


ونلا 


واقاقا ع لوده ود وا .د قاقد فاق و قاع وقد ند فا قد قدعدا هادف عد قاع ققد قافا قد ود قد عاد فد عد مد هفدا .د قاراهة ‏ فقفافث 


ولفاه مالك20, وأبو حنيفة؛» رحمهما الله. 


الرابع: دلالته على الثاني. 
واتفق العلماء على الثلاثة الأول» وإنما النزاع في الأمر الرابع بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء ثابت 
عند عدم الشرط. 
فعند القائلين بالمفهوم ثبوته لدلالة التعليق عليه؛ وعند النفاة ثابت بمقتضى البراءة الأصلية؛ فالنزاع 
إثما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم؛ لا على أصل العدم عند العدم؛ فإن ذلك 
ثابت قبل أن ينطق الناطق بكلام» وهذا الكلام في سائر المفاهيم. 
قال أبو زيد الدبوسي؛ وهو من المنكرين له: انتفاء المعلق حال عدم الشرط لا يفهم من التعليق» 


بل يبقى على ما كان قبل ورود النص. 
هذا هو تحرير محل النزاع» وإذا تحمّق هذاء فنقول: اختلف العلماء والأصوليون في حجية مفهوم 
الشرط على مذهبين: 


المذهب الأول: أنه حجة؛ أي: أن تعليق الحكم بالشرط يدل على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء الشرط» 
وإلى هذا ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة» وبعض من لم يقل به؛ كالإمام فخر الدين الرازي» وابن 
سُرَيْج» وأبي الحسين البصري» وأبو الحسن الكرخي» ونقله أبو الحسين السهيلي في «آداب الجدل» عن 
أكثر ألحنفية» وابن القشيري عن معظم أهل «العراق»» وإمام الحرمين عن أكثر العلماء. 
المذهب. الثاني : أنه ليس بحجة؛ أي: أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء 
الشرطء بل يبقى الحكم عند انتفاء الشرط على العدم الأصلي؛ وهذا مذهب أبي حنيفة والمحققين 
من أصحاب مذهبه» وأكثر المعتزلة؛ كما نقله عنهم صاحب «المحصول» ولقله الشارح هنا عن 
الإمام مالك رضي الله عنه ‏ كما اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» وحجة الإسلام الغزالي 
والآمدي والقفال الشاشي» وأبو حامد المَرْرَزِي من الشافعية. 
ينظر: حاشية البناني »15١ /١‏ الإبهاج لابن السبكي 28٠0/١‏ الآيات .البينات لابن قاسم العبادي 
"٠ /"‏ حاشية العطار على جمع الجوامع 2114/١‏ تبسير التحرير لأمير بادشاه 01١١/١‏ حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/٠18؛‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني /١‏ 150. ميزان الأصول للسمرقندي 24088١ /١‏ نشر البنود للشنقيطي /١‏ 
04 

دلق مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي » أبو عبد الله المدني» أسول 
أعلام الإسلام» وإمام دار الهجرة»؛ عن نافع» والمقبري» وتعيم بن عبد الله وابن المتنكدر» 
ومحمد بن يحيى بن حيان» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وأيوب» وزيد بن أسلم» وخلن. 
قال البخاري: أصح الأسانيد: مالك» عن نافع» عن ابن عمر. وتوفي سلة تسع وسبعين ومائة» 
ودفن بالبقيع . 
ينظر ترجمته في: تهلذيب الكمال "1755/7 تهليب التهذيب 0/1٠‏ زفةة تقريب التهذيب / 
“3ه خلاصة تهذيب الكمال */"؛ الكاشف »1١7/‏ تاريخ البخاري الكبير / ١31"؛‏ الجرح 
والتعديل 1/١١؛ 2407/1١‏ سير الأعلام 48/4؛ الحلية 715/5 معجم الثقات 218١‏ نسيم 
الرياض ؟/؟17١.‏ 
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الَوّلُ: أَنَّ أَهْلَ اللْعٍَ َنَمْفُوا عَلَى تَسْمِيَةٍ كَلِمَةٍ (إِنْ بِحَرْفٍ الشْرْطِء وَاتََفُوا عَلَى أن 
الشّزط هُوَ الَذِي يَثتَفِي الحَكُمْ عِندَ أنتَائهِ؛ بدَلِيلٍ أَنّهُْ سَمُوًا الوْصُوءَ شَرْطاً لِلصّلاةِ؛ وذْلِكَ 

واحتج صاحب الكتاب على إثباته بوجهين: 

الأول: أن أهل اللغة انّفثّوا على أن (إنْ؛ للشرط؛ قال: والشرطٌ هو الذي ينتفي الحكم 
بأتفائه » بدليل أنهم يسمون الوصّوء”'' شرطً في الصلاة؛ وذلك يفيد المطلوب. 

وقد غلط في هله الحُمجة؛ فَإِنّهُ أخل الشرط بالاشتراك؛ 

والشرط”" ينقسم إلى شرطٍ لُنْوِيّ: وهو ما دخل عليه إِنْ؛؛ وما يقوم مقامها من أسماء 
وظروف. 


والوضوء بضم الواو: الفِعْلُء وبفتحها: الماء المُتَوَضا بهء هذا هو المشهورء وحكي النتح في 
الفعل» والضمْ في الماء. وهو في اللغة: عبارة عن النْظَائَةٍ والحسن والنضّارة. 
ينظر: لسان العرب 5/ 54805» 06؛ تهذيب اللغة 44/17., ترتيب القاموس المحيط 4/ ؟57. 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: الغسْل والمَسْحُ في أعضاء مَخُصُوصّةٍ. 
وعَرَكْةُ الشَافِِية: اسْيِعْمَالُ الماء في أعضاء مخصوصة مُفْتئْحاً بئة. 
وعرفه المالكية بأله: إزالة النْجَسء2 أو هو رَهُمٌ مانع الصلاة. 
وعرفه الحَمَابلة بأنه: استعمال الماء الطّهُورٍ في الأعضاء المخصوصة؛ على صفة مُفْتمحَة بالئثّة. 
ينظر : الاختيار ١‏ مغني المحتاج .41/١‏ الخرشي 273١/١‏ المبدع 2317/1 
وَلَمّا كان العبد مُكلفا بالصّلاةٍ التي هي رَُكْنٌ من أركان الدين؛ والصلاة مُتَاجَاةٌ بين العبد وربه. ومن 
أجل ذلك يكون اللائق بحال من يخاطب رَبَّدُ ويناجيه أن يكون متطهراً من الأَدْرَانٍ والأورَارٍ. 
وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الذُنُوبٌ تَنِْلُ عن صاحبها مع كل قُطْرَةٍ من قطرات الوضوء - 
لذلك شُرِعٌ الوضوء قبل الصلاة. 0 
وقد قُرِض الوضوء ليلة الإسراء مع الصلاة؛ قبل الهِسَْرَةَء وكان الوضوء أُوَّلَ الأمر وَاجباً لكل 
صَلآَق ثم نسح ذلك يوم غزوة «الخندق»؛ وصار وَاحِباً من الحَدّثِ . الباجوري .7١/١‏ 

(؟) الشرط: إلزام الشيء؛ والتزامه في البيع ونحوه. فيقال: شرط فلان في البيع على فلان كذاء يشرط 
بكسر الراء وضمها ‏ ألزمه شيئاً فيه واشترط أيضاء فإذا ألزم المشتري البائع تسليم المبيع في مكان 
معين» ورضى البائع بهذا الإلزام» سمي ذلك: شرطأ عند اللغويين. وقد جاء في المثل «الشرط 
أملك عليك أم لك»ء ومعناه: أن الشرط يملك صاحبه في إلزامه إياه المشروط» سواء أكان له أم 
عليه . ويقال: شارطه؛ إذا شرط كل منهما على صاحبه شيئاً. وجمعه: شروط وشرائط. 
وفي الفقه: يطلق الشرط عند الفقهاء على معنيين: 
أحدهما: التزام المنصرف في تصرفه بأمز من الأمور زائداً على أصل التصرف؛ سواء أكان هذا 
الالتزام الزائد من مقتضى التصرف» أم لا؛ وسواء كان فيه نفع للملتزم لهء أو لغيره؛» أم لا؛؟ ثبت 
ذلك باللفظ» أم لا. 


كا 


وخ نل ااي سحا ونه وا تمه اوه ا كه الامو ويا كس ولف كا وام دلا ل 


وإِلّى عَفْلِيٌ : كالحياة بالنسبة إلى العلم . 
وشَدْعِيَ”2: كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة» وحدٌّها واحدٌ: وهو ما يلزم مِنٍِ أنتفائه انتفاء 


الشيء» ولا يلزم مِنْ ثبوته ثبوته . 


00) 


مثال ما كان من مقتضيات التصرف : أن يقول شخص لآخر: اشتريت منك هذه الدار بألف جنيه 
مصري على أن تسلمها إلي» أو بشرط أن ترد إلى الألف؛ إذا ظهر أن الدار مملوكة لغيرك» ويقبل 
الآخر ذلك؛ فالتزام البائع تسليم الدارء أو رد الثمن إلى المشتري عند الاستحقاق - شرط في البيع» 
ولكنه ليس أمراً زائداً على ما يجب به بدون هذا الشرط» وإنما هو من مقتضاه وحكمه؛ إذ مقتضاه 
كما تقرر في الفقه ‏ لزوم تسليم المبيع على البائع» ورجوع المشتري بالثمن ,عند استحقاقه» ومثال 
ما ليس من مقتضياته: أن يبيع إنسان لآخر أرضاً يثمن معين؛ على أن يزرعها البائع سنة «مثلا»؛ فإن 
التزام المشتري في هذا البيع ترك الأرض المبيعة في يد البائع طوال المدة المتفق عليها في العقد - 
حكم زائد على ما يثبت به من أحكام وآثار, 

وفي هذين المثالين نجد الشرط قد تضمن منفعة للشارط» وهو المشتري في المثال الأول» والبائع 
في المثال الثاني. وإن كانت المنفعة في الأول ليست زائدة على ما يجب بنفس العقد بخلافها في 
الثاني - فإنها زائدة على ما يجب به. 

ومثال ما تضمن منفعة» ولكنها لغير الشارط: ما لو أجر داره لآخر كل شهر بكذا؛ على أن يقرض 
المستأجر عمر الأجنبي مقداراً من المال؟ فقد تضمن التزام المستأجر في هذا المثال فائدة ومنفعة» 
ولكنها ليست للملتزم له وهو المؤجر» إنما هي لشخص أجنبي عند العقد؛ أي: ليس طرفاً فيه. 
وفي هذه المثل قد ثبت الالترام الزائد على صيغة التصرف» بوساطة اللفظ الدال عليه؟ وهو كلمة 
«على؛ أو بشرط. 

ومثل الاشتراط الحاصل بغير اللفظ : أن بتزوج رجل امرأة على مال معلوم » ولا يتفقان على حلول» 
أو تأجيل» وكان عرف الناس وعادتهم حلول النصف وتأجيل النصف الآسثر إلى الموت» أو الطلاق 
«مثادً»؛ فإن نصف المسمى يتأجل إلى ذلك؛ حتى لا يسوغ للمرأة أن تطالب به قبل ذلك» ولا أن 
تمئع نفسها حتى يسلمه إِليها؛ فهذا التأجيل لم يثبت باللفظ» وإنما ثبت بأمر آخرء وهو العرف 


والعادة الجارية بون الناس بذلك , 


وثانيهما: الأمر الزائد عن ماهية الفعل وحقيقته الشرعية» الذي يتوقف وجود الفعل على وجوده؛ 
ويعدم بعدمهء من غير تأثير لوجوده في وجود ذلك الفعل» ولا إفضاء إليه؟ ومثال ذلك: الزوجية 
بالنسبة للطلاق» فإنها زائدة عن حقيقة الطلاق؛ إذ هو: رفع عقد النكاح» وإنهاء آثاره وأحكامه 
بلفظ مخصوص . ولكن يتوقف على وجودها انعقاد الطلاق وإيقاعه شرعاً؛ كما يلزم من عدمها عدم 
الطلاق. فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق» وليست الزوجية مؤثرة في إيقاع الطلاق» بل المؤثر 
فيه هو اللفظ الدال عليه؛ كما أنها لا تفضي إلى الطلاق؟ فقد توجد الزوجية كثيرة» ولا يوجد 
الطلاق. ينظر: النظرية العامة للشروط لزكي الدين شعبان. 

الشرط الشرعي وهو: ما كان توقف المشروط فيه على وجود الشرط» بحكم الشارع ووضعه؛ لما 
في ذلك الشرط من الملاءمة للفعل والتكميل له والشرط الجعلي أو اللغري؛ وهو: ما كان توقف 
المشروط فيه على وجود الشرط يفعل المكلف وجعله. 


بال 


لمعه هخ افوعي ها هذ وه اه لتحي مده قدا موقيل وال واج 1 اج بهد طق الها وها مها هر بها ال جيه ١‏ كوا وأو 16 بل انوك ها اواك" هط 8 الوسو "مهد اه 


وليس بمفهوم احترازٌ من الجزء؛ وما يدخل عليه حرف الشرط حُكمه بالعكس من ذلك؛ 
فإِنّه يلزم من ثُبوتٍ الشرط ثبوت المَشْرُوطٍء ولا يلزمٌ مِنْ نَفْيه نفيّه؛ كقوله ‏ عليه الصلاهٌ 


والسلام -: «مَنْ أخيًا أزضاً مَيتَكٌ فَهِيَ له0), 


ح وأما النرع الأول: فكالطهارة» أو ستر العورة في الصلاة؛ فإنه يتوقف على وجود كل منهما صحة 
الصلاة» وسقوط الطلب عن المكلف شرعاً؛ لما فى الطهارة وستر العورة من الملاءمة لما شرعت 
له الصلاة؛ وهو الإقبال على الله تعالى ‏ والتوجه إليه والمئاجاة له؛ إذ في وقوف العبد بين يدي 
المولى - عز وجل مستور العورة متطهراً ‏ كمال للإقبال عليه والتوجه إليه؛ وكحولان الحول 
بالنسبة للزكاة؛ فإنه شرط لإيجابها على وجه يتحتم معه فعلها وأداؤهاء بحكم الشارع ووصفه. فإذا 
لم يحل الحول على ملك النصاب - فلا يوجد هذا الوجوب؛ وذلك لما في حولان الحول من 
الملائمة للسبب في وجوب الركاة» وهو الغنى؟ فإن الإنسان إذا ملك النصاب فقط» لم يستقر عليه 
حكمه؛ وهو الغنى» إلا بالتمكن من الانتفاع به في وجوه المصالح؛ فجعل الشارع الحول مناطاً 
لهذا التمكن» الذي ظهر به وجه الخنى. 
ومن هذا القبيل جميع الأمور التي اشترطها الشارع الحكيم في التصرفات الشرعية؛ من نكاح وبيع 
وهبة ووصية وغير ذلك؛ والتي اشترطها لإقامة الحدود؛ كقطع يد السارق؛ ورجم الزاني أو جلده. 
وأما النوع الثاني : فمثاله ما لو علق المكلف تصرفه على حصول أمر من الأمور بأداة من أدورات 
التعليق في اللغة؛ ك (إن» وإذا» ومن. ومتى» ونحوها من كل ما يدل على ربط -حصول مضمون 
جملة بحصول مضمون جملة أخرى؛ كما لو قال: إذا نجحت في الامتحان تصدقت بكذا من المال 
على الفقراء والمساكين» أو فقد وهبت داري لفلان؛ وكما لو قال شخص لآشر: إن جاء محمد من 
سفره بعتك داري ؛ أو أجرتها لك؟ فالمتصرف في هله الصور قد علق تصرفه على حصول أمر 
ووجوده؛ بحيث إذا لم يوجد هذا الأمر لم يوجد ما علق عليه من التصرف. 
ففي المثال الأول: علق التصدق بالمال» أو هبة الدار على حصول النجاح في الامتحان» وفي 
الثاني علق البيع» أو الإجارة على مجيء محمد من السفر؛ فقيل: النجاح والمجيء لا وجوه لما 
علق عليه من التصدق والهبة والببع والإجارة. ينظر: النظرية العامة للشروط لزكي الدين شعبان. 

)١(‏ أخرجه مالك (741/1) كتاب: الأقضية» باب: القضاء في عمارة الموات حديث (1؟) عن 
هشام بن عروة» عن أبيه مرسلاً. ٍ 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (؟؟/ :)718٠١‏ وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك»؛ لا 
يختلفون في ذلك؛ واختلف فيه على هشام؛ فروته عنه طائفة» عن أبيه مرسلاً؛ كما رواه مالك» 
وهو أصح ما قبل فيه إن شاء الله - وروته طائفة عن هشام؛ عن أبيه عن سعيد بن زيك» وروته 
طائفة عن هشامء عن وهب بن كنيسان» عن جابر» وروثه طائفة عن هشام عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن رافع عن جابر» وبعضهم يقول فيه: عن هشام عن عبيد الله بن أبي رأفع عن جابن» 
وفيه اختلاف كثير تتملناه.. 
وقد روى هذا الحديث مرسلاً ‏ أيضاً - أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (ص 1"4) رقم 
(2؛ من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» وأبو معاوية» كلاهما عن هشام بن عروة به. 
وأخرجه مرسلاً أيضاً البيهقي )١47/5(‏ كتاب: إحياء الموات»؛ باب: من أحيا أرضاً ميئة) من سد 


للخو 


حت طريق سنفيان بن عييئة؛ عن هشام بن عروة به. 
فاتفق هنا مالك وسفيان بن عييئة وأبو معاوية وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي في رواية هذا 
الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه مرسلاً. 
وقد توبع هشام بن عروة ‏ أيضاً ‏ في روايته لهذا الحديث؛ تابعه أخوه يحيى بن عروة» عن أبيه 
مرسلا. 
أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص 5١4‏ 5590) رقم (70)؛ والبيهقي )١45/5(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة به. 
وقد خالف هؤلاء كلهم إسماعيل بن أبي أويس» وابن الأجلح: 
أما مخالفة إسماعيل بن أبي أويس: فأخرجها أبو يعلى؛ كما في «نصب الراية» (4/ 2»)7584 قال: 
حدثنا زهيرء ثنا إسماعيل بن أبي أريس » حدثني أبي » عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة؛ 
قالت: قال رسول الله يكلله: ١مَنْ‏ أحيا أَرْضًا مَْتَدٌ فهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لعرقٍ ظَالِمِ حَقُ». وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائدة (4/ :»)١1١5١ 17١‏ وقال: رواه كله الطبراني في «الأوسطًا بإسئادين: في أحدهما: 
عصام بن داود بن الجراح . قال الذهبي: لينه أبو أحمد الحاكم» وبقية رجاله ثقات» وفي إسناد 
الآخر راو كذاب .اه. 
وأما مخالفة ابن الأجلح: فأخرجها القضاعي في «مسند الشهاب» (1/١5؟)‏ رقم (1141)) من 
طريق يحيى بن المئذر اثنا ابن الأجلح» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة بها. 
:وقد توبع هشام على هذا الحديث أيضاً تابعه الزهري؛ عن عروة» عن عائشة به. 
أسخرجه أبو داود الطيالسي (1790)» والدارقطني (1117/4) كتاب : الأقضية رقم (200» والبيهقي 
)١47 /5(‏ كتاب: إحياء الموات؛ باب: من أحيا أزضاً ميتة» وابن عبد البر في «التمهيد؛ (؟؟/ 
"3817).» كلهم من طريق زمعة بن صالح» عن الزهري» عن عررة» عن عائشة؛ قالت: قال 
رسول الله 5ه: «الْعِبَادُ عِبَادُ الله وَالْبِلادُ بلا الل كَمَنْ أَخيًا مِنْ مَوَاتِ الأْض شَيْئاً فهو لَهُ وَلْيْسَ 


لِعِرْقٍ ظَالِمِ حَق2. 
وزمعة بن صالح؛ قال البخاري في «التاريخ الكبير» :)10١5/9(‏ يخالف في حديئه» تركه ابن 
مهدي أخيراً. 


وقال فى «علل الترمذي» (ص :)١98‏ هو منكر الحديث.» كثير الغلط. وقال الترمذي في «السئن» 
(0"84: ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» 
:)70١(‏ ليس بالقوي» مكي؛ كثير الغلط عن الزهري. 

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 4!/4) رقم »)١577(‏ وقال: سألت أبي عن حديث 
رواه أبو داود» عن زمعة» عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله يلوِ: «العباد 
عباد الله والبلاد بلاد الله» من أحيا من موات الأرض شيئاً ‏ فهو له ولبس لعرق ظالم حق» قال 
أ هذا حديث منكرء إنما يرويه من غير حديث الزهري» عن عروة مرسلاً .أهف. 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (؟1/ 1؟): هذا الاختلاف على عروة يدل على أن الصحيح في 
إسناد هذا الحديث عنه ‏ الإرسال؛ كما روى مالك» ومن تأبعه .اه. 

لكن لهذا الحديث شاهد من حديث فضالة بن عبيد ذكره الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (8/ »)١5١‏ 
عنه قال: قال رسول الله يكل : «الأرض أرض الله والعباد عباد الله» من أحيا مواتاً فهو له1. 

قال الهيثمي : رواه الطبرائي في «الكبير»ء ورجاله رجال الصحيح .اه. 


دن 


فاه عه عق مارو * هرفها ع و الرووم يي و عور مهل هك جوز أ وأ عم هنك هذ هاب به "3غ اها جه" وك عه و1 “يول وا ول وا لود 8 


- «ذكر الاخئلاف على هشام في هذا الحديث وتوضيح كلام ابن عبد البر؛: 

قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام» عن أبيه» عن سعيد بن زيد. وهذا الطريق أخرجه 
الترمذي (8/ 107) كتاب: الأحكام؛ باب: ما ذكر في إحياء الأرض الموات حديث (119/8), 
وأبو داود )١95/1(‏ كتاب: الخراج» والفيء والإمارة» باب: في إحياء الموات حديث (7:"), 
وأبو يعلى (؟/ 757) رقم (401)؛ والبزار؛ كما في «نصب الراية» (4/ 2»)589 والبيهقي )١47/5(‏ 
كتاب: إحياء الموات» باب: من أحيا أرضاً ميتة» وابن عبد البر في «التمهيد» (981/91؟)» كلهم 
من طريق عبد الوهاب الثقفي » عن أيوب» عن هشام بن عروة» عن أبيك» عن سعيد بن زيد» عن 
النبي كله قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق». 

وقال الترمذي: : حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة» عن أبيه مرسلا. 

وقال البرار: لا نعلم أحداً قال: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب» 
عن أيوب» عن هشام. وقد حكم الألباني في «الإرواء؛ (04/5) على هذا الطريق بالشذوذ؛ 
لمخالفة مالك ومن معه في روايته مرسلاً. وكلام البزار عقب الحديث يشعر بهذا الشذوذ. 

قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام. عن وهب بن كيسان» عن جابر. أخرجه الترمذي (/ 
“91) كتاب: الأحكام؛ باب: ذكر ما جاء في إحياء الأرض الموات حديث  178(‏ مكرر)» 
وأحمد (/05), وأبو يعلى )١1"5/5(‏ رقم (71140): وابن حبان 1١1*6(‏ - موارد) من طرق عن 
هشام بن عروة؛ عن وهب بن كيسان» عن جابر أن النبي يَلهُ قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان. 

وقال الألباني في «الصحيحة» (؟/07١1):‏ وهذا إسناد صحيح على شرط الشبخين. 

وزاد في «الإرواء» (4/5): ولا يضر اختلاف الرواة في إسناده على هشام؛ لاتفاق جماعة من 
الثفات على روايته عنه هكذاء ومن الظاهر أن لهشام فيه عدة أسائيد: هذا أحدها. 

قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام. عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» عن جابر. 

أخرجه أحمد ("/ /8"191)) والدارمي (707/1) كتاب: البيوع؛ باب: من أحيا أرضاً ميتة فهي له 
وأبو عبيد في «الأموال» (ص 5514) رقم »07١7(‏ وابن حبان  ١١709(‏ موارد) من طريق هشام» عن 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» عن جابر» به. 0 
الثقات. وقال الحافظ في «التقريب» (015/1): مستور. 

رينتهي ع كلام ابن عبد البر» وهناك وجوه أخر في الاختلاف على هشام بن عروة في 
هذا الحديث: فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط)؛ كما في انصب الراية» (189/4؟) من طريق 
مسلم بن خالد الزنجي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو») عن النبي كله قال: 
امن أحيا أرضاً ميتة فهي له؛ وليس لعرق ظالم حق». 

قال اران تفرد به مسلم بن خالدء عن هشام؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو. وذكره الهيثمي 
في «مسجمع الزوائد؛ )١11/54(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط؛ وفيه مسلم بن خالد الزنجي» 
وثقه 00 وضعفه أحمد وغيره. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: عمرو بن عبيد» وفضالة بن عبيد» وسمرة» وعبادة بن 
الصامث»؛ وأبو أسيد» وابن عباس : 

أما حديث عمرو بن عوف: 


فأخرجه الطبراني ة في «الكبير»؛ كما في امجمع الزوائد! (4/ 2»)١١‏ من طريق كثير بن عبد الله بن م 


لذن 


هلوا عد واو و هودق فد و واه و ثدقادر وا عدو ف وه هد وه أفدايار هعارد م ها عد عد نر 


ع عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده مرفوعاً؛ بمثل حديث سعيد بن زيد. وقال الهيدمي: رواه 
الطبراني ف في الكبير» وفيه كثير بن عبد الله» وهو ضعيف. 


والحديث ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/ )59٠0‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبزار في مسنديهماء 
والطبراني في معجمه. 

وأما حديث فضالة بن عبيد فقد تقدم تخريجه. 

وأما حديث سمرة: 

فأخرجه أبو داود (7/ )١190‏ كتاب: الخراج» والفيء والإمارة» باب: في إحياء الموات حديث 
(7*070): وأحمد (17/0 »)01١‏ والطيالسي (407)» وابن أبي شيبة (2075/19 وابن الجارود 
56 والبيهقي )١118/5(‏ من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة؟ قال: قال 
نبي الله ولْهِ: «من أحاط على شيء؛ فهو أحق به؛ وزاد بعضهم: وليس لعرق ظالم حق. 

وأما حديث عبادة بن الصامت: 

فأشرجه أحمد  *151/6(‏ /70ا") من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد» عن عبادة بن الصامثت 
قال: «إن من قضاء رسول الله وَل أنه ليس لعرق ظالم حق». 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١7//4(‏ وقال: رواه الطبراني في «#الكبيرا» وإسحاق بن يحبى 
لم يدرك عبادة. 

وأما حديث أبي أسيد : 

فأخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» (705). 

وأما حديث ابن عباس: 

فأحرجه الطبراني؟ كما في «نصب الراية» (4/ ١59؟)‏ وابن عدي في «الكامل» (01/0) من طريق 
عمر بن رياح» عن ابن طاوس؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس؟ قال: قال رسول الله كَل: «من أحيا 
أرضاً ميتة ‏ فهو أحق بها». 

قال ابن عدي: عمر بن رياح هو مولى ابن طاوس» ويروى عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه 
أحد عليه؛ والضعف بين على حليثه .اه. 

وبالجملة فالحديث صحيح» وقد صححه الألباني في «الإرواء؛ (ه/ 4ه"). (1/5), 

والمَوَاتُ هو: الأرض الخَرَابُ الدارسة تسمى : مَْتَةٌه ومَوَاتاً ومَوّتانً» بفتح الميم والواو. 

والمؤتان بضم الميم وسكون الواو: المرت الذريع: 

ورجل مَوْتان بفتح الميم وسكون الواو؛ بي يعني: أعمى القلب. ينظر: المغني لابن قدامة .41١/0‏ 
وَالمَوَاتٌ اصطلاحاً : 

عرفه الشافعية بأنه: أرض لا مَالِكَ لها: ولا ينتفع بها أَحَدٌ. 

وعرفه المالكية بأنه: الأرض الخالية عن الاختصاص. 

وعرفه الحنفية بأنه: أرض لم تملك في الإسلام» أو ملكت» ولم يعرف مالكهاء وتعذّر زوعها 
بانقطاع الماء» أو غلبته» أو نحوهما. 

وعَرّقه الحنابلة بأنه: الأرض الْخرَابُ الدّارسة . 

ينظر: حاشية الباجوري 4/1" حاشية الدسوقي 55/4» الدرر 8:5/1. 
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5 778 مل كلمع هيه الى اوع ا العام ِ 0 
الكَانِي: رُوِيَ أن يَعْلَى بْنَ أَمَيّةَ َال لِعُمَرَ بْن الْخَطَّاب ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ -: «ما بَانْنا 


َفْصُرُء وَقَدْ أمِنًا؟! فَقَالَ: هله صَدَقَدٌ تَصَدَقٌ الله بها عَلَبْكُمُء كَأمْبَلُوا صَدَقْتَهُ؛ فَلَؤْلاً أَنّ 


فالَلازِمُ مِنْ ثبوت الإحياء ثبوثٌ الملك» ولا يلْرّمُ مِنْ نَفْي الإحياء نفي الملك؛ لتعدد أسباب 


وكذلك إذا قُلمَا: إذا كان هذا إِنْساناً؛ فهو حيوانٌ» فيما يسميه المئطِقيُون شرطاً مُتُصِلد 
واللأزم عنه ثبوت الثاني لثبوت الأول ونفي الأول لنفي الثاني؛ ولا يلزم مِنْ نفي الأول نَفْيْ 
الثاني ؛ لجواز أنْ يكون المشروط أعمٌّ؛ كما في الجثال المذكور. 

وإذا انقسم مسمى الشرط إلى معنَيَيْنِ» فَإِنّما ينتج المطلوب إذا أريد به في المقدمة الثانية 
عَيْنَ ما أريد به في المقدمة الأولى» وإلاأ كان جمعاً بمجرد اللفظ فلا ينتج. 

وقد يعتذر عنه: بأن لا تنازع في أن ما ذكرتموه ثمرةٌ مقتضى الكلام من حيث المنطوق» 
ولكن ندعي أنه يُشْعر مع ذلك إشعاراً ظاهراًء لا قطعاً بالانتفاء عند الإنتفاء؟ فإنه لو قال: أَنْتِ 
طَالِقُء وأطلق كان مقتضاه تحقق الطلاق لتحقق السبب.» وإذا قال: إِنْ دخلتٍ الدارٌء فليس 
أثره في ومُوع الطلاق» وإنما أَنرُهُ في نفي الحكم بدُون ما علق عليه» فلم يظهر أَثَّرُ الشرط إلا في 
النفى . 
5 فأما وقَرِعٌ الطلاق بسبب آخْرٌء أو الملك بسبب غير الإحياء/ 11١‏ فليس ذلك هو المعلق. 
بالشرط» بل غيره. 

| قوله: «الوجه الثاني: رُوِيَ عن يَعْلَى بن أَْيةك"©, قال لعُمْرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنهُ : 

ما بَالَنا نَقْضُُ وَقَدْ أمئا؟! نقال حُمْرُ ‏ رضي الله عنه - عَجِيْتْ مما عَجِبْتٌ يله كُسَأَلْتُ رَسْولٌ الله 
يه فثَالَ: ١صَدَقَةُ‏ تصَدّقَ الله بها عَلَْكُم؛ كبوا صَدَقتهه©. 


)1١(‏ يعلى بن أمية بن عبيدة بن همام بن الحارث أبو صفوان» وقيل: أبو خالد التميمي الحنظلي» 
والمشهور ب يَعْلَى بن مُنية؛ وهي أمه. أمه منية بنت غزوان أخت عتبة. قال ابن حجر: روي عن 
النبي وَل وعن عمر. وعتبة بن أبي سفيان روى عنه أولاده: صفوان وعثمان ومحمد وعبد الرحمن 
وابن ابنه صفوان بن عبد الله بن يعلى وعطاء ومجاهد وغيرهم. قال ابن سعد: شهد حنيناً والطائف 
وتبوك. توفى سنة (/ا4), 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (071/0)» الإصابة (1/ 70): الاستيعاب (1588)» الثقات (8/ 
١‏ تجريد أسماء الصحابة (؟/ 45١)؛‏ الطبقات الكبرى (؟/ 201 الرياض المستطابة (8؟): 
الجرح والتعديل (201/54)) بقي بن مخلد (98)) سير أعلام النبلاء (6/ ١٠1)؛‏ الأعلام (// 
24)» تهذيب الكمال (6/ »)١555‏ تهذيب التهذيب ,)49/1١1(‏ تقريب التهذيب (؟/ ا/"7). 
الكاشف ("7/ 94؟), 

(5) أخرجه مسلم (408/1): كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين» حديث  4(‏ 203185 وأبو 
داود (؟/"): كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين» رقم (0/49), والترمذي (710/5؟): كتاب 
التفسير» رقم [مسسضة وابن ماجه :)099/1١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها: باب تقصير سه 
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م ا 0 وَإلاَ لم يَبْقّ للنْعَجْبٍ مَعْنَى . 


خنح الخدم بِقَولِه تَعَالّى: طوَإِنْ كُثُمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ تَجدُوا كَاتبا كرهَانَ مَفبُوضَة» 
0 *08]؛ وَيَجُورُ الوَهْنُ عِنْدَ وجْدَانٍ الْكَاتِبٍ. وَكَوْلِهِ تَعَالّى: 0 تُكْرِهُوا 5 عَلَى 
الْبعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً» [النور 0]؛ وَذْلِكَ لكف قَائْمْ سَواءٌ حَصَلَتُ إِرَادَةُ النَحَصّنٍ ألم 
تَخصّل. وَقَزْلِهِ تَعالى: طوَأشْكُرُوا لِلهِ إن كُنتم إِيَاهُ تَعبُدُونَ» [البقرة 4177 وَالأَمْرُ بالشّكرٍ 
قَائِمْ» سَوَاءْ حَصَلَ 00 ِالْعبَادة أو لَمْ يَخْصْلْ . 
[3] اليجَوَابُ : أَنهُ لَمّا تَعَارَضَتٍ الدَّلأَئِل؛ فَفَرلَا أَؤْلّن؛ لأنّهُ أَككر فَائِدَة. 
ولول أن لم ممق على لشي بكلعة ال يعدم عند عدم ذلك [الشيه] -والألم بين لتعجب مخنى. 
وقد عُورِضٌ: بأن التعجب لا يتعيّنُ أن يكون للإشعار بالانتفاءء وتركه؛ بل لما تقرر في 
الشرع أن الأصلّ في الصلاة الإتمام» وأن الْقَضْرّ | إثما يكون 0 فإذا زال العارضٌ؛ فكان 
يجب الرجوعٌ إلى الأصل» لا ين مجرد اللفظ» والذي يدل على أنَّ الأصل المستقر الإتمامُ ‏ 
قوله تعالى : اكيس عَليَمْ تح أن لَتَصْرُوا من الصّكزة © [النساء .]1١١‏ 
فولّه:. «احتجٌ 0 بقوله تعالول: لإوَإن كُشْرٌ عَلْ سد سَكرٍ هَل تََعِدُوا كبا مَرهن فوس 4 
[البقرة *«8؟]» وبقوله تعالى: ولا تُكْرهرا ميم مل مَل إِنْ أَرْدْنَ صسمًا * [النور ]2 وبقوله 
تعالى : «وَأهْكْيوا يله إن كتثْرْ إِيَاهُ مَْبْدُوت * [البقرة 2]١10”‏ ولا مفهوم لشيء منها. 
< وأجاب: بأنه لما تعارضت الدَّلائِلُ فقولنا أُوْلّى؛ لأنه أكثرُ فائدة» [و] لا معنى لإشعاره 
بالنفي والإثبات معا. 
والحقٌ في الجواب: 4 لا ندعي أن الشرط يدل على الانتفاء قَطعاً» 0 يدل عليه ظاهرًا 
بطريق الالتزام» والدليلُ الظاهر لا يمتنع تركه؛ انيناع ِجْرَائِهِ على ظاهره» أو لدليل أرجح منه؛ 
كما في العموم» وهو أظهر دَلالةً على ما يخرج منه من المفرادات» وهذا جواب جملي . 
وأما التْفْصِيليُ : فالآية الأولّن تزك العمل بالمفهوم فيها؛ لخروجها مخرجٌ الغالِب. 
والثانيةٌ لامتناع إكراه المختارات؟ لأنهن إذا لم يُرِدْنَ تحصئاً فهن مريدات للبغاءء ولا إكراه 
مع الإرادة» وفيه بَحفٌ. 
وأما الثالئةٌ : فهر قوله تعالى: لوَأمْكُيُوا بن إن كر إِياه مْبِدُوت * [البقرة ؟17] فليس 
جَارِياً على الشرط الحَقِيقيٌ؛ ٠‏ وإنّما المرادُ التنبيه على المعنى المقنضى للشكر؛ كما يقول الرجل 
لولده: إن كُلتَ ولدي فبرّنِي» وليس شَاكًا في البثوّو وإنما مراده أن مِنْ صفة الابن أن يَبْرٌ والده» » 
ومثل ذلك قونّه تعالى : هايا اليرت ءامنا أتَثوا أله وَدَوُوا ما بَِنَ و5 اليا إن كُنشْر مُؤْمِنَ4 [البقرة 


95 الصلاة) رقم )50 2ن والشائعي لقو ة والبغوى في شرج السنة (فففرورك بتحقيقنا)» رقم 
)13 الل من طريق عبد الله بن باباه» عن يعلى بن أمية عن عمر رضي الله عنه» فذكره. 
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8 م عو و 
الْمَسْأَنَةُ السَابِعَةٌ 
الام الْمْمَيَدُ بِالصّفَقٍ أو الْحَبَرُ الْمَُيدُ بالصّفَةِ: هَلْ يدل عَلَى في الْحُكُم عَم عَدَاهُ 


4 يعني: أنَّ من صفة المؤمن ترك الربَاء وقوله تعالئ: «وَعَلَ أمَو مُتَوَكَوا إن كُثْر 
مُؤْمِيِن4 [المائدة: 7] ونظائرة كثيرة» وبعضهم يُسَمْي هذا خطاب التهيج والإلهاب. 

[قوله: «المسألة السابعة»] 

الأمر المُمَيْدُ بالصّفة/ ١ب‏ هل يِدُلٌ على تفي الحكم عَمّا عداه؟ مثال ما إذا قال: زكُوا عن 


الغنم السائمة”©؛ فهل يدل على نفي الحكم عن غير السائمة©؟ 


.50١/؟ السائمة: الإبل الراعية؛ ترتيب القاموس‎ )١( 

(1) والمراد يذلك مفهوم الصفة: وهو ما يفهم من تعليق الحكم على الذَّاتِ بصفة من صفاتها؛ كما في 
قوله يَكيْةْ: «ي سَائِمَةٍ المّئم رَُكَاةُ؛؛ فإن الغدم ذات» والسوم والعلف وصفان لها يعتورانهاء وقد 
علق الحكم؛ وهر وجوب ألزكاة بأحد وصفيهاء وهو السوم فَيْنّهَمُ منه نفي الوجوب عن المعلوفة؟ 
لانتفاء الصّفَةٍ التي علق الحكم بهاء وهي السرم؛ وكما في قوله تعالى: ومن لَمْ يَمْتَطِمْ متك ملل 
أن يتحكح المُعصلت الْمؤْمئي فين ما ملكت أبَمْدم ين كييك المؤوكي» [النساء: 5؟] 
فالفتيات: جمع فتاة؛ وهي ذات يُعْتورها الإيمان والشرك؛ وقد علق الحكم بأحدهماء وهر 
الإيمان؛ فيدل على نفيه عن غَيْرٍ المؤمنات. 
والمراد بالصفة عند الأصوليين: لفظ مقيد لآخر» وليس بشرطء ولا استثناء» ولا غاية» وبعبارة 
أخرى: هي تقيبد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختصٌ ببعض معانيه ليس بشرط» ولا استثنام» ولا 
غاية بعد أن كان صالحاً لما له تلك الصفة ولغيرها؛ سواء كان ذلك اللفظ المختص نعتاً نحويًا 
مثل: «فِي المّكم السَّائِمَةِ زَكَاةُه» أو: مضافاً مثل: «في سَائِمَةٍ الغكم زَكَاةه أو: مضافاً إليه مثل: 
قرله يَلِهِ: «مَطْلُ الْمْنيَ ظلْم» أو ظرف زمان مثل: قوله كللهِ: ١مَنٍ‏ ابْتَاعَ خلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبْرَ كمَرتها 
للْبَائْعا» أو ظرف مكان مثل: ابع في مكان كذاا؛ أو حالاً نحو: «أحسن إلى العَبْدٍ مطيعا»؛ لأن 
الممخصوص بالكون في مكان؛ أو زمان موصوف بالاستقرار فيه» والحال وَصْفُ لصاحبها في 
المعلى» أو: كان ذلك اللفظ المختص علة مثل: «أعط السائل لحاجته»؛ فالمفهوم في المثال 
الأول» والثاني: عدم وجوب الزكاة في الغئم المعلوفة. 
وفي الثالث: أن مطل الفقير ليس ظلْما . 
وفي الرابع: أن ثمرة النخلة المَؤْبرَةْ بعد البيع ليست للبائع» وإنما تكون للمشتري. 
وفي الخامس: عدم البيع في غير المكان المخصوص . 
وفي السادس: عدم الإحسان إليه؛ إذا كان عاصياً. 
وفي السابع: عدم الإعطاء عند عدم الحاجة؛ لأن المعلول ينتفي بانتفاء عِلّتهء فإن الحكم لما عُلق 
في هذه الأمثلة بصفة خاصة ‏ صار ثبوته مرتبطأاً بثبوت تلك الصفة؛ وعليه فانتفاؤها يدل على 
انتفائه . 
والفرق بين مطلق الصفة» وخصوص العلة: أن الصّفَّةٌ قد تكون علّة؛ كالإسْكَارِء وقد لا تكون» بل سم 


1 5/ 


ِكالهُ إذَا قَالَ: «رَكُوا عَنِ المكم السَّائِمَةه َهْلْ يَدُل عَلَى في الرّكَاةٍ عَنْ غُبْرٍ 


السَائمَة؟ : 
ا - هي متممة لها؛ كالسوم؛ فإن وجود الزكاة في الغنم السائمة ليس للسوم فقط» وإلا لوجبت في 


الوحوش السائمة» وإنما وجبث لنعمة الملك» وهي مع السوم أتم منها مع العلف؛ فالصفة أعم من 
العلة. وبذلك يعلم أن الصفة عند الأصوليين أعم منها عند الدحويين. 


0 وقد اختلف في الحكم على المشتق نحو: «فِي السَّائِمَةِ ركاه هل ذلك يجري مجرى المقيد 
١‏ بالصفة؛ مثل: «فِي اعنم السَّائِمَةٍ زَكَاةً1؟ 
فقيل : لا يجري مجراه ؟ لاختلال الكلام بدونه ؟ فيكون كاللقب. 
وقيل: إنه يجري مجراه؛ لدلالته على السّوْم الزائد على الذات؟ بخلاف اللقب» فيفيد نفي الزكاة 
عن المعلوفة مطلقاً؛ كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقاًء ويؤخذ من كلام ابن السمعاني؛ كما قال 
الجلال المحلي: أن الجمهور على الثاني؛ حيث قال: «الاسم المشتق كالمسلم» والكافر» والقاتل» 
والوارث ‏ يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور». قال شيخ الإسلام: وهو قوي؛ لأن تعريف 
ا الوصف صادق عليه. 
: غايته أن الموصوف مقدر» وذكر الموصوف» أو تقديره لا تأثير له فيما نحن بصدده؛ وذلك نحو 
قرله يلِ: «اللَيِبُ أَحَقُ بِنَفْسهًا مِنْ وَلِيُّها؛ فمنطوقه ثبوت أحقية الثيب في تزويج نفسها من وليهاء 
ومفهومه المخالف عدم أحقية غير الثيب» وهي البكر في تزويج نفسها؛ لانتفاء الصفة التي عُلق بها 
الحكم ؛ وهي الثيوبة . 
واختلف العلماء في -حجية مفهوم الصفة على آراء أربعة: 
الأول: وإليه ذهب جمهور الفقهاء والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد؛ وكثير من المتكلمين؛ 
كالأشعري وكثير من أئمة اللغة؛ كأبي عبيدة: أنه حجة؛ أي: أن تعليق الحكم على الذات بصفة من 
أ صفاتها يدل على نفيه عما عدا المتصف بهذه الصفة؛ كما في الأمثلة المتقدمة. 
1 الثاني : وهو مذهب الأحناف والباقلاني» وابن سريج والإمام الغزالي وجمهور المعتزلة والأخفش : 
أنه ليس بحجة؛ بمعنى: أن تعليق الحكم على الذات بصفة من صفاتها ‏ لا يدل على نفي الحكم 
عما عداها. 
1 الثالث: وهو مذهب إمام الحرمين» وقضية اختبار القاضي عبد الوهاب المالكي: أنه حجة إذا كانت 
الصفة مئاسبة؛ بمعنى : أن تعليق الحكم على الصفة يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة» إذا 
ا كانت الصفة مناسبة للحكم؛ كما في قوله وَ: «فِي سَائِمَةِ الغُتم زَكَاةُة ‏ فالسوم يشعر بخفة المؤن 
: ودرور المتافع» واستمرار صحة المواشي في صفو هواء الصحاري؛ وطيب مياه المشارع؛ وهذه 
1 المعاني تشير إلى سهولة احتمال مؤنة الإرفاق بالمحاويج عند اجتماع أسباب الارتفاق بالمواشي» 
3 وقد انبنى الشرع على رعاية ذلك؛ من حيث خصص وجوب الزكاة بمقدار كثير» وأثبت فيه مهلاً 
| يتوقع في مثله حصول المرافق. فإذا لاحت المناسبة» جرى ذلك على صيغة التعليل؛ وكذلك النهي 
1 عن لي الواجد؛ فإن الموسر المقتدر ذا الوفار والملاء إذا طولب بما عليه لم يعذر بتأخير الحق 
المستحق. وهذا في حكم التعليل لانتسابه إلى الظلم؛ إذا سَوف وماطل. وأما إذا كانت الصفة غير 
0 مناسبة للحكمء فلا يدل التقييد بها على انتفاء الحكم عند انتفائها؛ كما لو قيل: «في الغئم العفر 
أل زكاة؛. ويناء على ما قد مضى يحمل نقل الرازي عن الإمام من المنع » وابن الحاجب عنه القول به 
1 وإلا فهما نقلان متنافيان. نعم صرح الإمام في باب: الربا من الأساليب بعدم الاشتراط؛ فقال: إذا ح 


0 0 


0 د 8 
قال الشَافِعِيُ ‏ رَضِىَ الله عَنْهُ -: يَذُلُ. 


مك عو حر ور #1 دوع 2 
وَقَالَ أبُو حَنِيقَة وَمَالِكُْ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا -: لا يَدلُ. 


وقد قال به الشَّافِعِيُ - رحمه الله - وجمهورٌ الصحابة» وخالف ابن سريج”(2» وأَبُو حنيفة» 


والقاضي ابنُ البَاقِلانِ ‏ رخمهم الله - وقال به إمام الحرمين: إذا كانت الصفةٌ مناسبة؛ كتعليق 
الزكاة على السوم ‏ فإنه يُشْعِرٌ بنوع من الرفق» وهو مُعْتَبَرٌ في الزكاة» ولأجله اعتُبِرَ الحولُ 
والنصاب والنموء ولم يقل به إذا علق على صفة غير المناسبة؛ بل زعم أنها تجري مجرى 
اللقب». ولا مفهومٌ للقب عنده» ولا عند الشافعي» رحمه الله تعالى. 


00) 


زفق 


ونقل المصنف عن مالك رحمه الله تعالى ‏ أنه لا يقول به. 
ونقل الشيرازيُ”" عنه أنه يقول به» ولعلهما ينقلانٍ عنه بالتخريج من مسائل. 


أعللنا بالشيء المحتمل» فلا يشترط الإخالة في المفهوم» بل يقول: إذا خصص موصوف بذكر نفي 
الحكم عما عداه» وإن لم يفد إخالة في الصفةء ولكن الذي استقر عليه رأي الإمام أخيراً هو 
التفصيل المتقدم؛ حيث قال: واعتبر الشافعي الصفة» ولم يفصلهاء واستقر رأيي على تقسيمهاء 
وإلحاق ما لا يناسب باللقب. 

الرابع : وهو مذهب أبي عبد الله البصري: أنه حجة في ثلاث صورء دون ما عداها. 

إحداما: أن يكون ذكره للبيان؟ كما في قوله يَكِ: «خُلْ مِنْ غَتَمِهِمْ صَدَكَدّا ثم بينه بقوله: «الكَتَمْ 
السَائِمَةٌ فِيِهًا رُكَاةً) , 

وثانيها: أن يكون للتعليم؛ وتمهيد القاعدة؛ كخبر التحالف؟ وهو قوله ككيِ: «إن تَخَالَفَ المُتَبَايمَانِ 
في القَذْرِء أو فِي الصّقّدِء كَليتَسَالَمَاء وليئرّادا»؛ فإنه في معنى المتبايعان المتخالفان يتحالفان. 
وثالثها: أن يكون ما عدا الصّفَّة داخلاً فيما له تلك الصفة؛ مثل: أن يقول: احكم بشاهدين؟ فإنه 
يدل على أنه لا يحكم بالشاهد الواحد؛ لأنه داخل تحت الشاهدين. 

ينظر: البحر المحيط للزركشي 20/4 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي #/57» التمهيد 
للأسئوي 0 نهاية السول له »5١05/"‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 74 المنخول 
للغزالي "23537 حاشية البناني 44/١‏ ؟؛ الإبهاج لابن السبكي 900٠/١‏ الآيات البينات لابن قاسم 
العبادي 717/7؛ حاشية العطار على جمع الجوامع 277/1١‏ حاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى ؟/ 11/4 شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني /١‏ 
'157١»ء‏ ميزان الأصول للسمرقلدي 2017/94/١‏ نشر البنود للشئقيطي 257/١‏ وينظر: العدة ؟/ 407» 
التبصرة )7١8(‏ المنخول »7١8‏ المسودة 1ه 55م . 

أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» حامل لواء الشافعية في زمانه» تفقه بأبي القاسم الأنماطي» 
وغيره» وأسخل عنه الفقه خلق من الأئمة. قال العبادي: شيخ الأصحاب؛ وسالك سبيل الإنصاف» 
وصاحب الأصول والفروع الحسان» ونافض قوانين المعترضين على الشافعي» مات سنة 5:". 
ينظر: ط. ابن قاضي شهبة »44/١‏ وفيات الأعيان 219/١‏ طبقات العبادي ص 205" الأعلام /١‏ 
4١ء‏ شذرات الذهب ؟//419 29 النجوم الزاهرة 7/ 1954» المنتنظم ١/6‏ . 

إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد اللهء أبو إسحاق الشيرازي» ولد سئة 0887 أسدل الفقه على أبي 
عبد الله البيضاوي؛ وابن رامين» وقرأ على الجزريء وقرأ الأصول على أبي حاتم القزويني» 
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َالْمُهْتَار: أنه لآيَدُلُ بحَسَب أَضل اللَعَِ؛ لكثهُ ‏ عِندِي - يَدُلْ بِحَسَبٍ الْعُرفٍ: 

أمَا الأَوٌلُ ‏ كَيَدُلُ عَلَيْهِ وُجُوهُ: 

الأَوّلُ: أن الصّيِعَةٌ مَا دَلْتْ إلا عَلَى نُبُوتٍ الْحْكُم فِي تِلْكَ الصُورَة الْمُمَيْدَة بلك 
ال وَالنُبُوتُ في يَلْكَ الصُورَ ة مكار لانْتِمَاءِ الْحْكُمِ فِي الصُورَةٍ ة الكّانيَة» َعيُ مقرم 

نه لأله ابيّك] بي بَددةة العف : أ أن ُبُوتَ الحم فِي الصَورَةٍ الأولئ قذ لآ يحل مع 
تُبُوته فى الصّورَةٍ الئَانِيَةء وَلَوْلاً ذْلِكَ لَمَا كانت الْقَضِيّةُ الْكُليَُ مُنكِن] عَلّى الانْتماء في 
ل الثائية : لآ بحَسَبٍ الْوَضع اللَمْوِي ؛ وَلاَ بِحَسَبٍ لاشرام العقْلِيّ؛ وَمْوَ الْمَطْلُوبُ. 

واختار المصنف أنه لا يَدُلُّ عليه بحسب اللغة؛ ويدل عليه بحسب العُرْفٍ. 

قوله: نا الأَوّلُ» يعني : عَم الدلالة لع فيدل عليه وجوه: 

الأول: أن الصيخةً ما دَلْتْ إلأ على تُبُوتٍ الحكم في تلك الصورة المُقَيّدةِ بتلك الصفة» 
والثبوثُ في تلك الصورة [مُعَايرٌ](' للانتفاء في الصورة الثانية» وغيرٌ مُسْتَلَزِمٍ له وقرر بصدق 
القضية الكُلْيّةِ الممكنة. 

وحاصله: نفيُ الدُلالاتٍ الثلاث؛ فإنه إذا لم يُشْعِرْ به من حيتٌ الوضعٌ له ولا جزء له- 
انتفتٍ المُطَابَفَةُ والنّضَمْنُ» وإذا انتفتٍ الملازمة انتفث دلالةُ الالتزام أيضاً؛ ؛ فإنّ شرطها اللزومٌ» 
ومعنئى قوله: #ولولا ذاك لما كانت القضيةٌ الكلية ممكنةً»؛ يعني: : كقولنا : كُلُ 1 إنسان كاتب 
بالإمكان» إن اللازِمٌ فيها صِدْقُ الجَزْئية» والحكمٌ للباقي جائرٌ ثبوثهُ وانتفارٌة» وهي صادفةٌ على 
التقديرينٍ معاً. 

ولو استلزم الحكمٌ على الجزء : نفى الحكم عن الجزءٍ الآخرٍ ‏ لكان إثبائهُ للجزء الثاني 
مُتَاقضا . 1 

والاعتراض عليه: أنا لا َم انتفاء الإشعارٍ من جهة الإفراد» ولا نسلم انتفاءُ من جهة 
التركيب التقيبدِيٌ» وظاهِرٌ أنهُ يُشْعِرُ به فإنَ وَضْعْ الصفة التخصيض» والتخصيصٌ يستلزم التمييزٌ 
عن المُخَالِفِء والتمييرٌ يستدعي إثباتاً ونفيء وعرف الاستعمال مُقَدّرٌ لذلك» فإِنُ مَنْ قال لغيره: 


- وشيوخ كثبرين» كان عالماً عاملاً ورعاً» اشتهر وارتفع ذكره. . قال أبو بكر الشاشي: الشيخ أبى ' 


إسحاق حجة الله تعالى ‏ على أئمة العصر. وقال عن نفسه: لم أدخل بلداء ولا قرية إلا وجدت 
قاضيهاء أو خطيبهاء أو مفتيها من تلاميذي. له تصائيف منها: «التنبيه» واللمع وغيرهما. مات سنة 
ا 


ينظر: ط. ابن قاضي شهبة ١/7798؟:‏ ط .السبكي م3 وفيات الأعيان ١/؟‏ الأعلام »44/١‏ 
مرآة الجنان / 21١١‏ كتاب العبر /٠“‏ 23787 تهذيب الأسماء واللغات ؟/ 1177 
)١(‏ سقط في الأصل. 


ل ل 


لقني : وَهْوَ أن الأمْرَ الْمُقَيَدَ بِالصّمَةٍ: يرِدُ تَارَةٌ مَعْ أَنْتِمَاءِ الحم عَنْ غَيْرِ المَذْكُورِ؛ 
وَهْوَ مُتَنَنُ عَلَبْه واه َوه يده كَنَوْلِهِ تَعَالَى : ولا تَفُوا لدم حَشيَةُ إملاق» 
[الإسراء 1.١‏ مَعَ أَنهُ يَحْرُمُ كَتلْهُمْ - أَيْضاً - عِندَ عَدَمٍ هَذِهِ الْخَشْيَقٍ: رََالَ في قَثْلٍ الصَيدٍ: 
(زَن كله م تعدا جز يفل ما قل , مِنّ الك م4 [المائدة 98] 3 م م أْجْمَعْنًا عَلَى أَنَّ 
َدْلَهُ خطاه برعت الفا 

إِذَا تَبَتَ هَذَاء تَقُولُ: الاشْيرَاكُ وَالْمَجَارُء خلا الأضل ؛ قَوَجَبَ جَعْلٌ هذه الصَيعَةٍ 
حَقِيقَةَ فِي الَْدْر الْمُْمرَكِ بَينَ الشوركين؛ وَهُوَ تُبُوتُ الْحكُم في الْمَذْكُورٍء مَعَ قطع الَظرٍ 
عَنْ تُبُوتِهِ في غَيْرِ الْمَذْكُورء وَأنْتِفَائِهِ عَنْهُ . 


إِنَهُ يد 


الكَالِتُ : لَؤْ قُلْئَا: إلُْ َل عَلَى آنا كم عَنْ غير الْمَدكُورِء 5 في الْمَوْضِعِ الَذِي 
لأ يَحْصْلُ فيه هذًا آلاليقاه ‏ يَلْرْم ترك العَملٍ بالدَلِيلٍ. ا لَوْ قُلًْا: إنهُ ليد عَلَى هَذَا 
ألانتمَاءِ؛ كَفِى ي الْمَوْضع الْذِي يَحْصّل فِيه هَذَا أَلانْيَِاُ ‏ يَكُونُ ذُلِكَ إنبّاتا لأمر َائِدٍ عَلَى 
مَنْهُوم اللّْظِ؛ لآ تَعَلّقَ لِذلِكَ اللْقْظٍ به : لأ فيا وَل إثباتاً؛ نَكَانَ هذا أولى. 


لقن كعو رمك 
وَأَما أنّهُ يَدْلُ عَلَيِهِ في الْعْرِفٍ ‏ فيَدُلُ عَلَيْهِ وَجْهَانِ: 


الأول : : أن الَجُلَ ! ذا مَا قَالَ: «الإِنْسَانُ الطويلٌ لآ بَطِيرُ وَالْمَيْتُ الْيَهُودِيُ لآ يُنْصِرْا 
ضَحِكٌ مِلهُ كُل أَحَدٍء وَيَقُولُ: إِذَا كَانَّ الإِنْسَانُ القعيرت انضا د لا تارف :والمنث المُسْلِمُ - 

شتر لي ثوباً قطنأ أو كتاناء أو اشتر لي عبداً حبشيّاء أو هنديًا د لم ير بالوصف سوى راج غير 
00 بالصفاتٍ المُعَيْئَةٍ من مُطْلَقٍ إذنه في شراء المُسَمّى من ذلك الجنس. وكُلُ مَنْ توم 
انتقاض حَدُ قأراد إخراجّ صورة النقض زاد وصفاء والنقل على خلاف الأصل. 

ولا يكفي في بيانٍ انتفاء دلالة الالترام الانفكاك العفلي ؛ إن الخصمّ لا يَذّعِيهِ؛ وإئما يَذُعي 
اللزومم ظاهراً. 

وقد يُثْروَكُ الظامرٌ لديل 1 ب منه؟ وبهذا يُعْتْرَض على الوجه/ 1١١‏ الثاني » وهو احتجاجة 
بقوله تعالى : للا لقنو ولد حَنَيةَ خَنْيَدَ لي 4 [الإسراء ١]ء‏ وقوله تعالى : تن كم يكم مُتمَيَدًا4 
[المائدة 946]؛ 

إن نقول: إن هذا خرج مخرج ج الغالب» فظهرٌ للتخصيص؟ فإنه سوى نفي الحكم» أما 
لم يظهر غيرُها كانث هي المُتبَاوِرَة إلى الفهمء وما ذَّكُرَ من الوجه الثاني والثالث - واضِحُ 5 

قوله: (وأما أنه يدل عليه في العُرْفٍ فيدل عليه وجهان: 

الأول: أن الرجل إذا قال: الإنسانُ الطويلٌ لا يطيرٌ» واليهودي المَيْتُ لا يبصرُ ‏ يضحكُ 
منهُ كُلُّ واحد» ويقول: والقصير كذلك؛ والميت المسلم كذلك».' 


لمكن 


قا - لا يب -: كان التقيد كن طويلا» يكوه يودي عبن كلما را على هذا 
الاْتفباح» وَنْمَقُوا عَلَى تَعْلِيلٍ هَذَا ألاشيفباح بِهَذَا المَعْئن -: ثَبَتَ لَك أَنَّ هَذَا آلاسْتقْبَاح 
حَاصِلٌ فِي العُرْفٍِ العَامُ رَفِي كُل اللّقاتِ. - 

لاني : النُخْصِيصٌ بالصّفَةِء لا بد لَهُ من فَائدَة؛ وَنْتفَاه الحم عَنْ غيْرٍ يَلْكَ الصُورَةٍ 
يَصْنْحُ أن يَكُونَ فَائِدَةٌ؛ بِدَلِيلٍ أن المُتبَاِرَ إِلَى الَهُم فِي العُرْفٍ ألعَامٌ ‏ لَيْسَ إل هذا 

يرد عليه: بأنه: لآ يَتَعَيّمُ الاستقباح لأجل ذلك؛ بل يعارِضّهُ احتمالٌ الإخبارٍ عن المعلوم . 

فوله: «الثاني: أنّ التتخصيصٌ بالصفة لا بد له من فائدة. . .2 إلى آخروء الحُجَةُ عَوْلَ عليها 
الشافعي ‏ رحمه الله - وهو أَنَّ التخصيصٌ من العالِم بمواقع الخطاب» ونزولهُ من الأَعَمٌ إلى 
الأخَصٌ لا بُدٌ أنْ يكونَ عن قَضْدِء فلا بد له من فائدة» ويتعين حَمْلَهُ من الشارع على فائدة 
شرعِيةِ ما أمكن» واختصاصٌ الحكم من الفوائد الشرعية» فيحمل عليه. 

واعْتُرضٌ عليه: بمنع حَضْرٍ الفائدة؛ فإنّ من فوائد التخصيص العنايّةَ بالمذكور» أو التنبيه 
بالأدنى على الأعلى» مع موافقة الحكم» وكذلك عكسّهٌ؛ وهو التنبية بالأعلى على الأدنى» أو 
أن المذكورٌ في مَظِئْةِ الخفاءء أو اختصاصه بسؤال سائل, أو ترك الَظَرٍ فيه إلى المُجْتَهِدٍ؛ لِيبدُلَ 
جَهْدَهُ في إلحاقه ؛ فيثئاب عليه؛ أو لخروجه مخرج الغالب» فتعيينُ فائدة التخصيص تحكم به. 

وأجاب صاحب الكتاب: بأنها المتبادِرَةٌ إلى الفهم» والخضْمْ لا يُسَلْمَ ذلك؛ بل الحق: أنه 
إِنْ لم يظهز سواهاء فتنعين. ش 

وإنِ احتمل غير ذلك اعتبر الراجح وَإلاُ كان مجملاًء وقدٍ اعتمد بعضٌ الأئمةٍ في إثبات 
مسألة دلالةٍ المفهوم على أنه قال به كثيدٌ من أئمة العربية ك «أبي عبيدة)' وغيرة. 


قال: والشافعئ ‏ رحمه الله منهمء وقد احتجٌ الأصمعيئ” بقوله؛ وصَحححَ عليه ديوان 


)1١(‏ معمر بن المثنى» التيمي» البصري» أبو عبيدة» النحوي» من أثمة العلم بالأدب واللغة. ولد في 
٠ه.‏ قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه. كان إباضيًا شعوبيًاء من 
حفاظ الحديث» لما مات لم يحضر جتازته أحد؛ لشدة نقده معاصريه. توفي 9١؟ه.‏ له مؤلفات 
منها: مجاز القرآن» الشوارد» الزرع. 
ينظر: الوفيات 01١5/7‏ المشرق »500/١6‏ تذكرة 2718/١‏ بغية الوعاة 27595 السيرافي 251 
الأعلام 1/7/1 

قف عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب وأحد أئمة 
العلم باللغة: والشعر والبلدان. ولد ؟١١ه.‏ كان الرشيد يسميه: شيطان الشعر. قال الأخفش: ما 
رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي. وتصائيفه كثيرة منها: «الإبل»» «الأضداد»» «خاق الإنسان» 
وغيرهاء توفي سئة 17١اه.‏ 
ينظر: السيرافي جمهرة الأنساب 175 ابن خلكان »588/١‏ تاريخ بغداد 4١/٠١‏ نزهة 
الألباب »16١‏ الأعلام 4/ 157. 
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فُوَجَبَ حَمْلٌ هَذَا النَخْصِيصٍ عَلَى هَل الْقَائِدَةْء وَأَمَا سَائُِ الْموَائِدٍ ‏ وَإِنْ كَانث مُحْمَمَلَةٌ ‏ إل 
زجخ؛ بدليل مُبَادَرةٍ المَهْم إِلَيهَا. 
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أن الْمَائِدَةَ الى ذَكَْنَامَا أ 


قالوا: وإذا كنا قبل قول أعرابي جلف. فلان تَْتَبِرَ قولَ أئمة العربية بطريق الأولى. 


(1) استدل القائلون بمفهوم الصفة مطلقاً بالدليلين الآثيين: 
الدليل الأول: أنه لو لم يدل تقييد الحكم بالصفة على نفي الحكم عما عدا الموصوف بْهْذه الصفة 
لغة ‏ لما فهمه أهل اللخة من اللفظ المقيد بهاء والتالي باطل؛ فكذا المقدم؛ فثبت نقيضه وهو 
المطلوب. 
أما الملازمة: فلأن أهل اللغة لا يفهمون من مجرد اللفظ إلا ما يدل عليه اللفظ من حيث: اللغة» 
وبعبارة أخرى : أن فهم أهل اللغة للمعاني من الألفاظ إنما يعتمد على الدلالة اللغوية ؛ فعلى تقدير 
عدم الدلالة لغة يلزم عدم الفهم لغة» وهو عين الملازمة. 
وأما بطلان الئالي: فلأنه قد صح أن أبا عبيدة لما سمع قوله كلّ: «لي الوّاجد يحل عقربته 
وعرضه"؟ أي: مطل الغني يحل حبسه ومطالبته. قال: هذا يدل على أن لي غير الواجد لا يحل 
عقوبته وعرضهء ولما سمع قوله يك «مَطْلُ الكْبِيٌ ظُلم» قال: هذا يدل على أن مطل غير الغني 
لبس بظلم وقبل له في قوله يكل: «لأن يَمْتَلِىء بَطْنُ الرّجلٍ قَبْحاً خَيْرُ مِنْ أن يَمَْلِى شغراً» المراد 
بالشعر ههنا: الهجاء مطلقاء أو هجاء الرسول خاصبة. فقال: لو كان كذلك» لم يكن لذكر الامتلاء 
معنى ؛ لأن قليله وكثيره سراء؛ فجعل الامتلاء من الشعر في قوة الشعر الكثير يرجب ذلك؛ ففهم 
منه أن غير الكثير ليس كذلك؛ فاحتج به؛ وهذا وإن لم يكن صفة لفظأء ولكنه صفة معنى؛ فكأنه 
قيل: الجوف الممتلىء قيجاأً خير من الجوف الممتلىء شعراً» وإذا ثبت المفهوم من الصفة المقدرة» 
ثبت من الصفة المصرح بها من باب أولى. 
وقد صح أيضاً أن الشافعي قال بمفهوم الصفة في كثير من الآيات والأحاديث؛ وهما عالمان 
بالأوضاع اللغوية عارفان بأسرار اللغة العربية وخصائصهاء ومناحي دلالات ألفاظها؛ فالظاهر أنهما 
فهما ذلك لغةء ولو لم يكن التقيبد بالصفة يفيد ذلك لغة» لما حصل الفهمء فظهر إفادته لغة» وهو 
المطلوب , 
ونوقش هذا الدليل من قبل النافين لمفهوم الصفة من وجهين: 
الوجه الأول: أنا.لا نسلم أنهما فهما ذلك لغة؛ ونقلا عن العرب؛ لجواز أنهما بنيا ذلك النهم على 
نظرهما واجتهادهما؛ وهو أن الرصف الذي علق به الحكم مشعر بالعلية» والأصل عدم علة أخرى؛ 
فيدل ذلك على عليّة الرصف للحكمء وهو منتف في محل السكوت؛ فينتفي الحكم عنه بانتفائه ؛ 
لأن المعلول ينتفي بانتفاء علته» وليس هذا باللغة قطعاً. 
وإذا كان هذا الفهم مبنيًا على الاجتهاد: فإنه لا يكون حجة؛ لأن اجتهادهما ليس حجة على غيرهم 
من المجتهدين . 
الوجه الثاني: أن ما ذكرتم من مذهب أبي عبيدة والشافعي ‏ معارض بمذهب الأخفش؟ فإنه ثفي 
دلالة تعليق الحكم بالصفة على نفي الحكم عما عدا المقيد بهاء مع كونه عالماً باللغة؛ فدل هذا 
على أن النفي المذكور ليس مفهوماً لغة. 
وقد أجاب المثبتون للمفهوم عن هذين الوجهين» فقالوا: 
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أما الوجه الأول: فالجواب عليه كما قال العضد -: أن أكثر اللغة إنما يثبت بقول الأئمة معناة كذاء 
وهذا التجويز قائم فيه» وأنه لا يقدح في إفادته الظنء ولو كان قادحاًء لما ثبت مفهوم شيء من 
اللغات. 
وحاصل هذا :الجواب ‏ على ما قاله السعد : أن هذا المنع لا يضرنا؛ لأنا لا ندعى القطع بمفهوم ٠‏ 
الصفة» بل الظن وهو حاصل بقولهماء وهما من أئمة اللغة؛ سواء استند قولهما إلى اجتهادء أو 
0 سماع» أو غير ذلك؛ كأكثر اللغات؛ فإن طريق معرفتها قول الأئمة: إن معنى هذا اللفظ كذا 
ٌ والتواتر قليل؛ يعني : فلا يصلح كون التواتر مناطاً لمعرفة اللغات؛ بحيث يتوقف عليه الثبوت دون 
1 غيرة. 
ا وبهذا يعلم سقوط قول المسلم في رد هذا الجواب» والقول بأنه تجويز مجرد» لا يقدح في 
1 الاستدلال؟ لأن قيام الاحتمال يعقد الدليل عن الحجية؛ لما عرفت أثنا لا ندعي القطع بمفهوم 
1" الصفة؛ حتى يكون مجرد الاحتمال قادحاً في الاستدلال. 
0 وأما الوجه الثاني : فالجواب عليه كما قال العضد ‏ إنه لم يثبت نفي الأخفش للمفهوم؛ كما ثبت 
١‏ إثبات أبي عبيد والشافعي له؛ فإن أبا عبيد قد كرر ذلك في مواضع؛ كما علمت» فصار القدر 
المشترك مستفيضاًء والشافعي قد روى عنه ذلك أصحابه» والمخالفون له مع كثرتهم» ولا كذلك 
الأخفش» ولئن سلم ثبوت ذلك عن الأخفشء. فمن ذكرثاه» وهو أبو عبيدة والشافعي ‏ أرجح من 
الأخفش؛ لأنهما أعظم في العلم والشهرة. 
ولو سلمء فهما يشهدان بالإثبات» وهر يشهد بالنفي؛ والمثبت أولى بالقبول من النافي؛ لأنه إنما 
ينفي ؛ لعدم الوجدان» وإنه لا يدل على عدم الوجود إلا ,ظناء والمثبت يثبت للوجدان» وأنه يدل. 
على الرجود قطعاً. 
: وقد ناقش المخالفون هذا الجواب: بأن ما ذكره المجيب من أولوية المثبت على النافي؟ لكون 
١‏ 5 الوجدان يدل على الوجود قطعاً؛ وعدم الوجدان يدل على عدم الوجود ظنًا ‏ إنما هو في نقل 
0 الحكم عن الشارع ونفيه؛ لأن الإحاطة بالنفي غير ممكن؛ فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود 
3 إلا ظنًا. أما فيما نحن فيه من إثبات المفهوم» ونفيه بحسب اللغة؛ فلا يتأتى فيه ما قاله المجيب؟ 
1 لإمكان الإحاطة بالنفي للحاذق بمعرفة اللغة؛ فعدم الوجدان يدل على عدم الوجود قطعاً؛ فيكون 
1 ! النافي كالمثبت إن لم يكن أولى منه. 
* هذا ما ناقش به المخالفون جواب المثبتين ‏ على ما في التحرير وشراحه ‏ ولا يخفى أن هذه 
0 المناقشة قائمة على إمكان الإحاطة بالنفي المستلزم للإحاطة باللغة العربية وخصائصها وأساليبها 
ْ ولهجاتها المختلفة على سبيل القطع؛ حتى يكون عدم الوجدان دليلاً على عدم الوجود قطعأء وهذا 
يشبه أن يكون مكابرة وإنكاراً للضروري» وإلا فمن ذا الذي يحيط باللغة العربية إحاطة لا تدع 
' شاردة» ولا واردة على سبيل القطم؟ 
1 وبهذا يعلم ضعف هذه المناقشة » وقصورها عن دفع جواب المثبثين . 
' الدليل الثاني: أنه لو لم يدل تعليق الحكم بالصفة على نفيه عما عدا الموصوف بها لما كان 
0 لتخصيصها بالذكر فائدة» واللازم باطل؛ فكذا الملزوم فثبت نقيضه؛ وهو المطلوب. أما الملازمة: 
0 فلأن الفرض عدم فائدة أخرى؛ إذ هو موضوع النزاع؛ فعلى تقدير عدم الدلالة على النفي يلزم خلو 
0 التخصيص عن الفائدة» وهو عين الملازمة. 
ا وأما بطلان التالي: فلعدم خلو التخصيص عن الفائدة في كلام الآحاد من البلغاء؛ فكلام الله ورسوله ‏ 
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حت أولى وأجدر بعدم الجواز؛ فتم الدليل» وأثبت المطلوب. 
ونوقش هذا الدليل من وجوه: 
الوجه الأول: أنا لا نسلم أن عدم دلالة تعليق الحكم بالصفة على نفيه عما عدا الموصوف بها 
يستلزم الخلو عن الفائدة» بل للتعليق المذكور فائدة أخرى» وهي تقوية دلالته على المذكور؛ لثلا 
يتوهم خروجه على سبيل التخصيص؛ فإنه لو قيل: «في الغنم زكاة»» لجاز أن يكون المراد بها: 
المعلوفة تخصيصاً؛ فلما ذكر الوصف؛ وهو السائمة زال ذلك الوهم» وصار الكلام نضا في وجوب 
الزكاة في السائمة؛ فلا يتأتى إخراجها بالتخصيص. 
وقد اهاب عه المتنونة بأن ترم إخراح البائمة بالشصيس فرع عموم المرصوقة لي الخو افي 
الغنم السائمة زكاة»؛ حتى يكون معناه: في الخدم سيما السائمة زكاة» وكون الغنم. المرصوفة 
السام عانا حاولا لنسائهة والحسلوقة مالم يقل به أحينة يجب رفعاء وعدم اعتبارها فائدة؛ٍ 
ولو سلم العموم في بعض الصرر فرضاًء رصان الععني في الفتع بييما السادمة زكاة ب كان :ارجا 
عن محل النزاع؛ لأن النزاع فيما لا شيء فيه يقتضي تخصيص الوصف بالذكر سوى مخالفة 
المسكرثت عنه للمذكرر» ولا يخفى أن دقع وهم التخصيص فائدة سوى مخالفة المسكوت عنه 
للمذكور؛ فلم يتحقق محل النزاع في هذه الصورة. 
الوجه الثاني : أنا لا نسلم أن عدم المفهوم يستلزم الخلر عن الفائدة» بل له فائدة أخرى؛ وهي 
ثواب الأجتهاد بالقياس» وهو إلحاق المسكوت عنه بالمذكور بمعنى جامع؛ فلا يتعين التخصيص 
فائدة؛ لتعليق الحكم بالصفة. 
وقد أجاب المثبتون: بأنه بتقدير المساواة في المعنى المقتضي للحكم المسوغ للقياس . يخرج عن 
محل النزاع؟ إذ قد شرطنا في دلالة تعليق الحكم بالصفة على نفيه عن المسكوت عدم مساواة 
المسكوت للمنطوق في علة الحكم» وعدم كونه أولى من المنطوق به» وثواب الاجتهاد إنما يتصور 
عند التساوي» أو الرجحان» وأما إذا لم تكن هناك مساواأة» فيندرج في قولنا: : لافائدة سوى 
التخصيص ؛ فينتفي ما ذكرتم من الفائدة» ويتعين التخصيص فائدة. 
الوجه الثالث: أنه إثبات لوضع التخصيص لنفي الحكم عن المسكوت عنه بما فيه من الفائدة» وأنه 
باطل؛ إذ لا يثبت الوضع بما فيه من الفائدة» وإنما يثبت بالنقل عن الواضع» وأجاب عنه المثبتون 
بجوابين. 
أحدهما: أنا لا نسلم | له إثبات للوضع بالفائدة: بل هو إثيات له بالاستقراء عنهم» وهو استقراء: أن 
كل ما ظن أن لا فائدة للفظ سواه؛ تعين كونه مراداً من اللفظ» وهذه كذلك» فاندرجت في القاعدة 
الكلية الاستقرائية» فكان إثبات الوضع بالاستقراء لا بالفائدة» وهو يفيد الظهنور فيه؛ فيكتني به. 
وقد نوقش هذا الجواب من قبل النافين: بأن قول المجيب: أن الاستقراء عنهم دل على أن كل ما 
لا فائدة سواه تعين كونه مراداً من اللفظ» إنما هو ادعاء من غير دليل» كيف وقد مر النفيى عن 
المهرة؟! . ١‏ 
ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة ة: بأن القول بمفهوم الصفة ثبت عن كثير من أئمة اللغة؛ وهم 
أعلى كعباًء وأرفع شأناً من أن يقولوا هذا جزاف» بل لا بد أنهم قالوه عن استقراء» ونتبع لكلام 
العرب استقراء يفيد الظن» إن لم يفد القطع؛ فالمطالبة بدليل الاستقراء في مثل هذا مطالبة لا وجه 
لها. 
الوجه الرابع: من وجوه المناقشة: أنه منقوض بمفهوم اللقب» لجريان مثله فيه؛ وهو أله لو لم 
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ورُدٌ عليهم: أن العربيّ ينطق بطبعه» وأئمة العربية يقولون عن استدلالٍ ونظر واجتهادء 
فيقابله اجتهادٌ غيرهم . 
فقد قال محمد بن الحسن” 2‏ رحمه الله - بنفيه» وهو من علماء العربية إل أن ينقلوا ذلك 


فنقلهم مقبول” "5 والله أعلم . 


0 يثبت به نفي الحكم عما عداه؛ لم يكن مفيداً؛ فيلزم أن يكون معتبراً مع أنه ليس كذلك اتفاقاً. 
ٌْ وأجاب عنه المثبتون: بأنا لا نسلم جريانه في اللقب؛؟ لأن اللقب لو أسقطء لاختل الكلام؛ لأنه 
1 الدال على الذات المحكوم عليها؛ فذكره لعدم اختلال الكلام؛ وهو أعظم فائدة» فلم يصدق أنه لو 
1 لم يثبت مفهوم اللقب - لمي يكن ذكره مفيداً؛ وهو هو المقتضى لإثبات المفهوم ! فتنتفي دلالته على 
المفهوم . 1 
الوجه الخامس : أن هذا الدليل لا يفيد الدلالة على حكم المسكوت المخالف لغة؛ لأن مداره على 
0000-0 عن الفائدة؛ بلاغة والامتناع بلاغة» لا يستلزم الامتناع لغة؛ إذ رب شيء لا يجوز 
بلاغة» ويجوز لغة مع أن المدعي إنما هو الدلالة لغة؛ فالدليل غير تام التقريب. 
ويجاب عن هذه اي : بأنا لا نسلم أن المدعي اهو مخصرض الدلالة لغة؛ لأن النراع بيننا وبيتكم 
معاشر النافين للمفهوم في أن التقيبد بالصفة؛ هل يدل على نفي الحكم عن غير الموصوف بهاء أو 
لايدل؟ وأما كون الدلالة لغة» أو بلاغة) أو شرعاء 0 فهذا شيء آخر لا نزاع فيه بينئنا 
وبينكم. وإنما النزاع فيه مختص بالمثبتين. 
ولئن سلم أن المدعي هو الدلالة لغة ‏ فلا نسلم أن الدليل لا يفيده؛ لأن الكلام في لغة البلغاء 
والفصحاء التي جاء بها القرآن الكريم.والسنة النبوية» لا في مطلق اللخة؛ فظهر بهذا أن الدليل 
المذكور تام التقريب على كل حال. هذا هو أصح وأقوى ما استدل به الجمهور على ما ذهبوا إليه 
من القول بمفهوم الصفة. ينظر: المنطوق والمفهوم لشبخنا الحفراوي. 
)1١(‏ محمد بن حسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول؛ وهو الذي 
1 نشر علم أبي حنيفة» وغلب عليه مذهبه» وعُرف بهء وانتقل إلى بغداد؛ فولاه الرشيد القضاء 
1 بالرقة. قال الشافعي: لو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن - لقلت؟ لفصاحته. 
له كتب كثيرة في الفقه والأصول منها: المبسوط في: فروع الفقهء والزيادات» والجامع الكبير» 
ا والجامع الصغير. 
ا ينظر: الأعلام 5/ »8١‏ الفهرست لابن النديم 27١1" /١‏ الفوائد البهية »١57/١‏ الوفيات .4017/١‏ 
ْ (؟) استدل النافون لمفهوم الصفة بالأدلة الآنية: 
الدليل الأول: أنه لو ثبت مفهوم الصفة ‏ لما تحقق لتخصيصها بالذكر فائدة أخرى» والتالي باطل؛ 
فبطل المقدم؛ فثبت نقيضه» وهو المطلوب. 
أما الملازمة: فلان شرط ثبوت المفهوم عدم تحقق فائدة أخرى؟ فعلى تقدير ثبوته يلزم عدم تحفق 
فائذة أخرى؛ لأن 7 تحقق المشروط يلزمه تحقق الشرط. ١‏ 
وأما بطلان التالي؛ فلأن الفائدة الأخرى لازمة لتخصيص الصفة بالذكر لا تنفك عنه؛ لأن ترك 
المسكوت محلاً للاستدلال بالأصل؛ أو محلاً للاجتهاد والنظر بالقياس إلى المنطوق» أو إلى غيره 
فائدة لازمة لتخصيص الصفة بالذكر عن غير الموصوف بها؛ فتم الدليل» وأثبت المطلوب. 


ان 
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سد ويناقش هذا الدليل: بأنا لا نسلم: أن ترك المسكوت محلاً للاستدلال بالأصل أو محلاً للاجتهاد 
والنظر بالقياس إلى المنطوق. أو إلى غيره فائدة أخرى تقتضي عدم ثبوت المفهوم. «قولهم: 
للاستدلال بالأصل» إن أرادوا به: الاستدلال على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت - كان خارجاً عن 
محل النزاع؛ لأن النزاع في مسكوت لا يكون مساوياً للمنطوق في المناطء ولا أولى منه. 
وإن أرادوا به: الاستدلال على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت ‏ لم يكن ذلك فائدة أخرى» 
بل هو عين المفهوم. وقولهم: «للاجتهاد والنظر بالقياس إلى المنطوق؛ أو إلى غيره؛» ‏ لخارج عن 
محل النزاع أيضاً؛ لأن النزاع في مسكوت لا يكون مساوياً للمنطوق في المناط» أو أولى منه فيه» 
وهنا ليس كذلك. 
فظهر بهذا أن الدليل المذكور لا حجة لهم فيه؛ لأنه إما في غير محل النزاع» وإما فيه تسليم بثبوت 
المفهوم . 
الدليل الثاني : أنه لو ثبت المفهوم؛ لثبت بدليل العقل» أو النقل؛ تواتراً أو أحاداء والتالي باطل 
فكذا المقدم ؛ فثبت نقيضه وهو المطلوب. 
بيان الملازمة: أن ثبوت المفهوم نظري» فلا بد له من دليل. وهذا الدليل: إما أن يكون العقل» 
وإما أن يكون النقل المتواتر» أو الأحاد؛ إذ لا دليل وراء ذلك , 
وأما بطلان التالي: فلأنه لا جائز أن يكون الدليل العقل؛ إذ لا مدخل للعقل في إثبات الأوضاع 
اللغوية» ولا جائز أن يكون النقل التواتر؛ إذ لا تواتر هنا باتفاق» وأيضاً لو كان متواتراً - لما وقع 
الاختلاف فيه» ولا جائز أن يكون النقل الآحاد؛ لأنه لا يفيد إلا الظن» وهو غير معتبر هنا؛ لأن 
المسألة أصولية لا يكتفي فيها بالظن؟ فتم الدليل» وأثبت المطلوب. 
ونوقش هذا الدليل من قبل المثبتين: بأنا نختار أن الدليل هنا هو النقل آحادأء ونمنع اشتراط 
التوائر» وعدم إفادة الآحاد في مثله؛ وإلا امتنع العمل بأكثر أدلة الأحكام؛ لعدم التواتر في 
مفرداتها. وأيضاً: فإنا نقطع بأن العلماء في الأعصار والأمصار ‏ كانوا يكتفرن في فهم معاني 
الألفاظ بالآحاد؛ كنقلهم عن الأصمعي والخليل وأبي عبيد وسيبويه وأضرابهم 
وقد أجاب النافون عن هذه المناقشة ‏ على ما قاله صاحب المسلم : بأن الاستقراء دل على أن 
وجود أصل الدلالة قطعي في الهيئات النوعية للتراكيب المتعارفة عند الآحاد؛ ففي مثله لا تقبل 
الآحاد» وإن قبل في المواد الجرئية . 
ويمكئنا أن نناقش هذا الجواب: بأن قولهم: الاستقراء دل.على أن وجود أصل الدلالة للتراكيب» 
والهيئات النوعية قطعي .... إلخ ‏ دعوى لا دليل عليها؛ على أن المتعارف المستعمل عند الآحاد 
إنما هو المواد الجزئية» وقد سلمتم قبول الآحاد فيها؛ فيلزم قبولها في النوع؛ ا عليه » 
وبهذا يعلم أن هذا الدليل لم يتم لهم. 
الدليل الثالث: أنه لو ثبت المفهوم» لثبت في الخبرء والتالي باطل؟ فيبطل المقدم» ويثبت نقيضه 
وهو المطلوب. أما الملازمة: لال العلة في ثبوت المفهوم في الأمر هي الحذر عن عدم الفائدة؛ 
وهي متحققة في الخبر؛ فيثبت المفهوم فيه كالأمر. 
وأما بطلان التالي: فلأنه لو قال في الشاة؛ الغئم السائمة ‏ لم يدل على عدم المعلوفة فيهاء وهر 
معلوم من اللغة والعرف ‏ قطعاً ‏ فتم الدليل» وأثبت المطلوب. 
وأجاب المثبتون عن هذا الدليل بجوابين: 
أحدهما: منع بطلان التالي؛ فإنا نلتزم أن الخبر كالأمر في ثبوت المفهوم من غير فرق» وما ذكرتم من 


انا 
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المثال ظاهر فى نفى المعلوفة بها إلا لدليل؟ فإن مدلول هذا الكلام ليس في الشاة المعلوفة» إلا أن 
يمنع عنه مانع خارجي؛ كالعلم بوجود المعلوفة فيهء وهذا صارف لا يضر في دلالة نفس الكلام. 
ثانيهما: منع الملازمة بالفرق بين الخبر والإنشاء؛ بأن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير 
مخبر به؛ فلا يلزم ألا يكون حاصلاً في الخارج؛ لأن حصوله في الخارج تابع للواقع لا للخبر؛ 
بخلاف الحكم الذي هو الخطاب النفسي؛ فإنه لا خارجي له؛ حتى يجري فيه ذلك؛ لأن ونجوده 
تابع تابع لوجود اللفظ الدال عليه؛ فإن وجوب الزكاة هي نفس قوله: «أوجبت؛ فإذا انتفى هذا 
القول فى المسكوت عنه؟ فقد انتفى وجوب. الزكاة فيه. 
هذا توضيح ما أجاب به ابن الحاجب. 
وقد اعترقّن العلامة المحقق على كل من الجرابين؛ فقال في الجواب الأول: إنه مكابرة؛ فإن عدم 
دلالة قول القائل في الشاة؛ الغنم السائمة على عدم المعلوفة بها معلوم لغة وعرفاً. وقال في الثاني: 
إنه دقيق» لكنه رجوع إلى نفي المفهوم» وكونه سكوتاً» وعدم حكم وتعرض؛ وهو بعيئه مذهب 
الخصم؛ يعني: أن الجواب المذكور اعتراف بما ذهب إليه الخصم من أن الحكم على غير 
المذكور؟؛ كالمعلوفة في المثال المتقدم معدوم؛ مسكوت عنه» غير متعرض له؛ لا بالنفي ولا 
بالإثبات؛ لأنه يسلم أن غير المذكور كالمعلوفة في الخبر لم يحكم عليه؛ ولم يخبر عنه. وفي 
الإنشاء ينفي عنه القول الذي هو «أوجبت»؛ فعدم وجوبه مبني على عدم دليل وجوبه» لا على دليل 
عدم وجوبه؛ وهذا هو نفس ما ادعاه الخصم. 
هذا توضيح ما اعترض به العضد على كل من الجوابين. 
أما اعتراضه على الجواب الثاني فسديد؛ ولا دافع له وأما اعتراضه على الجواب الأول ففيه 
نظر؛ فإن الحق أنه لا مكابرة فيه. قال العلامة السعد: واعلم: أن الحق عدم التفرقة بين الخبر 
والإنشاء؛ كما في قولنا عند قصد الإخبار: مطل الغني ظلم» ولي الواجد يحل عقوبته. ... إلى 
غير ذلك من المواضع. وأما نفي المفهوم في بعض المواضع بمعونة القرائن؟ كما في قولئا في 
الشام: الغنم السائمة ‏ لا ينافي ذلك. وقال شارح المسلم: والحق أنه لا مكابرة فيه؛ فإن مدلول 
هذا الكلام ليس في الشام المعلوفة إلا أن يمنع منه مانع خارجي؛ كالعلم بوجود المعلوفة فيه 
وهذا صارف لا يضر في دلالة نفس الكلام؛ وبهذا يظهر جليًا: أن الجواب الأول هو الجواب 
الصحيح الدافع للدليل؛ وأن الدليل المذكور لم يتم للمستدل. 
الدليل الرابع: لو صح القول بالمفهوم ‏ لما صح أن يقال: أدْ زكاة الغنم السائمة» والغئم المعلوفة 
لا مجتمعاً؛ أي: في جملة؛ كما في المثال السابق» ولا متفرقاً؛ أي: في جملتين؟ نحو: أذ زكاة 
الخدم السائمة» أدْ زكاة الغنم المعلوفة» واللازم ظاهر البطلان؟ فكذا الملزوم؛ فثبت نقيضه وهو 
المطلوب. 
بيان الملازمة: أن القول المذكور وزانه في منافاة مفهوم كل لمنطوق الآخر وزان قولك في مفهوم 
الموافقة: لا تقل له: «أف» واضربه؛ فإن قوله: أدّ زكاة الغنم السائمة يدل على عدم وجوب زكاة 
المعلوفة» وعطف المعلوفة يدل على وجوب الزكاة فيها؛ كما ألا تقل له: أف يقتضي تحريم 
الفسرب. وقوله: واضربه أمر به والثاني: لا يصح قطعاً؛ فكذا الأول» فتمت الملازمة وتم 
الدليل» وأثبت المطلوب. 
ونوقش هذا الدليل بمنع الملازمة: قولكم: لأن وزانه حيئنذٍ وزان قولك: لا تقل له: أف ‏ 


للا 
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واضربه. . . إلخ ‏ ممنوع؟ لأن مفهوم المخالفة ليس كمفهوم الموافقة؟ لظنية الأول وقطعية الثاني 
والضعيف؛ وهو مفهرم أد زكاة الغنم السائمة يضمحل مع القوى الذي هو منطوق والغئم المعلرفة؛ 
فليس ههنا مفهرم مناف للمنطوق لمنع القوى له؛ فظهر بهذا عدم ثمام الدليل المذكور. 


الدليل الخامس: أن دلالة المفهوم نظرية مجهولة أبداًء ولا شيء من دلالة اللغة كذلك؟ فلا شيء 
من دلالة المفهوم بدلالة لغة. 

أما المغرى: فلأنها ههنا موقرفة على عدم فائدة أخرى اتفاقاء وهو مجهول أبداً؛ فإن الفوائد 
عددها غير معلوم؛ حتى يعلم انتفاؤهاء سيما في كلام الشارع؛ فإن العقول تعجز عن الإحاطة 
بفوائده . 

وأما الكبرى: فضرورية ‏ فتم الدليل وأثبت المطلوب. 

ويمكننا أن نناقش هذا الدليل: بأنهم إن أرادوا بعدم الفائدة الأخرى في قولهم: «فلأنها موقوفة على 
عدم فائدة أخرى» ‏ الغدم بحسب الواقع ونفس الأمر ‏ فلا نسلم أن دلالة المفهوم موقوفة على عدم 
فائدة أخرى بهذا المعنى . 

وإن أرادوا به: العدم بحسب الظاهرء وظن المخاطب - فلا نسلم أن العدم بهذا المعنى مجهول 
أبداً؛ إذ يكفي في تحققه الاستناد إلى عدم الظهورء وإلى أن الأصل عدم فائدة أخرى؛ وإذا حصل 
الظن بذلك ‏ حصل الظن بالمفهومء وهو كاف في هذا المقام؛ إذ لا حاجة لنا إلى القطع به؛ فإنا 
لا ندعي القطع بالمفهوم . 

الدليل السادس: أنه لو ثبت المفهوم لثبت التعارض في حكم المسكوت بين الدال على نفي 
الحكم عنه؛ وبين الدال على مشاركته للمنطوق في الحكم؛ لثبوت المخالفة كثيراً بين ما يقضيه 

المفهوم من نفي الحكم عن المسكوت» وبين ما يقتضيه دليل آخر من ثبوته له؛ وذلك كما في قوله , 
تعالى: لإا تَأكُلوا اليا أضْعدمًا تُمْسَمَفَةٌ 4 [آل عمران: ]١٠١‏ فإن مفهرمه: حل أكل الربا؛ إذا 

لم يكن أضعافاً مضاعفة؛ وهو مخالف للنصوص المحرمة للربا قليله وكثيره؛ كقوله تعالى: #وَأحَلٌ 

أنَُّ نيج ورم ليأ 4 [البقرة: 100] والتعارض خلاف الأصلء لا يصار إليه إلا بدليل مُلْجىء 

إلى المصير إليه» ولا دليل؛؟ فلا يصار إلى ما يؤدي إليه. وهو القول بثبوت المفهرم؛ وهو 

المطلوب , 

فإن قال المثبتون: لا نسلم أنه لا دليل» بل الدليل قائم على اعتبار المفهرم. 

قلنا: إن أقيم الدليل على اعتباره؛ فبعد تسليم صحته يكون دليلنا معارضاً لدليلكم؛ لظنيتها؛ 

فيتساقطان؛ فلا يثبت المفهوم , 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

أحدهما: أنه منقوض بحجية حبر الواحد؟ فإنه يجري فيها؛ إذ يقال: لو كان لخبر الواحد حجة؛ 

لوقع التعارض فيه؛ لأن أكثر الآحاد متعارضة؛ فلا يصار إليه إلا بدليل ولا دليل؛ فإن أقيم الدليل 
عليه؛ كان معارضاً بدليلئا فيتساقطان» والأصل عدم التكليف؛ فيبقى عليه؛ أي: على ذلك الأصل؛ 

وهو: عدم التكليف بوجوب العمل بخبر الواحد. 

ثانيهما: أنه منقوض أيضاً بترجيح بيئة الخارج مع بينة ذي اليدء مع أنه يقال فيهما: تعارضا 
فتساقطا. ويبقى المدعي في يد ذي اليد على الأصل؛ فظهر بهذا عدم تمام الدليل المذكور. ينظر: 

المنطوق والمفهوم لشيخنا الحفراوي. 


ام 


والهد قاقد واف قد قدقا د ف فد ود وعدن وده قد و هد فى وقد ود ف ف واو و عد و وقد وعد مد هف عد هد ماما و هد مده 


ومما بلحق بمفهوم الصفة: 
. 501 الي 0 5 
مفهوم الزمان؛ كقوله تعالى: «ألْحَج أَفْهْرٌ مَمنُومَتٌ * [البقرة /2]191 احتجٌ به الشافعيٌ - 


رحمه الله على أنه لو أَحْرَمَ بالحج في غير أشهره لم ينْعْقِلْ سَجباء ويتحلل منه بعمرة” . 


ومفهوم المكان كذلك؛ ومثاله قوله تعالى: «إوَلا رشك وَأَنشْر عَنكِدُونَ فى الْسَسجِدٌ» 


[البقرة:/181]. 


واحتج/ "اب به على أنه لا يصِحُ الاعتكا في غير المسجدة ''» وقربهما من الصفة أنهما 


يُقَيّدانِ المُطْلَقّ كتقييد الصفة» واللخلاث فيهما كالخلافي فى الصفة. 


2000 


فق 


زشرف 


. وَيَقْرْبُ من مفهوم الشرط مفهومٌ الخاية؛7" كقوله تعالى: «إككَا يَلُ ل ين بَنَدُ عق تدع ربا 


من واجبات الحج وقوع الإحرام من ابتداء شوّال إلى فجر يوم النحر؟؛ فلا ينعقد الحج إلا إذا نواه 
الشخص في هذا الوقت. أما إذا نواه في غيره؛ فإنه ينعقد عمرة» لشدّة تعلق الإحرام ولرومه» فإذا 
لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف لما يقبل؟ وهو العمرة. وهذا الميقات. عام لجميع آحاد الناس لا 
فرق بين من هو بمكة» ومن هو في غيرها. 

مذهب الشافعية: أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد؛ لقوله تعالئ : ولا مُشِرُومك وَأَنشْرَ عَلكدُون 
فى الْمسَدجِدٌ © [البقرة :لوم ]» بويج الال د الله اله لو مح فى غيل السمجد قيحس اندر 
المباشرة به؛ لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع» فعلم من ذكر المساجد أن المراد: أن 
الاعتكاف لا يكون إلا فيها؛ فدل على أنه لا يجوز إلا في المسجدء والأفضل أن يعتكف في 
المسجد الجامع؛ لأن رسول الله #َلهِ اعتكيف. في المسجد الجامع؛ ولأن الجماعة في صلواته أكثر؛ 
ولأنه يخرج من الخلاف؛ فإن الزهري قال: لا يجوز في غيره؛ وإن لذر أن يعتكف في مسجد غير 
الثلاثة؛ وهي: المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى» ومسجد المديئة» جاز أن يعتكف في غيره؛ 
لأنه لا مزية لبعضها على بعض» فلم تتعين» وهذا الركن مشتمل على مسائل: أحدها: لا يصح 
الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد» ولا يصح في مسجد بيت الرجل» ولا في 
مسجد بيت المرأة» وهو المعتزل المهيّأ للصلاة؛ هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور من 
العراقيين» وحكى الخراسانيون» وبعض العرافيين فيه قولين: أصحهما: وهو الجديد هذا. 

والثاني وهو القديم - يصح اعتكاف المرأة في مسجد ابيتها. اوقد أنكر القاضي أبو الطب في 
تعليقه» وجماعة هذا القول» وقالوا: لا يصح في مسجد بيتها قولاً واحداً. 

وحكى جماعة. من الخراسانيين أنا إذا قلنا بالقديم: اعبس انبا بعد - ففي صحة 
لي سي ب 

أصحهما: لا يصح . 

قال الأصحاب: فإذا قلنا بالجديد ‏ فكل امرأة كره خروجها إلى الجماعة؛ كره خروجها للاعتكاف» 
ومن لا فلا. 

مفهوم الغاية» هو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة غاية ك «إلى) و احتى). رغاية الثنيء آخره؛ وذلك 
كما في قوله عر وجلّ: «تتنتؤلك عن الْمَحِيضٍ ُلْ هْرَ أى كَأمتروا النئة ف المجيد ولا تروش عي 
يَظهُرْنٌ © [البقرة: 7 فمنطوق الآية تحريم قربان النساء مدة زمان الحَئيض» وقبل الغسل» وتدل سه 


ا 


فاقا قاف وده ود راود ود وده لواف .د و دود ود ود ورا لود قدع د هاعد هد فاع ورد تدافا ةا و قاو وثا لو ها وان ردقا فاه عار و و 


َو 4 [البقرة ١1]؛‏ وكقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أُمِرْتُ أَنْ أُثَاتِلَ الئاس حَتّى يَقُولُوا: 
لَه إل النه0 , 


0 بمفهومها المخالف على جواز القربان منهن بعد انقضاء زمان الحيض» والاغتسال؛ وقوله تعالى: 
لين مَللتَا لا يَلْ لم ين بَنْدُ عن تنكم رَنهًا عه 4 [البقرة: ١؟]»‏ فمنطوقه أن عدم جل المطلقة 
ثلاثاً لمطلقها مغيًا بدكاح الزوج الآخر لهاء ومفهومه المخالف أنها تحل له بعد نكاح الزوج الآخر 
لها بشرطه» وقول النْبِي كَلل: «لآ ركاه فِي مَالٍ حَنَّى يَحُولٌ عَلَيْهِ الحؤلى فالمنطوق عدم وجوب 
ال ما والمفهوم المخالف وجوب ألزكاة في المال بعد حولان 
الحول عليه؛ وقوله عر وجل: #ثدَّ يبا أليَيمٌ إِنَ ألْبَلنْ © [البقرة: 417] فإنّه يفهم منه عدم 
وجوب الصيام في الليل. 


ينظر: البحر المحيط للزركشي 47/4» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي */35» نهاية السول 
للأسنوي 7/ »7١6‏ حاشية البئاني 2551/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي 75/١‏ حاشية 
العطار على جمع الجوامع 271١/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 4٠٠١/١‏ حاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى ؟/ »18١‏ الوجيز للكراماستي 14. 

وينظر: المسودة (١1ه70).‏ 

)1١(‏ هذا الحديث متوائر» رواه جماعة من أصحاب النبي وله وهم: أبو هريرة» وابن عمر» وجابر» 
وأنس بن مالك» وأبو بكرء وعمر؛ وجريرء وسهل بن سعدء وأبو بكرة» وأبو مالك الأشجعي » 
وعياض الأنصاري» والنعمان بن بشير» وسمرة بن جندب» ومعاذ» وأوس بن أوس» ورجل من 
بلقين» وابن عباس: 
أما حدايثك أبي هريرة: 
فأخرجه البخاري (/ 177) كتاب: الزكاة؛ باب: وجوب الزكاة. حديث (196)) ومسلم /١(‏ 
2١‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الئاس حتى يقولوا لاإله إلآّاللهء وأبو داود (/ )1١١‏ 
كتاب: الزكاة» باب: على ما يقاتل المشركون حديث (5514:0). والترمذي )١١7/5(‏ كتاب: 
الإيمان» باب: ما جاء: أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولرا: لا إلّه إلا الله حديث (9/9) 
والنسائي (15/6) كتابت: الزكاة» باب: مانع الزكاة»؛ وابن ماجه (؟7/ 592؟1١)‏ كتاب: الفتن» باب: 
ع عمن قال لا إله إل الله حديث (ا؟895), بم (1/ 1 باب: الريمان والوؤسلام» 
وعبد الرزاق. (57/5) كتاب: أهل الكتاب؛ باب: أقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله حديث 
,.)٠١177(‏ وأحمد (؟/40"): وابن الجارود (ص 57 ")» باب: فيما أمر 0 الله له بالدعاء 
إلى توحيد الله عرّ وجل والقتال عليها حديث :)1١5(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 
11) كتاب: السير» باب: ما يكون الرجل به مسلماً» وابن سعد في الطبقات. والدارقطني /١(‏ 
1 71079) كتاب: الصلاة؛ باب: تحريم كمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين»؛ حديث (؟)» 
والحاكم )41//١(‏ كتاب: الزكاةء وأبو نعيم في الحلية (/ "٠5‏ وابن حبان ))١9/4(‏ من, طرق» 
عن أبي هريرة. 
وأما حديث أبن عمر: 
فأخرجه البخاري /١(‏ 17) كتاب: الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا - 


لسن 


ولع قاقادو اواو وه هاود ف لود قاقد و د قا ونس و قد قاقد وه لقدقاع هاعد قا عاو قاعا هاف لقاع ورد فار .د فادرا مد نوناقل 


د سبيلهم حديث (15): ومسلم /١(‏ 01) كتاب: الإيمان» باب: الأمر'بقتال الناس حتى يقولوا: لا 

إِله إلا الله محمد رسول الله (5/ 2277 والدارقطني (١737/1؟)2‏ والبيهقي (57/9). 

وأما حديث جابر: 

فأخرجه مسلم )2/١(‏ كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إل الله محمد 

رسول الله (0"/ 77)؛ وابن ماجه )١1195/7(‏ كتاب: الفتنء باب: الكف عمّن قال: لا إله إلا الله 

(978))؛ والترمذي (4094/0) كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة الغاشية (079/8: وأحمد (؟/ 

05؛ وأبو حنيفة في المسئدها (5)» وأبو يعلى (5/ )١40‏ رقم 7787 من طرق عنه. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وأما حديث أنس: 

فأخرجه البخاري /١(‏ 007) كتاب: الصلاة؛ باب: فضل استقبال القبلة حديث (797)) وأحمد 

(1494/6. 4؟7)ء وأبو داود (؟/ )2١ 5٠‏ كتاب: الجهاد»» باب: على ما يقائّل المشركون 

حديث (75141)» والترمذي (5/ 4) كتاب: الإيمان.» باب: ما جاء في قول النبي وله أمرت 

بقتالهم (5508)؛ والدارقطني (717/1): كتاب: الصلاة» باب: تحريم دمائهم وأموالهم إذا 

تشهدوا بالشهادتين :)١(‏ وأحمد »)١99/7(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ 2)77 والطحاوي في «شرح 

معاني الآثار» (/ :»)75١0‏ والبيهقي (/ 47): والخطيب »)414/1١١(‏ والبغوي في «شرح السئة) 

45/1 بتحقيقنا) من طريق حميد العلويل عن أنس . وقال الترمذي: + حسن صحيح غريب. 

ديه تنم ل بن مالك قال: «قال عمر لأبي بكر في الردّة: ألم يقل رسول الله يهِ: أمرت 
ن أقائل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإن قالوها 0 وأموالهم | إلا بحقها 

0 قال أبو بكر: إنما قال رسول الله يكلِه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 

إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». .. أخرجه النسائي (7/ 5/- //0)7 وأبو يعلى (59/1) رقم 

(5)» وابن خزيمة (4//) رقم (7541)» والحاكم )"68/١(‏ من طريق عمران القطان» عن 

معمر» عن الزهري» عن أنس بهء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 070 وقال: رواه البزار 

وقال: لا أعلمه يروى عن أنس» عن أبي بكر إلا من هذا الوجه» وأحسب أن عمران أخطأ في 

إسناده . 

وقال الترمذي بعد الحديث :)511١(‏ وقد روى عمرات القطان هذا الحديث عن معمر» عن 

الزهري . عن أنس بن مالك» عن أبي بكر» وهو حديث خطأ. 

وقد حكم عليه بالخطأ أيضاً الإمام أبو زرعة الرازي؟ فقال ابن أب بي حاتم في «العلل» (159/5) رقم 

(1910): سئل أبو زرعة عن حديث رواه عمرو بن عاصم عن عمران القطان» عن معمر»ء عن 

الزهري؛ عن أنس. . . فذكر الحديث. 

قال أبو زرعة: هذا وهم» إنما هو الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. 

أما الحاكم ‏ فله مع هذا الحديث شأن آخر؛ فقال بعد إخراجه: صحيح الإسناد غير أن الشيخين لم 

يخرجا عمران القطان: وليس لهما حسّة في تركه؛؟ فإنه مستقيم الحديث» ووافقه الذهبي. 

وعمران روى له البخاري تعليقاً والأربعة» وقال الحافظ في «التقريب» (1/ 87): صدوق يهم. 

وأما حديث جرير: 


فأخرجه الطبرائي في «المعجم الكبير؛ (؟141//7) رقم (2)7775 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ح 
1 


فأقاوا ةا قا قدوا ف و قافاة فقفاق هاعد ود فاه قفاوا ها و ود هد هادع عفد فاو و و ود قاف ود واو .داراو وا لوا.ا مد 4 


)58/1١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» وفي إسناده إبراهيم بن عيبنة» وقد ضعفه الأكثرون. 
قال ابن معين: كان مسلماً صدوقاً اه. 
وقال النسائي: لبس بالقوي. 
وقال أبو حاتم: أتى بمناكير. 
ينظر: المغني (051/1. 
وأمّا حديث سهل بن سعد: 
فأطرجه الطبراني في «الكبير؛ (177/5) رقم (0147): وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
5 وقال: رواه الطبراني» وفي إسناده مصعب بن ثابث؛ وثقه ابن حبان؛» والأكثر على 
تضعيفه اه. ضعفه. أحمد» وابن معين» وأبو حاتم . وقال الحافظ : ليّنُ الحديث. 
ينظر: المغني (؟/ »)57١‏ والتقريب (501/5؟), 
وأمًا حديث أبي بكرة؛ 
فذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد »)٠ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير) و«الأوسط)» وفيه 
عبد الله بن عيسى الخزازء وهو ضعيفء لا يحتج به اه. 
وذكره الذهبي في «المغني» »)75٠١ /١(‏ وقال: عبد الله بن عيسى أبو خلف الخزاز» عن يونس بن 
0 حديث 9 مالك الأشجعي: 
فأخرجه الطبراني في «الكبير» (8/ 187) رقم (8151)» وذكره الهيثمي في «المجمع؟ 2)9"١0/١(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. 
وأا حديث عياض الأنصاري: 
فأخرجه البزار (1/ ٠١‏ كشف) رقم (4) من طريق عبد الرحمن القرشي عن عياض مرفوعاً» بلفظ: 
«إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة» لها عند الله مكان» وهي كلمة من قالها صادقاً ‏ أدخله الله 
بها الجئذء ومن قالها كاذباً - حقنت دمه» وأحرزت ماله» ولقى الله غداً؛ فحاسيه». 
قال البزار: ولا نعلم أسنئد عياض إلا هذا. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» »)7١/١(‏ وقال: رواه البزار» ورجاله موثقون إن كان تابعيه عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
وأمًا حديث الئعمان بن بشير: 
فأخرجه البزار ١١ /١(‏ كشف) رقم )١0(‏ من طريق أسود بن عامر اثنا إسرائيل؛ عن سماك» عن 
النعمان بن بشير به). 
قال البزار: وهذا أخطأ فيه أسود. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١/١(‏ رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 
وأمًا حديث سمرة بن جندب: 
فذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )7”0/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط؛» وفيه مبارك بن 
فضالةء واختلف في الاحتجاج به. 
وأمًا حديث معاذ بن جبل : 
فأخرجه ابن ماجه )١8/١(‏ المقدمة» باب: في الإيمان حديث (97): والدارقطني (١7/1؟)‏ 

كتاب: الصلاة» باب: تحريم دمائهم وأموالهم... من طريق*شهر بن حوشب» عن د 


رسن 


ومن أنواع المفهوم: مفهوم العدد”')؛ كقوله تعالى: ولوك ا د * [النور 4] وقوله . 


قال الحافظ البوصيري في «الزوائد؛ :)05/1١(‏ هذا إسئاد حسن. اه 
وفيه شهر بن حوشب» وقد اختلفوا في الاحتجاج به. 
وأمّا حديث أوس بن أوس: 
فأخرجه الدارمي (18/7؟) كتاب: السيرء باب: في القتال على قول النبي يقةِ: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إلّه إلا الله وابن ماجه (459), وأحمد (8/4)؛ وعزاه السيوطي في 
«الأزهار المتناثرة (ص )7١‏ رقم (4) إلى ابن أبي شيبة. 
وأمّا حديث الرجل من بلقين: 
فأخرجه أبو يعلى 202١137 ١١ /١(‏ والبيهقي (77/5")», وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» 
(1/ "ه؛ 04)., وقال: رواه أبو يعلى» وإسناده صحيح . 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» مهم ) رقم 2)501١(‏ وعزاه إلى أحمد بن منيع» 
وذكره برقم ))5١١١(‏ وعزاه إلى أبي يعلى . 
وأمًا حديث ابن عباس : 
فذكره الهيثمي في «المجمع' )"١/١(‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله موثقون» إلا أن فيه إسحاق بن 
يزيد الخطابي» ولم أعرفه. وهذا الحديث قد صرح الحافظ السبوطي بتواتره؟ فأورده في «الأزهار 
المتنائرة في الأحاديث المتواترة) (ص )3١ ١9‏ رقم (5). 
وعزاه إلى الشيخان» عن ابن عمرء وأبي هريرة. ومسلم عن جابر. 
وابن أبي شيبة في «المصنف» عن أبي بكر الصديق وعمرء وأوسء» وجرير البجلي. 
والطبراني عن أنس» وسمرة بن جندب؛ وسهل بن سعدء وابن عباسء» وأبي بكرة» وأبي مالك 
الأشجعي . والبزار عن عياض الأنصاري والنعمان بن بشير 

» مفهوم العدد هو: نا كي من ماي يسك يفده منين 1 م قوله تعالى: «تأجدوهر تمدن مد‎ )١( 
[النور 7ن عيبل الحد بالتفائين ينيم قله عند القائلين يمقهوم العدد أذ الرائد علبها قير وجي‎ 
ومثل: قول النبي كة: «إذا وَلَمّ الكلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمِْلْهُ سَبْعاه فإن تقييد الغسل بالسبع يفهم‎ 

منه أن ما دون السبع غير كاف في التطهير» وما زاد على السبع غير مطلوب في تحصيل الطهارة. 

ومفهوم العددء وإن كان داخلاً في مفهوم الصفة بالمعنى السابقء إلا أن المعدود مرصوف بالعدد؛ 
أي : مقيّد به؛ ولهذا ألحقه بعض الأصوليين في مفهوم الصفة, إلا أثنا جعلناه نوعاً مستقلاً تبعاً 
لبعضى الأصوليين؛ ولأن النزاع فيه ليس على نهج الخلاف في مفهوم الصفة , 
وإذا علق حكم بعدد معين مثل: «تَبْيدرخ تمدن َه 4 فهل يدل ذلك علئ نفي الحكم عما عدا 
ذلك العدد أولا؟ اختلف العلماءء فى ذلك على طريقين: 
الطريق الأول: أنه يدل وإليه ذهب مالك» ونقله عن الشافعي أبو حامد؛ والطيب الطبري» 
والمارردي وغيرهم » ونقله أبو الخطاب الحنبلي في اتمهيده1 عن أحمد بن حنبل» وإليه ذهب داود 
الظاهري؛ وكذا الطحاوي» وصاحب "الهداية»؛ والكرخي» ورضي الدين صاحب «المحيط؛ من 
الحنفية . 5 


تت 


1 


١‏ رو اواو 107 رط ول جو وا جود هاا ول ارافان يقد باد ع 8 براه لو كار ع جاع هوقا ب" ابه جو جا لهو حيو هك بين جد 6 ل ل ا 


الطريق الثاني: أنه لا يدلّء وإليه ذُهَبَ أصحاب الشافعي» وأبو حنيفة؛ وأصحابه» وابن داود» 
والمعتزلة» والأشعرية» والقاضي أبو بكر الباقلاني» واختاره إمام الحرمين» والإمام البيضاوي في 
«المنهاجا وجرى عليه الإمام الرازي في «المحصول؛؛ والآمدي في «الإحكام»؛ والآن يجدر بئا 
قبل الخوض في حجج الفريقين المتنازعين أن نوضح أن محل النزاع مقيد بالقيود الآنبة: 
الأول: أن يكون المذكور هو العدد نفسه؛ كاثنين؛ وثلاثة» وعشرة. .. إلخ. 
وأما ذكر المعدود: فلا نزاع في أنه لا مفهوم له. فقوله كل: «أُحِلّتْ لنَا مبْكَانِ وَدْمَانِ؛ لا يدل على 
عدم حل ميتة أخرى» وإنما كان الخلاف في العدد لا في المعدود؛ لأن العدد صفة في المعنى؛ 
فقولنا: «في حْمْسٍ بِنّ الإبل شاه في معنى قولنا: في إبل خمسء بجعل خمس صفة للإبل؛ وهي 
إحدى صفتي الذات؛ لأن الإبل قد تكون خمساً» وقد تكون غير ذلك» فلما قيد وجوب الشاة فيها 
بالخمس - فُهم أن غيرها بخلاف ذلك» بخلاف المعدود؛ فإنه لما لم يذكر معه أمر زائد يفهم منه 
انتفاء الحكم عما عداه. صار كاللقب؛ واللقب لا قَرْقٌ فيه بين أن يكون واحداًء أو مثنى؛ أو 
جمعا. 

ألا ترى أنك لو قلت: رجال لم يتوهم أن صيغة الجمع عددء ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص 

بالعدد؟ فكذلك المثنى؟ لأنه اسم موضوع لاثنين؛ كما أن الرجال اسم موضوع لما زاد على ذلك؛ 

فلهذا لم يكن قوله يَلِك: امَيْتْتَانِ) يدل على نفي حِلّ ميتة ثالئة؛ كما أنه لو قال: أحلت لنا ميتة لم 

يدل على عدم حل ميتة أخرى» نعم إذا أريد بالمعدود العدد» كان محل خلاف كالعدد نفسه» 

وتفصيل ذلك أن المثنى من جنس» تارة يراد به ذلك الجنس» ويكون جائب العدد مغموراً معه» 

وتارة يراد به العدد من ذلك الجنس» ويظهر هذا بأنك إذا أردت الأول قلت: جاءني رجلان؛» لا 

امرأتان ؛ فلا ينافي ذلك أن يكون جاءه رجال ثلاثة؛ لأن المراد بالمثنى هنا الجنس» لا العددء وإذا 

أردثت الثاني قلت: جاءني رجلان لا ثلاثة؛ فلا ينافي ذلك أن يكون جاءه نسوة؛ لأن المراد هنا؛ 

العدد من ذلك الجنس» وكذلك الحال في المفرد تقول: جاءني رجل» لا امرأة في الأول» أو 

جاءني رجل لا رجلان في الثاني» فإن كان في الكلام قريئة لفظية» أو حالية تبين المراد ‏ اتبعث» 

وعمل بحسبهاء وإلا فلا دليل فيه لواحد منهماء فمن الأول حديث: 'أُجِلْتْ لَنَا مَثَانِ وَدَمَانِ)؛ لأنه 

سيق لبيان حل هاتين المبتتين؛ وليس فيه إشعار بحكم ما سوى ذلك؛ فكان المقصود منه المعدود: 

لا العدد» ومن الثاني قول النبيّ يكل: «إذًا بَلّْ الما كُلئينِ لَمْ يَحَمِلٍ الخَبَتَ؛؛ لأن قوله: (إذا بَلْمَ» 

قريئة دَالَة على أنه أريد التقييد بهذا القدر المخصوص؛ فكانت صفة العدد فيه هى المقصودة» 

ولذلك صح التمسك به عند القائلين بالمفهوم . 

الثاني : ألا يكون المقصود من ذكر العدد التكثيرء أما إذا قصد به ذلك؛ كالسبعين» والألف» 

وغيرهما مما جرى مجراهما في قصد التكثير؛ والمبالغة في لسان أهل اللغة؛ فإنه لا يدل على 

التحديد» ولا يكون له مفهوم اتفاقاً؛ قاله ابن فورك. 

الثالث: ألا يقصد بذكر العدد المعين التنبيه به على ما زاد عليه وإلا فلا يدل التقييد به على أن ما 

عداه حكمه بخلافه؛ كحديث: (إذا بَلَعْ الماهُ قُلَْينِ لَمْ يَْوِلْ حبثاً»» فإن في العدد المذكور تنبيهاً 

على أن ما زَادَ عليه أولى بعدم حمل الخبث؛ لأن ما زاد على القلتين فيه القلّتان وزيادة» وتعليق 

الحكم بالقلتين إنما كان لمعنى الكثرة الدافعة للخبث» وإذا كانت هذه الكثرة متحققة في القلتين - 

كانت متحققة فيما زاد عليهما من باب أولى؛ فيكون الحكم في محل السكوت ثابتاً بمفهوم الموافقة 

الأولى» وهذا القيد الأخيرء وإن كان معلوماً مما سيق» إلآ أننا ذكرناه هنا للإيضاح . 
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عليه الصلاة والسلام -: (إِذَا وَلَعّ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ َلِيَعْسِلْهُ سَبْعأً”'' يُفْهُمُ منه نف الزائد 
والناقص؛ وَرَدْهُ الإمامٌ والقاضي إلى الصفة أيضاً. 

ا ا فا ع 0 لما نزل قولّه تعالى: إن 
تَنتَفْفزٌ طم سَبْينٌ عد فآن يَنْفْرَ أنه لد 4 [التوبة: ]8١‏ : «لأزيدق على السبعين»” . 


حا ينظر: البحر المحيط للزركشي 4//» البرهان لإمام الحرميل »457/1١‏ التمهيد للأسئنوي ووأ 
نهاية السول له »57١/7‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الم 9 ححاشية البناني ١/501؟»‏ الآيات 
البينات لابن قاسم العبادي '7/ "٠‏ حاشية العطار على جمع اللجوامع 1 تيسير التجرير لأمير 
بادشاه ل 

:)71/4/84( كتاب: الطهارةء باب: حكم ولوغ الكلب» الحديث‎ )74/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
/ا17) كتاب: المياهء باب: سور الكلب» وابن الجارود ص (58)» باب: في‎ ١177 /١( والنسائي‎ 
طهارة الماع الحديث )كم والدارقطني 04/1 كتاب : الطهارة. باب : ولوغ الكلب في الإناء»‎ 
كتاب الطهارة» باب: المنع من الانتفاع‎ :)18/١( الحديث (5)» واللفظ عنده «فليهرقه»» والبيهقي‎ 
وابن حبان (2)1795 90 في‎ »))98/١( بجلد الكلب» وأحمد (؟/ 57؟)» وابن خزيمة‎ 
كلهم من رواية علي بن مسهرء عن الأعمش» عن أبي رزين» وأبي صالح؛ عن‎ »)91/١( الأوسط‎ 
0 أبي هريرة؛ عن النبي كله به. وقال النسائي: لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله:‎ 
وقال ابن منده: (لا يعرف عن النبيّ يله بوجه من الوجره»‎ :)11/١( وقال الحافظ في التلخيص‎ 
إلا عن علي بن مسهر).‎ 
وقال الحافظ في «الفتح؛ (1/ 07170: وقد ورد الأمر بالإراقة  أيضاً - من طريق عطاء» عن أبي‎ 
هريرة مرفوعاً. أخرجه ابن عدي» لكن في رفعه نظر. والصحيح أنه موقوف. وأخرجه الدارقطني‎ 
من رواية حماد بن زيد» قن أبوت عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» في الكلب يلغ في‎ 5/١ 
. الإناء ؟ قال: «(يهراق» ويغسل سبع مرات»؟. ثم قال: صحبح مرقوف‎ 
والحديث بدون ذكر الإراقة من طريق مالك» عن أبي الرناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة مرفوعاً:‎ 
«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم  فليغسله سبع مرات».‎ 
. )"8( كتاب: الطهارة؛ باب: ولوغ الكلب في الإناء‎ )74 /١( أخر جه مالك‎ 
كتاب: الطهارة الباب : الثاني‎ )71* /١( ومن طريق مالك: رواه الشافعي في المسند بترتيب السندي‎ 
/١( في الأنجاس وتطهيرهاء الحديث (49)) وفي الأم (١/5)؛ وأحمد (150/9): والبخاري‎ 
/١( ومسلم‎ ))١975( ا كتاب: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان؛ الحديث‎ 
والنسائي (71): وأبو عوانة‎ »7174/4٠ كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» الحديث‎ 4 
.)7978/1( وابن الجارود (50)» والبغوي في «شرح السنة؛‎ »)7507/١( 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 470) رقم )17١45(‏ عن ابن عباس؛ أنه لما نزلت هذه الآية ‏ 
قال رسول الله يَلِهِ: «إسمع ربي قد رخص لي فيهم؛ فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة؛ فلعل الله 
أن يغفر لهم. . 0 
وأخرجه الطبري « ايف دعن مسجاهد (474/5) رقم (1040ل 041لا( 47كلالى )١1/01"‏ 
قال: لما نزلت إن تَبْسَئْفِرَ للُمْ سَبْوينَ مي 4 [التوبة: ]6١‏ فقال النبي فلهّ: سأزيد على سبعين - 


املكن 


ار ا ا ا لود أل مك1 رودق بسي وزو كد + الومور وفع درم ونا مم3 وبي ان ا ا 1 


واستُبجد من جهة النقل ومن جهة المعنى أيضاً؛ فإنَّ | لمفهومٌ منه المُبَلَعةُ في اليأس فيما زاد 
على السبعين. 

وقد ذكر المُصَئْتٌ فيه تفصيلاً طويلاً» فَمَنْ أَحَبّه فليراجغه في «المحصول». 

ومن أنواع المفهرم: «مفهوم اللقب:0©, وهو تعليق الحكم والخبر على اسم غير مُشْتَقُ؛ 


>( استغفارة؛ فأنزل الله في السورة التي يذكر فيها المنافقون: «لن بَمْيْرَ أَنّهُ لم4 [المنافقون: ] 
عزماً. وذكزه السيوطي في «الدر المنثور» (/477)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن 
المنذر. 

)١(‏ مفهوم اللقب: هو ما يفهم من تعليق الحكم باللّقب» والمراد باللقب ‏ في اصطلاح الفقهاء, 
والأصوليين -: اللفظ الدال على الذات دون الصفة؛ فيشمل العلم بأنواعه الثلاثة عند النحويين؛ 
وهي: الاسمء والكنية» واللقب؛ فاصطلاح الأصُولبين في اللقب مغاير لاصطلاح النحويين مثال 
ذلك: اجاء زيد») مفهومه أن غير زيد لم يجىء» وقولنا: على زيد حج؛ أي: لا على غيره؛ 
ويتضمن أيضاً اسم الجنس؛ سواء كان إفرادياً؛ كما في حديث «الماءُ مِنّ الماء؛ مقهومه: أنه لا 
عُسْلٌ بغير إنزال» أو جمعيّاً نحو: افي النّكم رَكَاةُ مفهومه: أنه لا زكاة في غير الغنم من 
الحيوانات» ومثل اسم الجنس : أسم الجمع ؛ كرهط» وقوم . 
ويتضمن أيضاً المشتق الذي غلبت عليه الاسمية؛ كالطعام؛ كما يفيده تمثيل الإمام الغزالي في 
«المستصفى» اللقب» بحديث: «لآ تَيبمُوا الطعَامَ بالطّعَام». 
قال ابن الحاج ‏ في تعليقه عليه -: إنه لا فرق بين قولنا: في الغئم زكاة» وفي الماشية زكاة؛ لأن 
الماشية» وإن كانت مشتقة؟ لكن لم يلحظ فيها المعنى؛ يعني: الوصفء بل غلبت عليها الاسمية. 
وقد تنوعت آراء العلماء في حجية مفهوم اللقب على مذاهب منها: 
الأول: أنه ليس بحجة؛ أي : أن تعليق الحكم باللقب لا يدل على نفي الحكم عما عداه؛: وهذا 
مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنفية» والحنابلة . 
الثاني: أنه حجة؛ أي: أن التعليق المذكور يدل على نفي الحكم عما عدا اللقب» وإليه جرى أبو 
بكر محمد بن جعفن القاضي المشهور بالدقاق» وأبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي من فقهاء 
الشافعية , ١‏ 
قال سليم الرازي في «التقريب»: صار إليه الدقاق» وغيره من أصحابنا؛ يعني : الشافعية؛ وكذا 
حكاه عن بعص الشافعية ابن فورك - ثم قال: وهو الأصح ‏ قال إلكيا الطبري: إن ابن فورك كان 
يميل إلبهء وحكاه السهبلي في نتائج الفكر» عن أبي بكر الصيرفي» ونقل القول به عن ابن خويز 
مندادء والباجي» وابن القصار من فقهاء المالكية» ونقله أبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد» عن 
منصوص الإمام أحمد؛ قال: وبه قال مالك؛ وداودء وبعض الشافعية. 6 
هذا ما قاله أبو الخطاب الحنبلي في «التفهيد. 
وقال القاضي عبد الوهاب» وهو من أئمّة المالكية: إن القول بمفهوم اللقب جحود؛ لما هو معلوم 
ضرورة من اللغة. 
وقال المازري ‏ وهو من كبار المالكية ‏ أشير إلى مالك القول به؛ لاستدلاله في «المدونة» على 
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عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلاً؛ بقوله تعالئ: «ويْدْكُرُوا أسم لله : نار تومي # - 


7 / 


كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وَاغْسِلِيهِ بالمّاوِ201: «صُيُوا عَلَيْه ذَنُوباً مِنْ مم0 , 


ح > [الحج: 18] قال: فذكر الأيام» ولم يذكر الليالي» وبهذا يتبيّن للناظر أنَّ نسبة القول بمفهوم اللقب 
إلى الإمام مالك رضي الله عنه ‏ كما يقوله أبو الخطاب الحنبلي ليست على ما ينبغي. 


ينظر: البحر المحيط للزركشي 5/4؟؛ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2.57/7 التمهيد 
للأسئوي اك المنخول للغزالي ا المستصفى له ؟/ 1د حاشية البئاني 0 الوبهاج 
لابن السبكي 0774/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي ؟/ ا حاشية العطار على جمع 
الجوامع 2370/١‏ التحرير لابن الهمام ٠١4؛‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 2111/١‏ حاشية التفتازاني 
والشريف على مشتصر المنتهى 7/ 187 ميزان الأصول للسمرقندي /١‏ 605794 نشر البنود للشنقيطي 
0١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١‏ ؛» وينظر: شرح تنقيح الفصول ١1ا1.‏ 

1) أخرجه مالك )1١ 5١ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: جامع الحيضة حديث :.)٠١(‏ والبخاري /١(‏ ٍْ 
)4٠‏ كتاب: الحبض؛ باب: غسل دم الحيض حديث (07:7): ومسلم (140/1؟) كتاب: ا 
الطهارة؛ باب: نجاسة الدم وكيفية غسله حديث »)591/١١١(‏ وأبو داود (44/1) كتاب: ا 
الطهارة» باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها حديث ( "5١‏ 0759 والترمذي /١(‏ 
)١١69 15‏ كثاب: الطهارة» باب: ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب حديث ,)١8(‏ 
والنسائي )١190/1(‏ كتاب: المياه» باب: دم الحيض يصيب الثوب» وابن ماجه (١/5١؟)‏ كتاب : 
الطهارة: باب : ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب حديث (2)579 والشافعي 4/١‏ باب : في 
الأنجاس وتطهيرها حديث (48)» وابن خزيمة (1/ 4- »)11١‏ وابن الجارود في «المنتقي» رقم 
»)١٠١(‏ وأحمد (07/5)» والحميدي /١(‏ 7 2»)10 والبيهقي )١1١/١(‏ كتاب: الطهارة من 
حديث أسماء في المرأة التي سألت عن دم الحيض يُصيبٌ ثوبها ولفظه: انَحُنْهُ نّم تقرصه بالماء لم 
تنضحه ثم تصلي فيه؟. 

)1١(‏ ألخرجه أحمد (/ »)١١١-1١١‏ والدارمي )١84/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: البول فى المسجدء 
والبخاري (4/1؟7) كتاب: الوضوءء باب: صب الماء على البول في المسجدء الحديث (571)) د 
ومسلم )17/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل البول وغيره: الحديث (84/49)»: ا 
والترمذي )177/١1(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في البول يصيب الأرض0» الحديث »)١48(‏ ا 
والنسائي (1/ 170) كتاب: المياهء باب: التوقبت في الماءء ؤابن ماجه (175/1) كتاب: الطهارة» 
باب: الأرض يصيبها البول كيف تغسل» الحديث (058), والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ ا 
)١‏ كتاب: الطهارة» وأبو عوانة 11١ /١(‏ 2»)514 وعبد الرزاق :»)١550(‏ والحميدي (504/9) ا 
رقم (1197)» وأبو يعلى (088/5) رقم (597: والخرائطي في «مكارم الأخلاق» رقم 0050 ْ 
والبيهقي (471//7) من طرق عن أنس. 
وفي الباب عن أبي هريرة» وأبن مسعود» وابن عباس» وواثلة بن الأسقع » وأبي ليلى» وأم سلمة. 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه البخاري /١(‏ 808) كتاب: الوضوء» باب: صب الماء على البول في المسجد» الحديث» 
وأبو داود /١(‏ 757 5184) كتاب: الطهارة» باب”: الأرض يصيبها البول» الحديث ,)8١(‏ 
والترمذي /١(‏ ه/ا7 5/ا١)‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في البول يصيب الأرض» الحديث ع 
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ا ات كال وج لق حبيك اده لوول و ماعطا لا ارو عت ع كيين مجو ودج بز ذف الها "زو ووو كه بو و وا ل ل ا 1 1 


(140). والنسائي )١110/١(‏ كتاب: المياه» باب: التوقيت في الماء؛ وابن ماجه )1757/١(‏ كتاب: 
الطهارة؛ باب: الأرض يصيبها البول كيف تغسل» الحديث (679)) وأحمد (؟/ 27587 والشافعى 
في «مسنده! ص (9؟» 18)» وفي «الأم؛ (1/ 201 والحميدي (411/1) رقم (918): وأبو يعلى 
2ه رقم (2081/5)» وابن خزيمة (194)» وابن حبان ( 1195 91 1)» وابن الجارود 
20 والبيهقي (؟/418)» والبغوي في «شرح السنة؟ "8١ /١(‏ بتحقيقنا) من طرق عنه به. 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه أبو يعلى (5/ ٠‏ ١1)؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (05/1)» والدارقطني /١(‏ 

)1١5 11‏ من طريق سمعان بن مالك. عن أبي وائل» عله به. 

قال الدارقطني : سمعان ممجهول. 

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» )141/١(‏ رقم (5) وقال: سمعت أبا زرعة 

يقول: حديث سمعان في بول الأعرابي في المسجد» عن أبي وائل» عن عبد الله عن النبئ كله أنه 

قال: «احفروا موضعه»؛ هذا حديث ليس بالقري. 

وقال الحافظ في «التلخيص» )77/١(‏ وقال ابن أبي حاتم في العلل» عن أبي زرعة: هو منكر؟. 

وكذا قال أحمد. وقال أبو حاتم: لا أصل له. وذكر الحديث الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد» 

(285/1)» وقال: رواه أبو يعلى» وفيه سمعان بن مالك. قال أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال ابن 

خراش: مجهول وبقية رجاله» رجال الصحيح . 

وأورده أيضاً في «المجمع» )١١/1(‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه سمعان بن مالك» وهو ضعيف. 

والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية.(1/ )٠١‏ رقم »2١5(‏ وعزاه إلى أبي يعلى. 

تنبيه! وقع في «مجمع الزوائد»: سفيان بن مالك. وهو خطأ؛ صوابه: سمعان بن مالك؛ كما 

أثبتنا» والتصحيح من كتب الرجال. 

ححديث ابن عباس : 

أخرجه أبو يعلى )19١/(‏ رقم (75001)» والبزار (1/ 7١17‏ كشف) رقم (409)» والطبراني في 

«الكبير؟ (؟09١١2»‏ وفيه قوله يَكيُ: «لا تققطعوا على الرجل بوله. ...2 إلى آنخر الحديث. واللحديث 

ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (؟/ )١٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى» والبزارء والطبراني» ورجاله 

رجال الصحيح , 

ب “حديث واثلة بن الأسقع: 

أطرجه ابن ماجه )176/١1(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: الأرض يصيبها البول» كيف تغسل؟ (0150), 

والطبراني في «الكبير؛ (؟؟ رقم 7 ) من طريق عبيد الله بن أبي حميد "ثنا أبو الملبح عن وائلة بن 

الأسقع بها وفيه قوله كلِه: ادعوه» ثم دعا بسجل من ماء؛ فصبٌ عليه». قال البوصيري في 

«الزوائد» )5١17 /١(‏ فيه عبيد الله الهذلي» قال الحاكم: يروى عن أبي المليح عجائب. وقال 

البخاري: منكر الحديث اه. ش 
وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (0177/1) رقم :)1١478(‏ متروك. ظ 
- حديث أبي ليلى : ١‏ 
أخرجه الدولابي في «الكنى» )01/١1(‏ وفيه: أن الحسن بن علي جاء؟ فبال؛ فقال النبيّ #له: «ابني 

ابني لا تقطعوا بوله؛ فتركه حثى قضى بولهء ثم دعا بماء فصبه على بوله». 

والحديث بنحوه أيضاً ذكره الهيثمي في «المجمع» )188/١(‏ عنه وقال: رواه أحمد والطبراني في سم 
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هارة اه وها يه اه ف ونا واه يها اوهل وق " جز يها طخ وني نود هل وق ها رع ساف ود هه ع هل وق دده حفة ٠‏ لاهن هه ا الو وا وه 


ولم يَقّلُ به سوى الدّقاقي''؟ من أصحاب الشافعيٌ ‏ رحمه الله - وبعضُ الحنابلة . 

واحتجٌ : بأنّ التخصيصٌ لا بذ له من فائدة» ولا فائدةً سوى نفي الحكم عَمّا عدا 
كاحتجاج الشافعي رحمه الله - على مفهوم الصفة . 

رق بينهما بِأَنّ الاسم يُذْكَرْ لبيانٍ محل الحكم» والصفةً تذكر للتخصيص وضعاً وعُدْفاً» 
ولأنّهُ لو أُسْقِط الاسم من اللفظ من غير مُسَوْع للوضمار لاختلٌ الكلام؛ بخلافي الصفة. 

واحتيجٌ منْ مَنَمَ: بأنه لو دَلْ لكان الظاهِرٌ من مثل قول القائل: زيد موجودء وعيسى بن 
مريم رسول الله - كفراً؛ لما يلزمٌ من نفي الوجودٍ عن الله تعالى» ونفي الرسالةٍ عن غير عيسى . 
عليه السلام ‏ من المرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. 

ويمكنٌ أنْ يجاب عنه: بأنه إشعارٌ ظاهر على خلاف القاطع فيسقط , 

واحبج أيضاً: بأنه لو دل لمنع القياس؛ فإنه إذا قال: «لآ تَبِيعُوا الْبُرَ بِالْبْر وَالشّْعِيرَ 

بالشْعِيرِ» ٠‏ وَالَّمْرَ ِالّمْرِ وَالمِلحَ بالملح, ا سَوَاءٌ بسواء) وَدلُ بمنطوقه على منع التفاضل» فلو 
دََْ بمفهومه على جواز التفاضل فيما سواها لكان القياس على خلاف مقتضى النْص» ومن شرط 
الحكم المُسْتَمَادٍ من القياس أَنْ يكونٌ مستفاداً من النقل . 

ويمكن أنْ يجاب عنه: : بن دلالةً المفهوم دَلِألةُ تابعة» ولا مانِعٌ من تركها بدليلٍ أقوى منهاء 
كما يُخْصّصٌ العام بالقياس » وإشعاره بالمُخُصص أقرى . 

ومِمًا سد من المفهوم الحصر؛ كقوله ‏ عليه/ "أ الصلاة والسلام -: «إِنّما الْمّاهُ مِنّ 
الماء)”2: و: فإنّمَا الوّلأه لمن أَغْتن1 220 وكقولنا: «لا إله إلا الله؛. والألف واللام في مثل قوله - 


«(الكبير» ورجاله ثقات. 


حديث أم سلمة: 
ذكره لامشل (89/1) ولفظه: «أن الحسن أو الحسين بال على يطن النبئ 46ذ؛ 
فقال النبيّ وَلِ: لا ترزموا ابني» ولا تستعجلوه؛ فتركه حتى قضى بوله؛ فدعا بماء فصبّه عليه». 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط»»؛ وإسناده حسن 

000 محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» كيك السلان ر ولد في جمادى الآخرة سئة 7:5ه. قال 
الشيخ أبو إسحاق: كان فقيهاً؛ أصولباء شرح المختصرء وولى القضاء ب «كرخ» بغداد. قال 
الخطيب: كان فاضلاً» عالماً بعلوم كثيرة» وله كتاب في الأصول على مذهب الشافعي» وكانت فيه 
دعابه. توفي في رمضان سلة 47"اه. 
ينظر: ناريخ نغداد رفن سفة” طبقات الفقهاء للشيرازي ص 5659 المنتظم 482 ة النجوم 
الزاهرة 5/20 6 ابن قاضي د شهبة (1//ا5١).‏ 

زفق تقدم تخريجه . 

() تقدم تخريجه في حديث بريرة. 
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لظ 


عليه الصلاة والسلام -: «الشْفْعَةُ فِيمَا لم يُقْسَؤْه2"0؛ لأن تقديره: كُلُ الشئعة فيما 0 يقسم , 
تقديم الخبر ؛ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (3 تَحْرِيمُهًا التُكبِيرُ وَتَخَلِيلُها تخليلها النّساٍ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (475/4).كتاب: الشفعة»» باب: الشفعة فيما لم يقسم الحديث (لا5؟؟), 
وأخرجه أبو داود (/ 0/84 0780؛ كتاب: البيوع والإجارات»» باب: في الشفعة الحديث 
(015")» والترمذي (/ 167 507)»: كتاب: الأحكام» باب: ما جاء إذا حدت الحدوه ووقعثت 
السهام فلا شفعة»؛ الحديث 2»)١/0(‏ وابن ماجه (؟/ 87*0) كتاب: الشفعة» باب: إذا وقعت 
الحدود فلا شفعة الحديث (7494)» وأحمد (7597/1)»: والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 
١7‏ كتاب: الشفعة» باب: الشفعة بالجوار» والبيهقي (5/؟١١)‏ كتاب: الشفعة؛ باب: الشفعة 
فيما لم يقسم؛ وابن الجارود ,)71١! 7١73‏ باب: ما جاء في الشفعة. وأبو داود الطيالسي 
ص (1"0؟) الحديث ))١5941(‏ وأحمد (8/ 0910/7 , 
وله شاهد مرسل عن ابن المسيب» أخرجه مالك فى الموطأ (؟/١7)‏ كتاب: الشفعة» باب: ما 
تقع فيه الشفعة الحديث )١(‏ مرسلاً» وأخرجه الشافعي (1/ .114 )١116‏ كتاب: الشفعة الحديث 
(0171)؛ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١7١/4(‏ كتاب: الشفعة؛ باب: الشفعة 
بالجوار» والبيهقي )1١/5(‏ كتاب: الشفعة؛ باب: الشفعة فيما لم يقسم. «أن رسول الله يل 
قضى بالشفعة في الدور والأرضين ما لم تقسم؛ فإذا قسمث. وافترقت فيها الحدود؛ فلا شفعة 

فيهاا. 

زفهة أخرجه الشافعي 4 كتاب: الصلاة؛ باب: صفة الصلاة؛ الحديث »)5١5(‏ وابن أبي شيبة 
)3/١(‏ كتاب: الصلوات» باب: في مفتاح الصلاة ما هو؟ وأحمد (١/19١)؛‏ والدارمي /١(‏ 
0 كتاب الطهارة» باب: مفتاح الصلاة الطهورء وأبو داود )4١١/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسهء الحديث (118). والترمذي /١(‏ 8 4) كتاب: الطهارة» باب: 
أن مُفتاح الصلاة الطهورء الحديث (): وابن ماجه )١١١/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: مفتاح 
الصلاة الطهور؛ الحديث (5075؟)2 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/171؟)‏ كتاب: الصلاة» 
باب: السلام في الصلاة» والدارقطني (1/4/1؟) كتاب: الصلاة» باب: تجليل الصلاة 5 التسليم» 
الحديث »)١(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 2277/1 والبيهقي /١(‏ 177) كتاب: الصلاة؛ باب: تحليل 
الصلاة بالتسليم؛ وأبو يعلى :»)105/١(‏ رقم (515)» والخطيب »)1907/1١(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (؟//1١).‏ من خديث عبد الله بن محمد بن عقيلء عن محمد بن الحنفية؛ عن عليٌ» 

عن النبي ول. 
وقال الترمذي: إنه إنه أصح شيء 0 هذا الباب» وأحسن. 
وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل؛ وإسحاق» والحميدي يحتجون بحديثه. قال: 
محمد وهو مقارب الحديث .اه 
وفي الباب : عن أبي سعيد» وابن عباس » وعبد الله بن زيد» وأنس» وابن مسعود موقوفاً علية» 
وعائشة» من فعل النبيّ فلل وجابر أيضاً 
- أما حديث أبي سعيد: 
فأخرجه ابن بي شيبة (79/1؟) كتاب: الصلاة» باب: في مفتاح الصلاة ما هو؟ والترمذي )4/١(‏ ست 


حون 


قافا عد وه لودا ند ود وااء د و واد ها لوقه رو قفاو لوقاقدا ةده ود قداهعد .ا لواعد وا و لقاو هد وه وعد هد قا اقم 


كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» الحديث (27)) وابن ماجه )1١١/١(‏ 
كتاب: الطهارة وسئنهاء باب: مفتاح الصلاة الطهور» الحديث (15؟)»: والدارقطني (709/1) 
كتاب: الصلاة» باب: مفتاح الصلاة الطهور» الحديث »)١(‏ والحاكم (١1/؟17)‏ كتاب: الطهارة» 
باب : مفتاح الصلاة الوضوء. 


وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

وأمًا حديث ابن 0-0 

فأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (17/11): الحديث :)١17*14(‏ من جهة نافع مولى يوسف 
السلمي» عن عطاء؛ عن ابن عباس» عن رسول الله يَكَْهٍ قال: امفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم». 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (؟//1١1)‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» والأوسط» وفبه 
نافع مولى يوسف السلمى» ضعيف» ذاهب الحديث اه. 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة )١79/1١(‏ كتاب: الصلاة» باب: في مفتاح الصلاة» عن أبي خالد 
الأحمر؛ عن ابن كريب» عن ابن عباس موقوفاً عليه. 

وأمّا حديث عبد الله بن زيد: 

فأطرجه الدارقطني )5١/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: مفتاح الصلاة؛ الحديث (20» والطبراني في 
«الأوسط»؛ كما ني «نصب الراية»! (1:8/1)»؛ من طريق محمد بن عمر الواقدي» ثنا يعقوب بن 
محمد بن أبي صعصعة؛ عن أيوب بن عبد الرحمن» عن عباد بن تميم» عن عمّه عبد الله بن زيد 
به4ء. 

وقال الطبراني: لا يروى هذا عن عبد الله بن زيد إلا بهذا الإسنادء تفرد به الواقدي .اه. والواقدي 
متروك . 

وقد توبع الواقدي على هذا الحديث؛ تابعه محمد بن موسى بن مسكين» أخرجه ابن حبان في 
«المجروحين» (؟/894١)‏ من طريقه» عن فليح بن سليمان» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عباد بن 
تميم؛ عن عمه عبد الله بن زيل به. 

وقال ابن حبان عنه: كان ممن يسرق الحديث» ويحدث بهء ويروي عن الثقات أشياء موضوعات. 
وأمّا حديث ابن مسعود ‏ الموقوف: 

فأخرجه البيهقي (؟/ )1١14 ١“‏ كتاب: الصلاة» باب: تحليل الصلاة بالتسليم. 

وأمًا حديث عائشة ‏ رضى الله عنها: 

فقالت: «كان رسول الله ككل ينتح العصلاة بالتكبيرء ويختمها بالتسليم». 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (81/5)» من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن يزيد عن بُذَيْل 
: العقيلي » عن أبي الجوزاء؛ عنها 

وهو عند مسلم (5701//1) كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة» الحديث (١1؟/158)),‏ 
بلفظ: "كان يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين؟. 

وأمّا حديث جابر: 

فأخرجه أحمد (5/ »)"4٠‏ والترمذي )4/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في أن مفتاح الصلاة 
الطهور؛ حديث (4) من طريق أبي يحيى القتات» عن مجاهل» عنه به. 


قال الحافظ في «التلخيص» حا وأبو يحيبى القتات ضعيف» وقال ابن عدي: أحاديثه عندي - 


نض 


فالقا قد هعارد قدقا اه وقد قو ادها .د .5 قاقد فاع عفاود فى لود و و ف عد قد واو هد هد عدعدا اود فده والند د مدت هد د مم 


وكقولك: صديقي زيد» والعالم عمرو والرجل بكر. 

وزعم الإمام: أن جميع ذلك خارِجٌ عن المفهومء ورَدَهُ إلى المنطوق. 

هذا تمامٌ القول في مفهوم المُخَالَفَةِ: ويُسَمّى دليلَ الخطاب”2» ونقيضّةٌ مفهومُ الموافقة» 
وهو: فهم مثل الحكم المنطوق به في المسكوت عله. 

وبنقسم إلى: قَطعِيْ””©؛ وطَئْيّ» فالقطعي كقوله تعالى: ظثَكَا تَثل لثما أن 4. [الإسراء 
]0 وإنما يحصّل عند فهم المقصود من السياق» ولأ فلا يمتنع أن يقول السلطان لعبده: أَقِرٌ 
عق هذا الملك» ولا تقل له: أف, 

ومن حيث تَوَنُْتَ فهمٌ المقصود منه على القرائن ‏ ظَنّ قوم أنه من قياس الأولى؛ والحَقٌ أنه 
ليس كذلك؛ لفهمه وإن لم يشعر القياس. 

والظي” كقوله تعالى: ومن كَكَلَ مُوْمِنًا حَعلنًا مَتَْرِرُ رَقبَتَ مُؤْومَةٍ * [النساء 147 ومنه قال 
الشافعي ‏ رحمه الله : إنه يُشْعِرٌ بإيجابها في العهد بطريق الأولى» وبالتئبيه بالأدنى على الأعلى . 


سه حساك وقال ابن العربي: حديث جابر أصح شيء في هذا الباب؛ كذا قال» وقد عكس ذلك 
العقيلي» وهو أقعد منه بهذا الفن .اه. 
وهذا الحديث قد عدّه السيوطي من الأحاديث المتواترة؛ فأورده في «الأزهار المتناثرة؛ (ص 074 
رقم (90). 
ولبعه الشيخ جعفر الكتاني في «نظم المتناثر من الحديث المتوائر؛ (ص 95) رقم 50 . 

)١(‏ أما تسميته ب «دليل الخطاب» فلحصول الدلالة عليه بنوع من الاستدلالات ببعض الاعتبارات» كما 
في الوصفية والشرطية. 

222 وهذا التقسيم باعتبار مناط الحكم» فهو ما قطع فيه بعلية المناط في محل النطق» وبوجوده في محل 
السكوت؛ كما في دلالة قوله تعالئ: للا نَثل لمآ أن 4 [الإسراء: 7] على تحريم الضرب 
ونحوه؛ فإنا نقطع بعلية الإيذاء لتحريم التأفيف المنطوق به» ونقطع أيضاً بوجود الإيذاء في الضرب 
المسكوت عنه. ودلالة قوله تعالن: لرّيِنْ آَمْلٍ لكب من إن تَأمنهُ يقار يُوَوِْ إليْكَ * [آل عمران: 
] على تأديته لما دون القنطار؛ فإنا نقطع بعلّيّة الأمانة؛ لتأديته القنطار المنطوق بهء ونقطع أيضاً 
بوجود ذلك المعنى فى تأديته» لما دون القنطار المسكوت عنه؛ فإن من يكون أميئاً على القنطار 
يرعاه ويؤديه؛ حيث طلب منه ‏ يكون أميئاً كذلك على ما دون القنطار ‏ قطعاً ‏ ودلالة قوله تعالىا : 
دهم مَنْ إن كأمئة بريكار لا يُوَر إِلِْكَ 4 على عدم تأديته لما فوق الديئار؟ فإنا نجزم بعلية 
الخيانة؛ لعدم تأدية الديئار المنطوق به» وبوجود ذلك المعنى في عدم تأدية ما فوق الديئار 
المسكوت عنه؛ فإنّ من يخون فى الدينار يخون فيما فوقه بالقطع. وكدلالة قوله تعالى: إن لين 
أكون مول لتك عُللْمَا إكما يعن ف ملويوم 96 مضت سَمِرا 402 [النساء: ]٠١‏ على 
تحريم إحراقهاء أو إتلافها بأي وجه من الوجوه؛ فإنا نقطع بعلية الإنلاف والتفويت؛ لتحريم الأكل 
المنطوق به: ونقطم أيضاً بوجود هذا المعنى في الإحراق المسكوت عنه. 

() هو ماظن فيه عليّة المناط في محل النطق» أو ظن وجوده في محل السكوت؛ كما في قوله تعالئ: 


عهء ر لمعه 


من َكَل مُؤْمنًا حَمَكًا مَتَِرٌ رَكَبَةَ مُوْوكَةَ 4 الآية» فإن هذا النص يدل بمنطوقه على وجوب حه 


7 


َه« ع 2 صس 
الممشألة الثامنة 
َعْلّمْ : أن السّيّدَ إِذا قَالَ لِعَبْدِهِ: «أَفْعَلْ هَذَا أ هَذَاك كان مَمَْاهُ: أَنّهُ حَرّم عَلَيْهِ نَرْكُ 
الْكُلُ وَلمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ الإنيَانَ بالْكُل» وَجَوْرَ لَهُ أن يَأَتِيَ بِكُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بَدَلاَعَن 


[قوله : «المسألة الثامنة. . .»] 

فد تَمَدُمَ أن هذا الباب يشتمل على مسائِلَ لفظية؛ وقد مضى ما قُصِدَ ذكره منهاء وعلى 
مسائل معنوية» وهذه أولها: 

اعْلَمْ أن الواجب ينقسم باعتبار المأمور به إلى مُعَيْنِ ومُحُيّره وباعتبارٍ وقته إلى مُضَيْقِ» 
دمُوَسّعْء وباعتبار المأمورين إلى عين وكفاية» » ولا إشكالٌ في المُعَيّنٍ في الثلاثة» وإنما محل 
النظر غْيرُ المعيه” . 


> الكفارة في القتل الخطأء ويدل بمفهومه ‏ عند إمامنا الشافعي ‏ على وجوبها في المَثْلٍ العمد 
المسكوت عنه؛ حيث قال: إنما وجبت الكَثّارة في القَثْلَ الخطأ للزجر لا للخطأ؛ لأن المنَطّاً عذر 
مسقط للحقوق؛ فلا يصلح أن يكون علة للوجوب, وإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ للزجرء 
فوجوبها في القتل العمد أولى؛ لأن الجر في العمد أشدٌ مناسبة» واقتضاء للوجوب منه في القتل 
الخطأ؛ لأن الداعي فيه إلى الزجر آكد وأقوى» ومن الواضح أن علية الزجر لوجوب الكفارة في 
القتل الخطأ المنطوق به مظنونة فقط؛ لاحتمال أن تكون العلة هي تدارك ما صدر من المخدلىء 
من التساهل» وعدم التبيين في الرمي المؤدي إلى إفساد النفس المعصومة؛ كما ذهب إليه الأئمة 
الثلاثة : أبو حنيفة» ومالك» وأحمد؛ ولهذا لم يقولوا بوجوب الكفارة في القثل العمد؛ لأن ما 
يتدارك به الف لا يصلح أن يتدارك به الأشد الأغلظ؛ وكما في قوله تعالى: «ل يولك ار 
لذ ذه تيم ولكن بإينا سكم بنا عدم الأبكل تكترتة: إتلماة مقرو ملكي من رس ما ملمطئ 
أنيكم أد كتوثير أذ ميد تقو كس لز يذ طيسيم تلكة هر كيك كلَرَة يتيخ يذ عكنكة » 
[المائدة: 149 فإنه يدل بمنطوقه على وجروب الكفارة في اليمين التي العقدت؛ أي: اليمين غير 
الغموس» وهي: الحلف على أمر مستقبل ليفعله أو يتركه: ويدل بمفهومه ‏ عئد الإمام الشافعي 
أيضاأ ‏ على وجوبها في الغموس أيضاً؛ وهي: الحلف على أمر حال؛ أو ماض يتعمّد فيه الكذب؛ 
حيث قال: إنما وجبت الكفارة في المنعقدة بالحنث فيها زجراً عن هتك حرمة اسم الله تعالي ‏ 
١‏ وإذا وجبت في المنعقدة للزجر» وجبت في الغموس بالأولى؛ لأن الداعي فيها إلى الزجر أكد 
1 وأقرى؛ لأنها إذا وجبت في المنعقدة بصيرورتها كاذية» مع أنها لم تكن في الأصل كذلك؛ فلأنْ 
0 تجب في الغموس مع أنها كاذبة من الأصل أولى» ومن الواضح أن علية الزجر لوجوب الكفارة في 
1 يمين المنعقدة التي هي محل النطق ‏ ظنيّة فقط؛ لاحتمال أن تكون العلة هي تدارك ما فرط فيه من 
1 هتك حرمة أسم الله تعالئ ‏ بالكفارة المحصصلة للغواب المزيل للآثام» وهذا المعنى غير متحقق في 
١‏ البمين الغموس؟ إذ هي كبيرة محضة» وما يتدارك به الأخف لا يصلح لأن يتدارك به الأغلظ . 
فق فينقسم الواجب باعتبار ذاته؛ أي: باعتبار نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب إلى واجب معين» 
وإلى واجب مخيّر؛ لأن الوجوب ‏ وهو أحد الأحكام الخمسة التي تقع صفة لفعل المكلف ‏ لا 


حرفن 


هُوٌ الْوَاجِبُ فِي نفْس الأثر وَفِي عِلْم الل تَعَالَىء إلا أنْهُ َي مَعْنُومِ لئاء وَهَدَا الْقَوْلُ - 
عِنْدَنَد بَاطِلُ؛ لأن الشْْعٌ كذ صَرّحَ بِأنّهُ يَجُورُ لَه ترك أَبِهمَا كَانَ عِندَ الإثيَانِ بثْرو؛ وَذلِكَ 


لحك كد 5 ا سدح 1111 ود 
ع يتعلق إلا بفعل معين من كل وجهء أو بفعل مبهم من وجه معين من وجه آخرء ولا يجوز بائفاق أن 
يتعلّق بفعل مبهم من كل وجهه؛ إذ لا فائدة في التكليف بد ضرورة أنه لا يصح القصد إلى 
المجهول المطلق» ومن شرط التكليف علم المكلف بما كلف به. 
فإن تعلق الوجوب بفعل معين من كل ووجه؛ كالصلاة» والزكاة والحج» وغير ذلك سمي ذلك 
الفعل: واجبأ معيناء وهو أغلب فروع الشريعة» ولا خلاف فيه؛ فيجب على المكلف به الإتيان به 
على التعيين» ولا يجوز الإسخلال به. 
وإن تعلق بفعل مبهم من أفعال معينة؛ أي: بأحدها لا بعيئه؛ كسخصال كفارة اليمين» فإنه معين من 
جهة كونها أحد ثلاثة معيئة مبهم من جهة خصوص كل واحد منهاء سمي واجباً مخيراً. 
هذا وقد يعتريك لأول وهلة إحساس بالتناقضس في هذه التسمية (الواجب المخيّر) من أن الواجب 
هو: ما لا يجوز تركه. والمخيّر هو: ما يجوز تركه؛ فهما متنافيان» ولكنك إذا علمت أن متعلق 
الوجوب شيء؛ ومتعلق التخيبر شيء آخر زال عنك هذا الإحساس» وأدركت ألا تنافي بينهما؛ 'لأن 
متعلق الوجوب أحد الخصال» وهو القدر المشترك بين الأفراد» وهذا أمر واحدء ولا تخيير فيه» 
ومتعلق التخيير إذما هو الإفراد؛ وهو خصوص الإطعام. أو الكسوة» أو العتق» وهذا متعدد» ولا 
وجوب فيه. فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيبر فيه؛ والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فبه. 
ثم هو على قسمين: قسم يجوز الجمع بين الأفعال كلهاء ولا بد أن تكون أفرادها محصورة 
كخصال الكفارة؛ فإن الوجوب المدلول عليه بقوله تعالى: طلا يواكم أهَدُ بالمْو ي> اتيم وَلكن 
يحم ريما عَلَدممُ الأيكن ره امام عَتَرََ سسككي ين أوسا ما مُلمئوة أَيِْيِيّ أو كنوتجز أز 
ري تق إلخ» قد تعلق بواحد من الإطعام والكسرة والعتق» ومع ذلك يجوز إسخراج الجميع» 
وقسم لا يجوز الجمعء» ولا تكون أفراده إلا محصورة كذلك؛ كما إذا مات الإمام الأعظم ووجدنا 
جماعة قد استعدوا للإمامة بتحقق شروطها ‏ فإنه يجب على الناس أن ينصبوا واحداً منهمء ولا 
يجوز نصب زيادة عليه؛ وكتزويج الولي موليته لأحد كفئين تقدما إليه يطلبان نكاحها. 
والواجب المسخيّر بقسميه هو محل النزاغ بين العلماء؛ فقد اختلفوا فيه على النحو التالي : 
أولاً: ذهب الجمهور من الأشاعرة» وعامة الفقهاء إلى أنه يجوز الأمر بواحد مبهم من أمور معينة 
على سبيل التخيير؛ فيجب على المكلف الإتيان بأحدها في الجملة» ولا يجوز له الإخلال به؛ بأن 
يترك الجميع . 1 
ثانياً: ذهب المعتزلة إلى أن الأمر بأشياء على التخيبر يقتضي وجوب الكل» وفسّره أبو الحسين - 
وهو أحدهم ‏ بأنه على معنى أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأفراد» ولا يلزم الجمع بينهاء بل له 
أن يختار منها ما شاء. وقال الإمام في البرهان: إن أبا هاشم اعترف بأن تارك خصال الكفارة لا 
يأثم إثم من ترك واجبات» ومن أنى بها جميعاً - لا يئاب ثواب واجبات؛ لحصول الامتثال بواحدة. 
وبناء على ذلك التفسير والنقل عنهم يكون قولهم موافقاً لقول الجمهور؛ فلا حاجة إلى إبطال 
دعواهم ؛ لأن الخلاف في اللفظ والتعبير؛ وليس في المعنى. ٠‏ 
ثالئاً: إن الأمر براحد من أشياء على التخيير يقتضي أن يكون الواجب واحداً معيناً عند الله وإن 
كان مبهماً عندنا. وهذا القول يحتمل أحد الأمرين: 
الأول: أنه معين» لا يختلف باختلاف المكلفين» فإن صادفه المكلف وفعله؛ فالأمر ظاهر» وإن 
فعل غيره سقط هو به. 


نر 


ينْنْضِي كَوْنَ كُلْ وَاحِدٍ مِهُمَا جائِرٌ الَزِكِ عَلَى بَعْضٍ اللْقدِيرَاتِ وَوْجُوبُ وَاحِلٍ مِْهمًا بعييه 
يَْنضِي كُوْنَهُ مَمْنُوعَ النَرْكٍ عَلّى جويع التَفْدِيرَاتٍ؛ وَالْجَمْعُ بََُمَا مُننَاقِض 

وأما الواجبُ المُخيْرٌ فصورته كما ذكر: افعل هذا أو هذاء وكقوله تعالى: «# ذَُكَفَريهة إطعام 
عَشَرَوَ مَسَككينٌّ بن أَوْسَِ مَا مِمُونَ أَفِيَكُم أو كِسَوَثْهِرٌ أذ خََرِيرٌ كبو الآية [المائدة 84]. 

وقد اليف في كيفية دلالته. فقال الفقهاء: الواجب واحد لا بعينه» وَقَرَرُوهُ بأنه غير مُمْتَيع 
عقلأ» وقد وده نمع : 

أمّا جوازه عقلاً: فإن السَّيِّدٌ إذا قال لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا الثوب» وبئاء هذا 
الحائط» ولا أوجب عليك الجميعٌَ » ولا أَسَوْمٌ ترك الجميع » وأيّهما فعلتٌ بَدَلاً عن الآخرٍ اكتفيتٌ 
منك به فلا يقال: إنه أوجبهما معأء ولا أنه سَوْعْ تركهما معاً؛ لتصريحه بخلاف ذلك. 

وأما الوقوع فبصريح القرآن؛ فإن «أو؛ لأحد الشيئين أو الأشياء. 

قالت المعتزلة: الجمع بين الوجوب والتّخِْيرٍ جمعٌ بين النقيضين؟ فإنَّ المُخْيْرَ يسوعٌ تركٌهء 
والواجب لا يسوغ تركه» والجمعٌ بينهما جمع بين النقيضين . 

وأجِيبٌ عنه: أن شَرْطَ التنافض إيجادٌ الجهة ومورد الوجوب/ 1ب ومتعلقة أَحَدُ هذه 
الأمور من حيث كوئه أَحَدَها. . ومورد التخيير تَعَيْئُهِ كما يُؤْمَرُ بعتق رقبة» والخيرة في التعيين 
للميق: 2 0 

قالتِ المعتزلة: أحد هذه الأمور من حيتُ كونّه أحَدّها ‏ لا وجودٌ له إلأ في الأذهان» 
والتكليف ب إنما يقع بالخارجي» والخارجي مَعَيْن . 

واعنة مدان الواحد الخارجيّ يخير من حيتُ طَابْقَ ما في الذهن» ولمًا وَهْمتٍ المعتزلة 
التناقض قالوا: يجب الجميمٌ» ويسقط الفَرْضُ بفعل أحدهما؛ كما يجبُ فرضٌ الكفاية على 
ابيع ويسقط بفعل البعضر”؟. ش 


حا الثاني: أنه معين يختلف باختلاف المكلفين» وهو ما يختاره المكلف. ويفعله بتوفيقه إلى اختيار ما 
عينه له أو هو ما يعيئه الله باختيار العبد. 
ولما لم يكن صاحب هذا القول معروفاً عبّر عنه العلماء بقولهم: وقيل: فهر قول مجهول النسب» 
يرجم به الأشاعرة المعتزلة» ويرجم به المعتزلة الأشاعرة؛ ولذا سمي قول التراجم؛ وهو باطل 
باتفاق الفريقين المأخوذ من رمي كل منهما الآآخر به. 
ينظر: بحوث الحسينى ص 11 50. 

(9) فرض الكفاية: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله؛ ومعناه: أن 
فرض الكفاية هو الفعل المطلوب حصوله في الجملة؛ أي: من .غير نظر بالأصالة إلى الفاعل» وإنما 
المنظور إليه أولاً وبالذات إنما هو الفعل. ما الفاعل : فلا ينظر إليه إلا تبعاً للفعل ضرورة توقف 
-حصوله على فاعل؛ ولذا كان فعل البعض كافياً في تحصيل المقصود منه» والخروج عن عهدثه» 
ومن نمنا سمي فرض كفاية . 
وقد انتلف العلماء فيمن يتعلق به التكليف بفرض الكفاية على مذهبين: 
أحدهما: أله واجب على بعض من المخاطبين بطلبه» وهو مقتضى كلام الإمام في «المحصول؛» 


1م 


وَأَحْمَجٌّ المُخَالِفُ بوْجُوو: 

الأول : أنّهُ إِذا أتَى الْمُكَلْفُ بِجَمِيعِهًا: فَإًِا ألأ يَسْتَحِقٌ نُوابَ الْوَاجِبٍ عَلَى شَيْءٍ 
يِنْهًا؛ وَذْلِكَ كلخ فِي وُجْوبهَاء َوْ يَسْتَحِنّ نَوَابَ الْوَاحِبٍ عَلَى كُلْهَا؛ وَهَذَا يَنْنَضِي كَرْنْ 
الْمَجْمُوعَ وَاجِباً» 3 ينقد كرالك الْوَاحِبٍ عَلّى وَاحِدِء لأ بعَيْئهء وَهُوَ بَاطِل ؛ لذن كُلَّ ما 
حل في الْوْجُودِء هر مين في لَفْسِه؛ ما لا يكُونُ مُتَعَينا في نُفْسِوء لا يَكُونُ مَؤْجُوداً 
فِي لَفْيِد) وَمَا لا يَكُونٌ مُوْجُوداً فِي نَفْسِدء يَمْتَمُ سْتِسْمَاقُ النَوَابٍ عَلَى فِْلِه. 

وَلَمَا بَطَلْتْ هَذِو الأَقْسَامُ اشرق َم يَبْقَ إلا فَوْئا: إِنّهُ يَسَْحِقْ نْوَابَ الْوَاجِبٍ عَلَى 
وَاحِدٍ مُعَيّنِ في لَفْسِهِء وَإِنْ كانَ غَبْرَ مُه ا 

النَانِي: أَنَهُ إِذَا أى بِالْكُلٌ» الْنصٌ: | أَنْ يَسْقْط بِالْكُلُء أو بوَاجدٍ ِعَئِيو أو 
ِوَاجِدٍ لآ بِعيْيه؛ وَيَعُودُ د التَفْسِيمْ الأول فيه. 


: بأن إبجاب الجميع محال تشريع اللملء ولا يمكن طَرْدُهُ في جميع الصور؛ إن 
من صور ل لأحد الشخصين المتساويين» رمي أحد الكفئين» وطلاقٌ 
أحد الزوجتين» وعِنْقَ أحد العبدين . 


ويلزم عليه : أنّ مَنْ وجب عليه إخراجُ مُدُ من طعام» ذل :ميق عدر كاف كذ بقرت 
الجميع » ومَنْ وجب عليه شراء رقبة» وقَدِرٌ على شراء رقاب يجب عليه شراءٌ الجميع» » وأكثر 
ذلك خلاف الإجماع. 


قالوا: لو صَمّ التكليف بأحد الفعلين لا بعينه لَصَحّ تكليفٌ أحد الشخصين لا بعينه» 3 
مُسَالُء بخلاف تعليق الطلب بأحد الفعلين لا بعينه؛ فإنه جائز؛ لأنه راجع إلى القول النفسيٌ أو 
اللفظيّ » وكلاهما يتعلّنُ ولا يؤثر» فلا يَمْتَيعُ تعلّقُهما بالمطلقات كالعلم» وبالمعين يخرج من 
عهدة المطلق لاشتماله عليه. 

فإن قالوا: الاتفاقٌ واقِمْ على الأحكام» فإنًا اتفقنا على أنه يَحَرْمْ مُ ترك الجميع» و 
الإثيان بواحد. فالخلاف لفظيّ . 

قلنا: قد بَيْا عَوْدَ الخلاف إلى المعنى» ولَّمًا اعتقد صاحبٌ الكتاب أن الخلافٌ لفظيٌ - 
عَدَلَ عن إبطال هذا المذلهب» وعنٍ الاحتجاج لأصحابنا . 

وأخذ في إبطالٍ قولٍ مَنْ زعم أن الواجب مُعَيّنُ في نفس الأمر وعند الله تعالى» وغيرٌ معين 
عند المكلفي, 

2 والختاره البيضاوي. 


ثانيهما: أنه واجب على الكل» ولكن يسقط بفعل البعضء وهو مقتضى كلام الآمدي» واختاره ابن 
الحاجب» وجمهور العلماء. 


ينظر: بحوث الحسيئي 4/ هلا, 


ورفلا 


الثالِتُ: إذَا تَرَكَ الْكُل: فَإِما أل يَسْتَحِنٌ العِنّابَ أضلاً؛ وَذْلِكَ يَقْدَحُ في وُجُوبهاء أو 
يَسْتَحِقٌ الْعِقَاب عَلَى تَرْكٍِ الْكُل؛ فُيَكُونُ الْمَجْمُوعٌ وَاجيَاً؛ وَمُرَ َال ؛ أَوْ يَسْتَحِقٌ الْعِنَابٌ 
عَلَى تَرْكٍ وَاحِدٍ لآ بِعَيْيِهِ ؛ وَهُوَ يَاطِلُ؛ كما تَنَدّمَ ذ فِي الْوَّجْهِ السَابقء أ عَلَى وَاحِدٍ بِعيْيِه ؛ 
وَهُوَ الْمَطلُوبٌ. 


الْجَوَابُ عَنِ الأَوّلٍ: أنهُ ‏ عِنْدَنا - يسْتَحِقُ عَلَى فِْلٍ كُلْ وَاحِدٍ مِلهُمَا نَوَابَ الْوَاجبٍ 
المُخْيّر ؛ لأ نَوَابَ الوَاجب الْمُعَيّن؛ وَمَعْنَاه : له يمحن عَلَى فِعلِها نوَاتِ أُمُورٍ كان لَهُ ترك 
كل وَاحِدٍ مِنْهًا بشَرْطٍ الإثيّانِ بالآرء لأَنَوَابَ أمُور كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الإثيان ِكل وَاحِدٍ مِنْهًا 


ودعواه الاتفاقٌ على أنه لا يجبُ عليه الإتيانٌ بالكل غَيْرُ مُسَلّم قَبْلَ الوقوع عند المعتزلة» 


وفيه 5 0 
له: إلا اام مَنْ قال: إِنَّ واحداً منهما هو الواجبٌُ في نفس الأمر وفي علم الله 
تعالى » 0 أنه غير معلوم لنا 
إنما قال: «من الئاس ) الأن الأشعريّة تعزو هذا المذهبٌ [ إلى بعض المعتزلة» والمعتزلة تعزوه 
0 


َيِمْةُ هذا المذهب أنه إن أوقع ما علمه الله تعالى واجباً فذاكٌ» وإنْ أوقع غيره كان نفلاً 
ا 
قوله: «وهذا القول عندنا/ 4 !أ باطل. .2 إلى آخره» حَاصِلَهُ لزومٌ التناقض» وما ُيْرٌ فيه 
جائرُ الترك على بعض التقديرات؛ والمُعَيُمُ ممنوعٌ الترك على كُلّ التقديرات؛ فلا يجتمعان. 
ويمكن أن يقال: إنما يلزمُ التناقض أنْ لو كان التعيينُ والتخييرُ باعتبار جهة واحدة. 
أما إذا كان التعيينُ بالنسبة إلى الله تعالى؛ والتخبيرٌ بالنسبة إلى العبد ‏ فلا يسلم التناقض» 
بل الدليل على إبطالٍ هذا المذهب أن التكليف بِمُعيّنِ عند الله تعالى غَيْرٌ معين للعبد» ولا طريقٌ 
له إلى معرفة تعيينه ‏ من تكليف المُحَالٍ. 
فإن قيل: المانع من أن العبدٌ لا يأتي إلأ بما عَلِمَ الله تعالى. فجوابه: أَنَ الله تعالى لا 
يُوحبُ عليه لأ ما عله العبد؛ أو أنه إذا أتى كان سبباً لإسقاط المُعينِ . 
قلنا: الجواب عن الأول: : أنّ المأمورٌ به لا بد وأن يكون معلوماً للمُكلْفِ؛ ليصحٌ قصدًه 
إلى الإتيانٍ به» وإذا لم يعلمه | إلا بعد الاتيان به - نَقَدُمَ المشروط على الشرط» وهو محال. 
وعن الثاني : أن الإجماعَ مُنْعَقِدٌ على تحقق الإيجاب قبل الامتثال. 
وعن الثالث: أن الإجماع منعقد على أن العبد ممتثل بعين ما أتى به. 
قوله: : «احتجٌ الحم بوجوه» وذكر وجوهاً ثلائةٌ حاصل الجمع يثُول إلى حرف واحد» 
هو أَنّ للواجب أحكاماً وعنواصٌ تتعلق بفعله وتركه: 
نَمِمًا يتعلق بفعله استحقاقٌ ثواب الواجب. والخروجٌ عن العهدة» ومِمًا يتعلق بتركه 
استحقاقٌ العقاب واللوم . 


8 


عَلَى التّيين؛ وَعَلَ هَذًَا التَقْدِير: يَسْقْطْ السْوّالٌُ. 
وَعَنِ الثاني : له ينمط الَرْضٌ - نذنا - ِكل وَاجد. 
فَإِنْ قَانُوا: يَلرْمُ أ أَنْ يَجْتَعَ عَلَى الأثرِ الْوَاجِدٍ مُؤَثْرَانٍ مُسْتَقِلاَنِ؛ وَهُوَ مُسَالٌ : 


وهذه الأحكامُ مُعَلْلَة بالإنيانٍ بالمأمورٍ به وبتركه» فإذا أنى بمجميع الخصال في الصورة 
المفروضة. أو تَرَكُ 0 فحصول ثواب الواجب والخروجٌ عن عهدته بتقدير الفعل» والعقابُ 
واللومٌ بتقدير التركِ : 

ما 0 : بمعلى أنَّ كل واحد منهما جزء العِلّة) فيلزم أن يكونٌ الجميع واجبأء 
وينتفي التتخيير؛ » أو بككلٌ واحد بعينه؛ فيلزمٌ اجتماعحٌ المُؤّثْراتِ العديدة على أثر واحد» وهو 
محال» أو واحدٍ لا على التعيين» والتسال ايد يحاي وجودّه» وغيرُ رُ المُعِيّنِ لا وجودٌ له. 

وتقربره: بأنّ كُلْ موجود مُتَعيّنُء وعكس نقيضه؛ وكُلٌّ ما ليس بِمُتَعَيْنِ لا يكون موجوداأء 
وما لا يقبل الوجودٌ غيرُ مُمْكنِء » وما ليس بممكن لا يكون مقدوراً. وما ليس بمقدور لا يتلق به 
طَلَّبُ لير زرك فلا يكونُ سببأ في الثواب ولا في العقاب. 

أو بِمَعْيّن عندنا: وهو خلاف الفّرْضء فبتعينٌ أن يكونٌ معيئاً عند الله تعالى» غيرٌ معين 
اطي : 1 

والجواب الحق: أن قوله: (إِنَّ غيرَ المعين لا وُجُودٌ لهك, إِنْ عَنَى أنه لا وجودٌ له متعجوداً 
َمُسَلْم ولا ندعى وقوع التكليف به على هذا الوجه؛ فإنه محالء وإِنْ عَنَى به أنه لا وجوة له/ 
4 "ب مع ما يُمَيّرُهء فليس الأمر كذلك؛ فإنّ هذا الإنسانَ المعين إنسانٌ» وهذا الديئارٌ المعين 
ديئان , 

وإذا تقرر أَنّ له وجوداً بهذا الاعتبار» فلا مانع من تَعَلْقِ الطلب والتكليف به» من جهة ما 
شارك به غَيْرهُ لا من جهة ما تَمَيَرَ به» وعلى هذا وجوبُ سائر المُطْلَنَاتِ في الشرع؟ كوجوب 
دينارٍ أو درهم أو شاة أو صاع أو ضمان مِثْلٍ» أو قيمة مُتْلَّفِ أو عِنْقٍ رقبة» ويخرجٌ من جميع 
ذلك بالمعين؛ لما فيه من الوجه الذي يكون به مطلقاً. 

قوله: «والجواب عن الأول: أن عندنا أنه يستحق على فعل كل واحد منهما ثواب الواجب 
الممخير لا المعين». 

حاصل كلامه: أن يقول: | إن الواجب المُخَيرَ رُنبَةَ بين التّذب والواجب المعين؛ إن الحكمة 
تقتضي أَنْ يترتبٌ على كل مرتبة ما يناسبهاء فإذا وجب أن يُقَابَلَ المندوبٌُ بِحُمْسٍ درجة من 
0 مثلذ وأنْ يقابل الواجبّ المعين منه ضِعْفَاهُ ‏ افتضى أَنْ يقابل المُخَيّرَ فَِكْندُ معلة وهي 

بين المرتبتين. 

بالات دك أنه لا يخلو إِما أن يأتيّ بالجميع على جهة الترتيب أو المَعِيَّ فإِنْ أتى بها 
على الترتيب» كان ثوابٌ الواجب مرتباً على الأول» وما عداه ثفل؛ لأنه يَسْوعٌ تركه حيقئلٍ مطلقاً. 

وإنْ أتى بها معأ فيضافٌ تُوابُ الواجب إلى أعلاها إن تفاوتت؛ لأنه لو اقئصر عليه لاستّحقٌ 


ارون 


غامد 4قو]) # 


فََقُولُ: هذه الأَسْبَابُ ‏ عِنْدَنَا - مُعث تُء لآ مُوجِبَاتُ وَلا يَمْئنِمُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى 
مَدْنُولٍ وَاجِدٍ دَلأَئِل كثيرّة . 
عليه ثوابٌ الواجب» فإضاقةٌ غير إليه لا يُنْقِصُهُه وإن تساوت فإلى أحدها. وإن تَرَكَ الجميع 
عُوقِبَ على أُثَلّها؛ لأنه لو اقتصر عليه لأجزأة. 

وقد ضَعّفٌ صاحب الكتاب هذا الجوابٌ؛ وَعَدَل إلى الجواب المذكور في الكتاب» وما 


ذكره غيرُ لازم ؛ فإنه لا يلزم من تَعَّْهِ في حالة ‏ بحكم الحال - تَعَيْنهُ في أَضْلٍ التكليف . 


ومما بُتَبّهُ له: أله ذكر في هذه الحجج أن مِنْ لازم الواجب استحقاقٌ الثواب على فعله» 
واستحقاقٌ العقاب على تركه؛ وهذا اللفظٌ يوهم بمذهب المعتزلة» وهو أنه يجب على الل تعالى 
إثابة المطيع ؛ لأن العقول تقتضي ترتيب الإحسانٍ على فعل المُخين» ولا يَحْسْنُ من الله تعالى 
تَوْكُ ذلك؛ لأنه نقيض الحِكْمَةِ» وكذلك يقتضي ترتيبٌ العقوبة على إساءة المُسِيءٍ عند عدم 
التوبة؛ لأن تركه إغراءٌ بالمخالفة» وهذه أصول باطلة؛ لأنها مبنية على التحسبن والتقبيح 
العقلء 30 , 


يق يطلق الحسن والقبح على ملاءمة الغرض» وعدم ملاءمته فما لاءم الغرض فهو حسن» وما نافاه 
0 المعنى قد يعبّر عئه بالمصلحة والمفسدة؟ فيقال: الحسن ما فيه مصلحة»؛ والقبيح ما فيه 
مفسدة. وقد اتفق الجميّع على أنهما بهذا المعنى عقليان ويختلفان بالاعتبار؛ إذ أن قتل الملك 
الكبير مثلاً مصلحة لأعدائه» وموافق لغرضهم. . ومفسدة لأوليائه» ومخالف لغرضهم؛ فدل هذا 
الاختلاف على أنه أمر ‏ إضافي ‏ لا صفة حقيقية» وإلا لم تختلف كما لا يتصور كون الجسم 
الواحد أسود وأبيض بالقياس إلى شخصين» قد يقال: إن المراد بالغرض: غرضي الفاعل ‏ كما هو 
الظاهر ‏ ولا شك أن القتل إذا صدر عن الأعداء كان ملائماً لغرضهم دائماً» وإذًا صدر عن الأولياء 
يكون مخالفاً له كذلك؛ فلم يختلف بالاعتبار؛ فيكون صفة حقيقية؛ لا أمراً إضائيًا. 

فنقول: إن الفعل إذا صدر عن شخصء فقد يلائمه في وقت دون آخر؛ وذلك كما إذا نحوّلت 
عداوته مثلاً إلى محبة؛ فيختلف الفعل ملاءمة ومنافرة بالنسبة إليه. 

ثم إن إطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى اصطلاح عامي مشهورء وهم لا يتحاشون عن تقبيح فعل 
الله ؛ إذا خالف غرضهم؛ ولذلك يسبون الدهر والفلك» وهم يعلمون أن الفلك مسخر فقط؛ 
ولذلك قال يَل: (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر). وكما يطلق الحسن والقبح على ما تقدم يطلق 
على ملاءمة الطبع أو منافرته؟ فما لاءم الطبع فحسن» وما نافره فقبيح» وذلك كحسن الحلوء وقبح 
المر. 

وإطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى كإطلاقه على الصور؛ ولذا من يميل طبعه إلى صورة يقضي 
بحسنهاء ومن ينفر طبعه عن صورة يقضي بقبحها. 

وهو بهذا المعنى عقلي أيضاً بالاتفاقء ويختلف بالاعتبار؛ لأن كثيراً من الأشياء تميل إليها بعض 
الطباع ؛ لملاءمتها لهاء وتنفر عنها أخرى؛ فتكون حسنة عند الأولى» وقبيحة عند الثانية. 

ثم إنه بهذا المعنى يغاير المعنى الأول؛ إذ إن تئاول الأدوية المرة حسئن بالمعنى الأول؟ لملاءمته بت 


يل 
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ك- + اللغرضن: وقبيح بالمعنى الثاني ؛ لمنافرته للطبع» وتناول الأشربة اللذيذة الطعم الضارة بالجسم» أو 
العقل من المصالح والمفاسد. 


فاتفق الجميع على أنه عقلي» لكنهم اختلفوا في استلزامه للحكم في الفعل: فذهبت المعتزلة إلى أن 
كلاً من الحسن والقبح يوجب الحكم من الله تعالئ ‏ فلو لم يجىء الشرع بأن لم ترسل الرسل» ولم 
تنزل الكتب» وأوجد الله الأفعال؛ لوجبت الأحكام؛ على حسب ما فصل» وجاءت به الشريعة الحقة , 
ثم إنهم جعلوا هذا الاستلزام عامًا لا خاضًا بفعل دون آخر؛ ما دام العقل أدرك جهة المصلحة أو 
المفسدة؛ وعلم الحسن أو القبح. وذهب المتأخرون من الحنفية إلى عدم استلزامهما له في أي 
فعل؛ بل كل ما هنالك أنهما يجعلان الفعل صالحاً لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يأمر 
بنقيض ما أدرك العقل حسنه؛ أو بنهى عن نقيض ما أدرك العقل قبحه؛ قالوا: لأن ما أدرك العقل 
حسنه راجح ؛ وكذا ما أدرك العقل قبحه؛ ونقيضها مرجوح . 

بمعنى: أن صفة الحسن إذا قامت بفعل بسبب ما فيه من مصلحة ‏ رجحت جائب الأمر به على 
جانب الأمر بنقيضه القبيح» وصفة القبح إذا قامت بفعل بسبب ما فيه من مفسدة ‏ رجحت جانب 
النهي عنه على جائب النهي عن نقيضه الحسن؛ عملاً في ذلك بمقتضى الحكمة التي هي صفة 
كمال لله تعال. 

والحاصل : أنه لا حكم عند هؤلاء المحققين إلا من خطاب الله اللفظي؛ فما لم يرسل الله رسولا» 
وينزل عليه كتاباً؛ فليس هناك أمر ولا نهي ولا حكم مهما أدرك العقل من المصالح؛ أو المفاسد في 
الأفعال. وخلاصة مذهبهم أنهم يقولون: أنه لا بد أن يكون الفعل المأمور به قبل أن يؤمر به صالحاً 
للأمر به بأن تكون فيه مصلحة تقتضي حسنهء وتجعله صالحأ لأن يكون مناطاً للمدح والثواب على 
الفعل والذم والعقاب على الترك» ولا بد أن يكون الفعل المنهي عنه قبل أن ينهى عنه صالحاً للنهي 
عنه؟ بأن يكون فيه مفسدة تقتضي قبحه. وتجعله صالحاً لأن يكون مناطاً للعقاب على الفعل» 
والثواب على الكف عنه؛ هذا ما ذهب إليه المتأخرون. 

وذهب المتقدمون منهم؛ كالشيخ أبي منصور ومن تبعه» وهم أكثر مشاييخح سمرقند» ووافقهم البععض 
فيما ذهبوا إليه؛ كالإمام فخر الإسلام وصدر الشريعة؛ أقول: ذهب هؤلاء إلى موافقة المعتزلة في 
استلزام إدراك الحسن والقبح الحكم قبل مجيء الشرع . 

لكن موافقتهم للمعتزلة لا في جميع الأحكام» بل في البعض؛ فقالوا: إن العقل قد يستقل في إدراك 
بعض أحكامه ‏ تعالى ‏ وذلك كوجوب الإيمان» وحرمة الكفر. 

لم يطلق هؤلاء المتقدمون القول على عراهنه فيما ذهبوا إليهء بل كان لهم عضد في ذلك من كلام 
إمامهم؟ إذ استندوا في ذلك إلى ما رواه الحاكم في المنتقي عن الإمام الهمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالئ ‏ أنه قال؛ (لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق 
نفسه) ولما روي عنه أيضاً؛ إذ قال:(لو لم يبعث الله رسولاً لوجب على الخلق معرفته بعقولهم). 
وقد علق صاحب فواتح الرحموت على الرواية الأولى بقوله: لعل المراد بقول الإمام: «لا عذر. . . 
إلخ" الرواية؛ أي: بعد مضي مدة التأمل؛ فإن التأمل بمنزلة دعوة الرسول في تنبيه القلب. 

وقد نبه صاحب «المسلم؛ على أن هذا التوجيه للرواية قد أشار إليه الإمام فخر الإسلام ناقلاً عباراته 
في ذلك؛ فقال حيث قال أعني: الإمام ‏ : (ومعنى قولنا: إنه يكلف بالفعل نريد به: أله إذا أعانه 
بالتجربة؛ فولاه وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراًء وإن لم تبلغه الدعوة على نحو ما قال أبو 
حنيفة في السفيه؛ إذا بلغ خمساً وعشرين سنة لا يمنع منه ماله؛ لأنه قد استوفى مدة التجربة؛ فلابد ب 


لفرضس 
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حت > أن يزداد رشدأء ثم قال: وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع). 
وقال في شرح أصوله: لأن إدراك مدة التأمل في -حق تنبيه القلب بمنزلة الدعوة. وقال أيضاً في 
الشرح : لا عذر له بعد الإمهال؛ لا في ابتداء العقل. 
وفرع على هذا التوجيه: أن من لم تبلغه الدعوة لو لم يعتقد شيئاً من الكفر والإيمان في ابتداء العقل» 
كان معذوراً؛ لأنه لم تمض عليه مدة التأمل. ولو اعتقد الكفر لم يكن معذوراً؛ لأن اعتقاد جالئب 
يدل دلالة واضحة على أله ترك الإيمان مع القدرة على تحصيله بالتأمّل» وأنه تأمل؛ فاختار الكفر. 
هذا هو مذهب المتقدمين من الحنفية في تلك المسألة» وما استندوا إليه من أقوال إمامهم . 
ولنرجع مرة أخرى إلى المتأخرين؛ لنتعرف رأيهم في أقوال إمامهم» وكيف انتحوا ناحية مخالفة 
لظاهر تصاريحه. 
فنقول: إن ابن عين الدولة نقل عن المتأخرين رأيهم في رواية: لا عذر لأبي حنيفة بما حاصله أنها 
في شأن ما بعد البعثة. 
إذ قال أئمة بخارى: الذين شاهدناهم كانوا على القول بعدم وجوب شيء؛ أو تحريم شيء؛ 
وحكموا بأن المراد من رواية: «لا عذر لأحد في الجهل بخالقه. . . الخ؟ الرواية: بعد البعئة. 
هذا رأيهم بالنسبة إلى تلك الرواية» ولا شك أن هذا الحمل لا يمكن بالنسبة لرواية: (لو لم يبعث 
الله رسولاً» لوجب على الخلق معرفته بعقولهم»» بل إن تلك الرواية تكاد تجعل الحمل في الرواية 
الأولى على ما بعد البعثة بعيداً عما أراده أبو حنيفة منها . 
وقد حاول البعض الإجابة عن تلك بما هو جدير بالاعتبار» لولا أن ظاهر اللفظ لا يعطيه؛ إذ قال 
ذلك المجيب: إن المراد بالوجوب في تلك الرواية: الوجوب العرفي؛ بمعنى: الذي هو أولى؛ 
هذا على أني لا أرى موجباً لتحمل أجوبة لا تكاد تنفع؛ تبريراً لما ذهبوا إليه في تلك المسألة؛ إذ 
ما المانع من مخالفة رأي إمامهم في تلك المسألة» إذا كان ذلك ما ذهب إليه؟ ولكئنا نعود فنقول: 
هذا ما وقع منهم . 
يفهم مما تقدم أن البزاع في مسألة الحسن والقبح؛ وما جرت إليه من استلزام الحكم» وعدم 
استلزامه ‏ يتلخص في أن هناك أربعة مذاهب: 
' الأول: مذهب الشيخ أبي الحسن» ومن تبعهء وحاصله: أن الحسن والقبح في الأفعال شرعي؛ 
وكذا الحكم. 
المذهب الثاني : أنهما عقليان» وهما مناطان لتعلق الحكم من الحكيم؛ فإذا أدركا في فعل ‏ أي فعل 
كان تعلق الحكم من الله - تعال ‏ بذمة العبد بالنسبة إلى ذلك الفعل؛؟ وهو مذهب المعتزلة. 
الثالك: أنهما عقليان ومناطان لتعلق الحكم من الله تعاليل - في ذمة العبد؛ عند إدراكهما في بعض 
الأفعال» دون البعض؛ وهو مذهب أبي منصورء ومن نحا نحوه من متقدمي الحنفية؛ إلا أنه لا 
تجب العقوبة بحسب القبح العقلي؛ كما لا تجب بعد ورود الشرع؛ لاحتمال العفو؛ بخلاف 
المعتزلة بناء على وجوب العدل عندهم . ١‏ 
الرابع : أنهما عقليان» وليسا موجبين للحكم؛ ولا كاشفين عن تعلقه بذمة العبد» وهو مختار 
المتأخرين منهم» وقد احتاره الكثير من المتأخرين من غيرهم , : 
وليس النزاع في تلك المسألة ‏ كما يفهم من كلام الإمام الفخر ‏ من أن العقل علة موجبة للحكم 
عند المعتزلة» وعئد الأشعرية مهدرة لا اعتبار له وعند الحنفية لا هذا ولا ذاك» بل العقل يوجب حت 
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أهلية الحكمء وتعلق الحكم من العليم الخبير. لأن جميع المسلمين مجمعون على أنه لا حاكم إلا 
الله تعالول . 
وعلم من التحرير السابق للمذاهب: أن جماعة المتأخرين من الحنفية يوافقون الأشاعرة في أنه لا 
حكم قبل البعثة لأحد من الرسل» ويخالفونهم في وجود صفتي حسن وقبح تابعتين لما في الأفعال 
من مصلحة» أو مفسدة. 
ويوافقون المعتزلة في وجود تينك الصفتين» ويخالفونهم في استلزامهما حكماً في الأفعال من 
وجوب وحرمة قبل البعئة؛ فلا يلزم عندهم من كون الفعل مصلحة» أو مفسدة وحستاء أو قبيحاً أن 
يكون لله فيه حكم قبل البعئة لأحد من الرسل. بخلاف المتقدمين منهم ؛ فإنهم يوافقون المعتزلة في 
استلزام تلك الأحكام في بعض الأفعال؛ هذا وإذا علمنا أن من عدا الأشاعرة من الحنفية عموماً 
والمعتزلة ‏ قائلون بوجوب صلاحية الفعل المأمور به للأمر به :قبلهء وصلاحية المنهي عنه للنهي عنه 
كذلك». وأن الأشاعرة قائلون بعدم وجوب شيء من ذلك مما تقدم سالفاً ‏ علمنا أن الاختلاف في 
تلك المسألة مبني على الاختلاف في وجوب مراعاة الحكمة في جميع الأفعال التي تصدر عن 
الباري جل شأنه. 
أو بعبارة أخرى: علمنا أنه مبني على أنه هل لا بد في إقدام الفاعل ‏ جل شأنه ‏ على فعل ما من 
داع غير القدرة والإرادة يرجح جانب الفعل على جانب الترك؛ أو ليس ذلك بمحتم. 
اي اي بئوا على ذلك مسألة التحسين والتقبيح» وقالوا: إن الفعل قد 
يصل إلى إدراك حسن الفعل» أو قبحه» بإدراك ما فيه من مصلحة» أو مفسدة. 
وقالت المعتزلة: إن الأحكام يجب أن تكون طبقاً لما أدركه العقل» وبئوا على مسألة التحسين 
والتتبيخ وججوب مراغاة الصنلاح والأمبلج» ‏ ووجوب:اليؤاب والعقاب والعوهن عن الآلام . ٠٠‏ إلخ 
ما قالواء ولما قالت الأشاعرة بالنافي لما قام عندهم من الأدلة نفوا عقلية الحسن والقبح. 
ورد إشكال البنى على الخلاف في تلك المسألة» أو بعبارة أصرح: انبنى على موافقة الحنفية 
للمعتزلة ‏ فى العقلية . 
وحاصله: أنه إذا كان جميع الحنفية والمعتزلة متفقين على التسليم بعقلية الحسن والقبح - 
حي اف ليا لج لمانا ناي أنه لا يصح أن يقال من قبل الحنفية بعد 
استلزام ذلك للحكم في الكل» أو في البعض. 
وبيان ذلك: أنه إن أريد بالحكم الخطاب ‏ أعني: خطاب الله تعالى ‏ فلا -خطاب قبل ورود الشرع 
بالاتفاق : فلا يجيء قول المعتزلة أن الحكم ثابت قبل البعثة تبعا لما في الأفعال من المصالح 
والمفاسد. وإن أريدٍ به : كون الفعل مناطاً للثواب والعقاب؟ فبعد تسليم الحنفية بعقلية الحسن 
والقبح لا يتأتى لهم إنكاره مطلقاً بالنسبة لجماعة المتأخرين» وفي البعض بالنسبة للماتريدية؛ فلا ' 
نزاع بينهما في الحقيقة إلا في اللفظ؛ فمن قال: يتعلق الحكم بالفعل قبل الشرع ‏ أعني: المعتزلة - 
أراد به: المعنى الثاني» ومن نفاه». فقد نفاه بالمعنى الأول. 
ودفع هذا الإشكال بأن الحكم المختلف فيه بينهما ‏ ليس بأحد المعنيين؛ حتى يكون النزاع لفظيًا؛ 
كما زعم المستشكل . 
بل المراد به: اشتغال ذمة العبد؛ أعني : اعتبار الشارع أن في ذمة العبد الفعل» أو الكف جبراً. 
ولا شك أن هذا المعنى غير الخطاب؛ وغير كون الفعل مناطاً للثواب. 
ينظر: الحسن والقبح لشيخنا محمد أحمد غراب. 


ارضرون 


وََنِ القاي: أله يقن لتاب عَلَ ترك المَجمُوع» وَلا يلم ِنَ الملع مِنْ تك 
الْمَجْمُوع الْمَنْعُ مِنْ تَرْكٍ كُلْ وَاحِدٍ مِنْ آحَادٍ الْمَجْمُوع؛ وَمُوَ طَاهِرٌ غَنِنُ عَن الْبََانِ. 


المَشألة التَّاسِعَةُ 


الل بِالنسبَة إلى الوَفْتِ. بَُمُعَلَى ثلاث أؤجو: 


أحَدها: أنْ يَكُونَ الْفِغلُ زَائِداً عَنِ الوَقْتِء رَالنَكْلِيكُ به لآ يَجُونُ إلا عِنْدَ مَنْ يُجوّز 
ليف ما لا يُطَاقُ؛ أز يَكُونَ الْمَفْصُودُ إِبِجَاب الْقَضَاءِ؛ كما إِذا طَهْرتِ الحَائِض أز بَلَمْ 
للم وَبَتِيَ مِنَ الْوَفْتٍ مِقْدَارُ ما لآ يَسَمُ إلأ رَكعَةٌ وَاجِدَةٌ أز أَكَنْ. ْ 

وإن عَنَى أنه يستحق الثوابٌ وعداً من الله فهو حق» وكذلك استحقاق العقاب بالوعيد؛ وهو 
مُتَعَلُقُ عندنا بمشيئة الله تعالى» وقد ورد أنه سبحانه وتعالى لا يعفو عن الكُفَّارِ؛ قال الله تعالى: 
إن أله لا يَمْْرٌُ أن يْتْرَكَ بد وَيَثْيرٌ ما مون كَلِكَ لمن 355 4/ [النساء: 48]. 

[المسألة الناسعة] 

في هله المسألة ثلاثة أوجه: ‏ 


أحدها ' أنَّ الجمبع يكون قضاء39 , 


)١(‏ هو فعل العبادة بعد وقتها المقدّر لها شرعاً. 
وما قيل في الفعل وإضافته إلى العبادة يقال ههنا. ٍ 
وقوله: (بعد وقتها المقدّر لها شرعاً) يخرج الأداء والإعادة؛ لأن كلا منهما فعل للعبادة في وقتها؛ 
كما يخرج التعجيل؟ لأنه فعل العبادة قبل وقتها. 
والقضاء الذي سبق تعريفه ينقسم إلى أربعة أقسام: 
الأول: قضاء كان أداؤه واجباً؛ كقضاء الصلاة المتروكة» ولم تفعل في وقتها قصداً بلا عذر. 
الثاني : قضاء لم يكن الأداء فيه واجبأء ولكنه كان ممكناً شرعاً وعقلاً؛ كقضاء ما تركه كل من 
المريض والمسافر من الصوم؛ فإن كلا منهما لم يجب عليه الأداء؛ لقوله تعالئ: لقن كانت هنم 
ريا أذ ع1 سَئر كمِدةٌ يَنْ أيَام أُمَْ 4 [البقرة: 184]: وهو مع عدم وجوبه لا مانع منه شرعاً 
ولا عقلاً؛ إذ في استطاعة كل منهما أن يصوم. 
الثالث: قضاء لم يكن الأداء فيه واجبأء وليس ممكناً عقلاً؛ كقضاء الشخص لصلاة نام عنها؛ حتى 
خرج وقتها؛ فالصلاة غير واجبة على النائم حال نومه لرفع القلم عنهء وأداؤها مع النوم, مستحيل 
عقلاً؛ لأن القصد إلى العبادة مستحيل مع الغفلة عنها؛ إذ هو جمع بين النقيضين. 
الرابع : قضاء لم يكن الأداء فيه واجبأًء وليس ممكناً شرعاً؛ كقضاء الحائض لما فاتها من صيام مدة 
حيضهاء فالصيام غير واجب عليها؛ لوجود المانع» وهو وإن كان ممكناً عقلاً؛ لكن .الشارع منعها 
منه ؟ فالمانع شرعي للنهي عن الصوم للإثم. 
ينظر: بحوث الحسيني 0١‏ 07. 


56 


ثَانِيهَا: ألا يَكُونَ أَرْيْدَ وَلا أنْقَص؟؛ ؟ وَهُوَ كَالأمْرٍ صَوْم يَوْم وَاحِدِ. 

ثَالِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْوَْتُ فَاضِلاً عَنٍ الْفِغْلٍ؛ وَكْذا 50 الْمُوَسّعُ؛ وَأَخْتَلَمُوا 
فيد؛ كَمِهُمْ مَنْ أنكَرَه وَمِلهُمْ مَنْ جَورَه: 

ما الأَونُونَ - فَقَدْ أَحْدَلَقُوا عَلَى كلائةٍ أَوْجْه: 

أَحَدُمًا: قَوْلُ بض الشَافِعِيْة: إِنَّ وُجُوبَ الصّلاةٍ يَخْنَصٌ بِأَوّلٍ الوَقْتِ؛ فَإذًا أنّى بهًا 
فِي آجِر الْوَفْتِ ‏ كَانَ قَضَاء . 

ثانيها: أنَّ الجميع يكون أداء”" , 

ثالثها: أن ما أوقعه في الوقت أداء» وما أوقعه خارج الوقت قضاء. 

قوله: «وثانيها ألا يكون أزيد» ولا أنقص» وهو كالأمر بصوم يوم واحد'. 

قوله: «وثالثها أن يكون الوقت فاضلاء وهذا هو الواجب الموسع». 

ومثاله: إضافة وجوب صلاة الظهر من.الزوال إلى مقدار القامة. 

قوله: «واختلف الناس فيه: فمنهم من أنكره» والمنكرون له اختلفوا في تخريج ما ادعى 
وجوبه على التوسيع على أوجه: 

قوله: «الأول: قول بعض الشافعية إِنَّ وجوبٌ الصلاة يختص بأول الوقت» فإذا أتى بها في 
آخر الوقت كان قضاءا. 

هذا الوجه لا يُعْرَفُ من مذهب الشافِهِيْ ‏ رحمه الله ولعلّهُ التبس عليه بوجه 
الإصطخري”": أن ما يُفْعَلُ فيما زاد على بيانٍ جبريلٌ عليه السلام في العصرء والصبح مثلاً - 


)١(‏ هو فعل العبادة كلها أو بعضها في الوقت المقدر لها شرعاء ولم تسبق بإتيان مشتمل على نوع من 
الخلل. وتقييده بالعبادة يخرج المعاملة؛ 3 ترصات بكيء بن اللا 
ومعنى: (كلها أو بعضها) إشارة إلى أن الصلاة إذا فعلت كلها فى الوقت أو بعضها ‏ ركعة عند 
الشافعية» وتكبيرة الإحرام عند الحنفية - فيه» والباقي خارجة كانت أداء. فإن قبل: إن هذا التعريف 
غير مالع ؛ لأنه يدخل فيه قضاء رمضان في السئة الأولى بعد سنة الفوات؛ لأنه فعل في الوقت الذي 
حدّده الشارع لقضاء هذه العبادة؛ فيكون أداء بهذا الاعتبار مع أنه قضاء اتفاقاً. | ' 
قلنا: إن الشارع لم يحدد للقضاء سئة خاصة؛ وإنما جعل العمر كله زمناً للقضاء» وتحديد هله 
السنة إنما كان لعدم وجوب الكفارة» وعدم الإثم فلا يكون داخلاً في التعريف؛ فلا وجه لهذا 
الاعتراض . 
ينظر: بحوث الحسيني: 55 .0١0‏ 

(9») الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» أبو سعيد الإصطخري: شيخ الشافعية ببغداد) ومحتسبهاء 
وكان ورعاً زاهداً. قال أبو إسحاق: لما دخلت «بغداد؛ لم يكن بها من يستحق أن يدرس عليه إلا 
ابن سريج» وأبو سعيد الإصطخرني. وحكى عن الداركي أنه قال: ما كان أبو إسحاق. المروزي يفتي 
بحضرة الإصطخري إلا بإذنه» وولي قضاء «قم»» وحسبة بغداد. له مصلفات مفيدة. توفي سلة ست 


ام 


وَالفّانِي : كَوْلُ بَعْض الْحَفِيقَ وَهُوّ: أن الْوجُوب | إِلمَا يَحصْلٌ في آخر الْوَنْتِ؛ قَإِدًا 
أن بِالفِغْلٍ في أَوْلٍ الْوَنْتِ ‏ كَانَ ذَلِكَ مُعسلهً؛ ؛ كُمَا ذا أدَى الرَّكَاةَ قَبْلَ حَوَلآنٍ الْحَوْلٍ. 


وُكلِقهًا: مَا كي عَنٍ الْكَرْجِيٌ». وَهُوَ: أنَّ الصَّلاةٌ الْمَأْد بِيّ بها في وَل الْوَقْتِ 
مَوْقُوكَةٌ : : كن أَذرَكَ الْمُصَلّى آجِرَ الْوَفْتِ لعن لبن علخ علق اللي كان [ما] فعَلَّهُ 
تَفْلا وَإِنْ َْرَكهُ عَلَى صِفَةٍ المُكَلْفِينَ ‏ كان [ما] فَعَلَهُ وَاجبا . 


ونا الْمَُفُونَ بعبُوتٍ الوَاجبٍ الْموّسّع - وَهَم الْجْمْهُورُ ‏ فلَهُمْ قَوْلِآنِ: 

الأرَلَ: أن الوْجُوبَ مُتعَلَنْ ِكل الْوَفْتِ؛ لأنهُ إِنمَا يَجُورُ تَِكُ الصّلاةٍ في أَوْلٍ الْوَقْتِ 
قضاءً» وهو لا ينكر التوسعةً» وإنما قصرها على بيانٍ جبريل عليه السلام . 

قوله: «والثاني: قول بعض الحلفية: إن الوجوبٌ [ إنما يَسْصّلُ في آخْرٍ الوقت» فإذا أنى 
المُكَلْفُ بالفعل في أول الوقت» كان بذلك مُعَجَلاَ كما لو أَدَى الزكاة قبل تمام الحول». 

قالوا: ووجه ذلك أن الصلاة ة في أول الوقت يسوعٌ تركهاء وهذه حقيقة المندوب» أو 
المُسْتَعْجَلٍ ؛ ؛ وفي آخره لا يسوغ تركهاء وهله حقيقة الواجب فيتعين أن ما يفعله المكلف في أول 
الوقت يكون نفلا "أو استعسجالاً, وهذا باطل ؛ لأنه نو كان مستعجلاً لْصَح بيب التعجيل» ولا يصحٌ 
بالإجماع» وبهذا يَبْطلُ قول مَنْ قال: [ إنها تَفْلُ يدفع الفرضص ولم ينفله ؛ لأنها لو كانت نفلاً لصح 
بثرية ة النفل . 

قوله: اونالنها ها كي عن الكرخي''' أنها موقورفة» فإن أدرك أسطر الوفت وليس على صفة 
المكلفين ‏ كان نفلاً وإن أدركه على صفة المُكَلْفِينَ كان واجبا». 

قال الغزالي ‏ رحمه الله في «المستصفى»”": «وهذا باطل بالإجماع؛ على أَنَّ من صَلَّى 

0 00 ومات عقيية» فإنه يكون مُؤُدُياً للغفرض. 
: وأما/ داب المعترفون بِنُبُوتٍ الواجب الموَسع » وهم الجمهور ‏ فلهم قولان: 


0ك 


- 8 امد وقد جاوز الثمانين . 


ينظر: البداية والنهاية 2197/1١‏ الأعلام 57/5 تاريخ بخداد 2778/19 طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص »)9١‏ طبقات الشافعية للسبكي »197/١‏ شذرات الذهب 911/7: وفيات الأعيان /١‏ هلا 
ط. ابن قاضي شهبة .1١9/١‏ 

ء»ها1٠١ عبيد الله بن الحسين الكرسني» أبو الحسن: فقيه؛ اننهت إليه رياسة الحنفية بالعراق؛ ولد‎ )1١( 

له رسالة في الأصول؛ التي عليها. هدار فروع الحنفية» شرح الجامع الصغيرء شرح الجامع الكبير. 

توفي في بغداد ك0 
ينظر: الأعلام 14 » تاريخ بغداد /٠١‏ 0" ه0"ء الفوائد البهية ص .1١9-١١8‏ هدية 
العارفين .515/١‏ 

0 ينظر: المستصفى /١(‏ 59 91). 


كرض 


إأى بَدَلِء وَمُوَ العَْمُ عَلَى فِعْلِهَا. 
الأول: أن الوجوب تعلق بكل الوقت. 


«مَا بَيْنّ هَذَّيْن وَقْت90 . 


)١(‏ أسخرجه أحمد (*/ ,)"7"٠‏ والترمذي 18١ /١(‏ 581) كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في مواقيت 
الصلاة» الحديث (١19)؛‏ والنسائي )100/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: آخر وقت العصرة 
والدارقطني (١//ا0؟7)‏ كتاب: الصلاة» باب: إمامة جبرائيل» الحديث (7). والحاكم /١(‏ 156) 
كتاب: الصلاة» والبيهقي 1 كتاب: الصلاة» باب: وقت المغرب » من حديث وهب بن 
كيسان؛ عن جابر بن عبد الله: «أن النبي وليه جاءه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال له: قم فصله؛ 
فصلَى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاءه العصر؟ فقال: قم فصله؛ فصِلَّى العصر حين صار ظل 
كل شيء مثله؛ ثم جاءه المغرب؛ فقال: قم فصله؛ فصلَى المغرب حين وجبت الشمسء ثم جاءه 
العشاء؛ فقال: قم فصله؛ فصِلّى العشاء حين غاب الشفق» ثم جاء الفجر فقال: قم فصله؛ فصلّى 
الفجر حين برق الفجرء أو قال: سطع الفجر» ثم جاءه من الغد للظهر؛ فقال: قم فصله؛ فصلّى 
الظهر حين صار ظل كل شيء مثله؛ ثم جاءه العصر؛ فقال: قم فصله؛ فصلَى العصر حين صار 
ظل كل شيء مثليه» ثم جاءه المغرب وقتأ واحداً لم يزل عنهء ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف 
اللبل» أو قال: ثلث الليل؛ فصلَّى العشاءء ثم جاءه الفجر حين أسفر جداء فقال: قم فصله؛ 
فصلى الفجرء ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت». 
وقال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح غريب. 
حديث جابر 'في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن ديئار» وأبو الزبير» عبن جابر بن 
عبد الله عن النبي كَللة: نحو حديث وهب بن كيسان» عن جابر. (وقال محمد - يعني: 
البخاري ‏ : أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي كله. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهورء ووافقه الذهبي. وقال الزيلعي (١/؟57):‏ قال ابن 
القطان: هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاً؛ لأن جابراً لم يذكر من حدثه بذلك» وجابر لم يشاهد 
ذلك صبيحة الإسراء؛ لما علم أنه أنصاري» إنما صحب بالمدينة» ولا يلزم ذلك في حديث أبي 
هريرة» وابن عباس؛ فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبيّ كَل. 
وتعقبه ابن دقيق العيد؛ كما في «نصب الراية» (١/"777)؟؛‏ فقال: وهذا المرسل غير ضار؛ فمن 
أبعد البعد أن يكون جابر سمعه من تاعي» عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» 
وجهالة عينهم غير ضارة. ش 
قلت: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبيّ وق كما في «سئن الترمذي»؛ فقال: عن 
رسول الله وله قال: «أمني جبريل»؟ فذكر الحديث. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: 
ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو مسعود الأنصاري؛ وعمرو بن حزمء وأبو سعيد الخدري» وأنس. 
أمّا حديث ابن عباس: ‏ - 
فأخرجه أبو داود (795): والترمذي :.)١145(‏ والحاكم :)191"/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» /١(‏ لالم وابن الجارود (078: والدارقطني 2)7508/١(‏ والبيهقي )”54/1١(‏ من طريق س 


وذرنا 


وَالئَانِي : لآ حَاجَةَ أَلْبَهَ إآى هَذَا الْبَدَلِ؛ وَهْوَ الْمُخْتَارُ. 
قوله: إلا أنه إنما يجوز التركُ في أول الوقت إلى بَدَلِء وهو العَرْمُ. 
1 هذا مذهب أكثر الفقهاء؛ والقاضي مناء وأبي علي" ... ... . 


0 - عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة؛ عن حكيم» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن 
عباس بنحو حديث جابر. 

وقال الترمذي: (حسن صحيح) . 

| وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 

وصححه ابن حبان. وابن خزيمة» فقد روياه في صحيحيهما؛ كما في «نصب الراية» (١/١؟١7؟).‏ 

١‏ لكن قال الزيلعي في «نصب الراية» :)51١/1(‏ (وعبد الرحمن بن الحارث هذا تكلّم فيه أحمد. 
١ |‏ وقال: متروك الحديث)؛ هكذا حكاه ابن الجوزي في «كتاب الضعفاء»؛ وليّنه النسائي. وابن معين» 
0 وأبو حاتم الرازي» ووثقه ابن سعدء وابن حبان؛ قال في «الإمام»: ورواه أبو بكر بن خزيمة في 
2 ااصحيحه). وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد»: وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا 
1 بكلام لا وجه له ورواته كلهم مشهورون بالعلم. وقد أخرجه عبد الرزاق» عن الثوري» وابن أبي 
ا سبرة؛ عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عن العمري» عن عمر بن نافع بن 
جبير بن مطعم. عن أبيه» عن ابن عباس نحوه. قال الشيخ: وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم 
الجرح الثابت؛ وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن» ومتابعة العمري؛ عن 
عمر بن نافع بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه» وهي متابعة حسئة. اه. 

وأما حديث أبي هريرة: 

فأخرجه النسائي »)788/١(‏ والدارقطني (١/508؟)2‏ والحاكم /١(‏ 194)؛ والبيهقي )919/1١(‏ 
بلفظ: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم؛ فصلَّى الصبح حين طلع الفجر...2 بنحو الحديث 
الأول. 

00 وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

| | وأمًا حديث أبى مسعود الأنصاري : 

1 فأخرجه أبو داود (0744» والدارقطني (017//1؟): والحاكم (1/ 0147 والبيهتي (1/ 078). 

ا ا وقال الحاكم : صحيح الإسئاد» ووافقه الذهبي . 

0 وأمّا حديث عمرو بن حزم: 

ا فأخرجه عبد الرزاق في «المصئف»؛ كما في «انصب الراية» /١(‏ 20715 وعنه إسحاق بن راهويه في 
ا مسيئدكة , 


0 وأمًا حديث أبي سعيد الخدري: 

0 فأخرجه أحمد (/ :), والطحاري في اشرح معاني الآثارة (84/1). 

١‏ وأمّا حديث أنس: 

1 فأخ رجه الدارقطني لال" من طريق قتأدة عنه. 

)١( |‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي: من أئمة المعتزلة» رئيس علماء الكلام في 
ال عصره. ولد «# "لاه إليه نسبة الطائفة الجبائية» له تفسير حافل رد عليه الأشعري» وله مقالات 
7 اتفرد بها في المذهب. توفي سنة  ١7‏ "اهاء - 


وروا 


وَأعْلَمْ: أن حَقِيقَة الْوَاجِبٍ الْمُوَسّعء يَرْجِعٌ ‏ عِنْدَ النَحْقِيقٍ ‏ إلى الْوَاجِبٍ الْمُخْيْر ؛ 
إن الشَّارِعَ إِذَا قَالَ: «أفْعَل عدا الفِعْلٌ: 9 فِي أَوْلٍ الْوَنْتِء أو فِي ملق أن فِي آخرو» 
وَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الْوَفْتِ إلا قَدْرُ ما لا يَفْضْلُ عَلَيْه فَآفعَلهُ لا مَحَالَة وَلاَ تَْرْكهُ فِي ذُلِكَ 
الوَْتِ»؛ كَقَولُهُ: «يَجبُ عَلَِكَ إِيقَامٌُ هَدَا الفغل: إِمَا في هَذَا الْوَفْتِءِ أو في ذُلِكَ» ‏ يَجْرِي 
مَجْرَى قُوْلِنَا في الْوَاجِبٍ الْمُخَبّر : إن الْوَاجِبٌّ: ما هَذَاء أو ذَّاكَ»؛ وكمًا أَنًا نَْصِفُهًا 


وأبي هاشم" من المعترلة. 

1 «والثاني: أنه لا حاجةً إلى هذا البَدَلِء وهو المختارً؛ وهذا مذهب بعض الفقهاف 
واختيائ أ ي لين" من المعتزلة9؟ , 1 

راخيخ امن أوجب العزم: بأنه إنما يَكَمَيرُ ترك الواجب في أول الوقت عن ترك التْلِ - بشرط 
البدل, ٠‏ 

واحتجوا على أن البَدَلَ هو العزم» وعلى وجوبه بما تقدم في مسألة الفور. 

ومَنْ لم يوجبه قال: البَدَلُ فِغْلَهُ في الوقت الثاني؛ والتخييرٌ في صُوّرٍ الصلاة المنسوبة إلى 
أول الوقث» ووسطه. وآخرهء كالتخيبر في تعيين الرقبة. 

وقالوا: الواجب المُوَسّمُ يرجم حاصله إلى الواجب المُحَيّرٍ كما ذُكرَ. 

قال المصنئف: اثم إذا ضاق هذا الوقتٌء ولم يبق إل مقدارٌ ما يكونُ مساوياً للفعل - يضيق 
التكليفٌ ؛ فهذا هو المختارٌ في هذا الباب) وبه تزول جميع الإشكالاث)». 

ومما ور على القول بالمُوَسْع : أن المُكَلْفَ إذا أَخْرَ ومات في أثناء الوقت» فهل يَلْنّى الله 
عاصباً أو لا؟ فإنْ لم يعصء لم يبقّ للوجوب معنى معقول؛ وإنْ عصى فكيف يعصىء وقد فعل 
ماله أَنْ يفعلّه؟ 

وجيت عله: باختيار أنه يعصى» وإنما جور له التأخيرُ؛ بشرط سلامة العاقبة, 


2 ينظر: المقريزي 2748/7 الوفيات 248١/١‏ البداية والنهاية »170/1١‏ اللباب 45١8/١‏ مفتاح 
السعادة ؟/ 0" الأعلام 105/5. 

)0( عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي » من أبئاء أبان مولى عثمان: عالم بالكلام» من كبار 
المعتزلة» له آراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت «البهشمية! نسبة إلى كنيته «أبي هاشم؛» وله 
مصنفات: منها «الشامل! في الفقهء و «تذكرة العالم»» و «العدة؛ في أصول الفقه. 
انظر: المقريزي 0 وفيات الأعيان /١‏ 197» البداية والنهاية ,3757/11١‏ الأعلام ؟/لا. 

(؟) محمد بن علي الطيبء أبو الحسين البصري: أحد أئمّة المعتزلة» ولد في البصرة. قال الخطيب 
البغدادي: له تصانيف؛. وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته. من كتبه: الإمامة» تصفح الأدلة» 
المعتمد في أصول الفقه» وغيرها. توفي *141ه. 
ينظر: وفيات الأعيان 2447/١‏ تاريخ بغداد */ 23٠١‏ الأعلام 0/5/ا3. 

9) ينظر: المعتمد .174/١‏ 


اخرون 


ِالْوْجُوب» عَلَى مَعْنَ آل اا ذُ الإخلال بجمِيعِهاء وَل يَجبُ الإثيَانُ بجَمِييِيَاء وَالأَمد 
في أَيبَارٍ أي وَاحِدٍ مِنْهَاء كَانَ مُفَوّضاً إلى رَأي الْمُكَلْفٍِ _: فَكَدًا مَهْئَا: لآ يَجودُ لِلْمُكَلُت 
إخلاء جميع أَجَرَاءِ الْوَنْتِ عَنْ مِذَا الْفِعْلِ) َلَيَجِبُ عَلَيِْ إبنَاعُهُ في ججميع أَجْرَاٍ هَذًا 
الْوَقْت وَيجُورُ لَهُ إِيقَاعُهُ فِي أي جُزْءٍ كَانَّ مِنْ أَجْرَاءٍ هذا ا 
ضَاقَ الْوَنْتٌ وَلَمْ يَنِقَّ لَّهُ | إل مِشْدَارُ مَا يَكُونُ مُسَاوِياً لعل : يُضَبَنُ التَكُلِيف؛ فَهَذَا هو 
الْمُخْتَارُ في هَذَا البّاب؟ وَبِهِ تَزُولٌ جَمِيعُ الإشكالاتِ. 


وود عليه: أَنّ في اشتراط سلامة العاقبة رَبْط التكليف بِلَبْسٍ وَحَمَلة 

واد : بأن 0 والمشروط بسلامة العاقبة جنا الاين والجواز ليس 
من التكليف؛ وهو كما أببح م للإمامء وَالمَؤدْبِ» والزوج - التأديبُ؛ بشرط سلامة العاقبة. 

والمنقولٌ في الصلاة: : لا يعصى على أَصّمٌ الرجهين» وفي الحج: أنه يَعْصِي على أصح 
الوجهين؛ لظم الخطر بطول الزمان. 

فرع: إذا غلَبَ على ظَنْهِ | 0 - عَصى بالإجماع . فإِن بقي وأثى به 
يُعَنُ ذلك الوقتٌ في وقتٍ التوسعة» فهل يكونُ قضاء أو أداة؟ 

قال القاضي: يكون قضاء؛ لأنه أَخْرَهْ عن الوقت المعين له, 

وقال الغزالي”"'» والأكثرون: يكون أداء؛ والظن الكاذب لا أثرَ له وعصيانه بالتأخر لا 
يخريمه عن كونه وقما له كما غلب على ظنه دخولٌ الوقت المعين له. رأ 


وأخره لم تبين بقاء 
الوقت؟ فإنه يكون أداء بالإجماع . 


وقد تقدم:/ 1185 الوجوب ينقسم بالنسبة إلى المأمور به | إلى مُعَيْنِ ومُخْيّره وبالنسبة إلى 
وفته إلى مضيق ومُوْسّع ‏ وبالنسبة إلى المأمورين به إلى عَيْنِ وكفاية» وقد مَدٌ البح في القسمين 
الأولين. 

وبقي البحث في الثالث» وهو الواجب على الكفاية ولم يذكره والحاجة ماسّةٌ | إلى تعيينة ولا 

شك أن الخطاب المتوجة على على الجميع تارة يتوجّه على كُلّ واد وتارة لا يتوجه على كل 


واحد. 
والأول ينقسم إلى : : ما يكون فعلٌ البعض شرطاً في فعل الآخر» كصلاة الجمعة؛ وإلى ما 
[لا] يكون كذلك» كالصلوات الخمس. 
والثاني : : وهو المتوجه على على الكل لا باعتبار كل واحد. 
قال المصنف وجماعة: : هو فرض الكفاية» ومثلوه بقوله تعالى: «وَلتك يدي أَتَدُ يمون إل 


) ينظر المستصفى .59/١‏ 
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0 مسر اه 2 
الْمَسْأَلَهُ الْعَاشِرَةٌ 

الكُفَارُ مُخَاطْبُونَ بِقُرُوعَ الشّرِيعَةِ؛ بمغتى: أَنّهُمْ كَمَا يُعَائبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى تَرِكِ 
الإيمَانٍ؛ مَكَذلِكَ يعائبُونَ - أْضاً ‏ عَلَى عَدَم ِيانِهمْ بالصّلاة وَالدْكَاةٍ. 
ير مون ِالْمَرُون 5 لْشدكرٌ © [آل عمران ٠4‏ الذاق والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 
من فروض الكفاية بالإجماع؛ وكذلك قوله تعالى: نولا نَدَرَ من كُلْ وَمَوْ يَنْيُمْ مَلبِكَةٌ 4 [التوية 
7١آ.ء‏ وغير ذلك, 

وقال قوم: معنى فرض الكفاية توججة الخطاب على كل واحد» وسفوظة بفعل البعضص» 
وبهذا فارق المعين . 

واحتجوا: بأنه لو لم يكن الخطاب لكل واحد ‏ لما عصى بالتركِ كُلُ واحد. 

وعُورِضُوا: بأنه لو كان الخطابُ لكل واحد لما سقط بفعل البعض» فبهذا فارق المعين. 

واحدك ن: بأنه لا يُعَدُّ في سقوط الخطاب به غير الامتثليء كما يسقط بالنسخ والعجزء 
اام فوس 7 أز نهم إذا أَمرُوا بغسل ميت» وتكفينه مثلاً؛ وَفْعَلٌ ذلك البعضش فقد حصل 
المطلوب» فبقاءً الطلب على الباقين يكون تحصيل الحاصل؛ وهو محال . 

واحتج الأولون: بأنه إذا صَح الأمرُ بغير المعين» فليصح أمر غير المعين. 

وفْرقٌ الآخرون: بأن تَعَلّقَ الأمر بالمأمور به راجع إلى الذكرء وأقول: ولا مانعٌ من تعلقهما 
بالمطلق المُبْهُم » ويخرج عن عهدته بالمعين ؛ لاشتماله عليه. 

وأمًا ا فلازمه لْحُوقُ العقاب» أو اللوم على تركه» وَيَمْنَيْعٌ تيم بغير المعين» 
وهو كخلق البياض٠‏ أو السواد في محل غير معين. 

قالوا : فظاهر الخطاب في الآية دَالّ على ما ذكرنا. 

جيبو بأن ما ذكرناه قطعيّ ) وما ذكرتموه ظنيّ » فيتعين تأويله ؛ ١‏ جمعاً بين الأدلة. 

وزاد المصيف فقال : والتكليف به مُنُوطُ بغلبة الظن» فْإِنْ غلب على ظن البعض أن البعض 
الآخر أتى به نا 

وهذا ضعيفف؛ فإنه يودي | إلى التواكل» ليع الواجب» ولا شك أنه يكفي في التتوجه 
وَرُودُ د الخطاب» وإنما البحث في المسقط » والأمر فيه منقسمء فما يَتَصُوّرُ] اب العلع ببحصوله؛ 
كُمَيّتِ حاضرء حُوطِبٌ بتغسيله وتكفينه ودفنه - فلا يسقط إلا بالعلم بالامتثال. 

وما يتقرر العلم به يكفي في | إسقاطه الظن» كما في قيام طائفة بالجهاد لإعلاء كلمة الدين. 

[المسألة العاشرة] 

اختلف ا المسألة على ثلاثة أقوال: 

فذهب الأأشعري» والقاضي» وأكثرٌ أصحاب الشافعيٌ رحمه الله تعالى - إلى أنهم 
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وَالدُلِيِلُ عَلَيْهِ: أن 0 لِوُجُوبٍ هِذِهٍ الأَعْمَالٍ عَلّى الكُمَّارٍ ‏ قَائِمْ؛ وَهُوَ قُوْلَهُ 
تَعالُى: «يَتأيًا لاش أعْبْدُوا رَيَكر4 [البشرة ١7]ء‏ وَكَرُلُهُ: طوَيلو عَلّ 3 حِخ اللبنت»4 
لآل عمران: 997]ء وَالْكُفْرُ غَنِدُ مَانِع مِئْهًا؛ لأنّ الْكَافِرَ يمِكِنُْ أَنْ يُؤْمِنَ بالله. ثم بَعْدَ الإِيمَانٍ 
مُحاطبُون بالفروع”3" . 
وصار أبو هاشم» وأكثر الحنفية إلى أنهم غيرُ مخاطبين» وغلا أبو هاشم فقال: إِنَّ المُحَْدِتَ 
لا يُحْاطبُ بالصلاة إلا بعد إزالة حدثه؛ ويب إلى خرق الإجماع . 
وفرق قوم بين الأمر والنهي» فقالوا: يجوز التكليف بالمنهىء لأنَّ المقصودٌ منه الترك» 
وهو حاصل بدون نِيّة التقرُب» بخلاف المأمورء وهو لا يلزمهم جواز الأمر بالمأمورات التي لا 
يشترط فيها نية التقرب . 
وهذه المسألة لا يظهر فيها أثرٌ الخلاف في الدنيا؟. فإن الكافر لا يصح منه العبادة مع كفره» 
وإذا آمن لا يُخَاطبُ بقضاء ما فات؟ لأنّ «الإسشلامَ يجب ما قَبْلَهُ: ولأن إيجابٌ القضاء تنفيد من 
الدخول فيه» وإنما أثره في تُضعيف العقاب في الآخرة. 
وهذه مسألة فرعية» وإنما فرضها العلماءٌ مثالاً لأصل؛ وهو أن التكليف بالمشروط حالةً 
عدم الشرط هل يصح أو لا؟ 
وحرف المسألة: ينبىء على أن الإمكانٌ المشروط هل يُشْتَرَطُ فيه التمكن الناجرٌ أم لا؟ 
كْمَنِ اشترطه مَنِعَ ذلك؛ ومن اعتقد أَنّ الشرط الكْمَكُنُ على الجملة ‏ وهو الحَيٌ - جوز 
التكليف به؛ فإنه يمكنه الإتيان بالمشروط» والتوسل إليه بالإتيان بالشرط . 
وتحقيقه بالإجماع على تكليف الذَّهْرِيٌ””"© بالإيمان بالرسولٍ» المشروطٍ بتقديم الإيمانٍ بالله 
تعالى» والإجماع على أَمْرٍ المحْدِثِ بالصلاة بشرط تقديم الطهارة. 


)00( ا ان كالإيمان بالله ‏ تعالئ - وغيره مما يتعلق بأصول 
الشريعة» وأنهم مخاطبون بالعقوبات؛ كالقصاصء» والحدود. وبالمعاملات؟ كالبيع والإجارة 
وغيرهما مما لا يتوقف على الإيمان. 
ثم اختلف العلماء في. تكليفهم بالفروع التي تتوقف على الإيمان؛ كالصلاة والصيام وغيرهماء وكان 
ا 0 
المذهب الأول: أنهم مكلفون بها مطلقاء وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء. 
المذهب الثاني: أنهم غير مكلفين بها مطلقاً» وإلى هذا ذهب البعض من الفقهاء. 
المذهب الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي» دون الأوامر. 

(؟) الدهريٌّ: نسبة إلى (الدهرية) فرقة من الكفار ذهبوا إلى قدم الدهرء واستناد الحوادث إلى الدهر؛ 
كما أخبر الله تعالئ - عنهم بقوله: #إما هي إلا حياتنا الدئيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» 
[الجائثية: 21714 وذهبوا إلى ترك العبادات رأساً؛ إلأنها لا تفيد» وإنما الدهر بما يقتضية مجبول من 
حيث الفطرة على ما هو الواقع فيه» فما ثم إلا أرحأم تدفع » وأرض تبلع» وسماء تقلع» وسحاب 
تقشع »2 ' وهواء تقمع » ويسمون بالملاحدة أيضاً» فهم عبدوا الله من حيث الهواية. 
ينظر: كشاف الاصطلاحات "/ 1/4 ه/اا. 


دين 
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بالصَّلاة؛ 
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يأتِي بِهِذْه الأَعْمَالِ؛ كُمَا أن الدّهْرِي مُكَلُفٌ بِألإيمَانٍ بِالرَسُولٍ؛ عَلَى مغتئ : أَنهُ يُمكِنْهُ أن 
يَأَتِنَ بالإيمَان بالل أَوّلاً ا ِالإيمَانٍ بِالرسُولٍِء وَالْمُحْدِتُ مَأْمُورٌ 


بمَعْئول : أنه يُمْكِنْهُ ا أولأءم ين َي بالصّلاة ثانيا: 


1 


به الْمُخَالِفٍ: لو وجَهَتِ 00 عَلَى الكَافِرٍ - لَوَجْبَتْ: إِمّا فِي حَالٍ الكفْرِ؛ 
مَقَمُخَال ؛ ا لأَيَصِحُ صُدُورُهَا مِنُْ أو بَعْدَ الْكفْر؛ و رَهُوّ مَُال؟ لأن بعل 
لكر تَسْقْط عَنْهُ عَنْهُ جَمِيعٌ التَكَالِيف السَّالِمَةِ؛ بالإجمّاع. وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السّلمُ : «الإِسْلامُ 


00 أن مَحَلٌ النرّاع شَيْء آخَرُ؛ وَهُوَ: أَنهُ إِدا مَاتَ عَلَّى الكُفْرِء وَعُوقِت عَلَى 
الْكفْرِ: َهَلُ يُعَانَْبُ - أنِضاً - عَلّى دك لو الأكعَال؟! رَمَا دَكرتمُوةٌ لا يبل ذلِكَ. 


ولو شُرط التمكنٌ الناجرُ ‏ لما صَح التكليفٌ بعبادة ذاتٍ أجزاء جُمْلَة كالصلاة مثلاً 

هذا هو البحتٌُ في طَرّفٍ الجواز» وهو حظ الأصوليين» وأما الوقرع فهو من مباحث 
الفروع؛ وَيُكُتَفَى فيه بغلبات. الظنون. 

ا م أن لا ينغت مم لل لها عر وآ يَتتُُونَ الننّس ألتى 
َم لله إلا انحن ولا بيت ومن يَنْمَل دَِكَ يَلقَّ اما / 150 يدعت لَه الصكاب بم القبدمة وماد 
قيليه ب س4 الترند” 4 19] وغيره. 

: قوله: «والدليل عليه: أن المُفْمَضِي لوجوب هذه الأعمال على الكافر قائم» وهو قوله 
تعالى : «إيتأئبًا أَلدَّاسشُ أعَبُدوا ردي » [البقرة ١‏ وقوله تعالى: لوَللَه عَلَ الثّاين ِج اليد » [آل 
عمران: 0191 يعني : : وظاهِرٌ «الناس» يَعُمْ المؤمنين والكافرين؛ وهذا استدلال على الوقوع. 

وقوله: «والكفرٌ غيرٌ مانع» وَقَررَهُ بالقياس على أن الدّهْرِيٌ مُخَاطبٌ بالإيمانٍ بالرسول» 
وَالمُحْدِتٌ مُخَاطْبٌ بالصلاة ‏ هذا بحث في الجراز» وقد تقدم تقريرُه. 

وقوله: «واحتجٌ المُخَالِفٌ بأله لو وجبتٍ الصلاة على الكافر لوجبت: إما في حال الكفر 
وهو محال أو بعدهء وهو محال؛ لأن إيمانه يسقط عنه جميع التكاليف» ‏ يعني أنه لا يُؤْمَرْ 
بالقضاءء نأشبه الحائض من حيثٌ إنها لم 2 تَؤْمَرْ بالصلاة في حال الحيضص» ولم تؤمر بالقضاء بعد 
زواله؛ فلم تكن مُخَاطْبَةَ بالصلاة. 

وجوابه: أن محل النزاع شيء اخ يبي لي اتضعيفب العذاب في الآخرة» هذا مع أن قوله 
تعالى: «ثل [ِلَّيِسِنَ مكَتررًا إن + بََبُوا يُنْكرُ لجر ًا كَدْ سَلَكٌ * [الأنفال 88]. 


() في المخطوطة:. وجبت. 
يحون 


الْمَسْأَنَهُ الْحَادِيَّةَ عَشْرَة 


الأفد التي اذ يما د يم ذللته الي إل به؛ بشَرْطٍ أن يَكُونٌ ذلك الأَمْدُ مُطلة 


وَبِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ الشّرْطً مذ ورا لل . 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام: «الإِسْلامْ يَجْبٌ ما قَبْلَهُه 2"7‏ مُشْعِرٌ بتوجه الخطاب؛ إِذْ لا 


معنى لسقوط ما لم يَنْبْتُ 


[المسألة الحادية عشرة] 
ما لا يَيِمُ الواجبُ”" إلا به أقسام: 


(0) 


قف 


أخرجه أحمد (4/ )٠ ٠5‏ من طريق ليث بن سعدء عن يزيد بن أبيى حبيب» عن ابن شماسة؛ أن 
عمرو بن العاص قال: «لما ألقى الله عرّ وجل في قلبي الإسلام» أئيت النبي وَلْه؟ ليبايعني؛ 
فبسط يده إليّ؛ فقلت: لسسع ار و مير قال: فقال 
رسول الله كلِ: يا عمروء أما علمت أن الهجرة 7 تجب ما قبلها من الأنوب» يا عمرو؛ أما علمث أن 
الإسلام يجبّ ما كان قبله من الذنوب؟. 

وسئده صحيح . 

وهو عند مسلم ١١١5‏ من طريق آخر عن يزيد به إلا أنه قال: «يهدم» بدل ١يجبٌ»‏ في 
الموضعين» وبه زيادة. 

ذهب أكثر العلماء إلى أن الأمر بالشيء يكون أمراً بما يتوقف عليه وجوده مطلقاً؛ سواء كان سببأء 
أو شرطاً؛ وسواء كان كل منهما شرعيًا أو عقليّاء أو عاديًا بُشرط أن يكون ما ينوقف وجود الشيء 
عليه مقدوراً للمكلف!؛ بحيث يستطيع فعله» فإن لم يكن مقدرراً له؛ كإرادة الله تعالى ‏ لصدور 
الفعل من المكلف» ووجود الداعية على الفعل» وهي العزم المصمم من المكلف عليه لم يكن 
الأمر بالشىء أمراً به باتفاق العلماء؛ لأن الوجوب إنما يتعلق بفعل المكلف» وكل من إرادة الله 
والعزم المصمم ‏ ليس فعلاً له أما إرادة الله لصدور الفعل من المكلف؛ وإن كان لا يوجد إلا بها؛ 
إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد؛ فواضح أنها ليست من فعل المكلف. وأما الداعية» وإن كان وقوع 
الفعل متوقفاً عليها؛ لذكرن مرجحة لحصوله في وقت دون وقت» ا ا 
بعض ترجيحاً بلا مرجح وهو باطل؟ فهي مخلوقة لله تعالئ ‏ وليس مخلوقة للعبد» ولا هي من 
فعله؟ لأنها لو كانت مخلوقة للعبد؛ لكانت فعلاً لف وانتقل الكلام إليها في وقوعها في وقت دون 
وفثء فلا بد لها من داعية» وداعيتها كذلك إلى داعية» وهكذا فيلزم التسلسل وهو باطل؛ فبطل 
كونها من فعل العبدء وثبت كونها من فعل الله تعالى. 

الثاني : أن الأمر بالشيء يكون أمراً بالسبب فقط؛ سواء كان شرعيًا أو عقليّاء أو عاديّاء ولا يكون 
أمراً بالشرط مطلقاً. 

الثالك: أن الأمزابالتييء لا يدود أمراً بما يتوقف عليه مطاقاً؛ سواء كان شرطاً أو سببأ؛ وسواء كان 
كل منهما شرعيّاء أو عقليًا أو عاديًا. 

الرابع : أن الأمر بالشيء يكون أمراً بما يتوقف عليه إذا كان شرا شرعيّاء ولا يكون أمرأ بغيره من 
السبب مطلقأء أو الشرط العقلي والعادي؛ وهو اختيار إمام الحرمين. 

ينظر: بحوث الحسيني 64 40. 


4 


وَالَدَلِيلُ عَلَيْهِ : أن الأثرَ أمْمَضَئ إِيِجَابَ ذُلِكٌ الفِغْلٍ عَلَّى كُلْ حَالٍ؛ اا َو لم يَشْتضي 
يجاب شَرْطِة كَانَ كذ كُنْفَ بِالْفِغْلٍ حال عَدَمِ شَرْطِهِ؛ وَهُدّا تكليفُ ما لآ يُطَافُ . 


إن قِبل : ِمَ لا يَجُورُ أن يُقَالَ: إِنهُ ْنا بغْلٍ بِشَرْطٍ حَُصُولٍ ذُلِكَ الشْرْطِ؛ خَايةُ ما 
فِي البّاب أَنْ يُقَالَ : هَذًَا عُدُولُ عَنِ الظَامِرِ؛ لأن اللئط كص يباب الْفِعْلٍ عَلَى كُل 
حال فَتَخْصِيصٌ الإيََابٍ بِزْمَانٍ حول الشْرْطٍ ا لور إلا أنَا تَقُولَ : هَذَا رم 


عَلَيْكُمْ ؛ لأَنّ اللّفظ أَفْتَضَئ إِبِجَاب ذُلِكَ الفِغلٍء وَلَمْ يَقَْضْ إِبِجَابَ * شَرْطِهِ فَإِيجَابُ ذْلِكَ 
الشْط عُدُونٌ عَن الطَاهر؛ فَلِمَ كان مُكَالَقهُ الدليلٍ من أحدٍ الْوَجْهينٍ ين أزلك ون مخال ع8 
الْوَجَهِ الناْي؟! 


لْجَرَابُ : أَنَّ مُسَالَفَةَ الطامِرِ إِنْبَاتُ ما يفي اللّفْطء أَؤْ نَفْيَ مَا يبنهُ الْفظ . 

أحدها: ما يكون رُكْناً في ولا -خلاف أن الأمر بالشي: أمر بجميع أركانه . 

الثاني.: ما هو خارج عنه ومنه شرعىٌ» وعقلىٌ» وعادِيٌ: 

أما الشرعي”؟: : [آف] كاشيرّاط الطهارة؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لآصَلم إلأ 
بطهُور)؛ فالأمر بالصلاة أَمْرٌ بها. 

وأما العقلك”"': فما ينوقف عليه عقلاء كالانكفاف عن الضد حال فعل ضده. 

وأما العادي”" : فما يتوقف عليه عادةٌ؛ كإمساك جزء من الليل لوجوب إمساك اليوم» وهما 
مَحَلُ النزاع» ولا شك في وجزبهما عقلاً أو عادةٌ» وإنما النزاع في وجوبهما شرعاً لوجوب 


(1) فالشرط الشرعي: هو الذي يكون اعتباره شرطاً مستنداً إلى الشرع؛ كالطهارة بالنسبة للصلاة» فإن ' 


عدم الطهارة يستلزم عدم صحة الصلاة» والذي اعتبرها شرطاً هر الشرع» والعقل لا دخل له في 
ذلك, 
ينظر: بحوث أصول الفقه للحسيني ؟5. 

(؟) والشرط العقلي: هو الذي يكون اعتباره شرطأ مستنداً إلى العقل؛ كترك ضد من أضداد المأمور به؛ 
مثل : الأكل بالنسبة للصلاة؛ فإنه ضد من الأضداد التي لا يمكن الإتيان بالصلاة معه. فترك هذا 
الضد شرط لصحة الصلاة» والعقل يقضي بوجوب هذا الشرط؛ لأن الجمع بين المتنافيات ممنوع 
عقلاً. 
ينظر: بحوث أصول الفقه للحسيني 47 "91. 

إفره والشرط العادي هو الذي يكون اعتباره شرطاً مستئداً إلى العادة؛ كغسل جزء من الرأس؟؛ فإنه شرط 
في تحقيق غسل الوجه» والعادة هي القاضية بذلك؛ لأن غسل الوجه لا ينفك عادة عن غسل جزء 

من الرأس 

ينظر: حر العم 3 


1 
ُ 

1 
ا 
ا 


أما إَِْاتُ مَا لآ يَتعَرْضُ اللْفْظ لَه؛ لآ يفي وَل بِِنبَاتٍ كلم يَكُنْ إِْبَانُهُ مُخَالِمَا 
لِلظامِرٍ وَلَئْسَ كَذْلِكَ إِذَا حصا يجاب الْفِغْلٍ بِحَالٍ حصو ل الشْرْطٍ ؛ لأَنّ اللّنْطَ لما 


لض إبجَابَهُ على كُلْ حَالٍ -: كان تَخْصِيصٌ الإيجاب ِرّمَانٍ مُعَيِّن - دُونَ ما سِوَاهُ - 
مُخَالْفَةَ ِلطاهِر . 


َس الْمُخَالِفٍ: أك تو الإبمانٍ من أبِي جل ة مَشْرُوطً بِكُوْنٍ الله تَعَالَى عَالِما 
بِصدُورٍ الإيمانٍ مِنْ وَبِعَدَمِ عِلَمِهِ بِصْدُورٍ الكَفْرِ من فَإِما أَنْ يُقَالٌ : الأقه بالوِيمَانٍ ند 
ِتَخْصِيلٍ هَذَا الّرْطِء أَز لا ليَكُونُ]؛ وَالأَوّلُ بَاطِلٌ ؛ وَإلأً - لَرِم أن يَكُونَ الكَافِرُ مَأْمُوراً 


قولهُ: «بشرط أن يكون ذلك الأمر مطلقاً»؛ يعني: أنه واجب على كل حال» كالأمر بعتق 
رقبة؛ فإِنّ الوجوبٌ يتعلق بهاء سواءٌ كانت حاصلةً في ملكهء أو لم تكنء» إذا كان قادراً على 

قوله: «وَيُشَْرَطْ أَنْ يكونٌ ذلك الشَّرْطَ مقدوراً للمكلف» احتراز عن سلامة البنية وخلق 
القدرة على الفعل/ /ااب. 

وقد احتج القاضي على الوجوب: بأنه لو لم يكن واجباء لكان إما محظوراً أو مندوبأء أو 
مكروهاً» أو مباحاً؛ لانحصار الأحكام في الخمسة» ولا جائز أن يكون محظوراً؛ لأن الأمر 
بالمتوسل إليه؛ مع منع الوسيلة؛ تكليفٌ بالمحَالِء ولا جائز أن يكون مباحاً أو مندوباً» أو 
مكروهاً؛ لأنَّ جميعٌ ذلك يَسُوعُ تركةُ؛ وفي تجويز نَرْكِهِ تجويرٌ تركِ الواجب. 1 

والاعتراض عليه: أن شرط التكليف إمكانٌ الفعل» وإمكانُ الفعل يَتَسَّقُ بعدم المع من 
الوسيلة» ولا ينوقف على إيجابهاء ولو صرح بذلك وقال: أوجبت عليك غسل الوجه؛ ولا 
أوجب عليك أَخْدٌ جز من الرأس» ولا أمنعك منهء فإنُ فعلت أُنَبْنّكَ على غسل الوجهٍ فقطء 
وإن تركت عاقبئُك على تركه فقط ‏ لم يكن متناقضاً. 

قوله: «والدليل عليه أن الأمر يقتضي إيجاب الفعل على كل حال»؛ لأنّ الكلام فيه؛ 
وإيجاب الفعل على كل حال لو لم يقتض إيجاب شرطه لكان قد كلف بالفعل حال عدم شرطه 
مع عدم ملعه مله وأنه تكليف بالمحال. 

والاعتراضٌ عليه: أن التكليفٌ بالفعل؛ حال عدم شرطه مع عدم منعه منه ‏ لا تُسَلُمُ أله 
تكليف بالمحال. 

قوله: «فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: | إِنّه أمر بالفعل بشرط حصول ذلك الشرط)؟ هذا 
الاعتراض إحالة لصورة المسألة؛ فإنّ الكلام فيما | إذا تحقر تحقق الوجوب» وكان لا يبحصل ذلك الفعل 
إلا بفعل آخرء كالأمر بالمعرفة التي لا يتأتى حصولها عادة | إلا بتقديم النظر. 

فقوله: «إنه لا تجب المعرفة إل بعد حصول النظر» ‏ إحالة لصورة المسألة؛ فإِنّ الشروط 

تنقسم إلى قسمين: 


المدانا 


بتَغيير صِنَةٍ الله تَعَالَى؛ وَمْرَ مُحَالَُء فَإِنٍ 0 جوَاز الآئر به؛ بكاء عَلَى أَنهُ يَجُورُ 
تَكُلِيفٌ ما لآ يُطَاقُ -: كلم لأ يجوز أَنْ بُقَالَ: يو( بالقَْل» 0 بُؤْمَرْ بِشَرْطِهِ)؟! 
َلْرُومٌ تَكلِيفٍ مَا لأ يُطَاقُ لما كَانَّ وَارِدا عَلَى جمِيع 0 َمْتَعَ ألاخيرَازٌ مِنْهُ”"! 


شرطٌ إيجاب: كملك النصاب في إيجاب الزكاة» فهذا لا نزاعٌ في عدم وجوبه. 

وشرط أداء: كالإيمان في العبادات» وهو محل النزاع . 

قوله: «غاية ما في الباب أَنْ بُقَالٌّ: هذا عدول عن الظاهر»» يعني أنه تقييدٌ للمُطْلقٍ؛ 
ل الظاهر, ١ ١‏ 

: «إلاً أَنا نقول: هذا لازم عليكم؛ لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل» ولم يقنض 

إيجاب 0 فإيجابُ ذلك الشرط عدولٌ عن الظاهر. 

وجوابه: بأنّ مُخَالَقَةَ الظاهر إثباتُ ما ينفيه اللفظ» أو نفى ما يثبته. 2٠.‏ إلى آخره ‏ ظاهر,” 

قوله: «حجة المخالف: أن صدورٌ الإيمانٍ من أبي جهل”؟) مشروط بكون الله تعالى عالماً 
بصدور الإيمان منه» وبعدم علمه بصدور الكفراء يعني بعدم علمه تعالى بالنقيض؛ كقوله تعالى: 
«ثل تيوت أنه يما لا بَمْلَمُ في السَّموْتٍ ولا في الْأَرْضْ» [يونس 18]: أي: بما يَعْلَمْ جِلائَهُ. 

وما ذكره من الاعتراض/78أ غيرٌ لازم؛ لأن هذا الشرط غيرٌ مقدور عليه فلبس هو من 
محل النزاع . 1 

قوله: إن غاية ما فيه تكليف المحال؛ والأمر بالمشروط بدون الشرط تكليف المحال» فلم 
قلتم: إِنّ أحد الاحتمالين أولي؟. : 

والاعتراض عليه: أن يقال: البحثُ في هذه المسائل كُلّها مُمَرّعَ على امتناع التكليف؛ فلا 


يجاب بالتزامه . 
4 7 في المخطوطة: آخر. 
(؟) في المخطوطة: عنه. 


هزه عمرو بن هشام بن المغيرة؛ المخزومي» القرشي: أشد الناس عداوة للنبي يل؛ وأحد سادات 
قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له: أبو الحكم. كان عنيداً عنيفًء حتى كانت وقعة 
بدر الكبرى؛ فشهدها مع المشركين؛ فكان من قتلاها سنة اها, 
ينظر: الكامل ؟//2177 عيون الأحخبار /١‏ 70؛ دائرة المعارف الإسلامية :957/١‏ إمتاع الأسماع 
كرلملف الأعلام 1000 


/ا5 


الْمَسْأَلَهُ الذَّانِيَةَ هشرَة 


آمْرْ بالشَيْءٍ هَْهْيّ عَنْ ضِدَّهِ؛ خلافاً لِلآكْتَرِينَ 


لنا: [أن]”" ما دَلَ عَلَى وُجُوبٍ الشّيْءِ دل عَلَى وُجُوبٍ ما هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِو إذَا 
كَانَ مَقْدُوراً للْمْكَلْفٍ؛ لكِنّ الطَلَبَ لجاز مِنْ ضَرُورَاتِهِ الْمَنعُ من تَركه» كَاللّفْظُ ادال عَلَى 

[قوله: «المسألة الثانية عشرة]: الأمْرُ بالشّيْءٍ نَهّْىّ عن ضِدُو خلافاً للأكثرين”" : المَذَامِبُ 
في هذه المسألة ثلاثة: 

أَحَدُمًا: أن الأزر مْرَ بالشْيْءِ عَيْنُ الي عن دو فَإذًا قَالَ مثلاً: تَحرَلكُء فمعناه: لا تسكن . 

الثاني : 0 وهو اختيار صَاحِبٍ الكتاب . 

الثالث: أنه ليس غَيْكَهُ ولا يستلزمه؛ رعو مهب الإنان والغزالي» ومِنّ نّ المعلوم أن قول 


)١(‏ سقط من المخطوطة. 

(؟) قبل أن نذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة يجدر بنا أن نبيّن أن عبارت القوم قد ااختلفت في 
التعبير عنها: ٍ 
فمنهم من عبّر عنها بقوله: «الأئرُ بالشّيْءِ نهي عن ضدُو؛ء أو ايستلزم النهي عن ضده». 
ومنهم من عبّر بقوله: «وُجوبٌ الشيء يَسْتَلْرِمُ خُرْمَةٌ نقيضه»؛ ولكي نستطيع الموازنة بين هائين 
العبارتين لذكر," لُق بين الضد والنقيض؛ لورودهما فيهما. 
وبيانه: أن كل واجب؛ كالقعود مثلاً المطلوب بقولنا: «اقعد» له أمران منافيان له: 
أحدهما: يسمى «ضدًاة والآخر يسمى انقيضاً»؛ وكل منهما يغاير الآخر؛ لأن القيض ينافي 
الواجب بذاته» وهو عدم القُعرد؛ حيث إن النقيضين هما الأمران اللذان أحدهما وُجَوديُ» والآخر 
عَدَمِيّ لا بتمدان” ' يرتفعان؛ كالقعود؛ وعدمه في المثال الذي قدمناه بخلاف الضدٌ كالقيام» 
فإنه ينافيه بالعرض؟ أي: باعتبار أنه يحمّق المنافى بذاته» وهو النقيض؛ لأن الضدين هما الأمران 
الوجوديان اللذان 5 يجتمعان» وقد يرتفعان؛ كالقعورد والقيام؛ فإنهما لا يجتمعان في شخص واحد 
في وقت واحد» وقد يرتفعان» ويأتي بدلهما الاضطجاع مثلاًء إلا أن كل واحد من أضداد القعود 
يحمقّق يحقق النقيض» وهو عدم القعود؛ لأنه فردٌ من أفراده» فلم يكن التنافي ؛ بين الواجب وضذه ذاتياء 
بل لأن أحدهما يقتضي نقيض الآخر الذي ينافيه بالذات» وهذا إذا كان تقيض له أفراد هي أضداد 
الواجب يحمّقُّه كل واحد منها. 
ينظر: المحصول »574/1/١‏ البرهان 705١ /١‏ 101 اللمع »21١١(‏ التبصرة 2184 المدخول 
4 المستصفى 4١/١‏ الإحكام للآمدي 0 شرح الكوكب المئير 201/9 المسودة 
ص (19). أصول السرخسي 1ق شرح تنقيح تنقيح الفصول ص 0ه”. المعتمد )٠ 5/١‏ جمع 
الجوامع ١/185؛‏ تيسير التحرير /١‏ 519" فواتح الرحموت »917//1١‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص 187» التمهيد للأسئوي 44 246 شرح العضد "/ 280 كشف الأسرار 2758/7 التلويح 
على التوضيح ؟/ 778 2514 إرشاد الفحول 0 الناظر ص 56» المدسغل ص ؟7١٠١,‏ 


لل 


الطلّب الْبَازِم يَكُونُ دالا عَلَى الْمَله مِنَ التّرْك. 

خخة التكانب: أذ لإنسا كذ َم بالشيْء حَالٌ عَفْلَيِهِ مَنْ صد الْمَأْمُورٍ به 
وَالْغَافِلُ ء عَنِ الشَّيْءِ ء يَمتَيِعُ كَوْنهُ نَاهِياً عَنْهُ . 
القائل: ١تَحَوّكُ)‏ ليس هو عَيْنَ قَولِهِ: لا تَسْكُنْ» فليس الخلاف إلا أن مَعْئَاهُ مَمْكاف أو له 

واحْمّجٌ القاضي : على أ غك باشعمال يتين على الطُلّبء ولب ل يعطق بدرن 
المَطلُوب» , فمطلوب «لا تسكن»: إما أن يكون سَلْبٌ الحركة» ولا يَصِحٌ م التكليف به؛ لِأنّ العَدّمَ 
غَيِرُ مَفْدُورٍ الحَرّكَوٍ أو السكون؛ لالْحِصَارٍ الأَمْرٍ في ذلك ضرورةً» ولا يَتَعَلْنُ بفعل السْكُون؛: لأن 
الأمر بالسكون يَِاقِضٌ الْأَيْرٌ بالحركة. 

وقوله: ١لا‏ تَسْكُنْ» لا يَُاقِضُ الأَمْرَ بالحركة, كب فيَتَعين يعي أَنْ يكُون مُتَعَلْقُهُ نَفْسَ التركق » ونظره 
بالحركة؛ فإنها مَعْنى واحد. 

وحَقِيقَتُهَا: : تفريم حَيّزِه وشَغْل رو والكَوْنُ واحد [و] هو تفريغ وشغل بالنسبة إلى 
مَحَلَيْنِ ؛ فلم يلزْمْ من تَعَدُدِهِما بالإضافة تعدُدٌ المَعْتى السحاصل ؛ كذلك تَعَدُدُ دُ الأمر والنهي . 

وَالامْيِرَاضُ عليه: أن الفِغْلٌ والدَّرْكَ متقابلانء والتحريك والتسكينَ كذلك»» وَشَرْطٌ تَحَفقٍ 
أَحدٍ المتقابلين سَلْب ما يتابله» فلو كان الك عَيْنَ النفغل» لكان الشي؛ شَرْطأً في نفسه. فهو إذن 
غيرة) لا عَيْنْه , 

وتنظيرٌهُ بِالحَرَكَةٍ أنها مَعْنى واحد هو تَفْرِيمٌ وشَعْلُ ‏ حُجةٌ عليه؛ فإنه وإن كان مَعْنى وَاجِداً 
رارك كي ل ور ال ا ا 0 
الحيز الثاني ؛؟ فيكون الطلب المتوجه إليه أمراً» وقد يكون مقصرده إخلاء الحيز الأول؛ فيكون 
الطلب المتوجه إليه نَهْياء فاحتلف الطَلَبُ باختلاف المتعلق؛ وهو كَل القاضي في الجديد/ م'"'ب. 

وَلَورَهُ: بأنه لو لم يكن مَنيئا عنه» لَصَمْ الأمرُ به والأمر به ججمْع بين النقيضين. 

والامُتِرّاض عليه: أن اللرُومَ في الوجود مُسَلْمْ. ٠‏ قُلِمَ قلتّ: إنه يلزم مِنْ تَلاريِهِمَا في 
لقره احالطصا ايع 11د ان الحكاي الملا وي لسلسمل زمر 
0 لا؟ 

بَيْنا في المَسْألَةٍ السّابقَة : أنه غيْرُ لأزم» وصاحبٌ الكتاب بَتَى دليلّه على أَنَّ ما كان من 

0 0 فإنه وَاجَبٌ . . 

وَقَوْلُ القاضي: (إنه نه لو لم يَكُنْ مَنْهِيا عنه» ل ايا - غيرٌ لازم؛ فإنه إذا _ 
الْمَعْنَى » ٠‏ جاز وجودٌ خلافه» بشرط ألا يُضَادهُ معنى ذ في المَحَلٌ» ٠‏ فإذا انتفى النهي جاز ثُبُوْتُ 
خلاف لا بُضَادٌ الأمرٌ؛ كُإطلاقٍ الفِغْلٍ مثلاً للأمر يله “كانه شاف الأمرّ بضده الثابتٍ في المَحَلٌ . 

قوله: احُجَةُ المُخَالِفٍ أن الإنسان قد يَأمْرْ بالشيء حَالَ عَذْلَتهِ عن ضِدٌ المأمور به: والغافل 
عن الشيء يَمْتَنْعُ كونه نَاهِياً عنه ‏ هذا مُسْتَئدُ مَنْ يَذْعي المَقَارَقَةَ؛ وهو اختيار الإمام» والغزالي. 
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الْجََوَاتُ : لَمًا جَارٌ أَنْ يُقَالَ: «الأ: باد 1 رٌ بِمُقَدْمَائِهِ | صُرُورِيُة» وَإِنْ كَانَ ذْلِكَ 
م م 


لمر عفاد عن يلك المقدئات كيم لا يجو يَجُودُ أن يُقَالَ: إِنّ الآمِرّ بِالشّيْءِ نَاهِ عَنْ ضِذهو؛ 


وأجاب صَاحِبُ الكتاب عنه في غير هذا الكتاب بمنع عدم الحُضُورٍ؛ فإِنّ الأمر الجازِمَ 
يستلزم المَئمّ من الترك؛ فكيف يُنَصَوّرٌ الذهول عنه»؛ وهو جزءُ ماهِيّةِ الوجوب؟ 

نعم ما يقع به التّرِكُ قد يذهل عن تفاصيله. ش 

وهذا يُغتَرَضُ عليه! بأن تَفْسٌ الثَرْكِ المْجَوْدٍ هو النْقِيضُ» وهو سَلْبٌ غير مقدور» فيمتنع 
التكليف به. 

قوله في الكتاب: «لَما جَارٌ أَنْ يُقَالَ: الأمر بالشيء ء أَمْدٌ بمقدماته الضرورية» وإِنْ كان غافلاً 
عن تلك المُقَدْمَاتِ فَلِمّ لا يجورٌ أَنْ يكُونَ اليرُ بِالشَّيْءِ نَاهِياً عن ضِدهِ على سبيل الاستلرّام له؟» 
وهذا غَيْرُ سَدِيدٍ؛ إن لخم أَنْ ب يمنمٌ الأمرّ بِالمُقَدْمَاتِ مع العَْلَةٍ عنها. 

وممًا يَتَعَلّنُ بهذه المَسْأَلَة: : أذ بعض الأمة زعم أل هذا الالأت لا يثري على قراهد 
المعتزلة؟ فإنهم أنكروا كَلامْ النفْسِ ؛ وَرَدُوا الأمْرَ والنهي إلى الصيْغ . 

ومعلوءٌ أن «لا تفعل؛ ليس هو عَيِنَ «افعل»» ولا لازْمَةُو» وقد نقل عنهم الخلاف في 
المسألة . 

والحَنُ صِسَةُ جريانه؛ فإنهم شَرَطُوا مع العبادات أمارات» فلا مائِمَ أن يقولوا: إن كون 
صيغة «افعل» أمراً بشرط إرادة الفعل» وإرادَّةٌ الفعل مستلزمة لكراهة الضد. 

وقال بعض مَنْ يَنْتَهِي إلى التحقيق: إنه لا يجري في كلام الله تعالى؛ فإنه معئى واحد» 
وهو بعينه أمرء ونهيّ؛ وخبر» واستخبار» ين ما مر به هو عَيْن ما نهى عنه. 

وهذا أيضاً غير صحيح؛ فإنه وإِنٍ اتحد الكلامٌ في نفسه إلا أن الأمر والنهي يختلفان بجهات 
التعليق . 

وإذا حصل الاختلاف؛ لزم التعدد/ 74 بالوجوه؛ فأمكن أَنْ يقال: هل يلازم طلبٌ هذا 
الوججه طلبّ الوجه الآخر أم لا؟. 


0 


الْمَسْأَلَةُ الذَّالِكّة عَشْرَة 
06 7 9 3 ع 2 5 . و م م 
الؤْجُوبٌ إذا نسح بَقِيَ الجُوَار؛ خلافا لقؤم 


أن المُقْمَضِيَ لِحْصُولٍ الْجَوَازٍ ؛ قَائِمْ ئِمُء وَالْمُعَارِضُ الْمَوْجُودُ ليَضْلْحُ أنْ يَكُونَ 
و فوج جْبَ أن يَبْنَى الْجَوَارُ: 


بَيَانُ لأ : أَنّ جْوَارَ الفِغل جُزْءٌ مِنْ مَامِيّةِ اْوُجُوب؛ لأنْ الْوَاجِبَ هُوَ الي يَجُورْ 
عله وَيَمْتَِعُ ترك وَالْمُفْتَضِي لِلْمَجْمُوع مُقْنَض لِكُلْ وَاحِدٍ مِنْ يَلْكٌ الْمُفْرَدَاتِ؛ فَالْمُقْتَضِ 


[المسألة الثالثة عشرة] 

0 إذا نع بقي الجوازء خلافاً للغزالي”" , 

اعلم: أن أكثر الباحثين يَرُدُونَ الخلافٌ في هذه المسألة إلى خلافٍ لفظي؛ لأن المتباحثين 
فيها لم يتواردوا على مورد واحد. 

فإن الغزالي عَتَى بالجوازٍ ‏ الذي لا هبقى بعد رفع الوجوب ‏ التخييرء ولا شَاكُ أنه ليس 
جُرْءاً للرجوب» بل هو تَسِيمُهُء ومُتَابلُهُ فإذا ارتفع الوجوب بمطلق النسخ؛ كقوله: نسختٌ 
الفعل مثلأء فلا يتعين ثبوتٌ التخيير؛ لعدم انحصار له الأحكام الأربعة. 

ومَنْ قال: يبقى» لم يَعْنِ بالجوازٍ التخييرٌ؛ وإنما عَنَى به رفمٌ الحرج» ولا شك أنه جزء من 
الواجب. 


)00 إذا أوجب الشارع شيئاً: ثم نسخ وجوبهء فيجوز الإقدام عليه؛ عملاً بالبراءة الأصلية؛ كما أشار إليه 

في المحصول في آخر هله المسألة» وصرح به غيره» ولكن الدليل الدال على الإيجاب قد كان 

أيضاً دالا على الجواز؛ فدلالته على الجواز هل هي باقية» أم زالت بزوال الوجوب؟ هذا محل 

الخلاف . 

فقال الغزالي: إنها لا تبقى» بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية» أو 

الإباحة» أو التحريم؛ وصار الوجوب بالنسخ؛ كأن لم يكن؟؛ هكذا جزم به في المستصفى . 

وقال الإمام وأتباعه والجمهور: إنها باقية. ومراد هؤلاء بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك؛ وقد 

صرح به المصنف في آخر المسألة» وهو الذي صرح به الغزالي أيضاً بعدم بقائه. وعلى هذا فيكون 

الخلاف بينهما معنويًا على خلاف ما ادُعاه ابن التلمساني 

وصورة المسألة أن يقول الشارع: نسخت الوجوب» أو حرمت الترك؛ أو رفعت ذلك؛ م 
نسخ الوجوب 0 أو قال: رتسو يدع اد عليه لامر السابق من جواز الفعل» ومنع 

3 - فيثبت التحريم قطعأ 

ينظر : بحوث أصول الفقه للحسيني وم 


1ه" 


بَيَانُ الئاني: أَنَّ الْوُجُوبَ مَاهِيّةٌ مُرَكْبَةٌ مِن جَوَاذٍ الفِعْلٍ» وَمِنَّ الْمَنْع من الك دك 


َالْمُركُبُ يَعْفِي في أزتَفَاعِه أرتَفٌَ د فُيْدَ به؛ كفي فِي تشخ الوجُوب أَرْيِمَعُ الْمَن ِنَ 

فاحتج صاحب الكتاب على هذا التقدير فقال: #إن المقتضىٍ للجواز قائم؟ لأنَ المقتضى 
للوجوب قاا] إِذ إِذْ المَرْض فيه؛ وإذا كان الوجوب ثابتاً» والجوازٌ جَرُوٌةُ: وجزءٌ الثابت ثابتٌ ‏ كان 
الجوانٌُ ثابتاً . 

قوله: «والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضاً»؛ يعني أنَّ الموجود هو النسخ» 
والدسخ يقتضي إبطالٌ الحقيقة» وحقيقة الوجوب مُرَكْبَةٌ من قبدين» كما ذكر من جواز الفعل؛ 
والمنع من الترك. 

والمُرَكُبُ كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه» فإنه ينتفي أيضاً بانتفاء بعضهاء ويكفي في رفع 
الوجوب رَفْعُ المنع من الترك» ورفعٌ الجواز مُحْتَمَلُء والأصل بقاؤه؛ لأنّ المُقْئَضي لثبوته قائم» 
وَالْمُعَاض مشكوك فيه. 

واعترض علية: بأنا لا نُسَلْمُ ته تفسيرٌ الجواز برفع الحَرّج! فإنه ثابت في أفعال البهائم 
والصبيان» ولا تُوصَفٌ بالجواز؛ بل معناه: التخييرٌ» والتخييرُ ليس جزءاً من الواجب . سلمئناف 
لكن لا نُسَلْمْ أنه ثابت بالشرع» بل من البراءة الأصلية» والشرعٌ لم يَدُل إل على الحمل على 
الفعل. سلمناه» 0 لا نسم بَقَاءَه؟ فإنه تابع فينتفي لانتفاء و المتبوع. 

فإن قلتم: إنه أَعَمْء ولا يلزمٌ من انتفاء الأَخصٌ انتفاء الأعم ‏ قلنا: (الحلم عدم لفاك 
مطلقاً؛ بل إنما يتقرر ذلك إذا اختصٌ كُلُّ واحد من الأعم والأخص بوجود يَخُصّهُ؛ِ كالجسم 
وَالثَمو: 

أما إذا كان العمومٌ» والخصوصٌ راجعين إلى وجوه واعتباراتٍ في العقل» وانّحَدَا في 
الوجود الخارجيّ كاللونية والسٌوادِيّةِ في السواد ‏ فإنه ا إبطالٍ السوادية إيطالٌ اللُونية 
التختطية ها بل إِنْ وُجَدَتْ لونيّةُ البياض في المحلّ فهي لونيةٌ أخرى؛ لاتحادهما في الوجود. 

فإن قلتم: إن الأمر هنا ليس كذلك» سلمناهء لكن لِمَّ قلتم: إِنَّ الرافعَ يتعين عند الإطلاق 
بالأخص؟ 

والجواب عن الأول: أنه لا خلافٌ في صحة إطلاق الجواز بمعنى/ 4ب رفع الحَرّج؛ قال 
الله تعالى: #إلَيْسَ عَببِصَكُمْ جاح أن كَبْتَعوًا فَشْلَا يْن رَيْحكُمّ 4 [البقرة 164]. 

وعن الثاني : أن دَلالةَ العقل لا تمنع دلالة الشرع . 

وعن الثالث: أنه يكفي في انتفاءِ الماهيّةٍ انتفاء الأخص . 

قوله: إنه لا يلزم من انتفاءِ الأخص انتفاءً الأعم مطلقاً؛ لجواز أن يكونا اعتبارين في 
العقل - قلنا: ولو سُلْمَ ذلك لم يَضُرٌ ههنا؛ فإنَ الحكم الشرعي راجع إلى القول والذكر النفسي» 
ولا يمنع تَعَلُقُهُما بالوجوه والاعتباراتِ» كما يَصِحُ طلب المُظْلَّقَاتِء وإن كانت لا تؤخذ إلا 


مدعي 
معينة 
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النّرِكِ؛ فَيَْبْتُ أن المُقْنَضِيَ لِبَقَاءِ الْجَوَاذٍ قَائِمٌء وَيَنْيْتُ أَنَّ نع الْوجُوبٍ - لآ يُوجبُ نُسْحّ 
الْجَوَازِ؛ فَيُوجِبُ الْقَوْلَ ببقاءِ ذْلِكَ الْجواز. 
الْمَسْأَنَةُ الوَابِعَةَ عَشْرَة 
َكُلِيكُ ما لا يُطَاقُ وَاقِعُّ وَكَذْ ذَكَرْئَاهُ في عِلْم الكلام. 
وَنرِيدُهُ هنا وَجْهَيْنٍ آحْرَيْن : 
ا أن التكلِيفت : 1 أنْ يَمَوَجَهَ حَالَ أَسْتوَاءٍ الدّاعِي إِلَى الْفِغْل وَالَركِ أو حا 


57 كان 1 كَانَ هَذًا 507 بتَخصيل النَّرْجيح خَالَ حُصّولٍ الاسْيِوَاءِ؛ وَهَذَا 
وعن الرابع : إنما تعين نفي الأخص؛ لأن المنع على خلاف الدليل» وبتقدير نفي الأخص 
فقط تكونٌ امعان أَقّنُ؛ فوجب المصير إليه» والله أعلم. 
[قوله: «المسألة الرابعة عشرة]: تَكْلِيفٌ مَالاً يُطَاقُ وَاقِمٌ) الخِلآفُ في هذه المَسْأَلَةٍ في 
طريقين: في الْجَوَازِء والوُقُوع. وفدٍ اختار صَاحِبُ الكتّاب: أنه واقع؛ وفي ضمنئه احتبار الجَوَازٍ. 
ومَذْهَبُ المُعْترلَة 0 الحرمين» والغزاليٌ: أنه لا يَجُورُ. 
ومذهب الأشْعَرِيٌ : 500 وقد تردد النَقَلَهُ عنه في وقوع ما جَوَرَّهُ. 
قال الإمام: وهذا سوء معرفة بمذهبه؛ فإن التكاليف كُلّهَا واقعةٌ على خلاف الاستطاعة. 
وَبينهُ من وجهين: 
أولاً: أن قدرة العبد لا تأثيرٌ لها في وقوع المَقْدُورٍ عنده» فإذا كُلْفَ بالفعل فقد كُلْفَ بفعل 
غيره. 
ثانياً: أن القدرة عنده لا تبقى زمانين » ولا توجد إلا مُقَارِنَةَ للامتثال والتكليف 7 مُتَوَجَةٌ 
قبل الامتثال» فقد كُلُفٌ بما لا قدرةً له عليه. وما ذكره الإمام من الالتزام لا يمنع من 
تردد النقلة؛ فإن ما ل 1 
وهذه المسألة تذكر في أصلي الدّين والفقه معاً؛ لِتَعَلّقِهَا بهما: أما تعلّقُها بأصول الدين: 
فإِنٌ الأشعرية إذا أثبتوا عمو الصفات لله تعالى» وبيّنوا أن كل حادث واقعٌّ فهو بمشيئة الله تعالى 
وقدرته . 
قالت المعتزلة: هذا يلزم منه التكليف بالمحال؛ لأنه تعالى إذا أخبر بفعل» وهو من خلقه 
كان حاصِلٌ التكليف به: افعلْ يا مَنْ لا فِعْلَ له أو افعل ما أنا فاعل» وهذا عَبْنُ التكليف 
بالمحال. 
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وَإِنْ كَانَّ الثاني : زابخ وَاجِب) وَالْمَرْجُوحُ مُمْنَنْعٌ ؛ فَإِنْ وَقْعَ لنَكلِيفٌ بِتَحْصِيلٍ 
الطَرّفٍِ الرّاجح ‏ كَانَ هَذَا أثراً بنَحْصِيلٍ الْحَاصِلٍ ؛ وَهُوّ مُحَالَ وَإِنْ وَقَمَ الأَمْرْ بتخصيل ٠‏ 
المزجوح - كان هَذَا أئراً بتَخْصِيل الْمُمتد ؛ وَهُوَ مُحَالٌ. 


وأجاب الأصحاب بوجهين: 

أحدهما: : التزامه والتزامهم مِثْلَهُ على قواعدهم؛ فإن اختلافٌ المعلوم مُكلُْفُ به وفعله 
مُتَوَقْفَ على حُلْقِ داع من الله تعالى» دفعاً للتسلسل» فقد كَلْنَهُ ولم يَخْلْفْهُ له وطَلَبَ الفعلّ 
لاستصلاح مَنْ عَلِمَ أنه لا ينصلح.؛ إلى غيرٍ ذلك مما يقررونه في محله/ ا" 

الثاني: قالوا: إِنْ أثبتنا عمومٌ القدرة والإرادة لله تعالى» وقلنا: إن كُلّ حادث باختراعه 
ا ل لط كوه راج المج «لها ما كُسَبَتْ 
عيبا ما أكْتسيت" * [البقرة 7985]. 

ال عل ادر د ل بالاستقلال ولا بالجبر فإنا نفرق بالضرورة بين حركة 
المرتعش. والمسحور والمختار» والتكليف إنما يتعلق بالمكسوب. 

وأمًا تَعَلّنُها بأصول الفقه: فلانٌ أصولٌ الفقه عبارة عن: الِلم بأِلُةٍ الأخكام الشْرْعِيةِ مِنْ 
حَيْتٌُ الإجَمّال. 

وذلك يستدعي البحثٌ في طرفين: طرف الْأَِلّق وطرف السُكم» والبحثُ في طرف الحكم 
يستدعي البحتٌ في تعيين الحاكم: وهو الله تعالى: إن الْعَكُمْ إلا يه © [يوسف: .]4١‏ 

والمحكوم عليه: وهو البالغ العاقل» الفاهِم للخطاب. 

والمحكوم فيه : وهو فعل المُكّلُبِ وله شروط منها: أن يكونٌ مقدوراً لمن كُلفَ بهء فَمِنْ 
نَم استدعي البحتٌ في تكليف ما لا يُطَاقُء وقد انْمَنْ َف الجميعٌُ أن التكليف بخلاف المعلوم واقِمٌ» 
وقد احتج به على جواز التكليف بما لا يُطاقُ ووقوعه. 

قالوا: لأن إذا كُلْفَ بفعل» » مع علمه تعالى أنه لا يوقعه فوقوعُهُ مُحَالٌ؛ لأنّه لو وقع 
لانقلب العلم جهلا 

قالوا: دقرف سلطا لون والمستحيلٍ لنفسه. 

قالوا: ولأن الله تعالى أخبر عن قوم كَلَّْهُم بالإيمان أنهم لا يؤمنون» فلو وقع لَلَِمَ الحُلْتُ 
في كلامه؛ وهو محال. 

قالوا: ولأنّ ما عَلِمَ الله تعالى انتفاة وقوعدء فهو لا يريدةُ؛ ووقوعٌ خلافي المُرَادٍ مُحَالُ . 

وأجاب المانعون: أن تَعَنْقَ العلم بعدم وقوع الفعل لا يُخْرِجَُهُ عن الإمكانٍ؛ فإنٌ العلم 
تعلق بالشيء» ولا يُوَثْدْ فيه؛ بدليل صحَة صشّة تعلق بالواجب والمستحيل» + وإذا لم توتو لم يطرخ 
الممكن عن إمكانه؛ ولذلك كان مقدوراً لله تغالى» والألم تَعُمْ صِفاتةُ تعالى. 

قالوا: والشرط في التكليف إمكانُ الفعل عاد بالنسبة لِمَنْ كُلْفَ به فَمَنْ كُلْفَ بالطيران 
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َِنْ قَالُوا: «َإِنّهُ - حَالَ آلاءن سْيوَاءٍ - مَأمُورٌ بتَصِيلٍ لجح ِي الزّمَنٍ لثاني؟ : 


00 أن يَكُونَ الْمُرَادُ مِْهُ: لهي الرّمَنِ الأَوّلٍ مَأْمُورُ بمَخْصِيلٍ 
الْفِغل فِي الرّمَن الثَانِيء أَوْ المُرَادُ مِنْهُ: لُ عند مَحِيء الدُمَنِ الثاني يَصِيرُ مَأمُوراً بخصيل 


فقد كُلْفَ بما لا طاقَة له به» بخلاف تكليفه بالمشي . 

ثم ما لا يطاق ينقسم إلى -خمسة أقسام: 

الأول: المستحيل في نفسه؛ كقلبٍ الأجناس» والكونٍ في مَحَلَيْنِ في زمانٍ واحبٍء وهذا لا 
تعلق به كُدْرَةٌ لَه لا قديمةٌ ولا حادكةٌ, 

الثاني: المستحيل بالنسبة إلى العبدٍ حاصٌةٌ؛ كخلق الأجسام؛ وبعض الأعراض كالطُمُوم» 
والروائح . ّْ 1 

الثالث: ما لا تجري العاةٌ بَخَلْقِ القدرة على يِكْلهِء وإنْ جاز حَلْقُهَا؛ٍ كالمشي على الما 
والطَيّرَانٍ في الهواء. 

الرابع : ما لا قدرةً للعبد عليه حَالَ التكليف» وله قُدْرَةٌ عليه حال الامفال انه 

الاين ما هومن جِنْسٍ مقدورٍ للبشر؛ لكنْ في الحمل عليه م مَشَفَةٌ عظيمة؛ كالأمر في 
الثوبة بقتل النفس» وثُبُوتٍ الواحد للمشرق» ا تعالى : #ريّنا ولا صَمْمِنْ عدن 
5 صا كنا كَمَائَمٌ عل الزرت من يدا رك 15 تيان ا 
للابتهالٍ في دفع ما لا يُتَصَوْرُ وُقُوعْهُ. 

والخامِسٌُ واقع بالاتفاقٍ. 

' والرايع أيضاً واقعٌ على أصل أبِي الحَسَنِء وهو لا يَعُذَهُ من تكليف ما لا يُطاقُ؛ لأنه لا 

جب ا ا ا 

والثلاثة الباقية جَوّزها أبو الحسن» والتردُدٌ المنقولٌ عنه إِنْما هو في وقوعها. 

وقد احتيجح صاحب الكتاب على وقوعه ههنا بوجهين: 

الأول: أَنْ الأمر: إِمّا أن يَتَوَجَهَ حال استواءٍ الذّاعِي» أرْ ب تَرَجْحِوِ ووقوعٌ 0 مع الاستواء 
محال » ومع الترجيح للفعل واجب. والئَرْكُ مُمْتيِمٌ والتكليفٌ به تكليفٌ بالواجب» أو المستحيلٍ . 

وَرُدُ: بأن تَعَلُقَ الدّاعِي لا يَصَيْره واجباً» فإِنّهُ واقع باختياره وقُذْرَتى » رُم وقوع الجائر 
ِدَحَققٍ سيره لا يصيره يُصَيّرُةُ واجباً» وال لكان الباري تعالى موجباً بالدّاتِ لا فاعلاً بالاحتيار؟ إن 7 
تعلق عِلَمْدُ وإراثه و وقدرثة بوقوعه فهو لاز م الوقوع ؛ فعدمّه واجبٌ بالتفسير الذي ذكره. 

قوله في الاعتراض: «فإن قالوا إِنّهُ حَالَ الاستواء مأمُورٌ بتحصيل الترجبح في الزمان الثاني. 

فنقول في الجواب: إنّا أَنْ يكونٌ المرادُ منه. أنه في الزّمَنٍ الأَوّلٍ مأمورٌ بتحصيلٍ الفعل فيه» 
أو المُرَادُ منه أنه عند مَجِيءٍ الزمن الثاني يصيرُ مأموراً بتحصيل الفعل فيهء فَالأَوّلُ تكليفٌ ما لا 


مه" 


وَالأَوْلُ تَكْلِيكُ مَا لأ يُطَاقُ؛ لأنّ تخصيل الْفِمْلٍ فِي الرَّمَنِ النَانِي مَؤْقُوفٌ عَلَى 
خصّول الرَّمْنِ النّاني؛ وَحُصُولُ الزْمَنِ الثاني - عِنْدَ وُجُودٍ الزْمَنِ الأَوْلٍ - مُحَال؛ وَالْمَوُْوفُ 
عَلَى الْمْحَالٍ مُسَال. 
يُطَاقُ - أي : : في الزمن الثاني لأنه تحصيل للفعل في الزمن الثاني» وهو موقوف على حصولٍ 
الزمن الثاني» وحصولٌ الزمنٍ الثاني عند وُجُودٍ الزمن الأَوْلٍ مُحَالٌ». 

والاعتراض عليه: أَنْ يقال: المُرَادُ منه: أنه في الزمن الأو مأمور بإيقاع الفعل في الزمن 
الثاني » والموقوفٌ على ورُجُودٍ الرمن الثاني وقوع المأمور به لا الأقدع فإنهُ مُتَقَدْمٌ ولم يؤْمَرْ 
بإيقاعه في الزمن الأول بشرط حُصُولٍ الزمن الثاني؛ فإنه مُحَالُ. 

والقسم الثاني : ظاهر البُطلآن؛ فلا لقول به. 

قوله: «الوجه الثاني: أَنَّ الأمر بمعرفة اللَِّ تعالى حَاصِلٌ) يعني بالإجماع على الجملة. 

قوله: «فهذا الأمر: ما أنْ يَتَوَجَهَ على المُكُلُْفِ حَالَ كونه عارفاً باللّهِ تعالى» فيكون/ 81] 
أمرأ بتحصيلٍ حاصِلٌ» يعني : وهو من التكليف بالمحال. 

قوله: : 'أو قبل كونه عارفاً بربه وقبل كونه عارفاً بربه لا يكون عارفاً بأمر ربه؛ يعني: نقد 
كُلّف بالمشروط بدونٍ شَرْطِهِ. 

والجواب عنه: اختيار الثاني» ولا يلزم منه التكليفٌ بالمشروط مع عدم الشّرْطٍ؛ فال شرط 
التكليفي به تَصَوْر أن له ربا يمره لا عِلْمُهُ بن له ربا يأمره» والنٌصّوُرُ حاصِلٌ بقول الرسول 6ل2: 
(إِنّ لَك رَبًا يأمز رك فَإِنْ شَكَرْتَهُ أَنَابَِكَ» وَإِنْ كَرْتَهُ عَاقبِكَ. 

وقدٍ احتج الإمام والغزاليّ على امتناع التكليف بما لا يُطاقٌ: بأنَّ التكليف طَلَّبٌ واستدعائ» 
والطلبُ يستدعي مطلوباء وشَرْطُ أن يكون معلوماً للطالب» والمستحيلٌ وُفُوعْهُ غَيْرُ معلوم 
الوقوع ؛ فلا يكونُ مطلوباً؛ لاستحالَة ةِ تَسَقُقِ المشروطٍ بدونٍ الشرط. 

وَاغْتْرضٍ عليه : امساح يي والحُكُمٌ على الشيءٍ موقوفٌ على 
تَصّوْرِوء فالمستحيلٌ مُنَصَوْ 

ا 000 ا اا 
فيتوقفٌ على تُصَوْرِِ مثبتا َصَوُرَ الشيء وعلى خلالينا هن ب ولا ينع الأمر به | إل من جاهلٍ أو 
مَقْدُورٍ وَالجَهْلٌُ على الله تعالى مُحَالُ؛ لأنّهُ نُفْص» والتقديرٌ لا يكونٌ إلا حادثاء 0 
سبحانه بحادثٍ 

ويمكن أن بقال: الحُكُمْ عليه بأنه لا يَُصَوّرُ طلَبُهُ يَسْتَدْعِي تَصَوْرَهُ فهو انجناض 2 والحَقُ 
أن قوله في القَرْقٍ: : إن الحكم عليه بالنفي يَوَكْتُ على تَصَوْرِ ما والحُكُم عليه بالطلّب يتوقف 
على تصوره مُتْبَتاً ‏ مُغَالْطَة؛ فإِنَّ فيه أَخْدٌ الحكم ذ في المََْكُوم عليه» وجعْلٌ النُصَوٌرِ تصديقاً. 

ومعنى الحكم على الشيء بالاستحالة: : أن بعض التَصَوْرَاتٍ الثابتة في الذَّمْنِ إذا عُرضَتْ 

على العقل؛ تُضَى عليها بأنّها لا تَقَْلُ الوجوة الخارِجيّ بوجه ماء فإذا فُرِضَ جَؤْمَرٌ ما في 
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وَأَمًا الثاني - وَهُوَ أنهُ عِنْدَ مَجيءٍ الزْمَنِ الاي يَصِيرُ مُكَلْفاً بذْلِكَ الْفِعَلٍ -: فتقُول: 
إِنَّ عِنْدَ مَجِيءٍ ذُلِكَ الزْمَانٍ ‏ يَعُودُ النَفْسِيمُ فيه؛ وَهْوَ: أن عِنْدَ ذْلِكٌ الرّمَنْء الْمُكَلْتُ: إن 
أَنْ يَكُونَ مُتَسَاوِيَ الدّرَاعِيء أَزْ مَا كان كَذْلِكَ: 
مَحَلْيْنْ في زمانٍ واحدء قُضَى بذلك» وما لا حُصُولٌ له في الذَّمْنٍ يكونٌ غُيْرَ مشعورٍ به. 
ومغفولاً عنه؛ فلا يُتَصَوّرُ القضاءً عليه بإمكانٍ ولا وجوب ولا استحالة . 

وتشكيك صاحب الكتاب على هذا: بأن الكَّابِتَ في الذهن» إن لم يكن له تُبُوتٌ مِنْ 
خارج» فهو جَهْلٌ ومغالظة أيضاً ‏ إئما يكونُ جهلاً مع اعتقادٍ أنه ثابتٌ من خارج؛ فإِنَ التصور 
السادّيٌ - أعني : الحصول في الذهن - أَعَمْ. 1 

والحَنُ أيضاً: جوازٌ التكليف بمًا لا يُطَاقُ؛ فإنٌ الطّلَبَ راجعٌ إلى القول والذّكْرٍ النفسي» 
وهما الصفاتٌ التي تُتعَلُنْ ولا يُوَْد فلا يَمْبَيمُ تَعلُْهَا بالممتنع » كما يتعلق بالمعدوم, والمُطْلَقٍ. 
| واشتراطه إمكانٌ الفعل إنما يلزمٌ لِصِحْةٍ القصد إلى امتثال/ ١‏ “اب المأمور به؛ لحصول حِكْمَةٍ 
الفعل؛ ولا يَلْحصِرٌ مقصودٌ التكليف في ذلك؛ بل قد يكونٌ لِمَخْض الابتلاء؛ كأمر إبراهيم عليه 
السلام بذبح وَلَدِو ونَسْحْهِ قبل الامتثال» ولم يكن الأمرُ لحكمةٍ تَنْشَأْ من نفس وقوع الفعل. 

وإذا تَقَرّرَ ذلك: تَييِنَ أن التكليفت يكونٌ عِلْمَاً لِلشْتَاوَِ» أو للسّعَادَةٍ؛ قال اللّهُ تعالى: «وَإآ 
دنا أن ميك مَيْدٌ از حرفا ُمَسَمُوا ها مَحَنَّ عَلَا مزل مَدمَرهًا تديرا» [الإسراء: :]1١‏ وإذا كان 
ذلك فلا يَمْتَيِعُ أن يُؤْمَرَ العَبْدُ بما لا قُدْرَةَ له عليه؛ علماً لشقاوته. 

وأمًا الوقوحٌ: فالأقربٌ عَدَمُهُ وقد دَلْتْ أيه ظاهِرَةٌ على نفيه؛ كقوله تعالى: «لا بَيِنْنُ ,ه 
ما إلا مآ عاتَنهَاْ ‏ [الطلاق الأ وقولِهِ تعالى: لا يُكيْك أَنَهُ كنْسًا لا مُسمها 4 [البترة 1985 » 
وما اتح به على رُُوعِهِ من الابتهالٍ فقد تَقدُمَ أيه على الأنقَالٍ المُمْكتةٍ التي كُلْفَ بها مَنْ 

وممًا احتج به على وقوعه: أَنَّ الل تعالى كَلَفَ أَا لهَب7" أَنْ يُصَدْقَ رسولةُ ‏ عليه السلام - 
في جميع ما أَخْبْرَ بهء ومن جملة ما أَحْبرَ به: أنه لا يُصَدْثُةُ فقد كَلْقُهُ بن يُصَدَُكَهُ بأنه لا يصدقه» 
والتكليفٌ به: تكليفٌ بالجمع بين النقيضين. ش 

واعثر ضٌ عليه : بمنع ورود التكليفٍ له على هذا الوجهء وَيَفْتَِرُ إلى تقل قاطع . 


)0( عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم» من قريش: عم رسول الله يل وأحد الأشراف الشجعان في 
الجاهلية» ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام. كان غنيًا عتيّاء كبر عليه أن يتبع ديناً جاء 
نه ابن أخيه؛ فآذى أنصاره» وحرّض عليهم؛ وقاتلهم. وفيه الآية: لإتبت يدا أبي لهب وتب ما 


أغنى عنه ماله وما كسب# [المسد: 2١‏ ؟]. وكان أحمر الوجه؛ مشرقاً؛ فلقب في الجاهلية, 


ب (أبي لهب», مات بعد وقعة بدر بأيام» ولم يشهدها. 
ينظر: الأعلام 215/4 تاريخ الإسلام للذهبي ١45/١‏ 159ء الروض الأنف .758/1١‏ 


واوا 


الْوَجَهُ النَاِي: وَهُوَ أن الأثرٌ بمَعْرِئةٍ الل َعَالَّى حَاصِلٌ» وهدًا الأمز: إِما أن يَتَوَجَهَ 
عَلَى الْمْكَلْفِ حَال كَوْنِهِ عَارِفاً برَبّهِ؛ نَيَكُونُ هذا أْراً بتَخصيل الْحَاصِل» أو قَبْلَ كَوْنهِ 


قالوا: إنما كُلْف بِأَنْ يُؤْمنَ به. وهو ممكنء وَأَعْلَمَ الَهُ نيهُ ‏ عليه السلام ‏ بأنه لا يؤمن. 

ومنهم من قال بالامتناع ههناء وإنْ جَوّرَ التكليف بالمُحَانِء وكرقَ أن التكليفت بالمحال إنما 
جُوْزٌ؛ علماً للمحنة» وخطابُ مَنْ لا يَنْهمْ كخطاب الجمادٍ» فيمتنع ههنا وإن جاز ثم 

والقولان منقولان عن الأشعري» والحق هو الثاني. 

قال ابن العربيٌّ : وَقَرْقُ بين التَّكْلِيفٍ بِالمْحَالِء وتكليفٍ المحال”"2؛ يعني أن التكليف 
بالمحالٍ: كُلَْ ما يَرْجِعُ إلى حَلَلٍ في المأمور به» وتكليفٌ المحال مما يرجع إلى خلل في 
المأمور. 

واحتجٌ المُجَوّرُونَ: بقوله تعالى: الا تَمْرَبَْا الصصلرة وَأئثْرٌ شكرّئ» [النساء 4]» وبقوله - 
عليه الصلاة والسلام : (رُنِعَ الْمَلَمْ عَنْ ثَلانَةِ: 0 وَعَنِ الناِم حَنّى 
يَسْتَقِظ» وَعَنِ الصَّبِيْ حَبَى يَحْتَلِم)!©. ولا معنى لِلْرنع فيما يستحيل تَصَوُرُُ. ّ 


)00( الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال: 
التكليف بالمحال: 
هو: أن يكون الخلل فيه راجعاً إلى المأمور به نفسه؛ أي: إلى الفعل الذي يكلف به الشخص؛ 
لكونه خارجاً عن قدرته؛ فيصير عاجزاً عن الإتيان به؛ كأن يكلف حمل جبل» أو الصعود إلى 

' السماء بغير وسيلة» أو غير ذلك مما لا يكون في مقدور المكلف تحصيله؛ لاستحالته عقلاً أو 

عادة» أو لمائع قائم بالمكلف؛ كالمرض الذي يمئعه من الحركة؛ مع كونه أهلاً للتكليف؛ لوجود 
البلوغ والعقل» والاختيار» والعلم بالخطاب. 
التكليف المحال: 
هو: أن يكون الخلل فيه راجعا إلى المكلف نفسه؛ لكونه ليس أملاً للخطاب؛؟ لعدم فهمه؛ 
كالساهي » والنائم » والسكران. 
ينظر: الحسيني 417 38. 

(') أخرجه أحمد (5/ »)1١١-٠٠١‏ والدارمي (؟/١9١)2‏ كتاب: الحدود» باب: رفع القلم عن 
ثلاثة» وأبو داود (064/54) كتاب: الحدود؛ باب: في المجنون يسرق» الحديث (4748)) 
والنسائي )١197/5(‏ كتاب: الطلاق باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» وابن ماجه /١(‏ ا10) 
كثاب: الطلاق؛ باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم» الحديث ,)5١841١(‏ وابن الجازود 
(ص 2)59؛ باب: فرض الصلوات الخمس وأبحائهاء الحديث »)١58(‏ كلهم من رواية حماد بن 
سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود عن عائشة. عن النبيّ كله قال: «رفم 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم. وعن المجنون حتى يعقل1.: 
وأخرجه أحمد »)2١١8/١(‏ والترمذي (7/4") كتاب: الحدود» باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه 
الحد الحديث »)١471(‏ والحاكم (84/4") كتاب: الحدود؛ باب: ذكر من رفع القلم عنهم» 
كلهم من رواية همام؛ عن قتادة» عن الحسن عن عليٌ» عن النبي كَل قإل: ارفع القلم عن ثلاثة: 


18 


2 


5 >65” ضّه. د مرا وه م 0 7 00 2 5 1 2 
غارفا بريه وَقبل كؤْنه غارفا بِرَبْهِ: لا يكونٌ غارفا بأمر رَبه؛ فَتَوَجُهُ ذْلِكَ الأثر إِلبْهِ تَكْلِيفُ 
58 يك 

مَا لا يطاق. 


م عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يشب» وعن المعتوه حتى يعقل». وقال الترمذي: 
(حذيث حسن غريب من هذا الوجه؛ وقد روي من غير وجه عن علي وذكر بعضهم: اوعن 
الغلام حتى يحتلم ولا نعرف للحسن سماعا من علي). 


وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي؛ فقال: فيه إرسال. وأخرجه أبو داود (07+0/4) 
كتاب: الحدود؛ باب: في المجئون يسرق» الحديث (؛2 من طريق أبي الضحى عن علي» 
وقال؛ «وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل». وأبو الضحى لم يدرك علي بن أبي 
طالب. قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص 09؟): (قال ابن معين: لم يسمع من عائشة شيئاً . 
ذكره عنه أحمد بن سعيد بن أبي مريم في تاريخه. وفي التهذيب أنه أرسل ‏ أيضاً ‏ عن علي - 
رضي الله عنه ‏ ولم يسمع منه. وقاله أبو زرعة أيضاً). 

وأخرجه ابن ماجه )409/١(‏ كتاب: الطلاق؛ باب: طلاق المعتوه. الحديث )3١47(‏ من طريق 
ابن جريج» أنبأنا القاسم بن يزيد» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يكل قال: 
اايرفع القلم عن الصغيرء وعن المجنون» وعن النائم. 

قال الحافظ البوصيري في الروائد (179/7): هذا إسناد ضعيف؛ القاسم بن يزيد مجهول؛ وأيضاً 
لم يدرك علي بن أبي طالب. 

وذكره أبو داود كتاب: الحدودء باب: في المجنون يسرق» معلقاً عنه عن القاسم بن يزيد» عن 
علي مرفوعاً: «يرفع القلم عن الصغير» وعن المجنون» وعن النائم؟» والقاسم بن يزيد. قال 
الحافظ في «التهذيب» (47/8"): القاسم بن يزيد عن عليّ بن أبي طالب» ولم يدركه؛ حديث 
«رفع القلم عن الصغير» وعن المجنون؛ وعن النائم» وعنه ابن جريج.. قلت أي: الحافظ ‏ : قال 
الذهبي : تفرد عله ! اها. ا 
وقال في «التقريب» (؟1/١7١):‏ مجهول. ْ 
وأخرجه أبو داود الطيالسي (16) عن حماد بن سلمة؛ عن عطاء بن السائب» عن أبي ظبيان عن 1 
علي قال؛ سمعث رسول الله وك قال: اارفع القلم عن ثلاثة: عن المبتلي ‏ أو قال: المجئون - 
حتى يبرأء وعن الصبي -حتى يبلغ - أو يعقل ‏ وعن النائم حتى يستيقظ»؛ وهكذا رواه أحمد /١(‏ 
8 عن أبي سعيدء عن حماد بن سلمة» إلا أنه قال فيه: عن أبي ظبيان» أن عليًا قال لعمر: ا 
«يا أمير المؤمنين! أما ممعت رسول الله يهِ يقرل: .. .» وذكرهء ورواه أيضاً /١(‏ 4 190) في 0 
مسئد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن عفان» عن حماد بد إلا أنه قال: عن أبي ظبيان 3 
الجنبي «أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة قد زنت؛ فأمر برجمها؛ فذهبوا بها؛ ليرجموها؛ فلتيهم 5 
علي؛ فقال: ما هلم؟ قالوا: زنت؟ فأمر عمر برجمها؛ فانتزعها علي من. أيديهم » وردهم؛ فرجعوا 
إلى عمر؛ فقال: ما ردكم؟ قالوا: علي؛ قال: ما فعل هذا علي إل لشيء قد علمه؛ فأرسل إلى 
عليّ؛ فجاء وهو شبه المغضب؛ فقال: ما.لك رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت النبي كل يقول: 
ارفع القلم عن ثلاثة 00٠٠‏ - فذكره ‏ قال: بلى. قال علي: فإن هذه مبتلاة بني فلان؛ فلعله 
أتاها وهو بها؟ فقال عمر: لا أدري؛ قال: وأنا لا أدري» فلم يرجمهاا. 

وهكذا رواه أبو داود» من طريق أبي الأحوصء وجرير» كلاهما عن عطاء بن السائب به نحو 
وأخرجه أبو داود» الحديث (44:1)» والحاكم )١08/١(‏ كتاب: الصلاة» ولفظ الحاكم: «رفع ب 


ا جالعو 


القلم عن ثلاث»؛ كلاهما من طريق ابن وهب»؛ عن جرير بن حازم؛ عن الأعمش» عن أبي ظبيان» 
عن ابن عباس قال: ١مرٌ‏ علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان» وقد زنت؟ الحديث» وفيه أن علب 
قال لعمر: «أوّ ما تذكر أن رسول الله يَكِ قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على 
عقله؛ وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت؛ فخْلَى عنها» خرّجه 
الحاكم هكذا مرفوعاً في كتاب الصلاة؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط؛ كما في مجمع الزوائد )10١1/5(‏ كتاب: الحدودء باب: رفع القلم 
عن ثلاثة» والكبير (١١84/1)؛‏ الحديث )١١١41١(‏ من رواية مجاهد»ء عن ابن عباس» وفيه 
عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة. 

قال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: مضطرب. الحديث» واهي الحديث. وقال 
الجوزجاني: غير محمود في الحديث. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة» ولا 
يكئب حديثه. وقال الدارقطني : حمصي متروك. 

ينظر: التهذيب (5/ 48" 49"). 

وأخرجه الحاكم (894/4") كتاب: الحدود. من طريق عكرمة بن إبراهيم» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة, عن عبد الله بن أبي رباح» عن أبي قتادة: أنه كان مع النبي كَلِهُ ني سفرء 
فأدلج؛ فتقطع الناس عليه» فقال النبي وَكةِ: «رفع القلم عن ثلاث...2 وذكره» ثم قال: صحيح 
الإسناد. وتعقب بأن عكرمة بن إبراهيم ضعفوه. 

قال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال العقيلي: في حديئه اضطراب. وقال 
الفسوي: منكر الحديث. وقال البزار: ليّن الحديث. 

ينظر: اللسان (4/ 2418١‏ المعرفة والتاريخ (؟/ »)5١ /9( :)١77‏ كشف الأستار (293). 

وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان» (؟/14١")‏ من حديث الخضر بن أبان الهاشمي» ثنا أحمد بن 
عطاء؛ حدثني عبد الحكيم بن عبد اللهء عن أنسء عن النبيّ ككلِ؛ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
المغلوب على عقله» وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يعقل؛» وعبد الحكيم» قال 
البخاري في «الضعفاء الصغير» الترجمة :)١47(‏ عبد الحكيم القسملي البصري» عن أنس» وأبي 
بكر الصديق ‏ منكر الحديث. 

وقال في «التاريخ الصغير» :)١78/5(‏ عنده مناكير. 

وأخرجه الطبراني (7/ 44" 45)؛ الحديث :07١05(‏ من طريق برد بن سنان» عن مكحول» 
عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي يكل منهم: شداد بن أوس» 
وثوبان» أن رسول الله يكْهُ قال: «رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر» وعن النائم حتى 
يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق» وعن المعتوه الهالك». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (7/ 
8 رجاله ثقات. وقال الحافظ في «التلخيص» :)787/1١(‏ في إسناده مقال في انّصاله. 
وبرد بن سنان؛ وثقه أحمد» وابن معين» ودحيم» والنسائي» وابن خراش» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وابن حبان؛ ولم يضعفه غير ابن المديني؛ فقال: ضعيف. ينظر: التهذيب .)478/١(‏ 
وأخرجه البزار )7١7/١(‏ رقم )١940(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء عن سهيل» 
عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : ارفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يكبرء وعن النائم 
حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق». 

وذكره الهيئمي في المجمع (5014/5) وقال: وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص» وهو متروك. > 


لفن 


وأَجِيب عن الآية بوجهين: 

الأول: أنه خطابٌ مع المستثنى» وقوله تعالى: #حَقٌّ تَعلمُوأ ما لُتُولون» [النساء ««4] 

أي حتى تستكملوا العلم . 

الثاني : أن الآيةٌ نزلت قبل تحريم الخمرء والمقصودٌ دُ منها النهي عن الإكثارٍ في الشّرْبٍ إلى 
حَدَ يَمْئعُ من الصلاة»/ 77 ا إلى الصلاة مجازأًء أي: لا تَسْكرُوا فتمتنعوا من الصلاة؛ كما 
يُقَالُ؛ لا تَقْرَب التّهَجُدَ وَأَلْتَ شَبْعَانُه أي: لا تَمْبَعْ تمك الشْبَعْ من التهجد. 

وأما الحديث فأجابوا عنه: بأنه لا يَلرُمْ من الحُكمٍ على ذي صِفَةٍ ألا يكونّ الحُكُمْ عليه 
باعتبارٍ تلك الصف وإلأ يميم أن يقال: نحو السَاكِنُ» وَسَكَنَ الْمْتَحَركُ . 

[القَوْلُ فِيمَا يَتَعلَقُ بالْبَحثِ ف في المَحْكُوم فيد] 

ويم ين بالبحث في المحكوم فيه مسألة: 

قال أصحابنا: يْصِح التكليفٌ بِعَيْنِ المُكْرَو''' عليه رَنْقِيضِدء خلافاً للمعتزلة في العَيْنِ دون 
النقيض . 


حت قال الحافظ في «التهذيب» .1)51١7/5(‏ .. قال أبو طالب عن أحمد؛ ليس بشيء. وقال: 
عبد الله بن أحمد» عن أبيه؛ 0006 كان كذاباً. وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف. 
وقال مرة: ليس بشيء . وقال ابن أبى ي حاتم عن أبي زرعة: متروك الحديث. وقال أبو حاتم: كان 
يكذب» وهو متروك الحديث. اه. 
وبالجملة: فالحديث صحيح. وقد صح بمفرده حديث عائشة؛ فقد صححه ابن حبان ١4950‏ 
موارد). وقال الحاكم (؟/09): صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)١7/4(‏ ولم يعلّه الشيخ في الإمام بشيء» وإنما قال: هو أقرى 
إسناداً من حديث علي؛ فكيف إذا انضمْ إلى حديث عائشة حديث عليّ بن أبي طالب» والذي 
صحح الحاكم أحد طرقه؛ وهو طريق أبي ظبيان عن علي على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي؟! 
فالحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد الكثيرة؛ ولا يشك في ذلك منصف. 
وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله في تعليقه على الرسالة (ص 08): حديث صحيح. 
وصححه ‏ أيضاً ‏ الألباني. 
ينظر: الإرواء (؟/ 97-4). 

لق الكره (بالفتح) : المشقة . (وبالضم) القهر. وقبل: بالفتح : الإكراه» وبالضم : المشقة. وأكرهته على 
الأمر إكراهاً: حملته عليه قهرأء يقال: فعلته كرهاً بالفتح؛ أي: إكراهاً» ومنه قوله تعالى: 7 
أر كَرْمّا * [فصلت: »]١١‏ فقابل بين الضدين. 
قال الزجاج: كل ما في القرآن من الكره بالضمء فالفتح فيه جائز» إلا قوله تعالئ: «كيْبَ عَلِتَحكُمْ 
05000 لم > [البقرة: | 
وهو في الاصطلاح: فعل لا بحق يوجد من المكره (بالكسر) فيحدث المكره (بالفتح) معنى يصير 
به مدفوعاً إلى الفعل الذي طلب منه. 
أو حمل الشخص غيره على ما لا يرضاه من قول؛ أو فعل» ولا يختار مباشرته لو حلّى ونفسه. 


كن 


0 اه 2*6 2 2 2 
الْمَسْألَهَ الْخَامِسَةٌ عَشْرَةَ 


الآمْرُ يَقْتَضِي الإِخِرَاء؛ خلافاً لآبي هَاشِم 
والقا مِنْ كَوْنِ الْمَأَمُورٍ [بو] مُجْرِئاً: أَنهُ كَافٍ بي الْسُرُوج عَنِ الْعهْدَة. 


ا عه ادر وان الله فهذا لا نِرَاعٌ بيئنا وبين المعتزلة أَنّهُ غَيِدُ 


5-3 له قُذْرَةٌ وإراكة» لَكِنْهُ لم يُخَلّ وَدَوَاعِيَةه فهذوٍ مسألة النزاع . 

واحتجٌ أصحابْئًا على جوازٍ تكليفه أن الفعل مُمْكِنٌّ» والفاعلٌ مُتَمَكنٌ وشَرْطٌ الاستصلاح 
قد أبطلناه. 

وألزم القاضِي المُعْمَِلَةَ المكره ه على القتل؛ فإنه مَنْهَيٌ عنه بالإجماع. 

قال الإمام: وهذه هفوة من القاضي؛ فإن المعتزلة تشترط في المأمور به أن يكونَ بحال 
يُكَابُ على فعله. وإذا أَكْرِة على عَيْنٍ الماثور به فالإنيانٌ به لداعي الإكراوء لا لداعي الشرع» فلا 
يُْتَابٌ عليه» بخلاف ما إذا أتى بتقيض المُكُره عليه لداعي الشّرع؛ فإِنّه أبلغٌ في | إجابة داعي 
الشرع » وما ذكره الإمامُ حَئٌُ من هذا الوجه. ولم يورده القاضي على هذا المأخذ؛ إنما أورده 
على منعهم أَنَّ المُكرة قادِرٌء قَببُنَ أنه قادرٌ بتكليفه بالصّدُء وعندهم أن الله تعالى ‏ لا يُكَنْكُ 
العبدّ إلا بعد حَلْقٍ القُدْرَةٍ له دهي عندهم من الأعراض البافية . 

َالقّدْرَةٌ عندهم على الشَّيْءٍ قُذْرَةٌ على ضِدْى فإذا كان قادراً على تَرْكْ المَثْلٍ» فهو قادِرٌ على 
الفعل المُكْرَهٍ على عَيْئِه . 

وقال الغزاليٌ : الآني بالفعل مع الإكراو» إِنْ أتى به لداعي الشّرع فهو 

' فَإِنْ أتى به لداعي الإكراه فليس بصحيح» ٠‏ يعني كمن أكْرة على أداءٍ الزكاق» ادها 

قال بعض المتأخرين: وهذا الذي ذكره إنما هو في العباداتٍ المُشْتَرَطٍ فيها اله 

امنا لا يُشْتَرَطُ فيه النيةٌ؛ كمَنْ يجب عليه رَدُ المخصوبات؛ والودائع» وتسليمُ المَببع 
وحبس المُعْنَدُةِ ‏ فالمقصودُ منه واقع» قُصِدَ أو لم يُقْصَذْ فيخرجٌ عن عُهْدَةٍ التكليف به مع 
الإكراه. 

وَبَحْتُ صاحب الكتاب في هله المسألة حَائِدٌ عن مأخل الفريقين جدّاء والله أعلم. 

لقوله: المسألة الخامسة عشرة]: 


١ل‏ هْرُ يَقْنَضِي/ ١‏ لاب الإِجرّاة. خلافاً لأبي هَاشِمٍء والمرادٌ من كون المَأَمُورٍ مُجرِياً: 


كاف في الخروج عن العَهْدَة) . 


تفسيرٌ الإ-جزاء: : بأله الكَافِي في الشُرُوجٍ عَنِ العٌهْدَةٍ ‏ يعني به عُهْدَة الأمرء وهذا مَلْهُبُ 
المتكلمين . 


نض 


وَالدّلِيلٌ عَلَيْهِ : أن بَعْدَ الإْيَانٍ ِالْمَأَمُورٍ به لز بَقِيَ الأمْرُ د لبققة ِمّا مُتَتَاوِلاً لِذْلِكٌ . 
الْفِغل الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي الْوْجُودٍ؛ وَهْرَ مُحَالُ؛ لأَن عَلَى هذًا التَقْدِير: كَانَ ذلِكَ الأَئرُ مُتتاولاً 
لِطَلب ذلِكَ الْفغل مَرَيْن؛ قلا يَكُونُ الإِنْيَانُ به مَرةَ وَاجِدَةٌ إنيَانا ِتَمَام الْمَأَمُورٍ بو وَكَدْ 
نَرَضْاهُ كَذْلِكَ؛ هذا خلت. 

ومذهبُ الفقهاء: أنه الأدَاءُ الكافي في إِسْقَاطٍ القَضَاءِ. 

والخلاف فيه مَبْنِنُ على أن القضاءة؛ حيتٌ شرع استدراكاً للفائنت» هل هو من مُقْتَضَيَاتِ 
الأمر الأول» أو بأمر جديد؟ : 

فالمتكلمونٌ يَعْتَفْدُونٌ : أنه بأمر جديد» َحَدُوا الإجرّاءَ بما ذُكر. 

َالفُقَهَاءُ يزعمون أنه من مقتضيات الأمر الأَوّلِء فأضافوا إلى الإتيانٍ بالمأمور به إسقاط 
القضاء. 

قوله : «والدليل عليه أنه بعد الإتيان بالمأمور به»: يعني: بما أَشْعْرَ اللنْظُ به. 

قوله: «لو بقي الأَمْرُ لبقي إما: مُتتاِلاً لطلب ذلك الفعل. إلى آخره» يعني : : إنا أن 
يكون متناولاً لمأتي به أو غيرو» وَالأَوّلُ: طُلْبُ تحصيل الحاصل » والّاني : خلاف المرض؛ إذ 
التقدين: أنه أتى بجميع ما أَشْعرَ اللْفْظْ به. 

واحتجٌ الفقهاك: بأنَّ امتثالٌ المأمور به» لو كان مُفْتَضِياً للإجرّاء؛ لْمَا أُمِرَ مَنْ عَدِمّ الماه 
والثُرابٌ؛ وصَّلَى على حسب حلِه ‏ بالقضاء؛ وكذا مَنْ طن أنهُ مُتَطْهُرٌ وصَلّى على حَسّب حاله» 
َم تبيْنَ الحَدّفٌ وكذا مَنْ أَنْسَدَ حجّهُ بالمُضِْ في فاسِدو أو صَوْمَهُ يإِمْسَاكِ بَقِيةٍ 5 يَؤْمِهِ, 

وَأَجِيبٌ: : بن وجوت القضاءِ في مسألة العازم بأمر جديد» وأمّا مَنْ طَنْ | نه مُتَطهُد قَِمًا 
[أن] يُعْتَفِد أن كُلّ مجتهدٍ مصيبٌ أو لا: فإن اعتقد أن كل مجئهد مصيب» فقد خرج عن عهدة 
الأمر بما فعله أولاً» وهذا أمر ثانٍ بالقضاءء وَإِن اعتقد أنه واحِدٌ فالخطابُ بصلاةٍ بطهارَةٍ باق في 
ذميه» ولم يأتِ به والخطاتث الأول : : كان بحسب حاله. 

ومن أفسل نجه أو صوْمَةُ كالأفد الأول باقي. عليه والأمذ بالمضئٌ فيه أَمْرٌ ثان؛ مُعَاقَبَةٌ 
له أو تشبهاً بالصائمين لِحَرْمَة الوقت» وهو مُمْتَئِلٌ للأمر الثاني . 

قوله: «حجة المخالف: أن النهي إذا كان لا يدل على الفسادء فكذلك 50 


الإجراء) . 
ووجه ة الملازمة: أن كُلُ مُجْزِي صحيحٌ » والصحيحٌ نَقِيضٌ الفاسِدٍ؛ فالمجرئ نقيض 
الفاسد . 


فإذا كان المُجْزٌِ عِبَارَةٌ عن المُوَافِقٍ لِلطَلبٍ كان الْفَاسِدٌ هو المُخَالِف له فإذا لم تَسْتَلزِم 
المخالَفَةٌ الفسادٌ» وجب ألا تستلزم الموافقةٌ امك والإجرّاء. 


ردنا 


مق 


ع المُحَالِفِ: أن الكفي إذَا كان لآ يَدْلُ عَلَى الْمَسَادِهِ فَكَذْلِكَ الأَد لا يَدُلُ عَلَى 


قال الإمام الغزالي في «المستصفى»: اختلفوا في أن النّهِي عن البيع» والتكاحٍ والتصرفات المفيدة 
للأحكام - هل يقتضي فسادها؟ فذهب جماهير العلماء إلى: أنه إن كان نهياً عنه لعينه دل على 
الفسادء وإن كان لغيره فلا. قال: والمختار: أنه لا يقتضي الفسادء وبيانه: أنا نعني بالفساد: 
تخلف الأحكام عنهاء وخروجها عن كولها أسباباً مفيدة للأحكام . 

ولو صرح الشارع. وقال: حرمت عليك استيلاد جارية الابن» ونهيتك عنه لعينه» لككن إن فعلت 
ملكت الجارية» ونهبتك عن الطلاق في الحيض لعينه؛ لكن إن فعلت بانت زوجتك» ونهيئك عن 
إزالة النجاسة عن الثوب بالماء المغصوب, لكن إن فعلت طهر الثوب» ونهيتك عن ذبح شاة الغير 
بسكين الغير من غير إذن» لكن إن فعلت حلت الذبيحة؛ فشيء من هذا ليس يمتنع» ولا يتنافض. 
بخلاف قوله: حرمت عليك الطلاق» وأمرتك به» أو أبحته لك؛ وحرمت عليك الاستيلاد لجارية 
الابن؛ وأوجبته عليك؟ فإن ذلك متناقض لا يعقل؛ لأن التحريم يضاد الإيجاب؛ ولا يضاده كون 
المحرم منصوباً علّة؛ لحصول الملك وسائر الأحكام؛ إذ يتناقض أن يقول: حرمت الربا وأبحتف 
ولا يتناقض أن يقول: حرمت الرباء وجعلت الفعل الحرام لعينه سبباً لحصول الملك في العوضين؛ 
فإن شرط التحريم التعرض لعقاب الآخرة ‏ فقط ‏ دون تخلف الثمرات» والأحكام عنه. 

فإذا تحقق هذاء فقوله: «لا تبعء ولا تُطلّق» ولا تنكح' لو دل على تخلف الأحكام؛ وهر المُرادٌ 
بالفساد» فلا يخلو: إما أن يدل من حيث اللخة» أو من حيث الشرع. ومحال أن يدل من حيث 
اللغة؛ لأن العرب قد تنهي عن الطاعات؛ وعن الأسباب المشروعة؛ وتعتقد ذلك لهيا حقيقيا دالا 
على أن المنهي عنه ينبغي ألا يوجدء أما الأحكام» فإنها شرعية لا يناسبها اللفظ؛ من حيث وضع 
اللسان؛ إذ يعقل أن يقول العربي: هذا العقد الذي يفيد الملك والأحكام إياك أن تفعله» وتقدم 
عليه؛ ولو صرح به الشارع أيضاً ‏ لكان منتظماً مفهوماء أما من حيث الشرع» فلو قام دليل يدل 
على أن النهي للإفساد؛ ونقل ذلك عن النبي كلهِ صريحاً ‏ لكان ذلك من جهة الشرع تصرفاً في 
اللغة بالتغيير» أو كان صيغة النهي من جهته منصوبة علامة على الفساد» ويجب قبول ذلك» ولكن 
الشأن في إثبات هذه الحجة ونقلها. . .». 

ثم ذكر حججج الذين قالوا بأن النهي يدل على البطلان» وحجج القائلين بأنه يدل على الصحة» ثم 
قال: (فإن قيل: فإذا اخترتم أن النهي لا يدل على الصحة» ولا على الفساد في أسباب المعاملات - 
فما قولكم في النهي عن العبادات؟ قلنا: قد بِيْنَا أن النهي يضاد كون المنهي عنه قربة وطاعة؛ لأن 
الطاعة عبارة عما يوافق الأمر» والأمر والنهي متضادان؛ فعلى هذا صوم يوم النحر لا يكون منعقداً 
إن أريد بانعقاده كونه طاعة» وقربة» وامتغالاً؛ لأن النهي يضاده» وإذا لم يكن قربة لم يلزم بالنذر؛ 
إذ لا يلزم بالنذر ما ليس بقربة. 

نعم لو أمكن صرف النهي عن عين الصوم إلى ترك إجابة دعوة الله تعالئ ‏ فذلك لا يمنع انعقاده؛ 
ولكن ذلك أيضاً فاسد. ..2. ْ 

وإن قيل: فقد حمل بعض المناهي في الشرع على الفساد دون البعض» فما الفصل؟ 

قلنا: النهي لا يدل على الفساد» وإنما يعرف فساد العقد والعبادة بفوات شرطه» أو ركئه. ويغرفه ‏ 


ان 


ا ا التو الات فاك ليرا ود قا يد به فاق الك اطرى لكر ويك واو اتوك و لون ارو 4 وان يشي و اك وات 


تت الفوات: إما بالإجماع؟ كالطهارة في الصلاة» وستر العورة؛ واستقبال القبلة» وإما بالنص» وإما 
بصبغة النفي؛ كقوله: ١لا‏ صلاة إلا بطهور؛؛ و ١لا‏ نكاح إلا بشهود» فذلك ظاهر في النفي عند عدم 
الشرط. وإما بالقياس على منصوصء فكل نهي يتضمن ارتكابه الإخلال بالشرط؛ لا من حيث 
النهي؛ وشرط المبيع أن يكون مالا متقوماً: مقدوراً على تسليمه» معيناً. أما كونه مرئيّاء ففي 
اشتراطه خلاف» وشرط الثمن أن يكون مالاً معلوم القدر» والجنس؛ وليس من شرط النكاح 
الصداق؛ فلذلك لم يفسد بكون النكاح على خمرء أو خنزير» أو مخصوب. وإن كان منهئًا عنه 
ولا فرق بين الطلاق السني والبدعي في شرط النفوذء وإن اختلفا في التحريم . 
فإن قيل: فلو قال قائل: كل نهي رجع إلى عين الشيء» فهو دليل الفساد, دون ما يرجع إلى غيره؛ 
قلنا: لا؛ لأنه لا فُرْقَ بين الطلاق في حال الحيض والصلاة في الدار المغصوبة» وبين الصلاة في 0 
حال الحيض؛ لأنه إن أمكن أن يقال: ليس منهيًا عن الطلاق لعينه» ولا عن الصلاة في الدار ! 
لعيئهاء بل لوفوعه في حال الحيض» ولوقوعها في الدار المغصوبة» أمكن تقدير مثله في الصلاة في 
حال الحيضص؛ فلا اعتماد إلا على فوات الشرط» ويعرف الشرط بدليل يدل عليه؛ وعلى ارتباط 
الصحة به؛ ولا يعرف بمجرد النهي؟ فإنه لا يدل عليه وضع ولا شرعاً. . .؟ انتهى. 
وعقّب على ذلك أستاذنا عبد المجيد محمد عبد الله فقال: ويستفاد منه أنه يرى أن النهي عن 
المعاملات لا يدل على بطلانها لغة؛ لأن اللغة لا شأن لها بالصحة والبطلان؛ إذ هما شرعيان؛ ولا 
شرعاً؛ لأنه لم يقم دليل شرعي على أن النهي للإفسادء ويرى أن العبادة: إما أن يلاحظ في صحتها 
كونها قربة وطاعة وامتثالاً» وسبباً للثواب؟ أي: أن يعتبر توصيلها إلى المقصود الأخروي منهاء 
وإما أن يلاحظ في صحتها كونها مسقطة للقضاءء مفرغة للذمة؛ بأن يعتبر توصيلها إلى المقصود 
الدنيوي منها. 
فإن لوحظ المعنى الأول؛ دل النهي على بطلانها إن كان النهي مطلقاًء أو للدّات أو للوصف؛ لأن 
الطاعة عبارة عما يوافق الأمرء والأمر والنهي متضادان؛ فلا يجتمعان في تصرف واحد» فعلى هذا 
لا ينعقد صوم يوم النحر إن أريد بانعقاده كونه طاعة» وقربة» وامتثالاً؛ لأن النهي يضاده» وإذا لم 
يكن قربة لم يلزم النذر؛ إذ لا نذر في معصية الله تعالئ ‏ ومثله: نذر الصلاة في الأوقات 
المكروهة» أو في مكان الغصب. 
وإن لوحظ الأمر الثاني - وهو استتباعها لثمراتها الدثيرية المقصودة منها من إسقاط القضاءء وإفراغ 
الذمة ‏ فلا دلالة للنهى على فسادها حينئذ» إنما يعرف فساد العبادة ‏ والحالة هذه بفقد شرط أو : 
ركن؟؛ كما يعرف فساد العقدء ويعرف الشرط بدليل يدل عليه. 0 
ومما يؤيّد تفريقه بين الملاجظتين في صحة العبادة» أنه قال: «لا يستحيل أن ينهى الشارع عن ا 
الصلاة في الدار المغصوبة» وتنصب سبباً لبراءة الذمة» وسقوط الفرض». وقال أيضاً: «لا شاك في 
أن المحرم لا يقع طاعة» أما ألا يكون سبباً للحكم فلا؛ فإن الاستيلاد والطلاق» وذبح شاة الغير ١‏ 
ليس عليه أمرناء فهو محرم؛ ثم هو ليس مردوداً بهذا المعنى» بل ترتبت عليه الأحكام». انتهى . 1 
ومقتضى هذا أنه لو نذر صوماً مطلقاًء وصامه في يوم عيد أو صلاة مطلقة وصلاها في وقت ا 
كراهة» أو قضى فائتة عليه في هذا البوم؛ أو في هذه الأوقات؟ فإن ذلك يبرىء ذمْته؛ ويسقط عنه 
القضاء ؛ لأن النهي لم يبطله ما لم يقم دليل يدل على أن من شرط صحة الصوم آلا يكون في يرم 
عيد» ومن شرط صحة الصلاة ألا تكون في الوقت المكروه. ّْ -- 


نون 


لواصم حي سيف ها هد لوا ه هط يها قفد مهد يهن قو كه لمهي هر مهاف وها جو افد شد هام مكه لراه ل هر تامور عاد ا وه وجو ف الفا دقام 


0 وبالجملة: فهو يرى أن النهي؛ سواء أكان مطلقاً» أم لذات التصرّف», أم لوصفه ‏ لا يدل على 
البطلان في المعاملات: ولا في العبادات إن قصد من بطلانها عدم توصيلها إلى ثمراتها الدنيوية؛ 
لأنه لا تناقض بين موجب النهي من الحرمة» المي ا ا 
التصرّف؛ فالمعول عليه في البطلان إثما هو فقد الشرط؛ أو الركن» ويعرف الشرطء أو الركن 
بدليل يدل عليه» وعلى ارتباط الصحة بهء ولا يغرف بمجرد النهى؟ فإنه لا يدل عليه لغة. ولا 
م : 
وكما يرى الغزالي أن النهي لا يدل على البطلان» يرى أنه لا يدل على الصحة والمشروعية؛ فإن 
الأمر بمجرّده لا يدل على الإجزاء والصحة؛ فكيف يدل عليه النهي؟! بل الأمر والنهي يدلان على 
اقتضاء الفعل» واقتضاء الترك فقط» أو على الوجوبء والتحريم فقط 
أما ثبوت الإجزاء» والفائدة؛ أو انتفاؤهما : فيحتاج إلى دليل آخرء واللفظ من حبث اللغة غير 
موضوع لهذه القضايا الشرعية. 
وأما من حيث الشرع: فلو قال الشارع : إذا نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه» ولكنه لم 
يثبت ذلك صريحاًء لا بالئواتر» ولا بنقل الآحاد وليس من ضرورة المأمور أن يكون صحيحاً 
مجزئأء فكيف يكون من ضرورة المنهي ذلك؟! 
فإذا لم يثبت ذلك شرعاً ولغة وضرورة بمقتضى اللفظ - فالمصير إليه تحكم . 
وقال الكمال بن الهمام في «التحرير»: 
(اختلف العلماء في النهي المتعلق بالفعل على أربعة مذاهب: 
أولهد وهو الأكثر - : أن يكون لعين الفعل: إما لذاتهء وإما لجزئه؛ سواء أكان حسيًا أم شرعيّاء 
وأنه يقتضي الفساد شرعاًء وهو البطلان؛ أي: عدم سببيته لحكمه المقصود. 
وثانيها: أنه يقتضي البطلان لغة. 
. وثالثها - وهو للبصري؛ والخزالي» والرازي - : أنه يقتضي الفساد في العبادات ‏ فقط ‏ شرعاً دون 
المعاملاث . 
ورابعها ‏ وهو للحنفية ‏ : التفصيل بين الفعل الحسي» والفعل الشرعي , أما الحسي: كالزناء 
ظ وشرب الخمرء فالنهي عنه يكون لعين الفعل» فيقتضي بطلاله؛ وكذا إن دل الدليل على أن الفعل 
ْ الحسي نهي عنه لوصفه اللازم؛ لا إن دل على أنه نهي عنه لمجاور منفك؛ كالئهي عن قربان 
ا الحائض» فإن الدليل دل على أنه منهي عنه لمقارن منفك -.وهو الأذى ‏ فلا يكون باطلاً» بل 
ّْ تترتب عليه أحكامه؛ وكالإحصان والتحليل. 
وأما الشرعي: فهو بعكس الحسي؟؛ وذلك أن النهي عنه يكون لغير الفعل من وصف لازم أو 
مقارن منفك» إلا إن دل دليل على أنه لعينه؛ فالنهي للرصف اللازم يفيد التحريم إن كان طريقه 
قطعيًا ؛ كصوم يوم العيد» وبيع الرباء وكراهة التحريم إن كان طريق ثبوته ظنيًا؛ كالصلاة في أوقات 
الكراهة» والبيع مع الشرط المنافي لمقتضاه. 
والنهي للمقارن المنفك يفيد كراهة التحريمء ولو كان طريقه قطعيًا؛ كالبيع وقت النداء» وسواء أكان 
النهي للوصف اللازم» أم للمقارن المنفك لا يقتضي البطلان» بل بل الفعل الشرعي المنهي عنه في 
الحالتين صحيح تترتب عليه أحكامه» فإن دل دليل على أن النهي عنه لذاته كان مقتضيًا للبطلان! 
كنكاح المحارم دل الدليل على أنهن لسن محلا له؛ لأنه يقنضي امتهائهن بالاستفراش وغيره؛ 
فيكون طريقاً لقطع الرحم المأمور بصلتها؛ فيصير قبيحاً لعينه؟ لأنه عبث فيبطل. 


أكون 


الْجَوَابُ: الْقَرْقُ أن الئهيَ لآ بُفِيدُ إلا الْمَمَ مِنَ الفغلء رَذْلِكَ لا يُتافي أَنْ يُقَالَ لَهُ: 
«إِنْك لَؤ أَنَيْتَ بوء جَعَلْتَهُ سَبّباً لِلْسُكم الْمُلانِيْ»» أَمّا الأَمْرُ كلا دَلألَةَ فيه إلا عَلَى اقْيِضَاءِ 
المغصوبَة"2. ونْقُوذٍ الطّلاقي في الحَيْض» وغير ذلك. 

والجواب: 1 مَئْعُ أن أن النهي/ 87 : لا يَدُلُ على الفسادء لا سيما في العباداثِ؛ فإنّ الآني 
بالمنهيئ لم يأتِ بالمأمورء يتين القولٌ بالفساد. 

وبتقدير اسيم باللجعع بين الم والنهي» باعتبار الجهتين» وصرف النهي إلى أمرٍ خارج 
مُفَارِقٍ ' وَمْنَى تَحَفُّقٌ رُجُوعه إلى عين الشيء. أو شَرْطِد أو لازم غَيرٍ مُنقكُ - قلا بُدّ من الحكم 
بالفساد. 

قوله: «إن النهي لا يُفِيدُ إلا المَنعَ من الفعل» وذلك لا ينافي أَنْ يُقَالَ له: إِنّكَ لو أتيت به 
جعلتّه سَبَّباً للحكم القُلانِي). 

هذا الجوابٌ إنما يَتَحَقّقُ في النهي المُتَعلْقِ بغير العباداتِ من العُقُودٍ وَالتٌصَدْفَاتِ؛ لأنَّ معنى 
الصحيح فيها هو المَسْتَمرٌ ولا مانم أَنْ يُنْهَى الأَبُ عن وَطْءٍ َم أبئة » وَإِذًا وَطِىَ» وَعَلِقَتْ منه 


دق 0 
الأول: مع و ا ا ل ا ل صرح بهذا 
الجبائي وابنه» والإمام أحمدء وأهل الظاهر والزيدية. وقيل: إنه رواية عن مالك. 
الثاني - ويعزى للقاضي أبي. بكر : وهو يوافق القول الأول في عدم صحتهاء وعدم سقوط الطلب 
بهاء ويخالفه بأن الطلب يسقط عندها وإن لم تكن صحيحة. 
الثالث وهو لجمهور العلماء من الحنفية» والشافعية» والمالكية» وغيرهم -: : وهو صحة هذه 
الصلاة»؛ وسقوط الطلب» وصحة توجه الأمر» والنهي معا | إليها باعتبار الجهتين» فهذا الفعل الذي 
فد أثن به النضاى في. أرض) الخين يكين اانه - مأمور به باعتبار كونه صلاة يتقّب بها بها إلى الله - 
تعالى ‏ ومنهي عنه من جهة كونه غصباً ومكثاً في أرض الغير بغير إذله. 
وقد نص الإمام الشافعي في «الرسالة» عليه» وبيّن ألفرق بينه وبين ما أفاد النهي بطلانه؟ فقال: «فإن 
قال قائل: ما الوجه المباح الذي نهى المرء فيه عن شيء؛ وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله؟ 
فهو إن شاء الله ا ليوا اج م ام ا ان 
واحد مفضياً بفرجه إلى السماءء وأنه أمر غلاماً أن يأكل مما بين يديه. ونهاه أن يأكل من أعلى 
الصحفة» ويروى عله وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا ‏ أنه نهى عن أن يقرن الرجل إذا أكل بين 
التمرتين» وأن يكشف التمرة عما في جوفهاء وأن يعرس على ظهر الطريق؛ فلما كان الثوب مباحاً 
لالأبس» والطعام مباحاً لآكله؛ حتى يأتي عليه كله إن شاءء والأرض مباحة له إذا كانت لله؛ لا 
لآدمي» وكان الناس فيه شرعاً» فهو نهى فيها بمن شيء أن يفعلهء وأمر فيها أن يفعل شيئاً غير الذي 
نهى عله 'والنهي يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضياً بفرجه غير مستتر» لأن 
في ذلك كشف عورته» قيل له: يسترها بثوبه: فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن لبسن ثوبه 
فيحرم عليه لبسه» بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته. ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه» ولا 
يأكل من رأس الطعام» إذا كان مباحاً». 


يكس 


المَأمُورِ به مَرْه وَاحِدَة فَإدًا أنَى الْمُكَلْفُ به - قد أنّى بتمَام مَا دل عَلَبِو الأمرُ؛ ؛ فَوَجَتَ ألا 
فى اليد بَعْدَ ذلك مُقْنَضِياً لِسَيْءٍ آخْرٌ. 


الْمَسْأَلَةٌ السَايِسَةَ عَشْنَ 5 


إِذا قَالَ السَيّدُ لِعَبْدِه: : اصَلُء في هَذَا الْوَفتِ» وَلَمْ يُصَلْ في ذُلِكَ الْوَفْتِ : كُذْلِكَ 
الأمْر هَلْ يَققضِي | إيقَاعَ ذْلِكَ الْفِعْلٍ فِيمَا بَعْدَ ذْلِكَ الْوَقْتِ؟ 

كمد المُحَقَّقِينَ [ذَهَبُوا] إلى أَنّهُ لأ يُوجِبْهُ: 

وَأَحْتْجُوا عَلَيْهِ: بن ول القَائل لِعَيْر: نعل هَذَا الِغل : يَوْمَ الْجْمُعَقه ‏ لآ يَََاوَلُ ما 
بَعْدَ الْجْمُعة : لا يتفي وَل بإنْبَاتٍ؛ فْوَجَبَ ألا يَدُلُ عَلَْهِ بيه 
كان الوطم سبباً في حر ري الولدء وجَعْلِهَا مُسْتَوْلَدةٌ له أو غير ذلك. 

أنَا في العبادات فلا؛ لما قَرُرْنَاهُ وأشارٌ بَعْض الأِمةٍ أن الخلاآف في هذه المسألة شيءٌ 
آخرُء وهو أن مُطْلَقَ الأَمْرِ يُشْعِرُ بالإجرّاى أو أن الإجزَاءَ من عدم دليل» وهذا بحث يرجع إلى. 
المفهوم » والأمرُ فيه مُننَيِم. 

[المسألة السادسة عشرة] 

هذه المسألة مترجمة ب «وجوب القضاء» من مقتضيات اللخطاب الأول» أو بأمر جديد؟: 
ومذهب الحنابلة» وأكثر الفقهاء أنه من مقتضيات الخطاب»» ومذهبٌ المُسَفْقِينَ من الأصوليين» 
وبعض الفقهاء أنه بخطاب جديد. 

قوله: احتجوا عليه بأن القائل إذا قال لغيره: افعل هذا الفِعْلَ يوم الجُمْعَةٍ لا يتناول ما 
بعده , 

حَاصِلَه: أَنّهُ لو وَجَبَ به لأشعر به» ولا إِشْعَارَ؛ فلا وُجُوب: 

أما الأولى : َه لا معنى لِدَلالَةِ سوى الإشعار» وَإذْ لا إشعار فلا دلالةٌ. 

وأما الثانية : فَلأَنّ التقييدٌ بحاضرين ؛ يُخْرِج ما عداهماء فإذا قال: صُمْ يوم الخميس» فكما 
لا يتناولٌ ما قبله لا يتناولٌ ما بعده. 

والاعتراض عليه: أن يقال: قَولُكَ لا يُْهرُ بهم تعني: مُطَابَقَةٌ أو مطلقا؟: الأَوّلُ: مُسَلْمْ 
ولا يلزم من نفي الإِشْعَارٍ من وج نَفِيْ الإشعار مُطْلّقاً ٠‏ الثّاني: ممنوع؛ ؛ فَإِنّهُ يُشْعِرٌ به بجهة 
العضَمْنٍ , والطْلبٌ لِلصّوْمٍ في يوم مُعينِء طَلَبْ لصوم يوم. 

هذا الوجه يُبِْلُ قولٌ مَنْ قال: إنهُ لو أَشْعَرَ به لاقتضى التخييرٌ» وَلْبَطلَتْ نِيّةٌ القضاء؟ فإنه 
إلما يلزم أن لو أشْعَرٌ به مطابقة . 
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وَلِمَنْ يُوجِبُهُ أَنْ يَقُولَ : إِنَه نّهُ إِذا قَالَ: : ١صَلْ‏ يَوْمَ الْجْمْعَةِ) - نَقَدْ أَؤْجَبَ عَلَيْهِ الصَّلدَكٌ 
روحت إِيِقَاعَهَا في يوم الْجُمْعَقه لأَنّ التكليت بِإِحْدَاثِ المُرَكَبِ تَكْلِيتٌ بِإِخْدَاثِ جَوِيع 
مُفْرَدَاتَهَ َم بعد ألِضَاءٍ يوم الْجْمُعَةٍ : يَتعَذُرُ عَلَيْهِ إينَامُ ذْلِكَ اْمَجْمُوِع؛ لل أن إِيبَاءً 
أَحَدِ جُرْأَيه مُتَعَلُر؛ ا ذَّاتِ الصَّلاةٍ؛ فَوَجَبَ أذ يفن أيك الأرد 
بَعْدَ أَنْقِضَاءِ ذلِكٌ الْوَقْت مُوجب)0") لإيقاع مَاحِيةٍ الصّلاةٍ. 


لين مَا في الْبَابِ أن يُقَالَ: «هذًا لديث صَارٌَ مَتْروكاً في بَعْض الصُوّرِ): 
قُلْئًا قلنًا: نَعَمْ؛ وَلَكنّ الدّلِيلٌ مُنْنَصِلُ؛ إلا أله لا يلوم ِن كُرنهِ مئروكاً كم : أن يَكُونٌ 


قوله/ ”““اب: «ولمن يوجب أن يقول: : إِنّه إذا قال: : صل يوم الجمعة فقد أَوْجَبٌ عليه 
الصَّلاةٌ ٠‏ إلى آخره. 

حَاصِلَهُ: أن طَلْبَ المُرَكُبٍ يَسْكَْزِمٌ طَلَب أَجْرَائِو وقاعدة الشَرْع: أن المَنِسُورٌ لا يَسْقْطُ 
ِالْمَعْسُورٍ 0 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «إذًا أَمَْتُكُمْ بِشَيْءٍ َأنُوا مِنهُ مَا اسَْطْعْتُمْ 0 
وبخروج الوقت لا يَقُوتُ أَصْلُ الفعل. 

قوله: أقْصَي ما في الباب أَنْ يُقَالَ: : هذا الدَلِيلُ صارٌ متروكاً في بعض الصُوّرِه يعني : أنه 
منقِوضٌ بفوات الجمُعَقَ والأضحية. 

فتقرل: لو اقتضى» لما الْنَكْ عنه مُقْتَضَافُ وقدٍ انْقَك؛ فلا يَنْتَضيدء وبإلزام ما صَارَ إليه أبو 
حليفة - رحمه الله تعالى - في لَلْوٍ صوم يوم اليد وَُذْرٍ دنج وَلَدِوِ - أنه ازلزفة مطلق الوم 
فى الِضَائَةُ؛ لِمَسَايِها يَلْرْمُهُ صَوْم يُوْم غيره» وكذا الذّبْحُ يُلْفِي الإضَافة» وَيِحِبُ مُطَلَّقُ 
اللَبْ وََكَلَهُ شرعاً شاةً. 

وَاعْثلِرَ عنه: : بأنه لا يلوَمْ من تَْكِ الدْلِيلٍ في بَعْضٍ الصّوَرِ لمعارض راجح تَرْكُهُ مطلقاً؛ 
وإنمَا لم يَقْلٍ الشافعي رحمه الله تعالى - بِصِحَةٍ أَصْلٍ الئّذْرٍ في صوم يوم العيد» ودج الولد؟ 


)١(‏ في الممخطوطة: موجباً. 

,0( قال ابن السبكي: وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله كلهِ: (إذا أمرتكم بأمرء فائتوا منه ما 
استطعتم! . 
وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله: إن العريان يصلي قاعدا»» فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة» 
فلم يسقط القيام المفروضص. 


وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة. 


ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 154). 
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كالة: أن يعُولَ الكنيي؛ ٠‏ في آنذرِ] صَوْم يَْمٍ الْميدِء تدر دح الولدِ: | إلَهُ َذْرُ صَوْمٍ 
يَوْم الْعِيدء ديح الْوَلَدِ وَالآنِي ِذْلِكَ آت كْرٍ الضصّْم وَتَذْرِ 2 الْوَّلَدِهِ ضَرُورَةٌ أَنَّ الآبن 
بِالْمُرَكبِ اك كن راحديق تناف فَرَجَبَ أن يأنِيَ بالضّوْم وَالدبْح؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَّ : جاردا 
اَمو [المائدة : .]١‏ 


خاي ما في الباب أن يقال: وله ألتتن كيذ كزيه في يوم الميدء وَفِي الْوَلْدِء إلا أنه لا 


يلم م ملق اللي في صُوروٍ محال في سَائرٍالصوٍ. 


َإِذا َه ََّ يبت أَنْهُ وجب ب عَلَيهِ ؛ الصوم وَالذّئْحُ - وَجَبَ 53 عَلَيْه صَوْمٌ يَوْم آخْرٌ وَدْبْحُ 
الشَّاةِ؛ِ أنه قَائِلَ بِالْمَْقٍ . 


لاعتقادو أَنّ النهيّ مُتَعَلُهُ ذاتُ المَئْهِيَ عنه؛ فيكونٌ مَعْصِيَةُ ويَدُلُ على القّسَادٍ. 

وإنما يُضْرَكُ النهيُ عن ذاتٍ الشيء إلى غيره كالصبلاة ة في الدار المغصربة بتقدير تعدد 
اللجيّة) ولا يمكن هنا؛ ْإِنّ النهيَ هنا عن الصوم أجل كوه صَوْمَ يوم العِيدِء والنهِيّ عن صوم 
يوم العيدٍ لا ينف عنٍ الصوم. 

وأبو حنيفةً ‏ رحمه الله تعالى ‏ يَرَى تَعَدُدَ الجّةٍ كالصّلاَةٍ في الدّارٍ المخصوبة. 

ولم يقل بإيجاب الشَّاةٍ قياساً؛ إنما قاله استحساناً من قِصّةٍ الخَلِيلٍ | إبراهيم عليه السلام - 
وقول بعض الصحابة» وقولٍ ابن عباس 20 رضي الله عنهما وإلاً فقياسة يُوجِبُ أَنَّ مَنْ نذر ذَبْحَ 
ولدي» يلزه ذخ شاو لعين ما ذهيرء ولم يقل به. 

ومِمًا احتجٌ به الفقهاءٌ: أنَّ وقتٌ العبادة كالأجَلٍ في الدّين» ولا يلزمٌ من سُقُوطِ سُقُوطةُ 
فكذلك العبادةٌ . 

وفرق: بِأَنّ الدِينَ مطلوبُ الحُصُولٍ في نفسهء والأَجَلَ رِفقٌ لتيسيرٍ الأداء. 

ون لم يتين لنا أن العبادَةٌ مطلوبةٌ لنفسها بدون وقتهاء فَإِنّ الخصوص الأوقات» واللمكة 
والصَّفَّاتِ أثْراً في مقاصِدٍ الآمرين ن؟ كالأمر بالوقوف يوم عَرَفَة َه بأزضهاء وصوم يومهاء والأمر بِعِثْقٍ 
رَقَبِةِ مؤمئة» والأمر بشراء الفُخم في الشتاء» والتلج في فصل الصيف. 


١‏ ورد عن ابن عباس مثل ذلك» 67 نفسه. أخرجه الطبري وعبد الرزاق والطبراني؛ كما 
في الدر المنثور (0/ 078). 


و 


الْمَسْأَلَةُ السَابِعَةً عَشْرَةَ 


0 


الأمر بالْمَاهِية اْكُيِ لا يكتَاوَلُ الأمرَ بِسَيْءِ مِنْ جُرْئِياتِهَا كَفَوْلِهِ: «بغ دا الكؤب» له 


يَكُونُ أمراً ببَيِعِهِ ِالْعَبْنٍ الْفَاحِشِ وَلَاَ بِكْمَنِ الْمُسَايِي؛ لأنّ هَذَيْنِ النوْعَيْنِ مُشْتَركَانٍ في 


مُسَمَى الببِع» وَيَتَمَيْرُ كُلْ وَاجِدٍ مِنهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِكَوْئِهِ وَاقِعا بالمبْنِ الْفَاجِش»ء وَبكَمْن 


[المسأل السابعة عشرة] 
[قرله]: «الْأَمْرُ بالمَاهِيةِ [الكلية]”"// 184 لا يَتََاوَلُ الأَير بشيء من جُزئياتها”"؛ كقوله: بغ 


للك 


زف 


الماهية : تطلق ‏ غالبا - على الأمر المتعقل مع قطع النظر عن الوجود. الخارجي. والأمر المتعقل من 
حيث إنه مقول في جواب «ما هو) يسمى ؛ ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى: حقيقة» 
ومن حبث إنه محلي الحوادث: جوهراً. ش 

انظر: التعريفات للجرجاني (ص 0١؟).‏ 

الماهية الكلية يستحيل وجودها في الأعيان؛ فلا تطلب. وإلا امتئع الامتثال» وهو -خلاف الإجماع؛ 
ولأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق» ومن أمر بالفعل غير مقيّد في اللفظ بقيد خاص لا يقال: إنه 
مكلف بما لا يطاق؛ فإذن الأمر لا يكون بغير الجزئيات الواقعة في الأعيان لا بالمعنى الكلي 
المشترك؛ وهو المسمى بالبيع. وقيل: لا يكون أمرأ بما هو الجزئي له؟ لأن الأنواع المتقدمة مشتركة 
في مسمى البيع» وتمييز كل واحد منها بخصوص كونه بالغبن أو بالثمن الزائد» أو المساوي, وما به 
الاشتراك غير ما به الامتياز» وغير مستلزم له؛ فالأمر بالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون أمراً بما به 
يمتاز كل واحد من الأنواع عن الآخر؛ فالأمر بالجنس لا يكون أمراً بشيء من أنواعه» لكن إذا دلت 
القرينة على إرادة بعض الأنواع حمل اللفظ عليه. وهذا قول بعض الشافعية. 

قلنا: فينبغي ألا يملك البيع بثمن المثل» وهو مالك له بالإجماع. قالوا: العرف يشهد بالرضا بثمن 
المئل. قلنا: البيع بالغبن متعارف أيضاً عند شدة الحاجة إلى الثمن. قال في «إرشاد الفحول»: إن 
الماهية قد تؤخل بشرط أن تكون مع بعض العرارض؛ كالإنسان بقيد الوحدة؛ فلا يصدق على 
المتعدّد وبالعكس» وكالمقيد بهذا الشخص؛ فلا يصدق على فرد آخر» وتسمى الماهية المخلوطة” 
والماهية بشرط شيء» ولا ارتياب في وجودها في الأعيان. وقد تؤخل بشرط التجرّد عن جميع 
العوارض؛ وتسمى المجرّدة والماهية بشرط لا شيء» ولا خفاء في أنها لا توجد في الأعيان» بل 
في الأذهان» وقد تؤخذ لا بشرط أن تكون مقارئة أو مجرّدة؛ بل مع تجويز أن يقارنها شيء من 
العرارض» وألا يقارنهاء وتكون مقولاً على المجمرع حال المقارنة» وهو الكلي الطبيعي والماهية 
لا بشرط شيء» والحق وجودها في الأعيان» لا من حيث كونها جزءأ من الجزئيات المحقّقة على 
ما هو رأي الأكثرين» بل من حيث إنه يوجد شيء تصدق هي عليه وتكون عينه بحسب الخارج» 
وإن تغايرا بحسب المفهوم. 

يلظر: شرح العضد (1/5)؛ إرشاد الفحول ص .)١١8(‏ وقد دفعت هذه الاستحالة باعتبارات 
الماهية ؛ فانظر: فواتح الرحموت /١(‏ 97 0797 المحصول ( ١‏ ؟4717/7)» واختاره البهاري. 
ونسبه الفتوحي لبعض الحنابلة . 

ينظر: شرح الكوكب (71/9). فواتح الرحموت /١(‏ 747). المسودة (44): شرح تنقيح الفصول 
ص ,)١560(‏ لهاية السول (؟/ ؟59؟), تسهيل الوصول للمحلاوي ص ,)0١(‏ 


فور 


الْمئْلٍ» وَمَا بو ألاشيِرَاكُ مُعَايرٌ لِمَا به الاميان وَغْيرْ مسرم لَهُء وَالأَمُ بالبع لأيَكُونٌ أمراً 
ِشَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ بَلْ إِنْ دَلْ الدَلِيلُ عَلَى الرضًا ببَْضٍ الألَوَاع لَِريةٍ غيل اللثط عل 
0 إن كيل بالبع الْمُطلتي لآ يَلِكُ البيِع لبن القابششٍ» ون كات يَملِك الي 
َِمَنِ الْمثل؛ أن الْعُرفَ دَلَ عَلَى حُصُولٍ الرْضًا بهذا اللؤع . 
هذا الكّوْبٌ؛ فإنه لا يون أمرا بيع بالكَِنِ الفاحش 20 ٠‏ ولا بالشمن المُسَّارِي؛ لأن هذين النْوْعَيْنِ 
يشتركان في م مُسَمَى البيِع؛ ويَمْتَارَانِ بالخُصُوصء ؛ وما به الاشتراك مُكَايرٌ لما به آَلامْهبَاٌ وغير 
لزي له يمني بن مطل هر الل على الناهية هِيّةِ فحسبء والدّالُ على الأَمّ لا يتناول 
الأَحَصٌ؟؛ لأنه ليس عَيْكَهُ ولا جُرْأَهُ ولا يستلزمه بعينه» فانتفتٍ الدّلالاتٌ التّلآثُ , 
لا يقال: قد تَقَمْرَ:ٍ أن الأمرّ بالشيءٍ ءِ أَمْرُ بما هو من ضرورياته» والمُطْلَنَاتُ لا دُخُولٌ لها 
في الأعيانٍ إلا بخصوص ماء فالأمرُ بها أَْدٌ بأحد الخُصُوصِياتٍ؛ لأنا نقول: هذا وإن سلم؛ 
فليس مِنْ مُفْعضيَاتٍ الل بل من قاعدة : أن التكليت م مَشْرُوطُ بالإمكان. والإنيَانُ بالمُطلقٍ غَيْرُ 
ثم لو سَلِمَ الإشعارٌ فلا يُشْعِرُ ببخصوص مُعَيّنء » والبَحتٌ فيه. 
وأا التوكيل بالبيع المُطَلَقِء ٠»‏ فأبو حنيفةً يرى: أن اللفظ عام في مُسَنْى لبي وأنه مُتتاولٌ 
للإِدنٍ بالبيع العَبْنٍ الفاحش» وغيره. 
وَالشَّافِعِيُ - رحمه الله يرى أَنَّ اللفظ لا إشعارٌ له بقيد ألبَتٌ والأصلٌ المَئْمُ من التُصَدُفِء 
إل في الَأُونِ فيه بطريق اللفظدء أو العْرْفٍ. 


واكرد َال 2 39 بِالنّمَنِ لحري كُمَا دَلّ في الم المُطْلْقٍ على النّقْدِ الرابحج» وهذا 


مَسَايْلٌُ أغفلها الإمام الرّازي 
0 وقد أسقط مسائلٌ. 
منها ما يمدب قو الأَد فيها بعد ما كيه من القرَاعد» ومنها ما تَقِلُ جَذْوَاهُ باللسبة إلى أَصُولٍ 
الفقه . 


والمقصودٌ لأعْظَمْ منها يَتَعلُْ بأصول الدّينِ؛ كأمر رِ المعدوم؛ وكونٍ الفعلٍ مأموراً به حال 
الامتثالٍ» والأمرٍ المُعلْقِ على شَرْطٍ يَعْلَمْ الآمر أَنَّ المأمورٌ لا يبلغه. 


000( هي الخديعة في البيع والشراءء والبسير منه ما يُقَوّم بة مُقوّم» والفاحش منه ما لا يدخل تحت تقويم 
المقوؤمين. وقيل: ما لا يتغابن الئاس فيه. انظر: فواعد الفقه (/91"؟) . 


فيضن 


ا قلي لالطو ا ليم 0 منج زمه ور يو وك ماوا 11" جم ف ودعي ركد لهو جا اموه , انتوردو او ل ورف ل اوور 


فُمِنّ القسم الذَوَلٍ: أنه قد تَقْرَ أن المنع من الترك جُرْة من الواجب» فإذن كُلُ واجب لا 
يسوعٌ تَرْكُة وَعَكْسُ نُقِضِه؛ وكُلُ ما يَسُوِعٌ َرْكْهُ ليس بواجب. 

[ما ينبني على هذه القضية]: 

وانبنئ على هذه القضية مسألتان: 

المسألة الأولى: 

فسادٌ قول مَنْ زعم: أَنَّ الحائِض مُحَاطَبَةٌ بالصّوْم؛ لعموم قوله تعالى: مسن يد يك 
لقَمْرَ كَلِيضْمَةٌ * [البقرة: وهو خطابٌ لِلْمُكَلْفِينَ» ووجوبُ القضاءٍ بحسب الفائِتٍ يَوَيُدُه. 

وما ذكروه مُتنَاقِض؛ فَإِنَ الحائْض يَسُوعٌ لها الترْكُّء بل يَسْوْم عليها الفِْلُ» فلا يجتمعان. 

وما ذكروه مِنّ الدلائْلٍ ظَاجِر فلا يُعَارِضٌ القَطع» فَيتَعيُّ تَأوِيلُها. 

المسألة الثانية : 

قول الكعبيّ: كُلُّ مُباح2 واجب0©؛ إذْ ما مِنْ مُبّاح إلا وَيثْرَكُ بفعله حرامٌ» وثَرْكُ الحرام 
واجبٌء وما لا يُتَوَصُلُ/ 4 “ب إلى الواجب إلا بِهِ - فهو واجب. 

وما ذْكَرْهُ جَمْمُ بين النقيضين؛ فَإِنَّ الواجبٌ لا يَسُوِمٌ تَرْكُهُ» والمُبَاحَ يسوعٌ تركة وقد ذد 
بمخالفة الإجماع من ثلاثة أوجه: 


)١(‏ المباح: ويسمى: حلالاً هو الفعل الذي خيّر الشارع فيه المكلف بين فعله وتركه؛ كالسعي في 
الأرض» وطلب الرزق بعد الفراغ من صلاة الجمعة المدلول على جوازه وإباحته؛ بقوله تعاليل: 
يدا حيتت الصَلاة مالتسا فى ال اتنا من مضل لله وافكوا لله كا للك تيع 67» 
[الجمعة: 1٠١‏ وكالأكل والشرب في ليالي رمضان المدلول على إباحتهما بقوله تعالئ: لوكا 
شيا حَقَّ يتن كد التيط الأنِضٌ ين اليل الأنوم ين التمرٍ كد كينا يي إن ادن © [البقرة: 
/ا4ا]. 
ينظر: بحوث الحسيني 6 5 

(5) ذهب الكعبي إلى أن لا مباح في الشريعة» وشق عصا المسلمين في ذلك؛ هذا نقل إمام الحرمين 
وابن برهان وغيرهماء وبنى مذهبه في ذلك على أصل هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضدّهء والنهي 
عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد؛ كالحركة مع السكون» فإن كان له أضداد كان النهي عنه 
أمرأ بأضداده على سبيل البدل» فالنهي عن القيام أمر بواحد من القعود والاضطجاع والاستلقاء. 
قال: فما من شيء من هذه الأضداد إلا وهو من حيث النظر إلى نفسه واجب» وإن ثبت التخيير 
بينها؛ لأن ذلك لا يخرجه عن حتيقة الواجب؛ كالواجب الموسع فهو واجب من هذا الوجه. 
ومباح من حيث ثبوت التخيير فيه. 
ينظر: البرهان (١/14؟)2‏ المستصفى (١//4)؛‏ منتهى السول ))91/١(‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب (ص 59). 


لفذنا 


له ابم لض جيك يكيو وتو اج ع أ ون" لفن مذ ايف ال ف هد بحيو 18 كترم به هد يومف وو وإ نجاو ا قا وود واج يوا ترد اساي رهد قدا ا فر 3م 


الأول : أنه يلزم منه رَفُعُ المُبّاح من الشريعة» وهو خلافٌ الإجماع . 

الثاني : يلزمه أن كُل مندوب واجبٌ لِعَيْنِ ما ذُكرَ وهو خلافٌ الإجماع. 

الغالث: أنه إذا تَرَكَ مُحَرّماً بفعلٍ مُحَرّمٍ آخرّء يلزمه وجُوبُ المُحَوُمٍ من حيثُ إلنه رْكُ 
مُحَرّم ؛ وهو خلاف الإجماع . 

والحَق: أنه إن عََى أن الفِغْلَ واجب من حيث أَببع؛ فهو مُتَنَافْض» وإ عَلى أن المباحَ 
بحسب ذائِه» لا يمتدع أن يكونٌ وسيلةٌ من وَجْهِ إلى تَرْكِ مُحَرّم؛ فيكونُ واجباً من هذا الوجه» 
ولا تناقض . 

رَمَتَى سَلّمُوا له: أَنْ الأمرّ بالشيء أَْرٌ بما لا يَِمْ إلا به. وأَنّ التخيبرٌ لا يُنَافِي الوْجُوب - 
لَزِمَهُمْ عَيْنُ ما ذكره. 

فلا خلاصٌ لهم إل بمئع قاعدة: أنّ ما لا يَُوَصّلُ إِلَى الواجب إلا به فهو واجب. 

وأمّا فِعْلُ المحظور» فله أَنْ يُعَبْدَ دَعْوَاةُ فيقولٌ: مَعّ إطلاقي الفِغلٍ. 


وَّيِمًا اختلفوا فيه: 
قال القاضى: الوجوبُ لا يَتَوََّفُ على العِثَّاب على الئَّرْكِء خلافاً للمعتزلة» وساعد 
ضي : الوجوب لا يتو : هم 
الإمام والعَرَالِيُ . 


واحتيج القاضي : بأن الثوات والعقاب مِنْ نُمَرَاتٍ الإيججاب» فلا يَدْخَلاَنٍ في ماهيّيه ولا 
يَسْتَلِمُُمَا عقلاً؛ بل كُلْ ثواب من الله تعالى فَضلٌ» وكُلُ عقاب منه عَذْلٌ»» واللرُوم بالشزع. 
فقال ِنَاء على هذه القاعدة : : لو قُدْرَ ورود الأ الجازِم من الله تعالى بدون الثواب والعقاب ‏ 
تَحَقّقَ الوجُوتُ. 
والمعتزلة يمنعون ذلك؛ بناة على التحسينٍ والتقبيح العقليين. 
وقد اختار الإمامٌ في مسألة التحسين والتقبيح في «البرهان): مَوَافَقَة ةَ الأشْعْرِيةٍ من وجو 
أ 
والمعترلّة من وَجْهِ : 
فقال: ِنَّ العُقُولٌ لا نُحَسْنُ ولا تَُبْحُ في حُكم الباري تعالى؛ لاستواءٍ الأفعالٍ بالنسبة إليه» 
فوافق الأشعريّةٌ في هذا الطرف. ١‏ 
وقال: إِنّ العَقْلَ يُحَسْنُّ 0 إِلَى أُفْعَالِ العبَادٍ؛ إن مَدَارَهَا على النفع والضر. 
قال: وتمامٌ القولٍ في ذلك ” أنه لو كُدرَ وُرُودُ أمرٍ من الشارع من خَيرٍ تعلق تفع ولا ضر 
ولا ثواب» ولا عقاب لم يَقْضٍ العَقُلُ بوجوبه. وَسَاعَدة النزالي على ذا الفرع . 
ورد صاحبٌ الكتاب عليه: بأنه يكفي في ترج جيجه الذم. 
وَرَدْ على المعتزلة : بأن العَفْوَ من الله تعالى مَأْمُولٌ . 


, )810//1( ينظر: البرهان‎ )١( 


من 


00 


وح اجاح جف" لل 8 فايعة ل واباه يواه يود هده مهد مشو فل بود ير “اند ها أ هك بج كر جلها جلها "يفا اهز له مرا ات عد اا لي 1 وو ع هد« و م 


وَالرّدّانِ ضعيفان: 

أما الأوّل: فإنَ اذم َوْعْ من العِقّابٍ العَاجِلٍ» وهو خلافٌ ما قَرَضَهُ القاضي , 

أما الثاني : فلأن العَفْرَ يستدعي انتحفاق العقاب» فقد سَلِمَ تعَلْقهُ به 

ويمًا اتُلِف فيه: أَنَّ المَنِدُوبَ مأمود و20 أو لاو 

فذهب القاضي إلى أنه مأمور به”/ ه“#أ؛ لأنّ فِخْلَهُ طَاعَةّ والطَاعَُ مُوَاقََةُ الأمر. 

وَاغْتْرِضٌ عليه: بأنه لا يَعْصِي بِتَرْكِه . 

وَأَجِيبَ: بأَنّ الِضْيَانُ اسم دَمْ؛ فلا يُْلَق على تَارِكه. 

قالوا: والخِلافٌ لَمْظِيُ . 

والتحقيق : أنه ليس بلفظِي ؛ فَإنًا إذَا قلا : نه مو َإِذًا وَرَدَ في الأخبَار: مرا رسول الله 


بكذاء أو أُمِْا بكذا ‏ لم يتين الوجوبُ إلا بقرينة» باذم يكن تاقوا به تَعَيّنَ الوّجوبٌ» 
نتظهرُ كَمَرَةٌ الخلآفٍ؛ قاله المَازِرِيُ 0 


ومِمًا أَخْتُلِف فيه: معنى التّكلِيفٍ: 
قال القاضي: هُوَّ طُلَّبُ ما فيه كُلمر9؛ فْيَدْحْلُ فيه الواجبٌ» وَالمحَرّم وَالْمَنْدُوبُ 


والمَكووه. 


وقال الإمامٌ: هو إِلْرَّامُ ما فِيه كُلْمَةُ؛ فَإِنّ التكليفٌ يُشْعِرُ بتطويق المَسَّفَّةِ وَلاَ مَسَقَّةَ فِيمًا 


جَعِلَ زِمَامُ الخَيْرِ في تركه إلى الْمُكَلْفٍ . 


)00( 
زفق 


فرق 


لق 


والقاضي يقول: إن رَبْطَ الثْرَابِ بِفِعْلِهِ يول العاقِل على فِعْلِهِء والخلاف فيه لَنْظطِيْ . 
وَأَمّا الإبَاحَةٌ فليس من التكليف. 


ينظر: البرهان »)١١17/1(‏ منتهى الوصول لابن اليحاجب (58). 

ومأنخل الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف؛ فعند القاضي: أنه طلب ما فيه كلفة. 

وعند إمام الحرمين: إلزام ما فيه كلفة. 

وذلك ينافي ما فيه التخيير» والمندوب» والمكروه فيهما تخيبر. 

ينظر: سلاسل الذهب ص .1١1١‏ 

محمد بن علي بن عمرء التميمي» المازري» يكنى: أبا عبذ الله؛ ويعرف ب «الإمام؛. درس أصول 
الفقه والدين» وتقدم في ذلك» وسمع الحديث؛ وطالع معائيه» واطلع على علوم كثيرة؛ فكان أحد 
رجال الكمال في العلم في وقته» وإليه كانت الفتيا في الفقه وغيره. ألّف في الفقه والأصولء 
وشرح كتاب.مسلم» وشرح البرهان للجويني» وسماه: «إيضاح المحصول من برهان الأصورل», 
توفي سلة ‏ )6175ه. 

ينظر: الديباج (؟/ 56٠‏ 107), شجرة النور -1١١7/ /١1(‏ 178)» هدية العارفين (38/5). 

ينظر: البرهان .)1١١/1١(‏ 


يض 


وقال الأستادً أ, بو إسحاق: هي من التكليف. 

قال الإمام : وَعُذَّتُ مِنْ عَمُوَاتِهِ. 

وَلَما بح اي ذللكه كُسَّرَهُ باعتقاد أَنهَا من الشرع؛ ولا لاف في أن .اعتقاد أنّها من الشرع 
واجبٌء إذا قُسْرَثُْ بتسوية الشارع بين الفعلٍ والتركِ؛ وإِنّمَا الخلافٌ في نفس الإبّاحة. 

وممًا أَخْتُلِفٌ فيه: أن الإباحة حُكُم شَرْعِي”" أو لا؟ 

والصحيح : أَنّ ما أُخِدٌ من -خطاب النْسْوِيَةِ فهر حُكُمٌ شُرْعِيٌ» وَرَفْعْهُ نَسْخٌه وما أحدات 
البَرَامٍَ الأضلية» فليس بسكم شرعي» ورَفْعُهُ ليس بنسخ. 

ومِمًا ذكر فيه: أن الأمْرَ بالأمرٍ بالشي:» لايكون أمراً بذلك الشيءٍ؟؛ لاختلاف المُتعَلْق ؛ 
قَإِنُ الأَيْرَ الأول : مُتَعَلّقُهُ الأ والقاني: مُتعَلَقُهُ الفِغْلُ» وليس هو عَيْئَهٌُ ولا من ضروراته. 

احتتج المُكَالِفُ: بِأَنّ أمْرَ الله تعالى رَسُولَهُ مره لنا ‏ أَمْدٌ لناء 

ولعي ا لا من إِشْعَارٍ اللفظ . 

من القسم الأول. 

وأمًا 0 00 قَمِمّا أسْقَطَهُ من المسائل المعنويّة» مسائلٌ: 

المسألة الأولى: 

قالتِ 0 الباري تعالى آمِرٌ في الأَزّلِ والمَعْدُومٌ مَأمُورٌ على تقدير الوجودء وشرط 
مُؤاخذته به البُلُوعٌّ إليه 

وخالفهم سَائِرُ الفِرَقِّء ومعنى قولهم: «على تقدير الوجودا: أن مَْ عَلِمَ لله تعالى - أله 
سَيُوجِدُهُ مُسْتجوعاً لشرائطٍ التكليف» وأراد تكليفّهُ؛ فإن بَدأََهُ تعالى في الأزل طلبأء متعلقه إيمائه 
في ذلك الوقت مثلاً. 

والحاصل: أنه يجوز وجودُ الآمِرٍ مع عَدَم المَأمُورٍ. 

وقَرْبَ الشّبْحُ مَذْهَبَهُ بمثال» فقال : إن المَلِكَ الْمَظِيمَ المستولى على الأقاليم قد يَجدُ في 
تُفْسِو/ هاب أمراً لِمَنْ يُعَدُ من تراب وَيَكْْبُ بذلك إليه» ولا يَصِلُ إليه إلا بَعْدَ المُدّةِ الطويلة» 
ويكون مُوَاحَذا مفقضَاه مُسْقيمًا للْمدْح والدُمْ بشرط البلوغ . 0 

ولا يُقَالُ: إنه إنما أمره عِنْدَ البلْوعْ إليه؛ إن الآيرَ قد يكونُ عند البلوغ على حَالٍ لا يَصِحٌ 
لأَْرُ منه من لِسَْانٍ أو نوم . 


)١(‏ فال الزركشي في البحر /١(‏ 977 778): والخلاف. لفظي يلتفت إلى تفسير المباح» إن عرفه بنفي 
الحرج» وهو اصطلاح الأقدمين؟ فنفي الحرج ثابت قبل الشرع» فلا يكون من الشرع» ومن فشره 
بالإعلام ب: بنفي الحرج» فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيًا. وينظر: سلاسل الذهب 
(ص ١١69‏ ), 


ةيار 


اه وده لواكوتك يه بهذ ليه هر وكيه نارفا ها هرد ون به ئها عور روا أو ل لوا هر هه له ول غود ده ااه ١‏ وامفاحة د يوك و هد فق لاوا لام 


واحتيجٌ صاجِبٌ الكتاب وغيرُُ بِمَسْلْكَينِ: 

أَحَدُمُمًا: أنّا في رَمانِئا هذا تأووة بام الرسول 46 كذ وج أَئْرهُ - عليه الصلاة 
والسلام ‏ مَمْ عَدَّمِئًا. 

كو ل امود سوا اا ا مره بتعلّم الهلم 
وغيره» وعند وُجُووِه وَبْلوعْ ما عَهِدَ به إليه ‏ يكون مطيعاً بفعل ذلك . 

قال الإمام: ولا أرى ذلك أمراً حَقّاء بل ذلك تقريرُ الأمر. 

وأمًا مد رسول الله كلهِ لنا فقد قيل: إِنّا مأمورونٌ الآنْ بأمر الله تعالى» وهو مُوْجُودٌ 
والرسول كَل مُبَلْغْ لنا بواسطة التَقْلٍ عنه. 

تقل عن الثَلابِمِيٌ؛ وعبدٍ الله بن سعييا" ' من أصحابنا: أَنَّ الباري - تعالى . مُتَكُلُمّ في 
الأَّلٍء ولا يُوصَفٌ بكوزه آمراً وناهياً إلا عند وُجُودٍ المأمور والمَنْهُِ”؟ . 


1 عبد الله بن سعيد بن كُلاب» أبو محمد القطان: متكلم من العلماء يقال له: (ابن كُلاب). قال‎ )١( 
5 السبكي : و«كلاب» بغمم الكاف وتشديد اللام» قيل؛ لقب بها؛ لأنّه كان يجتذب الناس إلى معتقده‎ 
إذا ناظر عليه؛ كما يجتذب الكلاب الشيء. له كتب» منها: «الصفات» و «اخلق الأفعال» و «الرد‎ 
توفي اسلة 60ه.‎ ٠ على المعتزلة»,‎ 
2 .)90/4( ينظر: فضل الاعتزال (587)» ابن النديم (180), الأعلام‎ 

(0) ينظر: البرهان ,)770/١(‏ المحصول :))474/7/١(‏ أصول السرخسي »)50/١(‏ الإبهاج /١(‏ : 
15 المنتهى لابن الحاجب (2)77 »؛ سلاسل الذهب ,)١7*(«‏ المنخول (1؟١).‏ غاية المرام 0 
221١ 5(‏ وذكر الغزالي في الاقتصاد أن الخلاف في هله المسألة لفظي يرجع إلى ا 1 
جواز الإطلاق» وليس كما قال. بل هي متفرّعة على هذا الأصل العظيم؛ 'ومن هذه المسألة قالت 
المعتزلة بخلق القرآن؟ كما قاله المازري؛ لأنهم لما أحالوا وجود أمر ولا مأمورء ولم يكن مع الله - 
سبحانه - في الأزل أحد؛ فيأمره وينهاه؛ فيستحيل حصولءالأمر؟ لانتفاء المأمور؛ فيستحيل حصول 
الكلام» وهذه عمدة عظيمة عندهم افتضت القول بخلق القرآن» ودهش لها بعض أثمتنا المتقدمين ؟ 
كالقلانسي وغيره حتى ركب مركباً صعبأ» فأنكر كون كلام الله في الأزل أمرأ أو نهيا أو وعدا أو ْ 
وعيداً؛ فتخلص بهذا من إلزام المعتزلة؛ لأنه إذا بقي الأمر في الأزل لم تنجد المعتزلة سبيلاً من ا 
الطعن على مذهبه في قدم الغرآن بهذه الشبهة؟ إذ لا ترذد في أن الحوادث مستأنفة الوجودء ولكنه 
وقع في ما هو أبعد منه؛ لأنه أثبت كلام قديمأ في الأزل ليس بأمر ولا نهي ولا خبرء ولا يوصف ١‏ 
بشيء من متعلقات الكلام؛ وهذا بعيد من العقول؟ فكأنه لم يثبت كلاماء ولكنه أثبت صفة أخرى 00 
سماها كلاماً عارياً من حقائقها النفسية ولوازمها العقلية. 1 
ولما ذكر الشيخ أبو الحسن أن مذهب المعتزلة ينفي قدم الكلام؛ ومذهب القلانسي يؤدي إلى إثبات 1 
كلام قديم. عار عن حقائق الكلام ‏ لم يستبعد إثبات أمر في الأزل ولا مأمور (وقدر ذلك تقدير أمر 0 
بالغائب عيّا)؛ فإنا نجد من أنفسنا أمرأً أو إيماء يتوجّه عند حضوره» وهذا أولى من ارتكاب واحد ا ا 
من ذينك المذهبين. وينظر: سلاسل اللهب ( 14 18"8). 1 


انا 


ومُذٌ ذلك من صِنَاتٍ الأفعال» كوصفه تعالى بأنه: خالق» ورازق. 
وَاسْتْضْعِكٌ : أن وُجُود كَلام لا يتَخُصُصُ بخاضية َم ولا نفِي ؛ ولا حبر ولا غَيْرٍ ذلك 
من الْخُصُوصِيَاتِ - يَلْرَمُ منه وُجُود المُطْلَقَاتِ في الأغيَانٍ» ونه محال . 

ولو جاز وُجودُ ذلك» ل أو قُذْرَةٍ أو غير 
ذلك» م تصير قدرةٌ» وعلماً» وإرادةٌء وأنه محال. 

وأَوْلَ بَعْضُ الأضححاب كَلامَهُمَا؛ لِعِظّم هذا الإشْكالٍء بِأنّهُمَا أرادا أنّهُ لا يُسَمّى آمرأ ولا 
امأ لأ عند وتجود الحأمري؛ المَئهِي ؛ كما لآ يُسَمّى خِطاباً إل عند وجود المُخَاطَب . 

حتج حدجٌ المعتزلةٌ: أن الأَمْرَ من الصَّفَاتِ المُتَعَلْقَقَ فالأمر يستدعي مأموراً: والمأمورُ لا 

يكونُ 6 ممكناء ولا مُنكِنَ في الأزَل؛ فلا أَمْرَ في الأزل. 

قالوا: ولا َرفَ بين عَدَم لمعل الل بالعَدَم . 

وقالوا: لو الحا جل بوب رخن يانه وينهي » وَيُخْبِرُ ‏ لَعُدٌ ذلك سَفْهاً» 
واختلالاء» والباري يَتَعَالَى عَنْ مِثْل ذلك . 

قال الإمام : والمعطلة ألزمونا تقرر أ أمر آمرء ولا مأمور. 

وما ذكروه يَبْطلُ بأَنْضَافٍِ الباري - جل نَنَاوُهُ - بكونه تعالى قادراً في الأزّلٍ بالاتفاقي» والقَادِرُ 
يَسْتَذْعي مَقُدُورً» والمقدورُ لا يكون إل حادثاً ممكثاً» ولا مُمْكِنَ ني الأَزّلٍ. 

ويُلْزِمُ الإِمَامُ ذلك في جَمِيع الصّفَاتٍ المَُعلْقَةِ في الأَزلٍ» بما سيكونُ؛ كالإِرَادَة» والسّمْع» 
وَالْبَصرٍ. ١ ١‏ 

وقولهم : لا هرْقَ بين عَدَم الّعَلق» وَالْعَلّقٍ بالعَدّم/ 5" يَنَطلُ بالمأمورٍ بهء فَإِنّ شَوْطهُ أَنْ 
بكونٌ معدوماًء وإلاً كان طَلَباً بتتحصيل الحاصل. وما ضَربُوه من مثالٍ غَيْرُ مُطَابِق» َل المُطَابِقُ: 
أن مَنْ يلس في بَنتِه وَحْدَهُ يُقَرْرُ مواعظ وحِكماً» وأمثالاًء وَيَضَعْهًا؛ َِأتمِرَ بها وَيَنْرّجرٌَ بها مَنْ 
سَيْقِتْ عليها مِمّنْ سَيَحْدتٌ بَعْدٌ ذُلكء فُإِنهُ يُعَدُ حكيماء والعَفْلَ يَسْتَحِْئهُ. 
المسألة الثانية: الفِعْلُ حَالَ حُدُوِهِ مَأمُورٌ بو0"» 

وقالت المُعْتَزِلَة: إِنْما يكونُ مأموراً قَبْلَ وُجُودوء وَعِنْدَ وُجُودِ يَنفَكُ التَعَلّى وساعدهم 
الامام . 

والمسألة مَِْيّةَ على وقتٍ تَعَلُقِ القُّدْرَةِ المَْدُورِ: 


() ينظر: المعتمد .)١74/١(‏ البرهان (١/77؟).‏ الإحكام للآمدي (١/58١)؛‏ العضد على ابن 
الحاجب »)١5/75(‏ تيسير التحرير (؟/41١)»:‏ إرشاد الفحول (ص »)٠١‏ العضد على المختصر 
»)١15/5(‏ المسودة (00): شرح الكوكب المئير »)497*/١(‏ شرح التنقيح »)١47(‏ سلاسل الذهب 
(؟4١)»‏ العدة لأبي يعلى (4*/1)» المنخول (؟5١).‏ 


لكضلا 


فعند الأَشعْريةِ: الاستطاعَةٌ مَعّ الفغل؛ لأنٌ الإعراض عندهم لا ينفي» فالفعل مَقْدُورٌ حال 
الوجودٍء فيكونٌ 00 

وعئد المعكرلة : الفعل حَالَ الوجود حَاصِلٌ » وتحصيلٌ الحاصِلٍ محال : فَالقُدُرَةٌ تَتَعَلْنُ به 
قبل حُصُولد وَحُدُوثه بالفعلٍ لا بالقدرة» والصلاحية. 

وألزموا: أَنَّ قَبْلَ الحُدُوثِ: القدرةٌ حَاصِلَةٌ ولا مقدور. 

وعِئْدَ الحَدُوثٍ: المقدورٌ حَاصِلٌ» ولا قُدْرَى كَيَلْرَم: مُؤيْرْ بالفعلٍ ولا أَئْرّ وأثَرٌ بالفعل ولا 
0( 

وقد نَقَضُوا ذلك في الل والمعلول؛ كالعلم والعَالمية الْحَادِثَةٍ» وَسَلّمُوا أَنّ المعلولّ يُوجَدُ 
مع العلّق ويكونٌ أثَرأً لها حَالَ وُجُوده. 

قال الإمامٌ: الأمرُ طَلَبٌء وطلبٌُ الحاصل مُحَالٌ. 

ومُورِضٌ: بأنَّ الواقِمٌ حَالَ الحُدُوثِ منه طَاعَقٌ والطاعةٌ مواقَقّةُ الأمر؛ [و] إذ لا أمر فلا 
طاعة . 

وقوله: الب الساميل مالا يُوَهِمُ بِالمُسْتَوِرُ» فَإِنْ عَنَى به: إنشاء الطَلّب ان 
حال - فَمُسَلْمْ وإِنْ عَنَى : أن استمرارٌ الطلب عليه حال وقوعه إلى الخروج عنه» محال فهو 
مَل النزاع . 
المسألة الثالثة 

قال أصحايكا: المأمور يُعْلَمُ كرئه مأموراً قبل التمَكْنِ . 

قالتِ المعتزلة : م وساعدم الإمام . 

واحتمجوا: : بن التْمَكْنَ شَرْط في التكليف» واحتمالٌ العَجْزٍ والموتٍ فَائِمٌ؛ والشّكُ في 
الشَّوْطٍ شَكُ في المَشْرُوطٍ وَإِنْما يَمْلِبُ على الظّنْ دَوَامُ مُ التْمَكْنٍ واستصحاب الحالء فَإِنُ بَقِيّ إلى 
حال الامتثال» قُطِعّ بكونه ار وإنْ لم يَبْق» نَييْنَ عَدَمْ م الأمر. 

٠‏ والمسالة بيه على : أَنّ الأمر المُعَلّقَ على شَرْطٍ يَعْلَمُ الآمرُ عَدَمَ بُلْوغ المأمورٍ إليه ‏ هل 

000 

والمعتزلة تمئعٌ التَصَوْر؛ٍ بنَاء على قاعدتين لهم: 

إحداهما: أن المأمورٌ به مُرَادُ وما/ *“اب عَلِمْ الله تعالى أنه يَمتَدمُء لا يَصِحّ إراثة . 

الثانية : أنه إلما ؤت بالفعل؟ لمصلحة تَتَعَلْقْ بوجودو. 

هَل المَسْألَةُ من 3: قِسْم النواهي. والنُوَاهِي: نَشْتِلُ على أحكام مُشْتَركَةٍ بينها وبينَ الأوامر» 
فاسْتُمنِيَ عن إعادتهاء وأحكا تقل بانوامي” رض الكلامٌ فيها: 


لضن 


كي نا و افو وو ريخل مط هلمرا ولط ا أ عانق تروك مودو صببااو ووه ” سين لز 


فمن المشتركة: أَنَّ النهيّ يسم من أقسام الكلام”"©؛ كالأمرٍ 


)١(‏ النهي لغة: خلاف الأمرء يقال: نهاه ينهاه نَهْيًا: كله فانتهى. وتناهى: كفٌ» وفعله يائي وارِيّ» 
يقال في البائيّ: نهيته» ويقال في الواوي: نهوته» وفي الكتاب العزيز: لكَائوا لا يَدََامَوْهٌ عن 
مُبحكرٍ فَعَلُوهُ 4 [المائدة: 4/]. 
والنهاية والنّهية: آخر كل شيء؛ وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي؟ فيرتدع. 
والنّهي وَالنْهِي : الموضع الذي له حاجرٌ؛ كأنه ينهى الماء أن يفيض منه. 

ا ونهيةٌ الوّتدِ: الفرضة التي في رأسه تنهى الحَبْلَ أن يَنْسَلِحٌ . 

. والنّْهَى : العقل » ويكون راحنا وعسماء واحده : نهِيَةٌ سمى بذلك؟ لأنه ينهى عن.القبيح‎ ١ 

ا وثَاهِيكٌ بفلان: كَافِيكٌ به. 

١‏ ويؤخذ مما تقدّم أن جميع اشتقاقات كلمة انهى' تفيد المنع والحظر. 

1 وفي اصطلاح الفقهاء والأصولبين : 

' يعتبر النهي قسماً من أقسام الكلام؛ حيث إن الكلام ينقسمُ إلى أمر ونهي» وخبر وإنشاء؛ ووعد 

ا ووعيد» وغير ذلك؛ فالنهي أحد هذه الأقسام . 

: واختلف العلماء في إثبات الكلام النفسي إلى طائفتين: فطائفة أثبتت كلام النفس؟ وهم الأشاعرة» 

ْ ومن لق لقهم. 

ا والطائفة الثانية نقّثْ تحقق الكلام النفسي؛ وهم المعتزلة» ومن وافتهم . 

وقد نحت كل طائفة ‏ من هاتين - في تحديد النهي منحى خاصًا يلائم مذهبها من إثبات الكلام 

1 النفسي » أو نفيه . 

ا فالأشاعرة المثبتون له عرفوه تارة باعتبار حقيقته الكلامية» وعرفوه أخرى باللفط الدال على تلك 

أ- مذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار حقيقته الكلامية: 

الصحيح ‏ عندهم ‏ في تعريفه؛ على ما اختاره ابن الحاجب أنه: «اقتضاء كف عن فعل على جهة 

الاستعلاء) , 

وقد أورد على هذا التعريف أمور: 

أحدها! أن النهي النفسي ‏ عند الجمهور ‏ هو معنى التحريم؛ بئاءة على أن النهي حقيقةٌ في الحرمة 

دون غيرها. 

وعلى هذا يفسد طرد التعريف بالكراهة النفسية؛ إذ يصدق عليها الحد؛ وليست بتحريم . 

ثانيها: أن هذا غير مطرد ‏ أيضاً ‏ لصدقه على مثل: ١كف‏ نفسك عن الكذب'»ء اذْرُوا الببْعك» 

1 (دعه! (اتركه. .»؛ وليست هذه من النواهي» بل هي من الأوامرء وعلى نحو: «أطلب منك الكف 

ا عن الكلام! وليس هذا بنهي » بل خبر. 

1 وثالئها: أنه لا ينعكس؛ لأنه لا يصدُقُ على مثل: ١لا‏ تثرك الصّدق» لا تدعه. لا تذد؛ لا 

١‏ تثته. . .1 مع أنها تواو. 

ٍْ وأجيب بأنه : 

إن كان الغرض من ذلك الاعتراض بهذه الألفاظ. فالكلام قي النفس؛ فلا محظور؛ إذ لا يصدق 

التعريف على القسم الأول من هذه الألفاظء ولا يضر عدم صدقه على القسم الثاني منها؛ فاطرد ت 


584 


اللا ا 1 داورل ف ال بواجت وا ملارار عع مرو مجه لوطي لى اهوركم عاد ل وي لا 


حت التعريف والعكس. 
وإن كان الغرض الاعتراض بمعنى هذه الألفاظ ‏ أعني : الطلب النفسي ‏ سلمنا صدق التعريف على 
القسم الأول منها. وأما الاعتراض بأنها ليست بنهي : فممنرع» بل معناها نهي نفسي من جملة أفراد 
المعرف؛ وإن كانت صيغتها صيغة أمر؛ فلا فرق بين «كُفٌ عن الزنا؛» و «لا تزن» في المعنى؛ إذ 
المعنى في كل منهما: المّئع؛ وإن اختلفت الصيغة الدالّة عليه؛ وكذا المعنى المتضمن لنحو: 
«أطلب الكت؛ وهو الطّلب إن كان غرض الطالب الحال والاستقبال؛ فنهي نفسي؛ لوحدة معنى: 
كف نفسك».؛ و «أطلب الكفاء وهو قيام طلب الكف عن الفعل بالقائل» وإن كان خبراً صيغة» 
فاطرد التعريف , 
وسلمنا أيضاً عدم صدق التعريف على القسم الثاني من هذه الألفاظ. وهو نحر: ١لا‏ تترك الصدق» 
باعتبار معناه النفسي» وقولهم: (إنها نوَاوِه ممنوع» بل هي أوامر؛ لأن معنى كل منها اقتضاء فعل 
غير كف؛ فلا فرق بين: «اصدق», و الا تئرك الصٌدق» في المعنى» وإن كانت الصيغة الثانية صبغة 
نهي ؟ فانعكس التعريف. 
وخلاصة القول: أن الحد السابق إنما هو باعتبار المعنى القائم بالنفس؛ على ما دل عليه لفظ 
الاقتضاى ف «اقتضاء كف عن فعل على سبيل الاستعلاء؟ نهي؛ سواء أكان مدلولاً عليه بصيغة 
سماها أهل العربية: نهياًء أم بصيغة سمّوها: أمراً أو خبراً؛ إذ الاعتبار للمعنى دون الصيغة . 
فعلى هذا يكون نحو: «كف عن الزنا» نهياء وإن كان واردأ على صيغة الأمر؛ نظراً إلى المعنى؛ 
ولهذا قالوا: البيع وقت النداء منهيّ عنه بقوله تعالى : ردروا اليد 4 [الجمعة: 94]. 
كما قالوا: إن الحائض منهيّةٌ عن الصلاة أيام حيضها بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «دّعي الصَّلاةٌ 
أيّام أَثْرَائِكِ) , 
ويكون نحو: لا تكف» أمْرأء وإن كان في صورة النهي؛ لأنه بمعنى : «افعل1» ولا اعتبار للصيغة . 
ب - مذهب الأشاعرة في تعريف النهي؛ باعتبار أنه لفظ دال على المعنى النفسي: وهذا هو 
المناسب لغرض الأصوليين؟ لأن بحثهم إنما هو عن الأدلة اللفظية السمعية؛ من حيث يوصل العلم 
بأحوالها العارضة لها من عموم وخصوصء وإطلاق وتقيبدء ونحوه إلى القدرة غلى إثبات الأحكام 
الشرعية لأفعال المكلفين؛ وإن كان مرجم الأدلة السمعيّة إلى الكلام النشسي . 
وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» والإمام الغزالي إلى أنه: ١القول‏ المقئضي طاعة 
المنهي بترك المنهى عنه)» وهذا ما اختاره جمهور الشافعية. 
جا مذهب الكمال بن الهمام ‏ وهو من الأحناف ‏ في تعريف النهي اللفظي : 
قال الكمال ‏ ما محصّلهء وهو المختار : مبنى تعريف النهي اللفظي الذي هو غرض الأصولي» أن 
لطلب الكف عن الفعل صيغة تخصه؛ بمعنى: أنها لا تستعمل في غيره؛ على سبيل الحقيقة؛ وقد 
وقع في هذا خلاف؛ والصحيح أن له لفظأ يخصّه. 
وحاصل تعريف النهي اللفظي : ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصّيغْ؛ قسميت هذه الممييزات 
ححدا| , 
ثانياً : مذهب المعترلة في تعريف النهي 
بسبب أن المعتزلة أنكرت الكلام النفسي لم يعرفوا النهي باعتبار المعنى القائم بالنفس» وأنه اقتضاء 
الكف. أو طلب الكف؛ لأن هذا نوع من الكلام النفسي؛ فعرّفوه تارة باعتبار أنه لفظء وعرّفوه 
أسخرى باعتبار ال ادة المقترئة بالصيغة. ومرة ثالثة باعتبار أنه نفس الإرادة . 


نكسن 


والخلافُ في حَدَُه كالخلافٍ في حََدٌ الأمْرء وهو عندنا: يَرْجِعُ إلى الطَلّبٍ كالأمر» ولا 
يُشْتَرَطُ فيه الإرَادَةُ ويُطْلَقُ على التَفْسِيٌ» واللْهْجِيّ. 

رَمَلْ هو مَقُولٌ عليهما بالاشتراكِ» أو بالحقيقة والمجازِ؟ الخلافٌ فيه كما في الأمرء وَمُطْلَقُةُ . 
يقنَضِي اللَكْرَارَ على الأَضَع0؟. ' 

واختيارٌ صاحب الكتاب أنه لا يقتضي كالأمرء وقد تَقَدُم الوم 

وإذا كان مُقْتَضَاهُ ؛ اران كَمِنْ لازمِهٍ المورٌ. 

نيصح م النهي عن أَحَدٍ الشيئين لا بِعَيْئِهه خلافاً للمعتزلة”"2 كالنهي عن الجَمْع بين 
الأحقين”” '.: كما يُؤْمَرُ بأحلٍ الشيئين. 


د وقد عرّفه جمهورهم باعتبار أنه لفظ؛ فقالوا: «هو قول القائل لمن دونه: لا تفعل»؛ أي: قول 
القائل لفظاً موضوعاً لطلب ترك الفعل من الفاعل . 
وأما تعرية يفهم النهي باعتبار ما يقترن بالصبغة من الإرادة -: فقد ذهبت طائفة من معتزلة «البصرة» إلى 
أن: النهي صيغة «لا تفعل» بإرادات ثلاثٍ: إرادة وجود اللفظ» وإرادة دلالته على النهي» وإرادة 
الامتثال؟ أي: ترك المنهي للمنهي عنه. 
وأما تعريفهم النهي باعتبار أنه نفس الإرادة؛ فقد ذهب قوم إلى أن النهي هو «إرادة ترك الفعل». 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين (3581/1)» البحر المحيط للزركشي (475/7)» الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي (174/1)) سلاسل الذهب للزركشي (ص »)3١١‏ التمهيد للإسنوي (ص 590)) 
نهاية السول له (؟/"591)» زوائد الأصول له (ص 78)؛ منهاج العقول للبدخشي ))517//١(‏ 
التحصيل من المحصول للأرمري (2517/1). المنخول للغزالي (ص ))١75‏ المستصفى له (؟/ 
14),) ححاشية البناني »24٠١/١(‏ الإبهاج لابن السبكي (17/7): حاشية العطار على جمع الجوامع 
(١/497)؛‏ المعتمد لأبي الحسين (١/118)؛‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
(ص 778)» الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (719/1)» تيسير التحرير لأمير بادشاه /١(‏ 
4 كشف الأسرار للنسفي »)١4١/1(‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (7/ 
0 شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني :)١49/1(‏ حاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين (ص »)5١‏ شرح المئار لابن ملك (ص 44)» الموافقات للشاطبي (7/ 
14 تقريب الأصول لابن جزي (ص 40)» إرشاد الفحول للشوكاني (ص 22١1١9‏ شرح الكوكب 
المئير: للفتوحي (ص /97"”) , 

/١( جمع الجوامع (1/ 6099 تبسير التحرير‎ 2)71*١/١( ينظر: نهاية السول (؟/ 45» البرهان‎ )1١( 
القواعد والفوائد (1وطا), العضد على‎ :)1:57/١( كبا التمهيد (ص 5630 فواتح الرحموت‎ 
))١١4( التبصرة‎ »)١187 /١( المعتمد‎ »)8١( شرح تنقيح الفصول (158)» للم (15)» المسودة‎ 
نهاية السول (؟55/1).‎ 

(5) ينظر: المحصول (١/؟1/١47)»‏ شرح تنقيح الفصول :»)١18(‏ المسودة »)8١(‏ المنخول (111)) 
جمع الجوامع او 

9 أجمع المسلمون على أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين بعقد نكاح» فمن كأن عنده © , 


م 


00 


ل لاح تيا عكار جد حرق لاوا" والتوااية و اف لالط لاا لاا ب امع لماه و31 اك كوا وليه ب ا 


وقد تَقَدّمَ أن ل «افْعَلْ1 سِبّةٌ عَشَرَ مَْمَلاً. 

وأما «لا تَفْعَلُ؛ فقد ذكر الغزاليئم”'" لها سَبَعَةَ مَحَامِلَ : 

الأول : النُحْرِيمٌ ؛ كقوله تعالى: «ولا تَقرَوا لزن [الإسراء 99], 

الثاني : النَّزِيه ؛ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ وقد شَمّسَتْ مَاءٌ 


لِلْوْضُوءٍ: ١لا‏ تَنْعبي ه20 . 


000 


00 


امرأة» ثم عقد على أحتهاء فالعقد فاسد باتفاق المسلمين؟ وذلك لقوله سبحانه وتعالئ: «#وآن 
تجْمَعُوا بنك الزن 4 [النساء: 7] وهذا نص واضح لإفادة التحريم؛ حيث إنه معطوف على 
«أمْسنم 4 والعطف يقتضي الشركة؛ ولأن الجمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحم» وهي حرام» 
والمفضي إلى الحرام حرام؛ كما اتفقوا على أنه لو عقد عليهما معاً في عقد واحد ‏ كان النكاح 
فاسداًء» وكذلك إذا عقد عليهماء ولم تعلم السابقة منهما بطل نكاحهما؛ إذ ليس تخصيص إحداهما 
بالبطلان في هله الحالة بأولى من الأخرى. 


ينظر: المستصفى »)418/١(‏ تيسير التحرير .)7900/١(‏ فواتح الرحموت .)590/١(‏ شرح 
الكوكب المنير (؟/ /الا). المحصول (١1/؟2)1:59/7‏ إرشاد الفحول 2)١1١9(‏ جمع الجوامع /1١)‏ 
7» نهاية السول (؟/57), 

أخرجه الدارقطني )*8/١(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: الماء المسخن حديث (5)» والبيهقي )7/١(‏ 
كتاب: الطهارة» كلاهما من طريق خالد بن إسماعيل اثنا هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة؛ 
قالت: دخل علي رسول الله يلق وقد سخنت ماءًٌ في الشمس؛ فقال: لا تفعلي يا حميراء؛ فإله 
يورث البرص. . .2 قال الدارقطني: غريب جدّاء خالد بن إسماعيل متروك. وقال البيهقي: وهذا لا 
عت 

وقد تابعه من هو شر منه؛ تابعه وهب بن وهب أبو البختري. أخرجه ابن حبان في «المجروحين» 
00 وقال: وهب بن وهب؛ كان ممن يضع الحديث على ثقات المسلمين. وتابعه ‏ أيضاً - 
أخر جه الدارقطني في «الأفراد»؛ كما في «الآلىء المصنوعة! (1/ 0). ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات») وقال: الهيثم كذاب. 

وتابعهم ‏ أيضاً - محمد بن مروان السدي , 

أخرجه الطبرائي في «الأوسط»؛ كما في (مجمع الزوائد» (١/1١5؟)»‏ و «اللآلىء المصنوعة» (؟/ 
20 من طريق محمد بن مروان السدي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

وقال الهيئمي: ومحمد بن مروان السدي؛ أجمعوا على ضعفه. 

وفال السبوطي: وهو كذاب .اه. 

وقد روى هذا الحديث الزهري» عن عروة» عن عائشة. 

أخرجه الدارقطني )"8/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الماء المسخن» حديث (7): والبيهقي )5/1١(‏ 
كتاب: الطهارة؛ من طريق عمرو بن محمد الأعسم. ثنا فلبح عن الزهري به. 

وقال الدارقطني ؛ عمرو بن محمد منكر الحديث؟ ولم يروه عن فليح غيره» ولا يصح عن الزهري. 


لكان 


0 


الثالث : لحا كقوله عالى : (ي 1 فينم ا بد كيه 4 اك عمران 8]. 

الرابع : التَأَوِيبُ ؛ كقوله تعالى: «لا تَمَكَنُا عَنْ أشي إن قد د كير نم4 [المائدة١١٠1].‏ ا 

00 النُحْقِيرٌُ؛ كقوله تعالى: يلا تمدن حك إل مَا متنا يوه أنعنما ينهم وهر ليا 
لديا تيم يد # [طه 231 7 

اباد الَأْنُ؟ كقوله تعالى :' «لا مَنْكذِيهاً د ككَرثمُ يمد كد يتيك 4 [التوبة 55]. 

السابع: بَيَانُ العَاقبَةِ؟ كقوله تعالى : ولا تَحْسَبرك 4 عَمَا يَمَملُ امن © [إبراهيم 
4 ]. 


والخلاف في مُطَْلْقِ «لا تفعل» كالخلاف في مُطَلّقٍ «افعل»): 
فمذهبُ الفقهاء؛ واحتيارٌ المُصَئفٍ: أَنْها ظَاهِرَةٌ في التحريهم”'؟ لقوله تعالى: #وُمًا تَبَلَي 
عَنْدُ كنتَُرا * [الحشر: 7]. 


ب قال النووي في «المجموع» (1/ ”21177 هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين ٠‏ وقد رواه البيهتي 
من طرق وبين ضعفها كلها. ومنهم من يجعله موضوعاً. 

 )١(‏ للنهي صيغ متعددة نذكر منها: 
أ صيغة الفعل المضارع المقترن ب 'لا؟ الناهية؛ كقوله تعالئ: لإولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 
وساء سبيلا» [الإسراء: 7”7]. وقوله سبحانه: #وَلَا نَفَربُوا مَالَ ألْيَتِيِوِ # [الإسراء: 14ء وقوله عر 
من قائل: #وّلا كَأكُوا كا نوم بكم الل 4 [البقرة: 44 
؟- صيغة الأمر الدال على الكف؛ مثل قوله تعالئ: لإيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» [الجمعة: 4]» وقوله سبحانه: متيو اضرب ين 
لون وَبَعَعَبْوًا منت لور 4 [الحج : ل 
استخدام مادة التحريم؛ كقوله تعالئ: ظحُّمَتْ عَليَك المدِئهُ وَدَمْ ملم اللدزير وم1 أهِلّ لمر أله 
بد [المائدة: ]: وقوله سبحانه: #لرّيَ:ِ مت بحت أفصكخ َناك *. . . الآية [النساء: 
*7]. 
4 استخدام لفظ النهي ؛ كقوله تعالق: «وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. . 4 الآية [النحل: 
وقوله وله : «إنّ الله يَنهَاكُمْ أن تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم. ١‏ 
5 استخدام صيغة نفي الحل؟ كقوله سبحانه: دلا يِل لك أن نوا النْسَآه كَيهَا * [النساء: 
6], 
وبعد» فقد اتفق العلماء على أن صيغة النهي «لا تفعل» ترد لعدة معانٍ» منها: 
32 - التحريم ؛ كقرله تعالى: «ولا تقربوا الزنا» [الإسراء: 77]؛ وقوله سبحانه: لوَلَا تَفَدْلُوا 

قس ال مب عي أنه إلا يألْحيّ * [الإسراء: “77], 

ا دل يْ بَعضْكُمْ عَلَى بَيِعِ بخض». 
"ال كراهة التنزيه؟ كقوله كَل: الأ يُمسِكنٌ أَحَدَُكُمْ ذَكْرَهُ بَِمِيِهِ وَهُرَ يبُوله. 
4- التحقير؛ كقوله تعالئ: «يك تندنَ عبِكَ إل ما مكنا ربد نما يَُمْ © اطه: لم 
ه بيان العاقبة؛؟ كقوله عزّ وجل: رلا تمسبرك أنه عَدفِا عَنَا يَتْمَلٌ لمن © [إبراهيم : 47]. 


8 
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0 5 الإرشاد؛ كقوله سبحانه: ايها الذي آمو لا تسالوا عن أشبء إن تبد لكم تسؤكم» [المادة: 
0]. 
الدعاء؛ كقوله سبحانه: نينا لا يع لوا بَندَ إذ متيتنًا 4 [آل عمران: 8]. 
ه التهديد؛ كقول السيد ليدة: ١لا‏ تقل أثري'. 2 
4 التَّيْئيس؟ كقوله سبحائه: #آلا لزن نأ ألم 4 [التحريم: لا 
٠‏ الالتماس؛ كقول الصديق لصديقه' وير 
١‏ التسوية؛ كقوله تعالى: فَاضِيريًا أو لا مَسِيروا * [الطور: .]١5‏ 


واتفقوا أيضاً على أن الصيغة إذا ل والكراهة من المحامل لا تكون حقيقة؛ 


فهي. إذن مجازٌ» فيما عدا طلب الترك» واقتضاءه. 


فيما وقع الخلاف بينهم في تحديد ما وضعت له هله الصيغة على سبيل الحقيقة: هو الحرمة» أم 
الكراهة؛ أم كلاهما؛ فتكون مشتركة بينهما اشتراكاً لفظيّاء أم القدر المشترك بينهماء وهو طلب 
الترك مع الجزم أو عدمه؟ فتكون مشتركة بيئهما اشتراكاً معنويّاء أم متوقف فيه لا يدرى أي المعئيين 


هو؟! 
وإليك سط هذه الأقوال» وتفصيلها: : 


القول الأول وهو ما ذهب إليه البيضاوي؛ وصححه ابن الحاجب : وهو: إذا وردث صيغة النهي 


مجرّدة عن القرائن» استفيد منها تحريم المنهي عنه؛ فهي حقيقة على الخصوص فيه عند الجمهور. 


وقال الإمام الرازي - جازماً بهذا المذهب - : إنه الحق» وهو مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ 
نصٌ عليه في «الرسالة»؛ فقال في باب العلل في الأحاديث ما نضّه: «وما نهى عنه رسول الله يله 


فهو على التحريم؛ حتى تأتي 0 
ونص عليه أيضاً في «الأم؛ فقال: «أصل صل النهي من رسول الله و أن كل ما نهى عنه فهو محرّم! 


حتى تأتي عنه دلالة تدلٌ على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم: إما أراد به نهياً عن بعض الأمور 
دون بعضء. وإما أراد به النهي للتئزيه عن المنهي» والأدب» والاختبار» ولا يفرق بين لهي 
النبي فل إلا بدلالة عن رسول الله ولو أو أمر لم يختلف فيه المسلمون؛ فنعلم أن المسلمين كلهم 


لا يجهلون سنةً» وقد يمكن أن يجهلها بعضهم). 


نمما نهى عنه رسول الله ل فكان على التحريم لم يختلف أكثر العلماء فيه أنه نهي عن «الذّهب 


بالذهب إلا مَاءَ ومَاءٌ؛ َِ الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» يدأ بيد» ونهى عن بَبْعْتين لي بينة. 


القول الثاني : ' وإليه ذهب أبو هاشم الجبّائيّ » وعامة المعتزلة» وجماعة من الفقهاء؟ وهو أن صيغة 


النهي حقيقةٌ..في الكراهة فقط. 
القول الثالث: أنها مشترك لفظيٌ بين الحرمة والكراهة. 


القول الرابع - وهو منقول عن أبي منصور الماتريدي» ومشايخ «سَمَرْقَئْد) : أن صيغة النهي 


موضوعة للقدر المشترك بينهماء وطلب ترك الفعل استعلاءع» فهي من قبيل المتواطىء. 


القول الخامس ‏ وهو مذهب أبي الحسن الأشعريّ ومَنْ تابعه من أصحابه كالقاضي» والغزالي - 
وهو: : التوقف في مدلول صيغة النهي؛ بمعنى: أنه لا يدري. أهي موضوعة للحرمة. أم للكراهة» أم 


لكل منهماء أم للقدر المشترك ببينهما؟! 
والمذهب: المختار الذي نميل إليه هو الرأي الأول» ونستدل عليه بأدلة منها: 


الدليل الأول: أنه قد تكرر استدلال السّلف بصيغة النهي مجرّدة عن القرائن على التحريم استدلالاً بت 
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واقا قد ها قا واقاه لعد ودار وا و دواع وده ود وثا فاع قاقااعد .د ها عافد قد ع .الود ود هد ف فعا فاه هد قاف و مه ارال 


وَظَاهِرُ الأمر للوجُوب 0 السابقة. 1 

ما الأحكامٌ المُخْتَصّةٌ فمنها: 

أن الْوَاحِدٌ ِالشْخْصٍ لا يكون مأموراً به مَنْهِيا عنه؛ حلالاً حراماًء من جهة واحدة؛ فَإِنَ 
أدنى دَرَجَاتِ الأمرِ رَفْعُ الشرج؛ والنّهِيُ بُنْبهُ ؛ ديدع بيئهما مُتَنَاقِْضَ» إل إذا جُوْرٌ التكليفت 
بِالمُحَالِء وليس التَفْرِيعُ عليه 

وأما الواجدُ بالجلس ى و التوعء تن فيس إلى مأمور مَنْهِيْ ؛ كالسجود لِلَّهِ تعالى» 
الود لِلصْكم؛ قال الله تعالى: لا سَْجُدُوأ ال جَدُوا يِه 4 [نصلت 7"]. 

وَتَوَهُمَ بو عام المٌتَافُض؛ كَرَدٌ النهن إلى اللضية وقال: يَعْصِي بِنَضْدٍ سود لِلصّئم 
خاصّةٌ» ولم يَنْنَهِ إلى أنه قد يَجِبُ لأَحَدِ النوعين ما يستحيلٌ على النوع الآخرٍ باعتبارٍ اختلافٌ 
الفْصُولٍ وقد يَسْقَصٌ أَحَدُ الشخصين بما يَمْتَيِع على الآخرٍ مع الاشترالك” النْوْعِيُ ؛ بسبب إضافًة) 
أو مَحَلٌ . ؛' 

أمّا الوَاجِدُ بالشُخْص المُتَعَدّدٍ بالجهة» فهو مَحَلُ البَحْثِ. 

ومسألة الصّلاةٍ في الذَّارٍ المغصوبّة بِكَالُ لهذا الأصلٍ» لا أنها مَقْصُودَةٌ في نفسها؛ إن 
لبك فيها فرعي . 

وَحَظ الأضول: أنه مَتَى تَعَدَّدَتٍ الجهَّةُ وأمكن انفكاكُ إِحْدَاهِمًا عن إلأُخْوّى في العَقْلٍ 
والوجود» ولم نَكُنْ إحداهما في وُجُووِهَا من ضرورة الأُخْرَى ‏ فلا يَمْتَِعُ الحُكُمُ على إِحْدَاهِمًا 
بالأمر» وعلى الْأُخْرَى بالنهي» وإلاً فلا. 


عد شائعاً بلا لكير؛ فأوجب العلم العادي باتفاقهم على أنها له؛ كما لو أجمعوا إجماعاً قوليًا على 
ذلك» وإن كان احتمال غيره قائماً في كل منها على الفراده. 


الدليل الثاني: أن مخالف متش النقي المجرّد عن القرائن عاص؛ وكل عاص متوعل؛ ارك 

تعالول : 00 نين أله وَرَسُوُمٌ ين له سَارٌ جَهَئَمَ * [الجن : “1]» فمخالف مقتضى النهي المجرد 
عن القرائن متوعدٌ؛ وهو دليل على حرمة فعل المنهي عنه. 

الدليل الثالث: أن الاشتراك لاف الأصل؛ لإخلاله بالفهم؛ فيكون النهي لأحد الأمرين من 

الحرمة» والكراهة حقيقة؛ إذ هو في باقي المعاني مجارٌ بالاتفاق» وانتفاء كوث «حقيقة 5 في الكراهة 

ثابت؟ للفرق بين قولنا: الا تسقني» و اكرهت أن تسقيني»» ولا فَرْقٌ إلا ل 

الامتثال بالسَّقْي في قوله: الا تسقني»» وقد توعان تتعير السدي ل الول اكرهت أن 

تسقيني؟ . 

ولو كان النهي للكراهة» لم يكن بينهما فرقٌ؛ فتعيّن كون النهي للحرمة. 


م 


عَلَى أن -الآتِيّ بها لا يُؤْمَْ بِالقَضَاءٍ ‏ كلا 


الْمَسْأَنَةُ الذَّامِنَةَ عشْرَة 


الصّلاةٌ في الدَّارٍ الْمَعْصُوبَةٍ ميرضة نا خلافاً لِلْمْقَهَاءء إِنْ صَحّ الإجِمَامٌ 
سقط 01 م ١ه‏ 


مقط رض منتعا لا بها ؛" وَإِنْ لمْ يَصِحّ هذًا 


الإِجْمَاعُ - وَهُوَ الأصَحُ أوْجَيكًا 520 


وأما مسألة الصلاة في الدار المَخْصُوبَةِء كَلِلْمُلَمَاءِ فيها كَلاكةٌ مَذَامِبَ: 
الأول : أنهَا مع سقط للقضاء؛ وهو مذهب كر القُقّهَاءِ')/ لاثلاب 
00 لها عي مخيحة, ولا مُسْقِطَةِ للقضاءء وهو مَذْهَبُ أَخْمَد؛ راي المتكلمينٌ» ر 


00 


(00 


الفعل الواحد له جهتان منفكتان» هل يجوز أن يكون جائزاً فعله مأذوئاً فيه من إحدى لجهايهء 
ومطلوباً تركه منهيًا عنه من الجهة الأخرى؛ فيكون الآتي بذلك الفعل غير عاص بامتبار إحدى 
الجهتين» وعاصياً باعتبار الجهة الأخرى؛ أو لا يجوز ذلك؟ 

ومن أمثلته: الصلاة في الأرض المغصربة؛ فإن الحركات والسكنات التي يؤديها المصلي إنما هي 
أكرا اباي مكتسية ذات جهتين؛ الأولى: كونها صلاة يتقرّب بها إلى الله تعالئ. والثانية: كونها 
بقاء وشغلاً لأرض الغير بغير إذنه؛ فالحركةٍ والسكون كل منهما فعل واحد له -جهتان: جهة كونه 
جزءًا من الصلاة يتقرّب به» وجهة كونه غصباً؛ إذ هر بقاء وشغل لملك الخير يعصى به. 

فهل يقال: إن الأمر وارد عليها من الجهة الأولى؛ فيؤدي بها الواجب المأمور به» ويسقط الطلب» 
وتبرأ الذمة؛ وأن النهي وارد عليها من الجهة الأخرى؟؛ فيكون معاقباً على شغل ملك الغير بغير 
إذله؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: وقد تقدم الحديث عنها ص (7817). 

واستدل القائلون ببطلان مثل الصلاة في الدار المغصوبة» وعدم سقوط التكليف بها ولا عندها؛ 
بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: : لو صحت الصلاة في الأرض المغصوبة» لاتحد متعلق الأمر والنهي» واتّحاد المتعلق 
للأمر والنهي باطل ؟ فبطل ملزومه. وهو صحة هذه الصلاة؛ فثبث بطلانها وهو المطلوب. 

«وبيان الملازمة؛: أن الحركات والسكنات جزء الصلاة» وهي نفسها شغل ملك الغير» فهي غصب؛ 
فتكون مَنْهِيّا عنهاء فلو كانث الصّلاة صحيحة ‏ كانت مأموراً بها أيضاً؛ فيتحد المتعلق. وأما بطلان 
التالي: فظاهرء ونوقش بأن بطلان الثالي إنما يسلم أن لو كان المتعلق واحداً ذاتاً وجهة. أما إذا 
كان له جهتان فتمنع بطلانه» وما معناء وإن كان المأمور به والمنهي عنه فيه فعلاً واحداً ‏ فهو 
بجهتين فيؤمر به من جهة كونه صبلاة» وينهى عنه من جهة كونه غصباً. 

الدليل الثاني : لو صمحت هذه الصلاة» لصح نية التقرّب بالمعصيّة» ونيّة التقرّب بالمعصية باطلة؛ 
فبطل الملزوم وهو صحة هذه الصلاة؛ وثبت المطلوب من بطلانها. «دليل الملازمة» أنه يشترط 
لصحة الصلاة نية التقرّب بها إلى . الله تعالئ ‏ وهذا الفعل معصية؛ إذ هو غصب وتعد» فلو صحت 
الصلاة ‏ لكانثت نية التقرّب بالمعصية جائزة. وأما بطلان التالي: فمتفق عليه. 

ونوقش بمنع الملازمة من وجهين: 


ينانا 


ا وتوا وا قي لفن علوي وا لماع ورور اها روتر د بوكو لفت ادرو ع ا اي 


يخطر بباله التقرب. 


ثانيهما: سلمنا أن نية التقرب شرطّء ولكن المكلف إنما ينوي التقرّب بهذا الفعل من جهة كونه 
صلاة» ويعصى به من جهة كونه منهيًا عنه؛ لأنه غصب. وقد بان انفصال الجهتين إحداهما عن 
الأخرى؛ فإن المصلّي يجد من نفسه نية التقرب بالصلاة» وإن كان في:أرض مغصوبة» ويعصى 
بهذا الفعل المتخصوص؛ إذ لو سكن ولم يعمل شيئاً يكون غاصباً؛ فهو يتقرّب بفعل ليس هذا الفعل 


شرطاً لكونه غاصباً. 


وبكل من هلين الوجهين يتبيّن أن صحة الصلاة لا تستلزم صحة نية التقرب بالمعصية؛ فالملازمة 


ممنوعة , 


الدليل الثالك: لو صصحث الصلاة المذكورة ‏ بناء على تعدد الجهة - لصح صوم يوم العيد؛ لتعدّد 
الجهة أيضأء فيكون مأموراً به من حيث إنه صوم ومنهيًا عنه؛ من حيث وقوعه في يوم العيد؛ 


والتالي باطل بالاتفاق بيننا وبينكم . 
وقد انقسم الجمهور في مناقشة هذا الدليل إلى فريقين: 


فغير الحلفية ناقشوه بمنع الملازمة؛ وذلك بإبداء الفرق بين الصوم والصلاة المذكورين من ثلاثة 


أوجه : 


الوجه الأول: أن الصلاة في الأرض المخصوبة فيها جهتان بينهما عموم وخصوص وججهي تجتمعان 
باختبار المكلف جمعهما؛ بأن يصلي في هذا المكان» وتنفرد جهة الصلاة بأن يصلي في مكان 
مملوك. وتنفرد جهة الغصب بأن يمكث في هذا المكان بلا صلاة؛ فهما حقيةتان منفصاتان؛ فيؤمر 
بإحداهماء وينمي عن الأخرى» ولا يلزم من صحة هله الصلاة ‏ وحالتها هذه - صحة الصوم في 
العيد؟ إذ الجهتان فيه بينهما عموم مطلق. وجهة الأمر هي العامة؛ فتجتمعان في الصوم في العيد» 
وتنفرد جهة الصوم في صوم يوم آخرء ولا تنفرد جهة الوقوع في يوم العيد عن الصوم في يوم عيدء 
وجهة الوقوع فيه هي الجهة التي لأجلها توجه النهي عن الصوم عند الشافعية؛ ففي صوم يوم العيد 
لا يمكن التلبس بالمعصية بدون الصوم؛ فيكون الصوم نفسه معصية فيحرم لعيئه فيبطل؟ بخلاف 
الصلاة في الأرض المغصوبة» فإن التلبس بمعصية الغصب فيها يمكن بدون هذه الصلاة بأن يمكث 
في المكان بلا صلاة؛ فلم نتعين الصلاة للمعصية؟؛ فلا تكون منهيًا عنها لعيئهاء بل لغيرها المقارن 


الوجد الثاني : أن نهي التحريم ينصرف إلى الذات ‏ غالباً ‏ فيدل على البطلان؛ للتدافع بين الحرمة 
والوجوب»؛ إلا إن قام دليل يدل على أن النهي للمقارن المنفك؛ .وقد وجدت إطلاقات مقيدة 
للصحة في حق الصلاة؛ فتشمل صحة الصلاة؛ في الأرض المغصوية؛ فأوجبت أن يكون النهي' 
عنها لخارج؛ ولذا قال الجمهور بصجتها؛ بخلاف الصوم في العيد؛ حيث لم يقم دليل صارف عن 


ظاهر البطلان. 


ويجاب عن هذا الوجه من المناقشة: بأن في الصوم أيضاً إطلاقات تفيد صحته؛ فكان اللازم أن 
تشمل صوم يوم العيد» وتصرف النهي إلى وصفه. وقد قلتم ببطلانه» وما ذلك إلا لتقييدكم هذه 


الإطلاقات بما عدا صورة النهي ؛ فلتكن إطلاقات الصلاة كذلك . 


الوجه القالث: أن منشأ المصلحة والمفسدة في الصلاة في. المغصوبة متعدد؛ فإن منشأ المصلحة 
كون هذه التحركات والسكنات التي أداها عبادة وصلاة بها يطيع ربه» ويظهر لخضوعه وانقيادى 


84 


أحدهما: أن نية التفرب ليست شرطاً لصحة الصلاقء وإنما الشرط نية الفعل المأمور بهء وإن 
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222) 


ومنشأ المفسدة كونها غصباً بها يعصي ربّه؛ فالكون عبادة وهو منشأ المصلحة؛ والكون غصباً وهو 
منشأ المفسدة أمران متعددان منفكان. 


بخلاف الصوم في العيد؛ فإن منشأ المصلحة والمفسدة واحد؛ وهو صوم اليوم المخصوص؛ إذ 
جهة الطاعة هي الصوم الخاص» وهذا الصوم الخاص بعينه منهي عنه؛ لأنه به يعصى . 

وأجيب عن هذا الوجه: بأنه لا فرق بين الصوم والصلاة؛ فإن منشأ المصلحة والمفسدة في الصلاة 
في مكان الغصب واحد؛ كما هو في الصوم في العيد؛ إذ الشغل للحيز الذي هو الحركات 
والسكنات هو بعينه منشأ المصلحة؛ لأنه به يطيع» ومنشأ المفسدة؛ لأنه عين الغصب فهو عاص 
به, 

وقد يدفع هذا الجواب: بأن هذه الحركات والسكنات ليست منشأ مصلحة» ولا مفسدة من حيث 
ذاتهاء بل منشأ المصلحة كونها صلاة يتقرّب بها إليه ‏ تعالى - ومنشأ المفسدة كونها شغلاً لملك 
الغير بغير إذنه؛ بخلاف.الصوم في يوم العيد: فإن منشأ المفسدة هو نفس الصوم في العيد؛ إذلا 
يمكن مخالفة النهي بارتكاب المنهي عنه إلا به؛ فتعين للمعصية. 

هله المناقشات لدليل الخصم إنما هي من قبل غير الحنفية القائلين ببطلان صوم يوم العيد؛ فلا بد 
لهم من إبداء الفرق بينهما على نحو ما سلف تقريره»: ومعهم الكمال بن الهمام من الحنفية؛ إذ يرى 
أن النهي عن العبادة ييطلها؛ لأنه ينفي ثمرتها. 

أما الحنفية: فإنهم يقولون بصحة صوم يوم العيد. وما شابهه من كل ما كان النهي فيه متوجهاً 
للوصف اللازم؛ فلا فرق عندهم بين الصلاة في الأرض المغصربة والصوم في العيد من حيث 
صححة كل منهما؛ فهما سيّان من حيث القاعدة الأصولية: وهي جواز اجتماع الأمر والنهي في 
الواحد الشيخص ذي الجهتين» وإن كانت الجهتان في الصلاة بينهما العموم والخصوص الوجهي» 
وفي الصوم بيئهما العموم المطلق؛ على أن هذا الفرق من إمكان الانفكاك في الصلاة في الدار 
المغصوبة من الجانبين وعدمه في صوم يوم العيد ‏ أدّى عندهم إلى اختلاف في أحكام الفروع 
الفقهية . 

فمن هذا كانت مناقشة الحنفية لدليل الخصم على نحو آخر غير ما سلكه من عداهم من الأصوليين؛ 
فهم يسلمون الملازمة» ويمنعون بطلان التالي؛ لصحة صوم يوم العيد عندهم. والخروج به عن ٠‏ 
عهدة النذر لو نذره. 

ينظر: أثر النهي في العبادات والمعاملات لشيخنا عبد الميجيد فتح الله. 

واستدلٌ القاضي أبو بكر على بطلان مثل الصلاة في الأرض المغصوبة: وسقوط التكليف عندهاء 
لاابها: بأن المصلي في حال غفلاته ليس قائماً بحقيقة العبادة» وما يجري من أركان الصلاة في 
استمرار الغفلة معتذ به وإن كان المأمور به عبادة؛ وإيضاحه: أن صورة العبادة التى يؤذيها المكلف 
مع الغفلة ليست عبادة؛ فلا يمكن القول بصحتها وسقوط التكليف بهاء لكن أجمعت الأمة على 
عدم مطالبة صاحبها بالإعادة أو القضاءء وما ذلك إلا لسقوط التكليف عندهاء والصلاة في الأرض 
المغصوبة قامت الأدلّة على بطلانها؛ فلا يسقط التكليف بهاء وقد أجمعث الأمة على عدم مطالبة س 
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لكَا: أَنَّ الصّلاةٌ مَاهِيةُ مُرَكْبَةٌ مِنْ أَمُورٍ مِنهًا: الْقِيَامُ وَالْفُعُودُء وَالوُكُوعٌ» وَالسّجُودُ 
وَهْذِهِ الأشِياهُ: إمّا حَرَكَاتٌ وَإِمّا سَكَنَاتٌ وَالْحَرَكَةُ : عِبَارَة عَن الْكَوْنِ الأَوّلٍ فِي الْحَيّ 
الَانِي» وَالسكُونُ: عِبَارَهُ عَنِ الْكَرْنٍ الَانِي فِي الْحَيّرٍ الأوْلِ؛ كَيَكُونُ الْحَصُولُ فِي الحَْرٍ 
جُْء مَاجِيْةِ الْحَرَكَة وَالسُكُونِء وَهُمَا جُرْءَانٍ مِنْ مَاهِيِّ الصّلاق وَجُرْءُ الجِزْءِ جُزْ. 


َالْحُصُولُ في الْحَيرٍ جُزْءُ مَاهِيّةِ الصّلاةٍ؛ قَيكُونُ الْحُصُولُ فِي هذًا الْحَيّرِ جَزْءَ مَاهِية 

وقوله: (إنْ لم يَصِمّ هذا الإِجْمَاعٌء وَهْرَ الأصَحٌء أوجبنا القضاء». 

وَجَهُ تضعيفٍ الإجماع: أن مُسْئََدَ القاضي فيه؛ أَنَّ السّلَفٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يَأَمُرُوا 
العُصَّابٌ بإِعَادَةِ الصَّلاَةٍ» وقَضَائِهًا. 

وَل الإمَاعٍ بهذا الطريتي ضَهِيفٌ» وَدَعْرَى الإجماع مع مُخَالفة أَحْمَدٌ مع شِدَة بشي عن 
النِْْيَاتٍ - بَعِيدٌ أيضاً. ١‏ 

َقَوْلُ القاضي: يَسْقْطْ الفُوْضٌ عِنْدَهَاء لآ بها بَعِيدٌ؛ فَإِنَّ مُسْقِطات الفَوْض مَخْصُورَةٌ من 
نشخ أو عجر أو فِعْلٍ غيرها؛ كما في كَرْض الكفاية» ولس تمتها اليو ا ب 

وله: (إِنّ الصلاة ماهية مركبة. .؟ إلى آخره: 

الحَلِصِلٌ: أن الكَوْن مِنْ أجزاء الصلاة» وهو مَنْوِيٌ عنه. والأمْرُ بالصّلاة أَنرٌ بجُمْلَةِ أجراهًا؛ 
ْلرَمْ اجيِمَاعُ الأمْرٍ والنهي على الكوْنٍ الواجدٍ. 


ع صاحبها بالقضاء أو الإعادة؛ فيكون التكليف ساقطاً عندهاء وإن لم يسقط بها؛ كصلاة من عنده 
قال إمام الحرمين في البرهان: هذا وإن كان له وقع مما ذكره غيره؟ فلست أراه لازماً أصلاًء فإن 
الأمة مجمعة على أنه لا يجب إيقاع أركان الصلاة على حقائق العبادات؛ وإنما تكفي النيّة المقئرنة 
بالعقد» وينسحب حكمها؛ لهذا سلك القاضي مسلكاً آخر قال: أسلّم أن الصلاة في الأرض 
المغصوبة لا تقع مأموراً بهاء ولكن يسقط التكليف بالصلاة عندها؛ كما يسقط التكليف بأعذار تطرأ 
كالجنون وغيره. قال إمام الحرمين: وهذا غير لائق بمنصب هذا الرجل الخطير؛ فإن الأعذار التي 
ينقطع بها الخطاب محصورة؛ فالمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداء ودواماً بسبب 
معصية لابسهاء لا أصل له في الشريعة» ثم غاية القاضي في مسلكه هذا ادعاء الإجماع على سقوط 
الأمر عمن يقيم الصّلاة في الأرض المغصوبة؛ وهو غير مسلّم مع ظهور خلاف السلف اه. وفضلا 

عن هذا فقد ذهب القاضي بذلك إلى ما لا يعقل؟ إذ كيف يعقل أن مطلوباً يسقط طلبه إذا فيل لا 

على وجهه المشروع؟ واستبعده أيضاً الإمام الرازي قائلاً: إن سقوط الطلب يكون بالامتثال أو 

السخ» وكلاهما منتف. 

ينظر: .أثر النهي في العبادات والمعاملات لشييخنا عبد المجيد فتح الله» تيسير التحرير (؟519/5)؛ 

التفرير والتحبير (179/5)) مسلم الثبوت »)21١4/١(‏ الآمدي (١/؟11)؛‏ المستصفى (70/1 وما 

بعدها؛) الموافقات (5/ 157 قن لاحل /إ6؟), 


دوم 


هَذِه الصَّلاةٍ الْمُعيَّقِ وَالْمُطْلَقُ في مُمَابَلة الْمُطلَقِء وَالْمُمَيَدُ في مُمَابَلَةِ المَُيدِ. 
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إِذّا نَبَتَ هذا فَتَقُولُ : الصَّلاةُ فِي الدَّارٍ الْمَعْصُوبَةِ 7 عَنْهاء وَإِذَا كَانَ أحَد أجرَاٍ 
الَْادِيةِ مها عله - أنتلع وَرُودُ د الم بَِلكَ الْمَاِيةِ؛ وَأ لَرم تَوَارُدُ الأْرٍ وَالئهِي عَلَى 
الشّيْءٍ الوَاجِدٍ؛ وَهُوَ مُحَالُ؛ كَكِبَتَ أَنَّ هذًا الْمَكَلّف أُمد بِالصّلاةٍ ويمًا يَأنِي بِما أمِرّ بِه» وَإِنْ 
َم يَأتٍ يما أ مِرَ به وَجَبَ أَنْ يَبْنّى فِي الْعُهْدَةِ. 

0 0 شو هزه الصلاة» الوا اه جهَةُ ما كنا 
ان يان لاي له ها صَلدكء مهيا علا من حَيِثُ 


وَأعْلَمْ: أن هذًا الكَلامَ ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: 

الأَوّل: أن الصّلاةٌ الْمُطْلَقَةَ جُرْهُ مَاهِيتِهَا الْحُصُولُ فِي الْحَيّرْ الْمُطْلَق”") رَهَدٍِ 
الصَلاه الْمعيئهُ جُرْءُ مَاجِييَِا الْحُصُولُ فِي هدًا الحَيرٍالْمُعيْنِ . 

وَالنْرَاعٌ مَا وَفْعَ في أَنّ الصَّلاةٌ الْمُطْلَقَىٌ ٠‏ هَل تَص نَصِحٌ أَم لآ - وَإِنْمَا وَقَعَ في أَنَّ الصَّلاةٌ 
في الدَّارٍ مو كل تمع أ: لي ! 

وَهِذهٍ الصَّلآةُ مِنْ حَيْتُ ِنَّ جُْءَ مَإِهِيَّهًا م هُوَ شَعْلُ هذًا الْحَيْرٍ الْمُعَيّن لما كَانَ هذا 


قوله : «وَالمُطْلَقُ في مُقَابَلةٍ المطلق» وَالمُميْدُ في مقابلة المقيد» ‏ ُِيرُ إلى كع مَأَحَذٍ الَْهَء 
في تعديد الجهَةٍ لِدَمْع التنائُْضِ بقولهم : إِنَّ جُزْءَ الصّلاة تللق الكَْنِ؛ لا الكونّ 0 
أشَارَ إلى أن مُطْلْن الكون + جُرْءُ مُطْلَقٍ الصّلاق والكوْنَ المغصرب جُرْءُ الصَّلاةٍ الغصبية» 
محل النزاع . 

وبذلك أجابٌ ثانيأء ثم تََؤْلَء وقال: ولو سَلّْمْنَا تَعَدُدَ الجهة» | لأ أن شَرْط رَفْعٍ التناض ؛ 
اكرام مردناد الشَّيْءِ ولرازيه؛ إن الأمرَ بِكَسْلٍ الوجهء مع ملع أخذٍ جزءٍ من الرأس - 

يُعْضِي إلى التنافْضٍ » يمت م انفكاك الصلاة في الذَّارِ المغصوبة عن الكون المغصوب. 

ومُسْتَئَدٌ القَهَاءِ : أن مَاِية الُضبٍ مُلفُةٌ عن ماهِية يه الصلاة ذ في الوجود الذَِّْيٌ وَالعبْنِيٌ معاأء 
َإِنّ حقيقةً العَُضبٍ: الاستيلامٌ على ملك العْثْر بغَيْرِ إِذْنْ ولا َذْخُلُ فيه خُصُوصٌٍ المكان» 
والصلاة تستلزم مُطَْقَ المكانٍ لا خُصُوص محاوة” بدليل صِسَةٍ الأمر بها مع الذَّمُولٍ عن 
سخُصوصِياتِ الأمكنة؛ وَالمَأمُورُ به لا بد أن يكونٌ مشعوراً به للآمِر. 


. ثبت في المخطوطة: وإنما وقع في هذه الصلاة المعينة‎ )١( 


لكر 


0 


الشّغْلُ حرام - أت كَرْنُ هذه الْمَاهِية الْمُرَكْبَد منْهُ بن عيرو: مَأمُوراً يها. 

الكاني: أَنَّ كَرْنَ ذْلِكَ الْفِعْلٍ صَلاةٌ وَكَوْئَهُ تمضباً ‏ وَجِهَانٍ مُتَبايئانِ؛ إلا أَنْهُ ما أَنْ 
يَحْصّلَ بَيْنهُمَا مُلاَرَمَدٌ أذ لا يخضل: 

فْإِنُ كان الأول» لْحِيئَئِل : لا يكن إيجاد الشّيْي إلا م مَعْ إِيجَادٍ زمه وَالْمَؤْقُوفُ 
عَلَى المحرَام حَرَامٌ. 

وَإِنْ كاد النّانِي» فُحِيِئَيِلٍ: وَجَبَ أن يُمْكئَهُ الإِنْيَانُ بالصَّلاٍ في الدّارٍ الْمَقْصُوبَة 


4 


مُفَكُةَ عَنِ ايان بالمَضب؛ و وَمَعْلُومٌ أ بَاطِل. 


ا م أنْكنَ الجَمْعٌ بين كرنه ِهِ مُطِيعاً من وَجُوٍء 
وعاصياً من وجو ومَثْلُوهُ: بما لو أمَرَهُ بِكسْرٍ آنية» وَنْهَاهُ عن كَسْرٍ الأخْرَى» فكسّر إحداهما 
بالأخوى؟؛ فإنه يُعَدُ مطيعاً عاصياء » وكذلك لو صَلّى في ثوب مغصوب» أو حريرٍ صَحَْتْ 
صَلاتة مَعَ أن السَّثْرَ من شَرَائْطٍ الصّلاق وما ذاك إلا أن خصُوصٌ ما به السُفْرٌ لم دحل في 
الأمرء قْصَحّ أن يكون/ 8"أ مَنْهِيًا عَنْ بَعْضٍ الْخْصُوصِياتِ. 

َقُرْرَ بعضٌ الأئمة دفع التناقض با على مسألة: أن الفِمْلَ حال حُدُويْهِ ليس مأموراً به» 
فقالم: الصلاةٌ: والعْصْبٌ ماجهِيتَانِ مُنْفَكْتَانٍ في التُعَثْلٍ والوجود والطَلْبٍ؛ وليس إحداهما من 
ضرورات الأخرَى» انما انْحَدَا حال الوُجُودٍ» والفغل حال الوتجود لين ماموراً به ولا مهيا 
عنه؛ لأنه حاصِلٌ» كَحَالُ الاتحادٍ لا أَمْرَّهِ وحالٌ الأمر لا اتحادٌ. 


لان 


الْمَسْأَلَةٌ التّاسِعَةَ عَشْرَةً 


مرو 


لع معو 1 50 2 . م رع 000 50 0 7 8 
الْمُخَْارُ ‏ عِنْدَنًا -: أن النهَيَ فِي الْعِبّادَاتِ يَدُلَْ عَلَى الْمّسَّاوِ وَفِى الْمُعَامَلآتِ لأ يَدُلُ 


[المسألة التاسعة عشرة] 
لا بُذٌّ من تقديم مُقَدَمَةٍ ‏ قبل البحث في هذو المسألة - في ببان معنى الصّحَةٍ والفسادٍ: 
فالصّحُةٌ في العِبَادَاتِ عند المتكلمين: عبارة عن مُوَائَفَةٍ الأمرء سَقَط القضَاه أو لم 
01 
يَسْقْط 


2١‏ وتوضيح ذلك بعبارة أخرى» فهي عند الفقهاء: 
وقوع الفعل كافياً في اندفاع القضاء؛ كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء موانعهاء فكونها 
لا يجب قضاؤها هر صحتها. ' 
وقال المتكلمرن: هي موافقة أمر الشارع في ظن المكلفء لا في نفس الأمر؛ فكل من أمر بعبادة» 
ووافق الأمر بفعلها في ظئه ‏ فقد أتى بها صحيحة؛ وإن اختلّ شرط من شروطهاء أو وجد مالع . 
ويجري هذا الخلاف في صلاة ظان الطهارة» وهو غير متطهر في الواقع؛ فهذه الصلاة صحيحة عند 
المتكلمين ؛ لأن العبد مكلف بما في وسعه؛ فتكفي غلبة الظن» وهي غير صحيحة عند الفقهاء؛ 
لأنها غير دافعة لوجوب القضاء؛ لأنه في معرض اللروم ؛ لاحتمال ظهور بطلان الظطن. 
ويجري الخلاف أيضاً في كل عبادة وجب قضاؤهاء» ولم يدر وقت فعلها السبب في عدم صحتها,. 
وفائدة الخلاف تظهر فيمن حلف لا يصلي مثلأء وصلَى بظن الطهارة» ثم تبون حدثه ؟ كما تظهر في 
جواز الخروج منها؛ ولهذا يقول الفقهاء: من صحتث صلاته صحة مغنية عن القشاء جاز الاقتداء به. 
قال ابن دقيق العيد: إن صلاة ظان الطهارة إنما وافقت الأمر بالعمل بمقتضى الظن الذي ,تبن 
فساده» وليست موافقة للأمر الأصلي الذي توجّه التكليف به ابتداء» فإن أراد المتكلمون بالصحيح 
ما وافق أمرأً ما - فهذا الفعل صحيح بهذا الاعتبار» لكنه لا يقتضي أن يكرن ضصحيحاً مطلقاً؛ ل 
موافقته الأمر الأصلي. 
فهذا من ابن دقيق العيد جنوح إلى أن الخلاف لفظي؛ كما قال به الغزالي في «المستصفىي» 
والقاضي؛ فذهبوا إلى أن النزاع إنا هو في إطلاق لفظ الصحة على هذه 3 ة؛ وهو أنه هل 
تسمّى هذه الصلاة صحيحة؛ أ ملا 
قال الغزالي: لاتفاقهم على لافنا فقالوا ‏ المصلّى موافق أمر الله سبحانه وتعالى ‏ مثاب 
على صلائه» وأنه يجب عليه القضاء إذا علم بالحدث؛ فلم يبق النزاع إلا في التسمية. 
قال الزركشي في البحر المحيط : اولفي الخلاف في القضاء مردود؛ فالخلاف ثابتء وممن حكاه 
ابن الحاجب في ممختصره في مسألة «الإجزاء الامتثال»» وكأن المتكلمين يقولون: إنها الصمحيحة؛ 
لأن المكلف وافق بفعلها الأمر المتوجّه عليه في الحال» وهي مسقطة للقضاءء ووصفهم إياها 
بالصحة صريح في ذلك؛ فإن الصحة هي الغاية من العبادة» وعندنا قول مثله؛ فيما إذا صلى بنئجس 
لم يعلمه؛ أو مكشوف العورة ساهيأء أنها صحيحة:؛ ولا قضاء عليه؟ نظرأ لموافقة الأمر حال 
التليّس»). 


يكن 


1 ءْ 5 


ما الأَوّلُ: كَالدُلِيلُ عَلَيْهِ: أَنْ الفِعْلَ الْوَاحِدَ ل يَكُونٌ مَأْمُوراً به وَمَئِهِيًا عَنْهُ؛ كَالْذِي. 


لس # لم 1ف اك ل وم 2 


وعندك المُقَهَاءِ : مع شَرْطٍ إسقاط القَضَاءٍ . 

وَالفْسَادُ فيها عند الفريقين مقابلاهما على التفسيرين . 

والصحة في المعاملات: عبارَةٌ عن ترب أثْر الشيء عليه؛ واعتبارو سب بحكم آخر . 
ولا فَرْقٌ عند الشافعيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بين الفاسدء والباطل9 . 


000) 


وجاء في شرح المحصول للأصفهاني: أن مما يخرج على هذا الخلاف صلاة من لم يجد ماء ولا 
تراباً إذا صلّى على حسب حاله. 

وعلى هذا فالخلاف بين المتكلمين والفقهاء حقيقي لا لفظي» وثمرته: أن صلاة ظان الطهارة وما 
مائلها صحيحة؛ ومجزئة عند المتكلمين وغير صحيحة؛ ولا دافعة لوجوب القضاء عند الفقهاء؛ 
وذهب إلى هذا الرأي «الكمال بن الهمام؛ في التحرير» وهو ظاهر كلام الإسئوي وكثير من 
الشافعية» ويمكن تفسير الصحة في .العبادات بما ذكروه في المعاملات من ترتّبٍ أحكامها المقصودة 
منها من إفادة رسم التعبّد» وبراءة ذمة العبد منهاء فإذا أفادت ذلك؛ كانت كافبة في. اندفاع وجوب 
القضاء؟ فتكون صحيحة . 

ينظر: أثر النهي في العبادات لشيخنا عبد المجيد فتح الله. 

والبطلان: مقابل للصحة؛ فهو كون الفعل ذي الوجهين وقوعا غير موافق في الوقوع للشرع؛ سواء 
أكان عبادة؛ أم معاملة عند المتكلمين؛ وبه قال الفقهاء في المعاملة؛ وفي العبادة قالوا: هو عدم 
الموافقة» بحيث لا تسقط القضاى والخلاف في معنى البطلان كالخلاف في معنى الصحة؛ والفساد 
والبطلان؛ لفظان مترادفان عند غير الحنفية» فكل تصرف حصل فيه خلل من جهة الأركان» أو 
الشبروط؛ أو الأوصاف اللازمة . فإنه يطلق عليه اسم الفاسد والباطل . 


1 فالصلاة الناقصة ركعة أو سجدة. أو بدون قراءة» والصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء 


وصوم يوم العيد وأيام التشريق .. كلها باطلة وفاسدة» وببع المضامين والملاقيح» وبيع الخمر 
والخنزير» وبيع الصبي غير المأذرن» وبيع الرباء والبيع مع الشرط المنهي عنه ‏ يطلق عليها المالكية 
والشافعية والحنابلة لفظ الفاسد والباطل» ولا يرتب الشافعيّة عليها حكماً من الأحكام الشرعية التي 
وضعث لها. 

فالشافعية يرون: أن العقود مثلاً لها صورة لغة وعرفاً من: عاقد ومعقود عليه وصيغة. ولها شروط 
شرعية » فإن وجدت كلها فهو الصحيح» وإن فقد العاقد» أو المعقود عليه» أو الصيغة. أو ما يقوم 
مقامها ‏ فلإ عقد أصادء ولا يحنث إذا حلف لا يبيع» ويسمّيه الشافعية ببعأ مجازاً وإن وجدت» 
وقارنها مفسد من عدم شرط ولحوه ‏ فهو عندهم فاسد وباطل؛ اخلافاً للحنفية. 

ويوجد عند الشافعية بعض تصرفات مختلة الأركان أو الشروطء ويرتبون عليها بعض الثمرات 
المقصودة منهاء ويطلقون عليها لفظ الفاسد» دون الباطل؟ تمييزاً بينها وبين الباطلة التي لا يترتّب 
عليها مقصود أصلاً؛ وذلك كالكتابة على خمر والوكالة الفاسدة؛ والحج الفاسد. والخلع الفاسدء 
والقراض الفاسد؛ فهذه التصرفات يطلق الشافعية عليها لفظ: الفاسد دون الباطل» ويرتبون عليها 


بعض الثمرات الشرعية» غير أن هذه الثمرات لم تترتب على تلك التصرّفات باعتبار ذاتهاء بل لأمر - . 


>” 


ذا نَبَتَ هذاء كَتْقُولُ: إذًا تن بِالفعْلٍ الْمَنهِي عَلُْ وَأقْتِصَرَ عَلَيْهِ ‏ كَانَ تارك لِلْمَأمُور 
به وَثَارِكُ الْمَأمُور به اصء وَالعَاصِي يَسْتَجِقُ الْعَِابٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالّى: رمن ينص آم 


وقال أبو حنيفةٌ - رحمه لله تعالى -: الفَاسِدُ هو المَشْرُوعٌ بأَصْلِهء دُونَ وَضْفِه؛ كبَيْع الدّرهم 


| آخر تضمّنته, ولجهة أخرى حاصلة معه؛ ففي الخلع والكتابة؛ لما تضمناه من التعليق على تسليم 
البدل؛ وفي الوكالة والقراض؟ لما فيهما من الإذن بالتصرف للوكيل والعامل. ووجه الفرق بين 
فاسد الحج وباطله حيث يمضي في الفاسد؛ كما يمضي في الصحيح؛ ولا يمضي في الباطل؛ أن 
ما به البطلان؛ كالردة يرفع الإحرام؛ ويحبط أفعال الحج؛ فيبطل الشروع فيه بخلاف الفاسد؛ إذ 
المفسد كالجماع لا يرفع الإحرام بعد أن وقم صحيحاء ويستمر كذلك فلا يتمكن من التحذّل منه إلا 
بإكمال أعمال الحج الذي شرع فيه. 
وهذا الفرق يرجع إلى معنى فقهي ؛ فلا ينفي ما ذهب إليه الشافعية في الأصول من عدم الفرق 
بينهماء وهذا المعنى الفقهي هو ما تقرّر عند الشافعية من أن التصرف إذا كان له عموم ولخصوص» 
وبطل الخصوص - فقد لا يعم العموم. 
فالمسائل التي رتب عليها الشافعية أحكامها مع فسادها من هذا القبيل. ١‏ ' 
أمَا عند الحنفية : فالفساد مرئبة بين مرتبتي الصحة والبطلان» فالصحة المقابلة للبطلان والفساد هي : ٌْ 
موافقة الفعل:ذي الوجهين. وقوعاً الشرع؛ بأن تكون العبادة» أو المعاملة مستجمعة أركانها 
وشرائطهاء منتفية عنها الموانع؛ غير مطلوبة التفاسخ شرعاً؛ أي: مشروعة بأصلها ووصفهاء 
ويترتب عليها جميع الثمرات الشرعية المقصودة من شرعيّتها. ٠‏ : 
والفساد: هو موافقة التصرف للشرع من حيث الأركان» وشروط الصحة مع المخالفة. في الأوصاف 
اللازمة؛ فيكون التصرف مطلوب التفاسخ شرعاً لهذه المخالفة» مع صحته من حبيث الأصل » 
وتترنّب عليه الأحكام من هذه الحيثية؛ فالفاسد من التصرفات هو المشروع بأصله دون وصفهء 
والباطل ما لم يكن مشروعاً لا بأصله ولا بوصفه؛ كالتصرفات الناقصة ركئاء أو شرطاً من شرائط 
الصحة ؛ كالطهارة في الصّلاة. 
فالتصرفات التي نهى عنها لوصفها اللازم» والتي يرى الشافعية بطلانها يرى الحنفية أنها فاسدة فانط ؛ 
أي : مشروعة بأصلها دون وصفهاء ويرتبون عليها أحكام التصرف الصحيح . ْ 
أنَا المالكية: فقد توسطوا بين القولين: قول الشافعية» وقول الحنفية» ولم يفرقوا بين الفاسد :1 
والباطل في التسمية» ولكنهم قالوا: : 
البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك. 
وقد يطلق لففظ الصحة والفساد والبطلان على التصرف باعتبار إيصاله إلى المقصود الأشروي منه 
وعدمه؟ فيقال: هذا عمل صحيح» إذا كان موافقاً لأمر الشارع؛ بحيث يرجى به الذواب في 1 
الآخرة» وهو ظاهر في العبادة» وفي الأمر العادي يكون فيما نوى به امتئال أمر الشارع» وقصد به 0 
مقتضى الأمر والنهي» وكذلك المباح له إذا عمله من حيث إن الشارع أباحه له لا من -حيث قصبده 
مجرد حظه في الانتفاع غافلاً عن أصل التشريع والامتثال. 
كما يقال: هذا عمل باطل إذا لم يرج له الثواب في الآخرة؛ فتكون العبادة باطلة بهذا الإطلاق» : 
وإن كانت. صحيحة باعتبار توصيلها إلى المقصود الدنيوي منها. 0 
ينظر: أثر النهي في العبادات لشيخنا عبد المجيد فتح الله. 3 


م 


َرَسُولَمٌ وَإنَّ لو مَارَ جَهَنّدَ [الجن 2]. وَل مَعْكئ لِقَوْلَِا: «النْهِيُ فِي الْعِبَادَاتٍ يَدُلُ عَلَى 
الْقَسَادِ إلا ذُلِكَ , 


وكا الكاني: كَيَدُلُ عَلَْهِ: أَلَهُ لآ يَمْقيمْ في الْعُقُولٍ أن يَقُولَ المِّعٌ: «لا تَفعَلْ لهدًا 
الْفِعْلَ؛ لكِنكَ إِنْ فَعَلْتكُ أَقادَ الملكَ؛. 


03 


بالدرهمين؛ فَإِنْهُ مَعْرُومٌ؛ من حيثُ إِنّه بَبّْ مَنْهِي عنه؛ لأجل الرُيَادةٍ» فلو انْنَقَا على إسقاطهاء 
والباطِلُ: ما ليس مشروعاً بأصله ولا وصفه؛ كبيع الملاقيح» والمَضَامِينِ”" . 
إذا تَقَرْرَ هذاء فقذ اختلف العُلَمَاُ في النهي المُطْلَقِء أعني العَارِي عن القَرَائِن: هل يَدُلُ 
على الفساد أو ه209 
فذهب أكثرُ الفقهاء: إلى أنه يَدُلُ على الفساد مطلقاًء أعني: في العبادات والتُصَّْقَاتٍ0؟, 


)1١(‏ قال مالك: المضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل» والملاقيح: بيع ما في ظهور الفحول. 

(؟) قال في إرشاد الفجول: والحق أن كل نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريم 
المنهي عنه وفساده المرادف للبطلان اقتضاء شرعيًاً, ولا بخرج عن ذلك إلا ما قام الدثيل على عدم 
اقفتضائه لذلك؛ فيكون هذا الدليل قريئة صارفة له عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي»؛ ومما 
يستدلٌ به على هذا ما ورد في الحديث المتفق عليه؛ وهو فوله يَليِْ: «كل أمر ليس عليه أمرئا فهو 
ردكء والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهو ردء وما كان ردًاً؛ أي: مردوداً كان باطلاً. وقد أجمع 
العلماء مع اختلاف أعصارهم على الاستدلال بالنواهي على أن المنهي عنه ليس من الشرع؛ وإنه 
باطل لا يصح. اه. 
ينظر: المستصفى ,)90/1١(‏ الروضة لابن قدامة (ص »0١‏ الإحكام للآمدي »)٠١١/1(‏ المسودة 
(ص :)8١‏ شرح تنقيح الفصول (ص 076)» المنهاج بشرح نهاية السول /١(‏ 90)» شرح العضد (2/ 
).؛ كشف الأسرار 2)769/١(‏ التوضيح على التنقيح (؟/07)» جمع الجوامع بشرح المحلي 
حاشية البناني »)1١5-6 /١(‏ التمهيد للأسنوي (ص 24)» القواعد والفوائد الأصولية لابن 
اللحام (ص 2)١١١‏ شرح الكوكب المنير /١(‏ "47) تيسير التحرير (775/1؟)» فواتح الرحموت 
357/1 1). 

(2 تلوعت مذاهب العلماء فيما يفيده النهي في الشرعيات من أثر إلى ما يأتي: 
أولاً: ذهب جماهير الأصوليين من أصحاب الشافعي ومالك والحنابلة وجميع أهل الظاهرء وجماعة 
من المتكلمين»: وهو ظاهر مذهب الشافعي -: إلى أن النهي المطلق عن الشرعياث يفيد قبحها 
لذاتهاء وفسادها؛ أي: عدم الاعتداد بها شرعاًء وعدم ترتب ثمراتها المقصودة منها عليها؛ وهو 
البطلان . : 
والقسموا إلى طائفتين؛ طائفة ترى أن دلالة النهي على البطلان من جهة اللغة» وطائفة ترى أن تلك 
الدلالة مستفادة من الشرع؛ وإليه ذهب الآمدي وابن الحاجب؛ سواء أكانت الشرعيات عبادات» أم 
معاملات . 
ثانياً: الفريق الثاني وهم: جمهور الحنفية؛ حيث ذهبوا إلى أن النهي المطلق عن الشرعيات عبادات به 


لملحكل 


وَالْمَوْفُ بَيْنَ هذِهٍ الصُورَة وَبَيْنَ ما قَبْلَهَا: أن الْمُرَادَ بِالْمْسَادٍ فِي الْعِبَّادَاتِ: الْبَقَاهُ فى 
00 00 0 ا 5 ؟قا م 2 را ع 2 00 3 
عَهْدَةٍ التَكلِيفٍ. والْمُرَادَ ِالمُسَادٍ فِي المُعَامَلآتِ: هُوَ ألا يَتَرَئْبَ عَلَيْهِ أَنَرْفُ وَقَدْ بَينَا أن 


ومعاملات لا يدل على بطلانهاء بل يدل على صحتها ومشروعيّتها بالأصل دون الوصف؛ فيصرفون 
النهي لغير ما أضيف إليه» وهو وصفهء ويطلقون على المنهي عنه اسم الفاسد. 


ثالقاً : والفريق الثالث من العلماء ذهب إلى التفريق بين بعض الشرعيات وبعضها الآخر؛ فيرى أن 
النهي عن العبادات يدل على بظلائهاء وأن النهي عن المعاملات لا يدل على بطلان فيها ولا 
صحة؟ وهو اختيار المحققين من الشافعية؛ كالقفال والإمام الغزالي؛ كما اختاره الإمام الرازي في 
«المحصول»» وكذا أثباعه. ومئهم: صاحب الحاصل» وبه قال كثير من المعتزلة كأبي عبد الله 
البصري» والقاضي عبد الجبارء واختاره الكمال بن الهمام من الحنفية . 

حيث يرى الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن النهي إلمطلق عن التصرفات الشرعية الأصل فيه أن 
يقتضى القبح والتحريم لذات التصرّف المنهي عنه؛ فيكون باطلاً غير مشروع بأصله ووصفه؛ كما أنه ْ 
إن دل الدليل على أن النهي متوججه إلى الوصف اللازم أفاد بطلان التصرّف أيضاً؛ فلا فرق عنده بين 1 
المنهيّات الحسّية والشرعية؛ ولا ببن الشرعيات من عبادات ومعاملات؛ أن النهي إن كان مطلقاًء أو 0 
دل الدليل على أنه للرصف اللازم أفاد في ذلك كله القبح والتحريم؛ فيفيد البطلان. نقل هذا ش 
المذهب ابن برهان في الوجيز عن الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ونص الشافعي في الرسالة قبيل : 
أصل العلم ما يفيد أن النهي عن التصرّفات الشرعية يدل على بطلانها. 
فبعد أن عرض ألواعاً من الأنكحة المنهي عنها بقوله: «فأما إذا عقد بهذه الأشياء؛ كان النكاح 

مفسوخاً بنهي الله في كتابه» وعلى لسان نبيّه عن النكاح بحالات نهى عنها؛ فذلك مفسوخ»؛ وذلك 

أن يكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهماء وأن ينكح الخامسة وقد انتهى الله به ا 
إلى أربع؟ فبين النبي 4 أن انتهاء الله به إلى أربع حظر عليه أن يجمع بين أكثر منهن» أو ينكح ْ 
المرأة على عمّتها أو خالتها وقد نهى النبيّ عن ذلك وأن ينكح المرأة في عذتهاء فكل نكاح كان 1 
من هذا لم يصح؛ وذلك أنه قد نهى عن عقده» وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم . ' 
ومثله ‏ والله أعلم ‏ أن النبي يه نهى عن الشغار وأن النبي وه نهى عن نكاح المئعة» وأن 00 
لنب َي نهى المُحرم أن ينكح أو يُتكح؛ فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات الني 
نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله» وقد يخالفنا في هذا غيرناء وهو مكتوب في 0 
غير هذا الموضع. ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيرٌ بعد فلا يجوز؛ لأن العقد وقع منهيًاً 00 
عنه. قال بعد هذا: ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله كله من بيع الغررء وبيع الرطب بالتمر إلا في 7 
العرايا» أو غير ذلك مما نهى عنه؛ وذلك أن أصل مال كل امرىء محرم على غيره إلا بما أحل به" 
دما أحل به من الببوع ما لع ينه عنه رسول الله ول ولا يكون ما نهى عنه رسول لله و من الببوع 
محلاً ما كان أصله محرّماً من مال الرجل لأخيه. ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرماًء 
ولا تحلّ إلا بما لا يكرن معصية» وهذا يدخل في عامة العلم». انتهى. 

وصرّح في «الأم! بقوله: مما نهى عنه رسول الله يكهِ فكان على التحريم لم يختلف أكثر العامة فيه: 
أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء؛ وعن الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل يدا بيد؛ ونهى عن 
بيعتين في ببعة» فقلنا - والعامة معنا -: إذا تبايع المتبايعان ذهباً بورق» أو ذهبا بذهبء فلم يتقايضا 
قبل أن يتفرّقا ‏ فالبيع مفسوخ. وكانت حججتنا أن النبي يه لبا نهى عنه صار محرّمأء وإذا تبايع 
الرجلان بيعنين في بيعة» فالبيعتان جميعاً مفسوختان ما العقدت؛ وهو أن يقول: أببعك على أن د 


بذكن 


الْمُقْقَصٌِ عَلَى الإثيّانِ بغَيْر الْمَأْمُور به تارك لِلْمَأْمُورِ به؟ لَيَكُونُ عَاصِيًا ؛ فَيَكونُ مُسْبَحِفًا 

لِلْعِفّاب , 

ب 00002072222 
وهؤلاء اخ |: قمه مَنْ قال: يذل عليه لَعْةء وهو ضعيف؛ إذ معنى الفساد: 5 

الأخكام الشّْعِيُةَ وَالنُمَةُ لا تفِيدُ لِك , 


35 تبيعني ؟ لأنه إنما انعقدت العقدة على أن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئاً ليس في ملكه. 
ونهى النبيّ كله عن بيع الغرر» ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدأ» أو بخمسة عشر إلى 
أجل ؛ فقد وجب عليه بأحد الثمنين؛ لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم» وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة 
نكتفي بهذا منهاء ونهى النبي كله عن الشغار والمتعة. 
فأجرينا النهي مجرى واحداً إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينهء ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار؛ 
كما فسخنا البيعتين» اه. 

"ل أمّا تفصيل القول الثاني عند الحنفية : فالأصل عندهم في النهي عن الشرعيات أن يقتضي 
القبح لغير المنهي عنه؛ فيقتضي أن يكون المنهي عنه الشرعي صحيحاً ومشروعاً بأصله فاسداً 
ومحرماً برصفه؟ هذا إن كان مطلقاء أو مقيداً بما يفيد أنه للوصف اللازم. 

وعلى هذا فالخلاف بين الحنفية والشافعية في مسألتين: 

الأولى: أن النهي عن الشرعيات عبادات ومعاملات» بلا قرينة تقتضي القبيح والتحريم لذات 
التصرف عند الشافعية؛ فيكون غير مشروع لا بأصله ولا بوصفهء ويسمّيه الشافعية فاسداً وباطلاً. 
أما عند الحنفية: فإنه يقتضي القبح والتحريم لغيره وصفاً لازماً؛ فيكون التصرف صحيحاً ومشروعاً 
بأصله» فاسداً وغير مشروع بوصفه. وتترتب عليه الأحكام الشرعية المقصودة من شرعية 
التصرفات؛ ما لم يكن حكم النهي منافياً لحكم التصرّف الشرعي» فإن كان منافياً له أبطله؛ إذ ينقد 
التصرّف فائدته حيشل. 

المسألة الثانية: إذا بينت القرينة على أن النهي أفاد قبح في غير المنهي عنهء ركان ذلك الغير وصفاً 
لازما - فحكمه حكم القبيح لنفسه عند الشافعية؛ فيكون التصرف باطلاً بأصله ووصفه أيضاً؛ إذ 
النهي عن الوصف يضاد مشروعية الأصل عندهم. وعند أبي حنيفة: لا يكون حكمه حكم القبيح 
لذاته» بل يكون القبح للوصف فقط؛ فيكون مشروعاً وصحيحاً بالأصل دون الوصف» وهو 
الفاسد» كالقسم الأول. 

ينظر؛ أثر النهي لشيخنا عبد المجيد فتح الله. 

(1) واستدلوا بالسئة والإجماع والمعقول: 
ما السنة: فقوله يَكلِهِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدّا. وفي رواية: امن أدخل في ديئنا ما 
ليس مئه» فهو ردًا؛ ففيه دلالة على أن الفعل المنهى عنه مردود؛ ولا شك أن المردوه من أفعال 
العباد ليس بصحيح ولا مقبول؛ فالفعل المنهي عنه إذن ليس بصحيح فهو باطل. «دليل الصغرى؛ أن 
الفعل المنهي عنه ليس بمأمور به؛ ولا هو من الدين؛ فيكون مردوداً بنص الحديثء والكبرى 
واضحة . 
ونوقش هذا الدليل بثلاثة أوجه: 
أحدها ‏ وهو من قبل الحنفية -: لا نسلم أن الفعل المنهي عنهء المأتي به من حيث كوته سبباً 


لترتب أحكامه عليه ليس من الدين؛ فلا يكون مردوداً فتمنع صغرى الدليل. ب 
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وثانيها ‏ وهو من قبل الحنفية أيضاً -: أنا لو سلمنا الصغرى نقول: إنه لا يلزم من كون الفعل 
المنهي عنهء المأتي به مردود أل يكون سببا لتترتّب أحكامه عليه» بل هو محل النزاع» فالمراد من 
كونه مردوداً: أنه غير مقبول طاعة؛ أي: غير مثاب عليه» ونحن ثقول بهء ولا يلزم منه سلب 
الأحكام والثمرات؛ فكلية:الكبرى ممنوعة. 
ثالثها - وهو من قبل الجمهور ‏ نسلم أن الحديث يفيد أن النهي يدل على بطلان المنهي عنه» ولكن 
تمئع أن تكون هذه الدلالة بمقتضى النهي لغة» بل هي مأخوذة من قوله عليه الصّلاة والسلام: ١فهو‏ 
رذا؛ فالدلالة شرعية لا لغوية. 
وأمًا الإجماع: فبيانه: أن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ استدلوا على بطلان العقود» وجميع 
التصرّفات الشرعية الباطلة بالنهي عنها؛ فمن ذلك احتجاج ابن عمر ‏ رضي الله عله على بطلان 
نكاح المشركات بقوله تعالئ: لرَّلَا لحرا اْمتْرَكٌتِ 4 [البقرة: ١77]:ولم‏ ينكر عليه أحد؛ كما 
: استدل الصحابة على بطلان عقود الربا بمثل قوله عليه السلام: لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا 
الررق بالورق. . .2 إلخ. وقوله تعالى: لأوَدَرُوا مَا بْتِىَ ين ايا 4 [البقرة: 778] ولم يسندوا ذلك 
إلى توقيف من الشارع؛ فكان إجماعاً منهم على دلالته على البطلان من جهة اللغة. ْ 
ونوقش من قبل الجمهور: بأنا لا نسلم صحة احتجاجهم على البطلان بدلالة النهي لغة» بل إنما 
كان ذلك بتوقيف من الشارع . 
وأمًا الحنفية: فيمنعون استدلال الصحابة على البطلان في هذه التصرفات بنفس النهي؛ فإنهم إنما 
يستدلون به على مجرد التحريم. أمّا البطلان حيث وجد مع النهي؟ فهو لدليل أخر. 
وأا المَعقُول: فوجهان: 
الأول: أجمع العلماء على حمل بعض التصرّفات المنهي عنها على البطلان؛ كبيع المضامين 
والملاقيح؛ ولو لم يكن ذلك مقتضى النهي؛ لكان لأمر -خارج؛ والأصل عدمه؛ فيلزم من ذلك 
البطلان حيث وجد النهي» وإلا كان فيه نفي المدلول مع تحقق دليله» وهو ممتنع. 
ونوقش من قبل الجمهور؛ بأن البطلان في محل الإجماع إنما كان للتوقيف من الشارع؛ لا لأنه 
مدلول النهي لغة. 
ومن قبل الحئفية: بأنه إنما كان لدليل مستقل أفاد الشرطية» أو الركنية؛ فيبطل التصرف بفقدهما. 
الثاني: كل من الأمر والنهي للطلب والاقتضاء. والأمر لطلب الفعل والنهي بمخلافه؛ فهو لطلب 
الترك» فهما متقابلان» والأمر يفيد الصحة؛ فليكن النهي دليل البطلان المقابل للصحة؛ ضرورة أن 
النهي مقابل للأمر. 
ونوقش بأوجه ثلاثة: 
الأول وهو للجمهرر : سلّمنا أن النهي مقابل للأمر» وأنه يجب أن يكون حكمه مقابلاً لحكم 
الأمرء لكن الأمر إنما يفيد الصحة شرعاء لا لغة؛ إذ هو في اللغة ليس إلا لطلب إيقاع الفعل من 
غير إشعار بترئب الثمرات؛ فيكون النهي مفيداً للمقابل» وهو البطلان شرعاً لا لغة» وهو غير 
مدعاكم . : 
الثاني وهو من قبل الحنفية -: سلمنا أن الأمر يفيد الصحةء لكن نمنع أن المتقابلات يجب تقابل 
كل أحكامها؛ فلا نسلم أن مقتضى النقض نقيض المقتضى؟ لجواز الاشتراك في لازم واحد. 
الغالثش وهو من قبل الحنفية أيضاً -: سلمنا أن المتقابلات يجب أن تتقابل أحكامهاء لكن نقيض 
اقتضاء الأمر. للصحة ألا يقتضي النهي الصحةء فإذا كان الأمر دالاً على الصحة» وسلمنا التقابل بين 
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ومنهم مَنْ قال: يدل عليه شرع" . 


أحكام المتقابلين؛ فإنه يلزم منه أن يكون النهي غير دال على الصحة» وهو أعم من دلالته على 


البطلان. والأعم لا يستلزم الأخص. 

ويمكن أن يقال على هذا الوجه الثالث من المناقشة: إنه مع تسليم أن المتقابلات يجب تقابل 
مقتضياتها ‏ يجب التسليم بأن مقتضى النهي عدم الصحة وهو البطلان؛ فالقول بأن نقيض افتضاء 
الأمر الصحة» عدم اقتضاء النهي الصحة لا يتفق مع هذا التسليمء بل هو رجوع إلى منع أن 
المتقابلات يجب تقابل مقتضياتها؛ لأنه عليه يكون الأمر مقتضياً للصحة» والنهي ليس مقتضياً لها؛ 

فلا يكون مقتضاهما متقابلاً؛ فيرجع إلى الوجه الثاني. من مناقشة الأدلة السابقة؛ وببيان بطلائها 
يثبين بطلان الرأي المستند إليهاء والقائل بدلالة النهي على بطلان التصرفات الشرعية من جهة 
اللغة. 

ينظر: أثر النهى فى العبادات 55 594. 

استدلٌ الجمهور على مدعاهم بأدلّة خمسة: 

الدليل الأول: «الإجماع»: وبيانه: أن العلماء في الأمصار والأعصار المختلفة ‏ لم يزالوا يستدلون 
على بطلان العبادات والمعاملات بالنهي عنهاء وهذا إجماع منهم على أنه يدل على البطلان» 

وليست هذه الدلالة لغوية؛ إذ ليس مدلول النهي اللغوي سوى طلب ترك الفعل» وليس فيه إشعا 

بسلب الأحكام والثمرات وهو البطلان؟ فثبت أن الدلالة شرعية. 

ونوقش من قبل الحنفية: بأنا نمئع أنهم كانوا يستدأون بمجرد النهي على البطلان» بل على التحريم 

للمنهي عنه فقط. وما حكموا ببطلانه في بعض صور المنهي منه» ا تي 

البطلان من فقد ركن أو شرط استفيد من دليل آخرء لا من مجرد النهي؛ على أنه لو ورد التصريح 

من بعض الصحابة بأن الدال. على البطلان إنما هو النهي . رد عليه بمثل ما رد به عليكم؛ فلا يصلح 

أن يكون دليلاً ملزماً لنا تحتجون به علينا. 

الدليل الثاني : أن النهي لطلب ترك الفعل؛ وهو إما أن يكون لمقصود دعا الشارع إلى طلب الترك» 

أولا لمقصود: لا جائز أن يقال: إنه لا لمقصود. أمَا على أصول المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح 

والأصلح عليه تعالئ؛ فلأنه عبث والعبث قبيح» والقبيح لا يصدر عن الشارع تعالئن. وأما على 

أصول أهل السنة» فإنهم وإن جوّزوا خلو بعض أفعال الله تعالئ ‏ عن الحكم والمقاصد؛ فهم 

يعتقدون أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة ومصلحة راجعة إلى العبد؛ لكن بطريق الوقوع 

لا بحكم الوجوب؛ فالإجماع إذن منعقد على امتناع خلوٌ الأحكام الشرعية عن الحكم؛ سواء 

أظهرت لنا أم لم تظهرء وإذا بطل أن يكون نهي الشارع لا لمقصود» تعين أن يكون لمقصرد دعاه 

للنهي عن الفعل . 

وإذا كان لمقصود» فلو صح التصرف» وكان مستعقباً لحكمه المقصود منه ‏ فإمًا أن يكون مقصود 

النهي راجحأ على. مقصود الصحة» أو مساويأء أو مرجوحاً: لا جائز أن يكون مرجوحاً؛ إذ 

المرجوح لا يكون مقصوداً مطلوباً في نظر العقلاء بله الشارع ‏ تعالئ - وما لا يكون مقصوداً لا يرد 

طلب الترك لأجله؛ وإلاً كان الطلب خليّاً عن الحكمة» وهو ممتنع» ولا جائز أن يكون مساوياً 

لمقصود الصحة؛ إذ لو كانت الحكمتان متساويتين لتعارضتا وتساقطتاء وكان فعله كتركه؛ فيمتنع ست 
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النهي عنه لخلرّه عن الحكمة حينئذ؛ فلم يبق إلا أن يكون راجحاً على مقصود الصحة» ويلزم من 
3 ذلك امتناع الصحة» وامتناع إنعقاد التصرف لإفادة أحكامه» واستعقاب ثمراته» وإلا كان الحكم 
بالصحة خالياً عن حكمة ومقصود؛ ضرورة كون مقصودها مرجوحاً على ما تقدم بيانه» وإثبات 
الحكم حلياً عن الحكمة في نفس الأمر ممتنع؛ لما فيه من مخالفة الإجماع؛ فثبت أن التصرف 
المنهي عنه» لم يفد ثمراته ولم ينعقد؛ فكان باطلاً للنهي عنه وهو المطلوب. 
الدلبل الثالث: قوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رده» وجهة الدلالة 
ظاهرة , 
ونوقش بأن معنى فوله: «رد؛ غير مقبول قربة وطاعة؛ ولا شك أن المحرم لا يقع قربة وطاعة. 
أمّا ألا يكون سبباً لترتّب ثمراته وأحكامه عليه فممنوع» وسنده الطلاق في حالة الحيض ونحوه: 
ليس عليه أمرناء وليس مردوداً بهذا المعنى» وهو عدم ترثّب الثمرات. 
الدليل الرابع : أن النهي المطلق عن التصرفات الشرعية يدل على قبح المنهي عنه لذاته؛ كالنهي عن 
ل ا لي لان اسك وكل ما كان منهياً عنه لعينه وذاته ‏ كان باطلا» 
فالتصرفات المنهي عنها نهيأ مطلقاً باطلة» وغير مشروعة. 
دليل الصغرى: أن العمل بحقيقة كل قسم من أقسام الكلام - واجب» والنهي حقيقة في إفادة القبح 
ضرورة حكمة الناهي» ولصحة تكذيب النافي لهذه الحقيقة؛ فإنه لو قال قائل: نهى الشارع لا 
يقتضي التبح يكذّب» وهذا القبح الذي دل عليه النهي كامل؛ لأله مطلق» والمطلق ينصرف إلى 
الفرد الكامل؛ إذ هو الموجب الأصلي له وإذا ثبت أن القبح الثابت في المنهي عنه كامل - وجب 
أن يكون لعين الفعل وذاته؛ لأنه هو الكامل. 
ودليل الكبرى: أن شرع الشيء تعبد من الشارع لعباده بوضع طريق يصلون بسلوكه إلى السعادة 
التامّة» وهي رضا الله تعالئ - فيلزم منه أن يكون ذلك المشروع مرضياً له تعالئ؛ ليحصل للعبد 
رضا ربّه بسلوك هذا الطريق» والقبيح لذاته لا يكون مرضياً للحكيم العليم؛ فثبت أن بين القبح 
والمشروعيّة تنافياً. وقد ثبت القبح بالنهي؟ لما ذكرنا فتنتفي المشروعية: ضرورة؟ ينتج من هذا 
الدليل أن النهي المطلق عن الشرعيات يدل على بطلانها كالنهي عن الحسّيات. 
ونوقش ما استدلوا به على صغرى هذا الدليل بأوجه ثلاثة: 
أحدها: لا نسلم أن العمل بحقيقة كل قسم من أقسام الكلام ‏ واجب» وإلآ انسدّ باب المجاز. 
ثانيها: سلّمنا أن العمل بحقيقة كل قسم واجبء لكن لا نسلم أن النهي حقيقة في إفادة القبح؟ إذ 
'الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له» وما نحن فيه ليس كذلك؟ لأن ثبوت القبح ليس بطريق 
وضع اللفظ له واستعماله فيه بل هو بطريق الاقتضاء الشرعي؛ كما هو رأينا» وبطريق الدلالة 
الالتزامية؛ كما هو قولكم؛ ضرورة حكمة الناهي؛ فهو معنى ثابت ضرورة» لا أنه المعنى الحقيقي 
للنهي». وصحة تكذيب النافي؟ كما تأتي في الدلالة المطابقية تأتي في الالتزامية. 
ثالثها: سلّمنا أن النهي حقيقة في إفادة. القبح» وهو مطلق؛ فينصرف إلى الفرد الكامل» ولكن 
قولكم: إن كمال القبح إنما هو في القبح الذاتي: إن أردتم أنه كذلك في الحسيات فمسلم» والكلام 
ليس فيه. وإن أردتم أنه كذلك في الشرعيات» أو ما هو أعمّ منهما ‏ فهو ممنوع» بل الكمال في 
الشرعيات في القبح لغيره؟ إبقاء للنهي على حقيقته؛ لأنه لو كانت الشرعيات قبيحة لذاتها - لخرج 
النهي عن حقيقته. وصار نس 
الدليل الخامس: إن من حكم النهي وجوب الانتهاء» وصيرورة الفغل على خلاف موجبه معصية س 
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د ومحرماً» وكل ما هو كذلك لا يكون مشروعاً. 
أما الصغرى فظاهرة . 
وأما الكبرى» فدليلها: أن المشروعية تعتمد الرضاء وأدنى درجاته الإباحة» وبينها وبين المعصية 
التنافي؟ فلا يجتمعان» وقد ثبدت المعصية والحرمة بالنهي؛ فلا يكون التصرّف من العبادات ا 
والمعاملات المنهي عنه صحيحاً شرعاً؛ فيكون باطلاً. ا 
ونوقش هذا الدليل: بأنه إن أريد من المشروع المأمور بهء أو المندوب إليه: أو المباح ‏ فالدليل 
مسلّم» ولا يفيدكم؛ إذ غايته أن المنهي عنه غير مشروع بهذا المعنى؛ فهو غير مأمور به ولا | 
مندوب إليهء ولا مباح» ونححن نقول به؛؟ فلا يجدمع المشروعية بهذا المعنى مع المعصية التي هي ا 
موجب النهي . 
وإن عنيتم بالمشروع ما نصب علة لترتّب أحكامه؛ وجعل سبباً مستعقباً لثمرات شرعية مطلوبة منه - 
منعنا كبرى الدليل؛ إذ لا مانع من أن يكون الفعل معصية ومحرماء ويكون مشروعاً بهذا المعنى 
مفيداً لأحكامه . وبالجملة: فالمنهي عنه ليس مشروعاً بوصفه؛ فليس واجباً ولا مندوباً ولا مباحاء 

. ولكنه مشروع بأصله؛ فصح وأفاد أحكامه من هذه الجهة» فإذا تعدّدت جهة المشروعية والمعصية 
فلا تضادٌ» فلا مانم يمنع .من اجتماع النهي مع المشروعية. 
ينظر: أثر النهي في العبادات لشيخنا عبد المجيد فتح الله. 

)١(‏ أصل المئعة في اللغة: الانتفاع؛ يقال: تمئعت بكذا واستمتعت بمعنى» والاسم المتعة. قال 
الجوهري: ومنه متعة التكاح» ومتعة الطلاق» ومتعة الحججع؛ لأنه انتفاع. والمراد بالمتعة هنا: أن 
يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن؛ سواء أكانت المدة معلومة؛ مثل: أن يقول: زوجتك ابنتي مثلا 
شهرأء أو مجهولة مثل: أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب» فإذا القضت المدة فقد بطل 
حكم النكاح» وإنما سمّي النكاح لأجل بذلك؟؛ لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بقضاء شهوته؛ فكان 
الغرض منها مجرد التمتّع دون التوالد» وغيره من أغراض النكاح. 
وقد كانت المتعة منتشرة عئب العرب في الجاهلية؛ فكان الرجل يتزوّج المرأة مدة» ثم يتركها من 
غير أن يرى العرب في ذلك غضاضة» فلما جاء الإسلام أقرّهم على ذلك في أوّل الأمرء ولم نعلم 
أن النبي كلهٍ نهى عن المتعة» إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة؛ فقد روي عن عليّ 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وله : الّهَى عَنْ مُنْعَة النْسَاءِ يَوْمّ حَيْبََ وَعَنْ أكل لْحُوم الحُمْرٍ 
الإِنْسيّة؛» واستمرٌ الأمر على ذلك» حتى فتح مكة؛ حيث ثبت أن النبي كل أباحها ثلاثة أيأم» وفي 
بعض الروايات: أنه أباحها يوم أوطاسء» ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح. ومن قال: يوم 
أوطاس؛ فذلك لاتصالها بهاء ثم حرّمها رسول الله كَل بعد ذلك إلى يوم القيامة . 
فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر» ثم حرمت في خيبر» ثم أبيحت يوم الفتح» ثم 
حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة ؛ نتكون المتعة مما تناولها التحريم » والإباحة مرثين . 
وقد نشأ من هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة: فمنهم من يرى أن إباحة المئعة قبل خيبر كانت 
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3 الحاجة عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنها؛ وعليه فتكون المتعة مباسة عند 
الحاجة» وبهذا كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إلا إنه رجع عله . 
ومنهم من يرى أن نهي النبي فلك عن المتعة يوم يبر كان نسخاً لهاء ثم رفع الدسخ في يوم الفتح 
ثلاثة أيام» ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة» وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة . 
وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة؛ هل هي محرمة؛ فتكون من الألكحة الفاسدة؛ أو مباحة؛ 
فتكون من الألكحة الصحيحة؟ 
فذهب الجمهور إلى القول بتحريمهاء وأنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الدخول 
وبعده؟ وهو مذهب الأئمّة الأربعة. 
وذهب الإماميّة من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من تغالى في 
ذلك» وقال: إنها قربة. وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية» ولما لم أجد كتاباً من 
كتب الإمامية أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة ‏ رأيت أن أكتفي بما قاله شرف 
الدين الصنعائي ؟ وهو من علماء الشيعة؛ فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نضّه: والحديث 
يدل على تحريم نكاح المتعة للنهي عنه؛ وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلومء وغايته 
إلى -خمسة وأربعين يوماء ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة الحيض.» والحائض 
بحيضيتين» والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشرء ولا يثبت لها مهرء ولا نفقة» ولا توارث؛ ولا عدة 
إلا الاستبراء بما ذكر» ولا نسب يكبت به إلا أن يشترط» وشحرم المصاهرة بسببه؛ هكذا ذكره في 
بعض كتب الإمامبة» وأنا أذكر دليل الإمامية والردّ عليه. 
واستدلٌ الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب؛ والأثرء والمعقول» والإجماع: 7 
أنا الكتاب فقول الله تعالى: «إفما استمتعتم به منهن فآتوهنّ أجورهن». فإنهم حملوا الاستمتاع في 
الآية على المئعة» وقالوا: المراد بقوله تعالئ: «إفآنوهن أجورهن» أجر المتعة» وممًا يؤيّد أن الآية 
في المتعة قراءة أبي وابن عباس: فما استمتعتم به منهن إلى أجل » فهي صريحة في المتعة. 1 
وأمّا الأثر: فما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة» ووجه الدلالة من هذا: أنهم قالوا: لو لم 
تكن المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس؛ إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة. 1 
وثانيا: بما روي عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: تمتعنا على عهد رسول الله يد وأبي بكر وصدر 7 1 
من خلافة عمرء ثم نهانا عمر. ووجه الدلالة من هذا: أن جابراً ‏ رضي الله عنه ‏ أخبر أنهم : 
استمتعوا في زمن النبي يهُ وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر؛ وهذا يدلٌ على أن 
وأمًا المعقول: فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاً ولا آجلاً» 
وكل ما هذا شأنه فهو مباح؛ فالمتعة مباحة. 
وأمًا الإجماع: فإنهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها. 
ونئاقش هله الأدلة التي تمسك بها الإمامية بما يأتي: ا 
أما الآية: فيقال لهم فيها: إنها بمعزل عن الدلالة لكم؛ إذ هي محمولة على النكاح الدائم؛ وما 
يجب للمرأة من المهر كاملا إذا استمتع بها الزوج» ويؤيّد هذا: أنها وردت في سياق الكلام على 
النكاح بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوّج بهاء وتسمية المهر أجراً لا يدل على 
أنه أجر المتعة فقد سمي المهر أجرأً في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى: ظإيأيها 5 
أزواجك اللاتي آتيت أجررهن 4 أي : مهورهن؛ وكقوله تعاليل : # فَأَنكحودن بِإِذن م 
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> أْجْوُْنَ 4 أي: مهورهن. وأنا قراءة أَبِيَ وابن عباس : فهي شاذة» والقراءة الشاذة لا تعارض 
القطعي؛ وهي الآية الدالة على التحريم؛ وهي قوله تعالئ: إلا ع نيهم أز ما ملكت أتمئث» 
مع أن الدليلين إن تساويا في القوّة وتعارضا في الحل والحرمة ‏ قدم دليل الحرمة منهماء ويقال 
لهم - فيما روي عن ابن عباس -: إنه ثبت رجوعه عنه وقد كان يفتي بها أولاً؛ لأنه فهم من نهي 
النبئ يل عنها يوم خيبره ثم إباحتها يوم الفتح» ثم نهيه عنها بعد ذلك : أن الإباحة كانت 
: للضرورة» والنهي عند ارتفاعهاء يؤيّد ذلك ما رُوِيَ عن شعبة» عن أبي جمرة قال: سمعت ابن 
1 عباس سثل عن متعة النساء؛ فرخص فيها. فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد؛ وفي 
النساء قلة. فقال ابن عباس: نعم؛ فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس كان يتأوّل في إباحة نكاح المتعة 
للمضطر إليه» ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ. 1 
3 وممًا يؤيّد رجوع ابن عباس: ما أخرجه الترمذي؛ أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول 
| الإسلام؛ كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة؛ فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له 
متاعه» وتصلح له شأنه؛ حتى نزلت: إلا عق أيهم أز ما ملك يديم 4 فقال ابن عباس : 
فكل فرج سواهما حرام. 5 
وقد روى رجوعه أيضاً البيهقي» وأبو عوالة في صحيحه؛ وروي عنه أنه قال عند موته: «اللّهُمْ إني 
أثُوب إليكٌ من قولي في المتعة والصرف»؟ وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى أبن عباس» وقد رججع 
عنها. 
5 ويقال لهم في أثر جابر: إن قوله: «تمتعنا... إلخ» يحمل على أن من تمئع لم يبلغه النسخ؛ حنى 
١‏ نهى عنها عمرء أو يكون جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال ذلك؛ لفعلهم في زمن رسول الله يل ثم لم 
يبلغه النسخ؛ حتى نهى عنها عمر؛ فاعتقد أن الناس باقون على ذلك؛ لعدم الناقل عنده» والقول 
بأن عمر هو الذي نهى عنهاء وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية ‏ غير مسلم؛ فإن عمر إنما قصد 
الإخبار عن تحريم النب وك ونهيه عنها؛ إذ لا يجوز أن ينهى عمًا كان النبيّ كله أباحه» وبقي على 
إباحته ومما يؤيّد أن نهيه عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية» بل إنه نهى عنها لما علم نهي 
| انب يي - ما روي من طريق سالم بن عبد الله؛ عن أبيه؛ عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد 
الله وأثئى عليه ثم قال: اما بَالُ رِجَالٍ يَدكْحَونٍ هِذِه المُنعَةء وَند نهّى رَسُولُ الله يل عَنْهَاء لا أُوتّى 
أَحَدٍ لَكحَهًا إلا رَجَمْئةا . 
ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا ضرر فيها: في الآجل» 
ولا في العاجل» بل الضرر متحقق فيها؛ فإن فبها امتهان المرأة وضياع الأنساب؛ فإن مما لا شلك 
فيه أن المرأة التي تنصب نفسها؛ ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في. أعين الناس» وأيضاً 
فهو معقول في مقابلة النص» وهو باطل. 
ويقال لهم في الإجماع أولاً: إن إجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة؛ فما بالك 
والإجماع لم يصح عنهم؛ فهذا زيد بن علي» وهو من أعلمهم يوافق الجمهور» ثم إن الإمام علياً 
- رضي الله عنه ‏ وهو رأس الأئمّة عندهم يقول بتحريمهاء فقد روي من طريق جويرية» عن 
مالك بن أنس» عن الزهري؛ أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب» والحسن بن محمد 
حدثاهء عن أبيهما؛ أنه سمع غلي بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه؛ أي: حائر إن 
رسول الله وَلةِ نهى عن المتعة. 
وأما الجمهور: فقد استدلوا على تحريم لكاح المتعة بالكتاب» والسنة؛ والمعقول» والإجماع: 2 عه 
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أمَّا الكتاب: فقول الله تعالئ: #إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومين»»؛ ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أنها أفادت أن الوطء لا يحل إلا 
في الزوجة والمملوكة» وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة: أمَا أنها ليست مملوكة 
- فواضح» وأما أنها ليست: زوجة ‏ فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما؛ لقوله تعالئ: 
لوَلَحكُمْ نِصِكُ ما كرك أَنِْيْكْمْ * الآية: وبالاتفاق لا توارث بينهما. 
وثانياً : لثبت النسب؛ لقوله كّ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» وبالاتفاق لا يثبت النسب. 
وثالتاً : لوجبت العدة عليها؟ لقوله تعالى: لإوَالِْينَ يُتَوَرَدٌ مدكُمْ *. . . . . الآية. 
وأمّا السئة: فأولاً: ما روى مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله وله (نهى عن مئعة 
النساء يوم خيبرء وعن لحوم الحمر الإنسية»: ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كلل نهى عن 
المتغة» والنهي يدل على فساد المنهي عنه؛ فيكون نكاح المتعة فاسداًء والحديث يدل على نسخ ما 
تقدم من إباحتها . 
ثانياً: ما روي عن سبرة الجهني؛ أنه غزا مع النبيّ يله فتح مكة» قال: فأقمنا بها خمسة عشرء 
فأذن لنا رسول الله كلهِ في متعة النساءء وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج منها؛ حتى حرّمها 
رسول الله ككلِهِ. وفي رواية: أنه كان مع النبيّ كه فقال: «يأيها الناس؛ إني كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء» وإن الله قل سحرّم ذلك إلى يوم القيامة؛ فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيلهاء ولا تأخذوا ممًا آتيتموهنٌ شيئاً» رواه أحمد ومسلم. ووجه الدلالة من الحديث: أنه يدل 
بروايائه على تحريم نكاح المتعة» وقد جاء في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة؛ 
فيكون ذلك نسخاً لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهي من الألكحة الفاسدة. 
وأمًا المعقول: فقد قالوا: إن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوة» بل شرع لأغراض» ومقاصد يتوسل 
به إليهاء واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح ؛ فلا يكون 
مشروعاً. 
وأمًا الإجناع: فقد قالوا: إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلك» وما ذلك 
إلا لعلمهم بنسخها. 
وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأني: 
أمّا حديث علي: فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه كلام؛ حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم 
خيبر غلط. وقال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة 
يرم خيبر؛ وهذا شيء لا يعرفه أهل السير» ورواة الآثار» والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في 
لفظ الرهري» وقد أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير» فقال: وأما نكاح المتعة فثبت عنه 
أنه أحلها عام الفتح» وثبت عنه أله نهى عنها عام الفتح» واختلف هل نهى عنها يوم خيبر؟ على 
قولين: والصحيح: أن النهي إنما كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية» 
وإنما قال علي لابن عباس: إن رسول الله يكلْهُ نهى يوم خيبر عن متعة النساء. ونهى عن الحمر 
الأهلية محتججا عليه في المسألتين؛ فظن بعضي الرواة أن التقيبد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين؛ فرواه 
بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين» وقيّده بيوم خيبر. 
وترد هذه المناقشة: بأن أصحاب الزهري قد انفقوا على نهي النبي كل عن المتعة يوم خيبر» وهم 
حفاظ ثقات» وزيادة الحافظ الثقة تقبل؟ ولهذا قال عياض: تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه» أت 
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ونِكاح الشْعَارٍ!'"؛ وَعُقُودٍ الرْبَاء وغيرٍ ذلك من المَتاهي. 


كت .. والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالف ظاهر الحديث؛ فإن ظاهره أن عام خيبر 
ظرف لتحريم نكاح المتعة. 
ومما يؤيد هذا الظاهر: حديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقي بإسناد قوي؛ أن رجلاً سأل 
عبد الله بن عمر عن المتعة. فقال: حرام. قال: فإن فلاناً يقول فيها. فقال: والله لقد علم أن 
رسول الله وك حرمها يوم خبير» وما كنا مسافحين. . 
والذي يظهر من ذلك أن القائلين بأن النهي يوم -خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية ‏ يحاولون 
بذلك استبعاد أن تكون المتعة قد نسخت مرتين؟ لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح. ومعلوم أن يوم 
الفتح بعد خيبر؛ إذ أن سخيبر في السئة السابعة من الهجرة؛ وغزوة الفتح في السئة الثامنة؛ فيلزم من 
ذلك نسخها مرتين. 
وفي النهاية نقول: إنه لا داعي لهذه المحاولة ما دام الحديث ظاهراً في أن يوم خيبر ظرف لتحريم 
نكاح المتعة» ولا مانع من نسخها مرتين» ولها نظير في الشريعة الإسلامية» وهو مسألة القبلة؛؟ فقد 
نسخت مرتين. وذلك أن النبي وَلِدِ كان يصلي بامكة» إلى الكعبة؛ ثم أمر بالصلاة إلى بيت 
المقدس بعد الهجرة؛ تأليفاً لليهرد» وامتحاناً للمسلمين الذين اتبعره بامكة»؛ ثم حول إلى الكعبة 
ثانياً. وقبل لهم في حديث سبرة الجهني : إن القول بأن النبي كلك حرّمها إلى يوم القيامة معارض بما 
روي عله أن النبي كه نهى عن المتعة في حبجة الوداع؛ كما عند أبي داود. 
ورد هذه المناقشة: بأن هذا اختلف فيه عن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح؟ لأنهم في 
فتح مكة شكوا للنبي ل العزوبةء فرخص لهم فيها مدة» ثم نسخها. 
وعلى تسليم صحة النهي عنها في حبجة الوداع؛ فنقول: إن النبيّ يله أعاد النهي في حبجة الوداع ؛ 
ويقال لهم في الإجماع: إنه غير مسلم؛ فقد ثبت الجواز عن ابن عباس؛ كما ثبت عن جماعة من 
التابعين . 
ويجاب عن هذا: بأن ابن عباس صمح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة؟ فانعقد الإجماع على 
تحريمها. وأمّا خلاف بعض التابعين: فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرّر التحريم قبل حدوثهم. 
ويتبيّن لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها: رجحان مذهب الجمهور من أن المتعة حرامء وهي من الأنكحة 
الفاسدة؛ لقوة أدّلتهم» وأنه لا عبرة بمخالفة الإمامية؛ لما تبين من بطلان ما تمسكرا به من الأدلة. 
)١( '‏ الشَغارٌ في اللغة: الرفم من قولهم شغر البلد عن السلطان: إذا خلا عنه؛ لخلرّه عن الصداق» أو 
لخلوٌه عن بعض الشرائط. وقيل: مأخوذ من قولهم: شغر الكلب برجله: إذا رفعها لييرل؟ كأن كلا 
من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي؛ حتى أرفع رجل ابنتك» وفي التشبيه بهذه الهيئة 
القبيحة تقبيح للشغارء وتغليظ على فاعله. 
وأما معناه شرعاً: فهو أن يزوج الرجل موليته» على أن يزوّجه الآخر موليته ليس بيئهما صداق. وقد 
قال عياض؛ عن بعض العلماء: كان الشغار من نكاح الجاهلية؛؟ يقول: شاغر في ولبتي بوليتك؛ 
أي : عاوضني جماعاً بجماع . 
وقد قسم بعض العلماء الشغار إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: صريح الشغار؛ وهو أن يقول الرجل لصاحبه: زوّجني ابنتك مثلاً» على أن أزوجك ابنتي ‏ - 
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مثلاً - من غير صداق. 

الثاني: وجه الشغار؛ وهو أن يفول له: زوّجني ابنتك بمائة» على أن أزوجك ابنتي بماثة. 

الثالث: المركب منهما؛ وهو أن يقول له: زوجني ابنتك بلا شيء على أن أزوّجك ابنتي بمائة» 
فالصريح هو الخالي من الصداق من الجانبين» والوجه هو المسمّى فيه الصداق من الجائبين» 
والمركب هو المسمّى فيه لواحدة دون الثانية. 

ويحرم الإقدام عليه بجميع أنواعه؛ لقوله يهُ: «لا شِغارٌ فِي الإسشلام؟. 


' ولما كان المالكية قد قسموا الشغار إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة ‏ نبين الحكم عندهم في هذه 


الأقسام: أما صريح الشغار؛ فقالوا: يفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده» ولو ولدث الأولاد ولا شيع 
للمرأة قبل الدخول» ولها بعده صداق المثل» وأمًا وجه الشغار فقالوا: يفسخ قبل الدخولء ولا 
شيء فيه للمرأق ويثبت بعده بالأكثر من المسمى» وصداق المثل. وأمًا المركب منهما: فيفسخ قبل 
الدخول في كل؛ ولا شيء فيه للمرأة» ويثبت نكاح المسمّى لها بعد الدخول بالأكثر من المسمى» 
وصداق المثل» ويفسخ نكاح من لم يسم لهاء ولها صداق المثل. 

وقد اختلف الفقهاء في نكاح الشغار: هل هو صحيح أو فاسد؟ ونستطيع أن نحصر الخلاف بينهم 
0 ْ ش 

المسألة الأولى: إذا لم يسميا صداقاً لواحدة منهماء بل يجعلان بضع كل صداقاً للأخرى» وهو 
المسمى بصريح الشغار» وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا التكاح وفساده: 

فذهب المالكية» والحنابلة» والظاهرية, والشافعية إلى القول بفساد النكاح في هله الحالة» إلا أن 
الشافعية - كما يفهم ممًا جاء في كتبهم ‏ يقولون: إن محل فساد النكاح في هذه الحالة إذا جعل 
بضع كل واخدة منهما صداقاً للأخرى» وأما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى ‏ فالأصح 
وذهب الحنفية: إلى القول بصحة النكاح» وأنه يجب لكل واحدة مئهما مهر مثلهاء وحكى هذا عن 
عطاء وعمرو بن ديئار» ومكحول» والزهري» والثوري . ' 

استدل الحنفية ومن معهم بما يأتي؛ قالوا: لما جعلا بضع كل منهما صداقاً للأخرى ‏ فقد سميا ما 
لا يصلح صداقأء والتكاح لا تبطله الشروط الفاسدة؛ وإذا كان الأمر كذلك صم النكاح» ووجب 
مهر المثل؛ كما لو سميا خمراً أو خنزيراً؛ فيكرن حاصل هذا الدليل أن فساده من جهة المهر؛ 
وفساد المهر لا يوجب فساد العقد. 

ويرد هذا الدليل: بأن الفساد هنا ليس من جهة المهرء بل فساده من جهة أنه أوقفه على شرط فاسد 
يوجب فساد العقد؛ إذ فيه التشريك في البضع؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورداً للنكاح 
وصداقاً للأخرى؛ فأشبه تزويجها من رجلين وهو باطل؛ فكذلك ما هنا على أن هذا منقول في 


مقابلة النص » وهو باطل . 


واستدلٌ المالكية؛ ومن معهم بالسئة» والمعقول: 

أما السنة: فأولاً: ما روي عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «نهى 
رسول الله كلْةٌ عن الشغار». ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن الرسول يك نهى عن الشغار والنهي 
يدل على فساد المنهي عنه؛ فوجب أن يكون الشغار فاسداء وهذا الذي روي عن أبي هريرةة روي 
مثله أيضماً صحيحاً مسنداً عن ابن عمر؛ فقد روي “عنه أنه قال: إن رسول الله كلِِْ نهى عن الشغار. 
متفق عليه. وروي أيضا من طريق جابر» وأنس. 
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ثانيا: ما روي أن النبي يَلْهْ قال: «لا شغار في الإسلام»» ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن 
النبي كلْهُ قال: «لا شغار في الإسلام؟. وهذا يحتمل أمرين نفي وجود الشغار في الإسلام» ونفي 
صحته ) ولا شك أن وجوده في الإسلام واقع؟ فتعين حمل الكلام على نفي الصحة. 
وأمّا المعقول: فقد قالوا فيه: إن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورداً للنكاح» وصداقاً 
للأخرى؛ وذلك يوجب فساد العقد؛ كما لو زوج موليته من رجلين. 
وقد قيل للمالكية ومن معهم في الأحاديث ما يأني: أولاً أن النهي عن نكاح الشغار ونكاح الشغار 
هو الدكاح الخالي عن العوض» وما هنا نكاح بعوض وهو مهر المثل فلا يكون شغاراً. وترد هذه 
المناقشة بأن القول: بأن هذا نكاح بعرض» وهو مهر المثل غير مستقيم؛ فإن مهر المثل إنما 
أوجبتموه أنتم لتصحيح مذهبكم؛ وذلك أن الواقع في العقد إنما هو جعل بضع كل منهما في مقابلة 
بضع الأخرى. 1 

وثانياً: أن النهي يحمل على الكراهة؛ ويرد هذا بأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم» ولا يحمل 
على الكراهة إلا لدليل» ولا دليل هناء لا سيما أن الشغار كان من أنكحة الجاهلية ؛ فرفعه الإسلام» 
ولذلك قال الرسول كَله: ٠لا‏ شغار في الإسلام». وأما تفرقة الشافعية: بين ما إذا جعل بضع كل 
مهما صداقاً للأخري» وبين ما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى؛ حيث -حكموا بالفساد 
في الصورة الأولى دون الثانية ‏ فتفرقة غير ظاهرة؛ فإن نفي الصداق معناه: جعل بضع كل منهما 
صداقاً للأخرى؛ ولو لم يصرحا بذلك. 
الثانية : إذا سميا لكل واحدة منهما صداقاًء وهو المسمى بوجه الشغار» أو سميا لواحدة منهما دون 
الأخرى؛ وهو المركب منهما. 

اختلف الفقهاء في صحة النكاح. وفساده في هذه الحالة أيضاً: 
تذهب المالكية والظاهرية إلى القول بالفساد في هله الحالة أيضاً؛ وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية» قال ابن شهاب الدين الرملي: ولو سميا أو أحدهما مالا مع جعل البضع صداقاً؛ كأن 
قال: وبضع كل وألف صداق الأخرى ‏ بطل في الأصح؛ لبقاء معتى التشريك. والثاني: يصح؛ 
لأنه ليس على صورة تفسير الشغار؛ ولأنه لم يخل غن المهر. 
وذهب الحنابلة إلى التفصيل: فقالوا: إذا سميا صداقأ لكل واحدة ‏ صح النكاح» ولهم في المهر 
روايئان: فقيل: تفسد السميق ويجب مهر المثل؛ لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمىء» إلا 
بشرط أن يزوج وليّته صاحبه؛ فينقص المهر لهذا الشرط» وهو باطل فإذا احتجنا إلى مان النقص 
صار المسمى مجهولاً فيبطل» وعند بطلان المسمى» يرجع إلى مهر المثل. والرواية الثانية: أنه 
يجب المسمى لأنه ذكر قدراً معلوماً يصح أن يكون مهراً؟ فصح. 
وأما إن سميا صداقاً لواحدة دون الأخرى» فقيل: يفسد النكاح فيهما. وقيل: يفسد في التي لم 
يسمى لها صداق» ويصح في التي سمى لها مهر. 
استدل الحنابلة» ومن وافقهم على القول بصحة النكاح؛ إذا سميا لكل واحدة منهما مهراً : بما 
روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يلهٍ انهى عن الشغارا» والشغار أن يروج 
الرجل ابئته على أن يزوجه ابنته» ليس بيئهما صداق. 
ووجه الدلالة من هذا: ألهم قالوا: إن الشغار المنهي عنه هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه 
ابنته» ليس بينهما صداق. وأما إذا وجد فيه صداق ‏ كما هنا فليس هو من الشغار المنهي عنهء 
وإذا لم يكن كذلك فيكون صحيحاً. 
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ودَعْرَى أن ذلك لِقَرِيئَةٍ خلافٌ الأضل» وهو كدعوى أنه إِْمَا عَولُوا بخبر الواحد؛ لاقتراله 


بقرائِنَ أفادت العم . أو أنهم إِنّما عَمِلُوا بقياس أَمَرَ الشْرْعٌ بالعملٍ بعينه. 


وذهب آخرونٌ: إلى أنه لا يَدْلُّ على الفساد مُطُلْقاً؛ 
قالوا: لأنه لو دَلَ عليه فَِمًا أَنْ يدل عليه بلَفْظِها''. وهو باطل بما سبق. 


لق 


ويرد هذا الدليل: بأن تفسير الشغار الواقع في الحديث ليس هو من كلام الرسول وك وإنما هو من 


قول مالك وصل بالمتن المرفوع. وقيل: هو من قول نافع. فقد روى الإسماعيلي من حديث 
محرز بن عون؛ ومعن بن عيسى» عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يل «نهى عن 
الشغار؛؛ قال محرز: قال مالك: الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره. . . وقال في صحيح 
مسلم من غير طريق مالك: إن تفسير الشغار من قول ثافع» وإذا ثبت أن تفسير الشغار ليس من قول 
النبي ول فلا يكون فيه حجة. 

وأمًا المالكية» ومن وافقهم: فقد اسبتدلوا بما روي عن الأعرج؛ أن العباس بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» وأنكحه 
عبد الرحمن ابئته؛ وكانا جعلا صداقاء فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرّق بينهما. وقال معاوية 
في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله يله. 

ووجه الدلالة من هذا: أن معاوية أمر بفسخ هذا النكاح» مع أنه سمى فيه الصداق لكل واحدة 
منهماء وكان ذلك بمحضر من الصحابة؛ ولم يعرف له منهم مخالف». فدلٌ ذلك على فسادهء وإلا 
لما أمر معاوية بفسخهء ولما أقَرٌ عليه. 

فإن قال قائل: إن هذا اجتهاد من معاوية؛ وعدم إنكار من حضر من الصحابة لا يدل على الرضى 
والموافقة؛ فإن السكوت فى المسائل الاجتهادية لا يكون دليلاً على الرضا. يجاب عن هذا؛ بأن 
معاوية قال في كتابه: إن هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله وك فقد نسبه إلى الرسول؛ لا 
إلى اجتهاده؛ وعلى ذلك يحمل سكوت من حضر من الصحابة على موافقتهم له؛؟ بأن هذا من 
الشغار الذي نهى عنه الرسول 4. 1 
وأمّا وجه قول الحنابلة ‏ فيما إذا سميا لإحداهما مهراً دون الأخرى على رواية أن النكاح يفسد 
فيهما ؛ فقد قالوا: إن فسد في إحداهماء فوجب أن يفسد في الأخرى؛ لأن نكاح كل واحدة 
منهما متوقف على نكاح الأخرى . 0 

وأنَا على رواية فساد نكاح التي لم يسم لها مهر دون الأخرى _: فذلك. لأن نكاح التي لم يسم لها 
خلا من المهر؛ بخلاف نكاح الأخرى فيفسد. وأمًا الثانية : فيصح نكاحها؛ لأن فيه تسمية وشرطاً؛ 


فأشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما: 
ويرد هذا بأن الأولى فساد نكاحهما معاً؛ لتوقف نكاح كل على نكاح الأخرى؛ كما هو القول 
الأول , 


استدل الحنفية على مدعاهم بأدلة ثلاثة: 1 1 
«الذليل الأول» : لو كان المنهى عنه باطلاً - لامتنع النهي لامتناعه؛ لكن امتناع النهي باطل» وإذا 
بطل التالي بطل ملزومه؛ فثبث نقيضه.» وهو عدم بطلان المنهي عنه؛ فيكون صحيحاً معتبراً في 
الشرع» مستعقباً لثمراته. 1 
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م لأما الاستثنائية» : فدليلها: وقوع النواهي الكثيرة التي لا ينازع فيها أحد 
١وأما‏ الملازمة»: فدليلها: أن المنهي عنه لو كان باطلاً لامتنع من المكلف؛ فلا يتصور له وجود 
شرعي؛ واعتبار من الشارع» وإذا كان ممتنعاً من المكلف امتنع النهي؟ لأنه لا يمنع عن الممتنع 
بذاته؛ إذ يعد لغواً» فلا ينهي إلا عن المقدور الممكن؟ لأن النهي تكليف بالكف» ولا تكليف إلا 
بمقدور فالكف مقدور» والقدرة على أحد الضدين قدرة على الآخر؛ فيكون الفعل المنهى عنه 
مقدورا ممكناً شرعاً؛ | أي : : صحيحاً تترتب عليه آثاره. 
وأصل هذا الدليل: : ما احتج به محمد بن الحسن ‏ رحمه الله في كتاب الطلاق في أثناء الرد على 
من قال: إذا طلق الرجل امرأته لغير السئة في حال الحيض» أو في طهر جامعها فيه -: أنه لا يقع 
الطلاق. 
قال محمّد: إن النبي كلْهُ نهانا عن صوم يوم العبد وأيام التشريق» أنهانا عمًا يتكون» أو عما لا 
يتكون؟ والنهي عما لا يتكون لغو لا يقال للأعمى: لا تبصرء وللآدمي: لا تطر. 
فمن هذا: اتفق علماء الحنفية على وجوب تصور المنهى عنه موجوداً شرعاً؛ واستدلوا به على 
المذهب. قالوا: إن الله تعالى ‏ ابتلى عباده بالأمر والنهي» وكلفهم بفعل المأمورات» والكف عن 
المنهيات؟ بناء على كسبهم واختيارهم فمن أطاعه بالائتمار بما أمر» والانتهاء عما نهى» باختياره 
ثال ثوابه بفضله» ومن عصاه بترك الاثثمار والانتهاء» استسق العقاب بيجرمه وعصيانه؛ والابتلاء 
بالنهي إنما يتحقق إذا كان المنهى عنه متصور الوجود؛ بحيث لو أقدم عليه يوجد حتى يبقى 
المكلف مبتلي ب بين أن يقدم على الفعل؟ فيعاقب» أو يكف عنه؟ فيئاب بامتناعه مختاراً عن تحقيقه! 
مكوذ عدن اللعل بضيافا إل كتبيد واطتيار: ولولا تصور وجود المنهى عنه ممكداً ‏ لكان عدمه 
لعدم إمكانه في نفسه؛ لا لامتناع المكلف عنه باختياره؟ فلا يئاب عليه؛ إذ لا معنى للابتلام به 
والإثابة عليه حينئذ» ويصبح النهي تسح وهو خلافه؟ إذ النهي تصرف في المخاطب بالمئع عن 
0000 والنسخ تصرف في الحكم المنسوم برفع مشروعيته؛ فلا يثئاب على 
امتناعه عنه؛ لعدم تعلقه باختياره؟ كما في التوجه إلى بيت المقدس» ونكاح الأخوات؛ فإنه لا يئاب 
على امتناعه. نظيره: أن من امتنع عن شرب الخمر مع القدرة يثئاب عليه؛ لأن العدم بناء على 
الاي كمي ولو امتنع عنه؛ لأنه لا يستطيعه لا يثاب عليه؛ لأن امتناعه عنه لم يكن باختياره؛ 

فثبت أن بين النهي الحقيقي والنسخ منافاة؛ فلا يكون أحدهما هو الآخر. 

كنا رنب ادم تسر المنوى افنه يدل على اقبنده وتعريية أيضاً؛ فإن أمكن الجمع بينهما 
- وجب العمل بهء وإلا وجب المصير إلى الترجيح؛ ففي الفعل الحسيّ أمكن الجمع بينهما؛ إذ لا 
يمتئع وجود الحسيّ؛ وتصوره ممكنًا حسًا مع التحريم والقبح؛ فأما الفعل الشرعي فلا يمكن فيه 
الجمع بينهما؛ لأنه لا تتحقق المشروعية مع القبح؟ فوجب الترجيح . 
فالجمهور رججحوا جانب القبح والتحريم والمعصية على التصور الشرعي» ورجح الحنفية جائب 
التصور والمشروعية لأمرين: 
«الأول»: أن التصور هو الموجب الأصلي للنهي لغة وعرفاً وشرعاً. أمَا «لغةٌ): فلأنه نهى متعد» 
لازمه: انتهى. يقال نهيته فانتهى؛ كما يقال: أمرته فأتمر. والانتهاء والامتناع بمعنى؛ والامتناع لا 
يكون إ إلا عن أمر يمتنع عنه ممكن التحقق . 
وأما «عرفاً»: : فلما قلنا من أنه يستقبح أن يقال للأعمى: لا تبصرء وللآدميّ: لاا نطر. 
وأمًا «شرعاً»: فلما بيئا من أن تحقق الابتلاء يكون به. 


لف 


حت والقبح والتحريم إنما هما من مقتضياته الشرعية ضرورة حكمة الناهي ؛ فكان اعتبار الموجب الأصلي 
الذي لا وجود لحقيقة النهي دونه لغة وعرفأ وشرعا أولى من اعتبار ما هر دونه وهو ثابت شرعا 
فقط 


«الثاني»: أن مع اعتبار جانب التصور الشرعي أمكن اعتبار جائب القبح أيضاً؛ بأن يكون القبح 
راجعاً إلى الوصف؛؟ فكان فيه جمع بين الأمرين من وجهء ومع اعتبار جانب القبح لا يمكن اعتبار 
جانب التصور الشرعي ؛ فكان الاعتبار الأول أولى. 

ونوقش هذا الدليل بأوجه ثلاثة: 

«الأول»: منع الملازمة؛ فلا يلزم من بطلان التصرف المنهي عنه وامتناعة من المكلف -: أن يمتنع 
النهي غنه وإنما بمتنع النهي أن لو كان المنهي عنه ممنوعاً منه قبل المنع بالنهي؟ إذ يكون فيه نهي 
عن الممتنع الذي هو باطل؛ كتحصيل الحاصل بغير هذا التحصيل» وما معنا ليس من هذا القبيل؟ 
بل هو ممتنع بهذا المئع؛ فليس محالاء ولا باطلاً؛ كما بين في الكتب الكلامية من أن تحصيل 
الحاصل بهذا التحصيل ليس ممتنعاًء وإلى هذه المناقشة أشار صاحب المنتهى بقوله: وأجيب: بأنه 
إنما امتنع للنهي فلم يمنع الممتنع؛ فالتصرف كان مقدوراً قبل ورود النهي؛ وإنما لم يبق مقدوراً 
به؛؟ فلا استحالة , 4 
«الثاني»: أن الفعل الشرعي وجوده بأمرين: بفعل العبد الحسي» واعتبار الشرع وتجويزه» فبالنهي 
امتنع الجواز والمشروعية» لكن التصور الحسيّ من العبد للفعل باق على حاله؛ فيصح النهي بناء 
على هذا الإمكان الحسيّ؛ فالعبد مأمور بالصوم مثلاًء وليس في وسعه إلا الإمساك مع النية في 
النهار؛ وأمًا صيرورته عبادة ‏ فإلى الشارع» ففي صوم يوم النحر لما زال إذن الشارع لم يبق صوماً 
مشروعاأ مع بقاء تصور انصوم حسًا من العبد؛ فيجوز أن ينهي عنة باعتبار هذا الإمكان الحسيّ» 
ولا يحتاج إلى إمكانه الشرعي؟ ولهذا لو ارتكبه كان عاصياً مستحقاً للعقاب» وما ذلك إلا لارتكابه 
المنهي عنه؛ وإتيانه بما في وسعه وطاقته من فعل الصوم؛ إذ ليس في وسعه في بجميع الأنحوال إلا 
هذا القدر الذي وجد منه. 

فيكفي للابتلاء أن ينهي عن الصورة الحسية للتصرف الشرعي» ويثاب ويعاقب؛؟ بناء على الامتناع» 
أو الإقدام عليها. 

«الالث»: أن الدليل منقوض بالصور التي قد تعلق النهي فيها بشيء مقارن عدم الشرط» أو عدم 
الركن؛ نحو قوله تعالى: ظوَلَا كما ما مَك “ناكم يرت لسك © وقؤله عليه السلام في 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش المتفق عليه: «فإذا أقبلت الحيضمة فدعي الصلاة١‏ . 
والنهي عن بيع المضامين والملاقيح وما أشبه ذلك» فدليلكم الدال على إمكان المنهي عنه جار 0 
فيهاء مع أن المنهي عنه فيها باطل» وغير ممكن شرعاً اتفاقاً؛ فقد جرى دليلكم فِي هذه الصورة» 0 
وتخلف عله الحكم. 0 
(وأجيب» عن هذه المناقشة: بالتزام التجوز في هذه الصور وما مائلها: نا في حقيقة النهي» وإمًا 1 
في المنهي عنه بأن يقال: إن النهي فيها مجاز عن النفي؛ ففي الصلاة في الحيض في قول الرسول 1 
- عليه السلام : «دعي الصلاة) المعنى: لا تتحقق ولا توجد صلاة في أيام الحيضء» فهى منفية 


أو يقال: إن النهي باق على -حقيقته. والتجوز إذما هو في المنهي عنهء فأطلقت الصلاة, وأريد 1 
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العزم عليهاء فالمعنى: دعي عزم الصلاة؛ فإنه لا تتحقق في أيام الحيص صلاة؛ والعزم على 0 
المحال ممكن» وإلما صرنا إلى أحد هذين المجازين؛ لأن العقل حكم باستحالة تعلق النهي س 0 


ع١‎ 


الحقيقي بالصلاة الحقيقية الشرعية في تلك الأيام؛ فاضطررنا إلى تأويل النقل الوارد فبه النهي متعلقاً 
بها بأحد التأويلين. 
فالتصرفات الشرعية من عبادات ومعاملات إذا فقدت الشرطء أو الركن ‏ تكون منفية» والنهي الوارد 
فبها مجاز عن النفي» أو المنهي عنه ليس ذواتهاء بل هو العزم على الإيقاع؛ إذ وجود الشيء بدون 
ركنه» أو شرطه من الأمور الممتنعة التي لا تصلح لتعلق النهي بها؛ وهذا الجواب مردود؛ فإن 
الالتجاء إلى المجاز إنما يكون عند تعذر الحقيقة؛ ولا تعذر هنا لإمكان صرف النهي إلى الصورة 
الحسيّة؛ كما علم من المناقشة الثانبة؛ كما يؤمهذ من تلك المناقشة الجواب عمًا رجح به الحنفية 
جانب التصور للمنهي عنه؛ إذ ناعتبار الصورة الحسية وجد الممتئع عله؟ فلا يستقبح النهي عنه؟ 
كما يتحقق الابتلاء بناء عليه» وأمكن الجمع بين التصور والقبح والتحريم في التصرف. 
ومن هذه المناقشة علم قيمة هذا الدليل» رانه. لا بيقن تلنية عل مدعي (للعاني زو اليلق : 
يدل على مشروعية المنهي عنه. 
«الدليل الثاني»: أن جمهور الأصوليين من الحنفية والشافعية وغيرهم ب قائلون بأن المراد من الأسماء 
الشرعية: المعنى المعتبر عند الشارع في النهي وغيره؛ غير أن هذا المعتى الشرعي المراد من 
الألفاظ الشرعية هو الهيئة الحسية ‏ فقط ‏ عند غير الحنفية؛ وعندهم هو الصبورة مع قيد الاعتبار 
الشرعي؛ وهو الصحة؛ بناء عليه قد استدل الحنفية على أن التصرفات المنهي عنها صحيحة معتبرة 
عند الشارع مفيدة للثمرات المطلوبة منها؛ فقالوا: 
التصرفات المنهي عنها شرعية» وكل شرعي صحيح معتبر عند الشارع؛ فالتصرفات المنهي عنها 
صحيحة معتبرة عند الشارع؛ وهو المطلوب. 
«أما الصغرى»: فمسلمة عند جمهور الأصوليين؟ حيث يرون أن المراد من الأسماء الشرعية: هو 
المعنى الشرعي في الإثبات والنهي. وقد أقاموا الأدلة على ذلك؛ فالتصرفات المنهي عنها على هذا 
شرعية . 
«وأما الكبرى»: فلأن كل شرعي حسن؛ لأن التشريع إنما هو لصلاح المعاش والمعاد الذي هو 
مناط السعادة الأبدية؛ فلا يكون قبيحاً لذاته» وإن جاز أن يقارنه القبيح فيقبح لأجله. والقبيح لذاته 
هو الباطل؛ فثبت أن التصرفات الشرعية غبر باطلة» فهي صحيدحة معتبرة لتترئب آثارها عليها. 
«ونوقش» هذا الدليل: و ا قيل: ما مرادكم بالشرعي الذي يلزم أن 
بكرن سنا إن ار ما أذن الشارع في فعله» أو أمر به فمسلّم أن كل شرع بهذا المعنى 
حسن ٠‏ ولكن غاية ما يننجه أن ما أذن فيه الشارع أو أمر به غير منهي عنه لعينه ولا باطل» بل هو 
صحيح؛ وهو ليس مدعاكم» ولا مطلوبكم. وإن أردتم بالشرعي: الحقيقة الشرعية التي عرفها 
١‏ وأطلق عليها الاسم الشرعي في عرفه؛ حتى يشمل المأذون في فعله والمنهي عنه - مثعنا 
أن كل شرعي بهذا المعنى حسن؟؛ فليس كل التشريع بهذا المعنى لصلاح المعاش والمعاد؛ بل 
يجبوز أن يعرف الشارع حقيقة؛ كالصوم مثلاً يكون بعض أنراعها حسئاً محصلاً لصلاح المعاش 
والمعاد؛ وهو المستوفي للشرائط والأركان الواقع في غير يومي العيدين وأيام التشريق» والبعض 
الآخر كصيام هذه الأيام» والفاقد للشرط أو الركن قبيحاً منهياً عنه ويكون باطلا» وكالصلاة هي في 
الشرع الأركان المخصوصة؛ بعضها حسن» وهو ما استجمع الشروط» ووقع في غير الأوقات 
المكروهة؛ وبعضها قبيح لذاته كفائت الشرطء أو الواقع في الوقت المئهي عنه. 
فالحقيقة الشرعية تطلق على الباطلة التي نهى عنها لذاتها؛ كما تطلق على الصحيحة المأمور بهاء أو 
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ا ل لاج داق 1 فال بام 1ق لالويي امس يا لوا مي ف ا 


- الملدة في فملهاء افلا دلالة في كونا المتهيات عنها من اننا الترعية علق كرفها نينط تتدية 
مفيدة للأحكام . 
الوأجيب» عن هذه المناقشة: بأن الصورة الحسية للحقائق الشرعية» وإن كانت حسنة في نظر 

.. العقل» إلا أنها لم تكن موجبة لأحكامها إلا بعد اعتبار الشرع إياها بتعبيئه؛ وجعله لها شروطاً 

وأركاناً مخصوصة وهذا الجعل والاعتبار نوع من الإيجاد في نفس الأمر؛ فهي حقائق كلية مركبة من 
الصورة الحسية: ومن اعتبار الشارع وجعله مستعقبة لأحكامها المقصودة منها بعد وجود شرائطها 
وأركائهاء ووضع الشارع لها الأسماء الشرعية المخصوصة؛ وعلّم الناس حقائق تلك الأسماء بتوسط 
الرسل ‏ عليهم السلام ‏ فالحقيقة الشرعية مجعولة حادثة مركبة من أمرين : الصورة الحسيّة» واعتبار 
الشارع ؛ وهي المسماة بالأسماء الشرعية؛ لا الصورة فقط» وإن جعل بعض الأمور ركناً. وبعضها 
شرطأً - أمر توقيفئ لا يدرك بالعقل. وأن المستجمعة منها للاركان والشرائط لا يعدم بعروض 
عار قمن يرى عدم صحة الصوم في يوم العيدء فعليه جعل كون الصوم في غير يوم العيد من 
ركنه» أو شرطه بدليل غير النهي؛ وهو سخلاف الإجماع. 
وإذا ثبت أن الحقيقة الشرعية مجموع الأمرين: الصورة الحسيّق والاعتبار الشرعي ‏ فما فقد فيه 
الاعتبار الشرعي فقد فقد فيه جزء الماهية؛ فتعدم الماهية الشرعية» وتستحيل لذاتهاء وإذا استحالت 
لذاتها الشرعية لا يبت فيها عرف الشارع» ولا تكؤن حقيقة شرعية؛ فلا ترد عبلى لسالهء والغرض 
أن التصرفات المنهي عنها قد عرفها الشارع. ووردت على لسانه بالنهي عنها. 
فعلى هذا ما يرد من التصرفات الشرعية منهيًا عنه بالنهي المطلق ‏ فليس ذلك لذاته من فقد الاعتبار 
الشرعي بفقد ركن أو شرط» بل لأجل عروض وصف لازم. إلا إذا علم من دليل خارج؛ أن الركن 
أو الشرط مفقود؛ فحينئلٍ يتصرف في النهي أو المنهي عنه بالتجوز, وإذا ثبت أن الباطل ليس 
شرعيّاء “يت أن كل شرعي حسن لذاته وإن قبح لغيره. 
«ور؛ هذا الجواب: بأن الأصل في الأسماء أن تكون لموضوعها اللغري» إلا ما صرفها عنه عرف 
الاستعمال في الشرع» وقد ألفيئا عرف الشرع في الأوامر أله يستعمل الصوم والصلاة والنكاح والبيع 
وجميع الأسماء في معانيها الشرعية الصحيحة المعتبرة عنده. ' 
نا في التصرفات المنهي عنها: فلم بثبت فيها هذا العرف بدليل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام .: 
ادعي الصلاة؛ وقوله تعالى: «وَلَا تنكأ ما تَكم ناكم ذت الس 4 وأمثال هذه المنهيات 
عنها مما لم ينعقد أصلاًء ولم يثبت فيه العرف المذكورء وإنمًا أريد منه الصورة الحسيّة فقط. 
فالتصرفات المنهي عنها والتي لم يقطع فيها بأن المراد منها: الصورة الحسيّة فقط ‏ قد تعارض فيها 
اعتبار الشرع ء وعدم اعتباره؛ فنقول: إن من صام يوم النحر مثلا» فقد خالف النهي؛ فيعاقب؛ وإن 
لم ينحقد صومه. ويكون هذا أولى؛ لأنه أقرب إلى النواهي التي أريد فيها الصورة الحسيّة من 
الأوامر التي يراد منها الصورة مع الاعتبار. 
«الدليل الثالث»: لو كان النهي المطلق عن الفعل الشرعي نهياً عنه لذاته - لامتنع المسمّى شرعاء 
بامخناع المسئى الشرعي باطل؟ فبطل ملزومه من كون النهي المطلق عن الفعل الشرعي نهيا عنه 
لذاته؛ حتى يكون باطلاً؛ فثبت نقيضه من أنه ليس لذاته؛ فينصرف إلى وصفه؛ فيكون مشروعاً 
بأصله لا بوصفه» وهو المطلوب. 
«دليل الملازمة؛: أنه لو كان النهي المذكور نهياً عن التصرف لذائه - لكان التصرف قبيحاً لذاته؛ 
فبحرم نفس الصوم والبيع مثلاً؛ فيكون ممتنعاً شرعاً؛ إذ الحرام لنفسه يمتئع وجوده شرعاً, 


الك 


قلعا قا واد ودود قدو فاع واو وود قد قا قاقد واه قد داواي قد قدو فى فد فاو فعا ع .ا لماو ود م رام وا ادر ماقم 


أو بمعناه؛ وهو باطل؛ لأنه لو دَلَّ عليه بمعناف لما حُكمٌ بِصِحُة| "اب الصَّلاةٍ 5 في الدَّارٍ 
المغصوبة» وَلَمْيْعَ بَهَىْ الكَرَامَة؟ لأنّ ما يَدُلُ بمعناه مِنْ شَوْطِهِ اللَرُوم. 

ورد عليهم: بتعديدٍ الجهّة. 

وذهب أبو الحسين البَضْرِي من المعتزلة(": إلى أنه يَدُلُ على الفساد في العبادات دون 
المُعَامَلآتِء وهو اختيارٌ المُصَئْفٍ . 

روي ماه رجا و و » إلى آسخره: 

حَاصِلَُه : نه إذا أتى بِالمَئهِيٌ عنه فقط» فالمَأتَي به غَيْرُ المأمور به؛ لأنْ المَنهِيّ عنه لا يكون 
مأموراً به 0 كان المَأتِنْ به غَيْرَ المأمورٍ به فلا صِحَة؛ إِذِ الصَّحَةُ مُرَاقْمَةُ الأمْرء وإذا انتفتٍ 


سس «وأمًا بطلاق التالي»: فلانا تعلم قطعا أن الشرعيّات عن عسلاة وصموم وبيع ونكاح ونحوها ‏ مشروعة 
لذاتها الشرعية » وإن نهى عنها في ب بعض المواضع على بعض الوجوه. 
ثبت من هذا أنّ النهي عن الشرعيّات ليس لذائهاء » بل لوصفها؛ فليست حراماً.لأصلهاء بل 
لوصفهاء فغاية ما يفيده هذا الدليل أن النهي عن الشرعيات لا يدل على بطلانها وامتناعها شرعاً؛ 
لأنه لا يذل على قبحها وتحريمها الذاتي؛ فأصل الصوم والصلاة مثلاً الذي ليس معه نهي مشروع 
وصحيح؛ ولكن الصلاة والصوم اللذان هما مع الوصف المنهي لأجله» هل هما مشروعان بالنهي؟ 
لم يثبته الدليل» وليس هذا القدر الذي أفاده مدعي الحنفية» بل مدعاهم زيادة على كون النهي لا 
يدل على البطلان؟ أنه يدل على الصحة والمشروعية. 
وهذه المناقشة ترد على الذليل الثاني أيضا. 
ويمكن الجواب عنها: بأن للحنفية دعويين على الترقي: 
«أولاهما»: عدم إفادة النهي للبطلان في العبادات والمعاملات. 
(وثانيتهما»: إفادة النهي للصحة فيهماء وكل من الدعويين يكفي وسيلة لإثبات مقصودهم؛ وهو أن 
المنهي عنه مشروع بأصله لا بوصفه» وقد أقاموا على الدعوى الأولى الدليلين الأخيرين؛ وأقاموا 
على الثانية الدليل الأول» فإذا لم يسلم لهم الدليل الأول» ولم تصح الدعوى المبينة علبه - فلا أقل 
من أن يسلم لهم أحد هذين الدليلين؛ وذلك كانب في مقصودهم, ودافع لدعوى الخصم؛ لأن 
النهي لما لم يدل على بطلان المنهي عنه الشرعي» وقد وجد فيه أصل الوضع الشرعي ‏ وجب 
استمرار هذا الوضع فبه؛ فيستعقب ثمراته المقصودة منه شرعاً» وهو معنى كونه مشروعاً بأصله دون 
وصفهء أو صحيحاً بأصله فاسداً بوصفه» وإن لم يكن نفس النهي مفيداً لهذه الصحة والمشروعية. 
ولم يرتضس الكمال بن الهمام الدلبل الأول» وعبّر عنه بصيغة التضعيف. قال في التحرير: «وقيل: 
لو كان امتناع النهي لامتناع المنهي» وارنضى الدليل الأخير وقواه؛ فهو الذي 0 إليه فيما احتاره 
من أن النهي في ذاته لا دلالة فيه على صحةء ولا فساد في الشرعيّات» وإنما يكون بطلان العبادات 
المنهي عنها من أن حكم النهي نافي ثمرتها؛ فخلث عن فائدتها؛ فبطلت وجاءت صحة المعاملة 
المنهي عنها من وجود الوضع الشرعي » وعدم النافي . 
ينظر: أثر النهي في العبادات لشيخنا عبد المجيد فتح الله . 
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الصّحْةُ تَحَفّقَ الفَسَادُ؛ لاستحالةٍ الخُلْو عَن النَقِيضَيْن. 


قوله: «وأما الثاني - يعني : أَنَّهُ لا يَقْنَضِي الفسادً في المُعَامَلاتِ - [فيدل عليه] أنه لا يَمْمَُِ 
في المعقولٍ أنْ يقولٌ الشَّارِعٌ : لا تَفْعَلُ هذا الفِغْلَ» لَكِنْكَ إِنْ عليه أفاد الِلكٌ؛. 

حاصلٌ دَلِيلِهِ: أن الصّحَةٌ في المُعَامَلتٍ إذا فسدث بترتيب الأب واعتبارٍ الفِغل سبباً بسكم 
آخْرّ ‏ فالفيُ لا يُشْهِرُ بذلك لَمُظاء ولا معنى. 

نا أنه لا يُشْعِرٌ به لفظاًء فظاهِدٌ. وأما أَلهُ لا يشعرٌ به معنّى؛ فلأنه لو أَشْعَرَ به معنى» 

ولا مَانِعَ أَنْ يقول الشَارِعٌ: لا تُرْسِلٍ الطلاق البلات؛ وإن أَرْسَلْتَ تقل ولا تُطْذْقْ في 
ميض » وإِنْ طَلَقْتَ وَقَمَ ولا تَذْبَحْ بسكين الغير» وإِنْ كُبَحْتَ حَلٌ. 

واحتجٌ مّن ادْعَى الفساة: بأن الأَسْبَابَ الشرعِيّة لا بد أن تكونٌ مُتَاسِبَةُ لأَخكَابيَاء 
المُكَاسِبٌ: هو الَّذِي يُتَكَمُ من إِْبَاتِ الحكم في مَجْرَاهُ حَُصُولُ الملفَعَةٍ باعْتِبَارِهِ غَالِياً؛ فإذن شرط 
اعتبار الوصف سبب حُصُولٍ المصلحة منه غالباً. والمَنْهِيُ عنه إِنّمَا تَحصّلُ المصلحةٌ منه نادراً؛ 
لأنه نما تَخصل المَصْلْحَةُ بتقدير ارتكاب المُحَالمُة . 

َالظَاهِرُ مِنْ حَالٍ المُؤين أَلْهُ لا يتيحت محظور دينه؛ فلا يُعْتَبَرُ سبباً. 

دما يتْمَسّكُ به في أن النهيّ يدل على الفساد: أن لمُُودَ في الواقع إِنمَا تُشْرَم لتحصيل 
مصالح العِباوء وإنما ينهى عن الشيء لاشتماله على مفسدة خالصة؛ أو راجحة. أو لمخلوه عن 
المصلحة فبين النهي عن الشيءٍ واعتبارهء تناقض باعتبارٍ الدوَاعي والصّوَارِفِ فلا يجتمعان. 

وما احتيجٌ به: قوله - عليه الصلاة والسلام -: ١مَنْ‏ أَدْخَلَ فِي دبيئا ما لَئِس مِنهُ فَهُرَ رَذٌى 
د'مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيِسَ عَلَيه را فَهُوَ رَ05©. ' 

واغْتُر ضٌ عليه: بالقولٍ بموجبه» فقالوا: نُسَلْمُ أنه َدْ في تَفْسِوء قَلِمَ كان اعتبارة سبباً لير 
رَدا؟ 

وحمل الحَدِيثِ على مِثْل هذا بَعِينٌ يَكَادُ يُخْرِجُه عن كونه مفيداً؛ فَيتمِيْنُ حَدْلُ الرْدُ على 
نفي الثُمَرَةِ والمقصودٍ. 

قوله: «إذا عرفت هذا فنقول: أجمعوا على أَنَّ النِيَ في المعاملات [لا] يفيد الملكٌ في 
سر 


() تقدم. 


6 


ما الأول وَالثَانِي: كَإِنْهُمَا يَفْقَضِيَانٍ بُطْلانَ العَقْدِ؛ أن عَلَى هذًا التُقِبرٍ: تَكُونُ 
الْمَفْسَدَةُ مُتَمَكَئدٌ في جَؤْمَرٍ الْمَاهِيّة. 


ل 


ما التِسمُ المَلِتُ - و ا ل أمْراً ارجا عَنِ الْمَاهِي 0 
فَيِهُئا كَالَ ُو حَيقَة رَحِمَهُ اللا : وَحت أن تعفد يَعَقِدَ العَْدُ مَع رَضْبٍ الْقْسَادِ؛ٍ ؛ لأ ما 
هذًا الْعَقْدِ وَجَحِيعٌ م أَجمرَاءِ مَامِيُتَهَاء إِذا كَانَتْ خاي عُنٍ الْمَفْسَنوٍء وَكَانْ مَنْشَأ مَئهَأ الْمفْسَدَة 
الْوَضْفَ الْحَارِجيٌّ: كُلّو حَكَمْنًا فيه بِالبُظلانِ الْمُطْلْقٍ - لَكُنا كَذْ 0 
سائر الصور» , يفيده تارة» وتارة لا يفيد. والضابط فيه: أن المنهي عنه/ ؛ | ما أن يكون تمام 
الماهية» أو جزءاً 0_5 أو أخارجاً لازماً» أو خارجاً مفارقاً: 

أما الأول 5 ب يقتضيانٍ بُطْلآنَ العَقْدِ؛ لأَنّ على هذا التقديرٍ كود المَفْسَدَةٌ 
مُتَمَكُئَةٌ في جوهر المَاهِي 

هذان الِسْمَانٍ هنا ساعد الحََفِيٌ على أنهما يَدُلأَنِ على الفساد. 

وإِنّما يُخَالِفٌ الشَّافِعِىّ؛ ومالكاً ‏ رحمهما الله تعالى - في أنهما يقولانٍ: إِنّ إِطلاقٌ لني 

يقتضي الفَسَادَ بظاهِره في نفس ما أَضِيفَ إليه؛ ولا يَنْصَرِفُ عنه إلا بدليل مُفْصِلٍ يَضْرٍ فُُ ف النهيّ 
إلى المْجَاوِرٍ المُمَارِقٍ . 
١‏ وأبو حنيفة رحمه الله - يَرْعُمُ أَنْ مُقْتَضَى الإطلاقي ذ في النهي مَحْمُولٌ على المُفَارِقٍ» ولا 
يَنصَرِفُ إلى ما أَضِيفٌ إليه | إلا بدليل» وهو بَعِيلٌ؛ فإنه بُقَدْرُ غيرٌ المنطوق به ظاهراًء والمنطوق به 
ليس بظاهر؛ وإنما حَمَلَهُ على ذلك: اعتقادٌ أن الشارعٌ عَيْرَ الألفاط » فهو إذا أضاف المَنْهِيّ إلى 
بيع » أو تومه أن نكاح مثلاً ‏ فالمرادُ به المَاهِيّة الشرعِيّةٌ عِيْةٌ والماهِيّاتُ الشرعيةٌ عيةٌ تَسْتَلْزمُ الصّححَةٌ » 
َإِضَافَةُ الي إِيهَا يُناقِض مَشْرُوعِيتها فاحتاج إلى أن يَضْرِفَ النهيّ لغيرها. 

ونحن نقول: إن المَاهِيّاتٍ الشْرْعِية ينبي أنْ ُؤْحَدَ عَرِيةٌ عن بدي الضححة والفْسَّادٍ وحينئل 

بْصِحّ اعتوار الحكمين عليها. 

أو يقال: إِنّ المَاهِيّةَ الشرعِيّةٌ | إذا كانت باعتبارٍ الجَعْلٍ» ٠‏ فتؤخدٌُ من المَنْهِّ عنه عنه إضافة قيدٍ في 
المشروع ؛ لِدَفْ التناقضٍ . 

قوله: «وأما القسم الثالتك: وهو أن يكون منشأ المفسدة أمراً خارجاً عن الماهية لازماً» 
فههنا قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى: وجب أن ينعقد العقد مع وصف الفساد. ٠‏ إلى آخره: 

حاصِلٌ ما ذَكَرَهُ: أَنَّ أبا حنيفةٌ ‏ رحمه الله - يَْعُمُ أن النهي مَتَى لم يَرْجعْ إلى مَامِية هِيّةَ الشيء 
أو جَرْبِهِ كان ذلك الشيمٌ مشروعاً بأصله دون وَضَْفِه. 
وَبَتَى على هذا مَسَائْلَ : 

منها: : لو نُذَرَ صَوْمَ يوم العِيدٍء وصامه - أَجرَهُ وزعم أن الصو بما هو صَوْمٌ: : مَشْرُوعٌ) 
وَإِضَالْتَهُ نَُ إلى اليرم المخصوص غَيْرُ مشروع؛ فيكو مُلِيعاً بأصلٍ الصوم؛ عاصياً بالإضَائَةٍ. 


املف 


الخَارِجي عأ مُقْتَضى الأ الذَاتِي؛ وَهُوَ بَاطِلُ. َإِنْ حَكَدًْا فيه الصَّةٍ الْمُطْلَقَة - لكئا 
د سينا بَْنَ الْحَارِجِيٌ اللأزم وبين الْحَارجِيّ الْمَُارِقٍ؛ وَهْوَّ ا - بَاطِل ؛ َلَمْ يَبْقَ 
أن يُقَابَلَ الأضلُ بالأضل. وَالْوَضْفُ بِالؤْضْفٍ: 


َتَقُولٌُ: لَمًا كَانْتِ الْمَامِيْةُ هِيّهُ خَالِيَةَ عَنِ الْمَفْسَدَةٍ - حَصَل الانْعِتّادُ. وَلَمّا كَانَ الْوَضْتْ 
الْصَارِجِيُ مَنْقَاً الْمَفْسَدَةٍ ‏ كَانَ الْعَقْدُ قايداً. 


َهَذَا تَدقِيقٌ حَسَن؛ إلا أنه يُقال: | َع َك اماي وجَمِيع أجرَايا اليا عن 
الْمَفْسَدَق مع كَوْنِ ليها مَئْشَأ الْمَفْسَدَةْ ‏ مُحَالٌ؛ أن المُوجب لِدَلِكَ اللأرم الحَارجِي هُوَ 

وكذلك يقول: إِنَّ الطَوّافٌ مشروعٌ بأصله؛ لقوله تعالى: «وَلْبَطُووا يليت الْمَيِينٍ » 
[الحج: 5؟1]. فَإِذًا نْهِيَ عَنْ طوافٍ المُحْدِثِ فأوقعه - كان مُطِيعاً بالطُوَافٍ عَاصِياً بِالحَدّثِ. 
وكذلك البَبْعُ: مشروعٌ بأصله؛ لقوله دلي 8 أله ألْسَيْعَ » [البقرة 6]؛ وَبَيْمْ الدُزقهم 
بِالدرْهَمَيْنِ مُنْهئْ عنه فإذا وَكُعَ ذَلِكَ قال: 7 هوام مُنْعَقِدٌ بأَضْلِهِ دُونَ وَضْفِهِ على معنى : أنهما لر اتْنَكَا 
على إسقاطٍ الدرهم الزَائِدِء لَصَم العَقدُ. 

رَمَأَحَدهُ في جميع ذلك اعيِفَادهُ تفرد الجهة؛ كالصلاة في الدَارٍ المخصوبة , 

والشافمِيٌ ومالك - رحمهما الله - يقولان:/ 5"٠ب‏ إنه متى وَرَدٌ الأَنْرُ بمُطْلْقٍ ثم تُهِيَ عن 
وصفه كان اف للق الوضفة رما ١‏ في المشْرُوع. 

فإذا مر بالطَوَافٍ ثم أهِيَ عن طوائي المُحْدِث ‏ كان ذلك مُتَيْداً لأمْر الطواف بالطهارة» و إذًا 
أنتَى به بدون الطَهَارَةٍ كان آنياً بغير المأمورٍ به؛ فيكونُ فاسداً. 

وكذلك إذا قال: #إوأعلٌ امم َه ليع © [البقرة ©0؟]؛ ثم نُهَى عن بَيْع المبْئَةِ ‏ كان ذلك مُنَيّداً 
لْمبيعِ بالطهارة إلى غيرٍ ذلك. ١‏ 

وَصرْفٌ المسألَةٍِ من حيتُ المعقولٌ: أنْهُ لا يتَصَو يتَصوّْرُ النّهِيُ عن الوَضفِ مع مشروعِيّةٍ الأصلٍ 
في مَحَلٌ الوصف . 

فإنه لو قال: «خط هذا النَوْبَء ولا تغط وقتٌ الزوال؟ فلا يُمَصَوّرُ أَنْ يُقَالَ: إن الخِيّاطَةً 
مشروعةٌ وقتٌ الزوال؟ بل يَلْرْمُ منه تقييدُ الأمر بِالحِيّاطَةٍ بما عدا وقت الزوال. 

نا ول صاحب الكتاب في توجيه مذعبٍ أبي حنيفة - رحمه الله تعالى _: (إنَّا لو حَكَمْنا 
بِالبْطْلانٍ المُطْلتٍ لكنًا قد قد رَجْسْنا مُفَضَى اللأزِم الخارِجي على مُقَْضَى اللازِم الذَتي؛ وهو باطل . 

ولو حكمنا بالصحة مطلقاًء لكنا قد سويئا بين الخارجي اللازم» وبين العخارجي المفارق 
وهر أيضاً باطل» فهو بعيد عن مَأْحَذٍ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى - فإن الخارجيّ يّ إذا لم 
يفارق يؤدي إلى التناقض . 

قوله: «وهو تدفيق حَسَنّء إلأ أنه يقال : الحم بَبْنَ كَوْنٍ المَاهِية ة وجميع أجزائها خالياً عن 
المَفْسَدَقٍ مع كونٍ لازِمِهًا مَنْشَأْ المفسدة ‏ مُحَالٌ؛ لأنّ المُوجبٌ لذلك لازم السارِجِيٌ هو بَلْكُ 


/اء 


تَلْكَ الْمَامِيُّ أؤ جُرْءٌ مِنْ أَجْرَائِهَاء فَلَوْ كَانَتِ الْمَاِيّةُ مَعَ جَمِيعِ أَجْرَائِهَا مُشْكَِلَهُ عَلَى 
الْمَصْلَحَقَ ثم ثم إِلْهَا صَارَتْ مُوَجْهَةَ لِلْوَصْفٍ الْخَارِجِيٌ الْمُشْكَمِلٍ عَلَى الْمَفْسَدَةٍ - لَزِم كَوْنُ 
الْمَضْلْحَةٍ مُوَجهَةٌ لِلْمَفْسَدَةِ؛ وَهُوَ مُحَالُ؛ فَتَبَتَ أن كَرْنَ هذًا الْوَضْفِ الْخَارِجيٌ لازم مَنْشَ 
و ذل على كمعن المَفْسَدَ ة في جَوْهَرِ الْمَاهية ؛ وَحِيئَئِذٍ : : يَجِبُ الْحُكمُ بالبطلان. 

وَأما الْقِسْمْ الرّاِعُ - وَهُوَ أَنْ كا اللفتينه أمراً خَارِجاً عَنِ الْمَاهِيّةَ مُفَارِقاً 
لَهًا: فَهذًا لأ يَمْئَعُ مِنْ صِحْةٍ الْفِغْل؛ كَالْوْصُوءٍ بِالْمَاءِ الْمَمْصُوبِء وَآلاصْطِيَادٍ بِالقّوْسِ 
الْمَْصُوب . 

ذا عَرَفْتَ هذَاء كُلْتذْكُرْ مكالاً وَاجداً؛ لَيَحْصُلَ التِيهُ عَلَى الْمَقُصُودِ: 

قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمةُ الله - فِي «مَسْأَلَةِ الإرْسَالٍ) : لو حَوُمَ الْجَمْمعٌ لَمَا نَقَدّه وََدْ نَقَذَ؛ 

لور أن بتَقْدِ ِتَقْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ حَرّاماً - كان الآتِي بِالْجَمْع آبِيأ بِنفْس 
المُحوْم؛ فَوَجَبَ القَولُ لبان . 

0 فِيلّ: اينْقَص هذا بالطلاقي فِي رُمَانٍ الْحَيْضٍ): 


ا ا ل ا ال ال ا ا 00 


لمَاهِيةُ؛ أو جز من أجزائهاء. وهو أيضا فَايدُ؛ فإِنّهُ بي على التعليلٍ العقليٌ» وهو مَذَْبْ 


- 


واعتقاد 5 أل الحق : أن جميع الكائنات واقعة ِقُدْرَةٍ الله تعالى» ثم لو سُلْمَ له الإيجابُ 
العقلىٌ» فلا يم َعَيْنُ أن يكن المُوحبٌ الْلازمُ للمَاهِيةِ َفْسَ الماهية» أو جُرْأَمَا؛ِ بل قد يكونُ من 
أمرٍ خارجء فكثيئ من المَُلاَزِمَاتٍِ وَاقِعَةٌ م تأثير أَحَدِها في الأخرى ؛ كالأترق وَالبْنُوّة» وغيرٍ 
ذلك. 

قوله: اوأما القسم الرابع» وهو: أن يكونّ مَنْشَأ المفسدة أمرأ خارجاً عن المَاهِيّة مُثَارِقا 
لها فهذا لا يمنع صِحْة الفعل؛ كالوْضوءٍ بالماء ء المَعْضُوبٍ) والاصطيادٍ ِالفُرَسٍِ المغصوب». 

هل فم لق عله شان لأ وهو: ؛ أنه مقى كان النهيٌ لمجاو مُمَارِق؛ إل لا 
يَمْئَعٌ الصحَْةً؛ و[ ع الَْاعٌ في بَْضٍ المَرَاطِنٍ في تحقيتٍ مَتاطٍ أنه مُفَارقُ أو لأه كالبَيع وَفْتَ 
النداءِ عندنا» وعِنْدَ 37 رحمه الله تعالى. 

قوله: «إذا عرفتٌ هذه القاعِدَّةٌ فنذكر منها مثالاً واحدأء ليحصّل التنبيه على المقصود: 

قال اي لقن الله تعالى ‏ في مسألة الإرسال: لو حََرُمٌ الجَمْعُ لْمَا نَقْدِ وقد 

: الاستدلالٌ بأنّ مُقْتَضى النّفِي القَسَّادُ وحيثٌ لا فسادّ فلا تحريم. 
م بالطلاقي في الحَيْض؛ َإنهُ حَرَامٌ مع اللْقُوذ. 
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قَلْنَا؛ الْقَرْقْ طَاهِدْ ؛ لأنّ الطلاقٌ في رَمَانٍ الْحَيْضٍ دَاقَع بِفِعْلِهِ وَعَمَلِهه وَإِيقَاعٌ الطلآقي 
ال لما وَمَعَ الطلاقُ عَلَيْهَا كان اْحيِضُ حَاصِلاً في 
ذْلِكَ الْمَحَلُ؛ٍ فحِيئَيِلٍ : يَلْرْمْ مِنْ بقاع الطلآتٍ عَلَِهَا حَُصُولُ الْمَُارئة نَدِ بَئْنَ الطلاق وَبَيْنَ 
الْحيْضٍ » ٠‏ في ذَُلِكَ الْمَحَل ٠‏ وَهلِهِ الْمُقَارَئهُ مي الْمَنشَالِلْمَفْسَدَق وَهَذِهٍ الْمُقَارنَهُ لَيْسَتْ مغلا 
لِلْمُكَلْفِ ٠‏ َإِنْمَا اْوَاقِع ْله هُوَ الطّلق» كُمْ عند حَصُولٍ الطلاق : : حَصَلَتْ هْلِو الْمُقَارَئَةُ؛ 
جح د سيراي المسل, 
قَتَبَتَ أَنَّ ‏ هَوْمَا ‏ ما مُ هُوَ الْمَئْضَّأ لِلْمَفْسَدَةٍ ة غَيْرُ وَاقِعٍ بفِعلٍ المُكَلْفٍ؛ بجلافٍ ما إِذَا 
فُلنا: إن الججنع حرام ا لم - كان ذلِكَ الججمْمُ وَاقِعأ فِملٍ 
الْمُكَلْفٍ؛ ؛ في مَسألةٍ الْجَمْع: ما هُوَ المَشأ لحْصُولٍ المَفْسدَةٍ وَاِعّ بفِغله. ينال 
الطّلآت فِي رّمَانٍ 0 ماخ الملقا لصون المَفْسَدَْ ير وَاقِعِ , بِفِعْلهِ؛ فَكَانَ الأول 
أفوَى؛ مَظَهَرَ اله 


وأجاب: بأن الإرسال مخض فِعْلِهِه ولو حرم م لما تقذ بخلاف الطلاق عند الحيض؟؛ إن 
المسوبت إلى فِعْلِهِ نَفْسُ الطلاقي» ومَنقاً المفسدة ة الحييض» ؛ وليس مِنْ فِغله» وهذا ضعيفٌ؛ لك 
الأمُعَالٌ تَتَقَيّدُ بالدسبة إلى الزمانٍ والمكان» َإِنْ لم يكونا من فِعْلٍ المُكلْفٍء وَيُؤْمَرْ رٌ بهاء وينهَى 


عنها باعتبارهما. 5 
وإنّما الفَزْقُ إن امع كان الأمر مفارقاً: وهو الاطَرَادُ بتطويل العِدّقٍ أو خشية الندم بالشك 
في لحوق الولد,» والله أعلم . 


لحك 


الْمَسْأَلَهُ الْعِشْرُونَ 

ألنهْي - عِنْدَنا - لأ يَدْلُ عَلَى الصّكَةٍ أليّة. وَكَالَ الْحتيِيةٌ: يَدُلُ عَلَيْهِ. 

لَئا: أ ََا: أن الي عن بَيْعِ الْمَلاقِيح وَالْمَضَامِينٍ اه وَلَمْ يَدُلُ عَلَى الصّحَةٍ؛ 
ار «ولا تكد ما 1 س4 [النساء 899 وَالْمُرَادُ 

ِنهُ: الَهْي عَنِ الْوَطءِ. وَلَمْ يَدْلَ هذا عَلَى الصّسَةٍ أَضلاً 

أَختجُوا: بِأَنهُ لَرْ كَانَ الْمَنهِيْ عَنْهُ مُمْتيِعا أ ين في الفي :ما ل قا 
لأغمئ : لا بُبِصِرء وَلِلزّنِ: لا تَقَهِ0"©. 

[المسألة العشرون] 

لا تدل إضافة النهي الْبَنّهَ على صحة المنهى عنه. 

وقالتِ الحفيةٌ: تدك عليه, ْ 

هذه المسالً مِْ فروع أن النهي لأ يَدُلُ على الفساد. 

والقائلون به اختلفوا: فزعم أبُو حنيفةً : ومحمدٌ بن الْحَسَنٍ باخمهما الله تعالى - أنه يتضمن 
الصّحَْة؛ واحتيّجا بذلك على انعقاد بيع الربَاء وانعقادٍ صوم يوم العيد. 

ومستندهما أمران: أحدّهما: أن النهي يُضافٌ إلى الماهِيّات الشرعية» والماهيات الشرعية 
لابن أن تكون بحالٍ يصح. 

الثاني : أن المنهي عنه لا بُدّ أن يكون ممكناً؛ لغدم فائدةٍ النهي عن الممتنع. 

وَامْْرِض عليهما بوجَهَينِ: الأول: لا نُسلّم أن الشارعٌ عير في طرف النهي؛ قاله الغزالي . 
وهو بَعِيدُ؛ فإلّهُ لا يفهم مِنْ قوله يَلِ: «دَعِي الصّلاة أَيَّمْ راك" النهي عن الدَعَاءِ. 

الثاني : سَلّمْئَا أنه غير الماهِيّات» لكن لا نُسلم دخول الاعتبار فيهاء بل إنما' غيرها على 
وَجْهِ تكون معروضة للنهي والأمر» فيتصور عليها الصحة والفساد. 

قوله: «لنا: أن النهي عن بيع الملاقيح» وَالمَضَامِين حاصل» ولم يدل على الصحة». 

حاصله: أن مَنْ قال بالصحة» لا يقوله مطلقاء وإِنّما يقوله فيما إذا كان مشروعاً بأضله دُون 


١ وص‎ 
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فاحتج عليهم بِكُل ما نهى عنه مما ليس مشروعاً بِأَصْلِه: كبيع الملأقيح» والمَضَابِين؛ 


زفق في المخطوطة: :قيم. 
زفق تقدم تخريجه من حديث عائشة. 


1 


الْجَوَابُ: أن الْكَلامَ في تَكْلِيفٍ ما لذ يُطاقُ قَذْ تَقَدُمَ. َم يُِقْضُ مَا ذَكُْثُمْ بِبَيْع 
الْمَضَامِين وَالْمَلاقبح . 


والخمر 0 والميتة» ونكاح المحارم؛ . وهو أَزِمُ لهم على المأخذين المذكورين» ولا رم أنه 
استدل به تارةٌ» ونقضص به أخرى. 

قوله: «احتجُوا بأنه لو كان ممتدعاًء لم يكن في النهي فائدةٌ؛ كما لا يُقَالُ للأمُمى: لآ 
تبصن وللربه9؟: لا تَقُّمْ) ١6ب‏ يعني : أنه إذا أمتنع النهي عن المببع - فلا بد للمنهي عنه أن 
يكون ممكنذاً متصوراً. 

وهذه مغالطة؛ فَإنَّ الصحة المشروطة في التكليف عبارةٌ عن قبول الوجود والعدم؛ 
والمنهيات كلها كذلك. 

والصحةٌ المتنازع فيها: كونه منعقداً معتبراً مفيداً لثمرته. 

قوله: «والجواب: أن الكلام في تكليف ما لا يُطاق وقد تقدم»: 

حَاصِله: أنه نازع في أشتراط الصحة في التكليف. وهذا لا حاجة به إليه لمهنا؛ فإنَ التراع . 
في هذه المسألة بعد تَسْلِيِم امتناع تكليف ما لا بُطاقُ. 

قوله : ثم لقول: لم لأ يجُورُ حمل النهي لمهنا على النسخ. . .» إلى آخره: 

لم برد حَقِيقَة الدسخ الشرعي» وهو: رفع حكم شرعي بخطاب متراخ؛ وإنما أراد النسيخ 
اللغوي. وهو: الرفع والوبطال . 

وتقريرٌه: أن العرب كانت تعتقدُ صِحَُةٌ بياعات وعقود: إِمّا بشرائع متقدمة» أو غير ذلك» 
والنهي لما كانوا يعتقدونه من الصحة؛ فإنهم كانوا يعتقدون صحة نكاح الأختين. والشغار: وما 
زاد على الأربع» وصحة بيع الحصاة والمُتَابَدُةقٍ وغير ذلك؛ فيكون النهي رافعاً لتلك الصحة 
المنعقدة. إِمّا مِْنْ شَرْع أو غيره. 
() نقول: يشترط في المعقود عليه كونه طاهراً ليصح العقد» وأما إذا لم يكن كذلك؛ بأن كان حمراً 

فببعها باطل؛ سواء باعها مسلم» أو ذمي. أو تبايعا ذميان» أو وكل المسلم ذميًا في شرائها ‏ فهذا 

كله باطل بلا خلاف. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل المسلم في بيعها وشرائها. وهذا فاسد 

للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن بيع الخمر : 

فقد روى جابر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َك قال: إن اللّه حرم بِبْعَ الْجَمْر والميتة والخنزير 

والأضئام». وكما لا يجوز بيعها يحرم سائر التصرفات فيها؛ كبيعها على أهل الذمة فهو حرام؛ كما 

هو حرام على المسلم . وقال أبو حنيفة : لا يحرم ذلك عليهم , قال المتولي : المسألة مبئية على 

أصل معروف في الأصول؛ وهو أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الشريعة» وعندهم ليس مخاطباً 

بها. 
زفق الزمن: وصف من الزمانة وهي المرض الذي يدوم . 

ينظر: الوسيط زمن. 


لحر 


الله في جمِيع تَصَرْقَاتِهِمْ نُمْ كُمَا أَنّ الْمُرَكْلَ إِذًا قَالَ لِوَكِيلِه: «لا تَفْعَلُ هَذَاه ‏ كَانَ ذْلِكَ 
فَسْخاً مَانِعاً من الالْعَِادٍ -: كَكَذَا مَهُئا بَلْلههُا أؤْلّى؛ لأَنْ الْمَالِكَ الْحَقِيقِيَ لَبْسَ إلا الله 


ومن تمام البخث في المتاهي مَسْألةٌ وهي: 

أن متعلق النَهُي ما هو؟ 

قال أصحابناء وأكثر كز المسزلةة تلت اثقل الجن 

وقال أبو هاشم ه مِنَ المعتزلة» والغزاليٌ مئًا: متعلقه الإعراض» والترك. 

قال أبو هاشم: والترك ليس بفعل ألبتة؛ فإن الباري - سبحاله ‏ يوصف به في الأزل» ولا 
فعل في الأزل. 

احئج أضحابنا بأنّ المنهيّ عئه لا بد وأَنّ يكون مقدوراً؛ والقدرة تستدعي أثرأ» والعدم لآ 
شَيْء؛ فلا يّصِحْ أنْ يكون أثرأ؛ لأنه مستصحب. فنسبته إلى القدرة تحصيلٌ الحاصل . 

زالعني العارة) بأنّ مَنْ عُرِضَتٌْ له داعية الزّنَاء فمنع نفسه مِنْ ذلك؛ فإنه يُحْمَدُ عند 
العقلاء. 

وحاصِلُ ما ذكره: أن الكفٌ ليس نفياً محضاء بل لا بن فيه مِنْ أخل العدم عند داعية ما له 
عرضية الحصولٍ» مما هو مقدورٌ للمكلف. فتندفع المفسدة» فلا جَُرّم أنه إن لم يخطر له الزناء : 
لم يثب على تركه. 

ومما ذكره أبو هاشم من تسمية البَاري سبحانه ‏ تاركاً في الأزل: إن أراد به نفي مجرد 
الفعل» فهو حَقٌّ مِنْ جهة المعنى» بعيدٌ من حيث اللفظ؛ إذ لا يقال في العُزف: «تارك لكذاه» إلا 
لما كان بعرضية التْْوتٍء وإذ لأ يَصِحّ فعل أو لا قط؛ تحقق قق الترك» والله أعلم./ 14١‏ 


ضرف 


و 


. َ 
الْبَابُ الخَّالِثُ 
في الْعَامُ وَالخاصٌ. وَفِبه مَسَائلُ : 
الْمَسْأَلَةُ الأوتى فِي الْفْرْقٍ بَيْنَ الْمُطلَق وَالْعَامُ 


عْلَم : أن لِكُلّ شي مَاهِيّةٌ وَحَقِيفَة» فَكُلٌ أمر: يَكُونُ الْمَفْهُومُ مِنهُ لِيِسَ عَيْنَ الْمَفْهُوم 


مِنْ يِلْكَ الْمَاهِيّةِ؛ ككَانَ مُغَايراً لَّمَاء سَوَاءُ كَانَ لأزما لَهَاء أو مُفَارِقاًء وَسَرَاءُ كَانَ إيجاباً أَوْ 
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اختلف الأصوليُونَ في عَدٌ الخصوص والعموم من أقسام الكلام فمنهم مَنْ عدهما منها. 
قال الإمام”'2: والحقٌ أنهما عارضان للخبر» والأمرء والنهي» وغيرٍ ذلك من أقسام الكلام» 
لا أنهما قِسْمَانٍ بذاتهما. 
[و] إِنّما بَوْبَ على القَرْقِ بين العام'"". والمطلق؛ لأ المنطقيين يسمون المطلق عامًا. 
ويعئون بالعامٌ: كُلّ حقيقة منطبقة على معدودٍ باعتبار معنى واحدٍ. والخلافٌ راجمٌ إلى 
2 12222 سس 
0( ينظر: البرهان (18/1") (79107), 
() العام في اللّغة: هو الشامِل قال الجوهري: عَم الشي؛ يَعُمْ عموماً: شيل الجماعة. يقال: عمُهُم 
بالعطيّة . 
وفي #ترتيب القاموس المحيط: عَم الشيء عُموماً: شمل الجماعة. يقال: عمّهم بالعطيّة؛ وهو 
مِعَمْ ‏ بكسر أوله : خير يَعُمْ بخيره. 
وفي السان العرب»: عمّهُم الأمرٌ يعنهم عُموماً: شُولهم؛ فهو في اللغة: الشايل. 
أما حكاية الأصوليّين لتعريف العام لَغةٌ:. ‏ ” 
فقد قال الزركشي في «البحر المحيط!: هو في اللّغة: شمولٌ أمر المتعدّد؛ سواء كان الأئر لنظأاء 
أو غيرّة؛ ومله: عمّهم الخيزء إذا شملهم» وأحاط بِهُمْ. : 
وقال السَّمَرقنديُ في «ميزان الأصول». هو مستعمل في الاستيعاب» وفي الكثرة؛ والاجتماع؛ 
يقال: مطرٌ عام وَخِضْتُ عامٌ: إذا عمّ الأماكن كلّهاء أو عائّتها. 
ومئه: عامّة الثاس؛ لكثرتهم» وكذا القرابة» إذا توسّعت» وكرت أشخاصُهاء تسمّى قرابة العُمُومة. 
وقال الأَسْنوِيُ في "نهاية الشول»: العموم في اللّغة: هو شمولٌ أمر لمتعدّد؛ وذلك موجودٌ بعيئه في 
المعنى: ولهذا يقال: عم المطرٌء وعم الأميد بالعطاء؛ .ومئه: نظر عام وحاجة عامّة» وعلّة عاةٌ) 
ومفهومٌ عام. 


رفت 


حت تعريف العام اضطلاحاً: 
عرّفه الأشعريٌ بأنّه : اللفْظٌ المتناول لشيئين فصاعداً. وعرّفه أبو الحسين البَضري؛؟ بأنه: اللفظ 
المستغرقٌ لما يَضلح له. 
وزاد عليه الإمام الرّازْيٌ صاحب «المحصول»: بوضع واحدٍ. واختار الإمام البيضاويٌ في «المنهاج» 
هذا التعريف» مع هذه الزيادة. 
وعرفه إمام الْحَرّمَيْن أبو المَعالي الجوينِي في «الوّرقات»؛ بأنّه : ما عم شيئن شيئين فصاعداً. 
وعرّفه الغزالي؛ بأنه: اللفظ الواحِدُ الدال من جهةٍ واحدةٍ على شيئئن شوك اقصاهدا: 
وعرّفه الآمديٌ؛ بأنّه: اللفظ الواحدُ الدالُ على مُسَميين امام د 
وعرّفه أبو عُمر بن الحاجب؛ بأنّه : ما دل على مُسَمياتِ وباعتبار أثر اث شتركث فيه مطلقاً ضربةٌ . 
0 ؟ بأنه : : الموضوع لمعنى كُلَيّ بيد تتعه في محاله. 
وعرّفه أبو بكر الجصّاص؛ بأنّه: ما ينتظمٌ جمعاً من الأسُماء أو المعاني؟ أي: العام شيء يشمل 
الأشياء؛ وينتظمُها. 
وعرّفه فشر الإسلام البزدوي؛ بأنه : : كل لفظٍ ينتظم جمعاً من الأسماء؛ لفظأً أو معئى 
ف «اللّنْظ) : جنسٌ شامل للفرْقٍ وغيره» وقد آئرَ رَ النُعبِير به مع بُعْده؛ 0 
والمستعممل» » مفرداً كان أو مركباً؛ عن التعبير ب «الكلمة) مَل مع قُْبها للإشعار من أُولٍ الأمرٍ بما 
عليه الاصطلاح ؛ مِنْ أنه من عوارض الألفاظٍ 0 المعاني وهو شاملٌ للضمء والفغل» والححرزف: 
أما الحروف: فلكون معانيها نسّباً جزئيةٌ لا يُتَصِوَّرُ فيها العمومٌ؛ وإِنْ قال القَرافِيُْ بإفادة «ما» 
الحرفيّة للعموم, إذا كانت زمانية , 1 
وأما الفعلٌ: فكذلك بالنُسبة لمدلوله المطابقي؛ أعني: المجموع؟ لاعتبار النسشبّة فيه؛ وهي جرئية 
وأما بالنسبّة إلى مدلوله القُضْمْبي ؛ وهو الحَدَتُ -: فيتأنّى فيه ذلك؛ ويخرّج عَنْه الألفاظ سل 
الدالّة على المعاني المتعدّدة؛ | تفي الت الواحك. 
و «المُسْتَمْرِقُ» هو المستوعِبٌ؛ أي : : المتناول لما تحنّة من الأفرادٍ دفعةٌ واحدة؛ وبإرادة هذا 
المعنى » اندقُمَ ما ورد على التعريف من القّسَاد؛ لحصول المغايرة بين المعرّف. وما اعْمَبرَ جزءاً جزءأفي _ 
التعريف» أو المُعَرّف هو: العام الاصطلاحي» والمعتبر في التعريف هو اللغوي, والمتبادرٌ من 
«المستغرقي» المتناول للأفراد بالفِمْلٍ؛ ولا يصح الذهاب إليه؛ لأنّه يترئّب على هذا لخروج العام 
المحصور في فَرْدٍ واحلٍ في الخارج؟ كالشمس» والقَّمَرء والسماءء والأزض؛ فيتعين أن يراد به ما 
شأئه ذلك؛ حتى يدل ما قد يترنّب على التباذرٍ المذكور؛ وهو قَيِدٌ مُخْرِجّ للفكرة. 
وكذا المطلق؛ بناءٌ على أنه فين التكرة؟ فَنّه على الرأيَيّن من قببلٍ الخاص. 
وإخراج الذكرة بما ذْكَر مقيّد مقيْدٌ بما إذا لم تقترن بما يفي العُمُوم؛ كالنفي ؛ ٠‏ أو الشزؤط؛ سواء كان 
مفردةٌ» أو مثناةٌ أل متمنوغة) أو اسم عَذَدِ لا مِنْ حيث الآحادٌ؛ إن الجميعٌ ؛ يتناوّلٌ ما يبلح له 
على سبيل البَدَل لا الاستغراق؛ فالمفردةٌ تتناول كل فزد فرد بدلا والمثنّاة ة كل اثنين اثنيين بدلا 
والمجموعة كلّ جماعة جماعة بدلأء والخمسة خمسة مثلاء تتناول لخمسةٌ نخمسةٌ بدلاً؛ فلا شمولٌ 
في الجمٍ 

و اما صلخ له؛: هماه موصولٌ واقمٌ على المعنى» والضميرٌ الذي اشْثَمَلٌ عليه «يَضْلُحٌ» يصحُ أن 

يعُود على «ما4؛ أو على «اللْْظدِ 

فإذا عاد إلى «ما؛» وجدت الصّلَّةَ على ما هي لهء وصلاحيةٌ المعنى لِلّفْظٍ كونهُ مقصوداً منه؛ سواء ‏ 


رت 


كان بطريق الوضع أو القريئة؛ فيشتمل العام الحقيقيّ والمجازيٌ. وإذا عاد إلى «اللّنْظ)؛ تكون 
الصّلة جارية على من هي له وصلاحيةٌ اللفظ للمعنى هي صِدْئه وإطلاقُهُ عليه لغةٌ» وعدمٌ الاحتراز 
على هذا؛ لْأمْنٍ اللَبْسٍِ الذي هو تبادُرُ خلاف المُراد؛ ومجرّدُ الاحتمال في الضمير لا يحدّق لَنِسأء 
وهذا اليد لبيان الماهيّة لا للإحراز؛ إذ ليس لنا لفظ يستغرقٌ ما لا يضْلُم له أو ما يصْلْحٌ وغرة. 
وفائدثه: التنبيةُ على أنّ العموم هو تناول اللفْظٍ لما يصْدّقُ عليه من المعاني؛ كالعقلاءٍ بِالمُسْبَةٍ 
ل همَنْ) مثلء لا بالنُسبة لكل شيوء ولا بالأسبة للبفض. 


وأمًا الَبْدُ الذي اده الاي وهو الوضع واحلٍ؛ على التغريف : فهو متعلّق ب (يَصْلُحُ)» والباء 
فيه للسْبْبِيّة ؟ حيث صلاحيةٌ اللفظ لمعني دون آحْنٌ سببها الوضعٌ» لا المناسبة الطبيعيّة» وَإِنّما زادٌ 
هذا القَبْدّ؛ ليكون التعريفٌ شايلاً للمشترك المستغرق لأفرادٍ معنّى واحدٍ؛ إِذْ بدون هله الزيادة لا 
يصدُقٌ لبه أله لفظ مستغرقٌ لكل ما يصلّحُ له. بل لبعضو؟ لأنّه صَالِحّ لهذا ولغيره» إلا أن الزيادة 
المذكورة؛ صَارْتُ سبباً في عدم الانعكاس؛ لعُدّم الصذقي حينئلٍ على المشترك المستغرقي لأفرادٍ 
معيّئة» أو معانيه؛؟ وكذا اللفظ المُسْتَغْرقُ لأفراد حقيتيّة أو مجازيّة؛ مع أنّهما من أفراد العام عند من 
ير ذلك؟ كالشافعية. 1 
وعليْه» فالأوْلى عدم هذه الزيادة المخلّة بالحدٌ» والصُورة المذكورة لا تََخْرُجّ عن التعريف بدون هذه 
الزيادة . كما توهم ‏ لأنّ المشترك والمستعمّل في أثرادٍ معبّى واحلٍ ‏ يصدُقٌُ علَيْه؛ أنه مستغرق 
لجميع ما يِصْلُحُ له؛ نه مع قرينة الواجدٍ لا يلح لغيره. 

وأورد على هذا الحدٌ: أنه غيرُ مطرد؛ إذ يصدّق على اسم العددٍ؛ نحو عَشْرَةِ: من جهة استغراقه 
لجميع الواحدات التي يصلّحٌ لها أنه لفظ مستغرق لكل ما يضأه له؛ فيكونُ عامّاء مع أنه لئِسَ 
به, 

ويجابُ عن هذا الإيرادٍ: بأنّه لِيْسَ المرادٌ بالصّلاحية المعئى الأعمٌ؛ بل المعئى الأخْصٌ» وهو 
صلاح اسم الكلئ للجزئيّات؛ اعتباراً بجهة المطابقة» وهذا غيْرُ متحقّق في اسم العَدّوِه من حيتٌ 
الآحادُ؛ فلا نضش. 1 ا 
ولا يردُ على العجواب الانتقاض بالجمع المعرّف؛ ك «الرّجالٍ!؟ لأنه ما يتناوله» وهو الجماعاتٌ» 
أو الأفرَاُ؛ على القَوْلٍ ببطلانٍ الجمعيّة ؛ -جرئيّاتِ لا أجزاء. 

فالصلاحيةٌ فيه من صلاحية اسم الكل للجزئيّات؛ فلا انتقاض. وعلى تقدير التغميم في الصلاحية» 
اعتباراً بجهة المطابقة والتضئّن» يزاد في التعريف فُيْدُء وهر «يِنْ غيرٍ حَضرة؛ لإخراج العدّد 
والذكرة» والمثنّاة؛ من حيتٌ أحادهماء ولا ينافي هذا كَرْن مددُولٍ العام كَيّةٌ؛ لأنَّ هذا من حَيْتٌ 
الحكم. 

00 بأنه يتناول رادا متفقة الُدرد؛ على سبيل الشمُول. 

وعرّفه صَدْرٌ الشريعة في «التُوْضِيح)؛ بأنه لفط وضع رضعاً واحداً لكثير غير محضورء مستغرقٌ 
جميمٌ ما يضْلحٌ له. 00 

وعرّفه الكمال بْنُّ الهُمَام؛ أله ما وَل على أستغراقي أثْرادٍ مفهوم. 

وعرّفه صاحب «الوزقاة»؟ بأنّه لفظ يستغرقٌ مُسميّاتٍ غير محصّورة. 

وعرّفه المَازِرِي؛ بأنه: القول المشتملٌ على شيكيْن فصاعداً. 

دعرفه الؤْركَشِيْ في «البخره؛ بأله الل المستغرق لجميع ما يضح له مِنْ غير خصر. 
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وعرفه القاضي أبو زيد؛ بأنّه ما ينظ جمْعاً من الاسّْماء؛ لغلا أو معنى» وفشسّر الأسماء سم 


00 1230 


١ ١‏ وعرّفه أبو جَءْ جعْمْرٍ السَمْرقَئدِيُ ؛ بأنه اللفظ المستّوي على أعيّانٍ جنوه » المستذعي لمسمّياته إلى نَفْسِهِ. 
1 وقيل: العام هو اللفظٌ المشبّْملٌ على أُقْرَادٍ متساويّة؟ في كول المعئّى الخاص الذي وْضِعٌ مَ له اللفظ 
١‏ بحروفه لغة. 

01 وفيلٌ: العامُ: هو اللفظٌ المستغرقٌ لأفرادٍ متساويّة في قبولٍ المعنى الخاصٌ الذي يمع له الفط 
بحروفه لَغد. 

وَالنَاظِرٌُ فيما أسْلَفْنا من التعْريفاتٍ التي سائّهَا جملةٌ من الأصوليّين ‏ يعبيّن له جَلِيا أن بض 
الأصوليّين أشئرَط في التعريف مَيْدَ الاستغراق في العام والبْضٌ الْآحَدُ لا يشترطً ذلك. 

وبالبحث الفاجص لجِثْلٍ هذه التعريفَاتِ» نجدٌ أن القائلِينَ بالاستغراق» أعتبروا خصوصس 8 
والمعاني التي تفيدٌ الاستغراقٌ» في جميع الأفراد؛ فضْبَطُوهاء وأحَدُوا َيْدَ الاستغراقي لإخراج ما 
0 حيتٌ إن العام في مفهرمِهم لا يلق إلا على ما : تحقّن فيه الاستغراقٌ . 

0 غُيْرُ القائلينَ بالاستغراقي: : فلَمْ يقف في تعريفه عند خصوص تلك الصّيغْ» بل أطلق العام على ما 
ا 00 وَحَدَ العام يما يشمَلُهاء وغَيْرّها مِنْ كل ما يوجَدُ فيه تلك القيوٌ التي أَحَّها كل في حَدو. 
1 وقد بحت علماءً الأصّول هذا القَيْدِ من ناحية اشتراطّه» وعَدَّيِه؛ فذكروا الجمع المنكر المُثْبَت 
١‏ وأنّه عام عند من نفاه؟ سراء كان مستغرقأء أو غْيْر مستغرقي . 

أما من اشترطة : فالجمع المدكر واسطة بين العام والخاصٌ» عند من يثُول بعَدَم استغراقه» وعامٌ عند 
من يقُولٌ باستغراقه. ل ا البلانافى الخدم المنكر إلى 
الخلاف اللفظي؛ لأنّ مَنْ نَفّى عمُومٌ الجقع المنكر» أرادٌ العموم الاستغراقيّ » ومَنُ أثبته؛ أرادٌ 
العمومٌ الشموليٌ؛ والمقصودٌ: شمول أمْرٍ لمتعدّدٍ دِ أعمّ من الاستغراقي؟ فالخلافٌ ههنا لفظئ. 

وأيْد الأصولُون قرْلهُمٍ ذلك بول العام الاستغراقي للأشكام؛ عن التخصيض والاسنة» .رلا ارام ؛ 
والجمغ المدكرٌ لا يقبل هذه الأحكام؛ بلا نزاع؛ فلا يقال مثلاً: «أفْعُلُ رجالاء إلا زيدأ؛؛ وذلك لان 
ش الاستثناء إِخْرَاجٌ ما لولاه لَدَخل في الكلام» ولم يدخل قطعاً؛ لأنّه على تقدير عدم استثناءِ «زَيْلِه لا 
1 1 يلزم أن يكونٌ داخلاً في «رجال», وكذلك الأمد؛ لو قلتٌ: دقل رجالأء وَل تَمْثْلُ رَيْداك؛ أن 
0 ذلك يكونُ بتداة لا تخصيصاً ل «رجالنة؛ وذلك لانتفاء عمومه الاستغراقيٌ. 

1 0 ومن ناححية أخرى: فققد تصدّى أبن الهُمَام؛ محاولاً الردّ على 0 مَنْ أَرْجَمٌ الخلاف في الجمع ا 
ْ إلى الخلا اللفظي؛ مسقيدا إلى أنه َو كان الخلا لفظيًا مبنيا على الخلاف في اشخر 
الاستفراق» وكان من يُثْبتٌ عمومّة» يثبثهٌ على مغتى شمول أمْرٍ لمتعذد أعمّ بن الاستغراقيّ؛ ومَنْ 
يتفي عمومّة ينفيه على معئى أستغراقه لأفرادف وكان مَوْردُ الي حيتئذ غَيْرَ مورِدٍ الإثبات لما كان 
هناك داع للقائل بعمومه» إلى حَمْلِه على المرتبة المستفرقة . 

وفي نفس الوقت : نجد أن كل فريت يقيمٌ دليلاً على دغْرّاهء يثفي أحَدُّهُما فيه العموم؛ بمعنى :. عدم 
أستغراقه » ويثبتهُ الآحد على معني : أنه مستغرق للاحتياط . 

ومِنْ هذا الصنيغ » بد ينُضح جليًا لنا أنّ مورد النني هو مورةُ الإثباتٍ» وأن الخلافٌ بينهم لا يتعذئ أن 
يكون حقيقيً ل لفطك > 

يقولٌ الشيخٌ فايد في مبْحث العام له: ولمًا كانت هذه المحاولَةٌ - كما ترى لا تفرّق بين فريقٍ 
وفريق» بل ينتهي الأمْرُ فيها إلى أن الخلافٌ بينهم جميعاً حقيقيٌء وكان الواقعٌ على خلاف هذا - 
كان ولا بد مِنْ أن نذكر ما قَالَه صاحبُ «مُسَلُم البوت» وشارحة» مِنْ أن الخلاف مع فريق؛ كفخر - 


10 | 


ا 0 
1 
١‏ 
ا 1 


فا الإنْسَانٌ مِنْ حَيْتُ هُرَ إِنْسَانُ لَيْسَ إلا أنه إِنْسَانٌ : فَإِمًا أنهُ وَاحِدٌ أو لا وَاحِدٌ؛ٍ 
1 


وَهُمَا قبْدَانٍ مُعَايرَانٍ لون سانا وَإِنْ كا تخلم أن الْمَنهُوم من كوه إنسانا لا َناك علو 


الاضطلاح. والغرضٌ لمهنا: بيان العُمُوم الاْتغْراقي العارض للأشخاص «المؤمئين؛, 
الوالمسلمين». 

وهذا العُْمُوم يَعْرِض للقضاياء ويستعمل في البراهين؛ كقولك: كل جسم ممكن» وكل 
ممكن محدث» بخلاف عموم المطلق؛ فَإنٌّ معناه: أن مفهوم اللفظ غيرٌ مانع من الشركة؛ وهذا 
العمومٌ يعرض للمفردات؛ ومنه النوع» والجئسء والفصل» والخاصة. والعرض العام: وهو 
المستعمل في الحدود والرسوم. 

والعام المستغرق يلزم بِنْ صدقه صدقٌ الخاصء ولا ينمِكسٌ». والعام الثاني يلزم من 
صِذْق الخاص منه صدقٌ العام ولا ينعكسٌ . 

إذا تقرر هذا فاعلم: أن بين المطلق: كَإِنْسانِء وفرس». وبين العام: كالمسلمِينٌ 
والمشركينٌ؛ ؛ وبين أسماء الأعداد؛ كماثةٍ؛ وألف ‏ اشتراكا في كثرة ما. 

وبختص المطلق: بِأَنّ الكثرة عارضةٌ عليه وبشترك العام واسم العدد في دخول الكثرة في 
ماهيتها . 


حت الإسلام؛ ومَنْ على مذهبه؛ من الاكتفاء بانتظام جمع فن المسمّيات غيْرَ شارطِينَ الاستفراق - 
لفظلي . ومع فريق آخخرء ومنهُم المجبائي » من يشترطون الاستغراقٌ» ويدُعُرن عموم الجمْع المنكر - 
معنويٌ» فإلهم يثبتون الاستغراق للمجمع المنكر. ١‏ 
بنظر: البرهان لإمام الحرمين 2918/١‏ البحر المحيط للزركشي 0/5 : الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 185/9 سلاسل الذهب للزركشي ص 25١9‏ التمهيد للأسنوي ص 597. نهاية السول له 
7 زوائد الأصول له ص 0144 منهاج العقول للبدخشى ١/9708؛‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص 54 التحصيل من المحصول للأرمري /١‏ 8*9 المنخول للغزالي ص 178, 
المستصفى له ؟/85, حاشية البناني /١‏ 0047 الإبهاج لابن السبكي 6/ ,8١‏ الآيات البينات لابن 
قاسم العبادي ؟/ 704 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 237153 حاشية العطار على جمع 
الجوامع 1 المعتمد لأبي الحسين 2184/١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
ص 03١‏ الإحكام في أصول الأحكام لابين حزم #/ هلالا التحرير لابن الهمام ص 254 تيسير 
التحرير لأمير بادشاه 2191/١‏ ميزان الأصول للسمرقندي ١/80*؛‏ كشف الأسرار للنسفي /١‏ 
5 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 01١1/5‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازاني 0١‏ حاشية نسماث الأسحار لابن عابدين ص 258 شرح المئار 
لابن ملك ص 454» الوجيز للكراماستي ص ١٠1ء‏ الموافقات للشاطبي لت تقريب الوصول 
لابن جُزَيٌ ص ولاء إرشاد الفحول للشوكاني ص 2317 شرح مختصر المثار للكوراني ص 2.40 
نشر البنود للشنقيطي 0١‏ ؛ فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري 0 شرح الكوكب 
المثير للفتوحي ص “17 "8. 


نفة 


إِذَا عَرَفْتَ هذا قَتقُولٌ: أما اللَفْطَ الدّالُ عَلَى الْحَقِيقَة مِنْ حَبْتٌ إِنْهَا هِيَ هِيّ» مِنْ 
33 َس 4 ع 12 5 د د م اه م أع ثكم 8 00 2 
غَيْر أَنْ تَكونٌ فيه دَلالَةَ عَلَ شَيْءٍ مِنْ قَيُودٍ تِلْكَ الحَقِيقَة ‏ فهُوَ: الْمُطَلَقُ. وَأْما اللفظ الذال 
عَلَى يَلْكٌ الْحَقِيقَةٍ مَعَ قَيِدٍ د الكثرة: َِنْ كَانَث يَلْكَ الكَثْرَةُ كَْرَةٌ مُعيئة؛ بِحَيْتُ يَتتَاوَْهَا اللّفظء 
وَلاَ يََتَارَكُ مَا يَزِيدُ عَلَيْهَا - قَهُوّ: أَسْمُ الْعَدَو وَإِنْ لَمْ يَكْنْ كَذْلِكَ فْهُوَ: : الْعَام؛ فَلِهدًا 

ويختص العددٌ : أن الكثرةٌ فية مُعَينةً فحصورة: 

ومُفْرد العام : بأن الكثرة فيه غير معيئة ولا محصورة. 

قوله: إن كل شَيْءِ له ماهيةٌ وحقيقةٌ؛ فكل أمر يكون المفهوم منه ليس عبن المفهوم من 
تلك الماهية ‏ كان مُغَايراً لهء سواء كان لأزماً» أو مُفَارِقا وسواء كان إيجاباً أو سلباً»: 

غرضه من ذكر الشرطية: الرد على مَنْ أخذ الوحدة في حََدٌ المطلق» وهي عارضةٌ له؛ فإن 
المطلقٌّ يوصف بالقلّة» والكثرة» والوحدة» وكل ما يُوجَدُ مع المتقابلين» وليس له مِنْ ذاته 
أحدهما إل أن عبارته لآ ترفي بمقصوده ؟؛ إن الذي أنْتجه ضابطه : أنه مغاير للماهيّة» » وجزء 
الماهية مغاير 2 وداخل فيهاء وليس مقصوده مطلق المغايرة» بَلْ مغاير هو خارج» فكان حَنه 
أن يَقُولَ : فكلّ أمرٍ يكون المفهومٌ منه ليس عبن المفهوم مِنْ تلك الماهية) ولا جزءاً - فهر 
عارض عليه ؟ لنتتم له المؤاخذة. 

قوله: "إذا عرفت هذاء فنقول: اللفظ الدال على الحقيقة من حيث إنها هي» من غير أن 
يكون فبها دلالة على شيء آخر من قيود تلك الماهية ‏ فهو اللفظ المطلق» يعني : أن المطلق هو 
الدال على الماهية فحسب. 

قوله: «وأما الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة: فإِنْ كانت تلك الكثرة كثرةً معينة» 
بحيث يتناولها .اللفظ» ولا يتناول الزائد عليها ‏ فهو اسم العددا/ ١4ب‏ وهذا أيضاً فيه مُؤَاحْدْةٌ؛ 
إن أخذ المعدود في ماهية العدد» والعدد يستلزم المعدود لا أنه يشعر به مطابقة. ولا تضمناً؛ إِذ 
العددُ عبارةٌ عن محض الكثرة المعيئة 

قوله: «فلهذا السبب قُلْنا: ما يتناول الشَييْن فصاعداً من غير ححصر هو العام» 

قوله: «ما يتناول الشيئين»: يُخْرِجُ المطلقّ. 

وقوله: لمن غْيْرٍ حَضْرٍ) ييخرج العدد. 

وعدل عن قول الغزالي وهر: «اللفظ المتنارل لشيئين فصاعدا»؛ لأنَّ العموم كما يعرض 
ِلْْظٍ قد يعرض لدلالة مقتضى اللفظء ولتفيومة» كنا ياي ل شاء الله تعالى . 

وقد أجل عليه: تقييده له بالشيئين؛ فإِنَ العمومَ قد يعرض- للمعدومات» فإنّ قُوْلَنًا: 
المعدومات والمستعحيلاث عامة» وليسثت أشياء . 

فالأؤلئ أَنْ يْقَالَ: «ما يتناول مُسَمْيَْنِ فصاعداً مِنْ غير حصر». 


لور 


السب لا العام ما يكال الشيئين قضاجداً من عير خضر. وها اليان: هر ما 
مَنْ يَقُولَ: الْمُطْلَقُ: هُوَ الأفط الدَالُ علَى رَاجِدٍ لا بَئنه؛ ل الْوَحَدَةٌ وَعَدّمٌ النَغيينِ 17 
رَائِدَانٍ عَلَى الْمَامِيِ 


الْمَسْأَلَةٌ الذّانِيةُ 


2 أن لفط ١مَنْ)‏ وَمَا! في مَعْرِضٍ الشرْطٍ ا - للْعُمُوم . 


ا 0 


وده أ بو الحْسّيّن البصريٌ بأنه: «اللفظ المستغرقٌ لِكُلٌ ما يصلح الود كب ري 
واحد) , 

فقوله: الالمستغرق» يتحرز به عن الكراتٍ» مفردةٌ كانت أو مثناةً أو مجموعة. 

وقوله: بحسب وَضْعْ وَاحِدٍ) ‏ احتراز من تُغويم المُشْتَرَكٍ في مَحَايِلِهِ ؛ فإنه لا يقول به. 

قوله: ١وَبِهَدًا‏ اين طهر الحأ في قل من يَقُولٌ: المُطْلَّنُ هُوَ اللفظ الدَّالُ عل ى وَاجِدٍ لا 
بعينه ؟ فإن الوّحَدَةً وعدم التعيين قَيْدَاِن) هذا حد الشريف وغيره» وما ذكره وَارِدْ عليه على ما 

تقدم البختٌ في حفيقة اللمرو والبحتٌ الآنّ في جهاته وصيغه0©: 


() الأسبابُ المفيدةٌ لعي العموم ستا؛ 
السّبّبُ الأرّل: اللغة. 
السّبْبٌ الثاني : العف 
وحيث إن المفيل للعموم : : ما أن يكون دَلالَتُهُ على معناه؛ باصطلاح عامٌ؛ وهو اللغة. 
أو يكون دلالتهُ على معناه؛ باصطلاح خاص؛ وهر العرف. 
وقد يفاد العمومُ م بواسطةٍ القلٍ . م 
السَبّبُ الأول لَ: الله يمع بقع العمومٌ الذي سببّه الوضعٌ اللخويٌ على وجُوو متعئدة؛ حيثٌ إِنَّ اللفظ 
الذي وضعه أهل اللئة للدّلالة على العُمُومٍ على ثلاثةٍ أقْسَامٍ : 
القَسْمْ الأوّل: : وضِعٌ للثلألة على العمُوم ؛ ؛ فم يعقل» وما لا يقل . 
والقسم الثاني : : وضع للدلالة على العُمُوم؛ ؟ فِيمَنْ يَحْقِلُ -خاصّةٌ. 
لضم ضع للألالة عَلى العمُوم فيما لا يَمقِلُ خاصٌة» وينقسمُ هذا القسم بدَؤره إلى أربعة 


00 ما كان ععُومهُ غير مختصٌ بجلس . 
الْقَسْمْ الثاني : ؛: ما كان عمومُة مختضًا بالزمان. 
اقش الكاليث: ما كان عمومة مختصًا بالمكان. 
القسمُ الرّابعٌ : : ما كان عمومُهُ مختصًا بالأخوال. 


23 


5 


الأرَلُ: لَوْ قَالَ: «مَنْ دَحَلَ دَارِيء فَأَعْطِهِ وزْهماً» كَانَ لَه أن يُعْطِيَ جَمِيعَ الدَاِلِينَ؛ 


وَذْلِكَ يدُلُ عَلَى الْعُمُوم. 


فجهاته ثلاثٌ: لفظيّةٌ» وعرفيةء وعقلية: 
ما اللفظيةٌ : اكالمشلمين؛ والمؤمنين 


وأما العُرْفِيّةُ : فكقوله تعالى: 1 عَببَكْعْ أفَهددَمٌ 4 [النساء 77]: وليس المرادٌ 


السّبَبُ الثاني : العُرفُ. 
ويقعٌ العمومٌ المُمَادُ لا بال الرضع على وجَهَيْنٍ؛ وذلك لأنّ اللفظ الذي لا يفيدُ العمومٌ بأضْلٍ 
الوضع قد ينقلهُ أهْلُ العرفٍ للدّلالةَ على ما لا يتناهى من الأقْرَادِء ويكونُ المنْقُول تارةٌ مفردّا» 
وأخْرَى مركباً: 
الأوّلُ: النقّلُ الحاصِلٌ ني المُفْرّده وهو متحقّق في أسماءٍ القبائل؟ مثِلٌ ربيعة؛ وذلك لأنّ هذا 
الاسم كان مستعمّلاً في أوّل الأْرٍ لشخصٍ معيّن» ثم بَعْذٌ مرورٍ الزمن» كثرّث ذرَيْنُة؛ وشاع 
استعمالٌ اشم (ربيعة» في بَنِيه! جى عبان يقال : ريبع لكل أفرادٍ القَبيلّة الموجُودة؛ وما يتِعَائّبٌ 
بعد ذلك» فكان عامًا بِسَبّبِ هذا التَقْلء فإذا قُلنا: أكْرِمْ رَبِيعَةء إن الإكرام عَعْهُمْ جميتهم. 
الثاني : التَفْلُ الحاصلٌ في المركبات؛ وذلك بأن ينقل المركب من حيث هو مركبٌ إلى العُمُوم؛ 
م ل وذلك مثلٌ قول الله عَرّ وجَلٌّ: لحرت ميسكم صلم ) 
أسْند التحريمٌ هنا إلى الذاتِ؛ فمقتضاهٌ تحريمهاء إلا أن العفّْلٌ والشّزع قد اجتمعا؛ على أنّ 
جميمٌ الأحكام الشرعيّة لا تتعلق إلا بما نطيفُةُ من الأفعال» فالإسْنادٌ المذكور ظاهري» والتحريمٌ 
متوجه به إلى ما هو في طاقةٍ المكلّف» وهو الأفعال» وعلَيه قفي الأية مضافٌ محذوك يئايبٌ المُقَام 
موا يتياه ويكونُ معنى الآية حينئلٍ: حُرّمتُ عليكُم 00 أنَهَاتِكُمْ: وقدر المحذرف 
جمعاً؛ لأنّ الإسناد إلى الذات أكْبرُ شاهدٍ على ذلك» ولَمّا كثر حذفٌ المضاف» وشَّاعٌ الاستعمال» 
حتي ضَارٌ المركب 0 وضع في اللغة دالا على تحريم الذات ‏ موضوعاً في العُرْف؛ لإفادةٍ 
التحريم بِالنُسْبَةِ إلى أنواع الاستمتاعاتِ» وصرر بَعْدَ ذلك» إذا ما صرّح. بالمضافي»ء كان كالزيادة 


3 المتكلقة؛ ومعلومٌ أنه لو صرح بِلَفْظ «الأنّهاتٍ»» أو بلفظ «التّْرِيم حل - لم يستفد العموم؛ 


حيس إِنّه حاصلٌ من مجموع المركب, بسَبَب النقل العُرني؛ وعَلْيه فإنّه لو قيل: خْرٌّمَتُ عليكم هذه 
المَيئة يعلم أن هذا اللفظ قد وضع لتحريم المنافع» الي تعلّقت بهاء المقصودة منها من غير حاجة 
إلى تقديرٍ مضاي؛ إِذْ كان أولاً سَبْبهُ عَدَمْ وضع اللفظ له؛ حيتٌ كان موضوعاً لتحريم النّوات» 
ال ا ا اك بيار عن التصريح به؛ حنّى لو قيلَ في بادىء 
خَرْمَتُ عليكمْ الأنْعالٌ الخبيئة» لم يكن هذا من النقل العرفيّ في شيءء بل هو نقْلُ من 
5-0-0 وحينئل» فلا يتكلّف تقديراً أو نقلاء عبك إن اللئظ في لثم لا منماا قيدء 
رلا حذف؟ بل يدل على معناه بدُون حاجة إلى ضميم؛ بخلاف الأوّل؛ فإنَّ وضعَهُ اللغوي» لا بد 
فيه من تقدير ؛ ؟ حتى بن يستقيم المعنى المرادُ منه. 
ولا يخفى عن كن في لب نم تقذم مُكل بقول الب عليه الصلاة والسّلام -: «لْعَنَ اللَّهُ 
الِيْهُود؛ خُرْمَْتْ هم الشّحُومٌ: فجملوهاء وَبَاعُومَاء وأكلوا أَْمَائَهاة؛ حي إِنّ ذلك يقتضي أن 
يكونٌ اللفظ المركن. من التدريم هم الفبسوم مرفيوها إن اللزفهة كما يتبادرٌ مه ومُو الأكُلُ؛ لأنَّ - 


خرف 


الاي : أنه ذا قَالَ: «مَنْ دَحَلَ كاريء كَأكْرمةل حَسْنَ أَسْيلْئَاء كُلُ وَاجِدٍ مِنّ الْعُقَلاِ 
مِنْه؛ وَالاسْيَئئاء مُخْرِجٌ مِنَ الكلام ما لَوْلأهُ لَدَحَلَ فيه؛ لِوَجَهَي : 

اخذقما: أذ الْمُسْتَدْئَى مِنّ الجئم لون بكوة بيك بد نصح دُخُولُهُ نَحْتَ 
الْمُسْتَنْئَ مِند إن لَمْ يَكُن الدُخُولُ َاجبأ - لَمْ يَبقَ قَْقُ بَيْنَ ألاسيلئاء عَنِ الْجَمْع الْمُتكْرِ؛ 


اا ا ا ل ا ا 00 الك ال ا 2101 


أحدهما: ما يستقل بإفادة العُموم من غير ضَمِيمةٍ. 
والثاني : ما يفتقر في إفادته إلى ضميمة . 
فالأول: و 0 واجويع27؛ كقول الله تعالى: #ايّه حَاِقُ 01 شع 4 [الزمر: ,]5١‏ 


السّامع لا يفْهَمْ إلا ذلك؛ كما أنه لا يفْهَعُ من تحريم المَِيّة إلا تحريمٌ أكلهاء دُونٌ سَائِرٍ الأْمَال» 
وإذا كان الأمْرٌ كذلك» فهو مخالفٌ للقاعدة؛ ومِي أنه لا يلزمٌ من تحريم أكل شَيْءٍ تحريم َبْعِهِ؛ 
فكيف بص اللغْنُ على البئع مع لفظٍ التحريي اللي لا يفهم منه إلا تحريم الأكل -ناطة؟! 


والجوابٌ عَنْ ذلك : أنه لما وَرَدَ اَن على ابيع بَعْدَ التحريم» عُلِمَ منه أن المحرّم عليهم هو مُطْلَنْ 
الانتفاع بها؛ فحصَّلَتْ مخالفةٌ النهي بالبَيْع؛ لذلك استحقُوا اللغنّ علَيْهِ بعد التحريم . 
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تَذْزِيبٌ 
ُلنا ‏ عِئْدَ الكلام على الأشيَاب المُفيدة لصيّغ العموم -: نه قد يفاد العمومٌ بواسطّة العَقْلٍِ؛ وذلك 
بأن يعلّل الشارمٌ الحكمٌ بعلَةِ؛ سوا بطريق النصء أو الإيماء؛ فيعمٌ الحكمٌ ما توجَدٌ فيه تلك العلّة؛ 
وذلك بطريقٍ القِيّاسٍ والإلحاق» لا بالصضّيغة ومئه مفهومٌ الموافقة» ودلالةٌ النص ؛ فَإنَّ الحكم فيه 
يبت في المسْكُوتٍ بواسطة عَلَةٍ تغرف بمجرّد اللغة؛ فالعمومٌ فيه لئِس بمَسْضٍ الصيكَةٍ؛ ولهذا لا 
يقل التخصيص . 

/١ أصول السرخسى 0 البحر المحيط 54/7. المعتمد‎ 203075 /١ ينظر: المحصول‎ )١( 
تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 00 نهاية السول 787/5 الحاصل من المحصول‎ ١ 
التمهيد للأسئوي ص ادي ملم الإبهاج ؟/ 91 الأحكام ؟/ 18 198., ميزان‎ 0١ 
روضة الناظر‎ .174 ١77 / تنقيح الفصول ص 17/9؛ شرح الكوكب المنير‎ 4٠" الأصول ص‎ 
/١ كشف الأسرار‎ 7١ الشحرير ص‎ 1١ ىت حاشية العطار 5/7 نشر البدود‎ 
مصابيح المعاني 788 ووم‎ 21١١ كال لمن القواعد والفوائد ص 178» المسودة ص‎ 
ب‎ 2775/١ الرركقى لباب الإعراب حكن الى شرح اللميع لابن برهان‎ 51١/١ المقرب‎ 


ضيف 


كَنَولِهِ : ١جَاءَنِي‏ فُقَهَاهُ إل ريدأ وَبَيْنَ الاسيثتاء عَن الْجَمْع الْمُعَدَفٍ؛ كَقَوْلِهِ : «جاءني الْمُتَهَاهُ 


هله 0 2 واي اماو وا لوا 7 1 2 كع ل 46 كيلخ ا 
إلأ رَيْدَاه» وَلَمَا كَانَ الْقَرْفُ بَيْكهُمَا مَعْلُوماً بِالصُرُورَةٍ ‏ نَبَتَ: أن الاسيَثئاة مِنَ الْجَمْع 


0 


وأسماء الشرط؛ والاستفهام؛ والموصولات”'؛ كقوله تعالى: ومن يَْمَل مِلِكَ يلق أَنَامَا » 
[الفرقان 54])» و: كن ١‏ ألَيِى رض لله وَّبًا حَسَكا مُعَِفَمٌ لم وأثم كم كَرِيِقٌ » [الحديد: »]1١‏ 
ذ: لله ما في السموتِ وَمَا فى الأرن» [البقرة 184] و: إِيْحكُمْ وا تَمَبْدُونَ من ذو امه 
حَصَبُ جَهَتّمَ شر لها ورذويت» [الأنبياء 44]. 


والثاني: صيغ الجموع المعرفة بلام الجئس2©7 أو الإضافة: 


كقوله تعالى: طإنَّ الْمسَلِيرنٌ مَلْمْسْلِدتٍِ » [الأحزاب 19# و: طإنَّ الَْجرارَ لنى كبر 4 / ؟4آ 
[الانفطار ]١8‏ , 


وقوله تعالى: طبوْمِيكٌِ أنه يه ْدكُم © [النساء ١1].؛‏ وما في معناها من أسماء 
الجموع؛ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَمِزْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الثامسّ»0 . 


واسم الجئس المَعرْفٌ بلام الجس©)؛ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لآ تَبِيمُوا الذّمَبَ 


سد البسيط في شرح الجمل /١‏ 834 الال التسهيل 1١54‏ 176 شرح الألفية لابن الناظم (2)603 
الكتاب 111١/4‏ شرح التسهيل لابن مالك »15١‏ الكدواكب الدرية 21١١/1‏ شرح الكافية في 
الندعو للإستراباذي /١‏ 774, همع الهوامع 71/7. 

(؟) ينظر: المحصول /١‏ '؟' /611» البحر المصيط “/ الاء المعتمد 191١/1١‏ تقريب الوصول إلى علم 
الأصول ص دلاء نهاية السول ؟/ ؟الاء الإبهاج ؟/47, 2.494 الأحكام 2181/١‏ 248 تنقيح 
الفصول ص 14١؛‏ شرح الكوكب المنير 1//7١1؛‏ روضة الناظر 2558/7 حاشية العطار 214/1 
نشر البنئود ١//ا١7»‏ التحرير ص ٠/اء‏ كشف الأسرار »184/١‏ غاية الوصول ص 1/4 أصول 
السرخسي ١/128ء‏ لباب الإعراب 034817 شرح اللمع لابن برهان ١/751؛‏ البسيط /١‏ 
4 الاثاء التسهيل 2150-1١54‏ شرح الألفية لابن الناظم 220 الكعاب ؟/ 386 81لء 
الكواكب الدرية »٠١١/7‏ شرح الكافية في النحو للإسترابافي 4/١‏ ". 

»4/١ ينظر: البحر المحيط “/ 41: تقريب الوصول إلى علم الأصول ص هلاء حاشية العطار‎ 6١( 
فواتم‎ 21١7/١ أصول الس رطسي ملام جمع الجوامع وق مختصر ابن الحاجب‎ 
241 شرح الألفية لابن الناظم‎ »1717 17٠ الواضح‎ »1588/١ البسيط‎ 215١/١ الرحموت‎ 
الكتاب لسيبويه 4177/7» الكواكب الدرية لاه.‎ 211٠/7 المقتضب‎ 

(1) البحر المحيط #/ 284 تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 6لا نهاية السول ؟/ "5١‏ اللا 
الأجم الزاهرات ص 175 الحاصل من المسحصول 4017/١‏ البدخشي على المنهاج /١‏ 
فى فى تنقبح الفصول ص ١18ء‏ ص 2191 التحرير ص ./٠‏ 

(9) تقدم تخريجه ص .)91١(‏ 

(4) البحر المحيط 291/7 نهاية السول 7//اا"03 الأنجم الزاهرات ص 118 21129 البدخشي على 

المنهاج 7/ 2,84 تنقيح الفصول ص 2181-1١6٠‏ نشر البنود .75١9/١‏ 


ضف 


مم 


الْمُعَرفِ يَقْتَضمٍ إِخْرَاجٌ ما لَوْلآهُ لَدَحَلَ. 
لكاني: وهو آنه يُنقَلُ عَنْ بَعْضِهِمْ: أن لاسْيَئْئاء إِخْرَاجٌ ما لَوْلاهُ لَدَخَلٌ» وَعَنْ 


أسْرِينٌ : أَنَّ ألاشيفئاء إِخْرَاجُ مَا لَوْلآهُ لصَحّ دُحُولَه . 


2 اممو ا و 
بالذهب إلا سَواءٌ بسواء) : 


والتكرة في سياق النفي”"©؛ كقوله تعالى: طلا بي فيو ولا خُلّدٌ > [البقرة: 04؟]. 

ولم يختلف العلماءٌ في إفادة جملة هذه الصيغ لِلْعُمومٍ مع القرائن. وأما مع تجردهاء نقد 
اختلف العلماه في ذلك: 

فذهب الفقهاء؛ ومعظم المعتزلة إلى أَنّها حقيقة في الاستغراق0؟. 

وثقل عن الثلجي وغيره: أنها تَُحَمَلُ على الأقل؛ لأنه المستيقن» فيحمل الجمع على أقله؛ 
والأسماء المبهمة على الواحد”؟؟ , 

وتوقف الواقفية على المذهبين في الوقف. 
ومعتمد الفقهاء في التعميم أريع شيج : 

الأولّى: حسن مدح المعمم» وذم المقصر. 

الثانية: حسن الاسثناء. . 

الثالئة: حسن التوكيد بالمستغرقات. 

الرابعة: الدئض؛ كقول مُنْمانَ بن مظمورن© ... 


بلق تقدم تخريجه. 

(9) ينظر: البحر المسحيط / 1١١‏ 117ء تقريب. الوصول إلى علم الأصول ص 5".؛ نهاية السول 6/ 
وريه الحاصل من المحصول 0١١/١‏ التمهيد للأسدوي ص 18 وكاثل البدخشي على 
المنهاج 24/9 الإبهاج في شرح المنهاج ,1١7/7‏ الأحكام ؟/ 214١‏ ميزان الأصول ص 2405 
البرهان /١‏ 1 19, تنقيح الفصول ص ١18١‏ شرح الكوكب المثير #/ 2170/15 نشر 
البنود 51١/١‏ شرح المنهاج للأصفهاني 2704/١‏ التحرير ص 2/١‏ كشف الأسرار /١‏ 
185-60 

9 ينظر: التبصرة (0١1)؛‏ إرشاد الفحول .)1١7(‏ 

زفق المصدرين السابقين. 

(5) هو: عثمان بن مظعون بن حبيبَ بن وهب بن حذافة بن جمع بن عمرو بن هصيص بن كعب بن 
لؤي. أبو السائب القرشى. 
هو صحابي مشهورء أسلم قديماء هاجر الهجرتين؛ وأوذي في الله إيذاة شديداً بعد أن كان في 
جوار الوليد بن المغيرة ورد عليه جواره لما يرى من إيذاء إسغوائه وأمانه؛ فيخشي على نفسبه فتعرض 
لبلاء شديد فصبر عليه. توفي في حياة النبي وهو أؤل رجل مات من المهاجرين بالمديئة. 
ينظر: ترجمته في أسد الغابة (؟/ 094)» الإصابة (4/ 8؟75)» الثقات (6/١5؟),‏ الاستبصار (04, 
5) الاستيعاب:( “ل 68/4 ,)١١‏ بقي بن مخلد (018. سير أعلام النبلاء »)١61/1(‏ الطبقات عت 


برف 


فََقُولٌ: وَجَبَ أَنْ يون ألاسيئاه حَقِيئةٌ في أَحَدِهِمَاء مجَازاً في الآخر؛ صَوْناً للا 
عَنِ النَكْذِيبٍء فُتقُول: جَعْلَهُ حَقِيقَةٌ في الْوْجُوبء مججازاً في الصّسّةٍ ‏ أَزْلَّى؛ لأنّ الصّحةً 
مِنْ لَوَاذِمِ الْوْجُوبء وَالْمُلاَرْمَةٌ شَوْطٌ فِي جوَازٍ الْمَجَازِ فَإِذا جَعَلْنَاهُ حَقِيقَةَ في الْوْجُوب - 
للبيي”'؟ - حبن قال [من الطويل]: 

رع # ب ع ند 1ه وان 5 

ار اق ولتويافة .ورا لوس ويك و و وان وَكل نَعِيم لأ مَحَالَة زَافِل9 

كذبت؛ فإنّ نَعِيمَ الجنة لا يزولٌ. 

وقد جعلها صاحبٌ الكتاب مُسَائِلَ؛ لاختلافٍ أختياره فيهاء واختلاف مأخذه» فذكر في 
المسألة الأولى مِنْ أسماء الشَّرْطٍ ١مَنْ».‏ واما» فرضاء وتمثيلاً. 

واحتجاجه جَائِرٌ في جميع أسماء الشرط» والاستفهام؛ والأسماء الموصولات. 
والموصولات» » وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


الكبرى :4)١51/١(‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 2070 التحفة اللطيفة (9/ :)17١‏ أصحاب بدز 
> تاريخ الإسلام »)١11/1(‏ عنوان النجابة (176)» التاريخ الكبير (5/ »)5١١‏ الأعلام (4/ 
015 


() 0 لبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» من أهل 
عالية نجد. أدرك الإسلام» ووفد على النبي ككِدِ. يعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم. وثئرك 
الشعر؛ فلم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحدأء سكن الكوفة» وعاش عمراً طويلاً وهو أحد أصحاب 
المعلقات. وكان كريماًء نذر ألا تهب الصبا إلا نحر وأطعم. توفي سنة ١4ه.‏ 
انظر: خزانة الأدب للبغدادي 00/81 الأعلام 40 : سمط اللآلي .١‏ 

000( عجر بيثك» وصدره' 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل... 

ينظر: ديوانه ص 85؟؛ وجواهر الأدب ص 887؛ وخزانة الأدب ؟/ 500 101؟ والدرر /١‏ 
١‏ وديوان المعاني ١/8١١؛‏ وسمط اللآلي ص 707؛ وشرح الأشموني ١/١1؛‏ وشرح التصريح 
,4 وشرح شذور الذشهب ص 4*؛ وشرح شواهد المغني دوك #هلل كول اول 
وشرح المفصل 8/5/؛ والعقد الفريد 0/ /77؛ ولسان العرب 70١/0‏ (رجر)؛ والمقاصد الدحريّة 
١‏ لاء ١141؛‏ ومغني اللبيب 117/١‏ وهمع الهوامع ١/!؛‏ وبلا نسبة في أسرار العربية 
ص ١١؟؛‏ وأوضح المسالك ؟/89؟؛ والدرر 4177/7 ورصف المبائي ص 519؟؛ وشرح شواهد 
المغني 7/١011؛‏ وشرح عمدة الحافظ ص *111؟ وشرح قطر الندى ص 148؟؛ واللمع ص 54١؛‏ 
وهميع الهوامع ملشفقة 
وفي البيت شاهدان: أوْلهما قوله: اما خلا الله؛ حيث ورد بنصب لفظ الجلالة بعد «خلا» فدلٌ ذلك 
على أنّ الاسم الواقع بعد اما خلا» يكون منصوبأ؛ وذلك لأنْ «ما» هذه مصدريّة» وما المصدرية لا 
يكون بعدها إلأ فعل؟ ولذلك يجب نصب ما بعدها على أنْه مفعول به وإنما يجوز جرّه إذا كانت 
حرفاء وهي لا تكون حرفاً متى سبقها الحرف المصدريّ. وثانيهما: توسّط المستثنى بين جزأي 
الكلام في قوله: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟؛ يريد: ألا كل شيء باطل ما خلا الله. 


و 


نكن جَعْلُهُ مجازاً في الصّحْة؛ لأنْ الْْجُوبَ يَسَِْمْ الصة. أما َو جَعَلْنَه حَقِئةُ ني 


ذياء : 0ن 
منها: ما هو شَرْط فيمن يعلم» وهي: من .١‏ 
ومنها: ما هو شَرْطْ فيمن لا يعلم؛ ك امَتَى»”“. اوأيّانَ) في الزمان, «وَأَيْنَ22 «وحيكما:0» 
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في المكان» و(ما0”؟' فيما لا يعلم في الأكثرء وقد تأتي فيمن يعلم للتنويع؛ كقوله تعالى: اشيم 


فق 


زفق 


فرق 
فق 


ينظر: المحصول /١‏ 7 517, العدة ؟/ 486 ؛ البحر المحيط "/ /. تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ص 17725؛ المعتمد /١‏ 141 ١١7ء‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 075 نهاية 
السول /١‏ 954 3876, الأنجم الزاهرات صن 18 141١؛,‏ الحاصل من المحصول /١‏ 
4008 التمهيد للأسئوي ص 2:50 البدخشي على المنهاج ؟/ 87 الأحكام /١‏ 
4 .» 185١ء.‏ “19ء ميزان الأصول ص »4١4‏ تنقيح الفصول ص »١75‏ شرح الكوكب المنير / 
2.١7١6‏ روضة الناظر 7172/7”». حاشية العطار 29/١‏ نشر البنود ١708/١‏ شرح المنهاج 
للأصفهاني ١/604"؛‏ التحرير ص ٠١لاء‏ كشف الأسرار /١‏ 1184 4187؛ غاية الوصول 
ص 5ل لالاء التمهيد لأبي الخطاب ؟/3» البرهان 8991/١ :850/١‏ المنخول ص )14١‏ 
اللمع ص ١٠5‏ المسودة ص .٠٠١‏ مصابيح المعاني ص 415: مغني اللبيب /١‏ 7595 16لا 
الجنى الداني ص 2777 التسهيل 5"؛ البسيط »188/١‏ الواضح في النحو لأبي بكر الزبيدي 
ل “الاك المقتضب ؟/ 00“ “٠١‏ الكتاب ١/لالاكك‏ #لردءلن حكن “روت 4/ك؟اتن 
6 الأشباه والنظائر للسيوطي في النحو ؟/0/اء شرح ابن عقيل 2147/١‏ شرح ابن الناظم 
5 شرح ملحة الأعراب 216١‏ شرح المسائل المشكلة لأبي علي 49 "ا" 08486. 

البحر المحيط »8١/‏ المعتمد »191/١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 278 نهاية السول 
07" الأنجم الزاهرات ص 178: 2175 الحاصل من المحصول »007/١‏ البدخشي على 
المنهاج ؟/ 487 الإبهاج 97/7 ,.1٠٠١‏ الأحكام ؟/ 84» تنقيح الفصول ص 2١18١‏ شرح 
الكوكب المنير 2١7١/7‏ روضة الناظر 7/ 5737: حاشية العطار 1/ ""» نشر البنود 27١8/١‏ شرح 
المنهاج للأصفهاني 0 العدة ؟/ 486 التمهيد لأبي الخطاب ؟/5؛ المعتمد )»5١5/١‏ 
البرهان 271/١‏ جمع الجوامع »4094/١‏ أصول السرخسي ,197/١‏ المنخول ص 2188 
مصاببح المعاني ص ١‏ مغني اللبيب رفة الجنى الداني ص 505, 

البحر المحيط ؟/ 47: مصابيح المعاني 1857. 

المحصول /١‏ 5 018؛ البرهان 2857/١‏ العدة 7/ 480» البحر المحيط */ 4١‏ ؟28 المعتمد 
١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص هلاء نهاية السول ؟/ 050 2975 الأنجم 
الزامرات ص 8ك ١أقل‏ الحاصل من المحصول خم البدخشي على المنهاج م 
الإبهاج ؟/؟5. ,.٠٠١‏ الأحكام 4/5 ميزان الأصول ص »4١5‏ تنقيح الفصول ص ١18»؛‏ 
روضة الناظر 2551/7/97 حاشية العطار "/ "2 شر البنود لاد شرح المنهاج للأصفهاني / 
201 اللمع ص ١١٠١6‏ المسودة ص 2315١١‏ مصابيح المعاني 24 مغني اللبيب /١‏ 1ل 13592, 
التسهيل 14- 116» الواضح 215 المقتضب / 68 54. الأصول لابن السراج 10/١‏ 
شرح ملحة الإعراب للحريري 4لاء 21١7‏ همع الهوامع /١ »04/١‏ 0لاء شرح التسهيل لابن مالك 
44 24514 الكتاب لسيبويه 2119/١‏ 85/7 1. كلاكل, 778/5. 


داوف 


أَحَنَجٌ الْمَائِلُونَ أن الاشيثتاء تَأَئِيرهُ فِي إِخْرَاجٍ مَا لَؤْلآهُ لَصَمٌء لآ فِي إِخْرَاجٍ ما لَوْلاهُ 


فى أَلتَموتٍ وْمَا فى الْأَرْضٍِ »2 [الجمعة 2]١‏ وكقوله تعالى: طتَأنيمأ مَا طَابَ لكم من البْسَل» 

[انساء 6]. 

ومنها: ما هو صالح للقسمين : ك «أي»؛ فإنّها بحسب ما تضاف إليه: فَإِنْ أَضِيِفَتُ إلى مَنْ 
يعلم» كانت شرطاًء وإنُ أضينت | إلى ما لا يعلم» كانت شرطأ فيه » وإن أَضِينْتْ إلى الزمان أو 
المكان كانت شرطاً فيهما. 

قوله: «ويدل عليه وَجهَانٍ: 

الأول: أنه لو قال: مَنْ دخل داري؛ فأغطه دِزهماً ‏ كان له أَنْ يعطي جميع الداخلين؛» 
يعني : ويحسن مدحه على ذلك» ويذم على الاقتصار. 

لا يقال: العموم باعتبار القرائن؟ فإنا نفرضه مع الغيبة» وعدم المناسب؛ كما لو كتب: من 
قال لك: لت فقل له: بَاء . 

لقائل أَنْ يقولٌ: إذا بُولِعْ في الفرض إلى هذا الصَدٌ ‏ فللخُضْم منغ العموم . 

قوله: «الثاني: أنه لو قال: مَنْ دخل ذَارِي» فأكرنة» تسن ابففناء كُلّْ داهل من غير 
العقلاء» يعني على البدل . 

قوله: «والاستثناء يخرج مِنّ الكلام ما لولاه لدخل”١'‏ من وجهين: 

الأول: أَنّ المستثنى مِنّ الجئس لا بُذّ وأن يكون بحيث يمكن د-ذوله تحت المستثنى/ ١4ب‏ 
منه؛ يعني : إِنْ لم يكن فرقٌ بين المتصل والمنقطع . 

قوله: «وإِنْ لم يكن الدخول واجباً» لم يبق فرفٌ بين الاشتثناء عن الجمع المنكر؛ كقرلك؟ 
جاءني فقهاء إلا زيدأًء وبين الاسئتناء ء عن الجمع المعرف» كقولك: جاءني الفقهاء [ لأزيدكى 
يعني : أن المنكر لا يستغرق ضرورة شيُوعِهء وإذا لم يستغرق مع -حسن استئناء كُلّ فردٍ من الفقهاء 


)١(‏ الاستئناء في اللغة: الصرف والإمالة؛ يقال: ثنى كذا عن كذاء إذا صرفه عنه وأماله؛ لأن المستثنى 
يميل بالمستثنى عن المستثنى منه. وفي الاصطلاح: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ عنه ب «إلا»» أى 
إمدى أخواتها. ٠‏ وفي حكمه التصريح بمعنى الحرف؟ ك ذأحطً) و (أستثنىك والاستثناء في اللسان 
معهودء وفي الكتاب والسنة موجود؛ قال تعالى: #فسجد ا إلا إبليس©» 
كط .. لأغرينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» طقَيْتَ نهم أل سمو إلا ريت ماما » 
وقإل وله: «إن لله نسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدأء من أخصًاها دخل الجنة». 
ولهذا اتفقت الأثئمة؛ على أنه يجوز التقييد في الاستثناء في الطلاق؛ كما جاز في غيره» فجواز 
الإستثناء فيه مقيس على جورازه في غيره» ويصح الاستثناء بجميع حروفه؛ وهي: «إلا» و «غير» 

و (سوى؟ و «سخلا» و اعدا» و «حاشا؛ و «ليس» و ١لا‏ يكون1. 


هرق 


َلأوّلْ: أن جُمُوعٌ الْقِةِ لآ ثقِيدُ إلا مَا دُونَ الْعَشَرَوء مَعَ أَنهُ يَصِحُ الاشيثتاة منهًا. 


تك أن كوه تمل علرة أَنّ جَمْعٌ السَّلاَمَةٍ مِنْ جُمُرع الْقِلْق مَعّ أَنّهُ مْصِحٌ 


لنَالِتُ : أَنّهُ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ: «صَلْ إلا فِي الْوَقْتٍ الْقُلاتِيَ»: مَعَ أن الأمرٌ لا يُفِيدُ 


ألرّايعٌ : أنه يْصِحُ أن يُقَالَ: «أَضحَبْ جَمْعاً مِنّ الْمُقَهَاءِ إلا قلأنا»؛ نَيِهئا: الْمُسْتَئب 
0 


ِنْهُ متك ا مَعَ أنه صخ [الاسْيئْتاه مِنه]. 
منهء يعني : فيكون الاسْتثناء لإخراج الصالح للدسخول» فلو كان في المُعَرْفٍِ كذلك. لم يكن 
فرق. 
قوله: «الثاني: أنه نقل عن بعضهم: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل» وعن آخرين: أنه 
إخراج ما لولاه لصلم». 
ريدك على اما 0ل أن الاستثناء مِنّ النصوص لإخراج الداخل ؛ كقوله تعالى : 5 
فِهمّ أت سَمَوْ إلا ميت ماما 4 [العنكبوت :]1١4‏ ومن مثل قوله: صَلّ ركعتين بالفاتحة 
د إلأ في وقت كذا لإخراج الصالح. 
قوله: «فنقول: جعله حقيقةٌ في الوجوب. مجازاً في الصحة ‏ أَوْلّى؛ لأن الصمحة من لوازم 
الوجوب» والملازمة شرط صصححة 00 يعني : : أن الأخص يستلزم الأعم» والدال على الأشخص 
بالمطابقة ذال على الأعم بالتضمين أو الالتزام»؛ ولا ينعكس . 
قوله : «احنج القائِلُون أن الاستثناء لإخراج الصالح للدخول بوجوه: 
الأول: أن مجُمُوِعٌ القلة لا تفيد إلا ما دون العشرة». 
صرابه أَنْ يَقُولٌ: لا تفيد إلا العشرة فما دونها. 
«مع أنه يصح الاستثناء منهااء يعني: أنه يصح استثناء ما زاد على العشرة بطريق 
البدّلِء وما ذاك إلا لصحة الدخول. 
قوله: «الشاني: أن سيبويه نص على أن جَمْعٌ السلامة مِنْ جموع القلة؛ مع أنه يمتح 
الاستثناء مِنْهًا! وجهه ما سبق. 
ووجهه التوفيق بين ما ثُقِل عن سيبويه. وما ذكره الفقهاء : أن يحمل كلام سيبويه على 
المنكرء أو يقال: أنه الأضْلٌ» وغلب استعماله في الكثرة» فصار التعميم ثابتاً بالعرف» إما لغة» 
أو شرعاً. 
قوله: «الرابع: أنه يقال: أَضْحَبٍ جمعاً من الفقهاء. 2.١.‏ إلى آخرهء يعني بِصِححةٍ الاستثناءِ 
صحة الاستثناء من المنكرء وقد تقدم. 


خرف 


الْجَوَابُ: أنه لَمًا نَعَارَضْتٍ الدَّلَئِلُ كَانَ قَْلكًا أؤلى؛ لأنُّ أككه فَائدةٌ. 

قوله: «والجواب: أنه لما تعارضت الدلائلٌ» كان قولنا أؤْلّن؛ لأنه أكثر فائدة؛ يعني: أن 
الوجوب يستلزم الصحة؛ ولا ينعكس» فكان أكثر فائدة؛ لدلالته على الوجوب والصحة معاً. 

وما ذكره مِنّ التّرْجِيحٍ يعارضه أنه إذا كان حقيقةً في الصحة» لم يكن في حمُله على 
الوجوب عند القرينة مُخَالَفَةُ أضل/ 15؛ بخلاف العكس. 

والأؤلى أن يُحْمَلَ الاستئناه على قدرٍ مشترك بين الداخل والصالح للدخول؛ دفعاً للمجاز 
أيضاً؛ فإنه على خلاف الآضل» فيقال: الاستثناء إخراج الثاني مِنْ حكم الأول ب «إلأ» وأخواتها. 

وقد ذكر في أول المسألة أن الدليل على العموم وجوة» ولم يذكر سِوَّى وَجْهَيْنِ. 

ومما احتجٌ به المخصصة أَنَّ أظهرٌ هذه الأسماء في اقتضاء العموم امَنْ؛» وقد سمع عن 
العرب تثنيئهاء وجمعها فقالت: مَنْ» ومَكَانُ» ومَنُونُ» وَمَنَهْء ومَئْتَالُء ومَكَاتثُ, 

وقال الشاعر [الوافر]: 

أنَوَا ناري فَقُلْتُ: منود ألتُم؟ فَقَانُوا: الجنٌ» ثُلْتُ: عِمُوا ظلاما10» 

والمراد مِنْ التثنية والجمع: التكثيرٌُء ولا معنى لذلك لو كانت مفيدةٌ للكثرة المستغرفة . 

وأجيبٌ: بأن ذلك ليس تَْنية حفيقة» ولا جمعاً حقيقياء وإنما هي زيادات ألحقت في باب 
الحكاية للنكرات؛ حرصاً على البيان؛ بدليل أنهم لم يستعملوها في الوضلٍ» ولا في غير 
الحكاية» ولم يحرّكُوا نونه؛ وإِنّما ذلك في حكايات النكرات مع الاستفهام خاصّة» وفي البيت 
شذودٌ من وجوو: 1 ش 

أحدها: استعماله فى غير الحكاية. 

والثاني: أشتعماله في الوضل . 

والثالث: تَخْرِيك الثُونٍ. 


() البيت لشمر بن الحارث. 

ينظر: خزانة الأدب 5 158ء ١7(ء‏ والدرر 5845/5» ولسان العرب ١49/9‏ (حسدا)ء 
ارد (منن)؛ ونوادر أبي زيد ص 2177 ولسمير الضْبّي في شرح أبيات سيبريه 2187/9 
ولشمر أو لتأبّط شرًا في شرح التصريح 2747/7 وشرح المفصل 17/4, ولأسحدهما أو لجذع بن 
سنان في المقاصد النحويّة 2498/6 وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب /١‏ 457» وأوضح المسالك 
4 581» وجواهر الأدب ص »1١7‏ والحيوان ١/78"؛‏ والخصائص :.١178/١‏ والدرر 1١/4‏ 
ورصف المباني ص 417 وشرح الأشموني 5 +» وشرح ابن عقيل ص »5١18‏ وشرح شواهد 
الشافية ص 196»؛ والكتاب ؟/١41»‏ ولسان العرب ١7/5‏ (أنس)» 5078/١5‏ (سرا)» والمقتضب 
7 0” والمقرب ١/١و“‏ وهمع الهوامع ؟//ا19. .5١١‏ 

والشاهد فيه قوله: #مئنون أنتم' يريد: من أنتم» وفيه شذوذان: الأول: إلحاق الواو والنون بها في 
الوصل» والثاني: تحريك النون» وهي تكون ساكنة. وقال ابن الناظم: فيه شذوذان: أحدهما: أنه 
حكى مقدرًا غير مذكورء والثاني: أنه أثبت العلامة في الوصل» وحقّها ألا تثبت إلآ في الوقف. 
(المقاصد النحويّة 207"/4) ابن الناظم ص 748. 


لكلف 


الْمَسْأَنَةٌ الثَّاِتَهُ 
في أَنَّ الْحَمَْ الجُعَكفٌ ذ 3 مُقْدِرٌ العَذ 3 
دل علو كر 
الأَوّلُ: أن الأَنَصَارَ لَمًا ما طلبُوا الإمَامَة» أختع لبهم أبو بكر - رَهِيَ الله عَلْهُ ‏ بقَوْلِهِ - 


عَلَيْهِ السّلاَمُ : «الأَِمّةٌ ِنْ قُرَيْشِا والألطة ولموااميكة درك الدَلِيلٍ» وَلَوْلاً أن الْجَمْعٌ 


(000 


[المسألة الثالثة] 
[قوله]: «إِنَّ الجمع المعرف ‏ يعني: ب «لام الجئس؟ - يفيد العموم؛ ويدل عليه وجوةٌ: 
الأول: أَنَّ الأنصار - رضي الله عنهم - لمًا طلبوا الإمامة؛ احتجٌ عليهم أبو بكر رضي الله 


عنه ‏ بقوله ‏ عليه الصلاةٌ والسلام -: «الأَئِمةُ مِنْ فُرَيْش)0'" والأنصارٌ سلّمُوا ذلك الدليل» فلولا 


ورد هذا الحديث من حديث أنس بن مالك» وعلي ب بن أبي طالب» وأبي برزة. 

حديث أنس بن مالك: 

أخرجه أبو داود الطيالسي (؟/ ١51‏ منحة) رقم (0957؟) والبزار (5/ 118 كشف) رقم (151/4) 
وأبو يعلى (951/5*) رقم (7545) وأبو نعيم في «الحلية» (/1071) والبيهقي (8/ )١44‏ كتاب: 

قتال أهل البغي: باب الأئمة من قريش» كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس قال: 

قال رسول الله يلِِ: «الأئمة من قريش إذا حكموا فعدلواء وإذا عاهدوا فوفواء وإذا استرحموا 

فرحموا». 

وقال أبو نعيم: هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس. 

وقال الحافظ في «تخريج أحاديث المختصر؛ :)41/4/١(‏ هذا حديث حسن. اه. وللحديث طرق 

أخرى عن أنس: 

فأخرجه أحمد (6/ 181) وابن أبي عاصم في «السنة؛ )١١70(‏ من طريق الأعمش» عن سهل أبي 

الأسد عن بكير بن وهب الجزري» عن أنس به. 

وأخرجه أحمد (9/7؟1) والنسائي في «الكبرى» (/ 4517 458) كتاب: القضاء باب: الأئمة من 

فريش» حديث (0447) من طريق شعبة» عن علي أبي الأسدء ثنا بكير بن وهب الجزري»؛ عن 

أنس به» وقد اسختلف في اسم أبي الأسد وقد رجح أبو حاتم الرازي أن اسمه: سهل . 

فقال ولده في «العلل» (7/ :)47١ 4١‏ سألت أبي عن حديث رواه أبو الجواب الأحوص بن 

جواب» عن عمار بن رزيق» عن الأعمش عن سهل بن بكير الجزري» عن أنس بن مالك» عن 

النبي كله أنه قال: «الأئمة من قريش. ..» فسمعت أبي يقول: إنما هو الأعمش عن سهل أبي 

الأسد» عن بكير الجزري» عن أنس» عن النبي لله اه. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ /١(‏ 757) رقم (775) من طريق ابن جريج» عن حبيب بن أبي 

ثابت» عن أنس بن مالك به. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/5) من طريق حماد بن أحمد بن حماد بن أبي رجاء المروزي س 
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المُعَوْفَ بِالأَلِفٍ واللام يُفِيدُ ألاسْيَْرَاقَ؛ وَإلأ لَمْ يَصِمٌ ذُلِكَ الدَّلِيلُ. وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيّ الله 
أن الجمع المعرف بالألف واللام يفيد الاستغراق» وإلاً لما صح ذلك! يعني: أنهم لما قالوا: يا 


مير ومِنكُمْ أميرٌء فلا يندفع هذا القرل إلا بتقدير أَنْ يكون معنى الحديث: كُلَّ الأئمة من 
قريش , 


د قال: وجدت في كتاب جدي حماد بن أبى رجاء السلمي بخطه؛ عن أبي حمزة السكري» عن 
محمد بن سوقة» عن أنس به. . 
قال أبو نعيم: غريب من حديث محمد تفرد به حماد موجوداً في كتاب جده. 
وأخرجه الحاكم )050١/5(‏ من طريق الصعق بن حزن» ثنا علي بن الحكم» عن أنس مرفوعاً بلفظ: 
الأمراء من قريش. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين: ووافقه الذهبي. 
وأعخرجه البزار (191/9) من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس بلفظ: الملك في قريش. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ 150) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في 
(الأوسط) أتم منهما والبزار إلا أنه قال: الملك في قريش» ورجال أحمد ثقات. 
حديث علي : 
أخرجه الطبراني في «الصغيرا )١97 /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/0/ 147؟) والحاكم (5/ 0د 5/) 
من طريق فيض بن الفضل «ثنا مسعر بن كدام» عن سلمة بن كهيل» عن أبي صادق» عن ربيعة بن 
ناجذ» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يله: «الأئمة من فريش....4. 
قال الطبراني: لم يروه عن مسعر إلا فيض. 
وسكث عله الحاكم والذهبي؛ لكن قال المناوي في «فيض القدير؛ (190/7): قال الحاكم: 
صحيح» وتعقبه الذهبي فقال: حديث منكر. 
وقال ابن حجر رعحمه الله : حديث حسن اه. 
وتحسين ابن .حجر للحديث وقع في كتابه «تخريج المختصر» )477/١(‏ وزاد نسبته إلى البزار 
والهيثم بن كليب في مسنده. وقال في «التلخيص» (47/4): واختلف في وقفه ورفعه ورجح 
الدارقطني في «العلل» الموقوف. اه. 
- حديث أبي برزة الأسلمي: 
أخرجه أبو داود الطيالسي (؟/ ١777‏ منحة) رقم (50919) وأحمد (51/4؟4» 14 وابن أبي 
عاصم في «السنة؛ (؟/ "87) رقم 01700 من طريق سكين بن عبد العزيز» عن أبي المنهال» من 
أبي برزة قال: قال رسول الله وللكُ: «الأئمة من قريش...2. 
قال ابن كثير في ااتحفة الطالب) (ص :)١49‏ سكين بن عبد العزيز هذا وثقه وكيع» وابن معين» 
وقال أبو حاتم: لا بأس به؛ وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو داودء ضعيف» وقال النسائي: 
ليس بالقري» ولكن الحديث يقوى؛ لأن له سندين جيدين. اه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (01951/0: رواه أحمد: وأبو يعلى؛» والبزار» ورجال أخقمنل 
رجال الصحيح خلا سكين بن عبد العزيز» وهر ثقة. ْ 
وقال اللحافظ في «التلخيص» (4/ 47): إسناده حسن» وحميله أيضاً في «تمخريج أسعاديث الممختصرا 
(ا ا ), 


لقف 


000 


ويرذ عليه: أن الإمامة97) إثبات سلطنة وولاية عامة» وثبوت السلطنة العامة للأشرف 


عرفها كثير من علماء الشريعة الإسلامية بتعريفات ترجع إلى' معنى واحد: وهو رياسة الحكومة 
الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. 

قال السعد في (شرح المقاصد»: 

(الفصل الرابع في الإمامة؛ وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنياء خلافةً عن النبي 2[6) . 

وقال البيضاوي في «طوالع الأنوار»: 

(الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول ‏ عليه السلام ‏ في إقامة القوانين الشرعية» 
وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة). 

وقال أبو الحسن الماوردي في (الأحكام السلطانية»: 

(الإمامة موضوعة لخلافة النبوة؛ في حراسة الدين» وسياسة الدنيا). 

وقد زاد الإمام الرازي قيدأ آخر في التعريف» فقال: (هي رياسة عامة في الدين والدنيا لشخص 
واححد من الأشخاص). 

وقال: هو احتراز عن كل الأمة؛ إذا عزلوا الإمام؛ لفسقه. 

وترادف الخلافة الإمامة العظمى؛ وإمارة المؤمنين؛ فهي ثلاث كلمات متحدة المعنى في لسان 
الشرعيين؛ والقائم بهذه الوظيفة يسمى: خليفة؛ وإماماء وأمير المؤمنين. 

أما تسميته خليفة: 

فلكونه يخلف النبي كل في أمته؛ فيقال: خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله. 

واختلف العلماء في تسميته خليفة الله؛ فجوزه بعضهم لقيامه بحقوته في خلقه؛ ولقوله تعالى: 
لمَمْرٌ الزى ملك حليت الأضٍ 4 ومنع جمهور العلماء من جوازه» ونسبوا قائله إلى الفعجورء 
وقالوا: يستخلف من يغيب أو يمورثت» والله لا يغيب» ولايمرت» وقد قيل لأبي بكر رضي ألله 
عنه : يا خليفة الله. فقال: لست بخليفة الل ولكني خليفة رسول الله لة. 

وأما تسميته إماما : : 


تشبية تإحام_الصلاقافي اتباعه؛ والاقتداء به. ولهذا يقال: .الإمامة العظمى ؛-احترازا عن [مآنة ” 


الصلاة . 

وأما لقب أمير المؤمنين: 

فهو مستحدث لم يعرف إلا في عهد الخلفاء الرأشدين؛ فأطلق على عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ فهو أول من تلقب به من الخلفاء. ش 

وكان المسلمون يسمون القائم بهذا المنصب لخليفة رسول الله؛ فلما توفي أبو بكرء بويع لعمر كانوا 
يدعونه خليفةٌ خليفة رسول للف وكأنهم استثقلوا هذا اللقب؟ لكثرة كلماته وطول إضافته؛ وتزايده 
فيما بعد إلى أن ينتهي إلى الهجنة» ويذهب منه التمييز بتعدد الإضافات وكثرتها؛ فلا يعرف صاسيه؛ 
فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى غيره من الألقاب التي تناسبه» ويدعى بها مثله. واتفق أن بعض 
الصحابة دعا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بلقب (أمير المؤمنين) فاستحسنه الناس» واستخفوه» وصارو! 
يدعونه بهء وتوارثه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم. 

انظر: الخلافة للشيخ عبد الفتاح الجوهري . 
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عَلَيْهِ السلا .: «أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الئاس حَبَّى يَقُولُوا: «لة إأ َه إلأ اله0؛ فيج عَلَبه بعُمُوم 
اللّفْظِ وَلْمْ يُدكز عَلَيِهِ أَحَدّء بَلْ عَدَلَ أبُو بَكْر- فين ماعل - إِلَى الاسيئتاءء مَقَالَ: 
«أَلْيْسَ قال 2 طكلة: إلا بِحَقْهااء َلك بن حقه9؟1». 

الثاني : الل 5 المي ي أَلاسْتِغْرَاقَ ؛ نَوَجَب أَنْ يكن مَوْضْوعاً 

أنا الأول . لله تَعَالَ : # سبد 4 َك 3202 عو [الحجر: ], 

أمّا الاي قَلأَنّ التأكيدَ هُوَ: : ال ادال علَئ َفْوِيةِ ما كان تابنا في الأضلي» وَلْوْلاً 

أن هذًا الْجَمْمْ فِي الأضل يُفِيدُ ألاسيَغْرَاقَ؛ وَإلاَ لَمْ يَكُنْ تأكِيدُهُ مُِيداً لِلاسْتَغْرَاقٍ. 

الغَّالتٌ: َو لَمْ يُحْمَلْ عَلَى أَلاسْيِغْرَاقٍ - لكان : إِما أن يُحْمَلَ عَلَى بَعض مُعَيْنِ ؛ ؟ وَهَوَ 
بَاطِل؛ أن الفط قَاصِرٌ عَنْ ذُلِكَ التَيِينِ. أز عَلَى بَعْضٍ مُبْهَم؛ وَهُوَ يُوحِبُ تَعْطِيلٌ 
الكلام أ عَلَى الكل إلا مَا حخْصّهُ الدَلِيلُ؛ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. 
مناسب» فترتيبٌ الحكم عليه يقتضي النمْمِيمَ من جهة المعنى» ؛ فلا نسلم لهم أن العموم مهنا - 
من مجرد اللّفْظِ والتراع عند عدم القرائن. 

قوله: : "وقول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في قتال مانعي الزكاة: [أليس قال رسول 
الله كل] -: «أمزت أنْ أقاتل الناس ...2 إلى آخره: 

يرد عليه : : لا نسلم أنهم فهموا العُمومٌ مِْ مجرد اللفظ» بل وبما استقر واشتهر مِنْ ظهور 
دّغوته للناس كافة؟ الأحمر والأسود. 

قوله: «الثاني : ل ل فوجب أن يكون موضوعها في 
الأصل للاستغراق. . » إلى آخره. 5 

عيض عليه : بأن فهم الاستغراق/ "4ب كان لقرينة التوكيد. 

قوله: «التوكيد تقوية ما كان ثابتاً في الأصل» يقال له: مسلم؛ ولكن لا نسلم ثبوته بطريق 
الكهور لولا المؤكد. 

قوله: «الثالث؟ لو لم بُحْمَلُ على الاشتغراق لكان: إما أَنْ يحمل على بعض معين» وهو 
باطل ؛ لأن اللفظ قاصر على ذلك المعين. أو على بعض مبهم؛ وهو يُوجِبُ النُقطيل. أو على 
الكل إلا ما خصّه الدليل» وهو المطلوب». 

والاعتراض على قوله: «أنَّ اللفظ قاصر عن ذلك التعيين» أن نقول: يعني أنه: قاصرٌ في 
الكيفية ؛ أو الكمية؟ : 1 

الأول: مُسَلْمْ والثاني: ممنوعٌ؛. فإِنَ الأول متبمّنُ» فتعيّنَ الحملٌ عليه. 
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لام : أنه يَصِحْ أسيئئاه أَيْ وَاجِدٍ ريد َمُوَ يُقِيدُ الْعُمُوم؛ عَلَى ما تَقَدم. 

الْخَامِسٌ: الْجَمْعُ الْمُعَجَفُ في آنْيِضَاءِ الكَثرَة: كَزْقَ الْمُتكْرِ؛ لأله يَصِح أَنْترَاعٌ المدكر 
من الْمُعَرْفِه ولا يَلمكسُ؛ فَإنّهُ يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: «جَاءَنِي رِجَالٌ مِنّ الرّجَالِ؛؛ ولا يَجُورُ أَنْ 
يُقَالَ : «جاءني الرّجَالٌ مِنْ رِجالٍ)؛ وَمَعْلُومُ بالصَرُورَة: أنَّ الْمترَعَ مله أكترُ مِنّ الْمُْتَرْع . 

إِذّا تَبَتَ هذا كََقُول: 

المَمْهُومُ مِنَ الْجَمْع الْمُعَوْفٍ: إِمّا الكل» وَِمّا دونه وَالدَنِي بَاطِلٌ؛ لأنّهُ مَا مِنْ عَدَدٍ 
دُونَ الْكُلُ إلا وَيِصِحْ انِْرَاعُهُ بِنَ الْجَمْع الْمُعَرْفٍِ؛ وَنَبَتَ أَنْ الْمئترَعَ مِنهُ أَكْرُ؛ وَلَمَا بَطَلَ 

3 3 


0 


4 و م ايم وى ب 3 
هذًا ‏ نَبْتَ أَنّهُ بُفِيدُ الْكُلّ. 
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أخقخ المنكرو لِلعمُوم بوجوو : 

الأَوّلُ: أَنّهُ يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ: «جاءني كُل الئّاس»» اججاءني بَعْضٌ الئّاس»»؛ وَلَوْ كَانَ 
قَوْلنا: «النّاسٌ) يُفِيدُ الْعُمُومَ ‏ لَكَانَ الأَوّلُ تكْرَاراًء وَالذَني نقفضاً. 

لو] قوله: ١ن‏ حَمْلَهُ على بعض مبهم تعطيلٌ؛ لا يسلمء بل يفيد الجمع المطلق؛ كما نقول 

في قوله تعالى: 8إإِنَمَا اَلصَدَدَتٌ ِلْفْتَر . . . . 4 الآلية [التوبة ,]5٠١‏ 

قوله: «الرابع: أنه يَصِحّ استثناء كُلّ واحد» وذلك يدل على أنه يفيد العموم؛ وقد مضت . 
هذه الحجة» والاعتراض عليها والانفصال» في المسألة التي قبلها. 

قوله: «الخامس: الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق المنكر؛ لأنه يصح انتزاع الجمع 
المدكر من المعرف ‏ يعني : تعريف الجنس - ولا ينعكس؛ فإنه يجوز أن يُقَالُ: جاءني رجالٌ من 
الرجال» ولا يجوز أنْ يُقال: جاءني الرجال من رجال» ومعلوم بالضرورة أن المنزوع منه أكثر. 
إذا ثبت هذا فنقول: المَفْهُومُ من الجَمْع المُعَرفٍ إِما الكل؛ وإما دُونه: والثاني باطِلُ ؛ لان ما مِنْ 
عَدَدٍ دُونَ الكل إل ويصح انتزاعه مِنَ الجمع المعرف؛ فثبت أن المنزوعٌ منه أكثر؛ ولا بَأس بهذه 
الحْبجَةٌ: وقوتها.راجعة إلى حجة الاشتثناء . 

قوله: «احتج المنكرون للعموم بوجوه: الأول: أنه يصح أن يقال: جاءني كُلُ الناس» 
وجاءني بعضٌ الناس» فلو كان قولُنا: «الناس؟ يفيد العُمومٌ» لكان الأول تَكْرَاراً» والثاني نقضاً» 
يعني : أن اللامٌ الدالة على الاسْتِغْرَاقِ مقدرة بكل واحدٍء فلو أدخل عليها «كُلّ لكان تكراراً. 
وجوابه: أنه تأكيدٌ. وقولّه: «لو أدخل عليها «بعض» لكان نقضاً». 

وجوابه: أنها وإن أفادتِ العُمُومٌ لا تفيده نضّاء وإنما تفيده مع احتمال إرادة الخصوص» 
وقوله : #بعض» تعيين لإرادة الاحتمال الخفي. 

قوله: «إنه يصح أَنْ يُقالَ: جاءني كُلُ الناس إلا الفقهاىء ولو كان لفظ «الناس» يفيد العموم - 
لجرى مُجُرى ما إذا صرح بذكر جميع أنواع الناس» فيصير [قوله]: جاءني الناس إلا الفقهاء جارياً 


ودف 


الثاني : يَصِمٌ مُ أَنْ يُقَالَ : “«جاءَنِي النّاسُ» إل الْمُقَهَاَ؛ كَلَرْ كَانَ لَنْظْ «النّاس» يُفِيدٌ 
العُمُوم - لْجَرَ قُوْلنَا: «الكايل» مَجْرَىْ ما إِذَا ضرح بذِكر ن جويع أنوَاع الكاس 4 00 
[َقَوْلُهُ]: الجاءني النّاسّ» إل الْمُقَهَاة» جَارِياً مَجْرَى قَوْلهِ : الجاءني فلن وَالْمُمَهَاءُ 
القُقَهَاة؛ وَلَمّا كَانَ هذًا بَاطللً؛ بت أن لْفْظَ «الئاس» لآ يُفِيدُ الْحُمُومَ. 

الكَالِتُ: أَنَّ الْعَُدِفَ الْعَامّ نهد بذ الرَجْْلٌ قَدْ يَقُولٌ: «رَأَنْتُ النّاسَّء وَخالْطتٌ 
الاسّء لَوَجَالَسْتٌ الئاس مَمْ أَنْهُبمَا رَأى الْكُلُء وَإِنْمَا رَأى الْبَعْضٌء وَلا خَائط الْكُلٌ» 
وَإِنْمَا خَالَطً الْبَعْضَ]ء وَالْمَجَارُ وََلاشْيَرَاكُ عَلَى لاف الأضْل؛ فَوَجَبَ أن تَكُونَ هلو 
الع الو في الجمنع لكر من عر أذ أن تيد آلا 8 


بَاطِلٌ ؛ ل لأ محال يِْمثل في اللّمَاتِب ٠‏ أذ بالئقل. المترير؛ 0 55 َإلةٌ 3 
الْخْلآفْ فيه. أز بل الآحَادِ؛ وَهُوَ بَاطِلُ؛ لأَنَّ الْحَاجَةٌ إلى مَعْرِقَةٍ كَوْنِ هذه الْأَلْفَاظٍ عَامَةٌ 
شَُدِيدَةٌ وَالْحَكُمْ الذي 7 تَوَفْرُ الذُوَاعِي عَلَى ل مَعْرقَيهِ - يَحِبُ أن يَصِيرَ مُتَوَاتِراً. 

الْجَوَاتُ : نه لَمًا نَعَارَضْتٍ الدَلائِلُ» فَالْحَمْلُ عَلَئ الاسْتَمْرَاق أؤلن؛ إلا مَا حَصْهُ 
مجرى قوله: جاءني فلانٌ» والفقهاءً إلا الفقهاء؛ ولما كان هذا باطلاٌ» ثبت أن لفظ «الئاس» لا 
يفيد العموم) . 

والامتِرَاض: أن قوله: : يَجْرِي مَمجْرَى الأنوَاع1/ 145 . لا يلزم من جَرَيَائِِ مَجْرَاةُ: : أن 
يُشَارِكَهُ في جميع أَحْكَايدء وإنما يَنْطلّ الاستثناء مع تعديد الأنَاع؛ لأنه يَعُودٌ إلى لأقُرَبِ؛ وهو 
مستغرق؛ يل على رأي. 

ومنهم من يُقَدُرُ المَطوفٌ والمَعْطوفٌ عليه كالْمَذْكُورٍ جُمْلَةٌ؛ فيصح الاسْيقئاء. 

وإن عددت؛ كُنَوْلِه : أَنْتِ طَالِنٌ طَلْمَةُ وطلقة إلا طلْمَةٌ - فإن فيها وجهين. 

وأا مع أنيرَاج المخرج في الشُّمولٍ فتحقق حقيقة الاسْتناءٍ بالاثفاق» وهو إخراجٌ بعض من 


قوله: «الثشالث: أن العرف العام يشهد أن الرجل قد يقول: رأيثٌ الناسٌ. . .2 إلثم. 
الامتراضس عليه أن التتخصيصٌ ههنا - معلوم بدليلٍ العَقْلٍ أو الحسٌ. 
قوله: «الرابع: أن الحكم بكون هذه اللفظة موضوعةٌ اللعموم: إنا أن يقرت بالمقل+ وهو 
0 إذ ل 3 للعقل في اللغات»» يعني : أنها إما توقيفية؛ أو أَصْطِلاحية 
«أو بالنقل المتواتر» وهو باطل؛ وإلاً ارتفع الخلاف»؛ يعني: 1 التواتر يفيد العِلّم 
لسري ستري في العم لقا ابن عه فيلزم رفع الخلاف . 
«أو بنقل الآحاد» وهو باطل؛ لأنّ المحاجة إلى معرفة هذه الألفاظ عامةٌ ‏ شديدقٌ 
486 - تتوفر الدواعي على معرفته» وجب أن يكون متواترأ». 
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جك 


التييل؛ لأنا َو لم تقل به - لَزِمنا أن لقُولَ: المْرَاُ يله بَْص مَجَهُول أؤ تقول بالَْفٍ بى 
الْخُصُوصٍ وَالْعْمُوم؛ وَعْلَى التَقْدِبرَيْنِ: يَصِيرُ الْكَلامُ مُعَطّلا أمًا إِذَا قُلكا: إِنهُ يُقِيدُ الْعُمُومَ 
إلأامَا خْصّهُ الدّليل - بَقِيَثْ هذه النُصُوصٌ مُتَنَعا بهًا؛ فَكَانَ هذًا أَْلى. 


الْمَسْأَنَةُ الرَابعَةٌ 
في أن امود الوق حرف التغرِيفٍ 


َ 
م 4 


لا يفِيدُ أُلاسْتَِغْرَاقَ بكسب الذَّقَةٍ 


جو ” جه 


وَقَالَ الأككوون مِن الْمُقَهَاءِ : إِنّهُ يُفِيدهُ. 


2 


هذه حُسَةُ الواقفية» فإن كان المستعمل بها الواقف بناء على الاشتراكِء فهي مُثقلبةٌ عليه؛ إِد 
يقال: «الحكم بكون هذه الألفاظ موضوعة على وجه الاشتراك: إما أنْ يعرفٌ بالعقل أو 
بالنقل . . .2 إلى آخره. 

وَإنْ نمسك بها القائلون: «لا ندري» فالاغتراضٌ عليها مِنْ وجهين: 

الأول: مئع الحصرء فمن الطرق الاستقراءً التام والمركُبُ من العقل والنقل؛ ولم يبطلها. 

والثاني: دَغوى الآحاد؛ لا نسلّم شدة الحاجة إلى معرفتها؛ فإِنَّ استعمالها عرية عن القرائن 
المقالية» والحالية . قَلِيل . 

قوله: «والجواب: لما تعددت الدَلائِل» فالحمل على الاسْيَمْراق أَوْلَئ؛ لأنا لو لم نقل به 
للزمنا أن نقول: المراد به بعضٌ مجهول؛ أو بالوقف» وعلى التقلِيرَيْنِ يصير الكلام معطلا». 

[المسألة الرابعة] 

قوله: ابِحَسّب الما اراز من مِثلٍ قولهم: الرّجُلُ حير من المَرأو والدينار حَيِدٌ من 
الذُرْهم. 

كن العُمُومٌ؛ وإِن هم منهء فليس هو باعْتِبَارٍ اللٍّْ ققط. وإنما هو مَفْهُومٌ من قَرِيئةٍ 
الفُضيلَةٍء والتسعير. 

وقوله/ ؛4ب: «وَقَالَ أَكره الُْقّهَاهِ: يفيده؛. ‏ وسَاعَدَهُمْ الجيّئِيْء والمبرد”"2», واحْتَشوا: 
فك محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد 

في زمنهء وأحد أئمة الأدب والأخبار» مولده ب «البصرة» ووفاته ب «بغداد؛» من كتبه: «الكامل) 

و #المقتضب!» وله كتب أخرى. 

قال الزبيدي في شرح -خطبة القاموس: المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسر. ولد 

مينة 1ه وتوفي سنة اللي كم 

انظر: بغية ألوعاة »1١5‏ وفيات »440/١‏ سمط اللآلي ١4؛‏ السيرافي 45. تاريخ بغداد / 

“لكك الأعلام /144/9. 
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الأول أَنّهُ يقَالُ: «جاءَني الرَجُلُ وَالرَجُلانٍ وَالّجَالُ. كلو كان قَوْلُنَا: «الَجْلُ) يُفِيدُ 
ألاسْتَغرَاقَ - لأمتئفتٍ الَثَةُ وَالجَمْعْ؛ لأنهُ لم يَبْقَ بَعدَ الكل شَيْء يِضَمْ لبه 

اناي : أَجْمَعُوا عَلْ أ نَّهُ لَرْ قَالَ: «أنْتِ طَالِقٌ الطلاق» لم بقع الاك عَلَيْهَا وَلَّوْ 
كَانَ الْمُفْرَدُ الْمُعَرَفَ يُفِيدُ الْعُمُومَ - لَكَانَ هذا تَضْرِيحاً بِالثلآثِ وَأككرَ. 
بأن اللام تُفِيدٌ التُعْرِيكَ وهو ذَائِرٌ بين العَهْدِيٌ» والجنسيء ولا يَصِمٌ إِرَادَةٌ العَهْدٍ إلا 
ذِكْرِء أو قريئة» والأصل عَدَّمٌّ ذلك. 

والخلفٌ عند تبره الصّيعَةٍ عن القَرَائِنِ؛ َيتمَيّنُ الحَمْلُ على الجنس؛ ولأن العَهْدَ إذا لم 
يُلْهَمْ إلا بقريئة؛ كَانَ مَجَازأَء وكل مَجَازٍ يستدعي حَقِيقَة فيتعين أن يَكُونَ حَقِيقَةَ في الجنس. 

رَنُوقُفَ الوَاقِفِيّةُ؛ قالوا: لأن هذه الصّيغّةَ كما ُسْتَعْمَلُ لإفادة الجنس., تُسْتَعْمَلُ لإفادة 
لاجد المعين؛ والأصل في الإطلاق الحَقِيفَةُ فتكون مشتركة؛ أو لا ندري ما هُرَ الحَقِيقةٌ. 

وَفَدَقَّ الإمَامٌُ بين ما يميز بين حِنْسِهِ وواحده بالهَاءِ؛ كالئّمرة وَالفْمَرٍ وَالبُرّةِ والْبَرّه » وبين ما 
لا يميز بالهاء؛ كَالذّمَبِ وَالوَرِق؛ 

فقال: الأول بُفِيدُ العُمُومَ؛ لالْتِمَاءٍ إِرَادَةٍ الوَاحِدٍ المعين بدون الهّاء:» وتوقف في الئَّابِي؛ 
لِصَلاحِييهِ للأمرين» » وساعدم الغزالي في «المَنْحُولٍه”2 على هذا المفْصِيلٍ » وزاد فقال: وما عرى 

عن الهاءٍ فلا يَخْلُو: إما أن يَتكَرْرَ لَفْظَهُ بتكرر مُسَمَاهُ أو لا يَتَكَررٌُ: 

فَالأَوّلُ: كالرجل» والدرهم؛ فنك إذا ضَمَمْتَ إليه غيره» قلت: رجلان» أو رجال. 

وَالنّاني: كالذهب؛ فإنك لو رَدَدتَ مالك فاسم الذَّمَب بَاقٍ عليه لم يتكز. 

قال: فالأول لا يَعُمٌ» والثاني يَعمْ. 

قوله: «لنا وجوه: الأول: أنه يُقَالُ: جاءني الرّجُلُ» والرجلان» والرجال؛» فلو كان قولنا: 
١الرّجُلُ!‏ يفيد الاسْتَغْرَاقَ لامتنعت التَهُ والجمع؛ لأنه لم يَبْقَ بعد الكل شيء ينضم إليه»: 

والامُتِراض: أن يقال: نَحْنُ لا نُذُعِي إِقَادَتَهُ للاستغراق نَضَاء وإنما لَذْعِيهِ ظاهراً مع 
احتمال إِرَادٍَ الوَاحِدٍ المعين» فَحُصُولُ النفِْيَةَه والجمع ‏ قرينة دَالّةٌ على إِرَادَةٍ هذا المحمل» 
أعني : 1 00 

قوله: «أَجْمَعُوا على أنه لو قَالَ: أنت [طالق] الطلاق» لم تَقَع الدُلأثُ عليها»؛ فلو كان 
المُفْرَدُ فيد امشو لحا هذا تشريسا بللادهه. يعني : : أنه إذا دل على الاسْيَغْرٌ تِغْرَاقٍ ) 
فيقع من الطّلآقِ ما يملكه. 

والاغْتِرّاضٌ: أن هذا ظاهِرٌ عارضه أَضْلٌء وهو أن الأَضْلٌ: العِضْمَةٌ» » وَلا يُرَالُ اليَقِينُ إلا 


.١145 ينظر: المنخول ص‎ )١( 
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ا لظ 


ْله ؛ بدليل قوله ‏ عليه الصَّلدٌ والسّلامٌ -: «قلا يَصَرِفْ حَتّى يَسْمَعَ صَؤْتاء أو يَجدَ ريحأه0©. 


وأمره ‏ عليه الصَّلاةٌ والسلام ‏ لمن شَاكُّ في عَدّدٍ الرَكعَاتٍ باليئاءٍ على اليقيه 2 , 


(00) 


000 


رواه أحمد لكك لال لم "رم ومن وابن ماجة )101/١(‏ كتاب: الطهارة. باب: لا 
وضوء إلا من حدث. الحديث »)0١5(‏ واللفظ لف وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان (ص: 7) كتاب : الطهارة» باب: فيمن كان على طهارة وشك في الحدث؛ الحديث )١410(‏ 
و (188)» والحاكم (1/ 11"4) كتاب: الطهارة . ١‏ 

وفي الباب عن السائب بن يزيد وعائشة ش 

أما حديث السائب بن يزيد فقال: سمعت رسول الله يكلْهِ يقول: دلا وضوء إلا من ريح أو سماع) 
رواه ابن ماجة (17/1) كتاب: الطهارة» باب: لا وضوء إلا من حدث.» الحديث (2))6015 من 
طريق عبد العزيز بن عبيد الله؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه 
قلت: مم ذاك؟ قال: إني سمعت رسول الله لِ يقول: (لا وضوء إلا من ربح أو سماع». 

وأخرجه ابن أبي شيبة (414/1) والطبراني في «الكبير» 0 من طريق عبد العزيز بهذا 
الإسناد. ١‏ 0 

قال البوصيري في «الزوائد» 5١4 /١(‏ 500): عبد العزيز ضعيف» ولكنه توبع» تابعه محمد بن 
عبد الله بن مالك. عن محمد أخرجه أحمد (40/1/9), 

حديث عائشة 

أخرجه أحمد (375/5) والبزار ١45 /١(‏ كشف) رقم (180) من طريق ابن إسحاق» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه: عن عائشة به؛ وفيه: أن رسول الله وه أمر المسلمين إذا خرج من 
أحدهم الريح ‏ أن يتوضا. 

وقال البزار: لا نعلم رواه إلا ابن إسحاق. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (١/148؟)‏ وقال: رواه أحمد والبزار. 

أط رجه مسلم )4٠٠0/١(‏ كتاب: المساجدء باب: السهو في الصلاة» الحديث (2)051/1/88 وأبر 
داود )11١/١(‏ كتاب: الصلاة». باب: إذ!ا شك في ائثنتين (191)» الحديث »)23١1(‏ والنسائي 
(/37) كتاب: السهر» باب: إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك» وابن ماجة )7807/١(‏ كتاب: 
إقامة الصلاة» باب: من شك في صلاته»؛ الحديث :))١1١١(‏ وأحمد 87)» وابن الجارود 
(؟4) كتاب: الصلاق باب ؛ السهوء. الحديث (١14؟)2‏ والدارقطني )"/1/١(‏ كتاب: الصلاةء 
باب: صفة السهو في الصلاة» الحديث 2)0١(‏ والبيهقي (؟/ ١‏ 09) كتاب: الصلاة؛ باب: من شك 
في صلاته؛ وابن أبي شيبة (1/ 11/0), والدارمي )"0١/١(‏ كتاب الصلاة: باب: الرجل لا يدري 
أثلاثاً صلى أم أربعاً. من حديث زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري: ولنفظ 
مسلم: ١إذا‏ شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربع)؟ فليطرح الشك وليبن على ما 
استيقن؛ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته؛ وإن كان صلى 
إتماماً لأريع كانتا ترغيماً للشيطان». 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: واختلف فيه على عطاء بن يسار: فروى مرسلاً وروى بذكر 
أبي سعيد فيه» دردى عنه عن أبن عباس؛ وهو وهم. وقال ابن المئذر: حديث أبي سعيد أصح م 


لا 


١ 
ا‎ 
1 


و 5 و ركه 


الثَالِتُ: أَنهُ ل يَجُورُ تَأَكِيدَهُ بمَا يُوَكُدُ به الْعُمُومُ؛ ؛ قلا يُقَالُ: «جامني الول كُلْهُمْ 


0 


أَجْمَعُونٌ؛ وَإذَا نَبَتَ هَذَاء كَانَ قَوْنُهُ: «يُ لظَمَارِ» [آل عمران: 147 مججازاً؛ إِذْ لَوْ كَانَ 


ولا يلْرَمُ من ترك الظّامِرٍ لمعارض رَاجِح» أو مُساوٍ في صورة - تَرْكَهُ مطلقاً. 

قوله: «الثالث: أنه لا يَُجُورُ تأكِيدُهُ بما يُوَكُدُ به العُمُومُ فلا يُقَالُ: : جاءني الرَّجُلَ كلهم 
أَجْمَعُونَ. 

والاعْتِرَاض : أن من الصّيّ ما يكون لَفْظْهُ مُفْرَدأ ومعناه الجمع؛ كصيغة «من») و«كل؛. 
وما كان كذلكء» فَالعَرَبُ ثَارَةَ ترَاعِي فيه/ 5أ اللّفْط» وثَارَةٌ تُرَاعي فيه المَْتى : 

ومن نّم : جاء قوله تَعَالّ: «ومتهم من ينوع !| ِكَ # [الأنعام: 9'] «إويئق تن يَنْييمْونَ ليك » 
[يونس 47]. 

والإتباع من الأخكام اللْنْظِيُة كَمُلْبَ فيه جِهَةُ اللّفْظِء وهذا هو الجََابُ عن بَقِيةِ بج 
الإتباعات التي ذكرها. 

قوله: «إذا تَبَتَ هذاء كَانَ تَوْلُهُ تعالى: لكل الما و4 [آل عمران 9#] مجازاً؛ يعني: أن 
كلذ تفيد تَأكِيدَ الاسْتغراق» تقدمت» أو تأخرت» » والتأكيد لتقوية 5 فيكون للاستغراق. 

وَاعْتِذَارُهُ: بأنه مَجَارٌ؛ لأنه لو كان حَقِيقَةٌ لاطُرّدٌ ‏ يرد عليه: أن لا نُسَلْمْ وُجُوبٌ اطَرَادٍ 
الحقائق» فقد سَّمْتٍ العرب القَارُورَةٌ قَارُورَةٌ؛ لاستقرار المَاء فيهاء ولم 0 إلى غير ذلك , 


أما المرسل 
فأخرجه ار 20/12 كتاب: الصلاة؛ باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في 
صلاته (517) وأبو داود /١(‏ 00) كتاب: الصلاة» باب: إذا شك في الثنتين والثلاث. . )1١77‏ 
من طريق مالك» عن زيد بن أسلم؛ ا 

ديع الرواا رسا ملم احذا تاه عن حالك إن ليف مسلم: 0 
اه عن النبي يك وقد تابع مالكاً على إرساله الثوري» وحفص بن ميسرة» ومحمد بن جعفر» 
وداود بن قيس» وتابع الوليد على وصله جماعة عن زيد بن أسلم. اه. 
ويتلخص مما سبق أن كلا الطريقين صحيح: المرسل والموصول. 
أما طريق ابن عباس: 
والذي حكم الحافظ عليه بالوهم تبعاً لابن حبان. 
فأخرجه النسائي في الكبرى )1١5/١(‏ رقم (08) وابن حبان (4/ ١66 1١64‏ الإحسان) من 
طريق عبد العزيز بن محمد الدّرَواردي قال: حدثني زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن ابن 
عباس به. 
قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الدّرَوردي؛ حيث قال عن ابن عباس: وإنما هو عن أبي سعيد 
الخدري . 
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الاح + أله لا يجون وده بها ترصف به الْجْمُوِعٌ؛ قلا يُقَالُ: «ججاءني الوْجلُ 
الْعلّمَاءُ الْحَكُمَا إِذًا نَبَتَ هذًا فتقولٌ: قَوْلَهُ تَعالَى: «رَالَخْلَ باسكي4 (ق: ١٠]؛‏ وَكَولَهُ 


3 


تعائى: «ثر ايل ليت 3 يها عل عدت النسَِ4 [النور 6١‏ - مَمََارٌ؛ لِعَدَم آلاطراد. 
الْحَامِسُ : لا يجَوَرُ أَسْيِئْنَاءُ ال جع مِئهُ؛ فلا يُقَالَ: اجَاءَنِي الرَجُلٌ؛ إلا الْعُلَمَاءَ 
َالْحْكمَاه؛ إِذَا ثبت لهدَاء كان وله تعالّى: إن الإدكم ب م4 [المصر ؟] - مسجان)؛ 
السَّادِسٌ: إِذَا قَالَ الوَجُلُ : الست النَوْبَء وَشَرِبْتُ الْمَاها لَم بُْهَمْ مئْهُ إلا الْمَامِيه؛ 
وَالأَضْلٌ في الْكَلام الْحَقِيقَةٌ؛ كَوَجَبَ ألا يَكُونَ حَقِيقَةٌ في غَيْرِو؛ لِعَدّم الاشْيرَاك. 
السَابِعٌ : أن قَولَنَا: «أخلٌ الله هَذَا البيِعه - لا يُفِيدُ الْعُمُومَ لز كَانَ قَْلَا: «البَيِمُ 
يُفِيدُ الْعُمُومَ - لَكَانَ حُرُوجُهُ عَنْ إِقَادَةٍ الْعُمُوم: إِنْمَا كَانَ لأجل َنْضِمَام لَفْطَةْ «همذًا إِليْه؛ 
َدلِكَ بُوجبُ التعارُص؛ وَهُرَ لف الأضل . ْ 


سلمناه. ولكن لا ُسَلْم عَدَمُ الاطُرَادء فإنه يقال: صٌُُ الماع وكُل الذَّمَب وكل الب وهو 


قوله: «الرابع: أنه لا يَجُورُ وَضْمُهُ بما يُوصَفٌ به الجَمْمٌ» فلا يقال: جاءني الوججل 
العُلّمّاةً) : 

وقد تقدم التثبيه على الاغيِرَاضٍ عليه بأن الوَضْف تَابٌُِ: فيراعى فيه اللفظ إذا ثبت هذاء 

قوله: (إذا ثبت هذاء فقوله تعالى: ظرَالدَخْلَ يقت 4 [ق: ٠1؛‏ وقوله تعالى: لأأَوٍ 
اليلفل الت ل يظهَرُوا عل ورت النمل » [الثور: ]١‏ مسازٌ؟ لعدم اطرَّادِوا . 

يرد عليه ما تقدم., وإبراده: طوَالتَمْلَ بَاسِقي » [ق: ٠‏ تفضأ على مَلْعٍ الصفة بما 
يوصف به الجمْع ‏ لا يريد به الصفة الصّناعِيّة ؛ فإن ١بَاسِفّات)‏ حال؛ بل يريد الصّفَّةٌ المغنويةٌ. 

قوله: «الخّاوس: لا يَجُوزُ اسْيثَءُ الججمْع منهء فلا يُقَالُ: جاءني البَجُلُ إلا العُلَمَاء. 

وإذا نَبَتّ هذاء كان قوله تَعَالّ : إن وض لبي خْسَرٍ > [العصر: ؟] مجازاً لعدم الاطرّاة. 

يرد عليه: لا نُسَلْمْ عَم الاطرَادء بل ذلك كَبِيرٌ في الاسْتَمْمالٍ إذا أريد بها تَعْريف الجئس. 

قوله: «السَّادِسٌ: إذا قَالَ الوجُلُ: لَبِسْتُ الثوب» وَشَرِبْتُ المَاء ‏ لم يفهم منه إلا الماهية». 

الاغْتِرّاض عليه: أن قَرِيئَة اسْيِسَالَةٍ التعميم شهنا مُعينة لما علم من اسْيِحَالَةٍ شُرْبهِ مع 
الماء. ولْبْسهِ جوِيعٌ الثياب. 8 5906 

قوله: «السّابع أن قولنا: «أحل الله هذا الْبَئِعَا لا يُفِيدُ عُمُوماً. فلو كان قولنا: «الْبَيْعُ) يفيد 
العُمُوم» لكان حنروجه عن إِنَادَةٍ الأضل؛ لانضمام لفظة «هذا»؛ وهذا يوجب التُعَارْضٌ)». 


2: 


الكّامِنُ: أَنّهُ يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: «رَأَبْتُ الرَجُلٌ الْوَاحِدَه وَلَا يَسُورُ أن بُقَالَ: «رَأَنْتُ 
الوَجْلَ القلاثة؛ فَعَلِيْئًا: أَنَّ لَنْط 0 لا يَحْتَمِلُ الْجَمْعٌ؛ َضْلاً عَنٍ الْعُمُوم . 
الكايِع : أنه يَصِحُ أن يْقَالَ: «الإلهُ ب قَلَرْ كَانَ قُوْلُنَا: «الإلَه يُفِيدُ الْعُمُومَ ‏ 
لكان قُوْلئا: «الإله وَاجِدُ) يَجْرِي 114 قَوْلِئَا : «الآلِهَةُ وَاجِذَا؛ وَمَعْلُومٌ أنه أنّهُ مُتَتَاقِض . 
لْعَاشِرٌ: أَنْهُ يَصِح أَنْ يُقَالَ: «الْحَيوَاكُ جنْسٌ»؛ ولا يْصِحُ م أَنْ يُقَالَ: ١كُلُ‏ حَيّوَانِ 
جِنْسٌ)؛ فَعَلِمْتَا: أَنَّ ْنا : : ١الْسَيَوَان؛‏ لا يُفِيدُ فَائِدَةَ كَوْلِئَا: ١كُلَّ‏ حَيّوَانِ). 


ذا تَبَتَ هذا َنَقُولُ : الْمُفْرَدُ المُعَوْتُ يَجِبُ حَمْلَهُ عَلَى الْمَعْهُودٍ السَابقء | إن حَصَّلٌ 
فنك مغفرة شايق؛ : وَإِلاً: فْإِنْ كَانَ فِي جَانِبٍ القْبُوتٍ ‏ كَفَى فِي الْعْمَلٍ بِهِ تَحْصِيلُهُ في 
صَورَةٍ وَاجِدَةٍ؛ لأنّهُ يَكْفِي فِي نَكْرِينِ الْمَاهِية تَكْرِينُ فَْدِ م مِنْ أَثْرَادِمًا. وَإِنْ كان ِي جَانْتٍ 
السَّلْبٍ ‏ وجب جَبَ الامتتاغٌ عَنْهَا مُطلقاً؛ لأنّ ألاميئاعَ عَنْ تَكْرِينٍ المَاهِية لا يَخْصٌلٌ إلا عِنْدَ 


لاناع عن عَنْ جويع أَْرَاما. 


والاعْتِرَاضٌ عليه: أن غَانَتَهُ لرُومُ إِرَادةِ المَجَازٍِ لقرينة» ويَتَعيّنُ إذا دَلَّ عليه دَلِيلٌ . 

قوله: «الثّامن: أنه يجوز أن يقال: رَأَيْتُ الرّجُلَ الواحد. . .؟ إلى آخره. 

هذا أيضاً من باب الإتباع» وقد تقدم أن المُمْلْبَ فيه مُرَاعَاةٌ اللفظ . 

قوله: «التَّايِعٌ : أنه يقال: الإله وَاحِدٌ. ..» إلى آخره. 

الاعْيِرَاضٌ عليه: أن هذا إِخْبَارٌ عنه/ ه4ب» وهو كالرَضْفبٍ في مُرَاعَاةٍ الَف . 

قوله: «العَاشِرٌُ: أنه يَصِحُ أن يُقَالَ: الحَيّوانُ جنْسٌ ولا يصح أن يقال: كُلُ حيوان جِنسٌ»: 
يعني: أن اللام المُسْتَغْرِفُة تقدر بكل واحدء فقوله تَعَالَى: إن إن لي شْسْرِ [العصر: 1 
تقريره: إن كل إِنْسَانٍ لفي حُسْرء إلا الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات. 

ولا يصح التقدير لمهناء فلا تكون للاسْيَفْرَاقِ؛ لما ذكر من القَرِيئَِ» يقال له: فلم لا تَدُلُ 
عليه مع عَدَمٍ القرينة؟ 

قوله: «إذا تَبَتَ هذاء تقول : المُفْرَدُ المُعَرّفُ يَجِبُ حَمْلَهُ على المَعْهُودٍ السابق» [ إن حصّل 
مَُاكَ مَعْهُودُ سَابقٌ؛ هذا لا يرَاءٌ فيه. 

قوله: دوإلاً فإِن كان في جانب الثبوت» كَفَّى في العَمَلٍ به تَنْزِيلهُ على صُورَةٍ وَاحيدة؛ أنه , 
يكفي في نَكْرِينٍ المَامِيّةِ تكُوِين قَرْدٍ من أَْرَاوِهَا. 
وإن كان في جَانِب السَّلْب وجب الامتناع مُطْلْقَاً؛ لأن الامتناع من تكوين الْمَاهية لا 
بتَحقق إلا بالامتتاع من جميع أَكْرَادِهَا : 


0 


اليف 


تزه اموعيار و لواحاو وا ويك بالج ند 3 وم يل مع او لاسي ار اا اه 


م 00 ا 
ٍ خاميله: أنه أجرى الاسم مج التعريف مججراة مع التنكير» فَإِنْ النَكِرَة إنما تَدُلَ على ذَاتِ 
شَائِعَةٍ في الجلسء» فتَكفِي في الإثبَاتٍ بِقَرْدٍ من أَثْرَادِهًا. 

وأما في النّنِي» فَالعُمُومٌ فيها بالعَرَض لا بالدّاتِ؛ لما ذكره من اللزوم العقلِيّ. ولم يَجَمَلُ 
لِدُحُولٍ لام النعْرِيفِ فيها على هذا التقدير أكرا ابي وهو على خلاف الإججمّاع؛ فإنها لا بْدٌ وأن 
تُفِيدٌ تَغريفاً» وإذا امْتََعَ العَهْدُ كما فرضء كتين الجلدسٌ . ١‏ 

لا يقال: فَلْتّفِدُ تَذريك الماهية؛ لأنا نَقُولُ: المَاهِيْةُ مُعَرةٌ بالاسمء فتعريفها باللام تَحَصِيلٌ 
الحاصل . 
وههنا بحت لطيف : 

وهو: أن لَنْظ «إنسان» وضع لِلْمَامِيءَ ولام التعريف إنما دَخلَتْ لتعريف كَيْفِيُةِ المْحَلّ 
المحكوم عليه؛ وكيفية المَحَلُ المَحْكومٍ عليه تختلف؛ فتارة تحكم 8 الإنسان مع يد وَخْدّقٍ 
أو كَثْرّة معينة» فتكون اللام نيه للَعَهْدِ؛ كقوله تَعَالى: طإلا سنا كك رشلا مهدا ميم 7 1 
لل و تشولا نَتصى وِتعَوْثُ اليل كيذه لَدْدًا وَيلا4 [المزمل .]1١ 1١‏ 

وتارة تحكم عليه مع كثرة غير معينة [فتكون اللأمٌ فيه لِتَمرِيفِ الجئس]؛ كقوله تعالى: 
«إنّ لسن لبي شْمْرٍ» [العصر 2]. 

وثارة تحكم فيه على مُجَرْدٍ المَاهِية؟ِ كقولك: الإنْسَانُ نَوْعْ فتكون لتعريف الماهية؛ أعني : 
أنها في المخَكُوم عليها فقط لا تفيد. وهو غير تَعْرِيفِ الاسم لِلْمَامِيّةَ فكأن اللأم ري في 


استعمالها مُجرَى سور القضية نحو: كل» وبعض؛ المعينين لكمية الحكم. 
وعلى هذاء أمكن أن بُقَالَ: إنها تَدْحُلْ لأصل النَعْرِيفء وتعيين هذه الجهّاتٍ بالقرائن دفعاً 
للاشتراك؛ أو المجاز. 


0 
كم 


قد تَقَدُمَ أن الي الذَلََ على العُمُوم عند المحققين سه أنواع: 
الأسماء المُبْهَمَةَ والشرطء والاسْيَفْهَامُ والموصولة ‏ وقد تَقَدُمَ الاتجَاجُ عليها - والجمع 
المُعَرّفُ بلام الجئس - وقد تقدم الاسْتجَاجُ/ 117 عليه. ومثله الجمع المُضَاف إلى معرفة؛ كقوله 
تعالى: #يرصيكء أنه يه لوث » [النساء 41١١‏ والدليل على عمومه: صِسُْةٌ تأكيده بالصّيّخْ 
المُْتغرقة؛ وصحمة استثناء كُلٌَّ قَرْدٍ منه. 
والاسم المُفْرَدُ المُعَدفُ باللام» وقد اختار أنه لا يَعُمّ في الإثْبَاتٍ» وقد تقدم الكلام علي 
حُسججهِ؛ وذكر ما احتج به المُعَمْمُونَ. ش 
ومنها الدْكِرةٌ في سياق النّفي؛ وقد احتج على عمومها: بأنه لا يُنَصَوْرُ نَفْيْ المَاهِيّةِ إلا 
بالامتناع عنْ جميع أفرادها . 


لمعف 


والاغْتِرَاضُ عليه: أنا نُسَلْمُ العموم مع «من» المستغرقة؛ .مثل: ما في الدّار. ين رجل» وفي 
الدكرة المبنية مع «لا» لتضمنها معنى (مِن») كقولك: لا رَجْلّ في الدار. 

ولا نُسَلُمُ عُمُومَهًا فيما عدا ذلك؛ لأن الاسم الدكرة: هو الاسم الدال على مَاهِيةِ مع وَحُْدَةٍ 
غير معينة . 

فإذا قال القَائِلُ: «ليس في الدار رجل"» فقد نََاهُ بصفة الوَحْدَوْء فلا يَلْرَمُ أل يكون فيها 
رَجلَنِء أو رجال. 

ثم ما ذَكَرُوهُ يَقَقِضُ بقولهم: ليس كُلُ كذا كذاء فإنها بَكِرَةٌ في سِيّاقٍ النفي» ولا تعم» وإلاٌ 
لكانت لهي الجزية كلية. 

والبَرَّابُ عن الأول: أنا وإن سَلْمْئا أن المنفي المافية بصفة الوّحْدَّةٍء فنفي المَاهِيّة بصفة 
الوَحْدَةٍ يتقتضي العُمُومَ في كُلْ مَوْصُوفٍ بتلك إِلصَّةِ؛ كما لو قال: لا رجل عالم في الدار» فإنه 


: يَعُمُ في كُلٌ مَوْصُوفٍ بهذه الصفَةٍ. 


وأما نقضهم بأن ليس كل كذا كذاء وأنها نكرة في سياق النفي؛ وما عمت؛ لأنها جُرْيِيْة - 
فجوابه: أن صيغة التَنّْي اقتضت العُمُومَ فيما دَخَلّتْ عليه؛ وهي دَاجْلَةٌ على الكلية» فتكون سَالبَة 
لكل كلية» فتلزم الجزئية من المادة» » ومنها: مكلك ولجميعا؛ وهي بالحقيقة الصريحة في 
التعميم . 

وَالدَّلِيلُ عليه: أنها نُْقِيضَةٌ «بعض كذا أو بعض كذا» جزئية» فَيَتَعَينُ أن يكون كل «[كل] 
كذا! مستغرقة؛ لأن جزئيتين لا تتناقضان. 

قال السهروردي”" في (التَنْقِيسَاتِ): «رمن رُعَمَ أن كل حقيقة في ١لا‏ كل) مجاز في «كل» - 
فهو من غريب ما يذكرا. 

ومما يظن إفادته في العُمُوم وليس كذلك أُمُورٌ: 

أحدها: الدَكِرَّةُ المُتَعَلّقَةُ بالآمْر؛ أو المضافة إلى المصدر؛ كقوله: أعتق رقبة» وكقوله 
تعالى: فَتَْرِرٌ ربق © [النساء 91]. 

وقد زعم الغزالي: أنها عامة: وقد ناقض حده لِنْعَامٌ بأنه «اللَفْظُ الدّالُ على شيئين مُصَاعِداً» 
وهذه ما دَلْتْ إل على شَيْءٍ واحد شائع في جنسهء فهي مطلقة لا عَامَةُ. 


)١(‏ عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصدّيقي» أبو النجيب السهروردي: فقيه شافعي واعظ» 
من أئمة المتصوفين. ولد بسهرورد؛ وسكن بغداد؛ فبنيت له فيها رباطات للصوفية من أصحابه» 
وولي المدرسة النظامية» وتوفي ب «بغداد». له «آداب المريدين» و اشرح الأسماء الحسنى» 
و الغريب المصابيح؟ . 
ينظر: الأعلام للزركلي 44/4» معجم البلدان: سهرورد» والوفيات: ,799/١‏ 


وده 


يناتو لوت نم عبد ا بو مواق عو وق و واو ا و ا 


الثاني : المفهوم. قال الغزالي: لا عُمُومَ له؛ لأنّ العَامّ: هو اللفظ الدال على شيئين 
فُصَاعِداً والمفهوم ليس بِلَفْظطِ” , 


)١(‏ تعددت آراء العلماء في المفهوم؛ هل له عمومء أو لا؟ فذهب أكثر العلماء إلى أن له عموباء 
وذهب الإمام الغزالي» وجماعة من الشافعية إلى أنه لا عموم له. ثم اختلف في هذا النزاع؛ هل هو 
لفظي؛ أو حقيقي؟ فقيل: إنه نزاع لفظي عائد إلى تفسير العام: فمن فسره بما يستغرق في الجملة؛ 
أي : سواء كان في محل النطق» أو لا في محل النطق؛ كما هو قول الجمهور ‏ جعل المفهوم عامًا 
مرورة ثبوت الحكم لجميع ما سوى المنطوق من صور وجود العلة في الموافقة, وثبوتث نقيضه 
لجميع ما سوى المنطوق من الصور في المخالفة. 
ومن فُسّره بما يستغرق في محل النطق ‏ كالغزالي ‏ لم يجعل المفهوم عاماً؛ ضرورة أنه ليس في 
محل النطق , 
فالتزاع إنما هو في إطلاق لفظ العام عليه. وتعقب صاحب «الفواتح» وغيره كون الخلاف مبنيًا على 
تفسير العام: بأن هذا غير ما يعطيهء ولا يساعد عليه كلام الإمام الغزالي؛ فإن الظاهر من كلامه أنه 
مبني على عدم كون المفهوم لفظاً. قال - طيب الله ثراه ‏ في كتابه «المستصفى»: «من يقول 
بالمفهرم قد يظن للمفهوم عموماً ويتمسك به؛ وفيه نظر؟ لأن العام لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى 
المسميات؛ والتمسك بالمفهوم والفحوى ليس تمسكا بلفظ» بل بسكوت؛ فإذا قال عليه الصلاة 
والسلام -: «في سائمَةٍ المُكم رَكَاً - فتفى الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم أو يخص . وقوله 
تعالى: طفْلا ل لما أن 4 دل على تحريم الضرب لا بلفظ المنطوق به؛ حتى يتمسك بعمومه: 
وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ. لا للمعاني» ولا للأفعال. 
هذا هو كلامه وهر واضح في أن نفيه للعموم مبني على عدم كون المفهوم لفظأء لا على تفسيره 
للعام. ومن ناحية أخرى: فإنه يفهم من عبارته أن الخلاف جارٍ في مفهوم الموافقة؛ كما هو جار 
في مفهوم المخالفة؛ بدليل تمثيله بكل منهماء فلا معنى لقول الكمال بن الهمام: الاتفاق على عموم 
مفهوم الموافقة؛ واختلف في مفهوم المخالفة عند قائليه. نفاه الغزالي؛ خلافاً للأكثر. وهله العبارة 
على ما فيها من الخطأ تشعر بأن الإمام الغزالي ممن يقول بمفهوم المخالفة. وهو مخالف لما صرح 
به الغزالي» وقدمناه عنه. 
دقبل: إنه ليس نزاعاً لفظياء بل حقيقي راجع إلى أن عموم المفهوم ملحوظ للمتكلم بمنزلة المعير 
عنه بصيغة عموم؛ فيقبل التجزي والخصوص في الإرادة؛ وهو ما ذهب إليه الجمهور» أو ليس. 
ملحوظاً للمتكلم» بل هو لازم عقلي يثبت تبعاً لثبوت ملزومه؛ فلا يقبل التجزي والخصوص؛ وهو 
ما ذهب إليه حجة الإسلام الغزالي؛ كما في: الا آكل» إنه مما قدر له مفعول عام يحتمل أن يقصد 
به البعضص» أو هر لنفي حقيقة الأكل» والمفعول محذوف لا يلحظ عند الذكر؛ فلا يتجزأ في 
الإرادة - فالنزاع في العموم القابل للتجري؛ فأقره الجمهور للمفهوم؛ فقالوا بعمومه» ونفاه حجة 
الإسلام الغزالي؛ فقال بعلم عمومه . : أ 
أما بناء النزاع على هذا المعنى في معرض المناقشة: : 
أما أولاً: فإن كلام الإمام الغزالي لا يتحمل هذا التوجيه؛ حيث قال في الرد على القائلين بعموم 
المفهرم: الأن العام لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات» والتمسك بالمفهوم والفحوى ليس 
تمسكاً بلفظء بل بسكورت». - 


اليك 
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حت فإن ظاهره أن المعاني لا تتصف بالعموم» لا كونه ملحوظاً للمتكلم» أو غير ملحوظ له. 
وأما ثانياً: فإن كون المفهوم غير ملحوظ للمتكلم غير معقول على تقدير القول به؛ فإنه إذا كانث 
دلالة اللفظ عليه بالوضع كان المتكلم ملاحظاأ له مستعملاً للفظ فيه؛ فالعموم فيه لو كان كان قابلاً 
للتجزي والخصوص؛ كما في سائر الألفاظ العامة. 
وأما ثالثاً: فإن الحكم على شيء من غير اتصاف ما يغايره بنقيضه معقول؛ فلا يكون المفهوم لازماً 
عقليًا؛ فكيف يبنى القول بعدم العموم على كونه لازم عقليًا؛ مع أنه قد ينفك؟! فإن الحكم على 
السائمة بالوجوب لا يستلزم عقلاً الحكم على المعلوفة بعدم الوجوب» وترتب على هذا عدم 
جدوى هذا المبنى المذكور أيضياً كسابقه. 
وأما صاحب «المسلم!: فلم يرتض كرن النزاع لفظيًا مبنيًا على تفسير العام» ولا حقيقيًا مبئيًا على 
كونه ملحوظاً للمتكلم؛ أو غير ملحوظ له. وإنما ذهب إلى أن النزاع عائد إلى أن المفهوم هل 
تتشابه دلالته على الأفراد؛ فيكون عامًا؛ فإن تشابه الدلالة معتبر فيه أو تتفاوت دلالته عليها فلا 
يكون عامًا؟ والمفهوم يجوز أن يتفاوت في الانفهام؛ فإن قولك: «في القتل العمد قود؛ دلالته على 
عدمه في الخطأ ‏ تفاوت دلالته على عدمه في شبه العمد؛ فإنها في الأول أظهر دون الثاني. 
هذا ما ذكره صاحب «المسلم»» وفيه نظر أيضاً كسابقه؛ فإن الدلالة على المفهوم وضعية؛ كما أنه 
لا شك أن تساوى نسبة الأفراد إليها من لوازمها؛ فلا يمكن أن تكون الدلالة على أثراد المسكرت 
متفاوتة» وإن كان التفاوت من خارج؛ فلا يضر العموم؛ كما أن دلالة العام على سبب نزوله أقوى 
منها على ما سواه؛ ولهذا لا يجوز إخراجه بالاجتهاد؛ بخلاف بقية الأفراد؛ فإنه يجوز. 
فإن قال قائل: المراد: أن الدلالة علي المفهوم ليست وضعية؛ فلا يتشابه. 
والجواب: هذا بالحقيقة إنكار للمفهرم. والكلام على زعمه كان بعد التسليم. 
هذا كل ما قبل في النزاع الذي يدور حول عموم المفهوم نفياأ وإثباتًء ولعله اتضح الآن أن بناء 
الخلاف على تفسير العام بعيد كل البعد عن متناول كلام الغزالي؟ كما أن محاولة العلامة العضد 
تحقيق النزاع» وبناءه على ملاحظة عموم المفهوم؛ وعدمها ‏ قد انهارت بُما سمعته من النقد الموجه 
إليها؛ وكذلك محاولة العلامة صاحب «المسلم» في تحقيقه للنزاع ببنائه على تشابه الدلالة في 
المفهوم وعدمها ‏ غير سديدة. 
وخلاصة القول: أن منازعة الغزالي في عموم المفهوم قائمة على أن العموم من عوارض الألفاظ 
خاصة» ولا توصف به المعاني» والمفهوم ليس بلفظ؛ فلا يكون عامًا. 
والجمهور لما ذهبوا إلى أن العموم كما يعرض للألفاظ يعرض للمعائي - أثبتوا للمقهوم عموماً. 
هذا هو الذي ينسِقُ مع كلام الإمام حجة الإسلام الغزالي» وهذا هو ما أثبته صاحب «الفواتس»؛ 
وهو مخلاف معنوي تظهر فائدته في قبول التخصيص وعدمه. 
فالذين قالوا بالعموم يقولون بقبوله للتخصيص» وصحة إرادة البعضص. 
والذين قالوا بعدم العموم يذهبون إلى عدم قبوله للتخصيص؛ والذي نذهب إليه هو القول بالعموم؛ 
بنا على ما هو الحق من أن العموم كما يعرض للألفاظ يعرض للمعاني» ومتى ثبت كون المفهوم 
حجة لزم انتفاؤه عن جميع ما عداه؛ لأنه لو ثبت الحكم في غير المذكور» لم يكن لتخصيصه 
بالذكر فائدة. ينظر: المنطوق والمفهوم للحفراوي. 
وينظر المحصول /١/١(‏ 4 190) المستصفى 27١/5‏ الإحكام للآمدي ؟١//310‏ شرح 
الكركب المنير 707١/5‏ شرح التنقبح (2)191 تيسير التحرير /١‏ 755؛ شرح العضد .17١/9‏ 
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واعترض عليه: بأن المَفْهُومَ اع لِْمَئطُوقٍ في عمومه وخصوصه. فإن لم يسمه عائاء 

ودلالة المَقْهُوم وإن لم تكن لفظية؛ فهي تَابِعَةٌ للفظ؛ وقد عد من دَلْأَلأتٍ اللّفْظِ دلالة 
الالتزام» والمفهوم منها. 

الثالث: المْشْهُورُ أن المقتضى لا عُمُومَ له؛ لأنّ َلألَتَهُ ضرورية تُقَدّرُ بقدر الحاجة/ *4ب» 
والححاجةٌ تَنْدَفِعُ بتقدير كم وَاحِدِ فلا دلالة له على التعميم. 

والحَقٌ أنه كد يقل انه تابع لمقتضيه. فإذا كان المَؤْصُوفٌ عَامًا؛ كقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : ١لا‏ صَلاهٌ إلا بطَهُورِ»”" 2‏ كانت الصفة المقدرة عامة بحسبه لا مَحَالةٌ. 

الرابع : العَطفُ على العام لا يقتضي العُمُومَ خلافاً لقوم. 

لنا: قوله تَعَالّى: طوالظلفات بض ,قيهن ملق دوو 4 [البقرة +91]. 

وقوله تعالى : # ومو عن بين في كَلِكَ > [البئرة 9748]. 

والأول: عام في كل بَائَْةّ» ورجعية غير حامل» والمعطوف حاص بالرجعية. 

قالوا: إن العَطفٌ يقتضي التُسْوِيةَ بين المَعْطُوفٍِ» وبين المَعْطوفٍ عليه. 

قلنا : لا نُسَلْم ذلك مُطلَقاً فإن قولك: رأيت زيداً وعمراًء لا يَقْنَضِي الاسْيوَا في الزمان» 
والمكان؛ والحال. 

ومنها: الجَمْعُ المنكرى, قال الجبَائِيُ: يَعُمْ بدليل صِحُةٍ الاستثناء؛ قال تعالى: لو ين 


0 


2 8 000 
فيما لَه إلا لله لَفَسَدنًا 4<" [الأنبياء 29], 


4 ذكره بهذا اللفظ أبن عبد البر في التمهيد (8/ 16؟), 

() ويمكن أن نشير هنا إلى خلاف دار حول هذه الآبة الكريمة؛ وهي قوله تعالى: أو كن يما مإ 
إل أنه فسئئا 4. 
ذهب بعض المتكلمين: إلى أن الآية حجة قطعية مستدلاً على ذلك؛ بأن ذات الإله ‏ تعالى ‏ 
تقتضي التفرد بالغلبة والسلطان التام؛ وليس هذا أمراً عاديا فقطء بل هو أمر عقلي تقتضبه حقيقة 
الإله؛ بحيث لا يتصور انفكاكه عنهاء وإلا لم يكن إلهأ كاملاً؛ فالإله يجب أن يتصف بالنهاية 
العظمى التي لا حد فوقها من الكمال؛ وبديهي أن النهاية العظمى من صفة السلطان أن تكون سلطة 
تأمة لا ينازعه فيها غيره» ولا يكون لأحد معه قدرة قاهرة» وإلا كان سلطانه ناقصاً حتماً؛ فيكرن 
هو ناقصاً أيضاء فإذا وجد إلهان كل واحد منهما تقتضي ذاته التفرد بالسلطان ‏ كان من المحال 
اتفاقهما ؛ لأن ما كان من مقتضى الذات لا يتخلف عنها؛ فمحال على الإله أن يتنازل عن شىء من 


سلطانه التام» فلم يرجد شيء من العالم عند ذلك؛ كما قال تعالى: «آز كن فيا لله إل )4ه 


تسا * أي : لم توجدا رأسا فالآية حجة قطعية وبرهان ساطع على نفي تعدد الكلهة . وقيل: إنها 
حجة إقناعية» ولعل منشأ قوله هذا حمل الغائب على الشاهد؛ فقد رأى أنه يجوز عقلاً الاتفاق على 
السلطان؟ وإن كانت العادة جرت على خلافه. فقال: إنها حجة إقناعية» لكن قد ثبت أن حقيقة - 
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والاعتراض: لا نُسَلْمْ أن «إلاً» ههنا استثناء» بل صفة» ثم لو سلم الاستئناء فيه في غير هزذا 
المثَالٍ» فيتعين لإخرّاج الصّالِحَ؛ لأن الجَمْعَ المنكر: هو الدّال على جَمْع مُطْلَقٍ شائع؛ 
والاستغراق يَِافِي الشيُوعَ . 

واختّج الفْخْرْ على ني العُمُوم فيه: بأنه يَصِحّ تقسيمه إلى أنواع الجْمُوع؛ ومورد التّقْسِيمٍ 
مشترك: 

وما ذكره يَبْطُلُ بالجَمْع المُعَرْفِ فإنه يَصِح تَْسِيمُةُ كذلك؛ وهو للاسْتَفْرَاقُ عنده. وأما 
الضمائر» فعمومها بحسب ما يَعُودُ إليه. 
فروع لهذه القَاعِدَةٍ: 

الأول : صيغة «من' تَتَنَاوَلٌ المُذُكَرَ والمؤنث» وكذلك «النّاسٌ». 

ولفظ «الرجال»» و«النساء؟ لا يَتتَاوَلُ أحدُهما الآخر اتّقَاقاً. 

ومثل: «المسلمين؟؛ و«المؤمنين» اختلفوا فيه: 

فقال قوم: يتناولهما. 

والصّحِيحٌ: أنه لا يتكاوَلُ الإنات إلا عند إِرَادَةٍ النّلِيبٍِ؛ لأن اليجَمْعَ تكثير المفرد» والمفرد 
ما دَلَّ إلا على المُذَّكرٍ فقط. 

الثاني : قوله تَعَالَى : «يكام) لبن أن لله [الأحزاب »]١‏ وقوله تعالى: ييا لي وا لتر 
أليْسكه» [الطلاق :]١‏ 

زعم قوم: أنه عَامُ. 

وظاهر: أنه لا يَعُمُ باعتبار اللَفْظِ وإن عمء فإنما يَعُمْ بدليل خارج. 

الثالث: المخاطب يَنْدَرِجُ في العُمُومٍ على الأصح» قال تعالى: لوث يكل شَْم عَم » 
[الحديد *] وهو عليم بذاته وصفاته. 

اتج المانع بقوله تعالى: أنه حَِقُ كن سَئْو * [الزمر 57]: وبقول القائل: من دخل 
داري؛ فأعطه درهماًء فإنه لا يِتتَاوَلَهُ. 

وأجيب : بأن الأول مَخْصُوصٌ بدليل العَفْلٍ . 


الإله تقتضي السلطان المطلق الشامل؛ فلا يتخلف عنها ألبئة؛ فمحال أن يتفق مع غيره؛ نعم العادة 
تؤيد ذلك» وتوضحه في كل ذي سلطان حتى الحيوان؛ فإذا.كان الحيوان الضعيف لا يرضى أن 
ينازع في سلطائه؛ فكيف يرضى الإله الذي تفتضي ذاته الغلبة والسلطان التام أن يتفق مع مثله؟! لا 


شك في أنه لا يرضى لنفسه سوى الكمال المطلق. 
ينظر: الدرر السنية لشيخنا أحمد المستكاوي . 


ان 


والثاني بالعرف» » والمُحَكُمْ في ذلك كله الفرائن. 

الرابع : قوله تعالى: يكام دن اَنأ [الحجرات ]١‏ و#يكايا لاس [النساء ]١‏ - يتناول 
الموجودين حال نزول الخطاب» أما من يأتي بعدهم ١‏ فلا يَتَتاوَلْهُمْ إلا بدليل مُْفّصِل » وهو: 
الإِجْمَاعٌ على أن الناس في الشرع سواءء إلا ما حْصّهُ الدّلِينُء وقوله تعالى: «لأنرمٌ بيء يتا لآأ» 
[الأنعام 14] وقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلآمُ -: «حُكمِي عَلَّى الوَاجِدٍ كمي عَلَى الججمَائةو7 . 

وقال الإمام أحمد بن حَتْبّل: يعم بنفسه» وهو/ 87 بعيد. 

الخامس : قول الرّارِي في هفل هيه - عليه الصلاة والسلام ‏ عن بَيْع رس الوم 


)0 قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر»؛ :)017//١(‏ هذا قد اشتهر في كلام الفقهاء 
والأصوليين» ولم نره في كتب الحديث. قال ابن كثير: لم أر له سئداً قطء وسألت شيخنا الحافظ 
المزي» وشيخنا الحافظ الذهبي عنه مراراً فلم يعرفاه كذا قال السبكي : إنه سأل الذهبي عنه. 
وقال السخاوي افي «المقاصد الحسئة! (ص 147 197): ليس له أصل. 
قاله العراقي في اتخريجه! وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه» وللترمذي والنسائي من حديث أميمة 
ابنة رقيقة: ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة. لفظ النسائي . 
وقال الترمذي: إئما قولي لمائة امرأة كانولي لامرأة واحدة» وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني 
الشيخين بإخراجها؛ لثبوتها على شرطهما. 

(1) أخرجه مسلم )١187/8(‏ كتاب: الببرع؛ باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث 
)16١1/4(‏ وأبو داود (9/ 704) كتاب: البيوع» باب: في بيع الغرر حديث (78075) والترمذدي 
ام كتاب: الببرعء باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر حديث )1712١0(‏ والنسائي (10/ 1557) 
كتاب: البيوع , باب : بيع الحصاة. وابن ماجة (؟/7894) كتاب : التءجارات» باب: النهي عن بيع 
الحصاةء» حديث )5١١94(‏ وأحمد (5/9/ا, 65 9") والدارمي (01/5؟) كتاب: البيرع» 
باب: النهي عن بيع الغرر؛ (1/ 104) كتاب: البيوع باب: في بيع الحصاة» وابن الجارود في 
«المنتفى» رقم (050) والدارقطني / 1١١‏ 15) كتاب: البيوع» رقم 87) والبيمقي (4/ 5 
كتاب: البيوع . باب: من قال لا يجوز بيع العين الغائبة؛ والبنوي' في «شرح السنة) (4/ /ا9 1ه 
بتحقيقنا) كلهم من طريق عبيد الله+ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: نهى رسول 
الله وَكْهُ عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر. 
وقال الترمذي: حديث حتين صحيح . 
وقال البغري: هذا حديث صحيح. 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر» وابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن المسيب مرسلاً 
وسهل بن سعد الساعدي. 
حديث ابن عمر: 
أشرجه ابن حبان ( ١9‏ موارد) والبيهقي (78/5) كتاب: البيوع» كلاهما من طريق المعتمر 
عن أبيه؛ عن نافع؛ عن ابن عمر قال: نهى رسول الله كَل عن بيع الغرر. 
قال الحافظ في «التلخيص»؛ (5/9) وإسناده حسن صحيح » وأخرجه أبو نعيم في (الحلية» (9/ 44) سس 


لامع 
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د من طريق معاوية» عن سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن نافع عن ابن عمر به. 
وقال أبو نعيم: تفرد به معاوية عن سفيان. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 659 51) من طريق إسحاق بن حاتم العلاف» ثنا 
يحيى بن سليم» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر به. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه ابن ماجة (؟/ 99) كتاب: التجارات» باب: النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» حديث 
(5156) وأحمد (1/ "١7‏ والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (9/ 5) كلهم من طريق أيوب بن عتبة» عن 
يحبى بن أبي كثير عن عطاء» عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يَكلْةْ عن بيع الغرر. 
ومن طريق أيوب أخرجه الطبراني في «الكبير» )154/1١(‏ رقم (11841). 
وقال البوصيري في «الزوائد»؛ (111/5): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أيوب بن عتبة قاضي اليمامة . 
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» )1904/1١(‏ رقم )١1100(‏ من طريق النضر أبي عمر» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أن النبي يه نهى عن بيع الغرر. 
قال الهيشمي في «المجمع" (87/4): رواه الطبراني في «الكبير' وفيه النضر أبو عمر» وهو متروك, ٠‏ 
حديث أنس بن مالك 
أخرجه أبو يعلى (05/ 4- 199) رقم (71770) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن الحسن» 
عن أنس قال: قال رسول الله عه : «لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعبوا الغرر ولا يبيعن حاضر 
كناف ا 
وذكره الهيئمي في المجمع الزوائد» )8١/4(‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي» 
وهو ضعيف. وذكره الحافظ في «المطالب العالية' (199/1) رقم (1787) وعزاه لأبي يعلى . 
حديث سهل بن سعد 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في المجمع الزوائد» (829/4). وقال الهيثمي: ورجاله رجال 
الصحيح خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم» ولم يتكلم فيه أحد. 
مرسل سعيد بن المسيب 
أخرجه مالك (؟554/9) كتاب: البيوع؛ باب: بيع الغرر» حديث (70) والبيهقي (7*8/0) كتاب: 
الببوع » والبغوي في شرح السنة؟ (4/ 1937 بتحقيقنا) من طريق أبي حازم بن دينار؛ عن سعيد بن 
المسيب؛ أن رسول الله وَكْهُ نهى عن بيع الغرر. قال الببهقي : هذا مرسل . 
وقال البغوي : هكذا رواه مالك مرسلاء وقد صح موصولاً. 

)0*44/1( البرهان‎ :.)١15( ينظر: شرح الكركب 00/9 المحصول ١/؟/545» اللمع ص‎ )١( 
جمع الجوامع 0/7 نهاية السول 755/7 التمهيد (670) النمسودة‎ 21١9/7 شرح العضد‎ 
))949/1( روضة الناظر (1730)؛ المختصر لابن اللحام (7١١)؛ التحرير (84)» تيسير‎ 0١ 
المدخل (4؟):‎ :777/١ إرشاد الفحول (150)» الوصول إلى الأصول‎ 279/١ فواتح الرحموت‎ 
780/9 الإحكام للآمدي‎ 
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َكل الجمْع ثلائً. رَقَالَ قَوْمْ: أثئان. 
ظهوره؛ ؛ وظنُ صِذْقٍِ الرَاوِي يُكلْبُه' فيجب العَملُ به. 

زقرلك: إنة بسن ان اعَْقَدَ ما لَيْسَ بعام عَامًا ‏ كدح في عَدَالَي وَعُرَييي. لا يقال: هذا 
يُشْكِلُ» فإنه لو قال: نسخ هذا الحكم. فإنه لا يفعل على الأصح؛ لأن القَرْقٌ أن الوُوَايَة لا 
َكَرَت إلا على نهم اللْسَاِه وهو من أَمْلِهِ والنسخ يتودُفُ على أمْلِيْةٍ الاجتهاد. 

وقد اختلف النَاسٌ فيما ينسخ به» وما كان كذلك لا يسمع مفصلاً؛ كالشهادة بالجَرْح» 
والإِحبَارٍ عن وُقُوع النْجَاسَةٍ في الماء. 


د يض ني 


خائمة: 

قال الإمامٌ: إِنّ العُمُومَ إنما يَجْرِي في الْأَسْمَاىٍ ولا يَجْرِي في الحُرُوفٍء ولا في الأفعال. 

وقوله: "ولا في الأفْعَالِ)؛ فيه نظر؛ فإن الئَفْيَ إذا دخل على الفعل اقْتَضَى العُمُومَ لنفيه؛ 
لما دل عليه من مَاهِيّة المصدر المنكر بطريق التضمين. 

فعلى هذاء إذا لف لا يأكل» فله أن يُخْصْصَهُ بمأكول» خلافاً لأبي حنيفة» والفخر؛ 
فإنهما قالا: يُقبَلُء كما يُقْبَلُ في الرَّمَانِء والمَكَانٍ. 

وأجيب: المع » وبالتزام صِسّة الشخصِيص» والتقييد بالجَوِيع . 

1 الكلام على المسألة الخامسة 0 

مَذْهَبُ مالكِء والقاضي» والأستافء وجماعَةٍ من السَّلَفٍ - رضي الله عنهم ‏ أن أَقَلّ الجمع 
اثئان”" , 3 

وَمَذْهَبُ الشافِهِيٌ» وأبي حنيفة وبعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم - أَنّ دل الجَمْع ثَلالة. 

َعزِيَ هذا المَذْمَبُ لابن مُسْعُوو(” ‏ رضي الله عنه ‏ تَخُرِيجاً من قوله: (إدَا أَمٌ الوَجُلُ 


)١(‏ ينظر: البرهان ,9"48/١‏ اللمع ص »١15‏ التبصرة +1١7‏ الإبهاج 2179/7 المعتمد »74/8/١‏ العدة 
5/7 المنخول 2١48‏ شرح التنقيح 33؟؛ الإحكام للآمدي 7/ 2.5١64‏ روضة الناظر (171): 
جمع الجوامع »419/١‏ شرح الكوكب المئير /154؛ المنتهي لابن الحاجب (07)؛ أصول 
السرخسي »15١/١‏ كشف الأسرار 18/7 تيسير التحرير 0١‏ فواتح الرحموتث ,719/١‏ 
المسودة 5 »؛ لشر البئود 4/١‏ 7؟, شرح اللمع رت الوصول لابن برهان ,”:7/١‏ مفتاح 
الوصول 77 تقريب الوصول (0/8. 

ف عبد الله بن مسعود بن غافل ‏ بمعجمةم ثم فاء مكسورة بعد الألف ‏ بن حبيب بن شمخ ‏ بفتح 
المعجمة الأولى» وسكون الميم ‏ ابن مخذوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
هذيل الهذلي أبو عبد الرحمن الكوفي: أحد السابقين الأولين وصاحب النعلين؛ شهد بدراً 
والمشاهد» وروى ثمائمائة وثمائية وأربعين حديئاً؛ اتفقا على أربعة وستين؛ وانفرد البخاري بأحد 


وعشرين» ومسلم بخمسة وثلاثين. وعله خلق من الصحابة» ومن التابعين: علقمة. ومسروق» 00 


10 


اين : ما عن يمينه أو شماله» وإذا كانوا ثَلانةٌ اضْطْتُوا حُلْفَئه. 
وهذا التخريجٌ ضعيفٌ, قن موَاتِفَ المأمومين مُسْتَئدُهًا َحْكَامْ المْرْع؛ لا مُوجِبُ اللكة. 
وتُقِل أنّهُ مَذْهَبُ ابن عَيّاس أيضاء من قوله لعثمانٌ بن عَفَانٌ ‏ رضي الله عنهما ‏ وقد رد الأمّ 
إلى السدُس بأخوين: «لَيْسٌ الأسْوَانٍ و20 . 


وقد احتجٌ به مَنْ قال: إن أكَلُ الجمع ثَلانةُ: وَكَرْرهُ بأنه اختيجٌ به على عُقْمَانَء وساعده على 
ذلك» واعَْذْرَ بفعل الصحابة. 

وقال له: به( نَرْمْكُ يَا عُلامال»» وهذا لا يُشْعِرُ صريحاً بأنه مذهبٌ لعثمان؛ فإنٌّ 
قوله: «حَجَبَهَا قَؤْمُكَ» يَحْقَِلْ أَنْهُم قَهِمُوا من الآية يلاف ما فَهمَةُ. 

َيحْتَمِلُ أنهم أجمعوا على السكُم قياساً على الإسوَةٍ بنظر ما. 

ومَحَل النزاع: في مثل: رجالٍه ومسلمين» وضمائر العَييَةِ في الخطاب؛ وليس من مَمَلٌ 
النزاع: «فعلنا»» ولا بِابُ 9قَثَدْ صَكَنْ مونم » [التحريم 4]؛ ولا أسماء الأَجْنَاسٍ وأسماءُ 


00 والأسود. وقيس بن أبي حازم والكبارء تلقن من النبي و سبعين سورة. قال علقمة: كان يشبه 
النبي يَبلِهُ في هديه ودله وسمته. قال أبو نعيم: مات بالمديئة سنة اثنين وثلاثين عن بضع وستين 
سئة , 
وينظر: ترجمته في؛ تهذيب التهذيب: 77/6 (47)) تقريب التهذيب: 450/١‏ (880), لخلاصة 
تهذيب الكمال: 397/9 الكاشف: 1١/5‏ تاريخ البخاري الكبير: 07/0 أسد الغابة: / 4م 
تجريد أسماء الصحابة: 4/١‏ ", الإصابة: ؟/ م2 4/ . الاستيعاب ( “ل 4) 4410, الوافى 
بالوفيات »4٠5/17‏ الحلية: /١‏ 0/0 طبقات ابن سعد: 177/4 ١‏ 
)1١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 10؟) كتاب: الفرائض» باب: ميراث الأخوة من الأب والأم. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي . 
وذكره السبوطي في «الدر المتثور؛ (؟/ 717) وعزاه لابن جرير» والحاكم» والبيهقي . 
زفق وهو لغة: المئع. وشرعاً: منع شخص معين عن ميرائه: إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر. 
والمراد بقولنا: عن ميراثه ‏ أن يقوم به سبب الإرث؛ كالقرابة فيمنع عنه. وقولنا: إما كله أو 
بعضه: (أو) فبه للتنويع لا للشك؛ فالأول حجب الحرمان» والثاني حجب النقصان. 
ولهذا المبحث شأن عظيم في الفرائض؛ فمن لم يعرف الحجب؛ لا يعد عالماً بالفرائشس» ويحرم 
عليه أن يفتي فيها. 
وهو في "حل ذاته قسمان: 
(4: حجب بالأوصاف؛ وهي :. الموانع السابقة التي هي الرق والقتل. . إلخ. 
(اب1: جب بالأشخاص ؛ وهو: المراد من عبارة الفرضيين عند إطلاقهم لفظ الحجب؛ وهذا على 
نوعين . 
١‏ حجب حرمان» «؟4 حجب نقصان. 


لنَا وجوة: 

الأَوّلُ: أن المَصْلٌ بَيْنَ المنية وَألجَمع م؛ مَنْقُولُ بِالتوَائر. 

الاني: أَنَّ صِبِعْةٌ الْجَمْع تنعَتُ بِالثلانةٍ كُمَا َوْقَهَا؛ يُقَالُ: «جَاَنِي رِجَالٌ كلاق وَكلاكة 
رجالا وَلآ تُنْعَتُ بألائتين ؛ قلا يُقَالُ: : اجاءني رِجَال أنْنَانِء وَأئَْانِ رِجَالُ). 


الَالِتُ: أَنّ أهنَ الله ة مَصَلُوا بَْنَ ضَمِيرٍ الالْئيْنِ؛ ا فَقَانُوا في 
الالييه «فُعاحى وَفِي العلاكة 3: «فعَلُواف وَفِي مر أطي لْئيْن: «أفعلاا وَفِي أَمْرِ الج : 


واخمتار الإمامٌ صِححةٌ استعماله في الاثنين مجازاً عند ظَهُورٍ قرينة ؛ كما لو قُرِضَ أن واحداً 
يُنَارِمُ ِْلَهُ ولا بُقَارَم من الجماعة» فر أى رجلينٍ قد أقبلا عليه, قَِنْهُ يَحْسنُ أن يقولّ: أقبل 
لجال ؛ لاستوائهما في الثالث والجمع . 

قال: وقد يسوع أيضاً إطلاقُةٌ على الواحد مجازاً عند/ 44ب ب ظهور القريئة؛ كما لو رَأى 
ُوْجْتَهُ وََذ تَبَرْجَتْ لرجل, فَإنهُ يَحْسْنُ أَنْ يقولٌ: أتتبر تتبرجين للرجال يا لكاع؟ لفط الجمع أَبلمُ في 
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يُمْكِنٌ أَنْ يُقَالَ: | : إن صا إطلاتٍ الجمع في اللي نما كان لظهور ما دل على الجمع ؛ 
لأن إقبال الائ نين ذال على | إقبالٍ الجمع» فْصِحْحةُ الجَمْعِ كذلك» وكذلك المبدُ لتبَرْجٌ للواحد دلي على 


تبرج للجمع . 
قوله لنا وجوه: «الأَولُ : أ الفصل بين الية والجيع منقولٌ بالتوائر»» يعنى يعني : أنَّ العَرّبٌ 
قد أفردت كُلَّ واحد منهما بصينة» كما أفردت الواجدٌ بصيغة» فكما أنّ الجمع بِيالٌ الواجدٍ» 
فكذلك التَدييهُ . 


قوله الثاني : : أن صِيعَةً الجمْع تنعت بالثلائة» ولا تُنْعَتُ بالاثنين» دليل واضخ . 

وقوله: «يقال: ثلاثة رجال» ولا يقال: اثنان رجال» , 

هذا ليس من باب النّغتٍ» ولكن قد احتجٌ به أيضاًء وَوَجَهَه: أن لاثنين لو كان جمعا ته 
بما ثَمَيْر به الجمْع , 

الجواب عنه: أَنّ القِيّاس: أن يُقَالَ: اثنا رجالٍ» وواجِدٌُ رجالٍ؛ ولكن اسْتُمْبِي بِذَلالةٍ 
المعدودٍ على العَدَّدِ والجئس معأ وهو: رجل» ورجلان بشلاف الجمع؛ إن لَفْطَةَ (رجال؛ لا 

فيد ثلاثق ولَفْطَةٌ اك فالختيج إليهما معا. 

قوله : «الثالث: نَّ أَهْلّ اللَّةٍ قَصَلُوا بين ضميرٍ الاثنين» وضمير رِ الجمع. فقالوا في الاثنين 
«فعلا». وفي الثلاثة 0 

غْثْرض عليه : بأنه قد اسْتُعْمِلَتْ هذه الضمائِرُ في الاثنين؛ وهي عَمدةٌ القاضي في مِدْلٍ قوله 
تعالى في -خطاب موسى وفرعونٌ: إن مَعَكُم مُسْتَهِمُونَ © [الشعراء 16]. 
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وماق او ع ع 5 2 وى 7 ل سي 0 و 0 
أخْمَجٌ الْمُخَالِت : بِعَزْلِه تَعَالَى: إن كو إلَ ألم فَقَدَ صَعَتَ ويك » [التحريم 4] وَكَالَ 
- عليه السَلامٌ : «آلاثئانٍ هما فَوَْهُمَا جَمَاعَةه, وَلَنّ مَغتى الالجتِماع حَاصِلٌ بَيْنَ آلائثين . 


الّْجَوَابُ عَنِ الأَوّلٍ: أن أسمَ «القلب» قَدْ يُطْلَنْ عَلَى الْمَيْلٍ الْحَاصِلٍ فِي الْقَلْبٍ؛ 

وعُورضٌ شْرِكَةِ فرعونٌ وَمَلَيِدِ وبقوله تعالى» حكايةً عن يعقوب : عليه السلام -: لعسَى 
لَه أك يَأَتِي يه جِيماً 4 [يوسف 18# والمُرَادٌُ: يُوسْفُ ‏ عليه السلام؛ وأَحُوهُ الصغيدٌ الذي 
أَحَلَهُ. 

وعُورضٌ: بمشاركة الألخ الكبير القائل: طَلن أب الأَيّسَ حَقٌّ يَأدَدَ لي إن از يتك أنه نا 
دَهْرٌ حَيْدٌ للِْينَ © [بوسف: .]6١‏ 

وبقوله تعالى في قِصَّةْ سليمانٌ وداوة: «وكُيَ لهم شهِييت > [الأنبياء 1/4. 
وعُورِضٌ: بِأَنّ الصّمِيرَ يَحْثَمِلٌُ عوده على القوم؛ إذِ المُرَادُ به هما مع الشْرِكَةٍ المحكوم لهم 
وعليهم . 1 ش 

قال الفَْخْرُ: والمَضصدَرٌ يُضَافُ إلى الفاعل والمفعول. 

وهذا فيه نظ َإنهُ لا يُضَافُ إليهما معآء وإنما يُضَافٌ إليهما على البَدَكِ؛ لأنه إذا أَضِيتٌ 
إلى الفاعل كان مَوْضِعُ المجرورٍ رفعاً» وَإِذَا أضِيفٌ إلى المفعولٍ كان نصباء فلو أَضِيفٌ إليهما معأ 
كان الميجرود في مَوْضِعٍ رفع ونصب معأء وإنّهِ مُحَالٌه إلا أَنْ مُحْمَلٌ قوله سبحانه وتعالى: 
«يسكئً لكوم سويت »> [الأنبياء :08] على معنى: وكُنًا لأمرهم شاهدين» وبقوله تعالى: 

مَعَلٌ تك بو الكضم إذ وروا لسرب إِذ سسَلوا عل كاررد شرع نم4 اص : ١‏ 07]. 

وأجيب: بِأنّ «الخضْم) يُطْلَقُ على الواجدٍ والاثنينٍ والمجمَاعَة فَعَادَ الضميرٌ عليه» باعتبار 
معناه» ويجورٌ أَنْ يكونٌ صَحِبَهُمَا جَمْمّ من الملائكة. 

وقوله: «احتج المُحَالِتُ/ 58أ بقوله تعالى: «إن كو إل لق فَقدَ كت لوك © [التحريم +] 
وبقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الاْتَانٍ كَمَا كَوْمَهُمَا جَمَاعَده”" 2 وبأل معنى الاجتماع حَاصِلٌ في 


/١( كتاب: الصلاة؛ باب: الاثنان جماعة حديث (977)» والدارقطني‎ )17/١( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
كتاب: الصلاة» باب: الاثنان جماعة؛ حديث (1)» وأبو يعلى (19/ 184 190) رقم‎ 0 
والحاكم (5/ 004 كتاب: الفرائض» باب: الاثنان فما فوقهما جماعة؛ وابن عدي في‎ )/15( 
«الكامل؟ (5/ 389)» والبيهقي (/14) كتاب: الصلاة» باب: الاثنين فما فوقهما جماعة»‎ 
من طريق الربيع بن بدرء عن أبيه؛ عن جده عن أبي موسى قال: قال رسول الله 6: «اثنان فما‎ 
فوقهما جماعة».‎ 
قال البوصيري في «الزوائد» (71/1): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو.‎ 
وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمرو:‎ 
كتاب : الصلاة. حديث (؟) من طريق عثمان بن عبد الرحمن المدني»‎ ١ /1) أعشرجه الدارقطني‎ 
ِِ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده.‎ 


كه 


رك “1 رون خخ ونس 00 5 2 ملس ام مان 
فَيْقَال لِلْمُتافق: «إنَهُ ذو قُلبيْنِاء وَيُقَال لِلَبَعِيدٍ عَنِ النْقَاقِ: «لَهُ قَلْبْ وَاحِدُ وَلِسَان وَاجِدٌ) . 


الاثنين». وتَفْرِيرُ الدَّللَةِ هما ذكره وَاضِحٌ. 

قوله: «والجواب عن الأول: أن اسم «القلب» قد يُطْلَّقُ على المَيْلٍ؛ وما ذَكَرَهُ ليبس هو 
المُسَوْعْ لإطلاق الجمع ههناء وإنما سَوّغَهُ كَرَاِيَة اجتماع علامّتي تثنيةٍ مع عدم اللْبْسِ؟ ولهذا 
أجازوا التعبيرٌ عنه بلفظ الإقْرَادٍ أيضاًء وإِنْ كان قليلاً. 

وقرأ الحَسَنُ: يدت لما سَرَْمُيمَا 4 [طه 171]. 

قال الشاعر [من. البسيط]: ْ 

كالذرغة تركتين كد قمنب اا 0 


> وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ فعثمان بن عبد الرحمن قال عنه الحافظ في «التقريب» :)١١/9(‏ متروك» 
وكذبه ابن معين. 
ومن حديث أبي أمامة : 
أسخر جه أحمد (6/ 27064 6) من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم؛ عن 
أبي أمامة به. 
قال الحافظ في «التلخيص» (/81): هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث؛ لشهرة رجاله؛ وإن كان 
وللحديث طريق آخر: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزرائد» (48/5). 
وقال الهيثمي: وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف. 
ومن حديثك أنمن: 
أعط رجه البيهقي (/79) كتاب: الصلاة» باب: الاثنين فما فوقهما جماعة. 
قال الحافظ في «التلخيص» (/ 87): هو أضعف من حديث أبي موسى . 
ومن حديث الحكم بن ظهر 
أخر جه ابن سعد (97/ 115) وابن أبي خيثمة؛ كما في «التلخيص» (9/ 87). 
وقال الحافظ : إسناده واو. 
ومن حديث أبي هريرة: 
أخ رجه ابن المغلس في الموضح؛ كما في «التلخيص» (/ 87) وضعفه الحافظ في «التلخيص». 
)1١(‏ صدر بيت وعجزه: 
وهو للفرزدق في خزانة الأدب 401١ 078 :015/١‏ وبلا نسبة في شرح المفضل 199/6؛ 
ولسان العرب 557/17 (طعن) . 
والشاهد فيه قوله: «وجه تركيّين»؛ حيث أضيف الجزءان لفظأً ومعنّى إلى متضمُنيهما المتحدين بلفظ 
واحدء فلفظ الإفراد في المضاف أولى من لفظ التثنية؛ كما في البيت؛ فإن ١تركبين»‏ متضمُّنان» 
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ولفظهما متّحد لجزأيهماء وهما الوجهان؛ فإنّ وجه كل أحد جزء منه؛ فلمًا أضيف إليهما أضيف سا 
رده 


وإذا فيك الذدد وحتك أن يُحْمَلَ لنْط «القلب)» عَلَى الإرَادةٍ الْحَاصِلَة ِي الْقَلْبِ. 

َعَنِ الثاني : أنه مَحْمُولُ عَلَى إِذْرَاكٍ فَضِيلَة الْجَمَاعَةٍ 

وَعَنِ الكالِثِ: أَنَّ البَحْتْ ما وَفَعَ عَنْ مَاهِيّةِ آلالجيَمَاع؛ وَإِنْما وَفَعَ عَنْ لَْطَةِ: 
«الرجَالٍِ) و« الْمُسْلِمِينَ) َال لانن أو اللاتدِء كَيْنَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخر؟! 

ثم لو صَحْ هذا التأويل في هذه الآةِ لم يَطِْذ له في بقية الباب. 

وعن الْحْبَر: «أنْهُ محمولٌ على إدراك فضيلة الجماعة» 

هذا الاحتمال هُوّ السَّابِقُ إلى الفهم . 

ويحتمل: أنه لما نَهَى أَنْ يُسَافِرَ الرجل وَححدَه2'0 - أخبر أَنّ الكراجية مُنتِيَةٌ في الاثنين . 

قوله: اوعن الثالث : أَنَّ البحك ما وقع في ماهِيّةٍ الاجتماع؛ وإنما وقع في لفظة «الرجال» 
واالمسلمين»: هل تفيدٌ الاثنين أو الثلاثة فأين أَحَدُهُما من الآخر؟!». 

ثم ما ذكره قِياسٌ في موضع الأسماء؛ وهي لا تثبت قياساً. 
وََمرَةُ الخلآفٍ في هله المَسألِ: 

أن انع المكُرَ وجمع القَِيتلانٍ على الأقلُ عند قَوْمٍ من المُحَصّلِينَ» فتحتاج إلى 
َعيينِ الأكلّ ما هو؟ 

وكذلك في التخصيص يَجُورُ قَضْرٌ اللفْظٍ على بعض ما يَتَتاَلُ إلى الثلاثة» وهل يسوم 
قَضْرُهُ على الاثئين؟ 
يَْبَي عَلَى هذًا: ْ 

قال الإماه”": وليس من ثمرة الخلاف تَنْزِيلُ لفظ الجمع في باب «الإقرار».”© 


يب بلفظ المفرد» وهو الوجه» وهذا أولى من أن يقرل: كأنّه وجها تركيين»٠‏ وجمعه أولى من الإفراد. 
ويروى (تذبيب» مكان الملحجرا . 


)١(‏ أشرجه البخاري 6/١15؛‏ كتاب: الجهاد» باب: السير وحده (2994) بلفظ :«لَوْ يلم النّاسُ مَا 
في الوَّحْدةٍ ما أَغُلّم ما سَارَ رَاكْبٌ 1 وَحْدَه) من حديث ابن عمر» مرفوعاً. 

(؟) ينظر: البرهان "06/١‏ (01؟), 

“2 الإقرار لُمَةٌ: إفعال من قَرْ الشي»: إذا ثبت يقرء من باب ضرب وعلم وثبت وسكن؛ وأقره في 
مكانه: أثبته بعد أن كان مُرَلْرْلا وأقرٌ له بحمّه: أَذْمَن واعترف؛ إذن فالإقرار: إثبات لما كان 
متزلزلاً بين الإقرار والاجحود. 
ينظر: الصحاح 8/5 لسان العرب 087/5" أنيس الفقهاء ص (747) . 
واصطلاسا: 7 
عرفه الشّافعية؟ بأنه: ضار بحقٌ على المقر. 
وعرفه المالكية؛ بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه» أو لفظ نائبه , 
وعرفه الحنفية؛ بأنه: إخبار بحق لآخرء لا إثبات له عليه. 
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لا الا اكرات 10 انه اللاي تود وق بومورة ك مومب و مب ا ا ا 


و«الوصايا»7) على اثنين؛ فَإنهُمْ يُْزِنُونهُ على الثلاثة. 
قال: ولا أراهم يَسْمَحُونَ تَنْزِيله على الاثنين. 
ونقله الغزالي في «المَنُر 0" إجماعا . 
ونقل صاحب «الشامل/0© فيه عن قوم من الفقهاء: أنهم ينزلونه على الاثنين. 

لس 222 22 22س 

حا وعرفه الحنابلة؟ بأنه: إظهار مكلّف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة؛ أو إشارة أخرس» أو على 
موكله. أو موليه» أو مورثه بما يمكن صدقه. 
حاشية الباجوري ؟/ ؟ الخرشي 5/ 47 ى؛ الدرر ؟/ /اهاء منتهى الإرادات ؟/ 344. 
ومحَاسِنُ الإقرار كثيرة منها ما يأتي : 
[(4 إِسْقَاط واجب النّاس عن ذْميْه» وقطع ألسنتهم عن مَذَمَيَه . 
)ب إيصال الحَقٍ إلى صاحبه؛ وتبليغ المكسوب إلى كاسبه؛ فكان فيه إنفاع صاحب الحقٌء 
وإرضاء خالق الخَلقٍ. 
(ج) إحماد النّاس المُقر بصدق القرل» ووصفهم إِيَاهُ بوفاء العَهْدِء وإالة النول. 
(د) خسن المُعاملة بينه وبين غيره. ' 

0 الوصايا لغة: جمع وصية. قال ابن القطاع: يقال: وصّيْتٌ إليه وضَايةٌ وَرَصِيةٌ وَوَصّيْتُهُ وأوْصَيِئك 
وأَوْصَيْتُ إلبه؛ وَوَصَيْتُ الشيء بالشيء وَضياً: وَصَلَيُةُ. 
قال الأزهري: وسّميت الوصية وصيةٌ؛ لأن المبت لما أوصى. بهاء وصّلٌ ما كان فيه من أيام حياته 
بما بعده من أيام مماته؛ يُقَال: وضّى وأوصّى بمعئى» ويقال: وصى الرجل أيضأء والاسم: الوصبهُ 
والوَصَاة. 
انظر: المصباح المنير 37/5 الصحاح 370705 والمغرب ١/01"ء‏ لسان العرب: 5/ 4807, 
واصطلاح)* 
وعرفها الحنفيةٌ؛ بأنها: تمليكُ مضاف إلى ما بعد الموت» بطريق التبوع . 
وعرفها الشافعية؛ بأنها: تبرّع بحقّ مضاف. ولو تقديرًا لما بعد الموت. 
وعرفها المالكية؛ بأنها: عَقْدُ يجب حمًا في ثلث عاقدهء يلزم بموته» أو نيابة عنه بعده. ْ 
عرفها الحنابلةٌ؟ بأنها: الأمر بالتصّف بعد الموت. ا 
انظر: شرح فتح القدير 416/4» مغني المحتاج 9/8 شرح منح الجليل 0143/4 كشاف القناع 
ا 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله ‏ تعالى في أربعة مراضع من المواريث: ين بَمَدِ وَعِسِيِّرَ بوص بيب 


أذ تٌ 4 [النساء: ]١١‏ وأخبار كخبر ابن مَاجًَ: «المَووم مَنْ حرم الْوْصِية: من مات على سيك 
مات عَلَى سَبِيلٍ» وَسْنَة وَثُنّى» وَشَهَادَق وَمَاتَ مَثْثُووًا لَدا. وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال 
للوالدين والأقربين» ثم نسخ وجوبها بآية المواريث» وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث»؛ 
إن قل المال؛ وكثر العيال. 0 

فق ينظر: المنخول ,)١16:(‏ 

فيه عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد؛ أبو نصرء أبن الصباغ: فقيه شافعي» من أهل يغداد» ولادة 
ووفاق كانت الرحلة إليه في عصره؛ وتولى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحث؛ وعمي في سس 
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فوووا به > هذ فارايق عات عه 65خ عد وال 6 وه له ممق هل يه 6ه ٠‏ هدع ها عم كول" هه 4 و د وو تقد ١١‏ ا جز جد ليوا و لوا لهات نا 


وَكَأَنّ الإمامء والغزالي» إنما أَرادًا إجماعٌ الأئمة المشهورين. 

عْلَمْ: أن العَامٌ يَعْرضٌ له: النُشخ؛ وَالاسْيِئْئَاُ» والنَّخْصِيصٌء وبينها اشْيِرَاكُ ؛ من حَيِتُ 
إشعارة لمُحَالَقَةِ ما أَشْعْرَ به اللّفْظْ الأول وبحتاج إلى الميز بينه: 

فالنسحٌ : َف مُقْتَضَاهُ أو بَعْضِهِ بعد اسْتَفْرَارِِ بيخطاب ُتَرَاخ . 

وشَرْطهُ : أَنْ يكرن مِْلَهُ في القُوَو أو أَثْوَى منه.» ونان ذكره إِنْ شاء اللّهُ تعالى. 

وَالاسْتَئئاء: إِخْرَاجُ بَعْضٍ» ما يَتكاولهُ ب «إلأه وأخواتها بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ ‏ الانّصَالُ العْرْفِيّ ؛ 
لأنه جِرْءٌ من الكلام؛ فلا يَقْطْعْهُ التْشّنُ والتَتَاوْبُ ونحو ذلك. 

وما ثُقِلَ عن ابنٍ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - في صِحُةٍ تأخيره محمولٌ على ما إِذا نَوَّى عند 
الكلام؛ وأخّر الذّكْرَء أو على الاستثناء المذكور للتبرؤ؛ من «الحول والقوة؛؛ كقوله: أَفْمَلُ ذلك 
غداً إلا أن يشاء اللّهُ تعالى, فلو تَرَكُ ذلك الأدّ ب/ عََلَةَ ‏ اسْتحِبٌ له أَنْ يأتِيَ به عند الذّكْرِء.كما 
لو نْسِيّ النْسْمِيَة ولا ؛ ثم ذكرها. 

وقيل: سَبَبُ نُرُولٍ هذه الآية: أن اليهرة سألتٍ الي ولد عن لبت أهْلِ الكيف فقال: «غد 
أخبركع تأر الوحيّ عنه بِضْعَةٌ عَشَرَ يومأء ثم نزل قوله تعالى : طوَلا تون لِمَأفَهِ إن 3 
كيت عدا إل أن يم اذه [الكهف ؟؛ 14] قيل: فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إِنْ شَاءً 
لك 


قَإِنْ صَعْ ذلك فهو عَيْنُ ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. 


وأمًا النخْصِيصٌ فهو: قَضْرُ العَامّ على بَعْضٍ مُسَمْيَاتهِ بدليل: مُنُصِله”'' كان أو مُنفْصلة0© 
عقليًا**' أو شرعيّاء إجماعاً أو نضا أو ظاهراء ‏ ... ...ا .... .يي بي 226 226 6.. أو 


حد | آخر عمرهء له: «الشامل» في الفقه؛ و «تذكرة العالم» و «العدة» في أصول الفقه. 
ينظر: وفيات الأعيان "١7/١‏ وطبقات الشافعية ؟/ 7١‏ ونكت الهميان "191 ومفتاح السعادة "/ 
#لى الأعلام .1١/4‏ 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثورا (5/ 954") عن مجاهد» وعزاه لابن المنذر. 

(؟) المتصل: : هو ما لا يستقل عن العام» وهو المشتمل على المختص بفتح الصاد على وزن اسم 
المفعول» بل يكون التكلم به متوقفاً عليه؛ وهو أنواع: الأول: الاستثناء. الثاني : الشرط . الثالث: 
الصفة. الرابع : الغاية. 

فرق هو ما استقل عن الكلام الذي دخله التخصيص؛ بحيث لا يحتاج إليه في النطق به وأقسامه ثلاثة 
العقل» والحسء» والدليل السمعي. 

(44 التخصيص بالعقل؛ كما يعلم بضرورته تخصيص الله تعالى ‏ عن قوله تعالى: طكَيلقُ حكُلٌ 
كوتو» ونظيره: تخصيص الصبي» والمجنون عن .خطاب التكليف؛ لعدم فهمهما إياء. ٠‏ ومنهم من 


منع ذلك» وهو باطل؛ | إذ العقل لما عارض العموم امتئع | إعمالهما وتركهماء وإعمال النقل فقط؛ إذ ع 


كك 


6.٠. 


لبياقٍ 


اب لل 7 ااه ود قو وار واووةا يور اربوا لو و ال ا ا 


007 أز«منهوناء أو حِسَياء أو قرينة؛ لأنَّ حَاصِلَهُ : بَيَانُ ما أَرِيدَ باللّْظِء وجميع ذلك صَالِمٌ 
إِرَادَةٍ المُطْلق ؛ قُصَحّ بالْجمِيع . 


000 


ترجيحه على العقل الذي هو أصله يقدح فيهما؛ فتعين إعمال العقل فقط؛ فإن أراد بالمخصص 
المؤثر في التخصيص» لم يكن العقل مخصصاًء ولا الكتاب ولا السئة أيضياً؛ إذ الإرادة هي المؤثرة 
في التخصيص . 

ينظر: التحصيل .885/١‏ 

قد يرد عن الشارع أمر متعلق بعام؛ ثم يظهر أن بعض أفراد هذا العام يستحق حكماً يخالف سائر 
الأفراد وهذا الحكم معلل بعلة توجد في غيره من الأفراد؛ كأن يقول قائل لمن له أن يأمره: الا 
تعط من سألك شيئاًك» ف امن عام يننظم جميع أفراد السائلين؛ أغنياء أو فقراء؛ علماء أو جهلاء. 
ثم تلا ذلك أمر آخر يقول: «وأعط محمداً لفقره؛ فلما علمنا العلة؛ وأردنا تعميم محل الإعطاء؛ 
فهل نقول: إنه مأمور بإعطاء كل فقير؛ سواء كان محمداً أو غيره؟ وبعبارة أخرى: هل لنا أن 
نخصص العام الأول بهذا القياس»: ونقول: إن مراد الناهي بلفظ العام غير الفقراء؛ ويكون المخرج 
نوعين: أحدهما: بالنص وهو امحمد)؛ والثاني: بالقياس وهو غيره من الفقراء؟ 

هذا هو محل النزاع بين الأصوليين. . 

وكان من أثر اختلاف الأصوليين في دلالة العام اختلافهم في جواز تخصيص العام من الكتاب» أو 
السنة المتواترة بالقياس؟ إذا لم يخصصا بدليل مستقل مقارن قطعي الثبوت» ونذكر هنا أمراً آخر كان 
سبباً من أسباب الخلاف بينهم في جواز التخصيص بالقياس» وهو وجود الضعف في القياس 
الناشىء من احتياجه في الغالب إلى الاجتهاد في أمور ‏ كون حكم الأصل معللاً» وتعيين علته 
ووجودها في الأصل. ووجودها في الفرع» وخلوها عن المعارض فيهماء وكل ذلك بعد معرفة 
حكم الأصل - والأمور الاجتهادية يتطرق إليها احثمال الخطأء وهذا بخلاف الخبر؛ فإن محل 
الاجتهاد فيه - إن كان أمران: عدالة الراويء وكيفية الدلالة . 

لهذين الأمرين وقع الخلاف بين علماء الأصول في جواز تخصيص العام بالقياس » وعدم جوازه» 
وذهبوا فيه مذاهب شتى. . 

فذهب الأئمة الأربعة» والأشعري» وأبو هاشم من المعتزلة إلى الجواز إلا أن الذين قالوا: بأن 
دلالة العام على أفراده قطعية» شرطوا لذلك أن يكون العام مخصصاً بغير القياس» بدليل متصل 
مقارن» قطعي الدلالة إن كان العام كذلك. ١‏ 

وذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة إلى تقديم العام على القياس مطلقاً؛ سواء كان القياس جليًا أو 
حنفيّاء وسواء كان العام مخصوصاً أو لا. ونقله القاضي في التقريب عن الأشعري. 

وذهب ابن سريج إلى الجواز إن كان القياس جليًا؛ وهو ما كان الجامع فيه وصفاً مناسباً للحكمء لا 
إن كان خفيًا وهو قياس الشبه؛ كقياس طهارة الخبث على طهارة الحدث في تعين الماء للطهارة؛ 
بجامع أن كُلاً طهارة تراد للصلاة؛ فإن هذه العلة غير مناسبة للحكم بذاتهاء إلا أنه يتوهم فيها 
المناسبة؛ لأن الشارع رتب عليها تعين الماء في الطهارة الحدثية . وقيل: الجلي ما قطع فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع؛ كقياس الأمة على العبد في تقويم البعض على معتق بعضه الآسخر ليعتق 
الكل أو ما كان تأثير الفارق فيه ضعيفاً؛ كقياسهم العمياء على العوراء في عدم الإجزاء في الضحية 
بجامع التقص» والخفي ما كان تأثير الفارق فيه قويّاء كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحده. 


لاك 


حس 


إن م و عو 
الْمَسْألَةُ السَايِسَةٌ 


2 2 و ةر او ررعفه 0 
يُجُوزُ النّمسْك بِالْعَامٌ الْمَخْصُوص؛ وَيَذُلَ عَلَيْهِ وَجُوةٌ: 


[الكلام على المسألة الثالثة] 
إذا تَقَرَرَ هذا: فإذًا خْصٌ العامء فهل تبقى دَلالَيهُ على الباقي حقيقةٌ أو مجاز؟ 2؟1. 
اختلفوا فيه : 
فقال الفقهاء: تبقى حقيقةٌ . 
وقال الجْبّائِيُ : تبقى مجازاً. 
وقال أبو الحسينٍ : إِنْ ن خْصٌ بدليلٍ مُنْصِلٍ ؛ كَالشرْطِ والصّقَةَء والعَايّة» وَبَدَلٍ البَعْض» 


والاستثناء - نه يَعُدَهُ من المُخَصَصَاتِ. 


وَيَحَدُ اله بأنه: إخراجٌ بَعْض ما يتناوَلَهُ العَامُ فيدطل فيه الاستثنائء قال: ذ 
يص بأنه: إخراج بَعْض م) في : فهو 


0 


وحن 


وإن خْصٌ بدليلٍ مُنْفْصِلٍ ؛ كُنْصٌء أو إجماعء أو قياس فهو مجارٌ. 
وقال 0 السَرَمَيْنِ : هو حقيقةٌ في التَناوْلِ مجارٌ في الاقتصار. 


يعني: أنه وضع لِدْلكَةٍ على كُلّ واحد بصفة الاجتماع» فإذا لم يرد الكل كد فُقَصْره على 


اعفن الباني استعمالٌ له في غير موضوعه الأَوّلِء فيكون مجازاً. 


إذا تَقَوّرَ هذا: فهل يَصِحُ الاحتجاحٌ به أو لا؟ 
اختلفوا فيه: 
فقالتٍ المُعْتَزِلَةُ: يصيرٌُ مُجْمَلاً؛ِ أن حَقِيمَتَهُ ‏ وهي: الدَّلالَةُ على الكل قد زالت 


زفق 


وقيل: يجرز إن كان أصله وهو المقيس عليه مخرجاً من ذلك العام بنص. وقيل: يجوز إن كان 
المقيس عليه مخرجاً من العام؛ أو ثبتت علة القياس بنصء» أو إجماع» وإلا اعتبرت القرائن؛ فإن 
ظهر ما يرجح القياس خصص العام وإلا عمل به وألغى القياس؛ وهو مختار ابن الحاجب. 

وذهب الإمام حجة الإسلام الغزالي إلى أنه إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن ‏ رجح الأقوى؛ 
فإن تعادلاء فالوقف. . 

وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الوقف. . 

والحاصل من جملة هذه المذاهب: أنها راجعة إلى القول بالجواز مطلقاًء وعدمه مطلقاء وإلى 
النفصيل والوقف. 

ينظر: العام لشيخنا محمد حسن. 

ينظر: البرهان 251١ /١‏ المستصفي 54/1؛ المحصول /١‏ 18/1 الإحكام للآمدي 0705/7 شرح 
الكوكب 5/ 176؛ التبصرة 2117 العدة 917/1: شرح العضد 21١5/1‏ جمع الجوامع 20/١‏ 
كشف الأسرار 2701//١‏ أصول السرخسي 2154/١‏ تيسير التحرير )9*:4/1١‏ 0-0 رك /١‏ 
"١‏ ميزان الأصول :)57١0(‏ روضة الناظر »)١754(‏ نهاية السول ؟//30» المعتمد 2787/١‏ 
إرشاد الفحول (170)» الإبهاج 170/١‏ 


1 


الأولُ: أن اللّنْط الْعَامّ عِبَارَةُ عَنِ اللفٍْ الّذِي يَتََاوَلُ الصُوَرَ الكَثِيرَة؛ فَتَقُولُ: ما أل 
يَف كَوْلهُ ةٌ في شَيْءٍ من يلك الرَرٍ حََى كَْنه حةٌ في الأنخر» أز يوقت : 

ْإِنْ تَوقُفَ : فَإِمًا أَنْ يَسْصُلَ هذًا التْوَقْفٌ مِنّ الْجَانِبَيْنِء وَإِمَا أَنْ يَخْصّلَ مِنْ أَحَدٍ 
الْجَانبَيْنِ دُونَ الثاني : ْ 


وَالأَوْلُ: مُوَ الْمَطْلُوتُ. 


و 5 
وَالثَّانِي : يُوجِبٌ الدّؤد. 


بالتتخصيص» فيبقى أَنْ ْرَادَ به الببغض» وليس بَعْضٌ أولى من بَعْض» فيتعارضٌ فيه جِهَاتُ 
المجاز؛ فيصير مُجَمَلاً. 

وقال عيسى بن أَبَان0©: إن خْصٌ بدليل مُتْصِلء جاز الاحتجاجٌ به؛ لأنه لم يتناول بأصل 
وضعه سوى المخصوص . 

وإن خْصٌ بدليل منفصل» صار مجملاً. 

وصار الفقهاءٌ إلى أله حُبَةُ مُطَلَقاً إذا خْصٌ بمعلوم» ومُعْتَمَدُهُم: ما ذكره من الححجّة الثانية؛ 
والثالثة . / 

قوله: ١ويَدُلُ‏ عليه رُجُوٌ: الْأَولُ: أن اللفظّ العام عبارّةٌ من اللفظ الذي يتناول الصور 
الكثيرة» , 

لا بُرِيدٌ أن هذا تمام د «الْعَامٌ)؛ فإنه يدخلّ فيه العَدَّدُ بل يعني: أن العام من شَأَنِهِ أَنْ 
يكونٌ كذلك . 

قوله: «فنقول: إما ألا يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في 
الأخرى وإما أن يحصل هذا التوقف من الجانبين. وإما أن يحصل من أحد الجانبين دون الثاني . 
والأول هو المطلوب» والثاني يوجب الدور؛. والثالث/ 159 يوجب الرجحان بلا مرجح». 

يعني : أنه إذا لم يعَوَْفْ كوه حُيجَةٌ في شيءٍ من تلك الصُّرّرِ على كوه حُبَةٌ في الأمخرى - 
فالقَائِتُ بالتخصيص ليس بشرط في دَلالَيِِ» وقْوَاتُ ما ليس بشرطٍ في الدّلالةِ ‏ لا يَفْدَحُ فيها. 

قوله في الثالث: إن التوقف من أحد الجانبين ترجيح من غير مُرَجُح: 


(1) عيسى بن أبان بن صدقة؛ أبو موسى: قاض من كبار فقهاء الحنفية» كان سريعاً بإنفاذ الحكمء 
عفيفاً. خدم المنصور العباسي مدة؛ وولي القضاء بالبصرة عشر سنين» وتوفي بها. له كتب منها: 
(إثبات القياس» و «اجتهاد الرأي» و الجامع» في الفقه. و «الحجة الصغيرة» في الحديث. 


ينظر: الأعلام 0/ 23٠٠١‏ الفوائد البهية .١19١‏ الجواهر المضية .4:1/١‏ 
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الثاني : أن المْفَضِيَ لِثبُوتٍ الشكم في غير محل الخصِيص مُوَ الطيكة العا وَهيّ 
يَافِيَةٌ؛ وَالْمُعَارضٍ الْمَوْجُوةُ - وَهُوَ زوَالُ اشم عَنْ مَحَلٌ المُخْصِيصٍ د[ يقني زَياله عن 
سَائِرٍ الصُوّرِ؛ قََبَتَ أَنّ في سَائِرٍ الصُوّرٍ: الْمَقْقَضِي قَائِمْ وَالْمُعَارِض مَفْقُودُ؛ فَوَجَب بَقَاُ 
الشكم . 

الثَّالِتُ: أله ل حَرَجَ الْعَامْالْمخْصُوصٌ عَنْ أن يَكُونَ حجة - لْخَرَجّ الْقُرْآنُ عَنْ أَنْ 
يَكُونَ حُجة؛ لأنّ الْعُلَمَاءَ قَانُوا: عُمُومَاتُ الْقَرْآَنٍ مَخْصُوصَّةٌ؛ إلا فَرْلهُ تَعَالّى: «وَامَه 
ِكل نَىْءٍ عليه 4 [البثرة 181]. 


يعني : لاستواء اللَفْظٍِ بالنسبة إلى سائِرٍ أفرادو» فليس جعْلُ بعضها مشروطاً ببعض بأولى من 
العكس . 

والاعتراض عليه : اسنتيارٌ التَوَقُْفِ من الطرفين. 

وقوله : إنه دَوْرٌء مُسَلَّمُّ ولكنه دور معي» والدُورُ المعي لا يقدح» وإنما يَقْدَحُ إذا وَجَبَ 
تَقَدُمُ كُلُ واحد منهما على الآخّر من جهة واحدة» َيُوجِبُ تَقَدُمَ الشيء على نفسه . 

أما فَرْض شيئين لا يوجدان إلا معآء فليس بِمُحَالٍ في العقل؛ كالجواهر والأعراض”' عند 
المحققين؛ ولو امتنع ذلك؛ لامتنع وَجُودُ مَاهِيّةِ ذاتِ أجزاء؛ لِتَوَقْفٍ تَحَتُقَها على أجزائهاء 
ولكانت جميعٌ الموجودات يَسَائِط . 

قوله : «الثاني: المقتضى لثبوت العكم فى غير مكل التاتصص هر الصيفة العامة) , 

يعني: أَنَّ العام ُضِعْ لِكُل فر من أَفْرَادِهِ ؛ لأنه موضوع بلكل المُسَْلزِم للأفرادٍ» فحيكل 

ا ل ويدل على كُلُ فرد بطريق التُضَمّنِ لا بطريتي الالتزام. 

قوله: «والمعارض مفقود؛ فوجب بقاء الحكم!: 

يعني : أَنَّ الدَلِيلَ إذا دَلّ بأصله على إثباتِ الحككم ذ في الجميع . 

وَالمُتافَاةٌ : إِنْما هي في صُورةٍ ة التتخصيص» ولا يُؤثْر المانع إلا في مَحَلو فُيجِبٌ استصحابٌ 
الدلالة فيما عداه؛) عملاً بالأضلٍ» وجمعاً بين الأَوَِةٍ بحسب الإمكانٍ. 

وقول المعتزئة: (إنه إذا زالتِ الحقيقة فليس بعضٌ بأولى من بعض» - لا يُسَلْمُ؛ بل حَمْلَهُ 
على البَعْضٍ الحَالِي عن المعارضٌ أولى . ١‏ 

قوله: «الثَالِثُ: لو خرج العَامُ الممخصوصٌ عن أنْ يكونٌ حُجَةٌ ‏ لخرج القرآنُ عن كونه 


)١(‏ اصطلح الحكماء على أن الجوهر هو: الممكن المستغنى عن المحل» وعلى أن العرض هو؛ 
الممكن المحتاج إلى محل يقوم به» واصطلاح الأشاعرة على أن الجوهر هو: المتميز بالذات» 
وعلى أن العرض هو المتميز بالتبع . 


00 


لال 00 رتوو ب اماتاتيا وطن تفال ايا وحمي وذواء 6 اورجه احور ب تو 


هذه الحُجةُ أيضاً ما اعتمدّ عليها التُقَهَافُ ويقرْرُوتها إجماعاء فيقولون: لم يرل الصحابٌَ 
والتابعون ومّنْ بَعدَهُمٍ ‏ ومَلَمٌ جرًا - يَحْتجُونَ بحُمُومِيَاتِ الكتاب العزيز؛ مع أَنّها مخصوصة إلا ما 
در من قوله تعالى: لبَهوَ َكل شه عَلِمْ 4 [الحديد ]. 

وحَصْرْهُمْ الاستثناة في هذه الآية غَيْرُ مُسَلُمء هُمِنَ العُمُوِيّاتٍ الباقية على عُمُويِهَا قوله 
تعالى : وما ون دَآتمَ في الْأرَضٍ إلا عل َل رْثهَا * أهود: 5]» وقوله تعالى: الله ما في أَلتَموْتِ وما 
فى الدرض* لالبقرة 21284 وقوله تعالى: لإمَا لكُم من لَه يد [الأعراف 56] إلى غير ذلك . 


بق 
من 7 


نئّمة : 
اختلفوا في جواز التمسك بالعامٌ قبل البَحْثِ عن المُخَصّص : 
قال ابن سريج: لا يَصِحّ إلا بعد الاستقصاءٍ في طُلَّبِ المُخُصُصٍ وَعَدَيو"". 


() العام ينتظم جميع الأفراد؟ وقد يرد التخصيص؛ فإذا خصص لم يكن منتظماًء إلا ما وراء الخاص؛ 
وعليه لو وقع للمجتهد لفظ عام؛ فهل يجوز له الحكم بالعموم» بدون أن يبحث عن المخصص من 
أدلة الشرع الأخرى؛ أو عليه أن يتوقف في الحكم؛ حتى يبحث عن المخصص؟ وأننا أوجبنا 
البحث فإلى أي حد يجب التوقف؟ هل إلى أن يقطع بعدم المخصص» أو إلى أن يغلب على ظنه؟ 
فالكلام في فرعين: 
الفرع الأول: في جواز العمل بالعمومات الشرعية» والتمسك بها قبل البحث عن المخصص» 
وللأصوليين فيه قولان. . 
الأول: أنه لا ب ز؛ فلا يجوز الحكم بصحة عقد» ولا بحلية طيب بمجرد ملاحظة قوله تعالى: 
لل كم ليث » وقوله تعالى: «أوفوا بالعقود من غير فحص عن مخصصها؛ فلو حكم بهء 
كان كمن حكم بمجرد التشهي» وهو ما ذهب إليه جمع غفير من المحققين على ما نقله الطباطبائي» 
ونقل عن بعضهم أنه مذهب أكثر الأصوليين. 
الناني: أنه يجوز» وهو للصيرفي. قال ابن أمير الحاج في «التقرير والتحبيرة: وهذه المسألة لم أقف 
فبما وصل إليه النظر القاصر من كتب الحنفية على صريح لهم فيهاء نعم أصولهم توافق ما ذهب إليه 
الصيرفي» ولا سيما ما ذهب إليه معظمهم القائلون بأن موجبه 'قطعي ؛ كموجب العخاص» ثم صرح 
من بعده صاحب «المسلم».بأنه مذهب الحنفية» ثم قال: وحكى الخلاف أبو إسحاق الشيرازي» 
والإمام الرازي» وأبو إسحاق الإسفراييني. . 
وعبارة الببضاوي في «المنهاج» تفيد أن المسألة محل نزاع؛ حيث قال: يستدل بالعام ما لم يظهر 
المخصص» وابن سريج أوجب طلبه؛ ثم استدل على رأيه. . 
وقال الأسنوي: في المسألة مذهبان: جوزه الصيرفي» ومنعه ابن سريج؟ هكذا حكاه الإمام 
وأنباعه. ولم يرجح شيئاً منهما :في كتابيه «المنتخب» «والمحصول؛؛ لكنه أجاب عن دليل ابن 
سريج» وفيه إشعار بميله إلى الجواز؛ ولهذا صرح صاحب «الحاصل» بأنه المشتار؛ 
وقال في اجمع الجوامع»: ويتمسك بالعام في حياة النبي يكل قبل البحث عن المخصص؛ وكذا بعد 
الوفاة؛ خلافاً لابن سريج. . 


الا 
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35 وقال الجلال في شرحه عليه: وما نقله الآمدي وغيره من الاتفاق على ما قاله ابن سريج ‏ مدفوع 
بحكاية الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الخلاف فيه؛ وعليه جرى الإمام الرازي وغيره» ومال إلى 
التمسك به قبل البحث» واختاره البيضاوي وغيره. 
وعبارة أبي إسحاق الشيرازي في اللمع: وإذا وردت ألفاظ العموم؛ فهل يجب اعتقاد عمومهاء 
والعمل بموجبها قبل البحث عما يخصصها؟ اختلف أصحابنا فيه: فقال أبو بكر الصيرفي: يجب 
العمل بموجبهاء واعتقاد عمومها ما لم يظهر ما يخصصها. وذهب عامة أصحابنا أبو العباس» وأبو 
سعيد الإصطخري وأبو إسحاق المروزي إلى أنه: لا يجب اعتقاد عمومها؛ حتى يبحث عن الدليل؛ 
فإذا بحث فلم يجد ما يخصصهاء اعتقد حينئذ عمومها؛ وهو الصحيح. 
وقال الغزالي في «المستصفى»: لا خلاف في أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث 
عن المخصص؛ لأن العموم دليل بشرط انثفاء الممخصص» والشرط بعد لم يظهر. . 
وقال الآمدي في إحكامه: لا نعرف خلافاً بين الأصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام قبل 
البحث عن المخصص» وعدم اللفر به. وقال ابن الحاجب: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن 
المخصص إجماعاً. . 
وقد تعرض شارح «المسلم؛ إلى نقل الإجماع في هذا المقام؛ ونازع في صحته قائلاً: وأدل الدليل 
على أن نقل الإجماع غير مطابق ‏ أن أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حكم بالدية في الأصابع 
بمجرد العلم بكتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه ‏ وترك القياس والرأي» ولم يبحث عن 
المخصص» ولم يسأل عنه؛ وكذلك سيدة النساء فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - تمسكت بما ظنته 
عامًا في الميراث مع عدم البحث عن المخصص» ثم ظهر المخصص ظهور الشمس على نصاف 
النهار. ثم قال: وبالجملة لم ينقل عن واحد من الصحابة ‏ قط التوقف في العام قبل البحث عن 
المخصص » ولا إنكار واحد منهم في المناظرات على من تمسك بالعام قبل البحث» وكذا في القرن 
الثاني والثالث . والحئفية يرجبون العمل بالعام قبل البحث» واستقر هذا المذهب إلى الآن؛ فأين 
الإجماع؟ ثم نقل عن القاضي أبي زيد أن التوقف مبتدع بعد القرن الثالث. . اه. 
ونقل في «التقرير والتحبير؛ عن تاج الدين السبكي: أن دعوى الإجماع على أنه لا بد من البحث 
عن المخصص ‏ ممنوعة ‏ فالمسألة مشهورة بالخلاف بين أثمتناء» حكاه الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» ومن يطول تعداده» وعليه جرى الإمام الرازي» 
وأتباعه. ونقل أيضاً عن الفاضل الأبهري؛ أنه قدح في هذا الإجماع مع مخالفة الصيرفي؛ لأنه إن 
كان في عصره؛ فكيف ينعقد مع مخالفته» وهو من أهل الإجماع؟! وإن كان قبله» لعرفه فلم 
يخالفه؛ لأنه أقعد بمعرفة» وإن كان بعده لما جاز لأحد أن يخالفه بعد حكايته من ابن الحاجب» 
وقد خالفه كثير من العلماء؛ كمصنفي الحاصل والتحصيل والمنهاج؛ فإنهم اختاروا جواز العمل به 
والتمسك به ما لم يظهر المخصص» وأسندوا إيجاب طلبه إلى أبن سريج. . 
وقد أراد بعض المتأخرين ‏ الأسنوي ‏ أن يجمع بين رأي من حكى الإجماع على عدم الجواز قبل 
البحث» وبين رأي الصيرفي؟ فقال: إن خلافه إنما هو في اعتقاد العموم قبل دخول وقت العمل 
به؟ فإنه قال: إذا ورد لفظ عام» ولم يدخل وقت العمل به فيجب اعتقاد عمومه؛ ثم إن ظهر 
مخصص تغير ذلك الاعتقاد ؛ هكذا نقله عن إمام الحرمين وغيره. . 
وقد يقال: الفرق بين الاعتقاد والعمل - تحكم؛ لأن الاعتقاد إنما هو للعمل؛ على أنه إن أمكن 
التأوبل في عبارة الصيرفي على هذا النحو؛ فكيف يتأتى التأويل في العبارة الأخرى التي نقلناها عن 


يفف 
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البيضاوي؛ من أنه يستدل بالعام ما لم يظهر المخصصء وهي نص في العمل بالعام قبل البحث عن 
المخصص؟! وعلى فرض أننا تأولنا كلام الصيرفي؛ فماذا نصنع في كلام الأئمة الآخرين الذين نقلنا 
علهم حكاية الخلاف؟ 
فالحق أن نقل الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص - ليس على ما ينبغي. . 
على هذا النحو فرضوا النزاع في هذه المسألة؛ ولم يتعرض من تكلم فيها لبيان مل هذا الخلاف 
جاء نتيجة لاختلافهم في دلالة العام أم أنه خلاف مبتدأ بعيد عن هذا؟ وسنرى من الأدلة التي 
حكيت للمتنازعين» ومن مناقشاتهم ما يحدد لنا ارتباط البحثين ببعضهما؛ إذ إنها في المعظم منها 
تنجه إلى دلالة العام وجعلها هديا لهم فيما ذهبوا إليه؛ وإليك ما قالوه: 
قال المانعون من العمل قبل البحث: عارض دلالة العام احتمال المخصصء ولا حجة مع احتمال 
المعارض؛ فوجب التوقف إلى البحث. 
وأجيب عن ذلك من قبل القائلين بأن دلالة العام قطعية : بأن العام قاطع. ولا احتمال للتخصيص 
إلا عقلاً؛ كاحتمال المجاز في الخاص» والاحتمال عقلاً لا يعارض الدلالة وضعاً؛ فلا ينافي 
الحجية . وأما القائلون بظنية العام وهم مع ذلك لا يمنعون من العمل قبل البحث ‏ فلهم أن 
يقولوا: إن احتمال. المخصص احتمال مرجوح؟ فلا يعارض العموم الوضعي الراجح؛ فلا توقف». 
بل يجب العمل بالراجح . 
دفي الجواب من قبل الظنيين نظر؛ فإن لقائل أن يقول: إن شيوع التخصيص وكثرته ‏ حتى قيل: ما 
من عام إلا وقد خص - يجعل احتثمال ثبوته مساوياً لاحثمال عدم ويتوقف ترجيح أحد الأمرين 
على البحث والتفتيش. 
ولهم غير هذا الوجه شبه؛ حكاها صاحب «مفاتيح الأصول»» وليس فبيها أثارة من علم فرأينا أن من 
الخير العدول عن إثباتهاء ومن أرادهاء فعليه بهذا المبحث من كتابه. . 
وتمسك القائلون بجواز العمل بالعام من غير فحص بما يأتي : 
أولا: لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام - لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة» 
واللازم منتف. بيان الملازمة: أن إيجاب طلب المخصص إنما هو للتحرز عن الخطأء وهذا المعلى 
بعيئه موجود في المجاز» بل هو أبلغ؛ إذ على تقدير وجود المخصص تكون المفسدة في ثبوت 
الحكم بمحل التخصيص» وتحصل فائدة تحقق الحكم في غيره» وهو مقصود اللافظء وعلى تقدير 
وجود المجاز:؛ قد تكون. الحقيقة غير مرادة؛؟ فيحصل مفسدتان: إحداهما: ثبوت الحكم للحقيقة؛ 
وهو غير مراد. والثانية: انتفاؤه عن المجاز؛ وهو المراد. وأما انتفاء اللازم: فلأن طلب المسجاز 
ليس بواجب اتفاقاً» والعرف قاض بحمل الألفاظ على ظواهرها من غير بحث عن وجود ما يصرف 
اللفظ عن حقيقته؛ وإذا كان في العرف كذلك» وجب في الشرع كذلك؛ لقوله عليه السلام: (ما رآه 
المسلمون حصنا فهو عند الله حسن! . , 
وأجيب عن هذا الوجه؛ بالفرق بين العام والحقيقة؛ فإن العمومات أكثرها مخصوص؛ فصار حمل | 
اللفظ على العموم مرجوحاً في الظن قبل الفنحص عن المخصص» ولا كذلك الحقيقة؛ فإن أكثر 1 
الألفاظ على الحقائق» وما قيل: إن أكثر اللغة مجازات يكذبه التتبع . 
وظاهر أن هذا الجواب إنما بتجه على من يرى ظنية العام؛ بناء على قيام الاحتمال فيه فإن كان من 
الذين يتمسكون بهذا الدلبل من يرى هذا الرأي ‏ كان الجواب سديداً بالنسبة له؛ لأنه على ما سلف 
بيائه يفرق بين العام والخاص؛ فكيف يذهب إلى القول بأئهما متساويان» ويرتب على ذلك العمل 


الا 


و عو ةارع ووو خفادة ل لاق ووه جه وجو ولع رمات م با وو ا د 


بدون توقف إلى البحث في العام؛ كما لا يتوقف في غيره من الحقائق؟! أما أولئك الذين يرون أن 
العام فطعي في دلالته ‏ والظاهر أن الدليل لهم فلا يتجه عليهم هذا الجواب؛ لأنهم لا يعترفون 
بقيام الاحتمال في العام وغيره من الحقائق ‏ الاحتمال الناشىء عن دليل - وحيلقل يتضح أنهم 


يعتمدون في هذا الدليل على مذهبهم في دلالة العام. . 


ثانياً: ما نقله صاحب امفاتيح الأصول»؛ وهر أنه الدليل الدال على العمل بخبر الواحد من غير 
توقف؛ وهو أن الصحابة والتابعين كانوا يعملون بخبر الواجد» وشاع ذلك» وذاع من غير نكير» 
وإلا لنقل إلينا بالعادة, يجري نظيره هنا بأن يقال: لم يطلب أحد من المتنازعين في المسألة التوقتف 
من صاحبه؟؛ سحمتى يبحث عن المعارض» والمخصص» بل سكت» أو تلقى بالقبول؛ وإلا لنقل 
إلينا؛ فصار إجماعاً على عدم البحث عن المخصص؛ على أنه يمكن أن يقال: معلوم من شأن 
الصحابة والتابعين أنه حين احتجاج أحدهم على صاحبه بالآية الظاهرة في معنى» أو المتناولة 
بعمومها الشيء؟؛ إذا تلا عليه الآية لم يكن يجيبه بأنه لا حجة فيها؛؟ فلعلها ممخصوصة,ء أو مؤولة؛ 
فالظر حتى ننظر في تخصيصه وتأويله» ونصل إلى ما يئول إليه البحث من أحد المعتبرين. ونقل 
عن الواقفية أيضاً ما يعضد هذا فقال: ويمكن الاستدلال على الجواز؛ بأن علماء الأمصار في جميع 
الأعصار لم يزالوا يستدلون في المسائل بالعمومات» من غير ضميمة نفي المخصصء» ولو لم يصح 
التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص» لكان للخصم أن يقول: العام لا يكفي في إثبات هذه 


المسألة؛ ولا علم لي ببحثك عن المخصص الذي يوجب انتفاؤه دخول هذا الفرد المتنازع فيه . 


وفي هذه الحجة نظر؛ للمنع من اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك» وكيف لا والمعظم على لزوم 
البحث؟! ولو كان فعل الصحابة والتابعين ثابتأء لما خفي عليهم مع كثرة تتبعهم؛ وقرب عهدهمء 


وعلو درجتهم ١‏ . 


ثالثاً: العام قطعي الدلالة على الأفراد» أو ظني الدلالة عليها ‏ على الخلاف السابق ‏ وعلى الرأيين 
فلا توقف: أما على الأول؛ فلأن العام يستفاد منه الحكم قطعاً؛ فلا يتوقف بعد العلم بالحكم 
الثابت قطعاً على عدم احتمال المعارض احتمالاً غير معتد به؛ كما لا يتوقف في سائر القواطع على 
عدم احتمال النسخ والتأويل. وأما على الثاني؛ فلآن العام يفيد ظن الحكم الإلهي ظناً قوياء فيجب 


العمل به من غير توقف؛ لأجل احتمال مرجوح للإجماع على العمل بالراجح. . 


قال شارح «المسلم'!: لقد أوقعني في العجب قول الواقفين؛ حيث جعلوا العام في حكم المجمل؛ 
حتى أوجبوا الترقف إلى ظهور المرادء بل جعلوه لغزأء وكيف ساغ لهم هذا القول مع حكمهم 
بوضع الصيغ للعموم انفرادأء وهي دالة عليه قطعأ عند الحنفية» وظنًا قويّا لا يحتمل إلا احتمالاً 


عقليًا مرجوحاً عند غيرهم؟ وهل هذا إلا تهافت منهم؟ 


وبعدء فهذا عرض وجيز لأدلة الفريقين» وما قد عساه أن يرد على كل من صاحبه من التوهين 
والتضعيف. والذي تطمئن النفس إليه في هذا النزاع أن الذي يتفق ومذهب القائلين بقطعية الدلالة 
في العام هو القول بالعمل بدون بحث عن المخصص؛ لأن أرباب هذا الرأي لا سبيل لهم إلى 
القول بالتوقف» وإلا فكيف يهملون الاحتمال في العام» ويحكمون بأنه قطعي الدلالة؛ نظرا إلى 
صيغة العام؛ ثم يوجبون التوقف إلى البحث» اللهم إن هذا غير مفهوم ولا مستساغ. أما ءالآخرون؛ 
وهم الذين يعترفون بقيام الاحتمال في .العام؛ حتى حكموا بظنيته؟ بناء عليه؟ فإنا نشتار بالنسبة لهم 
ذلك الاتجاه الذي سار عليه الإمام الشاطبي في موافقاته؛ من أن العمومات إذا اتحد معناهاء 
وانتشرت في أبواب الشريعة من مثل العبادات والمعاملات والأنكحة أو تكررت في مواطن يحسب 


و 


ا ل ل فا عومد “بالقلا ره ارده اولدعت بلجا كاك العرود ويا سو ل لخ من وجو "م ا ا ا 


يَتْرفٌ مظان دلا يَجِدُه؛ لأنه وإنْ كان الأصلٌ/ 49ب عَدَمّ المُخَصّص إلا أنه يجب على المجتهد 
غايّةٌ الإمكانٍ كما فى البينات. 


وقال أبو بكر الصّيْرَفِ :22 لا يَجبُء بل يُكْتَفَى بِأَنّ الأضْلّ عَدَمْ المُخَصْصِ؛ بكاة على 
الأضلي» كما يُحْمَلُ اللفظٌ على حقيقته بدون بَحْثِ عن عدم إرادة المجاز؛ بناء على الأضل . 

وفرق بينهما: بِأَنّ التخصيصٌء وإنْ كان على خلاف الأضلء إلا أَنّ أكثرٌ المُمُوِمَاتِ 
كفم فقد عارض هذا الأصل الغالِبَ بخلاف المجاز؛ فإنه وإن كان على خلاف الأصل؛ إل 
أنَّ أكثر الألفاظٍ محمولَة على حَفَائِِها؛ فقد وافق الاستعمال فيها الأصلء؛ والله أعلم. 70 


سد الحاجة من غير تخصيص .. فهي مجراة على عمومها بدون ترقتف» ولا بحث عن وجود معارض» 
وإن لم يكن العموم مكرراء ولا مؤكداً, ولا منتشرأ في أبواب الفقه ‏ فالتمسك بمجرده فيه نظرء 
بل لا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه» واعتمد في ذلك على الاستقراء؛ فإن الشريعة قررت 
أن لا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة» ولم تستثن منه موضعاًء ولا حالاً؛ فعده العلماء أصلا 
مطرداً وعموماً مرجوعاً إليه من غير استثناء ولا طلب مخصص» ولا توقف في مقتضاهء وليس 
ذلك إلا لما فهموا بالتكرر» والتأكيد من القصد إلى التعظيم التام. . 
وقررت الشريعة أيضاً: «ألا تزر وازرة وزر أخرى» فأعمل العلماء المعنى على عمومه من غير 
توقف» ولا بحث» وبيدت بالتكرار أن لا ضرر ولا ضرار» وأن من سن سنة حسئة أو سيئة» كان له 
ممن اقتدى به حظ؛ إن حسناً وإن سيئاً؛ فحمل العلماء المعنى على عمرمه من غير تفتيش» ولا 
بحث عن وجود معارض.. 
على أن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره ‏ باحتفاف القرائن به بمئزلة النص 
القاطع الذي لا احتمال فيه؟ بخلاف ما لم يكن كذلك؛ فإنه معرض الاحتمالات؟ فيجب الترقف 
في العمل بمقتضاه حتى يعرض على غيره» ويبحث عن وجود معارض له. 
وعلى الجملة؛ فالرأي في نظر الإمام الشاطبي: أن كل أصل تكرر تقريره؛ وتأكد أمرهء وفهم ذلك 
من مجاري الكلام - فهو مأسخوذ على حسب عمومه» معمول به من غير توقف. 
ينظر: العام لشيخنا محمد -حسن . 

0 أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي» الفقيه الأصولي» تفقه على ابن سرييج» قال القفال الشاشي : 
كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي . وقال الشيخ أبو إسحاق الشبرازي: وله مصنفات في أصول 
الفقه وغيزها. مات سنة 79, 
انظر: ط ابن قاضي شهبة 01١5/١‏ تاريخ بغداد 449/0 الشيرازي ص .3١‏ 


7ع 


8 مه ا عو 
الْمَسْأَنَةُ السَّابِعَةُ 
2 1 م م 7 5 35 5 واه 2 
المُحْتَارُ ‏ عِنْدَنا -: أن ألاشيثئاة مِنَ الثفي» لَيْس بِإنْيَاتِ ؛ وَيَدُلُ عَلَيْهِ وَجِهَانِ: 
الأَوّلُ: أَنَّ الألْمّاظً تَدُلُ عَلَى الصّوَّرٍ الْمُرْئّسِمَةٍ في الأَدْمَانٍء وَالأَحرّالَ الذَهييةُ مُطَابقَة 
لِلأَمُورٍ الْخَارِجِيُة رَالإِسْيئْئاهُ الْمَذْكُورُ فى اللّمْظِ : إِنْ صَرَفْئَاهُ إِلَى الْحُكُمء أفادَ زُوَالَ 
الحكمء وَإِنْ صَرَفَْاُ إَى ذُلِكَ الْعَدَمء أقَادَ زَوَالَ الْعَدَم؛ فُحِيكيذٍ: يُفِيدُ انوت إلا أَنّ 


[المسألة السابعة] 

اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبَاتٍ تنه( وإنِ اختلفوا في الاستثناء من النفي» هو إثباتٌ 
أم لا؟ 

فالجمهور: على أنه إثياث. 

وقال أبو حنيفة: لبس بإثباتٍ» بل مُقْتَضاهُ خروجٌ المُسْتَفْئَى من الحكم لآ غَيْرهِ وساعده 
الفّخْد ههنا9؟ , 5 

قوله: «ويدل عليه وجهان: الأول: أن الألفاظ تدل على الصور المُرْتَسِمَةٍ في الأذهان» 
يعني : أنها -حقيقةٌ بالوضع الأوّل فيها. 

قوله: «والأحوال الذَّمْيِيةُ مطابقة للأمور الخارجية» يعني : إِنِ اسْتُمْمِلَتْ فيها فهي بطريقٍ 
المجاز. 

وقد احتح على هذه القضية في (المحصول» من وجهين : 

أَحَدُمُْمًا: أَنْ الألفاظ تَتَمْيرُ عند تَعيْرٍ الصّوَرٍ الذهنية» وإن لم تتغيز في الخارج» كما لو رأى 
شخصاً من بعيدٍ قُتَوَهّمَهُ فُرَسأء فقال: هذا قَرَسء فإذا تَحَقّقَ أنه إنسان قال: هذا إنسان. 

والثاني: أن الألفاظ لو كانت موضوعة للخارج لكان قَوْلُ القائل: قام زيد لا يُحْثَمِلُ 
الكَذِبَ؛ لأنه موضوعٌ لِلنْسْبَةٍ الخارجة» ولا يحتملٌ عَبْرَهُ. 

ما إذا كان للنسبة الذَّهْيية فقد يُطَابِقُ الخارج؛ وقد لا يُطَابقُ» فَيَحْتَوِلُ الصَّدْقٌَ والكَذِبَ. 

وجوابُ الأَوّلِ: أن اختلافٌ الصور الذَّمْدِبةٍ إنما كان لاختلافٍ الخَارِجِيٌ» والمَلّطٍ في 


العمسٌء فهو إنما أَخَيْرَ أنه فْرَسٌ؛ لتوهم أنه أدركه محسوساً فرساً. 


/١ الإحكام للآمدي ؟//817؟ (5)؛ شرح العضد 4147/75 البرهان‎ 05/8/١ ينظر: المحصول‎ )١( 
شرم الكوكب */ ااا جمع الجوامع 216/7 القواعد والفوائد *177» التمهيد للأسئوي‎ 7 
فوائح الرحموت‎ 275944 /١ شرح التنقيح 41 7» كشف الأسرار 2175/9 تيسير التحرير‎ )5( 
فتح الغفار 1754/7 الاستغناء‎ ١١44 المسودة (4)110 الإبهاج 154: إرشاد الفحول‎ "5/1 

: للقرافي (049). 

(0) الأنه وافق الجمهور في المحصول» وخالف هنا وفي التفسير الكبير. 


فحت 


الأَوْلَ أَوْلَى ؛ لأنّ تَعَلّىَ اللَمْظٍ بالخكم الذّمْيِيَ َِبْرٍ وَاسِطَةٍء وَتَعَلْقَهُ الأَحْوَالٍ الكابئّة فى 
الْخَارِج : بوَاسِطةٍ الأخكام الذّهية 44 فَكَانٌ الأء و | ول . 


وعنٍ الثاني: أن الكَذِبَ هو الحَبَرُ غيرُ المُطَابِقٍ: فتارّةٌ يكونٌ غير مطابق لما في المشارج 
كالإخبار عن قيامي» وليس بقائم» لا سيما مع علمه بذلك؛ وتارَةٌ يكون لِعَدُم 0-0007 
النْفْسِء وإن طابق ما في الخارج ؛ كقوله تعالى: ##إذَا جَآم1 الْمْتَفِثُونَ الوا مَتْبَدُ نك رمُولُ امو وآمّد 
ص َك رسو وأللّد يشيد د إِنّ لْمفْقِينٌ لكدْون4 السالترن :]١‏ 

كَُبَهُمْ؛ ؛ لإحبَارهِمْ على خلاف ما في لُفُوسِهمْ وإن كان الأمر من خارج/ 160 مطابقاً. : 
وقد تناقض قوله في هذه المُقَدّمَةِ؛ فإنه اذْعَى أن نَسْويةٌ الحقيقة حَقِيقةٌ مَجَاذْ في رابع درجة؛ 


قال: فإ أضْلّها مِنْ حَقّ الشيْء: : إذا تَبَتَ في نَفْسِوء ثم اسْتُعْمِلَ في الثابت ذِهْناً؛ لِمُطَابَقْته 
الخَارِجَ» ثم في اللّفْظِ لمطابقته الصّوَّرَ الذهنية المطابقة للخارج» ثم في اللفظة المخصوصّة 
الْمُسَماة: بالحقيقة المقابلة للمجاز. 

وهو في هذا المَوْضِع يَدْعِي أن الألفاظ حَمَائِقُ في الأعيانٍء مَجَارٌ في الصُّرّرٍ الذهنية. 

وفي مسألة الاستثناء اذّعَى عَكْسَهُ: فما أسرّعٌ ما نّسِيَ الناسُ؟! 

ويمًا يُبْطِلٌ ما ذكره: أَنَّ أسماء الإشارة» والأعلام موضوعَةٌ ِلْمَُيّنِ الخارجيٌ : 

وأما التَكرّاتٌ فهي الموضوعاتٌُ لشيءٍ في الخارج» ولِكُلٌ ما شَابَيَكُ بخلاف غلم ابلس ؛ 
فإنه موضوع للْمَاهِية الذهنية كأسامةً للأسد. 

والذي يُحَنّنُ أن أكثرٌ الوضع باعتبار الخارج - أَنَّ الاسم إذا كان شائعاء يُسْتَعْوِلَهُ الخاصٍ 
والعَامْ ُيَمْنَيم حَمْلَةُ على معنى لا يُذْرِكُهُ إلا الخواصٌ» والماهِيّاتٌ الذهنيةٌ لا يُذْرِكُهًا إل 
الخواصٌ» » ولَفْظ الإِنْسَانٍ وَالفْرَسِ والبعيرٍ وما أشبههما يستعمله الخاصٌ والعام . 

والحقٌ أن الوَضْعٌ بحسب الحَاجةٍ وقد ياج إلى الإخبارٍ عن أحوالٍ اللي والجزئيٌ 
فدعوى اختصاضص اوضع الأول بأحدهما تَحَكُمْ . 

قوله: «والاستثناء ء المذكور في اللفظ إن صرفتاه إلى لى الحكم؛ أفاد زوال ذلك اللبكو؛ وإن 
صرفتناه إلى العدم أفاد زوال ذلك العدم» يعني بن النفيّ والإثبات في نفس الأمر وَاسِطَةٌ بينهماء 
رَْعُ كل واجدٍ منهما يَسْتَمُ بوت الآخر. 

نا عند الناظِر فبينهما وَاسِطَةٌ وهي الوَقْفٌ عن الحكم» إلا أن ما ذكره يَْتْقِض بما سَلُّمَهُ 
مِنْ أن 0 

قوله: (إلاً أن الأول أولى ؛ لأَنّ تعلّقٌ الحكم المي بغيرٍ وَاسِطْقَ وتعلْقَةُ بالأحوالٍ الثابتة 
في المخارج بواسطة الأحكام الذّهييئة يّة؛ فكان أولى»). 

هذا الترجبحٌ مَْنِي على ما قَرْرَهُ من أن الألفاظ حقيقةٌ في الصّوَرٍ الذّمْهةء وقد أبطلناف وَبيئا 
أنه لا نَصِحٌ دعواه مطلقاً. 


ئفغة 


لعي : 1 لَوْ مُلْكا: ١ن‏ لاسْيئْنَاء مِنّ الي ِنْبَات) -: فَحَيْتُ لآ بَفِيدٌ الإنْبَاتَ ؛ كما 
في قَرْلِه ي: «لآ صَلاةً إلا بطهُور». ودلا نِكاح إل وَلي» - يَلْرَمُ مُخَالمَةُ الدليل. 


- قوله: «الثاني: لو قلنا إِنَّ الاستثناة من النفي إثبات» فحينئذ: لا يفيد الإثباتُ؛ كما في 
قوله عليه الصلاة والسلام -: ١لا‏ صَلاَةٌ إلا بطهُور»"©, «وَلاً نكاحَ إلا بوَليّ»”" ‏ يَلْرَم منه مُحَالْفُةٌ 


)1١(‏ تقدم, 

زفق 00 أبو داود /1١(‏ 118) كتاب: التكاح» باب: في الولي» حديث )١5١802(‏ والترمنيبي (4017//9) 
كتاب: النكاح» باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث:(1١١١)‏ والدارمي (؟//11) كتاب: 
التكاح » باب: النهي عن النكاح بغير ولي؛ وأحمد (5454/5. 7 4) والطيالسي "٠6 /١(‏ منحة) 
رقم (1604) وابن ماجة )1١89/1(‏ كتاب: النكاح ؛ باب: لا نكاح إلا بولي حديث )14881١(‏ وابن 
الجارود ني «المنتقى! رقم (١١لاء‏ ”علا ادلاء 69004 وأبو يعلى )١195 6 /١(‏ رقم 
ف وابن حبان ( ١17147‏ موارد)؛ والدارقطني إفة شك اضف كتاب: النكاح» والحاكم 
)107١ /(‏ والبيهقي )1١1//90(‏ وابن حزم في «المحلى» (4/ 407) والخطيب في "تاريخ بغدادا (؟/ 
ا 1/) والبغوي في اشرح السنة؛ (0/ 7" بتحقيقنا) من طريق أبي إسحاق» عن 
أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وصححه ابن حبان . 
وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله: 
قال الترمني 408/0 4:4). 
وحديتٌ أبي مُوسى حَدِيتُ فيه الخلاث؛ رَوَاهُ إسرائيل» وَشْرِيكُ بن عَبْدٍ الله وأبُو عَوَانة» وزهير بن 
مُعاوية» وَقَيْس ابن الرّبيع عَنْ أبي إسحاق. عن أبي بُردة» عَنْ أبي موسى» عَنِ النّي كلله. 
وَرُوى أشباط بنُ محمد وزيّد بن حُباب؛ عن يُونس بن أبي إسحاق؛ عن أبي إسحاق؛ عن أبي 
بُردة) عن أبي موسى » عن الي وة. 
وَرَدى أبُو شبيدة الحدَادٌ» عَنْ يُونس بْنِ أبي إشحاق» عَنْ أبي بُرْدة عَنْ أبي' مُوسىء عَنِ اللبي يلل 
لَخوّه. ولمْ يذْكُر فبه: (عن أبي إسحاق) . 

0 عَنْ يُونْسٌ بْنِ إشحاقٌ» عَنْ أبي إشحاقء عَنْ أبي بُّزْدة» عَنْ أبي مُوسى, عَنٍ النبي ل 


َرَدى شُعْبَة والقوريء عَنْ أبي إسحاق؛ عَنْ أبي بردة» عن للب كله: «لا نكاح إلا بَليَ؛. ٠‏ 
وَقَدْ ذكُرٌ بَعْض أصحاب سُفْيانَ عَنْ سُفيان» عَن أبي إشحاق؛ عَنْ أبي بُردة عَنْ أبي مُوسَى؛ ولا 
وَرِدَاية هؤلاء الذين رَوُوا عَنْ أبي إسحاق» عَنْ أبي بردة» عن أبي موسى» عن الي كيه : الا يكاح 
إلا بِوَليَ» عِنْدِي ‏ أصَحُ؛ لأنّ سماعَهُمْ مِنْ أبي إِسْحَاق في أَزْقَاتٍ مُسْتَلِفةِةٍ وإنْ كان شُعْبَةُ والتُوري 
أخنظ وَنبَتَ مِنْ جَميعٍ هؤلاء الّذِين رَوَوَا عَنْ أبي إسحاق هذا الحديك ‏ فإنّ روّاية هؤلام عدي 
أشبَة؛ لآن شَعْبَة والثوريٌ سمعا هذا الحدييت بِنْ أبي إسحاق في مجلس وَاجِدِ؛ وَيِمًا يَدْلُ على 
لِك ما حَدَئا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلآن قالّ: حدَكَنا أبُو داوُدٌ قَالَ: لبَأنا شْعْبَةٌ قالّ: سَمِعْتٌ سُفِيانَ الفزري -' 


ليف 


ااا اج ا كل باك ارو فا عه رع ال اباط بود و وموك بل ول ا لت لاك اممو د ا ا 


يَسْأل با إسحاقٌ: أَسَمِعْتَ أبا بُّْدة يَقُولُ: قال رسولُ لله لي «لا نِكاح إلأ بوَليْ1؟ كَمَالَ: تَعَمْ. 


دل هذا الحديث على أن سَمَاعٌ شُحْبَةٌ والقُوري عَنْ مَحْسُول هذا الْحَدِيك في وَفْتِ واجدء وَإسْرائِيلُ 
هر لَه تبت في أبي إسحاق. , 

سَمِعْتُ مُحَمّْد بْنَ الفكثى يَقُول: سَمِغْتٌ عَبْدَ الرّحمن بن مَهدِي يَقُولُ: ما فائني مِنْ حَدِيثٍ الثوري 
عَنْ أبي إسحاق الذي فائبي» إلا لما انْكُلْتُ به على إِسْرَائِيلَ؛ لأله كان يأتي به أتم. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة؟؛ وهم: عائشة» وابن عباس » وعمران بن حصين؛ وأبو هريرة» 
وجابر» وابن عمرء وعلي بن أبي طالب. 

حديث عائشة : 

أسط رجه ابن حبان في صحيحه ( ١١517‏ موارد)» وأبو داود الطيالسي )09/1١(‏ رقم 2)١007(‏ وأبو 
يعلى (/1417) رقم (؟4594) من طريق الزهري؛ عن عروة» عن عائشة؛ أن النبي كَليُِ قال: ١لا‏ 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل؛ فإن 
تشاجروا ‏ فالسلطان ولي من لا ولى له». لفظ ابن حبان 

حديث ابن عباس,. ‏ - ْ 

أط رجه ابن ماجة /١(‏ 505) كتاب؛ النكاح » باب : لا نكاح إلا بولي حديث 2)188٠0(‏ وأبو يعلى 
م حيرة رقم 90 والبيهقتي كيل )٠١/‏ كتاب: النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» م 
طريق حجاج؛ عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: لا نكاح إلا بولي. 

قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 87): هذا إسناد ضعيف؛ حجاج هو ابن أرطأة مدلس» وقد رواه 
بالعدعنة ؛ وأيضاً لم يسمع حجاج من عكرمة؛ إنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة؛ قاله 
الإمام أحمد. اه. 

وأخرجه الدارقطني (8/ 1١‏ 125) كتاب: النكاح؛ حديث )١١(‏ والبيهقي )١714/9(‏ كتاب: 
النكاح. ياب : لا نكاح إلا بولي مرشد؛ كلاهما من طريق عدي بن الفضل» عن عبد الله بن 
عثمان بن ليم » عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل : «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدلء وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل». ' 

قال الدارقطني : رفعه عدي بن الفضل» ولم يرفعه غيره. 

وقال البيهقي : كذا رواه عدي بن الفضل؛ وهو ضعيف» والصحيح موقوف. 

قلث: ولم ينفرد عدي بن الفضل برفعه؛ فقد تابعه سفيان» أخرجه الطبراني في «الكبير» (55/17) 
رقم 115419) من طريقسفيان؛ عن عبد الله بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس: 

أخرجه الطبراني في #الكبير؛ )190/1١(‏ رقم (11841) من طريق الربيع بن بدر ثنا النهاس بن 
قهم؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين» 
ومهر ما كان؛ قل أم كثر. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (17/5؟١1)‏ وقال: رواه الطبرائي في «الكبير؟ ورواه في «الأوسط) 
فقال: قال رسول الله يَكل: «البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن » لا يجوز نكاح إلا بولي» وشاهدين» 
ومهر ما؟ قل أو كثر». 

وأسخرجه الطبراني في «الكبير أيضاً؛ )147/١١(‏ رقم )١١78(‏ من طريق معمر بن سليمان الرقي؛ ‏ 


لحف 


عن حجاج ؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس؛ أن النبي كَْهِ قال : «لا نكاح إلا بولي» والسلطان ولي من 
لاولى لها , 


حديث عمران بن الحصين: 

أخرجه عبد الرزاق (195/5) رقم »)0١4107(‏ والدارقطني (9/ 9760) كتاب: النكاح؛ والبيهتي 
0/ 6؟1١)‏ كتاب: النكاح» باب : لا نكاح إلا بشاهدين عدلين؟ كلهم من طريق عبد الله بن محرر» 
عن قتادة. عن الحسن» عن عمران بن الحصين مرفوعاً بلفظ: اللا نكاح إلا بولي» وشاهدي 
عدل). 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) (78/54) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عبد الله بن 
محرر وهو متروك» وهو في 7الكبير» )١145/14(‏ رقم (599), 

وأخرجه الدارقطني )١١0/5(‏ كتاب: النكاح حديث )1١(‏ من طريق عبد الله بن المحرر» عن 
قتادة؛ عن الحسن» عن عمران بن الحصين» عن ابن مسعود مرفوعاً بمثل حديث عمران. 

حديث أبي هريرة: 

أخرجه ابن حبان ( ١157‏ موارد) من طريق أبي عامر الخزاز» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يل: «لا نكاح إلا بولي». 

أحر جه أبن عدي في «الكاملٌ) (7855/5), والبيهقي (/7/ )١76‏ كتاب: التكاح , باب: لا نكاح إلا 
بشاهدين عدلين . 

والخطيب في «تاريخ بغداد» (544/9؟) من طريق المغيرة بن موسى» عن هشام بن حسان 
القردوسي؛ عن ابن سيرين؛ عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ”لا نكاح إلا بولي» وخاطب» وشاهدي 
عدل», 

والمغيرة بن موسى منكر الحديث؛ قاله البخاري وأبو حاتم . ينظر: الضعفاء للبخاري (149؟)2 
والجرح والتعديل (10/8). 

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: 

أخر جه ابن عدي في «الكامل1 من طريق سليمان بن أرقم» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد) (4١/84؟)‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط؛)؛ وفيه 
سليمان بن أرقم؛ وهو متروك. 

حديث جابر: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط) كما في امجمع الزوائد؛ (589/54؟) عن جابر قال: قال رسول الله 
كله «لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل». 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني في «الأوسط؛ من طريق محمد بن عبد الملك» عن أبي الزبير؛ فإن 
كان هو الواسطي الكبير ‏ فهو ثقة» وإلا فلم أعرفه. 

حديث ابن عمر: 

أحف رجه الدارقطني (70/6؟) كتاب: النكاح» حديث (12) من طريق ثابت بن زهير؛ ثنا نافع» عن 
أبن عمر مرفوعاً بلفظ: «لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل». 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (/ 189): ثابت بن زهير. قال البخاري فيه: منكر الحديث؛ قاله 
ابن عدي . 


م 


وقا مظاك وق الول لمكط رودت كدو د وف ووم د ند لمارف سور الامو يو جا و ا و 1 


الدّلِيل) بعني: أنه لو أفاد لَلَزِمَ من وُجُودٍ الطهازة”© صِكَمةُ الصلاة مُطْلَقاًء ومن وُجُودٍ الو صِحْةُ 


التكاح مطلقاً. وليس كذلك؛ فيلزم مُحَالقَةُ الدليل. 


)1غ( 


حديث علي بن أبي طالب: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» )191//1١(‏ من طريق أحمد بن عبد الله اللجلاج» عن إبراهيم بن 
الجراح؛ عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة؛ عن خصيف؛ عن جابر بن عقيل» عن علي» عن النبي 
له : دلا نكاح إلا بولي وشاهدين» من نكح بغير ولي وشاهدين ؟ فنكاحه باطل4. 

قال ابن عدي: لم يحدث به إلا أحمد بن عبد الله هذا؛ وهو باطل. 

الطَّهَارَة: هي في اللغة: النَرَامَةُ والنْظَائَةٌ عن الأقذار؛ يقال: طَهُوَت المرأة من الحَيْضء والوّجُلُ من 
الذنوب؛ بفتح الهاء وضمُها وكسرها. 1 

والطهر: نقيضض الحَيْضء والطهر: تقيض النجاسة؛ وبقال: المرأة طاهر من الحيض» وطاهرة من 
النجاسة . 

والطهور بالضم : التطهرء وبالفتح: الماء الذي بُتَطَور به؛ هذا رأي جمهور أهل اللغة؛ كما قالوا في 
السحور والسّحور» والوضوء والوَّضُوءء بالضم يُطَلَقُ على الفعل؛ وبالفتح بُطْلَنُ على ما يُعَسْسَرُ به 
وعلى الماء الذي يُتَرضًأ به. 

وقال سيبويه: الطهور بالفتح: يقع على الماء والمصدر معاً. 

والمطهرة : الإناء الذي يُتَطَهُرُ منهء والمِطَهَرَةُ: البيت الذي يتطهر فيه. 

ينظر: لسان العرب 77١7/4‏ تزتيب القاموس 21١“‏ 94> المعجم الوسيط: ؟/ 51/6 
واضطلاساً: 

عرفها الحنفية؛ بأئها: النْطَائَةٌ المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمُمء وغسل البدن والغوب 
وتحوه. 

وعند الشّافعية: إزالَةٌ حَدَثْء أ نجّسء أو ما فى معناهماء وعلى صورتهما. وقيل أيضاً: فعل ما 
يترتب عليه إباحَةٌ الصلاة؛ ولو من بع الوجوه» أو ما فيه ثواب مجرد. 

وعند المالكية: صِفَةٌ حكمية تُوجِبُ لموصوفها جَوّاز استباحة الصلاة به» أو فيه» أو له. 

وعئد الحنابلة : رفع ما يمنع الصّلاة وما في معناها؛ من حَدَثْء أو نجاسة بالماىف أو رفع مكمه 
ينظر: الدرر .1/١‏ فتح الوهاب: /١‏ "ل شرح المهذب: 2177/١‏ الإقناع بحاشية البيجرمي: /١‏ 
2059-4 حاشية الباجوري 01 حاشية الدسوقي: /١‏ ١لا‏ الكليات لأبي البقاء 
ص 774 

وشرعت الطهارة؛ حَكَاً للمؤمن على النظافة؛ حتى يكون حُسَنٌ البَدَنِ والمَلْبّس والمكان؛ كما هو 
طاهر القلب» نظيف اللسان بالإيمان والإشلاص؛ ولذا نجد الشارِعَ الحكيم قد أوجب الوضوء 
والغسل» وإزالة النجاسة؛ لطَهَارةٍ البَدَْ والثوب والمكان. 

واعلم: أن الفقهاء تَدّمُوا العبّادات على المُعَامَلاتِ؛ اهتماماً بالأمور الدينية دون الدنيوية».وقدموا 
متها الطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة التي هي أهم العبّادات؛ ولذلك ورد: «يفْتاحُ الجَنّة الصَّلاةٌ» 
ومِفْتَاحُ الصلاة الطهور». الباجوري .77/١‏ 


م 


نا ذا قُلْنَا: «إنّهُ لآ يُفِيدٌ الإثبَات» ‏ فَحَيْتٌُ يَحْصّلُ الإثّاث؛ لَمْ تَخصّل مُخَالَفَهُ 
الدَّلِيل» بَلْ يَحْصلُ حُكُمٌ رَائِدُّ لَمْ يدل اللّْظ الأَوّلُ عَلَيْهِ لآ بِالتبُوتِء ولا بأَلائمَاء؛ فَكَانَ 
الغَانِي ولك 

ِْنْ قَالُوا: «فْعَلَ لهذا التقْدِيرٍ: وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَرْلَُا: «لا إِلَهَ إلا الله» ‏ لآ يُفِيدُ 
الإقْرَارَ يْبُوتٍ الإلو!» : 

قُلنًا: الإْرَارُ يكبُوتٍ الإله مَوْجُودٌ في بَدِيمَةٍ الْعَفْلٍ لِكُلَ أَحَدِ؛ كما َال الله تَعالّى: 

ل سََهُم من حَلَقَ لتَكوْتٍ وَالديسَ بَفُورُنّ أقذْه العمان 5؟]. وَالْمَفْصُودُ مِنْ هله 
0 في الشُرَكَاءٍ وَالأَنْدَادِ . 

هذا هو الدليل الذي اعتمد عليه الحَئنية . 

قوله: «أما إذا قلنا: لا يفيد الإثبات فحيث يحصل الإثبات لم تَحْصُلْ محالمَةُ دليل» بل 
تعمل حكم زلل لم يدل عليه اللفضر لا كبرت ولا بالانتفاء» . 
والاعتراض عليه من وجهين: 

الأول : أَنّ قوله - عليه الصلاة والسلام -: الا صَلاة/ هب إلا بطَهُوي لا يَحْسْنْ ثني 
الصلاة كني الطهارة, إلا عند تحقيق سَائرٍ الأركان» والشّرَائِطٍ وتَخَلْفٍ الطهارة فقط» وإلاً فالنفي 
لا ينْنى » وإذا كان كذلك» رم من تُبُوتِ الطهارة الصَّحَةٌ لا مَحَالَة. 

الثاني : نا إِنمَا ادْعَيْنا أن الاستناة من النفي إثباتٌ» والإثبات َعَم منٍ الإثبات العام . 

وإذا قال: «لا صَلاَةٌ إلا بطَهُورِ): اقتضى لُفْيَ كُلْ صلاةٍ عند عَدَم الطَهَارَةِ مطلقاء ٠‏ وقوله: 
«إلا بطهور': يسْتلَرّمٌ من التبُوتِ ولو في صورة؛ فَيَضْدُقُ أن الاستثناة من النفي إثباتٌ . ش 

قوله: «فإن قالوا: على هذا التقدير وجب أن يكون قولنا: لا إله إلا الله لا يفيد الإقرار 
بثبوت الإله» يعني: : أنه إذا لمريقتض إلا خُرُوجَه من النفي لم يكن منفِيّاء ولا جازماً بثبوت 
الإلهيّة لله تعالى» فلا يكوثٌُ إيماناً. 

وهذا هو الدليل الذي اعتمد عليه القَْهَاهُ من تفِْيمَهُمْ في الفقه على ذلك في مسأل : له ” 
عندي عَشَرَةٌ إلا تسعةٌ إلا أ ثمانية إلا سبعةً إلا ستةً إل خمسةٌ إل أربعةً إل ثلاثةٌ إلا اثنينٍ إلا 
واحدأء فإله تَلْرَمُهُ حَمْسَفُ وكذلك غَيْدْهًا. 

00 الحَجَةٍ:« قلنا: الإقرارٌ بثبوت الإله موجودٌ في بديهة العَقْلٍ 
ِكُلَ أَحَدِ؛ كما قال الله تعالى : طوَلين سَأََهُم من سَلقَّ ألتَكوْتٍ ولس لتو أذ [لقمان ؟]. 

والمقصودٌ من هذه الكل تل الفراد والأضدادا. 1 

والاعتراض: آنا لا نسلَمْ أن هدو و القَضِيةٌ بدهية في العقلٍ لِكُلُ أَحَدٍ؛ فَإِنّ من الكُفَارٍ دري 
وقد قالوا: #وبًا 54 إلا آلدّمْدٌك [الجاثية 4؟] وَمَنْ يقولٌ بالعِلَةٍ أو الطبيّة يَنْفِي الإلَه الذي ثيه 


اي اال مسج ايه 


نَسْنُء فقوله تعالى: #ولّين لبن سَأَهُم نْ حَلقَ التكؤب َالْديْسَ تلن ألدذ4 [لقمان 6؟] هنا - في سق 


لدف 


الْمَسْأَنَة الدَامِدَهُ 


ألايثئاء الْمَذْكُورُ عَقِيبَ الْجَمَل 

الم لَمُخَْارُ ‏ عِيْدَنا : أَنَّ ألاسيثئاة الْمَذْكُورَ عَقِيبَ الْجْمَل مُخْنَصٌ بِالْجْمْلَة الأجيرة. 

وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ : أَنَّ الْمُقْتَضِىَ لِبُوتٍ الْحُكُم فِي كُلْ يَلْكَ الجمَل قَائِمُ وَمَا لأُجله برك 
الْعَمَلُ به في الْجَمْلَةٍ الوَاحِدَةٍ - فُمَقْصُودُ في سَائِرٍ الْجْمَلٍ؛ فُوَجَبَ أن يَبْنَى الْحَكمُ في سَائِرِ 
الْجْمَل عَلَى الأضل . ش 
طائِفُةٍ اعترفت بالإله» وعبدتٍ الأصنامَ أو الملائكة» وقالوا: لما تَتْبْدَهُم إلا وكا إل أنه وُلْيَ 
0 [الزمر *]؛ وكذلك قوله تعالى: ظكَالتْ يُتُلْهُرٌ أ أنه كَاكُ تأر التَمنوتٍ والارين» [إبراهيم 
٠]ء‏ يعنى: أنه لا شك في العلم بأنه فَاطِرٌ السمواتٍ والأرّضء» وهذا عِلْيٌّ حاصل بالدة 

يعني : ي604 مع 2 2 ص ٍِ مودق 
والاستدلال» لا يِبَدَامَةٍ العقفل. 

َالْمَسْأَلَةُ القامئة] 

الاستثناء إذا تَعَقِّبَ جملا معطوفة بالواو: لم يختلب الأصوليون في جواز عَوْدٍ الاستثناءٍ إلى 
الجميع » أو قَضْرِهِ على بَعْضِهاء مُتَقَدْمَةٌ كانت المجملة» أو متأحرة” . 

وقد جاء عودُها إلى الجميع في قوله تعالى: لأوَلْذِينَ لا تقوب مم أل لها حر رآ 
تون لتشم ألتي حرم لَه إلا يلين ولا نرت وس يَفَْل ذَِكَ يلق أنَامًا دسف لَه السكاب بوم 
ْتِبلمو ولد نبو هتنا لاس تاب وتام وَحَوِلَ كحملا مسا [الفرقان 1184-54 

وَجَاءَ عَوْدُهُ إلى الأخِيرَة بِائَمَاقٍ في قُوْلِهِ تَعالّى: طون بود المتسكب 2 3 يأنا بتو شه 


مس مميمل 


30 ممصو ل د 000 
لدوم تين -جلرة4 [الدور 4] هذَه جملة أمْرِيّة ولا لبلا للم سَبَدَهُ أَبَدا © [النور 4]: هذه جملة 


)1١(‏ وقال صاحب «المصادر»: الخلاف في هذه المسألة إئما نشأ من اختلافهم في الفروع من المحدود 
في القذف؛ همل تقبل شهادته بعد التوبة أم. لا؟ على معنى: أنهم اختلفوا في هله المسألة التي هي 
فرع» حداهم هذا الاختلاف الذي هو أصل لذلك الفرع» إلى أنهم ذهبوا فيما هر فَرْعٌ هذا الأصل 
إلى مذاهب. .ثم رتبوا عليه هذا الأصل؛ لأن هذا عكس الواجب؛ من حيث إن الفرْع يترئب على 
أصله» ويستوي عليه؛ لا أن يترتب الأصل على فرعف ويستوي عليه؛ فإن ذلك بمنزلة تسوية 
الصئجة على مقدار المبتاع في أنه غير صحيح» ولا مستقيم؛ إذ الصحيح المستقيم أن يستوي مقدار 
المبتاع الموزون على الصنجة المعتدلة . انتهى. 
ينظر: البرهان 788/1١‏ المستصفى 2031/4/59 ١٠1ء‏ المنخول ,.)١١١(‏ المحصول "8/8/١‏ 
المعتمد /02 التبصرة »)١0/5(‏ شرح اللكوكب 19/8 إرشاد الفحول (؟15١):‏ شرح العضد 
7 جمع الجوامع 2177/7 تيسير التحرير /١‏ 2:9 فواتح الرحموت 2775/١‏ التلويح ؟/ 
7" الإحكام للآمدي ؟/2”17/8 أصول السرخسي 2776/١‏ شرح المنتهى لابن الحاجب (47), 
الإبهاج ؟/ 2357 نشر البنود »56٠ /١‏ المسودة (1955)» الروضة ( ١74‏ ه“17). العدة ؟/ ملا 
فصول البدائع للفناري ؟/8١١.‏ فتح الغفار ؟/178. 1 


ردك 


ما بَيَانُ الأَوّل: [ق] هُرَ أنْهُ أَخْبَر بر عَنْ نُبُوتٍ الْحكم فِي كُلّ يِلْكَ الْجْمَلِء وَأَحْبَار 


يبد «وأوليك هُم مثو 4 [النور 4]: هذه جملة حَبَرِيةٌ: 

ولم يَعْدٍ الاستثناء إلى الأُولى بالإجماع ؛ لأنّ الجَلْدَ حَقّ آدْبِيٌ لا يَسْقْطُ بالتوبة؛ ٠‏ وَيَعُودُ إِلَى 
الأخيرة بالاتفاق . 

وقال الشافعيٌّ: ويعود أيضاً إلى الثانية؟ فُتُقْبَلُ شهادئه | إذا تاب التوْبَةَ المُغتبرَة. 

ومنع أبو حنيفة : عَوْدّه إلى الثانية , 

وقال القاضي: في قوله تعالى: لولوٌ رَدُوة إل أل ول لك ول الأتر مني ميمه لذو 
يطول مني منيع لوكا َضْلُ َه عَلِيكُمْ وَرَحْمَثُمٌ لَأتَبَعَثُمٌ القّيْطنَ إِلَّا ملِيلا4 [النساء 18# إنه يُمْكِنٌ 
عَوْدُةُ | له لان تن لم يِب ضلُ اله. فلا بل أن يكون مُتبعاً للشيطان» فيعودٌ إلى 
الأول فيكون تقديز ُ: لَعَلِمَهُ الذِينَ يستنبطونه منه إلا قليلاً. 

وما ذكره مُحْثَمَلُ» ويمكنٌ عَوْدُهُ إلى الجملة الأخيرة» على معنى: : ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته ببعئة محمد كَل لالْبَعْثُمْ الشيطان ؟ لعدم التوفيقٍ إلى الإيمانٍ إلذ قلياة؛ كقس بن 
ساعد .4 :وأويس القرني” "© وأمثالهما. 

وإذما اختلفوا في الظهور عند عدم القرائن: 

فقال الشافعي: إنه ظاهِرٌ في التعميم . 

وقال أبو حنيفة : إِنهُ ظَاهِرٌ في الاختصاص بالأخيرة» وهو اختيارٌ النَحْرِ. 

وقال المرتضى من الشيعة بالوقفف بالاشتراك 

وقال القاضي والغزاليٌ بالوقف بلا أدري. 

وقال أبو الحسين البَصْرِي : إن يتين استقلال الأولّى عن الثانية ‏ باختلافٍ نوعهاء أو تبايْن 
جزئيها - فَإِلَى الأخيرق» وإلاً فإلى الجميع . 


000 قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك» من بني إياد» أحد حكماء العرب» ومن كبار -خطبائهم 
في المجاهلية» كان أسقف نجران؛ ويقال: إنه أول عربي خطب متوكياً على سيف أو عصاء وأول 
من قال في كلامه: «أما بعد)؛ وكان يفد على قبصر الروم زائراء فيكر مه ويعظمه» وهو معدود في 
المعمرين؛ طالت حياته وأدركه النبي كله قبل النبوّة» ورآه في عكاظ؛ وسئل عنه بعد ذلك؛ فقال: 
يُحشر أمة وحدة . 
ينظر: الأعلام 6 »0 البيان والتبيين ١/لالقك‏ والأغاني 244 وعخزانة البخدادي ؟/عدةا. 

(؟) أويس بن عامر بن بجمزء بن مالك القرني» من بني قَرّنْ بن ردمان بن ناجية بن مراد: أحد الساكك 
العباد المقدمين» من سادات التابعين» أصله من اليمن» يسكن القفار والرمال»؛ وأدرك حياة النبي 
0 فوفد على عمر بن الخطاب» ثم سكن الكوفةء وشهد وقعة صغين مع عليّ» ويرجمح 
الكثيرون أنه نه قتل فيها. 
ينظر: الأعلام “الك ابن سعد 7/5 .1١١‏ 


1 


مل ملم : 7م 22 م يي ف و ا درك 2035 م2 0 
أمّا بَيَاكُ الثَانى : فَهُوَ أَنَّ الاشتشئاة كلذ رُ مُسْتّقِل بنفسِه؛ قلا يل مر" تعليقه مخيلة 
2 بي > فهو 2 م غير مستقل بتفريه بذك من تعليقة بجملة 


وَاحِدَةٍ؛ حَنَى لآ يَصِيرَ لَغُوأء فَإِذا عَلْفْئاهُ بجْمْلَةٍ وَاجِدَةٍ - فُقَدْ حَصَّلَ الْمَقْصُودُ؛ فَتَعْلِيقَُهُ 
بسَائِرٍ الْجْمْلٍ يَقْتضي مُخَالفَة اليل من غَيْرٍ حَاجَةٍ؛ وَإِنّهُ لا يَجُورُ. 
احرج الشافعيٌ بوجوه: ٠‏ 

الأول: أن احتمالٌ عودِه إلى الجميع جائرٌ ولا أَوْلْوية؛ َعُمُ؛ كاللّفْظٍ العَام بالنسبة إلى 

ورُدُ: بمنع سلب الأولوية» بل عوده إلى الأخيرة أَزْلى؛ لِتيه . 

الثاني: أن الوَاوٌ العاطفةً تُضَدِهِ المُتَعَدْهٌ في حكم المُنَّحِدٍ إذا فرق بين قولهم: رأيتٌ زيداً 
وزيدأء ورأيت الزيدين. 

وَاغْتْرضٌ: بأَنّ هذا مُسَلَمُ في عطف المُفْرَهِه والكلام في عطف الجمَلٍ . 

الثَالِتُ: أنه لو قال: له عندي -خمسة وخمسة إلا بيه عاد إلى الجميع . 

جيب : بأنه عَطفٌ في المُفْرو وبامتناع عودو إلى الأخيرة فقط. 

واختّج المرتضى: بأنه إذا اسْتُعْمِلٌ تاو مع التعميم» وتارَةٌ مع الاختصاص» والأضلٌ في 
الإطلاقي/ ١‏ هب الحقيقة ‏ لَزِمَ الاشتراك , 

وَرُدْ: بأن الاشتراك على خلاف الأصل أيضاً. 

واحتتج أيضاً : خسن الاستفهام» وهو دلبل الاستبهام . 

واغْثْر ضٌ بأنه لِطْلّبٍ تعيينٍ الحقيقة وَلِقَطع الاحتمال. 

امج القَاضِي بِأنهُ ذا تَكَانَاتٍ الأول تَعيّنَ الوقن . 

ورد بمنع التكافو وَبَيّان التُرجيح . 
واحتجٌ أبو حنيفة بوجوو: ْ 

الأَولَ: ما أشار إليه الفَخْد وهو قوله: (إنَّ المُقْئَضِي لِكْبُوتٍ الحم في كل تلك الجملٌ 
قائم. 2.٠‏ إلى آخره. ّ 

يعني: أن الْجُمَلُ ظاهرة في العُمُوم» والاستثنا إخراجٌّ وتخصيصٌ» وكلاهما على خلانفٍ 
الأضلٍ» والاستثناة لا يُسْتقِلٌ بنفسهء ولا بد من ربطدٍ بجملة» وربطة بواحدة يَدْقُمّ الضرورة: وما 
بَْبْتُ للضرورة يُثَدّرُ بحسبهاء فيتعينُ عَرْدُهُ إلى واحدةٍء ويختصٌ بالأخيرة لِلْثّرْبِء فيبقى فيما 
عداها على الأصل. 7 ْ 

وامتُرضٌ: بأنًا لا نُسَلْمْ ظهورٌ العُمُوم مع الاستثناء وحرف العطفيء» والكلامٌ إِنّما يُعْتَبَد 
بَجُمْليهه ولا يقِينَ مع احتمالٍ العَرْدِ. 

ولا نُسَلُمْ أن الاستثناء إِخْرَاجٌ بعد الحكم؛ بل هو ِخْرَاجٌ قَبْلَ الحُكُمء وإلا كان قولنا: لا 


72 


إله إلا الله إيماناً بعد كر وقول : له علي عَشّرَة إل درهماً رجوعاً بعد الإقرآر. 


26 


نإ قيل: هذًا الْقَوْلُ الذي احْتَرْئمُوهُ هُرَ قَوْلُ أبي حَرِيفَة لضا اه وَُوَ يَسَلمْ أن 
َلاسْيِثئاء بِمَشِيكَةِ الله تَعَالّى يَعُودُ | إلى كُل الْجْمَلٍ ؛ َالشَّرْط الْمذْكُورُ عَقِيبَ عَقِيبَ الْجْملٍ يَعُودُ إلى 
الكل . 

َْ تقُولَ ب أ ترق من يفي تقل ااميقاء مفلة وتو قا 
السّبَبُ في تَعَقَهِ بالْجَمْلة الأخير 

فالَْوَابُ عَنِ الأَوْلٍ: أنَا 0 لحك فِي الإِلْرَامَيْنِ. 

وما السبَبُ فِي تَعَلّق الاستثتاءِ بِالْجَمْلةٍ الأجيرَة ‏ كَفِيه طَرِيقَانِ : 


الأوّل: أَنّهُ لَمّا نَبَتَ تَعَلْقُهُ ِالْجْمْلَةٍ الْوَاحِدَةٍ ‏ وَجَب تَعَلّقُهُ بِالْجُمْلَةِ الأخيرة؛ كَيْلاً 


بَحْصلَ قَوْلُ تَالِتٌ خَارِقٌ للإِجماع. 

واحتجٌ أيضاً: أن الاستثناة لو عادّ إلى الجميع فإما أن يُضْمَرَ عَقِيبَ كُلّ جملة» وهو خلافٌ 
الأصل . 1 

أو يُكْتََى بالأخرى» وَالعَامِلُ في المُسْتَنتَى هو العَامِل في المُسْتَدْئَى مِنْه بواسطة «إلا»؟ فيلزمٌ 
اجتماعٌ العراملٍ الكثيرة على معمولٍ واحدٍ. وقد نص سيبويه على مَنْعِهِ: 

امرض عليه : بأنا لا سم أنَّ العَامِلَ ما ذكره؛ بل للنحاة فيه مَذَاهِبُ. 

ولو سُلّمَ فلا تُسَلْمْ امتناَ [اجتماع] عاِلَيْنِ في مَعْمُولٍ واحد؛ فإنّهَا مُعَرْقَاتٌ لا مُوَثْرَاتٌ . 

وقول سيبويه يُعَارِضْهُ قَوْلُ الكسائي . 

قوله: «فإن قيل: هذا القول الذي اخترتموه هو قول أبي حنيفة» وأنه سلم أن الاستثناء 
بمشيئة الله تعالى يعود إلى الجميع والشرط المذكور عقيب الجمل؛ مِكَالُ ذلك قول القائل: نساؤُهُ 
طَوالِنُ» عيذ 0 دور حَبْسٌ إلا أن يشاء الله أد إذ جاء ذيدء في لأيد ا 


هذا شرط» ل الح ع ليا 0 ل 
الفَارِقُ أن الشّرط يُقَدّرُ تَقَدْمُهٌُ بخلاف الاستثناء . 

وَِْحْضْم أن يَُْرَ الع أن كن واحدٍ منهما مُحْصّصٌ غيرٌ مُسْعَقِلُ» ولا فرق بين قوله: 
«إلا مَنْ تاب» أو: إن لم يقتء القَرْقُ ضعيف. فإنّ الشرط إنما يقنضي تقديمه فيما هو شَرْطُ 
فيه ) ولا نُسَلُمْ أنه شرط ذ في الجميع . 
قوله: اوأمّا السبب في تعلقه/ 151 بالجملة الأخيرة ‏ ففيه طريقان: الأول: أنه لما ثَبَتَ 
تَعَلقْه بالجملة الواحدة» وَجَبَ تله بالجملة الأعخيرة ؛ لقلا يَحْصّلٌ قولٌ ثالث خارق للإجماع؟ . 
هذا | إنما يَْرَمُ الشَّافِعِيّ . 
وأما المرتضى والقاضي : فلم يُسَلّما الانحصارٌ في القولين. 


كمع 


تعد 


اثأني: أن الب يُوجِبٌ دا الالخيضاص» ويد عليه أثون أزبعة: 

الأول : تَقَاقُ الْبَصْرِيِينَ عَلَى أَنهُ ذا أجِتَمَعَ عَلَى الْمَعْمُولٍ الْوَاحِدٍ عَامِلانِ ‏ فَِغْمَالُ 
الأقرّب أَوْلى . 

الثاني : أَنمُمْ كَانُوا في: ١ضَرْبَ‏ رَيْدٌ عَمْراً وَصَرَئتهه : إن لهدًا الضُمِيِرَ يَجِبُ عَرْدُهُ إلى 
الأقرَب؛ لأنّ الثّربَ يُوجِبُ ذو الأؤلرية. 

اللث: نهم الوا في قؤلنا: ضري سَلمى سشدئ»: له ل في إغزاب لأف 
وَلاَ في مَعَْاهُ: ما يَجْعَلُ أَحَدَهُمَا بِالْقَاعِلِيُة ألّى» أعتَبَرُوا القُبَء وَكَانُوا: تَعَلُقْ الففل 
الال أَشَدُ من َل بالْمفُول؛ كوَجَب أن يكو الأب هو الَْاملَ. ْ 

وَالوَابِعُ : أَنْهُْ قَانُوا في قُوْلِهِمْ : «أغطّى زَيْذٌ عَمْراً بَكرأً»: نه لما اخْثَّمَلٌ في كَُُ 
وَاحِدٍ مِنْ اعَمْرِوا وَ«بَكر): أَنْ يَكُونَ مَنْمُولا أل وَلَيْسَ فِي اللَفْظٍ ما يَقْقَضِي الزجيح؛ 
فَوَجَبَ اعَتبَارٌ اقب . ١‏ ش 


قوله : «الثاني : إن إلقُربَ يُوجِبُ الأولويّة؛ ويَدُلُ عليه أربعة وُجُوو: الأول: اتْقَاق البصريين 
على بيان كونه أولوية بإعمال الثاني لِقُرْبه الثاني: أنهم قالوا في قولهم: ضَرْبٌ رَيْدٌ عمراًء 
وَضَرَبئْهُ: إن الضمير يُعودُ إلى الآخير». 

هذان الوجهان ظاهرانٍ في اعتبارٍ القُرْبٍ . 

قوله: «الثالك: نهم قالوا في قولهم : ضربت سَلْمَى سُعْدى: إنه ليس في إعراب اللفظ» 
رلا في معناه ما يَجْعَلُ أَحَدَهُمًا بالفاعِلِيٌةٍ أولى ؛ فَاغْميرَ القُرْبُ»: 

ديْرَدُ عليه: أَنّ تقديمَ المفعول من باب المجاز ولا يَصِح المجارٌ إلا مع القرينة: ومتى 
عَدِمَتُ فقد فاث شَرْطُهُ فلا بصخ وهو الجوابٌ عن الرابع» وهو حِفْظ المراتِب في المفعولين 
لين يَصِحُ الاقتصارٌ على أحدهما عند اللبس» نحو: أعطيتٌ زيداً عمراً. 


لامع 


.8 5 ا 0 ب 
الْمَسْأَنَة التَّاسِعَةُ : 


لاسْتِئْئاةاتُ إِذا تَعَدّدَتْ: فَإِنْ كَانَ الْبَعْضٌ مَعْطوفاً عَلَى الْبَعْض بِحَرْفٍ الْعَطفٍ ‏ كَانْ 


الْكُلُ عَائِداً إلى المستئئى مِئْه؟ كقَوْلِكَ : «لِقُلانٍ عَلَىُّ عَشَرَةٌ إلا حَمْسَدٌ وَإلا أَرْبَعدً) . 


لا بْذٌّ من تقديم تَوْطِقَةٍ لهذه المسألة وهي: 
أن الاستثناء المُسْتَفْرَقَ لا يَصِحٌ بالإجماع”'©؛ لأنه َفْضء واستئناءُ الأكلّ صحيحٌ بالإجماع . 

واستثناء المُسَارِي صحيح عند الأكثرين» خلافاً لابن درستويه'" من النحاة؛ وأحمد بن 
حنيل 60 وعبد الملك بن الماجشون”'' من الفقهاء؛ والقاضي من الأصوليين. 

واستثناء الأكثر بَاطِلٌ عند النُسَاوٍ صحيحٌ عند جمهور الفقهاء. 

وَمَنْ مع المُسَاوِيَ» نَع الأكثر بطريق الأولى . 

واحتجٌ المانِعزن للمساوي وللأكثر: بأنه لم يُوجَدْ في كلام العَرّبِء وما لا يوجد في 
كلامهم لا يكون من لُنْتهِمْ . 

قال القاضي: ولأن الاستثناة على خلافٍ الأصل؛ خالفناء في الأكُلُ؛ لأنه في مَظِئةٍ النسيان 
لحاجة الاستدراك . 


)١(‏ ينظر: البرهان 191/١‏ المحصول ١‏ 57 شرح الكوكب /5"05؛ المستصفى ؟/ الاق 
الإحكام للآمدي ؟/ هلا (9)؛ التبصرة (2118» التقرير والتحبير 0777/١‏ المسودة :)١86(‏ العدة 
نت القواعد والفوائد (749)» التمهيد للأسنوى (45؟)؛ كشف الأسرار 7 فواتئح 
الرحموث عامل تيسير التحرير الدالل_, 

() عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن المرزبان» أبو محمد: من علماء اللغة» فارسي الأصل» 
اشتهر وتوفي ببغداد. له تصانيف كثيرة منها: «تصحيح الفصيح) يعرف ب «شرح فصيح تعلبة» 
وكتاب «الكثاب؛, و «الإرشاد» في النحوء و «معاني الشعر». ولد سئة /10١هه‏ ولوفي سنة 


مه 

ان : بغية الوعاة 719/4؛ الوفيات 220١/١‏ تاريخ بخداد 2414/4 نرهة الألباء 2/05 الأعلام 4/ 
2 يخ ب 0 ' 0 

كلا, 


9) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي: ولد سئة 
15 أحزل الفقه عن الشافعي» وسلك مسلكه. صنف المسند. قال إبراهيم الحربي: كأن الله جمع 
له علم الأولين والآخرين. توفي سئة .74١‏ 
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 205/١‏ وحلية الأولياء 4/ 231701 وتذكرة الحفاظ 4717/7. 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء» أبو مروان» ابن الماجشون: فقيه؛ مالكى, 
فصيحء دارت عليه الفتيا في زمانه» وعلى أبيه قبله؛ أضر في آخر عمره» وكان مولعاً بسماع الغناء 
في إقامته وارتحاله. 
ينظر: ميزان الاعتدال 9/ 2316٠‏ ابن خلكان ,7341/١‏ الأعلام 159/4 


يليك 


َإِنْ لم يَكُنْ كَذْلِكَ - كَأَلاسْيََُْ الثّانِي: إِنْ كَانَ أككر مِنْ الأوّلِء أؤ مُسَارِيا 
أَيِضَا إِلَى الذَولٍ؛ كُقَوْلِكَ : «لِقُلاَنِ عَلَيّ عَشرَةٌ إل أَرْبَعَةٌ إل 0 

وهذا المعنى لا يتحقق في المساوي؛ فوجب البقا على الأصل . 

احتج المُجَوْرُونَ: بأنه لو قال: له علي عشرةٌ دراهمَ إلا تسعةٌ ‏ لزمه دِرْهَمٌ واحد بإجماع 
علماء الأمصار. 

ورُدٌ: بأنه تفريم على هذا المَذْمَبٍِء وَاسْتَبِعَدَ دنموى الإجماع مع خلاف أَسْمَدَ وَغَبْرِِ. 

قوله: لو صم تخصيصٌ الأكثر فيصحٌ استثناؤه؛ لأنَّ معناهما واحد. 

وَرْد: بأنه قياس في ان 

قالوا: قد سيوع من العرف قول الشاعر [من البسيط] 

دوا الْبِي َقْصَتُ يسْعِينَ مِن/ ؟دب هائة نُمْ اِعَنُوا كما بِالْحَي ماي" 

وهو في معنى الاستثناء. 

ورُدُ: بأنّهُ فياس» وأيضاً فلا تَنيْتُّ هذه القاعِدَةٌ بيت شعر غير صريح. 

احتجوا بقوله تعالى : اذل مورك لخم يمن إلا بدك ينهم الشليي» 1ص +١‏ - “1]ء 
وقال تعالى: لإإنّ عبتادى لْسَ لك عَكِمْ سُلْطلقٌ إلا من أبّمَكَ بن الْمَاين4 [الحجر 42]؛ حيث 
استثنى الغاوين مَرُةٌ والمُخْلّصِينَ مَرْه. 

وَأَيَانًا كان أكثر لَِمَ استثنا الأكثر من الأَقَلّ كيف والغاوون أَكْدَدُ؛ لقوله تعالى: لوي 
سخا الكايس وَلْوْ َرَت بِمُؤيينَ»: [بسوسف: ]٠١١‏ «ولا د اكز توت »> [الأصراف: 
1 

ورُدٌ عليه: أن قوله تعالى: لريب ميد 4 [ص: 7 الْمُرَادُ منه دُرْيةُ آدمَ ‏ عليه 
السلام ؛ بدليل قوله تعالى : «الَتَمتَيك يبت إلا قلا 4 [الإسراء 17]. وأن المخلصين إما 
المَعْصومُونَ وهم الأنبيا» وإما الصالحون. 

وأيًا ما كانء فهو استئناء الكل . 

وأما قوله تعالى: لإإدَّ عَادى لس لَك مَلبهِرْ سُلْطَةٌ 4 [الحجر 0]41 فظاهِد أن إضاقة 
العِبَادٍ ههنا: إضافَةٌ تشريفب» وهم المخلصون. ش 

وحينئل: يتعبّنُ أنْ يكونٌ قوله: إلا مَنِ أيّمَكَ بِنّ ألْكَاينَ 4 [الحجر ؟4] استئناء مُْقَطعا ؛ 
كقولك: مِن أين أنبث؟ . 

فإن قيل: فقد مَئَمَّ فُوْمْ وقوعٌ الاستثناء المْقَطِع في القرآن والشّعْرِء ورَدُوا جَمِيعٌ ذلك إلى 
المُتصِل . 


0 ينظر: البيت. في الاستغناء للقرافي (018) وقال: أما البيت فلا استثناء فيه» بل معناء: أدوا المائة 
التي سقطت منها تسعون» ولا يلزم أن يكون سقوطها بطريق الاسئناء. 


حك 


وَإِنْ [كان] أَقَلُ مِنّ الأرّلٍ؛ كَنَرْلِكَ: الِمُلاَنٍ عَلَىّ عَشَرَ 0 ا 


َالاسْيْئْتَاءُ الثاني : إِمّا يَكُونُ عَائِداً إلى اَلاسْيَثئاءٍ الأَوّلٍ مقط أ عَائِداً إلى الْمُسْتَئْئ 


أو توما تتا أذ لا إلى واج يليما 


قلنا: ذلك تَعَسْفٌ وتَكَلتٌ» ولا نزاعٌ في أنه وَرَدَ بعد «إلأ» ما لا يَنْدَرِجّ فيما قبلها. 

وإئما الخلاف في أمور 

منها: أنه هل يكوثٌ استثناء حقيقةٍ أو مجاز؟ : والصَّحِيحٌ أنه مجاذٌ؛ ا مُشْئَقٌ إمّا مره 00 
تقول: لَندٍ نُنْيِث من عنان المْرَسِ إذا رَدَدْنَهُ ومنعته عن صَوْبوِ ولا يَتَحَقَّنْ هذا المعنى إلا 
الاتصال. 

أو مشتق من التثنية وذلك لتثنية الخبر ولا يه يتحقق ذلك أيضاً إلا بتقدير دُخوله في الكُبَرِ 
الأَوَلِ بالإثبات مثلاً وبالنفي في الثاني» وبالعكس. 

ومنها: أن حُكْمَّهُ النَضْبُ أو البَدَلُ فيما 3 م العجنس عند بني تميم» وهذا بَحْتُ تخي . 

ومنها: أنه إذا قال: له علي ماثة دينار إلا ثوباً فأبو حنيفةً يُلْزمُهُ الما وقوله: (إلأ ثوباً 
لاغ؛ والشْافِهِيُ ينظر إلى قِيِمَةٍ الثوب, فإِنْ كانث مُسَاوِيَة للماثة أو أكثر أَْمَاكُ وإن كانت أَقَلْ 
استثنى القيمةً من المائة. 

فُوَجَهُ المجاز فيه: أنه بتقدير حرف مضاف كأنه قال: له عَلَيّ مائةُ دينار إلا قيمةٌ ثوب 
والمصِيرٌ إلبه أولى من التعطيل: 

وما ذكره أبو حنيفةٌ: قياس الاستثناء من غير الجئس فهو مُنَدْرُ بالكن1» إل أنه ناقضه في 
استثناء الموزون من المَكْبلٍ ؛ والممكيل من الموزون. 

عدنا إلى اللبسالة: 

قوله: «إذا تَعَدُدَتْ فإنْ كان البعض معطوفاً على البعض بحرف العطف» كان الكل عائداً 
ِلَى المُسْتَئتى منه؛ ‏ ظاهِرٌ؛ فإنّ مُقْتَضَى العَظفٍ جَعْلُ المُتَعَدّد كالواحد؛ فَيَعُودَانٍ معأ إلى الْأَوّلٍ 
بشرط عدم الاستغراق. 

قوله : اكقولك: لفلان علي عشرة إلا خمسة وإلا أربعة) / 157 يعني: فيلزمه واححد؛ وهذا 
تقريع على صِحَْةٍ استثناء الأكثر» ومَنْ مَتَعَ كان الَمِيعُ عنده لاغيأ» أو الثاني . 

قوله: "وإن لم يكن كذلك فإنٌّ الاستثناة الثاني إن كان أكثرٌ من الأول أو مساوياً ‏ عاد أيضاً 
إلى الأول؛ كقولك: لفلانٍ على عشرةٌ إلا أربعةً إلا سخمسةً) يعني : لِتَعذْرِ استثناءٍ الخمسة من 
الأربعة. 

قوله: «وإن كان أَكلّ منه؛ كقولك: 0 ة إلا خمسةٌ إلا أربعةٌ» فالاستشناء الثاني إنّا أَنْ 
يكونَ عائداً إلى الاستثناء الأول فقط. . .» إلى آخر 

يعني : أن الأصلّ اعتبارٌ القُرْب» وإخراجُ الأرعة من الخمسة مَمْكنٌ ؟ فقد اسْتَثْئى بخمسة 
أَخْرَج منها أربعةٌ: فيكونٌ الاستناء بواحل» فتبقى تسعةٌ. 


ع 
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وَالأَوّلَ: هُرَ ألْحَن. 
َالَانِي : بَاطِلُ ؛ لِمَا ذَكَرْنا أن القُرْبَ يُوجِبُ الدْجحَان. 


وَالئَالِتُ : بَاطِلُ أَيْضاً؛ لأنّ الْمُسْتَدَْ مِنْهُ مَعَ ألاسْيكتاء الأَوّلٍ ‏ لا بن وَأَنْ يَكُونُ 
أَحَدُمُمًا ْيأ وَالآسَرُ إثبَاتاًء فَأَلاسْيَْاُ الَنني لَوْ عَاد إِلَبْهمَا مع وَكَدْ ثبت أَنّ الاشيثئاة مِنَ 
النّفي إِنْبَاتُ وَمِنَ الإنْبَاتٍ نَفْيْ -: فَيَكُونُ الاسْيِنْئَاءُ النَانِي قَدْ تَفَى عَنْ أحد الأمْرْبْنٍ 

قوله: «إن عوده إليهما باطل» يعني بالوجهين المُشَارٍ إليهما: 

أحدهما: أن الاستثناء من النفي إثباتٌ» ومن الإثباتٍ تفي ولو عَادَ إليهما لَِمَ أَنْ يكونٌ نفياً 
وإثباتاً معاً. 

ورد عليه: بأنه لا مانِعَ من ذلك بالنسبة إلى أمرين. 

والّانِي: أنه إذا نفى عن أحدهما عين ما أثبته الآخرء فينجبر النقصان بالزيادة» وصار 
ومِمًا يَنْصِلُ بالتخصيص : 

التخصيص بالشرط"" وقد اْميّليتَ فى حَدو: 

قال الغزاليٌ: الهو ما يتقف المشروطً عليه ولا يَْرَمُ من وجودهو وجودها, 

واعْتْرِضٌ عليه: بأن َل المشروط في بانٍ الشرط ذَوْرٌء وبأنه ينتقضص بجزء المَاهِيّة» وجزء 
السيّب . 

وقال الفَخْرُ: هو ما يَتَرَقْتُ تأثيز المُوَثْر عليه» لا ذاته. 

وَاحْتَرّرٌ بقوله: ١لا‏ ذاته» من -جزء الماهية. 

وما ذكره لا يتنعكس » فَإِنّ الحياة شط في و-جود العلم ولا تَأثْيرَ. 

والأؤلى أنْ يُثَالَ: هو ما يلزم من انتفائه انتفا الشيء وليس بمقوم. 

وينقسم إلى : عَفِْي : كالحياة في العلم» وشرعِيٌ: كالطهارة في الصلاة وَلَعُوِيّ: وهو ما 
6220 ينظر: البحر المحيط للزركشي ف أحكام الآمدي سق التمهيد للأسنوي 4*١‏ » لهاية 

السول له ؟//2707, منهاج العقول للبدخشي 7/5؟1. غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري /الا» 

التحصيل من المحصول للأرموي /١‏ #مىق المستصفى للغزالي 7/ 177, حاشية البناني 23٠/9‏ 

الإبهاج لابن السبكي 2100/7 الآيات البينات لابن قاسم العبادي / 485, -حاشية العطار ؟/ 288 

المعتمد لأبي الحسين ١/١754؛‏ تبسير التحرير لأمير بادشاه 78١ /١‏ حاشية التفتازاني والشريف 

على مختصر المنتهى 7/ 145؛ ميزان الأصول للسمرقندي »401/١‏ تقريب الوصول لابن جزيٌ 

كلاء نشر البنود للشنقيطي 2778/١‏ الكوكب المنير للفتوحي /ط50» .4٠١ » 4١5‏ وينظر: 2 

تنشيح الفصول (87). 
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السَابِمَيْنِ عَلَيْء عَيْنَ ما أَنْبَهُ الآحْرُ؛ فَينجَرُ النْقْصَان ِالريَادَق: وَيَبْقَى مَا كان حاصِلا قَبْلَ 
ألاشيثقاء؛ فَيَصِيرُ [الاتئئاء] الثاني لَعْواً. 
وَأَعْلَمْ : أَنَّ هَذَا اكلم جَيْدٌ وَلكن بِشَرْطٍ أَنْ يَثيْتَ أَنّ الاسيثقاة من الثفي ِنبا 
الرّابِعٌ - وَهُوَ ألا يَرْجِمَ لاسْيئْئَءُ الثاني لآ إِلَى الاسيئتاء الأَوّلِء رَلا | إلى الْمُسْكَدْئَى 
-: كَهُوَ بَاطِلُ بِالاتَمَاقٍ . 
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةٌ 


أتَمَقُوا عَلَى أنّ حَكَابة الحَالٍ لا تُقِيدُ الْعُمُوم؛ وَهُذَا هُوَ الْحَق؛ لأنّ كَوْلَ الْقَائِل : «إِنّ 
كُلاناً مَعَلَ كَذَاه - يَكْفِي فِي صِدْقِهِ كَرنُ لِك الْمُحْبَر عَنْهُ آتِيا بذْلِكَ الْفِعْلٍ مَرٌْ وَاحِدَةٌ 
فَكَيْفَ ” 4 ينبت الْعُمُومُ ؛ نَهِذَا الكلأمُ حَق وَفيه بَحْثٌ : 


وَهُوَ: أَنَّ جُمْهُورَ الأصُولِئينَ أَنْبتُوا ِجْمَاعَ الصحَابَةِ عَلَى الْعَمَلٍ حبر الْوَاحِدِء وَعَلَى 
الْعَمَلٍ ِالْقِيّاس ؛ لِمَا تقل عَنْهُمْ نُمْ عَولُوا بحب ِنْ حبار الآحَادٍء ا قاسُوا. 

ول : هَذِهِ حِكَايَةٌ حَالٍ» ٠‏ يي في صِذقِه بوه في صُوَرةٍ وَاحدَة؛ نَهذًا يدل عَلَى 
أن نَوْعا مِنْ أنْوَاع الْخَبَرِ الْوَاجِدٍ حُيةٌ حُجدٌ وَأَنّ نُوْعا مِنْ أَنْوَاع الْقِيَّاسِ حْجّةٌ رَلا يَدْلُ عَلَ أن 
كل قا كان خيرأ زاجدا نؤز حجاء وان كل عا 4د وبا وزد عي 
يوقت عليه أَمْرٌ ماء بصيغة «إن» وما في معناهاء وهو المقصود ههنا 

1 وأكثر “أحكامه كأحكام الاستثناء. مِنْ عَدَمٍ الاستقلال» ووجوب الاتصال» وجواز تَعَديِب 

واتحادٍ المشروط والعكسء ويْصِحٌ أن يكونٌ وجوداً وعدماً. 

ويُسحَالِفٌ الاستدناء في وجوب التقدم؛ أو أنه الأصل على رأي» بخلافٍ الاستثناء. وإذا 
؛ تَعَنَِْ جملا فق ان قن الجمهورٌ على عَرْدِهٍ إلى - نت مر ذلك» وتوقف الواقفية. 

[المسألة العاشر 

[قوله]: «اتْقَقُوا على أَنَّ -حكاية ل وهذا هو الحََقُ؛ لأنّ قولٌ القاكل: 

فلا ذمل كذا يني في مذو كون اشير عه آنا بذلك افع مز واجنة». 


صوابت التمثيل أَنْ نقولٌ: كان يفعل كذا/ ادب وهذا ليس على إطلاقه؛ إن مِثْل ذلك إذا" 


اسْتُمْمِلُ في مَعْرِضِ الما أو الذّمّ اقتضى العُرْفٌ أن ذلك مما يَكُثْرُ منه ِغْلة؛ كقوله تعالى في 
اتساج : «كنا يبه ين أل ما يلون »4 [الذاربات 2117 وني الذّم: «إخكائوا ل ا 
نكر َل 4 [المائدة 0 

وقوله :1 هذا كلام حق وفيه بحث. .. إلى قوله وحيتئل خرج دليلهم عن كونه حجة ‏ أي 
إلى آخر ما ذكره المصنف في المسألة: 


:04 


إِذَا تَبَتَ هذا فَتَقُولُ: ذلِكَ النّوْعٌ لَمْ يُعلَمْ أَنَّهُ أي الأنّوَاع. وَعَلَى هذًا التّقدِير: كلا 
َوْعَ يُشَارْ ِلنِهِ أولأء وَلاَ يُعْلَمْ أنْهُ مَل هُرَ الذي أَجْمْعُوا عَلَى صِحْيهِ أز لأ وَحِيئيِذٍ: يَخْوْج 


َليلهُمْ عَن أن يحون حم في إثاتٍ الْحَبرٍ الْوَاحدٍ وَالْقِيَاسِ. 

والاعتراض عليه: أَنْ يُقَالَ: إن الجمهور لم يعتمدوا في تقدير الإجماع المذكور على مُجَرْدٍ 
كونهم كانوا يَعْملُون بهما؛ بل على أَنّ كل مُجْتهدٍ من الصحابة كذ عَوِلَ كبر الواجد والقباس في 
وقَائْع عديدة من غير تكبر مع تكرارٍ ذلك منهمء وَدَرَايِهِ إلى انقراضهم عن جملتهم» وقريب من 
مائة سنة؛ وذلك يمنع أن يكون السكوتُ من الباقين إل عن موافقة. 

ومثل ذلك: إِبجَمَامٌ قاطمٌ على العَمَلٍ بِالنّدْرٍ المشترك في الصُوّرٍ كُلْهَاءِ وهو حََدُ العَذْل؛ أو 
معقولٌ النْضّ والإجماع. ش 


خَاتِمَةٌ لهذا الباب 
بذكر مسألة وهي: حمل المُطْلّقٍِ” على 00 


5) الأصل في مادة اطلق؛ هو: التخلية والإرسال؛ وورد في لسان العرب: بعير طلْقَء وطلق: بغير 
قيدء وأطلقه فهو طَلينٌ رَمُطانٌ: سرّحه؛ والجمع: طلقاء. والطلقاء: الأسراء العتقاء. والتطليق: 
التمخلية والإرسال وحل العقد» ويكون الإطلاق بمعلى الترك والإرسال. 
وفي معسجم مقايبس اللغة: أنَّ مادة «طلق» تدل على التخلية والإرسال. ومن المجاز قولهم: امرأة 
طالق وطالقة» إذا طلقها زوجهاء وسجنوه طلقاً: غير مقيد. 
والمقيد في اللغة مأخوذ من القيد؛ استعير في كل شيء يحبس. 
وتدوعت آراء الأصوليين في تعريف المطلق والمقيد؛ وذلك لاختلافهم في اعتبار كل منهما على 
طريقين : 
الأول : من ذهب إلى التسوية بين المطلق والنكرة؛ لأن هناك شبهاً بينهماء ولما كانت النكرة تدل 
على الفرد الشائع؛ أي: المنتشر ‏ فالمطلق عندهم يدل على الفرد الشائع؛ لأنه فرد من أفراد 
الدكرة؛ فهر تابع لها بما تدل عليه؛ ومن أنصار هذا الرأي جمهور الشافعية» ومن وافقهم من 
العلماء؛ ومنهم: سيف الدين الآمديء وابن الحاجب. 
الثاني: وهو لجمهور الأحناف» والسبكي» والقرافي» والأصفهاني» وابن ملك. وغيرهم؛ حيث 
يرون أن المطلق يغاير النكرة؛ فليس ثمة شبه بين اللفظين؛ لأن الدكرة تدل على الفرد الشائع» بيئما 
المطلق يدل على الماهية المطلقة بلا قيد. 
وها نحن نذكر أولاً تعريف معنى المطلق اصطلاحاًء ثم نعقبه بتعريف المقيد: 
تنوعت آراء الأصوليين في تعريف المطلق؛ على مذهبين رئيسين: 
المذهب الأول . ويمثله جمهرر الشافعية» ومن وافقهم من الفقهاء الذين سووا بين المطلق والنكرة» 
وقد ذهب سيف الدين الآمدي إلى أن المطلق: النكرة في سياق الإثبات؟؛ أي: الوحدة الشائعة؛ 
لأن الدكرة في الإثبات إنّما تنصرف إلى الفرد المنتشر. 
وعرفه ابن الحاجب: بما دل على شائع في جنسه؛ وقد اختار هذا التعريف صاحب «التلويح») ب 


ارذية 


ها اوقا افده قد قادء د ود ها قااه قد ود و لو فده نالف . هد قاد هد هاف فاع فد هالع فده .افع هد ما ارا ود نار و ون 4 


جا وصاحب «المرآة» من الحنفية؛ وعبر عنه في «المرآة»؛ فقال: المطلق: وهو الشائع في جنسه. 
وعرفه ابن قدامة: بأنه المتناول لواحد بعيئه؛ باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وهي النكرة في سياق 
الأمر, : 
المذلهب الثاني وهو مذهب الجُمْهور مِنّ الأحناف؛ ومنهم البزدري؟ وكذلك القرافي في 
«التنقيح»» وابن السبكي في «جمع الجوامع!» و «الإبهاج شرح المنهاج». 
قال البزدوي: المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات» لا بالنفي ولا بالإثبات؟؛ أي: أنه الدال 
على الماهية من حيث هي هي» ومثله للفناري في «فصول البدائع» . 
وقيل: المطلق هو ما لم يكن موصوفاً بصفة على حدة. : 
وقال القرافي: المطلق هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هِيّ؛ أي: أنه الدال على الماهية بلا 
قيد» إلا أن الإطلاق عنده أمر نسبي اعتباري؟ فقد يكون المطلق مقيداً ك «رقبة» مطلقاً بالنظر لقيد 
الويمان في المؤمئة؛ فاللفظ لا يكون مطلقاً بالوضع» وإنما نسبته إلى أمر آخر هي التي تصيره 
مطلقاًء وهو يشير إلى ضابط الإطلاق بما اقتصر اللفظ فيه على مسمى اللفظة المفردة؛: ك (رقبة»)» 
والإنسان», 
وفال ابن السبكي في «الإبهاج»: المطلق على الإطلاق هو المجرد عن جميع القيود» الدال على 
ماهية الشيء؛ من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها. 
وقال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد من وحدة أو غيرها؛ 
كالشيوع أو التعيين؟ فالمنفى في التعريف هو اعتبار القيد لا وجوده في الواقع ونفس الأمر؛ فإنّه لا 
يتأتى وجود الماهية في الخارج إلا مقيدة» وعدم اعتبار القيد في التعريف يصدق من وجهين: 
الأول: أن يوجد في الواقع؛ لكنه لا يعتبر. 
الثاني : أن يوجد فقط؛ فالقيد المذكور أعمُ من اعتبار العدم؛ لأن الكلي الطبيعي» الذي هو عبارة 
عن الماهية ‏ له ثلاثة اعتبارات: 
الأول: إما مأخوذ لا بشرط شيء» وهو المطلق عن جميع العوارض؛ فهو غير موجود في الأعيان 
الخارجية؛ من حيث كونها فَرْدأً من الأفراد؛ كما هو مذهب أكثر العلماء» وإنما هو موجود فيها من 
حيث وجود شيء في الخارج تصدق عليه؛ وإن خالفته باعتبار المفهوم الذهني. 
الثاني: أو مأخوذ بشرط شيء؛» وهو المسمى بالماهية المخلوطة؛ نحو: الإنسان بقيد الوحدة» 
وكالمقيد بهذا وأنت. وهو موجود في الأعيان الخارجية. 
الغالث : أو مأطودذ بِشَرْط لا شيء؛ وهو غير معتبر في الأحكام؛ لعدم تحقق وجوده في اللخارج 
ينظر: البحر المحيط للزركشي: / 2416 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: "/ "1 وسلاسل 
الذهب للزركشي (ص »)258١‏ ونهاية السول للأسنوي: ؟3191/7, وزوائد الأصول له (2)598 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص 85)»؛ والتحصيل من المحصول للأرموي: 2407/١‏ 
والمستصفى للغزالي: 7/ 2180 وحاشية البناني: ؟/ 44» والآيات البينات لابن قاسم العبادي: '/ 
5 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص ؟57؟)» وحاشية العطار على جمع الجوامع: ؟/ 
9 والمعتمد لأبي الحسين: »588/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: .978/١‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي: 205١/١‏ وكشف الأسرار للنسفي: ١/؟41»‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازاني : 7 والوجيز للكراماستي (ص »)١4‏ وتقريب الوصول لابن > 
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المُمَئْدِ9" : 


000 


جُريٌ (ص *8): وإرشاد الفحول للشوكاني (ص »)١114‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي 
(ص 2)45١‏ وبنظر: الروضة لابن قدامة ))١5(‏ والحدود للباجي (40). 


أما المقيد: فقد تنوعت آراء علماء الأصول في تعريفه؛ تبعاً لتنازعهم في تعريف المطلق على 


مذهبين هما: : 
الأول: وإليه ذهبت الشافعية ومن لف لفهم من العلماء؛ ومنهم : سيف الدين الآمدي. والعلامة ابن 
الحاجب . 


وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين: 

أحدهما: ما دل من الألفاظ على مدلول معين؛ كزيد» وهذا الرجل. 

وثانيهما: ما دل من الألفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة؛ وذلك مثل قولنا: ديئار 
أردني» فهر وإن كان مطلقاً فى جنسه؛ من حيث إنه دينار أردني» إلا أنه في الواقع مقيد بالنسبة إلى 
مطلق الديئار» فهو مطلق من وجوء مقيدٌ من وجه آخر. 

وقد عرفه ابن الحاجب بما دل لا على شائع في جنسه؛ أي: أنه يخالف حد المطلق عنده. وقيل: 
المقيد ما دل على معئى غير شائع في نفسه. وهذا يخالف ما جرى عليه ابن الحاجب؛ لألّه يغني: 
دلالة المقيد على المعينات؛ إذ يتّئاول جميع المعارف» وما دل على شائع في نوعه؟ كالعام في 
حين يخرج مئه ما دل على شائع في نفسه؛ كرجل مؤمن؟؛ فإنه شائع للمؤمئين من الرجال؟ وتحو: 
رقبة مؤمنة؛ فإن فيه شيوعاً للمؤمنات من الرقبات. 

وعرف ابن قدامة المقبد في «روضة الناظر»: بأنه المتئاول لمعين» أو لغير معين موصوف بأمر زائد 
على الحقيقة الشاملة لجنسه؛ كقوله ‏ عر وجل - في كفارة القتل خطأ: «كريّة تُصلّكة إل أَمَليء 
َتَْرِرُ دَكبَوَ مُوْمسَكَ هَمَن لَمْ يَجذ هام سَهْونِ ماعن 4 حيث قيد الديةٌ بالتسليم؛ والرقبة 


بالإيمان» والصيام بالتتابع . 


ويرى ابن قدامة: أن التقييد أمر نسبي اعتباري؛ مثلما ذهب إليه القرافى تماماً؛ فقد يكون اللفظ 
مقيداً باعتبار» مطلقاً باعتبار آخر؛ كرقبة مؤمئة؛ مقيدة باعتبار الإيمان» مطلقة باعتبار السلامة» أو 
غيرها من الصفات. : 
الثاني : وهو مذهب الأحئاف» ومنهم: البزدوي وابن ملك في اشرح المنار»» وذهب إليه من غير 
الحنفية القرافي» وابن السبكي في «جمع الجوامع». وخلاصة القول: فإن تعريف المقيد عندهم 
على خلاف تعريفهم للمطلق. 

قال البردوي: المقيد: هو اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة؛ أي: الدال على الماهية مع 
وصف زائد. 

وقال القْرّافى: المقيد هو كل حقيقة اعتبرت مضافة إلى غيرها؛ بمعنى الدال على الماهية بقيد 
الوحدةء أو غيرها من القيود» والمقيد عند الإمام القرافي أمر إضافي نسبي؛ فقد يأتي المقيد ويكون 
مطلقاً؛ كرقبة؛ فإنها مقيدة بالملك بالنظر للإيمان؛ وكرجل عالم؟ فإنه مقيد بالعلم؛ مطلق بالنسبة 
لصفات أخرى؛ كالجهل؟ ومثله: رقبة مؤمنة؛ مقيدة بالإيمان» مطلقة بالنظر إلى صفات أخرى؛ 


' كالذكورة والسلامة والمرض. والإمام القرافي يرى أنه إذا زيد على مدلول اللفظ المطلق مدلول آآخر - 


136 


06م 


. أَحَدُها: اتحادُ الواقعة» ْمَل المطْلَقُ على المُقَيّدِهِ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 


ك4 


بلفظ أو بغيره - فإن المطلق حيتئذ يصير مقيّداً؛ وذلك مثل: رجل عالمء وحيوان ناطق» وكل مطلق 
عنده مقيد في ذاته إذا ما أخل مسماه منسوباً إلى الْقَاظُ أخرى؛ فالرقبة لفظ مطلق» لكن الرقبة إنسان 
مملوك» وهو بهذا الاعتبار يكون مقيداًء والإنسان لفظ مطلق يتناول أفراداً كثيرة» لكن الإنسان 
حيوان ناطق؛ فالحيوانية والنطق قيدان يردان على لفظ الإنسان؛ والحيوان جسم حساس؛ فالجسمية 
والحساسية قيدان آخران» وعليه فإن كل مقيدٍ يكون مقيدأ من وجهء مطلقاً من وجه آخر؛ قاللفظ لا 
يكون مُقَيدأ بالوصع» بل إن نسبته إلى لفظ آخر هي التي تصيره مقيداً. 


ينظر: البحر المحيط للزركشي / 24774 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي “/ ٠‏ سلاسل 
الذهب للزركشي ص 258١‏ زوائد الأصول للأسئوي ص 598؟» غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص 48١‏ التحصيل من المحصول للأرموي ١/4001؛‏ المستصفى للغزالي ؟/ 23185 
حاشية البناني ؟/ 44», الآيات البينات لابن قاسم العبادي /5لاء تمخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ص 23557 المعتمد لأبي الحسين 2588/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه "٠ /١‏ ميزان 


. الأصول للسمرقددي ١/١5ه,‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/160١.‏ الوجيز 


للكراماستي ص »١15‏ تقريب الوصول لابن جزي صن 81: إرشاد الفحول للشوكاني ص 21184 نشر 
البنود للشنقيطي ١ 108/١‏ 
وينظر: كشف الأسرار 6/7 المسخل (170): الررضة (15), الحدود للباجي (48). 
تنوعت آراء العلماء في موجب حمل المطلق على المقيد مملى مذاهب عدة: 
الأول : مذهب يرى أن موجب الحمل هو اللغة مطلقاً. 
الثاني : وذهب بعض علماء الشافعية؛ إلى أن موجب الحمل هو اللغة فيما أوجبوا الحمل فيهء وهو 
صورة تعدد الحكم دون الحادثة. 
الثالث: وذهب المحققون منهم إلى أن موجب الحمل هو القياس الصحيح. 
الرابع: وذهب بعض الفقهاء إلى أن موجب الحمل هو العقل. 
أما الذين ذهبوا إلى أن موجب الحمل هو اللغة مطلقاً ‏ فقد استدلوا على مذهبهم؛؟ بأن حمل 
المطلق على المقيد أسلوب من أساليب أهل اللغة؟ لأن العرب تحذف وتثبت في كلامها؛ اعتماداً 
على ما هو مثبث في الكلام؛ وذلك نحو ما جاء من قول قيس بن الاخطيم [من المسرح]: 

نحن بمَاعِئْدَناوَالتٌ بمنا عِنْدَكُ راض والرّأي مُخْمَلِفٌ 
فنرى أن الشاعر هنا قد حذف كلمة «راضون» في صدر البيت؛ لدلالة قوله في العجز: «راض» على 
المحذوف؛؟ فالشاعر يريد أن يقول: نحن بما عندنا راضون؟ فحذف لخبر المبتدأ «نحن)» واكثفى 
بذكر خبر المبتدأ «أنت»؛ ليدل على خبر المبتدأ انحن». 
ومن أمثلة ذلك قول عمرو بن أحمد الباهلي [الطويل]: 

ماني بأمرٍ كُنتُ مِدْهُ رَرَِِدي بَرِيعا وَيِنْ أجل الطَرِيٌ ماني 
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حيث حذف الشاعر هنا كلمة «بأمر» في عجز البيت؟ لدلالة الصدر عليه فهو يريد أن يقول: من ع 


كك 


ارا ال ا و ترات لاز فالا ولسوا" مدو وول الكو مو ماع "بيقة" وحمي لاحو يك ا و لو متاك 


عد أجل الطوى رماني بأمر. 
فالمستقرىء لأساليب العرب يلمح بوضوح؛ أن الحذف إنما تستعمله العرب إذا دل دليل لفظي» أر 
غير لفظي على مراد المتكلم. والقرآن الكريم ذاخر بالشواهد والنماذج على ذلك؛ جرياً على 
أساليب العرب. 7" 1 
مثال ذلك: قول الله عر وجل -: امن عل ملا تفي َسَنْ أ َيئهَاُ 4 [فصلت: 45]؟ أي : 
من عمل صالحاً فعمله لنفسه؛ ومن أساء فإساءته على نفسه؛ ومن ذلك أيضاً قوله ‏ عر وجل -: 
تال يْنَّ ين مض ين 2 إن انَبَقدْ مَدَعُْن دَكدَدُ أنْجْرٍ وال لز جِمْرْ » [الطلاق: ؛]؟؛ 
أي: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. 
وأما علماء الشافعية الذين ذهبوا إلى وجوب ححمل المطلق على المقيد في صورة تعدد الحكم دون 
الحادثة ‏ تنازعوا في موجب الحمل: فقَّدُ ذهبت طائفة منهم إلى أن موجب الحمل هو اللغة» من 
غير نظر إلى قياس أو دليل» وجعلره من باب المحذوف؛ فإن أهل اللسان العربي يحذفون القيد في 
موضع؛ استناداً على دلالة ذكره في موضع آخر من الكلام؛ مثال ذلك في قوله ‏ عَرٌ وجل .: | 
ليطن خْرُوِجَهُمْ ولفيتات » [الأحزاب: 0] أي: والمحافظات لها؛ ومئله أيضاً قوله ‏ ع ا 
وجل -: «رالكرة لله كد رللتصلد [الأحزاب: ه"] أي: والذكرات الله كثيراً؛ فقد دل عليه 1 
ما سبق, 
وقد رد هنا بأن المراد بالآية الكريمة؛ والذاكرات الله؛ حيث انصرف الكلام إلى ذكر الله مطلقاً؛ فلا 
يتأتى تقييده بصرفه إلى جميع أنواع الذكر؛ لأنّ الخطاب إنما ورد في سياق المدح لهن» وإرشادهن 
إلى ذكر الله مطلقاً بغير قيد. 
ومما ينبغي أن نذكره هنا أن طائفة من الفقهاء يدكرون حمل المطلق على المقيد من جهة اللغة» 
ودللوا على ذلك؟ بأن إطلاق المطلق يستلزم الأمر به» وإيقاعه درن غيره؛ فلو قلنا بتقييده باللفظ 
المقيد - لكان من الواجب أن يكون بين المطلق والمقيد صلة» وإلا فإن تقييده ليس بأولى من 
إطلاقه وترجع الصلة بين المطلق والمقيد إلى اللفظ أو الحكم. أما صلة اللفظ فإنما تكون بالعطف 
أو الإضمارء وإن صلة كهذه غير موجودة بين المطلق والمقيد؛ بينما الصلة التي مرجعها الحكم 
فهى قسمان : 
الأول : أن يتفق المطلق والمقيد في علة تقييد ألحكم فيهما بالصفة ولا علاقة لهذا بالتقييد باللفظ ؛ 
لأنه من باب التقييد بالقياس. ' 
الثاني: أن يكون الحكم فيهما مقيداً في كفارة» غير مقيد في كفارة أسشرى مانعاً من التعبد؛ فإن 
المصلحة قدا تكون بإيجاب التقييد فيهماء وقد تكون المصلحة في اختلافهما بذلك التقييد؛ فلو جاز 
لنا حمل المطلق على المقيد مع عدم وجود الصلة بينهما ‏ لجاز لنا إثبات البدل لأحدهما؛ لان 
الآخر قد تحقق له البدل. ب 
وأما أهل التحقيق من الشافعية: فقد قالوا: بأن موجب الحمل هو القياس الصحيح الذي يقتهي 
التقيبد ؛ كما في تقييد «الرقبة؛ بالمؤمئة في .آيتي الظهار والقتل . 
قال الشيرازي: «وإن لم يعارض المقيد مقيدٌ آخرٌ؛ كالرقبة في كفارة القتل» والرقبة في الظهار؛ 
قيدت بالإيمان في القتل؛ بقوله تعالى: «طوتن مَل مُؤمًِا طلا متسر ركسو مؤيكة » 
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[النساء: 97]» وأطلقت في الظهار؟ بقوله تعالى: «رَلينَ بظبيئون من ايوم ثم يوذو لما الوا مسري 
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َمبَوْ ين مَئْلٍ أن يتناقاً * [المجادلة:  ]'‏ حمل المطلق على المقيد؛ فمن أصحابنا من قال: .يحمل سه 


ا 


ا اق مان جولو ري اباب رار 1107 لقا لقو اق قثا وروي جه مو ور الوا« اليد ا د بول اي ا اد 


من جهة اللغة؛ أي: بمجرد ورود اللفظ من غير حاجة إلى جامع؛ لأن القرآن من فاتحته إلى 
خائمته كالكلمة الواحدة؛ أي: أن بعضه يفسّر بعضاً؛ فإذا قيدت الرقبة في كفارة القتل بالإيمان 
- قيدث في كفارة الظهار به. : 
وقال بعضهم: يحمل من جهة القياس؛ أي: قياس المطلق على المقيد بجامع بينهماء وهو اتحاد 
الحكم ؛ وهو الأصح. 
وقال أصحاب الإمام أبي حنيفة: لا يجوز حمل المطلق على المقيد؛ لأن ذلك زيادة على النص» 
والزيادة على النص نسخء وربما قالوا: لأنه حمل منصوص؛ والدليل على أنه لا يحمل من جهة 
اللغة أن اللفظ الوارد فيه التقييد - وهو القتل ‏ لا يتناول المطلق وهو الظهار؛ فلا يجوز أن يحكم 
فيه بحكمه من غير علة؛ كلفظ البْرُ؛ لما لم يتناول الأرز - لم يجز أن يحكم فيه بحكمه من غير 
علة فكذلك هنا. والدليل على أنه يحمل عليه بالقياس: هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص 
عموم بالقياس؟ فصار كتخصيص سائر العمومات. 
وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الحمل بالقياس؛ واستدلوا على فساد ذلك الحمل بحجج ثثبت 
ما ذهبوا إليه؛ بينما رأى البعض أن موجب الحمل هو العقل؛ فالعقل عندهم هو الأصل في جواز 
الحمل» غير أنهم لم يسوقوا حجة تؤكد ما ذهيوا إليف ولعل هذا الرأي هو أضعف الآراء في هذه 
القضية 


© شروط حَمْل المُطْلَق على المُقَيْد: 

لقد اشترط من قال بحمل المطلق على المقيد عدة شروط: يجدر بنا أن نذكرها كالآتي : 

-١‏ اشترطوا أن تكون الذوات ثابتةٌ في كل من المعالّق والمقيدء وأن يختصٌ المقيّد بكونه من باب 
الصفات؛ حتى يحمل المُطلق عليه؛ أما إذا كان في أحدهما زيادة أو عدد في أضل الحكم ‏ فلا 
يجوز حمل أحدهما على الآخر؛ على سبيل المثال: إذا أوجب الشّارع غسل أربعة أعضاء عند 
الوضوء» مع إيجابه المسح على عُضْرَيْنَ عِنْدَ التيمم ‏ فقد اتعقد الإجماع على عدم جواز -ممل 
مطلق التيمم على مقيد الوضوء؛ فلا يلزم المكلف مسح أربعة أعضاء بدلا من عضصوين؛ حيث إن 
ذلك يعني إثبات حكم جديد» وإثبات حكم جديد يختص بالذوات دون الصفات» وجواز الحمل 
إنما يختص بالصفات دون الذوات» ومن الذين قالوا بهذا الشرط القفال الشاشي» وأبو حامد 
الإسفراييني » والماوردي, والروياني» والأبهري من المالكية. 1 

ا اشترطوا أيضاً أن يكون للمطلق أصل واحد نقط؛ وعلى سبيل المثال: اشتراط عدالة الشهود في 
الوصية والرجعة؛ مع إطلاقها في البيوع وغيرها؛ فالشهادة شرط في الجميع. أما إذا وقع المطلق 
بين قبدين متنافيين؟ فإن اختلف السبب لم يحفل المطلق على أحد القبدين إلا بدليل؛ فيحمل على 
ما دل عليه القياس من باب أُوْلَى» أو يحمل على ما قُويَ دليل حكمه؛ وممن ذهب إلى هذا الشرط 
أبو إسحاق الشيرازي» ونقل القاضي عبد الوهاب الاتفاق عليهء ونقضه الزركشي في «البحر». 
واشترطوا أن يكون حمل المطلق:على المقيد في باب الأمر» أما في باب النهي والنفي ‏ فلا 
يسح الحمل؛ إذ يلزم في النهي والنفي الإخلال باللفظ المطلق؛ فلو قال الشارع مثلاً: لا تعتئق 
رقبة» ثم قال: لا تعتق رقبة كافرة ولا مؤمنة ‏ لم يسجزئه إعتاق واحدة منهما؛ وقد ذهب إلى هذا 
الشرط كل من الآمديء وابن الحاجب؛ وهو الأصح؛ كما اعتبر ابن دقيق العيد هذا الشرط» 
وجعله شرطأ في بناء العام على الخاص. وذهب صاحب «المحصول»؛ وصاحب «المتهاج» إلى 
التسوية بين الأمر والنهي؛ فإذا قال: .لا تعتق مكاتباًء ثم قال: لا تعتق مكاتباً كافراً- حمل الأول ع 
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ا امات وام ب 1 مجو اسه وو ايوق 14 كه وك رده دوا زه ملل وي - لاني ته يا لود واي لوا لها ا لاي 


على الثاني» ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب الكافر. وما الحمل عند الأصيفهاني: فإنه لا 
يقتصر على قسم من الكلام دون سائر الأقسام بل هو جائز بإطلاق؛ ولعل الأصح في هذا الباب 
عدم جواز الحمل في النهي والنفي. 

؟- واشترطوا ألا يكون الحمل في باب الإباحة» وقد قال بهذا الشرط ابن دفيق العيد؛ لأنه ليس 
ثمة تعارض بين الدليلين حيكذ. 

أن حمل المطلق على المقيد يكون إذا تعذر الجمع بين الدليلين المطلق والمقيد؛ أو عندما 
يتعذر العمل بكل منهما في موضعه الذي جاء فيه. أما إذا أمكن الجمع بين الدليلين: المطلق 
والمقيد؛ أو العمل بكلّ منهما في مرضعه ‏ فَإِنَّ عدم الحمل أولى من الحمل؛ لأنّ الحمل يقتضي 
إلغاء العمل بأحد النصين» وإعمال النصين أولى من إهمال أحدهما؛ وقد قال بهذا الشرط ابن 
الرفعة , 

1- ألا يرد مع المقيد أمر زائد يبينه الشارع على ما ذكره في المطلق؛ بحيث يقصد بالقيد ذلك الأمر 
الرائد» ويذكر من أجلهء فإذا ذكر المقيد ومعه زيادة مقصودة ‏ فإن الحمل لا يصح؛ لأن ذكر القيد 
حينئل إنما هو لأجل ذلك الأمر الخاص. ٠‏ 

/- ألا يرد دليل على عدم التقييد؛ فإن ورد دليل على ذلك؛ فإن الحمل لا يصحء بل يعمل بكل 
واحد من الدليلين في موضعه الذي ورد فيه؛ أي: يعمل بالمطلق حيثما ورد مطلقاً ويعمل بالمقيد 
حيثما ورد مقيدا. 

لأشكال وصور التعارض بين المُطلق والمقيد»: ١‏ 

إن مَدَار النزاع بين المطلق والمقيد إنما يمكن توضيحه في الأسباب المؤدية إلى تحقّق التعارض بين 
اللفظين : فذهبت الشافعية وأتباعهم إلى أن اتحاد الحكم في النصين موجب للتعارض بيئهما؛ سواء 
انُحَدَ الحكم فيهمًا أو اختلف؛ ففي هذه الحالة يجب الحمل» وبهذا اتسعت دائرة الحمل عندهم. 
أما الأحناف: فقد ذهبوا إلى أن التعارض لا يتحقق بمجرد اتحاد الحكم» بل لا بد من اتحاد السبب 
إلى جائب كون الإطلاق والتقييد في الحكم؛ فموجب التعارض عندهم هو اتحاد السبب والحكم 
معأ مع كون الإطلاق والتقييد في الحكم» ولا حمل بغير هذا الموجب إلا لضرورة. وأما إذا 
اختلف . السبب والحكم عندهم فلا حمل؛ وذلك لعدم تحقق موجبه وهو التعارضص؛ وكذلك إذا سجاء 
الإطلاق والتقيبد في السبب. 

وقد أدى هذا النزاع بين الأصوليين في موجب التعارض بين المطلق والمقيد إلى تعدد صور ذلك: 
التعارض؛ تبعاً لاختلاف مذاهبهم في هذا الشأن؛ لذا يجدر بنا أن نتكلم عن كل صورة من تلك 
الصور بالتوضيح والتفسير؛ حتى نعرف مواضع الخلاف والوفاق بين الفقهاء في هذه القضية» 
ونجمل هذه الصور كما يلي : 

. أن يتتحد النصان حكماً وسبباًء والإطلاق والتقييد في الحكم‎ ١ 

؟- أن يتحد النصان حكماً وسببأء والإطلاق والتقييد فى السبب. 

أن يتحد النصان -حكماً واختلافهما سبباًء والإطلاق والتقبيد في الحكم . 

5 أن يتحد التصان سبباً واختلافهما حكماء والإطلاق والتقييد في الحكم. 

أن يختلف النصان حكماً وسبباء والإطلاق والتقييد في الحكم. 

الصورة الأولى : اتحاد النصين حكماً وسيباً؛ والإطلاق والتقييد في الحكم : 

ونقصد بالسبب هنا: الموضوع الذي من أجله شرع الحكمء وفي هذه الحالة يتفق النصان في س 
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تذكرها فيما يلي: 


١‏ حالة الإثبات : اتفق الأئمة الأربعة؛ ومن لف لفهم على وجوب تقييد المطلق في هذه الحالة؛ 
فهم يوجبون حمل المطلق على المقيد؛ باعتبار المقيد مبيًا لحكم المطلق؛ ومبيئاً لمقصود الشارع 
منه. قال صاحب مختصر التحرير: «فإن كانا مثبتين» أو في معنى المثبت كالأمر؛ كأعتق في الظهار 
رقبة» ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة؛ حمل منهما مطلق؛ ولو تواتراً على مقيد؛ ولو آحاداً عند الأئمة 
الأربعة وغيرهم. وذكره المجدٌ إجماعاً؛ وحُكى فيه خلاف عند الحنفية والمالكية؛ والحَخْلُ مُنا 
يغنى: أنه لا يجزىء المكلف إلا أن يُْتق رقبة مؤمنة دون غيرها من الرّقبات؛ حملاً لمطلق الرقبة 
في الأول» على قيد المؤمنة في الثاني» وإنما وجب حمل المُطلق على المقيد هنا؛ لأن من أخل 
باللفظ المقيد بالمؤمئة» يصدق عليه أله عمل بدلالة المُطلق» وخرج من العهدة. أما من أخل 
بالمطلق فلا يصدق عليه أنه وَنّى العمل بدلالة المقيد؛ فكان الواجب والأولى أن يجمع بين 
النصين؟ وذلك لا يتأتى إلا بحمل المطلق على المقيد؟ أي: باعتبار المقيد مبيناً وموضحاً مقصود 


الشارع باللفظ المطلق. 


وقد يقول قائل: إذا كان دليل الإطلاق متواتراً والمقيد آحاداً؛_فهل يقيد الآحاد المتواتر؟ والجواب: 


أن هذا مبني على ما ذهب إليه الفقهاء في الزيادة على النص؛ هل تعتبر نسخاً أم لا؟ 


والذي يستقرىء أقوال الأصوليين - ييجد أنهم تنازعوا في كون الزيادة على النص نسخاً؛ فقد تكون 
الزيادة عبادة مستقلة» أو غير مستقلة: أما العبادات المستقلة: فاتفق العلماء على أنها ليست نسغاً؛ 
كزيادة وجوب الزكاة مثلاً على وجوب الصلاة؛ فإيجاب الزكاة لا ينسخ وجوب الصلاة؛ لأن النسخ 
يقتضي رفع الحكم وتبديله: وهنا لم يئغير حكم الصلاة المزيد عليه؛ بل بقي على وجوبه؛ واستمر 
إجزاؤه إلى آسفره؛ لكننا نرى أنهم تنازعوا في زيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس: فقد ذهب 
جمهور العلماء إلى القول بعدم النسخ. وقال بعض العراقيين بالنسخ؛ لأن زيادة صلاة على الخمس 
المفروضة تنفي الوسطية عن الوسطى؟ فيكون ذلك نسخاأ للأمر بالمحافظة على الوسطى؛ بقوله عد 


وجل : «حَنفظها عل لصسَلَوتٍ وَالمٌككرة الْوُمْس * [البقرة: 88؟], 
* وأما العبادات غير المستقلة فهي على ثلاثة أحوال: 


أولاً: أن تكون الزيادة مع العبادة الأولى جزأين لعبادة»' ولا تعتبر الأولى إذا أفردت بأن لم يغسم 


إليها الزيادة؟ كزيادة ركعة في صلاة الفجر مثلاً. 
ثانباً: أن تكون الزيادة شرطاً للأولى» ولا تجعلا جزأين لعبادة؛ كالطهارة في الطراف. 


ثالياً: أن تكون الزيادة منفية بمفهوم الأول؟ كإيجاب الزكاة في المعلوفة: بعد إيجابها في السائمة؛ 


فهذه هي الصور التي تنازع فيها الفقهاء على الطرق التالية : 


99م 


الحكم والسبب» ويرد الإطلاق والتقييد على الحكم وحده دون الموضوع الذي هو سبب الحكم. 

ريلاحظ في هذه الصورة أن اللفظ لا يخلّو من ثلاث أشكال: إما أن يدل على الإثبات في النصين» 
أو يدل على النفي؛ أو النهي» وتعتبر الحالتان الثانية والثالثة حالة واحدة. ويذكر الشوكاني أن 
العلماء اتفقوا على تقييد المطلق في هذه الصورة؛ يعنى: أن العلماء اتفقوا على حمل المطلق على 
المقيد؛ بحيث يكون المقيد مبيناً لحكم المطلق» وميا لختصرة الشارع منه؛ كما اتفق أكثر الشافعية 
هنا على حمل المطلق على المقيد؛ درءا للتعارض بين النصين؛ وذلك بسبب اتحادهما في الحكم؛ 
كما أن اتحاد الموضوع فيهما هو أيضاً سبب في وجود التنافي بينهماء ولا يمكن دفع هذا التعارض 
إلا باعتبار المقيد مبيئاً للمطلق؛ وذلك بحمل المطلق على المقيدء ولهذه الصورة وجوه يمكن أن 


ا ايا يووا وريه :نا عا تاركو م اديه بع ا عاق و الو و ا 2 


الأول: أن الزيادة على النص ليست نسلخاً؛ وهو مذهب الشافعية والحنابلة؟ وهو قول الشافعي 
رحمه الله - وأببي علي. وأبي هاشم . 
الثاني: الزيادة على النص تعتبر نسخاً مطلقاً؛ وهو مذهب الأحناف» ومن لف لفهم من العلماء. 
الثالث: إذا كانت الزيادة“ترفع بمفهوم الأول» كانت نسخاء وإلا فلا؛ كما إذا نص الشارع مثلاً على 
أن في سائمة الغنم زكاة» ثم قال بعد ذلك: في المعلوفة زكاة. 
الرابع : إذا أحدئت الزيادة تغييراً في المزيد عليه؛ بحيث يكون وجوده كعدمه . فلا اعتداد بفعله بعد 
الريادة. إلا أن يستأئف». وكان ذلك نسخاً؛ كزيادة ركعة على ركعتي الفجر؛ فإن الركعتين لا 
تجزئان المكلف لو صلأمّما دون الركعة. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: إن كانت الزيادة تخرج 
الأصل عن اعتباره الأرل؛ بحيث لا يعتد به؛ ولا يعتبر لو فعل وحده ‏ فإنه يكون نسخاً؛ كزيادة 
ركوع أو سجود؛ وإن لم يكن كذلك؛ بأن صح فعله وحده بعد الزيادة ‏ لم يكن نسخاً؛ مثل زيادة 
التغريب على الحدء وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف. وقالٍ أبو الحسين البصري في 
«المعتمدا: إذا رفع الزائد حكماً ثبت بدليل شرعي ‏ كان نسخاً؛ سواء ثبت بالمنطوق؛ أو 
بالمفهوم. أما إذا ثبت بالبراءة الأصلية؛ أي: بالدليل العقلي ‏ لم يكن نسخاً؛ وهذا هو ما جرى 
عليه سيف الدين الآمدي. وأبو عمرو بن الحاجب. 
الخامس : إذا كانت الزيادة متحدة مع المزيد عليه؛ بحيث ينتفي التعدد أو الانفصال بينهما ‏ كانت 
تنسكأ وإلا فلا؛ كزيادة ركعة على ركعتين؛ إذ لو عدمت الركعة لم يكن للركعتين أثر؛ لأن الثلاث 
هي الواجبة؛ وهذا ما اختاره حجة الإسلام الغزالي قَدسٌ الله سره. 
السادس: إذا رفعت الزيادة حكماً شرعيًا ثبت بدليل شرعي - كان ذلك نسخاء وإلا فلا؛ لأن ذلك 
هو حقيقة النسخ. 
وإليلك بيان مذاهب وآراء العلماء في هذه المسألة؛ فنقول: الزيادة على النص لها صورتان: 
الأولى: أن تكون الزيادة نافية لما أثبته النص الأول» أو مثبتةٌ ما نفاه الأول؛ ومثل هذا يعتبر نسخاً 
بالاتفاق؛ مثال ذلك: تحريم الحمر الأهلية» وذي الناب من السباع» وذي المخلب من الطير» وغير 
ذلك؟ فقد حرم الشارع ذلك بالسّئّة النبوية زيادة على قوله تعالى: #إقل لا أجمد فيما أوحى إلى 
محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمأ مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل 
لغير الله به. ...4 [الأنعام: ]١840‏ علماً بأن الآية الكريمة لا تحرم السُمر الأهلية» ولا ما ذكر 
معها؛ وعليه فإ السَنّة النبوية قد جاءت بهذا الحكم زيادة على النص؛ محرمة ما أباحه النص؛ فهي 
إذن ناسخة لما أباحه النص من قبل ورودها. 
الثانية : ولّهًا صورتان: 
١‏ أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه» على وجه لا يكون شرطاً فيه؛ مثل زيادة تغريب الزاني 
البكر على -جلده ماثة الواردة في الحديث: «خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً؛ البكر 
بالبكر جلد مائة» وتغريب عام؟. 
؟"- أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط» وكلا الحكمين واحد؛ فالتغريب 
جزء لا يتجزأ من الحد؛ فزيادته على الجلد عبارة عن زيادة جزء من الحدء ومثله زيادة ركعتين في 
الرباعية؛ باعتبار أن الصلاة فرضت في بادىء الأمر ركعتين» ثم زيدت ركعتين أخريين في صلاة 
الححضرء في حين استقر الأمر على ركعتين في صلاة السفر؛ كما ورد في حديث عائشة. 
أما زيادة الشرط: فمثل: زيادة وصف الإيمان في الرقبة الوارد في كفارة اليمين والشّهَار؛ فقد مال 


اده 


ااا وت اند ةكد و وقد عرق اكه بترو بك وي لود ثرو كهرن ‏ احم اود الع اك لاما ا سب و 


الجمهور إلى أن هذه الزيادة على النص لا تعتبر نسخاً؛ لأنها لا ترفع حكماً شرعيّاء بل رفعت 
الإباحة العقلية» وهي عبارة عن البراءة ال ية» أو ما يطلق عليه عند الأصوليين باستصحاب العدم 
الأصلي؛ حتى يرد دليل يصرفه؛ والزيادة على هذه الصورة عبارة عن زيادة أمر سكت عنه النص 
الأول؛ فلم يتعرض له بالإثبات أو النفي» ونازع في هذا أبو حنيفة؛ من حيث منع أن يكون 
التغريب جزءا من الحدء مع أن الحديث يرضح أن الجلد كان وحده مجزثاًء وقد دلت زيادة 
التغريب على عدم كفايته وحده. وهذا إنما يعتبر نسخاً؛ لأن الجلد مستقل بتمام الحد؛ بئاء على أن 
المتواتر لا ينسخ 'بالآحاد؛ فإن آية الجلد متواترة؛ والملّئة التي تفيد زيادة التغريب خبر آحادء والإمام 
أبو حنيفة إنما أراد برأيه أن الزيادة نسخ؛ والمتواتر لا يصح أن ينسخ بخبر الواحد؛ وعلى هذا لم 
يقبل ثبوت التغريب بخبر الواحد. 
أما جمهور العلماء: فقد رأوا أن شرط وصف الإيمان في الرقبة الوارد في كفارة اليمين والظهار ‏ لا 
يعتبر نسخاً؛ فيجب العمل به؛ وذلك حملاً لمطلق الرقبة الوارد في كفارة اليمين» والظهار على 
المقيدة بالإيمان الوارد في كفارة الفتل خطأ . ْ 
ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة ؛ لأن الزيادة على النص نسخ؛ وحمل المطلق على المقيد لا يتأنى أن 
يكون دليلاً على النسخ. 
والحق في هذا: أنه لا تعارض بين هذا النوع من الزيادة وبين النص الأول؟ وأنه يشترط التنافي بين 
الناسخ والمنسوخ؛ بحيث يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر» ويتعذر الجمع بينهما؛ فالزيادة 
هنا مسكوت عنها؛ فإن قال قائل: إن مفهوم المخالفة يدل عليه. فالجواب: أن الحنفية تمنع العمل 
بمفهرم المخالفة؛ فإن قول الله عَزّ وجل -: لاتَبِدُو كلّ عدر يتنا وله جلَرْ 4 [النور: ”]؛ حيث 
لا دلالة فيه على وجود أمر آخر بدليل آخر؛ لأنه لا يدل على الحصرء وانطلاقاً من هذا؛ فإن 
الزيادة مسكوت عنها في النص الذي تقدم. والزيادة إنما ترفع البراءة الأصلية» لا حكماً شرعيًا ثبت 1 
بدليل شرعي؛ وليس من الممكن التسليم بأن قوله تعالى: اميد كلوجر مَنمَا أنه جَلدُوَ * [النور: | 
5]- يدل على عدم التغريب بمفهوم استقر حيئا من الزمن» ثم وردت زيادة التغريب؛ حتى يقال: ا 
إنها نسخ؛ فإن من المحتمل أن النبي كَلهْ قد ذكر زيادة التغريب متصلة عند نزول آية الجلد لممجرد أ 
البيان؟ إذ ليس هناك مفهوم يفيد الاقتصار على الجلد دون التغريب؛ على أن دليل الانفصال بينهما 
قد ورد في السئة النبوية؛ وهو قوله يَكك: «حذوا عني. . .2 في الحديث المتقدم ؛ فالسبيل إلى ذلك 
هو آية الحد. 
ولقائل أن يقرل: هل يكون الحكم واحداً إذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق؟ والجواب: أن 
العلماء قد تنوعت آراؤهم في هذه المسألة: فيرى فريق منهم أنه إذا اتفق الحكم في النصين» واتحد 
موجبهما ‏ أي : سببهما ‏ وكانا في سياق الأثبات؛ كأن ينص الشارع: أعتقوا رقبة» ثم يقول بعد 
ذلك: أعتقوا رفبة مؤمنة» وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق ‏ كان المقيد ناسخاً للمطلق بالنسبة 
إلى ما يصدق عليه دون المقيد. أما إذا تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل؛ أو 
تأخر المطلق عن المقيد مطلقاء أو تقارناء أو جهل تاريخهما . فقد ذهب بعض العلماء إلى حمل 
المطلق على المقيد؛ جمعاً بين دليلي الإطلاق والتقبيد. ويرى فريق آخر أن المقيد ينسخ المطلق» 
إذا تأخر دلبل التقيبد عن وقت الخطاب به؛ تماماً كما لو تأخر عن وقت العمل به؛ بجامع التأخر 
في كل منهما. 
ويرى فريق آحخر: أن المقيد يحمل على المطلق» ولو بعد العمل بالمطلق؛ وذلك بإلغاء القيد الوارد ع 
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فيه. وقد عللوا لذلك؛ لأن ما في المقيد جزتي من المطلق؛ فلا يقيد المطلق بد فإن ذكر فرد من 
أفراد العام لا يخصص العام. 7 1 

وقد نوقش هذا المذهب: بأن هناك فرقاً بين جزئي من العام والخاص» وجزئي من المطلق 
والمقيد؛ لأن مفهوم القيد يعتبر حجة؛ فيقيد به المطلق. أما ذكر فرد من أفراد العام؛ الذي يعتبر 
من مفهوم اللقب ‏ فليس بحجة إطلاقاً؛ لأن مفهوم اللقب كذلك. 

ويجاب عن هله المناقشة: بأن ذكر فرد من أفراد العام هو الذي يعتبر من قبيل مفهوم اللقب» ولبس 
ذكره؛ وأيضاً فإن أي فرد من أفراد العام قد يكون صفة وليس لقبأ؛ وحينئذ يعتبر مفهومه. 


ويخصص به العامْء وقد يكون فرداً من أفراد المطلق من مفهوم اللقب؛ كأعتق رقبة؛ أعين زيدا؛ . 


فإذا عولنا على ما قالوه من الفرق المذكور ‏ لم يصح القول بحمل المطلق على المقيد في مثل هذه 
الصورة؛ وحينئذ يكرن الفرق مشكلا. إلا إذا كان ذلك بحسب الغالب. 

أما إذا اننفى الدليلان؛ فإن من قال بالمفهوم» يحمل المطلق على المقيد إذا لم يتأخر المقيد عن 
وقت العمل بالمطلق» فإن تأخر المقبد نسخ ذلك المطلق بالنسبة إلى ما صدق عليه دون المقيد. 
ومن نماذج حالة الإثبات: ما روي عن سعد بن أبي وقاص؛ أن رجلاً قال للرسول وَهُ: «إني 
أفطرت في رمضان. فقال له النبي ولِ: أعتق رقبة» أو صم شهرين» أو أطعم سنين مسكيئاً»؛ كما 
دوى عن أبي هريرة؛ أن النبي وكِةِ قال في حديث الأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان: 
"فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟1. 

ومن البين هنا أن موضوع الحديثين شيء واحد؛ وهر الفطر عمداً في نهار رمضان؛ وأن الحكم 
أيفاً فيهما واحد؛ وهو إيجاب صيام شهرين» لكن الوجوب في الصوم في الحديث الأول جاه 
مطلقاً عن فيد التتايعء ووجربه في الثاني جاء مقيداً بفيد التتابع» وكل من الإطلاق والتقييد بالتتابع 
داخل على الحكم؛ وهو وجوب صيام الشهرين: لا على سبب الحكم ؛ وهو التعدي على حرمة 
الشهر الكريم بالإفطار عمداً في نهار رمضان. 

فالأحناف هنا يرون تعارضاً بين مطالبة المكلف بصيام شهرين من غير إلزام بالتتابع» وبين مطالبته 
بصيام شهرين متتابعين؟ فالأول يستلزم أنه يجزىء المكلف صوم شهرين متتابعين» بيئما الثاني 
يستلزم أنه لا يجزىء المكلف إلا أن يصوم شهرين متتابعين؛ ولو صام شهرين غير متتابعين» فلا 
يخرج من العهدة. ولا يحقق به الامتثال؛ لذا فقد رأت الحنفية هنا وجوب الحمل؛ أي: تُقييد 
مطلق الصوم في الحديث الأول بقيد التتابع في الحديث الثاني؛ وذلك من أجل التوفيق بين 
النصين ؛ دفعاً للتعارض بالجمع بينهما عن طريق قصر الحكم على أحد نوعيه؛ دون حاجة إلى دليل 
من الخارج لمثل هذا الحمل . 1 

ووافقت الشافعية الحنفية هنا على وجوب الحمل» غير أنهم يحملون الحديث الأول على الإفطار 
بالوقاع عمدأ في نهار رمضان؟ كما هو في الحديث الثاني» وعلى هذا فإن الموضوع يكون متحداً 
اتحاداً تامًا من كل وجه؛ فتكون الكفارة هنا واجية على من أفطر بالوقاع عمدأ في رمضان» ذون من 
أفطر عمداً بطعام» أو شراب في شهر رمضان. ٍ 
ومن أمشلة هذا أيضاً: قرل الله عر وجل في كفارة اليمين: طاذْن لَّ يد ميم كت أيأر 4 
[المائدة: 4 وفي قراءة عبد الله بن مسعود: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات» فمن 
الملاحظ هنا أن الموضوع والحكم متحدان؛ والإطلاق والتقييد. واردان على الحكم لا على سببه؛ 


فيحمل مطلق الأيام في الأول على الثاني المقيد بقيد التتابع؛ بمعنى: أئنا نقيد الأيام المطلوب سه 


لكك 


1 


صومها بقيد التتابع . 

فالأحئاف هنا يشترطون التتابع في كفارة اليمين؛ لأن قراءة تحبد الله بن مسعود تصلح عندهم 
لتتخصيص عام الكتئاب » وتقييد مطلقه؛ لأنها قراءة مشهورة. 

أما الشافعية ومن لف لفهم .: فهم لا يحفلون بغير القراءات المتواترة؛ فلا يذهبون هنا إلى حمل 
المطلق على المقيد؛ لأن قراءة عبد الله بن مسعود غير متواترة؛ فلا تقيد مطلق الكتاب . 

؟- حالة النهي أو الثفي : 

من أمثلة هله الصورة: قول النبي قَلِ: «لا نكاح إلا بشهود؟. 

فإن الشافعية هنا يذهبون إلى حمل المطلق على المقيد؛ أي: مطلق الأول على الثاني؛ أما الأحناف 
فإنهم يأخذون المطلق على إطلاقه من غير تقبيد» ونلاحظ أن الأحئاف قد خالفوا قاعدتهم من غير 
وجه حمق معتبر . 

ثانياً: اتحاد النصين كما وسيب والإطلاق والتقييد في السبب: 

في هذه الصورة نجد أن المرضوع يكون واحداً في النصين» وكذلك الحكم فيهما واحد» لكن 
الإطلاق والتقييد واردان على السبب الذي من أجله شرع الحكم؛ مثال ذلك: ما رواه سيدنا 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في صدفة الفطر؛ حيث قال: «فرض رسول الله كٍ زكاة الفطر 
صاعاً من شعير على العبد والحرء والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين. . .2 الحديث؛ 
كما روى عنه أيضاً قوله: «فرض رسول الله وق صدقة الفطر على الذكر والأنثى؛ والخر والمملوك 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. 2١.‏ الحديث. 

حيث يلاحظ هنا أن الموضوع في النصين واحد؛ وهو زكاة الفطرء وأن الحكم فيهما واد كذلك؛ 
وهو وججوب صلقة الفطرء إلا أن الإطلاق والتقييد واردان على السبب الذي يتعلق به وجوب 
الزكاة؛ وهو مَنْ يدخل في نفقة المزكى؛ أو يلي شأنه وأمره. 

والواضح أيضاً: أن سبب الوجوب في الرواية الأولى؛ هو من ينفق عليه المزكي؛ ويعوله من 
المسلمين» وأن سببه في الرواية الثانية - هو من ينفق عليه المكلف» ويلي أمره مطلقاً؛ سراء كان 
مسلمأء أو غير مسلم. 1 
فجمهور علماء الحنفية: لا يحملون المطلق على المقيد هناء بل يعملون بكل واحد من النصين؛ 
فالمسلم وغيره في نظرهم سواء في وجوب صدقة الفطر؛ فهم إذن يوجبون على المكلف المسلم 
زكاة من يعولهم؛ مسلمين كانوا أو غير مسلمين» فلا يعتبرون المقيد مبيئًا لما في المطلق؛ لأن 
الإطلاق والتقييد في السبب» فلا تعارضن بين النصين حتى نحمل المطلق على المقيد؛ ونجعل 
المقيد بياناً لما في المطلق» فإنه يصمح في نظرهم أن يكون الحكم الواحد مسبباً لعدة أسباب؛ كما 
هو الحال في انتقال الملك من شخص لآخرء فالانتقال في هذه الصورة حكم واحد مسبب عن 
أسباب عديدة؟ منها البيع» والهبة» والوصية»؛ فيجب العمل عندهم بالمطلق والمقيد» وإنما ذهب 
الأحناف هذا المذهب؛ لما فيه من الحيطة؛ إن عدم الحمل فيه خروج عن العهدة. 

ومَكُذًا نَجِدُ أن الأحناف هنا لا يحملون المطلق على المقيد» بل يعملون بكل منهما في موضعه 
الذي ورد فيه؛ فيوجبون على المسلم أن يؤدي الزكاة عن كل من ينفق عليه ويعوله؛ مسلماً كان أو 
غير مسلم؟ لأنه 'ليس هناك تعارض بين النصين» فقد يكون للحكم الواحد أكثر من سبب» فينبغي 
إذن أن يعمل باللفظين؟؛ فقد يكون ملك العبد مطلقاً سبباً لوجوب صدقة الفطر بأحد النصين» وقد 
يكون ملك العبد المسلم سببا لوجوبها بالنص الآخر. 
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حت أما علماء الشافعية والمالكية والحتابلة : فإنهم يحملون هنا المطلق على المقيد؛ ويجعلون المقيد في 
هذا الباب مبيئًا لما ورد في المطلق» فهم يكتفون باتحاد الموضوع والحكم. ويكون النصان في 
نفس القوة؛ وهكذا نرى أنهم لا يرجبون على المسلم دفع الزكاة إلا عمن يعولهم من المسلمين. 
ومن أمثلة هذا الباب قول النبي يكلغ: «في خْمْسٍ من الإبلٍ زكاةاء وقرله 44 : افي حْمْسٍ مِنّ الإبلٍ 
السَّائمَة زَكَاةً) . 
إن الموضوع هنا واحد؛ وهو زكاة الإبل» والحكم فيهما متحد؛ وهو وجوب الزكاة فيهماء وإلما 
دخل الإطلاق والتقييد على سبب الحكم؛ وهو العدد الخاص من الإبل التي تجب فيها الزكاة» ولا 
يجوز هنا حمل المطلق على المقيد إلا بدليل شرعي؛ وقد نهض الدليل الشرعي على وجوب تقييد 
المطلق هنا بقول النبي #َل: اليس فِي العَوَامِل والحوامل والمَغْلوةٌ صَدَقةً) . 
ثالقاً : انحاد النصين حكماً واختلافهما سببأء. والإطلاق والتقييد في الحكم : 
في هذه الصورة نجد أن الحكم يتحد في النصين: المطلق والمقيد؛ لكن الموضوع الذي شرع 
الحكم من أجله يختلف» فالحكم فيهما واحد والسبب مختلف؛ مثاله: قول الله عر وجل - في 
كفارة القثل الخطأ: لون قُئلَّ مُؤْمِنًا حخَطكًا متمد ركسو ممق 4 [النساء: 47]» وفوله ‏ تعالى - 
ني كفارة الظهار: اَن يبورد ين بتكم م بو لما كالوأ مَرُ رمب ين مكل أن بتناكاً » 
[المجادلة : "7], 
فموضوع النْص الأول يتعلق بالقتل خطأء والنص الثاني يتعلق برجوع المظاهر من زوجته في 
ظهاره؛ والحكم في النصين هو تحرير الرقبة» لكن الرقبة في الأول قيدها الشارع بالإيمان» بينما 
أطلقها في الثاني عن أي قيل. 
فعلماء الحنفية هنا لا يحملون المطلق على المقيد إلا بدليل؛ فهم يوجبون العمل بكل من النصين؛ 
ولهذا فإنه بجب على القاتل -خطأ أن يحرر رقبة مؤمنة» ولا يجزئه تحرير غيرها من الرقاب. وأما 
المظاهر الذي يريد أن يعرد في ظهاره ‏ فيجزئه أن يحرر أي .رقبة شاء من الرقبات دون تقييد 
بالمؤمئة فإذا أخرج المؤمئة أجرأه» وإن أخرج كافرة أجزأه ذلك» وخرج من العهدة. 
فمعظم الحنفية قد أوجبوا هنا العمل بكل نص في موضعه الذي ورد فيه؛ وذلك لعدم الحاجة إلى 
البيان؟ لأن حمل المطلق على المقيد عندهم إنما يكون عند الحاجة. 
أما الشافعية ومن لف لفهم: فقد أوجب فريق منهم هنا حمل المطلق على المقيد؛ بناء على اتتحاد 
النصين في الحكمء وهو وجوب تحرير رقبة» واتحاد الحكم إنما يوجد تعارضاً بين النصين» ولا 
يدفع هذا التعارض إلا بحمل المطلق على المقيد؛ فلا يصح عندهم أن يعتق المظاهر رقب كافرة؛ 
كما لا يصح ذلك للقاتل خطأ. 
وقد ذهبت طائفة أخرى من علماء الشافعية مذهب الحنفية؛ غير أنهم قالوا بحمل المطلق على 
المقيد في هذه الصورة؛ لأن مراد الشارع في النصين: إنما هو التكفير عن أمر عظيم» وقد ظهر أن 
الشارع الحكيم قيد الرقبة في إحدى الكفارتين؟ فوجب حمل المطلق منهما على المقيد؛ وذلك من 
باب الاحتياط بتحقيق الانقياد بالمقيد. 
ومن نماذج هذا الباب: قول الله عر وجل - في الببع : طوَآَشْهدُرَا إذا ياينَشُزٌ 4 [البقرة: 5ملا] 
وقوله - عر وجلّ ‏ في مراجعة الرجل زوجه: طرَأشْيدُوا دَق عَدلٍ ين 4 [الطلاق: ؟]ء فالحكم 
واحد في النصين؛ وهو وجوب الشهادة في الموضعين» وأن الموضوع فيهما مختلف ؛ فالنص الأول 
موضوعه خاص بالبيع» أما الثاني فموضوعه -خاص بمراجعة الرجل زوجته؛ لكن الشهادة في النص س 
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الأول وردت مطلقة» بينما وردت في النص الثاني مقيدة بالعدالة» ولا يحمل المطلق على المقيد هنا 
إلا بدليل؟ فقد ورد الدليل الشرعي على اعتبار العدالة في كلا الموضعين؛ وذلك في قول الله عر 
وجل : ««يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا» [الحجرات: 5]. 
ْ ومن أمثلة الباب أيضاً: قوله ‏ تعالى - في كفارة التمتع للحاج: «قْنَ لَّ يِذ ميم تكَة لآر في لليّ 
ٌ نعم إذا َمَعتُمٌ * [البقرة: 7ه وقوله ‏ تعالى ‏ في كفارة اليمين: لذَن لَّمْ يذ مهيام تككو أَرٍ # 
[المائدة : 4 بزيادة لفظ امتتابعات» على قراءة أبن مسعود. 
ا رابعاً: اتحاد النصين سبباً واختلافهما حكماء والإطلاق والتقييد في الحكم 
1 وفي هذه الصورة يتحد موضوع الحكم؛ بمعنى: أن السبب الذي من أجله شرع الحكم يكون واحداً 
في النصين» لكن الحكم فيهما يكون مختلفاً؛ فحكم الأول يخالف حكم الثاني ؛ على الرغم من 
اتحادهما في السبب. أما الإطلاق والتقييد ‏ فهما واردان هنا على الحكم لا على السبب؛ مثال 
ا ذلك قول الله عَرٌ وجل في آية الوضوء: لإيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
١‏ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» [المائدة: 1 وقوله ‏ تعالى ‏ في آية التيمم: #فإن لم تجدوا ماء 
1 فتيمموا صعيداً طبباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» [المائدة: 1]. 
فالواضح أن موضوع النصين واحد؛ أي: أن السبب الذي شرع له الحكم متحد؛ وهو إزالة الحدث 
بالتطهير؛ كما أن الحكم في النضّيِن مختلف؛ ففي النص الأول نرى أن الحكم هو وجوبفٍ غسل 
: البدين» وفي الثاني نرى أن الحكم هو وجوب المسحء إلا أن غسل اليدين في النص الأول قد جاء 
1 مقيداً بالمرفقين» وجاء المسح في النص الثاني مطلقاً بخلوه عن أي قيد. 
١‏ واجتمعت كَلِمَةٌ العلماء هنا على أنه لا يحمل النص المطلق على المقيد؛ كما أوجبوا العمل بكل 
ا نص منهما في الموضع الذي ورد فيه؛ فالنص المطلق يؤخذ على إطلاقه» والمقيد على تقبيده؛ 
ذلك لأن الحمل إنما يكون عند تحقق موجبه؛ وهو التعارض الناشىء عن اختلاف الحكمين» ولا 
1 تعارض هنا بين النصين» ولا عبرة باتحاد السبب فيهما ما دام أن الحكم فيهما مختلف؛ وعلى هذاء 
١‏ فإن المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الصورة؛ إلا إذا دل دليل شرعي على وجوب الحمل» 
1 ولا دليل يدل على ذلك. ١‏ 1 
١‏ وقد نازع في هذا بعض الشافعية. وتدل ظاهر الرواية عند الحنفية أن المطلق هنا يحمل على 
ظ المقيد؛ فيجب مسح اليدين إلى المرفقين عند التيمم؛ فقد روى أبو أمامة» وابن عمر؛ أن رسول الله 
ا كل قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين»؛ وهذا ما ذهب إليه الشافعية 
أما علماء المالكية والحنابلة: فقد عملوا هنا بالمطلق على إطلاقه وجعلوا التيمم الواجب إلى 
الكوعين؛ بسبب أن الحديث عندهم لم يصح؟ حتى إن الإمام أحمد يقول: من قال: إن التيمم إلى 
المرفقين » فإنما هو شيء زاده من عنده. 
امسا : اختلاف النصين حكماً وسيب والإطلاق والتقييد في الحكم: 
في هذه الصورة يكون النصان مختلفين في الموضوع والحكم معاً؛ فالسبب الذي شرع من أجله 
ا الحكم غير متحد» وكذلك الحكم ليس واحداً في الموضعين» أما الإطلاق والتقييد هنا فواردان 
على الحكم . 
واتفق :جمهور العلماء هنا على عدم حمل المطلق على المقيد؛ بسبب عدم التعارض بين النصين» 
وينشأ عدم التعارض هذا عن انتفاء الارتباط بيئهما؛ فلا حاجة إذن لجعل المقيد هنا مبيناً للمطلق» 2 
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«لأ نِكَاعَ إلا بِوَلِي وَشْهُودا”""» وقوله مرة: «إلاً بوَلِيْ وَشَاهِدَي عَدْلٍ)» فَإِنَهُ تقبيدٌ لِلسَّهَائَةٍ 
بالعدالة؛ وجَمْعٌ الشهود في الأول؛ لاشتراطه في الجنس. 
اللحالة الثانية : 

اختلافٌ المُوجَبٍ واتحادٌ المُوجب؛ كتقبيد الرَقَبَةٍ في كَفَارَةِ القتل بِالإِيمَانِء وإطلاقها فى 
الظّهَارٍ: ١ ١‏ ّْ 1 

فمذهبٌ الشافعيّةِ: حَمْلُ المطلق على المقيد واختلفوا فيه: 

فمنهم : من شَرْط الجَامِعٌ . 

ومنهم مَنْ قال: لا يُحْتَاجٌ إليه؛ وكأنه يقول: إذا قَيّدّ الشّارِعٌ الرَقَبََ ألا بصفة من سلامة أو 
إيمان» ثم ذَُكَرَهَا مَرْةٌ أُخْرَى كن المتَقدُمَ صار معهوداً فَيُسْمَلُ عليه. 

أو أن الأول قَدْد عُرْفاً للشرع» وهنا يَقْوَى إذا تَكَوْرَ المَُيدُ ولا مرارا. 

وقد قَيّدَ الرقبةٌ بالإيمان ثلاتٌ مرات في آية القَثْلِ» , واختيارٌ المُحَشْقِينَ أَنّهُ لا بُدُ من جامع . 
المحالة الثالثة : 

اتحاد الموجب واختلاف الموجب» كاشتراط الإيمانٍ في الرُقََهَ وإطلاقي طعام المسكين مع 
اتحادٍ السبّب: كالظّهَارٍ مثلا فهل يُمَيدّ المسكينُ بالإيمان؟ الخلافٌ فيها كالتي قبلها. 

وكذلك تقيبدُ الإطمَامٍ بأقلٌ الميّسْرِ لتقييدٍ الإمتاقٍ به والصّيّام. 


حت بل يؤخذ كل من النصين على ما هو عليه؟ فيعمل بالمطلق على إطلاقه» وبالمقيد على تقيبده. 
الأمئلة التي ندلل بها على.هذا الباب: قول الله عر وجلّ ‏ في حد السرقة: لوَالسَارفٌ وَالتَارقةٌ 
فَأَقْطهُوَا لْدِيَهُمَا 4 [المائدة: مم], وقوله - عر وجلٌ - في آية الرضوء: يا أيها الذين آمئرا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق* . . . . [المائدة: 5]. 
فالواضح في هذين النصين: أنّ نفظ.الأيدي في النص الأول قد جاء مطلقاً عن أي قيدء وأنه في 
الثاني قد جاء مقيداً بالمرافق» وظاهر لنا أن الحكم في النصين مختلف؛ فحكم النص الأول هو 
وجوب قطع يد السارق» وفي النص الثاني الحكم هو وجوب غسل اليدين؛ كما أنه اختلف السبب 
الذي شرع له الحكم في النصين؛ فنجد في النص الأول أنّ سبب قطع يد السارق هو السرقة» وننجد 
في النص الثاني أن سبب غسل اليدين هو القيام إلى الصلاة» فالارتباط بين النضين غير موجودء فلا 
تعارض بينهما إذن؛ وعلى هذا فلا يحمل المطلق هنا على المقيد؛ لانتفاء موجبه وهو التعارض» 
بل يؤخذ كل من النصين» ويعمل به في الموضع الذي ورد فيه. ٍ 
ومن الأمثلة التي ندلل بها على هذا الباب: قول الله عر وجل - في كفارة القتل الخطأ: «قَي لو 
د مَصِيَامُ شَمْرَيْنِ متَايمينِ © [النساء: 147» وقوله ‏ تعالى ‏ في كفارة اليمين: طثْنَ لم يذ ميم َل 
يأر © [المائدة: 46]. 


اده 


ال ب للقي الوا لاو التو ا بوكس لاملل وو لان فوته للد واف رام وك وروا واحهه « مووود ف افد > أو ابوت ا 0 


وأبو حنيفة يَرْعُمُ أن تقييدَ المُطْلّقٍ زِيَادةٌ على نْصُّ/ 104 القرآن وأَنَّ بين المُطْلَقٍ وَالمُقيد 

ثنافياً» فيكونُ نسخاً؛ والقرآنُ لا يُنْسَحٌ بالقياس . 
والحق: أن إِجرَاالرثةٍ الكافرة عند الإطلاني لم يكن من إشعارٍ اللفظ؛ وإنما كان من عَدم 

دليل؛ فرَفُْةُ لا يكونُ نسخاء ثم لو سُْمَ إشعارهُ بإجراءٍ كُلْ رقبة» وأَنّ تقييدة بالإيمانٍ ‏ بُخْرِجُ 

بَعْض الرقاب عن الإِجرَّاءِ فلا يَزِيدُ إشعارُهُ على إشعارٍ العام بأفرادو؛ وقد جُوُّرُ تخصيصٌة بخبر 
الواجدء والقياس؛ وقد نَاقَض ما أَضّلَهُ؛ فإنه قَيّدَ الرقبةً بالسلامة» وقيد: لوَلِنِى الْشيّقَ » [النساء 

5"] في آية الغنيمة بالفقر. 

فرع: ' 1 
إذا يد في مَحَلَينِ بمتقابلين؛ ثم أَطلِقَ في موضع آخرّء فلا يَُيْدُ في أَحَدِهِمَا لا بترجيح؛ 

كما قَيّدَ الشارِعٌ الصومٌ في الظهارٍ بالتتاع» وقُيّدهُ في لدنم بالتفريق» وأطلقه في كَقَارَةٍ اليمين» 

فلا يُسْمَلُ على أَحَدِهِمًا إلا مُرَجْح . 

الحالة الرابعة : 
اختلاف المُوجٌب والمُوجبء فلا لاف على أن أَحَدَهُمًا لا يُحْمَلُ على الآخر إلا بجامع» 

والله أعلم . 1 
وممًا برض لألفاظٍ الكتاب العزيز والسْئةِ: الإجمال؛ والبيَانُ وقد اختلف الأصوليون في 

8 البيان270: ١‏ 1 
فقال الصيرفي: هو إخراجح الشيء من حَيٍ الإشكَالٍِ إلى حي الشجَلي والؤضوح . 
اغْتْرِضٌ عليه: بأنه غَيْرُ جامع ؟ فَإنّهُ لا َتََاوَلُ إلا بيانَ ما سبق إشكاله . 
ُوقِشٌ أيضاً: باستعمال الخروج والحَبرٍ في المعاني» وهو مَجَازُ لا سيما مع اختلافٍ 

المَْكَلْمِينَ في حقيقة الحَيّرٍ ما هو؟ وبأنه اشتملٌ على زيادَةٍ مُسْتَعْنَى عنهاء وهي قوله: والوضوح, 

وهو التجلي . 
وقيل في حده: إِنّهُ العِلم . 

(0) ينظر: البحر المحيط للزركشي,'7/ //ا4؛ البرهان لإمام الحرمين 2169/١‏ سلاسل الذهب للزركشي 
من “الال الإحكام للآمدي ”17/7» التمهيد للأسنوي ص 459» نهاية السول للأسنوي 2094/١‏ 
زوائد الأصول للأسدري ,000١(‏ غاية الورصول للشيخ زكريا الأنصاري (45)» التحصيل من 
المحصول للأرموي 2418/١‏ المنخول للغزالي (11)؛ المستصفى للغزالي /1١(‏ 54" الإبهاج لابن 
السبكي 2317/7 حاشية العطار على جمع الجرامع ؟/ ١٠٠؛‏ المعتمد لأبي الحسين ,197/١‏ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 70١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 
5*» شرح مختصر المنار للكوراني (84)؛ الوجيز للكراماستي (9١2)؛‏ الموافقات للشاطبي #/ 
8" ميزان الأصول للسمرقندي »5017/١‏ إرشاد الفحول للشوكاني (1597): نشر البنود للشتقيطي 
1١‏ الكوكب المنير للفتوحي (2474)» التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 08/60 . 
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ا ا ا ا 00 


َرُدُ: بأنهُ ثمرةٌ البيان لا َفْسّهُ. 

وقال القاضي: هو الدَلِيلٌ. 

ونُوقِش: أن الدليل في غُرْففِ العلماء يَخْنَصُ بما يُفِيدُ التصديقٌ؛ فيخرجٌ منه بيانُ النُصَوّرِ 
وحمل قولِهِ على الدليلٍ اللَغْرِي , وهو المرشد. ' 

والأولى أن يقال: البيانُ هو الحِطَابٌُ المُسْتقِلٌ بإفادة المُرَادٍ منه. 

والإجمال: مُقَابَلَةٌ مع استواءٍ الاحتمال. وهما بالحقيقة حَدٌ المُبيْرِ وَالمُجْمَلٍ» لا البيانٍ 
والاجمال. ٠‏ 
١‏ ومنهم من حَدٌ الإجمال. بأنه: اللظُ الْذي لا ينهم مله شآ . 

ونقض بالمهمل . 

ثم الإجمالٌ قد يكونٌ بسبب الاشتراك؛ كالقُزءٍ لِلطفرٍ وَالحَيْض» أو التصريفٍ كالمَُارٍ 
للفاعل والمفعول أو التركبب؛ كقوله تعالى: «#أوٌ توا ألِى يدو عُقَدَةُ التِكخْ © [البقرة برل 
لِتَرَُدِِ بين الوَلِيُ الخاصٌ والز وج والإضمار؛ كقوله تعالى: (كَأَواْ بُوررَ من مَثِْو 4 [البقرة 89] 
الضميرٌ مُتَرَدْدُ بين القرآن العزيز/ ؛ ب والنبي 6ه. 

أو لاستواء جهاتٍ المجازٍ عند تَعَذُرٍ إرادةٍ الحقيقة. 

أو لِعَلَبَةٍ استعمالٍ المجازء بحيث ساوى الحقيقة؛ كلفظٍ الاح ؛ فإنه حقيقةٌ في الوطيء 
مجاز في العقدِ الذي هو سه إل أله كثي. ولم يتَرَجمْ على الحقيقة. ” 

ومن وجوه الإِجْمَّالِ: تخصيص العام بصفة مجهولةٍ؛ كقوله تعالى: اليل ل يِيمَةُ 
الأثمئر ِب ما بل علي * [المائدة: ]١‏ قبل البيان. 


)١‏ ينظر:؛ البرهان لإمام الحرمين »519/١‏ البحر المحيط للزركشي ”/ 550 الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي */ لا التمهيد للأسئوي ص 2474 نهاية السول له 008/5., زوائد الأصول له 
ص دل منهاج العقول للبدخشي 195/7., التحصيل من المحصول للأرموي »41/١‏ المنخول 
للغزالي ص 2١158‏ المستصفى له.١/‏ 740؛ حاشية البناني ”/ مه الإبهاج لابن السبكي 2705/9 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي #/ 21١7‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ 2.47 المعتمد 
لأبي الحسين 0١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص “587, ميزان الأصول 
للسمرقندي ,01١/١‏ كشف الأسرار للنسني خلال حاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى )/ /الاء شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 1717/7: -حاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص 46» الموافقات للشاطبي 089ل إرشاد الفتحول للشوكاني 
ص 117 شرح ممختصر المنار للكوراني ص 2005 نشر البنود للشنقيطي 0 شرح الكوكب 
المنير للفتوحي ص 477 معجم مقاييس اللغة »48١/١‏ لسان العرب /١‏ 2581-06 الصجاح 
567/5 كشاف اصطللاحات الفئنون /١‏ لاهلا جامع العلوم مات الكليات ص »١5‏ العدة /١‏ 
؟14» الحدود للباجي 5 شرح تنقيح الفصول 2 المغني للخبازي (28١)؛‏ كشف الأسرار /١‏ 
4 المدخل 567 الروضة (97) فتح الغفار 110//1. 


0006 


فهرس موضوعات 


(الجزء الأول) 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق اب 1100000 
تعريف علم أصول الفققه ودام ا 0 
مو ضوع أصول الفقه اتو بر اجو ا او وا لوط اوم ام سس ل 1 
شأة علم أصول الفقه 11012113 000 
واضع علم الأصول والخلاف حوله 1 
مناهج العلماء في الدراسات الأصولية ا 
الاتجاه النظري موا ان اس ارك مقا لاسو وا ار ا ل 
الاتجاه المذهبي المتأثر بالفروع بتو اماد ناو وول 
الاتجاه الجامع بين المذهبين ال 0 
قضية التجديد في أصول الفقه ا اوس 
أصول الفقه والعلوم الأخرى مسا نبوا لدي اماه تو او ا 
فائدة علم أصول الفقه وغايته م ارول لواو الخو لمج ول الا م 
الكتاب ا 101[ [1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 100000000 
السئة ا 00111 0 
العلاقة بين الكتاب والسنة 013131 0 
الإجماع و مقا كاعرو عاو ومو لا ا ل ا ار 
القياس ا ا 
النْسْخْ 5-00 00 ةز ز ز 000000000 
ترجمة الرازي صاحب المتن بوسنم بس حلم 11 ماماو ام ل 
ترجمة ابن التلمساني صاحب شرح المعالم 1[ ز[ ز ز ز | ز[زؤز[ز[ز[ز[ؤز[ ز[ [ز ز [ 0 00000 
نسبة الكتاب لابن التلمساني ا 11 1 1[ ااا 
شرح المعالم وعناية العلماء را 
وصف نسم الكئاب 0-011 0 ا 
مقدمة شرح المعالم 000 اا 


الباب الأوّل 
قَّ أحكام اللغات 


0 
5 


المسألة الأولى: في تقسيمات الألفاظ 00000 
المسألة الثانية: في بيان أن الأصل عدم الاشتراك رز 10000 
المسألة الثالثة: في بيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة 5-بب-0 1 00000 
المسألة الرابعة: دوران اللفظ بين الحقيقة المرجوحة وبين المجاز الراجح ا 
المسألة الخامسة: لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معاً لمر 
المسألة السادسة: في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ لما مو 
المسألة السابعة: شرط المجاز حصول الملازمة الذهنية يز ةز ز 2 000000000000002 
المسألة الثامئة: الواو العاطفة مم خا اس اام ووه الل م ا 
المسألة التاسعة: إنما تفيد الحصر 000 
المسألة العاشرة: الباء 00000000 0 ا 
الباب الثاني 
في الأوامر والذواهي 

المسألة الأولى: الأمر طخ وقد التو قب با اممو اماك لب ا افو ا 
المسألة الثائية: صيغة «افعل» تفيد الترجبح 0041104 1ط 
المسألة الثالثة: الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب 01010100000008 
لْمْسَأَلة الرابعة : الأمر لا يقيك الشكرآل .3ت ممم 4ل 
المسألة الخامسة: الأمر لا يفيد الفورء خلافاً لقوم 010 
المسألة السادسة: الأمر المعلق على الشيء بكلمة (إنْ» وسوس ل ل 
المسألة السابعة: الأمر المقيد بالصفةء أو الخبر المقيد بالصفة» ش 

هل يدل على نفي الحكم عما عداه أم لا؟ ب 000000 
المسألة الثامنة: إذا قال السيد لعبده: «افعل هذا أو هذا» 00 
المسألة التاسعة: الفعل بالنسبة إلى الوقت 0 
المسألة العاشرة: الكفار معخاطبون بفروع الشريعة 000 00000 
المسألة الحادية عشرة: الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به بشرط 

أن يكون أمراً مطلقاً؛ ومقدوراً للمكلف ا 00 


المسألة الثانية عشرة: الأمر بالشيء نهي عن ضده» لخلافاً للأكثرين .............. 6 

المسألة الثالئة عشرة: الوجوب إذا نسخ بقي الجوازء خلافاً لقوم 00000 

المسألة الرابعة عشرة: تكليف ما لا يطاق واقع ................... 00 

المسألة الخامسة عشرة: الأمر يقتضى الااجزاء ا ا 00 
عسر مر يفصي جر 


المسألة السادسة عشرة: إذا قال السيد لعبده: صل في هذا الوقت» ولم يصل فيهء 


هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت؟ ال 1 
المسألة السابعة عشرة: الأمر بالماهية الكلية لا يتناول الأمر بشيء من جزثياتها 0 
مسائل أغفلها الإمام الرازي 0000101212117 000 
المسألة الثامنة عشرة: الصلاة في الدار المغصوبة 21100000 


المسألة التاسعة عشرة: النهي في العبادات يدل على الفساد وفى المعاملات 


لا يدل عليه 00 0000 


الباب الثالث 
من العام والخاص 


المسألة الأولى : من الفرق بين المطلق والعام 1 


المسألة الثانية: في بيان أن لفظة «مَنْ» و «ما؛ في معرض الشرط 


والاستفهام ‏ للعموم ع ووو موحد ةمهو لازاه امود ولعو سات وول الا ا وج 1 
المسألة الثالثة: في أن الجمع المعرّف يفيد العموم 00 


المسألة الرابعة: في أن المفرد المعرّف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق 


بحسب اللغة بام عر الا ااا اوم الالو 
المسألة الخامسة: أقل الجمع ثلاثة» وقال قوم: اثنان 00000 
المسألة السادسة: يجوز التمسك بالعام المخصوص فوط الك امو 
المسألة السابعة: الاستثناء من النفي ليس بإثبات لحت بلطا طم ب 
المسألة الثامئة: الاستثناء المذكور عقيب الجمل ْ9290__ب_بب00000 
المسألة التاسعة : الاستثناءات إذا تعددثت ما م ا 


1 


لابن التامسّاك 
داه كيكو شزنالتن اإوعتكدالفنريا من 
(/531ه ب 115آه) 
قثي 
الَهعَارل وود 2 السبَْعي صَرَمعَوَضل 


الجترة الثاق 


ماله الكتزب 


ا © جنيءجقوة لطع والتيششرعَفونكج كار 
الوامجاعحة والشش شرك التو نمك , التلببحة الأفلك 


بيروثت ‏ لبنات 
ص .ب : 1098م »11١-‏ برقياً: تابعلبكي 41 ه - 595امه 


هاتف 1984م 9101١45‏ -017(55318) 
حليوي: 8814191( 10 ) 
فاكس: 910157 / 51371 (4511) 


5 015 011لا 


01578181071017 8 513/6 ااتناع , 6/زاكللامم 508 
مقع - ؟لاقاع86 0 


يمنع طبع هذا الكتابه أو أي -جزء منه؛ أو اختزال مادته بطريقة 
الاسترجاع؛ كما دمنع الاقتباس منه أو التمثيل أو الترجمة لأية 
لغة أخرىه أو نقله على أي نحوء وباية طريقة؛ سواء كانت 
الكنرونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف 
ذلكه إلا بموافقة خطية مسبقة من الناشر. 


814 اففقما١‏ : 5اتم0 ,8723 -11 : 5.0.8016 
3151423 /01-819684 ا1 
2 03 (9611) لمع :03-381831 .الا68 


الْبَابُ الرَابِعْ 
في الْمُجْملٍ وَالمَُيْنِ 


َلْخِطَابٌ الْمُحْمَاجٌ إلى الْبََانٍ - ضَرْبَانِ : 

أَحَدُهُمًا: ما لَهُ ظَاهِرٌ وَكَدْ رد جلاثة. 

وَالكَّانِي : ما لآ يَكُونُ كَذْلِكَ؛ وَهْوّ كألاشم الْمُتَوَاطِئ إِذَا كَانٌ الْمُرَادُ بَعْض أَنْوَاعَه 
وَكَألاسْم 28 إِذّا كَانَ الْمُرَادُ أَحَدَّ مَفْهُومَاتِه . 


ثَانِيهًا: 50 اللخ . 

ثَالِتُهًا: تخي بَيَانِ الأَسْمَاءٍ ءِ الشَّرْعِيّة» وََدْ نُقِلَتْ عَنْ مَوْضُوعَاتِيًا عر إلى 
مَوْضُوعَاتِهَا الشَرْعِبة . 

قوله: «الخطاب المُسْتَاجٌّ إلى البيان ضربان: أحدهما: : ماله ظاهرء وقد أَرِيدَ خِلاقة : 
الثاني : : ما لا يكونُ كذلك» وهو الا سم المَتَوَاطِىٌُ إذا كان المرادٌ بَعْضَ مض أنْوَاعِهِ » والاسم المُشْتَرَكُ 
إذا كان المَرَادْ أَحَدٌ مفهوماته) . 

ما ذكره من مثال المُشْئَرَكِ حَقّ. 

وما 0 المتراطىء» ليس من هذا القسم» بل من القسم الول ؟ فإِنَهُ من المُطْلْق؛ 
وَالمُظَلَقُ إِذَا أَرِيدَ به مُمَيْدّه كان تركاً لظاهره؛ إذ مُقْتَضَاهُ التّعيينُ» والتقييدٌ قاطِعٌ له. 


قوله : «الأول أقسام : أحدها: : تأخير بيان التخصيص؛» هذا؛ لما قرّرٌ من ظهُورٍ صِيّعْ 
العَمُوم في الاستغراق؛ فُقَصِرها على بعض مُسَمْيَانِهًا: َك للظاهر. 

قوله: «وثانيها: تأحيرٌ بيانٍ النسخ»؛ لذن اللفظ المسبوخّ مقتضى حكمة الاستمرار» وَالنْسْحُ 
قَاطِمٌ له. 

قوله: «وثالثها؛ : تأخير بيان الأسماء الشرعية » وقد نقلت: من موضوعاتها اللغوية»؛ لذن 
استعمالها في الموضوع اموي حقيقةٌ وفي المنقولٍ مجازٌ راجح على خلاف الأصل. 


م 


الي فر 


رَابِعْهَا : تَأَحْيرُ بِيَانِ التُكرّق ذا ريد ها شَيْءٌ مُعَينَ . 
َمَذْمَئكا : أنه يَجُورٌ تأجية الْبَيَانِء في كُلّ هذِهٍ ٠‏ الأقسَام إلى وَفْتٍ الْسَاجة1"© 
بُو الْحْسَيْنٍ الْبَضْرِيٌ : َُِ ملع تأجِيرٌ ليان فِيمًا لَهُ ظَاهِرٌء وَقَد أِيدٌ به خلاقة 
ُمْ رُعَمْ: : أنَّ الْبَيَانَ ا وَهُوَ أن يَقُولَ عِنْدَ الخطاب: أَغْلَمُوا أن الْعُمُومَ 


مَخْصّوصٌ » وَأ هذا الحْكُمَ سَيْلسَخُ 3 وَأَعَا الْبَيَانُ التَفْصِيليُ : إن يجوز تَأَحْيدهُ. وَأَمًا الْذِي 
لا يَكُونُ لَهُ ظاهِدٌ؛ ؛ كَالَلْمَاظٍ لمر اطلقة وَالْمُشْتَرَكَةِ عو اوتاه الَْيَانِ إلى وَفْتٍ 
لخ 


اه ل 


لَنَا وجوهة. 

الأَوّلُ - وَهُوَ الدَلِيلُ الْعَام : أن ينا ِي «عِلْم الْكلام1: أن نَحْسِين الْعَفْلٍ وََفْييحَهُ لأ 

قوله: «ورابعها: تأخير بيانٍ النكرة إذا أَرِيدَ بها شيء مُعَيّنه. 

والأَؤْلى أَنْ 'يقول: وتقييدُ المُطْلَقٍ؛ لِيَدْحُلَ فيه وَضفٌ الْكرَة وَتَعيْنُهَا معاً. 

قوله: «فمذهبنا أنه يجورٌ تأخْيرُ البيانٍ في كُلْ هذه الأقسام إلى وقت الحاجة»: لم يخْتَلِقُوا 
في أن تَأَخِيرَ البيان عن وقت الحاجة لا يجورء إلا على تقدير التكليفي بالمّسَالٍِء والظاهِرٌ أنه غَيْرُ 


وَاقِع . 

وأما التَأَخِيرُ عن مَوْرِدٍ الخطاب إلى وقت الحاجة فهو في مَحَلُ النزاع» والمَذَاهِبُ فيه كما 
كر 

قوله: «لنا وجوه: الأول: وهو الدليل العَامٌ) يعني : أنه شَامِلُ لجميع المسائلٍ الْمْتَتَارْع 
فيها. 


قوله: «ما ثبت في علم الكلام») أن تحسين العقل وتقبيحه لا يجري في أفعالٍ الله تعالى» 
ولا في أحكايدء فوجب ألا يقبح من الله تعالى شيء1: 


(1) البحر المحيط للزركشي "/599» البرهان لإمام الحرمين 2177/1 الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي “/08,. نهاية السول 540/7» زوائد الأصول للأسنوي ص 2754 منهاج العقول ؟/ 
» غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 485 التحصيل من المحصول للأرموي ١/1475»؛‏ 
المنخول للغزالي ص لات المستصفى له 1 حاشية البناني /004 الآياث البينات لابن 
قاسم العبادي »١1١/7‏ حاشية العطار لجمع الجوامع 1 المعتمد لأبي الحسين /١‏ 
4" الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »41/١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى ؟/154» وينظر: كشف الأسرار 1٠١8/7‏ المسودة (181) شرح العضد 154/7. 
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يَجْرِي فِي أَقْعَالٍ الله تَعَالَىء وَفِي أَحْكَامه؛ فَوَجَتَ ألا يَفْئْحَ مِنَ الله تَعَالَى شَيْغ. 
الثاني : قَوْلَهُ تَعَالَى : #يِّدًا تراه ميم مُث إِنَّ عبْيِنا َائَمٌ4 [القيامة 18, 815 فَكَلِمَةُ 
هس لِتّرَاخِي . 


القَالِثُ: أَنْ تَقُولَ: الدَّلِيلٌ عَلَى أَنْهُ يب يَجُورُ تأَحِيرُ الْبَيَانِ في النَكرَةٍ : أنهُ تعَالّى أَمْرَ بَبي 


ِسْرَائِيلَ ببْح بَقَرَةِ مَوْصُوئَةٍ بِصِفَةٍ مُعيْكقِ» كُمْ إِنْهُ تَعالَى لَمْ يِبيْهَا لَهُمْ؛ حَبّى سَأَلُوا سْوَالُ 


بَعْدَ سُوَالٍ: 


نما كُلنَا: (إِنّ الْمََمُورَ به كَانَ بَقَرَةٌ مَوْصُوَةٌ بِصِفَةِ مُعَيك1؟ مِنْ وَجْهَيْن: 


لول : أن 1 تال : أن آنا رَيّكَ ين كنا ما هعّ» [البقرة: 158 وَقَوْلَهُ تَعَالَن: 
إن يتُولُ إِنَا َه لا مَرِضٌ ولا يكل4 [البقرة 58]. وَقَوْلَهُ تَعَالّى: «إنها بَكَرَهُ صَدْرَآ؛» 


حاصِلَة : : أن الخَضْمٌ عَوّلَ في مَنْع ما له ظاهِرٌ على | نه تَجْهِيلْ لِلْمُخَاطْبٍ, وهو قُبْحّ من 
الحكيم» وفيما ليس له ظاهر أنه خطاب بما لا فَاِدَةَ فبه» وهو عَبّتُ. 

اوكلا الدليلِينٍ مبْنِيّ على التحسين والتقبيح العقلي؛ ٠‏ إذا ْله بَطلَ مَأَحَدْ الحَضمء وليس فبه 
مَاإيْدل عن ماي ملاضه) وإنما هو أمر جَدَلِي في إبطالٍ ما عَوّلَ عليه الخَطْمْ . 

قوله: «الثاني يعني: من الدَّلِيلٍ العَام ‏ قولَهُ تعالى: ًا مَأنَهُ يم ممم / 158 ثم إِنّ 
ْنا يانم [القيامة ١8‏ 15]: اثُمْ) للتراخي». 

اعْتُرضٌ علبه: اي كقوله تعالى: ثم أنَدُ شِيدٌ عل ما يتم » 


تيونس: 145 وقوله تعالى: طثُرٌ 36 ين لذبن امأ * [البلد 130]ء 
وبقول الشاعر [من الطويل]: 
لا تم" الك ءِ إلا ابِنُ وَخَرَةٍ يَرَى غُْمَرَاتِ المَوْتِ ثم يَذُونُهًا 


وأجيب بأ اناه في ذلك ما ول باحق من غير زو 

قوله: «الثالث: أن نقول: الدَّلِيلٌ على أنه يجُورُ تَأَخيرُ اليا في النكرة - يعني : إذا أريد بها 
0 - تعالى - - أمر بَنِي إِسْرَائِيلَ بلبح بَقْرَةٍ موصوفة معينة» ثم إنه - تعالى ‏ ما بَينَهَا حتى 
سالا وال بعد سوال. © إلى آخره: 

الحَاصِلُ: أن كَْلَُ تَعَالّى: «إدّ أله يمرك أن تدبا قد 4 [البقرة 0] يدل على طلب وبح 
بقرة مُطَلْقَةٍ بظاهره. 

ثم تَبيّنَ بعد المُرَاجَعَةٍ أن المراد بها البَقَرَةُ المَوْصُوكَةُ بالأوْصَافٍ المَذْكُورَة. 

1لا] يقال: كان الوَاجِبُ أولاً ذُنْحَ مُسَمّى البَقْرَةٍ والتقييد بِالأَؤْصَافٍء إنما وَجَبٌ عند 
المُرَاجَعَةٍ؛ كما نُقِلُ عن ابن عَبّاسٍِ ‏ رضي الله عنهما - قال: : «لو أنهم عَمَدُوا إلى أَيةِ بثَرَةِ كانت» 
َلَبَحُوهًَا - لكفتهم » ولكن شَدّدُوا على أنفسهم. تَشَدّدَ اللّهُ عليهم»: 
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[البقرة 159 وَقَوْلَهُ َعَالَى: لإ يَُولُ ينها بره ل [البقرة /] -: يَدُلُ عَلَى أن مُتَعَلْقَ 
كدر الأول وَمْوَ كَرْلَه: طإد اله يتيك أن تَذرا بره [البقرة:  ]07‏ جِي الْبَغْرَهُ 
الْمَوْضُوكَةُ بهْذِهِ الصَفَاتٍ الْمعيئةِ؛ لأنّ هله عقا عَاِدَةُ إِلَتِهَا لا إلى غَيْرِهَا. 

النّانِي : وَهَوَ: : أن الصَّمَاتِ الْمذْكُورَة ف فى في الَْوَاب عَنِ السُوَّالٍ النَانِي: ! إِمَا أَنْ يُقَالَ: 
إِنّهَا صِفَاتُ لبَق الي أمذوا بِلّبْحهَاء أز يُقَالَ : : إِنْهَا صِفَاتُ بَقَرَةِ وعتق غلبي نذا نيت 
السُوّالٍِ» وَصَارَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ َبْنَ ذْلِكَ مَنسُوخاً بِهِذًا الثاني . 

وَالأَولُ: هُوَ الْمَطْلُوبُ. 

وَالنّانِي: اه ألا يَجِبّ تَحْصِيل 
الصَّفَّاتِ الْمَدْكُورَةٍ قَبْلَ ذْلِكَ | لأ أن هذًا بَاطِلُ؛ لأنَّ الْمُسْلِمِينَ كرا عن أن تَسْصِيل 
ا در 

الح لوَابعَةُ فِي الْمَسألةٍ: أ أذ كثرن: أفتهنا فلن آله يرد أذ يائز الله 00 
مكلف بالفِغل» مع أله كذ َذ يَمُوتُ ذُلِكَ الْمكَلْتُ كَبْلَ حَُصُور وَفْتِ ذَلِكَ الْفِغْل؛ وَحِكئذٍ حِيِكئلٍ 
يَدُلُ مَوْهُ عَلَن أَنْهُ مَا كان مُرَاداً بلْلِكَ الْخْطَابِ؛ هذا تَخْصِيِصٌ لَمْ يِتَقَدَمْ بَبانْه . 

لأنا نَقُولُ: هذا لا يَصح لوجهين: 

0 امي ا 0 

اه فلان الشّعَائد غَاِئة إلى البقرة» 00 
إن قوله: (إنها» عائدة إلى البقرة والجواتٌ: راجعٌ م إلى ما وقع عليه السؤال. 

0 في الثاني : (إنَّ ذلك يوجب الاكتفاءً بالصَّفَاتٍ المذكورة آخراً! غَيْرٌُ صحيج؛ لأنّ 

تفرك ألا اما 2 يَعُودُ | د إلى «البقرة»» وقوله ثانياً: (مَا لَوْنْهَاه يَعُودُ إِلَى البقرة الْمَوْصُوفَةٍ 

لعن يقال أن يقول: لا عفة في لآلا إذ جار أن تكوةٌ المُرَاجعَةُ في مجلس الخطاب 
تَْقيُهُ بالبيان ومِثْلُ ذلك لا يُعَدُ تأخيراً في العُرْفٍ. 

وَتَسَقُنُ ذْلِكٌ : ١‏ أل لو كلا تأخيرً لكاةتاخيا لبي عن وقت الحاجة؛ تحاجتهم نفصل 
1 الخْصُومَة؛ وهو باطِلٌ بالاتفاق. 

قوله: «الحُحةٌ الرابعة في المسألة: أجمعنا على أنه يجُورُ أن يموت قبل حُضُورٍ ذلك 
الوقت» وحينئل: يَدُلُ مويّهُ على أنه ما كان مُراداً بذلك الخطاب» وهذا تخصيصّ لم يَعَقَدُمْ بيانه: 
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أَحْمَجٌ الْمُخَالِفٌ : : بألهُ َوَاجَارٌ أن يَذْكُرَ الشّارعٌ لَفْظأء وَيُرِيدَ به غَيْرَ ظاهِرِه؛ ؛ فحينئد 
ايقن أن وق بده ب اشي؛ مل تن كلا الضف ور زه ذا كذ 
«صَلُوا عدا فُلَْعَلّ الْمُرَادَ د بِقَوْلِه: (غعُدا) -: بَعْلَْ غَدِ؛ِ وَذْلِكُ يُوجِبٌ الضَّكُ في جميع 
الشْرَائِع . 5 

الْجَرَابُ : أَنْكُمْ وَإِنْ أَوْجَبْتُمْ حم حُصُولَ الْمُخَصُصٍِ مَعّ خصو ا 
ِرَاعَ في أَنْ المُكَلَفَ كذ يَْمَعْ ا مع أله لا جيل ليه لِك المخصل؛ وَحِيِئئِلٍ : 
يَلْرَمْكُمْ ما الْرَمتمُو عَلَينًا. 


وَأيْضاً: نَقُولُ: إِنَّ مُجَوَدَ هذِهٍ الا 000 كاليا أذ 0 0 الاجر 


والاعتراض عَلَيِ: : أَنْ يُقَالَ: : قوله: «أجمعنا على أَنَّ ...2 الخَضْمْ لا يُسَلُم ذلك؛ فَإِنَّ 
التكليف المُملْقَ على شرط يَعْلَمْ الآمرُ أن المْكلْف لا يله يبه المغترلئ ؛ باه غلى أن المأمورٌ 
به لا بُدٌ وأنْ يُكونٌ مراداً للآمر. 

ثم لو سُلْمَ تَحقِيُ التكليفٍ بمثله» فالقرِقُ أن المُكلْفَ به بقارم حيناه: لصخ أمطاة ون 
العم عليه وَالشُرُوعٌ فيء/ هدب ثم | إذا طرأ العُذْرُ سَقَطء بخلافي التكليف بمخْلافٍ الطَامِرٍ؛ كَإِنَهُ 

وهذا البيانُ كبيانٍ النسخ؛ لأنّهُ قاطع للاستمرار» ومِْلهُ لا يمت عندهم أو يُكُتَفَى فيه بالبيان 
الإجمالِيٌ» وقد عُلِمٍ من قاعدة الشرع أن استمرار التكليفٍ مشروط بالإمكانٍ وَعَدّم وُرُودٍ الناسخ 
فهو كالبيان المُمَارِنٍ لَفْظاً. 

قوله: «احتج المُحَالِفُ بأنه لو جاز أَنْ يَذْكُرَ الشّارِعُ لفظاء ويريدٌ به غَيْرِ ظاهِره - فحيتقلٍ لا 
يبقى وثوق بالشارع ...2 إلى آخره ‏ ظاهر. 

قوله: «والجواب أنكم وإِنّ أوجبتم حُصُولٌ المُخْصّصٍ مع حُصّول هذا اللفظ إلهٌ أنه لا بزاع 
أن المُكَلُفَ قد يَسْمَعُْ العَامٌ مع أَنّهُ لا يَصِلُ إليه المخصص؛ وحينئذ يلزمكم ما ألزمتمونا»: 

يرد عليه: أن التفصيرٌ في هذا يُنْسَبُ إلى المُكلْفٍ لا إلى الشّارِع» والأَوّلُ تجهيل. 

«وأيضاً نقول: إن مود هذه الألفاظ يُفِيدُ نا غالبا بن المْرَادَ ظاهِرُهاء . 

هذا هو الحَقُ؛ فَإِنًا تَعْتَقِدُ عند رُرُودٍ العَامٌ أن المُرَادَ طَاهِرُهُ إن لم يَرِدُ مُخَصّصٌّ عند 
الحاجة . 

فإذا لم يرد بقينا على الأضْلٍ» وكذلك في المُطَلَقٍ وَنَْيْدهُ الأمثله المذكورة. 


آنا 
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وأا الْحِطابُ الذي لآ ظَاهِرَ لَه - وَهُوَ: “الاش المشترك ؛ كَالْقُاءِ المفترك بين المفر 
وَالْحَيْضْن : ككقُولٌ: هه الألقَاظُ لَهَا ظَاجِرٌ مِنْ وَجْدِ دُون وَو: ما الْوَجَهُ الَذِي تَكُونْ هلٍ 
القلمَاظ ظَاهِرَةٌ فيه - كَهُوٌ: أَنْهُ يُفِيدُ أ أن تكلم أرَاة: ما الطهْرٌء وَإِمّا الْحَيْض . ما الْوَجةُ 
ب تك فل لأا في د كبن . - فهو ا الا اا 


أَحَدُهُمًا: كلاش ا ل 75 هذَّاء َم نا كلك مِنْ غَيْرٍ نَْيِين؛ ؛ وَهُذًا الْقَدْرُ 


َصْلْ أَنْ يراد تعرِيقُهُ ِن غَيٍْ بََانِالمفْصِيلٍ . 


الكَانِي : أنهُ يَحْسْنُ مِنَ الْمَلِكِ أَنْ يَقُولَ لِبَعْض حَدَمِهِ: «قَلْ وَلْيْئُكَ الْبَلَدَ الْمُلاَنِيٌّ» 
ارج إِلَيْهِ في الْعَدِء وَأَنا أَكْثْتُ ِلَبِكَ مُذّكْرَةَ في تَمَاصِيلٍ يِلْكَ الأَغمّالٍ)» وَإِذَا كان مِثْل 
هذا الكَلام حسما في الْعُرْفٍ تبْتَ أَنهُ عَارٍ عَنْ جِهَاتٍ الْقبْح . 

وَأَخْنَج الْمُخَالِفٌ : بأَنْهُ لَوْ حَسْنٌ الْخْطَابُ بالاشم الْمُْتَرَكِ مِنْ عَيْرِ بَيَانِ في الْحَالٍ - 
َجَارَ حِطَابُ الْعَرَبِيّ بِالرنْجِيّةِ مِنْ غَيْرِ ََانِ في الْحَالٍ. 

رَالْجَوَابُ: أن الْمُعْتبرَ فِي حُشسْن الْحِطَابٍ: أَنْ يَقْدِرَ السّامِعُ عَلَ أَنْ يَعْرِفَ مَا هُوَ 

قوله: «وأما الخطاب الذي لا ظاهر له وهو الاسم المشترك؛ كالقْءٍ المشترك بين الطهر 
والحيض ؛ ل 2( إلى آخره: 

قوله: :"٠ل‏ يكين مزال يك 1ف يقر الس لقي :قد وليك ابد الي؛ فاخرج إليه 
من الَّدِء وأنا أكتبٌ إليك مُذكرةً فيها تفاصيلُ تلك الأعمالٍ» وإذا كان مِثْل هذا حسناً في العُرْفِ 
م نَبَتَ أنه عار عن حِمَاتٍ القبْج) : 

وهذا الوجه الثاني راجِمٌّ إلى بعض صُوَّرٍ الول ؛ إِنهُ بين إجمالِئْ إلا أَنهُ قضّر فيه وكان 

حَدّهُ أنْ يقول: يأمرة بأوامر جملية يحيل تفصيلها على ورود المذكرة؛ ليطابق مَحَلٌ التزاع . 

قوله: «واحتج المُخَالِفُ بأنه لو حَسُّنَ الخْطَابٌ بالا سم المُشْتَرَكِ من غير بيانٍ في الحال - 
لجاز نطاب العَرَبيّ بَالزْنْجِيّة من غير بيانٍ في الحال؟. 

وأجابت بالفّرْق بأنَّ الخطاب بمثل ذلك لا يَصِحٌ؛ لأنه لا يّفْهُمْ منه شَيْةْ» والخطابت 
بالمُشكَرَكِ يُْهَمْ منه أَنّ المراد أَحَدُ الشيثين» أو الأشياء. 

وَالحََقُ في الجواب أَنْ يجوز رّ ذلك أيضأ ولا كَرْقَ بين ذلك» وبين خطاب عُمُوم الل 
الأحمر والأسودٍ باللسان العَرَبِيُ بشرط التفسير عند الحاجة؛ قال الله تعالى: : ؤيا تك إل 
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لْمَفْهُومُ مِنّ الخِطاب» وَهذًَا الْمَغْئن حَاصِلٌ عِنْدَ سَمَاع اللنْظٍ الْمُشتَرَكِ؛ لأنّهُ وُحِنْمَّ لإَادةٍ 
أحَدٍ هَذَيْن الم لمَعْتَيَْنِ؛ فَالسَامِعٌ فْهِمَ مِنْهُ هذا التَدْرَء وَهذًا الْقَدْرُ مِنَ الْمَصْلَحَةٍ يَقْتَضِ 
عرِيتة» وَذْلِكَ بجلا العَربِي إِذَا حُوطب بالرّلجية؛ كله لا ينهَمْ بن ذلِكَ الْحِطَابٍ مَا هُوَ 


ويمًا يَلْحَقْ بهذا الباب : 

أنه يجودٌ الببانُ بِكُلْ كليل عَفلِيء أو سَمْعِيْء أو حسَي أو عُْفِيٌ؛ أو قرينةٍ حال أو فعل» 
لكن يُشْتَرَطَ في الفعل ما يُشْعِرُ بكونه/ 51 بياثاً من قريئة قولية» أو حالية. 

ومن المَشْهُورٍ بين الفقهاء: أن بيانٌ الواجب واجبٌء وبيانٌ المندوب مندوبٌ» وهذا ليس 
على إطلاقه؛ بل قد يكونُ بياكُ المندوب واجباً على الوَسُولِ؛ تبليغاً كما يجب عليه بيانُ المباح . 

ومن تمام الباب : ١‏ 

التنبيةُ على أمور ظَنْ قومٌ أنّها مُجْمَلَةٌ وليست مُجْمَلَةُ: 

منها: قوله تعالى: طاحْرّمَتَ عَلْنِكُمْ أُكَهَدَم 4 [الساء: 38]. 

قال الكَرْجِيُ: هي مُجْمَلَةً؛ لأنه أضاف التحريمٌ إلى الذّاتِء وليست مُرَادَةُ؛ وإنما بُحَرْمُ 
لفِعْلُ» والأفعال كثيرة» وليس إضمارٌ بعض بأَوْلّى من بَْض . 

وجوائة : أن الغُرفٌ يُعَيْنهُ؛ إن المخريع إذا ميف إلن النساء» قُهِمْ منه تحريمٌ الاستمتاع 
عرفا وإذا أضِيفٌ إلى الطعام والشراب» فُهمَ منه تحريمٌ التناوّلٍ عرفاً. 

ومن ذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لآ عَمَّلٌ إلا بِنِيّقه”'2 وقوله ‏ عليه الصلاة 


)١(‏ أسفرجه البيهقي )1١/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الاستياك بالأصابع» بلفظ: لا عمل لمن لا نية له. 
ولهذا شاهد من حديث عمر بن الخطاب؛ وهو حديث: إنما الأعمال بالئيات أخرجه البخاري /١(‏ 
04 كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي؟ حديث )11٠ /5( »)١(‏ كتاب: العئق» باب: 
الشخطأ والنسيان حديث (5959)» (1717/7) كتاب: مناقب الأنصارء باب: هجرة النبى 26 
وأصحابه إلى المدينة حديث (0898: (17/4) كتاب: النكاح» باب: من هاجر أو عمل نخيراً 
لتزوج امرأة فله ما نوى حديث (009/0)» )080/1١1(‏ كتاب: الأيمان والددور: باب: النبة في 
الأيمان حديث (2)55891 (11/ 47" 7417) كتاب: الحيل» باب: من ترك الحيل حديث 
(1481)؛ ومسلم (9/ )١15١5‏ كتاب: الإمارة؛ باب: قوله وكيةِ: إنما الأعمال بالنيات حديث 
(1501//16).؛ وأبو داود (؟/101) كتاب: الطلاق» باب: فيما عنى به الطلاق والنئيات حديث 
١‏ والنسائي 08/١‏ - 9 كتاب: الطهارة» باب: النية في الوضوء؛ والترمذي (179/4) 
كتاب: فضائل الجهاد: باب: ما جاء فيمن يقاتل رياء حديث (11417١)؛‏ وابن ماجه )١41/9(‏ 
كتاب: الزهد باب النية حديث (41117)؛ وأحمد (18/1: 4)؟ والحميدي /١(‏ 17 17) رقم 
(4؟)؛ وأبو داود الطيالسي (؟/ /ا؟ منحة) رقم (1417)؛ وابن خزيمة /١(‏ "ا 04) رقم 
(؟8١)؛‏ وابن حبان (784. 44" الإحسان)؛ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (54)؟ وابن سح 
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المبارك في الزهد (ص 57. 58)؛ وابن أبي عاصم في «الزهد» (ص - )٠1١‏ رقم (505), 
وهئاد بن السري في «الزهدا )14١/7(‏ رقم (41/1)؛ ووكيع في «الزهد» رقم (261)؛ وابن المنر . 
في «الأوسط) (1/ 40759 وابن أبي جاتئم في «مقدمة الجرح والتعديل! (ص - 7517)؟ والدارقطني 
/١(‏ ٠ه‏ ١ه)‏ كثاب: الظهارة؛ باب: النية حديث (١)؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثارا (7/ 
15) كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره؛ وأبو نعيم ني احلية الأولياء» (8/ 47) وفي "تاريخ 
أصبهان» (7/ 21١0‏ 4)777 وابن عساكر في "تاريخ دمشق١ /1١(‏ 1407 تهذيب)؛ والقضاعي في 
«مسئد الشهاب رق ”,ء "لااكء "/ا١١)‏ وابن حزم في «المحلى» /١(‏ 0077 والبيهقي 41١/1‏ 
كتاب: الطهارة» باب: النية في الطهازة؛ وفي «معرفة السئن والآثار» (1/ »)١57‏ و«شعب الإيمان» 
(5/0) رقم (0897) و«الاعتقاد» رقم (155) وفي «الزهد الكبير (ص 177) رقم (1؟4) وفي 
«الآداب» رقم )١1178(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) (744/4, )١5"/5‏ (4/ 45" 0545 
والقاضي عياض في الإلماع (ص 56 20) باب: ما يلزم من إخلاص النية في طلب الحديث 
وانتقاد ما يؤخل عنه» وابن جميع في امعجم شيوخه» (ص )١١/‏ رقم (15) والبغوي في شرح 
السنة» /١(‏ 04 بتحقيقنا» والرافعي في "تاريخ قزوين؛ (5///) والنووي في «الأذكارا (ص - 077 
والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (5/ 01174 والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر' (؟/ 
45 4# 7) كلهم من طريق يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن 
وقاص» عن عمر بن الخطاب قال: «قال رسول الله يئهِ: إنما الأعمال بالئيات وإنما لكل امرىء ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ‏ فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها ‏ فهجرته إلى ما هاجر إليه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صححيح. 
اه 
وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها. ١‏ .ه.:وقال اين عساكر: هذا حديث 
صحيح من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب؛ وثابت من حديث علقمة بن وقاص 
الليي: لم يروه عنه غير أبي عبدالله محمد بن إبراهيم التيمي» واشتهر عنه برواية أبي سعد يحبى بن 
سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي؟ وهو مما اتفرد به كل واحذ من هؤلاء عن صاحبه»؛ ورواه 
عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير. |.ه. 
قال الحافظ في «التلخيص"» :)00/1١(‏ وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب: رواه عن . 
يحيى بن سعيد نحو من مائتين وخمسين إنساناً. وقال الحافظ أبو موسى: سمعت عبد الجليل بن 
أحمد في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبدالله بن محمد الأنصاري: كتبت هذا الحديث 
عن سبعماثة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت أي: الحافظ : تتبعته من الكتب والأجزاء حتى 
مررت على أكثر من ثلاثة آلاف لجزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً. وقال البزار والخطابي 
وأبو علي بن السكن ومحمد بن 'عتاب وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي 5 إلا عن 
عمر بن الخطاب... ا.ه. 
قلت: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم ؛ أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (/15) من طريق الربيع بن زياد أبي عمرو الضبي» عن محمد بن عمروء عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص» عن عمر بن الخطاب عن النبي وَل قال: «إنما 
الأعمال بالنياثت» وإنما لكل أمرىء ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ‏ فهجرته إلى الله 
ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها - فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ قال ابن 
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3 عدي : وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم» وقد رواه عن يحيى أثمة 
الناس. وأما عن محمد بن عمرو» عن محمد بن إبرأهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زياد» وقد روى 
الربيع بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المديئة بأحاديث لا يتابع عليها 1.ه. 


وفي الباب عن جماعة من الصحابة؛ وهم: أبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وعلي بن أبي 
طالب» وأبو هريرة» وهزال بن يزيد الأسلمي. ١‏ 
١‏ حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه الخليلي في الإرشاد /١‏ 3199 والدارقطني في غرائب مالك 
والحاكم في "تاريخ نيسابور؛ كما في ١تخريج‏ أحاديث المختصر؛ لابن حجر (؟/ 140 )١48‏ وأبو 
لعيم في «الحلية» ف 7ر4 والقضاعي في لامسئد الشهاب» الرففاف كلهم من طريق 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد «ثنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء ين يسار 
عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله كلهِ: إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى» 
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ‏ فهجرته إلى ما هاجر إليه». قال الخليلي: 
وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث الذي يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك والخلق 
عن يحبى بن سعيد الأنصاري» وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه ا.ه. وقال 
الدارقطني: تفرد به عبد المجيد عن مالك. ١‏ ه. وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن زيد 
تفرد به عبد المجيد ومشهورهء وصحيحه ما في الموطأ؛ مالك عن يحيى بن سعيد اه. وقد حكم 
ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي؛ فقال ولده في «العلل» (11/1) رقم (0517: سئل أبي عن 
حديث رواه نوح بن حبيب» عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي زواد؛ عن مالك بن أنس عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري عن النبي كلِ: «إنما الأعمال بالنيات» 
قال أبي : هذا حديث باطل لا أصل له؛ إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم 
التيمي»؛ عن علقمة بن وقاص» عن عمرء عن النبي كل |.ه. 
وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج المختصر» (1//ا14) من طريق عبد المجيد بن 
عبد العزيزء عن مالك» عن زيد. .. به. 
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وقال أيضاً: وعبد المجيد وثقه أحمد وابن معين والنسائي» وتكلم فيه أبو حاتم والدارقطني. وقيل: 
إن هذا مما أخطأ فيه على مالك؛ والمحفوظ: عن مالك؛ عن يحبى بن سعيد بالسئد المعروف 
المتقدم 1.ه. 
قلت: وقد جاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الرازي» عن عبد المجيد» كالبزار مثلاً. 
فقال الزيلعي في «نصب الراية» :):5/1١(‏ وقال - يعني البزار - في مسئد الخدري حديث روى عن 
مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري. عن النبي كله قال: 
«الأعمال بالنية؛ أخطأ فيه نوح بن حبيبء ولم يتابع عليه» وليس له أصل عن أبي سعيد ا.ه. 
قلت: وفي كلام البزار نظر؛ أما إن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد ‏ فهذا صوابء أما إلصاق 
الخطأ بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد بد ولم يتابع عليه» فهنا الخطأ. 
فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث تابعه اثنان؛ وهما: إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام 
عند الدارقطني في «غرائب مالك» وعليٌ بن الحسن الذهلي عند الحاكم في "تاريخ نيسابور»ة. ينظر: 
«تخريج المختصر» لابن حجر (؟/ /ا14 75 114/4). 
ومنه لعلم أن نوحاً لم يتفرد به» بل تابعه اثنان» وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن 


1 


والسلام -: دلا صِبَامَ لِمَنْ لَمْ ييْيْتِ الصّيَامَ من اللَيْل»17". 


ب أبي رواد» وهو الذي أخطأ في الحديث. 


حديث أنس بن مالك: 
أخرجه ابن عساكر في أماليه؛ كما في «تخريج المختصرا لابن حجر (715//7). 
وقال الحافظ: وفي سنده ضعف. 

. وقال الحافظ العراقي في «طرح التشريب» (7/ 5): رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد» عن 
. محمد بن إبراهيم » عن أنس بن مالك»ء وقال: هذا حديث غريب جداً» والمحفوظ حديث عمر. 
حديث أبي هريرة: 
قال العراقي في «طرح التشريب» (5/ 5): رواه الرشيد. العطار في بعض تخاريجه؛ وهو وهم أيضاً. 
وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر) (47/7؟7): أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند 
حديث علي بن أبي طالب: 
قال الحافظ العراقي في «طرح التغريب! (؟/ 5): رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من. طريق 
أهل البيت» إسنادها ضعيف. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (145/1؟): أمفرجه أبو علي بن الأشعث» 
وهو واه جدًا. 
حديث هزال بن يزيد الأسلمي: 
أخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور» كما في «تخريج أحاديث المختصرا )١48/1(‏ في ترجمة أبي 
بكر محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق محمد بن يونس» عن روح بن عبادة» عن شعبة عن 
محمد بن المنكدر» عن ابن هزال عن أبيه عن النبي كَلِه. ... فذكره. قال الحاكم: ذكرته لأبي 
علي الحافظ» فأنكره جداً وقال لي: قل لأبي بكر لا يحدث به بعد هذا. |.ه. 
قال الحافظ: محمد بن يونس شيخه هو الكديمي؛ وهو معروف بالضعف» والمحفوظ بالسئند 
المذكور قصة ماعزء فلعله دخل عليه حديث في حديث. وهزال هو: ابن يزيد الآسَئمي» وهو 
صحابي معروف» واسم ابئه: تعيم ؟ وهو مختلف في صحبته |.ها. 
قلت: مما سبق تبين أن حديث: (إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمر. ٠‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/74): كتاب: الصومء باب: النية في الصيامء حديث (1404)؛ والترمذي 
:)١١97 »1175/9(‏ كتاب: الصومء باب ؛ ما -جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل حديث (7/15)؟ 
والنسائي (147/4» 141): كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك؛ وابن 
ماجه :)247/١(‏ كتاب: الصيام » باب : ما جاء في فرض الصوم من الليل» والخيار في الصوم» 
حديث (١17١)؛‏ وأحمد (781//5)؟ والدارمي (5/9. 9)» كتاب: الصومء باب: من لم يجمع 
الصيام من الليل؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثارة (1/ 04)+ كتاب: الصيام؛ باب: الرجل ينوي 
الصيام بعدما يطلع الفجر؛ والدارقطني (171/7) كتاب: الصيامء باب: تبيبت النية من الليل 
وغيره» حديث (ل ثلآء 8)؛ والبيهقي (4/؟١5)‏ كتاب: الصيام» باب : الدخول في الصوم بالنية ؟ 
والخطيب (9/ 97 4). 
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الحكم وهو مُتَردْدٌ بين نفي الكمالٍ؛ ونفي الإجزاء. 
والجواب من وجهين: ش ش 

الأول: أنه إذا كان للشارع التعيينٌُ؛ فلا مانِعٌ من إضائة الَف إلى المُسَمّى الشّرْعِيّ إن 
أمكن . 

ثم لو سُْمَ عَوْدهُ إلى الم لني الصّسْةٍ أظهرُ؛ لوجهين: ٍ 

أَحَدهُمًا: أن مِْل هذا يُسْتَمْمَلُ في العرْفٍ لنفي الجَدُوَى والفائدة؛ كما يقال: لا عِلْمَ إلا 
ِعَمَل» ولا بَلَدَ إلا بسلطان» وبْفْيْ الصّسَْةٍ أظهرُ في بيانٍ نفي الفائدة. 

١‏ الثاني : أنه يُشْهِرٌ بالنفي العام» وثفْيُ الصحة أَقْرَبُ إلى العُمُومٍ من نفي الكمال؛ لآنّ البَاِلَ 

لا اعتبارٌ له بوجو فساوى العَدَمَ والله عَرُ وجل أعلم. 

جَرَتْ عَادَةٌ الأصوليينَ بتقديم مسألةٍ على هذه المسألة؛ وهي: 


- من طريق عبدالله بن عمرء عن حفصة؛ أن النبي كله قال:. «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام 
له واللفظ للنسائي. ولفظ أبي داود والترمذي: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لها, 
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقد روى عن نافع» عن ابن عمر قوله: وهو 
أضح . 

واحتلفب الأئمة في. رفعه ووثفه: فقال ابن أبي حالم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح ؛ يعني : رواية 

يحبى بن أيوب» عن عبدالله بن أبي بكر عن الزهري» عن سالم ورواية إسحاق بن حازم؛ عن عبد 

الله بن أبي بكرء عن سالم بغير وساطة الزهري» لكن الوقف أشبه , وقال أبو داود: لا يصح رفعه. 

وقال ا الموقوف أصح. ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو خطأء وهو حديث فيه 

اضطراب» والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي : الصواب عندي موقوف» ولم يصح 

رفعه وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في الأربعين: صحيح:على شرط 

الشيخين ؛ وقال في المستدرك: صحيح. على شرط البخاري» وقال البيهقي : رواته ثقاتا إلا أنه 

روى موقوفاً. وقال الخطابي: أسنده عبدالله بن أبي بكرء وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم: 

الاختلاف فبه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني: كلهم ثقات. 

وفي الباب عن عائشة : 

أخرجه الدارقطني (؟/ )١737 1١0١‏ كتاب: الصيامء باب: تبيبت النية من الليل» والبيهقي (4/ 

7 ؟) كتاب» الصيام» باب: الدخول في الصوم بالنية. قال الحافظ في «التشخيص» (1848/5): 

وفيه عبد الله بن عباد» وهو مجهول» وقد ذكره ابن حبان في «الضعفاء» . 

وفي الباب أيضاً عن ميموئة بدت سعد. 

أخرجه الدارقطني (؟/ /10) كتاب: الصيام» باب: تببيت النية من الليل (5) بلفظ: «من أجمع 

الصوم من الليل» فليصم» ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم؟». 

وفيه محمد بن عمر 'الواقدي؛ وهو متروك. 
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اي بي ين بهي إن ل ريد عله اد 8 وف ام أعا مص 16 ده اي ل اوعقو قل الل ا و 0 


تَحَفِيقٌ عصِمّة الؤْسّل 200 5 عليهم السلام - لِتَوَقفِ الاقتداء بهم على في الْمُكَالْمَة منهم . 
وبالجملة: فَالئْظَرُ في أَرْبَعةٍ أطرافٍ: 


)60 وفي شرح المواقف: أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب في 
دعوى الرسالة» وما يبلغونه عن الله - تعالى ‏ إلى الخلائق» وفي جواز صدور الكذب عنهم فيما 
ذكن على سبيل السهو والنسيان خلاف: فمنعه الْأسَتَاذ أبو إسحاق» وكثير من الأئمة؛ لدلالة 
المعجرة على صدقهم في تبليغ الآحكام» وجوزه القاضي أبو بكر» وقال: إنما دلت المعجزة على 
صدقه فيّما هو متذكر له عامداً إليه» وأما ما كان من النسيان» وفلتات اللسان ‏ فلا دلالة للمعجزة 
على الصدق فيه؛ فلا يلزم من الكذب هناك نقص لدلالتها. وأما ما سوى الكذب في التبليغ - فهو: 
إما كفر أو غيره من المعاصي» أما الكفر: فأجمعت الأمة على عصمتهم عنه قبل النبوة وبعدها. 
وجوز الشيعة إظهار الكفر؛ وقاية لنفسه عند الهلاك؛ وذلك باطل؛ لأنه يفضي إلى إخفاء الدعوة 
بالكلية لضعفهم» وقلة موافقتهم» وكثرة مخالفتهّم عند دعوتهم أولاً؛ وأيضاً: منقرض بدعوة 
إبراهيم وموسى.- عليهما السلام - في زمن نمرود وفرعون مع شيدة خوف الهلاك. وأما غير الكفر: 
فإما كبائر أو صغائر» وكل منهما: إما أن يصدر عمداً أو سهواً؛ فالأقسام أربعة» وكل واحد منهما: 
إما قبل البعثة أى بعدها فالأقسام ثمانية. أما صدور الكبائر عنهم عمداً ‏ فمنعه الجمهور من محققي 
الأشاعرة والمعتزلة. وأما صدورها عنهم سهواء أو على سبيل الخطأ في التأويل ‏ فجوزه الأكثرون» 
والمختار خلافه. وأما الصغائر عمداً ب فجوزه الجمهور؛ لخلافاً للجبائي. وأما صدورها سهواً ‏ فهو 
جائز باتفاق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة؛ بشرط أن ينبهوا عليه؟ فيئتهوا عنه» إلا الصغائر التي تدل 
على الخسة ودناءة الهمة كسرقة حبة أو لقمة؛ فإنها لا تجوز أصلاً عمداً ولا سهوأء وهذا كله بعد 
الاتصاف بالنبوة. وأما قبلها: فعند أكثر أصحابئاء وجمع من المعتزلة لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة 
عمداً كان أو سهواً. وقال أكثر المعتزلة: تمتئع الكبيرة وإن تاب عنها؛ لأن صدور الكبيرة يوجب 
النفرة ممن ارتكبها؛ والمنفور عنه لا يتبعه الئاس » فتفوت مصلحة البعثة. وفي (شرح العقائد»): ومن 
المعتزلة من منع ما ينفر الطباع عن متابعتهم؛ سواء كان ذنباً لهم أولاً كعهر الأمهات؛ أي: كونهن 
زائيات» والفجور في الآباء ودناءتهم» أو استرذالهم؛ كذا في شرح المواقف. وفي شرح العقائد أنه 
الحق؛ ولعل ضميري الجمع في دناءئهم واسترذالهم راجعان إلى الأنبياء؛ ولا يبعد رجوعهما إلى 
الآباء. وعند الروافض: لا يجوز صغيرة ولا كبيرة: لا عمداء ولا سهوأء ولا خطأ في التأويل قبل 
الوحي وبعده. والمفهوم من شرح العقائد: أن الشيعة كالروافض في هذا الحكمء إلا أنهم جوزوا 
إظهاب الكفر عند خوف الهلاك. 
«تنبنه»: العصمة عندنا على ما يقتضيه أصلنا من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداء ‏ ألا 

. يخلق الله تعالى - فيهم ذنباً. وهي عند الفلاسفة ‏ بناء على ما ذهبوا إليه من القول بإيجاب الفعل 
عند استعداد القوابل ‏ ملكة؛ أي: صفة نفسانية راسخة تمئع صاحبها من الفجور وتحصل هذه 
الصفة النفسائية ابتداء بالعلم بمعايب المعاصي ومناقب الطاعات» وتتأكد وتترسخ هذه الصفة في 
الأنبياء بتتابع الوحي إليهم بالأوامر والنواهي» والاعتراض على ما يصدر عنهم من الصغائرء وترك 

الأولى؛ فإن الصفات. النفسانية تكون في ابتداء حصولها أحوالاً؛ أي: غير راسخة» ثم تصير 
ملكاث؛ أي: راسخة في محلها؛ كذا في شرح المواقف. والمصئف لم يذكر مذهب أهل السنة في حت 
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هده مهل له امه وو ها جه هد هذ سق ها ولاه عن له لفاحها هد الها مها مار هد يف له واه ب به اه اوها اواموا هده الوا بو لوحو 


الأوّل: اتْمَوَ تق العلماة على امتناع دون الكُفرٍ منهم | إلا الفضيليةٌ - وهم فِرْقَةٌ من الخوارج - 
َإنهُمْ جَورُوا عليهم الدّنْبَ» وكُلُ ذنب عندهم كُفْرٌّ وما بُقِلُ عن الرُوافِضٍ: أنهم يجيزون إظهارٌ 


الكُقْرِ؛ َقِية. 
الثاني : ما يلْقُوئَُ عن الله تعالى» وهم معصومون فيه عن الكَذِبٍ/ 5ب والتحريف عَمْداً؛ 
َِنهُ مدلولٌ المُعْجِرًو(" . 


واخْتلِفَ في جواز وُقُوعِهِ سهوأء ولا يُتِرْوْنَ عليه اتفاقاً. 

الثالث: صَُدُورٌُ الكبائر منهم : 

طم المُعْمَرِلَةٌ بامتناعها عقلاً؛ بَِاءٌ على لتحي واي | قلي ؛ لما فيه من التنفير عن المتابعة . 
ع القاضي وأصحابئًا بذلك سمعاً 

وَقَضَّتٍ الحَسَويّةُ بجوازهاء وَرُقُوعِهًا. 

ا : الصغائر: 
' وجْمْهُورُ المُعمَرِلَةِ على جوازها عَمْداء وسهوء وتأويلاً 

ل َضْحَابئَا في ذلك» والأَظْهَرُ عَدَمْ الوفوع» وثأَوِيلُ ما يُوهِمْ ذلك وُقُوعُهُ قبل لبوق 
و تَرْكُ الأولى. ١‏ 

وذهبتٍ ليع" : إِلَى امتناع الذنْبِ مطلقاً عمدأء وسهوأء وتأويلء وهو اختيارٌ النَخْ إلا 

ما كان سهواً من الصغائِر» وحُجَج ذلك مَذْكُورَةٌ في الكُنْبٍ الكلامئة . 


تفسير العصمة» بل ذكر مذهب الفلاسفة على وجه يوهم أنه المذهب عندنا. ينظر: نشر الطوالع 
شيك يقن 

)١(‏ عرف السعد المعجزة: بأنها أمر خارق للعادة» قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول» وعرفها 
غيره بأنها: : أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة» والأمر الخارق يشمل ما كان 
فعلاً؛ كنبع الماءء أو تركاً؛ كعدم إحراق النار لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ومعنى كونه خارقاً للعادة: 
أنه لم يعهد ظهور مثله فهو خارج عن المألوف والمعتاد. 

(؟) الشيعة؛ أي: الذين شايعوا علا - رضي الله عنه - أي: : تابعوه» وقالوا: إنه الإمام بعد رسول الله كل 
بالنص : إما جلياً وإما حفيا. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده» وإن خرجت فإما بظلم يكون 
من غيرهم . . وإما ببيعة منه أو من أولادم» وهم اثنان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضاًء أصولهم 
ثلاث فرق: غلاة» وزيديةء وإمامية. أما الغلاة: فثمانية عشرة: السبئية» والكاملية» والبئائية» 
والمغيرية» والجناحية» والمنصورية» والخطابية» بفتح الخاء وتشديد الطاءء والغرابية» والذمية» 
بفتح الذال المعجمة:» والهشامية» والزراية» واليونسية» والشيطائية» والرزامية؛ والمفوضة» 
والبدائية» والنصيرية على التصغير» والاستحامية؛ وهما فرقة واحدة. والإسماعيلية» وقد تلقب 
الإسماعيلية بالباطنية وبالقرامطة. وأما الزيدية: فثلاث فرق: الجارودية» والسليمانية» والبشرية. 
وأما الإمامية فلم يتفرق أوائلهم وإن تفرق متأخروهم» ولذلك عدوا فرقة واحدة. ينظر: نشر 
الطوالع /8". 
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8 6م 
الْيَابُ الخَامِسَُ 
فى الأفْمَالِ وَفِيه فضلان: 


الْقَصْلُ الأول 
في أن أَكْمَالَ الي عَلَيِ السّلمُ ‏ حُجحةٌ 


أَنّ 2" 


وَالْمُْخْتَارْ ‏ عِنْدَنًا -: أَنَّ كُلَّ مَا أَنّن به الوَسُولُ - عَلَيْهِ السّلمُ ‏ وَجَبَ أنْ أَأنِيَ بمثلو» 


إل ذا 2-6 


عَدْنًا إلى المسألة» ولا بد من تنقيح محل التراع» فنقول: 

ما كان من أفعالٍ الجبلية؛ كأصلٍ القِيام وَالقُعُودِ» والأكل والشرب - فالائفاقُ على أنه مُبَاحُ 
هنا ومنهُمٌ . 

وما دل الدليل على اختصاصِه به وه كورجوب الوتر» والتَهَجُّدِ وغير ذلك فالاشتراكٌ فيه 
يُنَافي الاختصاص . 

وما وقع منه بياناً: إما بقول؛ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «صَلُوا كما رَأيْمُونِي 
أُصَلى)0" , : 

«أو بقريئة حال؛ كما إذا أَمَرَ بطع السّارِقِ» م َطعَهُ من الكُوع -: فلا نزاعٌ في الاقتداء به. 

وما عُلِمَبُ صِفَتْهُ من أفعاله ‏ عليه الصلاة والسلام - من وُجُوبٍ) أو ندب أو إباحة : 
فالجمهورٌ على وُجُوب اتْباعِد فيه بحسبه: إِنْ وجوباً فوجوبٌ» وإن ندباً فندبٌ» إن | إباحة فإباحةٌ . 

وقال أبو علي بن خلاد المعتزليئ بذلك في العبّادَاتِ خَاصةً. 

وقال قوم: ع شكنة شك هال قلع صلل وسنذكره إن شاء الله تعالى . 

انا لم تله فهو مَحَلُ التزاع . 
)1١(‏ أخرجه البخاري )١١١/5(‏ كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر حديث )5139١(‏ ومسلم /١(‏ 

9) كتاب: الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حديث (991/975). 
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لا وجوة : 
الأَوّل: كَوْلهُ تعالئ: «وأتيشر؛ للحت م تَفَتَدُونَ4 [الأعراف 88١1]؛‏ وَظَامِرُ الأمر 
لِلْوجُوب. وَالْمَْابَعَُ عِبَارَةٌ: عَن الإثْيّانٍ بوثل ما أنَى بد الْمَتْبُوعٌ لأجل كَرْنهِ آنياً به؛ وَذْلِكَ 


إن قَانُوا: بن ول تَعالّى: طتَأبموة» مر وين لذو الْمَاجِئة؛ قلا يفِيدُ الُُومْ. 

لكا الأمر بَكُوِينٍ الْمَامِيّة يَقنَضِي الْأَمْرَ بتكوين كَرْدٍ مِن أَكْرَادِمًا: كَِنْ كَانَ ذُلِكَ الْمَرْهُ 
مُتَعَيناً بل بدَلِيلٍ مُنفَصِلٍ؛ فى في الْعَملٍ بِْلِكَ الأ الإثياك بذْلِكَ القَزِ. وَإِنْ لَمْ يكن مُتَعيناء 
لَمْ يَكُنْ حَمْلهُ عَلَى الْبَمْضٍ أَؤْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى البَائي فإمًا ألا يُحْمَلٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا؛ 


فمذهبُ مالكِ: أَنهُ على الإباحة» وهو سَدِيدُ فيما لم يكن واقعاً في محل القَريةٍ. 

ومذهب الشَافِعِيٌ: أنه على النّذبء وهو سَدِيدٌ فيما إذا كان في محل القريئة. 

ومذهب أبي حنيفة» وابن سريجء والإصطخريٌ» وابن خيران”"2: أنه على الوجوب. 

ومذهب الصيرفي والقاضي: الرَّقْفُ؛ لأنّ الفعلَ لا صِيئَةً له والحُصُوصِياتُ والأيلةُ 
احتج الفَحْرُ للوجوب بوجوو: 

«الأَوّل: قوله تعالى: «إوَاة تعره لَآحُمْ مم تَهُنَدُونَ * [الأصراف 158]: وظاهِرٌ الأمر 
للوجوب: وَالمُتَابَعَة : عبارة عن الإنيال بمثل ما أنى به المَومٌ؛ لأجلٍ كونه أنّى به؟: وهذا احتراذٌ 
عن مِثْلٍ نُطِقِ اليهودٍ بكلمة التوحيد كنطقناء ولا يُعَدُ مُتَابَعَة لنا. 

0 بأنُ المتابعةً لا تفن إلا إذا أن به على لوج اللِي أَنَى به من فُرْضٍ أذ 
تفْلِء أ و إباحةٍ» وذلك في المعلوم وَصْفّةُ فنقول به» وليس هو/ لاد مَحَلْ الترّاع . 

قوله: «فِإِنُ قالوا: إن قوله تعالى: رمه © [الأعراف 158] ] أَْرُ بتكوين هذه المَاهِيةِ ولا 

يفيد العمومٌ ‏ قلنا نا: الأمر بتكوين الماهِية يقتضي تكوين فرد م مِنْ أَكْرَادِمَا؛ َِنْ كان ذلك الفردٌ مُعَينا 
ديل منصلي» ٠‏ كَنَى في العمل بذلك الأمر الإنيان به وإن لم يكن مُعَيناً: لم يكن حَمْلَهُ على 

بعض أَوْلَى من حَمْلِهِ على بعض : فإِمًا [ألا] يُحَمَلُ على شيءٍ فيقتضي تعطيلٌ النْصُء أو يحملٌ 
على الكل | إلا ما سخْصّهُ الدليلُ» وهو المطلوبُ». 


لفق أبوْ علي الحسين بن صالح بن خيران» كان من أئمة مذهب الشافعي . قال الخطيب: كان من أفاضل 
الشيوخ وأمائل الفقهاء مع حسن المذهبء وقوة الورع» وأراد السلطان أن يوليه القضاءء فامتئع 
واستتر؛ وسمر بابه؛ لامتناعه. مات سنة ١و‏ 
ينظر : ط. ابن قاضي شهبة ل تاريخ بغداد 4/ 207 شذرات الذهب ذفداقة 


احلا 


فضي تيليل اللمل» أز يُْمَلَ عَلَى الكل | ا وهو الْمَطَلُوبُ. 


وَأَنضاً: الأ الْوَارِدُ فقيكا لشي التنايي تفي قرا مُعَلّلاً بو وَمُتَابَعَنهُ في 
الأَفْعَالٍ وَالتُرُوكِ يَقْتَضِي صُدُورٌ الأفْعَالٍ ار ٍ ِب رَالددوك الشرِية عن ءَ : الْمُكَلْفٍِ؛ وَذْلِكَ 
مُكَاسِبٌ لامر به كن ارق كلق بتقذر ي هذًا التَكلِيف آَم نْسّ مُتابَعَيه؛ فُوَجَبَ أن يَعْمْ 


هذا الْحكمُ. 

الئانى: قَوْلْهُ تَعَالَى: طثُلْ إن كس مون لله تعن يُخيبَك] أنّهُ * [آل عمران ١"]؛‏ 
دَلْتِ الآيةُ دُ عَلن أن مُتابَعَة لرَسُولٍ من لَوَاِمٍ مَحبة له تَعَاَىء ثم إن نَّ مَحَبَةَ الل تَعَالَى لأرمَةٌ 
وَاحِبةُ بالإجمّاع» وَلَأَزِمُ الْوَاحِبٍ وَاحِبْ ؛ َوَجَبٌ أَنْ تَكُونٌ مُتَابَعَةٌ ا 


4 


الكَالِثُ: قَوْلُهُ تَعَالّى : ند كن َك فى تشول ا أشوة حسكةٌ ين كن بيجا الله َه وَالبوم 
لير * 00 0”] وَهُذًَا الكلامُ يَجْرِي مَجَرّى الْوَعِبدٍ لِمَنْ تَرَكُ لأسي بو وَل مَعْنَُ 
لأسي به إل أن يَأنِيَ الإنْسَانُ بول ما أنّى به في الْفِغْلٍ وَالئَرِك . 

والاعتراض عليه: أن المُطْلقَ | إنّما يَدُلُ على فرد شائع . 

وقوله: (إنه إنه يلزم من عَدَّمٍ التعميم الترجيح بلا مُرَجْح» أو تعطيلٌ اللّنْظِ) - غَيْرُ لآم ؛ لعدم 
الحَضْرٍ فيهماء لإمكانٍ قِسْم ثالث؛ وهو تحصيل المُطلَقٍ بإيقاع مُسَمَاهُ كما في سَائِرٍ المُطَلَقَاتِ . 

كيف»ء المُطلَنُ يكفي العمل به في صورة» وقد أجمعنا على وجوب المتابعة في المعلوم 
وَضْفْهُه وأصل الذّينِ؟! 

قوله: «وأيضا الأمر الوازة عقت الزضن المُتَايِبٍ يقتضي كونه مُعَلّلاً به ومتابعته في 
الأفعال» والتروك. ..» إلى آخره. 

حَاصِلهُ : التعميمٌ بطريتي القِيَاسٍ والمعنئ والجامع : أَنّ وجوبٌ مُتَابَمَتِهِ في صورة ما؟ إنما 
كان توقيراً له وتعظيماً» وهذا موجودٌ في سائِرٍ الأفعال؛ فُوَجَبَ التعميم . 

واعْتُرِضٌ عليه في المناسبة: بأنا لا نُسَلُمْ أن ماب بع لبد لِسَيْدِ في جميع أَْعَالِِه مل أن 
بَجلِسَ | إذا جَلْسء وَيَرْكَبَ إذا رَكبّء َيَأكُلَ إذا أكل - تكون توفيراً وتعظيماً. 

قوله: «الثالي: قوله تعالى: طقل إن كر ميبوة لله كن شبك أله 4 [آل عمران 

٠‏ إلى آخره: 

يقال بموجبه: إن المَُابَعَةَ هي الإتيان به على الصَمَةٍ التي أتى بها: إن وجوباً فوجوبٌ» وإِنْ 
ندباً فندبٌ» إن إباحةٌ فإباحةٌ وذلك في المَعرُوفٍ الصَّمَة» ونَّخِنُ م نقول به» والنزاع في الفعلٍ 
الْمجَرّد . 

قوله: «الغالث: قوله تعالى: طلْتَدَ كن لَكُمْ في 07 نر حسكة لمن كن يرجا 
لينم لكر 4 [الأحزاب ]1١‏ وهذا يَجْرِي مَجْرَى الوعيد لِمَنْ تَرَكَ الدأسّيَّ» 5 


٠ 


َإِنْ فَالُوا: (إِنّهُ بتفدير أَنْ يَْتْقِدَ الرَسُولُ دك الشلاخ . أذ ولك لفاك قي ابي 
00 كَانَ أَميقادُ الأكة 5+ جُوبَهًا عَلَنِهِمْ : مُكَالفَةُ لَهُ وَتكاً ِمُتابعيهه : 
: الاغيِقَاد أنه حَفِي وَهُوَ نَ مُتَعَارض ؛ لأنّهُ , ِبر أن يَعْتَقِدَ 0 عَلَيْه 0 
ووب مُتَابعَتِهِ في الأمُعَالٍ عَلَى الأمة -: : كان أعقائهمْ نا غَيْدُ وَاحِبَة : تَزكاً لِمُتَابعته 


0 


فكَبَتَ : أنا إِنِ أعْمَبَرنَا حَالَ الاعْيِقَادٍ جَاءَ التُعَارْضُ ١‏ فت طزخة ول لاقْتِصَارُ عَلَى 
0 لاه 
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الرَابِعْ : قَوْلُهُ تغالئ: طتَلسْدَر الذينَ ال عن أشوود * [الثور: 557 فَإِذًا حَمَلْئا لَفْطَ 
«الأَمر) عَلَى السَّأَنِ الْمُطلقِء اطي - دحل فيه 0 أفعَالِِ وَأقْوَالِ وَيَجِبٌ حَمْلَهُ عَلَى 
هذًا الْمَغئئ؛ لأنّهُ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَبْنَ الأمْر بمَغكى «الْقَوْلِ»» وَبَيْنَ الأثر بِمَعْنَى 
«الفِغْل) . 


الْخَامِسُ : فَوْلْهُ تَعَالَى : لاوما الك الول مَحْدُوه وَمَا تبك عَنْهُ هوأ 4 [الحشر 0] 
أن يني بمِفْلٍ ما أنى به في الفِمْل» والئّرِكِه: هذه الحُجةُ تمسّكٌ بها القائلون بالندب؛ لقوله 
تعالى: طلَتَدْ كان لَكُْ » [الأحزاب :]9١‏ ولم يقل: عليكم» وقوله: في قوله تعالى: لالس #نّ 
برجو َلَّهُ وام الَْْرَ © [الأحزاب ١؟]‏ يجري مجرى الوعيدٍ! يعني: أَنّ المرادٌ به لِمَنْ كان ينَافُ 
اللّه؛ كقوله تعالى: لقن كن يمرا لِك ريد * [الكهف .]1٠١‏ ش 

فيقال له: هذا نَرْكُ لِلظّاهِرِ؛ فلا بد له من دليل. 

قوله: «فَإِنْ قالوا : إِنّهُ بتفدير أن يَعْمَقِدَ الرسولٌ أَنّ تلك الأفعال غير واجبَةٍ بو على الأَنّةِ كان 
اعتقادُ الأمةٍ وُجُوبَهَا عليهم» مُخالَمة 

قلنا: : الاعتقاد أَمْرٌ حَي» ومُتَعَارض»: 

يعني : : أَنّ احتمال الحّطٍَ فيه لا يُتصَورُ الاحترانٌ عن؛ 

فإنّا لو اعتقدنا كونه ندباً يحثمل الوجوبٌ أيضاً؛ كاحتمال المكس قي فَيْنَعيّنُ الإعْرّاض عنه. 

وما ذكره إنما يلزم من عيّن للفعل محملاء من ندب» أن إباحة وأما الواقفية ية فلا/ لادب . 

قوله: «الرابع : قوله تعالى: طَلحْدَرِ الْدِنَ ل عن نوه © [الخور 6+] إذا حملنا لفط 
الأمر على لكأن والطريق - دخل فيه - جميمٌ أقراله» وأفعاله» ويجبُ حمِلُهُ على هذا المعنى؟ لأنه 
القَدْرُ المُشْتَركُه: 

يرد عليه : : أَنّ السابق إلى لفقم من الأمر القول المخصوص؛ وأيضاً الإجمامٌ 00 
في مسألة الأوامر على أنه حقيقةٌ في القول» َيَتَعيّنُ أن يكونٌ مجازاً فيما سواه؛ دنعاً للاشترا 

قوله: «الشخامس: كرك تعالى: «وما عَلدكُم اريوْلُ حَحْدُوهُ وما تلك عَنْهُ 0 
[الحشر 7]), 
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ذا كعَلَ شََْاً كذ ثانا ذْلِكَ الفِغْلٍ؛ كو ُوَجَبَ عَلَى الأمة أن يَأْحْدُوا به. 


السّادِسٌ: قُوْلّهُ تَعَالَى: 2000 نهَا وَطرًا وَيَحتَكهَا لك لا يَكوْنَ عل الْمؤْمنينَ 
يع ذا يج تسلو » [الأحزاب /"]؛ بين أ ال ِنّما زَوّجَهُ بهًا؛ ِيكُون حَكُمْ أ ته 
مُسَاو يا لِحْكْمِهِ فِي ذُلِكَ ؛ وَلَدَاكِل على 31 الاليناة بد رلك 

السَابع ؛ أن الايدَاه به فِي بَعْضٍ الأَعْمَالٍ وَاجِبٌ؛ فَوَجَبٌ أَنْ يَكُونٌ أَلاقْيِدَاءُ به في 
الكل - وَاجِبَاً؛ إلا مَا حص الدِيل : 

بَيَانُ الأول : كَوْلهُ - عَلَيْهِ السلا -: ١صَلُوا‏ كُمَا رأ ُكمُونِي أْصَلّيا» وَقَوْلُهُ ‏ عَلَبْهِ 
السّلامٌ : «حْدُوا عَنْي مَتَاسِككمْ). 

بَيَاكُ الثّانِي : 000 وَجَبَ عَلَيْهِ أَلاقيِدَاهُ به في بَعْضٍ التَكَالِيفه وَجَبَ عَلَئِهِ 
لافْيِدَا فى سَائِرمًا؛ إلا ما لاط الاليل. 

الثَامِن: أن 2 مُتَابَعَةٍ الوَسُولٍ مُشَاقَة لَه وَمُشَاقَةٌ الوَسُولٍ مُحَرّمَةٌ : 

أَوْرَدَ عليه: منع أنه أتى به لناء وإنما أَنّى به لنفسه؛ أو أنّهُ محمولٌ على الأمرء لمقابلته 
بالنهي ؛ هكذا ذكروا. 

والحَقُ: أنَّ: «آناكم» ممدودٌ من العطاءء والآيةُ في النفي. 

قوله: «السادس: قوله تعالى: اقلا قطن ويد ينها ورا ١‏ رََّحْدَكَهًا * [الأحزاب /"] بَيِّنّ 
تعالى أنه إنما زَوْجَهَا منه؛ للاقتداء به؛ ا 
تعالى : يي لا يكين عل الْمومنين ند حَعٌ ف أَنَقع نيهم ا مما يتين ورا * [الأحزاب /ا]. 

ُقَالُ عليه: إن ذلك قرينةٌ في التّأسيء ونحنُ نقولٌ به. 

قوله: «السابع: أَنَّ الاقتداة به في البَمْضٍ واجبٌ؛ فييجبُ الاقتداء به في الكل إلا ما حَصّهُ 
الدليل) . 
يرد عليه: أنه يََْلِبُ؛ فنا نقولُ: الاقتداءة به في بعض الأحوالٍ ليس بواجب بالإجماع» 
َوَجَبَ أَنْ يكوتّ الكل كذلك إلا ما حْصّهُ الدليل. 

وجوابه: الترجبئع بالأغلب. 

قوله: «الثامن: أن ترك متابعةٍ الرسول مُشَاقُةٌ له» ومشاقةٌ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مُحَرْمَةٌ وَإِنّمَا قلنا: إن تزكٌ مُتابَعَةٍ الرسولٍ مُشَافَةٌ د لَهُ؛ِ أن المُشَاقَة , . ' إلى قوله: (وإنما قلنا أن 


مشاقة الرسول محرمة؛ لقوله تعالى: #وَصن يْنَافْقِ الرسُولَ من بَعْدٍ 21 بين كه الْهُدَئ. . . © الآية 
[النساء: .)]1١١6‏ 


يرد عليه: أن حَمْلّ المُضَافَةٍ ة على ما ذُكرَ يَلَْمْ منه أَنّ كل مَنْ ترف سُنٌْء أو مُبَاحَاً فعله 
رفول الله يلد يكرنُ مَكَوَعٌداً بمضموتٍ الآيق» وهو خلافٌ الإجماع فيتعينٌ حَمْلُ المُشَاقَُةِ على 


ا 


وَإِنمَا قُلكا: «إنَّ تَرْكَ مُتَابَعَيهِ مُسَاقّة لَهُ؛ لأنّ المْسَاقّةَ عِبَارَةُ: عَنْ كَوْنٍ أُحَدِهِمًا في 
شِقُ» وَكَوْنِ الآحَرٍ في شِقُ آخْرَ؛ٍ كذ فَعَلَّ الوْسُوا 3 - عَلَيْهِ السّلامَ - فِعْلاً وَتَرَكَهُ غَيْرُهُء كان 
ذُلِكَ الْغيْرُ في ُ 0 الوَسُولٍ؛ فَكَانَ مُشَافًا لَهُ. 

وَِنْمَا قُلنَا: «إِنّ مُشَافَةَ الرَسُولٍ مُحَرّمَةُه؛ لِقَْلِهِ تعَالّ: لاوس ماقي ليسول مأ بعد مَا 
0 ا مَا وَل # [النساء هاا] وَالْمُرَادُ مِنّ «لْهُدَى : 

لَمُعْجِرٌ الدَال عَلَى كَوْنهِ رَسُولاً؛ لأا يَيْكا أن الْمُفْوَدَ الْمْعَدة فَ بِالألِفٍ وَالُلام يَِصَرٍ ف إِلَى 


0 السّابِقِء وَالْمَعْهُودُ السّابِقُ ‏ هَهُنَا ‏ هُرَّ مُعْجِرَّانُهُ . 
التّاسِعٌ : أ الصّحَابَةٌ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ رجَعوا 3 في تَكَالِيفِهِم | إِلَى أَنْعَالِهِ ؛ بوجوو: 


أَحَدُهَا: أنهُمْ لما لوا ؛ ا رَجَعُوا فيه إِلَى عَايْشَةَ - 


رَضِيَّ الله عَنْهًا ‏ فََا َتْ: مغلب أن وَرَسُولٌ الله يله فَأَغْتَسَلْتَا» والشكيا كلب وحننا 
إلى قَُوْلِهًا. 


المشاقة العُرْفِيَةِ: المحادة والمعائدة» أو يقال: الوعيدٌ مُمَيْدٌ بتبين الهُدَىء والنزاعٌ في الفعلٍ 
المُجَرّدِه وهو مجهولٌ الوصف. 

قوله: "المراد من الهدى : المعجزة» قلنا: تفييدٌ من غيرٍ دليل» وإِنّ حُمِلَ على المعجزة» 
فالمرادٌ من المُسَاقَة : مُشَاقَةُ الكُمّار؛ ؛ ونحنُ نقول به. 


قوله: الجاقية أنّ الصحابةٌ - رضوانُ الله عليهم - وجعوا في مَعْرفَةٍ تكاليفهم إلى أفعاله؛ 
هذا الدليل يُقَررُوئهُ كام 0 لقي ذكرماء وكُلْهًا محمولَةٌ على ما اقترن به الأمد بالتاسي من 
قرله 64: 10 نِي أَصَلْيه وِحُدُوا عَنْي مَتَاسِكَكُمْ والغسل من التقاء 
الختانين من أسباب 0 


)١(‏ أخرجه أحمد »2 ومسلم (441/1) كتاب: الحج. باب: استحباب رمي.جمرة العقبة يوم 
النخرء الحديث »)١751/ /6١(‏ وأبو داود (؟/١١1)‏ كتاب: المئاسك» باب: فى رمى الجمار» 
الحديث (197/0)؛ والنسائي (5/ ١7؟)‏ كتاب: المناسك؛. باب: الركوب إلى الجمار واستظلال 
المحرم؛ وابن ماجة )1١١7/9(‏ كتاب: المناسكء باب: الوقوف بجمع حديث ))1١77(‏ 
والترمذي: (9/ 4؟) كتاب: الحج؛ باب: ما جاء في الإفاضة من عرفات (885) مختصراً. 
وابن خزيمة (5/ //ا1- 2778» وأبو يعلى »)١1١/5(‏ رقم )5١1410(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحوح . 
من حديث جابر بن عبذالله» قال: رأيت رسول الله ل يرمي على راحلته؛ يعني : : يوم النحر» وهو 
يقول: التأخذوا مناسككم؟ فإني لا أدري:لعلي لا أحج بعد حجتي هذه؛». 
ولفظ النسائي: «يأيها الناس حذوا مناسككمة. 
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كَانِيهًا: أَنّهُمْ وَاصَلُوا الصَّيّامَ آ لَمَا وَاصَّلّ»؛ وَحَلَعُوا نِعَالَهُمْ فِي الصَّلاةٍ لَمَا حَلَعَ ٠»‏ قَلمًا 
ذكُرَ الب كله الْمَرْقَء تَرَكُوا يَلْكَ الْمُتَابَعَةً؛ وَلَوْلاً أَلهُ تَقَوّرَ عِنْدَهُمْ: أَنّ الأَضْلّ وُجُوبُ 
مُتَابعتهِ ؛ وَإِلا لَمَا فَعَلُوا ذلك . 


َالِنُّهًا: أن عُمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - كان بُقيْلُ الت الأشْوّذء وَيثول: «إي لأغلم 


َلك حبد لآ تَضْه ولا ة تَنفُعٌ ؛ تال أن رَأَيْتُ وَسُوَلَ الله وك بُتَبْلّكَ ما َيلْ5ْكَ) . 


وَبِالْجْمْلَةِ : تَمَسْكُ الصَّحَابَة بأمْعَالٍ النِيّ يله يَجْرِي مَبجْرَى التْوَائرٍ الظَاهِرٍ . 


الْعَائِدُ : الْحَدِيتٌ الْمَشْهُورٌ؛ 0 قَوْلْهُ كلل : «عَليكُمْ بسي وَسْئ الْحْلَمَاءِ الرَاشِدِينَ 
مِنْ بَعْدِيء عَصُوا عَلَيْهَا بِالنْوَاجِلٍ وَإِيَاكُمْ وَمُحَُدَنَاثتِ الأَمُور؛ فَكُلُ مُحْدَنَةِ ِذْعَةٌ وَكُلُْ 
بذعة ضَلالة0" . 


وَالاشيذلالُ بهْذًا الَْبَرِهِ مِنْ ثلا أَوْجو: 

قوله:«العاشر: الحديث المشهور؛ وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «عليكم 
بسلتي . :3.٠‏ 

يقال فيه: إِنهُ نهُ محمولٌ على ما عُرِفَ رَضْفُهُ من قولٍ» أن فل وهو الجوابٌ عن الحادي 
عشرء وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ تَرَكَ سئي كلَيْسَ يني" ' وعن الثاني عشر أيضا؛ 
وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: مَا أن عَلَبْهِ وَأضْحَابِي)2 4 وعن الثالث عشر؛ وهو قولَهُ - 
عليه الصلاة والسلام -: امْبَعَا لِمَا فت يو200, 


)1١(‏ تقدم تخريجه في المقدمة. 

(؟) أخرجه البخاري (4/ 0) كتاب: النكاحء باب: الترغيب في النكاح حديث (0:51)» ومسلم (1/ 
)٠١‏ كتاب: النكاح » باب : استحباب النكاح حديث (0/ .)١ 6١1١‏ 

(6) أخرجه الترمذي (5/0؟) كتاب: الإيمان؛ باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة حديث (5141). 

(4) أخرجه البغوي في «شرح السنة؛ (1/ ١80‏ بتحقيقنا)» والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (19/4) من 
طريق نعيم بن حماد اثنا عبد الوهاب الثقفي» عن هشام' بن حسان عن محمد بن سيرين»ء عن 
عقبة بن أوسء عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً». 
والحديث ذكره الهندي في اكنز العمال» )1117/١(‏ وعزاه للحكيم الترمذي وأبي نصر السجزي في 
«الوبائة) . 
وأورده النووي في «الأربعين النووية؛ )4١1(‏ وقال: حديث صحيح.ء روينئاه في كتاب الحجة بإسناد 
١‏ 
وتعقبه ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم؛ (7581) وقال: إل تصحيحه بعيد؟ لانفراد عيم 
به؟ وهو ضعيف لكثرة روايته المناكيرء وقد اختلف في إسناده؛ كما أن عقبة بن أوس مجهول. 
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الأوْل: أن السْئةَ عِبَارَةٌ عَنِ «الطَرِيفَة وي اول : الْفِغْلَ وَالْقَوْلَ لُك وَكَوْله 
عََيْهِ انلام : هَلَيْكُمْا لِلْوُجُوبٍ؛ رَهْدَا يَدُلَُ عَلَى رُجُوبٍ مَُابَعتِهِ ِي أَكْعَالِهِ وَأمْوَال 


وَتُرُوكه . 

َالئَنِي : فَوْلَهُ ‏ عَلَِْ الصّلاه وَالسّلامٌ -: «عَصُوا عَليِهَا بالكْوَاجلٍ»؛ وَدْلِكَ تأكبدٌ عَظِيمْ 
لِلآمْرٍ به ش 

وَالثَالِتُ : كَوْلُهُ ‏ عَلَيْه السّلامٌ -: «وَإِيَاكُمْ وَمُحَْدَنَاتِ الأمُور) ل يُرِيدٌ به كُلّ ما حَدثٌ 


00 


بَعْدَ مَا لَمْ يَكُنْ؛ٍ إن جمِيعَ الأثعالٍ هَكَذَاء بل الْمْرَادُ مل بلة: ما َأنِي به الإنسَاك مع أله- 
عَلَيْهِ السّلامُ - لم يَأتٍ يوفلد» وَذلِكَ متتاول للفِغل رَائرك؛ ككل ما فَعَلَهُ الوَسُولٌ ‏ عَلَيْه 


السَّلامُ كَانَ تَرْكُهُ بذْعَةٌ َكل ما تَرَكَهُ الوَسُولُ - عَلَيْهِ السّلمُ ‏ كَانَ فِغْلهُ ب بِذْعَةٌ: 


مك 


كَلَمًا حَكُمْ عَلَى البِذعَةٍ عَةٍ بأنها ضَلالَةٌ ؛ عَلِمْئَا أن مُتَابَعَةَ الرَسُولٍ ‏ عَلَيْهِ السّلامُ ‏ في ' 


كُلْ الأَمُور وَاجِبَة؛ إلا ما خصَّهُ الدليل. 
الْحَادِيَ عَشّرٌ: كَوْلْهُ - عَليهِ السَلامُ -: «مَنْ تَرَكَ سُئْتيء. َلَيْسَ مِني» وَالسْئهُ : الطرِيفَةُ 
َكَانَ ذُلِكَ متكاولاً ِلأقْوَالِء وَالأَفعَاقِ وَالتْرُوك. 


لاني عَشَرَ : أَنْهُ قَالَ عَلَيْهِ السّلمُ -: "إن بي ! إِسْرَائِيلَ تَمَوَفَتْ عَلَى الْئيْن وَسَبْعِينَ 
3 ل ل كُقَانُوا: وما 
هِيَ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: اما نا علَيِهِ وَأضححابي». 

56 بو: أن َوْلَهُ ‏ عَلَْهِ السّلمُ -: ما أنَا عَلَيْهِ وَأضْحَابِي' يَتتارَلُ الأقوَالَ 
وَالأَقْعَالَ اروك 

الثّالِتَ عَشّرَّ: قَوْلهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ -: «لآ يُؤْمِنُ َحَدُكُمْ حم يَكُون هَوَاهُ تَبَعاً لِمّا 
ل 0 - عَلَيِْ السّلامُ - لَمْ يَكْنْ عَوَاهُ تَبَعأ لِمَا جَاءَ به 
الوَسُولُ؛ فُوَجَبَ أَنْ يَدْخْلَ تخت هذا الْوَعِيدٍ. 


ميد 


الزابع عَشرَ: قَوْلهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ -: «إنُمَا جعِلَّ الإِمَامُ إِمَاماً لِيُؤْنَمّ به؛ قلا تحْتَلِفُوا 
قوله: «الرابع عشر: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (إنّمَا جُعِلَ الإِمَامُلِيُوتَمٌ بو كلا تَْتَلِقُوا 
عَلَيْه؛ ذا كَبْرَ فكَبْرُواء وَإِذَا رَكُعَ فَارْكَمُوا”' دل الحديث: على أنهُ يجبُ على كُلُّ قوم أَنْ يأتوا 


))15( كتاب: صلاة الجماعة؛ باب: صلاة الإمام وهو جالس حديث‎ )150/١( أخرجه مالك‎ )١ 
089“ والبخاري (؟/5١5) كتاب : الأذان» باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة حديث (؟"/ا,‎ 
كتاب:‎ )18٠/7( :)8١0( كتاب : الأذان» باب: يهوى بالتكبير حين يسجد حديث‎ )"4/( 
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عَلَيْهِ؛ فَإذًا كَبّرَ فَكَبّرُواء وَإِذَا رَكَمْ فَأَرْكُعُواء. 
دَلّ الْحَدِيتُ عَلَى أنّهُ يَجِبُ عَلَى كُلّ قَوْم أَنْ يَأنُوا بمِثْلٍ مَا فَعَلَ إِمَامُهُمْ وَلْما 
أَجْمَعَتِ الأةُ عَلَى أنَهُ ‏ عَلَيْهِ السَّلمُ ‏ إِمَامُ الَِمةَ بأَسْرِهِمْ -: وجب عَلَيْهِمْ أن يَأنُوا بمِثلٍ 


ماله وَتْرُوكهِ؛ إلا مَا حص الدّليل. 

وَأخْتَجٌ الْمُخَالِفُ: بأنا أَجْمَعْئا عَلَى أَنهُ ‏ عَلَبْهِ السَّلامٌ ‏ كَانَ مَخْصُوصاً فِي تَكَالِيفِهِ 
ماله بأمُورٍ لا يُمارِكُهُ فا خَيرهُ. 
بوثل ما فعل إمامُهم» ولمًا أجمعتٍ الأنّةُ على أنه عليه السلام ‏ إمامٌ الأئمة بأسرهم ‏ : وجب 
عليهم أَنْ يأنُوا بمثل أفعاله إلا ما حَضّهُ الدليل. ش 

يرد عليه: ما تَقَدّم . 

قوله: «احتَحٌ المُخَالِفٌ بأنّا أجمعنا علئ أنه عليه الصلاة والسلام - كان مخصوصاً 
بتكاليف» وأفعالٍ مأموراً بهاء لا يُشَارِكُهُ فيها غَيْرُةُ». 

هذه اليه للراقِفِية» وتمائهًا: أن الفعل لا صِيعَةٌ له» والخصوصيات مُتَعَارِضَةٌ والأِلة 
مُتَكَافِئة؛ فَيَتَعِيّنُ الوَقْفٌ إلى البيان. 


55 تقصر الصلاة» باب: صلاة القاعد حديث »)١١١4(‏ ومسلم )١8/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
انتمام المأموم بالإمام حديث (411/9/7): وأبو عوانة (؟/ 22١٠١51١١8‏ وأبو داود 17١9 /١(‏ 
٠‏ كتاب: الصلاة» باب: الإمام يصلي من قعود حديث »)5١1(‏ والنسائي (؟/ 148 )١45‏ 
كتاب: الافتتاح» باب: ما يقول المأموم» والترمذي (1/ )١194‏ كتاب :- الصلاة» باب: ما جاء إذا 
صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً حديث (51): واأبن ماجه (1/ 797) كتاب: الصلاة» باب: ما 
جاء في إنما جعل الؤمام ليؤتم به حديث (2))1778 والدارمي (585/1) كتاب: الصلاة» باب: 
فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس» وأحمد :»)١67/(‏ وعبد الرزاق 2)4١14(‏ والحميدي 
»)١149(‏ والطيالسي ١117 /١(‏ منحة) رقم (51"4)) والشافعي في «الأم! (2151/5» وأبو يعلي 
(5/ كه؟_ /اه) رقم (4ه06"). وابن لخمزيمة (؟/89).» وابن حبان (91١7)؛‏ وابن الجارود في 
«المنتقى! رقم (14؟)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)4:7/١(‏ والحاكم في اعلوم 
الحديث؟ (ص 21350 2»)١17‏ والبيهقي (/78 79) وأبو نعيم في احلية الأولياء» (؟/ 001/7 
والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 51١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن أنس بن مالك قال: 
اسقط رسول الله يكل من فرس» فجحش شقه الأيمن» فدخلنا عليه نعرده» فحضرته الصلاة» فصلى 
قاعداً فصليئا قعوداء فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبرء فكبرواء وإذا 
ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا لك الحمد؛ وإذا 
سجد» فاسجدواء وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وللحديث طريق آخر. 
أخرجه البخاري (1/ 081) كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في السطوح حديث (7/8) من طريق 
حميد الطويل عن أنس. 
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الْجَوَابٌ: أ لديل ابي كرئاها: إِنْ تَرَكْكامًا - لَزِمََا صَرْفٌ يَلْكَ الظُوَامِرٍ إِلَى 
الْمَجَارَاتِ وَلْوْ ها على َوَاهِرها كرتا حال الشخصيص فيهَا؛ وَكَدْ بَيْنَا في "باب 
الْمَجَازِ: أن النْخْصِيصٌ خَيْرٌ مِنّ الْمَجَازِ. 


قوله: #والجواب: أن الدلائل التي ذكرناها: إِنْ تركناها لَِمَ صَرْفُ الظواهر إلى 
المجازات»» يعني : : أَنْ 5 صرف تَ الأوامِرُ لغير الوجوب» وهو مجارٌ. 

قوله: «ولو أبقيئاها على ظواهرهاء لزمنا إدخال التخصيص عليها»: لأنَّ الأَثْرٌ بالاتباع » 
والتأسشي» وغيره ‏ مُقْتَضَاهُ النعْمِيمُ وقد أَجْنَعْئَا على تَخْصِيصه. 

قوله: «وقد بَيْنَا في باب المجازاتٍ أَنَّ التخصيصٌ خَيْرٌ من المجاز»: يعني : فيكون الاعتمادٌ 
على ما ذكرنا من أدلة الوجوب. أَؤْلَى. 

واحتجٌ لِلنذْبيَةِ بالآبة المتقدمة» وهي قوله تعالى: «لْمَّد كن لم في مول الله أسرة حسنةٌ» 
[الأحزاب 219١‏ ولم يقل : عليكم» وما ذكر في تقرير:الندبية» يُعَارِضْهُ ما ذكر في 'تقرير الوجوب . 

واحتجوا: بأنَّ ما فعله: : إِما أَنْ يكونٌ راجح ل أو النَّرْكِ أو مساوياً؛ » ولا جَائِرٌ أن 
يكونٌ راجح الترك؛ يا وَمَنْصِبّهُ - عليه الصلاة والسلام - يَجِلّ عن ذلك» 
ولا مساوياً؛ لأنه عَبّتُ؛ فيتعيّنُ أَنْ يكونَ راجحاً. 

ولْحُوقُ العِنَابٍء أو للم مَشْكُوِكُ فيهما؛ فيتعين النَدْبُ . 

والاعتراضٌ عليه: لا تُسَلْمْ أن فِغْلَ المساوي عَبَتُ؛ بل إباحة 

والظاهِرٌ حَمْلُ ما كان في مُحَلٌ القربة على الْذييئَة؛ لأنه ا الفعلٍ» وهو المتيَقّنٌ. 

وما لم يكن في محل القربة: على الإباحةٍ 3 إلأأما حَضصْهُ الدَليل. 
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الْقَصْلُ النَّانِي 
َلتنبِيهُ عل فَوَائِدٍ هذا الأضل 


لَقَايْدَةٌ يِدَةُ الأولى 
أعْلَم : 000 هَلْ فَعَلَهُ الوُسُولُ ‏ عَلَبْهِ السام أَمْ لآو 
قُلنَا: إلى ِنبَاتهِ طَرْقُ : 
الطرِيقُ الأول : : أنَا إِذَا أَرَْنا أَنْ نَقُولَ : ِنهُ - عَلَيْهِ السّلامُ نضا 7 مَعَّ اليه وَالنّرْتِيب -: 


4 
6 


كُنئا: لآَشَكٌ أ أن الْوْصُوء مَعْ الي وَالعرِيبٍ أَفُضَلُ» َل الشزوري حال بأ اَل 
لخن لم يُوَايِتٍ على تزه لأفضَلٍ طُولَ عُمْرِه؛ كتبت: أله أنَى بالوْصُوء العْرئْبٍ الْمَلوِي» 
دَلَمْ ين - عِنْدَنًا أله أ بالْوْضُوءِ العاري عن الثية والتزييب: وَالفّكُ لا يُعَارضٌ الْيَقِينَ ؛ 
ق لبت : أ - عَلَيْهِ السّلامٌ ‏ أَنَى بِالوُْضُوءٍ المُرَنّبِ المَنْوِيٌّ؛ ؛ فَوَجَبَ أن يجب عَلَيْئَا مِذْلَهُ 
لِإِأضلٍ الْذِي َرَرْنَاُ . 

الطَرِيقُ الغَانِي : أَنْ نُقُولَ إِنهُ ‏ عَلَيْهِ السَلامُ ‏ لَْ تَرَكُ اليّةَ وَالئّئِيبَ» لَوَجَبَ عَلَيْكا 

قوله: «الفصل الثاني/ 8ب في التنبيه على فوائد هذا الأصل: 

الفائدة الأولى : إذا شككنا في شيء من الأمور» هَل فعله ال يك أو لا؟ قلنا: : في إثباته 
طرق: الأولى : أنا إذا أردنا أن نقول | إل 95 توضا مع الثيل والترتيب كلقا لا شك أن الوضوء 
مع النية أفضل) يعني : لِمْسَاعَدَةٍ التّضمء وَالإِجْمَاعٌ أنه راجح الفعل. 

قوله: «والعلم الضروريٌ حامل بان أنضلٌ الخ يُرَائِبُ على الأفضل طول عمره. 1 
إلى قوله: «فوجب أن يجب علينا مثله؛ للأصل الذي قررناه» يعني: مِنْ حَمْلٍ ا 
الوجوب . 
والاعتراض على هذه الطريقة من وجهين: 

أحدهما: أن تبِيّنَ أنه فعل مقابل المدعى فعله بوجه ما إِنْ أمكن ثُمْ ‏ يقلب الدليل. 

الثاني : : أن مُفْعَضَى ذلك رَفْعْ المَندُوب. 

وجوابه: ما أشارٌ إليه في الفائدة الأخيرة أنه الأصْلُ» إلا أن يَدُلَّ دليل على خلافه فَيْصَارٌُ 
إليه 
3 قوله: «الطريق الثاني أن نقول: إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لو ترك النية أو الترتيب» 
لوجب علينا تَرْكُهُ؛ فثبت أنه ما تركه بل فعله؛ وحينئذ: يحصل المطلوب»» يعني: على ما قَرّرَهُ 
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َركُهُ؛ لِلدَلائِلٍ الدَالَةٍ عَلَى وُجُوب الافْيدَاءِ بوء وَلَما لم بَجِبْ عَلَيْا تَرْكُُ؛ كَبَتَ أَنّهُ ما ركه 
ا وَحِيكئِذٍ : يَسْصّلٌ الْمَطْلُوبُ. 
يفْتقرٌ هْهُئا إلى بَيَانٍ أن لَمْظَ «الْمتَابَعَةِ» يَدْخْلُ فيه الأقْعَالُ وَالتْدُوكُ : 
َتقُولٌ: كذ ذَكَرْنا ذ ِي «عِلْم الكلام): أن الك لس حبار عن الْعَدَم اْمَحَضٍ. ٠‏ بَلْ 
هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلٍ الضّدٌ وَإِذَا نَبَتَ هذًا: كَانَ الثّرِكُ فِغلاً مخضاً؛ كَيَدْخْلُ فيه. 
وَأَيْضاً: :َه يح أن يقال : «هلان يبع أستَادهُ في أَْعَالٍ الْكَيْرِ وَل يَنْبِعْهُ ني فغل 
الشّرا؛ وَذْلِكٌ مِمًا يَدُلُ عَلَ مَا قُلْاهُ. 


الطّريقٌ الثَالِتُ: أَنْ يُرْوَ خَبرٌ أنّهُ ‏ عَلَيْهِ السلامٌ - أن بذْلِكَ الفغل. 


الْقَائِدَةُ الذّانِيةُ 

الْمُحْتَارُ ‏ عِنْدَنًا أله ذا ثلَ 1 ينا أخبَار مَُعَارِضَةُ في فعْلٍ رَاجِدِ وَلَمْ يْضِح عِنْدَنًا 
0 يكرد اكات شخترا: في الْكُلُ؛ 
مِنْ حَمْلٍ فعله المُطْلَقٍ على الوجوب. 

قوله: #ويفتقر هنا إلى بيانٍ أن لَفْظَ المتابعة تدخل فيها الأفعال» والتروك؛ فنقول: قد 
ذكرنا في علم الكلام أن الترك ليس هو العَدَمَ المخض» » بل هو عبارة عن فعل الضِدٌء وإذا تَبَيّنَ 
هذا كان الترك فعلاً محضاً)»: 

هذا بناة منه على أن العدَمَ الطارئ لا يكون أثراً للقدرة» وقد نَقَلَ القاضي في أَحَدٍ قوليه 
صَِةً كونه مُتَعَلُقَاً للقدرة؛ فحيتئلٍ لا يكونٌ الترك فِْلَ الضّد. 

قوله: «وأيضاًء فإنه يصح أن يقال: فلان يتبع أستاذه في فعل الخير» ولا يتبعه في فعل 
الشر» يعني: وحسن السلب مُشْهِرٌ بإمكان الوقوع . 

قوله: «وذلك يَدُل على ما قلناه» هذا التقدير لا يفتقر فبه إلى أن الترك أمر وُجُودِيٌ . 

قوله: «الطريق الثالث أن يروي خبر أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أتى بذلك - الفعل؟ إنما 
ذكره؛ لِحَصْرٍ الطرْق» وإلا فهو واضح. 

قوله: «الفائدة الثانية: لعي سر و روي ا ل ولم 
يصح عندنا أن آخرها كيف كان فإنه يكون المُكَلْفٌ مُخَيّر في الكُلٌ؛ مثاله : إذا صح حَبَرٌ أنه 
عليه الصلاة والسلام - سجد للسهو قبل السلام”© ع ولم يثبت. بالنقل 
آخر أفعاله -: وجب القول بالتخيير. . .© إلى آخره: 


.4407 تقدم تخريجه في حديث «إذا شك أحدكم في صلاته! ص‎ )١( 
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ِثالهُ: إِذا ضَحٌ حَبَرٌ: فِي أَنّهُ سَجَدَ لِلسّهْوٍ قَبْلَ السَلآم وَخَبَرٌ آخْرُ: في أَنّهُ سْجَدَ 
بَعْدَ السّلم» وَلَمْ يَبْتُْ بالقلٍ أذ أراه- أثعاله عن كان > وَجَت الكل بالتخيير: 

ا آحْمَلفّتِ الروَايَاتُْ في أله عَلَيْهِ اسَلامٌ ‏ ركع يَدَِْ إلى مكيب أز إلى أَذليه - 
هَهْنَا: يُرَجْحُ ما تَأَيْدَ بالأضل ؛ تَقُولُ: وَجبَ تَرْجيخ المَْكبيْنِ؛ لأَنّ الأضل تَقْلِيلُ الأقْعَالٍ. 
فِي الصّلاَةٍ؛ وَهُذًا أَقلُ. كَإِنْ لَمْ يُوجَدْ هذا التْرْجِيحُ - وَجْبَ تَرْجِيحُ الأقْرَبٍ إِلّى شَرَائِطٍ 
الْعْبُودِّة. فإِنْ لم يُوجَدْ ذُلِكَ - كم فِيه بِالتّخييرٍ؛ مِثْل الأَخْبَار الْوَارِدَةٍ في أنْهُ - عَلَبْهِ 
السّلامُ - في النْشَهُدٍ كَئِتَ كائث أَصَابعٌ يَدَيِِ. 


اليدين إلى المنكبين في إحدى الروايات. 
وقيل: إن الشَّافِِيٌ ‏ رحمه الله لما قَدِمٌ العِرّاقَ اجتمع عنده العلماك» كُسْيِلٌ عن أحاديث 
الرفع» وأنه رُوِيّ أنه عليه الصلاة والسلام - رَكُمَ ذو مَتكبئهء وَحَذْوَ شَحْمَة أَدُيَنِةا"؟ فقال: 
فَاسْتْحَسِنَ ذلك منه في الجمع بين الروايات. 
وروى صالح بن خوات بن 2 «أن الطائفة الأولى أتمثت ما بقي عليها آم مضت ]» 
2 در 
وأتت الطائفة الثانية») : : 


077 /١( والشافعي‎ »)١5( كتاب: الصلاة» باب: افتتاح الصلاة» الحديث‎ )70/١( أخرجه مالك‎ )١( 
.)586/1١( والدارمي‎ :»)١41//1( كتاب: الصلاةء باب: صفة الصلاة» الحديث (١١؟١): وأحمد‎ 
كتاب : الأذان»‎ 18/١ كتاب : الصلاة» باب: في رفع اليدين في الركوع والسنجود» والبخاري‎ 
كتاب: الصلاة» باب:‎ )197/١( باب : رفع اليدين في التكبيرة الأولى» الحديث (2)75 ومسلم‎ 
كتاب:‎ )551/١( استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» الحديث.(١11/ 940" 7519): وأبو داود‎ 
» والترمذي (؟/؟١١1١) كتاب: الافتتاح‎ »)/1١( الصلاة؛ باب: رفع اليدين في الصلاة: الحديث‎ 
كتاب: إقامة الصلاة» باب: رفع اليدين‎ :)7179/١( باب: رفع اليدين حذى المنكبين» وابن ماجة‎ 
إذا ركع» الحديث (808).: وابن الجارود (194/1) كتاب الصلاة: باب صفة صلاة رسول الله يَلة)‎ 
: 184 141 /١( وأبو عوائة (؟/١4) كتاب: الصلاة» باب: بيان رفع اليدين» والدارقطني‎ 
كتاب:‎ )١١/90( كثاب: الصلاة» باب : التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح » الحديث (2)5 والبيهقي‎ 
الصلاة» باب: رفع اليدين في الافتتاح» وأبو نعيم في «الحلية؛ (49//ا19).‎ 

() صالح بن وات بفتح المعجمة ‏ ابن جُبَيْر بن النعمان الأنصاري المدني. وثقه النسائي . 
ينظر: الخلاصة .504/١‏ 

(9) أخرجه البخاري )47١/17(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع؛ الحديث (5159)» ومسل 
زللةلاه): كتاب : صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف» الحديْث /781١١(‏ 25 ومالك /١(‏ 
147): كتاب: الخوف» باب: صلاة الخوف» الحديث ))١(‏ وأحمد (2»)4448/5 وأبو داود (؟/ 
:)"٠‏ كتاب: الصلاة» باب: إذا صلى ركعة وثبت قائمآء الحديث (178)» والنسائي (171/5) ع 


.و 


أن كُلّ 


مُفْتَضَئ مَا ذَكرْنهُ من الأضلٍ: أ ما فَعَلَهُ الوَسُولُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - فِي الطَهَارَاتِ 
الشد راشي ما إن كل قليل: | ما نص خاص» أَوْ إِجْمَاءٌ 
َيْنّ الأمةٍ ٠‏ عَلَى 1 أنّهُ َس بِوَاجبِ - : قَضَيَْا عدم وجُوبه؛ إلا كفنا وونجويه. 


َهذِه أُصُولٌ؛ مَنْ وَكَف عَلَيْهَا ؛سَهْلَ عليه مَغْرِ ف الدّ 


فهذه الرواية َكَل تَمْيْراَ فَرَجحَهًا الشافِعىُ بذلك» بأنها ا وأنها مُنَيَدَةٌ بخزوة ذاتِ 
الرقاع»؛ وهي من آخر الغزوات؛ التي صُلَْيَتْ بها صلاةٌ الخوف» ولا يرد عليه تبواء أم يعني 
أنها آخر الغزوات مطلقاً؛ ليرد عليه .ما ذكرناه) إذْ كان العَدُرُ في غير جهة القِبْلَةٍ وأنه ايم 
الصلاة والسلام . - صَلَى بالطائِفَةٍ 3 الأولى رَكْعَة ثم مَضَتْ إلى تِجَاءٍ العَدُرٌ وَأَنَتِ الطَائِمّةُ الثَانيَةُ 
فُصَلَى بهم رَكعَة نم أنَمُوا أنْفْسِهِمْ وَالْمَظَرَ الطَائِمّةَ الأولى حَبَّى أنّث وَصَنْتْ ما ما بَِيَ ليها ف 
سَلْمَ بهم 

قوله: «الفائدة الثالثة: أَنَّ مُقْتَمَ مُفْمَضَى ما ذكرناه أَنّ كُلْ ما فَعَلَهُ الرسول 5 في الطَهَارَة: 
والصلاة» والصوم - وجب علينا مثله. فإِنْ دَلَّ دليلٌ؛ ٠‏ إِمّا نص أو إجماع» أو قياس على أنه ليس 
بواجب - قضينا بعدم وجوبه) : وهذا لاز م على ما اخثاره وجوابه: ما ذكره» وهو واضح. 

ويمًا يتعلق بذلك: ا د كن أل ا ووب اناي ليما درت مغ من افا - 
عليه الصلاة والسلام ‏ على الوجه الذي أتى به من إباحة» ارات أو وجوب. 

ويحتاج/ 05ب إلى مَعْرِكةٍ الطرْقي المُعَرْفَةِ لذلك ؛ مما تُْرَفُ به الإباحةٌ : : نَنْصِيصٌهُ عليهاء أو 
لآية َلْثْ على الإباحة» أو فِثْلّهُ ذلك بيانا لها. 

ومِمًا تُعْرَفٌ به النذييةٌ: تخصيصّة عليهاء أو فعلّه امتغثالاً لآية دَلْثْ على النّذب» أو فِعْلّهُ بياناً 
لهاء أو كونه قضاءً المندوب» أو التخييرٌ بينه وبين مندوب»» أو مُوَاظَبَتُةُ عليه وَتَرْكُهُ في حالةٍ من 
غير عُذْرٍ ولا نسخ» أو كونه. في معرض قَرِينةٍ مع أن الأضل رَفْعُ المؤاخلة. 

ويِمًا يُْرَفُ به الوُجُوبُ: الخمسة المُتَتَدْمَةُ أو اقترانّةُ بما يَدُلُ على وجوبه؛ كالصلاة 
بأذان» أو كزيادة الركوع في صلاة الخوف؛ لأنه لو-لم يكن واجباً فيها - أعني : بعرت شرائط 
السيعة. جر جرب لمارا فر علدا اناا - بَطْلَّتِ الصّلاةٌ. ' 


3 كتاب : الخوف» باب: صلاة الخوف» وابن الجارود (ص 2:0 كتاب : الصلاة» باب : في صلاة 
الخوف» الحديث (0؟), والدارقطني 489 كتاب: العيدين » باب: صلاة الخوفء الحديث 
)41 والبيهتي اما كلهم من طريق مالك» عن يزيد بن رومان» عن صالح بن وات به. 

222 «تبوك) - بالفتح» ثم الضمء وواو ساكئة وكاف : قرية بين وادي القرى والشام» بهاعين ماء 
ونخل؛ وكان لها حضن خرب» وإليها انتهى النبي كله في غزوته المنسوبة إليهاء كان قد بلغه أنه 

تجمع إليها الروم ولخم ؤجذام؛ فوجدهم قد تفرّقواء ولم يَلْقَ كيداً, وأقام بها ثلاثة أيام. ينظر: 
ا الاطلاع ننه 


7*١ 


قف 


الْبَابُ السَايِسُ 
في التشخء وَفِيهِ مَسَائِلَ : 
الْمَسْأَنَةٌ الأولى 


َتَمّنَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جْوَازٍ النُسخ» وَالبَهُودْ خَالَقُوهُمْ 


النَسْحْ يطلق في اللغة كما في الصّحاح والقَامُوسِ» والأّسانٍ - بمعنى: الإزالة. ' 
يقال: نسخت الشمسٌ الظلّ؛ أي: أزالّته» ونسختٍ الربخ الآثاز؛ أي: أزالتها؛ وَمِنْهُ ناسح القّرُونِ 
والأزيئة. والإزالةُ ِي الإِعْدَام. 
وقد يُطْلَقُ اللْسْخ بمعنى : : َقْلٍ الشّيءِء وتحويله من حالةٍ إِلّى أخرى» مع بقائه في نفسه. 
يقال: نُسَحْتُ الكتاب؛ أَيْ: نقلت ما فيه إلى آخر؛ ومنه قوله تعالى؛ ل ل الا 
إِنَا كا مَمْتَنيِمُ تنتنيخ ما قز تتمارة 40 [الجائية 1 
أي : تله في شف التلكة. 
ويقال: وَنَسَحْتٌ ألتُخل ؛ أي : نقلتهًا من خليّة إلى أخرئ» ومئه: : المَاسَحَاتُ في علم المَرَارِيثتٍ؛ 
لإنتقال المَانٍ من وارثِ إلى وارثِ» ولكن هُنًا تنوعتٍ الآراءُ ذ في أي المعنيين يكونُ لفظ اللخ 
حقيقةً: وفي هما يكون مجازاً؟ . 
فيه مذاهبٌ حكاها العلامةٌ أبو عمرو بْنُ الحاجب من غير ترجيح؛ لكن ذهب القاضي أَبُو بكر 
الباقِلائِيُ » ومن تابعه؟ إلى أنه حقيقة فيهماء فاسم النشخ مُشْتَرَكُ بَيْنَ هذين المعنيين . 
وذهب القَنّالُ الشّاشي إلى أنه سفيقةٌ في التَقلٍ وَالنُحْوِيلٍ . 0 الإمَام الْجَوَيْنِيُ إلى : أنه جقيقة في 
الإزَالةِ؛ مجاز في النقل» َيُعلْلُ ذلك بقوله: «لأن النقل خم ين الزُوالِ؛؛ فإن التُْلَّ إعدام صفة 
وإحداث أخرى» وما الزُوَالُ فمطلق الإغدام» وكون اللفظٍ حقيقة حقيقة في العام مسجازا في الخاصٌ - 
أولى من العكس؟ لتكثير القَائِدة. 
وقيل في ألرّدُ ما ذهب إليه الإمَامُ من التَعْلِيلٍ: لا نسلم أن النقلّ أخصٌ من الزّوالِ؟ لأن الإزالة - 
على ما قيل هي الإِعْدَامٌ والإعدام يستلزم زوال صفة الوجودء وتجدد أخرى وهي صَِةٌ العَدَمٍ 
وهما صفتان مُتَقَابِلَتَانِء متى أَنْثَقْتْ إحداهما تحققت الأخرىء وَإِذا تَعَذَّرَ التّرْجِيحٌ كان القولٌ 
بالاشتراك أَشْبَه لعل هذا هو دَلِيلُ من قال بالاشترا تراك ؛ اللهمٌ إلا أن يقال: مُرَادُ الإمَامٍ: تبدل 
الصّفَةٍ الوجوديّة بصِلَةٍ وجودية أخرى؛ يكُرنُ التقْلُ أَخَصٌ 
ولقد عَدْفَ عُلْمَاهُ الأصولٍ النسحٌ بتعاريف كثيرة؛ د ل زمنها.ما هو صَحِيخ: 
0 ثلاثة؛ وهي رمام الحرمين آلْعَرَلِيَ ولابن الحاجب. 

َه إمام الحرمين الجُوَيْيُ ؛ بأنه : آللفْظٌ الدَّالُ على انْيِفَاهِ شرط دوام الحكم الأول. 


يض 


و مو ود ا لظ هار شاحقوا رهد حل وا ها ,فز جيه بهار به تلد عر يال ١‏ ووز أو “املح ف اهدض رق يه ها هداج وو يق وهل" “هد ديا وا او راع و وااو لوعن 


وبمعنى : النقل والتحويل؛ كَتَنَاسُخْ المَواريثِ» ومنه: نُسَخْتٌ الكتابّ: 

فقيل: إنه حقيقة فيهما؛ لاستعماله فيهماء ولّيس بَينهما قَذْرٌ مُشْتركٌ فيكون مُتَوَاطِئَاً ولا 
علافة؛ فيكون أحدهما مجازاً. 1 

وفيل: حقيقة في النقل؟ لاستلزامه الإزالةً. 

وقبل: حفيقة في الرفع : وهو الأظهر؛ لتبادُرِهِ إلى الفهم عند الإطلاق. 
الف في معناه وَحَدَُو شرعاً: . ... 


قال الْقَاضي عَضّدُ أَلدّينَ: زمعناه: أن الْحُكُمْ كان دَائِماً في علم الله دواماً مشروطاً بِشَرْطٍ لا يَعْلَمُهُ 
إلا هوء وأجل الدوام أن يَظْهَرَ انتفاء ذلك الشرط لِلْمْكلْفِ؛ فُيَْقَطِمْ الحكمٌ ويبطلٌ دوامُة وما ذُلِكَ 
إلا بتوفيقه تَعَالَئ إِبَاهُ فإذا قال قولاً دالا عليه نَذَلِكَ هو النسُْخ. وعرفه حجة الإسلام الغزاليئك 
ب «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم؛ على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع 
تراخيه عنه. وعرفه ابن الحاجب: بأنه: «رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرا. 
وَالنْسْحُ في نظر الفقهاء: هو النْصُ الذَالٌ على انتهاء مد ألْحُكُم الشّرْعِي» مع التأخير عن مورده. 
ومبنى ذلك: أن الحكم له عَايَةٌ ينتهي بألتهائهاء لكن لما لم تكن تلك الغاية مَُيْكَةُ بالنص الدّال على 
الحكم الأوّل؛ جاء النص الثاني مُتَأَخْراً عن ورود الحكم الأول» وبين تلك الغاية. ينظر: البرهان 
لإمام الحرمين 31/7 البحر المحيط للزركشي 017/4 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
٠6 /“‏ سلاسل الذهب للزركشي ص »55١‏ التمهيد للأسنوي ص 470 » نهاية السول له 2544/9 
زوائد الأصول له ص 708؛ منهاج العقول للبدخشي 4/1؟؟؛ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص /ى» التحصيل من المحصول للأرموي ؟/ لا المنخول للغزالى 588» المستصفى له 
1 , حاشية البناني ؟/ 4/اء الإبهاج لابن السبكي 0515/7 الآيات البيناث لابن قاسم العبادي 
لاست حاشية العطار على جمع الجوامع ».1١1/7‏ المعتمد لأبي الحسين 2751/١‏ إحكام 
الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 03784 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 0 
أعلام الموقعين لابن القيم ١/55؛‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج /44»: ميزان الأصول 
للسمرقندي 251/7 244١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ 0180 شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني بيه شرح المئار لابن ملك 


ص 34١‏ الموافقات للشاطبي وين تقريب الوصول لابن جرىٌ ص 21١١90‏ شرح مختصر المثار 


للكوراني ص »4١‏ نشر البنود للشنقيطي ؟/ 238٠١‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي صن 457. 


وينظر: تهذيب اللغة لامر حمتف لسان العرب كلادققء قاج العروس اام معيار العقول في 


علم الأصول لابن المرتضى ١١7/١‏ كشف الأسرار /164» حواشي المنار »)7١8(‏ العدة / 
6لالاء الحدود للباجي ص (2)49 اللمع ص (0")»: الوصول لابن برهان ؟/لاء روضة الناظر 
(5")» الرسالة للشافعي (118) 1794, المغني للخبازي (:7595)) المسودة »)١10(‏ شرح تنقيح 
الفصول :070١(‏ تقريب الوصول »)١76(‏ المنتهى لابن الحاجب (117). : 


قدا 


فقال القاضي: هو الخطابُ الذَّالٌ على رَفْع حُكم خطَابٍ سابق» وارتضاه الغزالي”"©, 
عبض عَلَيِهِ بوجوه: اا 

الأول: أن الحكم عنده قديم» والخطابُ وتُعَلُقُهُ لنفسه» فكيف يُعَصَوّرُ رَفْعُهُ؟! 

الثاني : أله غير جامع ؛ إن الحكم قد يستند إلى فعلٍ الرسول وله ويكون ناسخاً ومنسوحاً. 

الثالث: أن ما ذكره حَدُ الناسخ لا النسخ . 

أت عن الأول: بأنَّ المنسوحٌ تَقَوْرُ د الشكم في الأذهان والمُعْتقَدَاتِء لا في نفس الأمر» 
فإنه دِيم . 

وعن الثاني : أن الفعلَّ إنما يَدُلُ لإسناده إلى قول: إما عامٌ؛ كقوله تعالى: لامعو 4 
[الأنعام ١5‏ وإما خاصٌ؛ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: فصَلُوا كُمَا رَأَيْتُمُوني أَصَنَي) . 

وأما الثالك: فلازم والأَسَدُ فيه أن يُقَالَ: النْسْحُ: رَفْعُ حكم شرعي بدليلٍ شرعيٌ مُتأخر 


عَنّْهُه فالمعنيٌ برفع الحكم: أن الشارع إذا أَمَرَنَا باستقبالٍ بيت المقدس في كل صلاة بغير عدد 
وحكمنا بوجوب الاستقبال دائماء واعتقدنا دوامه» فإِنْ وَرَدَ بعد ذلك قوله تعالى: كول يَجْهَلكتَ 
مَرٌ التشيد الْتَرارٌ وَعِيَتُ ما كُثرْ كوا مُبُومك عَمْرَرٌ 4 [البشرة 144]: كان زوالٌ كينا 
واعتقادنا/ ٠١‏ بوجوب استقبال بيت المقدس وارتفاعه دنست الغطات 4 كاضيف إليه؛ كما أَنَّ 
مُشْقَضى البيع دوامٌ الملّكِ» فإذا ورد الفّسْخُ عليه أُضِيفٌ زوال الملكِ إليه . 

وتقييد الحكم المرفوع بالشرعيٌ» احترارٌ من رفع حكم البراءة الأَصْليق وإيجاب الصلاة 
والزكاة» وغير ذلك . 

وتقيبدٌ الرافع بدليل شرعي: احترازٌ من سُُوطِهٍ بالموت» 0 العجز مع شمُولِهِ لجميع 
الأَوُِةِ الشرعية: القولية والفعلية . 

وتقبيدذه بالتأخير : احترازٌ من تقد الخكم بغاية ابتداء؛ 0 تعالى: طثْنّ يِب ألصِيمٌ إل 
َكَل * [البقرة /141]. 

هذا مذهب القاضي» وخالفه أبو إسحاقٌ الإسفرايينيٌ والإمام» وَرَدَاهُ إلى بيانٍ ظهور انتفاء 


)١(‏ وقال في بيانه: وإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص؛ ليكون شاملاً للفظ والفحوى والمفهوم» 
وكل دليل؛ إذ يجوز السخ بجميع ذلك. 
وإنما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع مزيل حكم الفصل من 
براءة الذمة» ولا يسمى نسخاً؛ لأنه لم يزل حكم خطاب. 
وإنما قيدنا بارتفاع الحكمء ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي؛ ليعلم جميع أنواع الحكم من الندب 
والكراهة والإباحة؛ فجميع ذلك قد ينسخ. 


داق 


4 


أغلم: ) أن 2 يو اله مه توا عَلّى وُقُوع الك 1 7 00 بت َقَوْلَ بِنبوَةٍ 


3 


مُحَمَل عله ة مس بريه موقُوكة عن م ا حُصُولٍ اللشيخ؛ فْوَجَبَ 


2 


َلِقَائِلٍ أن يَقُولَ: لآَنسَلُمْ أن صِحْة 1 تماد كد ب ا 
حم خُصُولٍ التسخ؛ لأنهُ لا يَمْتَيعُ أنْ يُقَالَ ان - عَلَيْهمَا السّلامُ - نضا عَلَى أَنَّ 


شَرْعَهُمَا يَبْقَ إِلَى ظُهُورٍ شَرْع مُحَمْدٍ يلِِ كان أَْتِهَاءُ شَرْعِهِمَا جَارِيًا مَجْرَ كَوْلِهِ تَعَالَى : ا 


د يبا ييه إل انَل > [البقرة: 1317]. 

وخالفه الفخر أيضاًء والمعتزلة؛ وجمهورٌ الفقهاء؛ وَرَدُوه إلى بيانٍ أمد الحكم. ولكل منهم 
محثميك . 

وَالرّدُ عليهم يأني في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى + حيثٌ ذَكَرَهُ هُ المُصَئْفٌ» وكان > عد أن 
يذكره أولاً؛ لأن البحتٌ في جواز النسخ ووقوعه فَرْح نَصَرَّرِ. 

قوله: «المسألة الأولى: اتفق المسلمون على جواز النسخ. . 

قل عن طائقة من المسلمين مله وروا جميع ما فنع نه نسخ إلى التخصيص. 
وجمهور اليهودٍ على امتناعه عقلاً وذهب شِرْذِمَةٌ منهم إلى امتناعه سمعاً. 

قوله: «واعلم أن هيو المبنامين احتجوا على وقوع السخ بأن قالوا: ثبت القول بنبوة 
محمد وَل وس بوه موقوفةٌ على النسخ؛ فُوَجَبَ جب أن يكون النسخ حثًا: 

هذا كلام ليس على ظاهره؛ إن 00 إثبات المغجرة» وَإِنّما 
مُرَادُهُ أنَّ ثبوتٌ نبوة محمد يله مع كونها ناسخة لبعض الشرائع المتقدمة ‏ موقوفةٌ على صِحُةٍ 
النسخ على هذا التقدير. 

واممْرِضٌ عليه: بن هذا لا يُِيدُ مع اليهود مع تكذيبهم لنبوة محمد كلك فلا لَثْيْتُ نبوثهُ ما 
لم يش يفيت الس ولا فب الديخ مالم مطائرله يدون 

والوجه أن َمحَرّرٌ إيراذة فيقال: : ديع بالخاري على وَفْقٍ دعوى المُتَحَدّي مع العَجرٍ عن 
معارضته ‏ إِما أن يَدُلّ على صدق المتحدي أَرْ لا 

فإِنْ عصان المتحدي 525 عليه السلام , 

قوله: «ولقائِلٍ أذْ يقول: لا سل أل ملع زو متعائة قار قولة الى على النسخ؛ إِذْ يمكن 
أَنْ يقال: إن موسى" عليه السلام لعل على با رعو إلى ظهور شع محمد ل فك اها 

شُرْعِهِ جارياً مجرى قوله تعالى: 70 ينا يام ِل اَن 4 [البقرة 11]»: 

هذا السؤال لا يمكن لليهود إبراده؛ لأَنَّ في ضمنه تصديق/ ١ب‏ محمد فلك وهم لا 
يُصَدقُونه؛ وإنما هو شك في هله الحُجَةِء وقد يتمسك به مَنْ ينفي النسخ من المسلمين. 

والرّدُ عليه باجح السمعية كما سبأتي إِنْ شاء الله تعالى 


0 


وَمِنَ الئاس مَنِ أَحَْجٌ عَلَى الأشخ ؛ بن الْقُْآنَ مُشْتَمِلُ عَلَى آيَاتٍ كَثِيرةٍ مَنْسُوحَةٍ. 

وَعْلَمْ: آنا أن ينا في «التمسير الْكبير» : أَنّ أككرَ مَا يُدعَ فيه أَنهُ نشخ فإنْهُ يَصِحٌ حَمْلَهُ 

وَالْمُْمَمَدُ في جْوَازِ الشخ : الْعَقْلُء وَالئَقْلٌ: 

ما الْعَقْلُ: هر أ الإيججادَ يَحْصّلُ بِالْقُْرَ ٠‏ وَالإِيِجَابَ بالكلام؛ فَكُمَا لا يَبِعْدُ 
م خضل الإيجادٍ بَعْدَ الإغدام» َالإِغدام بَمْدَ الإيجادٍ ككَذلِكَ لا يعد ل خحُصُولُ الإيجاب بَعْدَ 
الحَظرٍء والحطر بد الإييجا. 

َأَئَا الكقُلُ: كَفَوْنُهُ تَعَالّى: لاما تَضَحْ ين ءَيَةٍ أ نه تأت يد مِنبآ أو يفِيهاً » 
[البقرة: .]٠١5‏ 


ع 


قوله: اومن الئاس مَنِ احتج على النسخ بأن القرآن مُشْتَمِلُ على آباتِ كثيرة منسوخة) ‏ 
آية العدّوء وآية الصَّدَقَةِ بين يدي النجوى» وغيرٍ ذلك -: ظاهِرٌ. 

قوله: «واعلم أنا بَينَا في «التفسير الكبير»: أَنَّ أكثر ما يُدّعَى فيه أنه نسخ؛ فَإنهُ يَصِحّ حَمْلَهُ 
على التخصيص؟ يعني : الاعتهاذ على الآ الدَالَةٍ على النشخ من حيتٌ الجملة؛ كقوله تعالى: 
طوَإدًا بَدَأنَآ َاِيَدٌ كات ءَايَوٌ 4 [النحل: :]11١١‏ وقوله تعالى: لاير ين اديت كادها عَيَيْنا 
ع الك > انه 11 وقوله تعالى: ما كَنسَحْ بن ايو أذ تُنيهنا تأت زر ينآ أز 
تله * [البقرة 1١١7‏ - أولى من الاحتجاج بالآية الدالة على التفصيل . 

قوله: «والمُعمَبْرُ في جوازٍ النسخ العَقْلُ والتقْلٌ: أما العَقْلُ: فهو أن الإيجاد يَحْصّلُ بالقدرة, 
والإيجابٌ بالكلام» فكما لا يَبْعْدُ حُصُولُ الصحة بعد السقم ولا يبعد حصولٌ الإيجاب بعد الحظر 
والحظر بعد الإيجاب. . .2 إلى آخره: 

حاصِلُ هذه الحَُةٍ: أنه لو امتنع النَسْحُ» كما أَنْ يَمَِْعَ لذاته» أو لغيره: 

ولا امتناعٌ لذائه بالاتفاق. 

ولو امننم لغيره لكان: إِمّا لِمَا يَْرَمُ منه من البَدَاءِ؛ كما يَرْعُمُ اليهودٌ أو للتناقض؛ كما 
تزعم المعتزلةٌ في النسخ قبل الامتثال: مِنْ أن الشي الواجدٌ يكونُ مُراداً ولا مرادً» حسداً قبيحاً؛ 
للإجماع على أَنّ ما عدا ذلك ليس بمانع . 

ولو لَزِمَ البداء أو التناُضُ في الحكم» َلَرِمَ في الفعل من تبديل الحياة بالموت» والصّحّقٍ , 
بالسقمء والغتى بالفقرء وعَكْسٌ ذلك» لو بالفعل: ولا يلرّمُ منه البداء ولا 
التناقض - فكذلك لا يَمْمَيِمُ بالقول ألا له للك والن يَارَكَ أَلّهُ رب الْعَطِيِينَ 4 [الأعراف: 04]. 

قوله: «وأمًا النَمُلُ فقوله تعالى: ال ا 

لا يقال: المرادٌ بالنسخ النقلٌ من اللّوْح المحفوظٍ إلى صف الملائكة؛ لأنا نقول: يلزم أَنْ 
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أخْتَجٌ اليَهُودُ عَلَى | إنكَارٍ اللخ ؛ بِوَجْهيْن: 
الأَولُ: أن مُوسَئ - عَلَِهِ السّلامُ - حِين نص عن شَرْع: قإما أن يقال إِنهُ نص 
عَلَى | لدُوَام أؤ عَلَى عَم الدّوَامِ؛ أو ”مك عَنِ الْقَبِدَيْنِ : 


إن كان الأوّل: كَانَ بَصُولُ عَدَم الدوَام بُوجِبُ تَذِبَه؛ وَمَْ بَاطِلُ بالائماق. 


وَإِنْ كَانَ الثّاني: : ويب أن يَكُونَ تفل دا اميد جَارِياً مجر تل أَصْلٍ يَلكَ 
الشّرِيعةٍ 4 لأَنّهُ لما كَانَ هذًا الْقَيْدُ كما تَمرِ توثْرُ الذوَاعِي عَلَ لفل م إِنهُ ب ينه بَيّاناً ظاجِراً : 
وجب ب أن يل تفلا متواير؛ إذ لو جاز في يكل هد ألا يُنْقَلُ 0 - أَنْ يُقَالَ: إن 
مُحَمّداً وله بَبّنَ ني الصّلاةٍ وَالصُومٍ وَالْحَجٌ : أله سيم شوح بذ وال سك ل 
أو أَككرَ وَلكِنْهُ لم يُقَل؛ وَعَلَى هذا التّقِير: فَإنْهُ تَخْرُجُ جَمِيمُ الشرَائِع عَنِ الْونُوقِ”" بها 
يكون القرآنُ كُلهُ مسوحأء ولا ييقى لقوله: تأت بير يها أز يِه 4 [البقرة ٠١١‏ كَائدة. 

قوله ؛ «واحد حتج اليهود بوجهين! وجوابهما واضح. 

[قوله]: ا : النسخ عبارة عن.التهاء مُدْةٍ الحكم» وهو المختارا: صَوَابَهُ أنْ 
يُقَالَ: : عِبَاَةٌ عَنْ بان الِهَاء مُذْة الحكم مع تَرَاِي. وإلا َم م أنْ يكون البيان بالتعيين بزمان مُمْصِلٍ 
نسيخاً. 

قوله: : «وقال القاضي: الح لغ/ 151 لمكي يعد ثريا ا يل من تيو ينطاب راع : 
احترازاً من الرفع بالعجز والموث. 

قوله: «والدليل على صحة الأول أنَّ صَرَيَاكَ الطَارِئ مشروط بزوال الأَوّلٍ. ..» إلى آآخر 
المسألة: 

نقولٌ: قد خائلئف الاي جَمَاعَةٌ ان وَجَمْلَةُ المعتزلة» وأبو إسحاقٌ الإسفرايبنيُ» 

والإمام» والمُصَئْكُ من الأصرلِئينَ؛ لكل مُعْتَمَدُ : 

أمّا الفقهامُ فقالوا : الْحُكُمْ خطابُ الله تعالى: وخطابهُ كلامُه وكلامه قديمٌ وَتَعَلْقُهُ بنفسه: 

فالرفع: إمًا أَنْ يرجع إلى الكلام؛ أو إلى تلقو وهما قديمانٍ عنده؛ والقديمٌ لا يَقْبَلُ 
الرفعٌ . 

ورْدُ عليهم : أن ما فَرَضْتُمْ ضِتُمْ منه يلزمكم فيما صِرْثُمٍ إليه؛ حيثُ فُلكُم: إنه بيانُ أَمَدٍ الحكمء 
ركم أن افد لا يل الع لا يبل اليد بلزمان ولا يعني بقاة. 


_ 


لِقبْحجهِ» واشتمالهِ على مَلْستَق: لد ار بالك الواحد كُمّ ََ تهى عنه» 0 مَصْلْحَةٌ 
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وَإِنْ كَانَ الثَالِتَ - وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مُوسَئ 00 بَيْنّ شَرِيعَئَةُ» وَسَكَتَ 
عن يان الذواع وعدم الذؤام + كَهِذًا ‏ أيْضاً - بَاطْل؛ أن م ِكل لهذا الدعُلِيفٍ لا يُوجِتُ 
العَمَلَ إلأم مَرَةّ وَاجِدَة؛ لِمَا بَيُنَا: أَنَّ الأَمْرٌ لآ يُفِيدُ النّكْرَانَ وََرْ كَانَ الأَئْرُ كَذْلِكَء لَمَا 
كَانْتْ شَرِيعتُهُ بَاقِيَةٌ فى تِلْكَ المدّةٍ الطويلة؛ 

كبْتَ : أَنْهُ لَوْ صَحٌ انسح لَكَانّث يَلْكَ الشّرِيعَةُ وَاقِعَةَ عََى وَاحِدٍ'2 مِنْ هده الوْجُوٍ 
الدَدلَق وَتَبْتَ : أَنّهَا بأَسْرها بَاطِلةُ؛ فَكَانَ الْقَوْل + بِحَصُولٍ اللخ بَاطِلاً . 

الثاني : أن اليْهُودَ - عَلَى كَثْرْتِهم . وَتَفرقِهِمْ في مَشَارِقٍ الأض وَمَغْارِيهًا يَنْقُلونَ عَنْ 
حرطا لكاي لكان يارد : إِنَّ شَرِيعتِي بَاقيةُ يْرُ مَلْسُوحْق وَنْص فِي «التَوْرَاقِ) 
عَلَى قَوْلِهِ: ١تَمَب‏ كُوا بِالسّبْتِ ما دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضٌُ»: 


إِمًا أَنْ يُكَدْبَ هذا الكَقْلُ الْمُتَوَائِرُ؛ِ وَهُوّ بَاطِلُ؛ لأنْ الْمَنْحَ فِي الْحبّرِ الْمَُوَات 
يُوجِبُ الْقَدْحَ فِي لُبُوَةِ مُحَمّدِ. 

وَإِمّا أنْ يُعْتَرَفَ بأَنّ ارما ات ان ذلِكَ؛ إلا أَنْهُ كَذّبَ؛ وَمُوَ بَاطِلُ؛ 
ِدَلِيلٍ جْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَن أنه كَانُ نَبيًا صَادِقٌ الْقَوْلٍ. 

َإمًا أذ يصَُقَ عضول هذا الكترء وَيَصْدُقَ مُوسَئى ‏ عَلَيْهِ السّلام ‏ فِي هَذًا الْخَبرِ؛ 
وَحِيئِذٍ : يَلْرّمْ مِنهُ اماع طَرَيَانِ التشخ عَلَئ شَرْعِهِ 
مفسدةٌ». مراداً لا مراداً؛ وهو ججعٌ بين التفيضين؛ ٠‏ أو يَلْرَمُ منه البَدَاءُ وهو مُحَالٌ؛ 

فقالوا يتا على ذلك: النسخ: َف مل الحكم بخطاب متراخ. 

0 بأنّ شَرْط الدسخ التراخي» ولأ تنافض مع تَعَدُدِ دِ الرّمَانِء ولا مَاْمَ من كونٍ 
الشيء ءِ مَضْلحَةٌ في وقتٍ)» مَفْسَدَةٌ في وقتٍ آخرّء كأمرٍ الحكيم ب شب الدواء في وقثٍ» وتهيه عنه 
في غيرو. 

وقولهم: إن المرفوع مثل الحكم . 

يقال لهم: الخطابٌ الأول لا يخلو: ا أن يتناولَ الحكمَ وقت المخطاب الثاني أو لا: 

فإِنُ تناوله فالمحذورٌ الّذي فَرَرْثُم منه لأَِمّ لكم» وإن لم يتناوله فلا رَكُمَ. 

وأمّا المُصَكُفٌ : فقدٍ اعتقد أنَّ بين الأمر والنهي تضادًاء أو أن رفع أحدهما بالآخر يستلزم 
إعدامٌَ الضَّد بِالضّدَّء فهو كقول المعتزلة له: إِنَّ البياضٌ إذا قام بِالمَحَلٌ يْصِح بقاؤةُ وانعدامه 
بطريان ضَدٌ من سواد» أو غيرو. 

وقد رد القاضي عليهم دعوى الإعدام بالضد بوجهين فاعتمد المُصَئفُ في الرّدٌ على القاضي 
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الْمَوَابُ عَنٍ الأول : أن تَقُول: لْعَلّْ مُوسَئ ‏ عَلَيْهِ السَلامٌ - بَبْنَ أن شَرِيعَتة خَبْرُ 
ائمَةٍ؛ إلا أهإِنْمَا ين ذلِكَ بطريق لآ يُعْرَتُ إلا بالكظر وَالكأمُلٍ؛ كلا جرَمَ: لَمْ يُنقَلُ عَلَى 
سَبِيلٍ التُوَائْرٍ. 

وَعَِ الثاني : أن اليَهُودَ كَل عَدَدْهُمْ في رَمَانٍ بُخْتَتَصٌرَ - وَبَلَعُوا في الْقِلَةٍ إلى حَيْتُ لآ 

يَحْصلُ الْيَقِينُ بِقَوْلِهِمْ . 


الْمَسْأَنَةُ الذّانِيةُ 
قَالَ أككد الْعُلَمَاءِ: النْسْحُ: عِبَارَةٌ عن أنْتهَاءِ م و الشكم؛ ؛ وَمُو الْمُخْتَارُ. 
وَثَالَ الْقَاهِي أَبُو بكر الْبَاتِلانِي: النْسحٌ: عاذ عن ذف احم بَعدَ تُبُوته 


وَالدَلِيلُ عَلَى صِحّةٍ الأَوّلٍ: أن طَرَيَانٍ الطّارِئ مَشْرُوطً بِرَّرَالٍِ الأَوّلِء فَلَوْ عَلْلئَا زُوَالَ 
الأَوّلٍ بِطْرَيَانٍ هذا الاي - لَرِمَنا الْدَوْرٌ. 


وَأَيْضاً: لَيْسَ أَرْتِفَاعٌ الْمُتَقَدّم بِطَرَيَانٍ هذا الطَارِئء أَوْلّى مِنِ أَرتِفَاع هذًا الصَّارِئ؛ 
ما اعتمده القاضي في الرّدُ على المعتزلة من الوجهين: 

الوجه الأَوّلُ: قال: لو عدم الصِدٌ بالضدء للزم الذُوْرُ؛ لأنَّ شرط إعدامه له قِيامُهُ بمَحَلُو 
وشَرْطً قيَامِهِ بمحلو عَدَمٌ ضِدُهِ؛ فلا يُعدَمُ حنّى يقوم به ولا يقومٌ به حتى يُعْدّمَ اد فيدور. 

ورد على القاضي : أن ذلك لبس دوراً تقدميّاء وإنما هو دور معي » ولا استحالَةٌ فيه . 

فيقال: رمن العَدَم من القيام؛ وهذا على أصله أَلرّمُ؛ فإِنّهُ يقول: إِنّ الجوهرٌ إذا قبل العرَض 
ل أو عن مثله؛ أو عن ضِدَهِ إِنْ كان له ضِدٌّ والمستحيلٌ اجتماعٌ المِثْلَيْنِ والضدين» 

َِينُ أن يكون مان قيام المثلٍ والضّد زمانَ عَدّمٍ الآخر/ ١17ب‏ ولا تنافي. 

الوجه الثاني: أَنّ معقولٌ التضادٌ مع الجانبين معقولٌ واحد» فليس عَدّمْ الحاصِلٍ بالطارئ ‏ 
بأرلى من عم البحاصل لطريان الطارئ. 

وأَجيب : أن الطارئ يترجحٌ طَرَيَانه بالفاعل الممختار» والضّدٌ يَْتَصِرٌ لنفسه عدم الحاصل ؛ 
كما يقال: : إن الباري - سبحانه وتعالى ‏ يُوجِدُ العلمٌَ» والعِلم يقتضي لنفسه كَُوْنَ مَحَلْهِ عالماً على 
رأي. مَنْ يرى التعليل . 

وكما أن الله تعالى يخلق للعبدٍ القدرة والإرادَةٌ وسلامَةٌ البنية» اوالعبد فاعِلٌ عند المعتزلة» 
أو كاسِبٌ عند الْأَشْعَرِية ولا يكون فاعِلٌ السّبّبِ فاعلاً لِلْمُسَبُبِء إلا لا أن القاضي لا يُمْكِنْهُ الدَفُعُ 
بهذين الجوابين؛ لاعتقاده صِحّةً الوجهين. 

وإنما يُقْرَقُ بين انتقاء الأمر بطريان الخطاب ب الدّالٌ على النهي» وبين إعدام البياض بالسوادٍ 
أن الأول راجمٌ م إلى التعريف» ولا استحالَةٌ فيه. ' 


0 


لأجل بَنَاءِ الْمْتَقَدُم . 

0 الْخْطَاتُ الأَوْلُ: إِمَا أَنْ يُقَالَ: إِنهُ كَانَ يَقتَضِي تُبُوت الْحُكم فِي رَمَانٍ اللشخ 

الأول : بَاطِلُ؛ لأنّهُ تَعَالّى ‏ مَمْ عِلْوِهٍ بِأنهُ لا يَشْرَعُ ذْلِكَ الْحُكُمْ في رَمَانٍ اللخ - 
لَو قُلْئا: ِنهُ كان كَدْ شَوَعَ اْحطَابَ الْمُتَقَُمَ آفي دُمَانٍ الكشخ] -: : لَرِمَ أن يُقَالَ: ِنّهُ شَرَعَهُ 
وَمَا شَرَعَهُ مَعاً؛ وَهُوّ مُحَالُ . 

وَأَمّا لاني - وَهُوَ أن الطاب الأول ما كان عضي بوت الْحَُكُم فِي رمَانٍ اللُشخ - 
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فْحِيئِذٍ : لأ يَكُونٌُ اللشحُ فعا لهُ. 


والثاني: راجمٌ إلى التأثير. 

وأما أب بو إسحاقٌ والإمام فقدٍ اعتمدا ما ذكره المُصَئْفُ في الوجه الثالث وهو: : أنَّ الله تعالى 
إما أن يكونّ عالماً باستمرارٍ الحكم أبداء كَرَفْعُهُ مسال لاستلزام الجهْلٍ . 

أو يعلمه مقيداً بقاءهُ فلا رَنُع» فقالا بئاة على هذا: النسخ هو الخطاث الدّالٌُ على ظُهُورٍ 
انتفاء شَرْط استمرارٍ الحكم . 

ورد عليهما: بأنه لا مانِعَ أَنْ يُعْلّمَ استمرارُهُ إلى غاية» وانتفاٌهُ بالناسخ» كما يُعْلّمُ استمرارٌ 
الملك» وائثفاؤه بطريان الفسخ . 

. واعلم أن الخلافٌ في هذه المسألة يرجم عند التحقيق إلى اللفظء كن الحم الأَرَلِيّ راجمٌ 
إلى كلام الله تعالى » وَتَعَلقَةُ بنفسه » فتارَةٌ يتَعلّق بصفة الدوام» وتارةٌ يتعلنٌ بغاية معلومةٍ لله تعالى 
غيْرٍ معلومَةٍ لنا عند وروده الخطاب الأَوّلٍ» ولا رَفْعَ م بالنسية إليه ألبتة» والخطاتث الدّالُ على الحكم 
إنما يَدْلُ على ُبُوتِهِ في الأذهانٍ» ويتبعه الاعتقادُ واكم باه والرفعٌ داج | إليه لا إلى رفع الحكم 
في القن الأبو: وذلك لا يْعْلم | إلا بخطاب؛ فاستلن م النسخٌ البيانٌ لِمُذَةٍ ة درام حكمناء ودقامٌ 
حكمنا بالأول مشروط بعدم الثاني؛ قَصَّمْ الاشتراط؛ كما ذكره الإمام, والدسخ لايَيِمْ إل 
بمجموع ذلك, 

نَكُلَّ لاحظ جِهَةٌ» وَعْثَّلنَ عن غيرهاء رجعنا إلى التعبير عن هذا المعنى» وقد سَمّى الشَّارِمٌ 
هذه الحقيقةً نسخاً: 

والنسخ في اللغة: الرّفُعُ والإزالة» قَجَعْلُ الاسم بإزاء ما اشتمل عليه من رَفْعِ الأوّلِء وجَغْلٌ 
الوجهين الآخرين ‏ أعني : البيا» وانتفاة شرط الاستمرار ‏ لأزَمَيْن لِلْمْسَمّى -: أَكْرَبُ إلى الوضع 
اللّْوِيٌ وأزك من جعله بالعكس؟ فما ذكره القاضي أولى. 
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الْمَسْأَلَةُ الثَالِتَهُ 


0 ف 0 8 م © م م 
فِي الرَيَادَةٍ على النصٌّء هَل هي نسُح آَمْ لا؟ 
اياده عَلَى اللصٌ لَيْسَتْ يتشخ عِندًَا؛ خلافا لأبي حَيفَةُ ‏ رَحِمَهُ الله لين صُورَة 
الْرّاع ؛ لِيَكُونَ الكَلامٌ فيهًا أَوْضَح : 


[قوله] «الزياذةٌ على النصّ ليست بنسخ خلافاً لأبي حنيفة»”" لا يعني بالزياةة: الزيادة فى 
السياق» بل الزيادة على/ 77أ مُفْقَضَى اللَفْظٍ وحكوه. 


فق قسم الغزالي الزيادة على أصل المشروع إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: زيادة لا تتعلق بالمشروع الأول؛ كما إذا أوجب الصلاة والصوم» ثم أوجب الزكاة والحج. 
وهذا لا شبهة في أنه ليس بنسخ؛ لأن النسخ رفع وتبديل» وحكم المزيد عليه لم يتغير؛ إذ إن 
وجوبه باق كما كان. 
الثاني : زيادة نتصل بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال؛ كما لو زيد في صلاة الصبح 
ركعتان؛ فهذا نسخ؛ لأن حكم الركعتين كان الإجزاء والصحة؛ ثم ارتفع بالزيادة» والركعتان وإن 
كانتا باقيتين. في ضمن الأربع لكن حكمها قد ارتفع . 
الكالث؛ زيادة بين المرتبتين؛ فلا هي منفصلة تمام الانفصال كالأولى؛, ولا متصلة تمام الاتصال 
كالثانية؛ وتأتي على ثلاثة وجوه: أحدها: أن تكون مع الأولى جرأين لعبادة» ويشترط الزيادة في 
الأولى؛ فلا تعتبر إذا أفردت» ولم تضم إليها الزيادة؛ كزيادة ركعة في الفجر. ثانيها: أن تجعل 
الزيادة شرطاً للأولى؛ كالطهارة في الطواف. ثالئها: أن ترفع مفهوم المخالفة للأولى؛ مثل: إيجاب 
الزكاة في المعلوفة بعد قوله: «في الغنم السائمة زكاة» وهذا القسم المتنوع إلى هذه الوجوه الثلاثة 
محل نزاع بين الأئمة: فقالت الشافعية والحنابلة: «إنها ليست بنسخ مطلقاً» وقالت الحنفية: «نسخ 
مطلقاً» وقال قوم: الثالث: وهو ما يرفع مفهوم المخالفة نسخ دون الأولين؛ وهما الجزء المشترط 
والشرط» وقال القاضي عبد الجبار: «الزيادة إن غيرت الأصل تغييراً شرعياً متى صار وجوده كالعدم 
- فنس؟ كزيادة ركعة أو ركوع أو سجودء وإن لم يكن كذلك. بل فعله معتد به دون الزائد» وإنما 
يلزم ضمه إليه ‏ فلا يكون نسخاً؛ كزيادة التغريب على الجلد. والعشرين على الحد؛ كذا نقله 
الإمام الآمدي عن عبد الجبار حكماً وتمثيلاً» إلا أن الآمدي زاد على هذا أنه يقول: «إن التخبير في 
ثلاث خصال بعد التخيير في خصلتين يكون نسخاً أيضاً. ونقل ابن. الحاجب عنه أن زيادة الأسواط 
على حد القذف يكون نسخاً. وقال أبو الحسين البصري: إن كان الزائد رافعاً لحكم ثابت بدليل 
شرعي - كان نسخاً؛ سواء كان ثبوته بالمنطوق؛ أو المفهوم» وإن كان رافعاً لما ثبت بدليل عقلي ؛ 
أي : البراءة الأصلية - فلا يكون نسخاً قال صاحب المحصول: «وهذا التفصيل أحسن من غيره». 
وقال الآمدي وابن الحاجب: اهو المشتار؛ . 
ثم مثل بعضهم لهذا المذهب بمثالين: «الأول»: فيما هو لو كانت الزيادة رافعة؛ كحكم شرعي مثل 
زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخاً؛ لأنها رفعت حكماً شرعياً وهو وجوب التشهد عقب الركعتين 
والثاني : وهو ما إذا كانت الزيادة رافعة لحكم عقلي مثل زيادة التغريب على الجلد؛ فليس بنسخ ؟ م 


لح 


قوله: «فلنعين صورة [النزاع] ليكون الكلام فيها أوضح) إنما قال ذلك؛ لأنَّ للمسألة صُوّرأً 
كَثْرّ الدْراعٌ فيهاء وإنما يغني الفَرْضَ ههنا عن ذكرها لو تساوت في حكمهاء لكن حكمها مختلف. 

فلنذكر صوراً منها: 

الأولى : زيادةٌ عبادة مُسْتَقِلقَ لا ارتباطً لها بالأولى؛ كإيجاب المح بعد [ إيجاب الصلاة» 
وهذا ليبس نسخاً بالإجماع - ورَفُعُ مُ البراءة الأصِليّة» وأَنّ العبادة المُتَقَدُمَةٌ كانت كُل الواجب - 
ليست أحكاماً شرعية؛ لأنها لم تُسْتَفْدْ من خطاب الشّرْعء بل من البراءة الأصلية ولوازِمِهاء فَرَفُمْ 
ذلك لا يكون نسخاً اصطلاحا . 

وقولٌ بعض المعتزلة: إِنّ زيادةٌ صلاةٍ سادسةٍ تكون نسخاً؛ لاعتقادهم أَنَّ ذلك يُخْرِجُ 


لأن عدم التغريب كان ثابتاً بمقتضى البراءة الأصلية. ونقل الآمدي عن صاحب هذا التفصيل» وهو 
أبو الحسين البصري أن المثالين جميعاً ليسا بنسخ. أما الثاني فواضح. وأما الأول؛ فلأن التشهد 
إنما محله آخر الصلاة لا بعد الركعتين بخصوصهما. وخالف ابن الحاجب فجعلهما معًا من باب 
النسخ» معللاً ذلك بأن الزيادة فيهما كانت حراماً» ثم زالت. والحق الثابت عن صاحب هذا 
التفصيل هو التفصيل . 


ويترتب على هذا الخلاف. أن الشافعية أثبتوا زيادات على الكتاب بخبر الواحد؛ لأنهم لم يعتبروا 
ذلك نسخاً؛ وذلك بين في مواضع كثيرة؛ كما في الأمثلة التي قدمناها؛ وكما في جعل التحريم في 
الرضاع بخمس رضعات مع إطلاق القرآن» وكما في اشتراط الفائحة لصحة الصلاة» مع التضساء 
عموم الكتاب لإجزاء ما تيسر من القرآن؛ بخلاف الحنفية؛ فإنهم لا يرون ذلك. 

والحق في ذلك ما ذهب إليه الشافعية؛ حيث يترتب على اتباع مذهب الحنفية خلل عظيم؟ فإن كثيراً 
من شروط المعاملات 'لم يشترطها القرآنء وجاءت بها السنة» دمع هذا فقد جعل الحنفية صحة تلك 
متوقفة عليها. . وإليك مثالاً يوضح ذلك قال الله تعالى: #وأعلٌ أله بيع 4 وهذا مطلق ينتظم ابيع 
بشرط وبغير .شرط» ومع هذا فقد قال الحنفية بفساد بيع وشرط» عملاً بالحديث. ٠‏ مع أن البو 

جائز بمقتضى إطلاق الكتاب» وليس هناك من فرق بين هذا وبين قوله تعالى: «وَلْيَطرّوأ 5 
اتسين © عي لم جروا انبيك:مبعا الطواف بالسديثك القائل: «الطواف بالبيت صلاة» ولم يروا 
تقييد قوله تعالى: لفاقرءوا ما تيسر منه» بقوله يله «لا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب) ومن 
ذلك كثير يحوجهم في أكثر الأحيان أن يتكلفوا إجابات بعيدة؛ اللهم إلا أن يقولوا: إن القيود التي 
يقيد بها مطلق الكتاب؛ إن ثبتث بالسئة الصحيحة ‏ تعتبر بياناً متصلاً بنص الكتاب» وليست من 
النسخ في شيء؛ فكأن الله - سبحانه ‏ شرع أصل العبادة» أو العقد» ثم وكل إلى رسوله المبين عنه 
بيان مشروط كل منهماء وهذا هو المراد. ينظر: النسخ لشيخنا إمام عيسي» وينظر: البرهان ؟/ 
1١١١84‏ المحصول 0417/8/١‏ شرح العضد 5١7/75‏ المعتمد 471/١‏ المستصفى /١(‏ 
١١17‏ ) المنخول ( 594 )"٠١‏ الإحكام للآمدي 150/7 (18) الترياق النافع /١(‏ 145 145) 
شرح تنقيح الفصول "١1‏ التبصرة 0 جمع الجوامع 1١/7‏ الروضة )4١(‏ إرشاد الفحول 194 
المسودة 7١1‏ تيبسير التحرير 714/7 التلويح 11 أصرل السرخسي 41/1١‏ العدة ”/ 814 ميزان 
الأصول .)1١١1١7/9(‏ 


1: 


ُتَقُولُ: إِيِجَابُ الْجَلْدٍ لآ يَدُلُ عَلَ حَالٍ الريب: لآ تَفياء وَلاَ إكبَاناً؛ وَيَدُلُ عَلَيْهِ 


الأول : أن د إِيِجَابَ الَْلْدِ قد يَحْصْلُ مَعَهُ إججَابُ المُمْرِيب» وَقَدُ ل يَخْصّلُ مَعَهُ 
لِك رَمَوْدُ لمّقْسِيم | لَى الشْيقيْن م لم 
فَقَطْ: لآ إِشْعَارَ له أب خُصُوصٍ ديك الشيقين. 


الدَانِي : لَوْ قَالَ: «الرَّانِي يُجْلَّدُ وَيُكَوبُ» أَوْ قَالَ: «الرَّانِي يُجْلّدُ وَلَاَ يُمْوْبُه ‏ “لم 
يَكْنِ الأرّلُ تَفضاء وَلا الثاني تَكرَاراً. 

الغَالِثُ: أن إِيجَابَ الْجَلْدٍ مَامِيةٌ وَإِيجَابَ التَغْرِيبِ مَاهِيَةٌ أَخْرَئ » وَلاَ تَعَلْقَ لِوَاحِدَةٍ 
مِنْهُمًا بالأخرى ل بالكفيء وَلآ بالإنْبَاتِ؛ فَكَانَ إِيِبَابُ الْجَلْدٍ خالياً عَنْ إِنْبَاتٍِ الغْرِيبٍ 
وَنَفْيِ؛ كَتبَتَ: أن جاب الْجلدٍ لآ لآل فيه َل حال اليب َبَتَك َإِذَا كَانَ كَذْلِكَ - 
كَانَ إِيجَابٌ التّغْرِيب لأ يريد يمنا لعل يجاب الكلره فلم يكن ! ذْلِكَ تَسْعهاً. 


الورسطى عن كولها 00 باطِلَ ؛ فتبقى كُلَيةٌ الواجب» وإخراجٌ الأخيرة عن كونها أخيرة؛ وكُل 
ذلك تابح لرفع البراءة الأَضْية؛ فلا يكونٌ نسحا . 

الصورة الثانية: زيادة ججزءِ في العبادة الواجبة؛ كما لو زِيدَّ في الصبح ركعتانٍ. 

قال الشافعي وجماعة: وليس بنسخ أيضاً؛ لوجوب الركعتين» والْأَرْبَعَةٌ ركعتانٍ وزيادةٌ. 

وقال أبو حنيفةً» والغزاليُ» وأكفدٌ الأصِوٍلِدُينَ : ِنْهَا نَسْح؛ لأجل رفعها لاستعقاب النّشَهُدٍ 
السّلامَ» وتحريم الزيادة » وذلك حُكمٌ شرعيٌ) ومئعوا 3 الأربعة ركعتان وزيادة؛ لأنه لا يكين هذا 
الاعتبار» ويمكن 1 35 ولو جارٌ ذلك لجاز أن يقال: إنها ثلاث وزيادة» والشيء الواجدٌُ 
لا يفوم بمحلين على | 

الصورة الثالئة: ا ا كما لو أوجب الصلاةٌ أوُلاًء ولم 5 : 
شرطها بعد ذلك» فقيل: ليس بنسخ وإِجَرَامَا بدون.الطهارة أَوّلةً مأخوذٌ من عَدّمٍ دليلٍ شَرْ 

وقيل: نسخ؛ لأنّ الفعل بدون الطهارة حيتئلٍ حَرَجّ عن كونه مأموراً به. 

الصورة الرابعة: لو أوجب الححدٌ أَوّلاً ثمانين ثم زاد عليه عشرين. 

قال الشافعي : ليس بنسخ؛ لبقاء وجوب ححَدٌ الثمانين وإِجَرّائها عن نفسها وقال أبو حنيفة 
يكون نسخاً؛ لرفعه تحريمٌ الزيادة. 

وما ذكره صاحب الكتاب من هذا القسم؛ فقد احتج فقال: إيجابُ الجلد الأَوّلٍ لا يَدُلُ 
على حال التغريب:. لا نفياء ولا إثباتا» فإثباث التغريب لا يكون مزيلاً لشيء مِمًا دَلَّ عليه اللفظ 
الأول» فلا يكون نسخاً شرعِياء بل رفعاً لمقتضى البراءة الأصلية . 


او 


حُسَةٌ الْمُخَالِفٍ مِنْ وجُوو: 


الأَوَلُ: أن الُرْعَ لَمًا أَوْجَبَ الْجَلْدَ وَلَمْ يُوجب التّغْرِيتَ كَانَ عَدَمْ ووب 
5 * لىه بومعم يونسر ل سكن مه 
التّمْرِيبٍ حَاصِلاً» ُلَوْ وَجَبَ التّغْرِيبُ؟ فُحيكيلٍ: يُزول ذلك الْعَدْمْ السابق؟ وَهَذَا نُسخ. 


الثَانِي: وَهُوَ أَنَهُ مَبْلَ وُجُوب التَّمْرِيبٍ: كَانَ كُلُ الْوَاجِبٍ هُوَ الْجَلْدَ فَإذَا وَجَبَ 
الَمْرِيبُ ‏ لَمْ يَبْقَ الْجَلدُ كُلَّ الوَاجب؛ بَلْ صَارٌ بَعْض الْوَاجِبٍء كُقَّدْ زَالَ كم مِنّ 

الثَّالِتُ: أَنّ «القَاء) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «تأجَيدوا كل ودر ينما » التودن 1 را 
وَالْجَرَاهُ آشمْ لِلْكَافِي وَكَوْنْهُ كافياً يَمَْمُ وُجُوبٌ غَيْرهِ: كُلَوْ وَجَبَ التّغْرِيبُ؟ 5 حِيِنَكلٌ فجِيئئل: يَبْطلُ 
الْمَعْنَى الْمَْهُومُ مِنْ هله الْقَاءِ؛ فَكَانٌ نَسْخا. 

الْجَوَابُ عَنِ الأَوّلٍ : .آنا لا لم أن ذلك الْعَدَم الْذِي يَرُولٌ: : لشخ؛ 3 ذُلِكَ الْعَدَمَ 
إِنْمَا نبت ب بِمُقْتَضَى الْبَرَامَةٍ الأَضلِيّة؛ أَمًا اللّنْظ : كلا دَلالَهَ لَهُ عَلَبْه الْبَئْنٌ ٠‏ وَالئْسْحٌ لَيْسَ إلا 
عِيَارَةٌ عَنْ زَوَالٍ شَيْءٍ مِنْ مَدْلُولآتِ اللّقْظِءٍ فَالْحَاصِلٌ: أَنهُ قَرْقُ بَيْنَ عَدَم الدَّلألَّةٍ عَلَى 
الشيْء» وَبَْنَ الدَلاَةِ عَلَى عَدَم الشّيْءِ؛ كَحَقٌ: أَنْ آيةَ الْجَلْدٍ لآتَدُلُ عَلَى التّْرِيبء وَلَيْسَ 

ِ: 0 التُمْرِيبِ وَالشْبْهَةُ إِنْمَا مَخْلْتْ عَلَى الْمُخَالِفِ؛ بِسَبَبٍ عدم 

وَعَنِ الاني: أَنَّ ما ذَكَرْثُمْ يَقْتَضِي أَنْ يُقَالَ: إِنّهُ تَعَالَى أَمَرَ بالصّلاة ولأ ثُمْ أَمَرَ 

قوله: «حجة المخالف من وجوه: الأول أن الشّارِعَ لما أوجبٌ اليَلْدَ ولم يوجب التغريب 
كان عَدَمُ وجوب التغريب حاصلاً» قَلَمّا وجب التغريبٌ زال ذلك العدم؟ وما ذكره واضِحٌ أَنّهُ ليس 
بحكم شَرْعِ؛ كما أجاب عنه. 

قوله: «الثاني/ ١5ب‏ أنه قبل وجوب التغريب كان الجلد كُلَّ الواجب؟: 

وهذا أيضاً يضا افيح أنه ليس رقنا لحكوء إنما هو تابع لرفع البراءة الأصلية كما ذكر. 

قوله: «الثالث: أن «الفاء» في قوله تعالى: اقَأبَدُْ © [النور ؟] للجزاء الكافي؛ وكونه كافياً 
يمنع وجوب غيره؟ جالعلل يانه لها أورد خالا في هله المسألة بتقدير ألا يَحْصّلّ في الآية 
فط يَدْلُّ على عدم وجوب التغريب» فإِنْ لم يكن الأمر كذلك ‏ فليطلب له مثال آخر. 

لا وب لوقف في عَدَمٍ إشعارٍ الجزاء بنفي التغريب من جَهَةٍ الّفظِ 0 
الجواب الثاني ؛ فإِنْ لازم الشّرْطٍ : حُصُولٌ عند وُجُودة؛ أمَا أله 9 يخصل سواه لليس من 


الشرط. ثم لو سُلْمَ إشْعَارُهُ بالنفي» » فهو ظاهِرٌء وتركه لا يكون نسخاً بل تأويلاً. 
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بَعْدَمَا بالعجام وجب أن يَكُونَ هذا ١‏ اللي لاني اسِخاً لِاذَوّلٍ؛ أن عِنْدَ النُكلِيفٍ 
الأول : كان كل الوَاجبٍ هُوٌ الصّلاةٌ» وَعِنْدَ وُرُودِ التَكُلِيفٍ الثّانِي: مَا بَقِيَّ الْمَفْهُومُ مِنْ 
وْلنًا: ضُُُ الْوَاجِب ب هُرَ الصّلاة» . 

وَعَنٍ لكاليث : نا نما أَوْرَدْنًا الْمِكَالٌ فِي هَدِهِ المَسْأَلَةِ ‏ «مَسْأَلَةِ الْجَلْدِ د وَالتّمْرِيبٍ) - 
عَلَئ تير لأ يَحْصْلَ فِي الآ لفط يَدْلُ على عَدَمٍ وُجُوب الُغريبٍ» ْنَم يَكُنٍ الأذر 
كَذْلِكَ - كنطب لَه بكالاً آحَرَ عَلَئ أَنا تَقُولُ: «الْقَاه فِي الك : لِلتُعقِيب. ش 


كرارء 


وَأَما أَنْ يُقَالَ : إل يكل علَى الْجرَاِ بمغقى أله يدل حل عَوْيه انا - دَذَلِكَ لم يقل به 
أَحَدٌ مِنْ عُلَْمَاءٍ اللّكةِ. 


الْمَسْأَنَةُ الرَابِعَةُ 


ا 0 + 5 4ك 
في جَوَانِ التَكْلِيفٍ بالفغلء كم رَفْعِ ال تَكْلِيفٍ قَبْلَ الفِغلٍ 
ذا قال الله تَعَالَى في البح : ١صَلُوا‏ عِنْدَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ رَْعَتَينِ» م 
خحُضُور ذُلِكَ الْوَفْتِ: «لآ تُصَنُوا» - نَهذًا - عِندَنا جَائِرٌ؛ خلافا لِلْمُعترلة. 


والضابط الكُليٌ - في هذه الصُوَرٍ : أن كل نص متاحْرٍ افتضى زياد مُكَيْرَةُ لحكم كَبّت 
بالشرع - فهو نَسْحٌ؛ إِذْ هو حقيقةٌ وما لا فلاء والبحث في - جميع الصورٍ راجمٌ إلى تحقيق 


َالَ قبل 


مناط . 

ومن تمام هذا الأصل : 
أن نسح ما يتوقف عليه صِسّةُ العبادة من جزءٍ أو شرطٍ هل يكون نسخاً للفعل أو لا؟ 
اختلفوا فيه: 


ِكَالُ نسخ الجزءِ : قوله: صَلْ الظهر أربعاً ثم أَسْقِط ركعتين. 

قال الكرخخنيُ والفشْرٌُ صاحِبُ الكتاب: : ليس بنسخ للأصل؛؟ لبقاءِ وُجُوب الركعتينٍ وإجزائهما 

عن أنفسهماء ولآنّ النّصّ المُتَتَاول الأمرين لا يَلْرَمْ من خُرُوج أَحَدِيِمًا خرُوِجٌ الثاني ؛ 
كالتخصيص . 

وقال الغزاليٌُ وجمهورٌ رُ الأصوليين: يكون نسخاً للأَوّلٍ؛ إن وجوبٌ الركعثين كان تابعاً 
لوجوب الأربع؛ وقد سَقَط وجوت ب الأربع » فسقط وجوبٌ الركعتين المنضمتين» وهاتان ركعتان 
مستقلّتان» وليس طَلَتُْ الأربع نْب الركمتين وركعتين [و] إل لكان الآني بالأريَع بعد النسخ 
ممتثلاً. 

وأمًا د نسخ الشرط : فكما لو أَمَرَ بالصلاة ة بطهارة ثم نُسَمَ وجوبت الطهارة: فقد وافق الغزاليُ 
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لكا: أن الله تَعَالّى أَمَرَ إِبْرَاِيمَ ‏ عَلَْهِ السَّلامٌ ‏ بدَبْح إِسْمَاعِيلَ» كُمّْ نَسَعَ ذُلِكَ قَبْلَ 
ُضُورٍ وَقْتِ الَبْح. 

َِنْ قَانُوا ل أنّهُ كان مَأْمُوراً البح ؛ بل تغلة كاذ كاموراً بِمُقَدُمَاتِ الَبْح: 
من نّ الإضجاع؛ وَتَحَدِيدِ السْكْينِ»ء مَعْ لعن الْغَالِبٍ بِكُوْنِه امور اذبح ؛ وَالدَليْلٌ عليه فَرْلُ 
تَعَالَ : «قدّ صَدَفتَ أرقِا * [الصّانّات: :)]5١١‏ 

ُلْئا: لو كَانَ الأَئرُ كَذْلِكَء لَوَجَبٌ ألا يَحْبَاجٍ إِلَى الْفِدَاءِ؛ لأنّهُ لَمًا أن بِتَمّام تلك 
الْمُتَدُمَاتِء كََ أنَن بِتَمَام الْمَأمُورِ بو؛ فَرَجَبَ أَنْ يَخْرْجَّ عَن الْعْهْدَةِ؛ فَكَانَ يَمْتَيمْ أُسْييَاجَهُ 
إلى الْفِدَاِء وَلَما ماج إِلَبْه عَلِمْا: أنّهُ كان مَأْمُوراً بحَقِيفَةٍ الذّيْح. 
على أنه ليس بنسخ للأصل؛ قال: لأنّهُما عبادتانٍ منفصلتانء ورَفْعٌ الوجوب لا يستلزمُ رَفْعٌ 
الجواز؛ فيصح مع ألطهارة وبدونها. نعمء لو أوجبها بشرط الحدث فيكون نسخاً. 

ونُوقِشٌ في القَرْقٍ إلزام التسوية بعين ما ذَكَرَ؛ِ فَإِنّ الصلاة الموصوفة بوجوب الطهارة مُعْايرَةٌ 
للصلاة الموخيونة بجواز الطهارة؛ كما أنَّ الركعتين المستقلتين مغايرتان للركعتين المنضمتين. 

وقوله: إِنْ رَفْعَ الوجوب لا يستلزم رَفْمَ الجوازء إن عنى به: الجوارٌ الخاصٌ» فَظاهرٌ أنه 
ليس جزءاً له» بل قسِيمَةُ» وإنْ عنى به الجوازٌ العام فقد تقدم فيه بحث/ 517أ, 

قوله: «إذا قال الله تعالى: صلوا عند الغروب ركعتين» ثم قال قبل حضور ذلك الوقت: لا 
تصلوا ‏ فهذا عندنا جائز -خلافاً للمعتزلة. . .2 إلى آخرها: 

[قوله: المسألة الرابعة] 

اعلم أن هذه المسألةً يُعبرُ عنها بعبارتين: 

إحداهما: النسخٌ قبل دُحُولٍ الوقت؟ وهو فيما يكونٌ مأَمُورُهُ مُرْتَقباء وصورثئه ما مَْلَهُ. 

العبارة الثائية: النْسْحْ قبل الإمكانٍ» وهو فيما إذا كان المأمور به مُتَجُراء لَكِنْ فِغْله يتوقفف 
على مقدماتٍ وأسباب» فيأخدُ العَبْدُ في الإتيانٍ بالمقدمات ثم ينسخ قبل الفعل؟ كقصة إبراهيمٌ - 
عليه السلام . 

«ومأخذ الفريقين في الصورتين واحدٌ: 

فذهبتٍ المعتزلةٌ والحنفيةٌ والصيرفيٌ وبعضٌ الفقهاء إلى مَنْع ذلك. 

وذهبتٍ الأشعريةٌ وأكثرٌ الفتهاء إلى جوازه» واحتجوا بِمَسْلَكَيْن: العقل» والنقل: 

أمّا العمل : فقالوا: لو امتنع: فإما أن يمتنع لذاته» أو لما يلزمٌ منه مِنّ الجمع بين الْقِيضَيْنِ ؛ 
وهو كونُ النيء و الراجة:في الزمانٍ الواحد من الشخص الواحدٍ ‏ -حسداً قبيحاًء مرادا غَيْرَ مراد. أو 
للأمر المُعَُقِ على شَرْطٍ يَعْلَمْ الآمِرُ عَدّمّ بلوغه. أو لعدم د تَصَوْرِ الدسخ؛ فإِلّهُ تخصيصٌ فى 
الأزمنة» ولا يُعْقَلُ مع اتحادٍ الوقت والفعل. 

وبيانُ اللزوم: الإجماعٌ على أنه لو قُدّرَ انتفاُ جميع ذلك لجازء وواضم أنه لا يمتنع لذاته . 
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َأَمَا قَوْلهُ تَعَالَى : قد صَدَفْتَ ليا 4 [الصّائات: 1٠١6‏ قلا وَلالَةٌ فيد عَلَى أنَهُ أن 
300 بد بل فيه دَلالهٌ عَلَى أَنْهُ امتقَدَ صِذْقُ الرُؤيَاء وَعَرّمَ عَلَى الإثَانٍ بهَاء وَأَمَا أنه 
علا تمَامِهَاء َالآيةُ لا تَدْلُ عَلَيْهِ. 


أخئج الْمُخَالِفُ: أن مُتعَلَ الأمْرِ وَالنيء في هلم الصُورَةٍ ‏ شَيْغ 0 
0 لأنّ مُتَعَلّقَ الأمر : هُوَ أن يُصَلْيَ ريد وكين وَفْتَ الْعُرُوبِء وَمُتَعَلُقَ لهي : : هُوَ ألا 
يَفْعَلَ ذُلِكَ الشّخْصٌ ذْلِكَ الِْعْلَ فِي ذُلِكَ الْوَنْت. 


إِذَا عَرَفْتَ هذّاء فَتَقُولُ: ذُلِكَ الْفِعْلُ فِي ذُلِكَ الْوَفْتٍ: إِما أن يَكُونَ حَسَناء أز 
بيحأء وَعَلَى الَقْدِيرَيْن: كَالآمِرُ وَالناهِي: إِمّا أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِحَالِوء أز لآ يُكُونَ : 

وأما ثْبَاتُ التناقض فغيرٌ لازم؛؟ لوجوب اشتراطٍ التأخير في النسخ»» ولا يمتنع كود الشيء 
حسئاً قبيحاً بالنسبة إلى وقتين. أو بمئع حضر الجِكْمَةٍ في المأمور به. فقد تكون في نفس الأمر 
للابتلاء؛ كما ذكر في الجواب. 

وأمًا تَوَقُْف الأمر على الإرادة فقد أبطلناه بالإجماع؛ فَإنَّ الله تعالى أَمَرَ الكُفّاَ والفسَقَةٌ مع 
عدم إرادته لوقوع الفعل منهم. 

وأنًا الأمرُ المُعَلْقْ على شرطٍ يَعْلَمْ ار عَدَمّ بلوغه - فقد أقمنا الدَّلِيلَ فيما تقدم على 
جوازه» وأنّ شَروْطَهُ جَهْلُ المأمور لِتَحَقُّقِ الابتلاء» لا جَهْلُ الآمر كما زعموا. 

وأما عدم تصور النسخ فقد , ينا أن النسخ راجعٌ إلى الرفع» | لا إلى التخصيص. 

وأما النقل: فقصة إبراهيم الخليل عليه السلام ‏ فإنه أمِرٌ بذبح ولدهه ونسخ منه قبل 
الامتثال. 
وقد اعترضوا على التمسك بالآية بخمسة مقاماث: 

المقام الأول: لا نُسَلُمْ أنه أُيرَ؛ كَإنّهُ كان مناماء وليس كُلُ منام للأنبياء وحيآء بل منه ما هو 
مُحْتَاجٌ إلى التفسير؛ كرؤيته - عليه الصلاة والسلام ‏ كَسْرَ سيي/ 75ب قَيْصَرَ بسيفه» والاستقاء 
من البئر. 

وقول ولده: «افعل ما تُؤْمِرُ: لا يدُلُ على الأمر؛ فإنّهُ لم يكن إذ ذاك نبيّاء فلا مانِعَ من 
ظَنْهِ ما ليس بأمرٍ أمراً وقوله: «افعل ما تؤمر» صِيعَةٌ تصلّح للاستقبال. 

وَأَجِيب: : بتقدير إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ للأمرء وتقديرُه ما ليس بأمرٍ أمراً يكوثُ تلبيسأ 
والظَن الكاذبُ من مُمْتَنِعٌ على الأنبياء ‏ عليهم السلام - ولو جاز اعتقادهُ ما ليس بأمرٍ أمراً لم بون 
بشيءٍ هِمًا يُبَلْمُونّهء وقوله تعالى: لتلا أتثلمًا © [الصافات ٠8‏ يمنع من حمْلٍ الأمر على 
المستقبل. 

المقام الثاني : قالوا: سَلَّمْئا أنه كان أمرء لكنه أمر بالعزم على الذبح. 


/ع 


فْإِنْ كان الأول - لَرِمَ: ! ما الأ: ئرُ البح أو النهْي عَنِ الْحْسْنٍ . 

وَإِنْ كَانَ القاني - يَلْرَمُ الْجَهْلُ فِي حَقَه؛ وَهْوَ عَلَى الله تَعَالّى مُحَال. 

الْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ : 

الأَوّلُ - وَمُوَ الَّذِي يَحْسِمْ الْمَادَهَ -: أَنَّ هذًا الكلامَ مَبْنِيٌ عَلَى تَحْسِين الْعَقْلٍ 
وَتَقِيجِدِ؛ وَكَدْ أَبطَلْناهُ. 


الّاني: 0 0 لِحِكْمَة تَْشَأ مِنْ الْمَأَمُورٍ ب وَالْمَْهِيٌ عَنْهُ عَنْهُ 


3 


يَحْسْنُ الأئرٌ وَالكهَيَ ‏ أ حعمة لقأ بن نفس الأثر والكفي؛ لي كذ و 
لِعَبِدِه: ١أَذْمَبْ‏ ا عدا راجلا وَيَكُونُ غَْرَضْهُ مِنْهُ: أنْ يُظهرٌ في الْحَالٍ أَنْقِيَادَ الْعَبْدِ 
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لأَمْرىء وَنَوْطِينَ نَفْسِهِ عَلَى ألاليِرَامٍ , بذْلِكَ الْفِغْلٍ الشَّاقُء مع كَوْنٍ السّيّد عَالِما أنه له سَيَرْقُمُ 
جيب: بِأنَّ وُجُوبَ مز على ما ليس بواجب مُحَالٌ . 
0 الثالث: قالوا: أُمِرَ بالمقدمات وامتثل. 
وأجيب: بِأنهُ ا يبق للفداء معنى , 
المقام الرابع : أمر وتعذر الامتثال بانقلاب علقه تُحاساً . 
وأجيب: بأنه من أغرب ما ينقل في القصة؛ فلو كان كذلك لتوافرت الدّوَاعِي على نقله؛ 
ولتواترء ولاشتملت الآيةُ عليه. 
وضُعُفَ: بِأنهُ لا مانعَ من الدّرَاسَةٍ بعد التواتر» لا سيما واقعةٌ مُيْرَ عليها دهوراً وليس كُلُ 
واقع منقولاً في القرآن. 
' والأَسَدُ في الجواب: أنه ممتنع على أصولهم؛ فإنهُ من تكليف المُسَالِء وعلى أصولنا: أنه 
لا يبقى للفداء معنى. 
المقام الخامس : قالوا أَيِرَ بِالأْبْح ودْبَحك ولتم وهو بِاطِلٌُ؛ بإيجاب الفداء. 
وأما ما ذكره المصنف من المعارضة بإلزام التناقض» فقد تقدم الجواب عنه في المسلك 
العقلي» والله أعلم . 
وقد اقتصر في هذا الباب على أربع مسائِلَ؛ لأنّها من أهمٌ ما يُذْكَرُ في النسخ» ولم يَذْكُرْ 
سوامُن؛ لِقُوْبٍ المأخل فيهن. 
ولا غِنى عن الإشارة إليهاء لا سيما مع وقوع الخلا في بعضها: 
فمنها: أَنهُ يجورٌ نسح القرآنِء خلافاً لاي سل الأمذياي؛ والدّلِيلُ على جوازه وفوعه. 
م بقوله تعالى: طلا يِه ابكيلل ين يبن يَدَيْهِ وا ون َلْفِدَء 4 [فصلت "4] والنسخ 


ظ 


0 أنه لا يمتئع حَمْلَهُ على نفى التكذيب. 


1: 


ذُلِكَ المَكْلِيفَ عَنْهُ غُداً؛ وَعِنْدَ هذًا نَقُولٌُ: ِنهُ - جو امتقكاة المامر يه فنا 
لِلْمَصْلْحَق وَكَاَ الأمرُ بِهِ أَيْضًا مشأ لِلْمَصْلَحَة؛ٍ كلا مجرم: سن القفز به ما فِي 
الْوَفْتِ الكّانِي: نه وَنْ بَقِيَ الْمَأمُورُ به مَنسَأ لِلْمَضْلَحَةِ؛ٍ إلا أن الأمر به مَا بْتِيّ ن مدقأ 
للْمَضْلَحَةٍ؛ فلا جَرْمَ: حَسْنَ النهِيْ عَنْهُ. 


ومنها: : يجوز لاخ الكتاب بالكتاب7" ؛ كقوله تعالى: 0 مَنَ بهن أبمَة أَدَبْرٍ م 
[البقرة: 14 فَإِنهُ ناسح لقوله تعالى: تّتَدمًا إل الول عَيّْ حراج © [البقرة ان 

والسّنْةٍ بالسُنةِ؛ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١كُنْتُ‏ 0 عَنْ زيَارةٍ القُبُورٍ كَرُورُومَاء 
وَلا تَقُونُوا ر 7 

ونْسْحُْ الكتاب بالسّئُةٍ خلافا"” للشافعي. 

واحتجٌ على الجواز بأَنَّ قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (لآ وَصِِيةَ لرَارثْ)/ 14أ ناسِمٌ لقوله 
تعالى : اكيب عَِدِكْ دا حَصَرَ دك الْمَوْتُ إن ررك يا الْوِيّةٌ 4 [البقرة .]18١‏ 

بان قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «البكرُ 0 وَتَغْرِيبُ عام وَالئيبُ اتيب 
جَلْدُ مائق» والوّجم! ناسح لقوله تعالى: «أنيانك ايوب عن يَوَكَوعٌ مره أ يجْمَلَ أنّد كل 
سيل » [النساء 16]. 

ولا حَُة في الأَوّلٍِ بجواز النسخ؛ لقوله 00100 لَه يخ ك4 [النساء ]1١‏ 


)1١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 2118/4 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2171/7 نهاية 
السول للأسنوي 2019/5 منهاج العقول للبدخشي 210١/7‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
8 التحصيل من المحصول للأرموي ؟/١5»‏ المنخول للغزالي 47؟» المستصفى له ١/4؟1»‏ 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي 174/8؛ حاشية العطار على جمع الجوامع ؟1/١١1١»‏ المعتمد 
لأبي الحسين 79٠/١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 4/ 4005 التحرير لابن الهمام 
نيار تيسير التحرير لأمير بادشاه دل حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى / 
0 شرح التلوبح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 95/7» ميزان الأصول 
للسمرقندي ؟/١١١٠,‏ 

(؟) تقدم تخريجه ص(157). 

(؟6 ينظر: البحر المحيط للزركشي »٠١9/4‏ البرهان لإمام الحرمين 1107/1 سلاسل الذهب 
للزركشي 7٠؛‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2179/9 نهاية السول للأسئوي ؟/518) 
منهاج العقول للبدخشي ؟/107»ء غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 24848 التحصيل من 
المحصول للأرموي ؟/* المثخول للغزالي » المستصفى له »١175 /١‏ الآياث البينات لابن 
قاسم العبادي / 214 حاشية العطاز على جمع الجوامع »١1١١/7‏ المعتمد لأبي الحسين /١‏ 
57 إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 418» الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4/ 
التحرير لابن الهمام 784 شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
7" ميزان الأصول للسمرقندي 7/7١0٠1ك2‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج "/ 9". 


1: 


ا وَيَكونُ الحديثٌ مُخْبراً عن ذلك» وهو ظاهِرٌ قولِهِ - عليه الصلاة والسلام -: («إنَّ الله قَدْ أُمْطَى كُلّ 
1 ذِي حَقٌ حَقَّه؛ ألا لا وَصِيْةٌ لِلْوَارِثِ؛. 
ا 0 
١‏ ولا في الثاني ؛ لَنَّ الحبس مُقَيْدٌ بغاية؛ م «أَزْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيلا» [النساء 16]. 
1 واحتجٌ الشافِجِيٌ بقوله تعالى: <نا كس ين > آز تُنِيها تأت مث ينآ أ يفلهاً 4 [البقرة 
1 5 فأخبر أَنهُ هو الآتي بالنسخ وتَقْييدهُ 00 أو الخبرٍ والسّنّةِ ليست كذلك بالنسبة إلى القرآن. 
! وبقوله تعالى: ظثلَ ما يَكرْتُ إق أن دل ين يلت تنْييٌ إن نَم لاما 4ك إلسة » 
0 [يونس .1١9‏ 

وأحيت عن الارل: بأنّ الكل من عند الله تعالى: «زومًا يلق عن لوي إذ مد إلا يتن ين 
[النجم 4] وَيُحْمَلُ المِثْلٌ أو الخير على مَصْلَحَةٍ المُكَلْفِ أي الثواب؛ إِذْ لا يَتَحَمّنُ ذ 
كلام الله تعالى ذلك. 
١‏ وعن قوله: طقُلْ ما يَكوْتُ ل أن ميو ين يَلْتَآكٍ تفي 4 [يونس ]١١‏ بما تقدم. 
أ والسنة بالكتاب خلافاً للشافِِيٌ في أحد قوليه - واحتيجٌ بنسخ استقبال بَيْتِ المَفْيِسِ بقوله 
ا تعالى : + كول ل وهات نَظرٌَ الْمَسْجِدٍ الْحرَارٌ 4 [البقرة ]١44‏ وَبِنَسْخْ تحريم المُبَاشَرَةِ في الصوم بعد 
0 الاضطجاع في الايلٍ بقوله تعالى: فلن َيْرُرمُنَ * [البقرة /141]: 

وما ف به من جوائزٍ ُشخ الاستقبالٍ بِالسَئَة» ثم مره باستقبال القِبْلَةِ ة بالفرآن - ضُعِيفٌ 
وبعيد؛ فإنه تَوَهُمْ م لا مُسْتَئَدَ له وجواذٌ تحريم المباشرة بقرآنٍ نُسِحَتُ بِلاوتهُ بعد. 

احتجٌ الشافِعِيٌ بأنّ السَّئَةٌ بيات القرآن؛ لقوله تعالى: لبن لِنَّاين ما تُرْلَ لبهم * 
ا بلجل 4] فار بريكة لجنا لصار المبين بياناً . 
1 وَرُدُ: : بأنه لا يلزم من كونه بياناً في بعض ألا يكونٌ مبيئاً في بعض . 
أ وعَورض: : بقوله تعالى في وصف الكتاب: يبنا لْمُل تَنْو © [النحل 44]. 
0 ويعجورٌ نسح المتواتِر بالمتواتر؛ كآية عِدّةٍ الوفاة. 
5 والآحادٍ بالآحادء كما تقدم؛ والآحادٍ بالمتواتِر بطريقٍ الأَؤْلّى. 
1 ولا يجوز نَسْمْ المتواتر بالآحادء خلافاً لبعض الظاهرية؛ لأنٌ المظئونٌ لا يقَدمْ يقدم على 
ا واسحتجوا : أن أَهْل «قباء» ولا به بخبر الواحد وبالقياس على التخصيص . 


0 أَجِبُوا: ا وَالقُوْقُ أن الُخصِيصٌ رفم مُتوَهُمٍ الت ؛ 

0 فيكفي فيه الظّن» والتاخ رَفْمُ ما تَحَقْقَ ثبو 

0 ويجوز النسخٌ لا ! ا بدليلٍ نشخ وجوب الصَّدَقَةٍ بين يدي الدجوى [لا] 
0ك 

إلى بدل 


)١( ١‏ ينظر: المحصول »0/4/8/١‏ البرهان 211118/1 المعتمد 2419/١‏ جمع الجوامع ؟/410. سم 
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ويجودٌ نسح الأثقلٍ إلى الأَحفٌ بلا خلاني27, والأَسفٌ إلى الأثقلٍ عند الجمهور؛ بدليل 


ووب رمضانٌ بعد التخييرٍ ؛ بين الصوم والفِذية. 


ويجورٌ نسم التلاوة والشكم/ 4١ب‏ مَعاً؛ كما رُوِيَ عن عَائِشَةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ أنها 


قالت: فِيمًا يُثْلى : اعَشْرٌ رَضْعَاتٍ يُحَرَمْنَ فَنْسِحْنَ بحَمْس رَضَعَاتٍ0© 


َالثّلآوَةٌ دونَ الحكم خلافاً للمعترلة؛ كقولٍ عُمَرٌ ‏ رضي الله عنه : كان فِيمًا يُتْلّى: «الشّيْخُ 


وَالشّيْسَةٌ إِذَا رَنيَا فَازْجُمُوهُما البئة 7 , 


2000 


00 


إفرف 


واحتيجٌ م المعتزلة بِأَنّ بقَاء اللازم بدون المستلزم مُحَالٌ. 
ا بالدددلء ولا حاجّة له في الدوام. 


ويجوز نسم الحكم دون التُلاَوَةٍ بالاتفاق ؟ كنسخ وجوب الْصَّدَقَة بين يدي النجوى وغيره. 
ويجورٌ نَسْحُ القولٍ بالفعل؛ والفِعْلٍ بالقول. ويجورٌ نَسْحُ القْطْقٍ والمُخوَّى معأ, والتْطق 


الآيات البينات ؟/ 2158 العدة / “1/81 الإحكام للآمدي / ١١5‏ (5)» إرشاد الفحول 2)١8410(‏ 
شح كريب 0 0 الال شر ع ايع (4:"), الروضة (41)» المسودة 194» 
4 


ينظر: المعتمد 4١5/١‏ المحصول 5آالاء »48٠ /"/١‏ المستصفى /١‏ ١17؛‏ التبصرة ))١9/8(‏ 
شرح الكوكب ؟/ ٠6ه._العدة‏ “7 همللء والإحكام للآمدي لالس ميزان الأصول اث 
كشف الأسرار 181//9 التلويح 6/1" فتح الغفار ؟/ 14 إرشاد الفحول (188) الإبهاج 78/7. 

أخرجه مالك )1١8/1(‏ كتاب: الرضاع ‏ باب: جامع ما جاء في الرضاعة حديث (10)» ومسلم 
(؟/6/١1١)‏ كتاب: الرضاع باب: التحريم. بخمس رضعات حديث 2)١157 /1١15(‏ والشافعي 
(11/5) كتاب: النكاح ‏ باب: فيما جاء في الرضاع حديث (2)353 والدارمي (0//ا5١)‏ كتاب: 

النكاح ‏ باب : كم رضعة تحرم» وأبو داود (؟/١00)‏ كثتاب: النكاح ‏ باب: هل يحرم ما دون 
خمس رضعات ‏ حديث 2)37١517(‏ والترمذي (507/19) كتاب: الرضاع باب : ما جاء لا تحرم 
المصة ولا المصتان ‏ حديث 2))1١6:(‏ والنسائي (5/ )٠١١‏ كتاب: النكاح, باب: القدر الذي 
يحرم من الرضاعة. وابن حبان (ا 47١‏ الإحسان)» والبيهتي // 4 50) كتاب: الرضاع ‏ باب: 
من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات من طريق عبدالله بن أبي بكره عن عمرة» عن 
عائشة به. 

وأطرجه مسلم (؟/ 0/ا١1١)‏ كتاب: الرضاع» باب: التحريم بخمس رضعات حديث (50/ ))١407‏ 
والشافعي في (المسند؛ (؟9/ ١؟)‏ كتاب: النكاح» باب» فيما جاء في الرضاع حديث (589)) 
وسعيد بن منصور (١/17/94؟1)‏ رقم (كلاة)» وابن الجارود (584)» والدارقطني (181/4) من طريق 
يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة بهء وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 570) كتاب: النكاع» باب: لا 
تحرم المصة والمصثان حديث (0) من طريق القاسم بن محمد» عن عمرة» عن عائشة. 

أحخ رجه البيهقتي (1/8١١؟)‏ كتاب: الحدود باب : يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين د 
الثيب» عن ابن عباس . 


لحك 


ويتبعه الفحوى وفي نسخ الفحوى”2 دون النطق خلافٌ. 

ولا يجورٌ نشخ الإجماع”"؛ لأنه لا يَتَحَمّنْ إلأ بعد موت النبي كك ولا يُنْسَحُ به؛ لان تُبُونَه 
على خلاف النْصٌ إجماعٌ على الخطا؛ إلا أن يقولٌ: الم اجتمعوا على الناسخ؛ وحينئل: تكونٌ 
تسميتةٌ ناسخاً مجازا . 

ويَصِحٌ نسُح القياس الك © والإجماع؛ ونس قياس دليلٌ أَمَارَئِهِ أَضعَفُ بقياس دليلٌ 
مايه أقرى . 

ويجورٌُ نَسْح السَبَرِ2 إذا كان مُتَعَلّقُه قابلاً للتغيير» كالإخبارٍ عن تََّقِ الْوَابِ والعقاب 
ببعض المأموراتٍ أو المَنْهِبّاتِء خلافاً للمعتزلة فإنهم قالوا: لا يجورٌ نَسْحٌ الأمر والنهي ؛ لأنه 
يوهم الخلف. 

وأعبت: بأنه لو امتلع لإيهام الخُلْفٍ لامتنع نُسْحٌ الأمر بمعرفة الله تعالى؛ لما فيه من 
التناقض . 

ولا تنسخ جملة الشريعة؛ لأنّ الناسِحّ من الشريعة. 


حَاتِمَةٌ: 


ويُعْرَفٌ النّاسِخْ بصريح القولٍ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام -: الخ كَذَاف أ 
«كُنت لَهَيدَكُمْ عِنِ ادْخْارٍ لْحُومٍ الأضاجي قَرْقٌ ثَلآثْ فَكُلُوا وَادخْدُواه0”©» وكقوله تعالى: 


:45 شرح الكوكب /25175 جمع الجوامع ؟/‎ »514//١ ينظر: المعتمد ١/477؛ المحصول‎ )١( 
شرح الكوكب المئير ؟/‎ 27١١/١ شرح العضد‎ .16١/” الآيات 209 الإحكام للآمدي‎ 
.)4848( كلاةء الروضة‎ 

(؟) ينظر: المعتمد 2479/١‏ المحصول )011/5/١‏ العدة */817؛ المستصفى 2175/١‏ الإحكام 
للآمدي :)١١( ١40/7”‏ شرح التنقيح (2)715 الإبهاج 2117/7 جمع الجوامع 75/7؛ الآيات 
*/174» اللمع (): أصول السرخسي ؟/57» شرح الكوكب “/ ٠/ا0؛‏ المسودة (4؟5): 
كشف الأسرار */ 2175 فواتح الرحموت» 48١/5‏ تيسير التحريرء #/21017 إرشاد الفحول 
(095). 

(9) ينظر: الإحكام للآمدي "7/ 148 2144 المستصفى للغزالي ١/7؟1+‏ الإبهاج ١/704؛‏ نهاية 
السول 085/1»؛ شرح العضد 144/7» جمع الجوامع ؟/١8,‏ الآيات .19١/9‏ 

(5) ينظر: المعتمد :41١/١‏ الإحكام للآمدي #/ 1١71‏ 297 جمع الجوامع 480/7 85.. الآيات 


البيئات "/ 155» شرح الكوكب 054١/7”‏ 6415 تيسير التحرير 7/5 »1١9"‏ فوائح الرحموت / 
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(0) , تقدم تخريجه ص(170). 


1 


«افنّ حَنْتَ أنه ند كم > [الأتفال 155 


وبِالضصمْنِ؛ كإضافة القول إلى ما قَبْلّ الهجرة وبَعْدَّمَاء لا يثبت بالتأخير في التلارة؛ فَإِنُ 
الآية الناسِسحة من آيتي العِدَّةٍ مُتَقدْمَةٌ 


مقلم ذ 


مه في التلاوة. 
ولا تأر صحخبة الرّايِي وإسلامه؛ لاحتمالٍ سْمَاعِهِ هٍ من غيره. 


وقول الصحابي: انم لا يكفي ذ في التشخ عند الأكثر؛ ؛ لاحتمالٍ اعتقادٍ ما ليس بناسخ 
ناسخاء واختلافٍ العلماء فيما يُنْسَحُ به. 


ون 


الْيَابُ السَابِعٌ 
في الإجماع ٠‏ وَفِيه مَسَائِلٌ : 


الْمَسْأَنَهُ الأولى: 


ِجْمَاعٌ الأمةٍ يد لان للئظام وَالْخْوَارِجِ 


ا ا ل ا ل ال ا ا ا اك ل ا ا 


الجَاتٌ السَايع: 


في الإجماع 
يطلق في اللغة على العَزْم''©؛ قال الله: جما أنرَمُم » [يونس 017١‏ وقال عليه السلام: 
«لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِع الصَّيَام مِنَ اللّيلِ؛ ويطلق على الاتفاق. 
ومن قال: إن أصله من: أَجْمَعَ الرجل إذا صار ذا جَمْع؛ كقولهم: ألْبَنَ/ 70 الرجل إذا 
صار ذا لَبّنِه فكان لا ضرورة إليه مع جريانه على الاشتقاق. 
وفي الاضطلاح: عبارة عن اثْمَاقَ المجتهدين من أَمَةٍ محمد عليه السَّلامِ ‏ في عَضْرٍ ما 
غير عصره ‏ عليه السلام ‏ على أُمْر ِن الأمور. 


2418/4 البحر المحيط للزركشي‎ 477١/١ ينظر: المقدمة. وينظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
سلاسل الذهب للزركشي ص /5"9017؛ التمهيد‎ »17/4/١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 
نهاية السول له 789/8 زوائد الأصول له ص 1"55؛ منهاج العقول للبدخشي‎ ١ للأسنوي ص‎ 
/ التحصيل من المحصول للأرموي‎ »7١5 اا غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص‎ /9 
حاشية البناني 2177/7 الإبهاج لابن‎ 31/8 /١ لالاء المنخول للغزالي ص *07 237 المستصفى له‎ 
السبكي 44/1 الآيات البينات لابن قاسم العبادي / /741» حاشية العطار على جمع الجوايع‎ 
المعتمد لأبي الحسين ؟/ 7 إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 140 ؛‎ 2509/7 
التحرير لابن الهمام ص 2594 تيسير التحرير لأمير بادشاه #/ 27174 التقرير والتحبير لابن أمير‎ 
كشف الأسرار للنسفي ؟1/١٠18: حاشية‎ 21/٠4/17 ميزان الأصول للسمرقندي‎ .4١ /# الحاج‎ 
التفتازاني والشريف على مختصز المنتهى 74/7؛ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين‎ 
شرح المنار لابن‎ 25١4 مسعود بن عمر التفتازاني 5 41» حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص‎ 
تقريب الوصول لابن جُرْصٍ ص 2179 إرشاد الفحول‎ 25١ ملك ص 44» الوجيز للكراماستي ص‎ 
للشوكاني ص الال شرج مختصر المنار للكوراني ص 494 نشر البنود للشنقيطي 350 شرح‎ 
الكوكب المنير للفتوحي ص 5؟5.‎ 
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أَخْمَجٌ | مُقَهَاءُ بوجُوو: 

الأول : قَوْلْهُ تَعَالّئ: #إرم يُمَايَقٍ النسُولَ مأ بَحَدِ مَا تبي له الْهَدَئ ربنع عير ميل 
لْمُؤِْنِينَ وَل ما تَوَلّ # [النساء .]١١8‏ 

وزاد الغزالي» وبعض الفقهاء: (الدينية»؛ لاعتقادهم عَدَّمٌ جريانه في العقليات؛ واللغات» 
والحروب» وقد اشتمل الحد على تَنِيهَاتٍ على أُمُورٍ اختلف فيها: 

منها: أن قولنا: «اثفاق») يشتمل على صور الإجماع؟؛ سواء كانت عن دليل اطع » أو 
أجتهاد» أو ظن غالب» فإن الصحيح جواز انعقاد الإجماع عن الرأي» » كَإِمَامَةٍ أبي بكر الصدّيقٍ - 
رضي ألله عنه - وكتحريم شي العخلزير بالقياس على لهو ؛ وسواء علم اْنَاهُمْ بتَوْلٍ المع أو 
ِفِعْلٍ الجميع » ٠‏ أو بشَوْلٍ بَعْضٍ وفِغْلٍ بَعْض » أو بقول بعض وسكوت الباقين سُكوتاً يُشْعِرُ بالوفآق» 
أو بِِعْلٍ بَعْضٍ وسُكُوتٍ الباِنَ كذلك . 

وقولناً: «الْمُجْتَهِدِينَ) , يرج ُ العَوَامٌ؛ فإن الصّحِيحٌ أنه لا يُشْتَرَط وفاقهم؛ لِعَدَم الأَملة؛ 
كالصَّئْيَانِ والْمجَايِين ؛ خلافاً للقاضي؛ ولأن العَامَيٌ يجب عليه بع المِجتَهِدٍ» فكيف يحرم على 
الْمُجْتَهِدٍ المُخَالفة لقوله؟! 

وقولدا: امن َع محمد عليه الصلاة والسلام) لأن الصحيح في أن ؛ الإجمَاع ل الاعْتِمَادُ 
على الُصُوص » وهي دَالَةٌ على تَعْظِيم هذه الأمق وإِنْبَاتٍِ العِضْمَةٍ لهم د شع ولم يقنم دَلِبل , لنا 
على أن مَنْ سِوَاهُمْ كذلك.؛ ومن أخلّه من مسلك العادي» لزمه أن يقول: إن إِجْماعَ سائر الأمم 


ووه 
مجيجة , 


اوقولنا: : الفي عضر ما2: احتراز من قَوْلٍ هل الظاهر: إِنّ الإِجْمَاعَ مُخْتَصٌ ببعض الصّحَابَة» 
فإن أَِلَتَنَا شَايِلَةٌ لسائر الأمصَارٍ. 

وينقسم إلى قطعي ١‏ وظني : 

القَطمِيٌ م اْقَاقُهُمْ فيه» وكان المُجِتَهِدُونَ عَدَدَ التوَائْرِء ونقل إلينا بالتوَائٍْ » ومثل 
ذلك عَزِيلُ ويصح التْمسّكُ به في الفِقهيّاتٍ وفي المَطَالِب القَطية » وفي كل ما لا يَتوَكْكُ تبان 
على المُمْجِرّة؛ لأنه ِل سَمْعِيّ»» ومُشْككدُ ُسْتَئدُ جميع الأبلة الشنيية قَوْلُ الرْسُولٍ المُسْيَيِدٍ إلى 
صدقه) وصدق الرسول متو مُتَوَقُفٌ قف على المغجرّق » فلو أثبت ما تَتو 5 قف عليه المُعْجِرٌَةٌ بالإجماع, لرم 
الدَوْرٌُ 

والظني: ما عداه؛ وهو أن مُطَنْ اْقافُم » أو يكون عَدَقْهُمْ دون عَدَدٍ التَوَاثْرِ أو ينفل إليا 
بالأحاد» » ويصخ الاخوتماج به في الفِْهِيّاتٍ كما صح العَمْل بأخبار الآحَاد. 

قوله: «وفيه مَسَايلَ : 1 الأولّى: إجماع الأمّة جد خلافاً 0 والخرارج؛ ؛ 
واحتج الْمُقَهَاهُ بوجُوو: : الأَولُ: قوله ‏ سبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ومن يمَاقِقٍ اليسُول ...© الآية. 
[النساء 6١11؛.‏ 
اعلم: أن الئْرَاَ في الإِجْمَاع في ثَلانَةِ أطرَافٍ: في تَصَوُْرِه وتَصَوَرٍ العم بِرُقُوعهه وكونه 
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00 َلاسْيَذْ لآل به: أنه تَعَالين د حَرّمَ مُتَابعَةَ غُيْرِ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ ؛ وَتَوْكُ مُعَا مُتَابَعَةٍ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِيِينَ مُتَابعَةُ بع لير سَريلٍ الْمُؤْمنِين؛ 4 مُتَابَعَةَ الْغَيْر عِبَارَ ؛: عن الإثيَانٍ بمثل فغل» وَلَمّا 
دَلْتِ لبد عَلّن أن نَع غير سول الْمُؤْمِنَ حر حَرَامٌء وَنْبَتَ ِالْعَقْلٍ : أن تَرْكَ مُتَابَعَةٍ الْمُؤْمنِينَ 
مُتَابَعَة لِكَيْرٍ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ : ل 

مُتَابَعَتِهمْ وَجَبٌ مُنَا ا بعتم فكو الإجمَاءً 1 0 
اول أذ نْ يَقُولَ: هذا الدّليل 000 أن مُتَابَعَةَ الْغَيْرِ عِبَارَةٌ عَنِ الإنْيَانٍ 


وقد منع قوم تَصَوْرَهُء وقالوا: َرْضُ الاق على رَأي واحد من الأمّةِ كَفْرْضٍ الاجتماع 
على كَلِمَة/ “ب واحدة» أو على أَكْلٍ طَعَامٍ واحد في وَقْتٍ واحد؛ » والعَادةٌ تحيله . 

وأجيب: بأنه لا ذَاعِيَ لهم إلى الاجتمَاعٍ على كلمة وَاحِدَةء ولا على التّمَدي يتزع وَاحِدٍ» 
وللمجتهدين 3 إلى الأجماع على الحُكم الْوَاَحِدٍ لوجود النْصٌ القاطع  ٠‏ أو الظَّنّ اغالب الوّاجب 
الاتباعٌ القَاطِع . 

ومنع قوم جَوَارٌَ الِلم بوقوعه عَادَّةٌ مع انْسَاعَ الخطق» وكثرة الْعْلَّمَاءِ. 

ْ والدليل على جُوَازٍ وفُوعهِ: أنا نعلم بالقطع الَْاقَ علمَءِ الصُحَابٌَ على تُقديم لص المَقْطوع 

به من الطَرَفَيْنِ على المَظْنُونٍ من الطَرَكَيْنِ» أو من أحدهماء» ونعلم اناق الأنَةِ على أن الصّبِحّ 
رَكْعْنَانِ والمغرب كَلاَثُ ركعات. 

وأما كونه حُةٌ فقد أَنْكَرَهُ النْظّامُ والخوارج» والشَّيعَةُه» وإن سَلْمُوا في الظّاهِرٍ كونه 
حُجَةٌ فهم مُتَازِمُونَ في البَاِنٍ؛ لاعْتِقَادِهِمْ أنه إنما كان حُججةٌ ٠‏ لاشِْمَالِهِ على كَوْلٍ لإمَام 
المَعْصُومٍ؛ ونحن نَذّعِي أنه حُيَة مع في الإمَام المَعْضُومٍء فهم مُخَالِفُونَ لنا في الحَقِيفَة . 

وقد أَختجٌ أَصْحَابْنَا عليه بِالنْصّء والعقل : 

أما الئْصٌ: قَآَيّء وأَحْبَارٌ فمن الآي كوا لَهُ تعالى: #ومن نَسُولَ . . . * [النساء ]1١١6‏ 
الآية»» وقد أَسْتَدَلٌ بها الشَّافِيِنُ في «الرسالة». 

وَوَجْهُ الاحتجاج بها: أن اتقَاقَ عُلَمَاءٍ الأمة سَبِيلُ الْمُؤْمِدِينَ» فيجب اتْبَامُهُ؛ لأن تَرْكَهُ اتباع 
لِمَيْرِ سبيل المُؤْمِنِينَ»» وإنه حَرَامُ والدليل على أن ترك اتباع سبيل المؤمنين اتباع لغير سبيل 
المؤمنين وإنه حرام: أن المُتَابعَة بَعَهَ عِبَارَةٌ عن الإنْيّانٍ بِمِثْلٍ فِعْلٍ المتبوع . 

والدليل على أن مُابَعَة غير سَيلٍ المُؤْينينَ حَرَام: أن الله تعالى جمعها مع المُشَافَةٍ فْةِ للْرسُولٍ 
- عليه السلام ‏ المُحَرَمَةٍ قَطعا: في الوعيد». والمُبَاحُ لا يُجْمَعُ مع المُحَرَّم في الوَعِيدِ؛ إذ لا 
يَحْسُنُ أن يُقَالَ: من زنى وأكل الحلوى ‏ مع أنها مباحة ‏ فعاقبه. ّ 

وقد أَوْرَدَ ههنا على هذه الْحَجة سُوَالَيْنِ وأكثر هو وَغَيْرُهُ من إِيرَادٍ الأَسْيِلَّة عليهاء وبعضها 
يَخْصٌ هذه الحْجَةٌء وبعضها لا يَحُصّهَاء بل يرجع إلى مُعَارَضَاتٍ وقرح في أصل الإجماع؛ كَلئئية 
على ما يَخُضّهًا؛ وذلك من وجوه: 
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بمثلٍ فِعْلٍ الْميْر وَذْلِكَ بَاطِلَ» وَإِلاَ لم أنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُوتَ أنباعاً لِلْيَهُودٍ فِي قَوْلِهِمْ: لا إِله 
إلا الله بَلٍ الْمُتَابَعَة عِبَارَةٌ عَنِ الإنيَانٍ يذل مَا فَعَلَهُ الْمَِرُ لكل أ أنهُ فعَلَهُ ذْلِكَ الْعَيْدْ كما لو 

الأول : القَوْلُ بموجبها 

وبيانه من أوجه : 1 

الآَوّلُ: أن الآية دل على تُخريم اتباع غير سبيل المُؤْمِنِينَ عند المْشَاقَّةِ» ونحن تُقُولُ به 
فأين دَلِيلُ الفخريع مُطْلَقاً؟ 1 

الثاني :آنه مَشْرُوط بتبين الهُدَى ؛ لأنه مَعْطوفٌ على تحريم مُشَاقةٍ 3 الرّسُولٍ بعد تبين الهُدَى» 
والعطف يقتضي الاشتراك » وَنَبِينُ نُ الهُدّى فيما أَجْمَعُوا عليه يَكُونُ بالؤثُوفٍ على مُسْتَكَدِهِمْ ونحن 
نقول به. 

الثالث: ما ذكره المُصَنْفُ أن لفظ «سبيل؛ مُفْرَدْ مُضَافٌ إلى مُحَلّى بحرف التعريف؛ فلا 
يُفِيدُ العْمُومَ بل يكفي في العَمَلٍ به تَْزِيلُهُ على صُورَةِ/ 113 واحدة» فيحمل على السّبِيلٍ الذي 
صَارُوا به مُؤْمِنِينَ » وهو الإيمان. 

الرابع: وإن سُلُمَ عُمُومٌ «سبيل» إلأ أن مُفْعَضَاه يَكَاوْلُ ترك كل سَبِيلٍ المُؤْمنِينَ» ونحن نقول 


الخامس: أن المؤمنين كُلُ مَنْ آمْنَ بمحمد فل فاخْيِصَاصٌهُ يبعض الأعْصَارٍ تَحَكُمْ لا ينتفع 
به إلا في الآخرة. 

السؤال الثاني : سينا العْمُومَ؛ إلا أنه عَامٌّ دَحَلَهُ التعيس» والعَامْ إذا خْصٌ صار مجملاً. 

أنَا أنه خُصٌ» فلان عُلَمَاه العَضْرٍ لو انْقَقُوا على فِمْلٍ مُبَا ٠‏ لم يحب أنَبَامُهُمْ في فِغْلو» 
وإلاّ لكان المَيّاحُ وَاجبا. ولأنهم إذا خَاضُوا في المَسْأَلَق فقد ْمَعُوا قبل الَثَاقِهِمْ على جُوَازِ 
المُحَالفَة فيهاء فإذا اتّمْقُواء فقد أَجْمَعُوا على مع المُخَالَفُة ؛ والعَمَلُ بهذين الإجْمَاعَيْنِ يكون 

بين النقيضين . فلا بدين ترك القكل بأجذهما. 

00 أن العَامٌ إذا خض مار عند لازي باد قي ياي العْمُوم». 

السؤال القَالِتُ: أن سَبِيلَ المُؤْمِنِينَ حقيقة هو طريقهمء فحمله على طريقهم قَوْلاً وفغلاً 
يكون مَجَازاً وتأويلاً؛ عي 0 

الرابع : لا نسم أ نه يلَْمْ من تَُرِيم انبا خيْرٍ المؤمنين وُجُوبٌ اتبَاعٍ سبيل المُؤْمِفِينَ نَّ؛ لأن 
بينهما وَاسِطَةٌ ؛ وهو عَدّمْ اتباعهم . 

وتقريره ما ذكره المصنف في الكتاب. 

ثم لو سَلْمْا لَرُومَهء فإنما يلزم من دَلِيلٍ الخِطابٍ ‏ أعني: : ملهُوم مه المحَالَمَةِ وهو من 
: أَضْقك الدّلألاتِ» وقد مَنَعَهُ كثير من القَائِلينَ بصِحََةٍ الإجماع» فكيف يثبت به أل عَامٌ قَاطِع في 
زعم مثبته ا والسّئة؟!. 

الخامس: أن الآية مُشْتَرِكَةُ الدّلألَة» فإنها لو دَلْتْ على عُمُوم وُجُوبٍ اتباع سبيل ال 
لَدَلْتْ على وُجُوبٍ اتباعهم فيما هو سَبلُهُمْ في الحُكُم؛ وهو الدلِيلٌ التّْصِيلِنُ في المسألة: لا 


/اه 


أت بوفل فغلي الغيِرٍ لا لأجل كه فعَلهُ ذلِكَ المَيد. بَلْ أن الدَلِيلَ سَافَهُ إِلَِْ - لَمْ. يَكَنْ مُتَابعَا 
للْلِكَ المبْرٍ. 


إِذّا تَبَتَ هذَاء ا حَصَلَ بَبْنَ مُتَابعَةٍ سَبيلٍ الْمُؤْمنِينَ وَبَيْنَ مُتَابْعَةٍ غَيْرٍ سَبيل 
لقني انبعت وَهِيَ آلا يدي بع أحَذاً بل يَتَوَفْفُ إلى وَفْتِ ظهُورٍ الدلِيلٍ . وَإِذَا حَصَلَتْ هلو 
الْوَاسِطةٌ ل يَلْرّمْ مِنْ تَخريم أتبَاع غَيْرٍ سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ وُجُوبُ أَنْبَاع سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ؛ 
وَحِيدَئِل : يَسْقْطَ الاسْتذْلال. ْ 
الحكم بمجرد الَْاقِهِمْ . 

السادس: المُؤْمِبُونَ حَقِيقَةٌ من انَضَفْ منهم بالإيمَانِ؛ وذلك يَتَنَاوَلُ المَوْجُودِينَ حَالَ تُرُولٍ 
الخطاب؛ واتفاقهم في رٌَمَانِ رَسُولٍ الله كله ليس بِحُسجةٍه وبعد مَوْتَِ لم يَبْقّ الجَمِي؛ فاتفاق 
المَؤْجُودِينَ بَعْدَهُ يَكُونُ اتْقَاقَ بَعْضٍ المؤمنين. 

السابع : سَنّمَْا دَلألَةَ الآية على وُجُوبِ أتبَاعَ سَبيلٍ المؤمنين» لكن بم نعلم أنهم مُؤْمِنُونَ؛ 
وَالإيمَاكُ من فْلٍ القَلَب» ولا اطلأع لنا عَلَيْهِ؟! 

الثامن: هذه الاحْيِمَالآتٌ المَذْكُورَةُ وإن لم يكن مَقْطوعاً بها؛ لكنها جَائِرَهُ/ 6"ب الإرادة؛ 
فيكون ذلك مَائْعاً مِنّ الجَزْم»» ودَلالَةُ الماع على عوك دَلأَلَةٌ قاطعة يكفر جَاحِدُمَاء أو 
يبدع » أو يَفَسق» » ومن مََعّ دلالة ظاهِرَةٌ لا يكُفْرٌ ولا يذ ولا يُفْسّقُء» فكيف صارت دَلأَلهُ 
الإجماع - التي هي فرع ع دَلالَةٍ الظاهر ‏ أَقْوَى من أَصْلِيًا؟! وقد اسْتَعْظمَ المّخْر هذا السّؤال» وَوَاقَْقَ 
لأجله أبَا الْحَسَيْنِ ؟ في أن دَلالةَ الإججماع طَثي. 

والجَوَابُ: قُوْلُهُم : إِنّْ الآية لا تَدُلُ على تُخْرِيم المُخَالْفَةِ مطلقاء بل مع مُشَاقُةِ الرَسُولٍ: 

قلنا: مُمَائُةُ الرسُولٍ مُسْتَقِلةٌ بالتحريم» فلو لم يَكُن اتْبَاعٌ غَيْرٍ سبيل المُؤْمِنِينَ مَُرّماً - لكان 
ذلك ضَمًا للْمُبَاح إلى الْمُحَرْمٍ في تَرْئِيبٍ الوَعِيدٍ عليه؛ وإنه غَيْرٌُ جَائِرٍ. 

سَلّمْا أنه مَشْرُوط بِمُشَاثُِ الرسول» لكن ترك سَبِلٍ المُؤْنِينَ ومشاقتهم - مُشَاقة لله ورسوله. 

وقولهم: 3 النّحْرِيمَ مَشْرُوطٌ بتبين الهُدَىء وهو الدَلِيلُ الذي حَكمُوا لأَجله؛ ودليل 
الاشتراط قضية العَطبِ: 

قلنا: لا نسَلَمْ أن الَف يُوجبُ الا شتراك في جمِيعِ الوجوو؛ بدليل قوله تعالى: صب 
دن كَمَرِيه إآ أَثْمَرَ 00 حَدُّ تقد حَصَكَادِيء 4 [الأنعام 0 وقوله تعالى: 9قَإدًا وس 0 
دَمُأْ ينا وَأَطْعِمُوا آلْمَاقَ مَالْمعدَ 4 [الحج 5*] والأكل مُبَاحُء والإيَاء والإطْعَامٌ وَاجِبَانِ. 

0 شتراك» لكن المَشْرُوطٌ [في] تُخريم مُمَاقَةٍ الرسُولٍ و تبين مُدىَ 
مَخُصُوص؛ وهو الدلالة على صِذْقِِء فَيَتَعَيْنُ أن يكون هو الشرْط في تَحْرِيم المُسَالْفَةِ؛ عملا 
بقضية العف على ما ذَُكَرْثُمْ . 

قولهم: المراد ب «السَِيلِ؛ سبيل خَاصٌٌ؟ وهو السِّيلُ الذي كانوا به مُؤِِْينَ : 


08 


السُوَالُ الكَنِي: هُوَ أن لَفْظ السبيل لَفْطْ مُفْرَدُ غَيِدُ مُحَلّى بِحَرْفٍ العْرِيفِ؛ قلا يُفِيدُ 
الُمُومَ» بَلْ يَكُفِي في الْعمَلِ بهِ تنزِيله عَلَى صُورَةٍ وَاجِدَةِ؛ كخن تخيله على السبيلٍ الذي 
صَارُوا به مُؤمنينَ» وَهْوَ الإيمَانُ. فَلِمَ قُلتُمْ: إن مُتَبَعَتَُمْ في سَائِرِ الأَمُورٍ وَاجبَد! 

قلنا: الدليل على عُمُومه الرجوع إلى مَوَارِدٍ الاسْيَعْمَالٍِ؛ لأنه لو قال: مَنْ دَخَل غير دَارِي» 

و ع الت ار لغيره»» وهو الجواب عن قولهم : المُرَادُ به الثّارك 
لكل سبيل المؤمئين؛ لآن اسْتِسْقَاقَ ألدُرْقم يَحُمْ كل دَاخِلٍ بصفة الانفِرَادٍ والاجتماع . 

قولهم: المؤْئُونَ هم المَوْجُودُوَ إلى يوم الذينٍ: 

قلنا : حَمْلْهُ على ذلك يُمْقِطْ فَائِدَئَهُ؛ فيتعين حَمْلُهُ على مؤمنين يُتَصُوٌرُ أنبَاعُهُعْ في دار 
التَكْلِيفٍ»ء ولا يُتَصَرَّرْ ذلك باتباع سبيل المَوْجُودِينَ في عَضْرِهِمْ أو مَنْ تَقَدُمْ اتفاقهم على 
عَصرِهِم . 

قولهم: إن هذا عَامْ مَخْصُوصٌء والعَامٌ إذا خْصٌ ضَارٌ مُجْمَلاً: 

قلنا : قد أوضحنا في «باب العُمُومٍ» أنه متى خْصٌُ يمَعْلُوم. كان دَلِيلاً فيما بَِىَ 

قولهم : : استعمال سَبِيلٍ المُؤْمنِينَ في طريقهم َوْلاً وفعلا يكون مجَارًا: 

قلنا: وإن كان مَحجَازاً في الأضل » إلا أنه از كز الفجافز إلى الهم عند الإطلآتي ؛ كما في 
قَِْهِ تَعَالَى: طقل كو سَبيق أَدَعَْا إلَّ أله مَل بَصِبرز أن وَمنِ أتبعَقّ 4 [يوسف .]٠١8‏ 

قولهم: إن بين نَرْكِ انبا غير/ 170 سَِيلٍ المُؤْمنِينَ» واتبّاع سَبيلٍ المُؤْمِنِينَ ‏ وَاسِطَةُ؛ وهو 
عَدَمُ الاتباع لهما: 

قلنا : قد بَيْنَا في «باب الأَرَامِرٍ والئوَاِي» أن الشَّيكئن | إذا كَانَا على طرَني تقيض ؛ 00 
والسكونء كان الأمر بأَحَدِهِما نَهْيًا عن الآخَرء والنهي عن أَحَدِهِمًا أثراً بالآخر؛ ضَرُورَةٌ أنه يَلْرّمُ 
من طَلْبٍ الشَيْءِ ءِ طلَْبُ ما هو من ضرُورَاته . 

وبينا أن الترك ليس محض السُلْبٍ بل فعل الضد؛ لأن اللْبٌ المقابل الذي هو عَدَمّ مَخْضٍ 
لا يكون مَعْدُوماً) فلا يكونٍ مَكْسُوباً» » وَبَيّنًا ألْحِصَارَ التَكُلِيفٍ في المَكْسُوبٍ؛ نا على امْتئاع 
تَكْلِيفٍ ما لآ يُطَاقُ وعَدَمٍ وُقُوعه . 

قولهم : : اتباع مسبيلهم : الحكم في المَسْألةٍ بالطّرِيت التي حَكَمُوا بها لا يمبجَوْدٍ اتفاقهم : 

قلنا: إذا حَكَمْنَا في الوَاقِعَةٍ مو لأجلٍ أنهم حَكَمُوا بهاء تَضَمْنَ ذلك الحكم بما حَكَمُوا الك 
وكما أن سَبِيلَهُمْ قبل الاثْقّاقٍ الحَكُم بِالدَلِيلٍ الْفْصِيلِيٌ» فسبيلهم بَعْدّ الاثَثَاقٍ الحكُم به أجل 
الاثفاق. 

قولهم: المراد ب «المُؤْمِنِينَ» المَوْجُودُونَ حَالَ نُزُولٍ الآية: 


قلنا: «المُؤْمِبُونَ» يَكتَارَلُ كُلٌّ مَنْ يُوصَفُ بالإمَانِء وهم كل من يُوجدُ في عَضْرِ؛ ضرورة 
حَمْلٍ الآية على مُؤْمِنِينَ يمن اتباعهم » وإلا لكان تخيلا للآية. 
وقولهم : «الإيمان فِعْل القلب» ولا اطلاحٌ لَنَا عَلَيُها : 


ان 


000 


الْحْسّدُ النَانِيةُ لِلْقْمَهَاءِ: الاسِْذْلالُ بِقَوْلِهِ تَعَالّى «وَكَدِكَ جَمَائَكُم أَمّهُ وَسَطا إنكووا 


شُبَدَاء عَلَ الئاس وَيَكْونَ لسُولُ لَك هيدا 4 [البقرة: 15 


مك 


قلنا: الأَحَكامُ التي بين العِبَادٍ المُرتبَةُ على الإيمان مُرَنْيْدٌ على التْطقٍ بكلمتي الشْهَادةٍ من جل 

المُتَاكَحَقَ وَأكلٍ دسق والميراث» والصلاة وراءهم وعليهم إلى غير ذلك؛ » بخلآفٍ الأخكام 
المُتَعلْقَةٍ ِالعَبْدٍ ورَبُهِ؟ فإنه يعلم السَوْ وأَخفّ. 

قولهم: «هذه الاحتمّالآتُ جَائِرَةُ الإرَادَق» وهي مَانِعَةٌ من التجزم؟: 

قلا : : لا نُنكرُ أن كُلْ لفظ احتج به على صِحْحةٍ الإمَاع» لو جرْدَ النْظرٌُ إليه من حَيْثُ هوء 
لَتَطَوقٌ إليه وُجُوهٌ من الاحْتِمّالتِ لكن مُوَائْقَةَ كُلَ لَفْظٍِ احتج به لِمَجْمُوعٍ الَلفّاظٍ ع اكارنياء 
وَتَضَافْرِهِاء وتَطَابُقٍ ظَوَامِرمًا على ذلك - يَذُْعْ إَِادةٌ تلك الاحمَالأتٍ؛ فإذن كُلَّ نَصّ منها بَصِحٌ 
النّمَسُّكْ به ابتداة؛ لإِشْعَارِوٍ بالمَطْنُوبٍ الظاهرء وَدَفُع إرَادةٍ مَا عَدَاهُ بانضمامه إلى الجملة» وبهذا 
الطريتٍ يُقْطَمُ بكثير من الأَكَامٍ من ووب الصَّلاوٌ» والزكاة» وَالحَج؛ والجهّاد وَشَرْعَ أَضْلٍ 
ابيع والتككاح والإجارة وعَيْرَ ذلك» » وإن كان كُلُ لَمْظٍ وَرَدَ فيهاء » لو نَظَدْنًا إليه من حَيْكٌ هو 
لكان للكأويل فيه مجال» لكن بِالئْظْرٍ إلى ما اقترن به من الُكْرِيِرَاتٍ والتأكيدات» وثَرَائِنِ 
الأَحْوّالٍ؛ فلا يبقى للاحتمال فيه مَجَالُ والله أعلم. 


قوله: «الجّةُ الكَاِيَةٌُ: قوله تعالى : وَكَدلِكَ جَمَلْتكُم أُمّدُ وَسَعلا لِنمَكُووا د مَل لكايس / 


الاب وَيكود الول عَلِدَكْْ هِيداً» [البقرة ]١14‏ وَجَْهُ الاسْتِدُلالٍ به أنه تعالى وصف مَجْمُوعَ هذه 


الأ بكونهم وَسَطأءو «الوّسَط؛: العَذْلُ» فالمَوْشُوتُ بِالعَدَالَةٍ إما أن يَكُونَ كل واحد من آَحَادٍ 
الأَمَدَ؛ وهو باطل قطعاً - 

[يعني: لما عُلِمٌ أن الوَاقِعَ خِلافهُ [أو مجموع الأمة؛ وذلك يُقْتَضِي أَنْ يون مَجَمُوم هذه 
الأ مَوْصوفِينٌ نَّ بالعَدَالَقا) يعني: | يعني : إذا بَطَلَ أن يَكُونَ المَوْصُوفٌٍ بِالعَدَالَةِ كل وَاجِدِء تَعَيّنَ أن يَكُونْ 
المَؤْضُوفٌ بها جَمِيعَ م الأمق وهذا على زَُعْمِهِ تَفْرِير للمقدمة الأولّى . 

وأما تَفْرِيرُ الناِيَةِ: وهي «الوسط»: العَدْلُ؛ فقوله تعالى: تل رم * [القلم: 8؟] أي: 
أعدلهم» » وقوله عليه السلام: 'خَيْرٌ الآمُور أوسطها» 

وقول الشاعر [من الطويل]: 

هُمْ وَسَط يَرْضَى الأنَامُ بِحْكْمِهمْ إِذا نَرَلْتْ إِخْدّى اللْيَالِي بمُنْظم'" 

ويقال: مِيرَاف وَسَطْءٍ أي: لا مَيْلَ فيه. 


() البيت نسب لزهير» وهو في ديوانه برواية يرويه ثعلب (:”7) 
لحى حلال يعصم الناسٌ أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم 
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نه عَالَى وَصَفَ مَجَْمُوعَ ع الأمة بكَوْنه وَسَطا وَالْوَسَطْ: هُوَ 
الْعَدْلُ؛ كَالْمَوْصُوفُ 9 إِمًا كُلّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادٍ الأثة؛ وَهُوَ َال قَطعاء أَرْ مَجْمُوحُ 
الأو رَلِكَ يَفْتَضِي أن و مَجَمُوعٌ الأمُةِ مَوْصُوفاً بِالْعَدَالَقِ وَكُلُ مَنْ قَالَ 0 
بِحَقٌ كَانَ كَاذِباً» وَالْكَاذِبُ يَْدَ يَسْتَحِقُ اللّم؛ لا يَكُونُ عَذْلاً؛ كَوَ نُوَجْبَ: أَنْ يَكُونٌ كُلُ ما 


١ فآ‎ . 


َلِقَائِلٍ أَنْ أ يَقُولٌ: قَوْلُهُ : وَكَدَلِكَ 0 أَمّةٌ مَهُ وَسَطَا حِطَابٌ مَمْ الأقوَام الْحَاضِرِينَ 
في ذُلِكَ الْوَقْتء 1 هذا يَدكُ عَلَى أن أن إِجْمَاعَهُمْ فِي ذلك الْوَقْتٍ بِعَييِهِ خم لجنا ل 

قوله: «رَكُلُ من كَل قَؤْلاً ليس بِحَقٌ يكون كَاذْباً»؛ لأنه أخبر البو مره 
يعني : بالاتفاق؛ ؛ أما عندنا: قَشَرْعاًء وأما عند الخُصُوم: قُمَقْلاً» وشَرْعَاً 

قوله: «فْوَجَبَ أل يكون عَدْلاًه يعني : على هذا التُقْدِيرٍ؛ أنه و لم يكن ما كاوه خف 
لكَاُوا كَاذِبينَ ولم ونوا عُدُولاٌ لكنهم عُدُولُ بإِحبَارٍ ألله تعالى» فوجب أي يصدر عنهم ما 
بُجْلُ بالعدّالة » وأن يكونٌ ما يَقُولُونهُ حثًّا وصدقًاء فيجب اتباعهم . 

فوله: «ولقائل أن يقول. 2١.‏ إلى آخر الأسئلة . 

الححاصِل : أنه اعترض على هذه ال من ثلا 1 ولم يُجَبْ عنها؛ لُِوْتِهَا على 
رَعْمِهء ونحن نذكر ما يَخُْصٌ هله الحُجّةٌ من الأشيلق» والجواب عنها إن شّاءً اللّهُ - تَعَالَى - 
مُتَضْمّنا لما ذكره على الوَّجْهِ الججدلي» بحيث لا يُتَضْمُرُ يَعضَمْنُ ملعأ بعد تَسْلِيم الأول : 

قوله: المَؤْصُوفٌ ب «الوسط» مَجْمُوعٌ هله الأئة : 


قلنا: لا نُسَلُم. 

قوله: إذا لم يكن المَوْصُوفٌ به كُلُ وَاحَدِء فَالمَوْصُوفُ به المجْمُوعٌ: 

قلنا: لا تُسَلْمْ نميل . مراد الجَوَّازٍ إرَادةُ الغض؛ لتعذر إرادة ظَاهِرِو؛ وهو كُلُ واج لكن 
ذلك البَعْض غير مُعَيّنِ لناء فلا تَقُومٌ به الحجَةٌ» َالإمَامِيَةُ عَيْنَتْ ذلك البَعْضٌ بالأئمة 
المغضريينء فلم قلدم: | إن هذا ير مُرَا؟ لا بد لهذا من ذَلِيلٍ. 

قوله: «والوّسَطٌ: العَذلُ»: 

قلنا: لانْسَلْمَ والظاهر أنه غَيْرُ مُرَادِ من الآية؛ لأنّ العَدَالَهَ تَخْصْلُ بفعل 00 
وأَجْيَئاب المنْهبّات. وهي فعل العَبْدِه» و«الوّسَطْ) المَوْصُوفٌ به في الآيّةِ فِعْلُ الله تعالى ؛ 
جَعَلّه ؛ بدليل قَوْلِهِ تعالى: ل ا اسل ني الأب 
غير العَدَالَة. 

4 «وَكُلٌ مَنْ قَالَ ة لا يس بِحَق يكون كَاذِبا/ 18أء والكاؤِبُ يَسْتَحِقُ اللّم. 

قلنا: الكَذِبٌ لا يخلو | ما أَنْ يكون عِبَارةٌ عن ل 3 

اعتقاده؛ على ما يَقُولهُ الجَاجِظ: فإن عَكَيْتَ به الأول فلا نُسَلُمْ أن كُلُ كَاذِبٍ يَسْتَجِقُ اللم؛ 
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َعْرِثُهُمْ م٠‏ وَلاَ تَعْرفٌ أيضاً ذلِكَ 00 وَأمًا إجماع سَائِر النّاسِ في سَائِرٍ الأَوْقَاتِ 
فَعْبْرُ دَاخِلٍ تحت 3 نَحْتَ الآبق وَلايُمْكِنُ أن :له لما كيت أن ذْلِكَ الإجماع حسجة وسبٌ 


أَنْ يَكُونَ سَائِرُ الإِجْمَاعَاتٍ ححيةٌ؛ لَالعِقَادٍ ا عَلَى أَنهُ لآ قَائِلَ بِالْفْرْقِ. لأنا نَقُولَ: 
هذًا إِنْبَاتٌ لأضل الإِجْمَاع» بأُضعَفٍ نوا الإِجْمَاعَاتِ وَهُوَ في عَايَةٍ الْمَسَاوِهِ ثُمْ نُقُولَ: 


سَلْمْكا رَْ الأََةِ موْصُوكْة بِالْعَدَلَء كَلمَ قُلكُمْ : إن ذُلِكَ يَقْئَضِي كَُوْنْهُمْ عُدُلاً في كل 
شَيْءِ؟ ! 
لِجَوَازٍ الإحْبّارٍ به عن نِسْيَانِء ا ل وه يَسْنَحِقُ الذّم؛ لقوله 


تعالى : 54 229 ناح فيمآً في أنطأثم بلى * [الأحزاب 6]ء ولقوله عليه السام «رْفِمَ 
عَنْ أَمتِي الخطأ وَالتُسْيَانُ( 2 وقوله يكل : دإذًا اجِتهَد الحَاكم وَأخْطاً قْلَهُ أجل وإِنّ أُصَابٌ» 


كَل ٠.‏ أجرَان 27 


وإن عنبت به الثاني » فلا نسلم أن كُلُّ مَنْ قَالَ َوْلاً لَئِسَ بِحَق يكون كَاذِباً؛ لوا خا لا 
0 0 أن مَائيْنِ المْتَدْمَئيْن لا تَجْتَمِعَانِ على الصَّذْقٍ . 
نه يكون كَاذِباً» وأن الكَاذِبَ تق اللّمْ» لكن لِمَ قُلَثُمْ: إن ذلك 1 العَدَالَةَ 
مُطلْقاً ؛ 0 لا يَحْرِم؛ لجواز أن تكون المُخَالَفُةُ صَغِيرَةٌه والصغيرة لا تَخْرِم العدالة» إلا مع 
الإِضْرَارِ» أو تكُونُ مما يَتَضَعَنُ حْسَاسَةٌ النفْسٍ ١‏ وَدَنَامَةَ الهمّة؛ كَتَطفِيفِ حَبّةِ أو اسنتزان 7 0 
معنى سؤاله . 


(؟) أنخرجه البخاري /1١1(‏ *7؟) كتاب: الاعتصام بالكتاب والسئة باب: أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ 
حديث (917881): ومسلم (/1111) كتاب: الأقضية» باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ حديث »)١915/1١0(‏ وأبو داود (؟/ 77") كتاب: الأقضية» باب: في القاضي يخطىء 
حديث (70194): وأبن ماجه (؟5/1/) كتاب: الأحكام باب: الحاكم يجتهد فيصيب الحق 
حديث (2»)7714 والشافعي (175/1) كتاب: الأحكام» باب: في الأقضية حديث (511)) وأحمد 
(158/4ء »)5١5‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 5078 منحة) رقم »)١401(‏ والدارقطني (4/ ١١‏ 
)١‏ كتاب: في الأقضية والأحكامء حديث »)5١(‏ وابن حبان (0051)» والبيهقي 1١8/٠١‏ 
89 والبغوي في شرح السنة» (0/ 70١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق يزيد بن عبدالله بن الهاد» 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث؛ عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن 
عمرو بن العاص مرفوعاً به. وللحديث شاهد عن أبي هريرة: 
أخرجه البخاري (17/ )118١‏ كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة باب: أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ 
حديث (71701): ومسلم (/ 1747) كتاب: الأقضية» باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو 
أخطأ حديث (1/17/145)» والنسائي (8/ 17177 1174) كقاب: آداب القضاة» باب: الإصابة في 
الحكم»؛ والترمذي )١117(‏ وابن حبان (0076)» والدارقطني )١١4/4(‏ كتاب: في الأقضية 
والأحكامء والبيهقي ( كلهم من طريق أبي بكر بن محمدء عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
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وَتَفْرِيرُهُ مَا ذْكرْئَاهُ مِنْ مِنْ أن الوَصْفَ فِي جَانبٍ الثَُوتٍ يَحْفِي في الْعَمَلٍ بِمفْقَضَاه تبُوثه 
في صُورَةٍ وَاحِدَةٍ. 


َأَما ذا مُلْنَا: ُلآنُ عَالِمٌ» كهدًا يَكْفِي ِي الْعَمَلٍ به كَوْهُ عَالِماً بِشَيءٍ وَاجِدِء كَأمًا 
كوه لما يكل اليد ميد واج . 
مُتَقُولٌ: مب أَنّْهمْ عُدُولُ في كُلْ شَيْيء لكن لِمَ يَجُوْ أن يُقَالَ: الْخَطَأُ إذَا كَانَ مِنْ 
بَاب الصّعَائرِ؛ إِنهُ لا يَقْدَحٌ في الْعَدَالَةِ . 
قوله: «قَوَجَبَ أن يُكونوا عدولا : 
قلنا: لم قلت: إنه يَلْرَمّ من وَضْفْهمْ بِالعَدَالةٍ أن يَكُوئُوا مُدُولاً في كل شيء؟! 
وتقريره: ما ذكره أَنَّ الوَضْفٌ في جَانِبٍ الإثبَاتِ يكفي في صِذْفِهِ تبُونَهُ في صورة. 
فإذا قلنا: زيد عالم» لا يَْرَمْ أن يَكُونَ عَالِماً ِكل شيء»» وهذا سُوَالهُ الاني. 
سلمثا سلمنا أنهم عُدُولٌ في كَل شَيْوء لكن في كُلَ َمَافِه وفي زمان الأداء؟ : 
الأول مَمْنُوعٌ» والثاني مُسَلمُ ونحن تَقُولُ به فإنهم عُدُولُ عند أَدَاءٍ ءِ الشهَادَةِ التي وَصَُهُمْ 
اللّهُ ‏ تَعَالَى - بِالوّسّطٍ لأجلهاء أو هي. الشّهَادَة على الناس يوم القِيَامَةٍ للأنبياء ‏ صَلَوَاتُ الله تعالى 
عليهم فلم قلدم: : إنهم عُدُولَ عند التحمل في دار الدنياء وإنه غَيْرُ لأزم ؛ فإنه يَصِحٌ تَحَمْلُ 
الفَاسِقء :والكائرء والعبد» والصبي المميز. 
سَلّمنا سَلْمْنَا أنهم عُدُولُ مُطلقاً في الدنيَا والآجرّق لكن مجموع الأ 3 المَؤْصُوفون هُمْ المَوْجَودُونٌ 
عند تزولها؟ لأن الطاب خِطَابُ المواجهة». لكن الموجودين عند تُرُولِهًا غَيْدُ مَعْلُومِينَ لناء ولا 
بَقِيَ المجَمِيعٌ بعد مَوْتَهِ) فإنه قد اسْتْشْهِدَ في حَيَّاتهِ عليه الصلاة والسلام جَمَاعَةٌ من المُهَاجِرِينَ 
والْأَنْصَارِه» وهذا معنى سُوَالِهِ الأَوّلٍ؛ إلا أنه قال في تَقْرِيرِه: «لكن لا نعرفهم بأَعْيَانِهِمْ» ولا 
نَعْرِفُ أيضأ ذلك الوقت بعينه؛ وحيئذ لآ يُمْكِنُنا أن تَعْرفَ الإِجِمَاعَ الذي حَصّلٌ في ذلك الوّقْت) 
وفي ضمن هذا الَّْرِيرِ اعْتِرَافُ يصحة صُورَةٍ الإجمّاع/18ب. 
وما دكَرْئاهُ من الكفريرات أَْرَبُ | إلى الغْرَض»؛ ا 
وأَجَابَ عنه على رَعْمِهِ؛ وهو قوله : «ولا يُمْكِنٌ أن بُقَالَ: إنه لما كَبَتَ أَنّ ذلك الإجِمَاعَ حُجةٌ حجة 
وجب أن تكون سَائِرُ الإِجْمَاعَاتٍ حُجّةٌ؛ لالْعِقَادِهِ على أنه لا قَائَِ بِالْمَرْقِ؛ لأنا نقول: هذا يات 
لأَصْلٍ الإجمَاع بأَضْعَبٍ أنواع الإجماعات”ا'؛ وهو في غَايَةٍ الَسَادِه يعني: أنه أشْتذلال إجمَاع 
تزكيبي على أَصْلٍ الما وهو ْمَلَف في صِمْنِهِ عند القَائلِينَ بِأَصْلٍ الإجماع. 
سلمنا: أن كُلْ ما يقولونه حَقُ وصِدْقٌ, الكن لم قُلكمْ: إن كُلْ ما كان حَمًا في نفسه يكون 
حبة يجب على المُجْتَهِدٍ انبَاعْهُ؟ وظاهر أنه غَيْرُ لأزم؛ فإنه: لا يَسُوعُ لمجتهد باع قَوْلٍ مُجْمَهدٍ 


)١(‏ في الأصل: الإجماع. 


و 


و فسا ل أه عق انوك ولق" مرحو وا ونا نوه هسه أ وا به اهلكيه فر ها ايه هد لها قد هايا" ل ته .16 و مهار ره" 818 


ل ل ا كك ل اا ل ا ا ل ا ا 0 


يُخَالِفُ أَجْيَهَادَهُ وإن قلنا: إن كل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ. ولا يَقْضِيٍ القَاضِي بعِلْمِو''' على رأي. ولو 
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إذا علم القاضي بحادثة في البلدة التي هو قاض فيها؛ بأن سمع إقرار رجل بمال لآخر» أو سمع 
تطليق رجل لامرأته» ثم رفعت إليه تلك الحادثة؛ وهو على قضضائه - فهل يحكم في هله الحادثة 
معتمداً في ذلك على علمه؛ أو يعوّل في حكمه فيها علئ شهادة الشهود؟ وقع خلاف في ذلك بين 
العلماء المتقدمين والمتأخرين: فقال المتقدمون: يجوز للقاضي أن يقضي بمقتضى علمه فيما عذا 
الحدود الخالصة لله تعالى كالزنا وشرب الخمر. وذهب المتأخرون الى: أنه لا يجوز للقاضي أن 
يقضي بمقتضى علمه في حادثة ما من الحوادث» بل لا بد من البيئة» أو إقرار المدعي عليه . 

وإنما ذهبوا إلى هذاء أخذاً برواية ابن سماعة عن الإمام محمد رحمه الله - ولذا قال في «الأشباه 
والنظائر؛ : إن الفتوى على قول الإمام محمد في أنه لا اعتبار لعلم القاضي 

وقال في جامع الفصولين أيضاً: وعليه الفتوى؛ لفساد الزمان؛ لأن القاضي ربما يكون غير عدل؛ 
لكي وقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله أن القاضي إذا علم بطلاق 
أو غصب أو عتق مر بأن بحال بين المطلق وزوجته وبين المعثق وأمته» وبين الغاصب وما 
غصبه! و ا أو إقرار؛ وهله 
الحيلولة على وجه الحسبة؛ لثلا يقربها الزوج أو المعتق أو الغاصب.. وأما المتقدمون: فقد استدلوا 
على مدعاهم بأن القضاء بالبيئة جائز بالإجماع؛ فيجوز القضاء بعلم القاضي من باب أولى؛ وهذا 
لأن المقصود من البيئة ليس عيئهاء بل حصول العلم للقاضي بالحادثة» وعلمه بالمعايئة أقوى من 
علمه الحاصل بشهادة الشهود؛ لأن العلم الحاصل بالشهادة ظن» والعلم الحاصل بالمشاهدة يقين؛ 
فكان أقوى, إلا أنه لا يقضي بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى ‏ لأن الحدود يحتاط في درئها» . 
وليس من الاحتياط فيها الاكتفاء بعلم نفسه. 

قال في المبسوط ما ملخصه: إذا رأى القاضي وهو في مجلس القضاءء أو غيره رجلاً يزني أو 
يسرق» أو يشرب الخمر ‏ فله أن يقيم عليه الحد في القياس؟ لأنه قد عاين السبب الموجب للحد 
له؛ والعلم الذي استفاده بمعايئة السبب فوق العلم الذي يحصل له بشهادة الشهود؛ لأن ذلك 
محتمل للصدق والكذب» وأما علم المعاينة: فلا احتمال فيه. 

وأما في الاستحسان: فلا يقيم القاضي عليه الحد حتى يشهد الشهود» أو يقر المدعي عليه عنده 
بذلك» ولا يقال: إن هذه الحقوق ليس لها مدع يدعيها؛ فلا يصح للقاضي أن يحكم بها؛ لأن هذه 
الحقوق التي هي من خالص حتق الله تعالى ‏ يشتوفيها الإمام على سبيل النيابة؛ من غير احتياج 
إلى مدع يدعيها من العباد؛ فلو اكتفى القاضي بعلم نفسه في الفصل فيهاء ربما يتهمه بعض الئاس 
بالجور والظلئ في حكمه» وهو مأمور بأن يصون نفسه عن ذلك؛ وهذا بخلاف القصاص» وحد 
القذف. وغير ذلك من حقوق العباد؛ لأن هناك خصماً يطالب به من العباد؛ وبوجوده تنتفي التهمة 
للقاضي فيما ادعى رؤيته . 

وروى عن الشافعي ‏ رحمه الله أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في كل شيء؛ حتى في الحدود 
الخالصة لله تعالى ‏ لأنه يجوز له أن يقضي في ذلك بالبيئنة؛ حتى في الحدودء والمقصود بها 
العلم بالحادثة» وقد علم هو ذلك بالمشاهدة» ولا فرق بين علم يتعلق بالحدود؛ وعلم يتعلق 
بغيرها. والجواب عن هذا: ما نقلناه عن المبسوط؛ وهو أن الحدود الخالصة لله ليس لها مدع؛ فلو ب 
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شََهِدَ عَذْدُ الترَائْرٍ من النْسَاءٍ في قِصَاصِ أو ححدٌء لم يثبت بشهادتين(© 


اكتفى بعلم نفسه في الفصل فيهاء لاتهم بالظلم؛ وهذا بخلاف حقوق العباد؛ لأن التهمة فيها منفية 
لوجود حخصم. 
وقال صاحب اثيل الأوطار؛ بعد أن حكى الخلاف بين العلماء في قضاء القاضي بعلمه ما نصه: 
والحق الذي لا ينبغي العذول عنه أن يقال: إن كانت الأمور التي جعلها الشارع أسباباً للحكم؛ 
كالبينة واليمين ونحوهما ‏ أموراً تعبدنا الله بها لا يسوغ لنا الحكم إلا بهاء وإن حصل لنا ما هو 
أقوى ‏ فالواجب علينا الوقزف عندهاء وعدم العمل بغيرها في القضاء. وأما إن كانت أسباباً يتوصل 
بها الحاكم لمعرفة المحق من المبطل» .وليست مقصودة لذاتها بل لأمر آخر؛ وهو أنها طريق موصل 
إلى ما هو المعتبر عند القاضي من علم أو ظن بالحادثة؛ فلا شك في أنه يجوز له أن يحكم بعلمه؛ 
لأن شهادة الشهود لا تبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل بالمشاهدة؛ فإن الحاكم بعلمه غير الحاكم الذي 
يستئد إلى شاهدين أو يمين؟ ولهذا يقول ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون 
إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأقضى له على نحو مما أسمع منه؛ فمن 
قضيت له من حق أخيه بشيء, فلا يأخل منه شيئاً» فإنما أقطع له قطعة من نار» فالأسلم في مثل 
هذا ألا يعول القاضي على علمه؛ بل لا بد من التعويل على شهادة الشهود» كما هو مقتضى 
النصوص الشرعية . 

)١(‏ مراتب الشهادة أربعة: وهي الشهادة على الزنا والشهادة في بقية الحدود والقصاص والشهادة فيما 
سوئ الحدود من بقية الحقوق مالية كانت أو غير مالية؛ كالنكاح والطلاق والوكالة والوصاية 
والشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال؛ كالولادة والبكارة والعيوب بهن. 
أما الشهادة بالزئا وهي المرتبة الأولى: ا ا ع و و و ل 
والسنة والإجماع والعقل : أما الكتاب فقوله تعالى: «وَاكق بكترت ست التحِنَةٌ ون نمكم تأستوة تَشْهدوا 
بهن أريصَةٌ مَنحكُْمْ © وقوله تعالى : ان بض المنستت ثم لد بها أرق شبناه مور بين سد 
وقوله تعالى : «ِلَرلا جلثر عه نمَو شبكاة كَإذ لم يَأنا بكار زلبك عدَ لئر هم اكير )4 
وأما السنة: فقد قال رسول الله كةِ للقاذف: «انت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك1» وروى عن 
الزهري أنه قال: (مضت السنة من لدن رسول الله يَدلِ والخليفتين من بعده أن لا لامي ء في 
الحدود والقصاص). 
وأما الإجماع: فإنه قد اتفق أهل الإجماع على اشتراط الذكورة في الحدود والقضاصء وأن يكونوا 
أربعة كاله في القيادة على الزنا: ووجه الاستدلال بهذه النصوص على كون شهود الرئا أربحة 
رجال ما يأتى: 
أولا: التصريح فيها يلفظ أربعة) من حيث إنه نص في العدد والذكورة أيضاً؛ لأن العدد إذا أنث 
كان المعدود مذكراً وبالعكس. 
وثانياً : قد دل على اشتراط الذكورة حديث الزهري المتقدم. وهو وإن كان مرسلاً لكنه حجة يجب 
العمل به عند الحنفية والمراد بالخليفتين فيه هما سيدنا أبو بكر وسبدنا عمر رضي الله عنهما وإئما 
خصهما بالذكر لأنهما اللذان كان معظم تقرير شرع الأحكام في زمانهما ‏ وبعدهما ما كان من 
غيرهما إلا الاتباع وأيضاً ورد الحث بالاقتداء بهما في قوله كَل (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر س 
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ع وعمر:. 
وأما الدليل العقلي : 
فهو أن في شهادة النساء شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال في غير الحدود والقصاص - وإنما 
قال شبهة البدلية لأن حقيقتها فيما امتنع العمل بالبدل مع إمكان العمل بالمبدل منه كما في قوله 
تعالى: قن لم يِذ ميم تكََوِ ير # لأنه لا يصار إلى البدل وهو الصيام إلا عند تعذر العمل 
بالمبدل منه وهو الإطعام والكسوة أو تحرير الرقبة وليس شهادتهن كذلك فإنها جائزة مع إمكان 
العمل بشهادة الرجلين وإذا كان فيها شبهة البدلية فلا تقبل شهادتهن فيما يندرىء بالشبهات وهي 
الحدود والقصاص - فإن قبل هذه النصوص الخاصة تتعارض مع النص العام في قوله تعالى: إن 
َم يكرا يمان مَيَجْلُ ركان 4. 
يقال في الجواب إن النصوص الخاصة تقدم على العامة لأن «التخاصة مانعة والعامة مبيحة ودليل 
المنع مقدم على دليل الإباحة؛ وأيضاً الأدلة الخاصة فيها زيادة قيد وزيادة القيد طريق من طرق 
الدرء؛ لأنه كلما كثرت قيود الشيء ‏ قل وجوده بالنسبة إلى ما ليس فيه زيادة تقيبد؛ فيكون ذلك 
موافقاً لقول الرسول يكلِِ: (ادرءوا الحدود بالشبهات) فبهذا يندفع التعارض بين النصوص الخاصة 
والعامة. : 
وقيل أيضاً: هذه النصوص لا تدل على اشتراط أربعة رجال في الشهادة بالزنا؛ لأنها ليس فيها ما 
يملع العمل بأقل من أربعة؛ فلا تفيد إلا جواز العمل بهذا العدد ‏ يقال في الجواب: سلمنا بأنه 
ليس في الأدلة ما يمئع العمل بأقل من أربعة؛ لأن التخصيص بالذكر لا يدل على انتفاء الحكم عند 
انتفاء المذكور؛ ولا يوجبه أيضاً؛ فهو مسكوت عنه لم يتعرض له الشارع بنفي ولا إثبات؟ فيعلم 
حكمه عن دليل آخر ولا دليل. فمن ادعى جواز العمل بما دون الأربعة ‏ يحتاج إلى دليل على ذلك 
الجواز؛ كما أن النافي للحكم عند انتفاء الأربعة لا ينفيه إلا لعدم دليل يقتضيه؛ إذ لا يثبت الحكم 
الشرعي بغير دليل؛ ثم قد يقال: قد وجد دليل يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء العدد المذكور» 
وهو الإجماع من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ومن بعدهم إلى يومنا هذا على أن الشهود على 
الزنا إذا نقص عددهم عن الأربعة ‏ يجب عليهم الحد؛ لكونهم قذفة. وأيضاً قد روى أن عمر - 
رضي الله عنه ‏ قد حد الثلاثة الذين شهدوا على مغيرة بالزنا؛ فلو كان الزنا يثبت بما دون الأربعة ‏ 
لما وجب على الثلاثة الحد؛ بل كان يجب على المنسوب إلى الزنا. فإن قيل: يصح فياس الشهادة 
بالزنا على الشهادة في بقية الحدود والقصاص؟ . 
يقال في الجواب: لا يصح القياس في هذا لفوات شرطه؛ وهو المساواة بين الأصل والفرع» وعدم 
النص في الفرع» ولا مساواة بينهما؛ لأن الزنا أعظم الجرائم؛ ولذا شرع فيه الرجم؛ فلا يقاس على 
غيره» وأيضاً قد نص على الفرع؛ وهو الزئا؛ فبطل القياس؟ لأنه لا قياس مع النص. 
أما الشهادة ببقية الحدود والقصاصء وهي المرتبة الثانية - فيشترط فيها رجلان؛ فلا تقبل فيها شهادة 
النساء؛ وذلك كحد الشرب والسرقة» وحد القذف والقصاصء والدليل على ذلك قوله تعالى: 
«زاسكئيثرا عَبِيِئَنِ ين يََالِكُم 4 هذا نص صريح في اشتراط العدد والذكورة» وهو عام في كل 
شهادة تتعلق بالحدود والقصاصء» وخروج حد الزنا عن هذا العموم؛ لأدلة أخرى» وهي الآيات 
والأحاديث المتقدم بيانها؟ فبقي ما عداه على أصله. فإن قيل: إن قوله تعالى : «إوَأسْئَيْيِدُوا سكين 
ين ربكم * اقترن بقوله تعالى: #قّن لَمْ يكنا يمن هَيَضْلُ أنرأكان *. . . والاقتران في الذكر 
يفيد الاشتراك في الحكم وشهادة النساء غير جائزة في الحدود والقصاص - يجاب عن ذلك بعدة سم 
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والجواب: 

قوله: ايجُورُ حَدْلُ الآبةِ عَلَى بَْض الأمقَ فلم قلتم: إن ذلك غَيْرُ مُرَاو؟: 

قلنا : يمنع من إرَات أن الآبَةُ سبق لِبَيَانِ عَظِيمٍ شَأَنِ هذه الأموٍ» وَتَفْضِيلِهًا على سَائِرٍ 
م 1 وبعض كُلٌ أَنَةِ كذلك - لم يكن لها مَزِيةُ. 

لا يقال: وَضِْهْ متحي لاه العدت وسظار وَضْفَ كُلْ وَاجِدٍِ؛ٍ لانهناع قِيَام الْصنَةٍ 
الوَاحدة الفيغال ا كما أن وَصْفٌَ مَجْمُوع الجواهر بِالجَوَاذٍ والحُدُوثِ يَسْتَلَرمُ وَضْفَ كل 
جَوْمَرٍ بذلك» لمكم ما تررك من 

لأنا نقول: رفت الجَوَاهِرٍ بالجواز لِذَاتِهِ» ووصفه بالحدوث للازِم ذَاته» وهو بالجوازٍ 
وَالإِمْكَانِ» وكل كم يه ينبت لشيء ء لِذَاتَه أو لِلدَزم ذَاتِهِ ؛ لا يفارقه في حَالِهو؛ بخلاف ما يَعْرض له 
لالذلك؛ فإنه قد يكبت لِلْجمْلّة ما لا با يَنْيْت لأَحَادِمًا كعدد النُوَائْرٍ المفيد لِلْعِلُمٍ دون آحادي 
وكَاسْيلْرَام المُقَدّمَمَيْنِ للنتيجة دون إِحْدَاهُمَا إلى لاير ذلك» فلم قلتم: يلزم من ثُبُوتٍ العِضْمَةِ لكل 
الأمةِ تُبُوتّهَا لكل واحد وإذا تكل أن لشفل الآية على كل وامل؟ لما علم أن الوَاقِعَ جِلاتُهُ 
وبَطلٌ أن يُحْمَلَ على بعض؟ لانتفاء المَزِيّةِ ‏ تَعَيّنَ أن نُحَمَلَ على مَجْمُوع الأمة» وإلا لَزِمْ 
التعطيل . 

قوله: ”لا نسلم أن الوّسَط في الآية العَذل؛: 


حت أجوبة منها: أن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم؛ ولو سلم كون القران في النظم 


يوجب القران في الحكم ‏ فعدم جواز شهادة النساء يدل عليه حديث الزهري المتقدم. ومنها: أن 
شهادة النساء ممنوعة في الحدود والقصاص» لوجود شبهة البدلية فيهاء والحدوه تندرىء بالشبهات. 
فإن قيل: ما مسلك الحديث المروي عن الزهري من الآية؛ وه ي قوله تعالى: ْءتَإد لمي كو مين 
َيجُلُ دأترأكان مم ص م ألدْمدلة أن تل سدنهم مهما مُتْصجرٌ إِمْدَدهُهَا الذُرئ وك يأب الشبداة ما مر 
و لا مَكموا أن تكتيوة صذيرا صَغِيرًا أ كرا إل أجلو كيكم أَمسصل عند أله كَل علدو ود أل 0 أن 
بر 2 1 عي ناح ألا تَكدبوها و 3 9 ينوا إ؟! تتش 6ل ل ين وآ« 
هيد وَإن تَفْعَنُوا ِنَم در منود يحكُم وَاكقُا أ لإنساع الوه يكل كن شوم عليه مي »4 . أتخصيص أم 
نسخ؟. 

قلت: مسلكه منها مسلك آية الزنا من هذه الآية؛ وهو إما التخصيص إن ثبتت المقارئة؛ لأن 
المقارئة شرط صحة التخصيص عند الحنفية» وإن لم تثبث المقارنة ‏ فالنسخ. وحديث الزهري قد 
تلقاه رجال الصدر الأول بالقبول؛ فكان مشهوراً؛ ولذلك تجوز الزيادة به؛ فيكون مخصصاً للآية أو 
ناسخاً على التووجيه السابق» وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: طتَإن لَمْ كينا » إلخ؛ أي: إن لم 
يقصد إشهاد رجلين فليشهد رجل وامرأتان» ولو كان الرجلان موجودينء» ولولا هذا التأويل - لما 
اعتبرت شهادتهن مع وجود الرجال» وشهادتهن مقبولة ومعتبرة معهم عند الاختلاط؛ حتى إذا شهد 
رجال ونسوة بشيء يضاف الحكم عند الرجوع إلى الكل؟ حيث يجب الضمان عليهم جميعاء 
وتفصيل ذلك مسطور في كتب الفقهاء . 


57 


ها اواو ه قد قافا قا واه هاعد هد و ها لود قاع قاد ف واه ققاقاه ‏ قوقع وه لجاع عد فاع اه . فيه و لما را ف م 


قلنا: قد دللنا على أنه يُطْلَّقْ لذلك بالكتاب» والسَّةء والشّعْرِء والاستعمال» والاشْيِرَاكِ. 
والتّقُلُ وَالمَجَارُ على خلاف الأضل . 

قوله: «العَدَالَةُ ِل الوَاجبَاتٍ» وهو فعل العَبْدِء؛ والوَسَط المَوْصُوفٌُ به في الآية فل الله - 
تعالى ‏ فلا يَكُونُ الوَسَطْ العَدَالَةً) : 

قلنا: لا تُسَلْمْ أن العَدَالّة/19أ فِعْلُ الوَاحِبَاثتِء بل ذلك من آثَارِمَا؛ِ وإنما العَدَالَةُ عِبَارَةُ عن 
هَيْئةٍ رَاسِحَةٍ في النْفْسِ تحمل على مُلارَمَةٍ التَقُوى والمروءة”"'. 

سلمنا أن العَدَالَةَ فِعْلُ الطَاعَاتِء لكن قد تَقَوّرَ في عِلْمٍ الكلام من مَذْهَبٍ أهل اللحق أنَّ كُلّ 
وَاقِعِ من المُمْكئاتٍ فإنه يُنْسَبٌ إلى الله تعالى - خلقاً واخرَاعاًء وأنه لا يَمْتَيْعُ مع ذلك يِسْبَةٌ 
بَعْضِهًا إلى العبدٍ كَسْباً وانّصَافاً ثم لو سُلُمَ جَدَلةً أن العَدَالَةَ فِغْلُ الطَامَاتٍء وأنها فِْل العَبْيه لكن 
لا يمنع ذلك من نسْبَةٍ مجعلها [إلى] الله تعالى بَخُلقٍ َسْبَاِهَا من سَّلامَةٍ البنية والإلْهَام لامتثالها 
والقدرة» والدّاعِي ؛ والإرَادَق وخُلْقٍ بعض الألْطافٍ. 

قوله: "آلا نسلم] أن كل من قَالَ قُولاً ليس بِححنٌّ يكون كَاذِباء وأن كُلّ كاذب ب : يستحق الذَّمٌ» 
وإنهما لا يَجْتَمِعَانِ على الصّدْقٍ): 

قلنا : نحن نذعِي أن لا وَاسِطَةٌ بين الصَّدْقٍ والكَذِبٍ؛ على ما عُرِفٌ من أصل َمل الحَقء 
وأن كل حبر : فإما أَنْ يكون مُطابقاً لمخبرف أو لاء» والأول: الصَّدْقٌ) والثاني : الكَذِبٌ . 

قوله: «لا تُسَلْمْ أن كُلّ كاذب بهذا التّمْسِيرٍ يَسْتَحِقُ اللّمْ؛ لِجَوَازٍ الإِحبَارٍ به عن حَطَإْء أو 
يِسَيَانِ» : 
قلبا: ا يتنم استلناء اللاي والخطي من هلة: القفيزة »:الكن لا يمكين تغرى الك فين 
مسألتنا؛ لأن الفَرْضٌ أن المُخْيرٌ بذلك م مَجمُوع الأمقء وهم عَدَدٌ يزيد على عَذَّدٍ النَوَاثْرِهِ » والعَادةُ 
تيل النْسْيّانَ على مثلهمء وكذلك العَلَّطُ والخّطَأ في الحكم الشرْعِيّ ؛ فإنهم إذا جَرّمُوا به 
وقَطعُواء فالعَادَةٌ تحيل الجَرْمَ” إلا عن قالع شرعي » ولا قاطع شرعيًا سوى النْقْلٍ المتوائر عن 
الرسول كَل إما بسماعهم منه؛ ُيَسْتَنِدُ القَطِع إلى مَخْسُوس ضروريء أو بالنقل المُسَْنِدٍ إلى 
المَحْسُوسٍ. ولو جزم العلّط والخخطأ في مثله؛ للزم جَوَارُ تَطوُقٍ مِثْلِه | لى التُقْلٍ المْتَوَائِرٍ؛ وذلك 
يَقْدَحُ في إِثْبَاتٍ التُوّة؟ فإن إحدى مُقَدْمَاتِ صحتها بِالنْسْبَةِ إلينا النْْلُ المَُوَاترٌُ ٠‏ وعلى هذا التَقدِيرٍ 

قد يُمْئٌَ الْعِقَادُ الإجمَاع عن أمارة»» ولو سلمء فإنما يْتَمَ يُكصَوْرُ عن طن غالب سَالِمٍ عن المُعَارضة» 

ولعادة تحيل الت فيه وفي مه يض مع ار همع ولا يَلْرْمُ عليه انَقَافُ الْعَدّدٍ الكثير على 
كُفْر أو بِذْعَة؛ فإن ذلك إنما يَكقِقُ عن مُصَادَكَةِ نظَرِ الأقل» تَقْلِيدٍ من الأكثر؛ كاتباع كل مَذْمَبٍ . 

أما اتقَاقُ الم المْفِيرٍ على نْظَرٍ واستدلال في العَفْلِيّاتِ مع تَشُعْبٍ طرقهاء وتعارض 
الشْبْهَاتٍ فيهاء وعُسر الإِحَاطَةٍ بشرائط/ 19ب إنتاج براهينها وعجز مبجاري العقول عن موّائقهاء 


(1) سيأتي الكلام على العدالة في باب الأسخبار. 
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قا واد ا عابني فعا هري جولادا" عل وال 785 هار قال فاده مهار يلار ةج اع هد "اهقارف فنا لل يهامو “6 بع و4 ا 2 


وكل ذلك لا يدركه إلا الأقْرَادُ في كل عَضرٍ: فالعادة تحيل التاق فيه؛ ولللك ك قبل: ! إن العقلاء 
لم يتفقوا على مسألة عَفْلِيةِ نظَرِيّة) سوى أن التَدِيمَ لا يعدم » ا الم زد 
الإجْمّاع حَُةٌ في العَقْلِيَاتِ20,'وَخَالَفهُ العَزَالِنُ في «المَنْسُولٍ)2.20 م يِبِحَتُ 
فيه في باب الجا 

قوله: : ١لا‏ نُسَلُمُ أنه يَلَمْ من المُحَالفَةٍ حَْمُ العَدَالة مُطلْقاً؛ لجواز أن تَكُونٌ المُخَالَئَةُ صَغِيرَفٌ 
ا 

قلنا: الجَوَابٌ عنه من وَجْهَيْن: 

الأَوْل: أنا ُْفْنَا في خَرْمِ العَدَالَةٍ بين الكبيرَةٍ والصَّغِيرَةٍ؛ لأن العَدَالَةَ وَضْفٌ بَاطِنٌ عُيّبَ عَنًا 
لا أطلاع لنا عَلَيْمَا إلا بمَظِئيهَا وآثارهاء » ووقوع الصغيرة فلتة مع اسْتَعْمَابِهًا بالاسيمَْار 1-7 
الإِضْرَارٍ: لا يَخرمٌ اَن ِمرَاعَاةٍ التقرى»» رإذا كان المرَّي هو لله -:تعالى. عالت الس 
والعلانية» فلا نَتَصَورُ أن يَقَعّ منهم ما يَخْل بعدالتهم . 
الثاني : : أن المُحَالََةَ في الفَثْرَى مع الهلم كَذِبٌ على الله تعالى ‏ والكذِبُ على الله تعالى 
قوله: «سَلْمْئَا ألهم عُدُولُ لكن لما قُلتُمْ : إنهم عُدُولٌ في كُلّْ شَيء!: 
قلنا: إذا كانت العَدَالَُ رَاجعَةٌ إلى عَيْئَةٍ رَاسِحَةٍ في النْفْسٍِ تحمل على مُلاَرْمَةٍ التثُوَى 
َالْمَرُوءةٍ - لم تختلف الحال. 


قوله: (ا بِالعَدَالَةٍ إنما يَحْتَاجّ إليه حَالٌ الأذاء» و الآجِرَةٍ لا حال ال 
2 هي في الأخرَةٍ 


اليا وهو مَحَلّ الْرَاع؟ : 


0 
الدثياء» وقد وَصَفَهُمْ الله - تعالى بذلك في مَعْرِضِ المَذح تفْضِيلاً لهم على سَائِرٍ الأمم؛ وذلك 
يَدُلُ على أن ذلك شِيمةٌ لهم؛ فإنه لا يحسن أن يُقَالَ: : فلان يُفِيثُ المَلْهُوفَء ويكرم الضيف؛ 
ليصدورهٍ منه مَرَّة واحدة؛؛ وقد قال الله - تعالى : طجْمَلتَكْ * [البشرة “114. ولم يقل: 
ا 90 0 

قوله: اآآية نَحْصٌ المَوْجُودِينَ عند تُرُوِهًا؛ لأن الخطاب للمواجهة . 

قلنا: خِْطَابُ الله - تعالى - على لسان لُبِيّهِ - عليه السلام - لمن بلغ» وإلاً لم نَكُنْ مَُاطَبِين 
بقوله تعالى: كنبا لصَلَوة وََاثوا الرُكرةَ 5 4 [الحج 128 ليجَهَدُوا 4 [الحج 4 إلى غير ذلك ولم 
ختلف حَمَلَهُ الشْرِيعَةٍ في تَتَاوْلٍ هذا الخطاب لناء وإنما اختلفوا في أنه يكتاوَلكًا بِمُجَرْدٍ اللّفْظِ أو 


بضمئيه ؟ 


.)510/94/1( ينظر: البرهان‎ )١( 
.)":5( ينظر: المنخول‎ )90( 


54 


الْحْجَةُ الَالَِهُ في الفقالة: كزلة علي +« مك هر ْرَ أمَةِ أرجت لكايس تَأْمرْدمّ 
الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهْوْ عَنِ الْمكَرٍ 4 [آل عِمْرَانَ؛ .]١١١‏ 


وَجَْهُ الاي ذْلالٍ: نَهُمْ لَمًا أمَرُوا بَكُلُ مَعْرُوفٍء وَنَهَوْاءَ عَنْ كُلْ مُنِكَرٍ ‏ كَانوا 
مَعْصُومِينَ مِنّ الْسَطأ وَالزللٍ ؛ فُكا َكَانَ قَولُهُمْ ا 


أَعْلْمْ : أن هذًا أَلاسْتِدْلآلَ إِنّما يم إنا فنا | إن الْمُفْرَدَ الْمُعَحَفَ الأَلِفٍ واللام» يُفِيدُ 
و وََذْ سَبَقْ الْكلام فبه. وَأبْضا :1 لهذا خطات 0 مَيَتْ أن أُولَيِكَ الأَقوَامَ» 

كَانُوا فِي ذُلِكَ الوَئْتِ عَذْلِكَ؛ كَلِم قُلتُم : «إِنهُمْ بَقُوا بَعْدَ ذْلِكَ الْوَقْتِ عَلّى يَلْكَ الصّفْق؟! 
وَلِمَ قُلنُمْ : (إِنَّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ كَان مَوشوناً اه 


اهمه 


قوله: «سَلَمْنا أن كل ما يَقُولُوَهُ حَن لكن لم قُلُْمْ: إن كل حَقّ يكون حُجَة؟؟2: 

قلنا: 3 3 000 لِمَْائيه/ ٠٠١‏ الشَّرْعَ٠»‏ والشرعحٌ وَاجِبُ الاتباع . 

قوله: ١لا‏ يجب على مُجْتَهِدٍ مُوَ نه مجتهد حَالقَه : 

قلنا: لأنه 8 0 وأزجخ. والرّاجح وَاجبٌ الاتباع. 

قوله: ١لا‏ يَده يَقْضِي القَاضِي بِعِلْمهِ على رأي؛2: 

قلنا: لمعارض اللٌهْمَِ كما لا يَنْضِي لولده. 

قوله: «لا تقبل شهادة العَدّدٍ الكثير من النْسَاءٍ في القِصّاص والحُدُودا: 

قلنا: للشارع تُعبدات في «باب الشّهَادّةة» ومحل التعدلٍ لا ينقض به؛ ولا يقاس عليه.. 

قوله : «الحُيبَةٌ التَالِكهُ: قوله تعالى: ا كُكُمَ حَيْرَ أ أرجت لكين كأمدن بالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوت 
عَنِ السكر . .> الآية آل عمران ]11١‏ و الاشيذلآ بها أنهم لما أمروا بكل مَغزون» ونهوا 
عن كل مُبْكَرٍ - كانوا مَعْصُومِينَ من الحَط| والزُللٍ؛ كان ترلهع 1 

واعلم أن د تفرير هذه الحْجَةٍ من هذا الوجو» ضَعِيفٌ؛ فإنه وَنَْبَهُ على عَِضصْمَتِهِمْ ) وَرَنْبَ 
عِضْمْتَهُمْ على أنّهم أَمَرُوا بكل مَمْرُوفٍِ» ونهوا عن كُلُّ مُنْكَرِء » مع أنا تَعْلَمْ قَطعاً وَيَقِيناً أن كُل 
علماء كُلْ عَضْرٍ لم يأمروا بكل مَعْرُوفٍ» ولم ينهوا عن كل مُنْكُرٍ تفصيلاً»» فإن الوََائِعَ لا تاي 
تَفُدِيرأ ولا يَقَعُ في كل عَصْرٍ | إلا بَعغضهَاء وإنما يأمرون بما وَقَمّ وآنُصَلَّ بهم منها. ولكن يمكن 
تَفْرِيرُهَا من وَجْهٍ آخر؛ وهو أن كل ما أمر به عُلَمَاهُ كل عَضْرِء فهو من المَعْرُوفِه وكل ما نهرا 
غَنْهُ كَهُوَ من المُئكر؛ لأنه ‏ تجالى - وَصَنْهُمْ بذلك في مَعْرضٍ المَذْح لهم, والْْظِيم لشأنهم» 
والتفضِيل لهم على من عَدَاهُمْ من الأمَم الاق وذلك يَقْمَضِي إِصَابَتَهُمْ في كل ما أمروا به 
وثهوا عنه» وإلاً لم يكن لهم مَزِيةٌ؛ فإن كُلَّ الأمُم تُصِيبُ في بَعْض» وتخطئ في بَعْضٍ . 

قوله: «وأعلم أن هذًا الاستدلالَ إنما يَتِمْ إذا قُلْنَا: إن المُقْرَدَ المعرفث الَف واللام يُفِيدٌ 
العُمُومَ - وأنْضاً فإنه حِطَابُ مُشَائَهةٍ قَهَةَء قَهَبْ أن أولئك الأقوام كَانُوا كَذْلِكَ في ذلك الوَّقْتٍِ على 


ا 


الْحْسّةُ الرَابعَةُ: فَوْلْهُ ‏ عَلَيْهِ السَّلاَمْ -: ١لا‏ تَجْتَمِمُ أََتَى عَلَى الضّلالة . 
بعَة 1 فو و السام حب اللي 


وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: هذًا حَبْرُ وَاحِدِ؛ قلا يُفِيدٌ الْعِلَمّ؛ وَالْمَسْأَلَةُ مَسْأَلٌَ عِلْمِيَةٌ. قن 
قَانُوا : الأَبَارٌ الكثِيرة وَرَدَتْ فِي هدًا الْبَابِء وَهِيَ بأسْرهًا اله عل أن الإججماء خا 
قَصَارَتُ هذ الأَخْبَارُ الْكَقِيرَةٌ جَارِيَةٌ مَجْرَى الأَحْبَارٍ الْكَثِيرَةٍ الوَارِة في شَجْاعَةٍ مَلِيَ - 
تلك الضّفَةٍ ‏ فلم قلتم: إن من جاء بَعْدَهُمْ كانوا مَوْصُوفِينَ بتلك الصفة؟ ولم قلتم: إنهم يبقون 
بعد ذلك الوقت على تلك الصفة؟ ولم يجب عن هذه الأسئلة» » والجَوّابُ عنها واضح: 

أما قوله: «إِنّ هذا الاسْيِدْلأل إنما يَتِمُ إذا قُلَْا: إن المفرد المعرف بِالأَلِفٍ واللام يُفِيدُ 
العُمُومَ؟ فالجواب عنه ما ذكرنا أن الآية سيقت للمدح» ولا يتحقق المدح والتفضيل؛ إلا إذا كانت 
تلك سَجِيّتَهُمْ وعادتهم؛ كما لا يحسن أن يقال: «بنو فلان يقرون الضيف» إلا إذا كانت تلك 
سجيتهم وهله قريئة معينة للعموم . 1 

قوله: (إنه حِطَابُ مُشَافَة؟ قد تَقَدُمَ الجَوَابُ عنه. 

قوله: «مَبْ أن أولئك الأقْوَامٌ كَانُوا في ذلك الوَقْتٍ كذلك ‏ فلم قلتم؛ إن من جَاء بَعدَمُمْ 
كذلك؟1: 

قلنا: قال عُلَماهُ المُفْسِيرِ: معن ى/ ٠لاب‏ قوله تعالى: ممم ع عَيرَ أمَرِ أِجَتُ لئاس » [آل 
عمران ]١١١‏ أي: في الح المَحفوظدء وهذا مذ لجميع أل مسد . 

وإذا كان هذًا وَصْفَهُمْ في اللّوْح المحفوظ في عِلْمٍ الله عار ا ا الور 
فمجموع هذه الأنةِ مَرْصُوفٌ بذلك في كُلُ وَقْتِْ» وفي كل عَضْرِء وإلا لم يكن لهم مَرِيةٌ 
0 وقال القَرّاءا'" في كتاب ١معَانِي‏ القُرْآنِ»: كم َيرَ أو 4 [آل عمران ]1٠١‏ أي : أندم خَيْرُ 
مُق ودخول «كان» هَهُنَا وَخُرُوجَُهَا سواء. 

قوله: «والحُجَةُ الرَابِعَةُ: قوله - عليه السّلامُ -: دلا تََْمِعُ أنْتِي على الضلالة». 

هذه الحجة اخْتَارَهَا الغزالي» وادْعَى تَفْرِيرَهَا بالضُرُورَةٍ كارة» وبالئْظَرٍ أُخْرَى: أما طَرِينُ 
الضُرُورَةٍ فقال هو وغيره: تواتر معنى هذا الحديث بِأَلْفَاظٍ ف كثِيرَةٍ مختلفة مُتَضَافْرَةٍ على عِضْمَةٍ هذه 
الأمةِ عن الزْلَلِ والخَطَا إلى حَدٌ العلم الضُرُورِيٍ بذلك؛ كالْأَحْبَارٍ الْمَنقُولٍَ في شَمجاعَةٍ على وسخاء 


4١‏ أبو زكريا يحيى 1000 الأسدي: مولاهم الكوفي» النحوي» ولد سنة 
هاه طلب العلمء وبلغ الغاية» وكان حجة علامة» صاحب الكسائي » قال ثعلب: لولا الفرام 
لما كانت عربية»؛ ولسقطت؛ لأنه خلصها؛ ولأنها كانت تتنازع» ويدعيها كل أحد. 
قال سلمة: إني لأعجب من الفراء؛ كيف يعظم الكسائي» وهو أعلم بالنحو منه؟! وقد صنف كتباً 
كثيرة منها: األبهي» في سحجم «الفصيح؟ لتعلب. 
قال الذهبي: ومقدار تواليف الفراء ثلاثة ثة آلاف ورقة مات في طريقه إلى الحج سنة 7١17‏ ه. 
ينظر: أخبار النحويبن للسيرافي 25١‏ وبغية الوعاة ؟/ 278 وتذكرة الحفاظ .8/7/١‏ 


الا 


ع وه ا 8 01 2 7 دم #1 3 و 
رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ وَسَحَاءِ حاتم؛ َإِنَّ كُنّ وَاجِدٍ مِنْهًا ‏ وَإِنْ كَانَ مِنْ باب الآحَادٍ إلا أَنَّ 
مَجْمُوعَهَا يُفِيدُ للم . 
كته لُّ: انا أَنْ ثُقَالَ بِأَنّ الْقَدْرَ الْمُهْتَدَكَ بَيْنَ هله الأحبار: هُوَ أن الإجماع حُجف أز 
كنول :ما يقال وال الصارن بين هدو الاخبانة هو بان ال جع 

1ك لع لمي لوده مو كه 212 ع2 8 ودام 87 ام ارك لنت مية 51 

المَدْرَ الْمُشْتَرَكَ بَينَهُمَا شَئْء يَلْرّمُ مِنْ تُبُوتِهِ أن الإِجْمَاعَ حُبجة أو لأ ذْلِكَ ولا هذًا: 
ت)) ار مونم عن طعا اق وح فار فلو د ارق 23 لام 0 
ِنْ كَانَ الأَوّل: وَجَبَ أن يَحْصُلَ التْوَائدُ في كَوْنٍ الإلجمَاع حُسَة؛ وَذْلِكَ بَاطِلُ؛ لأَنْ 

الْمُخَالِفِينَ نارَعُوا فيوء وَالْمُوَافِقِينَ إِنْمَا أَنْبتُوا كَوْنَهُ حجَةٌ بالدليل» كَلَوْ حَصَّل التَقْلُ المُتَوَائِرُ 


الأول: ما ذكره المُصَئفٌ0(" , 

الثاني : «مَا رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَّئاًء فهو عِنْدَ الله حَسَنٌ 
الثالث: قوله ‏ عليه السلام -: ايل اللّه عَلَى المججماعة10. 
الرابع : قوله ‏ عليه السلام -: الا تَجْمَِعُ أئيِي عَلَى مك029 , 


لي 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(9) ألخرجه أحمد (5:00" - شاكر) والبزار (1/ 41١‏ كشف) رقم (110) والطيالسي ص "١‏ من طريق 
عاصم عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود موقوفاً وقال البزار: رواه بعضهم عن عاصم» عن أبي 
وائل» عن عبد الله. 
وذكره الهيئمي في «المجمع» )١29/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» ورجاله 
موئقون. 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة) ص 7201 
حديث: «ما رآه المسلمون حسئاً فهو عند الله حسن»» أخرجه أحمد في كتاب السنة» ووهم من 
عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود قال: (إن الله نظر في قلوب العباد فاختار 
محمد اً يَكلهِ فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد» فاختار له أصحاباً فجعلهم أنصار ديئه ووزراء 
نبيه؛ فما رآه المسلمون حستاء فهو عند الله حسن؛ وما رآه المسلمون قبيحاًء فهو عند الله قبيح»» 
وهو موقوف .حسنء» وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبرائي وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من 
الحلية»؛ بل هو عند الببهقي في الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود. أ.ه. 
وفي بعض كلام السخاوي نظر؛ حيث إن الحديث في المسند» كما تقدم. 

() أخرجه الترمذي (555/4) كتاب: الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة حديث (5151)) 
والحاكم (1/ )١١5‏ من طريق المعتمر بن سليمان» عن سليمان المدني»؛ عن عبدالله بن دينار» عن 
ابن عمر قال: «قال رسول الله يك : «إن الله لا يجمع أمتي أو أمة محمد على ضلالة» ويد الله على 
الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار) . 
وقال الترمذي: غريب من هذا الوجهء وسليمان المدني هو سليمان بن سفيان ا.ه. 
قلت: وهو ضعيف؛ كما قال الحافظ في «التقريب» )786/1١(‏ رقم (441). 

(4) تقدم قريباً. 


نف 


1 ا 1 الريك ل ََ :0 00 5 
فيدء لَكَانَ جارِياً مَجْرَى العم بِشَسَاعَةٍ عَلِيّ وَسَحَاءِ حَاتِم؛ وَمَعْلُومُ أن ذلِكَ بَاطِلَ . 


وَبهِذًا ابن يَظهر ارق بي بَيْنّ هَلِهِ شار 0 الأخبار الْوَاردَةِ في شَججاعَةٍ عَةِ عَلِيْ - 
رَضِيّ الله عَْهُ - وَسَحَاءِ حَاتِم؛ ظَ المَذرٌ الْمُشْتَرَكَ بَئْنَ هَذْوٍ الأحبَار هو الضناعة عَه عَلِيُّ 


الخامس : قوله ‏ عليه السلام -: «سَأَلْتُ الله ألا نَم معّ أُمَنِي على الضّلالَةٍ ُأَعْطَائيهًا»!" . 

السادس: قوله د عليه السلام -: الم يكن الله ليمع أي على ضلال”*» ويروق زلا 
خَطأاي» وهو من مَرَاسِيلٍ الحسن البَصْرِيٌ وكان يقول: إذا حَدَّئبي أَرْبَعَةُ من الصحابة 7 تَرَكْتُهُمْ 
وقلت: قال رَسُولُ الله يه, 

السابع : قوله, عليه السلام -: (يَدُ اللو عَلَى الجَمَاعَةِ ولا يبَالِي بِشُذُوذٍ مَنْ 013©؛. 

الثامن: «عَلَيُكُمْ بالسّوّادٍ الأغظم. 


5-0 : قوله - عليه السلام -: «مَنْ خُرَجَ من الجَمَاعَةٍ قِبدَ شِبْرء كُقَذْ أخرج ربقة الإشلام 


قو 


العاشر: قوله بعلن اقلم «مَنْ حرج من الطاة وَقَارَقٌ الجمَاعَة مات مِيئَةٌ جَاهِلئةص0 , 
الحادي عشر: كَوْلُهُ - عليه السَّلامُ -: «لا تَزَالُ ظَائِفَةُ مِنْ أن متي يُنَاِلونَ عَلَى الحَق حتى 


)١(‏ ألخرجه بهذا اللفظ أحمد (97/5) من حديث أبي بصرة العفاري. 

(؟) تقدمت شواهد هذا الحديث 

(4) ينظر السابق وقد تقدم. 

(ه) أخرجه الطيالسي حديث »)١١57(‏ والترمذيٍ (0/ )١54 ١48‏ كتاب: الأمثال» باب: ما جاء في 
مثل الصلاة والصيام والصدقة حديث (1858): والحاكم )1١18-117 /١(‏ من حديث الحارث 
الأشعري قال: قال رسول الله ولهّ: «آمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن: الجماعة والسمع 
والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله؛ فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد -خلع ربقة الإسلام 
من رأسه؛ إلا أن يرجع؟ . 
وقال الترملي: هذا حديث حسن صحيح غريب» قال محمد بن إسماعيل: العارك الأشعزي .+ 
صحبة» وله غير هذا الحديث. وقال الحاكم: صحبح 

(1) أخرجه مسلم  ١4975/9(‏ /ا417١)‏ كتاب: ا بان غرف بعر مناه افلم نه 
ظهور الفتن» حديث (5/ »)١18448‏ والنسائي (171/9) كتاب: تحريم الدمء باب: التغليظ فيمن 
قاتل تحت راية عمية» وأحمد (7:5/17: 448)»: وابن أبي عاصم )4/١(‏ رقم (4)56 والبيهقي 
(165/8) كتاب : قتال أهل البغي » باب : الترغيب في لزوم الجماعة» كلهم من طربق أبي قيس بن 
رياح» عن أبي هريرة عن النبي كله أنه قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة» فمات ماث 
ميتة جاهلية؛ ومن قاتل تحت راية عمية؛ يغضب لعصبة؛ أو يدعو إلى عصبة؛ فقتل فقتلة 
جاهلية؛ ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد 
عهده ‏ فليس مني ولسثك منهغ , 


ا 


كَانَ الأَمرُ فى مُسْأَلَيِنَا كَذْلِكَء لَوَجَبَ حُصُول النْوَائْرٍ عَنِ الرَسُولٍ يله في أَنَّ الإجْمَامَ 


يقاتلون الدجال7) , 

الثاني عشر: قوله ‏ عليه السَّلامٌ -: «لا تَرَالُ طَائِنَةٌ مِنْ أمْتِي عَلَى الحَق لأ يَضُْهُمْ مَنْ 
حَالقَوه”1. 

النالث عشر: قَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطّاب فِي الئاس حَطِيباً» فقال: إن الكْبي/ 17١‏ يل قال: «لآ 
تَرَالُ طائِقُة مِنْ أمتِي عَلَى السَقُ حَنّى يَأنِيَ أَمْرْ الله تعَالّى»© . 

الرابع عشر: قوله ‏ عليه السلام -: «ثَلآَتُ لا يغل عَلَيْهنُ قَلْبُ المُّؤْمِنِ: إِخلاصٌ العَمَلٍ) 
والنْضحٌ لأَئِمةٍ المُسْلِِينَ؛ ولْرُوم الجمَاعَة؛ من َعوَْهُمْ تحيطً من ورائهة»9». 


(1) أخرجه البخاري (5/ 0781 كتاب: المناقب» باب: سؤال المشركين حديث (5741)) ومسلم (/ 
4 كتاب: الإمارة» باب: قوله يلِهِ: «لا تزال طائفة من أمتى) حديث (4/ا١/ )1١١99/‏ 
وأحمد )١٠١١/4(‏ عن معاوية بلفظ: الا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم حتى يأني أمر الله وهم على ذلك». 
وأخرجه مسلم (1677/8) كتاب: الإمارة». باب: قوله يَكِهُ: «لا تزال طائفة من أمتي» حديث 
21١97١ /١1(‏ وأبو داود )00١  449/5(‏ كتاب: الفتن والملاحم» باب: ذكر الفتن ودلائلها 
حديث (5505)., والترمذي  471//4(‏ 478) كتاب: الفتن» باب: ما سجاء في الأئمة المضلين 
حديث (5779)» وابن ماجه /١(‏ 5 5) المقدمة» باب: اتباع سنة رسول الله يَلِ حديث )1١(‏ 
وأحمد (0/ 1/8 71/4) من حديث ثوبان قال: قال رسول الله ولِ: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم؛ حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». 
وأخرجه البخاري (401/17) كتاب: التوحيدء باب: قول الله تعالى: «إلمَا تَرَكه لتىت, 1 أَدَْهُ» 
حديث (159/!)؛ ومسلم (7/ )١16177‏ كتاب: الإمارة» باب: قوله وَللِ: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق؛ حديث )191١ /11/1١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة قال: سمعث 
رسول الله يَكْهِ يقول: الن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس؛ حتى يأنيهم أمر الله وهم 


ظاهرون». 

(9) تقدم. 

فرق أحث رجه الحاكم (5/) عن عمر بن الخطاب. وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبى . 


(4) أخرجه أبو داود (87/1) كتاب» العلمء باب: فضل نشر العلم حديث (0550: والترمذي (0/ ” 
"0 كتاب: العلم. باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع حديث (5505)., وابن ماجه /١(‏ 
4) المقدمة» باب: من بلغ علماً حديث (:8؟), والدارمي. /١(‏ 5/) باب: الاقتداء بالعلماف 
وأحمد (3181/5)» وابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 40) رقم (2»)45 وابن حبان (7ا ‏ موارد) 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/ 20113 والطبراني في «الكبير» رقم (2585 24441 24444 
060) من حديث زيد بن ثابت, ْ 


3ع 


ما الْوَجَه النَانِي - وَمْوَ دعا أَنّ هذًا الْقَدْرَ المُشْتَرَكَ بَبْنَ هِلِو الأَخبَارٍ تُبُوتِ شَيْءِ 


يرم مِلُْ كَوْنُ الإلجماع حُحَةٌ -: كلا بْدّ مِنَ الإشَارةٍ إِلَْه؛ لِيُْرَفَ أَنّْهُ حَنٌ أو بَاطِلُ . 

الخامس عشر: قوله ‏ عليه السّلامُ -: 'مَنْ سَْهُ أَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوحَةَ الجنة فليلزم الجَمَاعَة؛ 
فإن الشْيْطَانَ مع الْرَاحِدِء وهو من الاثنين أَبْعَده(". 

السادس عشر: قوله علي الطلة - لازال عَاِةٌ من أي على الخق لا يَشرْمُعْ من 
خَالَمَهُمْ | إِلَى أن تَقُو م القِيَامَةُ)! : “. وفي رواية: الا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اله. 

ا 00 المُحْتَلِئَةِ الأَلْفَاظٍ المتفقة المعنى؛ وكلها مَرْويُةٌ بطرق مَثْبُو 
تفيد القَطْعّ ضرورة بالقدر المشترك» وهو عِضْمَةُ مَجِمُو مَجْمُوعٍ هذه الأمة. 

وأما طريقة النظر: فقد قررها من وجهين: 

الأول: أن هذه الأحاديث لم تَرَلْ مَشْهُورَةٌ في عَضْر الصَّحَابَةٍ والتَابِعِينَ - رضوان الله عليهم - 
متمسكين بهاء ولم يظهر من أَحَدٍ نَكِيرٌ فيهاء مع أن الطَبَاعٌ مَجبُولَةُ على المُكَالْفَةِ وذلك دلبل 
صستهاء وكونها حجّةً. 

الثاني: أنهم أَنْبنُوا بها أَصْلاً مَنُطُوعاً يحكُمْ به على الكِتَابٍ والسّنْوَه ولا يُمْكنُ إل عند 
مُسْكئدٍ مَقْطوعٍ به. 

واعترض على الطرِيقي الأول ِأَوْجُهٍ 

الأول : لا قّ على نَفْلٍ لَفْظٍ وَاحِدٍ ‏ لم تحل العَادَةُ الْقَاقَهُمْ على 
الكَِب» فكيف يَصِمٌ ذَعْرَى التُوَاثْر رِ المَعْئُويٌ في مثله؟ 

الغاني: أنكم ادْعَيْتُمُ عَيْثُمُ الهلم الصََرُورِيٌّ ؛ ومن خاصيته ألا يختلف فيه العُقَلاهُ» ونحن 
ل 

الثالث : أنكم ادْعَبْتمُ الضُرُورَة؛ ثم اشتغلتم بِبِيَانِ وَّجْهِ الدَّلألقِ» ولا يَجْتَوِعَان. 

واعترض على الطريقي الثاني بأَوْجه: 

الأَوّلُ: : قولكم لكم: «لم تَزّلِ الصّحَابَةٌ والتَابِمُونَ متمسكين بهذه الأحَاويث من غَيْرٍ تكير» ولا 


»)١154( ألخحرجه الترمذي (4104/4) كتاب: الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة حديث‎ )١( 
من طريق النضر بن إسماعيل» عن محمد بن سوقة» عن عبدالله بن دينار» عن‎ )١١4/1( والحاكم‎ 
ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله وله فينا‎ 
فقال: «أوصيكم بأصحابي؛ ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب حتى يحلف‎ 
الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد؛ ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما‎ 
الشيطان؛ عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين أبعدء من أراد‎ 
. بحبوحة الجنة» فليزم الجماعة» من سرته حسنته وساءثه سيئته » فذلكم المؤمن»‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ 

(؟) تقدم تخريجه. 


31/6 


ا سَلْمَْا صِحْةٌ الَْبرِ؛ لكِنْ الضَلالَ اشم لِلْبَاِلٍ الذي يَعْظُمْ بُطلائة؛ وَأ يرم مِنْ تفي 


520 


١‏ - غير مسلم؛ فلعل مخالفاً َالَف ومُئكراً أنكر» ولم يقل إلينا 
0 أنكم أَنْبتم نم الإِجْمَاعَ بالإجماع» والشيء لا يَصِحٌ ادكه ليل نَفْسِه ولا دليل دليل 


والثالث: التأويل بِحَمْلٍ الضّلالَةٍ على الكفر» » فهذا وَجْهُ تَقْرِيرٍ هذه الحُسجّة: والاغتّراض 
عليها. 
00 وأما المُصَئْفُ فقال: «ولتَائِلٍ أن يقول: هذا خَبرُ وَاحِدِ فلا يُفِيدُ العم والمسألة مسألة 
/ علمية. فإن قَالُوا: : الأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ في هذا البَاب» وهي بأَسْرِمًا اله على أن الإجِمَاعٌ حُجةٌ 
ا كالأخبار الواردة في شَجَاعَةِ عَلِيّء وسخاء حَاتِم»» فئقول: إما أن يَكُونَ القَدْرُ المشترك كَوْنٌ 
: الإبمَاع حُسَة أو شيئاً يلزم منه كَوْنُ الإجمَاء جد أو لا ذًا ولا ذًا: 
ا فإن كان الأَوّل؛ وَجَبَ أن يَحْصّلَ التَُائرُ في أن الإِجْمَاعٌ حُجَةٌ وهذا بَاطِلُ؛ لأن/١/أ‏ 
المُخالِفِينَ ازْعُوا فيه» والموافقين إنما أَنْبَتُوا كن الإججمًا حُجةٌ بالدليل» » فلو حصل التْثُلُ 
المُتَوَاتِده كان ذُلِكَ بَاطِلاً» وبهذا الحرفية يظهر الفَرْقُ بين هذه الأخبَار» وبين الأَحبَارٍ الوَارِدَة في 
1 شجاعة علي »:وسغاه حالم : 
1 00 الْمَدْرُ المُشْئركُ شَيئاً يلزم منه كَرْنُ الإجْمَاع خجةٌ فلا بد من الإشارة إليه؛ ليعرف 


١ ١‏ أنه حَقٌ» أو باطل. 
1 وأما الثالث فظاهر البْطْلانِ. 
0 قال: سلما صِحَةٌ الخَبَرِء لكن الضّلالّة: الباطل الذي يَعْظُمْ بطلائه؛ فلا يَلْرَمُ من كغ 
1 الباطل المكيف بكيفية العظم نفى أصل الباطل» » والله أعلم. 
0 والجَوّات: 


قوله: «إن مِثْلَ هذا العَدَدٍ لا تحيل العَادَةُ التِمَاعَهُمْ على الكَذِبٍ» فلا يكون عدد التواتر»: 
قلنا: الحَقٌ أن عَدَدَ الثوَائْرِ لا ينضبط بكمية مَعْلُومَةٍ لناء ولا ضابط له سوى كَوْئِه بحال يفيد 
العلم بمخبره» وللقرائن فيه مدخل عظيم؛ فُتَخْتَلِفٌ بالختلافٍ المُخْبرِينَ والمُخْبّرٍ عنه. وعلى هذاء 
فاتفاق جمَاعَةٍ من أجل الصَّحَابَةِ؛ كعمرء وابن عمر 9 وأبي سعيد» وابن مسْعودِء وأبي 


لق عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب: أبو عبد الرحمن القرشي العدوى» أمه: : زينب بنت مظعون 
الجمحية. ولد سنة: : " من البعثة النبوية» توفي سنة: 5 وقيل مات وله: /1م سنة. 
ينظر: ترجمته في الإصابة »)١١1//4(‏ أسد الغابة (8/ 20*4٠‏ الثقات »)7١9/8(‏ شذرات الذهب 
(16/5)» الجرح والتعديل »)١١1//6(‏ سير أعلام النبلاء (/ 707 تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 
06 تقريب التهذيب /١(‏ 410): تهذيب التهذيب (0778/0؛ صفة الصفوة (1/ 978) التاريخ 
الكبير (0/ 7؟» )2)١586‏ التاريخ خم الصغير 2)١165/١(‏ تهذيب الكمال (1/17/7) الوافي بالوفيات ست 


١‏ فى 


5 دسم ميمه اأموزمس أي أو 51 
الْباطِل المكيّف بكيفيّة الْعَظمَةٍ ‏ نمي أضل الْبَاطِل. 


,.)557/1١(‏ الكاشف 30 الطبقات الكيرى ل حلية الأولياء (7/7), غاية النهاية 
616 5 :التحفة اللطيفة (؟/557).؛ روضات الجنات (2)1948//4 تذكرة اللحفاظ 2)710//١(‏ 
نكت الهميات 14 طبقات فقهاء اليمن )1ه طبقات علماء إفريقية وتوئس (ه5 59 


(1) أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشرّى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن متبه بن سعد بن 
تعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبدالله بن زهران بن كعب الدوسي. وقيل في 
نسبه غير ذلك. واختلف في اسمه الختلافاً كثيرأء ذكره ابن حجر في «الإصابة؛ وقد عدد من أقوالهم 
فى أسمه الشىء الكثير: 
قال ابن الأثير : 
أبو هريرة - الدوسي صاحب رسول الله وَكهُ وأكثرهم حديثاً عنه وهو دوسي.. وقد اختلف في اسمه 
اختلافاً كثيرأء لم يختلف في اسم آخر مثله» ولا ما يقاربه. وقيل: رآه رسول الله وله وفي كمه هرة 
فقال: ايا أبا هريرة» . ْ 
وفاته: قيل: توفي سنة (01) وقيل: (28) وقيل: (29) وله (8/ا سنة) قيل؛ مات ب «العقيق» 
وحمل إلى المدينة. 
ينظر: ترجمته في أسد الغاية (1/ 2١18‏ «الإصابة» (1/ 149)» الاستيعاب (1774): تجريد أسماء 
الصحابة »)5١9/5(‏ بقي بن مخلد :)١(‏ تهذيب الكمال (/ 1155)» تهذيب التهذيب (07/17؟) 
الكنى والأسماء /١(‏ 56)»؛ المغني (7948)؛ الكاشف (9/ 80): الأنساب (407/5)) تنقيح المقال 
(/8")» معرفة الثقات (1707؟5)» تاريخ الثقات »)7١71(‏ أخبار قزوين (40). 

1 أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار» واسمه: تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة. 
أبو حمزة» الأنصاري» الخزرجي » النجاري من بني عدي بن النجار» خادم رسول الله يلل . 
أمه: أم سليم بئنت ملحان. قيل: كان عمره لما قدم النبي وَل المديئة عشر سنين. وقيل: تسع 
سنين» وقيل: ثماني سئين. توفي سنة: 24١‏ وقيل: 24١‏ وقبل: ,1 وقيل 41, 
ينظر: ترجمته في أسد الغابة »)١51/١/754(‏ «الإصابة؛ »)11١/١(‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 
»)١‏ الاستيعاب »23١9/1(‏ الثقات ("/ 4)» سير أعلام النبلاء (؟/ 7980) الجرح والتعديل (؟/ 
25 الأعلام »)7١14/1(‏ العبر »)1١7//1(‏ تهذيب الكمال »)١177/١(‏ تقريب التهذيب )84/١(‏ 
بقي بن مخلد (7)» الوافي بالوفيات »)4١١/4(‏ تاريخ الثقات (77): شذرات الذهب ))17/١1(‏ 
طبقات علماء إفريقية وتونس »)18/١(‏ خلاصة تهذيب الكمال »)١٠١96/1١(‏ غاية النهاية /١(‏ 7/ا١)2‏ 
تراجم الأحبار »)0/١(‏ التاريخ لابن معين (/ 2251 المعرفة والتاريخ (/ 450)» التحفة اللطيفة 
))47/١(‏ معجم رجال الحديث (79/9؟). 

(1) سخديجة بنت خويلد.بن أسد بن عبد العزى بن قصي الطاهرة أم المؤمنين» القرشية» الأسدية» أمها: 
فاطمة بنت زائدة» قرشية من بني عامر بن لؤي. قال ابن الأثير: أول امرأة تزوجها رسول الله كلل 
وأول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين» لم يتقدمها رجل ولا امرأة. 
ينظر: ترجمتها في أسد الغابة (007/8/97» الإصابة (8/ 50)» الثقات (7/ »)١١4‏ بقي بن مخلد ت 
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اللتحادِيث» والاحْتجَاج بها عَلَّى أَمْرٍ من أَهَمْ امون الدُيييّة يسند إليه كَثِيرٌ من قَُوَاعِدٍ الأضْول 
وَالفُرُوع» وينبني عليه التُكْفِيلُ َالنَبْدِيعٌ » وَالتّفْسِيقٌ» ويحكم به على الكِتّاب والسُئَةِ, 7 


غيرهم بالقَبُولٍ من الصّحَابَةٍ والتابعين : تحيل العَادٌ هُ السّكُوت على مثله مع تَكُرِيره: إلا 
الاغْيِرَافٍ بِصِسَيِه؛ ومجموع ذلك تَحَصِيل البقِينِ» والمَرْم لا محالة. 

قوله : «خاصِيةُ الِلم الصُرُورِيٌ ألا يَخْعَلِفَ فيه العُقاكة) . 

قلنا: تلك حخاصيَةٌ ملم الصُرُورِي الذي لا بوث على سَبْبٍ؛ كَالَولَِاتِ”'" التي هي 
العقل» أو لازم العَقْلٍ؛ » أما ما يَتَونْفُ على سَبّْبِ؛ كال نيّاتِ”” والتواة ل 


والعادياث والحخدسيات” “» فيمكن وُقُوِعٌ الجلافٍ فيها؛ بئاء على عَدَّم المُشَارَكَةٍ في السبب» 
َالعَفْلَةٍ عن الْقَرَائِنَ. 1 


لق 


فق 


فرق 


فق 


2) 


(454)» تجريد أسماء الصحابة (؟/ )١17‏ أعلام النساء :)71/0/١(‏ السمط الثمين (17)) 
الاستيعاب »)١18117/4(‏ التبصرة والتذكرة (*/ ”*)» الدر المنثور »)١18٠5(‏ تنوير قلوب المسلمين 
(ا"” 14ل)ء 

أما الأوليات: فهي القضايا التي يجزم العقل بنسبتها بمجرد التفاته إليها؛ مثالها: الواحد نصف 
الاثنين. الأثر يدل على المؤثر؛ وذلك بعد تصور الأطراف؛ سواء أكان تصورها ضروريًا؛ كما في 
المثال الأول؛ أو نظرياً؛ كما في المثال الأخخير. 

وأما الحسياث: فهي. كل ما كان من العلوم التي يكون للحس فيها مدخل» فتتئاول: التجربيات» 
المتواترات»؛ الحدسيات. المشاهدات. 

أما التواتريات: فهي القضايا التي يحكم العقل فيها بواسطة أخذهاء وسماعها من قوم كثيرين يمنع 
العقلن اتفاقهم على الكذب» وتواطؤهم ما دام المحكوم عليه ممكناً؛ كعلمنا بوجود مكة والمدينة» 
ووجود قبره الشريف كله بيئرب» وأن سيدنا محمداً ادُعى النبوة» وظهرت على يده المعجزة؛ فإن 
العقل يجزم بصحة ذلك؛ بواسطة سماعه لذلك الخبر متواتراً بين كثيرين. 

وأما التجريبيات فهي القضايا التي يجزم العقل بنسبتها بواسطة تكرار المشاهدة على وجه يفيد 
البقين؛ مثل : القهوة منبهة. وتعاطي التوابل الحريفة يسخن الجسم. 

أما الحدسيات : فهي القضايا التي يحكم العقل بها بواسطة تكرار المشاهدة؛ كقولنا: نور القمر 
مستفاد من نور الشمس؛ فإن العلم باستمداد القمر نوره من نور الشمس - حصل للعقل بواسطة 
مشاهدة اختلاف نوره شدة وضعفاً؛ بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قربا وبعداً. 

هذه المذكورات كلها: قد اتفق على إفادتها والإذعان لحكمها جمهور العلماء» بل العقلاء» وإنما 
قلنا ذلك؛ لأن بعضاً من الناس بلغت بهم المكايرة إلى أن أنكروا إفادتهاء وطعنوا في أحكامها. 
وهؤلاء المكابرون أنواع وطوائف: فمنهتم مئ طعن في بعضء واعترف ببعض آخر؛ فالناس باعتبار 
قبولها معا وردهاء وقبول بعضها دون بعض - فرق أربع تحسب الاحتمالات العقلية : 

الفرقة الأولى : 

المعترفون بها جميعاً؛ وهم الأكثرون من العلماء» السالكون طريق الحق؛ والصراط المستقيم ا 
العقائد الديئية وسائر المطالب اليقينية . 
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> الفرقة الثانية: 
وهم الذين قدحوا في الحسيات فقط؛ وطعنوا فيها دون البديهيات؛ وهذا القدح ينسب إلى الفلاسفة 
القدماء : أفلاطون, وأرسطي. وبطليموس»ء وجاليئوس؛ كما ذكره الإمام الرازي»؛ ولكن نسبة مثل 
هذا إلى هؤلاء الأفذاذ الحكماء مما يستبعد جدّاء ولعلهم أرادوا: أن الحواس ليس لها حكم مستقل 
بها دون مشاركة العقل» بل لا بد مع الإحساس من أمور تنضهم إليه؛ يضطر العقل معها إلى الجزم 
بما أدركه من الحسيات» لا نعلم ما هي» ولا متى حصلتء» ولا كيف حصلت؛ أي: هي وظيفة 
باطئية؛ فلا تكون الحسيات بمجرد تعلق الإحساس بها يقينية» وهذا حق لا مراء فيه. وإن لم بريدوا 
بالقدح في الحسيات ذلك الذي ذكرناه ‏ فإن ذلك الطعن فيها يثول إلى علومهم . 
فيكون القدح فيها قدحا في علومهم التي يفتخرون بها ويباهون؛ وذلك لا يصدر من عاقل؛ فضلا 
عن مثل هؤلاء الأذكياء . 
وإنما يرجع الطعن في الحسيات إلى الطعن في علومهم؛ لأن العلم الإلهي المنسوب إلى أفلاطون ‏ 
مبني على الاستدلال بأحوال المحسوساث المعلومة بواسطة الحس؛ وكذلك أكثر أصول العلم 
الطبيعي المنسوب إلى أرسطو؛ كالعلم بالسماء»؛ والعالم» والكونء والفساد. والآثار العلوية» 
وبأحكام المعادن» والئبات والحيوان؟ وهذه كلها علوم بحثوا فيهاء ودونوا لهم آراء خاصة بها 
مأخوذة من الحس؛ وعلم الأرصاد والهيئة ‏ المنسوب إلى بطليموس - مبئي على الحس وأحكامه 
بل علم التجارب الطبية المنسوب إلى جاليئوس أذ أيضاً - من المحسوسات؛ على أنهم قد 
صرحوا أن الأوليات التي هي أول ما يعترفون بها تحصل في عهد الطفولة والصغر للصبيان 
بواسطة ما أدركوه من المواد الخارجية بالحس. فإذا كان ما عزاه الرازي إليهم صحيحاً ‏ فالقدح فيها 
يئول للبديهيات بل إلى أول البديهيات؛ وإذن لا يكون لنا علوم موثوق بها أصلاء أو يكونوا هؤلاء 
متناقضين على كلّ؟ فهذا لا يمنع من ذكر ما وجهره من الطعون في الحسيات. 
قالوا: لو اعتبر حكم الحس . فإما في الأحكام الكلية أو في الجزئية» وكلاهما باطل أما في الكليات ‏ 
فليس للحس إليه سبيل؟ لأن الموجود الخارجي شخص فهو جزئي» أما الثاني وهو بطلان الاعتبار 
حكمه الحس في الجزئيات» فلأن حكمه فيها قد يغلط كثيراً ويداخله الخطأ. وحيث قد ثبت له ولو 
في الجملة الخطأ ‏ فحكمه في أي جزئيّ كان في معرض الغلط ‏ فلا يكون مقبولاً معتبراً يقيقاً . 
فما بال ثبوت الخطأ في أحكامه من عدة نواح متكثرة؛ منها: أثنا نرى الصغير كبيراً؛ كالئار على 
مرتفع ترى من مسافة» في ظلمة» وكالشيء ء يرى في الماء أضعاف ما هو عليه في الواقع؛ كالعنبة 
ترى فيه كالتفاحة, والخاتم يوضع قريباً من العين ؛ فيرى كالحلقة الكبيرة» وقد يكون الحكم بعكس 
ذلك؛ فيرى الكبير صغيراً؛ كالأشياء البعيدة المسافة؛ كالطائرة ‏ مثلاً ‏ وهي قد تكون في ذاتها؛ 
كالقصر المشيدء بل كالطود العظيمء وترى كأنها كالنسر أو تزيد قليلاً» وكالفيل يرى من البيداء من 
مسافة بعيدة كالحمل الصغير. فإذا كان البعد يظل يمتد والمسافة تبعد ‏ فإن المرئي لا يزال يصغر 
ويتضاءل أمره إلى أن يصير كالئقطة ثم يتلاشى؛ وثرى الراكي كثيراً؟ كالشيء ينظر إليه مع غمز 
إحدى العينين» وتحويل عصبها إلى جهة أخرى فيرى شيئين» وقد يكون الأمر بالعكس؛ أي: يرى 
الكثير واحداً كالخطوط الكثيرة ره فترى كأنها متصلاً واحدأء وقد 
تكون هذه الخطوط بألوان متباينة وترى كلها لوناً واحداً مزيجاً منها. والحقيقة ليست كذلك. ويرى 
ما ليس له وجود حقيقي موجوداً؛ كالسراب يرى ماء في الصحراء سيما في الأرض المسبخة وقت 
الظهيرة؛ وكالحركات التي تبهر العين وتسحرها كالشعبذة وأعمال السحر مما لا حقيقة له في س 
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ا الخارج أصلاً؛ وكالقطرة تنزل من السماء فترى كأنها خط. والشعلة يديرها الصبي بخفة؛ فتحدث 
ا دائرة من النار متصلة؛ وهله كلها لا حقائق لها. وكذلك قد نرى المتحرك ساكئأء أو الساكن 
ا متحركاً؛ كالظل فإنه يرى ساكناً» وهو متحرك لا ينفك عن الحركة؛ لأن الشمس لا تسكن أبدأء 
ا وكراكب القطارات والسبارات يرى ما حوله في الخارج يتحرك ويرى نفسه ساكناً مكانه» والحقيقة 
ا غير ذلك. وثرى المتحرك إلى جهة متحركاً إلى خلافها في الواقع؛ كالقمر في السماء يرى أنه سائر 
ا إلى الغيم ويجري إليه» في حين أن الغيم هو الذي يسعى إليه يه. وأيضاً كالسائر في الطريق ناظراً إلى 
القمر يدرك القمر كأنه يسير معه في اتجاهه» وقد يكون الاتجاه المرئي عكس الاتجاه الحقيقي 
للقمرء وثرى الشجر شجراً مستقيماً في الشط؛ فإذا نظرئاه في الماء نراه منعكساً مقلوبأء أغصانه 
وفروعه أسفل» وسوقه وأصله في السماء؛ ونرى الوجه طويلاً وعريضاً ومعوّجاً والقصير طويلاً 
والطويل قصيراً؛ بحسب اختلاف شكل المرآة. وتلك كلها ثابتة حاصلة» لا سبيل إلى إنكارها. 
ذلك مما يطعن في أحكام الحس على الإطلاق» أو على الأقل يوجد تشكيكاً في إفادتهاء يجعل 
الإنسان يطلب صحتهاء والوقوف على جلية أمرها؛ وذلك يتنافى مع اليقين. 

هذه هي الأمثلة التي ساقها أصحاب هذا المذهب؛ طعناً على أحكام الحسن في إفادته البقين. 

وإنا نعجب من. أمثال هؤلاء الذين لا يعترفون بحكم الحواس» وصحة إدراكها؛ فإنهم لما قسّموا 
المعلوم إلى كليّ وجزئيٌ - صرّحوا بأن العقل لا يدرك إلا الكليات. وأما الجزئيات فإنها تدرك 
بالحواس. والحكم عليها مختص بها؛ فهم الآن بين ثلاثة أمور: إما أن يقولوا بأن الجزئيات لا 
تدرك أصلاء أو تدرك بالعقل» أو تدرك بالحواس. والأول لا 7 به عاقل» والثاني لم يعترفوا 
به بل صرحوا في غير موضع أن العقل لا يدرك الجرئيات؛ على أ له لو أدركهاء فإنما يدركها عن 
طريق الحواس» فتعين أن تكون مدركة بالحواس. ولكنهم ههنا قد طعنوا عليها ‏ فالحق أنهم 
متناقضون علي أن حظة لافنا كلها التي تعررها نعي مجر النياة:لا يت أن يرول علد نال 
والرجوع إلى الحقيقة. 

فئرى سبب الاشتباه الذي قلب الحكم وأثّر في الإحساس؛ فلم يكن الخطأ مجهولاً مطلقاً؛ حتى 
يطعن فيهاء ولكن العثلٍ يعرف خطأهاء ويدرك منشأ ذلك الخطأ حين رؤيتهاء فليس هو منصاعاً 
وراءها كيفما اتفق. وحلّ هاته الشبه والجواب عنها: أن الأحكام التي غلط فيها الحس سبب الغلط 
فبها: هو طروء غواش وعوارض تحول دون الوصول إلى الحقيقة؛ فإذا زالت هذه الغواشى أذْركت 
الحقيقة . 

وذلك كالجرم الموضوع في الماء يُرى أضعاف حقيقته؛ ذلك لأن الماء سبب في ذلك التجسم 
والكبر. فإذا فارق الجسم الماءء فلا شك أن يرى على حقيقته رؤيا لا خطأ فيها. 

وكذلك يرجم الخطأ في رؤية .النار ليلاً أكبر مما هي عليه في الخارج؛ إلى أن الهواء القريب منها 
1 المحيط بها يستضيء بها جد وتنفذ فيه ذراتها الشعاعية؛ فيكون أقرب شبهاً بهاء ويساعد على 
ذلك إحاطة الظلمة بذلك الهواء المستضيء حتى يحسبان شيئاً واحداً؛ هذا هو منشأ الغلط. 

فإذا اقترب الناظر إليهاء فإنه براها على مقدارها الحقيقي» كذلك لو رآها ولو من بعد نهاراً؛ ذإنه 
يراها كما هي» وهكذا يقال في الأشياء الباقية التي ترى على خلاف ما هي عليه. 

والعبرة في الأحكام إنما هي باسئقرار الأمور في مناصبها الطبيعية» بل الشأن في كل شيء وتحققه - 
هو استيفاء الشروط والمعدات وانتفاء الموانع . 

ولم يقل أحد من جمهور المتكلمين» » بل من العقلاء الذين يأخذون بأحكام الحس: إن الحكم فيها حت 
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تابع لما بحس به كيفما اتفق ‏ بل هم متفقون على أن المدرك والمميّز بين الأشياء ‏ هو: العقل» 
فكما أنه يدرك ما أثر في الحاسة؛ أي: المتعلق. كذلك هو يدرك صحة الحكم وخطأه؛ فالحكم 
الأخير للعقل وحده. 


والفرق بين الحسيات والبديهيات: أن الحسيات أمور خارجية أدركها العقل بواسطة الحواس؛ وهي 
دائماً أمور مادية. 

وأما البديهيات: فهي الأحكام التي يدركها العقل بفطرته؛ فإذن علم كل أحد بوجوده أمر ضروري 
للعقل؛ ولو لم تكن ثمة حواس؛ وهله هي المعبر عنها بالمعاني» فما ذكروه ليس متحققاً في 
الأمور الطبيعية» .والشأن في الأحكام الكلية أن تكون عامة شاملة؛ حتى يصح الاحتجاج بهاء 
وفضلاً عن ذلك لم يكن مستكملاً شروط الصحة من توفر المعدات» وانتفاء الموائع . 

فظهر أن ما ذكروه لا يعول عليه ولا يؤثر في الجزم بصحته أحكام الحس؛ على أنه لم يقل أحد: 
إن الأمور الخارجية تدرك بالحواسء إلا أنتم معاشر الحكماء؛ فأنتم متناقضون. 

الفرقة الثالثة : 

القادحون في البديهيات فقطء دون الحسيات؛ فإنهم معترفون بهاء وزعموا أن البديهيات أضعف من 
الحسيات؛ لأنها فرعهاء والحسيات هي الأصل فيها؛ فإن الإنسان يولد ولا علم له أصل» فيكتسب 
مثل هذه الأحكام التي يقال عليها: إنها بديهية؛ بواسطة الحواس وتكرارهاء فالمشاهدات 
والإحساس هي الأصل؛ ولذلك كانت القوى عندهم فلولا الإحساس وإدراك الحواس - لم يكن ثمة 
شيء من التصورات والتصديقات أصلاً ولذلك قالوا: من فقد حسّاًء فقدٍ فقد علماً؛ وهو وجيه 
وحرى بالقبول؛ وذلك كالأكمه فإنه لا يعرف حقيقة الألوان» ولا يمكن أن يتصور الخضرة أو 
الحمرة؛ لأنه لم ينظرهما مرة في حياته؛ حتى تنطبع صورتهما في نفسه. والأصم لايدرك 
الأصوات ولا يعرف فرقاً بينهاء ولا يعرف نعومته ولينه» من حخشونته وشدثه. 

هذاء وقد اعترض على هؤلاء؛ بأنه ليس يلزم من كون الإحساس شرطاً في حصول الحكم العقلي - 
أن يكون الإحساس أقوى من التعقل؛ فإن الاستعداد شرط في حصول الكمال» وليس بأقوى منه فلا 
يلزمنا نحن معاشر المتكلمين ولهم في قدحهم على البديهيات شبه نجتزىء بذكر شيء منها. قالوا: 
إن من أجلى البديهيات وأقواها ‏ الترديد بين السلب والإيجاب والجزم بصحة ذلك؛ كأن يقال: 
الشيء إما موجود» أو ليس بموجود؛ أي: أنهما لا يرتفعان ولا يجتمعان مع أنه غير يقيني. 

ومثل هذه القضية؛ تستعمل كثيراً في أحكامهم وحججهم؛ فيقال مثلاً: الكل أعظم من الجزء؛ لأنه 
لو لم يكن كذلك ‏ لكان الجزء عدماًء ونحو: لو كان الشيء الواحد مساوياً لمختلفين - لكان 
أما وجه كونها غير يقينية - فمن وجوه: 

الأول: أن هذا التصديق بقولنا: الشيء إما موجود»؛ أو لا موجود ‏ يتوقف على تصور المعدوم 
الذي هو مفهوم لا موجودء ضرورة توقف التصديق على تصور أطرافه؛ وذلك تصور ممتنع قطعا؟ 
فيمتنع التصديق الموقوف عليه؛ فلا يكون حاصلاً فضلاً عن أن يكون يقينياًء وإنما كان ذلك 
المعدوم ممتئعاً؛ لأن كل متصور متميز ؟ لأن إدراك الشيء ملزوم؛ لامتيازه عن غيره عند الذمن» 
وكل متميز عن غيره ثابت في نفسه؛ لأن التميز والتعين مفهوم ثبوتي» وثبوته لشيء فرع ثبوت ذلك 
الشيء في نفسه؛ فيكون العدم ثابتأء لكن اتصاف العدم بالثبوت المقابل له تناقضش» وهو محال» ‏ 


م١‎ 


١‏ 0 فتصور العدم المؤدى له محال. فالقضية المتوقفة على تصور العدم لا يدرك تحققها؛ فضلاً عن 
بداهتها هذا ما وجهوه. 

0 ولكن يرد على هؤلاء ‏ أن المعدوم لو لم يكن متصوراً أصلاً ‏ لامتنع عليه هذا الحكم قطعاً. 
فأجابوا: إن ما ذكر معارض لما ذكرئا؛ وهو يفيد تعارض الحجج القواطع » وتعارض إحدى الحجج 
:0 القواطع المركبة من المقدمات البديهية ‏ إحدى حججنا القادحة في البديهيات. 

1 وقد أجيب: بأن تحقق التعارض إنما يسلّم إذا سلّم دليلكم» وهو غير مسلّم. 

7 والجواب أن قولكم: تصور مفهوم المعدوم ‏ يستلزم ثبوت المعدوم ‏ ممنوع؛ إذ لا يلزم من تصور 
0 المفهوم ثبوته خارجيًا وهو المحذور. أما إذا كان المأخوذ في الدليل الثبوت الذهني» فإنه على 
ا فرض تسليمه لا نسلم استحالته؛ لأن الثبوت الذهني» لا ينافي العدم الخارجي؛ لاختلاف الجهة في 
الثبرت والسلب؛ فلا يكون محالاء فذهب الدليل ولم يبق له أثر. 

ولهم غير ذلك وجوه أخرى لا تخرج عن كونها مجرد شبه اختلط عليهم الأمر فيهاء إن كانوا 
مخلصين نزهاء عن غرض آخر سوى البحث» والوقوف على حقائق الأشياء؛ وإلا كانوا واهمين 
حيئما يظنون أن مثل ما أتوا به يؤثر عند الناس في جزمهم بصحة ما يحكم به العقل. 

فإذا كان العقل لا اطمئنان له بنفسهء ولا وثوق له في حكمه» فمن أين يأخل اطمئنانه وإلى أي شيء 
يركن إليه ويئق به؟! وإنما لا نريد أن نذهب بعيداً في الرد على هؤلاء المكابرين وأمامنا دعواهم 
واستدلالهم عليها؛ فنقول لهم: وصولكم إلى الحكم بالامتناع من طريق هو هذه المقدمات. هل 
هو من المعقولاات أو من المحسوسات؟ 

أما الثاني فضروري الامتناع؛ فتعين الأول؛ وإذن يكون دليلكم مناقضاً لدعواكم؛ لأنكم تثبتون شيئاً 
بما اأعيتم بطلانه» فاستدلالكم به وأخذكم الحكم عنه مستلزم للاعتداد به. وتسليم صحته» وطعئكم 
يستلزم عدم الاعتداد به. فأنتم متناقضون؛ فلا يعبأ بكلامكم» وهذا أحسن ما يرد به عليهم . 

يقول الشيخ عبد القوي السيد: 

أما وقد ظهر بعد هذا تناقضهم. واختلال أمرهم واضطرابه؛ فقد اجتزات بما ذكرء ولم أرد أن 
أستوعب جميع ما وجهوه من الطعون علئ البديهيات؛ لأنه لو لم يخرج بجملته عن مثل ما تقدم 
من الاستدلال. 

على أن هذا الجواب الأخير يكفي وحده في الرد على كل ما أوردوه من الشبه؛ فيوجه إليهم ما 
تقدم . ولا يستطيعون بأي حال أن يتخلصوا منه؛ لأن أدلتهم مركبة من قضايا؛ وسواء أكانت نظرية 
أو ضرورية» فهي من قبيل المعاني فهي مدركة بالعقل . 

فالتعويل عليه في هذه الأدلة أيا كان نوعها اعتراف لصحة حكمه؛ وهو ما نريد أن نقوله؛ ولذا كان 


' 
1 هذا الجواب الذي أجبئا به عظيم الفائدة؛ لعمومه في الرد وشموله؛ فيكفيئا مئونة البحث معهم؛ 
0 وسماع ترهاتهم وأوهامهمء والاشتغال بالرد عليها. 
1 الفرقة الرابعة : 


أ من أنكروا الحسيات والبديهيات معاً؛ وهم السوفسطائية» وهؤلاء ثلاثة فرق: 
الأولى: وتسمى العنادية» وهم قوم أدى بهم الهوس المطبق إلى إنكار كل موجود» ويقولون: إن 
ا كل قضية سواء أكانت ضرورية أو نظرية» إلا ولها قضية أخرئى مثلهاء ضرورية أو نظرية تناقضها 


1 : 0 م 


سد ببداهة المقدمات؟ فيأتي الخصم ويقيم دليلاً على نقيض دعواه» وربما كانت مقدمات دليله أيضاً 
يدعي فيها الفضرورة؛ وذلك كثيراً ما يحصل؟؛ فاتخذوا مثل هذا تكأة يستندون عليها في وهمهم؛ 
وذلك مثل: أن يقال: لو وجد جسم فإن انتهى فيه قبول القسمة - لزم وجود الجزء الذي لا يتجرأ؛ 
وقد أبطله الحكماء. وإذا لم ينته لزم انتفاء الجزءء وقد أبطله قوم؛ هم المتكلمون فهم يعترفون بأنه 
لا شيء صحيح ) ولا حقيقة ثابتة؟ فهم ينكرون صحة كل شيء» ويجزمون بذلك. 


أقول: أليس هذا كافياً في تناقضهمء وأنهم قوم لا يستحقون ردأ ولا تقديراً؛ لأنهم جازمون بحكم 
هذه القضية؛ وهي أنه لا شيء صحيح في نفس الأمرء وهذه من جملة ما صدق عليه دليلهم فقد 
تناقضوا. وأيضاً تعارض الحجج لا يمنع من صدق بعضهاء وإلا لزم ارتفاع النقيضين. 

الثانية: وتسمى العندية؛ وهم قوم سطحيون سلميّون إلى النهاية» لا يريدون أن يشاكسوا أحداء ولا 
أحداً يشاكسهم . 

فقد ادعوا ووهموا أن الحقائق تابعة للإدراك؛ وأن الأحكام رهينة الاعتقاد: فكل ما يرى صحيحاً 
فهو صحيح؛ وكُلٌ ما يرى فاسداً فهو فاسد؛ -حتى إن الشيء الواحد. لو اختلف فيه رأيان: أحدهما 
على الإيجاب» والآخر على السلب ‏ لكان كل منهما محقاً في دعواه؛ صائباً في رأيه؟ إذ حقيقة 
الأشياء تابعة للاعتقاد؛ فلا يناقض مذهب ملذهباً آخر. ويزعمون أنه لا تناقض في هذا؛ إذ لا تناقض 
في نفس الأمر. وهو قول لا قيمة له» وإلا فإذا مشى زيد إلى الأمام» فادعى أحدهم أنه يمشي إلى 
الوراء فهو يكون كذلك؛؟ فيكون زيد ماشياً إلى الأمام وإلى الوراء معا. 

الثالثة : وتسمى الشكيين؛ وهم قوم موسوسون قلقة أفكارهم فشكوا في كل شيء حتى في شكهم. 
وقالوا: لا علم لنا بشيء أصلاً مجزوماً به بل نحن قوم شاكون» وشاكون في أننا شاكون؛ ويكفي 
في وهن دعواهم أنها تؤدي إلى الشك في وجودهمء فإذا تمادوا إلى ذلك .. فلا سبيل إلى إقناعهم 
عن طريق المناظرة والبحث؛ لأنهم لا يعترفون بشيء. 

فأحسن شيء بعد هذا في الرد عليهم تعذيبهم» وأنهم يعرضون لزمهرير الشتاء وثلجهء أو قيظ 
الصيف وحره؛ معراة أجسامهم لوهج الشمس يصهرهاء فإن ادعوا بأنهم متألمون» فقد تناقضواء 
وإن لم يعترفوا ووصل بهم العناد حتى مع هذا فإنهم يعرضون لما هو أشد إيلاماً وأبعد أثراً؛ 
فيلقون في النار» أو تعمل فيهم المدى والأسلحة» فإن اعترفوا بوجود ألم وأنهم متألمون حقيقة؛ 
فقد تناقضوا؛ وإلا فيتركوا حتى يموتواء ونحن بريئون من دمهم. 

وحيث قد ظهر بطلان هذه المذاهب»: فقد ثبت مذهب الفريق المعتد بالحسيات والبديهيات؛ وهو 
الفريق. المتمسك بالحق؛ وهم الجمهور من العقلاء؛ فالستة قضايا المذكورة كلها ضرورية الحكم 
عندهم» وكل واحدة مخالفة للأخرى في اسمها ومعثاها .. 

ثم إلى هنا قد انتهى بنا هذا الكلام كله إلى إثبات أمرين: 

الأول: أن العلم المطلق» بعد أن انقسم إلى تصور وتصديق؛ فإنه ينقسم باعتبار وصول النفس إليه 
إلى بديهي ونظري» وأن ذلك الانقسام ‏ التسليم به ضروري لا يحتاج إلى دليل» وقد ذكرناه تنازلاً 
للرد على من أنكر ذلك. 

الثاني: أن الغروري الذي يصحم العقل الوقوف عندهء والانقياد ورأى حكمه ‏ قسمان إجمالاً: 
بديهيات وحسيات» ستة تفصيلاء وأنه لا عبرة لمن قدح في شيء منها. 

ينظر: العلم المطلق لشيختا عبد القوي السيد. 


للها 


قوله: «ادْعَبْتُمُ الضُرُورَة؛ ثم ثم اشْتَكْلتُمْ ببَانٍ وَجْهِ الدَّلألَةِ»» ولا يجتمعان»: 
قلنا: ما ذْكَرُوهُ من الجن في بين وه لطر عدد النحقيق َم إلى تين قري 


والتبيين لعدم تحقق عر سَبَبٍ العلّم الضروري» » وَالمُسَامَحَةٌ وَاقَِةُ في تسميته نظرياً لافِْقَار إلى زيادة 
تَقَطن بِتَحْقِيقٍ القَرَائِنِ» لا أنه نَظْرِي حَاصِلٌ عن ترتيب مُقَدَّمَاتِ أو وسّائط العاداث. ولتوقف مثل 
هذا م الضروري على تمييز القرائن» وتحقيق مقتضيات ؟ ظن قوم أن خُصُولٌ الهلم/ 1/١‏ عن 


خبر النَوَائُرٍ نَظْرِيُ كيف والأئمة قد تذكر مثل هذا عَلَى طَرِيِقٍ النَتَزّلِ سدًا لباب ل 


الضرورة. 


قولهم: العل معترضاً امتَرَض ومئكرا لكر ولم ينقل»: 
قلنا: كيف يَنْدَرِسُ مثل هذا الإنْكَارٍ لهذا الأضلٍ 0 والأمرٍ 0 ولا يَنْدَرِسُ 


اخْبِلآقُهُمْ في دِيّةٍ اجنين '؛ ومسألة الَرَام ل" 


(000 


زفق 


الجئين اماه لحر ا 101 - بوزن عظيم: وهو حمل المرأة ما دام في 
بطنهاء سمي بذلك؛ لاستتارهء فإن خرج حيّاً فهو ولد. أو ميتاً فهو سقطء وقد يطلق عليه جنين. 
قال الباجي في شرح رجال الموطأ: الجنين: ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد؛ سواء كان ذكراً أم 
أنثى ما لم يستهل صارخاً؛ فذهبت العترة والشافعي إلى أن فيه الغرة» وهو ظاهر أحاديث الباب. 
وذهب أبو حيفة ومالك إلى أنه لا يضمن. وأما إذا مات الجئين بقتل أمه ولم ينفصل : فذهبت 
العترة والحنفية والشافعية إلى أنه لا شيء فيه. وقال الزهري: إن سكنت حركته ففيه الغرّة. وردٌ بأنه 
يجوز أن يكون غير آدمي؛ فلا ضمان مع الشكٌُ. قال في «الفتح»: وقد شرط الفقهاء في وجوب 
الغرّة انفصال الجنين ميتاً بسبب الجناية» فلو انفصل حياً ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة. 
انتهى. فإن أخرج الجنين رأسه ومات» ولم يخرج الباقي ‏ فذهبت الحنفية والشافعية والهادوية إلى 
أن فيه الغْرّة أيضاً. وذهب مالك إلى أنه لا يجب فيه شيء. قال ابن دقيق العيد: ويحتاج من اشترط 
الانفصال إلى تأويل الرواية؛ وحملها على أنه انفصل» وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه» وتعقب 
بما في حديث ابن عباس المذكور أنها أسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً؛ فإنه صريح في الانفصال؛ 
وبما في حديث أبي هريرة المذكورة في الباب بلفظ: اسقط ميتاً؛ . وفي لفظ للبخاري: ١فطرحث‏ 
جنينها؛ قيل : وهذا الحكم مختصٌ بولد الحرّة؛ لأنْ القصة وردت في ذلك. 

وقد ذهب الشافعي والهادوية وغيرهم إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه؛ كما أن الواجب في 
جنين الحرّة عشر ديتها. 

ينظر: نيل الأوطار /ا/ “الا "لا. 

اختلف الصحابة ‏ رضي الله عنهم » فالأئمة بعدهم» في الرجل يقول لزوجته: أنتِ علي حرام -: 
على أقوال: 

فذهب علي بن أبي طالبء وزيد بن ثابت» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -: إلى أنها تطلق ثلاثاً. 
وبه يقول: الحسن» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

وقال آخرون: بل تلزمه كفارة يمين. 

يروى هذا عن أبي بكر الصديق» وعمرء وابن مسعودء وعائشة» وابن عمرء وزيد بن ثابت» في 3-3 


:8م 


ا فال 1ج قد دس هجوت اف "لقا قاع جود “فد ادي مو وروا بهو كوج مها جا وول" جا وا ١‏ عا جف و 1 عي 4 4 


- رواية عنهما. 


وبه يقول: ابن المسيّبء وسُّليمان بن يسار» وسعيد بن جبير؛ والحسن ‏ في رواية- وعطاء. 
وعكرمة» وأبو الشعثاء وطاوس» والشّعبي» ونافع » ومكحولء وقتادة» والأوزاعي» وأبو ثور. 
وقال آخرون: تلزمه كفارة الظهار. ينظر تحفة الطالب (417» 416). 

)1١(‏ الجد الصحيح هو: الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى» وهو أب الأب وإن علاء وهو حقيقة 
في الجد الأدنى. مجاز في غيره. 
وهذا المبحث خطير جدًاً؛ ومن ثم كان الصحابة يتحاشون الكلام فيه؛ فقد روى عن علي - كرّم الله 
وجهه -: اومن سرّه أن يقتحم جرائيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة». 
وعن سعيد بن المسيب؛ أن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ سأل النبي و عن نصيب الجد فقال كللل: 
«إني لأظنك تموث قبل أن تعلمهه, 2 ' 
قال سعيد: فماث عمر ولم يعلمه. وروى عن ابن مسعود قال: اسلونا عن عضلكم» واتركونا من 
الجد لا حياه الله ولا بياه؟. وقال عمر بن الخطاب: «أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النارا. 
وروى أنه لما طعنه أبو لؤلؤة وأشرف على الموت قال للناس: «احفظوا عني ثلاثاً: لا أقول في 
الكلالة شيئاء ولا أقرل في الجد شيئاء ولا أستخلف عليكم أحدا؛. 
وهذا التحذيز والوعيد وما قيل في شأنه في ذلك الوقت ‏ إنما هو قبل تدوين المذاهب الأربعة» 
واستقرار الأمر عليهاء وإلا فحكم الجد مع الإخوة والأخوات صار جلياً واضحاً بعد تدوينهاء 
واستقرار الأمر عليها عند كل مجتهد من الأئمة الأربعة ومقلديهم» ولا صعوبة حينئلٍ في الإفتاء. 
وأما ما صدر عن الصحابة ‏ فكان لاشتباه الأمر في الجد؛ لعدم ورود نص صريح فيه . 
ولذلك اختلفوا هم ومن بعدهم في سقوط الإخوة والأخوات بالجد؛ فروى عن أبي بكر الصديق» 
وابن عباس » وعائشة» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء رضي الله عن الجفيع . 
أن الجد يسقط الإخوة والأخوات كالأب. 
وقال به من التابعين: عطاءء وطاوس» والحسن. ومن الفقهاء: أبوا حنيفة والمزني» وأبو ثور 
وإسحاقء. وابن سريج ؛ وداود - رضي الله عنهم ‏ وخالفهم في .ذلك الجمهور؛ وملهم الخلفاء 
الثلاثة عمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وعمران بن الحصين 
رضي الله عنهم . ْ 
فقالوا: إن الجد يقاسم الإخوة والأخوات ولا يسقطهم. وقال به من التابعين: شريح والشعبي 
ومسروق وعبادة السلماني. ومن الفقهاء: الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد 
استدل الجمهور على مذهبهم بوجوه: 
أولاً: قوله تعالى: لبي كيب مدا رد الل ولا 4 وقوله تعالى : «وأووا الأعزر بتي 
وَل مض ني كن كلا 4. والجد والإخوة يدخلون في عموم الآيتين؛ فلم يجز أن يُخص الجد 
بالميراث دون الإخوة والأحوات. 
ثانياً: أن الأخ عصبة يقاسم أخته ؟ فلا يسقط بالجد؛ قياساً على الابن؛ فإنه يعصب أخته. ولا سم 
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أما من عدمت فيه العلة ‏ فيسقط بالجد؟ كبني الإخوة فإنهم لا يعصبون أختهم؟ ولذلك يسقطوة 
بالجد. 

فإن قيل: هذا التعليل فاسد؛ لأن الأخ وإن عصب ألخته يسقط بالأب؛ مع أن الأب لا يعصب 
| أخنه؛ فكذلك لا يمتتع أن يسقط بالجد الذي لا يعصب أخته. 

أجيب: بأنهم إنما سقطوا بالأب لإدلائهم بهء والجد عدم فيه هذا المعنى . 

ثالثاً: أن قوة الأبناء مكتسبة من قوة الآباء؛ فلما كان بنو الإخوة لا يسقطون مع بني الجد؛ فكذلك 
الإشوة لا يسقطون مع الجد. 

فإن فيل: هذا الدليل يقتضى أن تكون الإخوة مسقطين للجد؛ كما أن بني الإخوة يسقطون بني الجد 
وهم الأعمام ‏ أجيب: بأنا أقمئا الدليل على ميراث الإخوة لا على من سقط بالإخوة» وقد دل 
ا رابعاً: أن كل من لا يحجب الأم إلى ثلث الباقي لا يحجب الوخوة كالعم؛ وكل من يحجب الأم 
إلى ثلث الباقي يحجب الإخوة حرماناً؛ كالأب والجد من النوع الأول فلا يحجب الإخوة. 
خامساً: أن كل شخصين يُدليان إلى الميث بشخص واحد لم يسقط أحدهما بالآخر؛ كالأخوين؛ 
وكابني الابن» ولا شاك أن الأخ والجد كلاهما يدلي بالأب. 

سادساً: أن تعصيب الإخوة كتعصيب الأولاد؛ لأنهم يعصبون أخواتهم » وأيضاً يحجبون الأم عن 
أعلى الواجبين مثل الأولاد. ويفرض النصف للأنثى منهم كالبنت» والجد في هذه الأحكام كلها 
١‏ بخلافهم؛ فلذلك كائوا بمقاسمة الجد أولى من سقوطهم. ش 

ا سابعاً: أن كل شخصين اجتمعا في درجة واخدة» وكان أحدهما يجمع بين التعصيب والرحم» 
ْ والآخر ينفرد بالتعصيب دون الرحم ‏ كان المنفرد بالتعصيب وحده أقوى كالابن إذا اجتمع مع 
الأب» ولا شك أن الجد جامع الأمرين» والأخ مختص بأحدهما؛ فوجب أن يكون الأخ أقوى. 
ومعلوم أنهما في درجة واحدة؟ لأنهما يدليان جميعاً بالأب؛ فصار الأح أقوى من الجد. 

وأيضاً: فإن الأخ يدلي بالبنوة» والجد يدلي بالأبرة؛ فكان الأخ أقوى . 

١‏ ووجه آخر: وهو أن من يُدليان به وهو الأب لو كان هو الميت لخصٌ الجد من تركته السدس 
ولخمسة أسداسها للابن. 

وإذا كان الأخ أقوى من الجد بهذه المعاني ‏ كان أقل أحواله أن يشاركه في ميرائه. 

ا ثامناً: ما روى أن عمر بن الخطاب مات ابئه عاصم وترك أولاداء ثم مات أحد أولادهء فترك جده 
٠‏ عمر وإذوته؛ فعلم عمر أنه أمر لا بد من النظر فيه بعد أن كان يكره أن يذكر فريضة في الجد؛ فقام 
1 في الناس وقال: «هل فيكم من أحد سمع رسول الله ول يقول في الجد شيئا؟-فقام رجل فقال: 
سمعث رسول الله يكل يسأل عن فريضة الجد فأعطاه السدس فقال عمر: مع مَنْ كان من الورثة؟ 
فقال: لا أدري. فقال: لا دريث. ثم قام آخر فقال: سمعث رسول الله يلل يسأل عن فريضة الجد» 
فأعطاه الثلث. فقال عمر: مع مّنْ كان من الورثة. فقال: لا أدرثي قال: لا دريث. ثم دعا زيد بن 
١‏ ثابت فقال: لأنه كان من. رأبي ورأي أبي بكر قبلي أن أجعل الجد أولى من الأخ؛ فماذا ترى؟ 
١‏ فقال: يا أمير المؤمئين لا تعجل؛ شجرة أخرج منها غصن ثم خرج من الغصن غصنان فبم تجعل 
ا الجد أولى من الأخ وهما خرجا من الخصن الذي خرج من الجد؟! أي: ولا شك أن أحد الغصنين 
ا أقرب إلى الآخر منه إلى أصل الشجرة ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر مما كان يمتصه س- 
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حت المقطوع؟ ثم دعا عمر علي بن أبي طالب؛ وقال له مثل مقالته لزيد. فقال علي: يا أمير المؤمئين 
. لا تعجل. وا سال ماء تشعبت منه شعبة؛ ثم تشعبت من الشعبة شعبتان؛ فلو رجع ماء إحدى 
الشعبتين» دخل في الشعبتين جميعاًء فبم تجعل الجد أولى من الأح؟ 


فقال عمر: «لولا رأيكما أجمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أن أكون أباه». قال الشعبي: فجعل الجد 

أخأ مع الأنوين ومع الأنخ والأححث؛ فإذا كثروا ترك مقاسمتهم وجل الغلث» وكان عمر - رضي الله 
عنه - أول جد ورث في الإسلام مع الإخوة. 

واستدل المخالقون على ملهيهم بوجوه: 5 

الأول: قال الله تعالى: ربعت علد ءابكوى اتيم 5 إِسَحَقّ * وقال أيضاً: ايه يكم هبر 

قال تعالى : اشر مهت الأتسرة 4007 . 

وقال أيضاً: #رَانَ ١)‏ 10 هُمَا صَلِكًا # ويقال: : إنه كان سابع جد فسماه الله : أبأ في هذه المواضع» وإذا 

كاذ اسم الأب يطل على الجد وجب أن يكون في الحكم كالأب. 

وقد سمى الله ابن الابن: ابنأ؛ كما في قوله تعالى: ايب إَِرَهِيلَ * وقول النبي كلِِ: «ارموا بني 

إسماعيل؛ فإن أباكم كان رامياً» والأبوة والبئوة من الأمور المتضايفة مانم رت اله ار 

الآخر؛ فيمتنع ثبوت البنوة لابن الابن إلا مع ثبوت الأبوة لأب الأب. وأجيب عن هذا: بأن الله - 

تعالى ‏ أطلق اسم الأب على الجد؛ توسعاً من ياب المجاز دون الحقيقة؛ ألا ثرى أن تسميته بالجد 

أظهر من تسميته بالأب؛ ولو قال قائل: هذا جد وليس بأب» لم يكن مخطنا. 

0 أن الأحكام إنما تتعلق بالحقائق دون المجازات؛ كما تسمى الجدة أمأٌ ولا تجرى عليها 

الثاني : 0 إن للميت طرفين أعلى وأدنى؛ فالأعلى الأب ومن علاء والأدنى الابن ومن سفل . 

فلما كان ابن الابن كالابن في حجب الإخرة ‏ وجب أن يكون أب الأب كالاب في حجب الإخوة 

بطريق القياس . 

والجواب عنه: أن ابن الابن لما كان كالابن في حجب الأم. كان كالابن في حجب الإخوة» ولما 

كان الجد مخالفاً للأب في حجب الام إلى ثلث الباقي كان مخالفاً للب في حجب الإخوة. 

الثالث : أن الجد عصبة لا يعقل» فوجب أن يسقط العصبة التي تعقل كالابن. 

ويجاب عن هذا: بأن استحقاق العقل دل على قرّة التعصيب» فلم يجز أن يجعل دليلاً على ضعفه؛ 

ألا ترى أن أقرب العصبات أتم بتحمل العقل من الأباعد؛ لقوة تعصيبهم وضعف الأباعد» وليس 

خروج الآباء والأبناء عن العقل عنه لمعنى يعود إلى التعصيب؛ حتى يجعل دليلاً على القوة؛ كما لا 

يجوز أن يجعل دليلاً على الضعف. ١‏ 

وإنما أسقط الابن الإخوة المدلين بالأب؛ لما له من القوة. 

الرابع: أن الجد يدلي بالابن» والأخ يدلي بالأب؛ والابن أقوى من الأب؛ فكان الإدلاء بالاين 

أقوى من الإدلاء بالأب. 

والجواب عنة: أن إدلاء الأخ بالبئوة للميث وإدلاء الجد بالأبوة؛ فكان إدلاء الأح أقوى. 

الخامس: قالوا: إن للجد ولاية يستحقها؛ لقوته في نكاح الصغيرة وعلى مالهاء ويضعف الأخ عن 

ذلك . 

ويجاب عن هذا: أن ذلك لبس من دلائل القرّة ف في الميراث؛ ألا ترى أن الابن لا يلي ولا يزوج 

وهو أقوى من الأب» وإن ولي وزوج. 
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الساذس: أن الأخ لو قاسم الجدء لوجب أن يقتسما في كل فريضة ورث فيها جد؛ كما يقاسم الأخ 
أخاه في كل فريضة ورث فيها أخ؛ فلما لم يقاسم الجدّ في كل المواضع» لا يقاسمه في بعضها. 
وأجيب عنه: بأن. كل موضع ورث الجد فيه بالتعصيب الذي شاركه الأخ فيه؛ فإنه يشاركه في 
ميراثه ؟ لاستوائهماء فى سببه . 

1 وإنما لا يشاركه في الموضع الذي يرث الجد فيه بالرحم؛ لأنه ليس للأخ رحم يساويه فيها. 

السابع: قالوا: إن الجد في مقاسمة الإخوة لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون كالأخ الشقيق» 

أو كالخ أب أو أقفوى مثهماء ولا يجوز أن يكون أضعف منهما؛ لأنه لا يسقط بهم؟ “فلو كان 

كالأخ للأاب والأم» لم يرث معه الأخ للب ولو كان كالأخ للأب» لما ورث مع الشقيق» وإذا 

امتنع بما ذكر أن يكون كأحدهماء تعين أنه أقوى منهما. 

والجواب عنه: أن الجد والإخوة يشتركان في الإدلاء بالأب» فلم يضعف عنه الأخ للأب بعدم 

الأم» لمساواته فيما أدلى به؛ كما لم يقو عليه الأخ الشقيق بأمه؛ لعدم اعتبار الأم في الإدلاء» 

وليس كذلك حال الإخوة بعضهم مع بعض؛ لأنهم يدلون بكل واحد من الأبوين؛ نكان من 

| جمعهما أقوى ممن اتفرد بأحدهما. 

ا[ إذا علمث ما تقدم» فمذهب المخالفين ظاهر. 

١‏ وأما مذهب الجمهور فحاصله: أن للجد مع الإخوة والأخوات حالتين: 

الأولى: إذا لم يكن معهم صاحب فرض» فللجد خير الأمرين من مقاسمة الإخوة ذكوراً أو أناثا أو 

0 مختلطين؛ فيكون معهم كواحد منهم؛ حتى أنه يعصب إناثهم الخلص» فيأخل مثلى الأنثى؛ أو 

| يكون له ثلث التركة والباقي لهم. 

ا أما وجه المقاسمة:. فلأنها الأصل في جعلهم في درجة واحدة؛ وأما وجه إعطائه الثلث إذا كان سيراً 

1 له فلآن الأم والجد إذا اجتمعا وليس معهما أحد» فللجد ضعف مالها. 

ْ ولا ينقص الإخوة الأم عن السدس فلا ينقصون الجد عن ضعفه وأيضاء فلأن الإحوة لغير أم لا 

. يتقصون الإخوة للأم عن الثلث فبالأولئ الجد؟ لأنه يحجبهم‎ ١ 

وضابط معرفة الأحظ له؛ أنه متى كان الإخوة والأخوات أقل من مثليه باعتبار الانثيين واحداً - 

فالمقاسمة خير له» وأما إذا كان الإخوة والأخوات أكثر من مثليه ‏ فالثلث أحظ له. 

ا وتستوي للجد المقاسمة وثلث جميع المال؟ فيما إذا كان الإخوة والأخوات مثليه. 

1 الثانية: أن يكون معهم صاحب فرض؛ فإن بقي بعد الفرض أكثر من السدسء فللجد الأحظ من 

ْ أمور ثلاثة: 

(أ4 سدس جميع المال. 

اب ثلث الباقي . 

(ج ) المقاسمة . 

1 أما وجه الأول: فلأن الأولاد لا ينقصونه عنهء فالإخوة أولى. وأما وجه الثاني: فالقياس على الأم ' 

ا في القراوين؛ لأن لكل منهما ولادة. 

ووجه الثالث: أنه كالأخ . 

| فإن لم يبق أكثر من السدس والحالة هذه فلا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن تستغرق الفروض 

ٍْ 

ا 


التركة» أو يبقى بعدها السدس فقطء أو أقل منه. 
فإن استغرقت ولا تتصور إلا والمسألة عائلة؛ كزوج وبنتين وأم وجد وأخ؛ فللزوج الربع وللبنتين > 
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قولهم : «حَاصِلُهُ ِنْبَاثُ الإجْمَاع بالإجماع1: 

قلنا: نحن اسْتَدْلّلنَا على صِحَّةٍ سِخْ و الإعنع ِالأَخْبَارٍ واستدللنا على صحة الأَحْبَارٍ بَخُلُوُ 
الأَعصّارٍ عن المُرّاجعة» مع أن العَادَة 5 مضي الإنْكَارَ ولو لم يكن مَقطوعاً بهاء» والعَادَةٌ مدرك من 
مَذَارِكِ المِلم يَسْكيدُ إليها كَبِيرٌ من الأخكام؛ منها وَلأَلَةُ المُمْجِرَاتٍِ على صِدْقٍ الرَسُولِء عليه 
السلام . 

ش قرلهم : تحمل الأحاديث على انيقاع الكُفْر على جملَتِهم): 

قلنا: قد بينا أن القدْرَ المشترك بين هذه الأَحَاديثِ عِصْمَتُهُمْ عن الزْلَلٍ والخطأ؛ فتقييده 
ببعض الحْط] تَحَكُمْ من غير دَلِيل . 

وقول المُصَئْفِ: «هذا خبر واحد). 

قلنا: قد بَينا توَاثرٌ مَعناُ؛ لاعتضاده بِمُوَائَقَةِ الآبة التي تَقَدُمَ الاحْيِجَاحٌ بهاء وبما لم يذْكُرْمُ ' 


عت الثلثان. وللأم السدس» وأصلها من اثني عشر» وعالت إلى ثلاثة عشر؛ فاستغرقت الفروض قبل 
اعتبار الجد. وهنا يفرض للجد السدس» ويزاد في العول إلى حخمسة عشر. 


ويسقط الأح؛ لأنه عصبة لم يبق له شيء. 

وإن بقي السدس بعد الفروض؛ فيدفع السدس للجد فرضاً لا عصوبة» وإلا لشاركه الإخوة فيه 
فيأخل ١‏ أقل من السدس وهو ممتئع ؟ كزوج»ء وأم» وجدء» وأخ. 

فللزوج النذصف وللأم الثلث وللجد السدس» والمسألة من ستة ولا شيء للأخ؛ لأنه عصبة لم يبق 
له من التركة شيء. أما إذا بقي بعد الفروض أقل من السدس - فيعال للجد بتمام السدس؛ م 
وزوج؛ وجدء وأخ. 

فللبنتين الثلثان» وللزوج الربع» والمسألة من اثني عشرء ومجموعها أحد عشر؛ فيبقى واحد؛ وهو 
نصف السدس؛ فيعال للجد بتمام السدس إلى ثلاثئة عشرء ويسقط الأخ في هذه الصورة؛ لأنه 
وفي هذه الأحوال الثلاثة لو كان موضع الأخ إخوة اثنان فأكثرء أو أخوات» أو إخوة وأخوات 
كذلك ‏ لسقطوا كلهم وكذا لو كان بدله أخت لسقطت إلا في الأكدرية. وصورتها: 

أخت شقيقة أو لأب» وذوج» وأم وجدء فللزوج النصف» وللام الثلث. وأصلها من ستة للزروج 
ثلاثة» وللام اثنان يبقى واحد وهو قدر السدس؛ فيأخذه الجد؛ فكان مقتضى ما سبق أن تسقط 
الأخت؛ كما هو مذهب الحنفية. 

ولكن مذهبنا ومذهب المالكية والحنابلة وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم ‏ أن يفرض لها النصف؛ 
وهو ثلاثة من ستة؛ فتعول إلى نسعة؛ ثم يضم حصة الجد إلى حصة الأخت ويقتسمان؛ لأنها لر 
استقلت بما فرض لها لزادت على الجد فترد بعد الفرض إلى التعصيب بالجد» لكن المسألة لا 
تنقسم أثلاثاً؛ ا ا ليت 
ستة» وللجد مع الأخت الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فله ثمائية ولها أربعة 

ينظر: الفرائض لشيخنا وهبة إبراهيم . 


أله 


الْحْجةُ الْخَامِسَةٌ: قَالَ إِمَامُ الحَرّمَيْن ‏ رَحِمَهُ الله : إِنَّ إِجْمَاعٌ الْجَمْع الْعْظِيم عَلَى 
الَوْلٍ الوَاجدِء لآ يُعقَلُ إلا لِدَلِيلٍ اجر جَمَعَهُمْ عَلَيِْ. رَهُوَ مَْقُوضٌ بِإِطْبَاقٍ الْصَارَئ عَلَى 
الْقَوْلِ بِالتلِيثِ» وَصَلْبٍ عِيسَئء عَلَيْهِ السّلامْ. 
من الآيات بما احتج بها على صِحَتِهِ؛ كقوله تعالى: وما ًا َكنم ذ فيه من مَيْء دَحَكنهُ: إِلَ أللَه)ه 
[الشورى: .]٠١‏ يفهم منه أن ما اتفقتم عليه فهو حق؛ وكقوله تعالى: ٍرَاءيا موا محَبل أله جييمًا 
17 وك تَكَرّأ» [آل عمران: »]٠١‏ وكقوله تعالى: ومن علد أكد يَبَدُونَ 00 وبفه د كراضة 
[الأعراف: ]186١‏ ونحو ذلك . 

قولة: «المشترك بين هذه الأحاديث كون الإجماع حجة» أو شيء يلزمهء أو لا هذا ولا 
ذاك»): 

قلنا: شيء يلزمه» وهو عصمتهم عن الخطأ والزلل كما قررناه؟ ويلزم مله وجوبث الاتباع . 

قوله: «الحديث دَلّ على امتناع الصّلال المكيف بكيفية العظمة؛ فلا يعم»: 

قلنا: بعض الأحاديث مشتملة على امتناع الْخَطَأْء وهو الأعمٌ المتيقن» والقدر المشترك 
فيعم» »2 والله أعلم. 

قوله: «الحجة الخامسة: قال إمام الحَرَمَيْنِ : إن إِجَمَاعَ الجمْع العظيم على القَوْلٍ الوَاجِدٍ لا 
يقع إلا ديل قَاهِرٍ جمعهم عليه»: 

تَفْرِيرُ هذه الحُسَةٍ أن هذا الاسْتذلالَ ذَكَرَهُ الإمَامُ نُرْضاً في صورة من صُوْرٍ السلا فإن 
مَأْخْلَهُ هذا لا يَعُمْ سَائِرَ صُوّرٍ الإجْمَاع؛ وبيانه أن أَهْل الح والغقد"؟ إذا كَانُوا عَدَدٌ التواتُرِ أو 
يزيدون» وقٌطعُوا الشكي في محل تعب فيه الآرَاءُء وَتَدقُ فيه الَُبُونُ مع نَبَايْنِ قَرَائِحِهِمْ - فلا 
يُتَصَوّرُ ذلك إلا عَنْ جَامِع قَاهِرِء فإن قُرِضٌ اتمَاعُهُمْ/ الاب على ذلك» وهم العَدَّدُ الكَثِيرُ من 


لق يراد بأمل الحل والعقد: جماعة ون الأمر من المسلمين» وهم : العلماء والرؤساء ووجوه الناس ؟ 
كما يؤخل من كلام العلماء. قال الأستاذ الإمام في بيان أهل الحل والعقد: 
هم: الأمراء» والحكام» والعلماء» ورؤساء الجند» وسائر الرؤساء» والزعماء الذين يرصع إليهم 
الناس في الحاجات والمصالح العامة؛ فهم زعماء الأمة وأولوا المكانة فيها وموضع الثقة من سوادها 
الأعظم» تتبعهم في طاعة من يولونه عليهاء ويختارونه للقيام بأمورها العامة» وتسمع لقولهم» 
ان العامة التي تحتاج إليها؛ لأنهم هم العارفون بها. 
هؤلاء أ هل الحل والعقد الذين يمثلون الأمة» وينوبون عنها؛ ؛ فكل ما يبرزونه من | إرادق» ويظهروله 
من رغبة - يعتبر إرادة جميع الأمة ورغبتها. 
ويجب على الأمة طاعتهم فيما يتفقون عليه بشرط ألا يكون مخالفاً لكتاب الله وسئة رسوله» وأن 
يكونوا مختارين في اجتماعهم عليه لا مكرهين» وأن يكون من المصالح العامة التي لهم سلطة فيها 
ووقوف عليهاء لا من مسائل التعبد وأمور الاعتقاد؛ فإن ذلك مما يؤخد عن الله ورسوله ليس لأحد 
فيه رأي إلا ما يكون في فهمه. 


أن 


قَهِلِهِ الْوجُوهُ م ألؤى ما نيل في ذا الياب. 
غار جايع لَفْرِضٍ اجتماع للارعان الأكلي كزع واد من الطكاءة وَوَقْتِ واجد؛ بع االققادب 
الدّوَاعِي . ٠‏ وإذا تين أنهم لا يَجْعُونْ إلا عن جاع - تَعَيّنَ أن يَكُونٌ ذلك السجَايعٌ فَاطِعاً شَرْعِيًا؛ 
إذ لا مجَالَ لِلْمَقْلِ في إِنْبَاتٍِ الأحكام الشَّرْعِيةِ عندنا. 


ولا يمكن أن يكون مُسْتَئَدٌ الإجماع بالإجمّاع» فإنه بات الشيء بنفسه» » ولا الفياس؟ لأنه 
إنما وَجَبَ العَمَلُ به بالإجماع؛ فتعين أن يكون إِجمَاعهِمْ عن نص قَاطِعٍ بلغهم؛ ولم يتفق بُلُوغْهُ . 
إليناء فيجب العَمَلُ به؛ لاشْيِمَالِهِ على النْصٌء فمن أَنْبَتَ الحكم في مِثْلِ هذه الصُورَةٍ بالإجمّاع - 
فقد أَنْبتهُ بالئْصٌ حَقِيفَةَ واتفاقهم مُعَرّفٌ لنقله»» وتسميته الإجماع مُلا مَازُ فهذا لطع يَسَْيدُ 
إلى مَحْسُّوس؛ إما مُبَاشَرَةٌ أو بواسطة مَحْسُوس» فلو لم يجب العَمَّلُ به» لما وَجَبٌ بِخبَرِ 
التوائر. وتجويز الخَط[ عليهم كتجويزه على خبر النّوَاتر. 

ولا يلزم على هذا التّقْدِيرٍ ما اعْتَرَض به المُصَنْفُ من إِجْمّاع النَصَارَئ على التَّئلِيثِ©؛ 


)١(‏ لم ينقل عن طريق صحيح عن ملة من الملل إسلامية أو غير إسلامية؛ أنها صرحت بأن الله . تعالى 
- اتخذ صاحبة؛ وإنما الذي نقل هو أن طائفة من النصارى قالت: المسيح ابن الله» وطائفة من 
اليهود قالت: عزير ابن الله وجاء في القرآن آيات كثيرة ترد على هاتين الطائفتين نذكر من بين هذه 
الآيات آية ب يا م الذي تضمنته؛ قال تبارك وتعالى: #بديع السمواث والأرض 
أنَى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيئ وهو بكل شيئ عليم» بيان ذلك: أن يقال 
لهاتين الطائفتين: إما أن تريدوا بقولكم: إن لله ابناً: أن الله أحدثه وأبدعهء لا على مثال سبق؛ 
لكوله لم يتولد من نطفة؛ أو اختص بمزايا لم توجد في غيره ولا سبقه» وإما أن تريدوا ذلك المعنى 
المتعارف من الولادة في الحيوان» وإما أن تريدوا معنى آخر؛ فإن أردتم المعنى الأول يرد عليكم 
بخلق السموات والأرضص؛ فإن الله أبدعهما لا على مثال سبق» وأودع فيهما من الخواص والمزايا ما 
لا يدخل تحت حصرهء ومع ذلك لم يقل أحد من المليين بأن السموات والأرض ابن الله؛ فبطل 
قولكم: إن لله ابنا بهذا المعنى» وإلى هذا الرد أشير بقوله: «بديع السمواث والأرض؟ وإن أردتم 
الولادة المعروفة في الحيوان» فهذا باطل أيضاء لوجوه؛ الأول: إن تلك الولادة لا تصلح إلا ممن 
ا رم ا ال ء في رحم تلك الصاحبة» وهذه 
الأحوال إنما تصح في الجسم» الذي يصح عليه الاجتماع والافتراق» وباقي عوارض الجسم وهذا 
محال على خالق العالم؟ ا وقد أشير إلى هذا الوجه بقوله تعالى: #أَنَّ 
يك لم ولك وك دك َم ملدة 
الثاني : أن تتحصيل الولد بهذا 00 قادراً على الخلق والإيجاد» 
والتكوين دفعة واحدة» فإذا أراد الولد وعجز عن تكويئه دفعة واحدة ‏ عدل إلى تحصيله بالطريق 
المعتادء أما من كان خالقاً لجميع الممكنات قادراً على كل المحدثات ‏ فإنه إذا أراد [إحداث شيءم» 
قال له: كن فيكون» وحيث كان الإله بهذا الوصف» امتئع إحداثه للشخص بطريق الولادة» وهذا 
الوجه يشير إلى قوله تعالى: ولق 339 
الغالث: أن ذلك الولد: إما أن يكون قديماً» وإما أن يكون حادثاً لا جائز أن يكون قديماً؛ لأن ب 
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وطاق د وه وإ وطق له ابه فاح كي ١‏ مواقي اه قا لجو مح و يوت عل هاه وا اوه ارو "داعا موه ح عه و “بو سس ا وده ممه 


فإنهم لم يَسْتَيدُوا في َطْعِهمْ | إلى مَحْسُّوسء فإنّ ذلك وأَنْكالَةُ إنما يَأ عن شُبْهَةِ انفقت للأقل» 
وتبعهم الأكرُ عن تَقْلِيدٍ. وأما انَْانُهُمْ هم واليَهُودٌ على الصُلْبٍء فإنه شه لهم؛ كما أخبر الله 
تعالى”©2»» وذلك خَرْقُ عَادَة » ونحن إنما تَتَكُلُمُ على اسْتَفْرَارٍ العَادَاتِء وإلا فيجوز أن يُخْبِرَ 
العَدَدُ الكَثِيرٌ الذي لا يُخْصَى عن مَحْسُوسء ولا يفيد العلم عَفْلاَ» لكن الوَاقِعَ خِلاقهُ» وكذلك 
الْجَرْمْ بجميع العَادِيّاتِ . 
ثم يبقى وراءً هذه الصُورٍ صُوَرْ من الإجماع؛ وهو أن يفرض اجتماعهم عن ظَنْ غَالِبٍ» أو 

قياس جلي خالٍ عن المُعَارِضٍء أو عن لأَزِم نَصيْن » أربان اي .مضه عن ظاهره ا 
ياس آحْرُونَ عن حبر وَاحِدِء ثم وقع الاتْقَاقُ على السُكُم ‏ فإنا لا نشترط في الْمَاقِهِمْ على 


الشكم الَْائَهُمْ على المَأَخْلٍ. 
ومن الصُّوّرٍ أيضاً أن يصرحوا بالحكم بالقياس عن بَحْثِ ومُشَاوَرَة ثم يَسْتَقِرُ رَأَيهُمْ على 
حكم في مثل هذه الصور: 


قال بَعْضُ الأضحَاب: 000 بها؛ لاسْيِئَاوِمَا إلى الإجماع القاطع المْتََ لمْتَضْمْنٍ لِلنْصء» 
وهو إِجْمَاحُ لَابِعِينَ على تُخُريم المُحَالْفَة وعلى الككير على كُلّ مَنْ خَالتَ الإِجْمَاءٌَ» » والإجماع 
على أن الإنكارَ لا يكون | لأ عن نش كابلع؛ النالر 0 عن ايان 0 
ري يَقُولُ: 5 َُارِكُ لهم في حصَالٍ الاجتهاي م لما انعفد 8/! 


إِجْمَاعُهُمْ دوني» ولما حرمت علي المُخالَفُة ولا قَارِفَ سوى الزَّمَانِ وهو طردٌ مخض بالتُسْبَةٍ 
إل مَأَحلٍ أحد الأخكامء فهذا قِيَّاسٌ جَلِيْ يَقْمضِي حل المحَالَمَةٍ يعارض القياس المعرُوض بتخريم 


المُخَالَمَة . 
وعند لان الأفيسة الجَِي لا يمكن العَمَلْ بِمُوجَبِ أخدِماء | إلا بعد الترْحِيح» » ومَسَالِكُ 
التُرْجيح مما د تَتَشْعَبٌ فيها الآرَاهُ وتدقٌ فيه الطُتُونُ وَالعَادَةٌ تفعض تَقْنَضِي أن العَدَّدٌ الْكَِيرٌ لا يجمحون 


ب القديم لا يحتاج لغيره» وهذا الولد يحتاج إلى أبيه في تكوينه» فبطل كونه قديمأء فتعين كونه 
حادثاء وحينئلٍ يقال لهؤلاء القائلين: إن لله ابنأ قد ثبت بالدليل العقلي أن الله - تعالى - عالم بكل 
شيء فإما أن يعلم أن في تحصيل ولد كمالاً ونفعاً له وإما أن يعلم أن لا كمال ولا نفع في 
تحصيله ؟ فإن كان يعلم أن في تحصيل الولد كمالاً ونفعاء فلا وقث يفرض إلا والداعي إلى إيجاد 
هذا الولد متحقق؛ وهذا يوجب كون الولد أزلًاً وهو محال ولم يقل به أحد أصلاًء وإن كان يعلم 
أن لا كمال في إيجاده ولا نفع في تحصيله وجب آلا يحدث في وقت من الأوقات؛ فلا ولد له 
أصلاء وإلى هذا الوجه أشير بقوله تعالى: وهر َكل تَيْء عَلِيُ #. وإن أردئم معنى غير ما ذكر 
فبيئوه لناء لنتكلم معكم فيه. ينظر: امي 0 


زنك وذلك في قوله تعالي : : وما ككاوة وما ما صَلبْوة وَليكن يد د و يد أن تختلا فد فيه لَبى 56 يَنْذ ما للم يد 
دن عل إلا لبا لطن ونا ككلرة ييا * [النساء: 169 
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وَالْمُعْتَمَدُ: أن يه َك بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «يتاما ألزيرج حَامنوا وا أله ونوا مم 
لصّديوَد4 [القوَةُ: 115 أَمَرَنَا بالكَرْنٍ مَمَ الصّادقِينَ كَالْمُرَادُ مِئْ ذلِكَ الصَادِقٍ: إِمَا مَْ 


يَكُونُ صَادِقاً ِي بَعْضٍ الأمُورِ» أز مَنْ يَكُودُ صَادِقاً في كُلُ الأمُور؛ َالأوَ بَايِل؛ وَإلِهٌ : 


َكَانَ ذُلِكَ أراً بِمُوَائقَة قَةٍ كلا الْحَصْمَيْنِ؛ أن كل وَاحِدٍ حِدٍ مِنْهُمَا صَاوِقٌ في بَعْضٍ الأمُورٍء وما 
بَطَلَ هذَا؛ كْبْتَ أن الْمُرَاد: مَنْ كَانَ صَادِقاً في كُلَّ الأمُور. 
فيه إل عن نْصٌ قَالع ؛ ِب العمل بإجماع لابين على كخريع المخالقة؛ لتضمنه النْصّ» 
دجبو العمل يكل جاع في مبعل لا قن تَتَشَعْبُ فيه الآرَائُ ركلٌ إجماع ظَنْيَ ؛ لاستناده | إلى إِجماع 
التابعين القاطع . 
وَالحَاصِلُ أنه يحب العَمَلُ بكل إِجماع؛ لتضمئه النّصّءْ أو استناده إلى الماع المتضمن 
قوله: «فهذه الوجُوهُ 0 البّاب»: 
إنما قال مأَثْرَّى)؛ لاعتقاده أن هذه الج ظَئيّةٌ وأن المَسْألَةَ ظَبْيَةٌ وأشار إلى أَنْ 
لأصُولِئينَ ربما تَمْسْكُوا بحجج غير هذه: َنْلِيةِ أو عَفْلِيٍْ تركها حَشْيَةٌ الإطالة. 
10 «والمعتمد في المَسْألَةٍ أن تَتَمَسَّكٌ بقوله تَعَالّى: «يام) أكزيب امثوا اكثوا لَه مَكْرثوا 
دوين [التوبة ]١14‏ أمرنا بالكَوْنٍ مع الصَّاوِقِينَ؛ والمُرَادُ من ذلك الصَّادِقٍ من 1 صَادقاً 
0 أو من يَكُونُ صَادِقاً في كل الأمُرِ: والأول بَاطِلُ وإلا لكان ذُلِكٌ أثراً بموافقة 
كل الثريقين؛ لأن كُلَّ وَاحِدٍ منهما صَادِقٌ في بَعْضٍ الأَمُورٍ. .. ثم نقول: ذلك الصَّادِقُ الذي 
تَحبُ مُتَبَعَعهُ إما أن يحب في بعض الأمُورِ وهو باطل؛ لأن ذلك البَعْض غير مُعَيْنِ في هذه 
الآية» وحيائد يَلْرمُ الإِجْمَالٌ والتُعْطِيل ٠‏ أو تجب مُتَابََتهُ في كل الأمُورِ؛ ؛ وهو المطلوب ثم نقول 
ذلك الصادق الذي تجب متابعته في كل الأمور: | إِمّا مجموع الأمق أو بعضهم : وَالْقِسم الثاني 
باطل؛ لأنا لما أمرنا بِالكَوْنِ معهم - وجب أن نكون قَادِرِينَ على الكؤْنٍ معهم» وإنما تَقْدِرُ على 
الكوْنٍ مَعَوُ اساي د مم ا الو ا و 
الصَّادِقِيْنَ ٠‏ وإذا كان كَذْلِكَ كانت القُدْرَةُ على الكوْن معهم قَابِئدٌ ؛ وذلك يَقْئَضِي أَنْ يكن الث من 
هذه الآبة غَيْرَ هذا القشمء اوإذا بَطلَ هذاء وَجَبّ أن يكن الصَّادِقُونٌ الذين أَمَرَنَا الله تعالى بِالكوْنٍ 
معهم : 0 ع الأمْق وإلأ ليت الآيهُ معطلة؛ وذلك يَدُلُ على أن الإِجْمَاعَ حجة'. 
حَاصِلٌ دَعْوَاهُ: أن الآبةٌ تَدُلُ على رُجُوبٍ الكَرْنٍ مع كل الصَّاِقِينَ من هذه الأَبّةِ في كل 
الأمور في كل ما صَدَقُوا فيه عَقْداً وقّؤلاً وَعَملكٌ نمه ذلك بحملها على المَوْجُودِينَ/ ”لاب من 
الصَّادِقِينَ في كل عَضْرِ؛ لإمكان مُتَابَعَتَهِمْ ‏ والكون معهمء» وقد اغتَمَدَ في لَرُوم العْمُومٍ في 
الأَخوَالٍ الكلاة على أن النَخْصِيصٌ ل لتلا لا دَلِيلَ عليه في الآية» فلو لم 
يعم » لَرِمَ: ! إما التّكْلِيتُ بالمُحَالٍء أو الجمع بين التْقِيضَيْنِ وغيره» أو الترجيح بلا مُرَجْح» أو 
اك والتُغطيل -للاية عن الدلالة»؛: وكل ذلك باطل» فيجب العموم. 
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١كُمْ‏ نقُولُ: إِمًا أَنْ يَكُونَ الْمُرادُ وُجُوبٌ مُكَابَعَتِهِ فِي بَعْض الأمُورِ؛ َهُوَ بَاطِل؛ أن 
ذْلِكَ الْبَْض غَيْرُ مين في هله الآيْةِ؛ وَحِيئَئِذٍ: يَلْرَمُ الِجْمَالٌ وَالتُعْطِيلُ. أو المُرَادُ: 
وجُوبَ مَُابَعَيهِ في كُلّ الأَمُورِ؛ وَمْرَ الْمَطْلُوبٌ. 

وَالاغْتِرَاضٍ عليه : 

لا نسلم أنه يَلَْمْ من الفا دَلآٍَ الآية بصريح اللَفْظٍ على التخصيص والتقييد - ناوا 
مُطْلَقَاً؛ لجواز أن يَدُلَّ عليه دَلِيلُ منفصل» ؛ أو سيّاقُ خطاب. أو ذَلأَلَُ حَالٍ»» وقد قال عُلْمَاُ 
التفْسِيِرِ: الخِطَابُ في الآية لمن آمَنّ من اليَهُودِ) ومن تَخَلْفَ عن رَسُولٍ الله ول في غزوة البُوك)» 
أمرهم اللَهُ تَعَالَى بالك مع المُّهَاجرينَ والأنصار والصادقين فبما عَاهَُوا الله عليه من نر 
َسُولِِ يلي والكون معه والبَاتِء كما وَصَفَهُمْ بذلك - سبحانه وتعالى ‏ فقال؛ "من مين يال 
مَدَوّاْ ما عْهَدُوا أنَدَ مكو * [الأحزاب 17# ويحقق ذلك سباق الآيْةِ بتؤبيخ من تَخلُفَ عن 
ومَدْح من كان مَعَهُ؛ِ لقوله تعالى: «نا كاه لأئل الترئة رن عزقئر ين الاب أن بتكلا ع 
يول الله وكا بَروا لضم عن ننسو ...» إلى قوله: «طإرك أله لا بُضِيغ بر المخيون » 
[التوبة .]1١١١‏ 

ثم لو سلم عَدَّمُ الالتفات إلى السْبَبء فلا مَانِعٌ من حَمْلٍ الآية على الأمْرٍ بالكَوْنٍ مع كل 
من علم صدقهء أو ظن فيما يكتفي فيه بلقن » وطرِيق مغرقة ذلك مرا للحق؛ كما يقال: 


«اغرفي الحََق تَعْرِفٌ أهله». 


قوله: «راختج المخالف بوجوه: ا أن اهلع بن هذا القوْلَ كَْل لكل الآمة يقتضي 
العِلَمَ بصفات كُلّ الأمِّ» والعلم بِصِنَاتٍ الشَيْءِ م مَشْرُوط بالعلم بِذَاتَهِ؟ قَمَ قصَحٌ أن الم بأن هذا 
القَوْلَ كَل لكل الأَةٍ مَشْرُوطً بمعرفة أَشْخَاصٍ ججمِيع الأيقه» ولما كان الهل الضْرُورِي حاصِلاً 
بأنًا لا غلم أشخَاصٌ جميع الم - اسْتحَالَ أن القَوْلَ الممخصوص فَوْلْ لكل الأمّةِه وإذا كان العِلمُ 
بحصوله مُمْيَنِعا امتنع كَوْنْهُ حَجةً): 

واعلم أن للرادُينَ لماع ثَلاَنَةَ مُقَام 

المقام الأول: 0 لابقع الإجداع في عع الاشرس فإن فيها 
غُنيَةٌ عله » ومواقع لطر الدواعي فيها مُخْتَلِفَةٌ وطبقات النَاظِرِينَ فيها مُمَقَاوتَةُ» والطباع مجبولة 
على الْمُخْالُةِ؛ فرص اتفاقهم على مسأل تي كفرض اْائهِْ على أَعْل ع وَاجدٍ من الطَقام 
في وَقتٍ مُعَيْنٍ ) أو النطق بكلمة وَاحِذَةٍ. 

وأحيت بأن لهم دَاعِياً إلى الع 1 على الحُكيٍ وهو النُصُوصٌ الظاهرة» والأَفيسةٌ 
الجَلِيّةٌ الحَاليةُ عن المُعَارَضْةٍ مع اعْتِقَادٍ ؤُجُوب العَمَلٍ بَالظنٌ الغالِب» ولا يشتئرط في الْعقَادٍ 
الإلجماع انْقَاقُهُمْ في وَفْتِ وَاحِدٍِء بل الغالب في مثله ابْتِدارُ الأذْكِيّاءٍ إلى الؤقُوفٍِ على المَآحِلٍء 
وإْهَارِماء فيقف عليها مَنْ لم يبل طبَقَْهُْ» ويتبع ذلك» وتقع المُطَابَتَةُ على تَذرِيجٍ إلى أن 
يَحْصُلُ اثْقَاقُ الجميع؛ كمُطَابَقَةٍ شيعة كل مَذْهَبٍ لإمامهم . 
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م تَمُولٌ: ذلِكَ الصّادِقٌ الْذِي تَحبْ مُتَابَعمُهُ في كُلّ الأمُورِ: إِمّا مَجْمُوعٌ الأمقِ أو 


وَالْقِسْمْ الثَانِي : بَاطِلٌ ؛ أنه الى لما َمَرنا بلْكَرنِ مَعَهُمْء 0 ب أن نكو قَادِرِينَ 
عَلَى الْكَوْنٍ مَعَهُمْ ٠‏ وَإنْمَا نَقْيرُ عَلَى الْكَوْنٍ مَعَهُمْ إِذّا عَرَفْنَاهُمْ بأ لانن نافيك 
بِالصَرُورة: نا لأ نَمْرِكُ أحدا تفط فيه بأنّهُ مِنَ الصَاوِقِينَ' دا كك كَلِكَ كانت الْقُدْدَةُ 

0 وَذْلِكَ يَقْتَضِى أن يَكُونَ الْمُرَادُ من هله الآ :2 يْرَ هذا القشيمء مَِدَا 
بطل هُذَا؛ و وجب عب أ نَ الصَّادِقُونَ الِيِنَ مرا الله تعَالّ بِالْكوْنٍ مَعَهُمْ : مَجْمُوعٌ الأنَةِ؛ 
إلا ليت الآ مُعَطّلَة. وذْلِكَ يَدُلُ عَلَى أَنّ الإِجْمَاعَ حَُجة. 


أَحْمَجٌ الْمُخَالِفُ بِوْجُوو: 


الأوّلُ: أَنْ الِلمَ بأنْ هذًا الْقَوْلَ كَوْلٌَ لِكُلٌ الأمق يَقمَضِي الْعلْمَ بِصِمَةٍ مِنْ صِنَاتٍ كُلْ 
الأو وَالْعِلْمُ بِصِنَةِ الشْيْءِ مَشْرُوطٌ بالجلم بِذَاتهِ ينج : 0 لعل بن هذا الْقَوْلَ قَوْلُ لِكُلُ 

“قالوا: ولا مَانِمَ من الاثْقَاقٍِ على كَلِمَةٍ عند الدّاعِي إليها؛ كالاتمّاقٍ على الثُلْبية ب اعرفة»» 
والتكبير يوم العِيدٍ. 

المقام الثاني : وهو شُبْهَةُ َع الونُوفٍِ عليه بعد تُسْلِيم تُصَوْر. 

قوله :' «العِلْمُ بأَنّ هذا قَوْل لكل الأب 3 تزثوك على البل رصقات الأو :لازن ابفره. 

هذا السؤال أَخْيّلُ مايُورِدُهُ مَانِعُو الإجمّاع». وتَرّرُوهُ بأن مَعْرقَةٌ انَْاقِهِمْ ليس أُمْراً ضَرُوريًا في 
العَقْلِء ولا وجدانيًا''2., وإنما طَرِيقُهُ الحسلٌ والَبّرُ المُسْتَيدُ إلى الحسٌ.» ومع تَقَرْقٍ العُلَمَاءِ في 
مَشَارِقٍ الأض ومغاربها وأقطارها كيف يعرف وجودهم ومَثْرَاهُمْ حتى لا يَبْنَى ِنْهُمْ وَاحِذٌ في 
جزيرة.» ولا أسية افق مُظمُورة؛ ولا مُنْقْطِعٌ في جَبَلٍ بلغ ز رُنْبَةَ الاجتهاد» ثم الإحْبَارٌ عنه يَكَوَلْكُ 
عا تصريحة وصاق: ونقل. طائفة يفيد العلم عن مشاهدة؛ ثم العِلْمُ بأنه لم يَرْجِمْ قُبْلَ اناق 
غيره » والغاقةٌ جيل 1 تُحيلٌ العِلّم بجميع ذلك. 


قوله: ( لا يْرَامَ أنه قد يَحْصلْ عند الإنْسَانٍ عَدَمْ الهلم بِالمُسْالَفَق » أما أن يَخْصّلَ عنده 
العِلْمْ بعدم 557 فلا والمُعْتبَرُ هو الئَّاني لا الأَوّلُ فإنه لا يَْرَمْ من عَدَمِ جِلِْئا بشيء عَدَم 
ذلك الشَّيْءِا . 


يرد عليه أن الأَمّو رَ السَطِيرّة التي تَعَوَئْرُ الدَوَاعِي على نَفْلِهَاء إذا لم تنقل دَلْتِ العَادَةُ على 


لفق الوجدانياث : هي العلوم الام يسفاياي موا بدي كالخوف والخضب واللذة والألم 
والجوع والشبع . 
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الأنة مَشْرُوط بِالْعِلَم بجَمِبع بويع ل يي حَاصِلاً انا لا 
ترك جَهِيمٌ أشخاص الأة - أسْتحالٌ أن تغرف القَولَ اليكخيرض آنه قزل لكل الام 
وَإِذّا كان الْعِلْم بحْصُولِهِ مُمْتَيِعاً» ٠‏ أمْتَئعَ كوْنهُ خجة. 
عم 500 
عِنْدَهُ للم بِعَدم الْمُخَالْمَدَ وَالْمُعتَبَرُ القاني لآ الأَول؛ أنه لا يلََمْ ء : مِنْ عَدّمٍ عِلْمِي بالشّيْءٍ 
عَدَمْذلِكَ الشيْء . َإِنْ قَانُوا: ل ا ا 
السّلامُ ‏ مُقِرُونَ بَوُجُوبٍ الصّلْوَاتٍ الْخْمْسِء ٠‏ وَإِنْ كُنَا لآ نُعْرِفُ كُلّ آحَادٍ الأمةٍ : أمة 


عَدَيهَاء ونستدل بانتفاء اللازم على التق المَلْرُوم ؛ كما تَعْلّمُ أن القُرْآنَ لم يُعَارَض د بمثُله, وأنه . 


حَلِيمَةَ بين رَسُولٍ الله يله وأبي بكر . 
قوله: «قَإِن قَانُوا: نا نَعَِْفُ بأن جَمِيعٌ ذه الم مُقرُونَ ِنْب محمد و ومُقِرُونٌ بوجوب 
الصلوات الخمس وإن كُنَا لا نُمْرِفُ كل آحَادٍ الأمِّ ‏ قلنا: أَنَهُ محمد كَل عِبَارَةٌ عن المُقِرِينٌ 
ويه » وكان قولنا: ال ل 0 : كل من أَقّ بنبوة محمد عليه 
السّلام - فهو مُقِدُ بنبوة محمد ي. وأَنًا قَؤلنا: «الأمة م مُقِوُونَ بوجوب الصّلْوَاتِ الخْمْسا؛ 
فتقول: 0 1 يا ان ين اذ امل رده وزبما كان ينض ميذا 
بو محمد و ومع ذلك فإنه يَمْئعُ وُجُوبٌ الصّلق لشبهة وَكِيكَةٍ وقعت في قلبه؛ , وكيف لا 
قُولُ ذلك/ 4اب وقد رَأَيْا في كُنْبٍ المَقَالآتٍ أن ان مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه - لكر كَْنُ الفائحة 
من القّرآن0" , وعن الَوَارِج أنهم قَانُوا: لا تَحِبُ الصّلاةٌ إلا في طرفي النّمّارِ؛ لقوله تعالى: 


«وَأتِر الصكرهٌ طرق لََارٍ © [هود: 8 
يرد عليه: أَنَّ قوله: أَنّةُ مُحَمّدِ هم المُقُِونَ بئبوة مُحَمَّدِء فيكون الإخبار تكريراً 


1 وقد أجيب عن ذلك بمنع صحة النقل. قال النووي في «شرح المهذّب» ما نصه: : «أجمع المسلمون 
على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن؛ وأن من جحد شيئاً منهما كفر. وما قل عن ابن مسعود 
باطلٌ ليس بصحيح» اه. وقال ابن حزم في كتاب «القدح المعلى؛: هذا كذبٌ على ابن مسعود 
وموضوعء» بل صحٌّ عن ابن مسعود نفسه قراءةٌ عاصمء وفيها المعوذتان والفاتحة. وفي اصحيح 
مسلم! عن عقبة بن عامر؛ «أنه يك قرأهما في الصلاةًا . زاد ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن 
عامر أيفياً: «فإنِ استطعتٌ ألا تفوتك قراءتهمًا في صلاةٍ فافعلٌ». وأخرج أحمد من طريق أبي 
العلاء بن الشّخير عن رجل من الصحابة؛ أن النبي كَل أقرأنًا المعوّذتين» وقال له: «إذا أنتَ صليتٌ 
فاقرأ بهما». وإسناده صحيح. 
ثانياً : يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين والفائحة - على فرض صحته كان قبل غلم 
بذلك؛ فلما تبين له قرآنيتهما بعدء وتم التوائر» وانعقد الإجماع على قرآنيئهما - كان في مقدّمة من 
آمن بأنهما من القرآن. 
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1 ا قث بق رف ري وال بودي ا 00 1 
مُحَمّلٍ - عَلَيْهِ السّلامُ ‏ عِبَارَةٌ عن المَقِرين بِنْبُوْتِهء فَكانٌ قَوْلكًا: «الأمة مقرُول بِنْبوة محمد 


0 د 9 200011 200 قا 8 اماقكواه الفوي 2 1 وال كلعل قيفي به 
عَليْهِ السَلامٌ» جارِيا مَجَرَىْ فَوْلِنَا: كل مَنْ أقْرٌ بتْبُوَةِ مُحَمّدٍ ‏ عَلَيْهِ السّلامُ ‏ فَهُوَ مُقِرٌ بتبوه . 


للموضوعء لا إِسْئاداً» ‏ غير صَحِيح؛ لأن الأمّة في اللَكَةِ: الجَمّاعَةُ؛ٍ قال الله تعالى : «وكطئكة 


ف ألَيْضٍ أُمما » [الأعراف: 138]. 


والإضافة لا تفيد تَخْصِيصأء إلا في الوّجْهِ الذي ومَعَتُ فيه الإضَافَةُ»» كَأَمةُ مُحَمّدِ عبارة عن 
جَمَاعَةٍ مُحَنّدِه وكون أمة مُحَمْدٍِ لا يُقَارِقهُمُ الإمْرَارُ بَتِ لا يمنع حَمْلَهُ عليهم؛ كما أن القلاقة لا 
تَُارِقُهَا الفْردِيّةُ ويصح حَمْلُهَا عليها فنقول: الثلائة فَرْدُ وهي قضية صّحِبِحَةٌ؛ وكلام يَحْسُنٌ 
السُكُوتٌ عليه»؛ ولهذا'فإن الله تعالى ‏ أَخْبَرَ عنهم أنهم يُؤْمِنُونَ بالله. فقال: «كُكَم حَيرَ م 
أت اين تأمروة بلْمعْرُونٍ وَكنهَرك عن لكر وب بأ 4 [آل عمران ]1١١‏ والضمير في 
كما إشَارَةٌ إلى م محمد يكل فلو كان الإِيمَانُ دَاخِلاً في مُسَماهمء لما حَسْنٌ الحَدِيثُ به عنهم. 


قال بعضهم: «يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي كَل ولم تتواترا عنده؛ فتوقف في 


أمرهماء وإنما لم ينكر ذلك عليه؛ لأنه كان بصدد البحث والنظر» والواجب عليه التلبت في هذا 
الأمر) ا ه. ولعل هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس؛ لأن قراءة عاصم عن زرعة عن ابن 
مسعود ثبت فيها المعوذثان والفائحة» وهي صحيحة» ونقلها عن ابن مسعود صحيح » وكذلك إنكار 
ابن مسعود للمعوذتين جاء من طريق صححه ابن حجر؛ إذن فليحمل هذا الإذكار على أولى حالات 
ابن مسعود؛ جمعاً بين الروايتين. 

وما يقال في نقل إنكاره قرآنية المعوذتين يقال في نقل إنكاره قرآنية الفاتحة» بل نقل إنكاره قرآنية 
الفاتحة ‏ أدخل في البطلان» وأعرق في الضلال؟ باعتبار أن الفائحة أم القرآن» وأنها السبع المثاني 
التي تُتَنى » وتكرر في. كل ركعة من ركعات الصلاة» على لسان كل مسلم ومسلمة؛ فحاشى لابن 
مسعود أن يكون قد خفي عليه قرآنيتها؛ فضلاً عن إنكاره قرآنيتهاء وقصارى ما نقل فيها عنه أنه لم 
يكتبها في مصحفه. وهذا لا يدل على الإنكار. قال ابن قتيبة ما نصه: «وأما إسقاطه الفائحة من 
مصحفه ‏ فليس لظئه أنها ليست من القرآن ‏ معاذ الله » ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنما كتب» 
وجمع بين اللوحين؛ مخافةٌ الشاكٌ والنسيان» والزيادة والنقصان» اه. ومعنى هذا: أن عدم كتابة 
ابن مسعود للفاتحة في مصحفه ‏ كان سببه وضوح أنها من القرآن؛ وعدم الخوف عليها من الشك 
والنسيان والزيادة والنقصان. 

ثالثاً: أننا إن سلمنا أن ابن مسعود أنكر المعوذتين وأنكر الفاتحة» بل أنكرٌ القرآن كله فإن إنكاره 
هذا لا يضرّنا في شيء؛ لأن هذا الإنكار لا ينقض تواتر القرآنء ولا يرفع العلم القاطع بثبوته القائم 
على التواتر؛ ولم يقل أحد في الدنيا: إن من شرط التواتر والعلم اليقيني المبنى عليه آلا يخالف فيه 
مخالف. وإلا لأمكن هدم كل تواتر» وإبطال كل علم قام عليه» بمجرد أن يشالف فيه مخالف» 
ولو لم يكن في العير ولا في النفير. قال ابن قتيبة في «مشكل القرآن؛: «ظن ابن مسعوه أن 
المعوذتين ليستا من القرآن؛ لأنه رأى النبي وَكْةٍ يعوذ بهما الحسن والحسين؟ فأقام على ظنه؛ ولا 
نقول: إنه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار» اه. 

ينظر: مناهل العرفان 554/١‏ -31/0. 
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وَأَنّا قَوْنُكا: «الأمةُ مُقِوُونَ بِوْجُوبٍ الصّلَوَاتٍ الْخمْسف نَتَقُولٌُ: هَبْ أَنا لآ نَعْلَمُ فيه 
مُخَالِفا . أن أن كفل آل لا مكاي 5 كه يبد رك كان ات ا ِنبوَةْ مُحَمّدٍ - 
عَليْهِ السّلامٌ ‏ وَمَعَ لِك : فَإِنهُ ألكرَ وُجُوبَ الصّلاة؛ لِشْبْمَةٍ رَكِيكة وَكْعَتْ في فليو وَكْفَ 
لا نَقُولُ ذُلِكَ» ََد رَأيَا في كُتْبٍ الْمَقَالآتِ: أَنْ أبْنَ مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ الله عله أَنْكَرُ كَوْنَ 
الفائحة مِنّ الْقّرْآنء وَعَنِ الْحوَارِج : أنْهُمْ قَانُوا: لذتَجِبُ الصَّلاةٌ إلأ يي طَرَنَيِ النْمَارِ؛ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَن : ## أَبِم ) الصسكرء علي بار 4 [هوه: 111 


َلْحَُجٌةُ ألئَانيةٌ: أنّهُ لَرْ نَبَتَ الماع لَنَبَتَ: إِمًا تيل طني » أو بدَلِيلٍ قَطْعِيّ : 
وَاَلأَولُ بَاطِلٌ ؛ لأَنّ القَائلِينَ بصِححةٍ بصِحةٍ الإجماع قد 0 اك نّهُ من المَسَائِلٍ الْقَطعِية وَإنْبَاتْ 
الْمَطْلُوب الْقَعْمِّ بالدليل الطَلي؛ بَاطِلُ ؛ كَكبّتَ أَنْهُ َو كَبَتَء لَكبَتَ بِدَلِيل نَطْمِي» وَذْلِكَ 

وهذا تَفْضٌ وَاضِمٌ على قوله: (إِنَّ مَعْركْة أن هذا القَوْلَ قَوْلُ كُلْ الأمةِ يَكَوئْفُ على مَعْرِكَةٍ 
أشخاصهم؛؛ فإنا قد عرفنا أن كلَّ واحد من أمة محمد كلِهُ صدّق بالله ورسوله» وإن لم نعرف 
أشسخاصهم . 

قوله: «ربما أنكرٌ عشم روث العده هذا لا يمنع القَطْم ؛ لأنه احتمال لا عن مثار» » 
وكُلُ احتمال لا عن مثار وَهُمْ مَخْضٌء ولو كان قادحاً لم يَبْقّ لنا عِلْمّ بِشَيْءِ من العاديات. 

قوله: (إِنّ ابْنّ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنْكَرٌ كَوْنٌ الفَائِحَةٍ من القُرآن». 

قيل: إِنّهُ لم يَصِحٌ عنه الإنْكَارٌُ» وإنما تُْقِلَ عنه أنه لم يُكْبِنْهَا في مُصْحَفِهه فلعل ذلك 
لظهورها عنده: ثم لا مَانِعَ من الإنكارٍ في ذلك الزَّمَانِ قبل اسْتِقْرَارٍ التَرَابرٍ عنده. 

ونقله عن بَعْضٍ الخوَارِجٍ أن الصَّلاةٌ انمث لاني كري القرار لا اعتبار به مَعّ قُطع 
السَابِقِينَ لَهُمْ واللأجِقِينٌ - بخلافه» وهو كبقل السوفسطائية للعلوم البدهية 

قوله: آلثاني : لو ْبَتَ الإجْمَاع» لثبت إما بدَلِيلٍ طني أد تون .. ٠‏ إلى آخره: 

هذا 0 وما بعده من أَسْيِلة المقام الثالث لِمَنْكرِي الإبجْمَاعء وهي من المَعَارضات» 
وحَاصِلُهُ : أنه لو ثَبَتَ َبَتَ لم يَثبْثْ بغير مُشككد؛ لأنه ضَلالُ»» والمستند إما طَنّي فلا يفيد النَطْمْ» 
وَالإِجَمَاعٌ - على رهم ملبته حي قاطعة) 2 والقَطبِىُ إما/ ه37 عقلي» ولا مَيجَالَ له في الأخكام 
الشرعية» وإما سَمِْيّ وهو النْصٌّ المتواتر» ولو كان لتقل إليناء ولعرفه الكل؛ وَارْتَقُمَ الخلاف . 

قوله: «الثالث: أن الله تعالى نهى كُنَّ الأنّةِ عن القّولٍ الباطل؛ وَالفِعْلٍ البَاطِلٍ» فقال جَلَّ 

كره: لوآ تَمُوُواْ عَلَ أ مَا لا كملوَمَ »* [البقرة: 154] وقال: #وَلا ماهوا وا نوكم ينم اليل » 
ا اال لهي ء عن الشِّيْءِ إنما يَجَورُ عند جَوَازِ الإنيَانٍ بهو؛ وذلك يَدُلُ على. إِمْكَانٍ إِنْيَّانٍ 
مَجْمُوع الأمُةِ بالباطل» : 

وتقريره وَاضِحٌ على اشْتِرَاطٍ الإمْكَانٍ في صِحَّةٍ التكلِيف. 
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القطْمِيُ : إِما الْعَقْلُ» أو الْْل: 
. وَالأَول 0 لأنهُ لآ مَجَالَ للْمقْلٍ في ذُلِكَ . 

وَلكاني - أيضاً ‏ بَاطِلُ؛ أن التق لا يَكُونْ قطييًا إلا ِسَرْطينِ : 

00 أن يَكُودٌ مَنقُولا تَثْلاً مُتَوَائراً. 0 

آلثاني: أَنْ تَكُونَ يَلْكَ الألْقَاط دَالَهَ عَلَى هذًا الْمغتى دَلالهٌ مَطَمِيةٌء لا ينف لِلاسْتمَال 
ال 

وَلَوْ حَصّلَ مِثْل هدًا الدليل» عرق الكل 0 كان كَذْلِكَ لازتقم الْخلافُ؛ وَحَيْثُ 
َمْ يكُنٍ الأَبر كَذْلِكَء بطل الْقَوْلٌ بكَوْنٍ الإجمًا 


وَألْحْسَةُ النَالِئَةٌُ: أنَّ الله تَعَالَى نَهَى كُلّ الأ و عن القَوْلٍ الْبَاطِلٍ والفغل الْبَاطِلٍ ؛ قال - 
جل ذكُرْه -: لاون توا عَلَ لل مَاَا مَتَلمُونَ 4 [البقرة 159] وَقَالَ تَعَالَى: «,1: أكرا 
1 تلم ينم بالبيلل > [البقرة والَهِي عن الشّيْء لا يجُورُ إلا عِنْدَ جَوَازٍ الإثيانٍ بِالْمَنْهىٌ 
عَنْهُ؛ وذّلِك يدل على جواز ِنيَانٍ مجْمُوعٍ الم بالبَاطِلٍ . 

رابع : َل َم يَجر ذِكْرُ الإجماع في حَبرِ مُعَاا- رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ وَلَوْ كان سيق لَمَا 
جار الإخلال بذِكْرِهٍ عِنْدَ مَسَاسٍِ الحا جةٍ إِلَيْهِ ؛ أن تَأجِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْسَاجَةٍ لا يَجُورُ. 


الَْامِسُ : ل راك ل 0 ا أن يكُونَ لِدَلِيلٍ دلهُمْ عَلَى 
صِححة ذُلِكَ الخحكم» أو لأمارَةٍ سَاقَئْهُمْ إليْهء أز لا لْلْيِكَ 300 

قوله: «الرابع : إنه لم يجر ذِكْرْ الإِجْمَاع في خْبَرٍ مُعَاذِ ولو كان حيةٌ لما جَازٌ الإخلال 
بذكره عند مُسَاسٍِ المحاجة إليه لأنّ تَأَخِيرَ البَيّانٌ عن وَقْتِ الحَاجَةٍ لا يَجُورا: يعني بالاتفاق؛ إلا 
عند من بَجَوَرٌ اكليف بالمُحَالٍ. 


قوله: «الخامس: أن إِجُمَغَ الئاس على ذُلِكَ الحَكُمٍ المعين؛ | إما لتليلي» ‏ أو لأَمَارَوْه أو لا 
لِوَاحِدٍ منهماء» والأول بَاطِلٌَ ؛ لأنه لو كان لاشتهر؛ لأن الْرَاقِعَةَ العَظِيمَةٌ تَتوَاقه الذوَاعي على تَقْلٍ 
دليلهاء ولو نقل لاسْئُمْنِيَ به عن الإجمَاع» فلا يَبْقَى في التّمَسّكِ بالإجماع فَائِدَةُ.» وإن كان 
ِجْمَاعُهُمْ عن أمارة فباطل أيضاً؛ “لأن الأمَارَاتٍ تَخْتَلِفُ باختلاف أخوَالٍ الناظِرِينَ فيها؛ فيمتنع 
انْمَاقُ الْخَلْقٍ العَظِيمٍ على مُوجيهًا. أو لأن كثيراً من الأمُةٍ أنْكَرَ كَوْنَ الأمَارةٍ حَسّةٌ. وإن كان لا 
لِوَاحِدٍ منهاء كان خط بالإجماع . . والفرق بين هذا الوّجْهِ والثاني أن الثاني تقسيم في مُسْئَددٍ صِحْةٍ 
الإجماع على الجُمْلٍَء وهذا تقسيم في مستئد انَّافِهِمْ على الحكم المعين» ٠‏ وإن كان تقرير الجميع 
راجعاً إلى في المدرك, وإن اختلفث العِبَارَاتٌ . 
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ِْنُ كان الأول: َالوَاتِمَهُ الي أَجْمَعْ عَلَيْهَا عُلَمَاهُ الْعَالَم كُون ا َاقِعَةَ عَظِيمَةٌ» وَمِثْلُ 
هله الْوَاقِعَةٍ مما تَتوَكْرُ الدّوَاعَي عَلَ ثَقْلٍ ذَلِبلِهًا القَاطِع ؛ ؛ فكَانَ يَحِبُ حب فاك لك لذلاب 
وَيُلُوعُهَا إِلَوْن حَدُ 0 وَحِيِكئِلٍ: لا يَبْقّل في النّمَسّكِ بالإجماع قَائِدَةٌ . 

وَإِنْ كَانَ إِجْمَاعُهُمْ لأمازق» َْدَا بَاطِلَ؛ لأنّ الأَمَارَاتٍ أُمُودٌ طَبْيْ وَالأَمُورُ الطْتيَدٌ مما 
تَْتَلِفُ وال الئاس فيهَاء في يَمْمَيعْ أنَقَاقُ الْخَلْق ا50” وَلَأَنّ كثيراً مِنَ الأمةٍ 
قَانُوا: الأَمَارَهُ لَيَْ؟ْ 0 وَحِيئَيذٍ : لآ يَكُونُ قَوْلُهُمْ ب بالأمارة 

َِنْ كَانَ ذُلِكَ الإِجْمَاعٌ لآ لِدَلالةٍ وَلاأمَارَةِء كَانَ ذلك حَطَأ بالإجمّاع» كلو أَخْمَعُوا 


عَلَيْهِ» لَكَانُوا مُجَمِعِينٌ عَلَى الْحْطأْءٍ وَلِكَ يفت في ص الإججملع. 


١ 


السَّادِسُ: ا ِجْمَاعْهُمْ عَلَى ذُلِكَ الحكم: إِنْ 5 كَانَ لأعَنْ دليل؛ كان ذْلِك 
بَاطِلا يَْدَحُ في كُوْنٍ الماع حججة. 

وإِنْ كان عَنْ ذلِيلٍ» كَانَ ذُلِكَ الدَلِيلُ شيئاً سِوَى الإجْماع؛ لأ الإجماع خضل بد 
الوقُوفٍ عَلَى عَلَى الشكم؛ وَالدلِيلُ يَجِبُ أَنْ يكُونَ سَابقا عَلَى تُبُوتٍ الْحهم؛ ؟ هذا يَقْتَصِي أَنّْهُمْ 
إِنْمَا مَا أَمدُوا بِذْلِكَ الحم لِدَلِيلٍ آخَرَ سِوّى الإجماع؛ فَلَّوْ كَانَ للع وقد كيت 
نهم إِنْمَا أ أَجْمَعُوا عَلَى ذُلِكَ الحكم بِطَرِيت آخْرَ سِوَى الماع - نجيكيذٍ : يَلَرَمْ أنهو 
عَلَينَا إذ ات هذا الشكم بطري أحَسرَى الإجْماِ؛ َك لز كيف سكل + يَصِيرُ 
الإِجمَاعُ ضَائِعاً؛ فَكَبَتّ: أن القَْلَ بِكَرْنٍ الإبجماع حَُجّةٌ ‏ يُنْضِي تُبُوئُهُ إلى عَدَمِهِ؛ فَكَانَ 
فول به بال. 


السّابعٌ : أن الْمُجمِمِينَ إِنّمَا نّمَا أْجْمَعُوا عَلَى ذْلِكَ- الحم بدَلِيلٍ آخْرَ لهم عَلَى صِحْةٍ 
الحكم» َقَبْلَ وُصُولِهِمْ إلى ن ذلك 00 كَانُوا مُجَوزِينَ لكْبُوتِ ذُلِكَ الحكم ا فَهذًا 


قوله: لالسادين. ..» حَاصِلةُ: أن مُسَْئدٌ الحكم المُجْمَع عَلَبْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونْ غير 
الإجمّاع؛ لأن الإِجْمَاعَ عليه فَرْحُ تُبُوتِه» وإذا وَجَبٌ أن يكون غيره كان الإِجْمَاعٌ ضائعاً؛ فالقول 
بأنه حَبَةٌ يفضي تُبوته إلى عَدَعِهِ. وهذا الوّجْهُ قريب من الخامس. 

قوله: «السَابع : أنهم إنما أَجْمَعُوا لدليل وَكَبْلَ وُصُولِهِمْ | لى ذلك الدَليلٍ كانوا مُسَوْغِينَ 
لِلأَخْلٍ بخلأفٍ ما دل عَلَيْه وبعد الوُقُوفٍ عَلَيْهِ صَارُوا مَانِعِينَ لذلك»» فلو كان إِجْمَاعُهُمْ حُجةٌ 
مَانَِةَ من المَالفَةِ» للزِمَ تَتاقُضٌ الإِجْمَاعَيْنٍ . 

لا يقال: الإِجمَاعٌ الأول مَشْرُوطً بِعَدَمٍ الثاني؛ لأنه يَلْرَممِثلهُ في كُلّ إِجْمَاعٍ؛ فيقال: هو 
بد بِشَرْطٍ أل يَظْهَرَ كليل على لُفِيضِه أَقْوَى منه»: 


وه1 


يَقْتَضِي الْعِقَاد الإجمّاع بَنِئه َعم قبل مغرئة يلي ذلك الختهم.اء , عَلَى أنهُ كُمَا جَارٌ الْقَوْلُ بتْبُوتِ 
هدًا الحكم؛ ٠‏ كإلهُ يجو الْقزلُ بعَدَوء كز صَاوَ هذا الإجْمَعُ مَانِعا مِنَ الْقَوْلِ ما يُخَالِكُْ 
ذُلِكَ الحكم - لَزمَ تََافْض الإِجْمَاعَيْنِ ؛ وَذْلِكَ د يوجب بُ يُطَلان الإجماع. 


ِْنْ قَالُوا: لِمَ يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: إن الإمجماعٌ لأَوّلَ كان مَشْرُوطا بَأَلهُ يُوجدَ دَلِيلٌ 
يُوجِبٌ الْقَطْمْ بتبُوتٍ هذا الْحكمء فْلَمًا وُجَدَ الإِجْمَامُ اثانيء 2 القَطمُ ِعَدَم ُبُوتِ هذًا 
الحكم. لآ جَرَمَ: زَالَ شَرْط الإجمّاع الأول ؛ كَرَالَ برَرَاقٍ شَرْ 


ُلنَا: إذَا جَوْرْة:ْ نُمْ كَوْنَ الإجماع مَشْرْ مَشْرُوطاً بشَرْطِء كَلِمَ لآ يَجُورْ في هدًا الإجمّاع الثاني 
أَنْ يُقَال: لما وجب القع يلبوت هذا لشم يعد إا لم يوذ متارض أقوى مله 
قر وُجِد ذلِكَ الْمُعَارضِ» لم يَبْقّ هذًا الإِجَمَاعٌ مع مُعْبيراً؛ وعَلّى هذا التَقدِرِ: إن اس 
0 مِنَّ الإِجْمَاعَاتِ؛ٍ وَخْرْج ج الْكُلُ عَنْ كَوْنْهِ سد . 


الْجَوَابُ عَنِ الأول : أن مَعرِمَةٌ جمِيع الأمَِ مُمْكئةٌ في زَمَانٍ الصا لصَّحَابَةِ؛ فَلِهِذًا كر 
الطائر ا ل بمغن أنَهُ لأ يُمَكِنُ مَعْرفَةُ حَصُولٍ الإلجماع إلا 
في ذُلِكَ الرّمَانِ؛ وَهذَا هُوَ الْمُخْتَارٌ عند 
وهذه الأَسْيِلةُ وَاضِحَةٌ التقرير/ هلاب» وإنما دُكَْئَامَا لإكْمَالِ' البَْثِ في تحقيق أَجْوبَتها إن 
شباء اللّهُ تعالى. 
قوله : «َالَوَاب عن الأَوْلٍ: أن مَعْرِفةَ جو جَمِيع الأنةِ كانت مُذككةٌ في رَمَنِ الصّحَابَةِ؛ ولهذا 
ل أَمْلُ الظاهر: إنه لا يُنْكنُ * حُصُولٌ الإجماع» إلا في ذُلِكَ الؤْمَانِ0©): 
والحق أننا لا نْكرُ عُسْرٌ الاطلاع عليه مع أنْسَاعٍ الخطة» ٠‏ لكنا مع ذلك نَعلمْ اثقَاقَ الأةِ في في 
كل عَضْرٍ على أن 3 رُكْعَتَانِ؛ والمغرب ثلاث؛ وعلى َقدِيمٍ النص المَمْطُوع به من الطَرَكينِ 
على المَطنُوْء كما أ جْمَعَ الصحابة على جمْعْ القرآن» وتدوين اليش ؛ وأجمع السلَفُ في كل 
عَضْرٍ على جُوَازِ تون مَسَائِلٍ الفِقو, وَجَمْع الأحاديث . 
قوله: «وهذا هو المُحْتَارُ عِنْدَنَاه : 
إن عنى به أن أل الإججماعٍ قاصرة على عَضْرٍ الصَحَابَ و كما زعم أَمْل الظَامِرِ؛ ِنَاءٌ على أن 
المُؤْيزِينَ في الآية حَقِيقَةٌ تَكَتَاوَلٌ الموجودينٌ» وأن الخِطابٌ خِطَابُ مُرَاجَهَةٍ ‏ فقد بَيَنَا أَنّ الآبة 
عَامةٌه وإن عسر الاطلاع» مع أنه لو وَكفَ عليه كان شيا في اشن لكر فالأمر كذلك. 
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وغعن ألثانى : أنه نهُ إِنْمَا نَبَتَ نبت الإِجْمَاعٌ ِدَلاَئِلَ ظَئْيْد وَهَُلْهِ الْمَسْأَلَةٌ عِنْدَنَا لَيْسَتُْ سن 
الْقَطْعِيّاتِء بَلْ مِنّ ألاجتَاديات . ْ 


وََنِ الَّالِثِ : ِم لآ يجو أن يقالَ: ذلِكَ النهي لَيْسَ خطابا مَعَ الكل بَلْ مَعْ كل 
وَاجد» وَالْفَوْقُ بَئْنَ الْكُلّ وَبَيْنَ كُلْ وَاحِدِ د مَعْلُومٌ بِالصرُورَةٍ: وَنَحْنٌ إِنْمَا نَدُعِي عِصْمَةً 
مكحي 


وَعَنِ الرّابع : أن نهُ ‏ عََيْهِ السّلامْ - إِنَمَا تَرَكَ حَُكُمَ الإبجمّاع في حَبْرٍ مُعَافٍ - رْضِيّ الله 
عَنهُ لأَنّ الإجمَاع لا يكُونُ سد في رَمَانٍ الِْيّ» عَلَيه السّلام. 


وَعَنِ الخّامس: لِم لآ يَجُورُ أنْ يُثَالَ: إِنّ إِجْمَاعَهُمْ كَانَ عَنْ ذَلِيل» لَكِنْهُمْ مَا نَقَلُوهُ 

قوله: «وعن الثّانِي: أنا نُمْبِثُ الإِجْمَاعَ بدليل ظَنِيّء» وهذه المَسْأَلَةُ عندنا لَيِسَتْ من 
التَطعِيّاتِ» بل من المجتهدات؟: 

هذا الاختِيّارُ مَذْهَبُ أبي الحُسَّيْنَ من المعتزلة» » وقد نََدُمَ أن مَذْمَبَ جُمْهُورٍ العُلْمَاءٍ أن 
المسألة تَطْعِيةٌ» وأدلتها َاطِمَةٌ » وأن ملعم في القطع. ! إما التّمَسّكُ بالنصوص» ورد د تأُوبله 
بِمُعَاضْدَةِ بعضها بعضها إلى بعضء وتَضَائْر مَحْوَامَاء» وإما الأخبار المُتَوَاتَرَةٌ المعنى» » وإما التْمْشك 
بِالمَسْلَك العادي الذي دَكرهُ الإِمَام)» وقد هم ذِكرُ الجميع . 

ثم الإِجْمَاعٌ بعد ذلك يَلْقَيِمْ إلى مَقْطوع؛ ومَظنُونِ: فَالمَْطُوعٌ : ما يكون عَدَدُ المْجَمِعِينَ فيه 
عَدَدَ الوائْرِه؛ والمحل المُجمع عليه مما تَتَشُعْبُ تَدَشّعْتُ فيه الآرَاءُء وتدقٌ الظّنُونُ وينقل عنهم بِطَرِيقٍ 
الَوَائْرِه فهذا مقطوع المَنْنٍ والتْقْلٍ. 

والمظئون: يَنْقّسِمْ م إلى مَظْنُونِ من الطرفَيْن» أو أحدهماء فيجب العَمَلُ به؛ لاسْيِئَادِهٍ إلى 
الإجمّاع القَاطِع » ومحلُ اسْتِعْمَاله لكام الشُرْعِيّةُ كأخبار الآحادٍ. 

قوله: «وعن الثَّالِثِ: لم لا يَجُورُ أن ذلك التي ليس ينطباً مم الكل؛ بل مع كل واحد؟ 
وَالقْرْقُ بيئهما مَعْلُومٌ بالضرورة» وهذا وَاضِحٌ. ولو سلم أن الفي يول الكل لم يَضْرٌ ضُرْ؛ لأن شَرْط 
صِحّة التَكُلِيفٍ الجَوَارٌ العَقْلى» ولا يمنع نفي الوتوع بالسّمْع؛ فنا لا نَدْعِي عِصْمَتَهُمْ عَفْلاَ وإنما 


نَذَّعِيهًا سَععا ١‏ أو عَادَةٌ. 
. قوله: «وعن الرّابع : أنه عليه السَّلامُ ‏ إنما ترك الإِجْمَاعٌ في خبر مُعَاذِْ لأن الإجَمَاءٌَ/ 76أ 
لا يكون حُسَةٌ في رَمَنِ النبي كلد : 


يعني : : لأن إجماعهم دُوِنهُ عليه السلام ‏ لا عِبْرَةَ به» ومع فُوَلهِ لا حَاججة إليهم . 

قوله: (وعن المَامِس : لم لا يجو ذُ أن يْقَالَ: إِجْمَاعْهُمْ كان عن دَليل» لكنه ما نل عنهم؛ 
لحصول ال فإنه مَتَى حَصَلٌ الثاني» كان الول لَعْوأ» هذا تجوز في العِبَارَة:-ومقصوده: أن 
الأَِلّةَ إنما تُورد لإثبات الكمء فإذا حَصَلٌ استغنى بنقله» وقولهم: «إنة لا يَمْعَقِدُ عن أَمَارَةٍ 


6١3 


ِلَيْئا؛ أَكْيَمَاءً ِنْهُمْ بِحُصُولٍ الإجْمّاع؛ فَإِنْهُ مت حَصَلّ الدَلِيلُ ألقاني كَانَ لباقي لَعُواً. 
وَعَنٍ السّاوسٍ: أن إثبات الْحكم بطريق» لآ يذئغ إثاَهُ بطري آحَر. 
6 ممه ً« اك 
المَسْألة الثانية 
قَالَتِ الشيعَةُ: دَلَ الدَلِيلُ عَلَّى أَنّهُ لأ بْد فِي كل رَمَانِ مِنْ أَزمئةٍ التّكُلِيفٍ مِنْ إِمَام 
مَعْصُوم؛ فَإِذًا أَجْتَمَعَتِ الم عَلَى فَوْلٍِء أَشْتَمَلَ ذُلِكَ الإِجْمَاعٌ عَلَى قَوْلٍِ ذُلِكَ المَعْصٌوم» 
ْله يه فَيكُون الإجماع حم بهذا ألاغتّارٍ. 
َبْئَالُ لَهُمْ: أمًا دَلِيلْكُمْ في إِنْبَاتِ الإمَام المَعْصُوم فَقَدْ سَبْقَ الْكَلمُ فيه في عِلْم 
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مَمْتُوحٌ؛ إذ العَادَةُ لا تحيل الاثفاق على لظن الغَالِبِء لا سيما مع وُجُوبٍ العَمّلٍ به. 

قوله: «وعن السّاوِسٍ: أَنَّ إِنْبَاتَ الُكم بطريق لا يَمْنَعُ إلَْائَهُ بطَرِيقٍ آسَرَه يعني بِالنْسْبَةٍ إلى 

قوله: ١كَانُوا‏ مُجَوْزِينَ لِنبُوتٍ الحُكم؛ وعدمه قَبْل الوُثُوفٍ على دَليلٍ الإلجماع» فوجوب 
الاتباع يلزم منه تُنَاقْضِ الإجماعَيْنِ! : 1 ّ 

جوابه: أن الأَوّلَ مَشْرُوط بعد الاثَاقٍ. 

قوله: ايَلْرَمُ مِلهُ في كُلُ إجمّاع»: 

قلنا: نعم ولكن الْعَقَدَ الإجْمَامٌ القَاطِع على عَدَمٍ الاشْترَاطٍ فيما عدا الإجمَاعٌ على كَْين؛ 
لابْتِدَارٍ التَابعِينَ الُكيرَ على مَنْ حالف الإجماع. 

فروع: منها ما يَتَعَلىُ بهلي مَنْ يَْمَقدُ الإِجِمَاعُ به» ومنها ما بتعلق بطرد أدلة الإجماع 
وعكسها. : 

الأول: لا يعتبر في الإجْمّاع مُرَائْعَة العَرَامٌ خلافاً للقاضي؛ فإنهم لَْسُوا من أَمْلٍ التْظَرِ؛ 
ولأنه يجب عليهم البَاهُمْء فلا يبطل قَرْلّهُمْ بمعصيتهم”", ْ 


() جمهور العلماء على أنه لا يعتبر مطلقاً عامياً كان أو أصولياً أو فروعيّاء ومال قوم منهم: القاضي 
إلى اعتباره مطلقأ عاميًّاً أو أصولياً أو فروعياً, وليس معنى اعتباره أن قيام الحجة مفتقر إلى دذلك» 
بل صحة الإطلاق أن الأمة أجمعت؛ خلافاً للآمدي في قوله بالأول. وقيل: يعتبر الأصولي دون 
الفروعي. وقيل العكس. ولا نزاع في اعتبار قول:المقلد إذا كان له رأي في واقعة» وجرينا على أن 
الاجتهاد يتجزأ؛ فإنه مجتهد حينئلٍ كسائر المجتهدين. قال العضد ‏ حين حكايته هذا الخلاف في 
«المقلدا _: الأكثر على أنه لا يعتبر» وإن حصل طرفاً صالحاً من العلوم التي لها مدخل في ت 


فح 


الككلام. سَلْمْئا بعبُوتهِ لكنْ لم ل يجُورُ أنْ يُقَالَ: إِنّْ ذُلِكَ الإمَامَ الْمَعْصُومَ قد أتّى بالبَاطِلٍ 


عَلَى سَبِيلٍ التق وَالْحَوْفٍ؛ وَعِنْدَكُمْ أن ذلِكَ جَائرٌ ملهُ. 


الاجتهادء وميل القاضي إلى اعتباره. قال شارحه: أي: اعتبار المقلد عاميّاً كان أو أصوليًاً أو 
فروعيّاء ولم يتعرض الشارح لهذا المذهب لبعد اعتبار العامي» وأشار إلى أن المقلد المختلف في 
اعتباره هو الذي حصل طرفاً من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد. وهو لا محالة يكون أصولياً أو 
فروعياً؛ فينبغي أن يكون ميل القاضي إلى اعتبار الأصولي والفروعي جميعاً اه. فأنت ترى أن 
العضد في شرحه على المختصر لابن الحاجب ‏ لم يعتبر المقلد العامي» ولم يحمل عليه رأي 
القاضي» بل حمله على ما إذا حصل طرفاً صالحاً من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد؛ وله دره 
فإن اعتبار هذا خطأ كبير وإنا نربأ بالقاضي أبي بكر عن القول بأن الباعة والسوقة وأرباب الحرف لا 
بد من اعتبارهم في الإجماع؛ خصوصاً أن لو حملناه على أن قيام الحجة مفتقر إلى ذلك؛ كما قال 
الآمدي ومما يؤيد فهم الشارح في كلام القاضي قول الآمدي: إن قيام الحجة مفتقر إلى اعتبار 
المقلد؛ فإنه يتعين حمله على المقلد الذي حصل طرفاً من العلوم. . . . إلخ ‏ وإلا فلا عاقل يقول 
بتوقف الحجية على قول جميع العوام. 

احتج الجمهور بدليلين: 

الأول: أنه لو اعتبر وفاق المقلدين لم يتصور إجماع؟ لأن العادة تمنع اتفاق المقلدين عامة؛ وكذا 
اتفاق الأصوليين أو الفروعيين خاصة؛ لكثرتهم وانتشارهم» والتالي باطل بالضرورة. 

الثاني : أن المقلد تحرم عليه مخالفة إجماع المجتهدين قولاً وفعلاً؛ فيكون قوله المخالف معصية 
مهدرة شرعاً؛ فلا تضر الإجماع. واعترض عليه أولاً بأن من قال باعتباره يمنع نع الحرمة؛ إذ كيف 
تحرم مخالفة ما ليس بإجماع. وجوابه: أن هذا مكابرة؛ فإنه من الواضح أن المقلد أفتى لا عن 
دليل» وذلك حرام بالنص . فإن قلت: هذا إنما يتم في مخالفة إجماع الصحابة» وأما إجماع من 
بعدهم بعد ثقرر خلاف سابق - فلا يتم فيه؛ لأن مخالفتهم عن الصحابة مع موافقة واحد ممن قبلهم 
لا تكون حراماً؛ فإن المقلد له أن يقلد قول أي مجتهد شاء. قلت: إن كانت مخالفة هذا المقلد 
لمجتهدي زمانه بمجرد رأيه ‏ فهي حرام قطعأء وإن كانت تقليداً تمجتهد سابق على مجتهدي عصره 
فاعتبار قوله؛ لأنه قول مجتهد سابق بالحقيقة فهو اعتبار لقول ذلك المجتهد» فقد آل الحال إلى 
أن الإجماع اللاحق هل هو حجة مع مخالفة المجتهد السابق أو لا؟ واعترض ثانياً بأنه لا يلزم من ٠‏ 
حرمة مخالفته انعقاد الإجماع بدونه؛ لجواز أن يكون صدور المخالفة معصية» ومع ذلك تكون بعد 
صدورها معتبرة؛ كالمجتهد إذا قضى بخلاف رأيه عامداً؛ فإن القضاء ينفذ مع مخالفته لرأيه حرام . 
وجوابه: أنا لا نسلم نفاذ قضاء المجتهد بخلاف رأيه» بل الحق عدم نفاذه سلمنا أنه ينفذء لكن 
القضاء على خلاف ملهبه له اعتباران: اعتبار أنه موافق لاجتهاد آخرء واعتبار أله وقع معصية» 
والنفاذ لأجل الاعتبار الأول دون الثاني» ومن الواضح أن هذا لا يتحقق في المقلد؛ إِذ ليس له إل 
اعتبار واحد وهو الذي من أجله عصى. 

ينظر: نهاية السول 75 المستصفى /١‏ 187» المنخول 2))"١١(‏ المسودة ٠71١‏ تيسير التحرير / 
“77 فواتح الرحموت 2717/5 إرشاد الفحول 247 أصول السرخسي 211١/١‏ شرح تنقيح 
الفصول ."4١‏ 


ل 


الثاني: المّجْتَهدُ القّاسِنُ''" لا يُعتبْرُ التهَادُهُ؛ كما لا يعتبر خَبَرُهُ وشهادتهف وَثْنْوَاة. 

وقبل : يُعَْبرُ في لَفْسِهِ خاصّة. 

وقيل: مطلقاًء واختاره العَزَّالى؛ قال: له مشي سال النظر» والنظر والتبصر في 
الأخكام وصِدْقُهُ مُمْكِنٌ» والأضلٌ عَدَمْ الإجماع» فلا يَْعَقِدُ على نَرَدُدِ يَنْشَّأُ من نلف ف عَالِم 
بالشزع » ولا يقبل روَايثُ» وشهادته؛ لأن الأضلٌ عَدّمُ ما يخبر عنه. 

الثالثك: المجتهد المُبتدع المُكَثْرُ ببِدْعَتِهِ لا يعتبر” "“؛ ولا يغبت كُْرْهُ بإِجْمَاع أَهْلِ عصره؛ 
لأنهم لا يَكُونُونَ كل الأمٍ ةِ ما لم يكفر ولا يكفر حتى يكونوا كل الأمة» فهو دور»ء لكن يكفر 
ِإِجْمَاع من تقدمهم» أو بقَاطِع غير الإبجمّاع» » وإن لم يكفر بِبِدْعَيِهه فالأصح اغْتِبَارُة» وقبول 
شهادته؛ وروايته» إلا الحَطَابية9© من الرُوَافْض؛ ا الكَذِبَ لمن يوافقهم في 
اعتقادهم . 


الرابع : المَقِيُ المُبَوْرُ في الفِقْهِ الذي لا يَعْلَمُ «أَصُولَ الفقه؛ والأَصُولِيْ الذي لا يَتَعَمْنُ في 
«الفُوُوع» فيهما أقوال9©: 
الأول: يُعْمبْرَانِ لأهْلِيتِهِمَا على الجَمْلَةٍ. 


(1) ينظر: -حاشية البناني ؟//17/7» اللمع (200» المستصفى 2187/١‏ المنخول ))7١١(‏ كشف الأسرار 
*/ /”, أصول السرخسي "11/١‏ 

(؟) ينظر: البرهان 2588/١‏ اللمع (50)» الإحكام 277/١‏ شرح العضد 277/5 المستصفى /١‏ 
“18.» المنخول "٠١‏ حاشية البناني 11///7» كشف الأسرار //79؟, أصول السرخسي /١‏ 
١"ء‏ نيسير التحرير 74/7 فواتتح الرحموت 718/7. 

() أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسد» وهو الذي عزا نفسه 
إلى أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق ‏ رضي الله عنه -. فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في 
حقه تبرأ منه ولعنه» وأمر أصحابه بالبراءة منه. وشدد القول في ذلك» وبالغ في التبري منه واللعن 
عليه . فلما اعتزل عنه ادعى الإعامة لنفسه. 
زعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آلهة. وقال بإلهية جعفر بن محمدء وإلهية آبائه ‏ رضي الله 
عنهم . وهم أبناء الله وأحباؤه. 
ينظر: الملل والنحل .18٠ 31/5/1١‏ 

(4) ينظر: المستصفى ١487 /١‏ 2187 المنخول (011): حاشية البئاني على جمع الجوامع ؟//ا10 
شرح تنقيح الفصول (2))741 تيسير التحرير (9/ 775)» إرشاد الفحول (2»)88 كشف الأسرار ؟/ 
٠‏ » المسودة (881). 


١١ 


الثاني : لا يعتبرَادٍ! لأن عن غير عالم بقن كالعامي فيه. 

والثالث : يعْتْبَرْ يُعتبَرُ المُرُوعيٌ حَاصّةٌ؛ لأنه المقصود. 

0 يعتبر الأَصُولِنْ خاصة؛ وهو الأَصَحٌ؛ لأن له أُمْلِيْةٌ الوقوف على المَْقُولِ؛ 

فيجتهد؛ وبحكم . 

الخامس ؛ إذا إذا بلغ عَدَدْ المجتهدِين عَدَدٌ التَوَائْرِ فهو النهاية»؛ ولا يشترط عند الأككرِينَ ؛ لأن 
أَدِلَة الإجماع شَاِلةٌ لهه0" , 

قالوا ا التَكُلِيفٍ بدون عَدَّدٍ أثوم به الحبة» ولا تقوم إل لتقل المتواثر. 

حي : بأنه يَقُومُ م بأَخْبَار المجتهدين والعَوَامٌ» وعند تُقْصَانٍ العَدَّدِ بِالْضِمَام القَرَائِنِء » فإن 
لم ِْقَ من الُعوييَ إلا وَاجِدٌّ فقوله حُبّةٌ لمضمون السو ولا يسحى إجتاما. 

السادس: لا يَنْعَقِدُ الإِجمَاعٌ مع مُحَالََة الاثنين والواحد”؟ “» اانا سا9 وابن جرير» 
وأبي بكر الرّازِيٌّ ؛ لأَنّ من عَدَاهُمْ بعض الأ » واحتجوا بقوله ‏ عَلَيْهِ السَّلمُ -: «عَلَيْكُمْ َالسّوَادٍ 
الأغظم): 

حي بأنه حت على مُتَابَعَةِ الإمام . 

السابع : إِجْمَاعٌ عُلَمَاءِ «المدينة؛ مع مُخَالفَةٍ غيرهم ليس بِسَُةٍ في العُصُورٍ كلها؛ خلافاً 
لِمَالِكِ :2 ونقل ب قي واد ا اج راو وا م ا 1 


2150/7 كشف الأسرار‎ :7١4/١/5 المعتمد 2071/9 المحصول‎ 21١5/١ ينظر: المستصفى‎ )١( 
إرشاد الفحول "الا‎ 154/١ الإحكام للآمدي‎ ١١4/١ تيسير التحرير */ 51 أصول السرخسي‎ 
44 

() ينظر: المستصفى (7307-185/1)» المنخول (0011» نهاية الأول 9/8/5) اللمع (00): جمع 
الجوامع ))١/8/9(‏ كشف الأسرار “/ 21540 التيسير 7575/9, السرخسي 0316/١‏ فوائح 
الرحموت /77؟, المسودة 779 إرشاد الفحول (/8). 

)2 شيخ المعتزلة البغداديين؛ له الذكاء المُفرط» والتّصائيفٌ المهذّبةء وكان قد طلب الحديث» وكتبٌ 
عن يوسف بن موسى القطان وطبقته. 
وهو أبو الحسين» عبد الرّحيم بن محمكٍ بن عثمان. 
وكان من بحور الهلم؛ له جلالةٌ عجيبةٌ عند المعتزلة» وهو من تُظراء الجباتي . 
صئّف كتاب «الاستدلال»» ونقض كتاب ابن الرّاوندي في فضائح المعتزلة؛ وكتاب ١نقضصس‏ نلعت 
الحكمة»» وكتاب: «الرّد على من قال بالأسباب»» وغير ذلك . : 
ينظر: الفرق بين الفرق: 151 156» تاريخ بغداد: 287/1١١‏ الملل والئحل 2/5/١‏ طبقات 
المعتزلة لابن المرتضى 80 - 88: لسان الميزان 4/ ل 5. 

(5) ينظر: البحر المحيط للزركشي 2487/4 البرهان لإمام الحرمين ١/١٠الاء‏ والإحكام للآمدي "/ 
ولهاية السول للأسنوى 2577/8 منهاج العقول للبدخشي 79107/59”, والتحصيل للأرموي "/ 
4» والمنخول للغزالي 27١4‏ والمستصفى للغزالي /١‏ 21817 وحاشية البناني 19/4/7؛ والإبهاج ‏ 


1١١ 


فعا ف تال اليوط بهل ليوال الول ودعلا اك كأ ع مواد بو “لويخو عو ول جبها و وذ ون م سايق رو هد ها رف دقو شر القكهد ووه و الوذكوا و7 وا الي 


الْرَال”١2‏ عنه في «المَنسُولٍ) أنه يَمْصّلُ بِقَوْلٍ الفقهاء السَبعة9© ولا يبالى بخلافٍ مَنْ حَالقَهُمْ . 

قال: وَبُقّدُمُ مَذْمَبْهُمْ على الُشُوصء ولا حَقَاء ببطلان هذا؛ فإنهم َسُوا كل الأثةٍ. 

قال: وإنما صَارٌ إلى هذًا؛ لأن عَدَدَ التْوَائْرٍ لا يعتبره» ومخالفة الْأقنّ لا تغضر عنده؛ وكَانُوا 
عكر رَ المُجتهدِينَ في زمَائِهمْ : 

قال: وإنما قَدُمَ قَوْلَهُمْ على التُصُوصِ؛ لاعتقاده أن مَذْمَبَ الوّاوِي مُنَدّمّ على رِوَابَتَهِ: 
وانحصرت الرواية فيهم عنده. 

قال: : وهذا مُجْمَلُ مَذْمَبِهِ مع | إِخْسَانٍ الظن به»» وتقل غيره أنه يُكَوّل إِجْمَاعَهُمْ على رِوَابَتِهِمْ 
لا على التهادهْ»؛ ومنهم من حَمَلَهُ على انام فيما طريف هُ الل كالأذان والصاع . 

وقيل: مطلقاً.. واحتج له بأن إِجْمَاعَهُمْ على المَزجوح مع أَلهُمْ أَحَنُ العُلَمَاءِ و بالاطلع على 
الأَوِلّة؛ فإنهم في مَهْبطٍ الوّخي وَالمُشَامَدَةٍ لأسباب الأخكام ‏ بَعِيدٌ ولو اتفق ذلك في غَبْرِ 
«المدينة»؛ لَكَانُوا كذلك. وبقوله ‏ عليه السلام ‏ (إنّ المّدينةً لَتَئفِي حَبَعَهَاا0": والقول الباطل 
بيت ؛ فكان مَنْفِيًا . 


لابن السبكي 2754/75 والآيات البينات لابن قاسم العبادئق 41/7؟»؛ حاشية العطار على جمع 

الجوايع 0 إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 408» التحرير لابن الهمام /401» 
ا لأمير بادشاه ”/ 44؟» كشف الأسرار للنسفي ؟/ 2١80‏ حاشية التفتازائي والشريف 

قال تشمر مين رةه إرشاد الفحول للشركاني ‏ 8 الكوكب المنير للفتوحي ؟؟؟, التترير 
1 والتحبير لابن أمير الحاج ل 

.)14( ينظر المنخول‎ )1١ 

(؟) هم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود؛ وسليمان بن يسار» 
وخارجة بن زيد بن ثابت. 
وقد ذاعت شهرة هؤلاء الفقهاء حتى سمى عصرهم بعصر الفقهاء السبعة» وكان عملهم هو تأسيس 
الفقه الإسلامي» وصبغ الحياة كلها والعمل على نفاذها بأسرها على قواعد من الدين والأخلاق. 
ينظر: المفصل للخضراوي (40). 

(9) أخرجه البخاري )11١1/17(‏ كتاب: (الأحكام) باب: من بايع ثم استقال البيعة حديث ))011١(‏ 

ومسلم (؟/١١١)‏ كتاب: الحجء » باب : المدينة تنفى شرارها حديث (5:/89/ 87 17)؛ ومالك في 

«الموطأً» (881/7) كتاب: الجامع» باب: ما جاء في سكنى المدينة والخريع هنها عدوت 80 

وأحمد لللحدسلى لو والترمذدي حاالية4 كتاب: المناقب» باب: في فضل المدينة حديث 

46 ة والنسائي )١161/9(‏ كتاب: البيعةء باب : استقالة البيعة» 0 في اشرح السئةة (14/ 

الك بتحقيقنا) عن جابر بن عبدالله أن أعراييا بايع رسول الله يه على الإسلام فأصاب الأعرابي 

وعك بالمديئة؛ فأتى النبي يل فقال: يا محمد أقلني بيعتي؟ فأبى رسول الله كله ثم جاءه فقال: 

أقلني بيعتي فأبى رسول الله يك ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى رسول الله يهِ فخرج الأعرابي؛ 

فقال: رسول الله 6ه : «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتُْصَعْ طيبها . 


1١ا/‎ 


واأعد هق اه واوا هاه د قد فاه وه قد فادها ف قد فاق ده لوده ود وا ود قد ود ها ند مدراا هد ود قدي أقافدقد قار فاعاه جود عب 


وأجيب عن الأو 3 بأن أَدِلَة الإجماع/ لال غَيْرُ شَامِلَةِ 5 لهم. 


وعن الثاني أنه مَحْمُولٌ على مَنْ كَرِه المُقَامَ ل أو على الحُفْرٍ وَالثمَاقٍ. 

الثامن: إِجْمَاعٌ العثْرَةٍ وَحْدَهُمْ ليس بحجة سج خلافاً للشيعة. 

وَاحْتَجُوا بقوله تعالى: #إِنَّمَا كك 12 له لكوت خسف ان مْسَ أَمْلّ ليت * [الأحزاب #م] 
والخطأ رجس» فَكَانَ ذَاهِباً. 


قالوا: وأَهْلُ البيت: عَلِيٌّ ؛ وفاطمة0 واللحس 9 والحسين”؟ - رضي الله عنهم ‏ لأنه 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي »44٠/4‏ سلاسل الذهب للزركشي 2759 الإحكام في أصو 
الأحكام للآمدي 2177/1 نهاية السول للأسئوي 2755/7 منهاج العقول للبدخشي ؟/١01١1»؛‏ 
التحصيل من المحصول للأرموي 2/١/7‏ حاشية البناني 2179/7 الآيات البينات لابن قاسم 
العبادي 797/7 حاشية العطار على جمع الجوامع 2717/7 الإحكام في أصول الأحكام لابن 
حزم 4/ 2.0484 التحرير لابن الهمام 455» تيسير التحرير لأمير بادشاه / 2747 كشف الأسرار 
لنسفي "/ 184» الكوكب المئير للفتوحي 2777 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 98/7. 

(؟) فاطمة بنت رسول الله يلْهِ الزهراء» سيدة نساء العالمين ما عدا مريم بنت عمران» أمها: خديجة بنت 
خويلد بن وهب. . كنيتها: أم أبيها. 
هي أول من غطى نعشها في الإسلام» ثم بعدها زيب بنت جحبشء» كانت أحب الناس إلى 
رسول الله؛ وأول آل بيته لحوقاً به بعد موته» وقد كتبت في سيرتها المؤلفات الكثيرة» ولا يتسع 
المقام لذكر شيء منها. توفيت لثلاث خلون من رمفمان سنة١١»‏ وكان عمرها (9؟) سنة وقيل: 
(1) سنة, 
ينظر :' ترجمتها في أسد الغاية (9/ 2»)77١‏ الإصابة »)١61//4(‏ الثقات (9/ 209174 بقي بن مخلد 
01190 تجريد أسماء الصحابة (؟144/1)» تقريب التهذيب (؟/50.4)» تهذيب التهذيب /١١(‏ 
44١‏ تهذيب الكمال (9/ »)١191‏ أعلام النساء »2١١8/4(‏ السمط:الثمين (17/1)» الدر المنثور 
(69)) الاستيعاب (18917/4)» الكاشف /7/ا5/ لاء -حلية الأولياء (؟/9؟). 

() الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو محمد. القرشي. 000 ار عا 
رمضان وقيل: في شعبان. وقيل: سنة (4). وقيل: (سنة (5). والقول الأول أثبت. أمه: فاطمة 
بنت رسول الله وَل - سبط الرسول وسيد شباب أهل الجئة. توفي قيل: سنة (48) وقيل: )260 
وقيل: )5١(‏ ومات مسموماً. ينظر تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ٠17)؛‏ الاستيعاب /١(‏ 1م209 
بقي بن مخلد :»)١51(‏ أسد الغابة (؟/ »)٠١‏ الإصابة »)١١/17(‏ الثقات (/517)» تقريب التهذيب 
»١8/1(‏ تهذيب التهذيب (؟/55960)». تهذيب الكمال 4)5148/١(‏ التحفة اللطيفة 2)441١/1١(‏ 
الجرح والتعديل (8/ 9): شذرات الذهب »)١5 21١ /١(‏ الوافي بالوفيات /1١7(‏ 947). 

(54) الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» أبو عبد الله الهاشمي. القرشي ولد في شعبان 
سنة (4). وقيل: (5). وقيل (7). أمه. فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين» وهو سيد 
قات آمل الجنة وسبط رسول الله وريحانته» ومناقبة كثيرة ومشهورة» وقد أفردت سيرته بالتاليف» 
ولا يد يتسع المقام لذكر شيءٍ عنهاء وقد روى عنن النبي . قتل الحسين يوم عاشوراء سئة إحدى 
وستين. ينظر: ترجمته في تجريد أسماء الصحابة »)١71/1(‏ الاستيعاب (1/ 2)597 أسد الغابة حت 
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واأقا واج ا وا قود ةا قاققهافى و ود وق وهاه وو قاع ع ها وه ه قاع ه.ا مادعا هده مادو وا فا هما هد مامه ا .اث 


لما نَزُلْتُْ هذه الآية لت عليه الصلاة والسلام ‏ عليه وَعَلَيْهِمْ كسام وقال: هؤلار أَهْلُ 


بَبتِيه)” اك وبقوله ‏ عليه الصلاة ا وني تارك فِيكُمْ ما إِنْ تَمَسْكُتُمْ ب به لَنْ تَضِلُوا: كِتَابَ 
الله ا 
وعِثْرَتي 


وأجيب عن الأو بأن الي في زات بدليل السَيّاقٍ» وذكّر الضمير لانْدِرَاجِهِ صَلَّى الله 

عليه وسَّلّم - مَعِهُنّ »» وعن الحديث أنه آحَادٌ» وليس بِحجَةٍ عند الإمامية» وحمل العثرة على 
المجتهدين منهم . 

التاسع: قال القاضي أبو حازم: إجماع الحُلَفَاءٍ الأزبعة حية؟ . 

وقال بعضهم: إِجْمَاعٌ الشّيِحَيْنِ. 

لنا: أنهم لَيْسُوا كُلّ الأمة. 

واشتج الأَوّلُ بقوله - عليه السلام -: «عَلَيْكُمْ سبي وَسْئةِ الصُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ مِنْ بَمْدِي؛. 


(18/5).» الإصابة (؟/ »)١5‏ الثقات (1/ 2)58 العقد الثمين (4/؟١5؟),‏ 


)1١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (077/0") بهذا اللفظ؛ وعزاه إلى ابن جرير» وابن أبي حاتم 
والطبرائي؛ وابن مردويه عن أم سلمة 

(؟) أخرجه الترمذي (0/؟15١)‏ كتابة: المناقب» باب: مناقب أهل بيت النبي يله حديث (10/457)» 
والطبراني في «الكبير؛ (/7) رقم (5580) كلاهما من طريق زيد بن الحسن الأنماطي» عن 
:جعفر» عن أبيه؛ عن جابر قال: رأيت رسول الله يل في حجته يوم عرفة» وهو على ناقته القصواء 
يخطب» فسمعته يقول: :.... فلكر الحديث. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وزيد بن الحسن قد روى عنئه سعيد بن 
سليمان وغير واحد من أهل العلم؛ وللحديث شاهد من حديث زيد بن أرقم. 
أخرجه مسلم (1417/5) كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل علي بن أبي طالب حديث (5/ 
)© وأحمد (4/ 155 517 5). والدارمي (7/ 47١‏ 477) كتاب: فضائل القرآن» باب: 
فضل من قرأ القرآن؛ والطحاوي في «مشكل الآثار» (018/5» وابن أبي عاصم في. «السئة؛ رقم 
»)100١ »1660(‏ والطبراني في «الكبيرا رقم (2)0:55 والبغوي في «شرح السئة؛ (/ا/ 6١7ب‏ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق يزيد بن حيان قال: سمعث زيد بن أرقم يقول: قام فينا رسول الله كه 
ذات يوم خطيباء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «أما بعد أيها الناس أنا بشر يوشك أن يأنيني 
رسول ربي فأجيبه» وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور» فتمسكوا بكتاب 
الله وسخذوا بهء فحث عليه ورغب فيه» ثم قال: وأهل ببتي؟ أذكركم الله في أهل بيتي1. 

(9) ينظر: المستصفى /١‏ 21417 القواعد والفوائد الأصولية ص 794؟» المسودة ص 274٠‏ تيسير التحرير 
/757؛ نهاية السول ؟/958: الإحكام للآمدي 2549/١‏ منهاج العقول 905/79؛ ممختصر ابن 
الحاجب ؟/75: جمع الجوامع 174/7 أصول مذهب أحمد ص 2*7 المدخل إلى مذهب 
أحمد ص 117 مختصر الطوفي ص 50؛ الروضة ص "الا اللمع ص 50؛ إرشاد الفحول 
ص 87 


لحكل 


قرع تار عد عور وا اكه لايم ا روف فتوار وا قرفا ور فول اهارو 7و ارو 2 ليف عمل هد و هه كو كيد لاع فسخ لام لو لوو اله 


والثاني: بقوله ‏ عليه السلام : «أثْتَدُوا بِاللّذَيْنِ مِنْ بَغدي0©. 
والجَوَابُ: أنه حِطَابٌ لِلْعَوَام» وَهُوٌ مُعَارَضٍ بقوله ‏ عليه السلام : «أَصْحَابِي كَالنجُوم 


لداع كوم مومع اعمنءهف. (19) 
ب« َه« 0 « 0 1 
أيهم افتديتم أهتديتم 


)١(‏ أنطرجه أحمد (0/ 86) والترمذي (5047/0. )11١‏ كتاب: المناقب» باب: في مناقب أبي بكر 
وعمر . رضى الله عنهما _» حديث (2)32517 وابن ماجه .)77//١(‏ المقدمة» باب: في نضائل 
أضحاتة رول الله يلهِ حديث (/4)) والحميدي (549)» وابن أبي شيبة 2)١١/11(‏ وابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» (؟/75): والمُسَوي في «المعرفة والتاريخ» (١/١٠48)؛‏ وابن حبان 
( 1 موارد)؛ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (؟/ "لم 84)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
رقم ))1149-1١48(‏ والحاكم (؟/ 015)» والخطيب في ”تاريخ بغداد» ))1١/17(‏ وأبو نعيم في 
ا"حلية الأولياء؛ )1١9/5(‏ كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن خراش عن 
حذيفة بن اليمان به. 

؟) أخرجه ابن عبد البر في لجامع بيان العلم» (؟/6؟ة» وابن حزم في «الإحكام! (5/ 2)85 وابن 
حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ )١55/١(‏ من طريق سلام بن سليمان: ثنا الحارث بن 
غصين» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر به. 
قال أبن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول. 
وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة؛ أبو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب 
الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة؛ وهذا منها بلا شك. 
وقال الحافظ: حديث غريب. ... وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجهء وقال: هذا إسناد لا تقوم 
به حجة» والحارث مجهول. قلت أي: الحافظ _: الآفة فيه من الراوي عنه» وإلا فالحارث ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: روى عنه حسين الجعفي اه. وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب 
من المسندا (ص (30. ١6؟)‏ رقم ملا وابن عدي في «الكامل» 80/ 6 5ق8ل/ا) كلاهما من 
طريق أبي شهاب|م عن حمزة الجزري؛ عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يلل قال: «مثل 
أصحابي مثل النجوم يهتدى به فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم» . 
وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1/ 914) معلقاً عن أبي شهاب بهء وقال: وهذا إسناد لا 
يصح؛ ولا يرويه عن نافع من يحتج به. 
وقال ابن حزم في «الأحكام» (1/ 87): فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاً؛ بل لا شك أنها 
مكذوبة؛ لأن الله تعالى ‏ يقول في صفة نبيه وَلِِ: وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي 
يوحى 4 [التجم: "ا 4] ..اأه. 
ومن طريق عبد بن -حميد: أخرجه الحافظ ابن حجر في #تخريج أحاديث المختصر) )١40/1(‏ 
وقال: هذا حديث غريب» وذكره ابن عبد البر في كتاب: «بيان العلم؛ عن أبي شهاب بسئده» 
وقال: هذا إسناد ضعيف؟ الراوي له عن نافع لا يحتج به. قلق: هو متفق على تركهء بل قال ابن 
عدي: إنه يضع .اه 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 0423١61‏ والبيهقي في «المدخل» »)15١1(‏ وابن عساكر (5/ 5 
تهذيب) من طريق نعيم بن حماد» ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي » عن أبيه» عن سعيد بن المسيب» اح 
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العاشر: الإجماع المَْقُولُ على لِسَانٍ الآحَادٍ في التكاليف حُجَةٌ خلافاً للغزالى © . 
لنا: أنَا إذا ظنًا كَرْنَ الحكم مَنُولاً عن أَهْلٍ الإِجْمَاعء وعلمنا صِحّة انْبّاعَ قولهم ‏ صَارَ 


الحُكُمٌ مَظْنُونَ العَمْل في محل الأجتهاد؛ فيجب العَمَلُ به؟ كَأْخْبَارٍ الآحَادٍ والأَقّيسقٍ ولا يلزم 
عليه القرآن المنقول بالآحَادِ؛ فإنه لَيْسَ في محل الاجتِهَادٍ. 


الحادي عشر: إذا بلغ التابعيٌ رتبة الاجتهاد في عَضْرٍ الصَّحَابَةٍ قبل اتّنَاقِهِمْء فلا يَنْعَقِدُ 


الإجْمَاعٌ بدونه؛ لأن إجماعهم دونه إِجْمَاعٌ بَْضٍ الأمة» وتَعْمَقِدُ بأن الصَّحَابّة ردوا إلى التابعين؛ 


قال أنس: سلوا مَوْلِأَنًا الحَسّن ‏ يعني : البَضْرِيٌ ‏ فإنه سَمِعَ كما سَمِعَْاء وحفظ ونسيئاء 


وسيل بْنُ عَنّاسِ عن نَذْرِ ذَبْح الوَلَي فأشار إلى مَسْرُوق0"©» فلما أتاه السَائْلُ سجوابه» تَابَعَُ. 


وإن نَشَأ بَمْدَ التِمَاعِهِمْ على الحُكُمء فيبنى على اشْيِرَاٍ انقراض العَضْرٍ في صِححةٍ 


(00 


شق 


عن عمر قال: قال رسول الله يه : «سألت ربي عما يختلف فيه أصحابي من بعدي فقال: يا 
محمدء إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض» فمن أخل بشيء مما اختلفوا فيه 
فهو عندي على هذا». 

قال الحافظ في «تخريج أحاديث المختصر؛ :)١41/1(‏ هذا حديث غريب... وزيد العمي د بفتح 
المهملة وتشديد الميم - ضعيف وابنه أضعف من وقد سئل البزار عن هذا الحديث؛ فقال: لا يصح 
هذا الكلام عن النبي كَللْهُ وقد رواه عبد الرحيم مرة أخرى» فقال: عن أبيه عن ابن عمر ...اه. 
وأخرجه البيهقي في «المدخل» (191)؛ والخطيب في «الكفاية؛ (ص ‏ 48) من طريق جويبر» عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس بلفظ: «إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء» نأيها أخذتم به اهتديتم». قال 
الحافظ في «تخريج المختصر» :)١55/١(‏ وجويبر ضعيف جذأء والضحاك لم يلق ابن عباس . 
وأخرجه البيهقي في «المدخل» أيضاً (191) من طريق جويبرء عن جواب بن عبدالله؛ عن النبيئلله. 
وهو مرسل أو معضل ؛ كما قال الحافظ. 

وأخرجه القضاعي في امسئد الشهاب» 20 من طريق جعفر ابن عبد الواحد قال: قال لنا 
وهب بن جرير بن حازم» عن أبيه» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
قال: «مثل أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى». وجعفر بن عبد الواحد كذاب» كذبه 
غير واحد. فذكره برهان الدين الحلبي في كتابه «الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث» (ص - 
)١1‏ رقم (199) وقال: قال الدارقطني: يضع الحديث. وساق له ابن عدي أحاديث» وقال: كلها 
بواطيل وبعضها سرقه من قوم. انتهى . ونقل ابن الجوزي عن ابن عدي أنه متهم بوضع الحديث؛ 
ذكر ذلك في غير مكان من الموضوعات. 

ينظر : المستصفى 0 المعتمد 051/7» المحصول ؟/١/14؟»‏ كشف الأسرار / 2748 
تيسير التحرير 2851/7 أصول السرخسي 0٠5/١‏ الأحكام للآمدي 2554/١‏ إرشاد الفحول 
الا 464 

مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة: تابعي » ثقة» من أهل اليمن» قدم 
المديئة في أيام أبي بكرء وسكن الكوفة» وشهد حروب عليّء وكان أعلم بالفتيا من شريح؛ وشريح 
أبصر منه بالقضاء , ينظر: الأعلام ضيه والإصابة ت )84١:8(‏ والتهذيب ال 
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لو راتفا يصق ٠‏ كوا اله 16 قد وذو كي وخ يو انه هو واه لوا ضاف امي امعو واج يوي ا ابل وا او 5 


الإجماع» » والصّحِيحٌ أنه لا يُعْتَبَدُ؛ لأن حُجج مسج الإجماع نَاهِضَةٌ بدونه؛ لتحقق مُسْمَاهُ ولو في 
لَسْطَة » وقال أحمد» وابن فورك””2: د 3 0 

وَفْصل قَوْمْ بين الإجمّاع الشكُوتي وغيره. 

وقال الإمام: يشترط إِنْ كان عن قِيّاسِء حتى لو الْقَرضُوا عَقِيبٌ إجماعهم لم يكن حُجَةٌ ) 
واحتعجاج المانع بأنه لو شرط لم يَخْصلْ/ الاب إجماع؛ لتَلآحْت البَعضٍ بالبغض ‏ ضعيف؟ فإن 
الشّرْط الِْرَاضُ عَضْرٍ المجمعين. 

واحتج الصّارِطونَ بأنه لو لم يُعْمَبَرْ لامتنع على المُجْتَهِدٍ الرُجُوِعٌ عند تبر اجتهاده بِظُهُورٍ 
الخَطا . 


َْ 
م 


0 لِقِيَام الإجماع . 
: لوا: ل لَمْ يُعْتَبْْ لم يُعْتبَرْ مُحَالَفُةُ من مات وقد خالف في المَسْأَلَةِ؛ لأن من بقي كُل 
0 

وأجيب بأنهم لَنِسُوا كُلّ الأنةِ بالنسبة إلى المَسأَلقِ» والقول لا يَمُوتُ بِمَوْتٍ َائِلو.. 

وقيل : بالتزامه. 

قالوا: الآمَارٌ تَدُلُ على ذلك. 
1 قال عَبِيدةٌ السّلْمَاز ين" لعليّ لما رأى بنع أ الوَلّدِ بعد أن وَائْقَ: رَأَيُكَ مع الجْمَاعَةٍ 


1 1 اع ب إلينا) 0 وخالف م ُمَدْ أبَا َك فى السوية في العَطاء» وَحَنِد في الْخَمْر تَمَانِينَ» وكان 
م608 بده ١‏ 
بعين 3 


)1١(‏ محمد بن الحسين بن قُورَكء أبو بكر الأصفهاني؛ المتكلم؛ الأصوليء» الأديب». النحوي» الواعظ» 
أخذ طريقة أبي الحسن الأشعري عن أبي الحسين الباهلي وغيره؛ أحيا الله تعالى ‏ به أنواعاً من 
العلوم» وبلغت مصنفاته الشيء ء الكثير» وجرت له مناظرات عظيمة» مات سنة .4١5‏ 
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 214٠/١‏ ط. السبكي 201/1 تبيين كذب المفتري ص 717. 
الأعلام 1/5" مرآة الجنان 17/7» النجوم الزاهرة 755/4 

زفق ا 61, المحصول »505/1١/5‏ الإحكام للآمدي ١71/١‏ المستصفى 2195/١‏ 
المنخول "١1‏ المعتمد 2007/7 التبصرة (4/؟)2) شرح العضد 278/1١‏ شرح الكوكب المنير ”/ 
5؛ إرشاد الفحول 80ء فصول البدائع 0 كشف الأسرار #/ 57 7. أصول السرخسي /١‏ 
6 تيسير التحرير ٠/٠‏ 71؛ فواتح الرحموت 2114/١‏ التقرير والتحبير ؟/ 485. 

)2 عبيدة بن عبمرو أو قيس السلماني المرادي» تابعي» أسلم باليمن أيام فتح مكةء ولم ير النبي كله 
وكان عريف قومه» وهاجر إلى المدينة في زمان عمرء وحضر كثيراً من الوقائع» وتفقه وروى 
الحديث» وكان يوازي شريحاً في القضاء. 
ينظر: الأعلام 2199/4 وتذكرة الحفاظ ١//ا4»‏ وابن سعد 77”/1. 

(4) أخرجه ابن أبيى شيبة» كما في «تدخيص الحبير» (519/4؟). 

(6) أخرجه البخاري (17/17) كتاب: الحدودء باب: الشرب بالجريد والئعال» حديث (5917/4)) ب 
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وو تو يو فووا له افد الشاكقد لهل و ساك هل ا لمع هخ يه مولع ينو و روهظ ه ه وحعراة هعد عد ماه ١‏ اوداع يق هاه عدم 


ل ا اك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
ء 7 


وأجِيب بمَئع تَسَفْقِ الاتفاق من جميع مُجْتَهِدِي الصَّحَابَةٍ في المسائل كلها. 

الثاني عشر: إجماع الأمم السَّالِمَةِ هل يكون حُحةٌ في الأديان السأَلِمّة؟: من رأى التمسّك 
بالدليل العادي لَزِمَهُ ومَنْ تَمَسّك بِالنُصُوص» فيلزمه الوَّقْفُ إلى أن يتحقق الَقْل . 

الثالث عشر: قال قَوْمُ: لا يجري الإِجْمَاعٌ في الآرَاءٍ وَالحُرُوبٍ . 

وقال قوم: يجري بَعْدَ اسْتَفْرَارِ الرّأي. 

وقيل: مُطْلَقا؛ لأن الْأَلّة سَامِلَة. 

الرابع عشر: لا يَصِحُ إِلتْمَسُكُ بالإجمَاع فيما تََوَئْفُ صِحْتْهُ عليه'"؟ كَوْجُودٍ البَارِي 
سبْحَائَهُ» وصِحُةٍ الرسَالَةِ ودلالة المُعْجِرَّةِ. وما لا يَتَوَقْتُ عليه إن كَانَ دِيبّاء صَمّ بالاتفاق؛ وإن 
كان عَْلِيّاهِ كخلق الأَعْمَالِء وَجَوَازٍ الرؤية0©؛ والقَضَاءٍ والقدر» فيصح أَحْدَّهُ من النْصّ. وهل 
يَصِي أَخْذُهُ من الإجماع؟ اختلف فيه : مََعَهُ الإمَامُ وخالفه الغزالي. 


حا وأحمد (149/9)) والبيهتي )"١19/8(‏ عن السائب بن يزيد» قال: ١كنا‏ نؤتى بالشارب في عهد 
رسول الله يله وفي إمرة أبي بكرء وصدر من إمرة عمر ‏ فيجلد فيها أربعين؛ حتى إذا عتوا فيها 
وفسقوا ‏ جلد ثمانين». ش 


)١(‏ ينظر: الإحكام 711/1١‏ المعتمد ؟/444» المستصفى 1778 المحصول 597/1١/15‏ تيسير التحرير 
5/9" شرح العضد /١‏ 44» شرح التنقيح 44؛ فوائح الرحموت ١47/5‏ كشف الأسرار '/ 
حاشية البناني 7/ 194. 

0) وقع الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في رؤية الباري جل وعلاء وإزاء هذا لا بد من ذكر الأحوال 
الإدراكية التي تحصل لنا بإزاء المنكرين حتي نتبين الوفاق بين المتكلمين والفلاسفة أولا في أي 
ناحية من نواحي الإدراك ونحقق النزاع ثانياً. 
كذلك لنبين أن ما ركنت إليه الفلاسفة من حجج ‏ لا تنهض قائمة؛ حتى تنهار وإذن يكون قد استقر 
الرأي لأرباب الكلام فيها فنخلص للنراع بين أهل السئة والمعتزلة ونذكر للطائفتين من اسختلاف في 
وجهة النظر ليظهر لون هذا النزاع» ولنكون على بيئة من هذه الأدلة التي سيذكرها الفريقان نفيا ثم 
إثباناً أهمي على محور واحد أم لا؟ تلك هي السلسلة التي تعتبر أساساً لمبحث الرؤية وقاعدة يتكىء 
عليها الناظر في نوائحي الخلاف فنقول: الشيء إما أن يدرك بحسب آثاره أو بحسب ذانه 
المخصوصة في حالة غيبيته أو مشاهدته وهي مع هذا الترتيب في القوة فأقواها ما كان بحسب ذاته 
وقت المشاهدة» ولا خلاف بينهم في أنه يمكن معرفته بالوجه الأول؛ كما أنه لا خلاف في عدم 
إمكان معرفته بالوجه الثاني لما يلزم عليه من المحال وإنما الخلاف في الوجه الثالث وهو انكشافه 
تعالئ للمدرك بحاسة البصر هذا هو محال النزاع بين الأشاعرة وغيرهم فقالت الأشاعرة بالجواز 
وقال غيرهم بالاستحالة وهذا النزاع مبني على نزاع آخر في أصل الرؤية ولتوضيحه نقول: اتفقت 
كلمة الجميع على أن علم الشيء بسبب رؤيته مخالف لعلمه بدونها وذلك فيما نجده من أنفسنا فإنا 
إذا رأينا الشمس مثلاً ثم غمضنا العين فعند التغميض نعلم الشمس علما جلياً ولا شك أن هذه 
الحالة مغايرة للحالة الأولئ أعني: الرؤية فإن الحالتين وإن اشتركتا في حصول العلم فيهما إلا أن س 
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هاأفاواه لقدافداه قاقد قافااى د قد قدو قاع عنما ف عافد .ا عع عاواد عد ع عاعد أر. د قفاوا و ناوا. عدوا عد اناعد مد 6ه 


0 الحالة الأولئ فيها زيادة ليست في الثانية وبالعكس إذا علمنا شيئاً علما تامأ ثم رأبناه فإنا ندرك تفرقة 
بين الحالتين وإن في الثانية زيادة ليست في الأولئ كل ذلك يدرك بالوجدان. واختلفوا فيما ترجع 
ا إليه هذه الزيادة فقالت الفلاسفة: هي عائدة إلى تأثر الحدقة بالمرئي» وليست راجعة إلى زيادة. في 
الانكشاف واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة. 


أولا: قالوا: إن من نظر إلى الشمس وحدق فيها طويلاء ثم غمض عينيه فإنه يخيل إليه أن الشمس 
حاضرةٌ عنده وهذا التخيل قسري لا قوة له على دفعه وما ذاك إلا لأن الحدقة تأثرت عن صورة 
الشمس وبقيت صورتها بعد أن زالت الرؤية» ولولا ذلك التأثر ما كان التخيل القسري حاصلاً. 

1 ثانياً: أن من أمعن نظره في روضة خضراء زماناً طويلاً ثم حول عينيه إلى شيء أبيض فإنه يرى لونه 
1 ممتزجاً من البياض والخضرة وما ذاك إلا لتأثر الحدقة بالخضرة» ولقاء صورتها بعد التحويل. 

ا ثالثاً: أن الضصوء والبياض الشديدين يبهران الباصرة بحيث لو نظر الرائي بعد رؤيتهما إلى.ضوء بياضه ' 
ا 'ضعيف لم يره وما ذاك إلا لتأثر الحدقة إذ لو لم تتأثر لما كان الأمر كذلك. 

فدل كل هذا على أن تلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحدقة بالمرئي ولا معنن للرؤية إل ذلك التأثر 
المخصوص فتكون الرؤية هي التأثر وقد بنوا على ذلك القول بعدم رؤيته تعالئ وإلاً لزم التأثر 
المستلزم للجهة» وغير ذلك مما يستحيل علبه تعالئ. 

ثم إن هذه الأدلة التي ذكرها الفلاسفة عن أن الزيادة راجعة إلى تأثر الحدقة عند الإبصار - لا تنهيض 
١‏ دليلاً على أن عود تلك الزيادة التي هي الإبصار إلى التأثر؛ حتى يتم لهم مدعاهم غاية ما في الأمر 
5 أنها تدل على التأثر فقط. 

الآن وقد استقر لأهل الكلام من أهل سئة ومعتزلة أن مرجع الزيادة إلى الإبصار المسمئ بالرؤية 
عندهمء ؤلم يكد يستقر بهم هذا الرأي حتئ افترقوا. 

فذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد لهذا النوع من الإدراك المسمئ بالرؤية من أمور عقلية كأن يكون 
المرئي مقابلاً للرائي حقيقة أو حكماً كذلك لا بد من عدم القرب المفرط وعدم البعد المفرط وعدم 
غاية الصغر وعدم الحجاب بين الرائي والمرئي وأن يكون المرئي مضيئاً بذاته أو بغيره» وأن يكون 
كثيفاً أي مانعاً من نفوذ الشعاع فيه وبالجملة فهي تتوقف على أمور يمتئع حصولها بدونها وتجب 
حصولها معه. 

0 أما بيان الأول فإنا نجد من أنفسنا بالضرورة انتفاء الرؤية عند انتفاء شيء من تلك الشرائط. وأما 
بيان الثاني فإنه لو جاز عدم الإبصار مع تلك الشرائط لجاز أن تكون بحضرتنا جبال شاهقة ورجال 
ولا نراها. 

وإن الله سبحانه وتعالئ ليس جسماً ولا في جهه ولا شكل له» ولا صورة فيستحيل أن تقع عليه 
الرؤية التي لا بد فيها من هذه الأمور وذهب أهل السنة إلى أن هذا النوع من الإدراك يتحقق بدون 
هذه الشرائط ويرون أن ما ذكرته المعتزلة من الشرائط: في تحقيق الرؤية أمر عادي يجوز تخلفه وأن 
الرؤية بجالب الواجب سبحانه وتعالئ أمر يخلقه الله فى الحي ولا يشترط ضوءٌ ولا مقابلة ولا 
غيرهما من الشرائط التي ذكرها الحكماء «كما في المواتفه. ‏ 0 

إلى هنا يظهر في جلاء أن من أخذ بطرف الإثبات يقول: إن رؤية الباري ليست على الوجه 
المعروف عئدنا. 

1 ومن تمسك بطرف النفي يركن إلى ما يترتب على هذا الوجه المألرف وعلى ذلك يكون النزاع لفظياً 
1 لأن صاحب الإثبات ينفي لوازم هذه الرؤية ولا ينكر أن يكون هناك إدراك متعال عند الإدراكاث سه 
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ماعو رو لوالريا اسه ل انه هبو وها بها له يوز ار وجو ل ب هن اق هن مه هده رق هله هدو هزه عدي " انها وابفذر لاه و لواف 8ه 


الحسية فالأول قائل بما قال به الثاني فلم يتجه النفي والإثبات على محور واحد. 
والذي يظاهر عن نطلل فئ,مجنرع كلام أهل البنة: أن الروية' عندعم جني الإدراك بالبصر بدون الشرائط 
فههم يثبتون انكشافاً تاماً إحساسيا . 
ومن تتبع آراء المعتزلة يرئ أنهم ينفون الرؤية إلا بشرائطها؛ ؛ يشهد بذلك ما ذكره عبد الحكيم حيث 
يقول: «الحكم بعدم نزاعهم في هذا النوع من الاتكشاف لو جوزوا أن يحصل الانكشاف التام 
بالبصر بدون الشرائط المذكورة لكن يظهر من مذهبهم عدم جواز ذلك حيث قالوا: الإدراك البصري 
مشروط بتلك الشرائط؛ فالنزاع يقوئ الآن وقد تحرر محل النزاع في الرؤية ولنقصر الكلام على 
المخلاف الواقع بين أهل السنة والمعتزلة مع ذكر أدلة كل منهما على مدعاه نقلية وعقلية. وانفقت 
كلمنة الأشاعرة على جواز رؤية الله تعالى عقلاً في الدئيا والآخرة بمعنئ أنه تعالى يجوز أن ينكشف 
لعبادة المؤمنين من غير ارتسام صورة» ولا اتصال شعاع» ولا صول في جهة ومقابلة ا 
:ذلك بأدلة نقلية وأدلة عقلية والمعتمد من الئقلية عند أهل السّنة قوله تعالئ حكاية عن سيدنا موسئ 
عليه السلام في ميقات المناجاة: لإقال رب أرني أنظر | إليك قال لن ترائي ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسئ صعتا فلما أفاق قال سبحائك 

تبث إليك وأنا أول المؤمنين». 

حيث تتطق الآ اكربمة عاد ملو الات الأقندن وغي عله الرية 3 يحدد القرآن الكريم 
فكان القول بجوازها ووقوعها وكان العرك بانضج الفا اانه وقرعا ولم يكن لصاحب كل قول من 
الآية الكريمة ما يعتمد عليه صريحاً بل كل مستند له هو الركون إلى اللغة تارة واللجوء إلى الدليل 
العفلي أخرئ غير أن أهل السنة نظروا إلى ظروف الآية وما سيقت. لأجله فكانت عضضدا قويا ركنوا 
إليه . 
فالآية الكريمة تقول: لقد دعن موسئن عليه السلام لمناجاتنا ورفعناه إلى هذا المستوى واتصل بالأفق 
الأعلى وانتهئ من الإنسانية إلى الذروة العلياء وشهد من أمر الله ما لم يصل غيره إلى تعقله بأقوئ 
الأدلة والبراهين» وأنزله هذه المنزلة» ووقف في ساحة جلاله وحظائر قدسه ومساقط أنوار جماله 
وذاق حلاوة -خطابه. 
ألبس يطلب إلى ربه أن يمتعه بالنظر إلى ذاته الأقدس ليجمع بين حلاوة الكلام وجمال الرؤية ويؤيد 
أن الحامل لموسئ عليه السلام على طلب الرؤية عوامل الشوق - ما روى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «جاء موسئ عليه السلام ومعه السبعون رجلاً وصعد موسئ الجبل وبقي السبعون في 
أسفل الجبل فكلم الله موسئ وكتب له في الألواح كتاباً وقربه؟؟ فلما سمع موسئ صرير القلم عظم 
شوقه فقال: «رب أرني أنظر إليك؛ نعم طلبها بعامل الشوق وقال: «رب أرني أنظر إليك» ولم يكن 
موسئ قد جر في هذه القضية على غير المألوف؛ حيث جعل النظر سبباً عن الرؤية والحال أن 
النظر تقليب الحدقة نحو الشيء التماساً لرؤيته فهي متأخرة عنها إذ الغرض «رب أرني أنظر إليك» 
مَكنى من رؤيتك نأنظر إليك وأراك ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم ‏ نعم أقدم موسئ على 
طلب النظر إلى الذات الأقدس وانتظر ما يكون من أمر الله وقد وقع عليه عامود من الخمام وتنغشى 
الجبل جلال الرب وسمع النطق الكريم: «لن. تراني». 
عند هذه الآية الكريمة ثقف المعتزلة رافعة الرأس» ولو أنهم لاحظوا ماكان من حب موسئ» 
واصطفاء الله له لم ينصرف ذهنهم إلى المنع من مطالعة الذات الأقدس بل المتبادر في الذهن: لن سس 
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قاد قا ها هدوج هاعد فاع وا قدو فد .وى فد ود نا عد عد عد هماا عه قاع وعد قوقع قف قاافد فده ه.ا يدف ها ل فاهفا مين 


ومما يذكر أن ظن بعض الصَعَفَاءِ أن قَوْلَ الشافَِِ بأن دِيَهَ الذْمُيٌ ثُلْكُ دِبَةِ المُسْلِم؛ ؛ أخِلاً 
ِالأكُل المتيقن إِجْمَاءٌ مع قَوْلٍ عمر - رضي الله عنه -: إنها كَدِيَةٍ المُسْلِم» وقول غيره: النْضِفُ 
ليس. بصواب؛ فإن الإِجْمَاعَ.على أنه وَاجِبٌّ لا على أنه كل الوَاجِبٍ» وَإنَّما اعتمد الشّافِعِيُ في 
نفي لزيادة على البْرَاءَةٍ الأصلية» وضغف أدلة الزائد. 

المسألة الثانية: ش 

[قوله]: «قال الشيعة: َل الدليل على أنه لا بد في كل زمن من أزمنة التكليف من إمام 
معصوم) وعنوا بالدليل أَنّ نصب الإمَام المَْضُوم لَطفٌ؛ لأنه يوضح لهم الدَّلآئِلَء ويدفع عنهم 
الشُّبَهَ ويحتُهُمْ على الوَاجِبَاتٍ» وِيَرْجرْمُمٍْ عن/8/أ المُحَرمَاتِ وإذا كان كَذَلِك كان 006 
الصّلحَ أَقْربَ وهو معنى انلف » ولق للف من الله - تعالى - وَاجِبٌ؛ لألهخكيم؛ فلو 
جَارٌ ركه لجاز منه فِعْلُ المَفْسَدَقه» والثاني محال فَالمُقَدُمْ مثله وأنًا وُجُوبٌ عِصْمتِهِ ؛ فلأله 
لو لم يَكُنْ كَذْلِكَء لم يأمن من الحَطَإء ل إليه؟ ليؤمنهم من الخطأ فلو كان هو 
كُذَّيِكء لافْتّرَ إلى إِمَامِ؛ ويتسلسل . 


20 تقوي على رؤيتي وأنت على ما أنت عليه لتوقفها على استعداد في الرائي ولم يوجد في فوسئ عليه 
السلام وقت الطلب يشهد لهذا ما أخرجه الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس تلا رسول الله 
يك هذه الآية فقال: قال الله تعال: ل ييه 
يراني 'أهل الجنة الذين لا تموث عينهم ولا تبلى أجسامهم 
كذلك يدل عل أن التأبيد المستفاد من قوله تعالل: 4 و ا ير 
الحال يؤيد ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس وفيه يقول (يا موسئ إنه لن يراني أحد فيحيا قال 
موسئ رب لأن أراك ثم أموث أحب إلى من أن لا أراك ثم أحيا» وقد نبه جل شأنه بقوله: «لن 
تراني» على وجود المانع وهو الضعف عن تحملها حيث أراه ضعف من هو أقوئ منه من تفتته 
عندما يتجلئ عليه الرب وغشيه ذو الجلال والإكرام. 
فكان الجبل وتماسكه وعاد الجبل منقوض الأركان متداخل الأجزاء سقيم القوام وكان موسئ وعاد 
فاقد الحياة لطلبه هذه الرؤية من الانكشاف وهو باق على حاله. 
أفاق موس واسترد ححياته وقال #سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» أنزهك من أن أسألك شياً 
بغير إذنك تبث عن الإقدام وأنا أول المؤمئين بأن لا يراك أحد في هذه النشأة وليس كما يزعم 
الخصم من أن التوبة دليل العصيان فكان موسئ يعلم امتناعها وقد طلبها وهي ممتنعة: بل تاب من 
طلب الرؤية بغير إذن وكيف لا يتوب وهو الرب صاحب الجبروت وهو موسئ المصطفئ الكليم . 
وقد قيل قديماً (حسنات الأبرار سيئات المقربين) إلى هنا كان حتماً أن نبين أن أهل السنة كانوا فى 
غنية عن أطة السراز: نكن دقعف أن ما سرك رن من الأملة بحلل لوقو ململي مسب كد باني 
الخصم يمنع إمكان المطلوب لأجل هذا مهدوا الطريق للوقوع فبرهنوا على الجواز بالأدلة النقلية 
والعقلية وكان سلوكهم بهذا الطريق كافياً في الاستدلال على الوقوع بالدليل النقلي وتفصيل ذلك 
مذكور في كتب العقائد. 
ينظر: نص كلام شيخنا عبد الفضيل طلبة في «الرؤية». 
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هلعا عا هاعد هده قاقد قا عافدو قد وهاو ود ود واف قاقد دع أفاقاء .ا لواقارد.ا قد قداث. انار عد اودارا .ارا قم 


.قوله: «فإذا أَجْمَعَتَ الأيهُ دل حُصُولُ الإِجْمَاع على حُصُولٍ قَوْلِ ذلك الإمّام المَخْصُوم؛ 
وقوله حُسَة فيكون الإِجْمَاعٌ حَجَةٌ بهذا الاعتبار؟. 

يعني : لتضمنه قَوْلَ الإمام الوؤاجب الاتباع . 

قوله: «مَيْقَالُ لهم: أما َلُِكُمْ في إِْبَاتِ الإمام المَْصُومِء فقد سَبَقَ اكلام فيه في عِلْم 
الكجلام؟ : 

يعني: أن مُسْكَئْدَهُمْ ما ذكرناه آنِفأ» وقد اعترض عليه بوجوو جدَلِي؛ بناء على تُسْلِيمٍ ما يكوا 
عليه اسْيدْلالَهِمْ من النّحْسِينٍ وَالتفْبيح المَفْلِي» ووجوب الصّلاح والأسل”» على الله تعالى» » 
وأَقْرَبُ ما يبطل به'على أصلهم أن كل ما يُوجَبُونَ به وجوت عِضْمةٍ الإمام الأمْطمٍ يلزمهم في 
نُوَابهِ» وُوُّلأَتِه» وقُضَاتِو ودُعَاتِه» لا سيما مع بعد الخطة» وتعذر المراجعة في وَكَايِمَ لا تقبل 
التّأخير» ولم يُوجِبُومَا لهم. ثم إن المَضْلْحَةً الحَاصِلَةَ به إنما تثبت رعايتها لو كان د ل 
وليس الأمْرُ كذلك. 

قال المُصَئُف: «سلمنا تُبُوتهُ لكن لم لا يَجُورُ أن يُقَالَ: إن ذلك الإمَامَ قد أَقْتَى بِالبَاطِلٍ 
على سبيل النْقِّةِ والخوف» وعندكم أن ذلك جَائِرٌ منه؟» وهذا واضح. 

والتحقيق أن هذه المَسْألةٌ مَبْيةٌ على النّحْسِينٍ والتقبيح العَقْلِي» ووجوب الصّلاح والأضلّح 
على الله تعالى ‏ المُرَئّبِ على ذلك » وهذه قَاعِدَةٌ َاطِلَةٌ على أصلناء إلا أن الّخْرٌ اعتمد في 
إبطالها على طرِيقٍ ضَعِيِفٍِء وهو نَفْىُ الاخْتيّارٍ في أَنْعَالٍ العِبَاهِء وزعم أن جَمْلَة أَمْعَالِهِمْ إما 
ضَرُورِيّة: أو اتْقَاقِيّ وأيّا ما كَانَ يَلْرّمُ منه نَفْيْ الاختيار» ومتى كانت كذلك لَزِمٌ نَفْيّ التحسين 
والتفبيح المَقلِيُ؛ قال إذ لا قائل بالتحسين والتقبيح العَفْلِيٌ مع تفي الاختيار. 

وأقرب ما يردُ به عليه: أنه يَلْرَم منه نفي التَحْسِينٍ التقبيح الشرعي أيضاً؛ إذ لا قَائْلَ به 
َف الاختيار» ثم ما ذكره خلاف إجماع الأشْعَريّة والمعترلة؛ فإنهم مُتفِفُونَ على أنْقِسَامٍ 8 
العبّادٍ إلى اختبارِيُةِ واضطرارية"02 وإن اْمَلقُوا في تَفْسِير الاخييَارِه ومعنى الكَسْب؛ فإنهم يفرقون 


)١(‏ الصلاح في الدين والدئيا واجب عند المعتزلة جميعاً. والأصلح فبهما واجب عند معتزلة بغداد» 
وفي الدين فقط عند معتزلة البصيرةة والمراد بالصلاح والأصلح: النافع والأنفع , .نعم ذكر السعد 
أن الأصلح عند البغدادين بمعنى: الأحكم؛ لكنه غير صحيح؛ بل الأصلح بمعنى الأنفع؛ كما هو 
الظاهرء ونص عليه إمام الحرمين في «الإرشاد . 

(؟) لا قبح عقلاً وشرعاً في شيء من الأشياء؛ من حيث كونه مخلوقاً لله تعالى ؛ سواء كانت أفعال 
العباد أو لا؛ لأن مالك الأمور كلها يفعل ما يشاءء وأما أفعال العباد من حيث كوئها مكسوبة للعباد 
فقد تنصف بالحسن والقبح الشرعيين؛ هذا عند الأشاعرة. وأما المعتزلة فقد قالوا: القبيح قبيح في 
نفسه فيقبح من الله - تعالى ‏ كما يقبح مناء وكذا الحسن» وقد يدركان بالعقل؟ فرقع الاختلاف بين 
الفريقين في أن العقل هل له حكم في حسن الأفعال وقبحها أم لا؟ بل الحاكم بهما الشرع فقط. 
وتفصيل المقام على ما في شرح المواقف: أن العلماء قد ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة - 


١1/ 


ا بالضَرُورَةٍ بين خركة المرتعش المشحوب» وبين من يوقع حركته على حَسب دَوَاعِيهِ واعتماده في 
ا سَلْب الاختيار على/ 8لاب أن القَادِرَ إن لم يَصِبح منه التّرِكُ لَزِمَ الجَبْرُ وإن صَمْء فإن تَرَجْحَ 
١‏ الفِعْلٌ على اليك من غير ضَمِيمَةٍء كان اتفاقيّاء» وإن افتقر إلى ضَمِيمَةِ فإن كانت من العَبْدِ لزم 
١‏ النّسَلْسُلُ» وإن كانت من الله تعالى ‏ لَزِمَ الاصْطِرَارٌ. ٠‏ 


ا يرد عليه أن لق الله تعالى ‏ له الدّاعِي الَّذِي يََرَنْبُْ عليه قَضْدَهُ لا يمنع من لِسْبَةٍ الفغلٍ 
أ إلى قَادِريه» ولزوم الفِغْلٍ عند وُجُودٍ نسبته لا يخْرِجُهُ عن كونه مَفْعُولاً للقادر عليه والمريد تركهء 
1 2 1 - 


١‏ وإلا لَرِمَ سَلْبُ الاتيارٍ عن أَفْعَالٍ الله تعالى ‏ فإن ما تَعَلْقَ عِلْمْهُ وإِرَادنهُ وقدرته بوُقُوعِهء فهو 


1 معان: الأول: كون الفعل صفة كمال كالعلم» وكونه صفة نقصان كالجهل» ولا نزاع بين الفريقين 
0 في أن الحسن والقبح بهذا المعنى يدركان بالعقل فإن العقل يحتم بأن العلم حسن والجهل قبيح» 
١‏ ولا يتوقف على حكم الشرع بالحسن والقبح فيهما. والمعنى الثاني: كون الفعل ملائماً للغرض أو 
ْ منافراً له» قما وافق الغرض كان حسئاً ومنا خالفه كان قبيحاً» وما خلا منهما لا يكون حسنا ولا 
1 قبيحاً. وقد يعبر عن الحسن والقبح بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة؛ فيقال: الحسن ما فيه 
1 مصلحة؛ والقبيح ما فيه مفسدة» وما خلا عنهما لا يكون -حسئاً ولا قبيحاً. ولا نزاع في أن الحسن 
0 والقبح بهذا المعنى أيضاً عقليان؛ أي: يدركان بالعقل» لكن هذا المعنى يختلف بالاعتبار؛ فإن قتل 
1 زيد مصلحة لأعدائه, وموافق لغرضهم » ومفسدة لأوليائه» ومخالف لغرضهم . والمعنى الثالث: 
1 كون الفعل متعلق المدح عاجلاً والثواب آجلا» وكوئه متعلق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً وهذا المعنى 
0 الغالث هو محل الئزاع فالحسن والقبح بهذا المعنى عند الأشعري شرعي؟ وذلك لأنهما لا يكونان 
5 لذات الفعل» وليس للفعل صفة لأجلها يكون الفعل حسناً وقبيحاً بهذا المعنى الثالث؛ حتى يدرك 
العقل ما به الحسن والقبح ويحكم بالحسن والقبح» بل كل ما أمر الشارع به فهو حسنء» وكل ما 
ا نهى الشارع عنه قبيح حتى لو عكس الأمرء لانعكس الحال. وقالت المعتزلة: للفعل في نفسه؛ 
١‏ أي: مع قطع النظر عن الشرع ‏ جهة محسنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحأ وثواباًء أو مقبحة 
ا مقتضية. لاستحقاق فاعله ذم وعقابًء ثم إن تلك الجهة المقتضية لهما هو ذات الفعل عند جمهور 
المتقدمين منهم» وصفة حقيقية زائدة على ذات الفعل عند بعض المتقدمين منهم. وقال الجبائي 
ا منهم : ليس -حسن الأفعال وقبحها لذوائهاء ولا لصفات حقيقبة لهاء» بل لوجوء واعتبارات وأوصاف 
ا إضافية تختلف بحسب الاعتبار؛ كما في لطم اليتيم للتأديب. ثم إن المعتزلة قالوا: إن من الحسن 
والقبح ما يدركه العقل ضرورة من غير نظر واستدلال؟؛ كحسن الصدق النافع » وقبح الكذب الضار» 
ا ومنهما ما يدركه العقل بالنظر والاستدلال؟ كقبح الصدق الضارء وحسن الكذب النافع ومنهما ما لا 
| يدركه العقل لا بالضرورة ولا بالاستدلال؟ كحسن صوم آخر رمضان» وقبح صوم أول شوال» لكن 
/ إذا ورد به الشرع» وعلم أن ثمة جهة محسنة ومقببحة ‏ فإدراكو الحسن والقبح في هذا القسم 
موقوف على كشف الشرع عنهما بأمره ونهيه. والماتريدية موافقة للمعتزلة في أن حسن بعض أفعال 
العباد وقبحها ‏ يكونان لذات الفعل أو لصفة له ويعرفان عقلاء كما يعرفان شرعاً. 

ينظر: نشر الطوالع 74؟ إلى 81؟. 
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والأولى أن نحرر محل لاع قبل ع طرق الأضْححَابٍ؛ فنقول: 
الحَسْنٌ والقُبْحُ يُطْلَقُ باعتبارات ثلاثة : 
الأول: الحُْسْن عِبَارَةٌ عن الملاءمة) الفح عبارة عن الْمُتَافُرَة» وهما بهذا التفسير عْرْفِيّانٍ 
يَسْتَلِفَانِ باختلاف الأقم وَالأَعْصَارِء ؛ وهذا الا باع فيه»ء» وإن كانت هذه القّضِيَةٌ 0 مَنْكَاً الخلّط 
فإن المعتزلة والبَرَاحِمَة؟' اعتقدوها عقلية مُطْرِكة. ل 
الثاني: أن يراد بالخني جار مَِئْة كُمَالٍ» وباقم تاخز قا نض عنوني: العلم حَسَن .. 
بنوعه؛ والجهل ب بنوعه» » وهذا أيضاً لا نزاع في أنه عَقْلِن . 
الثالث: أن يُرَادَ به كَوْنُ الفِغْلٍ بحالٍ يُمْدَحُ فَاعِلّهُ شَرْعآء ويذم تاركه عَاجِلاً ويُّكَابُ عليه 
ويعاقب آجلاء وهذا محل التّراع»» وللقاضي فيه عبارتان7"©: 
إحداهما: قال: الحُسْنٌ ما لفاعله أن يَفْعَلَهُ فَيَنْدَرْجُ فيه فعل الله تعالى ‏ والوّاجِبُ» 
والمندوب» والمباح» إلا أنه يَدْخُلُ فيه فِعْلُ البَهِيمَةّه والذاهل. وقد حَرّرَهُ بعضهم فقال: ما 
للقادر عليه العَالِمٍ بِحَالِهِ أن يَفعَلَهُ. 
العبارة الثانية: الحْسْنُ ما وَرَدَ المّرْعّ بالثْئاءِ على فَاعِلِو 8 فيه فِمْلُ الله تعالى» 
والواجب» والمئدوب» ويخرج منه المباخ» » وزعمت المُعْمَِلَةُ الكرّامية أن الحْسْنٌ وَالقُنء يرجعان 


إلى صِفَاتِ في الأفعال. 
وفيل : صِنَةٌ نَنيِيةٌ . وصفة النفس عندهم ما ثبت للشيْءٍ وُجُوداً وعدماً؛ بناء على تثبيت 
المعدوم. 


4١(‏ من الناس من يظن أنهم سموا براهمة؛ لانتسابهم إلى إبراهيم ‏ عليه السلام » وذلك خطأ؛ فإن 


هؤلاء هم المخصوصون بنفي النبوات أصلاً ورأساً؛ فكيف يقولون بإبراهيم عليه السلام -؟ والقوم 
الذين اعتقدوا نبوة إبراهيم عليه السلام من أهل الهند فهم الثنوية؛ منهم القائلون بالنور والظلمة على 
رأي أصحاب الاثنين» وقد ذكرنا 20 وهؤلاء البراهمة إنما انتسبوا إلى رجل منهم | يقال له: 
00 وقد مهد لهم نفي النبوات 
ينظر: الملل والتحل #/ 46 45. 

زف ينظر: البحر المحيط للزركشي و 4, البرهان لإمام الحرمين اإلسضاى سلاسل الذهب 
للزركشي 37» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/"لاء‏ التمهيد للأسنوي 5١‏ 55» نهاية 
السول له »88/١‏ زوائد الأصول له 2150 منهاج العقول للبدخشي 57/١‏ » غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري لاء التحصيل من المحصول للأرموي 218٠ 118 /١‏ المدغول للغزالي 4 
المستصفى له /١‏ 00 حاشية البناني »14/١‏ الإبهاج لابن السبكي :11/١‏ 178.» الآيات البينات 
لابن قاسم العبادي /١‏ /اللم 2848 تخريج الفروع 0744 حاشية العطار على جمع الجوامع /١‏ /الا 
المعتمد لأبي الحسين 1//7؟7» شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني »117//١‏ نسمات الأسحار لابن عابدين 40» شرح المنار لابن ملك 10+ ميزان الأصول 


للسمرقئدي 1١9١ /١‏ ١16ء‏ الكوكب المنير للفتوحي 88. 
احلدل 


لالس ادام ياه 1 ان لمكو رياط را د وقد لاوط ا لخ اك جام وان قا ب ا ا قا عات ل ا ك0 


وقيل : الْحَسْنٌ وَالقّبْحُ صِمْتَانِ تابعتان للحدوث . 

وقيل: وُجُوهٌ واعتبارات. 

وقيل: وي 

ثم قسموا الأقمَالَ إلى ما تستقل العُقُولُ بدك الحُسْنٍ والقبْحٍ فيهاء ٠‏ وإلى ما لا تَسْقِلُ إلا 
بتبينه من الشّرع : 

وما تستقل به العْقُولُ قِسْمَانِ: ضروري» ونَظْرِي . فالضروري كُحُسْنٍ الصَّدْقٍ نافع ؛ وقبح 
الكذِب/ 79 الضَّارٌ . والنظري : كحسن الصدق الضار» وقبح الكذب النافع» 

أوما لا يستقل العَقْلْ بدَرْكهِ تُحْسْنِ صَوْم آخِرٍ يوْمِ من رُمَضَانء وقبح صَوْم أَوْلِ يَْمٍ من 
شوال» » والشارع عندهم مُخْبِرٌ عن حَالٍ المحل» ٠»‏ لا أنه مش فيه كما » ورور على أطر لهج 
جواز النشخ. 

وقد اعتمد الْأَضْحَابُ في الوّدُ عليهم على أربعة مَسَالِكٌ: 

الأول: المُتَاقَضْةٌ العَادِيّةُ . 

الثاني : المَُافَضَةُ الذَّمَيْهُ. 

الثالث : المناقضة العَقْلِيةُ . 

الرابع : البُرْمَانُ القَاطِمُ . 

أما المُتَاقَضْةٌ العادية : فقالوا: : ادْعَيْدُمْ أن بَعْضٌ الأفعال يُْرَكُ حُسْئْهًا وقْبْحَهَا بضرورة العَقْلٍ» 
وحكم الجلم الضروري ألا يختلف فيه العُقَلآهُ م عَادَةٌ ونحن جَمْعْ كثير تُحَالِفُكُمْ؛ ٠‏ وإذا بطل 
الضُرُوريٌ بَطلَّ النْظَرِي المُرَنْبُ عليه؛ » فإن نسبونا إلى الهكادٍ عَكْسْمًا عليه دَعْوَامُم؛ ثم العناد إنما 
يُقَصَوّرُ عَادَةٌ من شِرْذِمَةٍ يَسِيرَةٍ مع رُجُوعِهِمْ عن قُرِيب» وقد تَوَالَتْ عليئا العُضصُورٌ ونحن مُصِرُونَ 
على ذلك, 

فإن قَانُوا : نحن مُتَفِفُنَ على النَّحْسِينٍ والتقْييح؛ فإنا نُحَسْنُ كل ما تُحَسْلوئة» وثقبْحُ كل ما 
تُقَبُحُوئَهُ» وإنما اختلفنا في المَذرك؛ » والغافة لا تحيل الاخْتِلآفٌ في مِثْله؛ كاتفاق العْقَّلءِ غير 
المذرز على أن حير اللوائر يي العم نع١ا‏ ختلانِهم في كَرْنِهِ ضَرُورِيَاء أو نظريًا؛ وذلك لا يَقْدَحُ 

في إِقَادتِهِ العِلّم . ١‏ 

قلنا: من أَضْلِئًا أنه يَحْسّنٌ من الله تدان إبلمٌ البرَايَا من غير بجَرِيمَةٍ سابقة؛ أو التزام 
عِوَضٍ لأحق» وأنتم لا تُحَسْبُونَ ذلك؛ وإنا لم كد ف لا في الف ولا في المعنى/ ؛ فإن معنى 
الحْسْنِ عندنا يَْجعُ إلى تعلق خطاب الشزع», وهو إِضَاَةُ؛ والقول لا يُكْسِبُ الفِغلٌ صِفَةُ» وإلا لم 
َتعَلْق المَعْدُوم . . ومعنى ذلك عندكم يَرْجِعُ إلى صِنَّةِ في المحل» ونحن نَاقُونَ.لها في صورة 


+ م ماه 


وَأَمَا المُكافضّةٌ الذّهَيّةُ: فإنهم حَسْئُوا الم إذا اشتمل على مَضْلحَةٍ رَاجِحَوٍ» ولم يحسنرا 
الكَذِبَ وإن اشتمل على نَبَاةٍ نبِيّ» فالتزم أبو هاشم طَرْدَة وقال: أَحَسُتْهُ فقيل له: من أَضِلكٌ 


ليل 


01 1 2 
الْمَسْأَلَةٌ الثَالِحَةُ 
إِذًا 0 الْعَضْرٍ قَوْلاَء وَسَكْتَ أ ل فَمَذْمَبٌ الشَّافِمِيُ - 
رَضِيٌ اش لك نه لَبْسَ بِحَُسّة؛ وَهْوَ الْمُخْتَانُ وَثَالَ البَاقُون : | إِنَهُ حب . 


لكا: أن الود بتكيل رجوعا اخزى مز انها 


أن كل سن يَصِحّ من الله تعالى - فِعْلّهُ والمتكلم عِنْدَكَ من قبل الكلام» فيكون البَارِي - 
تعالى ‏ مُتَكَلُماً به قبله ولم يحر جواباً. ويمكن أن يُجَابَ عنه بأنه لا يَلْرّمُ بالنْسْبَةٍ إلى الله - 
تعالى اله ل افع الإزوالارد على روات 

وأما المُتَاقَضَةُ العقلية: فهو أن القتل قصاصاً كالقتل ابتداء فى الصورة والصّفَّاتِ؛ بدليل أن 
الكَافِلَ عن المستند فيهما لا يُمُرْقُ بينهما»» وقد حكمتم بقح أخيهقا وَحْسْنٍ الآخر» وحكم/ 
4/ب المثلين وُجُوبُ اشْيِرَاكُهما فيما يَجِبُء ويجوز» وينتيع . 

وأما البَؤْمَانُ القَاطِمٌ : فهر أن الحكمَ بذلك حُكُمْ بالعقل بوقوع ججائز» وهو عَيْبٌ عناء 
والعقل لا جَرَيَانَ له في ذلك» بل حَظ العقلٍ في الحجائزٍ الحُكمْ بجوازه» أما وُقُوعُهُ فلا يُعْرَفُ إلا 
بحجسٌ» أو وِجْدَانِء أو عادة» أو إخبار صَادِقٍء وإذا بَطْلَتْ فَاعِدَةٌ النّحْسِينِ وَالتفِييح العَقْليٌ - بطل 
ما بَنوْهُ من الإيسججاب العَقلِي» والصلاح والأمليع: 

وإنما ذكرنا هذه النبذة ههنا؛ لأن هله القَاعِدَةُ ينبني عليها كَثِبرٌ من مَسَائْلٍِ الأصول عند 
الْخصُومٍ» ولم يذكرها في هذا المُحْتَصَرِء اكتفاء منه بِلِكْرها في «معالم أصول الدين؟ على وَجْهِ 
يكتفي به المحصل؛ ؛ والله أعلم . 

المسألة الثالنة"" : 

[قوله]: (إِذًا قَالَ بَعْضُ أَهْل العَضْرٍ قَوْلاً» وسكت البَاقُونَ عن الإنْكَارٍ ‏ كَمَذْمَبُ الشَافِعيٌ أنه 
لْيِسَ بحُسجة) وهو المُخْمَارًا. ْ ٌ 

أَعْلّمْ أن لنا صُوّراً ثَلانَةُ: 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 4007/4 البرهان لإمام الحرمين :»191//١‏ سلاسل الذهب للزركشي 
"٠‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ؟/ 718 23574 نهاية السول للأسنوي 2791/9 
منهاج العقول للبدخشي ؟/ »47١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 41١8‏ التحصيل من 
المحصول للأرموي 55/1» المنخول للغزالي 8١"؛‏ المستصفى له :19١/١‏ حاشية البناني ؟/ 
/41ء الإبهاج لابن السبكي ؟/ 07/9 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 917//7؟» حاشية العطار 
على جمع الجوامع ؟/١؟7؟»‏ كشف الأسرار للنسفي ؟/195» ميزان الأصول للسمرقددي ؟/ 
إرشاد الفحول للشوكاني 85» التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .1١1/7‏ 


5١ 


نَانِيها : د حَضَرَ مُتَاكَ مَنْ مُرَ أَؤْلَى بِإِظهَارٍ الإلكار. 
انها : لَعَلْهُ أعْتقد أن غَيْرَهُ أَظْهَرَ ذْلِكَ الإنْكَارَ؛ سَقْطَ ذُلِكَ التَكُلِيفٌ عَنْهُ؛ِ لأنْ إِظهَارَ 


الإتكار عَلَى الْبَاطِل فَرْضٌ عَلَى المّائة؛ كإدًا أن به وَاجِدٌء سَقَط الْمَرْضُ عَنِ الْبَاقِينَ. 


اناس 3 عا #4 ل وود 5 000 د و21 5 َع ء؟ 0ك 1 
رَابمهَا: أن يَنْمَقِدَ أَنْ كل مُجْتهدٍ مُصِيب؛ كُبَجُورٌ لذلِكَ الرّجْلٍ أن يُِْيَ يما يودي ليه 


52 


على أنه لَيْسَ بإجمّاع» ولا حةٍ؛ لأنه يَجُورَ أن لا قَوْلٌ لغيره فيها؛ لِعَدَم ظُهُورِمَاء أو له قَوْلُ 
مُخَالِفٌ , 

الصورة الثائية: أن يَتَشِرَ ذلك القُولُء ويَشْفَهِرَء ويتكرر» وتَعوَالَى عليه الأزوكة من عَبْرٍ - 
إنكَارٍ؛ كعمل الصَّحَابَة بأخبار الآحَادٍ والقياس» فهذا حُيَةٌ وإجماع؛ » فإن العَادَةٌ ‏ وَالسَالَةُ هله - 
تُحِيلُ السُّكُوتَ إلا عن مُرَائْمَوِ وجميع ما ذكر من الاحتمالات لا يبقى مع التّكُرَارٍ وتّوَالِي 
الأزمئة . 

الثاللة: صورة مَسْأَلَة الكتاب» وهو إذا أَنْتَى بَعْضُء أو عمل وعرفوا ذلك» وسَكَتُواء ولم 
يدكرواء ولم يَتَكَوْرْ - قَمَذْهَبُ الشافعي : أنه ليس بإجماع» ولا حجة. 

وقال أحمدٌُ وأكثر الحنفية وبعضُ أصحاب الشافعي: إنه إجماع وحجة. 

وقال الجبائي: إنه إجماع بشرط الْقِرَاضٍ العَضْرٍ ٠‏ 

وقال أبو هَاشِم: إنه حُيةٌ وليس بإِجمّاع. 

وقال أبن أب عريرو1! إنه إِجْمَاعٌ في القّْرَى دُونَ الحكم . 

حجة أحمد وأكثر الحَئفيّة : أن ظَاهِرٌ السّكُوتٍ يَدُلُ على المُوَاقَفَةِه والغالب من حَالٍ 
الصّحَابَةِ أنهم لا يَسْكيُونَ مع المُخَالَفُةِ؛ كقرل عَلِيّ لعمر لَمّا رأى جَلْدَ أبي بكرة”": إِنْ جَلْدنْه 


)01( أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي» أحد أثمة الشافعية» تفقه علي ابن سريج وأبي 
إسحاق المروزي» ودرس ببغداد» وروى عنه الدارقطني وغيره» وتخرج به جماعة» وكان معظماً 
عند السلاطين» صنف التعليق الكبير على مختصر المزني: مات سنة 40". انظر: ط. ابن قاضي 
شهبة »١115/١‏ تاريخ بغداد 2748/9 البداية والنهاية 04/1١‏ والأعلام 25:7/7» شاذرات 
.الذهب /١‏ ٠لالاء‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 3531 

00 نُفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزي بن غيرة بن عوف بن 
ثقيف . أبو بكرة الثقفي . أخو زياد بن أبيه لأمه. 
وأمه: سمية جارية الحارث بن كلدة. 
قال ابن الأثبر: 
هو ممن بزل يوم الطائف إلى رسول الله يل من حصن الطائف في بَكرّة (الفتى من الإبل)» وكني: 
أبا بكُرَةٌء وأعتقه رسول الله يل وهو معدود من مواليه» وكان أبو بكرة يقول: إني من إخواتكم في 
الدين» وأنا مولى رسول الله يل وإن أبى الناس إلا أن ينسبوني» فآنا: تفيع بن مَسْروح. 


1 


2 


أَجْتِهَادُةُ ون كان يَعْتَقَدُ أن ل المضيبٌ وَاحِدٌ لَكهُ ب يَعْتَقِدُ أَنَّ الْخَطأ فيه مِنْ باب الصَّغَائِر» 
َع عَنْهُ. ش 

حامِسُهَا: أنه رُبمَا كَانَ الرّجْلُ فِي مُهْلَةِ النظَرِء فُلَمْ يَعْرِفْ كَوْئَهُ سما أَوْ بَاطِلدً؛ قَلاَ 
جَرَمَ: كَانَ قَرْضْهُ السكوتٌ. 


َعْلِمَ أَنّ الشّكُوتٌ يَحْتَمِلُ وُجُوهاً أُخْرَئ سِوَّى المُرَائقَةه وَهُذًا مَخْئئ قَوْلٍ الشَافِعِيَ - 
رَضِيَ الله عَنْهُ -: لا يُْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلُ. : 
أرْحَمْ صَاحِبّكَ وقول مُعَاذٍ لما مَمْ مُمَرَ بجلْدٍ الْحَاِلٍ: مَا جَعَلَ الله لَك عَلَى مَا فِي بَطْيِهًا 
سَبِيلاً فقال: لَوْلا مُعَاذُ لهلك عُمَدىء وقول امرأة له لما نهى عن المُغَالاةِ : في الْمَهُورِ/ :16١‏ 
أيعطينا اقم «وَءَائَيْثُمْ إِعَدَحهَنَ وَنطانًا * [النساء: 4]7١‏ ويمنعنا عمر؟! فقال: امْرَأةٌ 
خَصَمَث د90 وقول عَبِيدةٌ السلماني لعلي لما قال: تجدد رأبي في بَبْع أَْهَاتٍ الأولاه -: 

رَأَبِكَ ِكَ مع المجماعةٍ أحَبْ ينا من رأيك 0 

وَالسجَوَابُ : أنا لا نُسَلْمْ أن ظاهر سُكُوتِهِمْ م الموَاقفَُ؛ لما سنذكره من الْأُسْبَاب المُكَعَدُدَة 
للسكوت غَيْر الْمُوَافَنَة » ووقوع دعل من أشباء مُتَعَذُدق رب من وُتُوع وَاحِدٍ بعينه منها. 

ومصجة الجبائي: أن الانقراض يؤكد احتمال الموافقة» وجوابه: منع ذلك مع عدم التكرار. 

وحجة من قال: هو حجةء وليس بإجماع أن الظاهر الموافقة» فيكون حُجةٌ: 
و[الجواب]: سلب القطع لما سنذكره من الاحتمالات. 

وحُمّةٌ ابن أبي هُرَيْرَة: أن العَادةَ عَدَمّ الاعتراض على المَكَامٍ دون المفتين» ٠‏ للزوم الطَاعَةٍ 
والاتباع : 

والجواب: مَنْعُ العَادةٍ قبل بجَزْم الخكم. 

قوله: النا - يعني اختيار مَذْهَْبَ الشَافِعيٌ - أن السكُوتَ يحتمل وُجُوهاً. ..» إلى آخرها: 

واضحة » إلا أن لأس في لتيب أن يقدم احتمال مهلة النظرء ثم اعفاد أن عل مجتهد 
مصيب» ثم اغْتقّاد أن عَيْرَهُ أَظْهَرَ ذلك الإنكار» فاكتفى به» ثم التّقِيّة . 


عد توفي بالبصرة سئة 2١(‏ أو 57). 
ينظر: ترجمته في أسد الغابة (5/ 54 الإصتابة (7579): تجريد انبياء الصحابة (؟/ ؟5١),‏ 
التاريخ الكبير (431/4): التاريخ الصغير »2957/١(‏ الكني والأسماء ١14(‏ 4؟١)‏ الكنى للقمي /١(‏ 

.4")» تاريخ الثقات »)١911/(‏ معرفة الثقات (7١1؟2‏ تنقبح المقال (17//6). 

(1) وهي المرأة التي خاصمت عمر في الصداق» وقد ذكرها السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ /1؟) 
بطرقها وعزا هذه القصة إلى سعيد بن منصورء وأبي يعلى» عن مسروق؛ وإلى عبد الرزاق» وابن 
المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي. 

00 تقدم تخريجه. 


١ 


نُمّ هَهُئًا بَحْفُ وَهُوَ: : أنَّ الشَّافِعِيٌ عَوّلَ فِي إِنْبَاتٍِ حبر الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسٍِ عَلَى أَنَّ 
0000 وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ الْبَاقِينَ إِنْكَارٌءٍ فَكَانَ ذُلِكَ إجماعاً؛ وَهُذَا يُتافْض ما 
عدم ذكْرُة. 


الْمَسْأَلَةٌ الرّابعة 


إِذًا أنَقَفْتِ الأَهُ فِي مَسْأَلَةٍ عَلّى فَوْلَيْنِ كَانُوا مُطَبِقِينَ عَلَى أن ما يُكايِرُهُمَا بَاطِل؛ 
كن الْقَْلَ اليك يُكَايرْهُمَاء كوب عون بَايِلا. 

وأما إِلْرَامُ الشافعي المُنَاقَضْة: فإنه أثبت العمل بخبر الواحد» والقياس بمثل هذه السَْسْمَةٍ التي 
نْصّ على إِنْطَالِهَاء وقال: لا يسب إلى سَاكِتٍ و00 - فغير لأَزِم ؛ فإن السَّكُوتٌ الذي تَمَسّكٌ به 
الشّافِعِيُ مع التكرار»» ولم تَرَلِ الصِّحَابَةٌ من حين وَكَاةٍ رَسُولٍ الله ول يَحْتَجُونٌ بأخبار الآحادء 
والأقيسة من غير لكر | إلى حين الْقِرَاضِهِمْ» والعادة نَنِْي جَمِيعَ ما ذكر من الاخْتِمالآتِ سوى 
المُوَافْقَة والحالة هذى ؛ والله أعلم . 

المسألة الرابعة: 

اإذا الْقَقَتِ الأنّهُ في مَسْأَلَةٍ عَلى قَوْلَيْنِء فقد كانوا مُطْبِقِينَ على أن ما يُعَايِرُهما بَاطِلُء لكن 
القَوْلَ الثَالِتٌ يغايرهما؛ فوجب أن يكون بَاطِلاً): 

المَذَاهِبُ في هذه المَسْأَلةِ ئلا : 

الأكثر من الأصوليين» والفقهاء: على أنه لا يجُورُ إِحْدَاتُ قول ثالث؛ قالوا: لانم مدنا 
على الحَضْرِ» فلهولهم عن الحق مع كَثْرتَهمْ على مر اليم مُحَال؛ لأن فيه تَحْطِئَةٌ كُلَّ فريق» 
وهو تتخولقةٌ لكل الأَبَوَ: ولأنه ذُهَبَ الججميعٌ بعله؛ فكان خطأ. 

وقال أَهْلُ الظاهِر : يجوز؛ لأنهم أْجْمَعُوا على تَسْوِيغْ الخلآفٍ في المسألة» وفتحوا بابه. 

وكصلّ آحْرُونَ» وقالوا: إن كان القَوْلُ الثالث يَرْكُمُ ما اتّقِقَ عليه» لم يجزءء وإن لم يَرْكْمْ» 


مثال الأول: مصير بعض الصَّحَابَةِ إلى أن اليد مع الإِخْرَةَ/ ١٠ب‏ يَرِتُ الال كله؛ وقول 


1) هله عبارة للشافعي ‏ رضي الله عنه » وهي قاعدة فقهية» تنظر في الأشباه والنظائر للسيوطي 
(185). 

(؟) ينظر: البرهان 905/١‏ المحصول »18١/١/7‏ المعتمد 7/ 0:86» المستصفى »198/١‏ المدخول 
:2000 التبصرة» 41؟؛ الآيات البينات #/ 797ء شرح العضد 274/١‏ حاشية البناني 2191/7 
المسودة 7؟*7؛ الإحكام للآمدي 2147/١‏ التحصيل ؟/04: شرح الكوكب المثير )514/١‏ 
حاشية العطار على جمع الجوامع 7/ :27٠١‏ كشف الأسرار #/ 2714 تيسير التحرير */ 2509٠‏ 
فواتح الرحموت ؟/570» التقرير والتحبير / 388» إرشاد الفحول 85. 


ريل 


هذا إِجْمَاعٌ منهم على أَضصْلٍ استحقاق اليد » فالقُوْلُ بأن الأمَ يَأْحْدُ المَالَ كله فيه حِرْمَانُ 
للجدء وهو مُجمع على بُطْلائِه . 

ومثال الثاني : قَوْلُ ا" وبعض الصحابة في زوج وأَبَويْنِ» وزوجة وأبوين : للأم ثُلْث ما 
٠ 0‏ 

وقول ابن عباس : للأم ثلث الأصل 2.27 فقول ابن سِيرِينٌ من التابعين ِقَوْلِ ابن عَبّاس في 
زَوْجَةٍ وأبوين» وبقول غَيْرِهِ في رَْج وأبوين - لا يكون رافِعاء بل مُوَاِقاً لكل فَرِيقِ في صورة. 

قال قوم: هذا النفْصِيلُ هو الصَّحِيحٌ؛ لأن الأول حَالَفَ إِجْمَاعاًء فلم يَسُّْء والثاني لم 
يُخَالِفٌ إجماعاً» فَسَاعَ . 

ومما يلتحق بهذا الأَصْلٍ » وهو مما يَتَرددُ في أله حَرْق الإجماع أو لا مسائل : 

الأولى: إذا تَمَسْكَ أَمْل العَضر الأول بدليل» أَرْ صَارُوا إلى تأويل» قَصَارَ من بعدهم إلى 
ليل أو تَأوِيلٍ غَثْرِهِ ‏ فلا يَجُورُ إِنطَالُ الأوّلِ؛ لأنه مُجَمَعُ عليه وأما لاني فإن كان يرفع 
الأَوّلَ لم ييجر؛ كما لو حَمَلُوا لفظأً مشتركاً على غير ما حَمَلَهُ الأَوُونَ. وإن لم يَرْفْمْ فالأككرُون 
على جُوَازِه؛ لأن النّاسّ في كل عَضْرٍ يَسْتَحْرِجُونَ دَلائِلَ واعتراضات من غَيْرٍ نكير. 

واحتج المَانِمُ بأن ذلك غَيْرُ سَيِيلٍ المؤمنين» وبقوله: طاتَأْممُوتَ بالْممرُونٍ »* [آل عمران ]1٠١‏ 
ولو كان مَعْرُوفاً لأمروا به. 

وأَجِيبَ عن الأول: بأن سَِلهُْ ما نقل عنهم لا ما سَكُتوا عَلهُ. 

وعن الثَّانِي: بأنه مُعَارَضٌ بقوله تَعَالَى: لوَتَنْهوتَ عن الْمِكَرٍ 4 [آل عمران ]١١١‏ ولو 
كان مُنْكراً لنهوا عنه. ش 

المسألة الثانية: الفَضِْلُ بين مَسْألَيْنِ لم تَفْصِلٍ الأمّةُ بينهماء إن عمّهما حُكُمٌ رَاحِدُ أو 


قف زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بمعجمة ابن عمرو والنّجّارِيَ المدني كاتب الوحي» 
وأحد نجباء الأنصار» شهد بيعة الرضوان» وقرأ على النبي يكوه وجمع القرآن في عهد الصديق. 
وولي قسم غنائم اليرموك له اثنان وتسعون حديثاً روى. أنه طامات زيد قال أبو هريرة: مات خير 
الأمة. توفي سنة 464ه. / 
ينظر: الخلاصة )"0٠ /١(‏ (140؟5), الإصابة (5/ 597 050): أسد الغابة (4/9/ا؟ ‏ و/؟) 
الاستيعاب (؟/لاه  .)64١0‏ ْ 

(9) أخرجه البيهقي (98/5؟؟) كتاب: الفرائضء باب: فرض الأم. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
إضة رفقة وعزاه لعبد الرزاق والبيهتي . 

9) أخرجه الحاكم (00/4م) كتاب: الفرائض» باب: ميراث الإخوة من الأب والأم. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 
اففشرفقة وعزاه لابن جرير والحاكم والبيهقي . 


١16 


مَأْحَذٌّ واحد ‏ لم يَجَرْء وإلاً جَارٌ”"2:. مثال الأول: تَحْرِيمٌ الجمهور» فتحليل البَعْضٍ خرق 
للإجماع» » وهذا واضح . 

ومثال الثاني : قول البعض مثلاً بإِرْثِ إحداهما دون الأُخرى 00 حَرقاً؛ لأنهم أَجْمَعْوا, 
على القٌسويَةٍ بينهما في المَأحَلِء وإنما احْتَلْقُوا في تعيين حكمهما. 

ومثال الثالث: قُوْلُ فرِيق: لا يقتل المسلم بالذمى”©» ولا يَصِحٌ ببع الغائب» كالشافعية 


07 


مثلأ» وقول فريق: يقتل به ويصح» كالحَئفيُة مثلاً ‏ فقول الثالث: يقُلء ولا يصح. لا يكُونُ 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي 4/4 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 231/7 التمهيد 
للأسئوي ١75ء‏ المنخول للغزالي 14 المستصفى له 7/ 7١4‏ حاشية البناني 259177١‏ الإبهاج 
لابن ا /١‏ 4/ا", الآيات البينات لابن قاسم العبادي 277/7 حاشية العطار : 

بن الس بينات لابن قاسم العبادم على جمع 
الجوامع 0370/١‏ التحرير لابن الهمام »4٠‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 211"١/١‏ حاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهي 147/7 ميزان الأصول للسمرقندي »01/4/١‏ نشر البئود للشنقيطي 
(؟) ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يقتل به؛ وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقتل 
المسلم بالذمي. واستدلوا بقوله في حديث علي وعمرو بن شعيب: «ولا ذو عهد في عهله') 
ووجهه: أنه معطوف على قوله: «مؤمن» فيكون التقدير: ولا ذو عهد في عهده بكافر؛ كما في 
المعطوف عليه؛ والمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو: الحربي ‏ فقط ‏ بدليل جعله مقابلاً 
للمعاهد؛ لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهداً مثله من الذميين إجماعاً؛ فيلزم أن يقيد الكافر في 
المعطوف عليه بالحربي؛ كما قيد في المعطوف؛ لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقاً؛ 
فيكون التقدير: لا يقتل مؤمن بكافر حربي» ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي» وهو يدل بمفهومه 
على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي . ويجاب: أوّلاً بأن هذا مفهوم صفة؛ والخلاف في العمل به 
مشهور بين أئمة الأصولء» ومن جملة القائلين بعدم العمل به الحنفية: فكيف يصح احتجاجهم به؟! 
وثانياً: بأن الجملة المعطوفة؛ أعني: قوله: «ولا ذو عهد ني عهده» لمجرّد النهي عن قتل المعاهد. - 
فلا تقدير فيها أصلاً. ورد بأن الحديث مسوق لبيان القصاصء؛ لا للنهي عن القتل؟ فإن نحريم قتل 
المعاهد معلوم من ضرورة أخلاق الجاهلية فضلاً عن الإسلام. وأجيب عن هذا الردٌ: بأن الأحكام 
الشرعية إنما تعرف من كلام الشارع» وكون تحريم قتل المعاهد معلوماً من أخلاق الجاهلية لا 
يستلزم معلوميته في شريعة الإسلامء كيف والأحكام الشرعية جاءت بخلاف القواعد الجاهلية؟! فلا 
بد من معرفة أن الشريعة الإسلامية قرّرته؛ ويؤيد ذلك أن السبب في سخطبته ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ يوم الفتح بقوله: «لا يقتل مسلم بكافر؛ ما ذكره الشافعي في الأم؛ حيث قال: وخطبته يوم 
الفئح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة» وكان له عهدء فخطب النبيْ ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ فقال: الو قتلت مسلماً بكافر لقتلته به» وقال: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر»-ؤلا ذو عهد في 
عهده؛ فأشار بقوله: «لا يقتل مسلم بكافر» إلى تركه الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهد الذي فتله.» 
وبقوله: دولا ذو عهد في عهده» إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور؛ فيكون قوله: 
«ولا ذو عهد في عهلها كلاماً تاماً لا يحتاج إلى تقدير» ولا سيما وقد تقرّر أن التقدير خلاف 
الأصل؛ فلا يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة. ويجاب ثالثاً: بأن الصحيح المعلوم من كلام ح- 


مرحلا 


ع عو ع عدر ع اص امعو ويه 1 ماع هيه ١‏ هد أل كد ارك شه وام هل من مأهاجقة لعل ٠‏ وخ خا “ا و ااه 


خَرْقاً» بل يكون مُرَاقِقآً لكل قَرِيقٍ في مسألة؛ إذ لم يجمعهما حُكُمّ ولا مأخذ واحد. 


المسألة الثالثة : إذا أ م العَضْرٌ الأول على قَوْلَيْنَ؛ ثم أجمع العَضِرُ الثاني على أحدهما ‏ 
جْمَعَ لِيْنِء ثم أجمع : 


فهل يحرم الخلاف بعده» والأخل ِالِقَوْلٍ القول0 : 


قال قوم: : لا يجون؛ لأن الثاني صَارٌ سَبِيلٌ المُؤْمِنِينٌ؛ » ومنع بأنهم لَيْسُوا كُلّ المُؤْمِئِبنَ 


بالنسبة إلى المُسْألَدَى» والقَوْلُ يُمُوتُ بِمَوْتٍ قائله . 


لفق 


وقال الشافعي» والقاضِي: يجوز؛ لأن الأوَلِينَ أَجْمَعُوا على تُسويغ الخلآفٍ»» أما أهل 


المحققين من النحاةء وهو الذي نصٌ عليه الرضى أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا 
في الحكم الذي لأجله وقع العطف. وهو هنا النهي عن القتل مطلقأ» من غير نظر إلى كونه قصاصاً 
أو غير قصاص؛ فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون الأخرى مثلها؛ حتى يكبت 
ذلك التقدير المدعي. وأيضاً تخصيص العموم بتقدير ما أضمر في المعطوف ممنوع» لو سلمنا 
صحة التقدير المتنازج فيه » كما صرح بذلك صاحب «المنهاج؟ وغيره من أهل الأصول. ومن جملة 
ما احنج به القائلون: بأنه يقتل المسلم بالذمي عموم قوله تعالى: لألتَّفْسَ بِآلتَّئِين #. ويجاب بأنه 


١‏ مخصص بأحاديث ومن أدلتهم ما أخرجه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن البيلماني : «أن 


رسول الله كله قتل مسلماً بمعاهد وقال: أنا أكرم من وفي بذمتها. وأجيب عنه بأله مرسل» ولا 
تثبت بمثله حجة» وبأن ابن البيلماني المذكور ضعيف لا تقوم به .حجة إذا وصل الحديث؟ فكيف 
إذا أرسله؛ كما قال الدارقطني . قال أبو عبيد القاسم بن سلام: هذا حديث ليس بمسئدء ولا يجغل 
مثله إماماً تسفك به دماء المسلمين. وأما ما وقع في رواية عمار بن مطر»ء عن ابن البيلماني» عن 
ابن عمر ‏ فقال البيهقي: هو لطأ من وجهين: أحدهما: وصله بذكر ابن عمرء والآخر: أنه رواه 


١‏ عن إبراهيم عن ربيعة» وإنما رواه إبراهيم عن ابن المتكدر» والحمل ف فيه على عمار بن مطر 


الرهاوي؛ فقد كان يقلب الأسانيد» ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حدٌ 
الاحتجاج به. وروى عن البيهقي أنه قال: لم يسنده غير ابن أبي يحيى؛ يعني: إبراهيم المذكور. 
وقد قال عليّ بن المديني : إن هذا الحديث إنما يدور على إبراهيم بن أبي بحيى. وقيل: إن كلام 
ابن المديئني هذا غير مسلم؛ فإن أبا داود قد أخرجه في المراسيل» وكذلك الطحاوي من طريق 
سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن ابن البيلماني» ال يكن قرا علي أ قم ويجاب: بأن ابن 
المديني إنما أراد أن الحديث المسند بذكر ابن عمر يدور على إبراهيم بن أبي يحيى. فقط؛ ولم يرد 
أن المسند والمرسل يدوران عليه؛ فلا استدراك. وقد أجاب الشافعي في «الأم عن حديث ابن 
البيلماني المذكور بأنه كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية» فلو ثبت» لكان منسوخاً؛ 
لأن حديث «لا يقتل مسلم بكافر» خطب به النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يوم الفتح؛ كما في 
رواية عمرو بن شعيب» ونه عبروين مالي عن الك بزمان. 

ينظر: نيل الأوطار 31١/0‏ 200.37 

ينظر: شرح العضد 251/7 والمنخول 075١‏ والمستصفى 2707/١‏ التبصرة 217/8 حاشية البئاني 
5+ شرح الكوكب 211/5 مختصر ابن اللحام 4لاء كشف الأسرار #//ا24 أصول 
السرحسي 214/١‏ فواتح الرحموت ؟7757/1» تيسير التحرير ؟/ 177» إرشاد الفحول 485. 


1١/ 


واحتيج المَانِعُ بأنه يَلْرَم تَعَارْضُ الإجماعين» ويلزم الاتفاق على الخطإ. 

وأجيب: بأن الإجماع الأَوّلَ مَشْرُوط بعدم الؤقُوفٍ على قَاطِع ولا يقال: فيلزم مثله في 
كل إِجْمَاع؛ لأن الإجماع القاطع منع منه. 

خاتمة: إِنْكَارٌ الإنججمّاع الطَّنّي لا يُوجِبُ التَكْفِيرَء وأما القَطعيئُ كَكَفْرَ به بَعْضُهُمْء » والتحقيق 
أن المتفق على ما يُكَثّر به ثلاثة أمور”©: 

الأول: ما يكون نَفْسُ اعْيِقَادِهِ كفراً؛ كاعتقاد أن صَالْعٌ العَالم عِلّذّ أو طبيعة. 

الثاني: ما تَقَرّرَ في الشُرْع أنه ما يَضِدُرُ إلا من كَافِرِ؛ كإلقاء المُصْحَفِ في القَادُورَاتٍ . 

الغالث: ِنكَارُ ما عُلِمْ كَوْنُهُ من الدّينِ ضَرُورٌَ من ير مُذْرٍِ كإنكار من لَيْس كَرِيبٌ العَفْدِ 
بالإسلام ‏ وُجُُوبَ الصّلاَةٍ وإنكار الماع القاطع من هدًا القِسم. 

أما الَكْفِيدُ بالمآل فاختلف فيه: قُذَمَبَ الأشْعريّة إليه» وخالفه غيرهم»» وإلى هذا مَيْلُ 
الشافعي ؛ فإنه قَالَ بقَبُولٍ شَهَادَةٍ المبتدعة» إلا اللخطابية. 

وسئل مَالِكُ عن القدري فقال مرة: كافر يُقْتَلُ وقال مرة: يُضْرَبُ ويعحبسر حتى تَظهّرَ 


تَويْة 2 وفرق بين تكذيب الله تعالى ‏ والكذب عليه الأول يكفر به بالاتفاق » والثانى مُخْتَلَتٌ 
فيه ,. ْ 


)1١(‏ ينظر: الإحكام »700/١‏ المحصول 7591/1/9 المعتمد 2018/9 البرهان /١‏ 914 المنخول 
9 أصول السرخسي 0718/١‏ شرح التنقيح ص 1377 المسودة ص 454 كشف الأسرار '/ 
, حاشية البئاني » تيسير التحرير 750/7 فواتح الرحموت 274/9 إرشاد الفحول 
(978)) المنتهى لابن الحاجب ص "1 ؛ غاية الوصول ص 2١١١‏ نشر البنود 21١7/7‏ المدخل 
(0139). 


لول 


كىن 0 و 
البَابٌ الثامن 
في الأخبار وَفِيِهِ مَسَائِلُ: 
٠.‏ 2 7 
الْمَسْأَنَةُ الأولى 
َال الأفكرُون: الْخْبَدْ: مَا يَحْتمِلُ النُضْدِيقَ وَالنَكَذِيبَ [لذاته]. وَعِنْدِي هذا بَاطِلَ؛ 
وفيه مَسَائْلُ : المَسْأَلهُ الأولى : 
قال الْأَكْمَرُونَ: الحَبَدُ ما يَحْكَمِلُ النُضْدِيقٌ والتّكُذِيبَ لذاته»: 
اعلم أن الخَبَرَ قسم من أَقْسَام الكلام» ويُطْلَنُ على النّفْسِيّ» واللفطي؛ كلفظ الكلام » 


وَهَلْ هو حَقِيقَةٌ فيهماء أو [حقيقة] في النفسي, مَجَارٌ في اللفظي أو بالعكس؟ الخِلافٌ فيه 


كالجلافٍ في الككلام. ويُطْلَنُ مجازاً على ما يُفِيدُ الإمُلآمَ من الدَّلاَئِل المعئوية؛ والإشارات 


الحالية ؟ كقوله : 


فق 
زفق 


فرق 


تُحَبدك العَيّتَانِ ما المأ . كَانَه2 
وقول المتنبي”": [من الطويل] 
وَكَمْ لظلام الليل عِنْدَكَ مِنْ يَدِ تُخَبْرُ أن الْمَائويَة تَكْذِبُ(”» 
وقوله: «قَالَ الأكترُونَ» إِشَارَةُ إلى أن من الئاس من حده بغير/ ١ب‏ هذا. 


ينظر: الإبهاج ؟/ 2187 والإرشاد.(41)»: المحصول .71١5/4‏ 

أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي: أبو الطيب المتنبي» الشامر. 
الحكيم» وأحد مفاخر الأدب العربي» له الأمثال السائدة والحكم البالغة والمعائي المبتكرة؛ وفي 
علماء الأدب من يعده أشعر الإسلاميين؛ ولد في الكوفة ونشأ بالشام» ثم تنقل في البادية؟ يطلب 
الأدب وعلم العربية وأيّام الناس. وقال الشعر صبيّاًء مدح سيف الدولة الحمداني وحظى عنده» 
وهجا كافورًا الإخشيديء له «ديوان شعر»» ولد سئة “٠"اهء‏ وتوفي سئة 04ه. انظر: ابن 
خلكان :١‏ "ء لسان الميزان :١‏ 109 الأعلام .١1١9/١‏ 

البيت في ديوانه ج 1١7/4‏ بشرح أبي العلاء المعري؛ والمإنوية: قوم من المجوس ينتسبون إلى 
رجل اسمه: ماني» وهم يقولون: إن النور مطبوع على الخير والصلاح» والظلمة مطبوعة على الشر 
والفساد. فهو يقول: إنهم كذبوا في قولهم: فكم من نعمة لليل عندي تدل على كذبهم؛ في أن 
الظلمة لا تفعل الخير. 


احريل 


أن التُصْدِيقَ وَالتَكْذِيتٍ هُوَ الإحْبَارُ عَنْ كَوْنِهِ صِذقاً أو كَذِباً؛ كَهِدًا يَْمَضِي تَعْرِيفٌ الْحْبْرِ 

قال القاضي» والمعتزلة» وجماعة: العَبَدْ هو الكلامُ الذي يَدْخُلْهُ الصّدْقُ والكذب27 

ورد بأن حَبَرَ الله - تعالى ‏ ورسله لا يَدْخُنُهُ الكَذِبُء وبأن خبر من أخبر عن وُقُوِعْ 
المُسْتحِيلاتٍ لا يَدْخُلهُ الصّدْقُء وبأنه يستحيل اجتماعهما في حبر وَاجِدٍ 

وَأَجِيب عن الأَوّلٍ بأن المَحْدُودٌ مُطْلَقُ الحَبَرِه وامتناع الكَذِبٍ في حَبّرٍ الله تعالى - و 
باعتبار أنه حَبَرٌ سخاصٌء وكذا امْيَِاعٌ الصَّدْقِ في حَبَرٍ من أَخْبَرَ عن وُقُوع المُسْتَحِيلآتِ»» وهذا 

واي عن النَّانِي بأن بَعْض الجر يَدْخُلُهُ الصّدْقُء وبعضه يدخله الكَذِبٌ) فعمٌء» 
وزّعَمُوا أله جَوَابٌ عن الأول أيضاًء ولا يَصِح بِوَجْهِ؛ فإن شرط المميز أن يُوَجَدَ في جميع أَْرَادٍ 
المحدود نَصْلاً كان أو خاصّةء وقد جعل هذا السَادُ المميز دُخُولٌ الصَّدْقٍ وَالكَذِبِ ولا يَجْتَمِعانِ 
في حبر مَا. 

وأورد عليه أيضاً: أن قَوْلٌ القائل : مُحَمَلُ علة 90 صَادِقَانِ» وقول من لم يَصْدُقُ 
قط : حَبرِي كله كَذِبٌ - لا يدخلها صق ولا كذب. 

وأْجِيبَ عن الأَوّلٍ بأنه في تَقْدير حَبَريْنِ: أحدهما صدق» والآخر كذبء أو بأن الخَبْرَ عن 
لمج مجْمُوع بالصّدْقٍ كذب» وعن الثاني أنهما يَدْخْلاَتِهِ باعتبارين» » والسمق: أنه كَاذِبٌ. 

فعدل بعضهم من أجل هذه الأسئلة عن هذا الحد وقال: هو الكلام الذي يَدْسْْلُهُ الصّدْقُ أو 
الكذب» فخرج عن هذين السؤالين الأولين» ويجيب عن الَانِي بما ذكر. 

ونوقش في استعماله لكلمة «أوْ) فَإنّها مُمْتَيِعَةٌ مُمْتَئِعَةٌ مُمْتَيِعَة الاسْتِعْمَالٍ في الحَدُودٍ الحقيقية»» فإن الشَّيْة 
الواهد لا يَقُومُ بمختلفين ن على البَدَلِ مُستفبحَة مُستفْبسحة مُشتبحَة في الرسمية؛ لظهورها في الترَدْدٍ المَنَافِي لِمَقْصُودٍ 
المَحدٌّ من البيَانِء فعدل الأَكتَرُونَ لأخجل هذا عن :هذا الحدٌ أيضاً . 

وقالوا: الحبَرُ ما يحتمل العُصْدِيقٌ والتكذيب» ويعم»» فإن مَغتى الُضْدِيق: نِسْبَةٌ المتكلم 


 /؟ والمعتمد ؟/ 2544 الإحكام للآمدي‎ 21١40 ينظر: تهذيب اللغة /ا/ 254 لسان العرب ؟1/‎ )١( 

لاء المسودة 59؟7: شرح العضد ؟7/١206»‏ فواتح الرحموت الو شرح الكوكب رةه 
تيسير التحرير 2174/7 حاشية البناني 211١/7‏ إرشاد الفحول 44» شرح تنقيح الفصول 140" 

البرهان ١/ظ2©22.‏ المحصول 7/1/7 لوه تقريب: الوصول (119). 

(؟) أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي. . متنبىء»» من المعمرين» ولد ونشأ 
ب (اليمامة؛ بوادي حنيفة» في نجد» تلقب في الجاهلية ب «الرحمن»» وعرف ب ارسحمان اليمامةا. 
وقد أكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن؛ وكان مسيلمة ضئيل الجسمء قالوا في 
وصفه: ١كان‏ رُوَيجلاء أصيغرء أخينسء» ويقال: كان اسمه «مسلمة؛» وصغره المسلمون 3 0 
.قتل سنة ١١ه‏ في معركة قادها خالد ب بن الوليد ‏ في عهد أبي بكر الصديق ؛ للقضاء عل فم 
ينظر: ابن هشام ؟/ 4 لاء والروض الأئف ؟/ "4٠‏ والكامل لابن الأثير ؟//171. 


عرق 


بنَفْسٍ الْحْبّرِ؟ وَإِنْهُ َال 5 : الصّدْقٌ حْبَر مُطَابِقُ» وَالْكَذِبُ حَبَرْ مُخَالِفٌ؛ فَالصّدْقُ 
َالكُلِبُ لا يكن تُغر م عَرْفنَا الْخَبَرَ بهِمَاء لَزِمْ الدوْرْ 

وَقَالَ اموق : ِل الول الي يُوحِبُ شنا لشي وَيَسْلْبُ شَيْئا عَنْ شَيْءِ. 

وَهُذَا أيضاً ضَعِيفٌ؛ لأَنَّ السّلْتَ وَالإِيِجَابَ نَوْعَانٍ لِلْخَبّرِء وَالنْوْعٌ لآ يُمْكِنُ تَغرِيقُة إلا 
بالجئس» كُلَوْ عَرْفَا الْجنْس اللو لَرِمَّ الذَوْرُ. 

رَأَيِضَاً : إسَْادُ أمْرٍ إلى أَئرِ مَدْ يَكُونُ عَلَى سَبِيلٍ الإِخْبَارٍ وَقَذْ يَكُونُ عَلَى ل سبل 
الْوَضِفِ» الكاذكر بيبح الخر وجب ب مول الْوّضْفِ فيه .> 


0 


إلى الصَّدْقٍ ولا يمتنع يِسْبَتْهُ إلى الصدق» وإن كان كاذباً»» ومعنى التَكلِيبٍِ: لِسْبَتُةُ إلى الكِب» 
ولا يمتنع يِسْبَتُهُ إليه» وإن كان صَادِقاً. 

قوله: «وهذا عِنْدِي بَاطِلُ؛ لأن النُضْدِيقٍ والتكذيب هر الب عن كونه علي أو صِذقاء 
فقد اقتضى تَعْرِيفٌ الَخُمَرٍ بنفس الَخُبّرِه وأنه باطل»» وأيضاً الصدق حبَرٌ مُطَابِقٌء والكذب حُبَرٌ 
مُسَالِفٌ فالصدق والكذب لا يمكن تعريفهما [إلا] بِالحْبّرِه فلو عرفنا احبر بهماء لَزِمْ الدون ؛ 

ويرد عليه : : أنا لا نسَلُمْ أن الصُذق هو الخبر المطابق بل مُطْلَقُ المطابقة؛ ولذلك يُوصف به 
الْعَقْدُ والظن» فيقال: هذا عَقْدّ صِدذقٌ» وهذا ظَنَّ صِدْقٌ» » وكذلك الكَذِبُىي» وإذا لم يتروقفب 
فهمهما على فَهْمِ الخبر؛ فيصح أن يميزهما عن سَائِرٍ أَنْسَامٍ الكلام من الأمرء والنهي» 
والاستفهام. والثثبيه وغير ذلك. 

قوله/ م «وقال المَنْطِفِيُونَ : هو القَوْل الذي يُوجِبُ شيئاً لشيء» أو يسلب شَيئاً عن شَيْء1 . 

وقد زاد أبو الحْسَيْنٍ فيه نَيْداَء فقال: الخبرُ كلام يفيد بِنَفْسِهِ إضافة أَْرِ إلى مر بنفي ١‏ أو 
إثبات» ؛ وإلما قَيدَهُ بنفسه؛ لأن الكلمة عنده كَلام» فلو افْتَصَرٌ على قُوِْهِ: إنه كلام يفيد إِضَافَةٌ 
على الوجه المذكورء للزمه أن يكون مثل: «قَائِم» خبراً؛ لأنه كلام عنده» وقد أفاد نسبة القيام» 
إلا أنه لم يُوضَعْ لِلذَّلالَةٍ ة على النْسْبّةِ» لكن لِذِي النُسْبَةِ؛ِ فإشعاره بها بالتضمن لا بنشس الوَضع . 

قوله: «وهذا أَيْضَاً ضَعِيفٌ؛ لأن السَّلَْبَ والإيِجَاب نُوْعَانٍ للخبر» والنوع لا يمكن َْريقه 
إلا بالجنس» » فلو عرفنا الجنْسّ بالتوع, للزم الدّوْرُ؛: 

ويقال له: لا نُسَلْمُ أن السّلْبَ والإِجَابٌ نَوْعَانٍ للخبر» ٠‏ بل بهها يُتَنوْعُ الْخَبَره ومفهوم 
الملْبٍ والإيجاب بَدمِيّ لا يََرَفْتْ على فَهْمٍ ابره فصح أخذهما في تَمْريفه. 

وَكَوْلّهُ: «وأيضاً إسناد أمْرٍ إلى أمْرٍ قد يَكُونُ على سيل الإخبار» وقد يكون على سبيل 
الوضفي) يعني: : كقولك في ححدٌ الإنْسَانٍ: حَيَوَانٌ نَاطِقء قال: فما ذكره في حََدٌ الخُبْرٍ يُوجَِبُ 
دحُولَ الوَضْفِ فيه. 

وإذا قيل: الحَبّرُ كلام وْضِعٌ لإقَادةٍ ة نسبة أَمْرٍ إلى أمْرٍ بنفي أو إثبات» وفسر الكلام بِالجَمْلَةٍ 
الْمَفِيدَةٍ) فلا يَرِدُ عليه الوَصْفٌ؛ فإن الصَمَةٌ َالمَْصوفت في تقدير المفرد»» وإثما ورد ما ذُكَرَهُ؛ 


ضر 


وَالْمُخْمَارُ ‏ عِنْدَنًا -: أن تَصَوّرَ مَاهِيِّ الَْبْرِ تَصَوُرٌ بَدَ 


َالدَلِيلُ عَلَيْهِ: أَنّ كُل مَا يُعْلَمُ بِالصُرُورَةٍ صِدْقٌ لا الْوَاحِدُ نِضْفُ الائئين» 


َهُذًا خَبَرٌ خاصٌء وَتَصَرٌرٌ اْخبَرٍ الْخَاصٌ مَوْقُوفٌ عَلَّى تَصَوّرٍ أضل الْحَبّرٍ؛ فَلَمّا كان تَصَوْرُ 
الْخَبْرِ بَدَهِياء وجَبَ أن يَكُونَ تصَوّرُ أضلٍ الْخَبْرِ يَدَهِيًا . 
5 ل 5 56 و 
المساألة الثائية 
الْخبَرُ إِمًا أن يُعْلَمَ كَوْنهُ صِذقَء وَإِمَا أن يُعْلَمَ كَوْنهُ كلب وَإمًا أنْ يعََقْفَ فيه: 
ا الذي يُعْلمْ كونهُ صِذقاء نْهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ ؛ ا . مر ار 
عَنْهُ فَيُسْتَدَلُ فَيُسْقَدَلُ بِذْلِكَ عَلَى كَرْنٍ الْخْبَّرِ صِذْقاًء َإِنَا أن يُعْلَمَ أَوُلاً كَرْنُ الْخْبَرٍ صِدْقاء ثُمْ 


لأنه جعل + جِنْسٌ الحبَرٍ القَؤلّ» وهو َعَم من لكلا الاضطلآجي . ومن قال في حده: هُوٌَ الكَلامُ 
المَحْكُوم فيه بنسبة خَارِجِيّة ؛ لبيخرج التعجب» والطّلب» والاستفهام » وسائر الإنشاءات - فلا بَأسَ 
بهء » وقد احترز فيه عن السؤالين. 

قوله: «وَالمُحْكارُ: أن نَصَوْرَ مَاجِيّة الخَبرٍ تَصَوُر بَدمِي؛ والدليل عليه: أن كُلّ > عد يَمْلمُ 
بالضرورة صِدُقٌ قَوْلِئَا: الرَاحِدُ يِضْفٌ الاثنين»» وهذا حَبَرٌ خَاصٌء وتصور الخْبَرٍ 1 مَوْقُوفٌ 
على تُصَوّْرٍ أَضْلٍ الحَبَرِء فلما كان تَصَوّرُ الخَبرٍ لاص بدهيّا دك أن خرن نسدن اسل احبر 
بدحيًا» : 

يقال له: لا يرم من الشكحم على الشييْءٍ بأنه ثابت بالصُرُورَةء تصور مَاهِيتِهِ بِالضَرُورَةِ؛ لما 
علم أن السكُمَ على الشَيْءٍ ءٍِ إنما يَتَوقْفُ على الشْعُورٍ به من وَجْهِ ماء وقد تَمَيرَ بْرّ الشَّيْهُ عن غيره 
بالأئى ر المخارجية الصّاصّة به؛ فإنا نَعْلْمُ بالضرورة وُجُودٌ دَ أَرْرَاجِنَاء وإن لم نتصور مَامِيتَمَاء» 
رتوفقل في دَعْرّى الضُرُورَةٍء والاستدلال عليها. 

وأَجِيب عنه بآن ذَلِكَ لِلتْمْثِيلٍ» أو بأنه لا يَْرَمْ من العِلّم بالشيء ضَرُورَةٌ العِلْمُ بكيفيته 
ضرورةً؛ » ثم ما ذكره لا يَمْتَعُ من الحَد اللفظي» ٠‏ فلعله مُرَادُ الأضحابٍ. 

فإن قيل: قد قررئم أن الخُبْرَ قِسْمْ من أقسام/ ١ب‏ الكلام» وأنه مُبَاينُ للأمْرٍء والنهي» 
وغيرهماء » وجميع السّئّةِ تسمى أخباراً وإن اشتملت على الْأَوَامرٍ والنُواجِي . 

قلنا: إِطْلاَقُ ذلك عليها لآ باعتَارٍ ِشْعَارِهَاء بل من وَبَهَيْنِ آخرين: 

أحدهما: أن الٌسُولٌ يله أَخْبَرَ عن اللو تعالى ‏ أنه أَمَرَ بهاء أو نهى عنهاء أو لأنه أخبر 
بها. 

الثاني : أن طَرِيقَ وُصُولِهًا إلينا بِإخْبَارٍ من سَوِعَهَا منهء صَلَّى الله عليه وسَلّم . 

قوله: «المسألة الثائية: الَبَرُ إما أن يعلم كَرْنْهُ صِدْقاًء أو يعلم كَوْنُهُ كَذِبا» أو يتوقف فيه؟. 


نضن 


يُسْتَدَلٌ به عَلَى وُقُوع الْمُخْبْر عَلهُ: 


أنَا الْقِسْمُ الأولّ: َهُوَ ما إِذَا عُلِم بِبَدِيهَةٍ الْعَقْلٍ أو بالحسٌ أَوْ بالدِّيل ‏ حُصُولُ 
شَيْء؛ فَإِذًا أَخبرَ عَنْ حُصُوله؛ تَبِيئئِذٍ يُعْلَمْ كَوْنٌ لِك الْخَبْر صِذقاً. 2 ' 


وَأَنَا القِْمُ ألثاني» وَمْوَ ما إِدَا مُرِفَ ‏ أَولاً ‏ كَوْنُ الْخَبَرٍ صِدْقاء م يُسْتَدَلُ بذْلِكَ 
عَلَى حُصُولٍ الْمُخْبْرٍ عَلَهُ -: فَهِذًا عَلَى أَكْسَام : 

يعني بالتوقف: عدم البََمٍ بأحدهماء» وهذا القِسْمْ يلقم أنِضا إلى ثلاثة أَفسَام0©: 
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إلى ما يِتَرَجحَ فيه احْيِمَال الصّذْقِ؛ كخبر العدل» وإلى ما يترجح فيه احْيِمَالُ الكبٍ؛ كخبر 
من عُرفٌ بالكَذبء وإلى ما لا يَتَرجَحُ فيه أَحَدُهُمَاء كبر المَجَهُولٍ الال. 

قوله: «أما الذي يعلم كونه صِذقاء فهو على قِسْمَيْنِ؛ لأنه إما أن يعلم أولاً حصول المُخْبرِ 
.عنه» كَيَسْتَدِلُ بذلك على كون الحبَرٍ صِدقاًء؛ وإما أن يُعْلَمَ أوْلاً كون الحَبّرٍ صِدذْقاء ثم يَسْئَِلُ به 
على وُقُوعِ المُخْبَرٍ عنه: 

يعني: أنه يعلم صِذْقٌ الحَبَرِ ولا لعلمه بِصِدْقٍ المخبر؛ فإن بين صدق الخبر وصادقية 
المخبر ملازمة من الطرفين؛ فيستدل بِنُبُوتِ أحدهما على ثبوث الآَحْرٍ وبنفيه على لفيه؛ فصدق 
امثير َم صق اليه وصدق الخير يسرم طول لتر عن .. 

قوله: «أمًا الأول فإنه إذا علم بِبَدِبَةٍ العَقْلٍ أو بالحسٌ أو بِالدَّلِيل» حُصُولُ شَيْءٍ ‏ فإذا أخبر 
عنه؛ فحيظئل يُعْلَمُ كَرْنُ ذلك الحَبَرِ صِدْقاًه: 

مثال أَلاَوّلٍ : الإحْبَارُ بأن الفْيَ والإثبات لا يَجْتَمِعَانِء ولا يرتفعان. 

ومثال الثاني : الإحْبَارُ بأن السَّمَاءَ فوقنا والأرض نَخْتَئاء وَيَفْرْبُ من هذا التّؤع الإِخْبَارُ عن 
الوجدانياث ؛ كالإِحْبَارٍ بأن الإِنْسَانَ يَلِدُ» يلم ويفرح» ويحزن. 1 

ومثال الثالث: الإِخْبَارٌ بأن العَالَمَ حَادِثُ وصانعه قديم. ومن أَنْوَاعٍِ أَبْضاً الإِخْبَارُ بالعلُوم 
عَادَةُ؛ كالإخبار عن إِنْسَانٍ نشاهِدُهُ بأنه مَخْلُوقُ من أبوين» أو بأن الموتى الآن لم يُنْشَرُوا. 1 

قوله: «رأَيًا القِسْمْ الثاني - وهو ما إذا عرف أولاً كون الخبر صِدْقاًء ثم يستدلٌ بذلك على 
خُصُولٍ المخبر عنه ‏ فهذا على أقسام: الأول: خبر الله تعالى ‏ فإنه يَجِبُ أن يكون صِدْقاً»: 
يعني: في سائر الأَذْيّانِ وإن اختلفت مآخلهم. 

قوله: «لأن الكَذِبَ صف تفصء وهو على الله تعالى ‏ مُحَالٌ. والعلم به/ 8 ضروري»: 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي )٠١ /١(‏ المعتمد 2045/9 شرج العضد ؟/ 95١‏ شرح الكوكب ؟/28:9 
المحصول 0718/١/١‏ شرح التنقيح 2747 حاشية البئاني ,»1١١/7‏ المسودة (588؟)»: إرشاد 
الفحول (45). 5 


رذق 
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لأوْلُ: حَبَدْ اله تعالّى» كَإنْهُ يَجِبُ أنْ يَكُونَ صِذقاً؛ لِأنّ الْكَِبَ صِلْةُ نقص»ء وَمُوَ 
عَلَى الله مال وَالْعِلَمُ به ضَرُورِيٌ . 
وَأَنا الَْائِلُونَ بتَحْسِين الْعَفْلٍ وَتَفِيجه؟ إنْهُمْ َانُوا: الْكَذِبُ قبيخ لِذَائِهِ؛ وَهُوَ كوه كُذِبا. 
َال تعَالَئ عَالِمٌ قبح الْقَبَائِح وَبِكْنه ييا عَنهُ؛ وَكُل مَنْ كَانَ كَذْلِكَ آنتئع صُدُورُ الْمُنح مِنْهُ. 
ظ الله تعالى ‏ وجوب اتْصَافِهِ بالصدق ضرورة ما لم يُفِدْ أولاً مَعْتى الكلام المُضَافٍِ إلى الله - تعالى - 
ظ ويتبين صحة انْضَافِهِ به؛ ووجوبه لهء وأنه لا وَاسِطَةَ بين الصّدْقٍ والكَذب؛ وحينئل يَلْرّمُ من اميكاع 
0 انصَافِهِ بالكذب ‏ وُجُوبُ انَضَافِهِ بالصّدْقء وهذه المَطَالِبُ الأربَعَةُ نظرية. ١‏ 


. أما الكَلد”'" المَؤْضُوفٌ بأنه وَاجِبُ الوجود: 


3 (1) اعلم أنه تعالى ‏ متكلم؛ والدليل عليه إجماع الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وهذا الإجماع من الأنبياء 
0 ثبت بالتواتر» والمسلمون بعد اتفاقهم على إثبات الكلام له تعالى ‏ اختلفوا في معناه: فذهب 
0 الأشاعرة إلى أن كلامه ‏ تعالى ‏ ليس بحرف ولا صوت» بل هو المعني القديم القائم بنفسه ‏ تعالى 
أي بذاته المعبر عنه بالعبارات المختلفة. وذهبت الحنابلة إلى أن كلامه ‏ تعالى - حرف وصوث 
0 يقومان بذاته ‏ تعالى - وأنه قديم . وقد بالغوا في قدمه؛ حتى قال بعضهم جهلاً: الجلد والغلاف 
0 قديمان» فضلاً عن المصحف وذهبت المعتزلة: إلى أن كلامه . تعالى ‏ أصوات وحروف ليست 
1 قائمة بذاته ‏ تعالى . بل يخلقها الله تعالى في غيره؛ كاللرح المحفوظ أو جبرائيل أو النبي فهو 
ا حادث. وذهبت الكرامية إلى أن كلامه ‏ تعالى ‏ حرف وصوت يقومان بذاته ‏ تعالى ‏ وهو حادث. 
ا فائفق الفريقان الأولان في قدم الكلام والأخيران في حدوثه؛ ولذلك قال في شرح المواقف: إن في 
ا بحث الكلام قياسين متعارضين: أحدهما: أن كلامه ‏ تعالى ‏ صفة له وكل ما هو صفة له تعالى . 
0 فهو قديم؛ فكلامه ‏ تعالى ‏ قديم. وثانيهما: أن كلامه ‏ تعالى - مؤلف من أجزاء مرئبة متعاقبة في 
١‏ ' الوجود وهي الحروف والأصوات» وكل ما هو كذلك فهو حادث؛ فكلامه ‏ تعالى ‏ حادث) 
0 فافترق المسلمون إلى أربع فرق» ففرقتان منهم وهما الأشاعرة والحنابلة ذهبوا إلى صحة القياس 
ْ الأول» ولما لزمهما دفع معارضة القياس الثاني قدحت الأشاعرة في صغراه؛ أي: صغرى القياس 
الثاني» وقدحت الحنابلة في كبراه. وفرقتان أخريان» وهما المعتزلة والكرامية ذهبوا إلى صحة 
١‏ | القياس الثاني » وقدحت الكرامية في كبراه. قال شارح المواقف مقالة في تحقيق كلام الله - تعالى - 
0 ومحصولها: أن لفظ المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ» وتارة أخرى على المعنى القائم بالغير؛ 
فالشيخ الأشعري لما قال: كلامه ‏ تعالى ‏ هو المعني النفسي» فهم أصحابه مئه أن مراده مدلول 
ْ اللفظ وحده وهو القديم عنده» وأما العبارات فإئما تسمى كلاماً مجازاً؛ لدلالتها على ما هو كلام 
0 5 حقيقي ؛ حتى صرحوا بن الألفاظ حاذثة على مذهبه؛ وأنها ليست كلامه حقيقةء وهذا الذي فهموه 
من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة؛ كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين دفتي المصحف» مع أنه 
ا علم من الدين ضرورة كونه كلام الله تعالى .. حقيقة» وكعدم ظلب المعارضة لكلام أللّه الحقيقي » 
ظ ا وكعدم كون المقروء والمحفوظ كلامه ‏ تعالى - حقيقة؛ فوجب حمل لفظ المعنى في قول الشيخ 


كلام الله تعالى ‏ هو المعنى النفسي على الاحتمال الثاني» وهو الأمر القائم بالغير؛ فيكون الكلام ‏ 


1 


ِالأَشعَرِيُةُ تفسره بالقول التيَء وسائر الفِرَق هلع ثُُوئَهُ غائباء وشاهداء» والحشوية مسر 


بحروف وأَصْوَاتٍ قديمة قائمة بذاته - تعالى ‏ وبلسان القارئ ولهاته0©, 


والكرامية'' تقول: الكلامٌ هو الحُرُوفُ وَالأَضْوَاتُ الحادثة» وهي قَائِمَةٌ بذاته سبحانه 


وثعالى» ولا يَتَصِفُ بهاء وإنما يتصف بالقابلية» وهي القُدْرَةٌ على القول. 


لف 


زفق 


رف 


والمعتزلة فُسْرَتْ كَلامَهُ - سبحانه وتعالى - بحروف وأَصْرَاتِ ب: يخلقها في جُمَادِ وَالتطاه”7© 


النفسي عنده أمرأ شاملاً للفظ والمعنى جميعاً. قائماً بذات الله - تعالى ‏ وهو مكتوب في 
المصاحف. مقروء بالألسن» محفوظ في الصدور وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة. وما 
يقال من أن الحروف والألفاظ مترتبة متعاقبة؛ فكيف تكون قديمة؟! فجوابه: أن ذلك الترتب إنما 
هو في التلفظ بسبب عدم مساعدة الآلة والتلفظ حادثء والأدلة الدالة على الحدوث يجب حملها 
على حدوث التلفظ دون حدوث الملفوظ؛ جمعاً بين الأدلة» وهذا الذي ذكرناه وإن كان مخالفاً لما 
عليه متأخرو أصحابئاء إلا أنه بعد التأمل تعرف حقيقته. انتهى ما قاله شارح المواقف نقلاً عن 
المصنف. ثم قال شارح المواقف: ولا شبهة في أن ما ذكره المصنف أقرب إلى الأحكام الظاهرة 
المنسوبة إلى قواعد الملة. أقول: والحاصل: أن كلامه ‏ تعالى ‏ هو العبارات المنظومة؛ كما هو 
مذهب السلف على ما صرح به في أوائل شرح المواقف» ثم إن كلامه ‏ تعالى ‏ مغاير لعلمه 
وإرادته؛ لأنه قد يخالفهما فإنه - تعالى - أمر أبا لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن» وامتناع إرادته 
لما يخالف علمه. ينظر: نشر الطوالع 154 إلى 108. 

اللهاة: من كل ذي حلق: اللحمة المشرفة على الحلقء أو الهنة المطبقة في أقصى سقف القم . 
ينظر: المعجم الوسيط ؟/849. 

أصحاب أبي عبدالله محمد بن كرام» قال الشهرستاني: وإنما عددناه من الصفاتية؛ لأنه كان ممن 
يثبث الصفات» إلا أنه يننهي فيها إلى التجسيم والتشبيه . ا 

وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة» وأصولها ست: العابدية» والتونية» والزريئية» 
والإسحاقية؛ والواحدية. وأقربهم الهيصمية» ولكل واحدة منهم رأي؛ إلا أنه لم يصدر ذلك عن 
علماء معتبرين» بل عن سفهاء جاهلين. 

ونص أبو عبدالله على أن معبوده على العرش استقراراً؛ وعلى أنه بجهة فوق ذاتأء وأطلق عليه اسم 
الجوهر؛ فقال في كتابه المسمى (عذاب القبر): إنه أَحَدِيٌ الذات» أحدي الجوهر» وإنه مماس 
للعرش من الصفحة ألعليا . 

وأطلق أكثرهم لفظ الجسم عليه تعالى. 

ومن مذهبهم جميعاً: جواز قيام كثير من الحوادث بذات الباري ‏ تعالى » ومن أصلهم أن ما 
يحدث في ذاته ‏ فإنما يحدث بقدرته؛ وما يحدث مبايئاً لذاته فإنما يحدث بواسطة الإحداث» 
ويعنون بالإحداث: الإيجاد والإعدام الواقعين في ذاته بقدرته من الأقوال والإرادات. ويعدون 
بالمحدّث : ما بين ذائه من الجواهر والأعراض. 

,1١1١ 1١8 /١ ينظر: الملل والنحل‎ 

إبراهيم بن سيار بن هانيء البصري» أبو إسحاق النظامء من أئمة المعتزلة جاء في لسان الميزان أنه 


متهم بالزندقة» وكان شاعراً أديباً بليغاء وذكروا أن له كتباً كثيرة من الفلسفة والاعتزال ولمحمد هد 
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نخق ونيا باضه اموي اود وي مو تود عرفا د ل ا ولط الا ال 00 


زعم أن الكَلامَ أَجْسَامٌ لطيفة تَتَشَكُلُ في الهَوَاءِء وتقرع الأسماع» والصّابئة”2 والفلاسفة”"" مَئِعَتْ 
وَضْفٌ وَاجِبٍ الوجود بشيء من ذلك» وَرَعَمَتْ أن الكلمَ المَنْسُوبَ إليه كلآمٌ اعتباري: وهو ما 
يفهم من آنَارٍ الصّئْع؛ كقوله تعالى: انا طم أو كرما َلآ أَنيََا طَآبسَ * [فصلت ]١١‏ وهو 
مجاز؛ كقوله: [من الرجز]: 

انْمَلاً الحَوْضٌ وَفَالَ: قَطبِي ل 


001 


والجاجظ”* يزعم أن بين الصّدْقٍ والكذب وَاسِطَة واحتج بقوله تعالى: درك عل لَه 


سد عبد الهادي أبي ريدة: كتاب «إبراهيم بن سيار النظام». توفي ١ااه,‏ 


ينظر: تاريخ بغداد 291/:5 أمالي المرتضى /١‏ اء اللباب 776/8 خطط المقريزي 2147/1١‏ 
سفينة البحار ؟//917دء الأعلام ١, .41 /١‏ 

)١(‏ مدار مذهبهم على التحصب للروحانيين؛ كما أن مدار مذهب الحنفاء هو التعصب للبشر 
الجسمانيين . 
والصابئة تدعي أن مذهبها هو الاكتساب» والحنفاء تدعي أن مذهبها هو الفطرة. 
فدعوة الصابئة إلى الاكتساب» ودعوة الحنفاء إلى الفطرة . 
ينظر: الملل والنحل ؟/17”. 

(9) الفلسفة باليونائية: محبة الحكمة» والفيلسوف هو؛ فيلا وسوفاء وفيلا هو المحب» وسوفا: 
الحكمة ؟ أي : هو محب الحكمة. 1 
والحكمة قولية وفعلية: 
أما الحكمة القولية: وهي العقلية أيضاً؛ فهي كل ما يعقله العاقل بالحد» وما يجري مجراه مثل: 
الرسم » والبرهان» وما يجري مجراه مثل: الاستقراء؛ فيعبر عنه بهما. 
وأما الحكمة الفعلية: فكل ما يفعله الحكيم؛؟ لغاية كمالية. 
فمن الفلاسفة: 
حكماء الهند من البراهمة وهم لا يقولون بالنبوات أصلاً. 
ومنهم: حكماء العرب وهم شرذمة قليلون؛ لأن أكثر حكمهم فلتات الطبع» وخطرات الفكر؛ 
وربما قالوا بالتبوات . 
ومنهم: حكماء الروم؛ وهم منقسمون إلى القدماء الذين هم أساطين الحكمة؛ وإلى المتأخرين وهم 
المشاءون»؛ وأصحاب الرواق» وأصحاب أرسطوطاليس. وإلى فلاسفة الإسلام الذين هم حكماء 
العجم» وإلا فلم ينقل عن العجم قبل الإسلام مقالة في. الفلسفة؛ إذ حكمهم كلها كانت متلقاة من 
النبوات: إما من الملة القديمة» وإما من سائر الملل. 
غير أن الصايئة كانوا يخلطون الحكمة بالصبوة. 
وينظر: تفصيل ذلك في الملل والنحل 2115/7 .1١8‏ 

() تقدم. 

(4) عمرو بن بحر بن محبوب الكثاني بالولاء» اللبثي: أبو عثمان» الشهير بالجاحظ» ولد بالبصرة سنة 
١ه.‏ كبير أثمة الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة فلج في آخر عمره» وكان مشوّه ست 


اشن 


+ اا جب ااا مراك ع قيعي وار هد راد قات ١‏ خر اليه ره يموع ل ها لمعيه ب عه لها مد ده ايهو جارك ا 2 


كيم أ يي َه 4 [سبا 4]. 

ومع هذا الاخيلافي العَظِيمٍ كيف يدعى انُضَافه بالصّذْقٍ ضرورة» بمجرد أن الكَذِْبَ صِنَةُ 
نص وأن النُقْصٌ مُسْتَجِيلٌ عليه؟!, 

فإن قيل: أخذنا هذه المَطالب مسلمة من عِلْمٍ الكلآمٍ وبنينا عليها وجوب اتصافه بالصدق 
ضرورة. 

فيقال: فهلا أخل. وجوب الصَّدْقٍ لله تعالى - مسلماً من عِلْم الكلام أيضاء فإنه من مَبَادِى 
هذا الهلم» ولا يبرهن عليه فيه؟! 

وقد نقل عن الغزالي مَسْلَكَيْنِ وضعفهما: 

الأول : إخبار الرسول: باتطاع الكت على ان - تعالى - وضعًّفه بأن صِدْقٌ اله سُولٍ مَبْبِيٌ 
على دلالة المُعْجِرَّةِ ودلالة المعجزة مَُوَقَْةُ على إِلْبَاتٍ الصدق لله - تعالى فإنها تنزل مَمزِلَة 
الفُضْدِيقٍ بالقول» فما لم يثبت الصٌدق لله تعالى - لا يَدْلُ على صِدْقٍ الُسُولِ» فإثباته به دُورٌ. 

وقد أَجَاتَ الأضْحَابُ عله بجَوابَيْن: 

أحدهما: أن المعجزة تَدْلُ على الصَّدْقٍ والتصديق معاً؛ فلا دَوْرَ. 

والثاني : : أن لال المُغجرٌة على الرْساَةٍ لا وك على إثبات اكلام والصدق لله تعالى. 

قال الإمام : : فإن من اذْعَى الرٌسَالَةَ في مَل من مَلِكِ وادعى صحة رِسَالَيهِ بأن الملك يغير 
عادته المَأنُوقَة ويوافقه فيما ادعاه. .. المثال المشهور”؟. فطابقه - علم الحاضرون صدقه؛ وإن. 
كان/ ",ب فيهم من ينفي كلام النفس . ثم ما ذكره من الذُوْرٍ لأزِمٌ له على المسلك الذي 
اخْتَارَهُ؛ » فإن حَاصِلَ دَلِيلِهِ رَاجِعٌ إلى وُجُوبٍ في اللْقَائِص عن الله تعالى - واعتمد جمهور 
الأْحَابٍ في تفي اللْقائِصٍ عنه بالإجماع»» فإن الفِرقَ مُمِعَةٌ على ووب انْضَّافِهِ - تعالى - 
بالكمال» واستحالة اتْضَافِهِ 4 بالنُقُص» ٠‏ وإن اخْتَلَهُوا في تعيين ما هو الكَمَالٌُ: فإذا كان معتمدهم 


> الخلقة. له تصانيف كثيرة منها منها: «الحيوان» و'البيان والتبيين» و«سحر البيان» و«التاج) ويسمى 
«أخلاق الملوك؛ و«البخلاء؛ واتنبيه الملوك» و«ذم القرّادا وغيرها. مات سئة 160ه بالبصرة 
والكتاب على صدره» قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه. 


ينظر: إرشاد الأريب 5/ 5ه »8١‏ الوفيات 288/١‏ أمراء البيان 91١‏ 2441 آداب اللغة ؟/ 
1717ء لسان الميزان 4/ 65" تاريخ بغداد 2317/11 الأعلام 200 

زفق قال الإمام في البرهان: : ضرب القاضي أبو بكر رحمة الله عليه في كتبه مثلاً. حيث قال: إذا تصدي 
ملِكٌ للداخلين عليه في مُهِمٌ سَنْجَ وأخذ الناس مجالسهم» وتأزر المجلسن يأهلى ثم قام قائم 
بمرأى من الملك ومسمع » فقال: أنا رسول الملك إليكم» وآبة رسالتي أن ألتمس من الملك أن 
يقوم ويقعد خارقاً عادته المألوفة» فيفعل. ثم يقول: أيها الملك إن كنت رسولك فصدقني بقيامك 
وقعودك. فإذا طابقه الملك قطع الحاضرون بتصديقه إياه؛ من غير فكر ورويّة وانصرفوا واثقين 
على تلج من الصدور. وهذا ليس قياساً وإنما أثبتناه» مثلاً» وإيناسا. 
ينظر البرهان ١148/١‏ - 149. 


يسن 


الثاني : : حَبَرْ الوشُولٍ (ص) وَدّلِكَ أَنهُ اأعئ كَوْنَهُ صَادِنًا وَأنْبَتَ بِالْمُعْجِرَّة صِدْقَهُ في 
ذَعْوَاه؛ فْوَجَبَ الْقَوْلُ كوه صَادِقا . 


الإِجْمَاعَ ونُوزِعُوا في نَنْي النقِيضَةٍ المُضَادّة للكمال» قَأنْبَتُوهَا بالإجماع» والإجماع من الأَدلة 
السَمْعِية) وجميع الأول السّمْعية تُبْتَى على صِدْقٍ الرسول» وصدق الرسول مَبْنِيّ على دَلالَةٍ 
المغجرّةٍ -: لزمه الدَّوْرُ بعين ما ذكر المُخَلُْصِ لَهُ أن يستول على نف النقائِصٍ بِالعَقلٍ؛ ٠»‏ فإن البَارِئ 
وَاجِبُ الؤّجُودِء وكل ناقص جائز محتاج . 

المَمْلَكُ الثَانِي للغزالي: أن كلام الله تعالى - قَائِمٌ بَاتِِه والكلام اك يَسْتجِينُ عليه 
الكَذِبُ في حَقُ من يمتنع عليه الجَهْل. 

واعترض عليه بِدَْع المُقَدْمَةِالثائيَة» فقال: ار اك يا ل تخ 
0 فإن ذلك ليس بد 

وهذه الحْحجَةٌ أَشَارَ إليها الإمَام وقررها 1 الله تعالى . عَالِمْ بثبوت أَشَْاءً أو نفيهاء وكل 
عالم ففي نفسه حَدِيتٌ مطابق لِمَعْلُومهِ بِالضٌرُورَة» ولا معنى للخبر الصادق إلا ذلك. 

وإذا تَقَوّرَ وجُوبُ انضَافِهِ بالعلم القديم والصدق القديم» فالإحبار بالكذِب إنما يِتَصوّرٌ عن 
جهل بحال المُخْبّرٍ عنه» أو بدَرْضٍ تَفْديرٍ الحال بخلآفٍ ما هو عَلَيْهِ من العلم» وهو أيضاً جَهْلُ ؛ 
لعدم مُطَابَقَتَه و للخارج؛ ولأن امير فمل المَورء ولا يكون ! إلا حَايئا وَالبَارئ تعالى -'لا 
يوصف يِحَادِثِ وفرض قيام المجَهْلٍ به مُحَالُ لوجهين 

أحدهما : أنه تفص . 

والثاني: أن قِيَامَهُ به إما مع انْصَافِهِ بالعلم» أو مع الْتِقَائو وَالأَوّلُ جمع بين الصُدَيْنِ؛ 
والثاني يستازم عَدَمْ القدِيم ؛ وكلاهما مُحَال. 

قوله: «وأما المَائِلُونَ بتحسين العَفْلٍِ وتقبيحه» فإنهم يقولون: الكَذِبُ يُنَبَحُ لكرة كاباء 
والله - تعالى - عَالِمْ بالقبيح مع كونه غَزيًا عنه» وكل من كان كذلك امدنع صُدُورُ القنج منها يعنى 
مع كونه حكِيماً. 

وما قالوه بكاء على مَذْمَبِهِمْ أَنَّ الكَلامَ من صفات الأَفعَالٍ»؛ لا من صفات المعائي» وتقيبده 
شيعه احتراز من مثل كدب فيها تجا لي ضر من العَبْدِ؛ فإن أبا َائيِمٍ حَكُم بحسنهاء 
ولا يه يُتَصْوّرٌ ذلك من الله تعالى؛ لأنه لا يَتَعَيّنُ طريقاً لِلنْجَاةٍ منه؛ فإنه قَاِرٌ على منعه منه وقد 
ألرْمَهُمْ أَصْحَابئَا/ 84 على أصولهم أن الله تعالى - إذا حَلَّقَ على لسان متهم: سَرَقْتُ وَزْنْنتُْ)» 
وكان المتكلم من فعل الكلام» لا من قَامٌ به - أن يَكُون الله تعالى ‏ هو المُنْصِفَ بذلك؛ ونحن 
لا نَمتَعُ أن يُطْلَقَ على الله ااا كونه مُتَكَلّماً بخلقه الكُلامَ إذا وَرَدَ به سمع» ولكنا لا َقُولَ : 
إله يَعُودٌ إليه من أفعاله صَِاتٌ تَقُومُ به» وإنما تنسب إليه بالخلق» والاختراع» وإلا لزام أن يَكُونٌ 
بَخُلْقِهِ الصّوْتَ مصوتأء وبخلقه 0 مُتَحَرُكاً؟ فالصدق إذن» في كلام الله تعالى ‏ النْفْسِيٌ 
كَابِثُ؛ لمطابقته المَعْلُومَ على ما هو به» وفي الأَقْوَالٍ المَنْسُوبَةٍ إليه الدَّلألهُ على كلامه النفسي ؛ 
لمطابقتها الكلام المطابق للعلم . 

قوله: «الثاني : خَبَرُ الرَسُولٍ له ؛ وذلك أنه ادّعَى كُونهُ صَادقاً» وأثبتت المعجزة ة صِذْقَهُ في 
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إن فَالوا: لِمَ لآ يَجُورُ أنْ يُقَالَ: «إِنهُ أدعَئ كَرْنَهُ صَايقاً ِي لَدْعَاءٍ التبوَةه وَكبَتَ 
بِالْمُعْجرة كَْنُهُ صَاوقاً في هل الدعْوَى» وَل يَلرَمْمِنْ كوْنِ صَادِقاً في لله العو - كله 
صَادِقةُ في جميع الذَّعَاوَىئْ»؟! 
دَعْوَافُه فوجب القَّوْلُ بكونه صَادِقاً»: 

أورد عليه ِشْكَالُ: فقيل له: إذا كان من مَذْهَبكُمْ أن الله تعالى ‏ يُضِلٌّ من يَشَاف ولا 
يقبح منه شيء» ولا مَانِع من ظُهُورٍ المُعْجِرّةِ على يد الكَاؤْبٍ؛ وحيئل لا يَنْيْتُ صِدْثَهُ. 

وَأْجِيبَ عنه بوَابيْنِ با على الاختِلافٍ في وَجْهِ دلالة المعجزة أنها عَاوِيَةٌ أو عََلِية : 

فمن قال: إنها عادية - وهو اختيار الإمَامٍ - قال: وإن جُوَرَْا ذلك عَقْلاً إلا أن ذلك لا يمنع 
جَرْمَئَا بدلالتها على الصَّدْقٍء بناء على استمرار العَادِيّاتِ؛ كما أَنّا وَإِنْ جوّرْئا أن يقلب الله تعالى ‏ 
الجبل ذَهَباً لا يمنع جَْمَئَا بأنه الآن بَاقٍ على صِقَيِهء ولو وقع لأنْسَلْت العُلُومُ من الصدور.: 

وأما من قال: إن دلالتها عَمْلِيةٌ ‏ وهواختيار الأستاذ أبي إِسْحَاقٌ ‏ فإنه يقول: إن تَخْصِيصٌ 
هذا المدعي بِخُلْتِ الخارق على وثْتٍ دَعْوَاهُ وتحديه ‏ دليل على إرادة الله تعالى - لتصديقه؛ لما 
دل تخصيص المُمْكَاتٍ بوجوه صَحٌ في العقلٍ وقوعها على مِلانهَا على أَهُ ‏ تعالى ‏ مُرِيدٌ لذلك . 

فنقول في جُوَابِ: إنه لا يصِحٌ على هذا النَْدِيرِ صُدُورُمَا على يد كَاؤبِ؛ لأن الدُلِيلَ العَثْلِي 
يدل بذاته ونفسهء فلو وجد غير دَالَ لالْقَلْبَ الذَلِيل شُبْهَة» وقلب الأجناس محال. 

وأما أن الله تعالى ‏ يْضِلُ من يمَاُ - فتقول: يضل من يَشاءُ» ولكن لا بالدَّلِيلٍ من الوَجْهِ 
الذي كان به دَلِيلاً. 

قوله: «فإن قَالُوا: لم لا يَجُورُ أن يُقَالَ: إنه ادعى كَوْنَهُ صَادِقاً في ادّعَاءِ الكْبُرَةِه وثبت 
بالمعجزة كوئه صَادقاً في هذه الدعوئ» ولا يلزم من كونه صادقاً في هذه الدعوئ: كونه صادقاً 
في جمِيع الدّعَاوَ): 

حاصل هذا الاعتراض القول بمُوجبٍ الذَلِيلٍ بأنه يَقُولُ بأنكم ادعيتم رُجُوبَ صِذْقِهِ في كل 
ما يخبر به» ودليلكم لا يَدْلَ إلا على صِدْقِهِ في الإخبار عن ويه . 

[قوله]: «قلنا: لا معنى للنبوة» إلا كونه/ 64ب مُبَلّا لكام عن الله تعالى ‏ فإذا جُوَرْئًا 
كَذِبَهُ في شيءء فقد بَطْلَْتِ الوه وإن لم تُجَوّرْ ذلك: فهر المَقْصُودٌ فيها: 

[هذا] استدراك؛ فإن معنى النُبُوةٍ اصْطِفَازُهُ بأن يُوحى إِلَيْو فإن أمر بعد ذلك بِتَبْلِيغْ ما 
أوحى إليه كان رَسُوَلاَ فكل رسول تُبِيْ”''» وليس كل نبي رَسُولا»» ومراد المُصَئُفِ بالنبوة 
4١(‏ النبي لفظ منقول عن معناه اللغوي إلى معنى عرفي: أما معناه اللغوي: فقيل: هو المنبىء واشتقاقه. 

من النبأ الذي هو الخبرء فهو حينئلٍ مهموز أصله نبىء قلبت همزته ياء للتخفيف وأدغم الياء في الياء 

وهو فعيل بمعنى فاعل؛ ووجه مناسبة هذا المعنى للمسمى العرفي أن النبي العرفي موصوف 

بالإخبار عن الله. وقيل: هو المرتفع على أن النبي مشتق من التبْوّة وهو الارتفاع فأصله حيتئلٍ نبيو؛ 

قلبت الواو ياء.وأدغم» وأصله حينئلٍ غير الهمزة وهو فعيل بمعنى مفعول» ووجه المناسبة: أن النبي 

مرصوف بهذا المعنى؛ لعلو شأنه. وقيل: معنى النبي لغة: الطريق والئبي منقول منهء وجه ‏ 


خرن 


قُلَئا: ا مفتى لبو إلأكزله مبلغا لأشكام عن لل تعالّى, ٠‏ كَإِدًا جَوٌرْنَا كَذِبَهُ في 
شَيْءِ من لحدذاء قذ بَطلتٍ الْبوةء وَإِن لم نو ذلك كَهوَالمَفضوة. 

الثَالِتُ: أَنهُ لما َبَتَ أَنّ مَجْمُوعَ الأمَةِ مَعْصُومُونَ عَنِ الْكَذِبٍ ‏ كان قَولْهُمْ صِذقاً. 

الرَّابعُ : ل اله عَلَيْهِ السَّلامٌ ‏ أَوْ دَلَّ 
الإِجْمَاعٌ عَلَى كُوْنْهِ صَادقاً - كَيَتَ ال م فيه . 
الرْسَالَةُ؛ فوقعتٍ العِبَارَةٌ مستدركةٌ . ثم التبليغ لا يَخْقْصٌ بالأخكام كما ذكر؛ فإن الؤْسُلَ - صلوات 
الله عليهم - مُبَشُرُون مُنْذْرُونٌَء» وكما اشْتَمَلَ القُرْآنُ على الأخكام؛ اشتمل على المَوَاعِظ 
والحكم» والأئكال» والوَغْدٍ» والوعيد؛ والإنْبَاءِ عن قُصّصٍ الأوّلين» والإخبار عما سَيَكُونٌ. 

وبالجملة: فإن المغجرَّةً تَدُلُ على الوَجْهِ الذي تحدى به؟ فإن ادعى النبوة فقط» وأقام 
المُعْجِرَة عليهاء فلا بد من دَلِيلٍ زائد على عِصْمَيهِ فيما يخبر به عن الله تعالى - وإن ادُعى أنه 
رَسُولٌ عن الله تعالى - في مع ما يُبَلْعُْ عنه» فلا حَابَةٌ في عِضْمَيِهِ في ذلك إلى ذَلِلٍ زَائِد 
على المغجزة. 

قوله: «الثالث: أنه لما تبّتَ أن جَمِيمَ الأنةِ مَعْصُومُونَ عن الكذِبء كان قَوْلْهُمْ صدقا»: 

هذا القَوْلُ حَقٌّ في نُفْسِدِء لكنه لا يَصِحّ منه دَعْرَاهُ مع اختياره أن دَلاَئْلَ الإبجمّاع ظنية. 


قوله: «الرابع : كل من أَبَرَ الله عر وَجَلّ ‏ عنه» وكل من أخبر رسول الله ككل أو دَلَّ 
الِإِجْمَاعٌ على كوْئِهِ صَادِقاً ‏ يثبت هذا الحكم فيه»: 
يعني: أن كُلّ من ثبت صدقه فهو صَاوق» » وقد قِيلَ: إِنَّ من الأنبيَاءِ من لم يَكْنْ له 


حت المناسبة: أن النبي وسيلة إلى الله؛ وأما معناه في العرف» فهو عند أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم 
من قال الله تعالى ‏ له: أرسلتك إلى قوم كذاء أو إلى الناس جميعاء أو بلغهم عني.... ونحوه 
من الألفاظ المفيدة لهذا المعنى» ك«بعئتك» إليهم ونبئهم وهذا حاصل ما قاله شارح المقاصد: أن 
النبي إنسان بحثه الله ؛ لتبليغ ما أوحي إليه» وكذا الرسول وقد يختص بمن له شريعة وكتاب؛ فيكون 
أخص من النبي» ولا يشترط في إرسال النبي شرط من الأحوال المكتسبة بالرياضات والمجاهدات 
في الخلوات» ولا استعداد ذاتي من صفاء جوهر عن الكدورات؛ كما زعمه الفلاسفة؛ فإنهم زعموا 
أن النبي هو من صفا جوهره عن الكدورات» وبالغ في الرياضات؛ حتى اطلع على المغيبات» 
وتصرف في عالم العناصر بما يخالف العادات» ورأى الملائكة وسصمع كلامهم» ولا يقولون بالبعث 
والإرسال من الله. هذا حاصل ما قاله الأصفهاني وشارح المواقف. ونقل صاحب المواقف كلماتهم 
الكاذبة وشنع عليهم بأن قال: هذا الذي ذكروه تلبيس على الناس وتستر؛ بعبارة لا يقولون بمعناها؛ 
لأنهم لا يقولون بملائكة يرون» بل الملائكة عندهم من قبيل المجردات عن المادة» ولا كلام لهم 
يسمع إلى آخر ما قاله - جزاه الله - تعالى - خيراً - يقول صاحب نشر الطوالع: لعمرك إن من اطلع 
على مقالات علماء الدين» في تقببحهم وتضليل مذاهبهم» وكان له شيء من حمية الدين ‏ لا جرم 
تنقبض نفسه منهمء ويكاد يتميز من الغيظ عليهم ينظرء نشر الطوالعم ص .077”٠(‏ 
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الْحامِسُ: الْقَرَائنُ دا حَصَلَتْ مَمَّ كَوْلٍ الْوَاحِدِء كَقَدْ َقَدْ يُفِيدُ الْعِلْمَ؛ كُمَا إِذا عَلِمْئا أن 
دجلا كان مريضاء ثم إن وَلَدَهُ رج حافياً حايراً + تلوق لعب ها قل اث 
فَإنّهُ يَخْصّلٌ العم بن ذلِكَ الإنْسَادَ قَذْ مَاتَ. وَهْلِهِ الْقَرَائِنُ غَيْرُ مُطْردَةِ؛ كإ قَإِنّهُ يُمْكِنٌ أنْ 
يَظْهْرَ أنّ ذلِكَ النْسَانَ آ متجت آنه نه أَظْهرَ الْمَوْتَ لِفْرَضٍ آحْرَ؛ٍ إلا أن لِك لا يفدَح في 
كرْنٍ الْقََائْنٍ مُفِيدَه لِلْمِلم فِي الْجُمْلةِ. ّْ 
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مُعْجِرَةء بل اكتفى في صِذْقِِ بتصديق لَبِيّ له ث ثبت صدفه . 
قوله: «الخامس: إِذَا احتفت اَن مع القول الوَاِلِء فقد يفيد العلم؛ كما إذا عَلِمْنَا أنّ 
رَجُلاً كان مُريضاً ثم إن وَلَدَهُ حرج حافياً خاسراً مَشْقُوقَ الجَيِب» مُكَادِياً بِالوَبْلٍ والمجَرّْع ؛ فإنه 
يحصل لنا العلم بأن ذلك الإِنْسَان قد مات وهذه القَرَائِنُ غير مُطْرِدة؛ فإنه يمكن أن يظهر أن 
ذلك الإِنْسَانَ لم يَمْتْ وأنه أَظْهَرَ المَوْتٌ لِعْرَضٍ آخرء إلا أن ذلك لا يدح في كون القَرَائِنٍ فيد 
الول في المجشلق»: بحاو 20 )2 

زعم النظَامُ والإمامء والغزالي أن مِثْلّ هذا الحْبّرٍ يفيد العِلّم"'". 

8 القاضي وغيره: لا يفيد. 

حتج المْكِرُونَ بوجوه: 

7 قالوا: لو أَقَادتِ القَرَائِنُ الهِلَمَ بما ظهر الْأَمْرُ بخلافه» ' وقد يَظْهَرُ مع ما ذكره من 
لقَرَائِنٍ البُكَامُ والندبة» والتْبّاحَةٌ وتغيير الأحوال» وحضور الكمّنِ روج الجَئارّة» وغير ذلك 
كونه مُخمى عليه أو مسكتا أو خبل بذلك لغرض خوف سلطان أو غيره. 

الثاني : لو أَقَادتِ القَرَائِنُ العِلَمَ» » لجاز ألا يدل خبر الَوَاثرِ/ 66أ؛ لانتفاء القَرَائِنِ؛ ولأنه لو 
دَُ لأطردٌ في كُل خبر وَاجِدٍ 

وأجيب عن الأَوّل 4 الظُّهُورٌ على جْلافٍ الأمْر في بَعْضٍ الصّرّرٍ لا يمنع دلالتها مُطْلْقاً» » 
ونحن لم ندع وُجُوبٌ إقَادةٍ القَرَائِنِ . 
الثالث.: ذلك في كل صورة» وإنما ادْعَيْنَا أنها قد تُفِيدُ على الجُمْلق » وهذا يُضَاهِى قَوْلَ المُقَهَاءِ: 
إن تغليل التُُوتِ على الجملة لا ينتفض بانتفاء الحكم في صورة؛ كتعليل أصل البيع بالحاجة» 
بلنقض يندم شرع و في بياعات نهي عنها بعيئها مع الِحَاجَةٍ إليهاء كيف وإِنَّ قَرَائْنَ الأَحْوَالٍ قد 

تَسْمَفِل بإقَادةٍ الهلم؛ كما يِعْلَّمُ بها حَجَلٌ لجل » »؛ وخوف الخائف؛ وحال العَطْشَانِ والمحب» 
ا خلافه . 
وعن الثاني : أن الثوَائْر لا يَنفْكُ عن القَرَائِنِء ولو سلم الْفِكَاكُةٌ؛ فهو إِلْرَامُ عكس الدليل» 


)١(‏ انظر: المستصفى 2175/١‏ نهاية السول 2757/5 المعتمد 1057/7 تيسير التحرير /5/ا 
المحصول 0 المسودة ص »71١‏ حرق اللمع ص ٠14١‏ شرح تنقيح الفصول ص 4ه" 
لاد" الإحكام للآمدي 7/9 0" فواتح الرحموت .١1١/6‏ توضيح الأفكار 217/١‏ مختصر 
ابن الحاجب ؟/ 8ه جمع الجوامع لذ ء غاية الوصول ص /9. 
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السّادِسٌ: التَرَائوُ وَفِيهِ أَبْحَاثٌ: 

آلأوّل: في شَرَائِطٍ التوَائْر؛ وَهِيَ لان : 

أحَدها: أن يَكُوهٌ الْمُخْيَرُ عَلهُ مَحْسُوسَاء أَنَا لَوْ أَخْبْرَ هل الشْرْقٍ وَالْغَرْبٍ عَنْ 
حُدُوتٍ الهلم وَوَْدَة لله تعالىء لَمْ يَحْصْل العم يمره ذلِكَ الْير. 
وإنه شير لأزم؛ فإنا ادْعَنَا أن احتفاف القرائن يخبر الوَاجِدٍ قد يُفِيدُ العِلَمَ ولم ندع أنه لا يُفِيدُ 
العِلَم إلا ذلك» فقد تَقِلٌ القَرَائِنُ وتجتمع مع إِخْبَارَاتِ؛ فيكون متواتراً» وقد يَكَنُرُ العَدّدُء وينفرد 
بإفادة العم على رأي القاضي وأبي الحُسَيْنِ إن أمكن. 

وعن الثالث: أنا نطرده في كل حَبَرٍ احْتَفْتُْ به القَرَائِنُ المعلمة لا في مُطْلَّقٍ خْبّرٍ الواحد؛ 
ومثل هذا الْخَبّر إذا أَقَادَ العلم لا يكون من المُتَواتِرَاتِه بل من جنس الحدسيات . 

قوله: «السّادس الخْبّرُ المُتَوَائِرً : 

1 5ك ل ا 

التوائر في اللغة: تَتَائِعُ أمور شَيْعاً فَشَيْئاًء قال الله تعالى: “ثم رسلا سِلنًا كنا 6* [المؤمنون 

وفي الاضطلاح: عبارة عن حبر جَمَاعَةٍ يفيد العلم بنفسيه» وتقييدهم له ب الْفْسِوا ليخرج منه 


: يون 
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خبر جَمَاعَةٍ علِمّ صِدْقُهُمْ بإخبار صَاِقٍ أنهم صَادِقُونَء أو غيره. وهو مُفِيدٌ هلم عند اهما 
شَرَائِوه سواء كان عن مَوْجُودٍ في زَُمَانِئَا أو في زَْمَانٍ مَاضى". 1 ١‏ 
قوله: (وَفِيهِ أَبِحَاثٌ: البَحْتُ الأَوّلْ في شَرَائِطٍ التُوَائْرِهِ وَهِيَ كلاثةٌ: أَحَدُها: أنْ يَكُونَ 
)١(‏ والحديث المتواتر هو: ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة؛ من أمر حسيٌ» أو 
حصول الكذب منهم اتفاق ويعتبر ذلك .في جميع الطبقات إن تعددت. 
شروط التواثر: 
-١‏ أن يكون رواته عددأ كثيراً. 
7 أن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب» أو أن يحصل الكذب منهم اتفاقاً عادة. 
أن يرووا ذلك عن مثلهم ‏ من الابتداء إلى الانتهاء ‏ في كون العقل يمنع من تواطؤهم على 
الكذب» أو حصوله منهم اتفاقاً عادة. 
4 أن يكون مستند انتهائهم الإدراك الحسيّء بأن يكون آخر ما يئول إليه الطريق» ويتم عنده 
الإسناد ‏ أمر حسّي مدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة من الذوق» واللمس» والشمء والسمع» 
والبصر. 


بالمعنى؛ لذلك لم تتحد ألفاظهاء ولا أسلوبهاء ولا ترتيبها. 


فهل يكون الحديث متواتراً تواتراً لفيا أو معنويّاء إذا تعددت الرواية بألفاظ 'مترادفة» وأساليب. 


مختافة في التمام والنقص» والتقديم والتأخير في الواقعة الواحدة؛ حتى بلغت مبلغ التواتر؟ 
ومن ناحية أخرى فإذا تعدّدت الوفائع» واتفقت على معنى واحدء دلت عليه تارة بالتضمّن» وتارة 


نحل 
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8 جه لال بيع سايق بو عا جوع را 7 واد #الزه لول كه “ل بي ل كبو لوأف كا الذكا أو ص3 به ٠‏ لله هذا جح حرق يركة" الامو ولوك ا ون ا كذ 


بالالتزام؛ حنى بلغ القدر المشترك في ثلك الوقائع المتعددة مبلغ التواتر؛ فإنه -ميتئلٍ يكون متواتراً 
تواترأ معنويّء لا -خلاف في ذلك. 

وعلى ذلك فالتواتر ثلاثة أقسام: 

١‏ تواتر لفظي لا شاك فيه؛ كالقرآن الكريم. 

١‏ توائر معنوي لا. شك فيه؛ كما إذا تعدّدت الوقائع» .واشتركت جميعها في معنى تضمنيٌ» أو 
التزامي . ٍ 

أما إذا اتحدت الواقعة» وتعددت روايتها بألفاظ مختلفة» وأساليب متغايرة» وانّفقت في المعنى 
المطابقي؛ وبلغت في تتابعهاء وتعددها حدّ المتوائر - كان متواتراً تواتراً لفظيا . 

وعلى ذلك ينقسم المتواتر إلى قسمين: لفظي ومعنوي» وينقسم اللفظي إلى قسمين؛ كما ينقسم 
المعنوي إلى قسمين أيضاًء وعلى هذا فالمتواتر أربعة أقسام: 

١'-أن‏ يتواتر اللفظ والأسلوب في الواقعة الواحدة. 

؟- أن تتواتر الواقعة الواحدة بألفاظ مترادفة» وأساليب كثيرة متغايرة» متفقة على إفادة المعنى 
المطابقي للواقعة الواحدة. 

"ل أن يتوائر المعلى التضمّني في وقائع كثيرة. 

5- أن يتواثر المعنى الالتزامي في وقائع كثيرة. 

ولهذه الأقسام أمثلة كثيرة ذكرها المحدّئون في كتب الاصطلاح» فلتنظر من هناك. 

وفي حكم المتواتر: 5 1 
ذهب جمهور العلماء إلى أن المتواتر يفيد العلم ضرروة» بينما خالف في إفادته العلم مطلقاً ‏ 
السّمنيّة والبراهمة. 


1 وخالف في إفادته العلم الضروريّ الكعبي وأبو الحسين من المعتزلة» وإمام الحرمين من الشافعية» 


وقالوا: إنه يفيد الغلم نظراً. 

وذهب المرتضى من الرافضة» والآمدي من الشافعية إلى التوقف في إفادته العلم؛ هل هو نظري» 
أو ضروريٌ؟ 

وقال الغزالي: إنه من قبيل القضايا التي قياساتها معها؛ فليس أوليّاء وليس كسيًاً. 

واحتج الجمهور أنه ثابت بالضرورة» وإنكاره مكابرة» وتشكيك في أمر ضروري؟ فإنا نجد من 
أنفسئا العلم الضروري بالبلدان البعيدة» والأمم السالفة؟؛ كما نجد العلم بالمحسوسات» لا فرق بينها 
فيما يعود إلى الجزم» وما ذاك إلا بالإخبار قطعاً. | 

ولو كان نظريّاًء لافتقر إلى توسط المقدمتين في إثباته» واللازم باطل؛ لأنئا نعلم قطعأ علمنا 
بالمتوائرات من غير أن نفتقر إلى المقدمات» وتريبها؛ كما أنه لو كان نظريّا لساغ الخلاف فيه ككل 
النظريات؛ واللازم باطل؛ فثبت مما تقدم أن المتوائر يفيد العلمء وأن العلم به ضروري؛؟ كسائر 
الفبروريات . 

ينظر: البحر المحيط للزركشي 371/4 البرهان لإمام الحرمين 2515/١‏ الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي 2154/5 نهاية السول للأسنوي /54, منهاج العقول للبدخشي 2337/١‏ غاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 8 التحصيل من المحصول للأرموي ؟/ 248 المدخول للغزالي 
الالاء المستصفى له 2179/١‏ حاشية البناني ؟/15١»‏ الإبهاج لابن السيكي ؟/771؛ الآيات 
البينات لابن قاسم العبادي 507/7 حاشية العطار على جمع الجوامع ؟/147» المعتمد لأبي 2 
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أ 3 نجاو الها انبر د وا م هائه ال بشو امح ساق ل قا رت اده شرم افد عار ونوا ود ااي 


المُْبَد عَنْهُ أثراً مَسْسُوسأء أمّا لو أخبر أَمْلُ المَمْرِقٍ وَالمَمْرِبٍ عن حُدُوثٍ العَالّم''"؛ وَوَحْدَةٍ 
الإله لم يَمْصّل العِلْمْ بمجرد ذلك الخبر. 


ب الحسين 85/1» الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 0١‏ > تيسير التحرير لأمير بادشاه ؟/ 


؟لا كشف الأسرار للنسفي 7/ 4+ شرح التلويح على التوضيح لسنعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني ؟/ "ا شرح المنار لابن ملك 18 ميزان الأصول للسمرقندي 2777/1 تقريب الوصول 
لابن .جزي 4 ؛» إرشاد الفحول للشوكاني 45. 


)١(‏ اعلم رحمك الله أن حدوث العالم واعتقاده من ضرورات الدين» وركئه الركين؛ لأن حدوث 
العالم أصل الشرائع» وفاعدة الدين؛ إذ إثبات الخالق والآخرة وبعثة الرسل والأنبياء ‏ يتوقف على 
حدوث العالم؛ إذ لو لم يكن حادئاء بل قديماً ‏ لا يحتاج إلى وجود الخالق؛ وإذا لم يوجد 
الخالق ‏ لم يرسل الأنبياءء ولم تكن الآخرة؛ لأن الآخرة قائمة على قناء العالم. 
وقد اعتنى العلماء الأولون بمبحث حدوث العالم» فبرهئوا على حدوثه وخلقهء وكان هدفهم من 
ذلك هدفاً دينيًا بحتاً؛ إذ في إثبات ذلك بيان إعجاز الخالق في السنن والقوانين التي يسير عليها 
الخلق؟ .من حيث إن الله تعالى ‏ يعطي كل مخلوق طبيعته المقدرة له أو ماهيته الخاصة بهء ومن 
هنا كان خلقه للعالم لحكمة» ولم يخلقه عبثاً. 
وعلةٍ أخرى: وهي بيان تهافت كثير من الخلق في القول بقدم الخلق؛ وهم كثير» بل جمهور 
المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة على القول بقدم العالم» ولقد صدق عليهم إبليس ظنه؛ فاتبعوه 
إلا قليلاً من المؤمنين. 
ونحن - في هذه العجالة ‏ نحاول اقتفاء أثر السابقين» وتقديم البراهين على صحة ما ذهبوا إليه» 
وعكفوا عليه؛ من القول بحدوث العالم؛ والرد على من زل في هذا المبحث من الفلاسفة 
المتقدمين والمتأخرين. 
مَا الْعَالَم؟ 
العالم: اسم لما سوى الله تعالى - وصفاته من الموجودات؛ فالمعدوم ليس من العالم» وهو شامل 
السموات والأفلاك وما فيهاء ويطلق عليها اسم: العالم العلوي» وشامل لما انحط من السموات 
والسحاب والأرض» وما فيها من الهواء؛ وما على الأرض من نبات وحيوان وجماد» وما فيها من 
بحار وجبال وأنهار وغيرهاء ويطلق عليه اسم العالم السفلي وهو حادث؛ وفيه تفصيل . 


العالم لغة: 1 
عبارة عما يعلم به الشيء. 


قال الجوهري في الصحاح: العالم: الخلق. 
وقال ابن منظور: والعالم: الخلق كله. وقيل: هو ما احتواه بطن الفلك . 
وقال الزبيدي: والعالم: الخلق كله. 
وفي ترتيب القاموس : «والعالم: الخلق كله؛ أو ما حواه بطن الفلك». 

. وقال الزبيدي في تاج العروس: وهو في الأصل اسم لما يعلم به؟ كالخاتم لما يختم به؛ فالعالم آلة 
في الدلالة على موجده؛ ولهذا أحالنا عليه في معرفة وحدانيته؛؟ فقال: #أولم ينظروا في ملكوت 
السموات والأرض» وقال جعفر الصادق: العالم: عالمان: كبير؛ وهو الفلك بما فيه؛ وصغير؛ حت 
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2 وهو الإنسان؛ لأنه على هيئة العام الكبيرء وفيه كل ما فيه». ا ؤ 
قال البغدادي: 9... وزعم بعض أهل اللخة أن العالم: كل ما له علم وحس. وقال آخرون: إنه | ؤ 
مأخوذ من العَلّم الذي هو العلامة» وهذا أصح؛ لأن كل ما في العالم علامة؛ ودلالة على صائعه». إٍ 
والعالم اصطلاحاً: ا 
هو عبارة عن كل ما سوى الله من الموجوداث؛ لأنه يعلم به الله من حيث أسماؤه وصفاته. ومن ا ا 
أجمع التعريفات له ما حده به إمام الحرمين الجويني في «العقيدة النظامية»؛ حيث قال: «العالم: كل | 
موجود سوى الله تعالى ‏ وهو أجسام محدودة» متناهية المنقطعات». وأعراض قائمة بها؛ كألوانهاء ا 
وهيثاتهاء في تركيبهاء وسائر صفاتهاء وما شاهدنا منهاء واتصلت به حوانناء وما غاب منها عن ْ 
مدرك حواسناء متساوية في ثبوت حكم الجواز لهاء ولا شكل يعاين» أو يفرض مئاء» صغر أو كبن» 
أو قرب أو بعد» أو غاب أو شهد. إلا والعقل قاض بأن تلك الأجسام المشكلة: لا يستحيل فرض 
تشكلها على هيئة أخرى؛ وما سكن منها لم يحل العقل تحركه» وما تحرك منهاء لم يحل سكونه» 
وما صودف مرتفعاً إلى سُمك من الجوء ا 0 وما استدار على النطاق لم يبعد 
فرض تدواره؛ نائياً عن مجراه» وترتب الكواكب على أشكالها. . 
قال البغدادي في أصول الدين: 50 
إلى لتنا اللي «والعالم : أي: ما سوى الله - تعالى من الموجودات مما يعلم به الصائع» 
يقال: عالم الأجسام » وعالم الأعراض» وعالم النبات؛ وعالم الحيوان؛ فتخرج صفات الله تعالى؛ 
لأنها ليست غير الذات؛ كما أثها ليسث عينها؛. 
والعالم ‏ كما قسمه المتكلمون ‏ إما جواهرء وإما أعراض. قال البغدادي: «والعالم نوعان: جواهر 


وأعراض» , 
وينبغي هنا أن نوضح المقصود بالجوهر والعرض؛ على تفصيل: 
الجَؤْهَرٌ لغة: 


هو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به» ومن الشيء: ما وضعت عليه جَبَتُه. قاله الفيروزابادي. 
قال الزبيدي : «والجوهر: كل خب رع كييك 4 وهو فارسي معرب؛ كما صرح به 
الأكثرون. . . ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته. . 

قال الجرهري في الصحاح: «والجوهر معرب» 00 جوهرةا. 

وفي اللسان: قال ابن منظور: «والجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به» وجوهر كل شيء ما 
خلقت عليه جبلته؛. 

واصطلاحاً: 

قال البغدادي: «والجوهر كل ذي لون». 

قال الجرجاني: «الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان» كانث لا في موضوع» وهو منحصر في 
حخمسة : هيولي» وصورة» وجسمء ونفس» وعقل...1 

قال في شرح المواقف: الجوهر ممكن موجود. لا فى موضوع عند الفلاسفة» وحادث متميز 
بالذات عتد المتكلمين». 

وأما العرض لغة فهو: 

ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه. قاله الجوهري؛ وفي اللسان: والعرض: من أحداث الدهر 
من الموت والمرض» ونحو ذلك. قال الأصمعي: العرض؛ الأمر يعرض للرجل يبتلى به. 


ا 


إل 


وكوانو وا ووه فار فكو هد و 12 و1 ف وه وه وذ جاتهر كو ‏ أعاب 6 أ ما هر هد هد داه هد ها فد الول امكف 7 ع بدلا “هر اوه ا 


ؤ > قال الزبيدي: والعرض - بالتحريك -: ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه؛ كالهموم 
ْ والأشغال.... والعرض حطام الدنياء . . . والغنيمة»... اسم لما لا دوام له» وهو مقابل 
١‏ الجوهر. ..). 

1 واصطلاحاً : 

١‏ هو ما قام بغيره. قال البغدادي: «والأعراض هي الصفات القائمة بالجواهر من الحركة» والسكون» 
ا والظعم» والرائحة» والحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة». 

وقال الجرجاني: الغرض: ما يعرض في الجوهر مثل الألوان» والطعومء والذوق» واللمس» وغيره 
مما يستحيل بقاؤه بعد وجودها. 

ا وقال المرعشي في نشر الطوالع: «... وهو عند الأشاعرة موجود قائم بمتحيز». 

1( وقال سعد الدين التفتازاني في العقائد النسفية : 

«والعرض ما لا يقوم بذاته» بل بغيره؟ بأن يكون تابعاً له في التحيز» أو مختصًا به الختصاص 
١‏ الناعت بالمنعوث». 

وبعد أن ذكرنا المقصود بالجواهر والأعراض» وانقسام العالم إليهما ‏ نشرع في بيان مذاهب الئاس 
اا في حدوث العالم: قال المرعشي في نشر الطوالع: «اتفق المسلمون والنصارى واليهود والمجوس 
على أن الأجسام كلها محدثة» بذواتها وصفاتها. 

: قال البَرْدوِي في «أصول الدين»‎ ١ 

ْ قال عامة أهل القبلة؛ وعامة أهل الأديان: إن العالم محدث أحدثه الله تعالى ‏ لا من أصل . 
0 وقالت الدهرية الذين ينكرون الصانع ‏ جل جلاله -: (إن العالم قديم». 

1 1 وقد اختلف الفلاسفة في قدم العالم: فالذي استقر عليه رأى جماهيرهم المتقدمين والمتأخرين - 
1 القول بقدمه. 

١‏ قال الْبَزدَوِي : «وقال عامة الفلاسفة: إن الصانع قديم» والهيولي قديم أيضأء والهيولي عندهم أصل 
1 العالم وطيئته» منه خلق الله تعالى ‏ العالم . 

0 وقال بعض الفلاسفة: الصانع قديم» والاسطقسات قديمة أيضاً. 

3 وقال بعض الفلاسفة: الصانع قديم» والخلاء قديم؛ وهو المكان الذي خلق الله تعالى ‏ فيه 
العالم» . 

مذهب أهل السئة والجماعة: 

وأهل السنة والجماعة على أن العالم محدث أحدثه الله تعالى ‏ عن غير مادة؟ وأدلتهم في ذلك 
ا على تفصيل: 

وهى إما أدلة عقلية) أو نقلية: 

ا أولاً: الأدلة العقلية: 

0 وإنما قدمت الأدلة العقلية؛ لأن الفلاسفة يعتبرون بهاء ويُعَولُونَ عليها؛ فوجب أن نثبته من مادة 
1 أدلتهم . 

0 اعلم ‏ وفقك الله : أن الأدلة العقلية على حدوث العالم كثيرة جدًا؛ لأن الآفاق والأنفس مملوءة 
0 بدلائل حدوثه؛ فإن ادعئ أحد قدم العالم؛ فلا يدعي قدم نفسهء بل ادعى حدوثه بحدوث زماني 
ا بالضرورة؛ لأنه تولد من أبويه بعد ما لم يكن في سنة كذاء مع أن ذلك المدعي جزء من أجزاء 
العالم» وما يكون جزؤه حادثا يكون كله حادثا. 


1 


فأقاة ا قادعد و قد وعد واف دهع قاقد قد وا هد ودود و أقاعاه قالع قاع قا درا عار عاع يع ععاقوا د عن .د وا ود م هام 


الأسخير على 5 تتصيل . 
دليل حدوث الأعراض: 


أما حدوث الأعراضص؛ فلأن بعضها حادث بالمشاهدة؛ كالحركة بعد السكون» والسكون بعد الحركة 
مثلاً في 'بععض الأجرام » وبعضهاء وهو ما لم تشاهد سعلدواثه ؟ كسكون بعض الأجسام الثابتة حادثة 
بالدليل» وهو أنه يجوز طرآن العدم عليه بوجود ضده؛ لأن الأجرام كلها متساوية؛ فيجوز على كل 
منهما ما يجوز على الآخرء وكل ما يجوز عليه العدم يكون قديماً؛ ولأن القديم إذا كان واجباً لذاته 
لم يجز أن يكون صادراً بالاختيار؛ للزوم الحدوث له حينئل؛ فتعين أن يكون صادراً بطريق التعليل 


من واجب لذاته» فيلزم استمرار وجوده ما دامث علته موجودة؛ فلا يجوز عليه العدم . 


دليل حدوث الجواهر: 


وأما حدوث الجراهر؛ فلأنها ملازمة للأعراض الحادثة؛ لأن من الأعراض الحركة والسكون» فلو 
كانت غير ملازمة لأحدهما ‏ لارتفعت الحركة والسكون» وهما ضدان مساويان للنقيضين؛ فارتفاع 


النقيضين أو ما ساواهما باطل . 


وملازم الحادث حادث؛ لأثه لو لم يكن حادثا للرم: إما قدم الحادث الملازم لهء وإما انفكاك 


التلازم بينهماء وهما باطلان» فالجواهر حادثة. 


قال البَزْدَوِيُ في أصول الدين : لثم الدليل على حدوكث جميع العالم: أنا تشاهد. حدوث بعضهاء 
فإن الثمار كلها تحدث »)» وكذلك الحيوانات» وكذا النبات » وكذا الألوان» هذه الأشياء تمحداث ؟ فإذا. 
كان بعضها يحدث يعلم به حدوث ما سواها؛ إذ كلها أجسام وأعراض وجواهر؛ فإن الشيء دال ٠‏ 


على شكله. فإن بعض الئبات إذا رأيناه يفسد - قضينا في شكله بالفساد؛ ولأن الأجسام 00 
الأعراض؛ فإنها لا تخلو عن الافتراق» والاجتماع والسكون» والحركة» والثقل» والخفة.. 


قال: فلو كانت الأعراض قديمة ‏ لما تصور بطلانها؛ لأن القديم واجب الوجود؛ 0 عليه 
البطلان» والعدم؛ لأنه لو جاز عدمه في المستقبل من الزمان ‏ جاز عدمه في الماضي من الزمان؛ 
فلا يتصور العدم هذا؛ كما يجب أن الاثنين إذا ضم إلى واحد يكون ثلاثة» وإذا كان هذا واجباً لا 


يتصور أن يوجد زمان يضم الاثنان إلى الواحد. ولا يكون ثلاثة» فدل أن الأعراض حادلثة». 


قال الرازي في «المطالب العالية؛: الحجة الأولى: وهي الحجة القديمة للمتكلمين أن قالوا: الجسم 


لا يخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث؛ فالجسم حادث». ٠‏ 


والحجة الثانية: أن نقول: الأجسام قابلة للحوادث؛ وكل ما كان 00 0 لا يخلو عن 


الحوادث؛ وكل ما لا يخلو عن الحوادث». فهو حادث؛ ينتج أن الأجسام حادثة. 
وقد ساق حججاً كثيرة فلتطالع هناك لمن شاء التفصيل. 


ولأبي محمد بن حزم براهين كثيرة ة في إثبات العالم ضمنها كتابه «الفصل ف في الملل والأهواء 


والنحل»). 
ثانياً: الأدلة النشلية : 
ومنها قوله تعالى : الله ِقُ ل تو » 


ومن السنة: ما أخرجه البخاري في صحيحه» عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: م 


1١ 1/ 


ولو كان العالم قديماً ‏ كان باقياً على حاله؛ فلا وجود للآخرة» وذلك كله باطل» فقدم العالم 
باطل » فثبت حدوثه؟ ولأن اقل يم لا يكون محلا للحوادث مع أن العالم محل للحوادث بداهق.» 
فالعالم بجميع أجزائه حادث ؟ ب العالم إما أعيان: وإما أعراض » وكل منهما حادث» ودليل ذلك 


ا رفوه كه “اديج يهن هد ويه 18 يها ع ره ها ١‏ أي ياو مت ودع ف عن أي عا هج _ هليف لور بوذ ون لما وم الى 3 


: «دخلت على النبي وي وَعَقَلْتُ ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم» فقال: اقبلُوا البُشْرى يا بني 
ا تميم. قالوا: قد بَشْرْئَئَا فأعطنا (مرتين)» ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلُوا البشرى يا 
ا أهل اليمن إن لم يقبل بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. 
1 قال: كان الله ولمْ يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماع وكتب في الذكر كل شيء» وخلق 
١‏ السماوات والأرض» فنادى مناد؛ ذهبت ناقتك يا ابن الحصين» فانطلقتُ فإذا هي يقطع دُوئها 
ا 
٠‏ 
| 


السرابٌء فواللِ لوددت أني كنت تركتها». 

والدليل على خلق الله السموات والأرض» وما بينهما لا يعد ولا يحصى من الآيات والأحاديث» 
وقد اعترض بعض المفكرين القدماء والمحدثين على أن بحث المتكلمين في العالم؛ لبيان حدوثه» 
وخلقه ‏ بحث لا يرجع إلى القرآن الكريم؟ معتمدين أن لفظ «القدم» أو «الحدوث») هو نفسه ورود 
إلى مصدر فلسفي أجنبي. وهذا غير صحيح. 

فقد كانت أول الحقائق التي ذكرها القرآن الكريم؛ أن العالم حادث مخلوق من لا شيء» وإذا كان 
١‏ العالم محدثاً. فلا بد له من خالق» وهو الله تعالى ‏ -خلق كل شيء» فهو المصور والمبدع. 

ا ولقد أشار القرآن الكريم إلى قدرته ‏ تعالى ‏ المطلقة على الخلق» وأنه ‏ تعالى ‏ خلقى الخلق 
١‏ بعلمه؛ وصورهم» ورزقهم» ولم يكن معه معين ولا نصير: 

ا ومن ذلك: قوله تعالى: «ابريع التمنوت والاض». 

١‏ وقوله تعالى : طهر ألزِى يبود في الأعار كِنَنَ جك 58 إله إلا هر اليد لفكبط». 

1 وقوله تعالى: لبَِحٌ ألسَمَوْتٍ وَالاْضٍ أن يكن لإ ول وَل تك ل مرب وق ف نر وَثرٌ يكل 
ا وقوله تعالى : ليلا لذأ دنا بضت لله لك حل ون حي مر لل برفكم ين التمل الذي ل إله 
ا لامر كن تكب ». 

ا شبهات وردود: 

ولا يسلم الأمر لأهل السنة والجماعة بقولهم بإثبات حدوث العالم؛ فقد أبى الله تعالى ‏ إلا أن 
يجعل للباطل نصيباً يقوم عليه أهله؛ وذلك لحكمة يعلمها الله تعالى» ولعل منها بيان معرفة الحق 
من الباطل» والتمييز بين الفريقين؛ ليحبى من حيّ عن بينة» ويهلك من هلك عن بيئة. 

ولكن أدلة القائلين بقدم العالم - على كثرتهم ‏ أدلة واهية لا تقوى على الرد والتفنيد. قال الغزالي 
في «التهافت»: ١‏ 

«لو ذهبت أصف ما نقل عنهم في معرض الأدلة» وما ذكرٌ في الاعتراض عليه لسودث في هذه 
المسألة أوراقاً. ولكن لا خبر في التطويل؛ فلنحذف من أدلتهم ما يجري مجرى التحكمء أو التخيل 
الضعيف الذي يهون على كل ناظر حَله؛. 

ثم ساق أقوى أدلتهم» ثم عرج عليها تفنيداً ورداء والمقام لبس مقام بسطء وتفصيله في تهافت 
الفلاسفة . 

ونذكر هنا بعض الشبه التي ذكرها «البَزْدَوِيٌُ» في أصول الدين» ورده عليهاء يقول: «إنهم يقولون: 
إنا نقول بقدم الهيولي لا غير» لا بقدم كل العالم» والهيولي شيء واحد لا يتصور افتراقه» ولا 
١‏ اجتماعه» وليس بقابل بعض ماء وليس بجسم » ولا جوهر؛ ولا عرض».. 

/ فنقول: 

لا بد من أن يكون الهيولي جسماً أو جوهراً أو عرضاً؛ لأنه من جملة العالم» والعالم هذه الثلائق» ‏ 


١.8 


مل اع 


أَلثّاني : كَوْنُ الْمُخْبرِينَ بحَالَةِ يَمتَيِمُ أنقَاقْهُمْ عَلَى الْكَذِبِء وَيَلْكَ الْحَالة الْمَانِعَةُ عَنْ 


لوط لكر عَنْهُ مَحْسُوساً يَتَضْمّنُ اشْيِرَاطَ كونه مَعْلُوماً لِلْمُسْبن» وشَرَط الإمَامُ أن 

ا وهو َعَم من مَحْسُوسٍِ؛ ل 
الأَوَليّات؛ فإن كُلُ وَاجِدٍ يَعْلَمُ ذلك بِمَجَر مُجَرٌدِ العَفْلٍ؛ فلا حَاجَة فيه فيه إلى الخُبَرِء» وقد حَاقُظ على 
عَكْيو فأبطل طرده. ‏ . 

قال الإِمَامُ: وَالقَرْقُ بين حَُصُوكٍ الِلّم عن ذلك؛ وعدم حُصُولِهِ أن الأَخبَارٍ عن المُسْتّند إلى 
النْظر - ليس مما يُحَاوِلُ المَرْءُ فيه تَعْلِيلاً» وكزقاء أو دليلاً؛ بل المَرْجعٌ فيه | إلى العَادَةِ؟ فإنا رََيْنَا 
العَادَةٍ مُسْتَوِرَة/ 1ب في النفي والإِثْبَاتِ. 

وقال العَزّاليٌ: وَلَعلٌ النّرِقٌ أن المُخْيِرَ عن حُدُوثِ العَالّمٍ قد يُخْبِرُ عن اعْتِقَادِو ولا قَرِيكة 
َميْرُهُ عن العِلّم؛ ويمكن القَرْقُ بأنهم | إذا اخيزرا عن تختوس» فقد َوَاردُوا على سخب وَاحلٍ 
بعيئه؛ » وإذا أخبروا عن نَظَرِ فكُلُ وَاحِدٍ منهم إنما يُخْرُ عن نظ تيو فلم ب؟ يتّحِلٍ المُْبْد عنه . 


لاعاو ‏ ا وورع 


قوله: «اللأئي كون المُخيرينَ بحالة تذكع ااه م على الكَذِب» وتلك الحَالةُ المَائِعَة من 
إِنْكَانٍ الكذب قد تَكُونُ ببلوغ المُخرِينَ في الكثرة إلى حَيْتُ لا يمكن انْنَاقهُمْ على الكَذِبٍ» » وقد 


2 وإذا كان واحداأً من هذه الثلاثة ‏ يكون حادثاً؛ كسائر الأجسام والجواهر والأعراض؛ ولأنه لا يخلو 
عرض إما أن كان يخلو عن الاجتماع والافتراق» وهو الخفة والثقل والحركة والسكون. 
ثم نقول: لم كان الهبولي أولى بالقدم من سائر العالم من الأجسام والأعراض والجوهر؟ 
فإن قالوا: إنما وجب القول بقدمه؛ م 00 كل شيء يخلق من شيء 
آخرء لما لم نشاهد خلق شيء من غير شيء - قضيئا على العالم أ نه لم يخلق من غير شيء: بل 
خلق من شيء؛ فاضطررنا إلى القول بالهيولي؛ فتكون الأشياء مخلوقة منه؛ والهبولي عند الفلاسفة 
للعالم كالقطن للثوب. 
فنقول: إن خلق الشيء 000 الشيء» وهو تبديل الأوصاف؛ بأن يجعل المفترق 
مجتمعاً والمجتمع مفترقاًء والنار كُرْسِيَاء والشّعر لِيَدأء أو إخراج الشيء من الشيء أو إيجاد الشيء 
من الشيى» احير سيل فى الفيزلي؟ لأن تغيير الشيء الوخد مستحيل؛ ولأن التغيبر إلى أن 
يصير الواحد أشياء ‏ مستحيل» وكذلك إخراج الشيء منه مستحيل» واد لدي من الشيء 
مستجيل نقول: : أن خلق الشيء من الشيء إيجاد ذلك الشيء حقيقة)». 
فإن قالوا: العالم متثاه أو غير متناف فنقول: العالم مخلوق» وكل فخلوق متناه؟ فالعالم يكون 
متناهياً لا محالة . 
فإن قالوا: لما كان العالم متناهياً» ففي أي موضع هر؟ فإن الجسم يحتاج إلى مكان» والعالم 
أجسام. فنقول: العالم أجسام في غير مكان؛ لأن المكان من جملة العالم» فإن المكاث: إما أن 
يكون هواء أو جسماً لطيفاً غير الهواء أو كثيفاً. والهواء من جملة العالم» وهو جسم لطيف؛ وكذا 
سائر الأجسام اللطيفة. . 
ينظر: أصول الدين 3200 4» تهافت الفلاسفة ص 20050 نشر الطوالع 
ص »١70 :٠١١‏ العقائد النسفية ص .١580‏ 


اال 


إِمْكَانِ الْكَذِبِ قَذُ تَكونُ 0 الْمُخْبرِينَ في كَثْرَتِهِم إأى حَيْتُ حَيْثُ يَمْتَبِعْ م اتْعَاقُهْ قُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ؛ 
وَقَذْ َكُونُ بول سَائِرِ القَرَائِنٍ 


وَهَذَّانٍ الشَّرْطانٍ كَافِيَانِ فِي كَوْنٍ الْحْبَرِ الْمُتوَاتِر مُفِيداً لِلْعِلْم» إِذَا كَانَ الْمُخْبِرُونَ 
تَكُونُ بِحُصُولٍ سَائِرٍ القَرَائْنِء » وهذان شَرْطَانٍ كَافيَانٍ في كُوْنٍ اير المتواتر يفيد العِلْمّ). 

قلت: املف النَاسُ في شُرُوطٍ بر التوَائر وقد اعتبروا شُرُوطاً منها ما يَصِخُ» ومنها ما لا 
يَصِحٌ: فأما ما يَصِحُ: فمنها ما يَعُودُ إلى المخبرين» وهو ما ذَكرَهُ من الشّرْطَيْنِ. 

ومنها ما يَعُودُ إلى السَّامِعِينَ» وهو ألا يكون مُوجبٌ النَوَائرٍ مَعْلُوماً بالضرورة للسّايِع؛ فإنه 
إذا كَانَ حَاصِلاً امْئَئمٌ إكَانَةُ الخَبّر له»» وشَّرَط المُرْئضى من الشّيعَةٍ ألا يَكُونْ مُعْتَقِداً نقِيضِهِ عن 
شُبْهَة أ تَقْلِيِه» وإنما شرط ذلك؛ لِرَعْمِهِ تَوَائْر النَصٌّ على إِمَامَةٍ عَلِىَ - كرم الله وجهه ‏ وإن 
كان لا يد الم عند حُصْويهم؛ لاعتقادهم نقيض ذلك . 

قوله: «هذًا إِذَا كَانَ المُخْبرُونَ يخبرون عن مُسَامَدَةْ وأما إن أَخْبَدُوا أن تَوْماً أَخْبَرُوهُمْ بأن 
الأمرَ كذلك» وَجَبٌ اعَتِبَارٌ الشُرْطَينٍ الكاكوديين وي علق الزانطي: 

يعني : أنهي اعبار في الأولى» وكذلك الكَالِئَةٌء والرّابِعَةُ إلى أن 
يَصِلٌ إلا ككل القرآنٍ الكريم إلا 

وأما الصُّرُوطٌ القَّاسِدَةُ: فقد شَرَطك و ألأ يرهم بَلذء ولا يحصرهم عَدَّدٌه وهو باطل؛ 

ن أهل ججامِع «بغداد؟ مَك لو َخبَرُوا عن سْنُوطٍ مُؤَذّنٍ عن المَكارّة يوم الجْمُعَةٍء لأفاد العِلْمَ. 

ومنهم .من شَرَط ألا يكونوا من أَهْلٍ بَلْدِ وَاحِدٍ حِدٍ ولا من أب وَاجِدٍ» وهو بَاطِلُ ؛ فإن أَهْلّ 
«قسطنطينية»(" لو أَخْرُوا بِمَوْتٍ ملك لأقاد العِلْم. 

وشرط 00 أن يكونوا نحت ذِلَةِ وصَعَارِ؛ ليحاولوا بذلك القدْحَ فيما ُنْقُلهُ من مُْجِرَاتٍ 
الرسول كل وألْمُوا ألأ يَخْصلَ لهم عِلْمّ بنقل شَرِيعَتِهِمْ قبل ذَلْتِهِمْء» ولو شرط عكسه. لَكَانَ 
أَقْرْبَ ؛ لانبللابية من الحلت 
وشرط الإِمَامِيّةٌ ويُعْرَّى إلى ابن الراوندي”" اشْيِمَالَهُمْ على الإمّام المَعْضُوم» وقد سَبَقَ 


)1١(‏ ويقال: قسطنطينة» بإسقاط ياء النسبة» كان اسمها بزنطية فنزلها قسطئطين الأكبر» وبنى عليها 
سورأء وسمّاها باسمه؛ وصارت دار مُلْكِ الروم إلى الآنء واسمها اصطتبول. ينظر؛: مراصد 
الاطلاع / .1١917‏ 

(؟) هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق البغدادي المعروف بالراوندي ( 7١6‏ 198ه) كان 
عالماأ متكلماً» وصف بالإلحاد والكفر والزندقة. له من الكتب المصنفة نحو من ماثة وأربعة عشر 
كتاباً» منها: فضيحة المعتزلة» والتاج والزمرد وقضيب الذهب. 
تنظر ترجمته في وفيات الأعيان 7/١‏ ومروج الذهب 71//7 والمنتظم 44/5» والنجوم 
الزاهرة /0/ا١»‏ ومرآة الجنان 7/ 144». ولسان الميزان ١/79"ا»‏ وشذرات الذهب ؟/ و"اات 
راجم معجم المؤلفين ؟/١70,.‏ 
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يُخْبرُونَ عن الْمُشَامَدَ . كَأمًا إِنْ أَخْبَُوا أَنّ ؤم أَخْبَرْرهُمْ بأَنْ الأثرَ كَذْلِكَ ‏ وَجَبَ أَْتبَار 
الشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ في يِلْكَ الْوَاسِطَةٍ. 

لبك الكاني : 7 في أنَّ الْكَبْرَ الْمُتَوَاتَرَ يُفِيدُ الأ ؛ وَتَمْرِيرُهُ: كنا شين أذ بي 
الدُنبًا بَلْدَةٌ يُقَالُ لَهَا: «الصَينُ) ‏ و وجل جَذْنًا نُمُوسًّا سَاكِئَةٌ في وُجُودٍ هله الْبْلْدَق وماد سَهِعْنًا أَنهُ 
كَانَ فِي الدُنيًا إِنْسَانُ يُقَالُ لَهُ: «مُوسَئن) وَاعِيسَن) ‏ وَجَذْنَا نُقُوسَنَا سَاكئةٌ؛ وَذْلِكَ بدن عل 
أن الْحْبَرَ الْمْتَوَائرَ يُنِيدُ الْعِلْمَ . 
يُطَلاتة, 0 ألا يخَصّلّ العِلْمَ بقول ذُعَاتْو وَرُسْلق 0 بلدة/ 457 ليس هو منها. 

يُشْتَرَطُ فيهم العَدَالَةُ ولا الإسلامُ؛ لحُصُولٍ الجلم بدون الجميع: 
2 «البَّحثٌ الاني: في أن الحَبَرَ المُوَاِر يفيد العِلْم؛ وتقريره: أنا لما سَمِعْنَا أن في 


000 


الدنْيا بَنْدَةٌ يقال لها: «الصّيمع() وَجَدْنَا نُمُوسَّئَا سَاكِئَةَ في وُجُودٍ هذه البَلْدَوه ولما سَمِعْئًا أن في 
الدنيا إِنْسَاناً يقال له: «موسى» و«عيسى» وَجَذْنا نُفُوسَنَا سَاكتَةٌ» وذلك يَدُلُ على أن الحْبَرٌ المعَوَائِرَ 
يفيد العِلَمَ): 

وقد أَشارٌ بهذين المكَاليْنِ إلى أنه بُفِيدُ العِلْمّ؛ سواء كان في رَمَانِتَاه أو في المَاضِي . 

وقد أنكرت قاس الايد البَرَاجِمَةٍ تعرف ب «السُمَنِية ِثَادَنهُ العلّمَ عن الماضي؟ تَوَسْلاً 
إلى القّدْح في التبوّاتٍ؛ فإنه من م ماقا ومنهم من مَنَعٌ إَادنهُ لِلْعِلْم مُطَلْقاًك حشية خشية المُنَاقْضَة. 

ولنا: الاج د لي العِلَم الصُرُورِيٌ بوجود البلآدٍ النائبة» والأمم السَّالِفُةَ بمسجرد 
الإحبار كما نجد الِلُمٌ بالأمُور لاق يه يُعَارضَكًا فيه شك ولا شُبْهَةُ؛ وجميع 
ما يُورِدُونَهُ تَشْكِيكُ في الضروريات» لا ي يستحق الجَوّابَ لولا الكَنرّلُ » وقد تَمَسّكُوا بأمور: 

الأول: قالوا: التَّمَاوْتُ حَاصِلٌ بين مُوجبٍ هذه الإخبارّاتِ» وبين قولنا: الواحد نضفٌ 
الاثنين» والتفاوت دليل 8 اليلم؛ إذ لا تَقَاوْتَ في العُلُوم . 

الغاني: : أن حْبَرَ كُل وَاجِدٍ يَتَطَرّقُ إليه الكَذِبُ. والخطأء والنسيان» » والإجماع لا ينفيه ؛ 
لأنه مَانِع منه في الاثنين» والثلاثة» والأربعة»» وَالعَقُلُ لا يمْتَدِي لتعيين عَدَّد؛ فُوَجَبٌ أن يبقى 
الجواز. 

قالوا: وَهُذًا كَقَوْلِكُمْ في إِنِطَّالٍ حَرَادوتَ لا أَوْلَ لها: إنه لما كَانَ لكل حادث بذاته. كان 
للمجموع بذاته. 

الثَالِتُ: قالوا: لو أَقَادَ العلْمَ. لأفاد حَبَرُ اليَُودٍ العِلْمَ ببقاء شَرِيعَةٍ موسى عليه السلام» وهو 
عدد كثير» وكذلك حبر النُصَارَى بِصَلْبٍ المسيح» عليه السلام. 


)1١(‏ بالكسيره وآخره لون: بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب» وشماليتها الترك» وهي مشهورة. 
ينظر: مراصد الاطلاع 611/5. 


16١ 


الْبَحْتٌ الثَالِتُ: 


قَالَ لحت 0 الْحَاصِلُ عَقِيبَ سَمَاع الْخَبْرِ الْمتَوَائرٍ نطَرِيٌ . 


00 

وعن الئَانِي: أَنّا لا نُْكرُ تَطَرْقَ الجَوَاز العَقْلِيُ وإنما الاعْتمَادُ في حُصُولٍ العم به على 
العَادَوْء وللقرائن فيه مَدْخَلٌ عظيمة ولذلك يَخْتَنت بيلف المُحْبِرِينٌ ؛ والمخبر عنه. 

وعن الثالث: أنا لا نُسَلُمُ تحقق فق شَرَائِط لكَائُر في أَحْبَارٍ البَهُودِ؛ فإن من شَرَالٍِ أسهوّاء 
الطرفين والوّاسِطَةَ » والكثرة في الَيَهُودٍ تحر عن قَلدِ» فإن بختنصر لم يْبْقِ من رمم من تَقُومُ 
لشي بنقلهم . 

وقبل: إن ابْنَ الرُاوندِيَ لَقَْهُمْ ذلك» ولا يعرف من غير جقته, ٠‏ 

وأما حَبَرُ الُصَارَى فَالمُتْمُقُ عليه صَلْبُ شخْصٍ على شَبَهِ المَسِيح» وهو خَُرْقُ عَادْق » 
والكلام في إِقَادةٍ التوَار العلَمّ مَْيِيٌ على اسْتَفْرَارٍ العَادَةِ. / 5/ب 

قوله: «البَحْتٌ الثالث: قال الكَخرِي : الم الحَاصِلُ عَقِيبَ ب سَمَاعٍ احبر المتواتر - نظرِي؛ 
وقال البَاقُون : ضُرُوَرِيٌ وهو المُحْتَارُ؛ لآن هذا اليل يَعْصّلُ للعؤامً والأطمالٍ» مع أن الدُليل 
الذي يَْكُرُولهُ في كَوْنٍ الغُوَاثُرٍ يفيد العِلْمّ ‏ دقيق» على ما ينا في كاب ار وبَيّئَا أن 
العلْمَ الظَاهِرَ الحاصل لكل أَحَدٍ على طَرِيقٍ الكَمَاءِ - مُسَال1: 

اعلم أن القَوْلَ بأن هذا العِلْمَ نُظَرِي مَكْسُوبٌ بالاستدلال يُعْرّى إلى الكغبِي» وأبي الحُسَيْنٍ 
وأبي بكر بن الدّقَاقِء» واعتذر له الإمام(ا2»» وللغزالي صَعُْرٌ إليه في بعض كُتُبِه » وتوقف فيه 
المُرْتَضِى من الشَّيعَق» والآمدي . 

وقال الجمهور: إنه صَرُورِيٌ . 
واحتجوا بما أَشَارٌ إليه» وهو أن العِلْمَ النْظْرِي يتوق نْفُ على أَُمْلِيَ وحصول العلم به بدون 
أ من الب والْنْيَانٍ ‏ ملِيلٌ على أنه ليس بطري . اك 
النظري بِالصُرُورِيٌ ؛ لشرب مُقَدْمَانِهِ من الضورة» اتن يَشْتَرِكُ فيه الأككَرُ ويظن 
أنه ضَرُررِيٌ ؛ وليس كذلك» كلكا بأن الوَاجدٌ نضِفٌ الاثنين 

وأيتٍ عنه بأن حَصّولَ العلم بِأَمْرٍ مع عَدَمِ ُو به. مُحَالُء ٠‏ وفيه مغالطة؛ فإن للدم 
في صفته . 

واحتج الكَعْبيٌ بأنه لو كان ضَرُورِيّاء لعلم كونه ضَرُورِيًا. 

وأجاب القاضي وغيره عنه بأ لا يرَمْ من الوم بالشيم؟ َوُورَة أن تعلم مي بالغرورة . 

وضعف الجواب بأن العِلْم المُتَعَلّق بالهلم بالشيء» إما أن يكُونَ نَفْسَ ذلك العم المُتَعَلق 


)1١(‏ ينظر: المعتمد 7/ 2077 المحصول 258/١7/57‏ المستصفى 280/١‏ التبصرة 197 شرح العضد 
؟/ 25 العدة ؟/ الا البرهان /١‏ 201/4 تيسير التحرير / 97". 
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وَقَالَ البَاقون: إِنّهُ ضَرُورِيُ؛ وَهُوَ الْمُخْمَارُ؛ٍ لأَنّ هذًا العلم يَحْصلُ لِلعَوَامٌ وَالأَطْمالِ 
مَعَ أن الدُلِيلَ الِْي يُْكَرُ في كَوْنٍ الْحَبّرِ الْمَُوَاِر مفيدا هلم - ليل دقِيقٌ على ما َبَنَاءُ في 
5 المَخْصُول» ذوييكا: ؟ أن الم الاجر الْسَاصِلٌَ لكل أحَدٍ بالطريق الكَهِئ معال. 


لبخت الرّابعُ : أنه لئس لِلبّوَائرٍ عَدَدُ يُسْتَدَلُ بحْصُولِه عَلَى حُصُولٍ الهلم به؛ فإِن كُلّ 
بذلك الشَّيْوء أو غيره: فإن كان غَيْرَهُ لَرِمَ التسلسل»» وإن كان إِيّاهُء فلا يُتَصَوٌرُ أن يكون العِلْمُ 
00 نظريًا معاً. 
حتج له العَزَالِيُ بما حاصله أن الصُرُورِيٌ هو الذي يكفي في إِذرَاكٍ ؛ نَصَوّر طرفي القضبة 
من غير 0 والنظري عكسه. » إِذْرَاكُ أنهم صَادُِونَ لا يَكْفِي فيه تَصَوْرُ مُجَرْهِ الْخَبّرِ» بل لا 
بد من النْظْرِ في أخوالٍ المُخْبِرِينُ بأنهم لا دَاعِيَ لهم إلى الكذِب» وأحوال المخبر عنه»؛ وهله 
المُنَدْمَاتُ نُظْرِيَةٌ ) والموقوف على النْظَرِيٌّ نَظْرِيٌّ فنقول: : هؤلاء لا دَاعِيَ لهم إلى الكَذِبِ» 
وكل من لا ذَاعِيَ له إلى الكَذِبٍ صَادِقٌ . 
وأنيث عبان مخز نم الثليل لا يتف في خثر ما دكرامن الشووريات» ولا يدكر أنه لا 


بد في حُصُولِهِ من تَأْمْلٍ في حال المُخْبِرِينَ والمخبر عنه» لكن ذلك ليس باشذلال بأَؤْسَاطٍ 


ومقدمات» وإنما هو طن لتحقق الأسْبَابِ العادية؛ فإن الضُرُورِيٌ يَنْقَسِمُ إلى ما لا يَنْوَمْفُ على 
سبب ؟ كالأَرٌلياتِ» ومئها: ما يَتَوَْفُ على سبب؛ كالجسيّات والتجريبيات وغيرهاء » فإن روي 


الهلألٍ الخفى لاَبْدٌ في الهِلّم به من مَْرئَةٍ الجهة؛ وتحديق ألبْصَرٍ نحو/ /ا4أ المرئي وترديده في 


الجهة, وذلك لا يخرجه عن كونه ضَُرُورِياء وكذلك العلم بحَجْلٍ الخجلي» وَوَجَلِ الوّجلٍ» ) 
وهذا مَنْمَاً الترَدهٍ في هذه المسألة. والله أعلم. 

قوله: «البَثُ الرَابع : المُخْتَارُ عندنا: أنه ليس لِلتْوَائر عَدَدُ يستدل به على حُصُولٍ العلم» 
وإن كان عَدَداً لفرض في القُوَةٍ والضّعْفٍ» » بل متى علمنا حُصُولَ الِلّم به عَلِمْئَا أن الأَحَوال 
المُوجِبَةٌ للعلم كَانْتْ حَاصِلَةٌ على سبيل النّمَامٍ والكَمَالٍ: 

اختلف العُلّمَاءُ في أقل عَدَدٍ الَوَاثُرِ!"2: فقيل: خمسة؛ لأن الأزبعة بي تقبل الي . 

قال القاضي: الع أن قَوْلَ الأزبعة لا يفيد الجِلمَ أَضصْلاً؛ إذ لو أَقَاكٌ لَكَانَ قول كُلّ أربعة 
صَاوِقاً؛ لاسْيَوَاءِ حكم الوثْلَيْنِ»» ولو كان كذلك. لَمَا وَجْبَ تَرْكِيَةٌ شهود الزُنَاء وأتوئْفٌ في قول 
الخمسة . 

ش وأورد عليه : ازدالا مشكن إتركية في الشمينةة فإن ما قرره في أن الأَرْبَعَةٌ لا تكون عَدَّدَ 

التواتر - مُطْرِدٌ فيهاء فإن القاضي قد يَسَْظْهِرٌ بخامس وسادس» ويفتقر إلى التَرْكي: : وإنما أبهم 
عليه؛ لأنه لا يشترط فيه القرائن» وإلا فقد يفيد مع الْانْضِمَام. 


لق ينظر: الإحكام ان المستصفى 6 والبرهان رمف النلبصرة 006 تيسير التحرير ”/ 
نكر فوائح الرحموت ؟/1848. 
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عَدَدِ يُفْرَض في القُوٌةِ وَالضَعْفٍ ليام الشزرر اد ٠‏ إِنْ حَصَلَ ذُلِكَ الْعَدَدُ بنقْضصَانٍ 
وَاجِدٍ أو أي يُسَاوِيهِ فى الْقُوّةِ وَالضُّعْفِء كُمَتَن عَلِمْئَا حُصُولٌ الهلم» » عَلِمْئَا: أَنَّ الأَخْرّال 
الْمُوجِبَةَ لِلْعِلم كَانْتْ حَاصِلَةَ عَلَى سَبِبل الثّمَام وَالْكَمَالٍ. 


لبخت الْخَامِسُ: مَتَى سَوِعْا الْخَبَرَ عَلَى الْحَدّ الّْذِي يَسْمَعْهُ غَيْرْئَاء وَلْمْ يَخْصْلٍ 
الْعِلمْ ‏ عَلِمَْا طعا أنه غَيرُمُموَاتِر. 

وقبل: أقله اثنا عشر؛ لقوله تعالى : طوَبَعَقًَا مِنْهُمٌ أثْقّ عَكَرَ كَتِيِمًاً ‏ [المائدة ؟١1].‏ 

وقال أبو الهُذَيْلٍ : أقله عشرون؛؟ لقوله تَعَالَى: ا عِنْرُود ميرد يَيْلبوا يكين * 
[الأنفال 58] 

وقيل: أربعون؛ لقوله تعالى: ليما أليِّنُ حَسْبْكَ أَمَهُ ومن آتََكَ ين الْمُزييرت؟ [الأنفال 514]» 
وكانوا أربعين. 

وقيل: سبعون؛ لقوله تعالى: «#واغتار مومئ هَوْمَمٌ سبعِين رجلا لوكين * [الأعراف 21116 
وإنما اختارهم ليخبروا قَْمَهُمْ . 

وقيل : ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل «بَذْرٍ)؛ إذ بهم اسْتَفَرٌ الدين. 

وقيل: عدد بيعة الرّضوانِ»ء وكانوا ألفاً 0 ولا يخفى سقوط هذه التحكمات» 
ويكفي في ذلك عَدَمْ تعلقها بالمقصود» ومعارضة بعضها بعضاً. 

قال الإمام: ولسنا نْجِدُ حَدًا في القَلِيلٍ والكثير؛ كما ورد تَحَدِيدُ الشهود؛» فإن دام ذو 
تُخصيلٍ في ذلك ضَبْطأ» فليفرض خبر واحد عن مَحْسُوٍِ وخبر اثنين» ثم كذلك يرِيدُ صَاعداً» 
وهو في ذلك يعلم ما يَِيدُ إلى أن 8 يَنْنَفِيَ الرِيْبٌء ويخصل سل العم الضُرُورِيّ؛ فذلك عَدَدُ الْوَائر. 

قال: فإن اتّمَىَ قَ مِثْل هذا العدد في 1 أخرى غير مُوجِب للعلم» فذلك كتخلل كاذبين» » 
وما ذكره قاله القّاضِي في بَعْضٍ كُتُبهِ؛ بناء على مَذْهَبَهِ أن العَدَدَ يستقل بِتَسْصِيلٍ العلم دون 
القَرَائْنِ . 

والذي ارئضاه المحققون أن للقرائن فيه مَدْخَْلاً عَظِِيماً في إِقَادَهِ و للعلم» ولا يكاد يتجرد 
عنها وإن ظَنّ المَرْءُ تَجْرِيدَ نَفْسِهِ عنها ؛/ لاحب وعلى هذا قَالُوا: لا ضَابطً له إلا ما قاد العلم 
على ما ذكره اليُضَكفُ: » ورب سبب لشيء ,ايقل كؤلة يبا إلا بن خصرل أنه كالمدْرٍ 
الفشكل القع ابن الطعام» والقدر المُحَصّلٍ للرّيُ من المّاء. ‏ ولا يتكر خصول العلم 0 
نايك حَفِي» لكن العَقْلَ لا يضبطه؛ كما يَحْصَّلُ كَمَالُ العَقْلٍ بتزايد» ٠‏ والقُوَى البَسَرِيْةُ قَاصِرَةٌ عن 
دَرْكِ ذلك. 

قوله: «البَحْتُ الخايِسٌ: متى سَمِعْنًا الَبّرَ على الحَدٌ الذي سمعه غَيْرْنَاه ولم يَحْصّلْ لنا 
العِلَمْ علمنا أنه غَيْرُ متوائر» : 

تَصُْوِيرٌُ هذا الفرع على على رَأَيِ مَنْ يعتقد استقلال العدد بإفادة العلم واضح»؛ وأما من يعتقد أن 
لِْمَرَائِنِ فيه مَدْخَلاً؛ كالإمّام والمصنف - ففيه عُسْدُ؛ فإنها تَخْتَلِبٌ بايلافٍ المُخْبِرِينَ وَالمُخْبَرٍ 
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رَمِكالُهُ: أن الَوَافِضٌ يَدْمُودَ التَرَائْرَ في النْصٌ عَلَئ إِمَامَةِ عَلِيَ - كُرْمَّ اللَّهُ وَجْهَهُ - 
كَلَمّا سَمِعْنًا هذًا الْكَبَرَ المُتوَائِرَ الذي يَذْكُرُونَهُ في إِمَامَةٍ عَلِيٌ عَلَى الْوَجْهِ 7 سَمِعُوةُ وما 
قاد أَلْبيةَ ‏ ظَنّ الصَّدْقٍ فضلاً عَنْ الْيْقِين -: كَذَلِكَ يَدُلُ عَلَى كِب ذَلِكَ الْخَبّر. 
عنه» وإن من القَرَائْنَ ما لا يمكن تَْرِيدٌ النْنْس عنهاء وإن اعتقد تجريدهاء ففرض تَسَاوِي نُمُوس 
السَامِعِينَ فيه عُسْرٌ, 

قوله : ١مِكَالُهُ‏ : أن الرَوَافْض يدعون التَُائرَ في ِمَامَةٍ علي - رضي الله عنه ‏ على الوّجهِ الذي 
سمعوه» فعلمنا أنا سَمِعْنًا هذا الْخْبّرٌ المْتَوَائِرَ رَ الذي يَذْكُرُوئَهُ في | ِمَامَتِهِ على الوَّجْهِ الذي ذَكَرُوهُ 
وما أفاد أَلْبَثّهَ الظّنّ كْضْلاً عن اليقين؟ وذلك يدل على كَلِبٍ هذا الما : 


ع مال 


هذا المثال ليس مُطَابقاً؛ فإن حْبْرَ النصٌ أَنْضَافَ إليه أن العَادَة تقتضي بِكَذِبهِ على ما سَيَأنِي 


وأما مَسْأَلَةُ دَعْوَئ الئص» فاعلم أن من يَدّعِي انض على إِمَامَةٍ عَلِيّ ثلاث فرق: فرقة تَرْعُمْ 
أن النبي وله نص عليه باسْودء وعَيّئَهُه وعلى الحسن بعدهء والحسين»؛ وهم الأَمكَررنٌ؛ » وفرقة 
تَرْهُمُ أنه عليه السلام ‏ نّصٌّ عليه باسمه؛ وَعَيْتَهُ ونصٌ على وَلَدَيْهِ بعده. 

والفرقة الثالئة: تَرْعُمُ أنه. نْصٌ عليه بِصِفَاتِهِ لا باسمه»» وبالجملة: فكل من ادٌعى نضا على 
إمَامَةٍ شخْصٍِ بعينه من علي؛ ‏ أو أبي بكرء أو العَبّاسِ ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فالرد على 
الجميع وَاجَدٌ؛ وهو أن هذا أَمْدْ خطير تَتَشوّفُ النْمُوسٌ إليهء لا سيما عند دُعَاءِ الحَاجَة إليى 
وَحَيْتُ لم ينقل عند اشْيِرَارِهِمْ يوم السّقِيفَةِ:"؟ ولا عند عَهْدٍ عَهْدٍ أبي بكر لعمر» ولا عند[ما] جَعَلَهَا 


(1) قال ابن إسحاق: ولما قيض رسول لله كَهِ ‏ انحاز هذا الحيٌ من الأنصار إلى سعد بن عبادة في 
سقيفة بني ساعدة» واعتزل علي ب بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت 
فاطمة» وانحاز بقية المهاجرين 2 وانحاز معهم أَسَيْدُ بن حضّير في بني عبد الأشهل . 
فأتى آت أبا بكر وعمرٌ فقال: إن هذا الحيّ من الأنصار مع سعد بن عُبادة في سقيفة بني ساعدة - 
قد انحازوا إليه؛ فإن كان لكم بأمر الناس حاجةٌ فأدركوا الئاس قبل أن يتفاقم أَمرّهم - ورسول 
الله مهد د في بيته لم يُفرغْ من أمرهء قد أغلق دونه الباب أَهلةُ. قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا 
إلى إخوانتا هؤلار من الأنصار؛ حتى ننظر ما هم عليه» فائطلقنا نُؤْمُهُمْ حتى لقِينًا منهم رجلان 
صالحان» فذكرا لنا ما تمالاً عليه القوم» وقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ اقضوا أمركم» 
قال: فقلت: والله لتأتينهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا بين ظَهْرَانيهم رجل 
مُزّمّل. فقلتُ: من هذا؟ فقالوا: سعد بن عبادة. فقلت: ماله؟ فقالوا: وجع. فلما جلسنا تشهد 
خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلامء وأنتم يا معشر 
المهاجرين رهط مناء» وقد كلت دَالةُ من قومكم. قال: وإذا هم يريدون أن يجتازونا من أصلنا 
ويغصِبُونا الأمرًا فلما سكت» أَردتُ أن أتكلم وقد زورتٌ مقالة في نفسي قد أعجبتني أريدُ أن 
أقدمّها بين بدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الححدٌ. فقال أبو بكر: على رسلك يا عمنٌ 
فَكرِهتُ أن أفضبّه فتكلم وهو كان أعلمَ مني وأوقرٌ فوالله ما ترك من كلمةٍ أعجبتني من تزويري 


إلا قالها في بديهته أو مثلها أر أفضلٌ منها حتى سكت. قال: : أما ما ذكرثّم فيكم من خير فأنتم له 


1١66 


الْمَسْأَنَةٌ الذَالِتَهُ 
في َقْسَامِ الْخبَرِ الذي يُعْلَمُ كَوْنّهُ كَذِباً 
لول : كُلْ ما عُلِعَ كبو هُ بَِدِيهَة الْعَْلِ» َوْ بالحسٌء أو بالدَليلٍ قَالْحْبَدْ عَلَى خلافه 


عمر شُوَرى في النّّة) ونقل أَبُو بَْرٍ ما هو أَعَمْ من ذلك؛ وهو كُوْلهُ عليه السَلامُ -: «الََمَةُ 
من قُرَيْشٍ) 27 وتلقوه بالقبول ‏ دَلَّ على عَدَم النصٌ المتواتر. وقد تقرر أن المحكم فيما يحصل 

العِلَمُ وما لا يحصله العَادّة/ 88أ. 

واعتذار المُرْتَضى بأن المَانِعَ لخُصُومِهِمْ من حُصُولٍ العلم اعِْقادُ قِيضِهِ عن تُقلِيدٍ أو شُبْهَةٍ - 
يعارضه أن يقال: ا جَزْيكُمْ بِالصَّدْقٍ اعتقادكم ذلك أو انضمام شُبَْةٍ في نُُوسِكُمْ» 
وكيف لا مع اعتقادكم أنه يَصِحٌ أن يُنْسَبَ إلى رسول الله وك كُلْ ما صَحْ من قَوْلٍ من تعتقدون 
إِمَامَتَهُ؛ وهو على رَعْمِكُمْ 7 0 وهذا تصريح منكم بِتَسْوِيغْ لذب وتصديقه» أعني: قول 
الراوي: قال رسول الله كله ولم يَعُلَهُ . 

وإذا عرفت حَبّرَ التَوَائْر وأنه يُفِيدٌ العلم» فهو ينقسم إلى لَفْظِيٌ » ومعنوي» ) فاللفظي كُتْثْلٍ 
القرآن» والمعنوي كَتْقْلٍ العَدَدٍ الكثير الذي يَسْتَِيلٌ تَوَاطُؤْهُمْ على الكَذِبِ - وَقَائِعَ متختلفة لم 
يَجْتَوِعُوا على آحَادِمًا مشتملة على كَذْرٍ م؛ مشترك؛ كالوقائع التي عُلِمَ بها شَجَاعَةُ عَلِىْء وسخاء 
حَاتِ؛ » اي 

ومن تَمَامٍ مَبَاحِثِ هذا الأضلٍ أن ضر حبرَ التوَائْرٍ يستلزم العلم عادة؛ ولا يولده» خلافاً لَِوْمٍ؛ 
لِوجُوب ساد جميع المذكئاتٍ إلى الله - تعالى لقا واختراعاً» » والقول للد من قوع , قُوَاعَدِ 
المعتزلة» وهو أن العَبْدَ يَسْتَقِلُ بفعله وأنه يفعل مباشر ة في ذاته» ويفعل خارج ذاته بِالتّرُنْيِ عن 
مقدور له في ذانه؛ فلهذا قالوا: التّوَلنُ حَاوِثُ عن سَببٍ مَقْدُورٍ ِالقُدْرَةٍ الحادثة . 

[قوله]: «المَسْأَلَةُ الشالعة في أَنْسَامٍ احبر الذي يعلم كَوْنهُ كَذِباً: ألأوّلُ: كل ما علم تُبُوتُهُ 
ببديهة العَقْلِ أو بالحسٌ» أو بالدليل؛ فالخبر على خِلافِهِ يكون كَاؤْباً): وبِالجُمْلَةٍ فمما ايعلم كيه 
كل خَبّرٍ ممخالف لما علم صِدْقُهُ هُ بمدرك من مَذَارِكِ العُلُومٍ وهي السابقة؛ لاسْتِحَالَةٍ اجتماع 


> أهلُء ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» أوسط العرب نسباً ودارًء قد رضيت 
3 أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتمء فأخل بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح ‏ وهو جالس 
بيئنا - ولم أكره شين مما قال غيرها؛ كان ولله أ دم فضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم - أحبٌ 
لي من أن أنأئر على قوم فيهم أبو بكر. قال: فقال قائل من الأنصار: أنا جُذَينُها المُحَكَكء 
وَعُذيقُها المُرجْب» منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. قال: فكثر اللغط» وارتفعت الأصوات؛ 
حتى توفت الاختلافٌ» فقلتٌ: ابسط يدك يا أَبا بكر» فبسط يدهء فبايعته. وبايعه المهاجرون» م 
بايعه الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة» قال: فقلت: قتل 
الله سعد بن عبادة. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 4/ 7:8 .11١‏ 
)١(‏ تقدم. 


انال 


يَكُونُ كَذِباً. وَيََمَوَعٌ عَلَيْهِ: أن كُلّ حَبَرِ تْقِلَ عَنِ الي - عَلَيْه السَّلامُ - يما يُوهِمٌ الْبَاطِلَ 
كَالئّشْبِيهِ وَغْيْرهِ فَإِنْ كَانَ يَحْتَمُِ نَوْعاً مِنَ التأوبل اللأئقٍ لَمْ بم ُقْطَعْ بكؤنه كَذِباً» وَإِنْ لَمْ 
يَحْتَِلْ إلا التَأَوِبلَ الْبعِيدَ ‏ وَجَبَ الْقَطُمُ : ما كذ أز بِأهُ - عَلَيهِ السَّلامُ ‏ كَانَ قن تَكَلْمْ 
النِْيضَيْنِ على الصَّدْقٍء؛ ومن جُمْلَةٍ ذلك كَذِبُ من يَذْعِي رِسَالَةٌ بغير مُعْجِرَةٍ ولا تصديق ممن 
تْبَتَ صِذْقَهُ له؛ لأن العَادَةٌ على خلافه. 

قوله: (ويَتفَوّعٌ عليه أن كُلّ حبر عن رسول الله يل مما يوهم الباطل؛ كَالتشْبِيهِ وغيره: فإن 
كان يحتمل نَرْعا من النَأَرِيلٍ اللأئقِء لم يقطع بكونه كَذِباء فإن لم يَسْثَمِلْ إلا الَأوِيلَ البعيد 
رَجَب القَطعْ بكونه كَذِبا أو بأنه كان عليه السلام ‏ تَكَلُمَ قبك أو بَعْدهُ بكلام يُزِيلُ تلك السُبْهَة 
والناقل لم ينقله؛ لأنا/ 88ب لو لم تَعْمَقِدْ ذلك لَزِمَ أن يقال: إنه كان مجَامِلاً بإلله تعالى» 
والجَامِلُ بالله ‏ تعالى ‏ لا يكون نَيَاه : 

هذا التْْرِيمُ يخرج على تَاعِدَةِ؛ وهي أن كُلَ ما وَرَدَ في الكقاب والسْئةٍ مما يُوهمُ الشبية في الْأَسْمَاءٍ 
والصفات» فيمتنع منه أن يُرِدَ مُتَوَائِراً لا يَْبّلُ التأويل ؛ لأن الشّرْع إذما يثبت بالعقل» وهو شَاهِدُهُ. 

فلو جاه بما يكذبه لم يثبت عَقْلَ ولا شَرْعُ. وما وَرَدَ من ذلك في أَخْبَارٍ الآحادء وكان لا 


يقبل الَأوِيلَ ابت أو التأويل الْلائِقَ بنَصَاحَتِهِ - قطعنا بكذب راويهء أو يحمل على العَلَطٍ . وإن 


كان لِلنَوِيلٍ الصّحبح فيه مََالُء فيتعين أن يُقْطَعَ بأن المَحمَلَ البَاطِلَ غير مُرَادٍ. ثم يُنْطَدْ بعد ذلك 


إلى اللّفْظِ: فإن بقي له اخْتِمَالٌ واحد» تعين أن يكون مراداً لحكم الحال؛ ؛ وإن بقى أكثر من 
وَاجِدِءء وكل واحد منها جائز الإرَادةٍ: فإن دَلَ قَايِعُ شَرْعِي على تَعيْنِ أحدها ‏ عَيكاهُ؛ وإن لم يَدُلَ 
قَاطِعٌ فهل نعين بِمَسَالِكِ الظنون؟ اختلفوا فيه: كُمَذْمَبُ السّلّفٍِ ‏ رضوان الله عليهم ‏ أنه لا 
جور التعيين بذلك حَْشْيَة الإلْحَادٍ في الأَسْمَاءٍ والصّفَاتٍ. 

قالوا: وَيِتَعيّنُ أن يعتقد أَنْ له مَسْمَلاً صَجِيحاً في نَفْس الأمْر يعلمه الله تعالى ‏ وعلى هذا 
0 َو بعض السلف97©, 0 

ويقال: إن مالكاً لما سُئْلَ عن الاسْيوَاءِ قال: الاستواء معلوم؛ والكَبْفُ مجْهُولٌ والإيمان 
به وَاجِبٌء والسؤال عنه بِذْعَةٌ؛ يعني : أن مَحَامِلَ الاستواء في اللغة تفيد القَطْمٌ بأن الاسْيفْرَارَ غير 
مُرَادٍ من القَهْرِ والاستعلاء» أو القصدء أو التئاِي في صفات الكمَالٍ. 


زفق ونحن نقول في هذا المقام ما قاله الإمام ابن كثير: نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: 
مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة 
المسلمين قديماً وحديثاًء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر 
المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله؛ فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه اليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» بل الآمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن نحماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه 
الله بخلقه كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه » فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآبات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق 
بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص ‏ فقد سلك سبيل الهدى. ينظر: تفسير ابن كثير 9/ 770. 


١ /زه‎ 


قَبْلَهُ أو بَعْدَمُ كلام يِل ِلك الشْبهٌَء وَالئَاقِلُ أَخَلّ بكثْله؛ لذن لز لم تغتقذ ذلك يَْرَمُ أن 
يُقَالٌ : نه عَلَيْه السَّلمُ ‏ كَانَ جاهلة بالله تَعَالَ ؛ وَالْجَامِلُ بالل تَعَالّى ل يُكُونُ َبيًا. 


الثَانِي : أَنْ يَكُونَ مُتتاقِضاً في لَفْسِهِ؛ كَقَوْلٍ الْقَائِلٍ : «كُلُ كَلابِي كَذِبْ)؛ قَإِنّهُ بتَقْدِيرِ 
أنْ يُقَالَ: إِنهُ َانَ كاؤباً في كُلْ مَا تكلم به فِي الزْمانٍ المَُقدُم): : كَقَدْ كَانَ صَادِقاً في 
الإِخبَارٍ عَنْ أَنّهُ كَانَ كَاذِباً» فيس أن يَكُونَ كاذباً في هدًا للم : قَنَدْ كان صَادِقاً في كُل 
ا وَهُذَّا بخلاف قَوْلِهِ: ١كُلٌ‏ كلمي صِذق): ِإِنهُ لا يَمَِْعٌ كَونُهُ صَادِقاً فِي كُل ما 
َقَدُم ؛ وَفِي هذًا الكلام أنْضاً. 


بع 


الثَالِتٌ : الشَّيْمٌ الذي يَكَقَدْرُ وُقُوغْهُ تَتَوَكْرُ الدّوَاعِي عَلَى نْقْلو: َإِذًا لْمْ يَشْتَهِرْ 3 
م عَلَى أَنّهُ لْمْ يُوجَدْ؛ أن أنْيمَاء اللأِم يَدُلْ عَلَى أنْهئاءِ الْمَلْرُوم؛ ؛ بهذا الطرِيق عَرَفْئَا: : أن 
الغراذ لم يكارضى» أله َم يُوجَدٍ النّصُ الْجَلِي عَلّى ! إَِامَةٍ علي - رَضِيّ الله عَْهُ 0 

مُعْجِرَاتٍ الي عَلَيْهِ السام - فْهِيَ ؛ وَإِنْ كَانْتُ بِحَيْتُ تَتوَفْرُ الدَّوَاعِي عَلَّى نْقْلِهَاء | 

وقوله: والكَيِفُ مَجَهُولٌ؛ يعني : أن تعيين مَْمَلٍ من المحامل السَابئة مَجَهُولٌ لنا. 

وقوله: وَالإِيمَانُ به وَاجِبٌ؛ أي : التصديق بأن له مَْملاً يَصِخّ واجب. 

وقوله: والسؤال عنه بِدْعَةُ؛ أي : عن تعينه بالطرْق الطْيْةِ؛ فإنه تصرف في صِمَاتٍ الله 
وأسمائه ِرَجم من الظنُونٍ» ولم يُعْهَدُ من الصحابة؛ فهر بِذْعَةٌ » وإنما عملوا بِالظّنُونِ في الأخكام 
الشرعية» وجوّز المتأخرون ذلك لرفع الخبْطٍ عن العقائد» وَالأَوّلُ أخرّطً: » والله أعلم. 

قوله : «الثاني : أن يَكُونَ مُتتاقِضاً في نفسه؛ كُقَوْلٍ القائل: : كل كلآبي كَذِبٌ؛ فإنه بتقدير أن 
يُقَالَ : : إنه كان كَاِبً في كل ما تكّم به في الزمن المتقدم - كان صادقا في الإخبار بأنه كان كاذب 
وبتقدير أن يكون كاذباً في هذا الكلام» فقد كان صادقاً في كل ما تقدم» وفي هذا الكلام أيضاً) : 
هذا وَاضِحٌ. 1 

قوله: «الثالث: إن الشَيْءٌ إذا كان يتقدر وُقُوعُهُ تتوَائُرُ الدَّوَاعِي على تَقْلِهاء يعني: إما بكونه 
مهما في الدين» أد إخرابته ؛ أولهما. 

قوله: «فإذا لم يَبْ يَشْكَهِرْ دَلّ على أُنّهُ/ 49 لم يُوجَدْ؛ أن انتفاء اللازم يدل على الْتِفَاءً 
المَلْزُومٍ» » وبهذا الي ملك أن ارد لم يقار وآنه لم ود النّصٌّ على إِمَامَةٍ عَلِيْ2: 

هذا الذي ذكره مَقْطُوحٌ به عَادَةٌء إلا أنه يرد عليه إِشْكَالآتٌ شكلم إلى الجَوّاب عنها 

منها: قوله: «وأما سَائِدُ مُمْجِرّاتٍ النبي كل وإن كانت تَنْوَائُْ الدوَاعِي على نَقْلِهَا إلا أنها 
حَصَلَتٍ الغْنْيَةٌ بشوت لوه عليه السلام ‏ بأن القُرْآنَ عن تقْلِهَا يغني ,فلا يرد فضا لهذه القاعِدَو: 
ويمكن أن يقال: أكثرها لم يَخْصٌرْمَا العَدَّدُ الكَعِيدٌ» وإنما شَاهَدَهَا منه الآحاد؛ فلم يتم شَرْط 
التواثْره ولا تحدى بها؛ فلم يتم شَرْطُ المُعْجِرّوء وإنما هي آيَاتْ . 


١4 


حَصَّلَتٍ الْعُنيَةُ عَنْ نقْلِهًا بتْبُوتِ نُبُوْتِهِ بِالْقُرْآنِ؛ٍ كَبِذْلِكَ ب بَقِيَثْ سَائِرُ الْمُعْجِرَاتِ فِي مَر 
الآحَادِء وَأَمَا أَعْمَالُ الصَّلدَةِ؛ٍ ل قِرَاءَةٍ الْفَاتَحَدَ وَرَفْع 0 وَكَوْنِ الإِقَامَةِ 0 


- كَهِيّ لَيِسَثْ مِنّ الْوَمَائع الْعَظِيمَة. 


قوله: «وأما أَعْمَالٌ الصَّلآةٍ مثل قراءة الفاتحة» ورفع اليَدَيْنَء وكون الإَامَة مَثْتّى أو قُرَادَى - 


فليست من الوا المظيمق»: 


هذه أيضاً مما أوردتث نَنْضا لِلْقَاعِدَق وكذلك الالخيلاف في أنه أحرم مفرداً أو قارن20 


يله دخل (مكة”" عَنْوَة20: أو صُلْحا . 


)١(‏ القران في الحج: أن يحرم الشخص بالحجٌ والعمرة معأ في أشهر الحج من ميقات الحج؛ سواء كان 


00 


اقرف 


ميقات بلده» أو الميقات الذي مر عليه في طريقه. 0 ثم يأني بأعمال الحج فقطء فيكفيه طواف 
واحدء وسعي واحد؛ لخبر: امَنْ أَخْرْمٌ ِالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ أَخِرَأهُ طَوَافُ وَاحِدُ وَسَعَْيٌ وَاجِدٌ عَنْهُمًا؛ 
حَنّى يَجلّ مِنْهُمَا جمِيعاً» والمعنى فيه: أن أعمال العمرة مندرجة في أعمال الحج اندراج ج الأصغر في 
الأكبر. 

والصورة الثانية: أن يحرم أولاً بالعمرة وحدها في أشهر الحج أو قبل أشهره. لم قبل شروعه في 
الطواف لها .يدسخل عليها الحج في أشهره بأن ينويه؛ فيكفيه عمل الحج؛ لخبر عائشة: «أَنهَا أَخرََثْ 
بشثرز - تذكل ليها لبي و نما تبكي لقال لها: : ما شَأَنْكِ؟ قَالَثْ: حضتُ وَكَذ حَلٌ النَاسٌ 
دَلَمْ أَجِلٌ وَلَمْ أَطف بِالَْيْتِ . كَثَالَ لَهَا رَسُولُ الله كله : : أهلي بالج كفَعَلتْ وَرَكَْتْ المَوَاقِتَ حََّى | إِذًا 
طهْرَتْ طَاقَث بالبَيْتِ وَبالصفًا وَالمَروَ: كَقَال لَّهَا رَسُولُ الله يلِِّ: كَذْ حَلَلْتٍ مِنْ حَجّكِ وَعُمْرَتِكِ 
ججيعاً»» » أما لو شرع في طواف العمرة» فلا يصمح له حينئدذ أن يحرم بالحج ؛ لاتصال ! إحرام العمرة 
بأعمالها؛ فيتعين ين الإحرام لهاء ولا يصرف بعد ذلك | إلى غيرهاء وكما لا يصح إخال السج غلى 
العمرة بعد الشروع في طوافهاء كذلك لا يصح إدخال العمرة على الحجٌ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً؛ 
بخلاف ما إذا أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف؛ فإنه يصم؛ لأنه يستفيد به الوقوف 
والرمي والمبيث. 

علم على جميع البلدة» وهي البلدة المعروفة المعظمة المحجوجة. غير مصروفة؛ للعلمية والتأنيث» 
وقد سماها الله - تعالى ‏ في القرآن أربعة أسماء: مكة» والبلدة» والقرية» وأم القرى. قال ابن 
سيده: سميت مكة؛ لقلة مائها؛ وذلك أنهم كانوا يمتكون الماء فيها؛ أي: المستعريدرلة ٠‏ وقيل: 
ين لي أي: تهلكه. 

وأما بكةء بالباء» ففيها أربعة أقوال: أحدها: أنها اسم لبقعة البيت. والثاني: أنها ما حول البيثت» 


ا لي أنها اسم للمسجد والبيت» ومكة للحرم كله. والرايع: أن مكة هي 
بكة؛ قاله الضحاك. و حتج بأن الباء ايم يتعاقبان؛ يقال: سَمَدَ رأسه وسبّدة» وضربة لازم 
ولازب. ينظر 0 0 »١41/‏ ومراصد الاطلاع ا“ 


وقد اختلف أهل العلم في ذلك؛ فذهب الأكثر إلى أنها فتبحث عنوة. وعن الشافعي» ورواية عن 
أحمد أنها نتحت صلحاً؛ لأنها لم تقسم؛ ولأن الغانمين لم يملكوا دورهاء وإلا لجاز إخراج أهل 
الدور منها؛ وحجة الأولين: ما وقع من التصريح بالأمر بالقتال» ووقوعه من عخالد بن الوليد» - 
وتصريحه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - بأنها أحلت له ساعة من نهار» ذلغيه عن الناسين بد وز 


168 


و" ود قائة “ لق و شاط ولف عه و" ورف لها عا “هخ الها عق اهل اق عد هذ إود! هف 16 7 ها جه يو هرصع 18 و1 "هد مود به ١‏ ود وأو فوا مهاد 


!]| والجراب: أن نشير إلى قَاعِدَةٍ كُليّةِ فيما ينقل» وعليها يخرج الججَوَابُ» فنقول: 


ب ذلك؛ كما وقع جميع ذلك في الأحاديث تصريحاً وإشارة» وأجابوا عن ترك القسمة؛ بأنها لا 
تستلزم عدم العنوة» فقد تفتح البلد عنوة» ويمنْ على أهلهاء وتئرك لهم دورهم وغنائمهم؛ ولأن . 
قسمة الأرض المغنومة ليست متفقاً عليها» بل الخلاف ثابت عن الصحابة فمن بعدهم» وقد فلحثك 
أكثر البلاد عنوة فلم تقسمء وذلك في زمن عمر وعثمان مع وجود أكثر الصحابة. وقد زادت مكة 
عن ذلك بأمر يمكن أن يدعي اختصاصها به دون بقية البلاد» وهي أنها دار النسك ومتعبد اللخلق» 
وقد جعلها الله تعالى ‏ حرماً؛ سواء العاكف فيه والباد. وأما قول النووي: احتجٌ الشافعي 
بالأحاديث المشهورة؛ بأن النبيّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ صالحهم ب «مرٌ الظهران» قبل دخول 
مكة ‏ ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع من قوله صلى الله عليه وآل وسلم: «من 

ا دخل دار أبي سفيان فهو آمن»؛ وكذا «من دخل المسجد؛ كما عند ابن إسحاق؛ فإن ذلك لا يسمى 

صلحاًء إلا إذا التزم من 'أشير إليه بذلك الكفٌ عن القتال» والذي ورد في الأحاديث الصحيحة 

١‏ ظاهر في أن قريشاً لم يلتزموا ذلك؟. لأنهم استعدوا للحرب؛ كما في حديث أبي هريرة؛ أن قريشاً 

01 وبشت أو باشاء فإن كان مراده بالصلح: وقوع عقده ‏ فهذا لم ينقل؛ كما قال الحافظ . قال: ولا 

١‏ أظئه عنى إلا الاحثمال الأوّل؛ أعني قوله: امن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وتمسك أيضاً من 

1 قال: إنه أمنهم بما وقغ عند ابن إسحاق في سياق قصة الفتح «فقال العباس: : لعلي أجد بعض 

' الحطابة» أى صاجب لبن؛ أو ذا حاجة يأتي مكة؛ يخبرهم بما كان من رسول الله صلى الله عليه 

١‏ وآله وسلم ‏ ليخرجوا إليه؛ فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة» ثم قال في القصة بعد قصة أبي سفيان: 

ا امن دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن؛ ومن دخل المسجد الحرام فهو 

1 : آمن) فتفرّق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. وعند موسى بن عقبة في «المغازي» وهي أصحٌ ما 

١‏ صنف في ذلك؛ كما قال الحافظ» وروى ذلك عن الجماعة ما نصه: «إن أبا سفيان وحكيم بن 

حزام قالا: يا رسول الله كنت حقيقاً أن تجعل عدّتك وكيدك لهوازن؟؛ فإنهم أبعد رحماً وأشدٌ 

عداوة. فقال: إني لأرجو أن يجمعهما الله لي: فتح مكة وإعزاز الإسلام بهاء وهريمة هوازن 

ا وغنيمة أموالهم؛ فقال أبو سفيان وحكيم بن حزام: فادع الئاس بالأمان» أرأيت إن اعتزلت قريش 

0 وكفت أيديها آمنون هم؟ قال: من كف يده وأغلق داره فهو آمن» قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم. 

5 قال: فانطلقوا فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دبخل دار حكيم فهو آمن» ودار أبي سفيان 

بأعلى مكة» ودار حكيم بأسفلهاء فلما توجها قال العباس: يا رسول اللهء إني لا آمن أبا سفيان أن 

| يرتدٌ فردّه حتى تريه جنود الله قال: «أفعل! فذكر القصة» وفي ذلك تصريح بعموم التأمين» فكان 

١‏ هذا أمائاً منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة. ثم قال الشافعي: كانت مكة مؤمئة؛ ولم يكن فتحها 

ا 


عنوة» والأمان كالصلح. وأما الذين تعرّضوا للقتال والذين استثنوا من الأمان؛ وأمر أن يقتلوا ولو 
0 تعلقوا بأستار الكعبة ‏ فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة» ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في 
0 أمره ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بالقتال» وبين حديث عروة المصرّح بتأمينه ‏ صلى الله عليه وآله 
0 وسلم ‏ لهم وكذلك حديث سعد وحديث أبيَ بن كعب المذكوران بأن يكون التأميْن علق على 
| شرط» وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال» فلما تفرّقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور - لم 
يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه حتى قاتلهم وهزمهم ‏ أن 
تكون البلد فتحت عنوة؛ لأن العبرة بالأصول لا بالأتباع» وبالأكثر لا بالأقل؛ كذا قال الحافظ في س 


15 


: أما القُرْآنُ فلا يَثْبْتُْ إلا بِالنَوَائْر؛ لأنه أَضْلُ الشريعة»» وأما أَرْكَانُ الإشلآم» وشرع. أصل 


بيه والإجارة'''» والنكاح'"؛ والقصاص؛ والحدود”” ‏ فإن ذلك مما تَعَوَئْرُ ااي على 


لف 


«الفتح؟. ويجاب عنه (أن قريشاً وبشت أو باشا لها وقالوا: نقدم هؤلاء. .. إلخ» فإنه يدل على أن 
غير الأوباش لم يرضوا بالتأمين» بل وقع التصريح في ذلك الحديث. بأنهم قالوا: «فإن كان للأوباش 
شيء كنا معهم» وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا». ومما احتج به الشافعي ما وقع في سئن أبي داود 
بإسناد حسن عن جابر؛ أنه سئل : هل غنمتم يوم الفتح شيئاً؟ قال لا ويجاب بأن عدم الغنيمة لا 
يستلزم عدم العنوة؛ لجراز أن يكون النبيّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ منّ عليهم بالأموال؛ كما 
منّ عليهم بالأنفس؛ حيث قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». ومن أوضح الأدلة على أنها فتحت عنوة 
قوله يله : «وإنما أحلت لي ساعة من نهار» فإن هذا تصريح بأنها أحلت له في ذلك يسفك بها 
الدماءء وأن حرمتها ذهبث فيه وعادت بعده؛ ولو كانت مفتوحة صلحاً» لما كان لذلك معنى يعتذ 
به. وقد وقع في «مسند أحمد» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن بجدّه؛ أن تلك الساعة 
استمرّت من صبيحة يوم الفتح إلى العمير. واحتجث طائفة منهم الماوردي إلى أن بعضها فتح 
عنوة؛ لما وقع من قصة خالد بن الوليد المذكورة؛ وقرّر ذلك الحاكم في الؤكليل» وفيه جمع بين 
الأدلة. قال الحافظ في «الفتح»: والح أن صورة فتحها كان عنوة» ومعاملة أهلها معاملة من 
دخلت بأمان» ومنع قوم منهم السهيلي ترتب عدم قسمتهاء وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها 
ينظر: نيل الأوطار 75/8. 

نَبَتَ أن الإجارة مثلثة الهمزة. وأن لغة الكسر أفصح من لُكْتّي الضم والفتح» وهي مصدر سماعي 
بوزن فِعَالّة من أجر الدار؛ والعبد؛ بالقصر من بابي نصر وضرب» فيقال: أجر يأجُر كنصر ينصرء 
وأجر يأجر» كضرب يضرب وهذه لغة بني كعب» ومصدرهما القياسي الأجر والإجارة أيضاً اسم 
للأجرة» وهي الكراء؛ مأخوذة من الأجرء وهو ما يستحق على عمل الخير؛ ولهذا يدعى به؛ 
فيقال: أجرك الله أجراً؛ أي : أثابك. وقد يطلق الأجر على الأجرة» ويقال أيضاً: آجرت زيداً الدار 
إيجاراًء فأنا مؤجر؛ أي: أكريته إياهاء وآجرث .زيداً مؤاجرة؛ فأنا مؤاجر؛ أي: عاقدته على 
الإجارة» ويقال: استأجرت الدار؛ أي: أكريتهاء والعَبْدَ؛ أي: اتخذته أجيراً. 

وأما الإجارة من السوء ونجوه» فهي مأخوذة من أنجار إنجارة؛ كإيماءة وإعادة وزناً ومعنى؛ فهمزلها 
زائدة؛ بخلاف الإجارة بالمعنى السابق؟ فإن همزتها فاء الكلمة. : 

انظر الصحاح: "الاق المصباح المئير: 21١١/١‏ المغرب: 207١‏ المطلع : لك يئضة 
واصطلاحا: 

عرفها الحثفيةٌ: بأنها: عقذٌ على المنافع بعِوّضٍ . 

وعَرّفها الشافعية : بأنها تمليك منفعة بعوض» بشروط معلومة. 

وعرفها المالكية: بأنها تمليك منفعة غير معلومة؛ زمناً معلوماً؛ بعوض معلوم. 

وعزفها الحنابلة بأنها: عقد على منفعة مُبَاحة معلومة: .تؤخل شيئاً فشيئأ» مدة معلومة من عين 
معلومةٌ أو موصوفة في اللمة؛ أو عمل معلوم» بعورض معلوم . 

انظر؛ .فتح القدير: 401 المبسوط للسرخسي: 0١/4/اء‏ مجمع الأنهر: 94/7 مغني المحتاج: 


ال الإقناع: «ث جام مواهب الجليل:. 9/ 789 شرح الخرشي: 7/7 أسهل. المدارج: ؟/ عد 


1 


نَقْلَِا؛ فهي مَقْطْوعٌ بشرعة أصلهاء وأما تَقَاصِلٌُ أخكام هذه الكُنَّيَاتِء فما كان رسول الله وَل 


."/56 اال“ كشاف القناع : 055/8 الإنصاف:‎ - ١ 


(؟) النكاح في اللغة: الضم والتداخل» ومنه نكحت البرّ في الأرض» إذا حرثتها وبذرته فيهاء ونكح 
المطدُ الأرض إذا خلط ثَرَاهِاء ونكحت الحَصّى أخفاف الإبل إذا دخلت فيهاء وبكون التداخل 
حسيًا؛ كما ذكر» ومعنويًا؛ كنكح التُعاس العين. ويطلق في اللغة على الوّطء حقيقة؛ وعلى العقد 
مجازاً. قال المطرزي والأزهري: هو الوَّطْءٌ حقيقة. ومئه قول الفرزدق: [البسيط] 
إِذا سَقَى الله قُوْماًصوْبَ تماوِيَةٍ فَلأاسَقَى الله أَرْضٌ الْكُوئَةٍ المَطْرًا 
1 العَاركِينَ عَلَى ظهْر نِسَائَمُمُ ‏ وَالكَاكِسِينَ بِشَطّئ وجل الْبَمَرَا 
ا وهو مجان في العقد؛ لأن العقد فيه ضمء والنكاح هو الضم حقيقة. 
١‏ قال الشاعر: [الطويل] 
١‏ ضَمَئْتُْ إِلَى صَنْرِي مُعَطْرَ صَئْرِهَا ‏ كُمَالكححث أَمٌالْمُلامصَبِيهًا 
' أي: كما ضمت» أو لأنه سببهء فجازت الاستعارة لذلك. 1 
0 وقبل: إنه حقيقة في العقدء مجاز في الوطء. , 
0 وقبل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظياء ويتعين المقصود بالقرائن» فإذا قالوا: نكم فلان 
0 بنت فلان أو أختهء أرادوا تزوجهاء وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته ‏ لم يريدوا إلا 
الوطء؛ لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغني عن العقد» ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء؛ هل 
النكاح حقيقة في الوطءء والعقد» أو هو حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر؟ 
فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد؛ فيكون حقيقة فيهما. 
ودليلهم على هذا أن شاعٌ الاستعمال في الوَطْءٍ تارة» وفي العقد تارة أخرى بدون قريئة» والأصل 
ْ في كل ما استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيه؛ إما بالوضع الأصلي» أو بعرف الاستعمال» فالقول 
0 بالمجازية فبهماء أو في أحدهما خلاف الأصل. 
0 وقد قال بعض الحنابلة: الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاً؛ لقولنا بتحريم 
0 موطوءة الأب من غير تزويج؛ لدخولها في قوله تعالى: «ولا لدكِموا ما تكم ناكم زرت السو . 
ْ وذهب الشافعية والمالكية» وجمهور الفقهاء إلى القول بأن الْكَاحَ حقيقة في العَقْدِهِ مجاز في 
1 الوطء . 
1 وذهب الحنفية إلى العكس. 
والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر - أُوْلَى من الذّمَاب إلى الاشتراك اللفظي؛ 
وذلك لما هو متقرر فى كتب الأصول؛ من أنه إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز» فالمجاز أُوْلَى؛ 
لأنه أبلغ وأغلب. ١‏ 
والمشترك يخل بالأفهام عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حَمْلَهُ على معانيه؛ بخلاف المجاز؛ فإنه 
عند خفاء القريئة يحمل على الحقيقة؛ فكونه حقيقة في أحدهماء مجازاً في الآخر - أَؤلّى. 
ْ| ثم الظاهر مذهب الجمهور؛ القائل بأن النكاح حقيقة في العقد» مجاز في الوطء؛ وذلك أولاً: 
0 لكثرة استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة؛ حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا 
للعقد؛ ولا يرد قول الله تعالى : #إن ليها كلا يل لم ون بد عي تدم رَزًا عَررمٌ # لأن شرط الوَطءِ ‏ 


ْ الكجل 


هدع بهذا يها حر ابه سه هن وز هال اوح ما عام لها واكه» “© جا هاده لض عانق لقره وجو ء 7م فده صل مود يهط 6 هل لكو ه161 واه" هوام 


يكلف فيها بِتقْلٍ الثَواثرِ؛ لما فيه من التَعَذّرِه أو العسر» والحاجة أن يرسل إلى كل الجِهَاتِ في 


في التحليل إنما ثبت بالسّنة؛ وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت طلاقهاء 


0 فقال لها رسول الله يله «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى 
تذوقي عُسَيْلْئَةُ ويذوق عْسّيْلتك» فيكون معنى قوله تعالى: عي تَدكم #. حتى نتوج » ويعقد 
عليهاء وقد بينت السّنة أنه لا بد مع العَقْدِ من ذوق العُسَيْلة . 


وثانياً : أنه يصح لفي النكاح عن الوطء؟ فيقال: هذا الوطء ليس نكاحاًء ولو كان النكاح حقيقة في 
الوطءء لما صح ثفيه عنه. 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزناء فلما كان النكاح عند 
اليطفية عفنا في اقرط الشامل للوطء الحلال والحرام ‏ قالوا بحُرْمَةٍ موطوءة الأب من الزناء ولما 
كان عند الجمهور حقيقة في العقد ‏ قالوا: لا تحرم موطوءة الاب من الزنا. 

عرفه الشافعية بقولهم: عقد يتضمن إباحة وطء يلفظ الإنكاح والتزويج» وما اشئق منهما؟ فقولهم: 
اعقد! جنس في التعريف» وقولهم: «يتضِمن إباحة وطء» خرج به ما لا يتضمّن إباحة الوظء؛ 
كالإجارة وغيرها. وقولهم: «بلفظ الإنكاح والترويج» حرج به ما لم يكن بهذا اللفظ؟ كالهبة 
والتمليك. 

وعرفه العلامة الدردير . رحمه الله - في «أقرب المسالك؛؛ حيث قال: هو عقد لحل د تمتع بأثثى غير 
محرم ومجوسية ة وأمة كتاببة بصيغة . 

فالعقد مصدر عقد؛ أي: تمسك وتوثق» والمراد به هنا: ارتباط أحد الكلامين بالآخر؛ أي: ارتباط 
كلام الزوج بكلام وَلِيَ الزوجة؛ على وجه يسمى باعتباره عقداً شرعيا يستعقب أحكامه. 

وقوله: «عقد؛ جس في التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود. 

وقوله «لحل تمتع. + إلخ؟ عله باعنة على العثلة :وخر فعتل. متفرح كل عقد ليس لذلك» .وده 
شراء الأمة للتلدّذ بها؛ إذ ليس الأصل فيه ذه حل التسع يتمترسدة بل الاتقل العاميوبلك اراي 
وخرج بقوله: غير محرم ومجوسية وأمة كتابية» المحرم بنسب بنسب أو رضاع أو صهر» والمجوسيات 
والإماء الكتابيات؛ فلا يصح العقد على واحدة منهن» ولا يقال: إن هذا التعريف غير مَانْع؛ لأنه 
يدخل فيه المُلاعئة والمَبْنُوتة والمعتدة من الغير والمحرمة د بحج أو عمرة؛ لأنه قصد بما ذكره إخراج 
من قام به مالع أصلي. وأما الملاعنة» ل فمائعهن عرضي طارىء بعد الحل؟ 
بخلاف المحرم والمجوسية والأمة الكتابية ؛ فإن مانعهن ذاتي لا عرضي . 

وقوله: «بصيغة» متعلق بعقد؛ وهو من تمام التعريف؛ لأن الصيغة أحد أركان النكاح» وقد عرفه 
الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصداً؛ فقوله: «عقد) جنس 
في التعريف يشمل سائر العقود. 

وقوله: «وضع لتملك المثعة بالأنثى» يخرج به العقد على المنافع؛ كالإجارة» وعلى الذوات؛؟ كالبيع 
والهبة» والمراد: : وضع الشارع» لا وضع المتعاقدين . 

وقوله: «قصداً» يحترز به عن عقد تملك به المئعة ضمناً؛ كما في البيع والهبة؛ لأن المقصود فيهما 

ملك الرقبة» ويدخل ملك المتعة فيهما ضمنئاً إذا لم يوجد ما يمنعه. 

عرفه الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قَضْداً. 
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7 42 ا 2 5 4 عرع أي 2 َ 
تعلم تَفُاصِيلٍ الألحكام مع كَثْرْتَهًا عدد التواتر؛ وذلك مُتَعَذُرٌ أو مُتَعْسّرٌء فاكتفى فيها بالظوَاهِر 
والأقيسة فمن ثم وقع الاختلآث»» وأما الئيّهٌ في الإخرّام''2» فهي من جِنْسٍ ما يخفى» أو لعله 


اقرف 


فق 


وعرفه الحنابلة بأنه: عَقْدُ التزويج» فهو حقيقة في العقد. مجاز في الوَّطْءٍ على الصحيح. 
ينظر: الصحاح »411/١‏ لسان العرب 1/ 515» المصباح المنير ؟/ 2450 القاموس المحيط /١‏ 
'51» معجم مقاييس اللغة 5/ 0/ا4؛ المطلع 14؟. 
وينظر: تبيين الحقائق 7/ 44» بدائع الصنائع / 1714ء مغني المحتاج “2177/9 منح الجليل 7/ 
الفواكه الدواني 27١/7‏ الكافي لابن عبد البر 6019/5 الإنصافٍ المني ' ان 
العذزه خلع عر وهو في اللغة: المع وفي الشريعة: هو عقوبة مُنَذْرق 'وجبت حقاً لله عزّ وجل . 
وفي «الصّحاح» : الحد الحاجز بين الشيئين» 0 النشيء مَنْتَهَاهُ تسمية بالمصدر. 
وفي «المغرب»: : يقال لحقيقة الشيء: حد؟ الأنه جامع ومانع. ومنه الحداد: البواب لمئعه من 
الدخول؛ وسميث عقوبة ة الجاني حدًاً؛ لأنها تمنع المعاودة» أو لأنها مقذرة؟؛ ألا ترى أن التعرير 
وإن كان عقوبة لا يسمى حدّاً؛ لأنه ليس بمقدر؛ أي: ليس له قدر معين! فإن أكثره نسعة وثلاثون 
سوطأء وأفله ثلاثة. 
قال عليه الصلاة والسلام : «الْحَدودٌ كَْاراتٌ لأخيها»؛ أي : سا رات . 
ينظر: الصحاح ؟/407» والمغرب 2514/15 لسان العرب ١54/9‏ المصباح المثير 14/7 85) 
التعريفات ص 5؟١١.‏ 
وَشَرعاً: عقوبة مقدرة» وجبت رجا عن ارتكاب ما يوجبه» وعبر عنها جمعاً لتنوعها. 
وسميت بذلك؛ لأن لها نهايات مضبوطة؛ وكانت الحدود في صدر الإسلام بِالعْرَامَاتِ ثم نسخت 
بهذه العقوباث. 
قال بعضهم: وشرعت زُجْراً لأرباب المعاصي عنهاء فإذا علم الؤائي مثلاً أنه إذا زنا د - امتنع منه 
وتكال 

ينظر: المطلع ص ))737/١(‏ وشرح فتح القدير 5/ 271١‏ وحاشية ابن عابدين 1/4 والكافي "/ 
8 » ومغني المحتاج 4/ ١44‏ وما بعدهاء والإشراف 71/7. 
الإحرام بالحج؛ معناه: نية الدخول في الحج؛ وكيفيته: أن يقصد الحجء والإحرام به لله تعالى؛ 
لخبر: «إنمًا الأعْمَالُ بالئيّاتهء ويشتر ترط في النية أن تكون في أشهر الحج؛ لقوله تعالى: الْحَجُ 
أشُْرٌ مَعْلُمَاتِ)4 والمراد به: وقت إحرام الحيع؛ لأن الحج لا يحتاج إلى أشهرء وإنما يحتاج إلى 
أيام معدودة؛ فدل على أنه أراد به وقت الؤحرام . 
ولأن الإحرام نسك من مناسك الحبج» ل وتبتديء أشهر الحج من 
شوال. وتنتهي بفجر يوم النحرء وهو البوم العاشر ين في الحجة؛ لما روى عن ابن مسعود وجابر 
وابن الزبير - رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا: أذ شْهُرُ الْحَج مَعْلُومَات: شَوَّالَ وَدُو الْقَعْدةِ وَعَشْر لَيَالٍ مِنْ 
ذي الْحْجةء فلو نوى الحج في غير أشهره ‏ انعقد عمرة» ولا يجوز له الصرف إلى الحج في أوانه؛ 
لأنها عبادة مؤقتة» فإذا عقدها في غير وقتها انعقد غيرها من جنسها؛ كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل 
الزوال ظانًا دخول الوقت 4 فظهر لخلافه؛ فإنه ينعقد إحرامه بالنفل . 
ولا يشترط في النية التعيين» فلو نوى وأطلق بأن نوى الدخول في النسك الصالح.» للأنواع الثلاثة» حم 
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كان نقلء ثم انْدَرَسٌء » وأما دخول «مكة» عَنْوَةُ؛ أو صلحاًء فالذي تَوَائْرَ أنه و دخلها شَاكِيَ 
السّلح مُتهَيْنَا لأسباب الحْب.» وبروى أنه عَلَيْهِ السلام ‏ قال: «مَنْ كَحَلَ دَارَ بي سُفْيَاكَ فَهوَ 
آبِن» وَمَنْ تَعَلَْ بأَسئارٍ الكعْبَةٍ فهُوَ آبن وَمَنْ علق بَبَهه مَهُوَ آمِنُ”©0 وإنما الخلا في أنه 
صَدَرٌ منه أَمْنُ عام وهذا مما يخفى» ولا يبعد انفراد الآحَادٍ به 

ومنشأ الشبهة أنه يك وَدَى قوماً قتلهم حَالِدُ بن الوليد” . 


حت أو اقتصر على قوله: (أحرمث) أجزأه ذلك» وصرفه بالنية إلى ما شا من الحج والعمرة أو كليهماء 
ثم اشتخل بالأعمال» ولكن التعيين أفضل من الإطلاق؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص. 
ولا يشترط افتران النية بالتلبية؛ كما لا يشترط في النية التلفظ باللسان» وإنما يسن اقتران الئية 
بالتلبية؛ بأن ينوي ويلبّي؛ بلا فاصل؛ كما يسن في النية التلفظ باللسان؛ ليساعد اللسان القلب» بأن 
يقول الشخص: ثويت الحج» وأحرمت به لله تعالى ‏ إذا كان يحج عن نفسه» أو نويثت الحج عن 
فلان؛ وأحرمت به لله تعالى ‏ إذا كان يحج عن غيره. وصيةة التلبية: «لبْيكَ اللُْمْ ليف لَبْنِكَ لا 
شّريك لك لبيك إن الحمْدٌ والنْعُمّة لَكَ وَالْمْلكَء لآ شَرِيكَ لك؛. 
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه : لا ينعقد الإحرام حتى يلبي أو يسرق الهدى» واستدلٌ «أولا: 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «أمرني جبريل أن آم أضحابي بالتلبية ورفع الصوت». 
واثانيً»: بالقياس على الصلاة. وأجيب عن الأول بأن الأمر أمر استحباب» وإلا لزم رفع الصوث؛ 
كما أجيب عن الثاني أن المقصود من الصلاة: الذكر بخلاف الح . 

)١(‏ أخرجه مسلم )١85017/9(‏ كتاب: الجهاد: باب: فتح مكة حديث »)10/8٠/85(‏ وأبو داود (؟/ 
. 17) كتاب: الخراج» باب: ما جاء في خبر مكة حديث (7:74)) وأحمد (2)072/95, 
والدار قطني )5١ ١‏ كتاب: البيوع حديث (73؟), والبيهقي (5/ 074 كتاب: البيوع» باب: 
ما جاء في بيع دور مكة) وفي «دلائل النبوة» (051/0)) والبغوي في شرح السئة) (0/ 25147 

4 بتحقيقنا) كلهم من طريق عبد الله بن رباح عن أبي هريرة. 

زفق أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )١١14/4(‏ رقم (877) من طريق حفص بن غياث؛ عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم عن -خالد بن الوليد «أن رسول الله كل بعث خالد بن 
الوليد إلى ناس من سخثعم؛ فاعتضموا بالسجود فقتلهم ووداهم رسول الله ككل بنصف الدية». 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ (5557/05): ورجاله ثقات. 
وأخرجه أبو داود (؟/ 57) كتاب: الجهاد؛ باب:. النهي عن قتل من اعتصم بالسجود حديث 
(5544)» والترمذي (4/ 15 1205) كتاب: السير؛ باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر 
المشركين حديث (2)1104 والطبراني في «الكبير؛ (1/ 01٠7‏ رقم (5774)» والبيهقي (8/ 171) 
كتاب : القسامة» باب: ما جاء في وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطأء من طريق أبي معاوية» عن 
إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم؛ عن جرير به. 
وقد أعله أبو داود بالإرسال فقال: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريراً. 
وقد أخرجه مرسلاً الترمذي (1175/5) كتاب: السيرء باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر 
المشركين حديث ))11١5(‏ والنسائي (75/8) كتاب: القسامة» باب: القود بغير حديدة» والبيهتي , 
)1١/8(‏ كتاب: القسامة» كلهم من طريق إسماعيل بن أبي -خالد عن قيس بن أبي حازم مرسلاً. ب 
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ظ ومن تمام البْثٍ في هذا الْأَصْلٍ ذكر طرق اختلف العْلَمَاءُ في إَادتِهَا لِصِدْقٍ الخبر: 
ا الأولى: إذا أخبر شخْصٌ بحضرة رَسُولٍ الله يَلهِ ولم ينكر عليه: 
1 فالاكزا كرش سةا 1 . ل 
| وقال القَّيْده : بمكن أذ يكو سكول عن لكر أنه كان يك وهو مما لا بل لير 
0 فعلى هذا لا يفيد العِلْمَ بِصِدْقِهِ/ 14ب إلا بشرطين: أل يكون قد تَقَدّمَ يانه وألأ يكون جائر 
9 التغيير» » هذا إذا كان في أَمْرٍ ديني. 
! فإن كان في أَثْر دثيوي» فيحتمل أن يكون سُكُوث لأه ما عَم أو لانه لا كذشر الاج 
إليهء فلا بد في صِذْقِهِ من عَدَّمِ الأمْرَين. 

الثانية: إذا أخبر شَخُْصٌ بحضرة جَمْع يفيد حَبَرُهُمْ العِلّم؛ وادعى عليهم الْعِلْمَ بما سمعوه؛ 
فلم ينكروا: 
١‏ قال قوم: يُقِيدُ العم ومَّلُوهُ برواية بَعْضٍ الصحابة: أنه كان عليه السلام - في غزوة كذَاء 
وأنه رَآه وله يََوَضّأْ والماء يَْبُمُ من بين أَصَابعِه””2:» وتوضاً النّاسٌ من الماء اليَسِيرِه وهم عدد 
كثير» » فروايته لذلك ودَعرَاهُ عليهم المشاهدة من غير كير دَلِيلُ على صدقه. 
00 وما ذكروه لا يَطَرِدُ في كل صُورَة؛ | إذ لا يبعد السكوت في بَعْضٍ الوقائع تَقِبهٌ أو سياسة» 
! أو مَهَابَكَ أو خوفاً؛ كخبر ذي شَكوَةٍ ظالماً في مجد سلطتته؛ » والحق أنه يفيد الظن القوي. 
7 الثالثة: ذَُمَبَ أبو هَاشِمء وجماعة إلى أن عَمَلّ الأنّةِ على وَفْقِ حَبّرٍ الوَاحِدٍ ‏ دليل على 


0 قال القَهرة©: وهو باطل؛ لوجوب العَمَلِ بخبر الواحد ‏ وإن لم يقطع بِصِدْقِهِ؛ ولجواز أن 
يحون دَلِيل عملهم غَيْرَهُ. 


1 وزاد بَعْضهُمْ: إن تُلفوة مع الفغل بالبولٍ ؤلء لا يمنع التُصْدِيق قُ؛ بئاة على ظَاهِرٍ العدَالَةِ. 
الرابعة: قالت الزيدية”؟©: بقاء التق مع تَوقُرٍ الدْوَاعِي على إِْفَائِهِ - دَلِيلُ على صدقه. 


وقال الترمذي: وهذا أصح وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم ؛ أن زسول الله يَلهٌ بعث 
سرية» ولم يذكروا فيه عن جرير» ورواه حماد بن سلمة» عن الحجاج بن أرطأة» عن إسماعيل بن 
أبي خالد؛ عن قيس» عن جرير؛ مثل حديث أبي معاوية قال: وسمعت محمداً يقول: الصحيح 
حديث قيس عن النبي يه مرسل. |.ه. 

. 8 ينظر المحصول‎ )١( 

(؟) ألخرجه البخاري (// 000) كتاب: المغازي» باب : غزوة الحديبية حديث (51275), 

6)9 ينظر: المحصول (591/4). 

8 (4) أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي ‏ طالب رضي الله عنهم ساقوا الإمامة في أولاد 

/ : فاطمة - رضي الله عنها. ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهمء إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي 

عالم شجاع سخي خرج بالإمامة ‏ أن يكون إماماً واجب الطاعة؛ سواء كان من أولاد الحسن» أو 


حل 


أن 100 ى 
المَسألة الرابعَة 
أعْلَم: أن الْمُرَادَ في أصُولٍ الْفِقْهِ ب «حَبَرٍ الْوَاجِده: الْحَبَرُ الْذِي لا يُفِيدُ الْعِلَمٌ 
وَالْيَقِينَ . 1 
قال الفَّخْرُ:ْ وهذا غَلَطْءٍ فإنه يَجُورُ أن يكون حْبرَ آحاد» ثم اشتهر؛ بحيث لا يُقْدَرُ على 
إِسَقائي» والله أعلم . 
[قوله]: «المسألة الرابعة: المراد فى «أَصُول الفقه؛ بخبر الوَّاحِدٍ الذي لا يُقِيدُ العِلمَ وَاليَقِينَ» 
ني : أنهم لا يَفُْصُْرُونَ اسم «الآحَادِ) على ما يَرُوِيه الرَاحِدٌُه كما هو حقيقة فيه بل يريدون به ما 
يعني ٠‏ أنهم لا يقصرول أسم 2 برويه الوا هو بل يرد 
لا يُفِيدُ العِلّمّ مع جَوَازٍ الصَّدْقِء وإن كان من عَدَّدِه» ولو أفاد حَيَدُ الوَاحِدٍ للم بالْضِمَام قَرَائْنَ 
إِلَيْوه أو بالمعجزة ‏ فليس منه اصِطِلاحاء فاصطلاحهم على جلف اللّمَةِ طرداً وعكساًء» 
والمشهور انْقِسَامُ الخَبّرِ إلى فِسْميْنِ: متواتر وآحاد. 
وقال الأستاذ أبو إِسْحَاقٌ» وابن فورك؛ وجماعة: 
الخبر ينقسم إلى كَلانَةٍ أقسام : متواتر»؛ وآحاد» ومستفيض » » وميزوا التُوَائْرَ بخبر جَمَاعَةٍ 
يفيد العِلّمَ ضَرُورَةٌ » والآحاد بما يفيد الظَّنٌّ » والمستفيض بما أَنَادَ العِلّم بمخبره نَظَرأَء » ومثلوه 
بما تَتَلنَّاهُ الأمة بِالقَبُولِء أو تعمل بِمُقْتَضاةُ؛ كقوله ‏ عليه السلام / :13١‏ «في الرقة”" ربع 
العشر””'1 ودلا تُنْكَحُ المَرْأةُ على عَمْتِهَا وحَالَهَا:2 . 


أ من أولاد الحسين ‏ رضي الله عنهماد وعن هذا جوّز قوم منهم إمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابني 
عبد الله بن الحسن بن الحسن اللذين خرجا في أيام المنصور وقتلا على ذلك» وجوزوا خروج 
إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال». ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة. 
ينظر: الملل والئحل ؟/ ١8554‏ 186. 

)١(‏ أي: الفضة. 

(9) ألخرجه البخاري (4/ 4لاء 0 - الفتح): كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم» حديث (404١)؛‏ والبيهقي 

:)١4/4( '‏ كتاب الزكاة: باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصابه» من حديث أنس رضي الله 
عنه؛ في حديث كتاب أبي بكر الصديق رضي الله. عنه في الصدقة. : 

2 هذا الحديث تؤاتر عن رسول الله يَلُِ؛ِ ورواه عنه جماعة من أصحابه - رضوان الله عليهم وهم : 

أبو هريرة وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمرو بن 

العاص» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وأبو سعيد الخدري, وأبو موسى الأشعري» 

وأنس بن مالك» وأبو الدرداء» وسمرة بن جندب» وعتاب بن أسيد» وعائشة»؛ وسعد بن أبي 

وقاص . وإليك تخريج أحاديثهم . 

- حديث أبي هريرة: 

وله طرق كثيرة عنه» وقد رواه عنه جماعة من أصحابه: وهم: عامر الشعبيء والأعرج» وأبو سلمة 

أبن عبد الرحمن» وقبيصة بن ذؤيب» وابن سيرين؛ وعراك بن مالك» وعروة بن الزبير» وعبيد الله 

ابن عبد الله وعبد الملك بن يسار» وإبراهيم » وسعيد بن المسيب» وأبو العالية, 35 


1 


ا 17 ماوق اسفاهة لت ص ااا ليوا أ مف ع اك ا وو و ل ل رارق و 


- طريق الشعبي 
علقه البخاري )١15١/4(‏ كتاب؛ النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتها حديث ))01١8(‏ 
ووصله أبو داود (؟/ 861) كتاب: النكاح» باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء حديث 
ْ (7054)» والترمذي (/ 49) كتاب: التكاح» باب: ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها 
1 حديث :»)١1175(‏ والنسائي (48/5) كتاب: النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء 
/ والدارمي (1/9) كتاب: التكاح» باب: الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيهاء وأحمد (؟/ 
ا 5) وعبد الرزاق (517/5؟) رقم »)1١108(‏ وابن أبي شيبة (57/4؟)» وسعيد بن منصور /١(‏ 
رقم (2501)» وابن الجارود رقم (144)» ومحمد بن نصر المروزي في «السئة» (ص - 8/ا- 
4 رقم (9/ا؟), وأبو يعلى /١١(‏ 5115-ا01) رقم (5741)»؛ والسهمي في "تاريخ جرجان» 
(ص - 87"), والبيهقي )١117/19(‏ كتاب: التكاح» باب: ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتهاء 
1 وبيئها وبين خالتها؛ كلهم من طريق داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
07 يل نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 
ا وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 6 30؟7؟) من طريق 
ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي» عن الشعبي؛ عن أبي هريرة به. 
ْ - طريق الأعرج 
! أخرجه مالك (7/ 0189) كتاب: النكاح» باب: ما لا يجمع بينه من النساء حديث (4270 والبخاري 
)١11١/49( 1‏ كتاب: التكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتها حديث (01:9)) ومسلم 8/9 ) 
١‏ كتاب: التكاح » باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حديث (10/ 11:8 والشافعي 
في لمسئده) (18/0) كتاب: النكاح » باب : الترغيب في التزروج (ده), والنسائي )205/5 كتاب : 
النكاح؛ باب: الجمع بين المرأة وعمتهاء والدارمي (11/5) كتاب: النكاح؛ باب: الحال التي 
١‏ يجوز للرجل أن يخطب فيهاء وأحمد (459/17)» وسعيد بن منصور )١١9/١(‏ رقم (5904)) 
١‏ ا ومحمد بن نصر في «السنة» (ص -78) رقم 3 5071 والبيهقي // )١1١6‏ كتاب: التكاح » 
0 باب: ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبيئها وبين خالتها من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن 
| أبي هريرة. 
8 طريق أبي سلمة 
: أخرجه مسلم )1١19/1(‏ كتاب: النكاح؛ باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح حديث (ل/إ"/ 221408 والنسائي (1//5ة) كتاب: التكاحء باب: الجمع بين المرأة وعمتهاء» 
وسعيد بن منصور )5١8/1١(‏ رقم (2)160 وأحمد 5/0 1١7”‏ )2 وعبد الرزاق ففالاية رقم 
(0ه/ا1١١)»‏ ومحمد ابن نصر المروزي في «السنة» (ص - 20078 رقم (559) من طريق أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة. 
- طريق قبيصة بن ذؤيب ش : 
أخرجه الببخاري (4/ )١11١‏ كتاب: النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتها 2)011١١(‏ ومسلم 
)٠١78/9(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو -خالتها في النكاح حديث 
(هع/4:48١)ء‏ وأبو داود (؟/ 204) كتاب: النكاح» باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء 
سحديث (35١؟1)‏ والنسائي (5/ 5 /910) كتاب: التكاح» باب : الجمع بين المرأة وعمتهاء وأحمد 
401/0 4057 2»)018 ومحمد بن نصر المروزي في «السئة» (ص - 0/8 رقم (2011/7 والبيهقي ‏ 


١78 


رده هاف جد ع اعفد و تر عور زو أج هيه هد مه اياطع * به :اد ف عد هد هل هد تود كه و يد “بهد او ع اها بورح لي ا يز وك 


)١1"6/0( 5-5‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء من 
طريق قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة. .. فذكره. 
- طريق ابن سيرين ش 
أحف رجه مسلم (5/7؟١1)‏ كتاب: التكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 'خالتها حديث 
م/م ا والترمذي 11) كتاب: النكاح, باب: ما جاء لا تنح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها »)١١75(‏ والنسائي (98/5) كتاب: النكاحء باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وابن ماجة )111١/1(‏ كتاب: النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتها حديث (1998)): وأحمد 
(8/4/1) وعبد الرزاق (0517/5) رقم )1١1/07(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» »)88/١(‏ وابن 
عدي في «الكامل» »)415/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (007/5» والبيهقي (0/ )١110‏ كتاب: 
التكاح» باب: الجمع بين المرأة وعمتها؛ كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة» وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
- طريق عراك بن مالك 
أسطرجه مسلم )1١18/1(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها خحديث (4"/ 
؛ والنسائي (91//5) كتاب: النكاح» باب: الجمع بين المرأة وعمتهاء والبيهقي (// 114) 
كتاب: النكاح» باب: الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة. 
وأخرجه النسائي (91//7) كتاب : التكاح». باب: الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك 
والأعرج معأ عن أبي هريرة. ْ 
- طريق عروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله 
أحخرجه ابن نصر في «السئة» (ص - 728) رقم (111) من طريق عقيل عن الزهري عنهماء عن أبي 
هريرة؛ عن النبي كُلِ؛ أنه نهى أن تنكح على عمتها أو على خالتها. ١‏ 
- طريق عبد الملك بن يسار 
أخرجه النسائي (91//5) كتاب: النكاح» باب: الجمع بين المرأة وعمتهاء ومحمد بن نصر 
المروزي في «السنة) (ص . 19) رقم (11/8) من طريق بكير بن عبد الله الأشج» عن, سليمان بن 
يسار» عن عبد الملك بن يسار» عن أبي هريرة عن رسول الله يكلُِ قال: «لا تنكح“المرأة على عمتها 
ولا على خالتهاا. 
- طريق إبراهيم ١‏ 
أخر جه سعيد بن منصور )1١8/١(‏ رقم (191) ثنا هشيم. أنا المغيرة؛ عن إبراهيم» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَْهِ: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها؛ لتكتفيء ما في صحفتها؛ ولتتزود فإنما لها ما كتب لها». 
طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية 
ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 415 )47١‏ رقم (1771) قال: سمعت أبي يقول: حدثنا 
هارون بن محمد بن بكار» عن أبيف عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن شعيد بن المسيب» وأبي 
العالية؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يك نهى أن يتزوج الرجل على عمتها أو على خالتها قال 
أبي : يروى هذا الحديث ابن أبي عروبة» عن قتادة. عن أبي العالية»ء وسعيد بن المسيب» عن النبي 


يله مرسلا قالا: بلغنا أن النبي كد قال: الا ينكم» وهو أشبه» وابن أبي عروبة أحفظ أه. 


وطريق ابن أبي' عروية أخزجه العقيلي في «الضعناء» (4/ /0) وقال: المراسيل في هذا الحديث س 


ادل 


أولى» وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث. 

فأخرجه العقيلي (5//*) من طريق أبي عاصم «ثنا همامء عن قتادة عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
آ هريرة قال: قال رسول الله يكلهِ: لا تنكح المرأة على عمتها وعلى -خالتها». 
قال العقيلي: وقد قبل: عن أبي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي وههْ مرسل ا.ه وقد 
خالفه محمد بن بلال. 
أخرجه العقيلي (5/ 277 والبزار (؟/ ١70‏ كشف) من طريقه» ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن 
١‏ سمرة قال: نهى رسول الله يل أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. ٠‏ 
١‏ قال البزار: لا نعلمه عن سمرة إلا من هذا الوجهء ولا نعلم رواه عن همام إلا محمد بن بلال 
0 ويعلى بن عباد» ومحمد أثبت من يعلى. وذكره الهيئمي في المجمع الزوائد) (555/5) وقال: رواه 
البرار والطبراني في «الكبير؛ و«الأوسط» ورجال البزار ثقات . 
حديث بجابر 
أخرجه البخاري (4/ )17١‏ كتاب: النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتها حديث ))01١8(‏ 
والنسائي (48/7) كتاب: النكاح؛ باب: تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء وأحمد (8/1)) 
والطيالسي /١(‏ مئحة) رقم (15510)؛ وعبد الرزاق )١67/5(‏ رقم »))1١19/69(‏ ومحمد بن 
0 نصر المروزي في «السنة» (ص - 74) رقم (1171)» وأبو يعلى في لمسئده) (108/1) رقم 
1 (1890)» وابن عدي في «الكامل؛ (؟/ 42570 والبيهقي (157/17) كتاب: النكاح» باب: الجمع 
0 بين المرأة وعمتها من طريق عاصم بن سليمان» عن الشعبي» عن جابر قال: نهى رسول الله وَل أن 
١‏ تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 
وقد خالفه داود بن أبي هند؟ فرواه عن الشعبي» عن أبي هريرة - وقد مر تخريجه -. 
قال البيهقي: الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ. وقد رده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (10/9) 
١‏ فقال: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة» وللحديث 
' طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جرير» عن أبي الزبير» عن 
/ جابرء والحديث محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة؛ فلكل من الطريقين ما يعضده ا.ه. 
١‏ وقد تابع أبو الزبير الشعبي على هذا الحديث؛ أخرجه النسائي (18/7) كتاب: النكاح» باب: 
تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء وابن جميع في «معجم الشيوخ! (ص - )١15-1١18‏ رقم (19) 
و(ص - 1515 107) رقم (517؟) من طريقين عن أبي الزيير» عن جابر به. 
حديث علي بن أبي طالب 
أخرجه أحمد /١(‏ /الا- 0/8: وأبو يعلى )141//1١(‏ رقم (670) ومحمد بن نصر المروزي في 
«السنة» (ص - )83١‏ رقم (7817)) والبزار (؟/ ١74‏ كشف) رقم 1414 من طريق ابن لهيعة اثنا 
عبد الله بن هبيرة؛ عن عبد الله بن زرير» عن علي بن أبي طالب؛ أن النبي يكل نهى أن تنكح المرأة 
على عمتهاء أو على خالتها؛. ١‏ 
قال البرار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد. 
والحديث ذكره الهيثمي في #مجمع الزوائد» (7517/4) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» وفيه 
أبن لهيعة وحديثه -حسن» وبقية رجاله ثقات. 
. حديث عبد الله ابن مسعود 


أخرجه الطبرائي في «المعجم الكبير» /١١(‏ رقم 6 والبزار (1/ ١76:‏ كشف) رقم )١470(‏ سه 


1 


اده نود لعجا كه" ووو وه لاهو اول متها هخ كه و عه ١‏ هلل أ لوط روذئعه هق اه يود ماه أ وده ابوك و وان و ان لو اا ل 


أ م من طريق المنهال بن خليفة» عن خالد بن سلمة؛ عن عمرو بن الحارث» عن زيئب امرأة عبد الله 
ا عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق 
أ أختها؛ لتكفىء ما في صحفتها؛. 

ا قال البزار: لا نعلمه عن عبد الله عن النبي كلل إلا بهذا الإسناد. 

ا وقال الهيثمي في «المجمع» (577/4): رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده منقطع بين المنهال بن 
حليفة» وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار» ورجالهما ثقات ا.ه. وهذا الكلام فيه نظر؛ فإن 
المنهال لم يروه هنا عن عمرو بن الحارث إنما رواه عن خالد بن سلمة» عن عمرو بن الحارث. 
حديث عبد الله بن عمرو 

أخرجه أحمد (311/3/9, 7.» 184» /ا١1)‏ عن محمد بن جعفر» عن نحسين المعلم» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جذه قال: قال رسول الله يله: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها» . ش 
ا قال الهيثمي في «المجمع» (17/4؟): ورجاله ثقات. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في 7(السنة» 
ا (ص - )8١‏ رقم )١8(‏ من طريق الحسين بن ذكوان» وابن عدي في «الكامل» من طريق 
ْ | الحكم كلاهما عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جلده. 

وللحديث طريق آخر عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يكل استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم 
1 قال: «لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل» ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا تسافر المرأة 
إلا مع ذي رحم مسيرة ثلاث» ولا يعقد من امرأة على عمتها ولا على خالتها؛ قال الهيثمي في 
ا «المجمع) (2515/5): رواه أحمد والطبراني في «الأوسط»» ورجال الجميع ثقات إلا أن إسناد 
1 الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف. 

حديث عبد الله بن عمر 

ا أخرجه البزار (؟/ ١74‏ كشف) رقم (141777) ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص - )4١‏ 
1 رقم (184) من طريق كثير بن هشام» عن جعفر بن برقان» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه أن 
النبي كَلْهِ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 

ْ قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر ولا عنه إلا كثير. 

ا وقال الهيثمي في «المجمع؛ (551/4): رواه الطبراني في الأوسط والبزار» ورجالهما رجال 
ا الصحيح . 

ا وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم. 1 

ا فقال ابنه في «العلل» /١(‏ 407 407) رقم :)11١0(‏ سألت أبي عن حديث رواه كثير بن هشام» 
١‏ عن جعفر بن برقان؛ عن الزهري» عن سالمء عن أبيهء عن النبي يَكهِ أنه نهى أن يجلس الرجل 
ا على مائدة يشرب عليها الخمرء وأن تنكح المرأة على عمتها. قال أبي: هذان الحديثان خطأ يرويه 
عن جعفر عن رجل عن الزهري هكذاء وليس هذا من صحيح حديث الرهري أما حديث: نهى أن 
تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها فإن عقيلاً رواه عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله وقييصه 
ابن ذؤيب» عن أبي هريرة» عن النبي كَل وهو أشبه» وأما قصة المائدة فهو مفتعل ليس من -حديث 
الثقات؛ وللحديث طريق آخر عن ابن عمر 

أخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه) (ص - )184١‏ رقم (148) من طريق موسى بن عبيدة» عن عبد 
الله بن ديئار» عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله كله أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتهاة. عت 


ا 
ا هن 
1 


عه و اله جواعه كو حيو مويب فراع لماج هر يا به ويه و2 يها أيه ااي" الإو و واه - بده عار ا لواحي 4 بو ا 6 6” 


-)- وموسى بن عبيدة الربذي 


قال البخاري: منكر الحديث. (الضعفاء - 0740 


وقال النسائى: ضعيف (الضعفاء والمتروكين ‏ ١081)؛‏ وكذلك ضعفه الدارقطني فذكره في 


«الضعفاء ‏ 011) وقال: لا يتابع على حديثه . 


وقال. الترمذي في «السنن» (7:74): موسى بن عبيدة يضعف في الحديث» ضعفه يحبى بن سعيد» 
وأحمد بن حنبل. وقال البزار ( 1١48117‏ كشف): لم يكن حافظاً للحديث؛ لتشاغلة بالعبادة فيما 


ترى ا.ه. 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. 
حديث ابن عباس 


أحخرجه أحمد (١/7/ا)‏ وأبو داؤد (؟/ 044) كتاب: النكاح» باب : ما يكره أن يجمع من النساء 
حديث (70719)» والترمذي (8/ 47) كتاب: النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء ومحمد 
ابن نصر المروزي (ص - )8١‏ رقم (0184» وابن حبان ( ١714‏ موارد) من طريق عكرمة» عن 


ابن عباس » عن النبي كَل أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين . 
واللفظ لأبي داود وزاد ابن حبان قال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان . 

حديث أبي سعيد الخدري 


أخرجه أحمد (37//8): وابن ماجة )171/١(‏ كتاب:. النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها حديث ))١97:(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - 27/4 رقم (ففقف 
من طريق محمد بن إسحاق «حدثني يعقوب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي 
سعيد» قال: سمعحث رسول الله ينهى عن نكاحين: أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة 


وخالتها». 


قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (؟/ :)٠١١‏ هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق» وقد 


علعته. ا.ه 


قلت: وكلام البوصيري فيه نظر؛ لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة» فالسند 


٠ حسن‎ 


للحديث طريق آخر. فأخرجه أبو محمد البخاري في «مسئد أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» 
للخوارزمي ٠١/9‏ ) بسنده عن أبي حليفة » عن عطية العرفي» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 
كل أنه قال: «لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها». ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في 


«الأوسط» كما في «مجمع الزوائدة (157/4). 


قر 
ب محديك أبي موسى الأشعري 


أخرجه ابن ماجة )17١/1(‏ كتاب: النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
حديث (1971) «حدثنا جبارة بن المغلسء ثنا أبو بكر النهشلي» حدثني أبو بكر بن أبي موسسبى» 


عن أبيه قال: قال رسول الله وَلهّ: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها؛. 
قال البوصيري في «الزوائد؛ ١1/0‏ هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس؟ وهو ضعيف . 


فين 


وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عطية؛ وهو ضعيف» وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا 


وخر وا هد“ ميو و9 #اري وها دمي هار ا تيه ا و حو مخ مرح و أ ف كوه ع “لاجم 5ه > جه ده ره > "نون اريف يون “يد و ره وز لباوك وا أ 


من طريق جبارة ين المغلس» أخرجه أيضاً أبو يعلى في «مسنده» (191/11) رقم (20/176 وفي 
اامعجم شبيوظه) (ص - 118) رقم (114). 

حديث أبي الدرداء 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائدا (571/4؟) عنه قال: قال رسول الله وَلهِ: ١لا‏ يجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني» وفيه راويان لم يسميا. 

حديث سمرة بن جئدب 

تقدم تخريجه أثناء حديث أبي هريرة فليراجع . 

حديث عتاب بن أسيد 

أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير؛ /١7(‏ رقم 475) من طريق عبد العزيز بن محمد» عن موسى 
بن عبيدة الربذي» عن أيوب بن خالد» عن عتاب بن أسيد» عن النبي كله قال: الا تدكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها». 

قال الهيئمي في «المجمع؛ ك/ 1١1165‏ /ا5١):‏ رواه الطبراني» وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو 
ضعيف 


واختلف على موسى في هذا الحديث 

فأخرجه أبئؤ يعلى في لمعجم شيوخه؛ (ص - 181) رقم (114)» وابن عدى في «الكامل! (7/ 
60 من طريق عبد الرحيم بن سليمان؛ عن موسى بن عبيدة الربذي» عن عبد الله بن دينار» عن 
أبن عمر. 

قال: نهى رسول الله يكل أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

وزاد ابن عدى: ونهى عن الشغار» والشغار أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما ضداق. 

حديث عائشة 

أشرجه أبو يعلى (8/ 1 198) رقم (4001): ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص - 
6٠١‏ رقم )١187(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب» قال: «سمعت مالك بن محمد بن 
عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله 
له كتابان» في أحدهما: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها؛. 

ولفظ أبي يعلى مطولاً. 

وذكره الهبثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 590) وقال: 

رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال» وقد وثقه ابن حبان» ولم يضعفه 
أحد. ' 

وذكره أيضاً ابن حجر في «المطالب العالية؛ (445١)؛‏ وعزاه لأبي يعلى. 

حديث سعد بن أبي وقاص : 

أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ )1١/(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل «ثنا الثوري عن خالد بن سلمة 
المخزومي» عن سعيد بن المسيب» عن سعد قال: «قال رسول الله كَلللة: لا تدحح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها». 

قال ابن عدي: كذا قال لنا فيه ابن صاعد: عن سعيد بين المسيب. وقال غيره: عن محمد بن 
ميمون عن عيسى بن طلحة عن سعد؛ هكذا رواه عن ابن ميمون إبراهيم بن موسى التوزي. س 


رفن 


وَمَلْمَبُ الْجَمْهُورٍ: أن الْعَمَلَ به وَاحِبٌ فِي الْجْمْلَةٍ خلافاً ِقَوْم. 


وف امزرو والحق أنه يشيع شونا في بف الك ا وإذا قبدوا المُتَوَائِرَ بما بما أَنَادَ 0 
الضروري - بّتِيَ بَْضٌ الصور التي يَحْصّلُ العلم بِصِدْقٍ 0 0 فيحتاج إلى تَمْييزِهِ باسم . 

ومن الناس من قَالَ: المُْعفِيض 27 ما زاد ناقلوه على ثلا 

ومنهم من قال: المُمْتَفِيضُ ما يَعُدُهُ النّاسُ شَائِعاً» 3 خْصُوا بعض الآحَادٍ باسم؛ 
لاشتماله على مَزِيُةّ»» فالنزاع معهم يكون لفظيًا . 

قوله: «ومَذْمَبُ الجمهور: أن العَمَّلَ به وَاحِبٌ في الجملة» يعني: : بشرائط يأني ذِكْرُمَاء وإن 
اختلفوا في تفاصيل. 

قوله: «خلافاً لقوم!» » وعلى الجملة فقد اختلف الناس في جوَازِ ال به عَقْلا فجوزه 
الجمهور: ومنعه قوم» » والمُجوّزونَ اخْتلَقُوا في رُمُوع التُعَبْدٍ به 3 شَرْعاً» » وَالمُميمُونَ لذلك اْمَقُوا 

على دلالة السَمْع عليه. . وَاخْتَلَهُوا في دَلألةٍ العَقْل: فذهب ابن سرج ) وَالقَمّالُ وأبو الحسين إلى 
ذلك , 

وأما المانعون له عَقُْلاَ» فَبَعْض المبتدعة. 

وأما المنكرون لوقوعه شَّرْعاَء فقد احْتَلَقُوا: فمنهم من قال: لا دلِيلَ عَلَيُوه؛ ومنهم من 
منعه سَمْعاً) ويعزى إلى القاشاني» والتهرواني» وأبي بكر بن داود يِنَ الطّاهِرِيُ وبخض الشيعَق » 
وساعد الجميع على العَمَلٍ يمو ِقَوْلٍ المُفتي» والشاهدء وعلى العمل به في الور الدنيوية , 

5 الْوْمُ من المحدثين» فقالوا: يفيد العِلم والعمل» » وهؤلاء إن أَرَادُوا بالهلم اليقين» فلا 

سُقُوطهُ؛ فإن الوَاحِدٌ يجوز عليه الكَطَأء وَالكَلِبُ. وإن أَطْلَثْرا اسم العم على الظْنُ فَمجَازٌ 

بَعِيدٌ»» والمشهور في الاستعمال عكسه؛ قال الله تعالى: «رَكليُاً أن لا ملكا ين لله إِلّة اليه » 
[التوبة .]١١4‏ 

ولا حُجّةٌ لهم في فَؤْلِهِ تعالى : طبن شن و4 [الممتحنة 1٠١‏ فإنه يحتمل علمتم بِنْطَقِهنٌ 


س١‏ وحدثتاه أحمد بن محمد بن سعيد» عن عبد الله بن أبي سعد الوراق» عن ابن ميمون كذلك» وهذا 
الحديث عن عيسى بن طلحة؛ عن سعد أشبه من سعيد بن المسيب عن سعد؛ لأنه قد روي عن 
عيسى بن ع طلحة عن سعد موقوفاً ومرسلاً | .ه وقد خحولف مؤمل في هذا الحديث؛ خالفه عبد 
الرزاق وأبو عامر؛ فروياه عن الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة» قال: 
«نهى رسول الله يله أن تنكح المرأة على قرابتها؛ مخافة القطيعة». 


أخرجه عبد الرزاق (7717"/5) رقم »)1١9519(‏ وأبو داود في «المراسيل! (ص - 187) رقم 
(04). 
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١4 


#و مم وير عر ام َ. 
7 216 > اأغعامه. 
وَاختج | لْمُْبتُونَ_بِأشْيّاء : 


الْحْسَّةٌ الأولى: ؟ َوْلُهُ تَعالئ : طاَلوُلا نكر ون كل وْمَوْ مَئُْمَ طَإمَةٌ لِسَكَقَنهُوا في ألئْسنِ 
َلْنذِروا مََمَهُمْ دا مَجَعوا م 4 ا 1 


3 رت هه 2 5 


وَجْهُ ألاسْيِذْلال: أن الْفِرْقَة كلاكةٌ وَالطَائِفَةُ مِنَ الْفْْقَةِ 5 انْنَانِ وإمًا وَاحِدّء وَقَدْ 
أَجَت الله تال َل ل ا أن يَهُوا في الذين» لو أذ ل ا 
إِلَبْهِمْء نُمْ أَوْجَبَ عَلَى أُولَيِكٌ السَامِعِينَ للك الإِنذَاراتٍ الْحَدَرَ؛ٍ لأنّ قَوْلَهُ بين (تلكز 
يدرت *: كَلِمَةُ رّجَاءِء وَهْوَ عَلَى الله مُحَالُ؛ فَوَجبَ م 
بكلمة الإيمَانِ» أو علمتم سكم الله - تعالى ‏ عند النْطْقٍ. بذلك من جرّيَانِ رن 0 

قوله: «وَاحْمّجٌ المُثِِنُونَ ببحجج: الأولى: 0 طقلا نكر بن كي رركو يه .1 


إِيَتَتّهُوا فى لسن ا ات 2 تَمَمْوَا اليم [مليه يت * [الثوبة ؟7١]‏ وَجَهُ 5 
أن «الفرقة» ثلاثة» والطائفة من الفرقة إما الاثان أو 0 فقد أوجب لله تعالى - على كُل 


م8 عمعة 


طَائِمَةٍ أن يَتَمَقّمُوا في الدّينِ بغرض أن يُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إليهم؛ ثم أوجب على أولئك 
السَّامِعِينَ لذلك الإنذار الحذر؛ لأن قوله تعالى: طاْمَلّمْرَ يَدَرتَ» كلمة رجاء وهو على الله 
محال » فوجب حمله على الإيجاب». ْ 

قوله: «إن الفرقة ثلاثة» مُسْتَدْرَكُ؛ فإنه يوهم أنها لا تُطْلَّوُ/ 19ب إلا على الكُلاَنَةِ» وليس 
كذلك؛ بل الثلاثة فرقة؛ فإن الفِرْقَةٌ الطَائِقةٌ من الكاس بعضهم؛ وبعض الئاس يَصْدُقٌ على 
الثلالق والاثنين» والواحدء وإذا صح إظلاقُ الْفِرْقَةٍ على الثَّلنَوّ» والطائفة من الفرقة بعضها ‏ 
َعَيّنَ أن يكون الطَابِقُةُ على هذا التقدير فيها اثنين» أو واحداً كما ذكر. 

0 «كلمة ١لَعَلّ)‏ كلمة رجاف وهو على الله تعالى - مُحَالٌ): 

يعني : لأله ‏ تعالى ‏ عَالِمُ بما سَيَكُونُ . 

قوله: افوجب حَمْلَهُ على مجَازِو: 

يعني : : لتَعَذّرِ إرادة الحقيقة » فيحمل على ما يَسْتَِمُه الرجاء من الطَلَبٍ» وبتعين أن يكون 
الطْلّبُ ههنا لِلْوُجُوبٍ؛ لعرنب الحَذّرِ عليه» وَالْحَدَرُ إِنّما بَعَحَقْن عِندَ 200 سَبَبٍ الْكَرْفٍِ وَهُوٌ مِنْ 
حْصَائْصٍِ الوّجُوب. 

وَيرِدُ عليه أنه لا تَتَعيرُ إِضَافَةٌ الرَّجَاءِ في الآية إلى الله تعالى - ليجب تأويله وحمله على 

الطلب» » بل جاز أن يُقَالَ : إن ذلك حَثٌّ للفرقة قة النافرة على إنذار قُوْمِهِمْ | إذا رَجَعُوا إليهم ِ إِنْذّاد 
من يرجو حذرهم؛ كقوله ‏ تعالى ‏ لمُوسَى وَهَارُونَ - عليهما السلام: «نرا 1 16 ا ا كل 
تدر َو مَْتى» [طه: 44] أي: ول من يرجو تَذْكْرَهُ وحَشيّته مع عِلْمٍ الله 00 ار 
لا يَتَذْكْدُ ولا يَحْشَى» » فلم قلتم : إن هذا غَيْرُ مُرَادِ؟!. 


1١/6 


5 


ِل أنْ يَقُولَ: لِمَ لآ يَجُورُ أنْ يَكُوَ الْمْرَادُ مِنْ ذْلِكَ الإندَارٍ هو الإنذَار بالْمَمْوَئ؟! 
00 لأَنّهُ تَعَالَى رَنّبَ هُذًَا الإنْذَارَ عَلَى اَمَف في الدِينٍ» وَالإنْذَارُ الْمَؤْقُوفُ 
عَلَى لمن في الدّينِ هُرَ افقو . 
الْحبْةُ الدانِيَُ: مَا رُوِيَ أن الي عَلَيِْ السَّلامُ ‏ كَانَ يَنِعَتُ رُسْلَهُ إِلَى الْقََائِلٍ ؛ لتَعلِيم 


قوله: «ولقائل أن د يَقُولَ : لم لا يَجُورُ أن يكون المُرَادُ من الإِنْذّارٍ هو الإلذّار بالمَنوَى؟ وهو 


أَوْلّن ؛ لأنه ‏ تعالى - 2 نْتَ الإنذَارَ على الَمَقْهِ في الدّين» » وَالإِنْذَارُ المَؤْقُوكُ على التَقْقُهِ في الدِينٍ 


هو الفْثوَى»: 
يرد عليه 'أن مَضْمُونَ الآية البَحْتُ على الخُرُوج مع رَسُولٍ لله يله للغزو بِإِظْهَارٍ ما تَرَنْبَ 
عليه بعد ما علم من كوي من الأراضي اليك لتقلاو من انأو في الأبي؛ والإنذار» ولكل 


واحد منهما عرض حَامِلُ على الخُرُوِجء وليس في ذلك ما يقْمَضِي نَرْتِيبَ أحَِهِمًا على الآخر؛ 
فإنه عطف أحدهما على الآخر ب «الواو ولا إِشْعَارَ لها بالكّزتتيب»» والتَمَقُهُ لَمَةَ أَعَمْ من التّهَيُوْ 
بلئنيا؛ فحمله على ذلك بَعِيذٌ ؛ لكن لِمَائِلٍ أن يَْو لَ: لم قلت: إنه يََرَمُ من ووب الإلذَارٍ 

جُوبٌ العَمّلٍ به وغايته لُرُومُ القَبُولٍ بخبرهم» ولا يلزم من وُجُوبٍ القَبُولٍ بخبرهم اسْتفلال 
لمم 00 أدّاء شهادة العَدْلٍ ووجوب َبُولِهَاء اسْتِقْلالُ الخكم بها؟ ! 

قوله: «الثانية: ما رُوِيَ أ نه يه كَانَ يَبِعَتُ رَسَلَةُ سُلَهُ إلى القْبَئِلٍ لِتَعْلِيمٍ الأخكام؛ وذلك يَدُلُ 
على أن خْبّرَ الوَاحِدٍ حُسجة!: 

هذا المَسْلَّكُ احتج به الشّافِعِيُ» واغقمد عليه مهد الأَبِمّةٍ مة؛ فإنه علم قُطعاً ويقيناً من 
سيرّته يله أنه كان يَبْعَثُ/ 9١‏ كتبه على أيدي الآحادِء وسّعَاتِه ورسله؛ وَوُلآَبهِ»» وقد بعث 


0000 


مُعَاذاً» وعَليّاء » وَعَمْرَو بْنْ حرم | إلى «اليمنا» وضع بق عَمَيْر إلى «المدينة 97 وَعَتَاب بن 


000 مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» القرشي» من بني عبد الدار: : صحابي» شجاع» من 
السابقين إلى الإسلام» أسلم في مكة وكتم إسلامه» فعلم به أهله؛ فأوثقوه وعحبسوه» فهرب مع من 
هاجر إلى الحبشة» ثم رجع | إلى مكة. وهاجر إلى المدينئة» فكان أول من جمع الجمعة فيها؛ 
وعرف فيها بالمقرىء» وأسلم على يده أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. . وشهد بدراً. وحمل اللواء 
يوم أخد» فاستشهد» » وكان في الجاهلية فتى مكة» شباباً وجمالاً وثئعمة» ولما ظهر الإسلام زهد 
بالنعيم » وكان يلقب: «مصعب الخير» ويقال: فيه وفي أصحابه نزلت الآية: «من المؤمئين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه» ينظر: الأعلام !2544/1 وطبقات ابن سعد 2487/6 والإصابة 
ت 2)86١١4(‏ وصفة الصفوة 6 , 

(؟) والمديئة لها أسماء: المديئة» وَطَابة» وطيْبة - بفتح الطاء - وقيدته بفتح الطاء؛ احترازاً من طيبة» 


بكسرها؛ فإنها قرية قرب زَرُودِ. ويثرب كان اسمها قديماً: فغيره النبي 25 ؛ لما فيه من التثريب» ‏ 


وهو التعبير والاستقضاء ء في اللوم. وتسميتها في القرآن (يثرب» حكاية لقول من قالها من المنافقين . 
ينظر: مراصد الاطلاع "145/9؟11. 


من 


5 إلى «مكة؟»)»؛ وبعث عمر» وأبى بن كغب20 وأبا هُرَيْرَةَ على الصّدقات» » وأمر مُنادياً 


أن يُتادِيَ بشحريم الجر ومنادياً بكخريع صِيَام يام «نى 701 © وغير ذلك؛ وكان يُكلْفُهُمْ 


00 


فق 


فرق 


22 


عَنّابِ بن أسيد بالفتح» ابن أبي الييص بكسر المهملة» الأموي أبو عبد الرحمن من مُسْلِمة الفتح . 
وَلِي للنبي يله مَكة وله عشرون سنة . وعنه ابن المسيّب وعطاء مرسلاً؛ لأنه مات يوم مات 
الصديق. وذكر الطبرائي أنه عمل لعمر» الاي مسلم») حديث يدل على ذلك إلى سنة إحدى 
وعشرين. 

ينظر: الخلاصة8/7١75»:‏ والتقريب “37 والثقات 4/9 7٠١‏ 

أبِيَ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار: أبو المنذرء أبو 
الطفيل » سيد القراء» سيد المسلمين» الأنصاري» النجاري» الخزرجي » المعاوي , أمه: صهيلة بنت 
الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد» كان من أصحاب العقبة الثائية» وشهد بدراً والمشاهد؛ قال له 
النبي يكل : «ليهنئك العلم يا أبا المنذرا وقال له: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك». وكان عمر - رضي 
الله عنه ‏ يسميه: سيد المسلمين. وهو أول من كتب للنبي ككل وأول من كتب في آخر الكتاب: 
وكتبه فلان بن فلان. 

روى عنه من الصحابة: عمر» وكان يسأله عن النوازل» ويتحاكم إليه في المعضلات» وأبو أيوب» 
وعبادة بن الصامث» وسهل بن سعد» وأبو موسى؛ وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس» وسليمان بن 
صرد وغيرهم. 

ماث سئة : "١‏ في لخلالة عمر» وقبل : الا 1 


أسد الغابة (ت )2 الإصابة »)١15/1(‏ الثقات (0/9)» تقريب التهذيب »)48/١(‏ تاريخ ابن . 


معين (1514): سير أعلام النبلاء (084/1. 

أخرجه البخاري (17”/0) كتاب: المظالم» باب: صب الخمر في الطريق» رقم 25454 ومسلم 
؟/ 161/١‏ كتاب: الأشربة» باب: تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب» ومن التمر» 
والبسرء والزيبب وغيرها مما يسكر. رقم .194٠‏ 

ورد فى ذلك عدة أحاديث 

حديث كعب بن مالك: 

فأخرجه مسلم )46١/19(‏ كتاب: الصيام: باب: تحريم صوم أيام التشريق» حديث ))١١417/150(‏ 
وأحمد (9/ )55١‏ من رواية أبى الزبير» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه أنه حدثه؛ أن رسول 
الله له بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق» فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وأيام منى أيام 
أكل وشرب. 

وحديث عبد الله بن حذافة: 

أخرجه أحمد (8/ »)545١ 45٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 144) كتاب: مناسك 
الحجء باب: المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر» من رواية سليمان بن يسار عنه؛ أن 
النبي يكل أمره أن ينادي في أيام التشريق ؛ أنها أيام أكل وشرب. 

وأخطرجه مالك 39/5/1١‏ : كتاب: الحج» » باب: ؛: ما جاء في صيام أيام منى» حديث »2)١10(‏ عن 


الزهري؛ أن رسول الله يَِِ بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول: إنما هي أيام أكل وشرب - 


يفن 


او * أ أ" بهد جهو تنه يد 0 وال مق عانم" كه ناه ا الاي هسه عام حون ١‏ مجو وح عد اها ودر عر و امو 8 ودر دم 


ا -- وذكر الله . 
وأخرجه الدارقطني (؟/7١1)‏ كتاب: الصيام؛ باب: طلوع الشمس بعد الإفطار»ء حديث (5؟7)) 
١‏ من طريق الواقدي اثنا ربيعة بن عثمان» عن محمد بن المتكدر» سمع مسعود بن الحكم الزرقي 
ا يقول: و ل بسحي قال: بعثني رسول الله يل على راحلته أيام منى أنادي: 
أيها الئاس إنها أيام أكل وشرب وبعال؛ والواقدي ضعيف. 

. وحديثك ابن عباس: 

أحثر جه الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع» (/507): عن ابن عباس؛ أن رسول الله وَل أرسل 
١‏ أيام منى صائحاً يصيح : ألا لا تصوموا هذه الأيام؛ .فإنها أيام أكل وشرب وبعال. 
ْ وقال الهيئمي : رواه الطبراني في «الكبيرة وفي رواية له في الأوسط والكبير أيضاً؛ أن النبي كله بعث 
| 


ا بديل بن ورقاء» وإسناد 3 حسن» وللحديث طريق آخر. 

١‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ )4١١ 4٠١‏ من طريق مفضل بن صالح» عبن عمرى بن دينار» 
عن ابن عباس قال: بعث رسول الله كل بديل بن ورقاء ينادي: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب» فلا 
تصوموها. 

ومفضل قال البخاري: منكر الحديث 

أسثده ابن عدي في «الكامل» عن البخاري. 

١‏ وحديث خلدة: 

١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف :)١١/4(‏ كتاب: الحج» باب: من قال أيام التشريق أيام أكل 
ا وشرب» وأبو يعلى كما في «المطالب العالية» /١(‏ 198 1994)؛ وعبد بن حميد كما في «المطالب 
ا العالية») /١(‏ 198 2))7544 ووكيع في «أخبار القضاة» »)171١/1(‏ والطحاوي في «معاني الآثار) 
١ه‏ يي ل عن منذر ابن جهم» عن عمر بن لخلدة» عن أمه قالت: 
«بعث رسول الله وُه علي + بن أبي طالب ينادي أيام منى : إنها أيام أكل وشرب ويعال». 

ْ وموسى بن عبيدة ضعفوه» وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه. 

١‏ وقال الحافظ : ضعيفف ولا سيما في عبد الله بن دينار 

ينظر: المغني (؟/586): والتقريب (؟7585/5). 2 

وسسديث زيد بن خالد الجهني : 

أخرجه أبو يعلى في مسئده؛ كما في المطالب العالية /١(‏ 27944 عن زيد بن خالد الجهني» قال: 
أمر رسول الله يله رجلاً فنادى أيام التشريق: ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب. ونكاح . 

قال الحافظ في «المطالب العالية» : عمرو بن الحصين ليس بثقة. 

وحديث أم مسعود بن الحكم 

أخرجه الطحاوي في ارج معاني الآثار؛ (145/1) كتاب: مئاسك الحجء باب: المتمتع الذي لا 
يجد هديأ ولا يصوم ف ان و ل ل لمرو مكو 
الحكم الزرقي» قال: حدثتني أمي» قالت: لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب على بغلة النبي و2 
البيضاءء حتى قام إلى شعب الأنصار» وهو يقول: يا معشر المسلمين» إنها ليست بأيام صوم؛ ؛ إنها 
أيام أكل وشرب وذكر لله - عز وجل -. 

وأسطرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار؛ (1147/5) كتاب: : مناسك الحج» اباب: المتمتع الذي لا 
يجد هدياً ولا يصوم في العشرء من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير» قال: حدثني ميمون بن 


لين 


وَلِقَائِل أَنْ يَقُولَ: لَعَلّهُ كان يَبِعَتُ أُوَلَيكَ الآحَاد لأجلٍ الفَثوَء وَعِنْدَنَا: أن كُنرَى 
الْوَاحِدٍ وَاجِبٌ الْعَمَلُ بِهَاء يما الرام في أن اْمُتهد كل يَجُود له أنْ يُفِْيَ باه عَلَ بر 
الْوَاحِدِ؟ وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ لا يَدُلُ عَلَيْه 
العَمَلَ بأقوالهم» ولو تُوَقْقُوا إلى اللَوَانُرٍ لحرت رِثَابهُمْ . 

قوله: «ولقائل أن يَقُولَ: كان يَبْعَثْ الآحَادَ لأجل المُئَْاا 1 
خَاصُء بخلاف الخبر؛ فإنه يفيد حُكْماً عَامًا دَائِماً؛ وَلأَنَّ الحَاجَةٌ إليها أَمَسٌ وَأَقْرَتُ مما ذَكَرَهُ أن 
أكثرهم ؤوُلاةٌ وَحُكام. 

وَجُوَابْهُ: أن يقال: الإِحَبَارُ بأن هذا كِتَابُ رَسُولٍ الله كيه إِلَبَكُمْ وأنه ألزمكم العَمَلَ بما فيه 
ليس من الفَتْوَى» » وكذلك تَفَاصِيلٌ العِبَادَاتِ من الصّلاةٍ وَالضُوْمٍ وَالصَّدَّكَاتِ والجزْية مما لا يجوز 
الوَأيُ والقياس فبهاء ولا طريق فيها سوى النْقْلٍ. 

ثم ما ذكره من تَرْجيح حَمْلِهِ على الفا مُعَارَضُ بأن ما دَكَرْئاه كر فائدة؛ لِمُمُوم الإلار 
الَتُوَى ) والإسخبار عن الأحكام» والقصص؛ لدعاء الحَاجَةٍ إلى الجويع . 


ب سن مدل كرما بن كرو عى آزد "الا" سج مليناة بن بسار برعي الداسين ازن اماق 
الزرقي» يقول: حدثنا أبي أنهم كانوا مع رسول الله وله ب امنى» فذكره. 
وأخرجه أحمد (4/40؟2)5 والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (؟/1147) كتاب: مناسك الحج» 
باب : المثتمة الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشرء والدارقطني (؟//1817) كتاب: الصيام» 
باب: القبلة للصائم» حديث (75)) كلهم من طريق الزهري»؛ عن مسعود بن الحكم الأنصاري» 
عن رجل من أصحاب النبي وَل قال: أمر النبي وله عبد الله بن حذافة أن.يركب راحلته أيام منى؛ 
فيصيح في الناس: ألا لا يصومن أحد؛ فإنها أيام أكل وشرب. 
وحديث معمر بن عبد الله العدوي: 
أجرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (؟/ 110؟) كتاب: مناسك الحجء باب: المتمتع الذي لا 
يتجد هديا ولا يضوم الي العشرء من طويق ابن لهتعاء عن يزيد بن أبي:حبيب ٠‏ عن غيد الرحمن ب 
جبير» عن معمر بن عبد اللهء قال: بعثني رسول الله له أؤذن في أيام التشريق ب «منى»: لا يصومن 
أحد فإنها أيام أكل وشرب. : 
وحديث -حمزة بن عمرو الأسلمي: 
أخرجه أحمد (8/ 444)؛ والدارقطني (7/ ؟1١)‏ كتاب: الصيام؛ باب: طلوع الشمس بعد الإفطار» 
حديث )0 من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سليمان بن يسارء عن حمزة بن 
عمرو الأسلمي؟ أنه رأى رجلاً على جمل يتبع رحال الناس ب «منى»؟ ونبي الله يله شاهد. 
وخديث أم الفضل بنت الحارث: 
أخر جه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 110) كتاب: مناسك الحج» باب: المتمتع الذي لا 
يجد هديا ولا يصوم في العشرء عن ريق اين لريعة من أبن افير الواصمع ليما بساني 
وقبيصّة بن ذؤيب. يحدثان عن أم الفضل امرأة عباس بن عبد المطلب» قالت: «كنا مع رسول 
الله يك ب «منى» أيام التشريق فسمعت منادياً يقول: إن هذه الأيام أيام طعم وشرب وذكر لله؟. 


لحن 


دَالدَلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ بَْنَ الْبَابين: أن المَْوَىْ تَمَْه النفي ابوت كك يي شق خض 
معن؛ فِي زَمَانٍ مُعَيّنِ. َأَئا القتقت كير لوعي إن يُوحِبُ ب شَرْعاً بَاقِياً عَلَ كُلّ 
المكلفَِ إل قيام يوْمٍ الْقِيَامَة عام أن أُولَيِكَ الْقَبَائِلَ كَانُوا 
عَرَامُ فَكَانُوا مُحْتَاجِينَ | إلى الْمُفهي» وَلَمْ يكن بَيكَهُمْ مُْتَهدٌ حَتّى يِقَالَ : إِنّْهُ كان يَجْتَهِدٌ باه 
عَلَى حبر الْوَاحِدٍ 
لكا فر : أن بَعْضّ الصّحَابَةٍ عَوِلَ بِمُفْتَضَئ حَبَرٍ الْوَاجِدِه وَسَكْتٌ الْبَاقُونَ عَنِ 
الإنكارِء وَمْت عَمِلَ الْبَغض» وَسَكَتَ 0 الإِجَمَاعٌ. 


وَإِنّما قُلنا: إِنَهُ عَملَ بَعْضُ الصَّحَابَةٍ بِمُقْتَضَئ حَبّرِ الْوَاحِدِ؛ أنّهُمْ عمِلُوا عِْدَ سَمَاع 
ذلِكَ الْحَبّرٍ عَلَى وَفْقٍ ذُلِكَ الْحَبَرِ؛ نَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لأخله: 

بََانُ لول : بِالروَايَاتِ . 

وَبيَانُ الثاني : هُوٌ أَنَّ الظاهِرَ عَدَمُ خير. 

- نهُ سَكَتَ الْبَاقُونَ عَنِ الإلْكَارِء قَهُوَ أَنْهُ لَوْ حَصَلَ ذُلِكَ الإنْكَارُ لأَشْئَهَىَ وَلْوِ 

شَتَهْرَ لَْقِل وَل ُقِلَ لَوَصَلّ إِلَيْنا كا ولنا لم صل إتكاة عزتنا آله لم يوجل. 

ومما أورد على هذه الحُيَةٍ: أنه جَارٌ أن يكون عملهم بذلك؛ لِعِلْمِهِمْ بما أخبروا به؛ 
لاخْيَمَافِه بِقَرَائِنَ . 

وجوابه: نا لا ننكر انْقَاقَ ذلك في بَْضٍ الوَثَائِع على ُدُورٍ: » أما وُقُوعْهُ في كل ما أخبروا 
به مع كثرتهاء و با 0ه والله أعلم. 

قوله: «الحجة الثالثة: أن بَغة بَعْضٌ الصَّحَابَةٍ عمل بخبر الوَاحِدِء وسكت البَاقُونَ عن, الإنكارٍ» 
وذلك يوجب الإجماع؛ وإنما كُلَْنًا : إن بعض الصَّحَابَةٍ عمل بخبر الوَاحِدٍ؛ لأنهم عملوا عند 
سَمَاع ذلك الخبّرٍ على وَقْقِ ذلك الخُبّر فوجب أن يَكُونَ لأَجْلِهِ : بَيَانِ الأول: بالروايات. وبيان 
الثاني : هر أن الظاهر عدم غيره» وأما أنه سَكَتٌ البَاقُونٌ عن الإنكار» فهو أله لو حصل ذلك 
الإنكار لاش شتهره ولتقل» ولوصل إلينا؛ ولما لم يصل إليناء علمنا أنه لا يُوجَدُ. وأما أنه متى 
حَصَلَ عمل البَغْض » وسكت البَاُون عن الإنكار حصل الإجماع؛ لأنه لو كان باطلاً لوجب إظهار 
الإنكارِء وإلا لكانت الأَنّةُ مُجْمِعِينَ على الحّطَإْء وذلك 00 نَوَجَبَ أن يَكُونٌ الحكمٌ حقاء 
وهو المَظْلُوبُ): وما ذكره من التَفْرِيرٍ واضح لا لبس فيه» إلا 1 نه لم يقن يَنْقُلُ من الوقّائع التي عملوا 
فيها بخبر الوَاحِدٍ شَيْئاً؛ طَلَباً للاحِصَارٍ. 5 

وقوله في تَقْديم أنهم عَمِلُوا لأجلها: «لأن الشّاهِرَ عدم غيرها» فإن المحتجين بها يَدُعُون 
العَمل بها؛ جَزْماً بِنَرَائِنَ الأحْوّالٍ لا ظاهراً. 


ليل 


َأما أنهُ متَى حَصَلَ عَمَلُ البَعْضٍ وَسَكتٌ البَاقُونَ عَنِ الإنكَار؛ حَصّلَ الإجِمَامٌ : ١‏ 
َلأنهُ لَوْ كان ذُلِكَ بَاطِلاً ‏ لَوَّجَبٌ إِظهَارُ الإلكار؛ وَإِلاَلَكَانتٍ الأمَهُ مُجَمِعِينَ عَلَى الْخْطأء 
وَذْلِكَ بَاطِلَ؛ قَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذُلِكَ الك حَقَاء وَمُوَ الْمَطْلُوبُ. 

وأما مَوَاتِمُ العَمَلِ: فمنها/ 11ب عَمَلُ أبي بَكْرِ الصديق - رضي الله عنه ‏ بخبر المغيرة7؟) 
و بن مَسْلّمّة('2 في نَوْرِيثِ الجدة0؟ي 5 : 


)١(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف 
بن قيس . . أبو عبد الله. وقيل: أبو عيسى الثقفي معروف ب «مغيرة الرأي»؛ أمه: أمامة بنت الأفقم 
أبي عمرو من بني نصر بن معاوية. 
قال ابن الأثير: ْ 
أسلم عام الخندق وشهد الحديبية» وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود. . 
وكان موصوفاً بالدهاء. قال الشعبي : دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان»: وعمروى بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة» وزياد. فأما معاوية. . فللأناة والحلم؛ وأما عمرو. . فللمعضلات؛ وأما المغيرة 
للمبادّهّة ؛ وأما زياد فللصغير والكبير. . توفي بالكوفة سنة (09). 
ينظر: ترجمته في: أسد الغابة (5//ا184)» الإصابة (171/5)» الثقات (6/ 81"): الاستبصار 
(90): الأعلام (9/ /71/9), الاستيعاب (4/ »)١548‏ الكاشف (#/178)» تجريد أسماء الصحابة 
(41/7)» العقد الثمين (// 750)؛ الجرح والتعديل (8/ 075» التاريخ الكبير 0715/9 تاريخ 
جرجان (5980). ٠‏ 5 

زفق محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي. وقيل: محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن 
مجدعة: أبو عبد الرحمن» الأنصاري» الأوسي » الحارثي» ولد قبل البعثة بائنتين وعشرين سنة. 
قال ابن الأثير: 
شهد بدراً وأحدأ والمشاهد كلها مع رسول الله كَل إلا تبوك ومات بالمديئة ولم يستوطن غيرهاء 
وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف. واستخلفه رسول الله كلِدٍ على المديئة في بعض غزواته. . 
واستعمله عمر على صدقات جهينة وكان صاحب العمال أيام عمر» كان عمر إذا شكي إليه عامل 
أرسل محمداً يكشف الحال» واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان بن عفانء واتخل سيفاً من -خشب وقال: 
بذلك أمرني رسول الله وَلل. ش 1 
وقيل: إنه هو الذي قتل مرحباً اليهودي. وقال حذيفة بن اليمان: إني لأعلم رجلا لا تضره الفتئة: 
محمد بن مسلمة. توفي بالمدينة سنة (45 أو /ا4) وله (/الا سئة) 
بنظر ترجمته في أسد الغابة (0/ ؟١١)»‏ الإصابة (5/ 57)» الثقات (9/ 857): تجريد أسماء 
الصحابة (؟/١7)»‏ بقي بن مخلد »)١51(‏ الاستبصار ,)51١(‏ الاستيعاب ("/ /ال1)» التاريخ 

' الكبير »)١١/1(‏ تقريب التهذيب (2708/7)» تهذيب التهذيب (404/4)» تهذيب الكمال (9/ 

11» النجوم الزاهرة (51/1)» الطبقات الكبرى »)١98//9(‏ المصباح المضيء (١/8؟)»‏ سير 
أعلام النبلاء (59/1) , 

() أخرجه مالك (217/1) كتاب: الفرائض» باب: ميراث الجدة حديث (4): وأحمد (70/4؟)) 
وأبو داود )2١75/5(‏ كتاب: الفرائض» باب: في الجدة حديث (7844)» والترملي )47١/4(‏ حم 


يل 


وال هي اليا" 0 جا واف 1 4 ل يا ب 7ه 8 و ديه وو ووم بصي وح اه فقي أله وذ ييه دوه و جو م لودو ركو أ الواكووا عه 6 


وعمل عمر بخبّرٍ ابن عَوْفٍ7" في أل الجزية!" من المجُوسٍ»» وبخبر حمل بن مالك”" بالُرةٍ 


كتاب؛ الفرائض» ناب: ميراث الجدة حديث »))2751١1(‏ وابن ماجة (؟/4:4) كتاب: الفرائض» 
0 باب: ميراث الجدة حديث (114؟)) وعبد الرزاق (15087)» وابن الجارود رقم (409)؛ وأبو 
1 يعلى )1١1١./1١(‏ رقم (119غ2 »)١١١‏ وابن حبان ( ١574‏ موارد)» والدارقطني (44/4) كتاب: 
ٌ الفرائض» والحاكم (88/4) كتاب: الفرائض» باب: قضاء أبي بكر في الجدة» والبيهقي (5/ 
4 كتاب: الفرائكض» باب: فرض الجدة والجدتين» كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب به. 
ا وقال الترمذي: حسن صحيح. 
1 وقال الحاكم: صجيح على شرط الشيخين» ووافقه اللغبي: 
١‏ وصححه ابن حبان . 
1 وفيه نظر؟ فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر. قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص - 0104: 
1 قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتتح على الأصح. وقيل: أول سنة من الهجرة وفي «التهذيب» أن روايته 
1 عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ مرسلة. والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» (47/6) 
1 وقال: وإسنئاده صحيح؟؛ لثقة رجاله. إلا أن صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من 
1 الصديق» ولا يمكن شهوده للقصة. 
١‏ وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ (؟/171): وقال ابن حزم في محلاه: لا يصح؛ لأنه 
1 منقطع؛ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمد» وتبعه عبد الحق وابن 
1 القطان . 
: 000 مع اي م ار الا وان الو لس ال ل ا أبو محمد 
القرشي» الرهري. أمه: الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث» من مشاهير الصحابة» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل الشورى الذين أوصى إليهم عمر بعده وأحد الثمانية الذين أسلموا 
على يد أبي بكر الصديق وشهد بدراً وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله يَلِ. وصلى خلفه رسول 
١‏ الله يل ومناقبه كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. توفي سنة (71) بالمدينة. 
0 ينظر ترجمته في: أسد الغابة 17/ :»)48١‏ الإصابة (10/5/4): الاستيعاب (؟/ 844)» الاستبصار 
»)١75 114(‏ تجريد أسماء الصحابة »)101/١(‏ عنوان النجابة (171): الرياض المستطابة 
ا (115)» الأعلام (0/ 07011: التاريخ الكبير (/ 22714 التاريخ الصغير 425١ /1١(‏ العبر /١(‏ )ع 
1 الكاشف (174/5)» بقي بن مخلد (017)» تاريخ الإسلام 2571/1 الرياض النضرة (595/5)» 
01 البداية والنهاية :)١51/9(‏ سير أعلام النبلاء (58/1)؛ شذرات الذهب (١50/1؟:‏ 4"اء ؟0)) 
١‏ التحفة اللطيفة (7/ 074)» تهذيب الكمال »)86١:9/17(‏ تقريب التهذيب »)494/1١(‏ العقد الثمين 
(0/؟؟ة”؟). 
ا (؟) تطلق على العقدء.وعلى المال الملتزم به؛ وهي مألخوذة من المجازاة؛ لكفنا عنهم» من الجزاء 
ا بمعنى القضاء؛ قال تعالى: لول ا لا برك كش عن ل عا 4 [البقرة: 44] أي: لا تقضي . 
1 والأصل فيها قبل الإجماع آية: (كيا ليت لا يقيئرت يلد [التوبة: 19] وقد ألخذها النبئ 
/ له من مجوس هجر. وقال «سُنُوا بهِمْ سه أل الجتابِ»؛ كما رواء البخاري» ومن أهل نجران كما 
رواه أبو داودء والمعنى في ذلك: 1 في أخذها معونة لنا وإهانة لهمء وربما يحملهم ذلك على 
الإسلام» وفسر إعطاء الجزية ف في الآية بالتزامهاء. والصغار بالتزام أحكامنا . 


ا 14 


في الجنين”2:: وبخبر الضحاك بن سُفيَان”؟ بأنه كتب النبي 5 إليه أن وَرْْ امرَأة أَشْيَمَ الضَبَابِيُ 


إفرف 


0) 


زفق 


حمل بن مالك بن التابغة الهذلي أبو نضلة البصري» صحابي. روى عنه ابن عباس في دية الجنين. 
ينظر: ترجمته في الخلاصة 2508/١‏ والتقريب 475١١ /١(‏ والثقات (94/9). 

أخرجه البخاري (177/17) كتاب: الديات» باب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة 
الوالد لا على الولد حديث :»)741١(‏ ومسلم (1094/8 - )171٠١‏ كتاب: القسامة» باب: دية 
الجئين حديث (1181/95)؛ وأبو داود (؟/ )1١7 150١‏ كتاب: الديات» باب؛ دية الجتين 
حديث (101/5)» والنسائي (58/4) كتاب: القسامة» باب: دية جنين المرأة» والدارمي (1910//1) 
كتاب: الديات» باب: دية الخطأ على من هي وأبو داود الطيالسي /١(‏ 190 منحة) رقم 
:)١49(‏ وابن حبان ( 54848 الإحسان)» وابن أبي عاصم في «الديات» (ص  »)١١8‏ والبيهقي 
)٠١6/8(‏ كتاب: الديات» باب: العاقلة» من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبي هريزة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي كله فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى أن 
دية المرأة على عاقلتها. وأخرجه مالك (800/7) كتاب: العقول» باب: عقل الجنين حديث (5) 
عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ وحده ‏ عن أبي هريرة؛ أن امرأنين من هذيل رمث 
إحداهما الأخرى فطرحت جنينها؛ فقضى فيه رسول الله كه بغرة عبد أو وليدة. 

ومن طريق مالك أخرجه البخاري )7١01//1١7(‏ كتاب: الديات» باب: جنين المرأة» حديث 9,4"» 
ومسلم 1704/7 كتاب: القسامة؛ باب: دية الجئين حديث (1181/54).؛ والبغوي في «شرح 
السنة؛ (0/ 41١١‏ بتحقيقنا). 

وقد توبع الزهري في هذه الرواية؛ تابعه محمد بن عمرو بن أبي سلمة أخرجه الترمذي (7/4) 
كتاب: الديات» باب: ما جاء في دية الجنين حديث )١51١(‏ وابن ماجه (؟/ 887) كتاب: 
الديات: باب: دية الجنين حديث (1774) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (9/ 5١؟)‏ كلهم من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وأخرجه البخاري (777/17) كتاب؛ الديات» باب: جئين المرأة وأن العقل على الوالد. وعصبة 
الوالد لا على الولد حديث (5905): ومسلم (/109) كتاب: القسامة؛ باب: دية الجنين 
حديث (0/١1181)؛‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 4٠١‏ بتحقيقنا) من طرزيق الليث؛. عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب ‏ وحده ‏ عن أبي هريرة؛ أنه قضى رسول الله كلِْ في جنين امرأة 
هنا بتي الستيان ‏ منقط مينا ‏ ينره عيد أو بق ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت؛ فقفضى 
رسول الله ييه بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها. 

الضحاك بن سفيان الكلابي :. أبو سعد» والي تجدء صحابي له أربعة أحاديث» وعندهم حديثه في 
توريث امرأة أشيم الصُّبَابِي. وعنه ابن المسيّب والحسن البصري. 

ينظر: الوافي بالوفيات /١١‏ ؟ه"اء الثقات 198/9» الاستيعاب ؟/ 47لاء الإصابة 249/57 تجريد 
أسماء الصحابة 077١ /١‏ الجرح والتعديل 01018/4 تاريخ البخاري الكبير 4/ 9: الكاشف /١‏ 
6", خلاصة تهذيب الكمال 7/ .2 تهذيب الكمال 516/7. 


رذ 


5200000 : © ا وى شك رمم يقس ره ررح 0ك ووَئة مقماة 
من دية زُؤْجها(":: وبخبر عمرو بن حزم" '' أن فِي كل إضْبّع عَشَرَةٌ مِنَ الإبل' ''» وَعَمَل عُثْمَادَ 


)200 
زفق 


فرق 


أسخرجه البيهقي (8/ 114) كتاب: القسامة؛ باب: ميراث الدية. 

عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار: أبو الضحاك» 
الأنصاري. الخزرجي ثم النجاري. أمه من بني ساعدة. 

قال ابن حجر في «الإصابة» : : شهد الخندق وما بعدها واستعمله على نجران؛ روى عنه كثاباً كتبه 
له فيه الفرائضص والزكاة والديات وغير ذلك؛ أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان. روى عنه ابنه 
محمد وجماعة. توفى بالمديئة سنة )0١(‏ وقيل: (04)» وقيل: إنه توفي بالمدينة فى خلافة عمر بن 
الخطاب . , ١ ١‏ 

ينظر ترجمته في ! : أسد الغابة (4/ 714)» الإصابة (4/ *91؟)» الثقات (/ 17 7)؛ الاستيعاب (1/ 
) تجريد أسماء الصحابة »)4:4/١(‏ بقي بن ملخلد (590؟): الاستبصار (9/1): الجرح 
والتعديل (5/ 225514 التاريخ الكبير (5/ 201١5‏ تقر يب التهذيب (؟/58)» تهذيب التهذيب (١؟/‏ 
) تهذليب الكمال ا )٠‏ التحفة اللطيفة 0 عنئوان النجابة ))١18(‏ الكاشف 
(15"), الأعلام (075/0: الطبقات.الكبرى (1717/1)» التاريخ لابن معين (؟/2)161 بقي بن 
مخلد (/5919)) العبر (08)») معجم الثقاث .)"١1(‏ 

أخرجه النسائي (0//8) كتاب: القسامة» باب: ذكر .حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين لهء حديث (5801)» والدارمي )8١/١(‏ كتاب: الزكاة» باب: في زكاة الغئم» وأبو داود 
في «المراسيل) رقم (مهت, 504ي, والحاكم /١١‏ ما )ل والطحاوي في شرح معاني 
الآثار؛ (7/ 7"4)» والبيهقي (54/4) كتاب: الزكاة» باب: كيف فرض الصدقة» وابن عبد البر في 
«التمهيد؛ (7/ 4" 20141 وابن حبان ( "91لا موارد)؛ وابن حزم في «المحلى» )41١/1١١(‏ 
كلهم من طريق سليمان بن داود «حدثني الزهري» عن عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
أبيه عن جذها . 

وصححه أبن حبان والحاكم؛ ووافقه الذهبي 

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المحلى» :)87/١(‏ وهو إسئاد صحيح» وأخرجه مالك 
(844/9) كتاب: العقولء باب: ذكر العقول حديث »)١(‏ والشافعي في «الأم؛ (1/4/ا0), 
والنسائي (8/ )5١‏ كتاب: القسامة» والبيهقي (8/ "الا 41) كلهم من طريق عبد الله ب بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ول لعمرو بن حزم في 
العقول: إن في النفس مائة من الإبل» وفي الأئف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل») وفي المأمومة 
ثلث الدية» وفي الجائفة مثلها» وفي العين خمسون» وفي الرجل الواحدة خمسون» وفي كل |صيع 
مما هنالك عشر من الإبل» وفي السن خمسء وفي الموضحة خمس». 

وأخرجه عبد الرزاق مختصراً (915/4) رقم (1708) من طريق معمرء عن عبد الله بن أبي بكر» 
عن أبيه» عن جده» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي 0078١ /١(‏ وابن خزيمة ة (04/4 رقم 
(7579)» والدارقطني (7/١1؟)‏ رقم (717/4) وتابع معمراً ابن إسحاق. 

أخرجه الببهقتي في «دلائل النبوة؛ (0/ "4117 4189). 


وأخرجه النسائي (554/4) كتاب: القسامة» من طريق ابن وهب «ثنا يونس بن يزيد» عن الزهري ح- 
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ابن عفان( بخبر فُرَيْمَةَ بنت مالك” في سُكْتَى-المُتَوَئُى عنها زَوْجْهَا»» وعمل زرَيْد بْن ثابت 


قف 


(0020 


ليف 


قال: قرأت كتاب رسول الله يَكُِْ لعمرو بن حزم» وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم؟. 

وأخرجه الدارقطني )5١9/1(‏ رقم (1/1) من طريق محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قال :. كان في كتاب غمرو بن حزم... فذكره. 

أبو عبد الله وأبو عمرو» القرشي» الأمري» ذو النورين» أمير المؤمئين . 

أمه: أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. . 

ولد بعد عام الفيل بست سنين . 

وهو ثالث الخلفاء الراشدين» وذو النورين» ومجهز جيش العسرة» وهو الذي تستحي منه ملائكة 
الرحمن» وهو المقتول ظلماء غني عن التعريف» كتبت في سيرته الكتب وتغير وجه التاريخ بمقتله - 
والله سبحائه نسأل العودة إلى أصل الإسلام الصافي قبل الممات بفضله آمين. 

توفي : قيل : يوم 1١8‏ وقيل: يوم 15 ذي الحجة سنة هلا. 

ينظر: ترجمته في أسد الغابة (/ 084)» الإصابة (777/54)» الصمت وآداب اللسان (/1؟)) 
الزهد لوكيع (011)» التبصرة والتذكرة »)11/١(‏ التعديل والتجريح :)1١51(‏ بقي بن ممخلد 
(04). 

فريعة بنت مالك الخدرية أخث أبي سعيد» شهدت ببعة الرضوان» لها أحاديث» وعنها: زينب بنت 
كعب بن عجرة. 


ينظن: الخلاصة 890/8 


أخرجه مالك في «الموطأ» (211/7) كتاب: الطلاق» باب: مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها 
حتئ تحل حديث (80): وأبو داود (1/ )/١7 ١١‏ كتاب: الطلاق» باب: في المتوفى عنها 
تنتقل حديث ,)5951١(‏ والترمذي / 4ه )0١09‏ كتاب: الطلاق». باب: 7 بجاء أين تعثد 
المتوفى عنها زوجها حديث »)1١١5(‏ والنسائي (5/ 199 )75٠١‏ كتاب: الطلاق؛ باب: مقام 
المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل (1018, 27019 وابن ماجه /١(‏ 594 100) كتاب: 
الطلاق» باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها حديث (2))5071 والشافعي (؟/ 07 04) كتاب: 
الطلاق» باب: العدة حديث »)١!/0(‏ وأحمد كلا ١475ب‏ )ل والطيالسي لها فتفرة 
منحة) رقم 6*2 والدارمي 28/0 كتاب: الطلاق» باب: خروج المتوفى عنها زوجهاء 
والطتحاوي في «شرم معاني الآثار؛ (/ /9/9) وابن الجارود في «المنتقى» (709): والحاكم (؟/ 
2 وابن حبان (1101 11707 موارد)» والبيهقي (//414) كتاب: العدد: باب: سكني 
المتوفى عنها زوجهاء والبغوي في «شرح السنةا (5/5١؟‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق سعد بن 
إسحاق. عن عمته زيئب بنت كعب» عن الفريعة بنت مالك أنها جاءت إلى رسول الله يه تسأله أن 
ترجع إلى أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها سخرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف 
القدوم لحقهم فقتلوه قالت: «فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي في بني -خدرة؛ فإن زوجي لم 
يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت: فقال رسول الله كله «نعم» قالت: فالصرفت حتى إذا 
كنت في العحجرة ناداني رسول الله كل أو أمر بي فنوديت له فقال: كيف قلث؟ فرددث عليه القصة - 
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الدُسيكة"'' بخبر أبي سَعِيدٍ الخدريء »2 وعملوا بقول أبي بُكر: « ير ليت لأنُورَتُ .ما 
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التي ذكرت له من شأن زوجي؛ فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ .الكتاب أجله قالت: فاعتددث فيه 
أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه. وقضي به). 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح محفوظ. 

وهذا الحديث ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (7/ '5737), 

وعزاه أيضاً لإسحاق بن راهويه» وأبي يعلى في مسنديهما. 

أخرجه البخاري (5/ 17 74؟) كتاب: فرض الخمس» باب: فرض الخمس حديث (2)9:95 
(لالر ا كتاب: المغازي» باب: حديث لبنى النضير حديث ك1 )9/ ا )ل 
كتاب: النفقات» باب: حبس الرجل قوت سنة على أهله حديث (0708) (18/ 3749 41؟) 
كتاب : الاعتصام بالكتاب والسئةء باب: ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع حديث 
(4:/ا)» ومسلم (7/ لالا"١‏ 17904) كتاب: الجهادء باب: حكم الفيء حديكث (49//ا1/0١),‏ 
وأبو داود (؟/ )١156-١54‏ كتاب: الخراج» باب: في صفايا رسول الله وَليْةِ من الأموال حديث 
(257). والترمذي )١08/4(‏ كتاب: السيرء باب: ما جاء في تركة رسول الله حديث ))١151١(‏ 
وفي «الشمائل» (7١5؟)‏ وعبد الرزاق (91/9/7)» وأبو يعلى (1/ )١1 ١17‏ رقم (75» 2»)4 وابن حبان 
في «(صحيحها (8/ 0 الإحسان) حديث (501/4)) والبيهقي (5/ 22141 والبغوي في «شرح 
السنة! (0/ 791 75 بتحقيقنا) كلهم . من طريق الرهري» عن مالك بن أوس بن المحدثان» عن 
عمر بن الخطاب بهء وفيه قصة طويلة. 

وأخرجه مالك /١(‏ "981) كتاب: الكلام؛ باب؛ ما جاء في تركة النبي كَلِهْ حديث 227179 والبخاري 
(؟1/لاء 8) كتاب: الفرائض» باب: قول النبى كله لا نورث ما تركنا صدقة حديث (2519/99» 
)0 ومسلم (111/4/6) كتاب: الجهاد والسيرء باب: قول النبي يكله: الا نورث ما تركنا فهر 
صدئة» حديث »)١//58/01(‏ وأبو داود )١11١ :15٠/7(‏ كتاب: الخراج والفيء والإمارة» 
باب: في صفايا رسول الله كلِةِ من الأموال حديث (79175. //741)» والنسائي (9/ )١”‏ كتاب؛ 
قسم الفيء» وأحمد (145/5» 7357) وعبد الرزاق (49//4) وابن الجارود في «المنتقى» م 
(19).» وابن حبان (4/ 5094 الإحسان) رقم (//2»)501 والبيهقي (5/ 2.3191 598) كلهم من 
طريق الزهري؛ عن عروة بن الزبير» غن عائشة قالت: إن أزواج النبي يله حبن توفي رسول الله وه 
أردن أن يبعثن عثمان بن عفان | إلى أبي بكر فيسألته ميرائهن من الني, 496 قالت عااشة لهن : أليمسن 
قد قال رسول الله كلِّ: «لا لورث؟ ما تركنا فهو صدقة؛. 

وفي بعض طرق الحديث أن راوي هذا الحديث هو أبو بكر. 

أخرجه أحمد (99//5). والترمذي )18١ 18٠١ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء' في إذا التفى 


الختانان وجب الغسل حديث ».)1١84(‏ وابن ماجه )١198/1(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء في ح 


كما 


وقال عبد الله بن عمر: كنا تُخَابِرُ أربعين سَكَةٌ لا نرى بذلك بَأسأء حتى أخبرنا رَافِمُ بن 
5000 عي أ سيك وف رح ل للف و 89 1 
علوي افيد ب كليه الام 2 فتركناه! انول ولزع .2 وتحول أَهْل «قباءا إلى الكعْبَة ببشبر 
لواحي" »» وعَلَ الصّحَابَةُ بقَوْلٍ أبي بكر : «الأَيِمَةٌ مِنْ قُرَيْش4»»» إلى غير ذلك. 


١‏ وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث (568)) والشافعي في «الأم» 43١ 7١ /١(‏ وابن حبان 
الام والبيهقتي (/24) كلهم من طريق الأوزاعي » عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» 
عن عائشة؛ أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل الماء قالت: فعلت ذلك أنا ورسول الله يكلة؛ 
فاغتسلنا مئه جميعا, 
وقال الترمذي: جسن صحيخ. وصححه ابن حبان؛ وكذا ابن القطان كما في «التلخيص» (1/ 14) 
وقال الحافظ: أعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيهء ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم 
: مرسلاً؛ واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب 
| شيئاً؛ قال: لا وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه» 
أو كان حدث به ابنه» ثم نسي... ا.ه. 
)1١(‏ ألخرجه بهذا اللفظ الشافعي (5/ 175 كتاب: المزارعة حديث (441): والحميدي )198/١1(‏ رقم 
(565) كلاهما من طريق سفيان» عن عمرو بن ديئار» عن ابن عمر به» وأخرجه مسلم (111/8/6) 
كتاب: البيوع» باب: كراء الأرض حديث )1941//1١1(‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن 
سفيان به وأخرجه (5/ من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار» قال: سمعث ابن 
ْ عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسأء حتى كان عام أول؛ فزعم رافع أن نبي الله كك نهى عنه. ١‏ 
ْ (5) عن البَراءِ بنِ عاب رضي الله عنهما ‏ قال: «كان رسولٌ الله ل صلّى نحو بيت المقيس سنتةٌ ١‏ 
1 عشرٌ شهراً ‏ أو سبعة عشرٌ شهراً ‏ وكان رسولٌ الله وَل يُحَبُ أن يُرَجَةَ إلى الكعبةٍ؛ فأنرّلَ الله عر ا 
١‏ وجل : طقَدْ رن تَدلْ يَعْهِكَ في التتعكو » كَتَرّجَةَ نحرٌ الكعبق وقال السّفَهاءُ منّ الناس ‏ وهم ١‏ 
ْ اليهود -: اما وَلَهُمَ عن لم ني 6و1 عََآْ ُ ل الْمَذرثٌ لئس" يتندى من كله إل ول لُسْتَقبرٍ» 
فصلى مع النبيّ يل ريجل» ثم خرَج بعد ما صلّى فمرٌ عَلَى قوم مِنّ الأنصارٍ في صلا العَضْرٍ نحو 
بت المَقْدِسٍ فقال: هُوّ يَشهِدُ أَنهُ صلّى مَعّ رسول الله كل وَأَنْهُ َوَجْهَ نحو الكعبة» فتحرّفٌ القومٌ 
حتى تَوَجُهوا نحو الكعبقًا. 
(؟) أخرجه البخاري )2948/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان» حديث (49) ١‏ 
(14/8) كتاب: التفسير» باب (ولكل وجهة هو موليها) حديث (4497)) )١50/١7(‏ كتاب: 0 
أخبار الآحاد» باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد حديث (9؟0170, ومسلم (97/7/1) كتاب: 
المساجد. باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة حديث (010/17)» والترمذي (191/0) 
كتاب : التفسيرء باب: سورة البقرة حديث (59557): والنسائي /١(‏ 55 54173) كتاب: الصلاة» 
باب: فرض القبلة حديث (588)» وابن ماجة /١(‏ 7 1") كتاب: الصلاة: باب: القبلة 
حديث ))٠١٠١(‏ وأبو عوانة (؟/ ١ل‏ 45) وأحمد (4/ 2787 188 584 704) وأبو دارد 
الطيالسي )7١9(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (170)» وابن حخزيمة (1/ 117 0)7175 وابن حبان 
(0115)» وابن أبي شيبة ,)714/١(‏ وابن سعد /١(‏ 147 1847), والدارقطني /١(‏ "لاآس 0/ 
4 والبيهقي (؟/ 7 ”07 كتاب: الصلاة» والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 40 بتحقيقنا) من 


/لا1 


آغلم: أن هذا 0 ليل عَولَ عله وليوك في بات عبر الواجو؛ , دَفِي إِبَاتٍ 
0 وَفِي يي إِنْبَاتٍ أن الْمَرَاسِيلَ حي ع ؛ ركان الضف من مسال الأصُولٍ 
دعا حَلّى هذا الثليل* ‏ 

وأا 00 د نآ دعبم بُلُوعَهَا إن د الؤائر» كو تطلرع» وإن ليم ألا من 
بَاب الآحَادٍء كَانَ ذُلِكَ إِنْبَاتاً لحبَرِ الْوَاحِدٍ بِحْبَرٍ الْوَاحِدٍ. 

ات أ ير كال لقن ع قن إن أت عد 
ذُلِكُ الْعَمَل لأجل ذُلِكَ الْخَبَّر. وَلِمَ لا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: ِنُْمْ عِنْدَ سَمَاعَ ذُلِكَ احبر تََكُرُوا 


دَليلاً آخر؟! 
وَقَوْلّهُ : «الأضلٌ عَدَمْ الْكيْرِا كُلًْا: هذًا مُسَلْمْ إلا أنّ دلِيلَكُمْ يَصِيرْ + مٌلككا ظَئِيا وَيَحْرُْجُ عَنْ 


قوله: «واعلم أن هذا الكَلامٌ دَلِيلٌ عَوّلَ عَلَيِْ الأصُولِبُونَ في إِنْبَاتِ حبَرِ الرَاجِدِء وفي إثبات 
القِيّاس» ) وجَوَاذٍ تَخْصِيِصٍ عُمُومٍ الأراذ يحب الزاعارة وبالقياس» ٠‏ وفي إثبات أن العام 
المَخْصُوصٌ حُسَةٌ وفني إثبات أن المرَاسِيلَ حُبَةٌ » وكان النصف من مسائل الأصول متفرعاً على 
هذا الذَلِيلٍ» فنقول: لا تُسَلُمْ أن بض الصّحَابَِ حمل على وَُق حبر الوَاِدٍ. ٠‏ إلى آخر الأسئلة: 

اعلم أنه لَك في امْتمَادهِمْ على ما ذكرء إلا أن تَقْرِيرَ الإجماع في بَعْضٍ هذه المَسَائِلٍ 
قَطْعِيّ ) ٠‏ وبعضه ظَن »2 والظني متفاوث ؟ فإنه في بَمْشِهًا أثوَى من بَغض» » فإن العمل بِالمَراسِيلٍ 
لم يُلْقَلُ عَن عَذَّدٍ كثِير» ولا تَكَورٌ وَلاَ شَاعَ ش شْيُوعَ العَمّلِ بخبر .الواحد» والقياس؛ » وأما 
التتخصيص بهما والنّمَسُكُ بِالعَامٌ المخصُوص - فمتوسط , 

وحاصل الأسئلة عليه من أوجه: 


الأول: مَنْعُ بُلوِع الرُوَايَاتٍ إلى حَدٌ التَوَائرِ والآسحاد لا تكفي ؟ فإنه ِنبَاتُ الشّيْءِ بنفسه. 


الثاني : منع أنهم عَمِلُوا على وَفْتٍ الرْرَايَاتِ لأجلهاء بل جَارٌ أنْهُمْ إنما عَمِنُوا؛ لأنهم تَذّكْرُوا 
عند سَمَاعِهَا دليلا آخْرَ. ١‏ 


طرق كثيرة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب به وفيه: «فخرج رجل ممن صلى معه فمر على 


أهل مسجد وهم داكعون؛ فقال: أشهذ بالله لقد صليت مع رسول الله يله قبل مكة؛ فداروا كما هم 
قبل البيت4. 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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. اللَالِتُ: سَلّمئَا أَنّ بَعْض الصّحَابَةٍ عَمِلَ بِحَبَرِ الْوَاحِدِ؛ كَلِمَ قُلُْمْ : إِنّ الْبَاقِينَ سَكَيُوا؟! 
َقَْلهٌُ: طلز أَنكَرُوا لأَشْتَهَرَ وَلَوِ َشَْهرَ ِل وَلَوْ نقِلَ لَوَصَلَ إليئاء لَكنْهُ لَم يَصِلْ 
لبن قُلنًا: كل وَاحِدَةٍ مِنْ هْلِهِ الْمُقَدْمَاتٍِ اللَلائَةِ مُنَدُمَةُ ظَيْةٌ طَنا ضعيفاً. 


وَأَبْضِاً: قَْلْهٌُ: لَوَصَلَ إِلَيْتَاء قُلنا: إن أيدَ بِهِ أَلُ ان يَجِبُ رُصُولْهُ إلّى كل وَاحِدٍ 
- فهِذًا بَعِيدٌ؛ أله كيت يُنكِنُ أدْعَا أَنْ كل ما ذُكرَهُ الصّحَاَبَةُ يَجبُ أَنْ يَصِلَ إلى كُلّ 


و منا. وَإِنْ أَربدَ به أنه كان يَجِبُ وُصُولَهُ إلى وَاحِدٍ من أَهلٍ هذا الزْمَانِ ‏ قَهذَا مُسَلمٌ ؛ 


أن الوم جلدي حال ثليي» لآ حال غثري» كيت يغ ف ف أنه ل يَصِلْ؟! 
الرَّابِعُ : هَبٍ أَنهُ عَمِلَ به البغعض َسَكَتَ الْبَاقُونَ؛ كلم فلكم : إن هذا يُفِيدُ الإِجْمَاعَ؟! 
وَتَفْرِيِرهُ: مَا ذَكَرْنَاهُ في ي اباب الإججمَاع»: أن هذا الوم مِنَ الماع صَمِيفٌ جدًا. 
الحو :ما دكن في «باب العمُوم» : أن حكَاية الْحَالٍ لأَعُمُوَ لَهَا؛ يُفِي في 


الْعَمَلٍ بِمُفَْضَئ هدًا لتيل الَذِي ذُكَرْتُمْ ‏ إِلْبَاتُ أَنّ نوا مِنْ أنواع حمر الواح ل 


فيد الْحُوم» * إك للرم ليه علوم وتوه كتل ا لأ نوج من أنوَاع حمر الوَاحدٍ 
إلا ريبقى مجَهُولاً في أ كل هو يك الم الي أجتَثوا على مبوله, أو هر غَيْرهُ. 
وَعَلَى هذا التقْدي يرِ: يَخْرْجُ الكل عَنْ أَنْ يَكُونَ حُجٌة. 
السّايِسٌ: أَنْكُمْ شار ينذا ليان الي كرف | إلى أَنّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاجِدٍ 


الثالث: منع سكُوت البَاقِين» وقولهم : : إنهم لو أنكروا لاشتهرٌء ولو اشتهر لَنُْقِلَء ولو نقل 


لَوَصَلَ إلينا»» كل هذه المُقدْمَاتِ مَمْنُوعَة. 


وأيضاً قوله: «ولو وَصّل إلينا إن أَرَادَ/ 197 به به أنه كان يَجبُ وُصُولُهُ إلى كل وَاحِدِء فهذا 
بعيد؛ لأنه كيف يمكن ادْعَاهُ أن كُلَّ ما ذكره الصَّحَابةُ - رضي الله عنهم - بي يجب يجب أن يَصِلَ | إلى كل 
وَاحِدٍ مناء؛ وإن أَرَادَ أنه كان يجب وُصُولَُهُ إلى وَاجِدٍ من أَهُلٍ البلاد» د لكن 
المَعْلُومٌ بي حَالُ نفسي» لا حَالُ غيري. 

الرابع: هَبْ أنه عمل به البَغض» وسكت البَاقُونٌ» منع إفادته الإجماع» وثقريره ما ذكرناه 
في «باب الإجماع». 

الخامس : أن هله حِكَايَةُ حال وقد ذكره في «باب العموم»؛ وهل يكفي العَمَلُ بمقتضى 
هذا الدليل في صدقها إذا قيل: كانوا يَفْعَلُونَ كذا المرة الواحدة؟» قيل: على العُمُوم» بل يَدُلُ 
على أن نوعاًمِنْ أَلوَاع الَبْرِ سد لكنه مَِْهُولُ لنا. ْ 1 

السادس: العمل بموجبه؛ فإنه لير د 
فلم قلتم: إنه يَحِبُ العَمَلُ بِخبَرٍ العَذْلٍ مُطلقً؟. 
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1 


مِنْ أَخْبَارٍ الآحادٍ يد أز إلى أَنْهُمْ أ أَجْمَعُوا عَلَن أن ذلك الحبّرَ الْذِي ذَكَرُوهُ وَنَقُلُوهُ 
حَية؟! : 
ًا ألأولُ : كُممتْوعٌ؛ ؛ وَمَا الدَلِيلٌ عَلَبْهِ؟! 
وَأمًا لقني : فَإِنهُ يقِيدُ أ هُمْ أَجْمَعُوا عَلّى أَنّ ذلِكَ الخَبرَ الْذِي نَقَلُوهُ ‏ حُجةٌ؛ وَعَلَى 
هذًا بير 0 لِك لكر حَبَراً وَاحِداً تَأَكْدَ بالإلجماع . 1 
ا لم فلكم م حْبْرَ الْوَاحِدٍ ذا َأَكَنَ الإِجْمّاع» نكا كان خكية نون أن يكون سه 
ا الْوَاجِد ا ا يَجِبُ أَنّْ يَكُونَ حُسبةً؟! 
: هذا ما أشار إليه من الأسئْلَةٍ ولم يلكر [أجوبتها] ههناء ولا يحسن منه تَرْكُ أَجْوِبتَهَا مع 
١‏ قرله: ؛ إن النْضْفٌ مِن مَسَائِلٍ الأصُولٍ مُمَرْعْ عَلَى مَذَا الدِيل؛ فإن يُورتُ. تهضًا من الشّريعَة في 
تُفُوسٍ الضّعَقَاءٍ ٠‏ [وها هي الأجوبة]: 

أما مَنْعُ بلوغ الروَايَاتِ حَدّ النوَاْر فلا نسلم؛ ؛ فإن فيها كثرة»» وما ذكره منها فللتنبيف؛ ل 
لِلْحَصْرِ» وبه قال الصحابة منذ مات رَسُولُ الله يكل عَامِلِينَ بذلك من غير إنكار إلى انقراض 
جميعهم ١‏ وهو قَرِيبٌ من مائة سنة» وهي مع اختلافها مُشْتَرَكةٌ في العَملٍ بخبر الواحد العدل؛ 
0 وذلك يفيد التواتر المعئويٌ؛ كالعلم بشجاعة عَلِيّ ؛ وسخاء حَاتِم» ثم التابعون بَعْدُهُمْ عَوِلُوا بذلك 
1 من غير أكير» وَمَنْ تصَفْحَ مرَارد العمل منهم أَاهُ الهلم الصُرُورِي بذلك» وعدم أن بَعْضَهُمْ كان 
ْ يقل حَبَرَ بُغض» .ولا يكتبه تَوَائراً؛ لاسْيِفَاضَيه . 
١‏ وعن الثاني : القع بأنهم ! إنما عَمِنُوا لأَجْلِهًا بدليل قَرَائْن الأحوال والمقال؛ فإن أكثرهم 
رَجَعَ إلى موجبها بغير تَرَدُدِ» وطلب السّمَاع؛ ؟ كُمُنَاشَدَةٍ أبي بكر في ميراث الجدة» » وقول عمر 
في حديث الُّدَةِ: لو لم نسمع هذا اكتفينا بغَيْرِو»» وتصريح ابن عمرٌ بِنَرْكٍ المُخَابَرَةٍ بخبر رافع بن 
خديج» 2 وَعَدّم التَعَرْض منهم لمأخذ سِوّى المَتْقُول» وتقرر هذه الأمور. وعدم الوقفوف مع 
البَْثِ في مآخل هذه الوَقَائِعِ سواه ومجموع ذلك يُفِيدُ العلم بأن العمل لأجلها. 

وعن الثالث وهو منع سكوت الباقين - : ما ذكر أنه لو أنكروا لاشتهرًء ولتُقْلَ» ولَوصّلٌ 
إليئنا؛ فإن العمل بخبر العدل أَصْلٌ عَظيمٌ مهم في الدين يَسْمَيدُ إليه كثير من الأحكام؛ ومع تقرره 
وكثرة وقوعه منهم وما جُبِلْتٍ النفوس عليه؛ من المُخَالْمَةِ؛ إذا لم ينقل شيء من :ذلك قطع 
بعدمه/ اكب عادة؛ كما يقطع بأن القَرْآنَ لم يُعَارَضء وبغدم الئْصٌّ على | ِمَامَةٍ شُخُْصٍ بعينه؛ » 
وكيف يخفى مثل هذا الإنْكارِء وينقل إِنْكَارُ عَائِفَةَ على رُيْدٍ بن أرق" في العينة» وعلى ابن عُمِرٌ 


3 00 زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن تعلبة بن كعب بن الخزرج : : أبو 
1 عمر. وقيل: أبو سعد» وقيل: أبو سعيد» وقيل: أبو أئيسة» بوقيل : أبو عمروء وقيل: : أبو عامر 
ا الأنصاري العخز رجي سكن الكوفة» وابتنى بها داراً في كندة. 


روى حديثاً كثيراً عن النبي مَلهَ روى عنه من وجوه؛ أنه شهد مع رسول الله وله سبع عشرة غزوة؛» - 
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في أن المَيّتٌ يَعَذ يعدت ب بِبْكَاءٍ أملي0) ؛ وإنكار ابن عباس لِلْعَوْلِ0 وإنكاره أن الأَحَوَيْنِ إخرة 0 
ويئقل تنْصِيلُ لاقم في مِيرَاثٍ المَجَدٌ والإححو 0 ومسألة الحَرّام؛ ٠‏ وإنكار امْرَأةٍ على عُمَرَ في 
هيه عن المُغَالَةٍ في الصَّدُقَاتٍ”*؟. . , وغير ذلك من المسائل الحريّة. 
لاني لاوا «ما تعني بقولك: لَوَصَلَ إلينا؟؛. 
قلنا: المَعْنِيُ به أن العَادَةٌ نَقْضِي أنه لو وَجِدَ لاطْلّعَ عليه المُعْتَنُونَ يفل لواف والأخبَار 
ولَقَوَائَوَ تر عندهم؛ ؟ فإن تواتر كل شَيْءٍ | إنما يََحَدّنُ عند أَمْلِف فتواتر الأحَادِيثِ يَعْرِفُهُ المُحَدْنُونَ» 


وتواتر كل مَذْمَبٍ يعرفه أُمْلَهُ» وأ: شهر التّوَائر تَوَائْرُ القُرْآنِ» وتواتره عند حَمَلتِه» ٠»‏ فكم في الأ 
من لم يُحِط عِلْما بأَلقَاظٍ القُرْآن» ولا يقدح ذلك في توائره. 


وعن الرّابع وهو منْعْ أن ذلك إِجَمَاعٌ: «ما قُرُرْنَاءُ في باب الإجماع؟, وهو أن مِثْلَ هذه 
الوَقَائِع ع إذا كَْرثْ وَتَكَوْرَثْ لا يحتمل السكُوتُ فيها إلا عن المُرَائقَةِ؛ وأن جَمِيعَ ما يُمْكِنُ أن 
يُحَالٌ عليه السُّكُوتٌ غيرها من | مْهَالِهِ في مُهْلَةٍ النْظرِء أو المَهَابَوٍ أو المَقِبّده» أو أن مجتهداً لا 
يَعْتْرِض على مُجتَهِدِء أو اعتقاد أن غيره قَامّ بوظيفة الإلْكارٍ وغير ذلك يُنْتَفِي بِالكَثْرَة» والتكرار» 
وإن اتجه في المَرّة وَالمَرْتيْنِ. 

والمجَوّابٌ [عن] العخامس - وهو قوله: إنه حِكَايَةٌ حَالٍ؛ فلا يفيد العُمُومٌ : أن ذلك إنما 


يُمْكنُ إذا افَْصَرٌ الرّاوِي على قَوْلِهِ: كانوا يفعلون» أما مع التضريح بنقل التكرَارء فلا يبقى هذا 
الاسَيِمَال. 


قوله: | تإنه يدل على العمل بدوغ من الكبره .وهو ما لقعت الأكة عليه وكلققة تَلَفَتْهُ بِالقَبُولٍ 


- واستصغر يوم أحد» وكان يتيمأ في حجر عبد الله بن رواحة» وسار معه إلى مؤتة» ويقال: إن أو 
مشاهده «المُريسيع!» شهد مع علي «صفين»» وهو معدود في سخاصة أصحابه. 
توفي بالكوفة سنة (55) وقبل (54) 
ينظر: ترجمته فى أسد الغابة (؟/ 5/؟), الإصابة »)5١/7(‏ الثقات (9/ 2)١79‏ الاستيعاب (؟/ 
الاستبصار (11)» الأعلام (07/9)» تسجريذ أسماء الصحابة (1/ 195)» الطبقات الكبرى 
ثثرىمت ؟/26) در السحابة ٠(‏ 32008 الرياض المستطابة جام بقي سن مخلد (48). 

(1) ألخرجه البخاري (؟/ )18١‏ كتاب: الجنائز» باب: قول النبي كلك يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه حديث :)١1187(‏ ومسلم (140/9) كتاب: الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

(؟) تقدم في ميراث الجد والأخوة. 

(4) تقدم في توريث الجد مع الأخوة. 
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الْحجةٌ الرّابِعَةٌ : أجئنكا عَلَى أن الْكبَر الَذِي لا نْطمٌ بصِسَيِدِء مَفْبُولٌ في الْفتَى, 
َنى الخْهَاات؛ فَرَجَبَ أن يَكُون مَفبُولاً فِي الروََاتِ؛ وَالْجَايعٌ: تخصيل الْمَْلَحَةٍ 
الْمَظْنُوئَةِء أو دَفْمُ الْمُفْسَدَهْ الْمَظْنُوئَة. 

وَلِقَائْل أن يَقُولَ: الْقِيَاسُ لآ يُفِيدُ إل الظَنْ الضّعِيفٌ . 


الغّنّ لا العلم» ولو أَقَادَ العِلْمَ لَوَجبٌّ تخطئة مُخَالِفِه بالاجتهاد؛ كالمتواتر» ولعارض المُتَوائرء 
ولصدق النقيضان» ولما كلف المُدّعِي بَيكدٌء: وكل ذلك خلآفُ الإِجْمَاع» أو العَقْلٍ؛ وإذا عَمِلُوا 
به ولم بُوجِبْ عِلْماً كان العَمَلُ للظّنْ المُسْتَفَادِ من قول العَذلِء وهو القَدْرُ المُشْتَرِكُ في جَمِيع 
الوَكَائِع ؟ فإنا تَقْطَمْ بأن خْصُوصِياتِ تلك الصُوّرٍ لمعي سَاقِطَةٌ عن الاغيبَارٍ؛ فإنها طَرْدٌ مَحْضُ» 
وما يتل عن الصَّحَابَةِ من رد بعض الأْبَارِ أو التق عن العَمَلٍ إلى زيادة رَارِء وتحليف ‏ لا 
يُعَارضُ مَا قَدوْنَاهُ؛ » وطريق التوفيق حَمْلُ الوّدُ على عدم ظهُورٍ اللَقَهِ أو العَدَالَة أو الاستظهار 
بما/ "191 يُوَكُدُ لظن وجميع ذلك لا يبلغه إلى رُثْبَةِ العلم» ولا يخرجه عن الظّنّء وهو من جُمْلَةٍ 
الشواهد لناء» والله أعلم. 

قوله: «الحُجّةٌ الرَابعَةٌ: أَجْيَعْئا على أَنّ الخَبَرَ الذي لا يقطع بِصِسْيِهِ مَفْبُولُ في الفْثرَ 
والشهادة» فَرَجَبَ أن يكون مَمْبُولاً في الرُوَايَاتِا: 

هذه العبارة مستدركة» وهي قوله: «أَجْمَعْئَا على أن الكَبّرَ الذي لا بُقْطَعْ بصحته مَفْبُول؛؛ 
فإنه يُوهِمٌ أنهم إنما كبثْرهُ؛ لأنه لا يقطع بِصِحْيِه ويلزم مه كَبُولُ حبر الكَافْرٍ والفاسق»؛ وليس 
الأَِرُ كذلك؛ بل إنما كل لعب الي بصححته مع زيَادةٍ تخيميئاتٍ شَرِْيْة في عَم بُولٍ خبر الكَارٍ 
حطا لِمَنْصِبه وإث كان مِمّنْ يُجَانِبٌ الكذِت» وعدم قبول: شهادة العَْدِ فإنه منتحطء»» وكذلك عدم 
َبُولٍ شهادة النْسَاءِ في بَعْضٍ المَحَال» وإنما أراد التّعْرِيضٌ بأن عَدَمَْ القَطّع مع ظُهُورٍ العَدَالَةٍ ليس 
مان لقبول احبر إذ لو منع في الخبر لمع في القّْوَئ والشهادة؛ وفيه لبي على وجو آخر؛ 
وهو أنه لما قسم الكَبْرَ من قبل إلى ما يُعْلَمُ صِدْفهُ وإلى ما يُعْلَم ليه وإلى ما لا يعلم صدقه 


ولا كذبهء وَاسْتَوْعَبَ أَحْكَامَ القِسْمَيْنٍ الأولين - أراد التُصْرِيحَ بِأَنْ البَحتٌ في أن حبرَ الوَاجدٍ العَذلٍ 
حي مندرج نحت القِسْم الثَاِثِء وأنه مَعْمُولٌ به على ما سَتْييتهُ إن شاء الله تعالى؛ ليكون بالكلام 
عليه مستوعباً لجميع أحكام الأحْبَارٍ. 

قوله: "والجامغ تَحَصِيلُ المَفَعَةٍ المَظْكُوئق أَوْ دَفْعُ المَفْسَدَةِ المَْتُوئه هذه حكمة الحكمء 
وفي التعليل بالحِكمَةٍ حلاف , والأقوى مَنْعُةُ؛ لعدم انضباطهاء فلا يعلم مُرَئ الحُكُم من 
مَْقَفِهِ؛؟ وإنما الجَامِعُ ههنا عُنُوم الحَاجَةٍ إلى الشُكم» ومُسْرٍ اليقين؟ فاكتفى بالظنْ كَدَأبٍ العْقَلاء 
في فاته ؛ فإنهم عند العَزٍ عن اليقين يَفْرَعُونَ إلى الظُونٍ الوَاجحَة. 

قوله: «ولقائل أن يَقُوْلَ: إنه لا يُقِيدُ إلا الطّنّ الضعيف»: 0 ٠‏ 

يغني : والمسآلة قَطْعِيْةٌ؛ فإئها من الأَصُولٍ المُهِمّةِ في الدين يَسْعَِدُ إليها كَثِيرُ من الأخكام. 
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وَأَنْضاً: الْقُرْقُ نَابِتْ؛ لأنّ الحكم الْحَاصِلٌ يسَبَبٍ الشّهَادةٍ وَالْمَنْوَىْ لآ يُفِيدُ شد 
باقيأ على ججميع المْكلفِينَ | إلى يَوْم الْقَِامَة :ما حي الواحد : و 


وَأَيْضاً: ذا نم حَبِرَالْوَادٍ ِالْقِيّاسٍ - لم أن يُكُونْ خَيَدْ الْوَاحِدٍ ) ضْعَفَ حالاً مِنّ 
الْقِيّاسِ ؛ وذْلِكَ بَاطِلٌَ بالإجماع . 

قوله : اوأيضاً فإن القُرْقٌ م الحَاصِلٌ بسبب الشهادة وَالقَتْوَئ» لا يفيد شَرْعاً عَا 
بَافِباً على المْكَلْفِينَ إلى قيام السّاعَةٍ وأما + حبر الوَاحدٍ فإنه يُفِيدُ - بتقدير صِكيِه ‏ ذلك»: 

يعني : فمحذور الحط| فيه أَعْظمْ . ش 

قوله: «أيضاً إذا َنبَكُمْ حَبْرَ الوَاحِدٍ بالقياس» لزم أن يكون حْبّرُ الوَاجِدٍ أَضمَفَ حالاً من 
القِيّاسِ؟ وذلك باطل بالإجماع»: 

بعني : لِكَثْرٍَ دم فتطرق الحَللٍ إليه نكر . 

قوله : : «والخكم الَْنِي يَطلْبُوَهُ يجب أن يَكُونَ أخلى خالا من القياس» فلا يفيده هذا الدليل»: 

ولم يجب عن هُذِو/ وب الأسئلة» والجَوّاب عنها 

قوله: : لذ هذا لل لاي إل ال الشميفة سنيع؛ ؟ فإنه قِيَاسَ جلي » وهو إن لم يَكنْ 
قَاطِعاًء فإنه يداني اله م فإن الحكم في الاضلٍ ثَابِتٌ بالإجمّاع» والقياس مُعْمُولُ به في الأمُورٍ 
الشرعية - - على ما سََْرْيهُ - بالإجماع» والمعنى الذي لأجله بت الحُكُم في الأضلٍ - وهو عُمُومُ 
الحَاجَةٍ إلى الحكم وعسر البقين ‏ مُتَحَقُق فى في القع بالإجماع . 

وما فرق به من الات في شخ الحكم لو] دَوَامه بِالنُسْبَةٍ | إلى المجتهد. وسخْصُوصه 
بالنسبة إلى المُقَلْدٍ ‏ مَمْتُومٌ ؛ فإن لحر لا يَقْتَضِي كما إلا لمن وَكْفَ عليه وَيَتَقَيْدُ دَوامُةُ بحياتد 
وكذلك فقُنْوَى المُجْتَهدٍ بالنسبة | إلى العَامِيّ؛ » وقد يَعُمْ لا سِيّما فيما يَْنَضِي كَقّاء أو تكليفاً دائماً. 
ولو ميم التفاوت من هذا الوَّجْهِ فيعارضه أنه إذا كان مُنْتَضَاهُ عُمُومٌ الحكم ودوامه ب كانت 
السَاجَةٌ إليه أَمَسسّءء والحاصل منه بتقدير التُبُوتِ ِنَاءٌ على الصَّحَْةٍ ‏ منفعة عامة ذَائِمَةٌ أو دَفْعْ 
ضَرّر رِ عام دائم ؛ ققد اشتويا في مدوم الصّلآح بتقدير المُبُوتِ؛ بناء على الصحّحة» وني عموم الفساد 
ودوامه بتقدير عَذَم الصحق ؛ لكن البُوتَ مبِيْ على احتمال رَاجح؛ وهو احتمال الصَّذْقٍ المَببِيٌ 
على عَذَالَةِ الرّاوِي؛ وجَرْمِهٍ بالرواية» » الفَسَادُ مَبِْيُ على احتمال م جوج ؛ وهو تَنْدِيرُ الكَذِسٍ مله 
أو الخطأ . والمبنى على الراجح رَاجِمٌ والمبنى على المَرْجُوج مَرْجْوح؛ ؛ وحينئل يكون تُبُو 
الحكم في الفَزع بطريق الأولى, ؛ ومن وَجْهِ آخْرَ؛ِ وهو أنه إذا وَجَبَ 0 
اجْتْهَادٍ نفس فلآن يجب بِإِخْبَارِه عَنْ قَوْلٍِ الرسول أَوْلَئن ؛ لأن الخطأ فيه أَثَنُ. 

فقوله: «إنككم إذا ألبتم + حْبْرَ الوَاجِدٍ بالقياس» لزم أن يَكُونٌ أضعَفٌ :الحكم الذي تطلبونه 
أفوى, , | 

فنشول: لا تُسَلُم أله يَكُونُ أضعَف مُطْلقاً. بل قد يَكُونُ بطريق الأولى» كقياس العمياء على 


الذدنا 


12 ااه بعر ال شخت مم عد 2ع ره إأء ولا م لايد حم ل 1 
إذّا كَانَ كَذَّلِكَ : فالحكم الّذِي يَطْلْبُونهُ هُوَ كَوْنُ حَبَرٍ الْوَاحِدٍ حُيَةٌ بِحَيْتُ يكون أغلى 
خالا من الْقِيّاس؛ وَدّلِكَ لا يُفِيدُهُ هَذَا الدّلِيل» وَانْذِي يُفِيدُهُ ههذًا الدَلِيلُء بَاطِلُ بالإِجْمَاع؛ 


َسَقْطَ هذًا الدلِيل. 


مُسَاوِياً؛ كقياس تحريم شَحْمِ الخِنْزيرٍ على لحمه» وإلحاق العَبْدٍ بِالأَمَةِ في تَنْصِيفٍ العَذَّابِ) 
والحط عن مََاصِب الأَسْرَارِ وإِلْحَاقٍ الأمَةِ به في سرّاية العئق:» وقد يكون أَذئى» » وما ذَكَرْنَاه 
من القِسْم الأول على ما حَمَّقْنَاُ. 

لا يقال: فوجب ألا يُقَدّمَ الخبّرُ على القِيّاس عند التُعَادْض في العَمَلٍ مُطلّقا؛ لأنا نقول: 


من الأئمة من يُقدُمٌ اراح منهما عند التعارض قياساً كان أو حَبراً؛ كما ينقل عن بعض أَصْحَابٍ 
م بُتَدْمُونَ فِبَاسَ الأصُولٍ على الحَبَر المُحَالِفِ لهاء وأن/ 114 أبا حَبيفَة يقد القيّاسَ 


المجَل على حَبَر الرَاجِدِ؛ كخبر المُصَرَّاة"” . 


)1١(‏ مشتقة من الضحوة» وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى؛ وهي بضم همزتهاء وكسر وتشديد 
يائها وتخفيفها : ما يذبح من الغنم؛ تقرباً إلى الله تعالى ‏ من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق . 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : «مَصَلٍ بيك وَأمُحَرَ 407 [الكوثر: ؟] فإن أشهر الأقوال؛ 
أن المراد بالصلاة: صلاة العيدء وبالئحر: الضحايا. 
ينظر: الإقناع 2054/1 056 

(0) بأن يشتد عرجها؛ بحيث تسبقها الماشية إلى المرعى» وتتخلف عن القطيعء فلو كان عرجها يسيراً؛ 
بحيث لا تتخلف به عن الماشية ‏ لم يضر؟ كما في الروضة. 
ينظر: الإقناع 059/1. 

95) قال أبو عبيد: المصراة : هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها؛ أي : يجمع ويحبس » 
ومئه يقال: صريت اللبن» وصريته بالتخفيف والتشديد. وقال الإمام الشافعي - رضي الله عنه : 
التصرية أن تربط أخلاف الناقة» أو الشاة؛ وتتئرك من الحلب اليومين» والثلاثة؛ حتى يجتمع لها 
لبن ؛ فيراه مشتريها كثيراً؛ فيزيد في ثمنها. 
قالوا: فظاهر قول أبي عبيد؛ أن المصراة مأحوذة من التصرية» وهي. الجمع. 
وظاهر قول الشافعي: أنها مأخوذة من الصز وهو الربط» ثم ضعفوا قول الشافعي: بأنه لو كانت 
مأحوذة من الصر؛ لكان يقال لها: المصررة؛ لأن لامها حينئذ راء لا ياء, 
والذي يتراءى في نظري: أن قول الشافعي لا يخالف قول أبي عبيد؛ بدليل أنه قال: التصرية أن 
تربط أخلاف الناقة؛ .حتى يجتمع لها لبن؛ فبين أن معنى التصرية هو: الجمع . 
غاية ما في الأمر تكفل بزيادة بيان طريقهم في هذا الجمع» وعادتهم السائدة فيه بينهم؛ فقال: أن 
تريط الأخلاف اليومين والثلاثة؛ وفي معنى التصرية: التحفيل» وقد وردت بعض الروايات 
الصحيحة مصرحة بهذا اللفظ أيضاًء ومنه قيل لمجامع الناس: محافل . 
والفقهاء كلهم على أن التصرية للبيع حرام؛ لأنها غش وخداع» ومكرسىء» واحتيال على أكل 
أموال الئاس بالباطل» والرسول عليه الصلاة والسلام يقُولُ: «مَنْ عَشْئا دَليْسَ ناا . 
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وكلهم كذلك على أن بيع المصراة مع ذلك صحيح؛ لأن الرسول ‏ ككلِهُ - لم يحكم ببطلان بيعهاء 
وإنما جعل فقط الخبار لمبتاعهاء وهو لا يكون إلا في عَنْدٍ صحيح. 

وإنما اختلفوا في هل يثبت لمشتريها الخيار أم لا يثبث؟ فأبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء وبقولهما 
يفتي في المذهب الحنفي: على أنه لا خيار للمشتري في شرائه المصراة؛ بل البيع لازم لهء وعليه 
الإمساك بالئمن المتفق عليه. والشافعية» والمالكية؛ والحنابلة» والظاهرية؛ وزفر وأبو يوسف من 
الحنفية» وبعد ذلك جماهير العلماء ‏ على أن للمشتري الخيار بين الردء وبين الإمساك بالشمن 
المتفق عليهء إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام» ولم يكن المشتري عالماً بالتصرية وقت الشراء. 
حجة أبي حنيفة ومحمد: أن مطلق الببع يقتضي صفة السلامة؛ فيكون لازمأ ما دام قد تحقق 
مقتضاه» وبالعدام اللبن بالكلية لا ذهب صفة السلامة فبقلتها من باب أولى؛ فلا رد بالتصرية؛ لأنها 
عِبَارَةٌ عن ظهور قلة اللبن. 

وقد اعترض الجمهور على ذلك بأن التصرية؛ وإن لم تكن عيباء لكن فيها تدليس» وتغرير 
بالمشتري» وهو يثبت له حق الرد؛ كمن اشترى قفة ثمارء فوجد في أسفلها حشيشاً مثلاً؛ حيث 
يكون له حق الرد للتغرير. 

وقد أجاب الحنفية عن هذا الاعتراض 'بجوابين: أولهماة بأن المشتري في المصراة مغتر لا مغرور؛ 
لأن كبر الضرع قد يكون لغزارة اللبن؛ وقد يكون لغبرارة اللحم؛ فتكتمه على أمر كان يمكنه أن 
يعلم من البائع ‏ اغترار منه بكثرة اللبن؟ وهذا بخلاف قفة الثمار لا معنى لها إلا على أن كل ما فيها 
ثمرء فالمشتري فيها مغرور لا مخترء .ومضلل عليه لا ضال. 

وثانيهما: بالفرق على فرض أن المشتري هنا أيضاً مغرور» بأن التغرير في قنة الثمار ينقص 
المقدار» وهو عيب؛ وهذا بخلاف التصرية. 
وحجة-الجمهور هي المنقول والمعقول: 

أما المنقول: فما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النْبِيّ - يله - قال: «لأ تٌصروا الإيل 
َالْمْكمَ؛ كُمَنِ أبْاعَهَا بَْدَ لِك هر خرٍ ارين بعد أن يَْلِبَهَا: إن رَضِيهَا أنسكهاء وَإِنّْ سَخِلها 
رُدُهَاء وَضَاعاً مِنْ تَمْرِه. وهو حديث متفق عليه. 

وللبخاري وأبي داود: «مْنِ أَشْترَى كَئماً مُصَرّاٌء فَاسْمَلبهَا قن رَضِيَهَا أمُسَكهَاء َإِنْ سَمِعْطَهًا ثَفِي 
حَلْبَتَهًا صَاءٌ مِنْ َمرِ» والمسلم: (إِذًا مَا اشتَرى أحَذكئ لَفْحَةٌ مُصَوَاق3ٌ أَؤْ شَاهُ مُصَرَّاةٌ - كَهُرَ بير 
النظَرَينٍ بَعْدَ أن يَْلِبَّهًا: إِمًا جِيَء وَإِلا فليَرُدُمَاء وَصَاعاً مِنْ ثَمْرا. 

.وللجماعة إلا البخاري: «مُن أَشْكْرَى مُصَّاة فهُرَ ئها بِالْجيَارٍ كلاقة أََام إن شَاء أَْسَكَهَاء رَإِنْ شَاه 
رَذّهَاء وَمَعَهَا صاعاً مِنْ ثَمْرِ لا سمراء». : 1 

هذه الروايات ‏ كما ترى ‏ كلها صحيحة متفق على صحتهاء وكلها عن أبي هريرة ‏ رضي الله عله - 
وهي صريحة» ونص في ثبوت الخيار للمشتريي؛ إذا ما اشترى مصراأة فاحتلبها؛ فإنه بخير النظرين : 
إما أن يمسك بالثمن المتفق عليه. وإما أن يرد» لا تحتمل غير هذا ألبتق» ومن حملها غيره - فقد 
تكلف مركباً صعباً. ْ 

وقد روى هذا الحديث بطرق غير هذه بعضها جيد» وبعضها ضعيف؛ وفي بعضها زيادة» وني 
بعضها نقص » وفي بعضها تغيير .وتبديل ؟ ففي بعضها صاع من تمر» وفي بعضها صاع فقطء وفي 
بعض آخر مثل أو مثلي لبنها قمحاء وهله الروايات بعضها عن ابن عمرء وبعضها عن أنس» 
وبعضها عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهم - وإن كان الصحيح عن ابن مسعود موقوفاً عليه» وبعضها ‏ 
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الْحْسَّةُ الْحَامِسَةُ: هُوَ أن الْعَمَلَّ بَخْبَرٍ الْوَاحِدٍ وَبِالْقِيَاسٍِ؛ يُفِيدُ دَفُعَ ضَوّرٍ مَظْنُونِ؛ 
فَكَانٌ الْعَمَلُ به وَاجباً: 


لخ ري 1 عو سم ل ار ا اح سي كم قلي أن أنه 00 
بَيَانُ آلأوّلٍ : أن الرَاوِيَ الْعَدْلَ إِذًا أَخْبَرَ عَنْ رَسُولٍ الله يله أنّهُ أمَرَ بذْلِك الفِغلٍ» فقد 


00 د لني يذه ع اودب مج "سك س م َ 0 1 
عَصَلَ عن آلة وعد ذلك الأمو وَعِنْدَنَا مُقَدُمَةُ يَقِينِيةُ؛ وَهِيَ أَنَّ مُخَالَفَةَ الَوَسُوَلٍ ‏ عَلَيْه 


2 


السَّلامُ ‏ تُوجِبُ الْعِمَات؛ كجيكئذٍ: يَخْصْلٌ مِنْ ذْلِكَ الظّنْ وَمِْ هذًا الم : طن أَنا لَوْ تَرَْنا 
الْعَمَلّ بوء صِرَنًا مُكَالِفِينَ مُسْتَحِقّينَ الْعِقَابَ؛ إِذًا َبْتَ هذًا: وَجَبَ أن ِب الْعَمَلُ به لأ 
إِذَا حَصَّلّ الظّن الواجِح, وَالْجَوَارُ الْمَوْجُوحٌ - أَمْتتَعَ العَمَرْ بِهمًا؛ لاميتاع أَجْتِمَاع النْقِيضَيْنِ) 
وَأمْتَئَعَ الإخلال بِهِمَا؛ لانيتاع زَوَالٍ الكْقِيضَيْنِء وَأَمْتَنَعّ إِيجَابُ تَْجيح الْمَرْجُوح عَلَى 


وساعد الشَّافِعِيُ على التَخْصِيصٍ به» وهو تقديم له من وجه؛ ؛ ومن يرى تقديم الخْبّرٍ على 
القِيّاسٍ مُطْلّقاء كَامِْقَادُهُ أن جِنس الحْبَرٍ مُقَدُمْ على القياس» وإن كان الظّنُ الْحَاصِلُ من القياس 
أَنْوَى؛ تعبداً بخبر مُعَاذِءِ وسيرة الصَّحَابَةِ؛ وكيف ينكر مثل هذا والقائلون الماع يثبتون 
صِحُته بالنص0ء ويُقَدْمُوتَهُ في العمل به عليه؟!. ١‏ 

قوله: «الحَجّةُ السَامِسَةُ: هو أن العَمَلَ بخبر الوَاحِدٍ والقياس يفيد رَفْعّ ضَرّرٍ مَظْنُونِ؛ فكان 
العَمَلُ به وَاجباً»: 

قد َقَدّمَ أن القائلين بِالعَمّلٍ بخبر العدل منهم من يثبته بالحُسبّج السْمْعِيّة والحجج المتقدمة 
من ذلك » ومنهم من لْبهُ بالج العقلية أيضأء وهذه الحُحبَةُ على رَعْمهِ منهًا. 

قوله: ١بَيَانُ‏ الأول : الاي العَذْلُ إذا أَخْبَرَ عن رَسُولٍ الله كله بذلك الحبّرٍ المُعَيّنِء فقد 
حَصّل أله وجد ذلك الأمرء وعندنا مُقَدْمَةٌ يقينية؟ وهي أن مُخَالْفَةَ الؤَسُول فلل 525 العِنّابٌ؛ 
فحينئذ يَمْصُلُ من ذَلِكَ الطّنْ ومن ذلك العلم أَنّا لو تَرَكْا العَمَلَّ به صِرْئا مُسْمَحِفْينَ للْيفَاب» 
وإذا تَبَتَ هذا وجب أن يَجِبَ العَمَلُ 1 إذا حَصَلَ الظّنُ الرّاجِحُ بالوجوب» والجَوّاز 


المَؤْجُوحء امتَنعٌ العَمّلُ بهما؛ لامتناع حصول النْقِِضَيْنِء وأنْتكعٌ الإخلال بهما؛ لامتئاع زَوَالٍ 


الْقِيضَيْنِ» وائكمَ إيبَابُ تزجيح المرجوح [على الراجح]؛ لأنه ضِدُ المَعْقُولٍ؛ فلم يَبْقَ إلا إيسجَابٌ 
الراجح ؛ وذلك يَنْئَضِي وُجُوبٌ العمل بِخْبّرٍ الوَاحِدٍ. 


عن رجل من الصحابة؛ وهي بسئد جيد» وكلها قوية» وجيدة» :وضعيفة ‏ متظاهرة متضافرة في 
ثبوت الخيار للمشتري إذا ما اشترى مصراة» فاحتلبها؛ فظهر له أمرهاء وافتضح له عوارها. 
وأما المعقول: فأثبتوا الرد بالتصرية؛ قياساً على ما لو سود شعر الجارية الشمطاء» فباعها؛ فاتكشف 
للمشتري حالها؛ حيث يكون له حق:الرد؛ للتضليل عليه» وعلى ما لو حبس البائع ماء الرحى» ثم 
أرسله عند ببعها تغريراً بالمشتري بجريان مائها على الدوام؛ حيث يكون له الرد أيضاً؛ وذلك لوجود 
التدليس» والتغرير في التصرية أيضاً. 


الللدل 


- أنه ضِدُ الْمَعْقُلِ؛ٍ كُلْمْ يَنْقَ إلا إيجَابُ الرّاجح؛ الاك يري رك الْعَمَل 
حبر الْوَاجِدٍ. 
وَأَما تَفْرِيرُ هذًا الدَلِيلٍ فِي الْقِيّاسِء َهُرَ أن إِذا وَيكَا الحم أب في مَحَلّ الإجماع» 
أ كث قزل تقلا لشو لطيو لم عبن 3 عَلِمْكا أ طَكئا: حص حُصُولَ الصْفَةٍ الْقُلاية ذ في محل 
0 حمل لبون أذ هم لقال في مَل الج ناوي ختهمة في تحر 
و عِنْدَنًا مُقَدْمَةٌ يَقَبنيّةٌ؛ وَهِيّ : أن مُخْالَفَةَ كم الله تَعَالّ ُ توجبٌ لتاب ؛ لحيل : 


يَسْصّلُ الظّنُ بِأَنّ كز رك العمل بهذا ان يُوجِبٌ الْمِقَابَ» ون ْمَل فضا بِمُقْتَضَاهُ يُوجِبُ 
احلاص م هذا الْعِقَابٍ. 

إذًا َبَتَ لهدًا: كَانَ الْعَمَلُ به وَاجباً؛ لِلتَقْرِيرِ الَذِي كَدٌ 

َلِقَائِلٍ أنْ يَقُولَ: السْوَالُ عَلَيْدِ مِنْ وُجُوه: 

لول : أن ذلِكَ الطنْ إِنْمَا يبنَى أَوْ لَمْ يُوجَدْ مَا يَدُلُ على على أن الْعملَ به لأ يَجُول أ؛ 
لما رَأيِئا أ أن لله تَعَاّى ملا كت من الآَاتٍ الذَالةٍ على أ أذ العمل بلطن لا يَجُودُ؛ ون 


5 


الْعَمَلَ بِمَا لا يُعْلَمْ لأ يَجُورُ ‏ ل ا رلك كلب . 


م وام 


لاني : وَهُوَ أن دك الشنّء | لْمَا يَبِنَّى مُعْتبراء ٠‏ أزام تخضن عن أل مِنْهُ بخلاقه» 
جد لأنْهُ سُبْحَائه ار الْقُرْآنَ وَيَيّنَ فيه الأخكام» نال في آخِرٍ عَهْدِ 
وأما ير في القيَاسٍ : فهو أَنًا | ذا رأينا الهم تابنا في محل الإجمَاع» ثم عَلِمْنَا أو ظئنًا 
أنه مُعَلُلُ بالصّفَةٍ القُلاية ٠‏ كم يخا د كثنا مول الصَئوٍ الذلاية في محل التؤاع 0 
0000 - تعالى - في محل التَاعٍ مُسَارٍ للْسُكُمٍ في محل الإجمّاع» وعندنا مُق 
َقبي أن مُحَالفَة كم الله - تعالى - تُوجبُ العَِابٌ. ٠‏ إلى آخرهء هذا وَاضِحٌ المُرَادِ: 
قوله: : 'ولَِائلٍ أن يَقُولَ: السْوَالُ عليه من أَوْجُهِ: 


لذو : أن ذُلِكَ الظَنّ إنما يَبْقَى أن لو لم جد ما يدل على | أن العَمَلَ بِالظّن لا يَجُودُ : أما 
إذا رَأََِا أنَّ الله - تعالى - - ملا كََُ من الآي الذالَة على أن العمل بالطنْ لا يجو وأن العَمَلّ بما 
لا بُوجبٌ لا يجوز - فقد زَالَ ذَاكَ الظّنُ الذي ذُكَرْثُمُوهُ بالكلية. 


لاني : أن ذلك الظَّنّ إنما يَبقَى يبقَى مُعْترا لو لم يَحْصّلْ طن أ أثْوَى منه يُكَالِقُىُ وههنا قد ود 


طن أَْرَى منه بُكَالِئُهُ؛ لأن الله - تعالى ‏ لما أَلْرَلَ القُرْآن. وَييّنَ فيه الأحكام فقال في/ 94ب آخر 


عَهْدِ محمدٍ ‏ عليه الصلاة والسلام -: وم ملت م ديت »4 [المائدة *], وإِكْمَالٌ الدين إنما 


ذل 


1 
5 
2 


مُحَمّدٍ - عَلَيْهِ السَّلامُ -: «البوم حملت لك ديتكم 4 [المَائِتةُ: #]» وَِكْمَالُ الدّين إِنّمَا يَكُونُ 
ذا كَانَ الْقَدْرُ الذي وُجِدَ كاملا وَنَامّاء وَمَنَى كَانَ القَدْدُ تاملا تَامًا ‏ كَانَتٍ الرٌيَادَةُ عَلَيْه لَغُواً 
غَيْرَ مُختيرة؛ وَحِيئلٍ : لا يَبْقَ لِلظَنْ الَذِي ذَكْرْئمُوهُ عِبرَة. 


ست 


بود ب 


ل كل سمي 874 أ مرك خرن ا 2# اث ب + م ا د 
الكّالِتُ: أنا ينا أن الْقُرْآنَ وَافٍِ ِبَيَانٍ جَمِيع الأخكام ‏ وَإِذا كان وَافِياً بجَمِيع 
م 0000 اعتمم مكعم 7 
الأخكام» َب لِلظن الَذِي ذكرثموة أَئْرٌ. 
و 86 نر اي جور اكت ,2د قم م لك م شك مع رمك مأ خ)ثم ايك 

الرَابعُ: أن الطرِيقّ الذي دُكَرْئُمُوهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونٌ كُلَ ظَنْ حبق وَلْوْ كان لامر 
2 3 ا 0 ل 00 174 3 2 2 500 31 8 ووم ؟ 107 ل 31 2 
كَذْلِكَ ‏ لَكَانَ طن مَنْ غَلَبّ عَلَى ظَنْهِ أن حَبَرَ الْوَاحِدٍ لَيِسَ خحجة - مُغتبراء وَمَا أَنْضى تُبُوثهُ 
إِلَّن تَفْيهء كَانَ بَاطِلا . 


الثالث : أنا يكنا أن القرْآنَ وان بِينيَانِ جميع الأخكام. 


الرابع : أن الطّرِيقَ الذي كَكَرْئُمُوه يُوجبُ أن يكون كُلُ ظَنّْ يد ولو كان كذلك» لَكَانَ 


03 وب ام م 


َنْ مَنْ غلب على طب أن حبر الوَاحِدٍ ليس بِحْسةٍ مُغتبراء وما أَنْضَى ثبُوثه إلى تفيوه كان بَاطِلا» : 
وقد يُوَجَهُ هذا السّوَالُ تَقْضِأء فيقال: فيجب العَمَلُ بخبر الكَافِرٍ إذا ظُنَّ صِدْقُهُ» والقايق» 
ويلزم تَبُولُ شَهَادَةٍ العَبيدٍ والنساء في الْقِضصّاصٍِ والحُدُود» وشَّهَادَةٍ الوَاجِدٍ في المال» والاثنين في 
الرّنَا؟ ! 
ولم بُحِبْ عن هذه الْأَْكِلةِ»» والجواب عنها: 
أما الآي كَأكْثْرَهَا وَارِدُ في دم الاكتفاء به في عُقُودٍ النّوْحِيدِء ونحن تَقُولُ به» أو نقول: 
أَجْمَعْنَا على تَخْصِيصِهًا بِقَوْلٍ المُنتي وَالشّاهدِينَ» » وإنما خص للمشترك» فالتخْصِيصٌ ثُمْ يكون 
وأما تَمَسْكُوُمْ بقوله تعالى : طاوْمَ أَمْمأْتُ لكُمْ يكم 4 [المائدة *] فنقول: لم يقل: يَمْجَرّدِ 
الكتاب» بل ثمَالهُ بالكتاب المُبيْنِ على لِسَانٍ نيه بل أْوَلِو وأفعاله» وتقريره» وبالئظرٍ إلى 


مَعْقُولِهِ؛ كما قَالَ اللّهُ تعالى: لبن تين ما يل لهم وله يدوت 4 [النحل 144 فالسئة 
يك لمُجْمَلِهِ ولمؤوله؛ ومُخْمٌ تُخَصْصَةٌ لعمومه؛ ومقيدة لمُطَلَقِهِ؛ قَالَ الله تعالى: لوَادْكْرَنَ مَا تل في 
إنيسطل من ديات أله وَللْحَة * [الأحزاب #4] وقيل: الحِكْمَةُ ههنا: السْكة”':: وليس في 
الكتّاب عَدَدُ الرَكَعَاتِء ولا بيان الأرْكَانٍ من السّئَنِ» ولا تقديرٌُ نُضْبٍ الرّكَاق ولا مِقْدَار المُخْرّج) 


ولا أَفْعَال الج ؛ ولا شرائط البَيْع والتكاح» ولا مقدار ما يُقْطعّ فيه» ولا بَيَانُ مَحَلّ القّطع »» 


دلق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» [0ه خرف عن فتادة» وعنزاه إلى عبد الرزاق وابن سعد» وابن 
جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


1١58 


3 لْمُعْتَمَدٌ لْنَا فِي إِنْبَاتِ أَنَّ حَبَرَ الْوَاجِدٍ حجّة: كَرْلَهُ تعالى: طيداما ان “مثوأ إن 
ج254 قبي بي متَييرا4 [الشخرات: +]. 


إلى غبر ذلك من تُنَاصِيلٍ الأحكام المَشرُوع أَضْلْهَا في الكتاب» المأحُوذ ذ جميع ذلك من بَيَانِهِ - 
عليه السلام - مغو أن بيع هذه تايل كب بالْوَائر لا سل إليهاء. وهذا خ و الجَوّابُ عن 
السّوَّالٍ الثّالث؛ وهو أن القُرآن وافٍ َِانِ جمِيع الأحكام . 

قوله: : "هذا الطريقُ يُوجِبُ أن يكون كُلَّ طَنَّ جه قلنا: : الأَمرُ كذلك في كُلْ طن مُسْتفاد 

من أَصُولٍ الريئة» ما لم يدل الع على إلغائه أو ياه ما هو أ أَوْلّن منه, 

قوله: ا ل ساي بِسُبة - معتبراً) : 

قلنا: إذا قَامْ م قَاطِعٌ/ ه14 على تُقِيضِد فلا يِتَصَوَرٌُ معه اعْيََارُهُ. 

| وَوَجُ لاض على هذه الْةٍ [الخامسة] ‏ وهي بالحقيقة شُبْهَة - أن يقال: : فولك: إن 
العَمَلَ به يُوجَبُ دَفْمَ ضَرَرٍ مظنو وما ذكرته يناب دَفْعَ ذلك . . والاحتراز عنه مطلقا بتقدير حُلُو 
عن المُعَارِضٍ» أو المُسَارِي؟: : الأول ممنوع. والثاني مُسَلُم ؛ ؛ لكن لا نُسَلْمُ نلَوٌهُ عن المعارض 
الراجح 

وبيانه: : أن في الاخترازٍ عنه الِْرَامَ ضرَرِ مَفْطُوع به ناجزأء وهو إِنْعَابُ النْفْسِ» ورك 
مَلاَذْمَاء ومحتوياتها مع المُصَرْفٍ في ملك الَيْرٍ بخير تَحَشْقٍ إِذْنِهِ فإن العَبْدٌ ومَنَافِعَهُ ملك لله 


تعالى , 
قوله: «ْيَجِبُ الاخْيَرَادٌ عنه' يقال له: ما تَعْيِي بالوجُوب؟تعني به: الوجوب الشَّرْعِيٌ | 
العَقْلِي؟ 
فإن عَنَيْتَ به الوجُوبٌ الشرْعِيٌ ؛ فممنوع ١‏ بل لور الاي.. وبتقدير ثبوته تخرج الحبجة 
عن أن تَكُونٌ عَذْليَة. 


وإن عَْيْتَ به الوْجُوبَ العَقْلِي ؛ فَالوجُوبٌ العَقْلِيُ ما لا يقل الانْتقَاة بسالٍ» أو هو] ما يلْرْمْ 
من فْرْضٍ الْيمَائِهِ مُحَالٌ» » وليس الْأَئْرُ ههنا كذلك. 

1 "إن في ترك الغيل بالرّاجحج َالْمَْجُوج الخُرُوِجَ عن اللْقِيضَيْن؛: 

لا نسَلَمُه بل اللأَزِمُ خُرُوج المَأْكُورٍ عن الدلالة» وليس بِمَحَالِ؛ كما لو لساري فيه 
ا ثم الذييل لا يلزم عَكْسْهُ » ومع تقدير الْيَفَاءِ دلالته؛ فلا يَمْتِعُ تيو ثبُوث الخكمء وثفيه 
بدليل آخرء والبقاء على البرَاءَةٍ ة الأَصْلئة أ أد على ماك عليه عند عدم الي والمغير» . 8 
إِنّ ذلك مُسَالٌ؟ وما ذكره الفَخْرُ من اليلق فأكثرها مُعَارَضَةٌ في أَضلٍ المسألة؛ لاختصاصها بهذا 
المَسْلّكِء » والله أعلم . 
شْبهَةٌ ثانية لموجبي اليد بالآحادٍ عَقْلاً 

قالوا: تَبْليعُ الشّرْع وَاجبٌء وإرسال ١‏ العَدْدٍ المتواتر إلى كل النواحي مُتَعَذُوٌ؛ فيجب بَعْتُ 

الآحَاد وقبول َحْبَارِجِمْ . 


ل 


21 - روات اس ها هو سس 5و4 هسم 0 3 ا ع ري م .هك 

أَمَرَّ بالتَبَيّن بَعْدَ وَضْفْهِ يكونه كايقاء وَكَوْنُهُ قاسِقاً يُكَاسِبُ ألا يُقْبَلَ حَبَرفء وَذِكْرْ 
000 37 000 506 5 “لو اه ا 2 2 م 
الحم عَقِيبَ الوَضفٍ الْمُئَاسِبٍ - مُشْمِرٌ بالْمِلَيةِ؛ َبِذًا يَقْتَضِى أَنَّ كَوْئَهُ َاسِقاً عِلَّةُ لِعَدَم 


اانا لا نُسَلْمْ وُجُوبٌ تَعْوِيمٍ الحكم عَقْلاًه » وما المانع أن يَكُونَ التَبْلِيغُ بحسب 
الإمْكَانٍء والتكليف به مَشْدُوطٌ بالبلاغ»» وإنما علمنا النُْمِيمَ من الشْرْع . 

قوله: (والمُحكمدُ في المَسألَة ْله تعالى : طيتاي) اي موا إد جد ايد بطل كتيئا» 
[الحجرات 5] أمر بتي بعد وصفه بكونه كَاسِقاً وكونه فَاسقا يُتَاِبُ ألا يُقبل خبره»» وذكر الحكم 
عَقِيبٌ الوَضْفِ المناسب يُشْعِرُ بالل فهذا يَقْنْضِي أن يكون َوْهُ نَاسِقاً علة لعدم قبول خبره. 

وإذا كَبَتَ هذاء فنقول: حَبّدُ الرَاجِدٍ إِنْ لَمْ يَجُرْ كَبُوله لَمْ يَبْقَ لِكوْيه فابقاً أَتَرٌّ فِي الدّفْع» 
لكا ييكا أن الثم يَدْنُ عَلَى ذَلِكَ التأثِيرِ؛ كَوَحَبَ أَنْ يَكُونْ حَبرُ الوَاحِدٍ ححجةٌ في الجملة»: ١‏ 

يعني : أنه لو كَانَ مَرْدُوداً لكونه حبْرَ وَاحل سواء كان كَاسِقاً أو عَذْلاَ لكان معللاً بالذاتي 
اللازم السَابقي» فلا أَثْرَ للطّارئ العَارض» وهو الفِسٌْ/ 40ب 

قالوا: وتقريره من وَجَْهِ آخر؛ وهو أن تَفيِيدَهُ بالفِسْتٍ يَدُلُ على الانتفاء؛ عملاً بِمَفْهُومٍ 
الشزط. وهذه السُيجّةُ قد امتَمَدُوا فيها على دَلألَةٍ الإيمَاءٍ على التعْلِيلِ» ووجوب اتحاد العِلٍَ 
الشَّرْعِيُةَ» ووجوب عكسهاء أو دليل الخطاب» » وكل هَلِهِ المُقَدّمَاتٍِ طَدِيةٌ ضعيفة:» وقد قَالَ 
بَخَبَرٍ الوَاحِدٍ من يَثفِي أَكْكرهَاء» كيف وَتخْصِيصٌ الرُدْ وتغليلة بالفشتٍ في الآية جار على سَبْبٍ 
وهو أنه يل كان قد بَعَتَ الوَلِيَ بْنَ عقبة”© لأَخْذٍ الصْدَمَاتٍ من بني المُضطلق» فخرجوا ليلقره» 
فَحَافَ منهمء فَانْصَرَفَ رَاجِعأء وأخبر النبي 6 أَنْهُمْ ارَْدُواء كَهُمٌ النبي كل بِتَزْرهِمْء فأنزل اللَّهُ - 
تعالى ‏ هذه الآيَة » ثم إن الوحدة وإن كانت كَافِيَةَ في الدٌدُء ولا يمتنع التّعَرْض للفسق 


دق الوليد بن عقبة بن أبي معيط (أبان» بن أبي عمرو (ذكوان) بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: أبو 
وهبء القرشي» الأموي. قال ابن الأثير: أسلم يوم فتحم مكة هو وأخوه خالد بن عقبة» ولاه 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بالكوفة» وعزل عنها سعد بن أبي وقاص. . وكان من رجال قريش ظرفاً 
وحلماً. ومنجاعة وأدباً. وكان من الشعراء المطبوعين. توفي ب «الرقة» في خلافة معاوية. 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (0/ 441)» الإصابة (5/ 20971 العقات (2)479/8 تجريد أسماء 
الصحابة (174/9): بقى بن مخلد (415): الاستيعاب (4/ 1907)» تقريب التهذيب (004/1؛ 
تهذيب التهذيب (149/11)» تهذيب الكمال (6/ 4171 »)١‏ سير أعلام النبلاء (417/6)؛ شذرات 
الذهب /١(‏ 0070 الجرح والتعديل (8/9)» التاريخ الكبير (045/4). 

(؟) أشرجه أحمد (79/4١)؛‏ والطبراني في «الكبير» )"٠١/5(‏ رقم (9140) من حديث الحارث بن 
ضرار الخزاعي . وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (5/ 4١‏ ؟4) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم 
وابن مندة وابن مردويه وجود سئدهء وأخرجه الطبرائي في «الأوسط؛) كما في المجمع )١11//(‏ من 
حديث جابر» وأخرجه ابن راهويه» وابن جرير» وابن مردويهء عن أم سلمة؛ كما في الدر المنثور 
(7/؟47) وفي الباب عن غيرهم . ينظر: الدر (1/ 2)47 والمجمع دك 016 


ل لل 


ذا نبت هذاء فَقُولٌ: حَبَرُ الوَاحدٍ لو لم يَجْْ قبُولةء لم بق لِكَوْنِهِ فايقاً أن فى 
دقُع ؛ لكنا بَيْنَا أن الكْص يَدُلُ عَلَى ذُلِكَ التَأثِير؛ فَوَجَبَ أ يَكُونَ حَبَرُ الْوَاحِدِ مَفْبُولاً بي 
70 0 
الْجْمْلَةٍ. 


أَخئَجٌ الْمُخَالِفَ عَلَى أَنّهُ ل يَجُوَرُ الْعَمَاُ بَخْبْرٍ الْوَاحِدٍ وَالْقِيَّاسِ بوجُوو: 


لأ: أن حبر الْوَادٍ فيد القنٌ؛ كلا يَكُوْ خية: 


م ل 


0 
0 
0 


بَيَانُ ألأَوّلٍ: أَنّ ذلِكٌ الْوَاحِدَ لما لم يَكُنْ وَاحِبَ الْعِضْمَّة» لم يُفِدْ كَزْلهُ القطم . 
للْمُبَالمَةٍ في الود وقد أورد الخُصُومٌ على هْذِهٍ الآية أنها مُشْتَرِكَةُ الدلالة؛ فإنه عل مع كَبُولٍ خبر 
القَابِقٍ بعِلةٍ مَوْجُودَةٍ في حَبَرٍ المَدْلِء وهي عدم العلم والجهالة؟ كما نَبّهُ عليه بقوله تعالى: أن 
ببوأ رما مهدر 4 [الحجرات 5], 1 

وأجاب القاضي عنه بأن الجَهَالَةٌ مها بمعنى السْقَاَةٍ وفعلل ما لا يَجُود فِملهُ لا القد غير 
المُطايق؛ بدليل قَوْلِهِ تعالى: لامْنْصيحُوا عَلَ مَا فمَْرٌ كَدِوينَ » [الحجرات *] فلو كان المراد به 
علط في العقد» لما جَارٌ قَبُولُ الشَّهَادَةٍ والفتوى . 

لا يقال: إن القَّرْقٌ أن الَثْرَى في مَحَلٌ الضُرُورَة؛ لأن وُجُوبَ تحصيل صِنَاتٍِ الاجتهاد 
على كُلُ أَحَدٍ غير مُتَيسْرِ لا سيما الضعفاء التمييز» » اشْيعَالُ الجميع به عَائِقُ عن المَعَاشٍ الذي 
به بَقَامُ العالم» » وفي توقيف الشهادة على حُصُولٍ الهلم تَضيِبعٌ لحقوق الئّاسء ؛ والمجتهد إذا 
عدم النص والإجماع ولوازمهما يرجم البراءة الأَضلية؛ ” 

لأنا نَقُولُ: معرفة النُصُوصٍ» مَوَاقِعٍ الإجماع للجميع قَرِيبٌ» ويمكن الرُجُوعٌ بعدها إلى 
البَرَاءَوٍ الأصلية . 


وفولهم: «في قَبُولٍ الشْهَادَةٍ الظنية صِيَائةُ حَق المُذْعِي؛: يُعَارِضُهُ أنه إِضِرَارٌ بالمدْعَى غكئر90)» 


00( يعتبر الفرق بين المدعي والمدعى عليه من أهم مسائل كثاب الدعوى. وينبني عليه كل مسائل 
الدعوى؛ وذلك لأن القاضي يطالب المدعي بالبينة إذا أذكر المدعى عليه» ويطالب المدعى عليه 
باليمين إذا عجز' المدعي عن البينة؟ فوجب إذن أن يميز القاضي بينهما؛ حتى لا يطالب أحدهما بما 
يطالب به الآخرء ولبس التميبز ببن المدعي والمدعى عليه من الهناة الهينات؟ إذ يحتاج إلى فقهء 
وحدة ذكاء؛ وممارسة لكتب الفقهاء؛ لأن العبرة للمعاني دون الصور؛ فإنه قد يوجد الكلام من 
شخص في صورة الدعرى, وهو في المعنى إنكار؛ وذلك كالمودع إذا ادعى رد الوديعة» فإنه في 
هله الحالة يكون مدعياً للرد صورة ومنكراً للضمان معنى؛ فيحلف حيطئد أنه لا يلزمه ردهاء ولا 
يحلف أله ردها؛ لأن اليمين تكون على النفي ليتتحقق الإنكار؟ فإنه ينكر الوجوب عليه؛ والأصل 
براءة الذمة؛ فكان القول قوله وقد اختلفت عبارات المشايخ ‏ رحمهم الله في الفرق بين المدعي 
والمدعى عليه وأحسنها ما ذكر في مختصر القدوري؛ وهو: أن المدعي من لا يجبر على 


الخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه من يجبر على الخصومة؛ وهذا الحد صحيح ؟ لأنه جامع مانع : - 


دلي 


0 7 1 جه ]1 41 25 4 7 للك أ د *اماة ا 00 
بَيَانُ أَلّانى : أن الله تَعَالَى لَمَا ذكرَ الطَّنْ فِي كِتَابوء ذَكَرَهُ في مَعْرِضٍ الذْمْ؛ قال الله 


0 
تعالى : «إنَ أشن لا يني ب لي مب 4 [النْجمْ: 108 وَكَالَ أنضاً: «إن يبرت إلا لطن 


ودع لهاع 8 06 وق لوم أ رس هر عي ص سه 0 
وَإِنْ هُمْ إلا مخْرْصُو * [الأنْعَامٌ: »]1١5‏ وقال الله تَعَالَئ : لا وَتَظيون به الظئونا # [الأخَرَابُ : 


0 


َهدًا لكوع ين الآياتِ كير وَكُلُّهَا مَدْكُوَةٌ في مُعْرض الذّم. 
وَأَمَا عَدَمُ العأ ٠‏ كَهُوَ كَوْلْهُ تَعَالّ : طإوآن تَفُولُوا عَلَ أن ما كا نَتَكمُوقَ 4 [البَقَرَهُ: 14]؛ 


وَكَوَْهُ تَعَالّى : «إولا كَقْكُ ما لي لَك يوء عَم * [الإسْرَاء: *"] وَقَوْلُهُ تَعَالَى : 18 آم لَنولُونَ عل 


00 


أكَّ ما لا تْكَمُورت© [البَقَرَة: .]14٠‏ 


يناسب إِزَاَة الضرَرِ بالصَرَرٍ. 

وَالأَسَدُ بالججوّاب ‏ إذا كانت المَسَْلَةُ عنده طَْيدٌ من حيث إن مآلها إلى العَمَلٍ ‏ أن يقال: 
كَيْفَ يسوى بين حبر الفَاسِقٍ والعدل» وطظَاهِدُ بر الفاسق الكَذِبُ» وظاهر خبر العَذْلٍ الصَّدْقٌ؟! 
وحمل القاضي الجهَالّة على فغْل ما لا يَجُورُ ْله لا يدفع السؤال؛ فإنه إنما ينشَْ عن العْلْط في/ 
5 الاجتهاد, » والله أعلم. 


د وقيل: المدعي من لا يستحق إلا بحجة؛ كالخارج» والمدعى عليه من يستحق بقوله. من غير حجة 
كذي اليد. وأورد على هذا الحد أنه ليس بجامع؟ لعدم تناوله صورة المودع إذا ادعى رد الوديعة من 
وجهين : 
الوجه الأول: أنه يقبل في هذه الصورة قول المودع مع يمينه بدون احتياج إلى حجة. فلا يصدق 
عليه أنه لا يستحق 'إلا بحجة . 
الوجه الثاني: أن المودع في هذه الصورة لا يستحق شيئاً بحجة؛ فلا يصدق عليه أله يستحق 
بحجة. ويجاب عن الوجه الأول والثاني: بأن العبرة للمعائي دون الصور» والمدعي رد الوديعة في 
المعنى ... متكر للضمان» وإن كان في الصورة يدعي الرد. 
وقيل: المدعي من يتمسك بخلاف الظاهر» والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر. 
وقبل: المدعي من يشتمل كلامه على الإثبات» ولا يصير خصماً بالتكلم بالنفي؛ فإن الخارج لو 
قال لذي اليد: هذا الشيء ليس لك» وسكت لا يكون خصماً ومدعياً ما لم يقل: هو لي. 
والمدعى عليه من يشتمل كلامه على النفي» ويكتفي به منه؛ فإن ذا اليد لو قالك: ليس هذا لك - 
كان خصماً بهذا القدرء ولو لم يقل: هو لي» ويعتبر قوله بعد ذلك: هو لي فضلة في الكلام - غير 
محتاج إليه. وقيل: كل من يشهد بما في يد غيره لنفسه يكون مدعياء وكل من يشهد بما في يد 
نفسه لنفسه يكون مُذّعى عليه ومتكرأ» وكل من يشهد بما في يد غيره لغيره يكون شاهدآء وكل من 
يشهد يما في يد نفسه لغيره يكون مقرّاء 
وقال محمد رحمه الله : في الأصل المدعى عليه هو المنكر» والآخر هو المدعي. وقال الزيلعي: 
هذا صحيح» غير أن التمييز بينهما يحتاج إلى فقه وحدة ذكاء؛ إذ العبرة للمعاني دون الصور. 


لدلا 


الححجْةُ الانية: أن الحم الَذِي دن عَليْهِ حي لاجد : ما أن يَكُونَ شَرْعاً لازم عَلَ 
#2 فودة#» ءَ 


كل الْمُكَلْفِينَ أؤ ما كَانَ كَذْلِكَ : 
َإِنْ كَانَ الأوّل: كان يَجَثْ عَلَى النْبِي ل إِيِصَالُهُ إِلَى جمِيع الْمُكَّفِينَ : كإمًا أن 
ِ 5 دي 220 : د 0 


يْنَالَ: إن إِيصَالَهُ إلى ذُلِكَ الشخْصٍ الْوَاجِدٍ يَقْنَضِي إِيِصَالَهُ إلى جمِيع الْمُكَلْفِينَ أز له 

َالأَوّلُ بَاطِلُ؛ لِأنّ ذِلِكَ الْوَاجِدَّ: إن لَمْ يَكُنْ وَاجبَ الْعِضْمَة» كان فِي مَل السّهُو 
وَالنْسْيَانِ وَمَعْرِضٍ النّحْرِيفٍ وَالإِحْفَاء؛ وَإذَا تَبَتَ هذًا: تَبْتَ أَنْ إِيصَالَه إِلَيِْ لا يُِيدُ إِيصَالَهُ 
إلى الكلَ؛ كان دا تفصيرأ في الإيصَالٍ من الوخي وجل لة؛ وإِنّهُ على الؤشول ‏ عليه 
السّلام ‏ مُحَالُ. 

ما إِنْ قُلْنا: إِنْ الْحَكم الّذِي دَلَ عَلَيْهِ خَبَرُ الْوَاحِدِء مَا كَانّ شَرْعاً لأزمأ عَلّى كُلْ 
الْمْكلْفِيه - فُحِيئئِذٍ: جَخْلْهُ شَرْعاً لما عَلَى كُلّ الْمُكَلْفِيَ عَلّى جلافٍ دين مُحَمّدٍ ‏ عَلَيهِ 
الم - فوَجْبَ كُوْنْهُ بَاِلا. 

الْحَجّدٌ القالقهُ: أن مِنَ الْمَعْلُوم بالثفل الْمُمَوَاتِر أن الصّحَابَةٌ الْذِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ يِلْكَ 
الألْقَاظَ مِنْ رَسُولٍ الله يَكِهِ مَا كَانُوا يَكْتُبُونَهَاء َإذَا خْرَجُوا عَنْ حَضْرَةٍ الوَسُولٍ ‏ عَلَيْهِ 
السَّلامُ - ما كَانُوا يُكَرُرُونَ عَلَى يَلكَ الألمَاظِء بَنْ كَانث يلك لألْنّاظُ عَلَّى مَسَامِِهِمْ فم 
إن الْوَاجِدَ مِنهُمْ كَانَ يَزْوي يَلْكَ الألقَاظ بَعْدَ السّنِينَ المُتَطَاوِلَةٍ؛ وَإِذَا كَانُوا كَذْلِكٌ: كان 
الهم الصّرُورِيُ حَاصِلاً؛ بن هَذِهٍ الكَلِمَاتٍ لآ دَكُونُ عَيْنَ َك الْكَلِمَاتٍ التِي ذَكَرَهَا رَسُولُ 
لله يكل إن الرْجُلٌ الذي َعَوْدْ تَلَقُْفَ الدُرُوس مِنَ الأسَْاذِء وَضَارَ مَاجِراً في هذه الصّئْعَةٍ 

قوله: اواحتج المُخْالِفٌ. . .» إلى آخر السَبْهَة: 

وأجوبتها ظاهرة» وفيما َقَدَمَ إِشَارَةٌ إلى ما أغفل من أجوبتهاء » وبِالجمْلَةٍ َمَد نَقَدُمَ أن 
المُحَالِفِينَ لنا في هذه المَسْألٍَ فرق ولكل فِرْقَةٍ على مَقَاليهَا شُبْهَةُ فلنذكر أخيلها: 

أما المَانِمُونَ ِجوَازِ الََْدٍ به عَقلاء فلهم وُجُوة: 

الأول: قالوا: التَكلِيفٌ إنما يَحْسُنُ بشرط أن يكُونَ فيه مَضْلْحَةٌ والمَصْلْسَةُ لا يَعْلَمْهَا إلا 
الْلهُ ‏ تعالى ‏ وَرَسُولَهُ - عليه السلا - بالوّخي»؛ والمخبر عنه بطريق الالفِرَادٍ يجُورُ عليه السَهْدُ 
والعُلْطٌ وَالكَذِبُ؛ وإذا جَارٌ ذلك» لم تُمْلَم المَضْلَحَةٌ؛ وَالجَهْلُ بِالشُرْطٍ مَانِعٌ من العلم 
بِالمَشْرُوطٍ . 1 

الثاني : لو ججارٌ في القُرُوع, لَجَارٌ في الأصُولٍ. 

الالث: لو جاز لَجَارٌ تقل القُرآن به. 


كل 


أ 


2 


عَدِيمَ النظير» ! إذًا أَلقَى عَلَيْهِ أسْتَاذُهُ دَرْسَا إن ذُلِكَ التُلْمِيدٌ لا يُمْكِنْهُ أَنْ يُعِيدَ ذْلِكَ الدّرْسَء 


كن 


بعَيْنِ 3 نك الألَمَاظِء ِي عَيْنِ ُلِكَ المَجيس؛ بَلْ لأ بْدُ ون َع فيه زيَادَات كهيرأ» 
َتُفْصَانَاتٌ كَثيرةًا وَإذَا كَانَ كَذْلِكَ: الوم اللِينَ ن لَمْ يُمَارسُوا تَلَقْفَ الأَلمَاظٍ وَحمْطَهًَا 
وَضْبْطْهَاء إِذَا سَمِعُوا كُلِمَاتٍ وَمًا كَرَءُوهَا وَمَا أُعَانُوهَا وَمَا كَدَرُوا عَلَيْها ألْبَبَةٌ َم إِنْهُمْ بَعَدَ 
السِّيِنَ الْمُتَطاوِلَةِ يَرُوُونَهًا وَيَلْكُرُونَهَا ‏ كَانَ الْعِلمُ الصُرُورِيُ خاصلا بان شَيْئاً مِنْ هذِه 
الألْمَاظدٍ لآ يُئَاسِبُ شي شا َِ الأَلَْاٍ التي ذكَرَهَا الرسُول 2 وَالْمَعَائيَ - أيِضاً - لآ نَكُونُ 
قِيَةّ بِتَمَامِهَاء َل المبرَات تُ كَثِيرَةٌ فِي اللّفْظِء وَالْمَعْئَن يَكُونُ حَاصِلاً؛ كَنَبَتَ أن الظَاهِرَ 
لاب أ شيع من ملو امات بن من كلام تشول اله 148 ف فوج جَبَ ألا يَكُونَ شَيْءٌ 
مِنْهًا حَجَةٌ وَل يُقَالُ: الظَّامِدُ مِنْ حَالٍ الرّاوِي أ يَذكْرَ شَيْتاً» إلا ! ذا يقد ين أن الوَسُولَ قله 
ثَالَ كلاماً مَعْنَاهُ ما ذَكَرَهُ هذًا الرّاوِي؛ لأنا نَقُولُ: َرَضْكا ين هلو الْخجة: : بَبَانُ أَنَّ شَيئاً مِنْ 
هذ الفا لآ يُطَابقُ لفْظ الرَسُولٍ عَلَيْهِ السّلامُ ‏ يَقِيناً مَمّ الْمَعَانِي ؛ ؛ كَتَقُولٌ: التّرْط فِي 
ِوَايَةٍ الْمُعَانِي أَنْ يَكُونَ الرّاوِي عَالِماً يما قَبْلَ الككلآى وَيمَا يَعْدَمُ وَبِالْقَرَائِنِ الْحَالِية 


وَالْمَعَاائة الصَّادِرَةٍ عَنْ سو الله علد ؟ إن من نَ الْمُحْمَمَل أن الرَاوِيَ آ لما مَحْلَ عَلَيْه كَانْ قد 


- 


دكَرَ كلاماً كَبْنَ ذْلِكَء تَميّرَ حَالٌ هذا الهم بسب يلك معدم كان يحب ألأ تثبل إلا 
ِوَايَةُ الْعَالِمِ» لين في الهلم؛ ؛ إلا أن أحداً م م مِمنْ يجَوّرُ الْعَمَلَ ب ِخْبّر الْوَاحدِء لآ يَعْتَمِرُ 


0 


ذْلِك؛ رجنب سقوطلة: 
الحجة الرّابعة: أن حَبَرَ الْوَاجِد: إِمًا [أن] يَكُونٌ مُشْتَمِلاً عَلّى مُسَائِلٍ الأُضولٍ؛ 
هِيَ: الْكَلامُ فِي ذَاثتِ الل َال وَفِي صِفَاه وَفِي أَثْعَالِوِ وَإِمًا أَنْ يَكُونَ مُشْتَمِلاً عَلّى 
عسي المُرُوعٍ؛ ؛ وَهِيَّ: بَيَانُ الأخكام وَالشْرَائِع: 
ما أَلقُوّلُ : مَبَاطِلٌ ؛ يأك يلك القطالت بعت أَنْ تَكُون يَقِيديّةٌ وَحْبَدُ الْوَاحِدٍ لآ يُفِيدُ 
ما الثاني : قبطل ؛ أن يَلكَ الأخكام لما كانّث شَرِيعة عَامٌَء و وَجَبَ عَلَى النْبِي فلل 
0 إن عل كفن ٠‏ كلما لَمْ يُوَصّلْهَا إلا | إلى ذَلِكَ الْوَاحِدِ؛ بح للها أن :2 1ه 
وبحب عَلَ ذَلِكٌ الْوَاجِدٍ | ِيصَالٌ ذُلِكَ الْحَبَرِ إَِى كُلُ الْمُكلْفِينَ؛ وَإِلذً لَحَصَلَتٍ الْجِيَائَةُ في 


الرابع: لو جاز لأَدى إلى التائْضٍ عند امارْضٍِ 
الخامس: إذا لم يقبل + حَبَدْ الوَسُولٍ عن الله تعالى ‏ إلا بما يعلم به صِدْقُهُ فخبر غيره 


السادس: أن حَنٌّ العمل أَنْ يكون تَابعاً للِْلم؛ وال فلا. 
1 


2 0 0 مال 0 لأا 0 السّلدّ 


عَنْهُمْ في ي الثين؛ هو اليا يُوجِبٌ رَدْ د الؤواية. 7 


الْجَوَابُ عن الأَوّلٍ: : أن للحم عَامْ في الْمَع من الْعَمَلٍ بالط وكليلكا في كبرل 

خَبْرٍ الْوَاحِدٍ سخَاصٌ, وَالْخَاضُ امُقَدَمٌ عَلَى الْعَامُ. 

الْجَوَابُ عَنِ الثاني : أنهُ لا يَْمْدُ أَنْ يُقَالَ: : إن الشَّرَائِعَ ِعّ عَلَى قِسْمَيْنِ : مِنْها ما يَجِبُ 
إِيِصَالَهُ إلى كُلّ المُكَلَفِينَ الئقلٍ المََُاتِرِ وَمِئْهَا مَا يَجبُ إِيصَالُ | برقا الآسَادٍ, 


الْجَوَابُ عن الثَّالِثِ: نا تلم أن أككر حيو لقا لا حون ألَْاظ الرْسُولٍ ‏ عَلَيِه 
السَّلامُ - وَإِنّمَا هِيّ أَلْقَاظٌ الرُرَاةِ؛ٍ ؛ إلا أن الأخكامَ تَصِيدُ مَعْلُومَةٌ ئها . 


الَوَابُ عَنٍ الرّابع: أ إِظْهَارٍ الحكُم الشْرْعِيٌ | إِنْمَا يجب عِنْدَ الْحَاجَقَ ؛٠‏ كلما لم 
نَخْصلٍ الْحَاجَةُ جَهُ إلا ِي ذُلِكَ الْوَقْتِ - لآَجَوُمْ: : حَسُنَ من الرّاوِي تَأِْيرُ يَلْكَ الرْرَايَةِ | إلى 
ذْلِكَ الْوَقْتِ. 

وأجيبٌ عن الأَّلِ: : بأنه بَاطِلٌ ِقَبُولٍ الشَهَادَق وقول المُفتي ؛ وقبُولٍ حبر المرأة ذ في الطَهْرٍ 
والحَيض ء ٠‏ وقول خبر بَائع اللْخم أنه مُذّكى 

وعن الثَانِي : للع تي لي اوجن مد لأ 

وعن الثالث: أن القُوآن مُخجزٌةٌ) فقضت العَادَةٌ ِالتوَائُرٍ في فيها 

وعنن الرابع: : يُعْمَلْ بالراجح» وعند النْسَاوِي التخيبر أو 5 

وعن الخامس : إنما شرط في مُعْجِرَةٍ الوْسُولٍ العلم؛ لأن سائر السَمْعِيّاتٍ تَنْتّهِي إليهاء 
وَالظّنُ | إنما يَجِبٌ العَمَلُ به لاسْتِئَادِهٍ إلى لى القطع . 

0200 : وهو قولهم: : «إن حَقُ العمل أن يَكُونَ تابعأ»: 

قلنا: الأَمْدْ كذلك» وإنما أَوْجَبْنا العَمّل عندها لأدلة قَاطِعَةَ وهو ما علم من سِيرَتِهِ - عليه 

السلام - وسِيرّة الْصَحَابَةٍ. 

وأما المَائعُونَ لعدم ليل : : فحاصل ما يذكرونه من نُفِي المَدَارِكٍ يرجع إلى طَلب ذليل» وقد 
أقمنا الدُلِيلٌ عليه . : 

وأما المَائِعُونَ له سَمْعاً: فشبهتهم : ا ره الظّنٌء والعمل 
بغير العلّم؛ وأن في الكتاب مَْيدَ عن وقد نَقَدَمَ المجَوَابُ عن عن الجميع» . والله علم 


نيلا 


الْمَسْألَةُ الْخَامِسَةُ 


لا يَجُورُ العَمَلُ بالْمَرَاسِيل؛ خلافاً 5 حَِيفَة ‏ رَحِمَهُ الله - [وجمهور المعتزلة]. 


وجمهور المُعْترلة»: 

مثال المزاسيل أن يقول/1اب التَابِعِيُ : قال رسول الله كَل أو يقول: أخبرني رَجُلٌ» أو 
حبري المْقَةٌ ويجمع ذلك أن يروى العَدْلُ عمن لا يَعْرِفُ السَايِع عنه . 

وقد اختلف الْعَلَمَاءٌ فيها: 

فقبلها أبو حَرِبِقَةَ وجمْهُورُ المعتزلة» وأكثر:'من تَكُلْمَ في الأصُولٍ. 

َال القَاضِي عبد الوّعّابِ2'7: وهو الظاهِرُ من مَذْمَبٍ مَالِكِ. 

وردها المُحَدَُتُونَ مُطْلَقَاً» وهو الظَاهِرٌ من مَذْهَب الشافعي» ومن أَضْحَابهِ من نَأل 3 مَذْهَبَهُ 


بُولٌ مَرَاسِيل الصَّحَابَةء وأما مَرَاسِيلُ التَابعِينَ فإنها مُعْتبرةٌ عنده بِأَمُورٍ تقويها . 


)١(‏ عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي: ولد سنة 57: أحد أئمة الملهب» وكان حسن النظر 
والعبارة» نظاراً للمذهب» ثقة حجة نسيج وحذه» فريد عصره» سمع من الأبهري وحدث عنه 
وأجازه؛ ومن تآليفه: «البقرة لمذهب إمام دار الهجرة»؛ و«المعونة لمذهب عالم المديئة» و«الأدلة» 
في مسائل الخلاف» وتوفي سنة .41١‏ 
انظر: الديباج ؟/ 55 9؟» والمدارك 4/ 191 2590 وشجرة النور 21١4 1١1" /١‏ والعبر ؟/ 
9 فوات الوفيات 2171/7 حسن المحاضرة .515/١‏ 

(0) عَدِفَ العُلَمَاهُ الحَدِيكٌ المُرْسَلَ بأنه: ما أضافه التَابعِيُ الذي لَمْ يلق - النبي كله ضَغِيراً كان أ كبيراً 
ولم يذكر الوَاسِطَة. ' 
وعرفه َرِيقُ آخر من المُحَدَئِينَ: بأنه ما أضَافَهُ التّابِعِيُ الكبير إلى النبي كله من قَوْلٍء أو فِعْلٍ» أو 
وَعَرْئَهُ بَعْض الأصوليين: بأنه الحَدِيتٌ الذي لم يتصل سَنَدهُ؛ سَوَاءٌ سقط منه واحد» أو أكثر في 
أَحَدٍ طَرََيْهِ أو وسطه. 
وهو بهذا يشمل ا نقطع» وهو ما سقط من رُوَاتِهِ رَاوِ وَاحِدٍ قبل الصحابي في المَوْضِع الواحد. 
أو المعضل: وهو ما سقط منه اثنان نَصَاعِداً على التوالي. وحَصّهُ العَلأمَةٌ التبريزي هو والمنقطع بما 
لَيْسَ في أول الإِسْتَادٍ؛ أو المعلق» وهو ما سقط من إِسْنَادهِ وَاحِدٌ أو أكثر من أول السَّنَدِ من 
مصّف » أو محدث . 
وكل هذا داخل في المُرْسَلٍ عند علماء الأصول. 
وينبغي أن يعلم أن مَرَاسِيل الصحابة لا خِلافٌ بين العلماء فيهاء وأنها حَُيْةٌ؛ لآن الصَّحَابِيٌّ: إما أن 
يسمع بنفسه» أو من صحابي آخرء» والصحابة كلهم عدول. 
قال البَْدَوِي : «أما القِسْمُ الأول: مُرْسَلُ الصحابي - كَمَقْبُولٌ بالإجماع؟ وتفسير ذلك أن من الصَّحَابَة 
من كان من الفِئبَانِ قَلْثْ صُحْبَتهُ ؛ فكان يروي عن غيره من الصحابة» فإذا أطلق الرُوَايةء فقال: قال 
رَسُولُ الله وله كان ذلك منه مَفْبُولاَ وإن احتمل الإرْسَالَ؛ لأن من ثبتت صُحْبْةُ لم يحمل حديثه > 
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. إلا على سَمَاعِهٍ بنفسه. إلا أن يصرح بِالرُوَايَةِ عن غيره. 


وقال عَبْدُ العزيز البُخارِيٌ : حكى عن الشَافِِي أله خص مراسيل الصحابة بالقبُول. 

وقال عُبَيْدُ الله بن مَسْعُودِ: امرْسَلُ الصّحابِي مَمبُولٌ بالإجماع. ويُحْمَلُ على السّمَاعه. 

أما مَرَاسِيلٌُ التابعين ومن بعدهم - فقد تَتوْعَتُ أآَرَاهُ الأئِمَةٍ في أنها هل هي حُسّة أم لا؟ 
حيث ذهب فُرِيقٌ من العُلّمَاءٍ والأئمة على رَأْسِهِم الإمام أبو حنيفة النُْمَانٌ» والإمام مالك بن أَنْسء 
والإمام أَحْمَدُ بن حنبل في أشهر الرُوَابينٍ عنهء وججماهير المعتزلة : إلى أن مَرَاسِيلٌ التابعين حكةٌ 
وهذا أيضاً هو ايَارٌ سَيْفبِ الدين الآمدي من الشافعية . 

وذهب قُرِيقٌ آخر على رأسهم عِيِسَى بْنُ أبَان من علماء الحَتفِيَْ والعٌلأمة أبو عمرو بن الححاجب -: 
إلى التفصيل في المسألة. 

فقالوا: إن كانت من القُرُونٍ الثلاثة؛ أي: الصّحَابة» والتابعين» وتابعيهم ‏ فتعتبر حُجّة. 

وإن كان من بعدهم فَيُشْتَرَطَ فيه أن يكون من أَبِمةٍ النقل؛ ومن الذين اشتهروا بِسَمْلٍ العلم» وإلا 
فلا. 

وذهب أبو الحسين الكَرِْيُ إلى قَبُولٍ إرسال كل عَذْلٍ في كل عصر؛ وححّمة ذلك عنده: أن العِلهٌ 
التي توجب قَبُولٌ مراسيل القُرُونٍ الثلاثة هي العَدَالكُ والضبط؛ وأن هذه المِلّهٌ تشمل كل القرون. 
ومنع أبو بكر الرَاذِيُ من علماء الحَئفئّة قَبُولَ إرسال من بعد القُرُونٍ الثلاثة»' إلا إذا كان المَشْيُودُ 
الرُوَايِةُ عمن هو عَذْلُ. 

بينما قال قُرِيقٌ آخر بعدم حجبجية مَرَاسِلٍ التابعين؛ وإلى هذا ذَّمَبّ الإمام الشافعي» وَعُلَمَاهُ الظاهر» 
وأكثر المُحَدِئِينَ» والقاضي أبُو بكر الباقلاني . : 

ودافع إِمَامٌ الحَرَمَيْنِ أبو المعالي الْجُوَئنِيُ عن رأي الشَافِعِي؛ حيث قال: «والذي لاح لي أن الشّافِِيٌ 
ليس يرد المَرَاسِيل؛ ولكن يبغي فيها مَزِيدَ تَأكيدء والإرسال على حال يجر ضَرْباً من الجَهَالَةِ في 
المَسْكُوت عنه؟ فرأى للشّافعي أن يؤكد الْقَ. 

قال ابن شهاب. في «التَريَاقٍ الناِع بإبضاح مُسَائْلٍ جَمْع المجوّاع؛: 

اشتهر عند أصحابئا أن مُرْسَلُ سعيد بن المُسَيْبٍ جه عند الشّافمي» وليس كذلك؛ وإنما قال 
الشّافعي ‏ كما في «مختصر المزني»-: وَإِرْسَالَ سعيد بن المسيب عندنا حَسَنُء وذكر من كلامه 
وَجْمَيْنِ : 

أحدهما: أن مراسيله شُمَةٌ؛ لأنها فتشتء فوجدت مساليد. 

والثاني: ليست حبق بل هي كغيرهاء وإنما رجح الشافعمي به .والترجيح بِالمُرْسَلٍ صحيح. 
وحكاه الخْطِيبٌ البَعْدَادِيُ» ثم قال:. والصحيح عندنا الثاني؛ لأن في مُرَاسِيلٍِ سعيد بن المُسَبّبٍ ما 
لم يوجد مُشْنداً بحَالٍ من وجه يصحخ. ' 

وذكر البَيْمَقِنُ نحو ذلك؛ قال: فإن الشَافِي لم يقبل مَرَاسِيلَ سعيد بن الُسَيْبٍ؛ حيث لم يجد لها 
ما يؤكدهاء وإنما يزيد ابن المسيب على غيره أنه أصَح النّاس إِرْسَالاً. 

ينظر: البحر المحيط للزركشي 4/ ؟٠4»‏ البرهان لإمام الحرمين 0١‏ سلاسل الذهب للزركشي 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2119/59 نهاية السول للأسنوي */1917» زوائد 
الأصول له .514١‏ منهاج العقول للبدخشي 61/5 غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 21١١‏ 
التحصيل من المحصول للأرموي ؟//21840 المتخول للغزالي 2717/7 المستصفى له 359/١‏ 
حاشية البناني 0178/7 الإبهاج لابن السبكي 74/1, الآيات البينات لابن قاسم العبادي #/ اس 


ا 
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لنَا وَجهَانِ: 

مه , 575 لكاروا زأمه أجل الأعيةه م اعمس جءمه مدي )انا 2 

الَوّلُ: أن الكافئ لِلْعَمَل بِالْخْبَرٍ المَرْسَلٍ - فائمء وَمْوَ كَوْنُهُ عَمّلا بِالظْنُ» وَيِغَيْرٍ 
الْمَعْلُوم؛ وَدْلِكَ لا يَجُودُ. وَالْمَرْقُ بَبْنَ الْمَرَاسِيلٍ وَغَيْرِهَا قَائِمْ؛ أن أُسْبَابَ الْجَرْح 

مئها: أن يُسْيْدَُهُ غيره» أو يرسله آخْرُء وشيوخهما مُخْتَلِفَةٌ أو يَعْضِدَهُ كَوْلُ صحابي » أو 
ينب بِمُوجبه أعْكْ العُلْمَادِه أو يعلم من عَالِهِ أنه إذا سَمّى لم يُسمْ مَجَهُولًء ولا مَنْ فيه علة تَمْنَعُ 
حَدِيكَهُ ‏ فإن جمِيعٌ ذُلِكَ يَعقَدى به؛ ولذلك قال في بَيْع اللّحْم بالحَيّوانٍ: إن إرسال سعيد بن 
العشيت0 عِنْدَنًا حَسَنُ. واحتج به على النّحْرِيم ولم يذكر غيره»؛ ومن أَضْحَابِهِ مَنْ كَالَ: إن 
مَذْهَبَهُ قَبُولُ مَرَاسِبل سَعِيدٍ بْنِ المَسَيْبٍ) والحسنْ البَضْرِيٌ دون غيرهما؛ لأنهما يَروِيَانٍ عن أكَابِرٍ 
الصّسَابَةٍ مع شِدَّةِ عنايتهما بذلك. 

ونقل عن عِيِسّى بْن أبَان قَبُول مَرَاسِيلٍ الصَّسَابَةِ والتابعين» وتابعي التَّابِعِينَ دون غيرهم. 

واحْتَارَ امام أن المُرْسِلَ إن كان من أَئِمَّةِ الحديث» وعْلِمْ من عَادَتَهِ أنه لا يَرْوِي إلا عن 
عَدْلِ - قبل وإلا فلا. 

قوله: «لنا: أن الَافِي للعمل بِالحَبّرٍ المُرْسَلٍ قَائِمْ وهو كُوْنُهُ عَمَلاً بالظّنُ وبغير المَعْلُوم» 
وَذْلِكَ لا يجوز : 

يعني أن العَمَلّ بلطن على خِلافٍ الأضل. 

قوله: «والقَرْقُ بين المَرَاسِيلٍ وغيرها. ..» إلى آخره: 


ع هلااء حاشية العطار على جمع الجوامع 07/9 المعتمد لأبي الحسين 214/7 الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم 1/١‏ ٠ء‏ إعلام الموقعين لابن القيم ١/ه»‏ التحرير لابن الهمام 41 3) 
تيسير التحرير لأمير بادشاه 21١7/8‏ كشف الأسرار للنسفي 7/1 .» حاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهى 0/4/7 شرح المنار لابن ملك 8/ء الكوكب المنير للفتوحي 23١17‏ التقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج ؟/584. 

)0 سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي أبو محمد المدني 
الأعور» رأس علماء التابعين» وفردهم وفاضلهم وفقيههم. ولد سنة خمس عشرة روى عن: 
«(عمر» وأبيّ» وأبي ذر» وعلي» وعثمان» وسعد» في البخاري ومسلم وطائفة وعنه: الرهري» 
وعمرو بن دينار وقتادة وبكير بن الأشج ويجيى بن سعيد الأنصاري وخلق». قال ابن عمر: هو والله 
أحد المعتدين به. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد: مرسلاث سعيد 
صحاح سمع من عمر. وقال مالك: لم يسمع منه» ولكنه أكب على المسألة في شأنه وأمره حتى 
كأنه رآه. وقال أبو حاتم: هو أثبت التابعين في أبي هريرة. قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين» 
وقال الواقدي سنة أربع . 
ينظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 4 تقريب التهذيب: اس 5دث”2 خلاصة تهذيب 
الكمال: "9٠ /١‏ الكاشف: /١‏ 1لا". الثقات: 4/ 011710 تاريخ البخاري الكبير: / .51١‏ الجرح 
والتعديل: 4/؟5؟» شذرات الذهب: 1/5 , تذكرة الحفاظ: 004/١‏ الحلية: 1151/7 الوافي 
بالوفيات / 59" , طبقات ابن سعد: 4/ 87. 


48 


وَالتُمْدِيلٍ كَثِيرَة فَإِذًا بَبّنّ الرَاوِي أَسْمَّ الشّخُص الذي رَوَىْ عَنْهُ - يُمْكنٌ التَأخْر لَبَْثْ 
عن سات عزيتد وَتَعْدِيلِهِ ؛ اسم ا 00 ما | 7 


يبي أَسْمَهُ [نو] عَجرَ المْتَأحْرُ حنٍ الْوْقُوفٍ عل أَخْوَاله؛ لَيَكونُ أَعْتِفَادُهُ فْي صِحَةٍ تِلْك 
الْرُوَايَةِ ضَعِيفا 


أنّ عَدَ 


عَدَالَة الأضل غَيْرٌ مَعْلُومَةِ؛ فَوَجَبَ أَنْ ككُونَ رِوَلُهُ غير مَفبولةِ: 

0 7 أن ذَانَهُ عبْرُ مَعْلُومَةِ» وَالْجَهْلُ بالذّاتِ يُوجِبُ الْجَهْلَ بالصّفَاتٍ. 

َيَاكُ ألّْانِي : أن قَبُولٌ رِوَابِتِهِ يُوجِبُ وَضْعٌ شَرْعٍ عَم في حَقُ كُلّ المُكَلْفِينَ؛ وَذْلِكَ 

سْتَشْعَرَ أن َرِكَ هذا ١‏ الأصْل : في العَمَلٍ بالمسئد» احتاج إلى القَرْقِ؛ِ فقال: إنما خُولِفٌ 

الثّافي ره َاجِح لم يَتَحَدْ يَعسَقُنْ مثله في المُرْسَلٍ؛ فوجب البََاُ على شم الأصل. ٠‏ ثم أشار إلى 
القَارِقٍِ بأن أسْبات الجرح وَالتّعْدِيلٍ كَثِيرَقٌ » فإذا سمى العَذْلُ اسْمّ الشخْصِ الذي يَرْوِي عنه. 
كن المتأخر أن يَنْحَتٌ عن أَسْبَابٍ جَرْحِه وتَعدِيله» وحيئذ يصير اعْيقَادهُ في تلك الرُوَايَةِ فويًا. 

أما إذا لم يُبيْنِ نأش سْمَ الشُخْصٍ» وعَجَرٌ [المتأخر] عن الوُقُوفٍ على أحواله؛ فيكون اعْتِقَاده 
[في] تلك الرُوَايَةٍ ضَعِينا 

50 الكُقّهَ بمن سمى أت والظن بِعَدَالْته أقْوَئ. وهذا يُعَارِضُهُ أنه إذا لم 
يُسَمُوِء فقد التزم تَعْدِيلَهُ؛ وعهدته؛ وإذا سَمّاهُ وَأَطْلّقٌ الرواية والسَّمَاعٌ منه» لم يلتزم عهْدَتَهُه ووكل 
النظر فيه إلى غيره. 

وقد غلت طائفة» كَرَجْحَيْهُ على المُسْكَدٍ بذلك» لا سيما إذا كان المُرْسِلُ من أَدٍ يم الجزج 
وَالتعْدِيلٍ كابن مَعِينِء وأحمد, ومَالِكِ؛ وعلم من حَالِهِ - أو صرح بقوله - أنه لا يَرْوِي إلا عن 
عَذْلٍ. 

وقد سّيْلَ مَالِكْ عن عَدَالَةٍ رَجُلِ/ 1919 فقال: هل رأيته في كتابي؟ فقال له السَائِلَ: لاء 
فَقَالَ: لو كان عَذْلاً لَرَأَنتَهُ» وقال: أدركت عَدَدٌ سَوَاري هذا المَسْجِدٍ رِجَالاً» لو نُشِرَ أَحَدُهُْ 
بِالمْشَارٍ مَا كَذْبَ على رَّ سُولٍ الله يل لم آخد عن أَحَدٍ منهم حَرِيئاً؛ لأنهم لم يكُوتُوا من أَهْلٍ 
هذا الشَأَنِ. 

فإن قيل: فقد رووا عمن لو سَأَلُوا عنه: عَذّلُوهُ تارة» وجَرحُوهُ أخرى» وكيوا أرق 

قلنا: النّحْقِيقُ أن من عُرِفٌ بِالرُوَايَةِ عن العَذْلٍ وغيره» فإرساله غير مَقْبُولِء وكذلك َال 

غير م بأسباب ازج والتعذيل :- فإنة لو سَمَاهُ وَعَذَلَهُ لم يُكتف به. 

وَإِنْمَا مَوْرِدُ البخث» ومحل التْجَادْبِ غَيْرُ هذا. 

قوله : «الثاني: أن عَدَالَة الَضلٍ عبر مَعُْومٍَ» قَوَجَبَ أن تكون رِوَايتْهُ غَبْرَ مَفْبُولَةِ: 

بيَادُ الأَوّلٍ: أن دَائهُ غير علوم » والجهل بالذات يجب ب الجَهْلٌ بِالصّفَةٍ. 

وبيان الثاني : قَبُولُ رِوَايَتِه تُوجِبُ شَرْعاً عَانًا في حَقُ كل المُكلّفِينَ» وذلك ضَرَّرُ مَْفِيّ 


56 


ضَرَّرُ مَنْفِي؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلآمُ : «لا ضَوّرَ وَل ضِرَارَ في الإِسْلاماء [وقد] عَدَلْئَا عَنْهُ 
فِيمًا إِذَا كَانَتْ عَذَالَة الرَاوِي مَعْلُومَةٌ؛ كعِنْدَ عَدَمٍ هذا الجلم: وَجَبَ الْبََاهُ عَلَى حُكم الأَضْل . 


بِالحَدِيثِ عَدَلْنَا عنه ما إذا كانت عَدَالَة الرّاوِي مَعْلُومَةَ فعند عَدّم هذا الجلم» وجب الْبَقَاءُ على 
حكم هذا الأضل؟: 

والاعتراض عليه : َوْلْهُ : «عَدَالَةُ الأضلٍ غيْرُ معلومة): 

قلنا: :الا تلم اذ شيرَاطً اليلم» بل المُتبَرُ الي وإلا لم يُعْملْ بِالخبرٍ المْتْصِلٍ . 

قوله: «الجَهْل بالدّاتِ يَسْكلرم الجَهْلٌ بِالصّفْة» ممنوع؛ فإنه إذا قَالَ العَذْلُ العَالِمُ بأسباب 
الجَزْج والتعديل : أَحَبرَني الثْقَهُ عندي» غلب على الظّنّ عَدَالَةٌ من يَْوِي عنه» إذا إذا كان ظَنُ العدَالَة 
0 العَمَلِء » فإذا قَالَ المُرْسِلُ بالصفة المَذْكُورَةِ: قال رَسُولُ الله كله جَازِماء دل ظاهِراً على 

أنهُ لم يَنْقُلَهُ إلا بَعْدَ بوت عنده» وإلا لكان مُدَنْسأء ولأنه لو سَماهُ وقال: هو عَدْلُ قبل : واكتفى 

به وَحَدَهُ على الأَصَح؛ فالرُوَاَةٌ عنه كَذَلِكَ . 

يبَْى أن يقال : إذا سماة أَنْكنَ البَنثُ في تعديله عن تفي المُعَارضٍ؛ و" 
غيره. فالجَرْحٌ مُنَدُمْ على التّْدِيلٍ» فلم يَلْرَمْ من قَبُولٍ التعْدِيلٍ المُطَلقٍ َبُولُ المُرْسَّلٍء» والحَقُ أن 
ذْلِكَ صَالِحٌ للترجيح» وأما إذا فرع على قَبُولٍ النَعْدِيلٍ المُطْلَق والاكتاء فيه بوَاجِِء وكان المُرْسِلٌ 

من أَمْلٍ الشّأنٍ - قرر العَمَلُ بهء واعْمَبْرَ الإِمَامُ المٌقَاوُتَ المَذْكُورَ في الترجيح دون الردى» وناقض 
القَاضي الشافِِي في عمله بِمَرَاسِيلٍ سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِ دون غيره» واعْتَدَرَ له بأنه كان يَرْوِي عن 
كابر الصّحَابَة» وهم عُدُولُ بتكي الله ورَسُوَلِه؛ فقد أمن دوز الإِرْسَالٍ ولم يُتَسَقْقْ عنده ذلك 
في غَيْرِوه ومن أَضَافَ إليه ليه مَرَاسِيلٌ الحَسَّنِ فكذلك يقول؛ فإنه كان يَقُولُ: إذا حَدَُئبِي أَرْبَعَةٌ من 
الصّحَابَةٍ تَرَكتُهُمْ؛ وقُلْتُ: قال رَسُولُ الله يله. 

فإن قيل: فَقَدْ قَالَ الشَافِعِيُ: أخبرني الْقَهُ/ /الوب» وأخبرني من لا أَنهِمُء ولا يُكتفي بذلك 
عِنْدَكُمْ وقال القاضي : فُهِمْتُ من مَذْهَبٍ الشّافمي قَبُولٌ المَرَاسِيلٍ ؛ فإنه قال في «المُحْْصَرٍ: 
أخبرنيٍ الكْنّهُه وهو المرسل بِعَيْئِو وأجات أْصْحَابُهُ عن ذلك بأنه إنما ذكره لِبَيَانِ مذْمَبِهِ لا 
احتجاجاً به على غيره. 

وقيل: لأنه كان أَعْلَّمَ أَصْحَابهِ بذلك» ولهذا قيل في بَعْضِهِ: إنه أَحْمَدُ بْنُ حَنبَلٍ» ٠»‏ وفي 
بعضيه : : إنه يَحَيَى بن حسان وفي بعضه: : إنه ابن أبي فديك7©, وسعيد بن سالم » وقيل ذكره 
فيما ثبت من طرق مشهورة» » والله أعلم. 


(1) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك ديئار الدبلي» مولاهم؛ أبى إسماعيل» المدني» عن 
أبيه . . ومحمد بن عمرو بن علقمة وداود بن قبس وابن أبي ذئب: وخلق من المدنيين. وعله : : أحمد 
وأحمد بن صالح ودحيم .وخلق. . قال النسائي: لبس به بأس . قال البخاري. مات سنة مائتين. 
ينظر: : ترجمته في تهذيب الكمال: / ١76‏ ١.؛‏ تهذيب التهذيب: 251١/4‏ تقريب التهذيب: /١‏ 
6. خلاصة تهذيب الكمال: ؟817/7. 448ء الكاشف: #/ ا تاريخ البعتاري الكبير: /١‏ س 
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0 م عو وو 
الْمَسْأَنَة السّايِسَة 
لا يَجِورُ اْعَمَلُ براي المجَاهِيلٍ؛ خلافاً لأبي حَزيَة: رَحِمَهُ الله. 


لَنا: أن النَافي َائِمٌء وَالْمَرْقُ هُوَ أن الوُنُوقَ بِصِدْقٍ مَنْ كَانَ مَعْلُومَ الْحَالٍ شد مِنَ 
الْونُوقٍ بِصِدْقٍ مَنْ كَانَ مَجَهُولَ الْبَالٍ. 

[قوله: المسألة السادسة] «لا يجوز العَمَلُ برواية المَجَاهِيلٍ» خلافاً لأبي حَنِيفَةٌ : لنا: في 
المُسْألةٍ أن الثافي للعمل فَائِم؛ وَالقَرْقُ هو أن الوُبُوقٌ يعينق كن كان مَعْلُومَ الحال أشد من الوُتُوقٍ 
بصدق من كان مَجمُولَ الحال؛: : اعلم أن العمل بخبر الوَّاحِدٍ له شروط: منها: ما يَرْجِعٌ إلى 
المُخْبِر. ومنها: ما يرجع إلى المُخْبَرٍ عَنُ. ومنها: ما يرجع إلى ابر . 

فأما ما يَرْجِعٌ إلى المُخبرٍ فخمسة: 

الأول: العَمْلُ» فلا تُْبَلُ رِوَايَةُ المَجْنُونِء وغير المْمَيْرٍ بالإجماع؛ لعدم القَهُم والضبط. 

الثاني : لبلُوعٌ» فلا بُقْبَلْ حَبَرْ الصبي المُمَيْرٍ الضابط عند الجمهور”": وهو الأصح؛ لأنه 
لام بقل القايق بع خرلو من العقات على العلانه؟ فلأن لا يُقْبَلَ الصّبِيّ مع اغيَقَادِهِ عَدَمَ 
العِقّاب على الكَذِبِ - أَوْلَى» ولأنه لا يُقْبَلْ إِْرَارُهُ هُ على نفسه في نفسه» فلا يُقْبَلُ على غَيْرِو » ولا 
يَنْتقِض بِالعَيِدِ والمغمى عليه إذا قيد بما ذكر. 

قال الإمام وغيره: ولأن المُعْتَمَدَ في العمل بخبر الواحد ما علم من سِيرَتِه كله وسيرة 
الصحابة؛ ولم يُْقّلُ أنه كان يَبْعَثُ صبيّاء ولا عن الصَّحَابَة مُرَاجِعَةُ الصبيان. 

واعترض عليه بأنه كان لا يَبْعَثُ العَوَامٌ أيضاء وقد قبلتم أَحَْارَُمْ . 

وقال القاضي: لا أَقْطَمُ برد الصَّحَابَةِ رَِائتهُمْ . 

قال الغزالي: ونحن فَاطِعُونَ بذلك» ولو كانت مَفْبُولهَ لما مُطْلْتْ رِوَايُهُمْ وهم شَطْرٌ الأمة. 

فإن قبل : كيف لا تقْبَلُونَ حَبْرَ الصّبِيٌ الصَّابطٍ وقد حَكَمْتمْ بصِحْةٍ الافيداء بهء وفيه اعْيِبَارُ 
صِدْقِهِ في الظَهارَة ولم يزل السَلّفٌ يبرن على ار في الإدْنِ في الدُّحُولٍ» وقَبُولٍ 
الهَدِيّق وقبلتم إِسْلامَهُمْ ) وقد أَجْمَعَ عُلَمَاهُ «المدينة» على قَبُولٍ شاد بعضهم على بعْضٍ في 


م لاساء تاريخ البخاري الصغير: 189/7. الجرح والتعديل: 0 1/ا٠كء‏ ميزان الاعتدال: / 1417 » 
لسان الميزان: 9/ 201 المغني: نسيم الرياض: 8/ 2054 ثقات: 47/4. تراجم الأحبار 
4 :» تاريخ أسماء الثقات: 21577 الوافي بالوافيات: ؟/ 27١0‏ طبقات ابن سعد: 847/9. 

)١(‏ ينظر: البرهان 2517/١‏ المستصفى »105/١‏ المعتمد ؟8/1!: الإحكام 254/7 أصول 
السرخسى 245/١‏ تيسير التحرير 24١/7‏ فواتح الرحموت 4/7"؛ التمهيد للأسئوي (7)» 
حاشية البئاني */155» نشر البنود اق منتهى السول كلو شرح التنقيح النارةة شرح 
الكوكب 2 إرشاد الفخول ؟/70/94؛ المختصر لابن اللحام )2 الوبهاج لالاضة أحكام 
الفصول ئلضة 
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الدّمَاءِ قبل تفرقهم؟!. 
قلنا: أما صِحَُْ الامْيَاء؛ فلأن صِحْدَ ضصَلاةٍ المَأمُومٍ لا تََودُفُ على صِسَْةٍ صَلاَةٍ الإمام. وأما 
َبُولُ أَحْبَارِمِمْ في الإذْنٍ اهدي فالاعتماد/ 38أ فيها على الثَرَائِنِء ومثله مَقْبُولٌ من الفاسقٍ وإن 
لم تقبل روايته. وأما قَبُول إسْلابه ففيه لاف مَشْهُورٌ وعلة التبُولٍ الاخوياطٌ للإشلام . 

وأما إِجْمَاٌ أهل «المدينة؛ فقد بَيْنَا أنه ليس بِحُمُوء ومن سلم كوئهُ حُجة فإنما قبلهم 
لِلْسَاجَةِ؛ لأن الحاجة تكثر بينهم مُْفْرِدِينَ. نعم لا يشترط في تَحَمْلِهِمْ سِوّى التمْييزِ؛ لأن الصَّحَابَةٌ 
قُبلث خبر عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسِء وعبد الله بن الرُبَير!"), وغيرهم مِمْنْ صَحِبَ رَسُولٌ الله يك في 
حال صِعْرِو» من غير بَحْثِ في أن ما رَوَاهُ سَمِعَهُ َال صِغْرِِ أو كبرو » ولإجماع عُلَمَاءِ الأمُصَارٍ 
على إِخْضَارٍ الصّبْيَانٍ مَجَايِس السماع؛ ولأنا ُقبَلُ شَهَادَتَهُمْ فيما تَحَمُلُوهُ حَالَ صِكْرِهِمْ؛ فالرواية 
ولق . 

الثالث: الإسلام؛ فخبر الكافِرٍ غَيْرُ مَقْبُولِ بالإجماع لا لِلتْهْمَةٍ» بل لِسَلْبِهِمْ أهلية هذا 
المَنْصِبٍ وإن كان مُتَحَرّياً في دينه » ولا تُْبَلُ رِوَابَةُ المُبْتوِعَ المكفر ببدعته””؛ فأما غير المُكَفْرِ 
المُعَأَوْل المتدين بتحريم الكَذِبٍ؛ كالحَشَوِيُةَ والمعتزلة في بعض المُسَائِلٍ - فقبلهم الشَافِعِيُ 
وبعض الأصوليين». خلاقاً للقاضي مِنّاء والقاضي عَبْدٍ الجَبّارٍ من المعتزلة» وأبي هَاشِم . 

لنا: أنهم من أَمْلٍ القْةِ مُعَظْمُونَ للدّين. ١‏ 

قالوا: فاسق. فلا يقبل»» وجهله بفسقه لا يُكُونُ مُذْرَاً كالكافر. 
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وأَجِيب بأ القَاسِقَ عُرْفاً: مسلم ازْتَكبٌ كَبِيرَة أو أصر على صَغِيرَةٍ مع الهم . 


(1) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. . أبو بكر. وقيل: أبو لخبيب 
الأسدي. القرشي . أمه: أسماء بنت أبي بكر ولد عام الهجرة» وهو أول مولود للمسلمين بعد 
الهجرة» من مشاهير الصحابة وفضلائهم » وسيرئه شهيرة مع الحجاج بن يوسف الثقفي » وكان قد 
حفظ عن النبي د وعن أبيه وعن أبي بكر وعمر وعثمان وخالته عائشة أم المؤمنين وغيرهم » وهو 
أحد الشجعان»؛ توفي في جمادى الأولى سنة (9/7). 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (/ 221147 الإصابة (59/4)» الثقات (9/ 20717 الاستيعاب (/ 
6 الاستبصار (1)» صفة الصفوة (171//9)»: التاريخ الكبير (5/7): الجرح والتعديل (8/ 
5 التاريخ الصغير »)159/١(‏ التاريخ لابن معين (44/1)» تهذيب الكمال (7/ 187)» غاية 
النهاية (5419/1)» الأعلام (41//4)» الرياض المستطابة »)75١١(‏ رياض:النفوس »)47/١(‏ حلية 
الأولياء (79/1)» شذرات الذهب .)45/١(‏ العبر (4/1» .)5١0‏ 

زفق ينظر: المحصول 2051/١/١‏ المستصفى ١/لزه1ء‏ شرح التنقيح 2769 المعتمد 2018/15 
الإحكام 57/1 حاشية البناني ١41/7‏ تيسير التحرير 241/7 كشف الأسرار / 15» فوائح 
الرحموت ١/١14؛‏ أصول السرخسي 7/9/١‏ المختصر لابن اللحام (80)» شرح الكوكب /١‏ 
45م إرشاد الفحول (6:0). 
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وفرق مَالِكُ بين من يَدْعُو إلى بِدْعَقِ ومن لا يَدْعُو. 

الرابع : العَدَالَة: وهى مَيْةٌ رَاسِحَة في النفْس تَبْعَكُ تبغ على مُلارمة التَقْوَى والمروءة» ومن 
ضَرُورَتهًا اجِكَابُ الكَبَائْك وَعَدَمْ الإصْرَارٍ على الصَّعَائِرِ والكفٌ عما ينافي المُرْوَة؛ كالأكل في 
الطريق» والبَوْلٍ في الشّارِع؛ وصحبة الأَرَاذْلِ » والمحكم فيه العرف. 

وقد اصْطْرِبٌ في حدٌ الكبيرة(؟": 

فقيل: كل ما تَوَعَدَّ الشّْعُ عليه بخصوصه. 

وقال البغوي”" في «التهذيب:””©: كل ما يوجب الحَدٌ من المعاصي كبيرة. وهذا منه ليس 
بحصر؛ فإن الأحاديث تدل على كبائر لا يقام فيها حد؛ كالفرار يوم الرحف» وعقوق الوالدين. 

وقيل: كل ما يحقق الوعيد بصاحبه بنص كتاب» أو سُئِة - فهو كبيرة» “ومنهم من حاول 
حصرها بالعدد»» وقد روى عن ابن عمر عن النبي ذكَلْهِ قال: «الْكَبَائِدُ ير سبع : : الشّرْك بالنّى 
والسّخرُء وَأَكْلُ ما اليتيمء وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ المُسْلِميْنِء والإلْحَادُ فِي البَيتِ الحَرّام» © . 

وزاد أبو مُرَيْرَةٌ: كل الرْبَاء وزاد عَلِيْ: السَرقَةٌ وشرْبٌ الكَمْرِء ولم 0 بذلك مذهب 
الحَضْرِ» وإنما أراد التْنْخِيمَ» » ولما نقل لابن عَبّاسِ قَوْل/ 48ب ابن عُمّرٌ قال: هي إلى السبِعِينَ 
منها أرب إلى السيع. 

قال مكي”* في كتاب «الثُورت»: والذي عندي في ذلك أن الكَبَائِرَ سَبْع عد عَشْرَة أسْتَخْرجهًا 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي 2719/4 منهاج العقول للبدخشي 144/7 غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري :٠٠١‏ حاشية البناني 8/ 231017 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 49/7 حاشية 
العطار على جمع الجوامع ؟/ 2110 إعلام الموقعين لابن القيم ١05/4‏ تيسير التحرير لأمير باد 
شاه ؟/رةغ. 

(؟) الحسين بن مسعود بن محمدء العلامة محيي السنة» أبو محمد البغوي؛ يعرف ب «الفراء» أحد 
الأئمة» تفقه على القاضي الحسين؛ وكان ديناً» عالماء عاملاً على طريقة السلف» قال الذهبي: كان 
إماماً في التفسيرء إماماً في الحديثء إماماً في الفقهء بورك له في تصائيفه ورزق القبول؛ لحسن 
قصده وصدق ليته. ومن تصانيفه: التهذيب» وشرح المختصر » وتفسيره معالم التنريل. . . وغيرها. 
ماث سئة 015, 
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 258١/١‏ وفيات الأعيان 24٠7/1١‏ تذكرة الحفاظ 01 والأعلام 
"/ 84”ء شذرات الذهب 484/5 النجوم الزاهرة 0/ 4؟5. 

(9) قمنا بفضل الله تعالى علينا بتحقيقه 

(4) ألخرجه الطبراني في «الكبير» عزاه إليه الحافظ العراقي «تخريج الإحياء؟ )١9/4(‏ بلفظ: من صلى 
الصلوات اللخمس واجتئب الكبائر السيع . . . وذكرها. 

الك تسعد بن عكر رن دكي إن عرد الصمد إن عليه ب اي أبو عبد الله ابن الخطيب زين الدين أبي 
حفص العثماني » المعروف ب "ابن المرجل» وب ابن الوكيل»؟. ولد سنة 556 وسمع الحديث من 


جماعة؛ وحفظ كتبا كثيرة» وتفقه علئ والده وعلى شرف الدين المقدسي وتاج الدين الفزاري س 


يحض 


لامر عار ١‏ الخ و قد يي عار هات جود نواعت " بجو ”سباع جد يد جو يو دف «ه جيه ليل“ و رع د عاد - دوا لوا ود بوك و ل 10 


| 
2 


من أَحَادِبِتٌ مُتَفْرْكَةٍ يذكر في حديث ما لا يذكر في الآخر؛ وهي: أربع في القلب: الشُرْكُ باله أ 
تَعَالَىء والإِضْرَارٌُ على معصية الله تعالى» والقّئُوطْ من رَسْمَةٍ الله تعالى والأَئْنُ من مَكْر الله 
تَعَالَىء؛ وأربع في اللْسَانٍ وهي: شهادة الزُور"'؟: وَكَذْفُ المُخْصَّئَاتٍء واليمين 


2 | وغيرهمء وشرع في شرح الأحكام لعبد الحقء فكتب منه ثلاث مجلدات دالات على تبحره في ا 
الحديث والفقه والأصول» ولما بلغت وفاته ابن تيمية قال: أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر ا 
الدين. مات سنة 15لا. 
انظر: ط. ابن قاضي شهبة ؟/ 091 ط. السبكي 6/ 237 البداية والنهاية .8١ /١5‏ 

فق الزور: الكذبء»ء والتزوير: تزيين الكذب» » وزؤر الشيء: حَسّلهء وقومه.. والزور مأحوذ من: 
زور يزور؛ بمعئى مال واتلحرف» » فالشاهد الذي يشهد بخبر كاذب يسمى شاهد زور؟ لأنه مائل 
عن الحق؛ منحرف عن الصدق. 
وشهادة الزور من أكبر الكبائر» وقد قرن الله تعالى ‏ بينها وبين الشرك؛ فقال تعالى: «كاجكينئا 
اليدب يا لاون ويعكيوا ولت أزرر 4. 
وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله كلُ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟ قلنا: بلى يا رسول الله » قال: 
«الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»» .2 وكان متكثاء فجلسء وقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور» 
حتى. قلنا: ليته سكت. 
بم تثبث شهادة الزور؟ 
قال الحنفية: إن شاهد الزور لا يثبت كوثه شاهد زورء إلا إذا أقر على نفسه» ولم يدع سهوأء أو 
واعترض على هذا صدر الشريعة؛ بأنه قد يعلم بدونه؛ كما إذا شهد بموت زيدء أو بآن فلاناً قتلهء 
ثم ظهر زيد حيّاء أو برؤية الهلال؛ فمضى ثلاثون يومأء وليس في السماء علة» ولم ير الهلال. 
وإنما لا تعبت شهادة الزور بالبيّئة؛ لأنها ستكون بينة على النفي» والبينة حجة للإثبات دون النفي. 
وفي «المهذب» للشافعية: ويثبت أنه شاهد زور من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يقر أنه شاهد زور. 
الثاني : أن تفوم البيئة على أنه شاهد زور. 
الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه؛ بأن شهد على رجل أنه قتل» أو زنى في وقت معين في موضع 
معين » والمشهود عليه في ذلك الوقت كان في بلد آخر. 
وأما إذا شهد بشيء أخطأ فيه» لم يكن شاهد زور؛ لأنه لم يقصد الكذب. 
وإن شهد لرجل بشيء» وشهد به آخر أنه لغيرف لم يكن شاهد زور؛ لأنه ليس تكذيب أحدهما 
بأولى من تكذيب الآخر؛ فلم يتدح ذلك في عدالته. 
عقوبة شاهد الزور: 
قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: شاهد الزور يعزر بتشهيره على الملأ في الأسواق ليس غير. 
وقال الصاحبان: نوجعه ضرباً وتحبسه. 
وذكر شمس الأئمة السرخسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه يشهر عندهما أيضاًء » والتعزير والحبس على 
قدر ما يراه القاضي . : 
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العّمُوسُ”'): والسحر؛ قال الله تعالى: #إوّين سْسَرٍ النَكَمَتِ فى الْمْمَدِ» [الفلق 4]»» وثلاث 


(1) 


في البَطْن: :شت ب الكَمْرٍ والمُسْكرٍ من الْأَشْرِبَة» وأكل مال اليم ظلماء وأكل الرْبَا وَهْوَ يَعْلَّمُ» 


وقال بهذه الرواية مالك» والشافعي» والأوزاعي» وابن أبي ليلق 

لهما: ما روى عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه : أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوط وسحخم 
وجهه»» ولا يقال: الاستدلال بهذا غير مستقيم على مذهبهما؛ لأنهما لا يريان التسخيم؛ لأنه 
يحمل التسخيم على أنه كان سياسة. 

واستدل أبو حثيفة بأن شريحاً كان يشهر» ولا يضرب. » وما روي عن عمر من أنه ضرب شاهد 
الزور أربعين سوطأء وسخم وجهه ‏ فمحمول على السياسة؛ بدلالة التبليغ إلى الأربعين» 
والتسخيم . 

والتشهير منقول عن شريح ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقيّاء وإلى قومه 
إن كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانواء ويقول: إن شريحاً يقرئكم السلامء ويقول: إنا 
وجدنا هذا شاهد زور» فاحذروه» وحذروا الناس منه. واختلف القائلون بجواز الضرب» والحبس: 
فقال ابن أبي ليلى: يجلد خمسة وسبعين سوطأء وهذه رواية عن أبي يوسف.» وفي رواية أخرى 
وقال الشافعي: لا يزيد على تسعة وثلاثين. 

وقال أحمد: لا يزاد على عشر جلدات. 

وقال الأوزاعي في شاهدي الطلاق: يجلدان ماثة ماثئة» ويغرمان الصداق. 

وقال صاحب «الفتح»: اعلم: أنه قد قيل: إن المسألة على ثلاثة أوجه: أنه يرجع على سبيل 
الإصرار؛ مثل أن يقول لهم: شهدت في هذه بالزور» ولا أرجع عن مثل ذلك؟ فإنه يعزر بالضمرب 
بالاتفاق» وإن رجع على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقأء؛ وإن كان لا يعرف حاله» فعلى الاختلاف 
المذكور. 

شاهد الزور بعد التوبة: 

ذهب الحنفية إلى أنه إذا تاب شاهد الزورء وأتت على ذلك مدة»» قيل: سنة»» وقيل: ستة 
أشهر» » والصحيح أنها مفوضة لرأي القاضي. 

فإن كان فاسقاً تقبل شهادته؛ لأن الحامل له على الزور فسقه» وقد زال بالتوبة. 

وإن كان مستوراً لا يقبل أصلاًء وكذا إذا كان عدلاً» على رواية بشر عن أبي يوسف؛ .لأن الحامل 
له على ذلك غير معلوم؛ فكان الحال قبل التوبة ويعدها سوام»))؛ وروى أبو جعفر أنها تقبل » قالوا: 
وعليه الفتوى . 

وقال الشافعي» وأبو ثورء وأحمد: تقبل شهادته إذا أنت على ذلك مدة تظهر فبها توبتهء ويتبين فيها 
صدقه ٠»‏ وعدالته, . 

وقال مالك: لا تقبل شهادته أبداً؛ لأنه لا يؤمن على قول. الصدق. 

ينظر: البيئة لشيشنا محمد عبد المنعم جاب الله. 

اليمين الغموس : الحلف على فعلٍ أو ترك ماض كاذب سميت به؟ لأنها تَعْمِسُ صاحبها في الإثم . 
ينظر: أنيس الفقهاء ص 177. 
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واثنتان في الموج : الزّنَا واللْوَاطّءء واثنتان في اليَّدَيْن: وهما القّثل وَالسْرقَةٌ ب, وواحدة في 
الرجْلَيْنِ» وهي الْمَادُ يوم الرّحْفٍ إلا بشرطه» وواحدة في جميع الْحَِسْدٍ)» وهي عُقُرقٌ الوَالِدَيْنٍ 
بقول أو فِغْل. 

ثم القَاسِقُ مردُودٌ بالإججماعء» ومن شَربَ يسسيراً من يولي نيل لا يَعْكقِدُ تُْرِيمَةٌ من مجتهد» أو 
مقلد» وفعل فِعْلاً نحْوَهُ من الفروع الظَةٍ فلس بقَاسِق وإ قلنا : إن المْصِيبَ وَاحِدُ؛ علا يُوَدْيَ 
إلى العلسيقٍ بما يجب عليه انهاه . 

وقَوْلُ الشافعي : (أَقْبَلُ شهادته وَأَحْدُهُ» لظهور التّحْرِيمٍ عنده» وضعف الشبهة. 

وفي وجه: : يُقْبَلُ» ولا يحَد. 

وفي وَجْه: : يُحَدّ ولا يُقْبَلُ. 

وأما المَجْهُولُ وهو المَسْقُون فلا ُقبَلُ عند الأكْكرِينَ» خلافاً لأبي حنيفة؛ » واختيج له بول 
عليه السَّلامُ: دنا أَحَكمْ بِالظاهِرٍ)! يي وظاهر المُسْلِمٍ - مع سَلامَةٍ الظاهر ‏ العَدَالَة » 00 إليه 
0 عْرَاِيًا أَسْلَمَ وَشهِدَ عند رَسُولٍ الله كله ب بِرُوْيَةٍ الهلآل» فقبله 
وَأَمَرَ مر بالضّوه”": ولأنه يقبل خبره في الرّكَاوِء ورق جاريتهء وخبر المَرْأَِ أنها لَيْسَتْ مُتْفُوحَةٌ ولا 
في عدة. 


)١(‏ قال الزركشي في التذكرة (ص )7١‏ في الحديث الثلاثين: 
هو غير ثابت بهذا اللفظ ولعله مروى بالمعنى من أحاديث صحيحة ذكرتها في الأقضية من الذهب 
الإبريز؛ ا.ه. 
قال السخاوي في المقاصد (ص :)9١‏ 
الاشتهر بين الأصوليين والفقهاء بل وقع في شرح مسلم للنووي - في قوله كَلْه: «إني لم أؤمر أن ٠‏ 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» ‏ ما نصه معناه: إن ني أمرت بالحكم بالظاهرء والله يتولى 
السرائر كما قال 5 انتهى (أي كلام النووي) ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة» ولا 
الأجزاء المنثورةء وجزم العراقي بأنه لا أصل له) ا.ه. 
وقال الشوكاني ذ في الفوائد (ص )١١٠١‏ بعد ذكر الحديث بلفظ: ‏ انحن نحكم بالظاهر»: يحتج به 
أهل-الأصول ولا أصل له؟ ١‏ ها 
قال ابن كثير في «تخريج أحاديث المختصر؛ : لم أقف له على سند؛ كما نقله عنه علي القارى في 
الأسرار المرفوعة (ص 69). 
ويراجع: كشف الخناء /١‏ ١7اكل‏ "191 (086), 


(؟) أخرجه أبو داود (؟/24اء 0/00 كتاب: الصومء باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال 


رمضان)؛ حديث (:84؟2)5 والترمذي ةك 4 كتاب: الصوم. باب : ما جاء في الصورم بالشهادة» 
حديث (1841): والنسائي )١17/5(‏ كتاب: الصيام؛ باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال 
شهر رمضان... إلخ. وابن ماجة )0794/١(‏ كتاب: الصيامء» باب: ما جاء في الشهادة على رؤية 
الهلال» حديث (؟2)156 والدارمي (0/9) كتاب: الصومء باب: الشهادة على رؤية هلال س- 


لملا 


مافحة وها سر ها عر لله هاه كه ايا و ال ها ماركا ها ها عه ها ١‏ ماقا هذ ألو و لون وام هاج هاو ل اها هن 1 جو ور لوا ها لوا لهي هبه 


وأجيب بِمَئْع الظّامِرٍ؛ فإن الغَالِبَ الفِسْنْ والكَذِبُ أكثر ما يسمع» وقبوله ‏ عليه السلام - 
شَهَادةَ الأعُرابِي لا نسلم أنه كان مع عَدَّم الاطلاع على حَالوه فلعله ‏ عليه السّلامُ ‏ عَلِمّ عَدَالتَُ 

ولا نُسَلّمُ اكتفاء الصَّحَابَةِ بظاهر الإسْلام والسلامة, بل المَلقُول عنهم المُبَالَكةُ في طُلَبِ 
التق والاستظهار في بَعْضِهًا بِطُلّبٍ الْيائوه؛ ويكفي المستور السام 
م وقبول خَبرهِ في ا ورق ا وخَبْرَ المرأ ماخر يلك ل مط 


للدي ارو 

الشرط الخامس: الضّبْط وتكفي عَلَبتْهُ عليه ولا يقْبَلُ مَنْ كَثْرَ سَهْوُهُ ولا المساوى سَهُوه 
لضبطهء ولا خبر من يتساهل في حديثه» ولا المشهور بالهزل واللعب؟ لأن جميع ذلك يُبْطِلُ 
الثْمَةٌه؛ وأما المُدَلْسُ فلا يُفْبَلُ حبَرهُ حتى يقول: سَمِعْتٌ من فلان» أو حدثني فلان»؛ وأما إن 
0 عن فلان» فلا يُقْبّلُ؛ ار سِطَةٍ مَجهُولّةِ لنا إيهاماً منه لعلو السند. ومن يقبل المَرَاسِيلَ 

يَْبَلهُ. وكذلك لا يقبل إذا قال: َخْبَرَنِي ؛ ؛ لجواز أن يَكُونٌ بِكِتَابَة» حتى يبين. 

ولا د يُشتَرَطُ البَصْرٌُء وقد كانت عَائِشَةُ تُحَدَْتُ من وَرَاءٍ حسجَاب؛ وذلك اعتماداً على الصّوْتٍ 
مع القَرَائِن . 

ولا الذكورة» وفي التْجيح بها خلآف؛ ١‏ ولا تمئع العداوة والولادة؛ وفيه نظر: 

ولا يُشْتَرَطُ الفِقهُ؛ لقوله عليه السلام : ارب ايل فِنْد عَيرُ فقيو" وشرطه أبو حَِيفَة 
إذا كان مُخَالِماً للقياس» وأدلة العَمّل شَامِلَة » ولا يُشْتَرَط علمه بِالعَرَيُة ولا كونه مَعْلُومَ النسَبٍ . 


- رمضان» وابن الجارود (ص 14 : باب ١:‏ الصيام ؛ حديث 70 5 والدارقطني (؟68/5١)‏ كتاب: 
الصيام» حديث (5)) والحاكم.(١555/1)؛‏ والبيهقي »5١١/4(‏ 7١؟)‏ كتاب: الصيام»؛ باب: 
الشهادة على رؤية هلال رمضان. وابن خزيمة (7/م/ »)٠‏ رقم (4)19717: وابن حبان ( ٠/الل‏ 
موارد)»؛ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ /١(‏ لل 0 من طريق سماك؛ عن عكرمة» عن ابن 
عباس به. 


وقال الحاكم : صحبح» ووافقه الذهبي؛ وكذا صححه ابن خزيمة» وابن حباكث» وقال الترمذي بت بعل 
أن ا بن أبي ثور ومن طريق زائدة عن سماك : هذا حديث فيه اختلاف» 
وروى سفيان الثوري» وغيره» عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي ويه مرسلأ» وأكثر 
أصحاب سماك رووه كذلك مرسلاً. 
وقال الدارقطني: أرسله إسرائيل» وحماد بن سلمة» وابن مهدي: وأبو نعيم» وعبد الرزاق عن 
الثوري , 

ف أخرجه الترمذي (/امكت 50848 وأحمد ام ) من حديث ابن مسعود وهو جزء من حديث 
«نضر الله عبد سمع مقالتي فوعاها...». الحديث 


5117 


و ينوه د ب عن قارط أل له عر يشا نهد عه ساف مداع وح ٠‏ جع ع ها ااه هع "لمن كاري“ هذ وو «ه-. هوه ١‏ افده 2 


والصحابة كلهم عُدُولٌ وهو المُعْتَقَدُ وهو مَذْمَبُ السَّلفٍ وجمهور الخَلّفٍ والمعني 


بذلك أن أَحْبَارَمُمْ مَفْبُولَةٌ من غير بَحْثِ عن أسباب العَدَالَة. 


وقيل: حكمهم في العَدَالَةِ حَُكُمْ غَيْرِهِمْ في التُوثْفٍ على ال لبَحْثِْء » وقيل ذلك من جين 


02000 
2 


هق 


زف 


إفر4 


وقيل: عُدُولَ إلا من قَائَلَ عَلِيّا ويُعْرّى لبعض المعتزلة. 
عر فقو 5 6م و مريع 1( 2232 برف 5 
وَرَدْ بَعْض القَدرِيّةِ شَهَادَةٌ علي” ٠‏ وطلحة*"» والزبير” مجتمعين ومتفرفين» ومنهم من 
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أبو الحسن. القرشي. الهاشمي. ابن عم النبي وَك. : 

أمه: فاطمة بنت أسد بن هاشم: ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح. رابع الخلفاء الراشدين» 
وزيج فاطمة بنت رسول الله كيد ووالد الحسن والحسين » وهو غتي عن التعريف» فاضت بذكره 
كتب التواريخ والسير» قتل في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة .)5١(‏ 

ينظر ترجمته في: أسد الغابة »)4١/4(‏ الإصابة (754/4)» تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 99 ), 
الاستبصار (:941؟), تاريخ الخلفاء (117)» الطبقات الكبرى (177/4)» التاريخ الصغير /١(‏ 
0 الجرح والتعديل »)١91/5(‏ حلية الأولياء (//47)» تهذيب الكمال (2)911/1 تهذيب 


١‏ التهذيب وما م تقريب التهذيب (1/ 4ك تاريخ ابن معين (؟/6:). 


طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب.. أبو محمد القرشي. التيمي أحد العشرة. يعرف باطلحة الخير». 

أمه : الصعبة بنث الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي. قال ابن حجر في «الإصابة»: هو أحد 
العشرة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر» 
وأحد السثة أصحاب الشورى» روي عن النبي. وعنه بنوه: يحبى وموسى وعيسى بئو طلحة وفيس 
ابن أبي حازم وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأحنف ومالك بن أبي عامر» وكان عنده وقعة بدر في 
تجارة في الشام؛ فضرب له النبي بسهمه وأجره وشهد أَحُدًا وأبلى فيها بلا حسناء ووقى النبي 
بنفسه واتقى النبل عنه بيده حتى شلت أصبعه. توفي في جمادى الأولى سنة (95). 

ينظر: ترجمته في أسد الغابة (/ 85)» البداية والنهاية (47//10)» تهذيب التهذيب (6/١5؟))‏ التحفة 
اللطيفة (114/1)»: شذرات الذهب (47/1: "47 04)» الإصابة (6/ 0140 أصحاب بدر 
(0). التعديل والتجريح :»)41١(‏ الاستبصار (115» 214 »)21١‏ التاريخ الصغير (19» هلاء 
خلا 247 234 238 4)854 الرياض المستطابة (170): الرياض النضرة (77/1): مقاتل 
الطالبيين »)/١8(‏ تهذيب الكمال (558/5). 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزيء أبو عبد الله القرشي. الأسدي. حواري الرسول 
يله وابن عمثه. أمه: صفية بنت عبد المطلب» أحد العشرة المشهود لهم بالجئة وأحد الستة 
أصحاب الشورى؛ وهو صحابي مشهور وفضائله كثيرة لا يتسع المقام للكلام عنها. فتل بعد 
منصرفه يوم الجمل في جمادى الأولى سنة (2)5 وله سث أو سبع وستون سنة. 
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8 اريف اللحيها ته" ل "بخ ك1 فاضت فداه الوه ليها يرطي يع ايع هد هك ينا عد انها عد لوأيه وا انيه بوامهو را أذ اناه لو أو و كه 


والأكك متومو قدالة كز امل عه ملب لجر ورضاف وقدلف وغرلة + 
عليه السلام ‏ ولا تَعْدِيلَ كَوْقَ تَعْدِيلٍ الله - تعالى - ورسوله؛ قال الله تعالى: ل ككُمْ خَيْر َم 
أَزِجَتَ نايسن * [آل عمران ]1١١‏ وقال: «تممد مَسُولُ مر وَالَنينَ ممه 03 ص عَلَ الْكُدارِ 4 :الفح ] 
الآيبةءء وقال: تاليرت ءامنا بوه وَحَرَوهُ وَتمْصرُوة وَأتبَوا البو الذى: أل معد عد أدذليك هم 
لميْلِسُْنَ 4 [الأعراف /10] وقال تعالى: طوَالسِيِمُونَ لاون بن امون والسَار وَالْدِنَ نموم 
لِعْسن رنوت نت لله 3 وَيَضُوا عَنْدُ # [التوبة ]٠٠١‏ وقال: ظلْتّد ررس أَمَُ ء 0 37 
موتك حت لشّجَرْوْ * [الفتح ]١8‏ وقال ‏ عليه السلام -: «أَضْحَابِي كَالتُجُوم بِأَيْهِمْ أنْتَدَيْكُمْ 
َْتَدَيْكهُ»”" وقال: «لَوْ أَلْفقَ أَحَدكُمْ هِلْء الأزض ما بَلَعْ مُدْ أَحَدِِمْ وَلاَ نَصِيفَةه”/ وقال: «إِنَّ الله 

تَعَالَى الختَارَ لي أضحَاباً وَأضهَاراً وَأنُصَارأ»”"©. وقال: «لا تَسْبُوا أضحَابِي»؟ وقال: «َحَيْرُ القْرُونِ 
قَرْنِي! الم ل إلى غير ذلك؛ هذا مع ما علم من حالهم في الجدٌّ» وَالاجِيِهادء والصذق» 
والإخلاص» وبذل المج وَالأَمُوّالٍِ» واستحقار ذَُهَابٍ العَشِيرَةٍ الأَمْلٍ في نُصْرَةٍ الحق؛؛ وما 
نقلوه من المَطَاءِنٍ غَيْرُ مَغُْومٍ؛ فلا بُعَارِضٌ المقطوع . 


حا ينظر ترجمته في: أسد الغابة 0 تجريد أسماء الصحابة »)١188/1(‏ الإصابة (/ره), 
الاستيعاب (؟/ »)2١١‏ التاريخ الكبير (7/ :)5١4‏ حلية الأولياء (809/1)؛ الكاشف 2097١ /1١(‏ 


الرياض المستطابة (614 المصباح المضيء »)1١4 /1١(‏ الرياض النضرة (؟/ 00701 البداية والنهاية ' 


(149/0)): بقي بن مخلد (84)» الأنساب (0815/1: صفة الصفوة /١(‏ ؟014, سير أعلام النبلاء 
»)41١/1(‏ المنمق (4317. الاك "الما مركم #لم), 

دق تقدم تخريجه . 

(0) ألطرجه البخاري )١١/7/(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي كلهِ: «لو كنت متخذاً خليلا» 
حديث 5 ومسلم (2/ لاكةا 4)) كتاب: فضائل الصحابة» باب: : تحريم سب 
الصحابة حديث (؟777/ »)1554١‏ وأبو داود )1١4/5(‏ كتاب: السئة» باب: النهي عن سب 
أصحاب رسول الله كَل حديث (2))5508 والترمذدي ركف كتاب : المناقب» باب: فضل من 
بايع تحت الشجرة حديث (7851)» وأحمد )١١/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله وَليةِ: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه»). 

ذكره الهندي في «كنز العمال» )24٠ 579 /١١(‏ رقم (17054) وعزاه للدارقطني في كتاب: 
المقلين عن آبائهم المكثرين» والمكثرين عن آبائهم المقلين. 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري (/0,/7) كتاب: فضائل الصحابة حديث (:719)) ومسلم (1954/4) كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة حديث (4١؟/‏ 506)؛ والترمذي (5071)» وابن أبي 
شيبة (175/17)» والحاكم »)40١/5(‏ والطحاوي في تمشكل الآثار» ("/ 1175 /ل01 
والطبراني في «الكبيرا /١4(‏ رقم (0481؛ 484. 2086 085) عن عمران بن حصين. 
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1 قال النْظَامُ: لآ شك عند أَهْلٍ التقلٍ في طَعْنٍ بَعْضِهِمْ على بَْضء فإن لم يَضْدُقٍ الطَعْنُ» 
2 قلنا: الطَاعِنُ منهم بَتى طَنْهُ على اغْيِقّادٍ غلط فيه؛» ومن لا يَعْتَقِدُ فِسْقَ َفْيِوء فهو مَفْبُولُ. 
0 والصَّحَابِيْ قيل: من رَآهُ يله وإن لم يَرْوِ عَنْهُه ولم تَطلْ صُحْبَتُه:''. وقيل: إن طَالَْتُ. 


)١( 0‏ الصَّحَابِيْ لُغْة: مشتنُ من الصّحبة» وليس مشتقًا من قدر خاصٌ منهاء بل هو جّارٍ على كل من 
١‏ صحب غيره؟ قليلاً أو كثيراً. 

1 كما أن قَوْلَكٌ: كلم ومخاطب» وضارب» مشتق من: المُكَالّمَة والمخاطبة» والصّرب. 

01 وَجَارٍ على كل من وقع منه ذلك؛ قليلاً أو كثيراً. يقال: صحبت فلاناً حَوْلاً وشَهْراً ويوماً وساعة» . 
هذا يوجب في حكم اللّغة إجراءها على من صحب النبي كل سَاعَةٌ من نهار. 

قَالَ السحْاوِيُ: «الصّحَابِي لَمَةّ: يقع على من صحب أقلٌ ما يطلق عليه اسم صحبة؛ فضلاً عمّن 
طالت صحبته» وكثرت مجالسته). 

َال أبُو الحْسَينِ في «المُغتمية: هو من طالت مُجالسته له على طريق التَبع له والأخل عنه» أما من 
طالت بدون قصد الاتباع» أو لم تطل كالوافدين ‏ فلا. 

وقال ألكيا الطَبَرِيُ : هو من ظهرت صحبته لرسول الله وله صحبة القرين قرينه؛ حتى يعد من أحزابه 
وخدمه المتصلين به. 

قال صَاحِبٌ «الوّاضح»: وهذا قول شيوش المعتزلة. وقال أَبْنُ قُورّك: هو من أكثر مجالسته واختص به. 
قال أَبْنُ الصّلاح حِكَايةً عن أبي المظّثر السّمْعَانِيٌ أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون أسم الصّحابة 
على كل من روي عنه حديثاً أو كلمة؛ ويتوسعون؛ حتى يعدون من رآه رؤية من الصّحابة؛ وهذا 
لشرف منزلة النبي كَةِ فأعطوا كل من رآه حكم الصّحابة. 

وقال سيْدٌ التٌابعين سَعِيدُ بْنُ المُسَيْبٍ: الصّحابي من أقام مع رسول الله كَلِهٌ سئة أو سنتين» وغزا معه 
غَزْوّة أو غزوتين. 

ووجهه: أن لصحبته يكل شرفاً عظيماً؛ فلا تنال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه 
الشخص!؛ كالغزو المشتمل على السّفر الذي هو قطعة من العذاب» والسّئّة المشتملة على الفصول 
الأربعة التي يختلف فيها المزاج. 

وقال بَذْرُ الدْينٍ بْنُ جَمَاعَة: وهذا ضعيف؛ لأنه يقتضي أله لا يعد جرير بن عبد الله البجليّ» ووائل 
ابن حجر وأضرابهما من الصحابة» ولا خلاف أنهم صحابة. 

وقال العِرَاتِيُ: ولا يصح هذا عن أبْنِ المُسَيّب؛ٍ ففي الإسناد إليه مُحَمّدُ بْنُ عُمْرَ الوَاقَدِيُ شيخ أَبْنِ 
سَعْدٍ ضعيف في الحديث. 

وقال الوَاقِدِيُ: ورأيت أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله يله وقد أدرك الحلم؛ فأسلم 
وعقل أمر الدين ورضيه ‏ فهو عندنا ممّن صحب النبي كل ولو ساعةٌ من نهار. 

وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه يخرج بعض الصحابة ممّن هم دون الحلم» ورووا عنه؛ كَعَبْدٍ الله بْنِ 
عَبّاسء وسيّدي شباب أهل الجنّة: الحسن والحسين» وابن الزبير. : 

قال العراقي: والتُقييد بالبلوغ شادً. 


لحرن 


وقيل: إن اجْتمَعًا. والثاني أَقْرَبُ للعرف. وإن صَحٌ إِطْلاقُ اشم المّسْبَةٍ بدون الطُولٍ لَنَ؛ِ إذ 
يقال: صحبه لخحظة . 

وهذه المَسْألَةُ وإن كانت لَفْظِيّةّه فتنبني عليها المَسْألَُ السَابِقَةُ. 

وتُعْرَفٌ العَدَالَةٌ بالخبرة والتزكية . 

قال المُحَدَتُونَ: ولا يَكْبّتُ التُعْدِيل والتّجِريحٌ إلا بِعَذْلَئْنِ”" ف في الرواية والشهادة. وقال 
القاضي : يكتفى بالواحد فيهما. وقال الأكثرون: اك 

احتج المُحَدُنُونَ بأن الاكتماء في في العَمَلٍ بقَوْلٍ الوَاحِدٍ علم مِنْ سِيرَة الصحابة» ولم ينقل 
عنهم ذلك في النْمْدِيلٍ والتجريح؛ فَوّجَبَ الرُجُوعٌ إلى قاعدة الشَّرِيعَةٍ؛ كَإِنّ ما يحتاج إلى إِنبَاتهِ لا 
يثبت بدون عَدْلَيْنِ. 

وأجيبوا بآن شَرْط الشَّيْءِ لا يزيد على أَضْلِدِ؛ كشرط الإخصَانٍ في الزّْنَاه وعلى هذا يكتفى 
بتعديل العَبْدٍ والمَرأَة في الرواية. 

قال القاضي: ويكفي الإِطْلاَقُ في النّمْدِيلٍ والتجريح؛ لأنه إن لم يكن عَارفاً بأَسْبَابهِ لم 
قبل . 

وقال قوم: : لا يكفى فيهما؛ لالنئلاي العُلَمَاهِ فيما يُجْرَحُ بهء ولِتَسَازْيٍ الثاس في الْناءِ . 

وقال الشَافِمِي : يَكْفِي في التمْدِيلٍ؛ أن أَسْبَابَهُ تكْدُدُ ويعتبر ذِعْرُهَا في السجزح؛ إذ الجَوْح 
يحصل بِخضْلَةٍ . 

وقبل: بالعكس؟ لأن العَدَالَةَ مُلَِْسَةُ؛ فيخاف التصنع . 

وقال الإمَام: يقبل إن كان عَالِماً بابي وإلا فلا. 

وَالأَسَدُّ: إن كان عَالِما بِأَسْبَابٍ التعديل قُبِلَ» وإلا استفصل؛ كما فْعَلٌ عُمَرُ 00 
عنه - ولا يقبل الجرح إلا مُفّصّلاَء كما ذكره. 

على مَرَاِبٍ التغييلٍ أن يُحْكَمَ بسَهَادةٍ من عُلِمَ أنه لا يكتفي في العدَالة ِسَلامَةٍ الظاهر . 


- وقال السَيُوطي في اتَدْريبٍ الرّاري»: : ولا يشترط البلوغ على الصّحيح» وإلا لخرج من أجمع على 
1 عدّه في الصّحابة. 

والأضح: ما قيل في تعريف الصّحابيّ: أنه ١مَنْ‏ لقي النبيّ يلْهِ في حياته مسلماًء ومات على 
إسلامه» ينظر: الإحكام للآمدي 2481/7 المسودة 2197 شرح الكوكب المنير 450./7: حاشية 
البناني 7/ 170؛ جمع الجوامع 2150/١‏ نهاية السوال “2118/7 تيسير التحرير 255/7 كشف 
الأمسرار "/ 85" فوائح الرحموت 108/7»: شرح العضد :57/١‏ المعتمد 515/7» إرشاد 
الفحول .١‏ وينظر: ع ال والاستيعاب وأسد الغابة. 

() المستصفى ١/؟5١.,‏ البرهان 2057/١‏ الإحكام للآمدي ؟/لالاء شرح العضد 254/7 تيسير 
التحرير 9/ 4ه فواتح الرحموت ؟/ 2١65٠‏ سحماشية البناني ل إرشاد الفحول 55» المسودة 
فق 
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١‏ ودونه قوله : هو عَدْلٌ عندي لكذا. ودولة النُعْدِيلُ المُطْلَّقُ. وأما العَمَلُ بروايته أَْْثْدُ لا 
يكون تَعْدِيلاً؛ فإن له أَسْبَابا أخر. 
ْ والجرح مُقَدم على التّدبل» إلا إذا عَبّنَ الجَارح سببآء وَفَاهُ المُعَدّل بطريق يَقْتَضِي ذلك؛ . 
١‏ كما لو قال الججارِح: قعل قُلآنا طلم وَفْتَ كذاء فيقول الآحَدُ: نقد 
يتَعَارَضانِ. ولا ترجيح بكثرة المعدَلِينَ. 
وأما ما يَرْجِعُ من/ ٠٠١‏ الشُرُوطٍ إلى المخبر عنه: كَهْوَ ألا يَكُونَ مَذْلُولَهُ مُخَالف لدليل قَاطِع . 
وأما ما يرجع إلى الحَبَرٍ. ار وهي مَرَائِبُ أُغلاها: فول 


/ الصّحَابِي : ممعت رَسُول 010 أو أخبرني» أو شافهني. 

ا ودوله أن يقول: قال رسول الله 2 أو حَدناء أو أَحْبَيناء وليس كالارل؛ لاحثمال أن 
1 يَقُولَ ذلك عن وَاسِطَةٍ كما في كثير رَوَوْا ورَجَعُوا بَعْدَ الإطلآقء فقالوا: سَمِعْنَاءُ من فُلآن» وإن 
/ 


١‏ كان الظَاِرٌ عند الإطلاقٍ سَمَاعَةُ من الوْسُولٍ #لن. 

ْ ودونه أن يقول: أمرنا رسول الله كَل أو نَهَانَاء أو بح ؛ أ حَرّمٌ؛ لاحْيِمَالٍ اعْيَقَادِهِ مَا 
١‏ لين يامو مرا وما لَيْسٌ بهي لَهْيأ» ؛ وإن كان بَعِيداً»؛ وَهُرٌ حُجَةٌ خلافاً لِدَاوّد(''» وبعض 
ْ : المتكلمين 9 , ظ 
ودُونهُ أن يقول: أُِرنًا بكذا؛ كقول أَنّسٍ: 'أُيرَ بلأَلٌ أن يشفع الأذَانَ» ويُويرَ الإقامة9»؛ ْ 


)١(‏ ينظر: المستصفى ١/59؟١.,‏ المحصول (5؟/١2)77"8/1‏ الإحكام للآمدي "ركى شرح العضد ؟/ 
ا (58» تبسير التحرير 058/7 فواتح الرحموت ؟7/١15»‏ إرشاد الفحول 25١‏ شرح الكوكب ؟/ 
64 
(6) أبو سليمان داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني» ثم البغدادي إمام أهل الظاهرء ولد سئة 
, أخل العلم عن إسحاق 0 ثور. قال العبادي: وكان من المتعصبين للشافعي» وصنف 
كتابين.فى فضمائله والثناء عليه. مات سنة ١٠/ا؟.‏ 
. انظر: ط. ابن قاضي شهبة /١‏ /الا» وفيات الأعيان 27/1 طبقات الفقهاء ص 08. 
(9) ينظر: أحكام الفصول (785)؛ المستصفى ١9/1؟1:‏ المحصول ؟١/١//7717»‏ روضة الناظر /١‏ 
1» نيسير التحرير 219/7 فواتح الرحموت 2151/7 إرشاد الفحول .5١‏ 
١‏ (5:) أخرجه الطيالسي (صض: :)78١ 178٠‏ الحديث :)5١40(‏ وأحمد (8/ 421١‏ والدارمي /١(‏ 
ا كتاب: الصلاة» باب: الأذان مثنى مثنى» والبخاري /١(‏ 87) كتاب: الأذان» باب: الأذان 
مثنى مثنى» الحديث (500): ومسلم )١87/١(‏ كتاب:. الصلاة» باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار 
ا الإقامة: الحديث (؟2»00/8/1 وأبو داود )149/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: في الإقامة» الحديث 
(250)» والترمذي )7/٠ 759 /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في إفراد الإقامة؛ الحديث 
(15)؛ وابن ماجه (١1/١41؟)‏ كتاب: الأذان» باب: إفراد الإقامة» الحديث (7*50): وابن الجارود 
(ص: 57) كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الأذان» الحذيث :»)1١954(‏ والطحاوي في (شرح س 


حرص 


كي ف ا مو لوحف لم وا ع هد اذهك ووهاي >“ مض وه عور 8 يو ع وله سه ا أيه" المعو وول وأ له أو وو اي 2 


لاحثمال أن يكون الآمِرُ غَيْرَ رَسُول الله له من السُلَفَاءٍ أو فهمه عن اجْتِهَادِء»؛ وهو حي 
خلافاً للصّيْرَفِيٌ ٠‏ والكرجي » وهذا الاحتمال في غير الصّحَابِيٌ أَظْهَرُ 


ودوئه أن يُقُولَ: من السَّئَةِ كذا؛ كقول عَلِيٌ - كَرّم الله وجْْهَهُ -: «من السَْةٍ ألا بُقثَلَ خرٌ 


بعَْن129؛ لأنهي يحتمل أن يكون من سُئْةٍ الخُلَفَاِ؛ِ كقول عَلِيْ ‏ كَرّم الله وجهه _: جَلَدَ رَسُولُ الله 
كله في الكثر أ أرْبْحِينَ ٠‏ وجَلَدَ أَبو بَكر أَرْبَعِينَ علد عدن ماين وكل سئّة 0 ؟ وقال ‏ عليه 
السّلام -: اعَلَيكُمْ بسْئتِي وَسْكةٍ الحُلْفاءٍ ءِ الرّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي70"» 2 وسّئَةُ السُلَفَاءٍ فى الظّامِر ما 
مق وحمل على ما روو4 بعيك: 


وظاهر مَذْمَبِ الشَّافِمِي أنه حُجَةٌ خلافاً لِلِصَّيْرَئِيُ أيضاً؛ لأن الشّافِمِيٌ اتح على قِرَاءَةٍ 
الاَحَةٍ في صَلةٍ الجا تابو عن عَبْدِ الله بن/ ١٠ب‏ عَبَاسِ؛ أنه يِه صُلَّى على جَكارَة» وقرأ 
فائحة الكتّاب» وجََهَرَ بهاء وقال: «إنما فَعَلْتٌّ هذا؛ لِتَعْلَمُوا أنها سَْ1 “1 : فمطلق السُّةِ من قَوْلٍ 


ب معاني الآثار» 1 كتاب: الصلاة» باب : الإقامة كيف هي؟ والدارقطني 6 كئاب: 
الصلاة» باب: ذكر الإقامة» والبيهتي /1١‏ ؟ ١‏ 4): كتاب: الصلاة» باب: إفراد الإقامة» 0 
الحاكم ( »؛) وقال: لم يخرجاه بهذه السياقة وهو على شرطهماء كلهم من طرق كثيرة عن 


أبي قلابة عن أنس وقال الترمذي: + خليث سن مبجيع ٠‏ بالصليث لي المتحين كنا في الاجر 
وليس كما قال الحاكم وقد وافقه الذهبى أيضاً. 


(1) أسخرجه الدارقطني (9/ "178)؛ والببهقي (8/ 1*0) من حديث ابن عباس. قال الحافظ في «التلخيص» 
)١11/4(‏ وفيه جويبر وغيره من المتروكين ورويا أيضاً ‏ أي: الدارقطني والبيهقي ‏ عن علي قال: 
سن السئة 3 7 حر بعبدة وفي إسناده جابر الجعفي . 

4 تقدم ع 

(4) أخرجه البخاري :)7١7/8(‏ كتاب الجنائز: باب قراءة الفاتحة على الجنازة» الحديث (ه )2 
والشافعي :)7١١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الجنائزء الحديث (4/ا2)0 وأبو داود (6/ /اه): 
كتاب الجنائز: باب ما يقرأ على الجنازة» الحديث »)7١98(‏ والترمذي (47/5؟): كتاب الجنائز : 
باب في القراءة على الجنازة» الحديث »23١77(‏ والنسائي (4/ 075: كتاب الجنائز: باب الدعاف 
وابن الجاروة (ص 188): كتاب الجنائرء الحديث (06) والحاكم (08/1"): كتاب الجنائز: 
باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» والبيهقي 00-0 كتاب الجنائزر: باب القراءة في صلاة 
الجنازة» وفي رواية الشسائ » وابن الجارود» فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. 
وفي الباب عن بعض الصحابة وسنذكر أحاديثهم 
- حديث أسماء بنت يزيد: 
قالت: قال رسول الله كلكّ: إذا صليتم على الجنازة فاقرءوا بفاتحة الكتاب . 
ذكره الهيثمي في المجمع» (/ 70) وقال: رواه الطبرانى في «الكبير؛ وفيه معلى بن حمران 1 
أجد من ذكره وبقية رجاله مو موثقون وفي بعضهم كلام. 
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الصّحَابِيٌ مَحْمُولُ على سُ؛ سْنْةٍ الرَسُولِ - عليه السلام - ظاهراً»» واحتمال سُّئْةٍ الخلفاء في إِطُلاَقٍ 
التابعي أَقُرْبُ ودونه قَوْلُ الصَّحَابِي : عن رَسُولٍ الله يل , واحتمال أنه من غَيْرِهِ قَرِيبٌ. : 

ودونه أن يقول: كانوا يَفْعَلُونَ كذا؛ كقول عَائْشَةَ ‏ رضي الله عنها -: «كَانُوا لآ يَفُطْعُونَ في 
الشَّيْءٍ التّافه كي وهذا ظاهر ف في التشْرِيع» والظاهر أنه إِجْمَاعٌ» أو َفْرِيرٌ من رَسُولٍ الله وَكليهٍ فهذه 


فأما رِوَايَةُ خُبِرٍ الصحابي: فإنها على سَيْ ماب أيضاً : 

أَعْلأَهَا أن يَقُولَ: سَمِعْتُ من فُلآنٍ. ثم إن كان الشْيْحُ ُصَدَ إسْمَاعَهُ وَحْدَه أو مع غَيْرِه - 
جاز 0 معني ؛ وأَخبرَنِي؛ وحدثني وإن لم يَقْصِدْ إِسْمَاعَهُ عَهُ قال: أَخْيَرَ أَوْ حَدّتٌ ” 

نية: أن يَقُولَ السَّامِعٌ للمسموع عليه بَعْدَّ القِرَاءَةْ: أسمعت؟ فيقول: نْعَمْء» أو الأمر كما 

قرئ» 0 نه عليه؛ قال الحَاكم”"“: القِرَاءَةٌ على الذّيخ إِخْبَارٌ وعليه عَهِدْنًا أَئمتَئاء ونقله 
عن الأَبِمَةِ الأَربعَة, : 

الثالثة: أن يكتب | ليه؛ فلِلْمَكُْوبٍ إليه إن علم أنه خط أو ظنه ‏ أن يَقُولَ: أَخْبَرَنِي؛ لأن 
الكتَابَة إِخْبَارٌ» ولا يجوز. 

الرَابِعَةٌ: أن يَقْرَاً عليه؛ فيقول له بَعْدٌ السّمَاعَ: أسمعت؟ فيشير بِرَأْسِوء أو غير ذلك من أ 
الإيمَاء؛ ؛ فهي كالهِبَارةِ في العْصْدِيِي؛ فهو حُجّةٌ؛ لأن المَقْصُودٌ منه الدَّلالَهُ لكن لا يَنُولُ: 
حَدَّئني ) ولا أخبرني » ولا سَوِعْتُهُ مُطلقأء بل يقول: حَدَنَنِي ) أو أخبرني قِرَاءَةٌ عليه؛» ويجوز في 
عرْفٍ المُحَدَيِينَ أن يَقُولٌ: سْمِعْتُهُ فِرَاءَةٌ عليه ومُطلقاً على الأصَح ٠‏ 

ويجب العَمّلُ به وفي الرٌَرَايَةِ به جلآث؛ وَأَجَارّهَا المُحَدَُتُونَ [و] الثُقَهَاكُ وأنْكَرّمًا 
المُتَكُلْمُونَ وبعض الظاهرية. 

احتج المحدثون والقُقَهَاُ بأن الإِحْبَارَ: ما أفاد العِلْمّ؛ أو الظُّنّء والسكوتُ والحالة هذه 

واحتتج تج المُتَكَلْمُونُ بأنه لم يُحَدَُنْهُ ولم يخبره؛ فكان قُوْلَهُ كذباً. 


قالت: د اقش با تحة الكتاب. 
قال الهيثمي (/70): رواه الطبرانى في الكبير وفيه عبد المنعم أبو سعيد وهو ضعيف. 
حديث أبو هريرة: 
أن النبي ككيةِ قرأ على الجنازة أربع مرات الحمد لله رب العالمين. 
قال الهيثمي: (5/ 7"5): رواه الطبرانى في الأوسط وفيه ناهض بن القاسم ولم أجد من ترجمه وبقية 
رجاله 'ثقات . 
)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (0/ لالا4) رقم (184115). 
(؟) ينظر: معرفة علوم الحديث ص .55١‏ 


523234 


ع اعرى 


وجوابه: لا تُسَلُمُ أله كُذِيُ بل إِطلآقٌ الإحْبَارٍ عليه مجَارٌ شَائِم. 


00 


السَّاوِسَةٌ: المُكاولَةُ" ؛ وهي أن يشير الشَّبِحُ إلى كِتَابِء أو صَحِيُةٍء فيقول: هذا سَمَاعِي 
سْمِعْيهُ من قُلانِء فله أن يَرْوِيَ عَنْكُ سواء قال: رده عني» أو لم يقل؛ كما يَشْهُدُ على شَهَادَتهِ 
إذا رَآهُ يُوَدِيهًا عِنْدَ الاكمء وإن لم يُحَمُلْهُ؛ ولا حَاجَةٌ إلى مُتَاوَلَةٍ الاب ولا يجوز أن بَرْوِيَ 
من غير تلك التْسْحَةٍ؛ لأن النْسَمَّ/ 1٠١١‏ تَسْتلِفُ, إلا إذا أينَ الامنيلات. 


السابعة: الإِجَار”'؟؛ وهي أن يَقُولَ: أََرْتُ لك أن ثروي عَنْي كِتَابَ كذا وما صَحّ عندك 
من ححدِيئي» وهي مُعمَبْرَةٌ عدد المُحَدَئِينِ مُسَلْطةٌ على الرُوَايَةٍ عنه. فيقول: أَججارّني» أو أَخبرني 
إِجَارَةٌ والأكثر على مَنْعْ حَدُئَنِي ؛ وأخبرني مُطلقا ببخلآفٍ النافي للفرق9؟كىي وقال أبو حَزِيفَة وأبو 
يُوسُّفت2"37: لا تجوز الرْرَايَةٌ بها. 


(1) ينظر: المعتمد (؟/1570)» الروضة ص (51)» الإحكام للآمدي »014١/1(‏ مقدمة ابن الصلاح 
ص »)1١9١(‏ الإلماع ص »)١18(‏ المسودة ص ( 15417 2)588 فتح المغيث (5/ 117 1١١6‏ 
5» تدريب الراوي (؟/ 6١‏ 047), شرح الكوكب المنير (؟/008)»؛ توضيح الأفكار (؟/ 
يف7 

00( ينظر: معرفة علوم الحديث ص 7016, 
رينظر: الإبهاج 758/7 نهاية السول "/ "2157 المحصول 44/1/17 شرح الكوكب ؟/ 441 
بذ إرشاد الفحول 7"؛ شرح العضد 254/5 الإحكام للآمدي ؟/40. التحرير 9*9) كشف 
الأسرار #/ 8"8. 

9 واعلم: أله لا فرق بين التحديث والإخبار والإنباء عند المتقدذمين» ورأى بعض المتأخرين التفرقة 
بين صيغ الأداء؛ فيخصون الحديث بما تلفظ به الشيخ» وسمع الراوي عنه» والإخبار بما يقرأ 
التلميذ على الشيخ. وهذا مذهب ابن حجر والأوزاعي والشافعي وجمهور أهل الشرق |.ه.. وفي 
شرح الشمائل لابن حجر رحمه الله تعالى: أخبرنا هو كأنبأنا وحدّثنا بمعنى واحد عند مالك 
والبخاري» ومعظم الحجازيين والكوفيين ومذهب الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وجمهور 
المشارقة. قيل: وأكثر المحدثين» واختاره مسلم أن احدثنا» لما سمع من الشيخ خاصة وهو 
الإعلام: و(أسخبرنا؛ لما قرىء عليه؛ وأما «أنبأنا» فيكون في الإجازة فهو أدنى مما قبله. 
ينظر: سبع كتب مفيدة 07ل *21ء المستصفى /1١‏ 21589 روضة الناظر ص »7١‏ كشف الأسرار / 
43 تبسير التحرير "/ 297 فواتح الرحمرت "/ 23709 الكفاية ص 4917 2474 مقدمة ابن الصلاح 
ص 1١"‏ الإلماع صن 154 2116 المسودة ص "141 توضيح الأفكار 00/9؛ إرشاد الفحول 
للشوكاني (59). 

)0( يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف» صاحب الإمام أبى حنيفة 
ولد ١١ه‏ كان فقيهاً علامة» من حفاظ الحديث ولد بالكوفة» لزم أبا حنيفة ونشر مذهبه ولي 
القضاء ب «بغداد؟ أيام المهدي والهادي والرشيدء أول من دعى قاضي القضاةء له كتب عديدة مئها 
الآثارء الفرائض» الوصايا وغيرهاء توفي 147١ه.‏ 


556 


الْمَسْأَنَةُ السَّابِعَةٌ 


0 إذَا رَوَُ دَاوى المع : ْرَاوِي الأضل إِنْ صَدَقَهُ - قلا كلم في تبُولِهِء وَإِنْ كُذَّبَهُ - 
ا قلا كلام ِي رَدْه؛ ؛ لأنهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ني هدًا المَكَذِيبِ قَالْحَقُ ما قُلْنَاء وَإِنْ كَانَ كَاذِباً - 
ا صَارَ رَاوِي الأضلٍ وَاجِبٌ الرّدْ؛ َالمَرعُ أوْلَى أَنْ يرد وَإِنْ قَالَ: لآ غرف أي رَوَيْتُ أمْ 


0 وقال أبُو بكر الرّاذيُ - من أَضْحَابهِ -: يجوز إن كانا عَالِمَيْنٍ بِمَضْمُونٍ الكتاب. 

وقال الأُْتَادُ أبُو بكر: يُعَوْلُ عليها في أحكام الآخرة. 

فرع: وفي الإجَارٌةِ لجميع الْمَوجُودِينَ من الأمّقٍء أو لِمَْلٍِ فلان» أو لمن يوج من لشلة- 
خلاف. 

لنا: أَنَّ الظّاجِرَ أله لا يروى عنه إلا بَعْدَ عِلْمِهء أو ظنه لِعَدَالَتِهِ؛ فوجب أن تصح. 
/ قالوا: ظَنُّ؛ فلا يَجُورٌ الاغْتِمَادُ عليه؛ كالشهادة. 
1 أَجيئرًا بأن بَابَ الشْهَادَةٍ أَضْيْنُ؛ كما علم. 
: قال العَزَالِنُ: إذا قال: أَجَرْتُ لَك أن تَرْوِيَ عني ما صَحٌ عِلدَكَ من مَسْمُوعَانِي مُطلقأء فهذا 
لنْظُ مبهم لا بد فيه من تَتيْتٍ فُلْيْقَع اليئاء على اليقين» وثَلْجِ الصّدُورِء وليجتئب رواية كل ما تَرَدٌدٌ 


قال: ولا يَجُورُ النُوِيلُ على خط المُِْرٍ المكتوب على حَاشِيَةٍ النسخ أضلاً 
1 قوله: «المسألة السابعة: إِذًا رَرَى راي الفُرْع» كْرَاوِي الأَصْلٍ إن صَدَقَهُ فلا كلام [في 
1 قبوله] وَإِنْ كُذَّبَهُ فلا كلام في رَكُو. إلى آخرو: | 

الحَاصِلُ : أله متى عًَِْا بهذا الحَدِيثِ مع جَْم الأضل بتكذييه - فَقَدْ عَمِلْنَا برِوَايَةِ كَاذِبِ؛ 
فإنه إن صُدّقٌ الأضِلُ» كُذْبَ المَزِعُ أو بالعكس ٠”‏ كي وله طْرِيقٌ في جَرْيِهِ بتَكْذِييه» بأن يكون 
' جَمِيعٌ ما رَوَاهُ مَعْلُوماً له مَضْبُوطاً. ولا يكون جَرْحاً لواحد منهما؛ لِتَعَارْضِهمَاء وهو كُتَعَارُْضٍ 
1 بين ؛ وكما لو قَالَ أَحَدُهُمًا : إن كان هذًا الطَّائِرُ غراباًء فزوجتي طَالِقٌء » وقال الآخر: إن لم 
ْ يَكْنْ غُرَاباً» فزوجتي طالق»» وطَارَ وَلَمْ يعرف» إِنْهُ مع العلم بأنه لا يَسْرْجُ عن النْقِيضَينٍ - لا 
| يقع به طلاق. 


0 > ينظر: مفتاح السعادة ؟/ 21١97 -١٠١‏ ابن النديم 23٠‏ البداية والنهاية )8١ :1١١(‏ تاريخ بغداد 
(14: 745 الأعلام 1917"/4. ش 

1 (1) ينظر: كشف الأسرار 09/7» المستصفى 2117/١‏ التبصرة 274١‏ فوائح الرحموت 20١/5‏ شرح 
الكوكب ؟//ا"57» المسودة 291/8 الإحكام للآمدي :47/1١‏ تيسير التجرير 21١1/7‏ شرح العضد 
؟/ الا شرح التنقيح (959)» أصول السرخسي 2/7 المختصر لابن اللحام (91) . 


احرن 


لآ فَالآَُوَبُ: أَنَّ ذلك الْخَبْرَ صَحِيمٌ؛ أن ِدَايَةَ َاوِي الْفَرْع تُوجبُ الْقَبُولَ» وَلَمْ يَضِدُر 
عَنْ رَاوِي الأضل ما يَصْلْحٌّ مُعارضاً؛ فَوَجَبٌ الْقَوْلُ بالصّحة. 

قوله: «وإن قال: لا أَعْلَمْ أني رَويْتُهُ أم لاء فَالأَُوَتُ أن ذلك الخبَرَ صَحِيح؛ لأن رِرَايَةٌ 
آراوى] الفرْع تُوجِبٌ القبول؛»: 

يعني: أنه عَذْلُ جَازِمٌ بالرواية. 

قوله: «ولم يُوجَدُ من الأضل ما يط لح مُعَارِضاً لَه كُوَجَبَ المَبُول» : 

يعني : أن المُعَارض لا يَنْوَى على مُعَارَضةَ المجزم ؛ فإنه مُتَرَدْدُ بين أن يكون لم بَرْوِو» وبين 
أن يَكُونَ رَوَاهُ ونْسِبهُ والمُتشَابُِ لا يُعَارِضٌ المُحْكُم» وأي رَاوٍ يَحْفْظُ مع تَطَاوْلٍ الزْمَان/ ١١٠ب‏ مل 
مَا يرويه؟! وقد رَوَى سُهَيْل بن أبي صالِح”2 عن أبيه9© عن أبي هُرَيْرَة؛ أن النبي 6 قُضَى 
بالشّاعِدٍ مع اليمِينِ”"» ونْسِيهُ» فكان يقول: «حَذَئنِي رَبِيعَةا'' عني»» ولم ينكر عليه أَحَدٌَّء ونقل 


)١(‏ سهيل بن أبي صالح.» ذكوان السمّان» أبو يزيد المدني» صدوق» تغير حفظه بآخره» روى له 
البخاري» مقروناً وتعليقاً» من السادسة» مات في خلافة المنضور. 
ينظر: تقريب التهليب 2794/١‏ وتهذيب التهذيب 2577/4 والكاشف 05/1 4» والوافي بالوفيات 
قاالنة 

(؟) ذكوان» أبو صالح؛ السمان الزيات» المدني» ثقة ثبت؛ وكان يجلب الزيت إلى الكوفة» من الثالئة» 
مات سئة إحدى ومائة, 
ينظر: تقريب التهذيب 2778/١‏ وتاريخ البخاري الكبير */ 235١‏ والجرح والتعديل "/ 45٠0‏ 

9) ألخرجه أبو داود (4/5) كتاب: 'الأقضية؛ باب: القضاء باليمين والشاهد حديث (10)» 
والترمذي (5؟/ /171) كناب : الأحكام. باب: اليمين مع الشاهد حديث »)١1١849(‏ وابن ماجه (؟/ 
97) كتاب: الأحكام» باب: القضاء بالشاهد واليمين حديث (758). والشافعي (1/94/7) 
كتاب: الأقضية» باب: )١(‏ حديث (98)) وابن الجارود في «المنتقى» رقم 2»)10١1(‏ وأبو يعلى 
ام رقم (5187)» والدارقطني )١١/4(‏ كتاب: الأقضية والأحكام -حديث (890)) 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار) (4/ )١55‏ كتتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين مع الشاهد» 
والبيهقي /١(‏ 119-178) كتاب: الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهدء والبغوي في 
«شرح السنة! (0/ "4١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي 
صالجء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن النبي كَل قضى باليمين مع الشاهد. 
قال الترمذي: حسن غريب 
وقال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث؛ قال: أخبرني الشافعي عن عبد 
العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل؛ فقال: أخبرني ربيعة ‏ وهو عندي ثقة ‏ أنى حدثته إياه ولا 
أحفظه. قال عبد العزيز: وكان قد أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله؛ ونسى بعض حديثه؛ 
فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه |.ه. ١ ١‏ 
ومنه نعلم أن سهيل بن أبي صالح حدث به ونسي» وهذا لا يضر في صحة الحديث. 


قال الحافظ في «الفتح! (5/ 87): ومنها حديث أبي هريرة؛ أن النبي كل قضى باليمين مع س 


ا 
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مثله عن الزُّمْرِيٌّ» » والنسيان عَالِبٌ ا نوع الإنْسَانِ؛ فأول ناس أول الناس . 


1 ا الشاهد» وهو عند أصحاب السئن ورجاله مدنيون ثقات» ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعك 
أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه» وقصته بذلك مشهورة في سنن 
أبى داود وغيرها» ا.ه. 


وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. 

أخرجه البيهقي )١159/1١(‏ كتاب: الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهد» من طريق مغيرة 
ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كَلهُ قضى باليمين مع 
الشاهد . 

وأسند البيهقي عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب حديث أصح من هذا؛ وللحديث شواهد من 
حديث ابن عباس» وزيد بن ثابت» وجابر وسعد بن عبادة. 


حديث ابن عباس 

أخرجه مسلم (/ )١8007‏ كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد حديث (/ 2)١1١7‏ 
وأبو داود (7/84؟”) كتاب: الأقضية؛ باب: القضاء باليمين والشاهد حديث (0755048)» والنسائي في 
«الكبرئ» (/ )44١‏ كتاب: القضاءء باب: الحكم باليمين مع الشاهد الواحد حديث »)1١11١(‏ 
وابن ماجه (؟/ 07/41 كتاب: الأحكام» باب: القضاء بالشاهد واليمين حديث (:/710): وأحمد 
"٠6 ,35448/١(‏ 788")» والشافعي (17/8/5) كتاب: الأقضية رقم (/5519. 518)» وابن الجارود 
في «المنتقى؛ رقم ))1١١5(‏ وأبو يعلى (7”*4:/4) رقم »)7501١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ (4/ )١54‏ كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين مع الشاهد؛ والبيهقي )١1717/1١١(‏ كتاب: 
الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهد» والبغوي في «شرح السئة؛ (0/ "4١‏ بتحقيقنا) كلهم 
من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن ديئار عن ابن عباس قال: إن رسول الله يك قضى باليمين مع 
الشاهد. 

وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوي؛ فقال في «شرحه»: أما حديث ابن عباس - فمئكر؛ لأن قبس 
ابن سعد لا تعلمه بحدث عن عمرو بن دينار بشيء؛ فكيف يحتجون به في مثل هذا؟! |.ه. 

وقد رد عليه البيهقي؟ فقال في «المعرفة؛ (/ 107): ورأيث أبا جعفر الطحاوي ‏ رحمنا الله 
1 وإياه ‏ أنكره واحتج بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء؟ والذي يقتضيه مذهب أهل 
١‏ الحفظ والفقه في قبول الأخبار» متى ما كان قيس بن سعد ثقة والراوي عنه ثقة» ثم يروى عن شيخ 
تحتمله سئه ولقيه غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولةٌ وقيس بن سعد. مكي» وعمرو بن ديار 
مكي وقد روى قيس عمن هو أكبر سنا وأقدم موتاً عن عمرو: عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر» 
وروى عن عمرو من كان في قرن قيس وأقدم لقياً منه: أيوب بن أبي تميمة السختياني؛ فإنه رأى 
أنس بن مالك» وروى عن سعيد بن جبير» ثم روى عن عمرو بن دينار؛ فمن أين إنكار رواية قيس 
1 و 
0 فزعم أنه منكر؟! 

ا و ان وهو من الثقات ‏ عن قبس بن سعد؛ عن عمرو بن ديثار» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس أن رجلا وََصَنْهُ ناقته وهو محرم فذكر الحديث» فقد علمئا قيسأاً رؤى عن - 


5 
1 
1 م 


عمرو بن دينار غير حديث اليمين مع الشاهد ‏ فلا يضرنا جهل غيرنا. ثم تابع قيس بن سعد على 
روايته هذه عن عمرو محمد بن مسلم الطائفي 1.ه قلت: والمتابعة التي أشار إلبها البيهقي . 
أخرجها أبو داود (4/ 9م) كتاب: الأقضية؛ باب: القضاء باليمين والشاهد حديث (2)::09 
والبيهقي كتاب: الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهد. وفي «المعرفة» (0/ 
4 ), 

5 حديث زيد بن ثابت 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (0/ )19١‏ رقم (49:9) والبيهقي )10١/1١(‏ كلاهما من طريق 
عثمان بن الحكم الجذامي احدثني زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح: عن أبيه: عن زيد بن 
ثابت؟ أن النبي وي قضى باليمين مع الشاهدة. . 

والحديث ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» )٠١6/4(‏ وقال: وفيه عثمان بن الحكم الجذامي . قال 
أبو حاتم : ليس بالمئقنء وبقية رجاله ثقات. 

"ل حديث جابر 1 
أطر جه أحمد مدل والترمذي 9 كتاب: الأحكام: باب : اليمين مع الشاهد حديث 
4 وابن ماجة (؟/ "91) كتاب: الأحكام» باب: القضاء بالشاهد واليمين .حديث (4), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 1١44‏ 2046 والدارقطني (7/4١؟)‏ كتاب: الأقضبة 
والأحكام حديث ,)١9(‏ وابن الجارود في «المنتقى! (8١١1)؛‏ والبيهقي )١0١/٠١(‏ كتاب: 
الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهد من طريق عبد الوهاب الثقفي «ثنا جعفر بن محمد» عن 
أبيهء عن جابر؛ أن رسول الله يلي قضى باليمين مع الشاهد» وقد -خولف عبد الوهاب الثقني في هذا 
الحديث؛ فخالفه الإمام مالك» فرواه عن جعفر بن محمد عن أبيه» مرسلاً. أخرجه مالك (؟/ 
1١‏ كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين مع الشاهد حديث (5)؛ والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار؛ (5/ )١46‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً. 

وقد توبع مالك على ذلك تابعه سفيان الثوري أخرجه الطحاوي )١59/4(‏ وتابعه إسماعيل بن 
جعفر. أخرجه الترمذي (/118) كتاب: الأحكام» باب: اليمين مع الشاهد حديث (140), 
وقال: وهذا أصح - يعني : مرسلاًب. ١.ه‏ 

لكن عبد الوهاب لم ينفرد بوصل الحديث؛ كما قال البيهقي : وقد روى عن حميد بن الأسود وعبد 
الله العمري وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك موصلاً 1.ه. 

وللدارقطني كلام ذكره في «علله» في ترجيح الموصول؛ قال الزيلعي في «نصب الراية) (4/ :)١١١‏ 
وقد أطال الدارقطني الكلام على هذا الحديث في «كتاب العلل؛ قال: وكان جعفر بن محمد ربما 
أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أببه عن جابر والقول 
قولهم ؛ لأنهم زادوا وهم ثقات؛ وزيادة الثقة مقبولة |1.ه. 

4- ححديث سعد بن عبادة 

أخرجه الترمذي (/1017) كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد حديث (14#) 
والدارقطني )١11/5(‏ كتاب: الأفضية والأحكام حديث (/0") والبيهقي )١721/٠١(‏ كتاب: 
الشهاداث» باب: القضاء باليمين مع الشاهدء من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: وأحبرني 
ابن لسعد بن عبادة قال: «وجدنا في كتاب سعد: أن النبي وَل قضى باليمين مع الشاهد). 

وله طريق آخخر. ْ - 


حيرض 


١‏ الْمَسْأَنَةُ النَّامِنَهُ 


2 قال ين : الشّرْط في قَبُولٍ احبر رِوَايَة يَدُ الْعَدْلَيْنِ» وَعِنْدَنَا أنه غَيْرُ وَاجِب؛ وَالدَلِيل 
2 عَلَيو: كزأ 00 «إإن جاو كاين ب و4 [الحُجُرَات: :1 يَكَتَاوَلُ الْوَاجِدَ؛ فَهِذًا 
0 وَقَالَ الكَوِْيٌ» وأَحْمَدُ - في إحدى الرُوَابئَيْنِ عنه -: لا تقبل؛ كما لو شك شَاهِدُ الأضل . 
١‏ ْ وفرق بأن بَابٌ الشَّهَادَة أَضْيَنُ؛ فإنا لا تُعَرْجُ على المَْع مع حُضُْورٍ شَامِدٍ الأضل » بخلاف الرُوَايَة. 
0 لو جَارٌ العَمَلُ به لجاز لِلْحَاكِم إذا شَهِدَ عنده عَذْلآنِ بحكمه وَنْسِيه أن يَحْكُم به. 
ظ نَحْنُ لا نُوحِبُ العَمَلَ على النّاسِي» وإنما أَوْجَْاهُ على البجَازِم . 
[ 1 فإن 1 : نِسْبَةُ النْسْيَانِ إليهما على السَرَاءِ كنسبة التُذِيبٍ عند الَزم . 
ا قلنا: لا نُسَلُمْ الاسْتوَاة مع تَضْرِيح الرّارِي بالجَزْمء واسْيِرَابَة الأضل . 

1 قوله: «المسألة الثامنة) : 
| قال الجبَائِن : بشترط في كبو الكبْرِ رِوَايةُ العَذْليْنِ» وَِمدَئَا: أنه مُْرُوَاجِبٍء» والدليل 


عليه قَوْلُ تعالى : إن جَآمك كايق ب 4 [الحجرات: 5]. 2١.‏ إلى آخرها: 

١‏ ذهب المجبَائ إلى أن لا يل إلا با يفل عذلاِء أو بعضد رؤايئة لي من إشْهَانء أو 
00 اجتهاد» أر حمل حدى التابة؟ أل توازدة فقة ظاهر” د د را لجار احير 
َرلَ كل رَاوِ عَذْلنِ إلى أن يََهِيَ إلينا. 

| قال العُزالي: وهذا اسْتِنْصَالٌ لهذه القَاعِدَةِ؛ إذ لا يَسْتَقِيمُ على هذا المَذَاقٍ حَدِيتُ في 


1 حت أخرجه الطبراني في «الكبير» (15/5) رقم (531): والبيهقي )10/1/1١(‏ كتاب: الشهادات» 

ا باب : القضاء باليمين مع الشاهد» من طريق سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة 

0 عل :ينعن جلا أن النبي كله قضى باليمين مع الشاهد. 1 

ا (4) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروي التيمي أبو عَثمان المدني الفقيه المعروف ب«ربيعة الرأي»؛ عن أنس 

0 والسائب بن يزيد وابن المسيب» وعنه سليمان التيمي ويحيى بن سعيد القطان» وسعيد والليث» 

00 وخلق آخرهم أنس بن عياض» وثقه أحمد وابن سعد وابن حبان. قال سوار بن عبد الله: ما رأيت 

1 1 أعلم من ربيعة» توفي سئة ست وثلاثين وماثة. 

/١ ينظر ترجمته في : تهذيب الكمال: 8/1 لك تهذيب التهذيب: رمه تقريب البزلنب:‎ - ١ 
7187/5 تاريخ البخاري الكبير:‎ »3*٠1//١ الكاشف:‎ 297/١ 4؟,» خلاصة تهذيب الكمال:‎ 
244/7 تاريخ البخاري الصغير: 1/ #997 ؟/ اثاء الجرح والتعديل: 7/ 25171 ميزان الاعتدال:‎ 
طبقات الحفاظ: 2175 الجمع بين رجال‎ 247١/8 لسان الميزان: 515/7» تاريخ بغداد‎ 
.709/9 الحلية:‎ 454/١15 الوافى بالوفيات:‎ 22١ الصحيحين:‎ 

() ينظر: نهاية السول 2174/7 شرح الكوكب 474/5» المستصفى »179/١‏ روضة الناظر ص 
(50)» المعتمد 719//1": المسودة 791 فواتح الرحموت 25١/١‏ نزهة النظر ص ٠08‏ توضيح 
الأفكار ؟/8؟4» إرشاد الفحول ص الاء ‏ . 


رق 


ُُ 7 


00 ؛ عم مم مي 2 ا 4 5 00 ١‏ 1 
يَقَتَضي أن يُكونَ رَدُ رِوَايَةٍ الفاسق مُعَلْلا بِفِسْقِه وَهذًا التَعْلِيل إِنّمَا يَصِح أَنْ لو كَانتْ رواية 


عَضْرئا » وروى عنه أنه اغْتَبُرٌ في الوّنا أَْبَعَةٌ؛ كما في الشُّهَادَةٍ عليه » ومُعْتَمَدُنَا اكْتفَاءُ الصّسَائةٍ 
في العَمَلٍ بتقل الواحد؛ كما تقدم نقله. 


لأن قبل لم يفبل رسول الله 486 حبر ِي البتين"" حتى صَدَقَُ ُو بكر وعمر» ولم يقبل 

كسس م 

لق وخبر ذي اليدين في السهو قد أفرد طرقه في رسالة منفردة للحافظ العلائي وهي رسالة نظم الفرائد» 
وللحديث طرق عن أبي هريرة: فأخرجه مالك (46/1) كتاب: الصلاة؛ باب: ما يفعل من 
من ركعثين ساهياً حديث (08).: والبخاري )107/4/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: تشبيك الأصابع في 
المسجد حديث (14875): (0/9؟) كتاب: الأذان» باب: هل يأخدذ الإمام إذا شك بقول الناس 
حديث (7/154), 9) كتاب: السهو؛ باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو حديث 
١110‏ وباب: من يكبر في سجدتي السهو حديث (1119)) )4487/1٠١(‏ كتاب: الأدب» 
باب : ما يجوز من ذكر الناس حديث (1001), (17/ه4؟) كتاب: أخبار الآحاد. باب: ما جاه 
في إجازة خبر الواحد حديث (:ه؟/), ومسلم )407/١(‏ كتاب: المساجدء باب: السهو في 
الصلاة والسجود له حديث (90/ "/ا0): وأبو داود (1/ مم 11 كتاب: الصلاة؛ باب: السهو 
في السجدتين حديث (14د 3 فخديل تكدلن الدل/ى والترملي 1١‏ كتاب: الصلاة؛ 

| باب: ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر حديث (#49), والنسائي (“/ ؟١١)‏ 

كتاب: السهرء باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ناسياء وابن ماجه /١(‏ 047 كتاب: الصلاق 
باب: فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً حديث (1114)) والدارمي (701/1) كتاب: الصلاق 
باب: سجود السهو من الزيادة؛ وأبو عوالة (؟/193١)؛‏ وأحمد (؟/ 4 718), والحميدي (؟/ 
نسم رقم لم ة), وعبد الرزاق 21447 وابن الجارود في ١المنتقى!‏ رقم (ضة 54 وابن خزيمة 
(5/ تلك 0") رقم (830). (15/ )1١18 1١1‏ رقم ,4)1١6 .1١370(‏ وابن حبان (9940, 
رف والدارقطني 256/1 كتاب: الصلاة رقم (1). والبيهقي / 0 كتاب: الصلاةء 
باب : من قال: يسلم عن سجدتي السهوء (105/1) باب: الكلام في الصلاة على وجه السهوء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (444/1) باب: الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهوء 
والطبراني في «المعجم الصغير» ))117/1١(‏ والبزار كما في انظم الفرائد» (ص - 005077 والبغوي 
في (شرح السنة» من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي : حديك أبي هريرة حليث حسن صحيح . 
أخ رجه مالك )44/١(‏ كتاب: الصلاة باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً حديث (04) عن 
داود بن الحصين عن أبى سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة. . . فذكرهء ومن 
طريق مالك أخرجه مسلم /١(‏ 40 404) كتاب: المساجد؛ باب: السهو في الصلاة والسجود له 
حديث (415/ ؟الاه), والنسائي إضذاتية كتاب: السهوء وأحمد 7" وعبد الرزاق 
الوتقارة وابن خزيمة )١19/1(‏ رقم ,)1١89(‏ وابن حبان (؟4؟؟)4 والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار» (1/ 445 والبيهقي (؟/ معم) والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 8817 بتحقيقنا) , 
تنبيه : عزا العلائي هذا الطريق في «نظم الفرائد» (ص - 4 7؟) لأبي داود ولم أجده فيه. 


ضرق 


0 0 وأخرجه البخاري (707/5) كتاب: الأذان» باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ حديث 
(16ل9), )١١5/8(‏ كتاب: السهوء باب: إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث حديث (117؟17)) 
ومسلم )1١٠4/١(‏ كتاب: المساجد» باب: السهو في الصلاة والسجود له حديث /١(‏ *الاه2)0) وأبو 
داود )"*07/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: السهو في السجدثين حديث »)20١14(‏ والنسائي (9/ 0١‏ 
باب: التحري» وأحمد (471/1)» وأبو عوانة (191//1)» والحميدي (1/ 11337 454) رقم 
7 ) (984). وابن خريمة )١119/9(‏ رقم »)203١*(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (440/1)» 
ا والبيهقي (؟/ )١6١‏ كتاب: الصلاقء باب: من قال: يسجدهما قبل السلام » من طريق أبي سلمة بن 
0 عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
1 وأخرجه أبو داود (8"1/1) كتاب: الصلاة» باب: السهو في السجدتين حديث ))1١17(‏ وأبو 
١‏ يعلى /1١(‏ 145 140) رقو(0871)» وابن خزيمة (114/1) رقم (:4 )1١41( 201١‏ من طريق 
: الأوزاعي» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
0 مسعود» عن أبي هريرة. 
0 وأسشرجه الدارمي /١(‏ 0701 كتاب: الصلاة» باب: سجدة السهو من الزيادة» وابن خزيمة (؟/ 
0 18١)رقم(47١٠ء )٠١4‏ من طريق يونس» عن الزهري» عن سعيد» وأبي سلمة» وعبيد الله 
3 وأبو بكر بن عبد الرحمن. 
1 أخرجه النسائي (/15) باب: ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين من طريق عقيل» عن 
ْ الزهري» عن سعيد» وأبي سلمة. وأبي بكر بن عبد الرحمن» وابن أبي حثمة عن أبي هريرة. 
ْ ٌ وأخرجه مالك /١(‏ 45) كتاب: الصلاة رقم (10) عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة 


0 وتوبع مالك؛ تابعه صالح بن كيسان 

0 أخرجه أبو داود (01/1) كتاب: الصلاة» باب: السهو في السجدتين حديث (11١1)؛‏ والنسائي 
001 (/ 70)» والبيهقي (04/1") كتاب الصلاة. 

ظ وأخرجه عبد الرزاق (441"): والنسائي (4/6؟) من معمر طريق عن الزهري عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة. 

وقال الزهري: وكان ذلك قبل بدرء ثم استحكمت الأمور بعد؛ ومن هذه الرواياث عن الزهري 
نجد أن الزهري اضطرب في هذا الحديث اضطراباً شديدأً» وقد بين ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» 
فقال: ١ ١‏ 

وأما قول الزهري في هذا الحديث: إنه ذو الشمالين ‏ فلم يتابع عليه؛ وحمله الزهري على أنه 
المقتول يوم بدرء وقد اضطرب على الزهري في حديث ذي اليدين» اضطراباً أرجب عند أهل العلم 
0 بالنقل تركه» من روايثه خاصة؛ لأنه مرة يرويه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خثمة» قال : بلغني 
|[ ا: أن رسول الله لل ركع ركعتين: هكذا حدث به عنه مالك؛ وحدث به مالك أيضاً عنه؛ عن سعيد 
| ابن المسيب» وأبي سلمة؛ بمثل حديثه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. 

ْ : ورواه صالح بن كيسان» عنه أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة» أخبره أنه بلغه؛ أن رسول اله 
1 يكل صلى ر عين» لم سلمء وذكر الحديث وقال فيه: فأتم ما بقي من صلاته؛ ولم يسجد 
0 السجدتين اللتين تسجدات؛ إذا شك الرجل في صلاتهء حين لقنه الرجل. قال صالح: قال ابن 
ا 1 شهاب: فأخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: وأخبرني به أبو سلمة بن عبد 


06 ١ 
ظ‎ 


وعمر وعثمان بن عفان رضي الله عنهم ‏ في رَدُ الحَكُم بْنِ أبي العاص”" بَانٍ» » ولم يقبن عَلِنْ 
حديث مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ في المُفَوَْةٍ المَُوَنْى عنها رَوْجُهَاء» ولم يقبل عُمَرُ حر فاطمة بِنتٍ فيس 
في السّكتى . ركان عَلِيٌّ يُحَلْفُ الراوي؟! 

قلنا: قد نُتَلَْا عمن لُقَلْتُمْ عنه العَمَلَ بخبر المُئفْرِو فيحمل الرّدُ على سَبَب: إما عَدَمُ 
حُصُولٍ عَلَبَةٍ الطّنّ بروايته» أو التهمة أو قوة مُمَارِضٍ عنده؛ أو استظهار»؛ هذًا جََابُ جمليٌ» 
وأما تفصيل الجَوَاب عما ذكروه ففي المُطْوّلآتِ. 

وأما احْتِجَاجُ المُصَّئُْفٍ بقوله/ 1٠١١‏ تعالى: «إن جام اق ِبر 4 [الحجرات: 1] فنقول: 
إن تَعْلِيلٌ الرّدُ بالفستٍ يَدُلُ على أن حَبَرَ العَذْلٍ مَقبُولٌ» يقال له: مسلمء ولكن لم قُلتُمْ: إنه يَجِبُ 
اسْتقْلاله في العَمَلٍ به؟ والله أعلم . 


> الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله ورواه ابن إسحاق»؛ عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيئب» وعروة ابن الزبير» وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» قال: كل قد حدثني 
بذلك» قالوا: صلى رسول الله بالناس الظهرء فسلم من ركعتين» وذكر الحديث. 


وقال فيه الزهري: ولم يخبرني رجل منهم؛ أن رسول الله يلق سجد سجدتي السهوء فكان ابن 


شهاب؛ يقول إذا عرف الرجل ما يبنى من صلاته» فأئمها ‏ فليس عليه سجدنا السهرء لهذا ' 


الحديث . 
وقال ابن جريج : حدثني ابن شهاب». عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن»؛ عمن يقئعان بحديثه؛ أن النبي ‏ عليه السلام #» صلى ركعتين في صلاة الظهرء أو 
العصرء ثقال له ذو الشمالين » أبن عبد عمرو: يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ أم نسيت؟... وذكر 
الحديث؛ ورواه معمرء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي بكر بن سليمان بن 
أبي حثمة» عن أبي هريرة» وهذا اضطراب عظيم من ابن شهاب» في حديث ذي اليدين. وقال 
مسلم بن الحجاج؛ في كتاب التمييز له: قول ابن شهاب: أن رسول الله» لم يسجد يوم ذي اليدين 
سجدتي السهوء خطأ وغلط. 
وقد ثبث عن النبي ‏ عليه السلام » أنه سجد سجدتي السهوء ذلك اليوم» من أحاديث الثقات: ابن 
سيرين وغيره. 1 
و قال: لا أعلم أحدا من أهل العلم والحديث المنصفين فيه عول على حديث ابن شهاب في قصة 
ذي اليدين؛ لاضطرابه فيهء وأنه لم يتم له إسناداً ولا متناء وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن» 
فالغلط لا يسلم منه أحدى والكمال ليس لمخلوق» وكل أحد يؤخل من قوله ويترك إلا النبي ولل» 
فليس قول ابن شهاب أنه المقتول يوم بدر حجة؛ لأنه قد تبين غلطه في ذلك. 

)»١(‏ الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشيّ الأموي: صحابي» أسلم يوم الفتح وسكن 
المديئة . فكان ‏ فيما قبل يفشي سرٌ رسول الله كي فنفاه إلى الطائف» وأعيد إلى المدينة في -خلافة 
عثمان» فمات فيهاء وقد كُفٌ بصرة. وهو عمٌ عثمان بن عفّان» ووالد مروان رأس الدولة 
المروانية» ينظر: الإصابة 34/7, وتاريخ الإسلام ؟/ 245 ونكت الهميان 145. 


رسف 


الْمَسْألَةُ التَّاسِعَةُ 


قَالَ الشّافِعِيُ - رَضِيَ الله عَْهُ -: إِذا كا مَذْمَبْ الرَاوِي بخلآفٍ روَاليِد» لم يلرَمْ مل 
١ 7 2 00000 0 038‏ 
طَعْنٌ فى الْحَدِيثٍ. وَكَالَ الأكترُونَ: يُوحِبُ الطَغْن لَهُ. 


لكا: أنه لو ل يَكُنْ ماقا وَجَبَ أن تَكُون رِوَايهُ مَقبُولة؛ لِقَولِه تَعَالى: «إإن جاو 
خم ىس سم عا عرام ع ا ع ا عر “2 ع 2 
سق بل ييا » [الحجرّات : ك2 وَالمُعَاض الموجود - وو مخالفة الرّاوِي - لا يَصْلحَ 
مُعَارضاً لَّهُ؛ لاحْتِمالٍ أَنْ تَكُونٌ تَلْكٌ الْمُخَالَفَةُ لأجل أنّهُ أعْتَقّدَ وُجُودَ ليل آخَرَ أَقْوَئ مِنّ 
لأَوّلٍ؛ وَلا يَكُونُ كَذْلِكٌ . 


[المسألة التاسعة] 

[قوله]: «قال الشَّافِمِئْ: إذا كَانَ مَذْمَتُ الرَاوِي بِجْلافٍ رِرَايَِهِ لم يَلْرْمْ منه الطَعْنُ في 
الرواية» وقال الأكئرُون : يوجساء. 

لنا أنه لما لم يكن اسقاء جب أن تَكُونَ رِرَلْهُ مقبُوَُ؛ لقوله تعالى: طإن جَأمك كايو بٍ 
هيكوا . . [الآية: الحجرات 5] الآية. 

والمُعَارِضُ المَوْجُودُ - وهو مخالفة الرّاوِي ‏ لأ يَضْلُْحُ مُعَارِضاً؛ لاحتمال أن تكون تلك 
المُخَالَئَةُ لأخل أنه اعْتَقّدَ وُجُودَ دليل أقوى؛: 

الحَاصِلُ : أن المُقَْضِي للعمل َائِمٌء وهو جَرْمُ العَدْلٍ بالرواية» والمُعَارِض المَوْجُودُ لا 
يقوى لِمُعَارَضِيَهِ؛ فإنه مُتَرَدُدُ؛ِ إذ يحتمل أنه خالف قبل الرواية؛ أو بعدها مع التُسْيّانِء أو مع 
الذّْرِ؛ لدليل راجح فى نَظَرهِ؛ كمخالفة مَالِكِ لحديث: «المُتَبِايعَانٍ بالخِيّارٍ ما لَمْ َتكا0 0 ؛ 


/١( أخرجه مالك في الموطأ (؟/571) كتاب: البيوع» باب: بيع الخيار» الحديث (9/9)» وأحمد‎ )١( 
؛)51١١( والبخاري (78/4”) كتاب: البيزع؛ باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء» الحديث‎ »*5 
0111/4779 كتاب: البيوع؛ باب: ثبوت -خيار المجلس للمتبايعين» الحديث‎ )١١77/6( ومسلم‎ 
وأبو داود (6/ ؟"ا/ا 01770 كتاب: البيوع والإجارات» باب: في خيار المتبايعين» الحديث‎ 
و(400"): والتزمذي (//049) كتاب: البيوعء باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم‎ )140:( 
يتفرقاء» الحديث (44؟1)) والنسائي لوقه كتاب : البيوع » باب : وجوب الخيار للمتبايعين قبل‎ 
افتراقهماء وابن ماجة (775/7) كتاب: التجارات» باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء الحديث‎ 
(1481ا؟).‎ 
والشائعي (194/5) كتاب: البيوع» باب: في خيار المجلس رقم (0171: 014) وابن طهمان في‎ 
/1) والحميدي (2545» والطيالسي‎ :»20١ 5٠0 /8( وعبد الرزاق‎ )18١ .318( المشيخته) رقم‎ 
/١١( منحة) رقم (2)17748 وأبو أمية الطرسوسي في «مسئد ابن عمر» رقم (74) وأبو يعلى‎ 5 
والدارقطني (7/ 0) كتاب:‎ 402١7 /4( رقم (0877) والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛‎ ) 
البيوع» والطبراني في «المعجم الصغير؛ (؟1/ 20717 والبيهقي (5/ 114 2)519 وأبو نعيم في ست‎ 
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لاعتقاده أن إجماع أَمْلٍ «المدينة؛ حُّةٌ وأنه أَقْوَى.. وكمخالفة أبي حنيفة الحديث للقياس 
الْجَلِيءء ولا يَلْرَمَُا تَفْلِيدُهُمْ في اجْتِهَادِهِمْ؛ فإن الحَيَة فيما رَوَوُْ لا فيما رَأَوْهُ» ولا يلزم 
مجتهداً تَفْلِيدُ مُجْتَهِدِء وكذلك التَأوِيلٌ المُحَالِكُ ِظَاجِرِهٍ مَردُودُ عند الشَافِعِي لذلك. 

أما تفسيره للفظ المُجَْمَل تحمل ابن عمر قَوْلَهُ ‏ عليه السلد -: . «الذَّمَبُ بِالذّمَب ربا إلا 
ا وَهَاءاا”' على اللَبْضٍ في المَجَِسٍ ‏ فهو أَوْلى من غَيْر؛ لأنه أَغرَفُ بقرَائن الأُخوال؛ ليس 
في العَمَلٍ به مُحَالَفةُ ظَاهِر.  ١ ١‏ 00 

ومما يلحق بهذا الأضل؛ أعني : ما وجد المُقئَضِي فيه لوْجُوبٍ العَمَلِء وتخيل فيه المَانِِية 
وإن عدمه شرط؛ وليس كذلك ‏ أمور: 

الأول: رِوَايَةُ الحَدِيثِ بالمَغكى 9 : وقد أوجب المُسَدْتُونَ تقل أَلْمَاظ الرسول كله على 
وَجْهِهَاء حتى عَلَرْاء ومَكَمُوا إِيْدَالَ اشم لله تعالى ‏ باسم آحْرَ من أسمائه تَمَسُكاً بقوله تعالى: 
لوَادْكرُن ما شل فى بِيوتِحكُنَ مِنْ “يت اله وَلُلكَموْ * [الأحزاب 04] 

قيل: المراد ب «الحِكمَة ههنا السِّنَةُ وكما يتعين نَفْلُ ألنَّاظٍ القرآن» فكذلك الحُكد: 
ولقوله - عليه السلام -: «نَضْرٌ اللهُ امرأ سَمِعَ مَقَالتِي َرَعَامَاء وََدامَا كُمَا سَمِعَهَاء كدت يلم 
أذعى من سَاويء وَرْبٌ ايل فِنْ غيرُ يده وَرْبٌ حَايلٍ فقو إلى من هر أفقة ين0©. 2 ” 
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د (أخبار أصفهان)» (١/١؟؟),‏ والخطيب في "تاريخ بغدادا (/ 1١0-23١4‏ والبغوي في «شرح 
السنة») (4/ 5" بتحقيقنا) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به. 

)١(‏ أخرجه مالك (؟/ 5 /1107) كتاب: البيوع؛ باب: ما جاء في الصرف حديث (078» والبخاري 
سافففة كتاب: الببرع, باب: بيع الشعير بالشعير حديث (2)711/4 ومسلم )١11١١/9(‏ كتاب: 
المساقاة» باب: الصرف حديث 2)١6845/9/4(‏ وأبو داود (9/ 251437 كتاب: البيوع. باب: في 
الصرف حديث (758)», والترمذي (/ 40:ه) كتاب: البيوع» باب: ما جاء في الصرف حديث 
1151 والنسائي (// 0/1 كتاب: البيوع» باب: بيع التمر بالتمرء وابن ماجه (؟/ /اه/) 
كتاب: التجارات»؛ باب: الصرف حديث (97787), 
والدارمي )١08/(‏ كتاب: الببوع ‏ باب: في النهي عن الصرف» والحميدي )8./١(‏ رقم (؟١١),‏ 
وعبد الرزاق )1١7/4(‏ رقم »)١504١(‏ وابن الجارود :»)50١(‏ وأبو يعلى وك 505) رقم 
١45 (‏ 0074 والبيهقي (87/0؟), والبغوي في «شرح السنة» (4/ 760 بتحقيقنا) من طريق 
الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله 6: 
«الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء؛ والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» 
والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء؟ وقال الترمذي: حديث حمبن صحيح. 

زفق يدظر: الرسالة ص لاق والتبصرة ص ”27 والمنخول ص 504 ١مك‏ العضد ؟/ ١لا‏ 
المسودة ص ١؛‏ غاية الوصول ص 2))١١6١(‏ روضة الناظر ص د تنقيح الفصول. ص 3 
المنتهى لابن الحاجب ص ١5؛‏ العدة 918/7» حاشية البناني 11/1/17 كشف الأسرار 00/6 

زف تقدم تخريجه من .حديث ابن مسعود. 


دارفا 


والحق: أنه إذا لم يَتَعَلّْ تَعَبُد بلفظه؛ كحديث التَّشَيُدِء وَالقُئُوتِء والأذان» ونحو ذلك» 
فُيجُورُ بِشَرْطٍ أن يون النَاقِل على تَبْت من تبقية المَعْئى لوجهين: 

أحدهما: أن الصِّحَابَةً/ ١١٠ب‏ رَوَتِ القِصّةً الوَاحِدَةَ بألفاظ عَدِيدَةٍ مع اتحاد المَعْنَى؛ 
كقوله ‏ عليه السلام -: (إِذّا قَامَ أَحَدَكُمْ مِنْ َوه وَإِذّا اسْتْبَْظً أَحَدُكُمْ مِنْ نوْمِهِ فلا يَفْمِسُ يَدَهُ وَل 
يُدْجْلُ يووفككل ونحو ذلك»» ومن المَعْلُوم أن الصَّحَابَةٌ كَانَث تَسْمَعٌ الحديث ولا ثرويه إلا عند 


(4) هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة» وقد رواه عن أبي هريرة جماعة من أصحابه* 
الطريق الأول: 
أش رجه مالك (1/١؟)‏ كتاب: الطهارة» باب: وضوء النائم إذا قام من تومه حديث (2)4 والبخاري 
(15/1) كتاب: الوضوءء باب: الاستجمار وترأ حديث :)١77(‏ ومسلم )111/١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (77/8/88): والشافعي /١(‏ 79 الأم) 
كتاب : الطهارة» باب : غسل اليدين قبل الوضوء» وفى المسند /١(‏ 594 0") كتاب : الطهارة» 
باب: في صفة الوضوء حديث (54) كحك ٠‏ وأحجد 150/9 والحميدي 217/١‏ رقم 
(؟40)» وابن حبان ( ١١7٠‏ الإحسان)» وابن المنذر في (الأوسط» )١4/1١(‏ حديث (2)70 وأبو 
عوائة (07/1؟) كتاب: الطهارة» باب: إيجاب غسل اليدين» والبيهقي /١(‏ 45) كتاب: الطهارة» 
باب: غسل اليدين قبل إدخالهما في «الإناء» والبغوري في اشرح السنة؛ ١7 /١(‏ بتحقيقنا) كلهم 
من طريق أبي الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة؟ أن رسول الله قال: «إذا استيقظ أحدكم مرن تومه 
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضؤئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين بانت يده . 
الطريق الثانى : 
أخرجه مسلم (1/ 15"4) كتاب: 'الطهارة؛ باب: كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (84/ 
24. وأبو عوانة (7/1؟) كتاب: الطهارة؛ باب: إيجاب غسل اليدين ثلاثاً على المستيقظ» 
والنسائي )5/١1(‏ كتاب: الطهارة» باب: تأويل قوله ‏ عز وجل (إذا قمتم إلى الصلاة» والدارمي 
)١1957/1(‏ كتاب: الطهارة» باب: إذا استيقظ أحدكم من نومهء وابن أبي شيبة 2»)48/١(‏ والشافعي 
(١/94؟)‏ كتاب: الطهارة» باب: في صفة الوضوء حديث (517): وأحمد (41/1؟)) والحميدي 
0/ 437 "31 4) رقم (901): وابن خزيمة )07/١(‏ رقم (44)» وأبو يعلى )"11/١١(‏ رقم 
(0951)» وابن حبان ( ١١64‏ الإحسان)» وابن الجارود في «المنتقى) رقم (9)» وابن عدي في , 
«الكامل) 1/1١‏ والبيهقي (5/1:) كتاب: الطهارة» باب: غسل اليدين قبل إدخالها في 
الإناءء والبغوي في «شرح السنة» "٠7 /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري» عن أبي سلمة بن . 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة أن النبي يلِةِ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإن أحدكم لا يدري أين بانت يده؛. وقد توبع الزهري تابعه محمد بن 
عمرو. : 
أخرجه أحمد /١(‏ 47)» وابن أبي شيبة »)48/١(‏ وأبو يعلى /١١(‏ /1/ا0ل 31/8) رقم (091/19) 
وأبو عبيد في اكتاب: الطهور؛ (ص-- 7”15) رقم (7/4؟)» والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ /١(‏ 
١؟)‏ كتاب: الطهارة: باب: سؤر الكلب» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذا قام أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضوئه؛ فإنه لا يدري أين س 


أغرس 


باتث يذاه . 

وقد رواه الزهري» عن سعيل بن المسيب» وأبي سلمة معأ عن أبي هريرة أخرجه الترمذي /١(‏ 
5) كتاب: الطهارة. باب: إذا استيقظ أحدكم من منامه حديث (51)» وابن ماجة (178/1) 
كتاب :. الظهارة» باب: الرجل يستيقظ من منامه حديث (وم) وابن جميع في «معجم شيوخها 
(صن - 41" 47") رقم (0039), والخطيب في «تاريخ بغداد» )"0١/1١(‏ كلهم من طريق 
الأوزاعي» عن الزهري, عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبى فل قال: 
«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً؛ فإنه لا يدري 
أين باتت يده؛. 

وقال الترمي: هذا حليث حسن صحيح . 

الطريق الثالث: 

أخرجه مسلم /١(‏ 8؟) كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديثك (410/ 
2؟») وأبو عوانة (١514/1)؛‏ والنسائي )1١5/١(‏ كتاب: الغسل» باب: الأمر بالوضوء من 
النوم؛ وأحمد (230/7)» وأبو عبيد في «كتاب: الطهور» رقم (581؟), والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ )١7 /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: سؤر الكلب». من طريق الزهري»؛ عن سعيد بن 
المسيب » عن أبي هريرة به. 

الطريق الرابع : 

أذ رجه مسلم )71/١(‏ كتاب: الطهارة» باب : كراهة غمس المتوضىء وغيره بيده حديث (84/ 
ا وأحمد (9/ 0و /001) من طريق هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة 
يه 

الطريق الخامس : 

أخرجه أبو داود (17/1/) كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يدخل يده في الإناء حديث 2)١1١14(‏ 
وأحمد (5/ 4256 وأبو عوانة (514/1)» وأبو داود الطيالسي /١(‏ 201 5ف منحة) رقم (2)1107 
والطحاري في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ ؟1) كتاب: الطهارة» باب: سؤر الكلب» وابن عدي في 
«الكامل» ,)١94/19(‏ والسهمي في "تاريخ جرجان» (ص -178)» وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» 
(؟/ 75 00778 والبيهقي )40/1١(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: صفة غسل اليدين» من طرق عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وله : الإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده». : 

وأخرجه مسلم (1/ 0998 كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (810/ 
18). وأبو عوانة (١/14؟)»‏ وأحمد (/41). والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (١/؟2)7‏ 
والبيهقي (1/ة) كتاب: الطهارة؛ باب: التكرار في غسل اليدين » وأبو داود (093/1) كتاب: 
الطهارة؛ باب: في الرجل يدخل يده في الإناء حديث )١1١(‏ من طريق الأعمش» عن أبي صالح» 
وأبي رذين» عن أبي هريرة بمثل حديث أبي صالح . 

الطريق السادس: 

أخرجه مسلم /١(‏ 0098 كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضىء وغيره يده» وأبو عوانة 
(17/1)» وأحمد (450/9)» وابن خزيمة (0/1/) رقم »)١15(‏ وابن حبان (030503 1١57‏ 
الإحسان),» والدارقطني )2 كتاب: الطهارة» باب: غسل اليدين لمن استيقظ من تومه ححديث م 


ضف 


(0)» والبيهقي (51/1) كتاب: الطهارة؛ باب: التكرار في غسل اليدين؛ كلهم من طريق خالد 
الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة به. 
ظ الطريق السابع : 

ا أخرنجه أبو داود (78/1) كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يدخل يده في الإناء حديث )1١5(‏ 
والدارقطني )00/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: غسل اليدين لمن استيقظ من تومه حديث (2)4 وابن 
حبان ( ١١58‏ الإحسان)» والبيهقي )41/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: التكرار في غسل اليدين» 
كلهم من طريق معاوية بن صالح» عن أبي مريم» عن أبي هريرة قال: سمعث رسول الله كد يقول: 
«إذا استيقظ أحدكم من نومه ‏ فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإن أحدكم لا يدري أين 
باتت يدهء أو أين باتت تطوف يده» لفظ الدارقطني وقال: وهذا إسئاد حسن ٠‏ 
قال الحافظ فى «التلخيص» :)"4/١(‏ قال ابن منده: وهذه الزيادة رواتها ثقات» ولا أراها 
7 الطريق الثامن : 

ا أخرجه مسلم )7/١(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: كراهة غمس المتوضىء يده حديث (18/18؟)» 
وأحمد 240271571 وأبو عوانة /١(‏ 14؟) من طريق عبد الرزاق؛ عن معمر»ء عن همام بن منبه» عن 
أبي هريرة به. 

الطريق التاسع : 

أخرجه مسلم (1/ 0؟) كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضىء يده حديث (/118/41)) 
وأبو عوانة 54/1 وأحمد 1 وأبو يعلى /1١٠١(‏ م /101) رقم مكمه والبيهقي 
)47/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة غسل اليدين» من طريق أبي الزبير» عن جابر؛ أن أبا هريرة 
أخبره أن النبي يله قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرع على يديه ثلاث مرات قبل أن 
يدخلهما؛ فإنه لا يدري فيم بانت يده». 

الطريق العاشر: 

أخرجه مسلم /١(‏ 978 74؟) كتاب: الطهارة؛ باب: كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث 
(778/4))» وأحمد (7/1/9؟)» وأبو عوانة /١(‏ 114) كلهم من طريق ابن جريج» عن زيادء عن 
ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد» عن أبي هريرة به. 

الطريق الحادي عشر: 

أخرجه أحمد (1/ )20١‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن موسى بن يسار» عن أبي هريرة به. 
الطريق الثاني عشر: 

أخرجه مسلم /١(‏ 1) كتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (88/ 
8 وأبو عوانة /١(‏ 714) والبيهقي )5/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: غسل اليدين قبل إدخالهما 
في الإناء» من طريق عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به. 

وللحديث طرق أخرى. 

عند مسلم (١/119؟)‏ من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زية» عن أبي هريرة» وعئد ابن عدي 
في «الكامل» (3/ 4/") من طريق معلى بن الفضل «ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة 
عن النبي يل قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاء ثم 
ليتوضاً؟ فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهاء فليرق ذلك الماء؛ . 2 


ل 


و موقو بلا حا اعساو اود 1 للق لوارياه الوم روه يه رواحي مهل لؤسم رفاوت الاو ان 3 


الحَاجَةٍ إليه»» هذا ُو بكر - رضي الله عنه ‏ مع مُلاَرْمته لرسول الله يه مُه حياته» قيل: إنه لم 
يَرْو سِرّى اثتئ عَشّرَ حدين؛ لدعاء الحَاجَةٍ إليهاء ومع طُولٍ الرْمَانٍ العَادَةُ تقضي أله لا تَبْقَى 
تلك الْأَلْفَاظٌ بعينها. 


الثاني : أن تَرْجمَتَهُ بالمَارِسِيةِ وغيرها مَقْبُولةُ بالإجمّاعء فالعربية أَؤْلّى»» وأما قِيَاسُ الحييث 


> “ال ابن عدي: قوله في هذا المتن: فليرق ذلك الماء ‏ منكر لا يحفظ» وقال في ترجمة معلى: 
وفي بعض رواياته نكرة. 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وجابر وعائشة: 

١‏ حديث ابن عمر: 

أخرجه ابن ماجة )١19/١(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: الأمر بغسل البدين ثلاثاً حديث (2))994 وابن 
حزيمة )0/0/١(‏ رقم (155)» والدارقطني )2١/1(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: غسل اليدين لمن 
استيقظط من نومه حديث 2)١(‏ والبيهتي (5/1) كتاب: الطهارة» باب : التكرار في غسل اليدين 
كلهم من طريق ابن وهب «أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل» عن عقيل» عن الزهري» عن 
سالم. عن أبيه؛ أن النبي ك4 قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه ‏ فلا يدخل, يده في الإناء حثى 

ا يغسلها ثلاث مرات؟ فإنه لا يدري أين باتث يده». 

قال الدارقطني: هذا إسنناد حسن. 

ا وقال البوصيري في «الزوائد» (154/1): هذا إسناد صحيح على شرط مسلمء رواه الدارقطني في 

ا سئئهء وقال: إسناد حسن . 

ال حديث جابر: 

أخرجه ابن ماجة )18/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الرجل يستيقظ من منامه حديث (90*), 

والدارقطني )١44/1(‏ كتاب: الطهارة» باب: غسل اليدين لمن استيقظ من نومه. والخطيب في 

«تاريخ بغداد» )460/٠١(‏ من طريق زياد بن عبد الله البكائي» عن عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن 

ا أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الهكفْةِ: «إذا قام أحدكم من الليل» فأراد أن يتوضاً ‏ فلا 
يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على من وضعها». 
قال البوصيري في «الزوائد» :)1514/1١(‏ هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات. 

"ل -عحديث عائشة: 

أخرجه أبو داود الطيالسي 5١ /١(‏ منحة) رقم (159) احدثنا ابن أبي ذئب» حدئني من سمع أبا 
سلمة يحدث عن عائشة؛ أن رسول الله يله قال: «من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهور 
حتى يفرغ على يده ثلاث غرفات» ولم يكن رسول الله كه يفعل ذلك حتى يفرغ على يده ثلاثأً». 
قال ابن أبي حاتم في «العلل؛ /١(‏ 17) رقم (1517): سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب 
عمّن سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي 6: (إذا استيقظ أحدكم من النوم 
فليغرف على يده ثلاث غرفات قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإنه لا يدري حيث باتت يده). ورواه 
الزهري, عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي و هذا الحديث؛ فقال أبو زرعة: هذا عندي 
وهم؟ يعني : حديث ابن أبي ذئب. 1 

00( ينظر تهذيب الكمال /1١6(‏ 22187 تهذيب التهذيب (016/0), وخلاصة الخزرجي (01). 


خرف 


على الككاب» فبعيد؛ لأن القُْآن مُعْجِرّةٌ وإِعْسَارُهُ في نَظيِه؛ ولأنه مُتَعبْدُ بتِلأوَتوه» وأما الحََدِيتُ 
المُتَمَسّكُ به فمحمول على الأْوْلّىِء وعلى الحَتْ على اللَتْبّتِ في الرْرَيَه» ومن أدى المَغْنى 
َِمَاِو؛ د أَدَى مَا وَعَى؛؛ كيف وِتَفْسُ هذا الحَدِيثِ قد روي بألفاظ مُخْتَلَِةٍ مع انّحَادٍ المَخلى . 

ومنها: الإكثار في الرواية لا يَمْئَعُ إلا إذا كَثْرَ مع قِصَرٍ المُدّةِ كُثْرَةٌ لا تَحْتَمِلّهَا المُّذَّةُة فيرد 
الجميع . 

ومنها: اْفرَادُ العَدْلِ بالزيادة» وهي مَفْبُوَُ كما لو الْقرَدَ بأَصْلٍ الحَدِيثِ؛ ولإمكان الجمع 
بين صِدْقِهء وصدقهم باحتمال نِسْيَانِهمْ واتصاله بِالجَمَاعَةٍ قبل إِنْمَام الحَدِيثِء أو الغفلة عنهاء 
وطروء شَاغِلء إلا أَنْ تَكُونٌ الريَادةُ مغيرة للإعراب؛ كقول الجَمَاعَةٍ: «في أَرْبَمِينَ شَاةٍ شَاة0") 
فيروى وَاحِدٌ نِضْفٌ شَاقِِ فلا يمكن الجَمْعُ» وقد تُعُجُبَ من رَدْ الحنفية زِيَادَة العَذْلِء وقُبُولٍ 
القراءة الشّادة""؟ المقتضية للزيادة؛ كقراءة ابن مَسْعُودٍ: «تْصِيَامُ لان أيَام مُتْعَابِعَاتِ» مع أن طَرِيقٌ 
ِنْبَاتٍ القُرآنٍ التُوَائر. 5 

ومنها: انفراد العَدْلِ بما تَعُمْ به البَلوَىء فإنه مَقبُولٌ عندناء خلافاً لِلْكَرَْخِيّ وبعض الحَِْيَة 
ولابن داود؛ لأن أَِلّةَ العَمَل شَامِلَةُ وقد عمل المُّهَاجِرُونَ والأَنْصَارُ برواية عَائِشَةٌ: «إذا التَقَى 
الجتانان؛ وَيب الغُسْلُ)»» قالوا: لو كان صَحِيحاً؛ لَعوَئر ِوْجُوبٍ ِشَامتِهِ عليه - صلوات الله 
عليه ولكثرة السؤال عنه والجواب»؛ والعَادةُتَققَضِي في مفْلٍ ذلك التواترء فحيث لم يََوَائَر دل 


(؟) وفي حكم القراءة في الصلاة بالقراءة الشاذة: قال النووى في اشرح المهذب؛: قال أصحابنا 
وغيرهم: لا تجوز القراءة في الصلاة» ولا في غيرها بالقراءة الشاذة؛ لأنها ليست قرآناً؛ لأن القرآن 
لا يثبت إلا بالتوائرء وكل واحدة من السبع متواترة. هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه؛ء ومن قال 
غيره فغالط أو جاهل. وأما الشاذة: فليست متواترة؛؟ فلو خالف وقرأ بالشاذة ‏ أنكر عليه قراءتها في 
الصلاة أو غيرهاء وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ»ء ونقل الإمام الحافظ ابن 
عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذء وأنه لا يصلي خلف من يقرأ بها. قال 
العلماء: فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلاًء به أو بتحريمه ‏ عرف ذلك» فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان 
عالماً به عُزْر تعزيراً فظيعاً إلى أن ينتهي عن ذلك» ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن 
ينكر عليه؛ فإن قرأ الفائحة في الصلاة بالشاذ» وذكر عبارة الروضة. قال: وإذا قرأ بقراءة من السبع 
استحب أن يتم القراءة بها؛ فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع ‏ جاز؛ بشرط ألا 
يكون ما قرأه بالثانية مرتبطاً بالأول. 
وينظر: البرهان لإمام الحرمين 5153/1 (51)» المنخول ص »)58١(‏ المستصفى 20١7/١‏ شرح 
الكوكب المنير ؟/ 2149 الإحكام للآمدي 2148/١‏ روضة الناظر 18١/١‏ منتهى السول والأمل 
ص (45 -45): أصول السرخسي 0 ؛ فواتح الرحموت 9-17/1: 11» إرشاد الفحول 
ص (0-59), 


لا 


على عَدَّم صحته , 

أي 6< العَادَةِ مع الهلم باكتفاء رَسُولٍ الله يك في بَيَانٍ تَقَاصِيلٍ الأخكام بالآحادٍ؛ فإنه 
لم يَكَكَلْفْ أن يُوْسِلَ إلى كل جَهَةٍ في تَعْلِيمِ ذلك عَدَدْ التوائر؛ بل اكْتَفَى فيه بِحبَرٍ الآحاد 
والأقبسة » ثم ما أَصّلُوهُ تقَصُوهُ في نقض الوضُوء بالقَيْءِ''" والرْعَافٍ”"2) والقهقهة في الصلاة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١47 - ١47/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من القيء والرعاف» الحديث 
(41)) عن أبي عبيدة بن أبي السفر» وإسحاق بن منصور كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن أبيه» عن حسين المعلم» عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» 
عن يعيش بن الوليد المخزوفي» عن أبيه» عن معدان بن أني طلحة» عن أبي الدرداء: «أن 
رسول الله ولهِ قاء فتوضاً فلقيت ثوبان في مسجد دمشق» فذكرت له؛ فقال: صدق أنا صببت له 
وَضُوءه؛ ثم قال الترمذي: (وقد جود حسين المعلم هذا الحديث. وحديث حسين أصح شيء في 
هذا الباب). 
وقد رواه جماعة عن عبد الصمد بن عبد الوارث بهذا الإسناد» لكن بغير هذا اللفظ؛ وهم أحمد 
(447*/5).: والدارمي (؟5/7١)‏ كتاب: الصوم باب: القيء للصائم» وأبو داود (؟/ /ا/ا/ا- 07378 
رقم (181): والدارقطني (181/5 - 22185 والطحاوي (45/7)» والحاكم )415/1١(‏ وابن 
الجارود (ص 2)١5١‏ وابن خريمة (19048)» وابن حبان (908 موارد)ء وعبد الرزاق (16/4) 
رقم (07044. وابن أبي شيبة (1/ 2084 ل ا بهذا الإسناد إلا 
أن لفظهم: «أن النبي كله قاء فأفطر» . 
وفال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 804") كتاب» إقامة الصلاة» باب: البناء على الصلاة حديث (71؟7١))‏ 
والدارقطني )١51/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من الخارج )١١(‏ من طريق إسماعيل بن 
عياش» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة؛ عن عائشة قالت: قال رسول الله كللِ: «من أصابه قيء 
أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأء ثم ليبن على صلاته؛ وهو في ذلك لا يتكلم». 
قال الدارقطني: والحفاظ من أصحاب ابن جريج يرونه عن ابن جريج» عن أبيه» عن النبي وَليلة. 
ثم رواه من هذا الوجه /1١(‏ 194 1286),. 
وقال الدارقطني: قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى ‏ يعني : الذهلي - يقول: هذا هو 
الصحيح عن ابن جريج؛ وهو مرسل . وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي 
يرويه إسماعيل بن عياش - فليس بشيء. 
قلت: وهو قول الإمام أحمد أيضاً: 
فأسند ابن عدي في «الكامل» /1١(‏ 197) عن أبي طالب أحمد بن حميد قال: سألت أحمد عن 
حديث ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي 4 قال: ...لكر 
الحديث؟ فقال: هكذا رواه ابن عياش إنما رواه ابن .جريج فقال: عن أبي. 
وعلة الحديث إسماعيل؛ فروايته عن الشاميين صحيحة يحتج بهاء أما عن الحجازيين وهذه منها - 
فهو كما قال ابن عدي: وأما حديثه عن الحجازيين ‏ فلا يخلو من ضعف؛ إما موقوف فيرفعه» أو ست 
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حت مقطوع فيوصلهء أو مرسل فيسئدهء أى نحو ذلك. وقد رجح الطريق المرسل أيضاً أبو حاتم. 
فقال ابن أبي حاتم في «العلل» )"1١/١(‏ رقم (01): سألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن 
عياش» عن ابن جريج» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة شة» عن رسول الله يَلِِْ قال.. . . فذكر 
الحديث قال أبي: هذا خطأ إنما يروونه عن ابن جريج؛ عن أببهء عن ابن أبي مليكة» عن ابي :2 
مرسلاً | .ها 
وقد وافق إسماعيل بن عياش على رفع الحديث سليمان بن أرقم؛ فأخرج الدارقطني )١158 /1١(‏ من 
طريق سليمان بن أرقم عن ابن جريج به موصولاً. 
وسليمان بن أرقم متروك. 
وأخرجه الدارقطني أيضاً )١94 /١(‏ من طريق إسماعيل» عن عباد بن كثير» وعطاء بن عجلان» عن 
ابن أبي مليكة؛ عن عائشة مثلهء وقال الدارقطني : عباد بن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفان. 
وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة وعلي وابن عمر موقوفاً. 
حديث ابن عباس: 
أشرجه الدارقطني (0/1 من طريق عمر بن رياح» عن عبدالله بن طاوس» عن أبيىف عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله يلدِ إذا رعف في صلاته توضأء ثم بنى على ما بقي من صلاته. قال 
الدارقطني : عمر بن رياح متروك. 
حديث أبي سعيد: الخدري: 
أخرجه الدارقطني (157/1) من طريق أبي بكر الداهري» عن حجاج؛ عن الرهري» عن عطاء بن 
يزيد» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: «من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأء وليبن على 
صلاته». قال الدارقطني: أبو بكر الداهري: عبدالله بن حكيم متروك الحديث. وقال الحافظ في 
«التلخيص» /١(‏ 775): إسناده ضعيف» فيه أبو بكر الداهري وهو متروك, 
- حديث أبي هريرة: 
أخرجه الدارقطني (47/1) كتاب: الوتر» باب: صلاة المريض () من طريق عبد الرحمن بن 
القطامي» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: (إذا صلى أحدكم فرعف أو قاء - فيضع 
يده على ألفهء وينظر رجلاً من القوم لم يسبق بشيء؟ فيقدمه» ويذهب؟ فيتو ضأء لم يعجيء ؛ فيبني 
على صلاته ما لم يتكلم». 
وعبد الرحمن القطامي: قال الفلاس: كان كذاباً. 
وقال الدارقطني : ضعيف . 
ينظر: المغني (7/ 084)»: وسئن الدارقطني (5/ 0119/0 . 
أثر علي 
أمطرجه الدارقطني )١151/١(‏ عن علي قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه رزءا أو قيئا أو رعافاً - 
فلينصرف فليتوضأء ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم؟. | 
وعزاه الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 776) إلى عبد الرزاق في مصنفه » وقال: وإسناده حصسل ٠‏ 
أثر ابن عمر: 
أخرجه مالك )”8/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الرعاف (45) عن نافع؟ أن عبد الله بن 
عمر كان إذا رعف انصرف؛ فتوضأء ثم رجع فبنى» ولم يتكلم. 
وإسناده صحيح أيضاً. 


حن 


الْمَسْأَنَةُ الْعَاشِرَةٌ 


0 


تيع 


حَبرُ الْوَاحِدٍ: إِذًا وَرَدَ عَلَى خِلافِ الْقِيّاسِ الْمَُونِء َجِئْدَنَا: أن الْحَبَرَ َاجِحُ . 
بو سَزِيفة - رْضِيَ الل عَهُ - : القِيّاسُ رَاجِحُ كَمَا في د خَبَرِ الْمْصَرَّاةٍ. 


لامها 


ووسجووبت المقدثاكي ولا يَنْْعْهُمْ الاعْتِذَارٌ بأن الوثرٌ متو | متواير» فإن التّوَائرٌ في شُرْعِف لا “ني وجوبه. 

ولا يَفْدَحُ يت د ولا اتصال ما أَرْسّلَهُ غَيْره من الرُوَاةٌ 
عنه؛ إذ لاختصاصه به/ ]٠١*‏ ميات وهو عَدَمْ فذج جَازِمٍ بذلك»» وزعم 0 أن جَمِيعَ 
ذلك قَايِمٌ , والله أعلم . 

ومنها: ْبَرُ الوَاحِدٍ فيما يوجب الحَدّ مقبول عند الأكثرين”": خلافاً لِلْكَرْجِيٌ» وأبي 
عبد الله البَضْريٌ. 

قالوا: لأنه حد؛ كَيَسْقُطَ بالشنهَة. 

وأجيب بأنه لا شَبْهَةٌ مع الحديث الصّحِيح؛ كما لا شبهة مع الشَّهَادَةِ» وظاهر الكتاب 


,بالإجماع: هذا مع إيجابهم له بالاستحسان فى مَسْأَلَةٍ شهود الرُنّا 
اع؛ هذا مع إيجابهم في مَسْالةٍ شهود الز 


[المسألة العاشرة] 
حْبْرُ الوَاحِدٍ إذا كان على جلف القِيّاسٍ المَظْنُونِء فعندنا أن الحبّرَ رَاجِحُ 


حت وله طريق آخر عن ابن عمر أخرجه الشافعي في 'مسنده؟. (ص ‏ 07708 أخبرنا عبد المجيدء عن ابن 
جريج؛ عن الزهري» عن سالمء » عن ابن عمر أنه كان يقول: «من أصابه رعاف أو من وجد رعافاً 
ع 0 

. أجمع أهل العلم على أن الوترٌ ليس بفريضة» وهو سُنّة عند عامّتهم‎ )١( 
وقال أبو حنيفة: هو واجب» واحتج بما زُوي عن عبد الله بن بُريدة» عن أبيه؛ قال: سمعتٌ‎ 
رسول الله كله يقول: «الوثرٌُ حق؛ فمن لم يُويَرء فلَيْسَ منا؛ قاله ثلاثاً.‎ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ »)2١519( أخر جه أبو داود 57/7؛ في الصلاة» باب: فيمن لم يوتر‎ 
وأخرجه أحمد واللفظ لهما ه/لاه؟, والطحاوري فس والمروزي في قيام الليل‎ 0 
والبيهقي في السئن "/ ٠اكء قال الحاكم: حديث صحيح وتعقبه الذهبي»؛ وقال: عئده‎ 0111 
: مناكير. وقال الحافظ فى التقريب: صدوق يخطىء» وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ‎ 
«من لم يوتر فليس منا' أخرجه أحمد ؟/451» وقال الزيلعي في نصب الراية ؟/١1: وهو‎ 
منقطع. قال أحمد: لم يسمع معاوية بن قرة من أبي هريرة شيئاً ولا لقيه» والخليل بن مرة ضعفه‎ 
يحيى والنسائي. وقال البخاري : منكر الحديث.‎ 

9) ينظر: المستصفى »١20 /١‏ المعتمد ؟/ 251/٠‏ ؟37. الإحكام للآمدي 21١7/7‏ الكوكب المنير 
يم شية البناني 2177/7 كشف الأسرار /58» التحرير (9737): تيسير التحرير /88» 

تح الرحموت 2175/15 المسودة ص 9؟؛ أصول السرخسي ١/17؟:‏ روضة الناظر 255 

شرح دن "/ الا إرشاد الفحول 05. 


وحق 


َنا: ا ا م الْخَبَّرِ عَلَى الْقِيّاسِ 


وَأَيْضاً: حْبَدٌ الْوَاجِدٍ يَثَوّ قف قف عَلَى مُقَدْمَئَيْنِ: ِحَْدَاهُمًا: رِوَايَئهُ وَالمَانِيَة : دَلألَةٌ 


وقالت الحَتفيُّ: القِيّاسُ رَاجِم كما 0 

لنا: خبر مُعَاذْء وأن العَمَلّ بالخبر يَتَوَقْفُ على مُقَدُ 

إحداهما: روايته» والثانية : َلَأَلَةُ أَلْمَاظِه وأما 01 فهاتان المقدمتان معتبرتان في الدَليلٍ 
ادال على ذلك الحكم ف في أَضْلٍ القياس؛ » وأما سائر المُنَدْمَاتٍ - وهى أن تَعْلِيلٌ الحكم في 
الأضلٍ بعلة مُعَيْدَء ثم بين أنها حَاصِلَةٌ في القع ثم بيان الْتقَاءِ المَوَانٍِ ع, عن الفزع فكلها 00 
قَوَجَبَ أن يكن الك الثَّابتُ احبر َقُوَى » فيكون رَاجِحاً على القياس: 

جَمْلَةُ الأمر: أن حَبَرَ الوَاحِدٍ المخالف للقياس» إذا تَعَارَضًا من كل جهّةٍ؛ بحيث لا يمكن 
العَملُ بهما فَالأكَرٌ على أن الكُبَرَ مُقدَم. م 

وقالت المالكية: إذا كان 0 لقياس الأطول» فَالقِيَاسٌ أَرْنَى 2١‏ ونحوه عن العحفية 
كخبر المُصَرَّاقٍء والتفليس”"» والقُرْعَة. ش 


(1) ينظر: المحصول »551١/١/5‏ الإحكام للآمدي 2٠١1/5‏ الرسالة (099)) شرح الكوكب ؟/ 
54 اللمع ص »٠‏ إعلام الموقعين 0 الإبهاج ؟/ 5 17 شرح العضد ؟7/ ا المسودة 
4 أصول السرخسي 994/١‏ تيسير التحرير. 117/7. فواتح الرحموت ؟21197//1 كشف 
الأسرار / "8٠‏ إرشاد الفحول (20) المعتمد ؟/ 700 روضة 0 (55), 
(؟) التفليس: الفَّلْسُ معروف» والجمع في القِلّة: أفلين: وفلوس في الكثير» وقد قُلْسّه الحاكم تفليساً: 
تادى عليه أنه أفلس. ينظر: لسان العرب 547١/5‏ أنيس الفقهاء ص »١1590‏ تاج العروس 4/ 
كك 
التفليس . 
اصطلاحاً: 
عرفه الشافعية: بأنه النْدَاءٌ على المُفْلسء وإشهاره بصفة الإفلاس. 
وعرفه المالكية: فقسموه إلى قسمين: أعم؛ وأخص. 
التفليس الأعم بأنه: قيام عُرّماء المدين عليه . 
والتفليس الأخِصٌ بأنه: حكم الحاكم بِخَلْع المدين من ماله لعُرَمَائه؛ لعجزه عن قضاء دينه . 
وعرفه الحثابلة بأنه؛ : مَنْمّ الحاكم من عليه ذَيْن حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجز من التصرف 
فيه. 
ينظر: فتح العزيز .195/١٠١‏ 
شرح منح الجليل 117/9. 
مواهب الجليل 7/0" 
الإنصاف للمرداوي 7/5/ا7. 


0 


وَأَمّا الْقيَّاسٌ : هَانَانٍ المُقَدْمَنَانِ مُعتبرَتَانِ في الذَلِيلٍ الذَالٌ عَلَى ثُبُوتٍ ذُلِكَ الشكم في 
َل ذُلِكَ الْقيَاسِء وَأَمَا سَائِرُ اْمَُدْمَاتِ ‏ وَهِيَ تَعلِيلٌ الْحُكم فِي الأضل بِعلَةِ مُعيكق, كُمْ 

وقال أبو الحُسَيْنِ: إن كانت العلَيّةُ وحكم الأضلٍ كص قاطع ‏ فالقِيَاسٌ أَوْلَى» وإن كان 
الأضْلُ مَقْطُوعاً به خَاصّةٌ فموضع اتِهَادِء وإلا فالخبر أَزْلَىء» والمُكْكَارُ إن كَانَتِ العِلَهُ 
المَنصُوصَةٌ رَاجِحَةٌ على الحَبّرٍ في الدَّلالَدِه وكان وُجُودُهَا في الَرْع مَقطوعاً به فالقياس أَؤْلَى» 
وإن كانت رَاجِسَةٌ ووجودها في الفَرْع مَظْنُونٌه فالوقف» وإلا كَالسَبَدُ أؤلى. 

هذا إذا قلنا: إن النْصٌ على لعل لا يُخْرِجُهُ عن القياس» وهو الصحيح. 

احتسج الْأَضْحَابُ بأن عُمَرَ َرَكَ القِيَاسٌ في الجَنِينِ بخبر حمّلٍ بن مَالِكِء وقال: لَؤْلاً هذا 
لَقَضِيْا بغرة؛ يعني : لأن فيه إِيِجَابٍ الضّمَانٍ مع الشّكُ في سببه. وهو أنه مَاتَ بجتاييد»» وترك 
القياس في احْتِسَابٍ دِيّةِ الأصابع على قَذْرِ مَنَافِعِهَا؛ لحديث عَمْرِو بْنِ حَْم من غير إنكار» وكان 
رَأَيُهُ أن في السّبَابَةٍ عَشْرأَء وكذا الوُسْطَىء وفي البنْصَرٍ يَسْعُء وفي الخئْصّر ستء وفي الإبْهّام 
خمس عشرة؛؛ وفي دَعْرَى أن هذا قِيَاسٌ نَظَرٌّء ولا ندكر أن القِيّاسٌ يَقْنَضِي التُقَاوْتَ على هذا 
الوّجْدِء فبعيد من نُظَرٍ العَقْل. 

احتج المَانمُونَ بأن مُتَعلْقَ الالال بالقياس فِغلُ نفْسِه ومتعلقه في لحر فِغْلُ غير 
والثقة/ "1١٠ب‏ بما هُوَ من فِخْلٍ نَفْسِه أَفوَى. 

ورد بأن القِيّاسٌ يَعَوئتُ على كم الأضل» وهو فعل غيره» وقد نَقَضْتٍ الحَئفِيةُ ما أَصلُوهُ 


5 


بأد من أَكلَ نَاسِياً لا يفطر؛ لحديث أبي هُرَيْرَةَ: «اللّْهُ أَطْعَمَكَ”'':: وفي إيجاب الوُّضُوءٍ بنبيذ 


2)198( أخراجه البخاري (4/ 150) كتاب: الصومء باب: الصائم إذا أكل وشرب ناسياً حديث‎ )١( 
/١91١( ومسلم (609/5) كتاب: الصيام» باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر حديث‎ 
,)894( كتاب: الصوم؛ باب: من أكل ناسياً حديث‎ )74٠ 6؛ وأبو داود (؟/8لاء‎ 
00/17 كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث‎ ١١7/7 والترمذي‎ 
وأحمد (255/5» والدارقطني (؟/178) كتاب: الصيام؛ باب: الشهادة‎ ))517/١( والدارمي‎ 
على رؤية الهلال (710)» وابن عخزيمة (9/ 4 717)» والبيهقي 225/5 من طريق محمد بن سيرين‎ 
عن أبي هريرة به.‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ 
وقال الدارقطني: إسناد صحيح» وكلهم ثقات.‎ 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم. (84”) من طريق خلاس بن عمروء عن أبي هريرة به.‎ 
كتاب: الأيمان والنذور» باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان حديث‎ )058/1١1( وأشرجه البخاري‎ 
(وكتك والترمذي (؟/7١١1) كتاب: الصيام؛ باب: منا جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً‎ 
كتاب: الصيام» باب: ما جاء فيمن أنطر ئاسياً حديث‎ )015/١( وابن ماجه‎ »)07١8( حديث‎ 
والبيهقي (9/4؟) من طريق محمد بن‎ »)1١8١ /5( وأحمد (؟9/ 8940 والدارقطني‎ 151/9 
سيرين وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة.‎ 
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بَاكُ أنّهَا حَاصِلَةٌ في الْمَرْع» ثُمْ بََانُ أَنِْفَاءِ الْمَانِع فِي الْمَرْع - فَكُلْهَا رَائِدَة؛ فَوَجَب أَنْ يَكُونَ 
الْحَكُمْ اللَابثُ بِالْحْبَرِ الْوَاجِدٍ أَقْوَ؛ فَيَكُونُ رَاجحا . 


الكَمْرٍ في السّفّرِ بخبر ابْن مَسْعُود'''» وإيجاب الوضُوءٍ بِالقَهْمَهَةٍ في الصَّلاَوِه مع أن القِيَاسّ أن ما 


حت وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. 
وأخرجه ابن الجارود (:2)19 وأحمد (؟/589)» والدارقطني )١174/1(‏ من طريق قتادة» عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة. وأخرجه أبن خزيمة (9/ 74) رقم ))١940(‏ وابن حبان  405(‏ موارد)» 
والحاكم (870/1)» والبيهقي (9/4؟1) من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بلفظ: «من أفطر في شهر رمضان ئاسياً فلا قضاء عليه ولا 
كفارة» , 
وصححه ابن سخزيمة وابن حبان والحاكم » وقال: على شرط مسلمء ووافقه الذهبي , 
ومحمد بن عمرو روى له مسلم متابعة» وهو حسن الحديث. 
وقال البيهقي: تفرد به الأنصاري عن محمد بن عمروء وكلهم ثقات. 
قلت : وفي الباب عن أبي سعيد » وأم إسحاق الغنوية». والحسن مرسلاً. 
أما حديث أبي سعيد: 
قال المباركفوري في «التحفة؛ (71"4/7): لم أقف عليه وقد ورد في «مجمع الزوائد) (9/ .)11١‏ 
فذكره الهيئمي عنه قال: «سئل رسول الله يلِهِ عن صائم أكل وشرب ناسياً ‏ فلم يأمره بالقضاء 
وقال: إنما ذلك طعام أطعمه الله». قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن عبدالله 
العرزمي» وهو ضعيف. 
حديث أم إسحاق الغنوية . 
أخرجه أحمد (51/5) من طريق بشار بن عبد الملك قال: «حدثتني أم حكيم بئنت ديثئار عن 
مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله ولهِ فأتى بقصعة من ثريد؛ فأكلت معه ومعه ذو اليدين؛ 
فناولها رسول الله كله عرقاً؛ فقال: يا أم إسحاق أصيبي من هذا؛ فذكرت أني كنت صائمة؛ فرددت 
يدي لا أقدمها ولا أؤخرها فقال النبى كِ: مالك؟ قالت: كنت صائمة فنسيت؛ فقال ذو اليدين: 
آلان بعدما شبعت؛ فقال النبى كَلِِ: أتمى صومك؛ فإنما هو رزق ساقه الله إليك». 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (/ )1١١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» وفيه أم 
حكيم» ولم أجد لها ترجمة. 
مرسل الحسن . 
أخرجه أحمد. كما في المجمع الزوائد» (9/ )١1١‏ عنه قال: بلغني أن رسول الله كل قال: «إذا كان 
أحدكم صائماً؛ فنسي فأكل أو شرب - فليتم صومه؛ فإن الله عز وجل - أطعمه وسقأه) . 
قال الهيثمي : رواه أحمد» وهو مرسل صحيح الإسناد. 
)١(‏ أخرجه أحمد :»)500/1١(‏ والطحاوي في (شرح معاني الآثثر؛ /١(‏ 10) كتاب: الطهارة» باب: 
الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضا؟ والدارقطني (١//ا/)‏ كتاب: الطهارة؛ باب: الوضوء 
بالنبيذ» الحخديث :))١6(‏ كلهم عن حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد» عن أبي رافع» عن ابن 
مسعود؛ أن رسول الله يلِِ ليلة الجن قال له: «أمعك ماء؟ قلت: لاء قال: أمعك لبيذ؟ قلت: سد 


لحيل 


لا يَنقَضٍ خارجها لا ينقفر فيها. )» وحبّر المتان 0 وما ذكره الم لمُصَئْتُ من حديث معان فإنه 


حت العمء فتوضاً بها وقال الدارقطني: لا يثبت؛ علي بن زيد ضعيف» وأبو رافع لم يثبت سماعه من 
ابن مسعود» وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة» وقد رواه أيضاً عبد العزيز بن رزمة؛ 
وليس بالقوي. 
وعلي بن زيد بن جدعان: قال ابن معين: ليس بحجة. وقال ابن المديني: هو ضعيف عندنا. وقال 
أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه» ولا يحتج به. 
وقال أبو زرعة: ليس بقري. وقال الجوزجاني: واهي الحديث ضعيف. وقال ابن حبان: كان يهم 
في الأخبارء ويخطىء في الآثار؛ حتى كثر ذلك في أخباره وتبين فيها المناكير التي يرويها عن 
المشاهير؛ فاستحق ترك الاحتجاج به. 
وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف. 
ينظر: تاريخ أبن معين رواية الدوري (4194) سؤالات محمد بن عثمان لابن المديني (1؟): 
والجرح والتعديل :»)١85/1١/7(‏ وأحوال الرجال للجوزجاني (1805)»: والمجروحين (9/ ')1١7*‏ 
والتقريب (17/1). وقد توبع عبد العزيز تابعه أبو عمر الحوضي. 
أحط رجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 0). وله شاهد من حديث ابن عباس . 
أخرجه أحمد »)798/١(‏ وابن ماجه (1/ 1850 -175) كتاب: الطهارة» باب؛ الوضوء بالنبيك 
الحديث (86"): والبزار؛ كما في نصب الراية 2)١417/1(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(44/1) كتاب: الطهارة» باب: الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضاً به؟ والطبراني في «المعجم 
الكبير! /٠١(‏ 1/5 /ا/)؛ الحديث (4431)» والدارقطني (5/1؟) كتاب: الطهارة» باب: الوضوء 
بالنبيذ» الحديث »)١١(‏ كلهم من رواية ابن لهيعة اثنا قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني » عن 
عبدالله بن عباس» وقال الدارقطني: (تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف). وقال البزار: (هذا حديث لا 
يثبت! لأن ابن لهيعة كانت كتبه قد احترقت؛ وبقي يقرأ من كتب غيره؛ فصار في أحاديثه مناكير» 
وهذا منها. وقال البوصيري :)١5١/١(‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة |.ه. 
ومن طريق ابن لهيعة علقه البيهقي في «الخلافيات» )١74/1(‏ وقال: قال الدارقطني: تفرد به ابن 
لهيعة» وهو ضعيف الحديث. ْ 
وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه . 
وحكى البخاري » عن الحميدي» عن يحيى بن سعيد أنه قال: لاايراه شيئاً 1.ه. والحديث ضعفه 
الغساني في «الأحاديث الضعاف من سئن الدارقطنى» حديث (99). 

(1) القَسَامَةُ في اللغة: مأخوذة من القّسَم؛ وهو: اليمين» وَالقسَامَةُ: الأيْمَاكُ تقسم على أولياء القتيل؛ 
إذا اذعوا الدم؛ يقال: قتل فلان بالقسامة: إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل» فادعوا على رجل 
أنه قتل صاحبهم » ومعهم دليل دون البينة؛ فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم , 
وفي اصطلاح الفقهاء هي: الأيُمان المُكررة في دعوى القتل. 
ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن القُسَامَةٌ مشروعة؛ وقد استدلُوا على ذلك بأحاديث منها: ما روى عن 
سَهْلٍ بن أبي حثمة قال: انطلق عَبْدَااْهُ بن سهل» ومحيصة بن مسعود إلى اخيبر» وهي يومئلٍ صلح» 
فتفرقاء فأتى محيصة إلى عبدالله بن سهل» وهو يتشصّط في ذَمِهِ قتيلاً؛ فدفئه» ثم قدم «المدينة؛» 
فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي ول فذهب عبد الرحمن يتكلم ب 


ا 


اج ع و وه وذ ١‏ مون ف كه 1 ايد و اووس وف نوز لاوا عو وود ررق أله امه قله واه تداك كوف 7ه نجع ع كو تلماه وز لاه 


0 قدم مُطْلَقَ السْنَةِ على الاجتهاد» وما اعتمد عليه من قَلْةِ المُقَدْمَاتِ فإن احتمال الحَطَإْ يَكُونَ كَل » 
و أن كُلَّ ما يَتوَْتُ عليه العَمَلْ بخبر الوَاحِدٍء يَتَوَْفُ عليه العَمَلُ بالقيّاس» مع مَزِيدٍ مُقَدّمَاتِ 
وهي أن الأضْلّ مُعَلّلّء وأنه مُعَلُلُ بغير هذه العِلّقَه وانتفاء المُعَارضٍ في الأصل» وَوْجُودُ غير تلك 
العِلَةٍ في المَرْع» وانتفاء المُعَارِضٍِ فيه أيضاً كَلمٌ ظَاهِرٌ لا حْفَاءَ فيه » والله أعلم. 


فقال وكةِ: اكبر كبرا وهو أحدث القوم» فسكت فتكلماء فقال: «أتحلفون وتستحئون دم صاحبكم؟ 


فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟! قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ثقالوا له: كيف تأنخل 
بأيمان قوم كفّارء فعقله النبي وَلهِ من عنده». 
0 وفي رواية متفق عليها قال وَلِ: اليقسم خمسون منكم على رَجْلٍ منهم؛ فيدفع برمته) فقالوا: (أمر 
١ 7‏ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا: يا رسول الله قوم 


فقوله 5 (انسلقون وتستحقون دم صاحبكم» ‏ دليل على مشروعية القّسَّامَة؛ وإلى هذا ذهب 
جمهور الصحابة والتابعين» والعلماء من «الحجاز» و«الكرفةا» و«الشام»؛ كما حكى ذلك القاضي 
عِيّاضء ولم يختلفوا في الجملة» ولكن اختلفوا في التفاصيل. 
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إن 3 
الْبَاب التّاسِعٌ 
في الْقياسء وَفِيهِ مَسَائْلُ : 
الْمَسْأَنَةُ الأولى 
لْقِياسٌ : عِبَارَُ عَنْ إِنْبَاثتٍ مِثْلٍ كم صُورَةٍ في صُورَةٍ أُخْرَى؛ لاشْيِرَاكِهِمَا فِي عِلَةٍ 
الحكم عِنْدَ الْمُلِتِ. 
الْبَابُ التَاسِع فِي الْقِيَاسٍِ 
(وَفِيه مَسَايِلُ : 
المَسْأَلَةُ الأولى : القياس عِبَارَةٌ عن إِنُبَاتٍِ ِثْلٍ كم صُورةٍ في صورة أخرى؛ لاشتراكهما في 
علّة الشكم عند المُئِتِه: 
عْلّمْ أن الْظر في هذا الْبَاب ب من أ مقاصِدٍ أَصُولٍ الفِقو"©؛ فإنّه مناطً الاجتهادء وأصل 
الرأي» ومنه يتشعٌب الفقه. وليه مدان الفرُوعٍ وعِلمُ الخلآاف» ومله يَسْكمدُ) وإلَيه يَسْنَيِدٌ» وبه 
َع تَعُْمْ أحكامٌ الوقائع التي لا نهايّةَ لها؛ إن أعتقاد المحقّقين: أنه لا تَخْلُو واقِعَةٌ عن كم الله : 


تعالى» ومواقمُ النصوص والإجماعات محصورةٌ؛ والمتكقّل بتعميم 0 هو القياس. 
والقياس ”© في اللغة: عبارةٌ عن المساواة والتّثْدِيرِ؛ يقال: قِسْتٌ الكغل بِالنغْل» وقِسْتٌ 


)١(‏ ينظر: مقدمة التحقيق. 

زفق ينظر: البرهان لإمام الحرمين ؟/ "2741 البحر المحيط للزركشي 5/ 5» الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 2117/9 سلاسل الذهب للزركشي ص 554" التمهيد للأسئنوى ص 45» نهاية السول له 
4/ ؟» زوائد الأصول له ص 27/4 منهاج العقول للبدخشي "/ ”7, غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص 21١١‏ التحصيل من المحصول للأرموي 2168/9 المنخول للغزالي ص 59 
المستصفى له ؟/228, حاشية البناني ا الإبهاج لابن السبكي رن الآيات البينات لابن 
6 العبادي 3 حاشية العطار على جمع الجوامع 0 المعتمد لأبي الحسين 0 
5 4 إعلام الموقعين لابن القيم اركلدركث التحرير لابين العام مر 416/ تيسير 
التحرير لأمير بادشاه 2571/7 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 0//7١1؛‏ ميزان الأصول 
رادي 00 لبا يع 5 حاشية التفتازاني 1 لل 


اين 


وجح 2 اود مدعا عت ملق ور ا > دوع ميو أبس" و هد هو أو كه اظهاك كع بوه ل امول يه اله 3 هه عا او حور الو الا جا والواع ءا 


الأَرْضٌ : إذا كَدَرْتُها بشيء معلوم: وكُلانُ لا يقاسٌ بفلان» أي: لا يساويه. 

وأما في الاصطلاح فقيل: ب رَسْمُهُ؛ لأنّه يتركب من معلومات مختلفة 
الحقائق» ووجودٍ وعدم»» والممختلفاتٌ لا 7 تجتمعٌ في فُصْلٍ واحدٍء ولا خاصية واحدة» والحقٌ: 
أ ليع أجنمل بقن السنظفات في آم ما يمي بخاسية! فكرن الاسم والعة تفولً علي 
بأعتبارٍ ذلك» ؟ َم إِنّه إذا كان القياسٌ من الأمُور الجَمْلئةٍ المضطلّح عَلَيْها - فلا يمتنعٌ حده»؛ أو 
رسمه ؟ ا الشرعية الجعلية وغيرها. 

سد عبارة أمْقمَدَهَا المتقدّمون» وَأَخْتَارَهَا المحقّقون عبارَةُ القاضِي ؛ ؟ وهي: 00 ! 
عَلَى معلوم/ ٠١4‏ ف في إلْبَاتٍ كم لَهُمَا أو فيه عَنْهُمَا بأمْرٍ ايع بَيكَهُمَا مِنْ كم أذ صِفْةٍ أو 


نَفْيهِمًا. 
وعدل عن لفظ «شَيْء! إلى «مغلوم!؛ ليحوى به الموجوة والمَمْدُوم؛ فإن قياس الذّلالةٍ و يَجْرِي 
او ري عام ضِبَة ضيه الشبوتء ؛ وأَشَارَ إلى أنه لا يعم إل 


بجامع ؛ فإِنّ الجَمْعَ بِميْرٍ جَايع يَجَرْ إلى الُغطيل والتّشْبيو» ثم فصل الجامعَ إلى 0 
ا أر اصِفَا؛ كقولك: ال اي 5 أز اللي خكما؛ 
كقولك: ١غَيْرُ‏ مَعْم مَعْصُوم ؛ لا يُضْمَنُ»» أ لي صِنَّْا؛ كقولك: ١‏ غير غيْرُ مُتَقّ به؛ قلا يَجُوزْ بَبِعْهُه ' 

١ له‎ 

الأول : : إن راد أنهُ يُحْمَلُ | إِنْبَاتُ مثلٍ حم أَحَدِجِما للآخَرِ» فَقَوْلَهُ: «في | إِثْبَاتٍ كم لَهُما : 
تَكْرَالٌ » وإن أراد غيره» فلا بُلّ من إثباته . 

الثاني : قولة: «في إثبات كم لهما»: يشعر بأنّ الأضلّ ثبوتُ الحكم في الأصل بالقياس؛ 
وهو ذَوْرٌ» وَيُشْهِرُ بن الثابت في الفَرّع عيْنُ كم الأضلٍ» وإِنَّه محال؛ لاختلافٍ المتعلق» ولأنٌّ 
ثبوت الحكم في الأضلٍ مقطوعٌ به وفي المَرْع مظنونٌ»» وفي الأصْلٍ مُجْمَعٌ علَيْه» وفي الفرع 
مُخْئَلْف فيه وثُبوثُةٌ في الأصْلٍ بالئُص والإجماع» وذ في الفرع بالعِلّقى» وهو في الأضلٍ َضْلٌ؛ 
وفي في القع فَرْع؛ فكَيْفَ يَنحد؟ ! 

الغَالِثُ : : تفصيلهُ لجاع : | إنّا أن يكُونٌ مفتقراً إِلَيْهء أ لا: فإنْ كان مُفْتَقِرا َيِه فُهَلاً فصل 
لمقِيسرٌ إلى حُكُمٍ وصفةٍ؛ إن القياس يجري في الصّمّة؛ كإثباتٍ أن 0 لثبوث 
العامة لَهُ؛ٍ قياساً على الشَامِدٍ؛ فَإِنَّ المُعْتَزِليٌ يُسَلُم تلادم العم للعا لِمِيّةِ شاهدأًء ويسلم ثبوت 
الْعَالِمِيِّ غائباً؛ فيلزمُةُ 5 بُوتُ العلم غائباً. وإن لم يكن مفتقراً ليه » انما هن أن رضي للجامع » 
فَكَان زيادة. 


درا صضف4ت تقريب الوصول لابن جزي ص 114: إرشاد الفحول للشوكاني ص 2198 شرح مختصر 
المنار للكوراني ص ١٠١7‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي. ص 474. 


"0 


اخ كه ماخ وض "مار ايه موجه نيعاي لذ هافر ايم لفك ع هه ل واو كم سه هه “كنز و كه “روا ساك وه ه ورا له اله اها 


الرَابعُ: أستعماله لفظة «أَوْ»؛ وهي ظاهرةٌ في الشّكُ المناي لبان 

الْحَامِسٌ : أنَّه قاصد؛ لخروج الْقَاسِدٍ مِنْه . 

والجوابٌ عن الأوّل: : أنا ل نعني بِالحَمْل مجر ثبوته أو نفيه في القْع؛ 5 
نما نعني به بونّةُ في القَزع أو نفيهُ نَع لثبوته في الأصل أو نَفيه»» ولا يتميّز حكُم الفرع عن 
00 الأضل إلا بذلك؛ فاستعمالٌ لنْظٍ «الحَمْلِ» فيه مِنْ نْ أَرْشَّقٍ العبارات وأخسة البلاغات؛ فكيف 
يُعَلُ أستدراكا؟! 

وعن الثاني : أن ثبوته لَهُمَا معاً بصفة الجمعيّة من أَنّر الة لقياس . 

وقول «(إنه يشعر بأنْحاد كم الأضلٍ والفزع » وإِنَه محال بالوجوه المذكورة»: 

قلنا: المرادٌ: اتحادُهما بالنوع والحقيقة؛ لا بالشخص.» وجميعٌ ما مَيّر به أمورٌ عرضيةٌ 
في التشخيص. 

وعن الثالث: أن إثباتٌ الصِفةٍ بالقيّاس نزْعٌ من الحكم. 

وقولهم: ع 

قلنا:/ 4١٠ب‏ الحقٌ أنه مستغنى عَنْه وإنما ذكَرَهُ القاضي - رحمه الله - لِوَجْهَيْنِ: 

الأؤل: للتفهيم لا للتٌشميم؛ وذلك شأ مَنْ يريد الإفادة والتعليم . 

الثاني : أن في ذلك إشارةٌ إلى أمور وقّعَ الخلافٌ فيها بَيْنٌ القَايِسِينٌ؛ لد عار عليت نيا 
٠‏ وماهو الحقٌ فِيهًا؛ مِنْ ذلك التعليل بالأحكام الشرعيّةِ؛ فأشار إلى أنّه يصِحٌ» ومِنْ ذلك التعليل 
بالعَدّم ؛ فأشار إلى أله بصحٌ الجمْعْ به» وإنْ أمتنع الججمْع به في قياس المغتى» 00 
قياس الدّلالة؛ فإنٌ القياس جسن يتنوع إلى : قياس عِلَق وقياس دلآلة؛ فإنه لا كله إما أن 
يَجْمَعٌ القائِسٌ بِعَيْن العلّة أو بلازيهاء والأوّل: قياسٌُ العلّة» والثاني: قياسٌ الدلالة. 

ثم قياسُ العلّة ينقسمُ | إلى : قياس المَعْنَى والإِخَالَة؛ وإلى القياسٍ في معتى الأضل» دإلى 
قباس الشَّبَوه وعند بِعضِهمْ قياس السَبْر والطَرْدِ؛ على ما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 

وعن الرّابع : أنه الثابتُ عَلَى أحَدٍ الوُجوه المذْكُورة» وأَحَدُ الوجوو المذكورة بما هو أحد 
الوضوة أمن ادل وأن المذكور رَسْمّْء وكونُ الشَّيْءِ ملزوماً لأَحَدٍ الشيئينٍ أو الأَشيّاءِ خاصّةٌ يصحٌ 
التمييزٌ بها . 

وعن التخامس: أن مَنِ أعتَقَدَ أن كلّ مجتهدٍ مصيبُ» فهو عنده لآ يْفَاجٌ | إلى مَزِيدِء ) وإن 
أعتقّدٌ أنَّ المصيب واحدٌء فلا بن أن يزيد فيه «فِي طن المُمْتَهِي. 

'وأمًا ما ذكره المصئّف في الحَدٌ وهو: لإثباث حُكُمٍ صورة في صُورَةٍ أخرَئ ؛ لاشتراكهما 
في علَةٍ الحُكُمٍ عند المُِِته أو قَوْلُ من قال: : «إنه إثبات مِفلٍ كم مَْلُومٍ في معلوم آخَرٌ؛ 
لاشتباههِمًا في عَلَةٍ الْحَكُمِ عند المُنْتِ) وَإِنِ : خمَرَرٌ عن الأسئلة الوارّدة عَلَى القاضيء” إلا أنه 
ل ل ا ا 0 


امكا 


قاقا فداه قاقاه قااعد قد عد هه فاه ده وا فاه ها قاقد و هو لود ود ياي لوقا ده فاع هدج قد قا ه.ا مانا .د مار وم 


يَدُخلُ فيه قياس الدّلالة إذا عَيّنا الجاع بالعلّة . 

وأؤْرَدُوا علَيْه: أله يُشْكلُ بقياس العَككس والتلآم وألاقتران» والجميعٌ غبر وارد: 

أما قِباسٌ العكس» فلا بد من فهمه ألا َأَعْلَمْ أن القياس ينقسِمٌ إلى قيّاس طَرْدٍ وقباس 
عسي ؛ 

فقياسٌ الطُوْدٍ: أن يُعْيّنَ القائيس علي الأضل المجمّع عليه وبْحَفْقَ علْتهَا بطريتي ماء ثم 
ريما ني التوع المعازع ليم كقوله: الشْنهُ المُطرِيَهُ عِلُلَِخرِيم الحَمْرِ وقد تَحَقَّقَتْ في التي 
قيَخْوُم . 

وقياسٌ العَكْس: أن يحقّق علَةٌ الحم أَوَلاً في الفرع على ذُعْهِهٍ مد ثم يحّقها في صُورَةٍ 
إجماع مع تخلّف الحكُم عنها بالائفاق؛ فينعكس الأَئرُ في جَمْلٍ محل الإجماع فَْعاً للعلة» 
ومَحَلٌ التزاع أضلاً؛ فيسمّى قياس العَكس لذلك». وهو بالحقيقة راجمٌ إلى إنطَاليِ مَأَخَلٍ الخْضْم 
بتعيين علّتها ونَنْضِها. 


مثالُ ذلك: قولكا في الخارِج من عير السَييلينِ : إنه لا يُنْفُْض الوضوء” '' مع تَسْلِيمٍ الحَكفِي 
أن قليلهُ لا ينشّض الوضوء» وتعليله/ ٠٠١‏ النقضٌ بأنله خارجٌ نجسل؛ فحيتد يقول: لو تقض كثير 
الخارج النجس من غير السبيلَيْنِء نض قلينُةٌ» كالخارج من السبِيلَيْنٍ؛ ولا ينقض قليلة 
بالإجماع؛ فلا ينقض كثيره»؛ واكم في هذا النْظمِ في الأضْلٍ في مسألة الخارج من السبيلين 
بثبوتٍ النفض»ء وفي الفرع وهو الخارج من غير السبيلين عدم النقض؛ فَمِنْ ههنا كان إبطالاً 
لعكس الحَدٌ. 


وجوابه: أنّ هذا النظم برجع م إلى الشَّرْطٍ المتصل » وقياس و د 
الشرطيّة”''؛ ثم استثنى فيه لني الأول لني الثاني» وهو عيْنُ عكس النقيض» فبجورٌ أن يكرن 


000 خروج النجاسة من غ غير الفرجين قد اختلف أهل العلم فيه: فذهب جماعة إلى أنه لا يُوجب 
الوضوء» يُروى ذلك عن عبدالله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وابن أبي أؤفى» وإليه ذهب من 
التابعين: عطاء وطاوس والحسن» والقاسم بن محمدء وسعيد بن المسيبء ويه قال مالك 
والشافعي . 
وقال ابن عباس: اغسل أُثرَ المَحَاجِمٍ عنك وحسبّك . . وقال ابن عمر فيمن احتجم: ليس عليه إلا 
غسل مُحاجمه؛ وبه قال الحسن وَبَرّقَ ابن أبي أوفى دماء ومضى في صلاته. 
ورُوي عن جابر؛ أن النبي يَلْهِ كان في غزوة ذات الرّقاع» فرُمي رجلّ بسهم فترّفه الدّمُ فركع 
وسجد ومضى في صلاته. 
وذهب جماعةٌ إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرُعاف والحجامة» منهم: سفيان الشوريٌ» وابن 
المبارك» وأصحاب الرأي» وأحمدء وإسحاق. ينظر: شرح السنة ١/5059؟,‏ 

إفق تنقسم القضية الشرطية إلى متصلة ومنفصلة» وكل واحدة منهما لها أقسام: 
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سمي قياس العَكُس كذلك أيضاًء والشرطيَانٍ معا؛ أغني: المتّصِلٌ - كما ذَكَرَ - والمنْفّصِل ؛ 
كقولنا: لو أَنعقّدَ بيِعُ الغائب: فإمًا أن ينعقِدَ جائزاً أو لازماً؛ والقَسّْمَانِ باطلان. 


وَالحَمْلِي : كقولنا: النُبِيدٌ ع وكُلُ مُسْكِرٍ حرام » وإد كانت أوِلّةٌ فليستُ من أنواع 
القياس في أصطلاح الفقهاء؛ » وإنما يسبُونها «استد لال ويخْصُون اسم القياس بالاستدلالٍ على 
الجزء بالجزء وهو التمثيل عند المنطقيّين» والمنطقيُون يخصُون اشم «القياس» بالاستدلال بالْكُلَيَ 
على اللجزئي» ويسمُون عكْس هذاء وهو الاستدلالٌ بالجزئِيٌ على الكلّي ‏ «الاستقراء؛: ؛ 
والشرطيٌ عندهم في تقدير الْسَمْلِيَ؛ فالشرطيةٌ هي الكبرى» والاستثنائيّةٌ الصغرّ؛ فإنك إذا 
لْتَ: إن كُلْ مَنْ صلاته صحيحةٌ» فهو متطهّرء لكنْ صلائُةُ صحيحةٌ - ينتج: فهو متطي ‏ كان 
تقديره: هذا صلائةُ صحيحةٌ» وَكُلْ مَنْ صححثُ صلائة؛ فهو متطهّر ينتج: هذا متطهر. 

وإذا لم تكن هذه الأنواعٌ من الأدلة قياساً في اصطلاح الفقهاء» فلا يِضِرُهم خروججها من 
دهم بل يجب الاحترازٌ في الحد عنها؛ فلا إِشْكَالَ في المعنى». وإنما ذلك مغالطةٌ بلنظ 
مشئّركٍ وُضِعٌ بأصطلاحَيْن » وأصطلاحُ الفقهاء على إطلاقٍ القياس على التمثيلٍ فقط - أقربُ إلى 
اللةٍ؛ لتحمّتٍ المساواة فيه وظهورهاء» وإطلاقُ المنْطِقِيينَ له على الحملي» وما في معناه من 


ب الشرطية المتصلة: هي التي حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى» أو بنفي نسبة على تقدير 
أخرى» وهي موجبة» إن حكم فبها بثبوت نسبة على تقدير أخرى» وسالبة إن حكم فيها بنفي نسبة 
على تقدير أخرى؛ مثالها موجبة: إن جثتني أكرمتك؛ فقد حكم بوجود الإكرام للزائر على تقدير 
مجيئه . ومثالها سالبة: ليس إن كانت الشمس طالعة كان الليل موجوداً؛ فقد حكم فيها بنفي وجود 
اللبل على تقدير طلوع الشمس» ويسمى الجزء الأول: مقدماء والثاني: تالياً؛' كما يسمى الأول عند 
النحاة شرطاً» والثاني جواباً وجزاء. 
والحكم فيها بثبوت التالي للمقدم هو حكم باتصال النسبة الثانية بالنسبة الأولى؛ سواء أكانت 
النسبتان ثبوتيتين أو عدميتين» أم الأولى عدمية والثانية ثبوتية أم العكس؛ فالصور أربعة: مثال 
الأولى: إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداء ومثال الثانية: إن لم تجتهد لم تنجح؛ فقد 
حكمنا باتصال عدم النجاح على تقدير عدم الاجتهاد. ومثال الثالثة: إن لم تجتهد يحصل لك 
الندم» ومثال الرابعة: إن كانت الشمس طالعة فلم يكن الليل موجوداً. 
وهذه الصور كلها في الموجبة. أما السالبة: فالحكم فيها بنفي الاتصال الذي كان بين النسبة الأولى 
والثانية؛ مثل قولنا: ليس إن كانت الشمس طالعة» كان الليل موجوداً؛ فالسلب هنا توجه إلى 
الانصال الذي كان بين المقدم والتالي؛ فرفعه. ومن هذا تعلم أن العدول والتحصيل يوجدان في 
هذه الشرطية» والضابط في معرفة عدولها وتحصيلها ؛ هو أن النفي إذا وقع بعد فاء الجزاء ‏ كان 
عدولاً به عن أصل وضعه؛ لأنه أصبح جزءا من التالي» وإن وقع النفي قبل فاء الجزاء ‏ كان على 
أصل وضعه من سلب الاتصالء أما إذا لم تذكر فاء الجزاء. فاحمل «ليس» على السلب» واحمل 
الم» وغيرها على العدول. ينظر: رسالة المنطق لصالح شرف ص 7/ل 78. 
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أَعْلَم: أن حَاصِلَ الْكَلام فِي الْقيَاسِ: أنّهُ إِذَا غُلَبَ عَلَى لظن : أن الحُكُمَْ في مَحَلُ 
الوقائي معلل بالصَفةٍ فلي ثم علِمكا أو طئئا: حُصُولَ يَلْكَ الصّنَةٍ في صُورَةٍ أخرَ» 
َيَْلِبُ عَلَى الظّنّ أَنَّ الْحَكُمَ ني الصّورَةٍ الثَانِيَةِ يُسَاوِي الْحَكُمَ فِي الصُورَةٍ الأول -: كَيْدًا 
ساك سي ا اي 


هُوٌ الْمُرَادُ بِقَوْلِئًا: القِيَاسُ ححَة أز لأ؟ وَعِنْدَ هذًا: يَظِهَرُ هر أن الْْهُمَ أضل في 
ور انان لذن :ال ليلذ لني الأرء َمل في القرم؟ ارت العم 
ولا في مَحَلَ لوقي كم تفرع عليه مَغرة الل كم نا تبث الله في مَحَلْ الترّاع» كم 


الشرطيِين» وتتخصيص أسْم القياس بذلك بأعتبارٍ أن أعتقادٌ النتيجة مساو لاعتقادٍ المقدّمَات ‏ بعيدٌ؛ 
فإنه يلزم عليه نسمية كل دلي فياساء وإنْ كان نضا أؤ إجماعاً كذلك. 

قولَهُ: (وَأَعْلمْ أنّ حاصِلٌ الكلام في القياس أنه إذا عُلَبَ على الطّن أنَّ الحكم في محل 
الوفاق معلّلٌ بالصفة الفلانيّة» ثم علِئنا أو غلا أن تلك الصفة في صورة أمترئ» علب على ظلنا 
أن حُكم الله تعالئ - في الصورة الثائيّة مُسَاوِ للُكم في الصُورة الأولى - : فهذا الّْنُ إِذا حصّلٌ 
للمجئودء فهل يجوز له العَمَلُ به؛ وهل يجوز له أن يفِْيَ به. .2 إلى قوله: «وعند هذا نقول: 
إن الخكم أل في الأضلٍ» فرع في الفزع؛ َإِنَ العلَةٌ فْرِعٌ في الأشل» أصْلُ في القع : 

أَغْلَمْ أن أركَانَ/ ١٠ب‏ القياس أربعةٌ : 

الأضلُ: وهو اسم للصورة المقيس عليهاء المَئطُوقٍ بِحَُكيهًا أو الْمُجْمَع عليه. 

وَالفَرْعُ : وهو أَسْمْ لصورة المَسْكُوتٍ عن المُلْحَقٍ بالمنقولٍ» أو المْجْمَع عليه ؛ ومن قُسّره 
بِمَحَلُ الترّاع» فمرادٌهُ بَيْنّ الممَنَاظِرَيْنٍ . 

وَالجَامِعٌ : وهو العلّة أو لازثها. 

وَالْحُكُمُ: وقد عرفته. هذا المشهورٌ عند الفقهاء. 

وقال المتكلّمون: الأَضْلُ هو: النّصٌ الدال على الحم في محل الوفاقي 

وقال الفّخْر: الأضلُ: هو الحكم الثابث في مَحَلُ الوفاقاء أو علّةٌ ذلك الشكم» قال: 
واكم أَصْلٌ في محل الوفاتي؛ يعني : : لأنه مع المناسبة دليل العِليّد وفرع في مَحَلٌ التزاع ؛ ؛ لأنّه 
الأد والعلَةُ مَرْعٌ في الأضْلٍ - لِمَا ذُكرٌ أَضْل في الفرع؛ لأنها المعركةٌ للحُكم فيه.» والخلاف 
فيه » والبَختُ لفظي . 

والمَشْهُورُ عند الفقَهَاءِ: أن الأضل عبارةٌ عن الصُورَةٍ المَقِسٍ ِحَلَيها على مقابَلةِ افرع وإذا 


تن لتر مرا عتاروي تددر ل أو مَا يَسْتَمْنِي عن غيره - فإطَلاقُهُ على ما أُصطَلحَ 
عليه الفقهاءٌ واضح ؛ ولا مُشَاحَةَ في التّسْمِيَةِ. 


؟2”30> 


قولهُ: «المُسْأُ الثائيةٌ في القِيّاس : 
ذا نت معن الاي دص وتغلة أنفساتة إلى حقلن وشري حل ار 
فيهما : فأنكرهما الحَشْوِيةُ وأنبتهما الجماهير وردْتٍ الحنابلً قياس العَقْلٍ دون الشْرْع وَردٌ 
النظَامُ مُعْظّم قياس الشّزْع دون العَقْلٍ؛ و د الإمامٌ في «الْبُرهَانِ»27 قيا س الغايب. على الشّاهِدٍ 
بِالجَوَامِع الأربعةٍ؛ أعني : الِلّة؛ والدَلِيلَ» والشزطء وَالحَقِيقَةٌ . 
وقال: الدلِيل المذكورٌ لا يَحْلُو: إما أن يد يتحقّق في الغاِب حيث تُسَمُقهُ في الشاهدٍ أو لأ 
فإن يتحذّن» فلا دَلالَّة.» وإن تحنّق شر ٠‏ فلا حاجة إلى الشاهل. 
ورد عليه : بأ من الشاهدٍ يعرف كونه دليلاً فبطرد في الغالب فلا يستغنى عن المشاهد فإنه 
لا مغئئ للدّليل إلأ وجوةٌ مسرم للحكم؛ 0 ومعرفة ذُلِكَ من 
الشاهد» وهي المقدّمة الكُبْرَ» أولا بد من بِيانٍ وجُودِو فى ي المشكُوم عليه؛ أغني : : تحقُقَةُ في 
الغائِب» وهو المقدمة الصَعْرَى . 
وأَسْتَضعَف الفَحْرُ قياس العَفل بأد | إسقاط تعن الأضلٍ عن التَأِيرِه وتعيْنٍ من الفْرْع عن 
المالعيّة ‏ عَسِيرٌ» » قال: والمُشْكِلُ فيه تحقيقٌ بق أن الم في الأ بأعتبار المشكرة» وَالقَطمٌ به 
عَسِيرٌ» » والدُوَّرَانٌ - وإن أعْعَمَدَ عليه المعتزلة - فلا يفيدُ إلا الَّنّ؛» والمقصود بالبّخث هَهْكَا هو 
الشرعي ' وأصولٌ المذاهب فيه ثلاثةٌ: : 
الأوّلُ؛ أن يخ العمثد با فاك والقائلون بذلك أختلفوا/ ٠5‏ لمك 
فمنهم: : مَنْ خصٌ ذلك شرعبًاء وهو النْظامٌء وساعَدَنًا على العَمّلٍ بالقطعيّ منه 
والمنصوص على علْته. 
ومنهم : : مَنْ لم يَخْصَّهُ وهو بَعْضٌ المعتَزلة والخوَارِجج والرافضّة إلا الريدية . 
ثم أختلف المانعُون في مأعفل الملع : 
فمئهم : :امن وده لأنه لا يفيدُ عِلْمآ ولا طَنّا في رُعْمه. 
ومنهم : : من سلم إفادته لِلشن؛ ورّعَم أن التعيد به توريط في الجهالات. 
وملهم مَنْ قال: الظَْنّ قب قبيحٌ؛ لأنه ضِدُ العلم امك بحسي والقبيخ لا يُؤْمَرْ به؛ ومن 
القائِلِينَ بذلك أب ام وقد 5 أَوّلُ واجب الشكُ» والشَّكُ في الله كفن وهو قَبِيحٌ لعَيْنه» ) 
والغفلةٌ والمّشيةٌ مِنْ مِنْ أضُداد العلّم؛ وقد سلّم أنُهما من أفعال الله تعالى»؛ ومن أَضْلِهِ أن الله 
تعالول - لا ينل ما يقضي العَقلُ جه وقد ساد أيِضاً على العمل بما نس حليه الها لشارعٌ من 
نَشييه تشييه وتمثيل ؛ كقوله تعالئ : «ادَْجَرَآء مَكَلّ ما قت مِنَّ نَمَو * [المائدة ه4]. 
المذهب الثاني : أنّه لا يمتنعٌ التعبّد به عَقْلاَء لكن لا.بجودٌ العَمَلُّ به شَرْعاً والقائلون بهذا 
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أَهُلُ الظاهر؛ كَابْنِ دَاوُة والقاشاني والَهْرَوَانِم0'©» ثم أَحْتَلقُوا في مَأْحْذٍ ذلك: 

فمنهم : مَنْ زَمَمَ أنّه لا دليلٌ على التعيّد به؛ فينتفي 

ومنهم : : مَنْ نْقَاهُ لوجودٍ النافي له من الكِتّاب والسَئة والإجماع على زعمه؛ وسَاعَدَنا بَعضِهُمْ 

على العَمَلٍِ بالقياس في معنى الأضل قَطْعاً؛ كإلحاق الأمة بالعبد في سراية الجثت . وقياس الأولى ؛ 
كقياس العَمياءِ على العَوْرَاءِ في مَنْعْ التُطْمِةٍ بها - وعلى كُلّ قياس دل النص أو الظاهرٌ أو الإيمامُ 
على التعليلٍ فيه وكُلّ ما يمكنٌ النُنْصِيصٌ عليه؛ كَقِيِمٍ المُيْلَمْاتِ وأَرُوشٍ الجِنَايَاثِ» وتَقْدِيرٍ 
التَمّنَاتِ . 

وكان الحامل لهم عَلَى تَسْلِيمٍ الأوَلٍ والثاني اقم » أو أنه لَيْسَ بقياس» وعلى الثالث: 
النصٌ على التعليل نض على التعميم؛ نام على أنَّ العلّة الشرعيّةٌ يد لا تَْيّلُ التخصيصٌ»2 فم 
الشارعٌ على علو فلازمٌ علتها ؛ برك الكم . ل 
التنصيص عَلَيْهِ على الإفْرَادٍ. 

المذقبٌ الثالث: أَنَهُ جائزٌ عَفْلاً وشَرْعاًء ويجبٌ التعبّد به شرعاء وهو مَذْهَبٌ أككرٍ الفقهاءٍ 
والمتكلّمين على الجملة» وإِنٍ أَحْتَلمُوا في تفاصِيلَ: ّ 

منْهًا: أن القَّال0) وأبا الحْسَينٍ يرَعُمَانِ أن دَلألةَ العفْلٍ عِلَيْه م4 أن 

ومئها: أنّ أبا الحُْسَيّن يز عُمْ أن َلالَهُ لسع عَلَيْه ظتيّة ل 
كذلك . 

ومنها: ُوْلُ بعضهم : «إنه لا يجري في الْأَسْبَاب والموانع والشُرُوطا . 

ومنها: قولٌ بغض المَدَريّة : «لا يَجْرِي إلا في المَنهياتِ دُونَ المَأمُورَاته. 

ومنها: قولٌ الحنفيّة : لإنه لا يجري في الود والكقّارات والمُقَدّرَات» ولا في الرُخص). 

والمختار: أنه حجةٌ شرعيّةٌ أيكما تحقّْق ما لا يَمْئَعُ منه مانِمُ من مصائمَةٍ نص أو إجماع أو 
قياس أرْجَحَ مِنْهُ . 


زرف إبراهيم بن دينار بن أحمد النهرواني الرزاز» أبو حكيم : فرضي ١‏ من فقهاء المحنابلة , من أهل يغداد. 
كان يكسب من عمل يدهء يخيط الثياب. له تصانيف في الفقه والفرائض منها: «شرح الهداية) كتب 
منه تسع مجلدات» ولم يكمله. ينظر: الأعلام 18/١‏ وشذرات الذهب (115/4). 
(؟) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل» الشاشيء القفال الكبيرء أحد أعلام الشافعية وأئمة المسلمين» 
. ولد سئة ١39؛‏ سمع من من أبي بكر بن -خزيمة ومحمد بن جرير وأبي القاسم البغوي وغيرهم. قال 
الحليمي : كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره. وقال الشيرازي: وهو أول من صنف 
في الجدل الحسن من الفقهاء» ومن تصائيفه: دلائل النبوة» وأدب القضاء وغيرها. مات سنة 56", 
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 0 ط. الشيرازي 49١‏ ط. السبكي 21/5/1١‏ والأعلام /ا/ 
9+ ووفيات الأعيان /137*8: والنجوم الزاهرة »١١١/4‏ وشذرات الذهب 01/7. 
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الأول : كُوْلَهُ تعالى : «تَتروا يكال لاسر 4 [الحشر: +]: 

وَألاعْيِبَارٌ مَأَحُودٌ مِنَ الْعبُورٍ وَالْمُجَاوَرَ؛ وَلِذْلِكَ سُمْيَتِ الدّنعَةُ: هَبْرَ)؛ لانْيثَاليًا 
مِنَ الْعَبْنِ إِلَى الْحَدَُء وَسُمْيَتِ السّفِيئة: «مَغْبرأ»؛ لاه يَحْصّلْ ألانْتقّال [يهَاآ» وَسْمْيَ تَأُوِيلُ 
الْمَكام: اتَعبيراً»؛ لأنّهُ يَْتَقِلُ مِنْ ذْلِكَ المتَخَيلٍ فِي النؤم إلى مَعْنَاُ وَسُمْيّ أَلاغْتِبَارٌ: 
«أغيَارا»؛ لِأنّ الرَجْلَ يَنتقِلُ فيه مِنْ حَالٍ غَيْرهِ إلى حَالٍ لفسه. 

قولهُ: «وقد/ ”١٠ب‏ تَمَسّكُوا بُجج: الأولّى: قوله تعالى: اميا 4 [الحشر ؟]. . .» 
إلى آخر التقدير: 1 ش 

حاصِلَةُ أن القياسٌ أعتباٌ والاعتبارٌ مَأْمُورٌ به؛ فالقياسٌ مأمُودٌ به. 

أنا أنْ القياس أعتبارٌ؛ فلانّهُ مجارَرّةٌ على الأَضْلٍ إلى المّزْع» والمجاوزة أعتبارٌ بدَلالة 
الاستعمال ؛ مِنْ ذلك تسميةٌ الدمعَة عَبْرَة؛ لانتقالها من العيْنِ إلى الحَدٌء وتسميةٌ السّفيئة مَمْبراً؛ 
لحصول الانتقالٍ بهاء وتسميةٌ تأويلٍ الرؤيًا تُغبيراً؛ لأنه أنتقال من الصورة التخيليّة إلى ما يطابقها 
ويُشَابهُها من الأمُور الخارجَةٍ؛ » سمي الاتعاظ أعتباراً؛ لأنه انتقال من حالٍ غيره إلى حال تَفْسِد 
والفياس كذلك؛ فيندرج تحت مسمّى الاعتبار. 

وأا أن ألاعتبارٌ مأمورٌ به؛ فلقوله تعالى: لاتمَبُُا كول الْأبصرٍ » [الحشر 7]. وظامه 
الأمر الوجوبٌ؛ ولم يُورِدٍ المَّحْرُ على هذا المَسْلَّكِ ههنا سِرّى أغْتِراض واجِدٍ» ولم يجب عنهى 


- ونْحجِنٌ نُورِدُ ما ذُكرَ من الأسْكلةٍ متضمّتةٌ لما ذكَرَهُ. ونجيبُ عنهاء إن شاء اللّه تعالى: 


الأول: قوله: .«ألاعتبارٌ حقيقةٌ في المجارَرَة؟ ‏ ممنوعٌ بل هو حقيقةٌ في الاتعاظ وما 
ذكَرُوا من الاستعمالٍ مُعَارَضُ بمثله؛ كقولهم: «ألسْعِيُ مَِ أعْكبّر روه والأضْلٌ في الإطلاق 
الحفيقةٌ . 

الثاني : سلّمنا أنّه حقيقةٌ في المُجَاوَرة: لكن لا يمكنٌ حملة في الآية على القيّاس بِدَلالةٍ 
السيَاقٍ؛ فإنه لو صَرّْح به. فقال: مود يُومَن يا وى الْوْمِِينَ © [الحشر ؛] كَفِيسُوا الأ 
عَلَى البْا - لم يَحْسْنْء ولم ينتظم . 

سَلُّمنا صحّةً حَمْل الآبة على المجاوّرَة» لكنّ المجاوزة قذرٌ مشِئَرّكُ بين القيّاس وسائر 
الأدلّة» عقليةٌ كانت أو نقليّةٌ إن كُل مْنِ أَسْبَدَلُ بِشَيْءٍ على شيْءء فقد لتقل من الدّلِيل إلى 
المذْلُول؛ كقرله تعالى: ويم لي في الأتدير لير 4 [المؤمنون 257١‏ وقد تقدّم أن الأمْرَ بالماهية 
الكُلْيةِ لا يكونُ أمرأ بشيء من جزئيّاتهاء وهذا معنى سؤاله المَْكُور في الكتّاب. 

قوله: ١لا‏ يقال: ذلك المفهومٌ الكُلّي لا يُمْكِنُ إدخالَه في الوجُودٍ إلا بواسطة إِدْحَالٍ أَحَدٍ 
أنوَاعِهِ؛ فيكونٌ واجبأء ولا أولويّة لبعضها دُونَ بعض؛ فيجبٌ الجميمٌ؛ لأنا نقول: لا تُسَلَ عَدَمَ 
الأولويّة بل ههنا أثرٌ لا بن من إيجابهء وهو الاعتبارٌ بما أضَارَ إل بول تعالى : ميد يرتم > 
[الحشر ؟7]» فإنّه لا بذ من الاعتبارٍ بهذه الصّورة»» وإذا صَرِفٌ إليه؛ كنّئ في الحُرُوج عن عُهْدَةٍ 
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بت : أن ألاميبارَ عِبَارَُ عن الْعُبُورء وَالْقِيَاسُ يَشْعَِلُ عَلَئ مَغْتى الْعبُورِ؛ أن الوَجُلَ 
يَْبْرٌ مِنْ تور ار مَغركةٍ كم الْمَرع؛ 
تِبتَ: أَنَّ الْقِيَاسَ دَاجْلٌ نَحْتَ كم الاغيبَارِ؛ كان الأَمرُ بأَلاْتبَارٍ أثرا بالْقِيّاس . 


ولَقَائِل أن يَقُولَ: كُلُ مَنِ أَسْئَدَلٌ بِشَيْءِ عَلَى شَيْءِء فَقَدٍ أنْتَمّلَ مِنَ الدَلِيلٍ إلى 
0 فَكَانَ مَعْئى الاغْتبَارٍ سَاصِلاً فيه. 


رم 


ذا فَتَقُولُ : الدّلِيلٌ , كَدْ يَكْونُ عَمْلِباء وَكَدْ يَكُونُ نَقْلِيا قم تَطَعِيّاء وَكَدْ يَكُونُ 
ل النّمَسّكَ بأَحْبَار الآحاد وَالْعُمُومَاتٍِ الْمَظْتُوئَة وَقَدْ يَكُونُ مِنْ باب 
النّمَسّكِ بِأسْتِضْحَاب الحَالٍء وَقَذْ يَكُونُ مِنْ بَاب الّمَسّكِ ِالْقِيَّاسٍ» وَأَلاعْتِبَارٌ هُوَ هُوَ الْمَفْهُومُ 
الْمُمْكَرَكُ ب َيْنَ الكل وَمَا بِهِ الْمُشَارَكَةُ غَيْرُ مَا بِهِ الْمُخَالْمَفُ وَغَيْرُ مُسْتَلْرِمِ لِشَيْءٍ متها 
الأمْرِء فلم يَبْقَ له لال على الْفَِاس . 

سَلّمئا دَلَأَلتَهُ على القِيّاس ؛ لكنه مُطْلْقٌ والمطلنٌ تتأتى دلالتة بصورة ونحن نقولٌ به؟ فإنا 
نحملُهُ على القِيّاسِ المقطوع بهء أو قياس الأولّى» أو المَنْصُوصٍ على عِلْتِه أو عَلَ ما يتعذّر 
التنصيصٌ علَيه. 

سلّمنا دلالقة/ ٠١7‏ على جميع الآفيسَةٍ يسّةِء لكئها َلألَدٌ طَديدُّه والمسألهٌ عِلْمِيّةُ؛ لأنه بِتَفْدِبرٍ 

ُوتِهِ؛ فيكون أَصْلاً في الشّريعة ة تستَِدٌ إليه كنيد من الأخكام» » ومثله لا يثبت بلطن . 

والجواث عن الْأَوّل: أَنا قد دَثْلئَا على استعمالِهِ بمغتى المجاوَرٌة» وبيّا أنه كَذْرٌ مُشْتْوَكٌُ في 
جميع صُوّرٍ الإطلاق من الاتعاظٍ والدّلالة وعَيْرِهِمَا؛ فيتعيّن أن يكُونٌ حقيقةً فيه؛ دَفْعاً للاشيراكِ 
وَالمجَارٍ. 

َولَهُمْ : «السَيَاقُ نالع من ماق على اللياين؟ : 

فلا : نخن لا ندع تناولةُ لصُوَرٍ اللا يخصوم ته ٠‏ وإلما ندّعِي أنه أ نر بالقدر المشتراد 
بين القياساتٍ كلّهاء » والائعاظ إِنّما يتحمّق بالقياس» وهو: أنكم إذا فَعَلْثُمٍ فِعْلَهُمْ لم أَمَثُوا أن 
يَنزِلَ بكم ما تَرَلَّ بهم . 

قوله: «الْأَمْدُ بالماهيّة الكلَيّة لا يكُونٌ أمراً بشئء مِنْ جزئياتها": 

قلنا: َل أله له لا يسمه بعَينه» لكن يَعُمْها بقَذْرٍ مشتَرَكِء ولأله إن لم يدل عليه حقيقةً لا 
يمتنم إزاذلة إذا دَلَّ عليه دليلٌ» ؛ وقد دل عليه دليل؛ وهو صحََةٌ أستثناء ءِ أي فُزدٍ كان من الاعتبار 
منْة» والاستثنا حقيقةٌ في إخراج الدّاخِلٍ » والسؤالٌ قَوِي . ْ 

قوله: «نحملُهُ على العَمَل بِالْأَقيسَةٍ المَّفْقٍ عَلَيْهَاه : 

قوله : «الدّلالهُ طَييهًا : ١‏ 
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وَأَلاعْيِبَارُ مُغَايرٌ لِهِذِهٍ الْخْصُوصِيَات وَغْيْرُ ملم لِشَيْءٍ منها؛ قَالم مْرُ بألاعْيبَارٍ ل يَكُونُ 
أئراً - لبت - بألاغتبَارٍ الْخَاصٌ الّذِي هوَ الْقِيَامُ . ش 


وَلا يُقَالَ: لِك المَفهُومْ الْمُمكَرَكُ لا يمك إِْحَالَهُ في الْْجُود إل لأ بِوَاسِطَةٍ إِدْحَالٍ 
أحَدِ واي وَمَا لآ يَيِمُ الْوَاجِبُ إل بدء فَهُّوَ وَاحِبٌ؛ فَكَانَ إِدْخَالٌ ا أَنْوَاعهِ فِي الْوجُودٍ 
وَاجِبأء ثُمْ لَيْسَ الْقَوْلُ بوْجُوبٍ الْبَغض أَؤْلَى مِنَ الْقَوْلٍ بوْجُوبٍ الْبَاتي؛ فَوَجَب حَمْلَهُ عَلَى 
يجاب الكُلٌ؛ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ: 

لأنّا نَقُولُ: لَمَا نَبَتَ أن حَمْلَهُ عَلَى إيجَاب َو وَاجِدٍ مِنْ أَنْرَاعِهِ وَاجِبٌّ - قَتَقُولُ: 
هَهُئا نَرْعٌ وَاحِد.لا بُدّ مِنْ إيججابه؛ لأنهُ تَعَالَى فَالَ: طون 8 ليس ملف الْمومنِينٌ 
َعيَرروأ يتأولي الك صر 4 [الحشر: "]؛ َه الآيْهُ لا بدَ وَأَنْ تَدُلُ عَلَى وُجُوب الاغيبَارٍ في 
ِلك الشودةة كاد صَرْفُ الآيَِ إلى لهذًا التوع وَاجِبا» َإذًا صَرَّفْنَاهُ ِلَيْهِ يَكْفِي ذُلِكٌ في 


روج 2 من القهدم بالأمر بالاغْتِبَارٍ؛ كلم ين ذيها - أَلْبَمَةَ ة ‏ دَلألَةُ عَلَى إِيجَابٍ الْقِيّاسِ 


قُلْنا : مَنْ رَأَىْ أن المسألةً ظَئيٌ كْتفَى به.؛ ومَنْ رَعَمَ ألها عِلْمِيَة يقول: : الآيَةُ مقطوحٌ 
بنقلهاء ٠‏ ويمنم مِنْ صَرْفها عَنْ ظاهِرِمًا مُضَائْرتُها لِلنْصُوصٍِ الدالّة على العَمَلٍ بالقياس ؛ كقوله 
نمال : «لتَحم بَإنّ الّاسن را ايك مد ُّ 4 [النساء 1٠١6‏ وقوله تعالى: «لمَلمة لذن كوا 
نيم 4 [النساء: 4] وقوله - عليه السلام -: ني لأقضي بَيدكُمْ بالرأي فِيمًا لم يِل فيه وَحَي». 


اوقال: وأمره ‏ عليه السلام ‏ سَعْدَ بْنَ معاؤا'' أن يَسْكُمْ في بني قري" برأيه» وََْرْلَهُمْ 
على حكمه. وثّال: «إِذا أَجْتَهَدَ السَاكمُ كأَخَطأ قلَهُ د والأحاديثٌُ التي يأتي ذكْرُهًا وتَفْرِيرُمًا 
بما أرْث به النصو الدالُ على أن الجاع حك وهو بعيدٌ ههنا؛ فإن النصوصٌ ؛ ثم كثيرة» 


زفق سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس» الأوسي الأنصاري: صحابي» من الأبطال. من أهل 
المدينة ٠‏ كانت له سيادة الأوس» وحمل لواءهم يوم بدر. وشهد أحداء فكان ممن ثبت فيهاء وكان 
من أطول الناس وأعظمهم جسماً. ٠‏ ورّمي بسهم يوم الخندق» فمات من أثر جرحه؛ ودفن بالبقيع » 
وعمره سبع وثلاثون سئة) وحرن عليه النبي كَلْهْ وني الحديث: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ!) , 


ينظر: صفة الصفوة /١‏ ا وطبقات ابن سعد 21/7 والإصابة ث (/7191). 

() أخرجه البخاري (0/ 45) كتاب: المغازي» باب: مرجع النبي لٍ من الأحزاب حديث (4171) 
ومسلم / 44 11849 كتاب: الجهاد والسيرء باب: جواز قتل من نقض العهد حديث 
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لك 


الْحَجّةٌ النَانيةٌ: ما رُوِي. فِي قِصَّةٍ مُعَاذٍِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أَنّهُ قَالَ: «أَجِتهِد رَأبي)؛ 


قَصَدَيَُ رَسُولُ الله يكل . ا 


وهي قليلةٌ ههناء وأكثرها آحَاد. 


قوله: «الحُجةٌ النَانيةُ: مَا رُوِيّ في قِصّةٍ مُعَاذٍ ‏ رضي الله عنه ‏ أَنّه قال: «أتهدُ رَأبِي 7 
فُصَوبَهُ رسُولُ الله يل. 


21097( أخرجه أبو داود (791/1) كتاب: الأقضية» باب: اجتهاد الرأي في القضاء حديث‎ )1١( 
والترمذي (117/1) كتاب: الأحكام؛ باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ حديث‎ 041“ 
منحة)‎ 185 /١( وأحمد (0/ 2770 775, 4)547 وأبو داود الطيالسي‎ ,)178 150 
المقدمة»‎ )5١/1١( رقم حيدةة والدارمي‎ 21/١ - وعبد بن حميد في «المنتخب من المسئد» (ص‎ 

ا باب: الفتيا وما فيه من الشدة» والطبراني في «الكبير» (50/ )17١‏ رقم (559")» والبيهقي /٠١١(‏ 

0 4) كتاب: آداب القاضي؛ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ 2»)١84 188 /١(‏ وابن عبد البر في 

0 «جامع بيان العلم وفضله) (7/ 55 55)» وابن حزم في «الإحكام! (2.57/5 0") كلهم من طريق 

أ شعبة» عن الحارث بن عمروء عن أصحاب معاذ بن جبل» عن معاذ بن جبل «أن النبي كله حين 

١‏ بعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله قال: فإن 

لم يكن في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم يكن في سئة رسول الله؟ قال: أجتهد 

رأبي لا آلو. قال: فضرب رسول الله يَلةِ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 

يرضى رسول اله). 1.ه. 

| وقال الترمذي: هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل . 

١‏ وقال البنخاري في «التاريخ الكبير» (؟/777): لا يصح. ومن طريق الطيالسي ألخرجه ابن الجوزي 

ا في «العلل المتناهية» (؟/ 1/08 04) وقال: هذا حديث لا يصح: وإن كان الفقهاء كلهم يذكروئه ١‏ 

1 في كتبهم ويعتمدون عليه ولعمري إن كان معناه صحيحاً إنما ثبوته لا يعرف؛ لأن الحارث بن ْ 

0 عمرو مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفوث ا.ه. وقد أقر الحافظ في «التقريب» /١(‏ أ 

ا 4 )١‏ قول أبن الجوزي في الحارث؛ فقال: مجهول. ١‏ 

/ وقال الحافظ في «التلخيص» (4/ 187 14817): قال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن أبي 

1 عون هكذاء وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه؛ والمرسل أصح. قال أبو داود: أكثر ما كان يحدثنا 

0 شعبة عن أصحاب معاذ: أن رسول الله وقال مرة: عن معاذ. وقال ابن حزم: لا يصح؛ لأن ١‏ 

ا الحارث مجهول؛ وشيوحه لا يعرفوك» قال: وادعى بعضهم فيه التواتر» 0 

1 التوائر؛ لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث» فكيف يكون متوائراً؟! وقال عبد الحق» لا 

١‏ يسئد» ولا يوجد من وجه صجيح » قال ابن الجوزي ذ في العلل المتئاهية : لا يصحء وإن كان الفقهاء 

ٌ كلهم يذكرونه في كتبهم» ‏ ويعتمدون عليه» كا ساد مياه وقال ابن طاهر في تصنيف له 

١‏ مفرد في الكلام على هذا الحديث: اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار 

1 وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين: أحدهما: طريق شعبة» 

0 والأخرى عن محمد بن جابرء عن أشعث بن أبي الشعثاء؛ عن رجل من ثقيف» عن معاذ» 

١‏ وكلاهما لا يصحء قال: وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه» والعمدة في ح- 
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وَلِقَائِل أَنْ يَقُولَ: أَطْبَنْ المُحَدْنُونَ عَلَى أن هذًا الْحَبَرَ مُرْسَلُء وَكَدْ دلا عَلَى أن 


الْمَرَاسِيلَ َيِسَتْ بِحُجَةٍ. ثُمْ تَقُولُ: لِمَ لا يَجُورُ أنْ يُحْمَلَ ذلِكَ عَلَى ألاجيِهَادٍ فِي أَمُورٍ 
أخْرّى سِوّى القيّاس؟1 : 1 


ولقائل أن يَُولَ: أَطْبَنَ المحدثون على أن هذا الحديك مُرْسَلُ. ..2 إلى آخر المَسْلَكِ: 
وقد أورد عليه أسئلة: 


هذا الباب على حديث معاذء قال: وهذه زلة منهء ولو كان عالماً بالنقل - لما ارتكب هذه الجهالة 
قلت أي الحافظ -: أساء الأدب على إمام الحرمين؛ وكان يمكنه أن يعبر بألين من هله العبارة؛ 
مع أن كلام إمام الحرمين أشد :مما ثقله عنه؟ فإنه قال: والحديث مدون في الصحاح » متفق على 
صحته؛ لا يتطرق إليه التأويل؛ كذا قال رحمه الله وقال في «تخريج المختصر» .)119/1١(‏ : 
هذا حديث غريب أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة» فوقع «لنا» بدلاً «عالياك» وأخرجه 
أبو داود والترمذي من طرق عن شعبة» قال الترمذي: حديث غريب» وليس إسناده عندي بمتصل؛ 
كذا قال» وكأنه نفى الاتصال باعتبار الإبهام الذي في بعض رواته وهو أحد القولين في حكم 
المبهم» وقال البخاري في التاريخ : الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة» عن ناس 
من أهل حمص » وعنه أبو عون - يعني: محمد بن عبيد الله الثقفي ‏ لا يعرف ولا يصح. انتهى . 
وقد أطلق صحته جماعة من الفقهاء؛ كالباقلاني وأبي الطيب الطبري وإمام الحرمين ؛ لشهرته وتلقي 
العلماء له بالقبول. وله شاهد صحيح الإسناد» لكنه موقوف. 

وبه إلى الدارمي أخبرنا يحيى بن حمادء حدثنا شعبة» حدثنا سليمان هو الأعمش» عن عمارة بن 
عمير» عن حريث بن ظهير فيما أحسب. 

وبه إلى الدارمي أخبرنا يحيى بن حمادء حدثنا أبو عرانة» عن الأعمش» عن عمارة»؛ عن 
عبد الرحمن بن يزيد؛ أن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: لقد أتى عليئا زمان وما نسأل 
ولسنا هناك» ثم بلغنا الله ما ترون» فإذا سئل أحدكم عن شيء ‏ فلينظر في كتاب الله؛ فإن لم يجده 
في كتاب الله فلينظر في سئة رسول الله فإن لم يجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فلبنظر 
فيما اجتمع عليه المسلمون فإن لم يكن فليجتهد رأيف ولا يقل أحدكم: إني أخشى؛ فإن الحلال 
بين والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهة: فدع ما يريبك إلى ما لا يرييك. 

هذا موقوف صحيح» ولا يضر الاختلاف فيه على الأعمش؛ فإن كلاً من التابعين ثقة معروف من 
أصحاب ابن مسعود. وقد أخرجه البيهقي من طريق الثوري عن الأعمش فقال: «عن عمارة عن 
حريث بن ظهير أو عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله بن مسعود؛ فلعل الأعمش كان يشك فيهما 
تارق ويجزم بأحدهما أخرى» ١.ه.‏ 

وله شاهد عن عمر موقوف أيضاً. 

أسش رجه النسائي ,)71"١/8(‏ والدارمي »)5١ /١(‏ وابن عبد البر في اجامع بيان العلم؟ (05/5) من 
طريق عامر الشعبي عن شريح؛ أن عمر كتب إلبه: «إذا أتاك أمره فاقض فيه بما في كتاب الله فإذا 
أناك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله؛ فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن 
فيه رسول الله يكهْ - فاقض بما اجتمع عليه الناس؛ وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه 
رسول الله ولم يتكلم فيه أحد ‏ فأي الأمرين شئت فخل به». 
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َالأَوٌلَ: ألاجْتَهَادُ فِي تَرْكِيبٍ النُصُوص؛ مِثلُ قَوْلِنَا فِي الْمَبْتُوتَةِ: إِنّها لَبْسَتْ رَوْجَةٌ 
لَهُ؛ لأنّهَا َو كَائث رَوْجَةَ لَه ع إن تاقث ٠‏ وَجَبَ أن يَرِتُ الرّجُلُ مِئْهًا الُضف؟ لِقَوْله 
تَعَالَى: «وَلَحكُْمَ نِصَدُ ما ترك أَروجُكْمْ * [النْسَاءُ: 2811 وَبِاَلائْمَاق: لآ يَرِثُ الجَجَلٌ 
مِئهَاء كلَمْ يَكُن الرَجُلُ رَوْجَهَاء وَلَمْ تَكُنْ هِيَ رَوْجَةُ لَهُ؛ فَوَجْبَ ألا يَْضلَ لَهَا الْمِيرَاتُ 
بنة؛ لِنْولِه تغالى: وله ابيع ما ترك » [النْسَاُ: ؟1]؛ أَلْبَتَ الرُبُعَ لِلرّوْجَة 
قَصَرْفُ شَيْءِ مِئه إلى غَيْرٍ الرْوْجَةٍ ثَرْ كُ لِلئْصٌء وَمَعْلُومٌ: أن مِثْلٌ هذا أَلاجْيِهَاد في غَايَةٍ 
الْحْسْن وَيَكُونُ مَعْنَل : «أَجْتَهِدُ رَأْبِي) - فِي تَرْكِيبَاتِ النُصُوصٍ» وَفي إِدْحْالٍ الخْصُوص 
نَحْتَ الْعْمُومَاتِ. 

- أنه أَشْتَملَ على الخطل وحديئهُ - عليه السلام - مُصُونٌَ عنه: 

أ أنّهِ أَشْتَمَلَ على الخَطَلٍ قَمِنْ//ا١اب‏ أَوْجُه : 

0 قوله: «فإِنْ لم تَجِذْهُ في كتاب الله تعاّئن» فإنه متاقِضٌ لقولِه تعالى: لإا فَرطء 
الكت من َو » [الأنعام 8 ]. 

والثاني : أشتمالةُ على تصويب الاجتهادٍ في رمن رسول الله يليو وإنه خطاً؟ عل ما سبأتي 
في ابَابٍ الاجتهاد؛ إن شاء الله تعالئ . 

الثال: أشتماله على سؤالهِ عن أهليّة القضاء بَْد النُولِيَةَه وحقّه أن يكُون قَبْلَ التوليَة . 

الرابغ: أنه مَيّد يذ التدلببه بعكم ِجدَانٍ الحم في الس وقَيّدٌ 000 رم 
الكتّاب») الأول خلافٌ ملهبكمء والئّانِي خلا الإجْمَاع الثاني من القبح: أنه نه وَكهدٍ فال 
له : كدت إلى أَكيْثْ ِلَيِكَه. 

الثالث: ما ذكَرَهُ المصئف أنّد مُرْسَلُء وليس بحيَةٍ عند الشافعيئ»» ولأنّه خَبّرٌ واحدٍ فيما 
َعُّ به البلوَئ» وليس بحببةٍ عند أبي حنيفةٌ. 

السؤال الكاني على أضلٍ الحُجّة: القول بموجبه؛ فإنا تَخمِلٌ قوله: «أَجِتَهدُ رَأبي؛ على 
الاجتهادٍ في تركيب النصوص؛ كما ذكر المضسلت في الصاو ئَدِ أنها لا ترثٌ؛ لأنها ليسَث بزوجة؛ 
لأنها لو كَانَتُ زوجةً؛ لورنّهًا؛ لقوله تعالّى: «وَلَكُمْ ن. نِضصثُ ما كَرَكَ أَروْجَكُْمْ * [النساء: ؟١1]‏ 
ولا يرثها؛ فليسث بروجة؛ فلا ره . 

أو على الاجتهادٍ في إِدْخَالٍِ الخاصٌ تحث العامٌ؛ كُتَحْقِيِقٍ أن الئبّاشل”"2 سارِقٌ؛ ليندّرجٌ 
تَختٌ عموم قولِهِ تعالئ : لوَالصَارقُ وَألسَارِفَةٌ تطعا دِيصُمًا * [المائذة ا 


6)١(‏ هو الذي يسرق أكفان الموتى. 


نجنا 


وَالّانِي: يَجَبُ أَنْ يَكُونٌ الْموَادُ ! إِدْخَالَ الْحُكُم تخت الْبَرَاء ة الأَصْلِيةء وَِنْمَا سَمّاهُ 
ب «الاجِيهادِا ؛ لِوَجْهَيْنِ : 

أو على الاجتهادٍ بإِدخالِهِ نَحْتٌ البراءةٍ الأضليّة؛ فإنه مشروط بِالبَحْثِ عن موارد النُصُوصٍ 
وعَدّمِها. 

5500 للإلحاق بأحد الأَصْلَيْنِ عند تعارْضِهِمًا؛ ؟ كما في مَسْألةٍ 
المَنْدُودٍ. 

السّؤال الثالتٌ: : سَلْمنا دلاليهُ على العَمَلٍ بالقياس. لكا نقيّده بِالعَمَلٍ بالأقيسة الميّمّق على 
العمل بهاء وَدلِيلُ تيد ما سد من الأدلة المئعة من اليم . ْ ّْ 

الراع : : سلّمنا عمومٌ؛ لكنه في زمن الرسُولٍ كل لإمكان أستدراك الحَطَرٍ فيه بالوخي » وقَبْل 
إكمال انين يسيس الحاجةٍ إليه . 

الخامس : سلُّمنا دلالتهُ مُطْلْقا لكنّها ظََيّة» والمسألهُ عِلْمئةٌ. 

والجواب : قَولَهُ: «أَشتَمُلَ على الخّطلٍ!: 

قلنا: لا نسلّم. 

قولهُ: : الإنه مناقض لقوله تعالئ : لما مظنا في الكت من تار 4 [الأنمام ]0 : 

قَلْنًا: محمولٌ علّئ | إحاطةٍ عِلْمِهٍ تَعَالَّ والإشارة | إلى كنيهِ في اللو المحفوظٍ؛ كقوله 
تعالئ: ليما يَتْرْبُ عن رَيْكَ من تفل كز ى الأ وك فى التمل ول لشكر كر ين مِِكَ لآ كير إل 
فى كنب تين © ايونس ]5١‏ سلّمنا إراقة الكابٍ العزيز» لكله إنما يه بَعُمُ ويَشْمَلُ/ ٠١8‏ بدلالة 
معقوله» وهو القياسٌ؛ لأنّ الومَائِعَ لا نهاية لهاء ودَلالَهُ منطوقه ومظَنُونه وفحواه» وَدَلاكِله متناهيةٌ , 

قَؤْلُ: «إِنّهُ محمُولٌ على الاجتهادٍ في رَمَنِ الرّسُولٍ: 

قلنا: إذا جَازٌ في زَمَئِهِ مع إمكَان الرُجموع إلى الؤحي ففيما بَعْدَ بَعْدَهُ أؤلَى ؛ لمسيس الحَاجَةٍ 


لَه . 
قولهُ: ١أَشْتَمَلَ‏ سُؤاله عن أهليّة القضاء بَعْدَ الكّْلية»: 
قلنًا: ممنوعٌ ؛ وقوله: ١لَمَا‏ بَعقهه: يحمل على إِرَادَةَ بَعْكه . 
قولهُ: «العمل به مشروط بعَدَم السَئّوًا : 
قلنا: كذلك نَقُول إذا حَالَمَهًا. 


قولهُ: «ومٌيّد العمل بِالسَئَةٍ ة بِعَدَم الكقّاب» : 

قلنا : رك الدليل؛ فبيقئ ما عداه على الأضل . 

قوله: «أكْدْبْ إلى أَكْْبْ إِلَيِكَ: ْ 

قلنا: يُحْمَلُ عَلَى ما أَشْكَلَ بعد بَذْلٍ الؤْسْع وَأَلاجِتهَادِ؛ وللتوفيق. 

قوله: (إِنَهُ مُرْسَلُ1): 

قلنا: تلقّتهُ الأمةُ بالقَبُولِ؛ ودلْتِ النصوصٌ على مقتضاة؛ ومِكْلُ هذا المرسّلٍ يثُولُ به 


تددن 


أنه م لَمْ يَجْتَهدْ في طَلَبٍ النُصُوصٍ حَى يه دعاك اوقد إنهُ لآ 

0 00 الْبَرَاءةٍ الأضلية . 
وَالنَانِي : : أَنَهُ قَنْ يه رَضّ أَصْلاَِ؛ كُمَا إِذا لف إِنْسَان فِي لَوْبٍء م كَذْهُ يِصْفَيْنٍ ؛ 
فَهَهًْا: قَذْ تَعَارَض فيه أَصْلان؛ أن الأضلّ بَقَاهُ الْسَبّاة؛ فَيَكُونُ الْقِصَاصٌ وَاجْباً عَلَيْه 


5 1 ل ف امن نامع اود 2 ع ع 
وَأَيْضِاً: الأضل بَرَاءَة الذْمَةٍ وَعدم وجوب القِصّاص؛ فههنًا: لا بد م 0 مِنْ ترْجيح أَحَد 


أدادة 04 865 ععية 0100 ممت م اموق مااع 2 20 
الْحَجَةٌ الثَالَةُ : أَنَّ بَعْضٌ الصَّحَابَةِ عَمِلَ بِالقيّاسء وَسَكْتَ الْبَاقُونَ عَن الإلكارٍ؛ وَذْلِك 
يُوجِبُ الإِجْمَاعٌ . 


الشافعي» » وقبل: ليس بِمُرْسَلٍ مِنْ جميع طَرْقه. 
قولَهُ: احَبْرُ وَاحِدٍ فيما تَعُم به البلوى»: 
قلنا: ار أ أستفاضٌ وأَشْئَهَرٌ عنْدَ حملَةٍ الشريعة 
قله : : (ويُحْمَلٌ ألاجتهادٌُ على الاجتهادٍ بلوازِم النُصُوصٍِ وتركيبهاء أو تحقيتٍ المناطٍ أو 


لد اج الخام نَحْتٌ العَام أو الاق بأقر بِِ الأضْلَيْنِ؟ : 


لكا: كله خلافُ الظاهر» بل لا يُنهُمُ ِنْ قوله: أَقِِسُ الأمرٌ بالأمرٍ | إلا التمثيل؟ كما صَرّْحَ 

به عُمَرُ في تفسير الرأي في وصيّته لأبي مُوسَئ الأَشْعرِي ي: أغرِفٍ الأشبَاة والأنْكال» وقس الأَمُورَ 
برأيك2 , 
7 قولة: فيحمل على القياس المجمع علئه؛؛ 

قلنا: تقييدٌ بغير دليل. | 

قوله: «على ما سنذكره من الحُبجج»: 

قلنا: سِئْييّنُ أنها شبد » إن شاء الله تعالئ. 

قوله: (إنه حُيَةٌ في زمن الرسول فلا : 

قلنا : إذا تَبَتَ أنه حجة في زمن الرسّول» وجب التمسّكُ به | إلى تحقق مر ناسخ . 

فوله: «حُجةٌ فبل | إكمال الدّين» : 

قلنا: إكماله بمشروعيّة القياس؛ ليعُم الأحكام . 

قوله: «الحجة [ظنية؛: قلنا: قد تقدم الجواب عنها]. 

قولَهُ: «السجّة الثالثهٌ: أن بعض الناس عْمِلَ بالقياس» وسكت الباقُونَ عن الإنْكَارِ؛ وذلك 
يوجبُ أن يكُونَ إجماعاً؛ والإجماع حجةًا: ّْ 


)١(‏ ألخرجه الدارقطني (7/4١؟)‏ كتاب: الأقضية والأحكام» باب: كتاب عمر إلى أبي موسى 
الأشعري» وفي سئده عبيد الله ب بن أني حميد؛ وهو ضعيف. 
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إنما قال: «بعضش الناس»» ولم يقل «الصّحَابَة؛؛ يعم إجماءً الصحابة 3 والتَابِعِينَ » وهذه 
الحُسةُ هي التي عَوّل عليها المُوجِبُونَ للتعبّد بالقياس شرعاً» وما يُذْكُرُ من نصوص الكتاب 
والسُنةِ؛ِ فكان مجمُوعُهًا هو مستَكدَ الإجمَاع» » والقاطمٌ في ارم وفد تقدّم 
الاعتراض عَلَيْهًا والجوابٌُ في العَمَلٍ بِخَبرٍ الآحادٍ؛ فلا حاججةً إلى إعادته» 

والذي تُريدُهُ الآنّ التنبيةُ على بعْض صورر الأفيسَةٍ التي عَمِلَتْ بها الصحَابَةُ» وتصرِيحِهم 
بالاعتمادٍ علَيه ؛ لمَخْرُج الحيَةٌ عن مُجَردِ الدغوّى : 

فمنها: جمعُهُمٌ الثرآن لِحِفْظِهِ؛ ؛ قباسأً على دراسَيهِء؛ وعَقْدُهُمُ الإمَامَة/م ١٠ب‏ لأبي بكر؛ 
محتججين بقولهم : : 'رَخِمِيَهُ لدِيبا؟ ألا نَرْضَاهُ لِدْثيانا؟21. 

وقول أبي بكر الصّديقٍ - رضي الله مَنْه ‏ : أَقُولُ في الكل ري » إن يحُْ صَوَابً قم الله 
تَعَالَ ) ٠‏ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأ مني أو مِنَ الشْيْطَانِء وَاللَهُ وَرَسُولَهُ مِنْهُ بَرِينَانِ» الكلالَةُ: ما عَذَا الوَاِد 
وَالْوَلّدو0" , 

ومِنْ ذلك: لمَا وَيْتَ أ الأمّه ولم يُوَدْتْ أمّ الأب قال له رَجُل مِنَ الأَنْصَارٍ: لَقَدُ وَرْنْتَ 
نر مِنْ مَيْتِهء وَلَوْ كانت مِيّ المَيْةٌ لم يرثهّاء وتركت أمرأة لو كانت هي المي ورث جميع 

ما تركث؛ فرجع إلى النّشْرِيكِ بينهما في السّدْسِء وقولَهُ في قتالٍ مَانِعِي الزّكاة: 52 


جْمْعَ 041 , 
دَمِنْ ذلكَ: قل عُمَرٌ بْنِ الخَطَاب لأبي مُوسَى الأَشعَريّ: «أغرِف الأْكالٌ وَالأَشْبَاة» وَفِس 
الأَيّو 7 5 برَأيك»0 , 1 1 


وكا أبو بَكْرِ يَرَى التسُويّة في العطاء» فقال له عَمَّد: عْمَرٌ: لا تَجِعَلُ مَنْ تَرَك دِيَارَهُ وَأَمْوَالَةُ 
وهاجَرٌ إلى ل الله + وله كك من عل في الإشلام زم ا الآنُّء فقال أبو بكر - رضي الله عنه : 
إِنْمَا أُسْلَمُوا لل وأَجورُهُمْ على الله وإِنمَا الدّنيًا بَلآغ*). فلما أنتهْتٍ النوبَةُ إلى عُمَرَ وَرْعَ 


على التفارتٍ. 
دفول عُمَرَ في القرّة: الو لَمْ تُشمع هُذًا هذَاء لَمْضَيكا فيه برَأينااء» وقوله: لني دََيْتُ ِي الجدٌ 
رَأيأ» فأتِمُونِي)» فقال عَثْمانُ : (إِن ن تبغ رَأْيكَ ْرَأَيُكَ سَدِيذٌ وَإِنْ تتبِعْ رَأي مَنْ فَبْلَكَ َعْنِي أبَا 


6١‏ ألخرجه عبد الرزاق ٠(‏ 0300 رقم (14150؛ .)15151١‏ والدارمي (؟/ 50*) كتاب: الفرائض» 
باب: الكلالةء والبيهقي (1) كتاب: الفرائض» باب: حجب الإخوة والأخؤوات» من طريق 
الشعبي فال: سئل أبو بكر عن الكلالة؛ فذكره. قال الحافظ في «التشخيص» 84/0): رجاله 
ثقات» ٠‏ الأأنه منقطع , 


(4) ينظر: الأم (0/8/4. 
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بكر كد َعم الرّأَيْ كان 2.4١‏ ولو كان في المسألةٍ قاطعٌ؛ لما صَوْبَهُمًا. 

وقول أبن مسعودٍ في بَرْوَعٌ بنْتِ وَاشِقٍ المُقُوْضصةء, وقد مات زوجهًا بغد أن رَدْ السائِل شَهْر 
قل فيها برأبي: فإن أصبْتٌ فَمِنَ الله تعالى» وإن أخطأتُ فمئي ومن الشّيِطانِ؛ ا 
ِسَائِهَاء ؛ لا وَكْسَ وَل شَط9 , 

وقولُ ريد بْنِ نَابتٍ لابن عباس حين قال: أَيْنَ فِي كِتَابٍ اللو ثُلْتُ ما يَبِقَّن؟! -: أَقُولُ 
برَأبِي» وتو ل رَبك . 

3 ذلك : أستشارةٌ عُمَرَ الصحَابَةٌ في المَرْأَة البغيّة التي بَعْت إلَيْهاء فألْقتْ جنيناء فقال 
بعضهم: لَيْس عَلَيِكَ : ذن وما الك ولا سني ولاو ماوت ال در ما تَقُولٌ يا 
أبا الحَسّنٍ؟ فقال: إن أَخْبرُوكَ عن رَأيهِمْء فقد أَحْطَفُوا َيه ٠‏ وإن انوا وَل فما نص نُصَحُوك : 
إن دِيعهُ عَلَيِكَ؛ َِنّكَ أَنْتَ أَْرَعْتَهًا. وهذه القضيّةُ أظْهَرُ دليلٍ عَلَى أَنْهُم مُجْمِعُونٌ على الرأ أي » 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١571/1؟)‏ رقم (149001)» والدارمي (04/9") كتاب: الفرائض» باب: في 
قول عمر في الجدء والحاكم :)74٠/4(‏ والبيهقي (47/7؟) كتاب: الفرائض» باب: من لم 
يوردث الإخرة مع الجد. وقال الحاكم : : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 084) كتاب: النكاح» باب: من تزوج ولم يسم صداقاء الحديث (115؟) 
والنسائي /طوتلى 17) كتاب: التكاح» باب : التزوج بغير صداق» والترمذي ١/0‏ 4:) كتاب : 
النكاح» باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لهاء الحديث 2))١١40(‏ وابن ماجه 
(/10194) كتاب: النكاح» باب: الرجل بتزوج ولا يفرض لها فيموت.. حديث 2»)١8941(‏ وابن 
الجارود ص (10؟) كتاب: النكاح. الحديث (148/!): وأحمد (714/4)» وعبد الرزاق رقم 
4 ؛ وسعيد بن منصور 151/١‏ رقم (419)» والدارمي )١199/1(‏ والطيالسي "٠1 /١(‏ 
منحة) وابن حبان ( 1١17517‏ موارد» والحاكم (؟/ )١148١‏ كتاب: النكاح, باب : من تزوج ولم 
يفرض صداقاً» والبيهقي (// )١40‏ كتاب: الصداق» باب: أحد الزوجين يموث ولم يفرض 
صداقاً. من طريق علقمة عن ابن مسعود به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه ابن مهدي؛ كما 

في «التلخيص» 9١‏ 1). 

لبن سم لا مغمز فيه؛ لصحة إسناده. وصححه ابن حبان. 

وأخرجه أبو داود (288/5) كتاب: النكاح» باب: من تزوج ولم يسم صداقاًء الحديث )51١4(‏ 
والنسائي (7/ 177) كتاب: النكاح» باب: إباحة التزوج بغير صداق» وابن ماجه (501/1)؛ 
كتاب : التكاح » باب : الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت. . حديث (14981) والحاكم متف 
)١‏ كتاب: النكاح» باب: من تزوج ولم يفرض صدافا والبيهقتي 510/0) كتاب: الصداق 
باب: أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقاً. وابن حبان (50؟1 موارد) من طريق مسروق عن 
عبدالله بنحوه . 


كلض 


أي جو بمظة قبكا و لوعي أ م لوو واج ماوت وومةه عي يواخ م سدق واو ود رسو ول جد و 0 0 


وإنّما أَخْتَلقُوا في التفصيل. 

ومنها: قَوْلُ عَلِيُ لعُمَىَ لما سَأَنَ عن قَثْلٍ الجماعَةٍ بِالوَاجِدٍ فقال: ريت لو أشترَك َنْرُ في 
سَرِقَقِء أَكُنتَ تَقْطْعْهُمْ؟ قَالَ: تَعَمْ كَال: فكذلِكَ هدًا. 

قونُهُ في حَدٌ الخَمْرٍ: «إذًا سَكِرّ هَذَىْ وَإذَا مَدَى أنترئ؛ َأَرَى عَلَيْهِ حَد المُفْكَرِينَك 
وساعَدَةُ عَمَرُ وغيزة. 

ومِنْ ذلك: أَحْتلاقْهُمْ في ميرَاثِ المجَدُ والإِخْوَو/ ١٠دأء‏ ومسألة الحَرّام وَأحَتلاتُهُمْ في أن 


ات > 


ام ي. # 5 ريس )١(‏ ار فاح و صوامه 5 ف و > 1 ا 2 
الخلع فسخ أز طلاقٌ0, ورجوع عُمّرَ في مسألة المشترّكة؛ لقَوْلٍ الأخ: «مَبْ أن أبَانَا كَانَّ 


)0( ذهب البعض إلى أن الخلع نوع من الطلاق ينقص عدد الطلاق؛ فإذا خالع زوجته ثلاث مرات ‏ لم 
تحل له إلا بمحلل. وقيل: إذا جرى الخلع بلفظه أو بلفظ المفاداة ولم يقصد به الطلاق ‏ كان 
فسخاً؛ فلا ينقص عدد الطلاق» ويجوز تجديد النكاح بعد من غير حصرء. وهو منصوص في القديم 
والجديد؛ وإليه ذهب كثيرون. من الأصحاب المتقدمين والمتأخرين» وأفتى .به البلقيني؛ واستدل من 
قال بأنه طلاق ينقص العدد : بأن الله تعالى - ذكر الطلفتين بقوله: «الطلاق مرتان» ثم ذكر 
بعدهما -حكم الافتداء المرادف للخلع؛ ثم عقب ذلك بذكر ما يترتب على الثالئة من غير ذكر وقرع 
الثالثة؛؟ فدل على أنها الافتداءء وقد استدل بها أيضاً القائلون بأنه فسخ فقالوا: إن الافتداء لو كان 
طلاقاً لكان عدد الطلاق أربعاً: بقوله: طقَإن طَلْقَهَا * إذ المراد به: طلقة وهو باطل إجماعاً. ور 
بأن المراد بقوله: تن طلَتَهَا 4 إنما هو ذكر حكم الطلقة الثالئة المشار إليها بالافتداء؛ أو لا طلقة 
زائدة» وهو يفيد التخلص من الطلاق الثلاث في النفي المطلق والمقيد وفي الإثبات المطلق» سواء 
كان كل منهما بصيغة تعليق» أو إلزام؛ فلو قال: عليّ الطلاق الثلاث لا أفعل كذاء أو لا أفعله في 
هذا الشهرء أو إن لم أفعل كذاء أو إن لم أفعله في هذا الشهر ‏ فزوجتى طالق ثلاثًء أو إن فعلت 
كذا أو لأفعلن كذا فخالع زوجته؛ ثم فعل المحلوف عليه لم يقع سوى طلقة الخلع - اتفاقاً - إن 
كان فعل المحلوف عليه قبل النكاح الثاني. وعلى الأظهر إن لم يفعله إلا بعده. أما في الحالة 
الأولى؛ فلأن اليمين إنما تناولت فعله مرّة واحدةء وقد وجدت في حالة لا يقع فيها طلاق» وأما 
في الثانية وهي ما إذا لم يفعل المحلوف عليه إلا بعد النكاح؛ فلأن العصمة التي حلف عليها قد 
زالت» وخلفتها عصمة أخرى ليست مرادة بالحلف ‏ قطعاً - وإلا كان تعليقاً قبل النكاح؛ فتعين أن 
المراد هي الأولى وقد زالت» والثاني يقع فيها لوجود النكاح حالتي التعليق ووجود الصفة» وتخلل 
البينونة بينهما لا يؤثر؛ لأنه لبس وقت التعليق ولا وقت الإيقاع. أما الإثبات المقيد؛ كقوله: علي 
الطلاق لأقضينك دينك في هذا الشهر ‏ ففيه خلاف» والمعتمد أنه يخلعه أيضاً بشرط أن يخالع وقد 
بقي من المؤقت الشهر في المثال المذكور ما لو فعل المحلوف عليه؛ سواء؛ كان قبل التمكن منه 
أو بعدهء وأفت بهذا البلقيني وتبعه الزيادي؛ قياساً على النفي المقيد؛ كقوله: إن لم تدخلي الدار 
في هذا الشهر فأنت طالق. وقيل: لا يخلص إن وقع بعد التمكن من فعل المحلوف عليه» بل يتنظر 
حينئذ فإن فعل المحلوف عليه في الوقت لم يحنث. وإلا تيين وقوع الثلاث قبل الخلع؛ لأنه تمكن 
من فعل المحلوف عليهء ولم يفعله فهو مفوّت للبرٌ باختياره؛ وعلى هذا استقرٌ رأي ابن الرفعة 
آخرأ» ووافقه الباجي» وارتضاه الرّملي» وابن حجر؛ قياساً على ما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غداً ب 


وفنا 
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جمَارا» أَلَسْنًا مِنْ أمّ وَاحِدَةا2'0» وتوريثٌُ عثمانَ المبتوئّة في مَرَضٍ المَرْتٍ؛ معاقبَةٌ له بتقيض 
مقصوده. 


وفي الوقّائع كَْرَةٌ ولا حمَاء بِعَلَم النصصوص فيها؛ لاعترافهم بِعَدَمِهًا وتُرْدِيدِِمْ الدَأيّ بَيْن 
الحَطلٍ والصّوَابِ على وَجَلٍء ولم تَجْرٍ عادتُهُمْ بذلك في العَمّلٍ بالنُصُوصٍ» وعَدّم رَدُها إلى البراءة 
الأصلية؛ فإِنٌ أككرها ناقل عنها. 


إن قِيل: من لَقلكُمْ عنه العَمَلَ به مع فِلَتِهِمْ بالنّسْبة إلى مَنْ بقِيَ مِنّ الصحابة» وأحتمالٍ 
حَمْلٍ الرأي على غَيْر القياس؛ مع تَطَوقٍ وجُووٍ من النّظّر في هذه النصوص المَخْصُوصَةٍ غَيْر 
القياس: مِنْ تفْسيرٍ لفظء د أو تُقْلٍ حَنِي ؛ ير اراسي 
أضل؛ أز تَمَسْكِ برأي» أو أَخْذٍ المسئَئِمَنِ في طَرَفٍ الأعلى أو الأذئ» أو لازم نَصَيْنِء أو 
مناييب مُرْسْلٍ أو أَستِحْسَانِء أو أستقرايء أو تحقيقٍ مَنَاطٍ . . :“إلى غير ذلك مِنْ وجوه الوأي -: 
غير القياس؛ فما نقلئمُوةُ علهم امازل بما ول لهم ين المنخ بالعمل بالرأية: 


فتلف بعد التمكن من أكله» أو ليشربن ماء هذا الكوز؛ فانصب بعد التمكن من شربه؛ أو لأصلينٌ 
الظهر مثلاً فحاضت بعد التمكن من فعله ‏ فإنه يحنث في الجميع ‏ اتفاقاً ‏ لتفويته البرٌ باختياره فكذا 
هنا؛ لأنه بالخلع فوته أيضاً باختياره» وفرقوا بينه وبين النفي المقيد؛ بأنْ المقصود فيه التعليق على 
العدم» وهو لا يتحقق إلا بالآخر وقد صادفها الآخرء بائنأ فلم تطلق وليس لليمين هنا إلا جهة 
حنث فقط؛ لأنه علق الطلاق بسلب كليّ هو العدم في جميع الوقت؛ فإذا فعل لا يقال: برّْء بل 
يقال: لم يحنث؛ لعدم وجود شرط الحنث؛ وهو السلب الكليّ؛ بخلاف صورة الإثبات؛ فإن 
المقصود فيها الفعل وهو إثبات جزئي ولليمين جهة بر وهو إيجاد الفعل» وجهة حنث بالسّلب 
الكليّ الذي هو نقيضه فالحنث فيه؛ بمناقضة البمين وتفويت البرٌ؛ فإذا تمكن من البرٌ ولم يفعل 
حنث!؛ لتفويته البرّ باختياره» وقد فرق من قال: بأنه يخلص في الإثبات المقيّد بينه وبين الصور التي 
ذكرها ابن الرفعة ومن تبعه؛ بأن الوقوع إنما جاء فيها من استحالة البرّء وهو هنا غير مستحيل 
بالخلع ؛ حيث يمكن بعده؛ فقد صرّحوا بأن البّر لا يختص بحال النكاح» وبأن اليمين تنحل بوجود 
الصفة حال البينونة؛ فلو قال: إن لم أضربك فأنت طالق ثم أبائها ثم ضربها الحلت اليمين؛ فليس 
تفويت محل الطلأق تفويتاً لمحل البرٌ؛ لأن محل الطلاق الزوجة» ومحل البرّ المحلوف عليه. هذا 
كله إذا خالع بعد مضي زمن من الوقت المقذر يسع فعل المحلوف عليه؛ وأمكن وحصل الخلع قبل 
انتهائه بزمن يسع البرٌء فإن وقع الخلع قبل الوقت المقدّر لم يقع مطلقاً؛ وكذا لو وقع بعده بزمن لا 
يسع فعل المحلوف عليه أو يسعه» ولم يمكن؛ فإنه يخلصه بلا خلاف» ولو خالع» وقد بقي من 
الوقت ما لا يسع فعل المحلوف عليه لم يخلص بلا خلاف؛ هذا وسائر الفسوخ كالخلع في أنها 
تخلص من الثلاث» فالمدار على حصول البيئونة بأي طريق كان. 
ينظر: حسن الصنع في أحكام الطلاق والخلع لشيخنا السيد شاهين. 

)١(‏ أخرجه الحاكم (4/ 7"6") من طريق ابن أبي الزناد» عن أبيهء عن خارجة بن زيدء عن زيد. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 


لل 


لَِنَ] المَنْمُ من ذلك: قولٌ أبي بَكْرٍ: «أيْ سَمَاءِ تُظِلِّي» وَأَيْ ُض تُقِلْبِي؛ إِنْ ثُلْتُ بي 
كِتَابٍ الله بِرَأبِي»”©, 

وقال عمر: إياكم وأصحابٌ الرأي ؛ فإنهم أعداءٌ الدين؛ أغيَئهُمْ الأحاديتُ أن يحفظوها؛ 
فقالوا بالرأي» فضَلُوا وأَضَلُوا"؟؟. 

وقول علي : لو كان الذينُ يوْحَدُ قياساً لكان باطنُ الف أولّى مِنْ ظاهر.9؟, 
وعن ابن مُشعود: يَذْهَبُ تُرٌاؤْكم وصلحاؤكم؛ ويتخذ الناسٌ رُوَّسَاءَ جهّالاً بَقِيسُون الأمور 
؟ 2غغغ2 
بدني 0 


وقانثُوا: لو حَكمْنا بالرأي. لَحَرّمنا كثيراً مما أَحَلّ الله تعالن . 

وَرَدّ ابن عباس قياس العول© , 

وقال عمر: مَنْ أَحَتٌ أن يَقْتَحِمَ جرائيم جهئم فليفْض في المجدٌ برأيه©. 

وقالث عائشة: أَخبرُوا زَيْدَ بْنَ أَرْقَم أنه خبط جهادُةُ مع رسُولٍ الله ككلن؛ لِمْنْوَاه بالرأي في 
مسألة العينة 9 , ١‏ : 

وقال ابن عمر: أنَّهِمُوا الرأيَ على الدّيد©. 

وقال ابن عماس : إِيَاكُمْ والمَقَايسى» [فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس. وقال ابن عمر: 
ذروني من رأيت وأربيت]. 


1 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 077) وعزاه لأبي عبيد من فضائل القرآن وعبد بن حميد. 

زفق أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم (5/ )1١87‏ رقم (5004). 

0 أخرجه ابن أبي شيبة )18١/١(‏ باب: في المسح على الخفينء والدارمي )14١/١(‏ كتاب: 
الطهارة؛ باب: المسح على النعلين» وأبو داود )١١4/١(‏ كتاب: الطهارة باب: كيف المسم؟ 
الحديث (177)» والدارقطني :)١1494/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في المسح على الخفين» 
الحديث (7؟), والبيهتي 0/1١‏ كتاب: الطهارة» باب: الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين » 
وابن حزم في «المحلى») ))١١/(‏ من رواية عبد خير عن علي » وإسئاده صحيح ؟ كما قال المحافظ 
في التلخيص ,)15١/١(‏ 

4 أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (5/ 01١44‏ رقم (0401. 

).2 تقدم تخريجه . 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5/7؟؟ وعزاه لعبد الرزاق لعمر بلفظ: «أجرؤكم على الجد 
أجرؤكم على جرائيم جهنم؟. وبنحوه عن علي أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور. ينظر: الدر 
المنثور ؟/17؟؟, 

(4) أخرجه أبن عبد البر (؟/ 21١41‏ عن عمر بن الخطاب بلفظ: «اتقوا الرأي في ديتكم». 

(9) أنخرجه ابن عبد البر )1١40/5(‏ عن الشعبي بلفظ: «إياكم والمقايسة». 


5ظ2> 


الحصجّةٌ الرَابِمَةُ : أن الْعَمَلَ بِالْقِيّاس يُوجِبُ دَفْمَ الضّرَرِ الْمَطْنُونِ؛ فَيَكُونُ خجة. 
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وَكَدْ سَبَقَ ألاغيِرَاضٌ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنٍ فِي ابَابٍ أَخْبَارٍ الآحاد». 

الحجَةُ الْنَامِسَةُ: أن الأخكامَ غَيْدْ مُتَاهِيََء وَالنُصُوصٌ مُتَناهِيةء وَإِنْبَاتُ ما لآ نْهَايَةَ لَه 
بِالْمُتَاي مُحَالُ؛ قلا بن مِنْ طَرِيقٍ آخْرَ سِوّى النُصُوص؛ وَمُوَ القَِاسُ . 

وقال الشّعْبِيُ : ما أَحْبَدُوكَ به عن أصحاب محمد كَل فَأقْبَلَهُ»» وما أخبروك عن أنفسهم» 
َألْقِهِ في المحثل”"؛ إِنّ اسل لم توضع بالمقاييس”"© 

وقال ابن مسعود: لا أَقِيسُ شيئاً بشيء؛ أحافٌ أن تَزِلٌ كَدَمِي بَعْدَ تُبُوتِهَا"". 

وقال ابْنُ سِيرِينَ: أَوْلْ مَنْ قاس إِلِيسُ”*4. 

قلئا: ا ا الكثيرة المتْفِقَةٍ على 
اثفاقهم عَلَى العْمّلٍ بالقياس وَالرَأيِ - فَطرِيقُ الججمع وَالتُوْفيق: أن يُحْمَلَ الرأي المذمُومٌ على الرأي 
الموضوع في غير مَحَلو/4 ١٠ب‏ المُصَادمٍ للنصوص؛ بدليلٍ َوْلِه: «أعيَثهُم الأَحَادِيتٌ أَنْ 
يَخْمْظُوهَاك» وقولهم : لأخآلك كرا نا حرم الله وَحَرّمْتُمْ كثِيرًا يما أَحَلٌّ الله أي : : على الرأي 
الفاسِدٍ الّذِي لا يَشْهَدُ له أضلٌ من الشرْع» أي الوؤأي الصَّادِرٍ عنٍ العادم لأهليّة ألاجُتهاد؛ كما قال: 
«اخَُوا رُوْسَاءَ جهالا . 

قوله: «الحجة الرابعة: أن العمل بالقياس يُوجِبُ دَفْمَ الصّرّرٍ المظْنُونٍ؛ فيكونٌ حُجْة» وقد 
سَبَقٌ نّ الاعتراض عَلَيْهَا في «باب أَخْبارٍ الآحادا : 

وهذه من الطرق العقليّة لموجبي التعيّدٍ به عَقْلاَّه وقد تقدّم ِفْسَادُمَاء وبيانٌ كب شَبهَةٌ. 

قوله: «الحُسجةٌ الخايسّةٌ: الأحكام غيْرُ متناهية؛ والنُصِوصٌ متناهيةٌ» وإثباتٌُ ما لا يْهَايَةَ له 
بالمتناهي محال » ولا بل من طريق أخر» وهي القياس) : 

هذا المسلّكُ أعتمده الإمام» وساعده العَزْالِيُ عليه في «المَنْجُول»! *» وحاصلُةُ بعد تمام 

بره تمسّكُ بإجماع جُملِيْ . 

قال العَؤايك 0 : نا نعلَمْ أن الصحابَةٌ مِنْ مفتئح أمرِهِمْ يوم السَّقِيفَةِ إلى مَوْتٍ وائِلَةٌ بْنٍ 


/١ الحش المخرج؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين والجمع حشوش. ترتيب القاموس‎ )١( 
لا‎ 

(7) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (9/ )1١2١‏ رقم (1070). 

(9) ألخرجه ابن عبد البر (1/ 497) رقم (ت/لولء لالاككء 50/4١ا)‏ عن مسروق. 

(4) أخرجه الطبري (48/4) .وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1/ 897) رقم (1570). 

(5) ينظر: المنخول (ص/:77)) والبرهان ؟/ 417لا. 

(5) ينظر: المنخول (ص/ 09١‏ . 


لف 
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الأسْقّء27, وهو آْرُ مْنْ مات من الصحابة ‏ رضْوَانُ الله عليهم أَجْمَعِينَ - كانوا بُنْيُودَ ويَشْكُئُون 
بالتتخييل والنّخْرِيم؛ والحَمْنٍ والإهدار» والصّمّة والبْطْلانِ» وبالأمور الخطيرة والقّضَايا العظيمّة؛ 
وأقضِيتُهُمْ وفتاريهم تزيدٌ على منْصّوصَاتٍ الكتاب والسُئّة زيادةٌ خارجةٌ عن الحد والسحضرٍ المعتادٍ» 
ولا نظن بهم آلاحتكام والنَّهِي في الدّين؛ فإن مَنصِبَهمْ جل عن ذلك؛ فلا بد لهم بن مُشْككد 
شَرْعِيُ ؛ وهو القياس:» وطريق تعيِْهِ: أنهم إذا لم يحكّمُوا بالتشهّي» فلا بُدٌ من موافقٌة مقصودٍ 
الشّرْع: ؛ ومقصوةُ الشرع؛ إذا لم يكْنْ منصوصا عَلَيْه ‏ فلا يسلم ولا يُطَنّ إلا بإيماء أو أستنباط 
بملاءمة أو شَبَهء أو دَوَرَانِه وما أشبه ذلك» وهذا عينُ القيّاس؛ إِذْ لا مُعْئَى للقياس إلا التمشّكُ 
بمعقولٍ النْصٌ أو الإجماع . ١‏ 00 

هذا َمَامُ تقرير هذا المَسْلَكِ شرعيّاء فظاهِرٌ كلام الفَْخْرٍ يشير إِلَى تقريره عَفْبِياء كالذي 
قبله, , ويّردُ على ظاهر كلايه أستدرّاك ؛ وهو أنه اذُعَى أن ِنْبَاتَ ما لا نِهَايَةَ لَهُ بالمُتئاي/ 11١١‏ 
ميحالٌ» وعَئّ ِالْمتَتَامِي : نصوصض الكتّاب والسنّة» وأَدّعَ دفْع المحذوز من ذلك بزيادة الفياس» » 
وزيادةٌ واحِدٍ على المتناهي لا تصيره غَيْرٌ متناة. 

لا يقالٌ: المرادٌ بقولنا: «ِنّ أحكامٌ الكتّاب والشئة متناهية»؛ أنَّ ما أشعَرَث به النصوص من 
الأحكام ‏ وإن كانت كثيرةٌ ‏ يدخلٌ تحت العَدٌ والحَصْرِء والقياسٌ ‏ وإنْ كان واحداً بنوعه ‏ لكثّه 
يعُمْ الأخكام التي لا نهايّة لها وبستَزْسِلٌ عليها بأعتبار أمْرِ عَم شرك فيه الآححادُ؛ فإِنّ الشارع إذا 
قال: «حَرْمْتٌ الخَمْرَهء فهذا حُكُمٌّ خاصٌ» فإذا فهمنا أنه إنما حرّمه؛ لكونه مُسْكرا ‏ عَم التحريم 
كل مُسْكر؛ وكذلك إذا نُهَئ عن بيع البُرْ بابر متفاضلاً» وَقْهِمْنا أنه إنما حرّمه؛ لكونه مطعوماً - 
عَم الحَكُمٌ كل مطعوم؛ ولهذا قيلّ: لا مَغْئى للقياس إلا تجريدٌ المُعيّنِ عن التعيّن وإِضَائَةٌ الخكم 
إلى المُشْتَرَكِ؛ لأنا نقُولٌ: إذا فُسَرْتم عدم النهاية بهذاء فلا يتم هذا المسْلّكُ ما لم تُكْبتُوا أن 
عموماتٍ الكتاب والسْنّة لا تَفِي بمثلٍ هذا العموم؛ فإِنٌ قوله ‏ عليه السلام -: كل مُسْكرٍ 
حَرَام2"0, وال تَيبعُوا الطَعَامَ بالطعَام»» َتَْلَهُ تعالى : طوَأعَلَ أله ايع وَعَرّمٌ رأ » [البقرة ه90 


(1) وائلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد 
مناة. وقيل: وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر من بني ليث بن عبد مثاة. قال ابن الأثير: أسلم 
والنبي كلل ينجهز إلى تبوك. وقيل: أنه خدم النبي يكل ثلاث سنين وكان من أصحاب الصفة. توفي 
سئة (85) وله ١١5(‏ سنة) وقيل: سنة (80) وله (/4 سنة). 
ينظر: أسد الغابة (478/5), الإصابة (5/ ١١٠)؛‏ الثقات (477/7)» الاستيعاب (1659/1)) 
تجريد أسماء الصحابة (؟/ 80؟١١)»‏ الطبقات الكبرى 2):4/١1(‏ التاريخ الكبيبر (2)141//4 صفة 
الصفوة »)4١ /١(‏ حلية الأولياء 2١0‏ تاريخ جرجان (811): العبر (49)» الكاشف (9/ 
375)؛ تاريخ ابن معين (؟/١2)4‏ بقي بن مخلد (51)) المشتبه (405. 2098٠١‏ تهذيب الكمال 
وك لاه 1 تهذيب التهذيب »))1١١/1١(‏ تقريب التهذيب (98/9), 

(؟) أخرجه مالك (5؟/ 845) كتاب: الأشربة» باب: تحريم الخمر حديث (5)): والبخاري (/41) ع 


و 


يكن على ونه وه اواو أيكيات رورر و كوهد" ووه ويه قارفل ١‏ ووعة اق ف أسرص طل ويفا اك جد وف جه ود هرا أبور #ابع زه 


-) كتاب: الأشربة» باب: الخمر من العسل حديث (0080): ومسلم (/ )١986‏ كتاب: الأشربة» 
باب: بيان أن كل مسكر خمر حديث (51/ 227١1‏ وأبو عوانة (0/ 2751 157) وأبو داود (5/ 
كتاب: الأشربة» باب: النهي عن المسكر حديث (7141)) والنسائي (8/ 5917 1918) 

0 كتاب: الأشربة» باب: تحريم كل شراب أسكر» والترمذي (4/١9؟)‏ كتاب: الأشربة» باب: ما 

0 جاء في كل مسكر حرام حديث (1851): وابن ماجه (؟/71١١)‏ كتلب: الأشربة» باب: كل 

0 مسكر حرام حديث (2)*885 والدارمي (11/1) كتاب: الأشربة» باب: ما قيل في المسكرء 

وأحمد (5/9". 45, لاق +219 207706 والطيالسي (41١)؛‏ وعبد الرزاق (9/ 757١‏ ١1؟)‏ 

رقم (؟١٠17١)‏ والحميدي رقم (581).» واين الجارود (2»)800 وابن طهمان في (مشيخته) (ص - 
)رقم 05 وأبو يعلى في (مسنده» )7١/8(‏ رقم (4091) وابن حبان ( 015١‏ الإحسان)» 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )5١5/4(‏ والدارقطني )١9١/4(‏ وابن عبد البر في التمهيد 1/ 

21١0 - 4‏ والبيهتي 9 والبغوي في «شرح السنة» (5/ ١١1‏ بتحقيقنا) من طرق» عن 

الزهري » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وللحديث طرق أخرى عن عائشة: 

أخرجه أبو داود (7/ 79) كتاب: الأشربة» باب: النهي عن المسكر حديث (7541)» والترمذي 

(4/ 8ه” 509؟) كتاب: الأشربة؛ باب: ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام حديث 2»)2١855(‏ وابن , 

الجارود (851)» وأحمد (1/ الاء 2)١71‏ وأبو يعلى (757/9) رقم (:417)؛: واببن حبان 

١848 (‏ موارد) والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (17/4١5؟):‏ والدارقطني (595/4). والبيهتي 

(145/4) من طريق أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال 

رسول الله يلة: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام». 

وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. 

1 وله شاهد بلفظ اكل مسكر -خمر؛ وكل خمر حرام». 

ا أحخرجه مسلم (1588/9) كتاب: الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر حمر حديث (0/ا/ 205١١‏ 

/ وأبو داود (4/ 64) كتاب: الأشربة» باب: النهي عن المسكر حديث (75178): والنسائي (// 

5-/140) كتاب: الأشربة» باب: تحريم كل شراب أسكرء والترمذي )591١/5(‏ كتاب: 

الأشربة» باب: ما جاء فى شارب الخمر حديث »)١851(‏ وأبو عوانة (0/ ١٠0؟-‏ 2091/1 وأحمد 

١‏ 79/9 4"الء )1٠/‏ وعبد الرزاق (771/9) رقم (2))11:04 وابن الجارود (2)851 وابن حبان 

0 ( 547 الإحسان)»؛ وأبو يعلى )١149/١١(‏ رقم (0815)» والطبراني في «الصغيرا ))01/1١(‏ 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (517/5)» والدارقطني (48/4؟) كتاب: الأشربة» والبيهقي 

5 (اللحت, كوك وأبو نعيم في «الحلية؛ (5/ 07" 1"01) وفي تاريخ أصفهان» 2)1١197/١(‏ 

1 والخطيب: في «تاريخ بغداد؛ (5/ 22594 والبغوي في #شرح السنة» (5/ ١١!‏ بتحقيقنا) من طرق 

عن نافع عن ابن عمر به. 

0 وقال الترمذي: حذيث. حسن صحيح . 

0 وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر. 

1 أخرجه النسائي (8/ 1417)» والترمذي (517/4؟) كتاب: الأشربةء باب: ما جاء كل مسكر حرام 

حديث (1814): وابن ماجه )١١74/7(‏ كتاب: الأشربة؛ باب: كل مسكر حرام حديث - 


تفف 


لاج هد طم باه يا فرق داتع مه كر عع الخد بإ فلن إهة مح و هدو روا وك عه" لها - ينعو او و ل و كدو وا لوا أن 


د (902"ا"). وابن الجارود (809)» وأبو يعلى )17٠١/9(‏ رقم (551ه, ؟اككم» وابن حبان رقم 
( 540 الإحسان)؛ وأحمد (؟/17. :)5١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار (6/4١؟))‏ 
ووكيع في «أخبار القضاه؛ (؟/ *47)» والدارقطني (494/4؟) كتاب: الأشربة» وأبو نعيم في «الحلية» 
المسضيةة وفي «تاريخ أصفهان» (06/1")؛ من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة؛ عن ابن 
عمر به. وقال الترملي : حديث حسن . 
وصححه ابن حبان. 
وأخرجه ابن ماجه )١١74/1(‏ كتاب: الأشربة» باب؛ ما أسكر كثيره فقليله حرام حديث (8945) 
وابن عدي في «الكامل» 0 من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله وك #كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام». 
وهذا إسناد ضعيف؛ زكريا بن منظور ضعفه أحمد وابن معين والنسائي. وقال الحافظ البوصيري في 
«الزوائد؛ :)١١1/(‏ هذا إسناد فيه زكريا بن منظور وهو ضعيف. ا.ه. وقد ورد هذا الحديث من 
طريق أبي حازم عن نافع عن ابن عمر؛ فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ :0ل )”1١‏ رقم 
(1671): سألت أبي عن حديث رواه يعقوب بن كعب الحلبي» عن زكريا بن منظور» عن أبي 
حازمء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: كل مسكر حرام». قال أبي: «ثنا 
إبراهيم بن المنذر عن زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر عن النبي كله لم يقل نافع : قال 
أبي وهذا عندي أصح بلا نافع . 
وأخرجه ابن ماجه )1١71/7(‏ كتاب: الأشربة» باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام حديث (/80*)» 
وأحمد (2)41/7 وأبو يعلى (9*01/4) رقم (0157)» والبيهقي (111/4) من طرق عن سالم بن 
عبدالله بن عمر» عن أبيه قال: قال رسول الله وَل : اأكل مسكر حرام» . 
وأشرجه ابن عدي (1717/5) من طريق سعيد بن مسلمة الآمدي سمعت أيوب» عن محمد بن 
سيرين؛ عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «كل مسكر حرام؛ وكل مسكر خمر». 
وقال ابن عدي: وإنما رواه الثقات» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر. 1 .ه. 
وسعيد بن مسلمة ضعيف. 
قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 109): ضعيف. ١‏ 
وأخرجه ابن عدي (5/ 04؟١)‏ من طريق محمد بن القاسم الأسدي ثنا مطيع الأنصاري المديني» 
عن زيد بن أسلمء ونافع؛ وأبي الزناد عن ابن عمر به مرفوعاً». 
وهذا سند ضعيف جدًا؛ محمد بن القاسم الأسدي قال الحافظ في «التقريب» :)1١1/9(‏ كذبوه. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل؛ (717/1) رقم :)١1905(‏ وسألته عن حديث رواه محمد بن القاسم 
الأسدي» ثنا أبو يحيى الأنصاري المديني الأعور» عن نافع» وزيد بن أسلمء وأبي الزناد» كلهم 
عن ابن عمر» عن النبي يك قال: «كل مسكر حرام؛ قلت لأبي: من أبو يحيى هذا؟ قال: هو 
مجهول؛ وأبو الزناد لم يدرك أبن عمر. 
.وله طريق آخر يرويه طاوس» عن ابن عمر. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (14/1) رقم :)1١4(‏ وسألته عن حديث رواه نصر بن علي» عن 
أبيه» عن إبراهيم بن نافع؛ عن أبيهء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عمر قال: «خطب 
رسول الله َلِهِ فذكر الخمر فقال رجل: يا رسول الله أرأيت المزر قال: ما المزر؟ قال: حبة باليمن 
قال: هل يسكر؟ قالوا: نعم. قال: كل مسكر حرام». 


إرففا 


َلَِائِلٍ أن َُول: ِمَ لا يو أن يُقَالَ: كُلُ ما وَمَعَ الصُ عَلَئِه فَقَدْ كَبَتَ الْحُكُمْ 
ا يَحْصّل النْصٌ فِيوء لَمْ يَكنْ لله تَعَالَ ليت ا 
تخت الْبَرَاةَةٍ الأضلبة؛ 


ألا تَرَى : أَنّ السُلْطَانَ ذا أَرْسَلَ أمِيراً إِلَى بَلْدَةٍء فَإِن الأميرَ يَقُولُ: كُلْ تَكَالِيفِكَ عَلَىّ 
وَعَلَى هل يلك الْبَلْدَة. كَإدًا كر السُلْطَانُ أَنوَاعاً مِنَ التَكَالِيفء وَقَالَ: هدًا تَمَامُ النَكَالِيف 
عَلَيْكَء وَعَلَئ أل بَلْدَيِكَ : فَإِنْهُمْ إذًا أنَوا بتِلْكَ التَكَالِيفِء كَانُوا مُطِيعِينَ سَامِعِينَ» وَلآ 
يَكُونُ لِذْلِكَ السلْطَانٍ عَلَِهِمْ في غَيْرهَا شَيْء من التكَالِيٍ. 


َكَذْلِكَ: هذًا سُلْطَانُ الْمَرْجُودَاتٍ أَرْسَلَ مُحَمّداً يل بالرْسَالَةِ إلى هذا الْعَالَمِ وَذْكَوَ 
بالألف واللام المستغرئَةٍ يَشْمَلُ ما لا يتنامئ؛ بأعتبار الذي ذكرتم؛ كيف والخضْمْ قد يسم العَمَلٌ 
بِالعلَةٍ المنصوص عَلَيْهًا وَالْمُومَاٍ إليها وجَرَيَانَ القياس في تحقيق المناطٍء وفي كل ما يُعْتَّبَرُ 
التنصيصٌ عليه؛» وإنما يخصٌ النزاعٌ بتخريج المَتاطِء فلا يتحقّق المحذُورُ المذْكُورٌ. 

وله : «ولقائلٍ أَنْ يقُولَ: ِمَ لا يجوز أن يقال: كُلُ ما وََعَ النْصّ عليه» فَقَدْ كبّتَ الحكُمُ 
فيه»» وما لم يَحْصّلٍ يَحْصلٍ النْصٌ فيه» لم يكن لله - تعالّئ ‏ على العَبْدٍ فيه تكليفٌ» بل وَل تخت 
البراءة الأصلية . . © إلى آخره»» ولم يِب عنه: 

والجواب عنه: ما لَبَهْنَا عليه في مَسْلْكِ الإِجْمَاع التفصيليٌ» وهو أن أكثر الوقائع التي 
حَكَمَتُ فيها الصحابةٌ بالرأي على خلاف البراء ة الأصليّةَ»؛ وما اختلقُوا فيه لا يُمْكِنُ أَجْيِمَاعٌ 
الطريقَيْنٍ فيه على البراءة» » والاسْتقراء يُسَّىُ ذلكء قُلَْمْ يَعُمْ الأحكامً بأغتبارٍ البراءة الأَصْلِيَةِ مُقْطْ. 

فإِنْ قيل: ما حَكَمَتْ فيه الصحابةٌ مِنَ الوقاثع وإن كَتْرَتْ فهي متناهيّةٌ؛ فكيف تَدُمُونَ 
تعميمٌ القِيّامن وشمولَهُ لِْمَا لا يتثامّئ من الأحكام وقُوعاً منها؟: 

قلنا: المَْنِيُ بِعَدَم النهاية: الكَثْرَةُ إلى حَدّ يَمْسُرُ عدّهاء وأنّ النصوصٌ لا تَفِي بهاء. أمًا 
دعوى الوقائع التي لا تتنامئ تقريراً» فهل لله تعالّئ ‏ في كل واقعة منها حُكمٌُ أ لا؟ ‏ فسيأني 
البخثٌ فيه؛ إن شاء الله تعالى ‏ في «باب أَلاجْيِهَادا. 

والإمامُ يدعي التعميمٌ بوجد. وهو أن كل نوع من الأحكام؛ فإن الوقائع فيه واقعةٌ بين 
طرفْيْنٍ على التقايلٍ بين النفي والإثبات/ تكاباءء فإذًا حص طرف بالحكيء عَم نفيه المقابل له؛ 
كقوله: الوَارِنُونَ من الرجال عَشَرَةٌ ومن النساء سَبْعَةُه همَنْ عَدَاهُمْ لَيْسَ بوارث؛ » وموانع 
الميراث حمس وما عدا ذلك ليس بمائع؛ » ونواقتض الوْضوءٍ مس وما عدا ذلك لَبْسنَ 


حت قال أبي: هذا حديث منكر لا يحتمل عندي أن يكون من حديث ابن عمرء وبعبدالله بن عمرو 


أشبه . 


يق 


ألواعاً مِنَ التُكَالِيفِء كُمْ بَبْنَ أَنَّ يَلَكَ التكَالِيف تَمامُ التَكَالِيفٍ؛ حَبْتُ قَالَ: الوم ا 
ل دبك أذ ع يعْمَق * ل[المَائِتَةُ: م]؛ كَوَجَبَ: 6 تَكُليت آخه أل؟ 
نَكَانَ كُل ما سِوَامًا اجا تخت َ الْبَرَاءةٍ الأَضليّة . 

الْحْجَةُ السَّادِسَةُ: أَنَّ الشَّافِعِيٌ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - قاس أَلاجْتِهَاد فِي طَلّب باكر 
0 عَلَى ألاجتهَادٍ في طَلْبٍ الْقِبْلَةٍ. وَهذًا بيد لأنْهُ إِثْيَاتُ الْقِيَاس بِالْقِيّاسِ 


حنج الْمُتِكِرُونَ لِلْقِياس بِؤْجُوو: 
نعي وأو أن القِيَامر سّ مَبْنِنُ عَلَى مُقَدَمَئيْنِ 


ِحَْدَاهُمًا: أن ا لماي . 


بناقض» ؛ وَأسَْات جِلٌ الوطء أنْنَان: مِلْكُ» ويِكَاحٌ»» وأسبابٌ المِلّكِ كذا وكذاء وما عداه لِيْسَ 
بسبب؛ » وبين نّ ذلك وقائع يتجادَيُهًا الطَرَفَانِء كُتلْحَق بأشباههًا منهاء كالوّاجب مثلاً في العَبْدِ 
المقثول خط فإنه ذَائِرُ بَيْنَ ضْمَانِ النفسيّة؛ كالحُرٌء والمَاليّة؛ كالْبهميئة. 

قوله: «السجّة السّادِسَةُ: أَنّ الشافعيّ - وحمه الله - قاس الاجتهادٌ في طُلّب ب الأخكام الشرعيّة 
على الاجتهاد في طلب القَبْلَةِ؛ وجه الجمع أن الشارع إنما يسو م القياس في العلة لعسر التنصيص 
على الآحاد؛ أو يذل المجدَهدٌ وُسْعَهُ في 7 تحصيل الخكم؛ فينالٌ كَوَابَ درجَةٍ الاجتهادٍ»» وأَبًا ما 
كان فهو متسمّق في محلٌ التزاع , فالورودٌ نَم م يكُونُ وُرُوداً ههنا. 

قولَهُ: «وهذا بعيدٌ؛ فإنه إثباث للقياس بالقياس»: 

قلنا: 0 من إثباتٍ القياس بالفيّاسٍ إثباتٌ الشيْء بِتفْسِهِ؛ أن المُفِيدَ يجب تقدّمه على 
المُسْتَفَادِ ٠»‏ فلو أَنْبِتَ الشيْءٌ بنفسهء 2 هدم القع على للنيوة' وهر :نال ++ أن إثبات نوع من 
القياس بالنْص أو 0 وَإِنْبَاتُ ضَرْبِ آخْرٌ مِنَّ القيّاس بذلك القياس المَنْصّوصص - فلا يَلْرمُ 
منْهُ المحدود المذكُورُ؛ فلا نسلّم امتناعة. 


لا يقال: التنصيصٌ عَلَى غَيْرٍ جهاتٍ القِبْلَةٍ غَ غَيْرٌ مُمْكْنِ » فدّعَتٍ الضرورةٌ إلى القياس» ولا 


ضَرُورَك ولا حاجة جَُ إلى الفياسٍ فيما أمكَنَ التتصيص علَيه. 


لأنّا نقولٌ: بفرض الكلام عند عدم الننصٌ» واليأس منه؛ فقد أسبَوَتِ الحاجةٌ إليه»» وإن 
كان التنصيصٌ عليه قد كان مُمْكباًء وكان يمكنُ أيضا تأخّر الصلاق | إلى التييّن؛ كما يقال فيمَنْ 
عدم الماء والثُرَابَ؛ على رأي بعض العلماء؛ أو صَلَّىْ إلى أربع جهات» ولا ضَرُورَة إلى 
الاجتهادٍء وإئما ا لى العمل بقاطع ؛ ٠‏ وإنما يَدْعُوئَئًا 
بتَرْكهِ إلى التغطيلٍ أو التحيين أو الحوالة على إمام مُنَْطَر» لا يعْرَكُ له عَيْن ولا حبّر. 

َْلهُ: «احتجٌ مكرو القياس بِوجُوو: الول : أن القياس مبني على مَقَّاميْنِ: 

أحَدُمُما: أنَّ الحكم في محل الوفاقٍ معلل بالصفة القُلايّة. 


و 


: أن الصّمَدَ الْمُلانيَةَ حَاصِلَةٌ في مَحَلُ لاع . 


فَهَانَانِ الْمُقَدَمكَانِ: إن اننا مطويتين - فَهِذًا الْفِيَاسُ لآ نِرَامَ فِي كَوْنِهِ خجة. 

ون كَائََا ير قَطمِيَْنِ» أ كان إِحدَاهُما عَيْرَ نطو كَانَتٍ النّتِيِجَةٌ غَيْرَ فَطعِيةِ؛ 
ِنّ الم لأيَكُونُ ْو مِنّ الأضلء وَكُلٌّ ما 0 طَئْيّا؛ أن الطَّنّ فى 
مَُابَلَةِ اليَقِينِ؛ قَالَ الله تَعَالَى حِكَايَةٌ عَنْ كُوْم : «إن نَم إلا عن وما خرن يعدن * [الجائية : 
فد جل الطن بي ققاباد الْمَقِينِ . 

وَإِدَاكَانْ الحكم لمعت بِالْقِيَاسٍ لنِسّ يَقينيًا - بت كول تيا َكَبَتَ أَنّ الْقِيَاسَ لآ 

يُفِيدُ إلا الظّنّ وَالظّنُ لآ يَجُورُ الْعَمَلُ به؛ لِقَوْلِهِ تَعالى : طوَإد أن لا ننى مِنّ كل ميا » 
يوس : 38 وقول تفال في 5م الكقار: إن يَتَِعونَّ إلا لطن لقن مَِنْ هم إلا يود » 
[اللمَامُ: 115]. وَقَالَ تَعَالَى: لوَيَظيونَ لَه الظئوئأ 4 [الأخراث: ,5٠١‏ وَألآيَاتُ الدَالّةُ عَلَى 
ْم ان كثيرة. ١‏ 

وَأَيضاً: لهُ الى هئ عَنٍ الْشكم يكير الهِلّم؛ قَقَالَ: ولا لقف ما سم كيه و4 
[الإشْرَاء: “اك وَقَالَ جل جَلالَهُ : «إوآن توا عل أل مَا لا كمون 0 و5ل]ء وَقَالَ 
0 الْمَمُود: أَنَْدْممَ عِندَ أل عَهَدَا كن ملت ألَهُ عهده: اَم لَْولُونَ عَلَ مه ما ل 

نت * لالبقَرَةُ: ١6]؛‏ 


الثاني: حُصُولٌ الصفة الفلانيّة في مَحَلٌ التزاع . 

فهذان المقامانٍ؛ إن كانا قطعبَيْنِء فهذا القياسٌُ لا نرَاعَ في كونه حُحَةٌ وإن كانا غير 
قطعيّين/ ١١١‏ أ أو كان أَحدُعُما غير ُطمِيٌ - كانتِ النتبجةٌ غيرَ قطعيّة؛ لأن الفرْعَ لا يكُونُ أفرى 
من الأصْلٍ» ؛ دكلٌ ما كود قطعيّاء كان ظنيّاء لأن الظنّ في ممَابَلتِهِ؛ قال اللّه تعالّى؛ حكايةٌ 


عن قَرْم: طإن تن إِلَّا نا وما حَن بِمسَكنِينَ »* [الجائية 537]ء فجعل الظن في مقابلة اليقينٍ»» وإذا 
كان هذا الْحْكُمْ المتبَت بالقياس لَيْسَ يقينيًا رك كك فثبتّ أن القياسٌ لا يُفِيدُ إلا الظَنٌّ» 
والظنُ لا يجوز العَمَلْ به؛؟ لقوله تعالى: ايا لطن لا ين مِنَ كلْنّ ميا © [يونس 5*]؛ ولقوله 
تيال في في كم م الكقار: «إن يمون إلا القن إن هم 0 7 4 [الأنعام ]1١"‏ وقال تعالى: 
«وَيَظُون يلد الفلفواأ * [الأحزاب »]٠١‏ والآيات الدَالّة على ذم م ان كثيرةٌ : 

حاصلٌ هذه السُمبَةٍ: المعارَضَةٌ بالنصوص المائعةٍ من العمل بِالظّنْ. 

وقد أَجيبَ عنها ‏ بَعْدَ تسليم عُمُويها ‏ بِتارُلِ محل النزاع؛ فإنها لا تتاولُهُ بخصوصها؛ 
لوجوو: ١‏ 

الأول: أنه تمسّكٌ بلطن في إبطال العملٍ بالطّن. 


فا 


َقِبَتَ: أن الْقِيّاسَ لآ يُفِيدٌ إلا الظّن وَالْعَمَلُ بالظَن غَيْرُائِزٍ. 

َم تُقُول: عَدَلنَا عَنْ هذا الدَلِيلٍ في صُوَرِ كَِيرَة: 

ِخْدَاما: ألاكَْنَ بالظّن فِي كُنْوى الْمُفتِينَ . 

ئِيْْهًا: بي الشّهَادَاتِ. | 

ثَالِكتهًا : في تَقْوِيم الْمُئْلَفَاتِ وَأَرُوشٍ الْجِايَاتِ . 

َابعتها: في طَلَبٍ القيلة. 

خَاِسَنْها: فِي رُكُوبٍ الْبّحْرٍ عِندَ طَنْ السّلامَِ» وَفِي الإمدام عَلَى الْعِلدجَاتٍ عِنْدَ طَنْ 


إلا أن المَْقَ َ بن هلو الصُوَرٍ وبين مَحل الناعء ظاهِرٌ؛ أن الأخكام الْبي أختقينا 
فِيهًا بالظُونٍ في هله الصُوَرٍ ‏ أخكامٌ جز جريب م ُِْ مُتَعلقَة أشنا ص مُعَيْكةِ فِي أَوْقَاتٍ معيكة 7 
التْنصِيصٌ عَلَيْهَا مُتَعَذّْراً؛ فَوَجَبَ أَلاكْيَِاءُ فِيهًا بِالظّنٌء 5-55 م الي را | 
ِالأقِيسَةِ؟ كَإنْها 0 00 نا بللشوس» كور التق 
الْحجْةٌ الكَانِيةٌ: تَقُولَ: الْحَكُمْ بِمُقْتَمَ ا 0 الله تَعَالَ؛ 
وجب ألا يجوة: 
َيَانُ الأول : أن ذلِكَ لشم لو كان * كما يما أَنْرَلَ الله. لَكَانَ نا 0 
بِما أَنْرَلَ الله يَلْرَمهُ الْعُفْرُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالّى: لاوس لَرْ يحكر يمآ أل لَه وكيك هد 
ثنيز ا سسا ا 
الرابع : أن العمل عند الظن مسئَيِدٌ | إلى القاطع» و وهو لعا ١‏ 3 


والشامس: أله مخصوصٌ بمواقِع الإجماع؛ » وكُلْما خْصٌ المُشْتَركُ بالتخصيص نَم يكونُ 
تخصيصاً ههنا. 


قوله: «الثانيةٌ: أَنْ تَقُولَ: الحَكُمْ بمقتضى القيّاس حُكُمْ بير ما أنزل الله تعالّن؛ فوجب ألا 


يجوز : 

بِيانُ الأرّل : أن ذلك الْحَكم : لو كان حُكماً [بما] أنزل الله تعالئ» لكان تارِكُةُ تاركاً للْحُكم 
بما أنزل اللَّهُ؛ فيلزمه الكُثْرُ؛ِ لقوله تعالى: ومن لَرْ يحكُر يما أَرْلَ أده تبك حم ) رو 4 
[المائدة 45] , وبالإجماع لم يحصلْ هذاء فوبَبٌ القَطمٌ بأنّ ذلك الحكم ما كان حُكماً بما أنزل 
الله . 


اا 


لْكَيروَ) [المَايتةٌ: 4144 وَبِالإجمَاع لَمْ يَخْصُلْ هذا فَرَجَبَ الْقَطْمْ: أن ذُلِكَ الحُكُمَّ ما 
َانَ حُهُما بما أل الله تعالن . 
| وَإِذَا تبَتَ هذًا ‏ فَتَقُول: الايم بالؤياس اهم يقير ما أل اله تمان وَالْحْكُمْ بِغْيْرِ 
١‏ ا آَل اله الى يَكُونُ غَْرَ كم يما أَنََْ الله؛ محيكيل : يَدْخْلُ تَحْتٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ومن 
لَرَ يحَكْر يمآ يمآ أَرْلَ أ تولك هم أَلْكَيرُونَ 4 [المَلِنهُ: 6]. 

وَتَقُولٌَ: لتزل اتير شار بالإجماع» إلا إلا أنا قُذ دَللنا على أله ذا نسح الْوُجُوبُ 
ا تَعَذَرَ التكفيةء وَجَبَ أن + يقى الخلا الجن ْمل يله. 
ا َلْحُسةٌ الكَالَةٌ: النُصُوصٌ وَافِيةٌيِبَيَانِ الأخكام؛ وُمَتَنْ كَانَ الأَمْرُ كَذْلِكَ كَانَ الْقَوْلُ 
1 بالقِيّاس بَاطِلا: 


1 يَبَانُ الأول أَنَّ الْحَكُمَ لا يَخَلُو: إِما أن يَكُونَ مَنشَأً ِلْمَصْلَحَةٍ الكَالِصَق أؤ لِلْمَفْسَدَةٍ 
الْخَالِضَةَ أو كَانَ مُشْتَمِلاً عَلَيْهِمَاء 80 كَانَ خَالِيًا عَنْهُما: 

إذا ثبْتَ هذاء فالسحَاكمْ بالقياس 0 بكيْرٍ ما أنزل الله [ف] كان يجب تكفيرة الكن القولٌ 
بالتكفير ل بالإجماع » إلا أن بيكا ينا أنه إذا نسح الوجُوبُ» بقي بقى الجوارٌ؛ فههنا لما تعذّر التكفية» 
١‏ وَجَبَ أن يبْقَّى اَمَأ والحُرمة» : 
| يعني : أنه لا يَلْرَمُ من رَفْعِ الأخصٌ رَفْعُ الأعَم؟ فيبقى التحريمٌ ههنا. 

والجواب: أن التكفير بِالْحكُم بغْيرٍ ما أَنْزْلُ الله مشروط بالعمل بالمُخَالَفَةِ قُطعاً؛ كحكم 
اليهود ِعَدّم رم الزانِي المُخْصَنٍ مَمْ عِلْمِهمْ بأنّه منصوصٌ عليه في التورَاوَه » أمّا الحكمٌ بغر ما 
ْرَلَ الله عَنْ خط أو عُلْطٍ أو سَهُْوِ - كيس كُفْراً بالإجماع . 
/ قوله: «الثالِكَةُ: أَنَّ النصُوصٌ وافيةٌ ببيان الأخكام؛ ومئّئ كان الأمْدُ كَذَلكء كان القؤلُ 
بالقياس باطلاً: 
١‏ بيانُ الأَوّل: أن الأَمْرَ إِمَا أَنْ يكُوفَ منشأ للمصلحة الخالصةء أو للمّفْسَدَة الخالصةء أو كان 
١‏ مُعْتَمِلا/ ١1اب‏ عليهماء أو كان خَالياً عنهمًا؛ : 
١‏ يعني ب «الأمر» ههنا: الذي جََلَهُ مَردا لتَْسِيمٍ الشيْء؛ كقولهم [من الوافر]: 
ا تف ل دده لآفر مَايُسُودُ مَنْ يَسُوو1) 


+ 1 عزمت على إقامة ذي صباح مقطو قو مسن ملاو‎ ١ 

/ قال أبو محمّد الأعرابيٌ في «قُرحة الأديب»: هذا البيت لأس بن' مدركة الختعَميَ؛ وذلك أنه غزا 
هو ورئيسش آخْرٌ من قومه بعضٌ قبائل العرب متساندين» فلما قربًا من القوم أَمسيّا فباتا حيث جَنّ 
عليهم الليل» نقام صاحبه فانصرف ولم يَغْنم » وأقام أنس حتّى أصبح» فَشَنْ عليهم الخيلٌ ؛ فأصاب 3 


174 ١ 


أمَا آلأَوّلُ - وَهُوَ: أن يَكُونَ مَئْمَأ ِلْمَضْلّحَة الكَالِصَة - : فَمُقَْضَاهُ الإذنُ. 


2 


0 أَنْ يَكُونَ مما لِلْمَفْسَدَةٍ الخالِصَة - 0 ؛ لِوَجْهَيْنِ: 
أَحَدّمُمَا: الإقْدَامُ عَلَى الْمَفْسَدَةِ قُنْحُ؛ فَرَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَمْتُوعاً مله 

الكاتي أنه لبق فى تخه تلكا لوحك أن يون عا 

وَالدَلِيلُ عَلَى الأَوّلٍ: النُصُوصٌء وَالْمَعْقُولُ: 

أمَا النُصُوصٌ -. فَكَثِيرَة: 

أَحَدُهًا: لرريِدُ أنه بِكُمْ الْمنر ولا يرُبِدُ بكُمُ الْمُمرَ » [البقرُ: .]18٠‏ 

َانِهَا: #وما جَعلَ عي في أل ين حي 4 [الشع: 1 

كَالِنُّهًا: ديل كك لطبت 4 [المَائِتة 


دم 

ه55 

ام 
اسه 


رَابِعُهَا : 0 الو لَه أَخريّ عادو وَالطِيَتٍ بن ألْرْفٍ 4 [الأَعْرَاكُ: ؟8]. 


4 


حَايِسُهًا: نَرْلُهُ تَعَالَن: وَل يال كفت إلا ا رَِدكَ حَلمَهُر [هودٌ: 
ل ل ا «ذْلِكَ» ضَمِيرٌ؛ نَبَجِبُ عَوْدُهُ إلى أَفْر ب الْمَذْكُورَاتِء وَمَْ قَوْلَهُ: «من 
بح يبل 4. 

قوله: «وأما الأَوّلُ» فمقتضاه الإدْنُ. وأما الثاني» فمقتضاه الحُرْمَةُ؛ والدليلٌ عليه النصوصشض 
وَالمَعْقُولُ: أما النصوصٌُ فكثيرةٌ أحدها: قوله تعالئ : برِيدٌُ أله يت اندر كلا رْيِدُ بيثم 
لمْئَرَ * [البقرة .]١86‏ وثانيها: قوله تعالى: #ومًا جَعَلَ عَككْ في أدبن مِنْ عي 4 [الج 1 
وثالئها: قوله تعالى: #وَجيِلٌ لَهْمْ ألطَِيبنتِ » [الأعراف .]1١1‏ م قولهُ تعالى: طقل مَنْ 
حرم نِيمَة أله أل أ ١‏ لادوء مَلطَيبتِ دن لزني * [الأعراف 7*]. وخامسها: قوله تعالى: 7 
يلون يفيت 31 من بحم رَبك وَلِدَِكَ عَلتَهُرٌ4 [هود 114: :]1١5‏ قوله: الذلك؛ ضمير فيجث 
عَودُ على َقُرْبٍ مذكُور؛: 


وهذا بعيدٌ؛ فإن «الرحْمَةً» مؤلّكَةٌ» والإشازة مذّكّرة: وسباق الآبق» وهو قولّهُ: «وَبَمْ 


د وغيم» وغْنم أصحابه , 


ينظر: الحيوان “/ 441 وخزانة الأدب ؟/لاىء 5ى؛ والدرر /١‏ 7الء / 46؛ وشرح المفصل "7/ 
7 ولأنس بن نهيك في لسان العرب يك (صبح)؟ ولرجل من خثعم في شرح أبيات سيبويه 
1١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر /08؟؛ والجنى الداني ص 74 ٠4؛‏ واللخزانة 5/ 
6 والخصائص ”/ 77؛ والكتاب ١/9؟7؟؛‏ والمقتضب 45/4"؛ والمقرب 41١98: /١‏ وهمع 
الهوامع .191//١‏ 


افق 


سَادِسُهًا: قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السّلمُ : «لآ ضَرّرَ وَلا ضِرَارَ فِي الإشلام؟ . 


وَالْمُرَادُ بالسّبقٍ الْكَفْرَُ؛ لأنْهُ تَبَتَ أَنّ صِنَاتِ الله تَعَالّى لَيْسَتْ مُحْدَلة. 
َامِنْهًا: قَوْلَهُ ‏ عَلَيْهِ السَّلامُ ‏ حِكَايَةٌ عَن الل تَعَالَى : «حَلْفئكمْ تربخا عَلَىْ لا لأربخ 


مَيْكَ لأتلأناً جَهَثمَ دن الجنّةَ وَألئَان أَمِنَ 4 [هود 211١4‏ يدل على عودته على الاختلافٍ الذي 


ممع 


هو سَبّبُ مَلْءِ جهنم . 

[قوله]: «وسادسّها: قله عليه السلام : «لآ صُرّرَ وَلا ضِرَارَ في الإشلام»0 . 
وسابعها: قوله ‏ عَلَيْه السلامٌ - حكابةٌ عن ربّه: احَلَففُكُمْ لِمْربِحُوا عَلَيّ لآ لأزبح 
عليك7 . . 

ومنها: قوله ‏ عليه السلام ‏ عن الله تعال : «سَبْقَتْ رَحْمْتِي غَضَبِي 07 والمراد ب «السُبْقا 
لكَثرَةُ؛ لأنّه ثبت أنَّ صِفَةَ الله تعالن ‏ لِيْسَتْ مُْدَكَة. 

يقال لَهُ: الرّحْمَةُ إذا لم تُحْمَلْ على الرّقّة وَالشّفْفَةٍ التي هي حَقِيقتُهَا في الشَّامِدِء رُدتُْ ‏ في 
حَقُ الباري سبحالةُ - إلى إِرَادَةٍ النُنْع والإنعام الذي هو لازم الرَقُقَ ورد العُضْبٌ, إلى إرادةٍ الإضرّار 
وألانتقام ؛ فلا كَثْرَةٌ في نفْسٍ الصّمَةٍ على هذا التقِير. 

ل رُدُ ذلك إِلّى كثرةٍ المتعلّقاتٍ وقلّتهاء فالأفعال المتعلّقات حادثةٌ؛ فلا يمتَيِم السَبْقْ فيها؛ 
إن الله تعالّئى قَطَر الإنْسان على المَعْرفَةٍ والإيمان؛ قال يه: «كُلّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرةٍ حَبّى 
يكُونَ أَبَواهُ هُمَا اللّذَانٍ يُهَودَائِِ وَيكصّرَانهِ وَيُمَبُسَانِهِه؟2؛ لذلك أسِئَوَوًا عند أَخْذٍ الميثاق» حيث قال 


00 ذكره الغزالي في الإحياء» (4/ )19١‏ وقال العراقي في تخريجه: لم أقف له على أصل . 

() أخرجه البخاري )""١/5(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى: طوَعُرٌ ألزِى يَبْدَرَا 
لْسََقَّ ثم ييِيدُوٌ 4 حديث (114"), و(17/ 9940) كتاب: التوحيد باب: قول الله تعالى: 
لرَبْعزيْسُمْ أله نسم 4 حديث (404/): و(444/1) كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: 
ولد مدت كُمَثنًا ليك التزبِيَ ((4)7 حديث (0/407: و(1/ "57) باب: قول الله تعالى: يل 
هو قرآن مجبد. في لوح محفوظ» حديث (57هلاء 7604), ومسلم (5/ )51١8 151١17‏ كتاب: 
التوبة» باب :-ضعة رحمة الله تعالى حديث /١5 216 )١5(‏ ١هل/ا7))‏ وأحمد (1147/1, 769 
/2)741 وابن حبان (5147)» والبيهقي في: الأسماء والصفات ص ( 6الل 5و" 415) 
من طرق من حديث أبي هريرة. 

(4) أخرجه البخاري /١١(‏ 497) كتاب: القدرء باب: الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث (2)5699 
ومسلم )7١48/5(‏ كتاب: القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (9؟/ د 


لولم 


أمّا الْمَعْقُولُ فَهْرَ أن الله تَعَالَى رَحِيمٌ جَوَادٌ فَإذًا فَرَضْئًا فِعْلاً كَانَ مُصْلْسَةٌ مِنْ جبيع 


5 2-7 5 5 رب 
الله تعالى : الست ريحم قَالُوا بل [الأعراف .]17١‏ 

قوله: «وأما المعقولٌ: فهو أنه رحيمٌ جَوَادُ؛ ومْئّى فرضنًا فِغْلاً كان مصلحَةٌ مِنْ جميع 
الوجوو والله تعالى متعالٍ عن المَضَّارٌ والمنافع :كان المَنُْ منه بُخُْلاً؛ وذلك على الله تعالى 


7608 وأبو داود (85/0): كتاب: السئةء باب: في ذراري المشركين» الحديث ))41١4(‏ 
والترمذي سا4 كتاب : القدرء باب : كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (977؟)؛ ومالك 
1 كتاب: الجنائزء باب: جامع الجنائز» الحذيث (01)» وأحمد (؟/ 57): والحميدي 
(4/5»» رقم »)١111(‏ وعبد الرزاق 2»)75١١817(‏ وأبو يعلى )199/1١(‏ رقم (5805)» وابن 
حبان (8؟1١, )1١‏ وأبو نعيم في الحلية (778/9)» من حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله يل 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه؛ كما تنتيج الإبل 
جمعاء» هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله: أرأيت الذي يموث وهو صغير؟! قال: 
الله أعلم بما كانوا عاملين». 
ولفظ مسلم مصدراً بلفظ: «كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودائه وينصرانه» 
ويمجسانه» فإن كانا مسلمين فمسلم» كل إنسان تلده أمهع يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم 


وابنها؛ . 
(وفي الباب عن جابر» والأسود بن سريع» وابن عباس» وسمرة بن جئدب. 
حديث جابر: 


أخرجه أحمد (/ 1*07) من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن الحسن» عن جابر 
قال: قال رسول الله كِكةِ: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه؛ فإذا عبر عنه لسانه 
إما شاكراً وإما كفوراً». 

وذكره الهيثمي في «المجمع» )7١1١/10(‏ وقال: رواه أحمدء وفيه أبو جعفر الرازي» وهو ثقة» وفيه 
خلاف» وبقية رجاله ثقات. 

حديث الأسود بن سريع: 

أخرجه أحمد (6/ 470)» وابن حبان ( ١708‏ موارد)» وأبو يعلى (؟/40؟) رقم (447): 
والطبراني في «الكبير» /١(‏ 47١؟)‏ رقم (2)818 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (1/ 17) من حديث 
الأسود بن سريع بمثل حديث جابر. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد «19/6) وقال: رواه أحمد بأسانيد» والطبزاني في «الكبير) 
«والأوسط». .. وبعض أسائيد أحمد رجاله رجال الصحيح. 

حديث ابن عباس : 

أسط رجه البزار في «مسنده؛ ( 171517 كشف) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (1117/19) بلفظ: 
«كل مولود يولد على الفطرة؟ فأبواه يهودانه وينصرانه». 

وقال الهيثمي: رواه البزار» وفيه ممن لم أعرفه غير واحد. 

حديث سمرة بن جندب : 

أمخرجه البزار ( 1157 كشف) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )77١/17(‏ وقال: رواه البزار» 
وفيه عباد بن منصور؛ وهو ضعيف» ونقل عن يحبى القطان أنه وثقه. 


8١ 


الْوُججُووء وَل تَعَالَى مُتَعَالٍ عَنْ ججميع الْمَئافِع وَالْمَضَارٌ ‏ كَانَ الْمَئمُ فيه بخلافٍ ذَُلِكَ عَلَى 
لله تَعَالَى مُسحالاً. 

أمَا اسم الات رَهُوَ أَنْ يَكُونَ ذُلِكَ الْفِعْلُ مُشْتَمِلاً عَلَيْهِمَا -: كَقُولُ: هذًا الْقِسْمْ 
َل ثلا أَْسَام؛ لأنّه: إِما أن تَكُونَ الْمَصْلَحَهُ وَاجِحَة أ الْمَفْسَدَةُ رَاجِحَدٌ أز يَتَعَادَلانِ : 

َِنْ كَانتِ الْمَصْلَّحَةُ رَاحِحَةٌ وَجْبَ الإذْنُ؛ لِوَجْهَبْنٍ 

آلأَوّلُ: أنْ تُقَابِلَ الْمِْلَ بالمئل؛ فَيَبْقَى الْقَدْرُ الرَائِدُ مَصْلحَةٌ مَخْضَهٌ خَالِيَدُ عَنٍ 
ا وَمُقْتَضَاهُ: الإذْنُ. ْ ْ 


2 
9 


العا نى : أن لَوْ مَنْعَنَا مِنْهُ َم تَْجِبح الْمَرْجُوح عَلَى الراجح؛ وَهُوَ محَال. 

ل كَانْتِ الْمَفْسَدَة رَاجِحَةٌ ‏ وَجَبَ الْمَنمُ ؛ ين الألياين الْمَذْكُورَيْن. 

وَأَمّا إن تَعَادَلاَء تَسَاقَطَاءِ فَوَجَب بَقَامُ مَا كَانَ عَلَ ما 

آَم الْقِسْمْ لواب وَهُوَ أن يَكُونٌ 0 58 جويعاً - نُحِينيلٍ: لَمْ 
يُوجَدٍ التعارْضٌ؟ قُوَجَبٌ بَقَاُ ما كَانَ عَلَى ما 
مُحَالُ. القِسْمُ الثالث» وهو: أن يكون الفعْلُ مشتملاً عليهما ‏ فنقولٌ: هذا القسم ثلاثة 

إِمّا أن تكون المصلحةٌ راجحَةٌ» أو المفسَّدَةُ راجحة أو يتعادّلآنٍ: 

فإِنُ كان الأؤّل» وجب الإِذْنُ؛ لوجهين: 

3 ا اث ال ل 

وأما إِنْ َعَادلا» تَسَاقَطَاء فوجب بقاءٌ ما كن عَلَ ما كان. [أما القسم الرابع وهو أن يكون 
خالياً عن المصلحة والمفسدة جميعاً ‏ فحينئذ: لم يوجد التعارض؛ فوجب بقاء ما كان عَلَى ما 
كان] 

بت بهذا التقِْيم أن القرآن والعَقْلٌ وافيَانِ بجميع أنُسام التَكُلِيفٍ إلى الأبدٍ. 

لكن ههنا بَحْتُ آسْر وهو أَنَّ في بعض الوقائع جاءت النُصوص الدالة على أحكام تلك 
الوقائع على سَولٍ التفْصِيلٍ؛ » يما وجَدْنًا مِثْلَ هذا النّصّء قدمناه على الطريق الأَوّل؛ لما ثبت 

. ألم أن هذا املك من على التخبيين وَالتّقيحٍ العقلي» وَحَضْرٍ جِهَةٍ الحُكم في العقْلٍ 
المكلّف به أو تَرْكه ؛ وقد تقدّم إبطال الأمرّين . 


58 


كيت بهذا الْتقسيم: أن الْقرْآنَ وَالْعَفْلَ وَافِيَانٍ بتِئَِانِ جمع أَقْسَام التُكَالِيفٍ إِلَى الأْبدِ. 


إلا أَنّ هَهما بَحْاً آحْنٌ وَهُوَّ: : أن ِي بَعْضٍ الوَقَائِعِ ججاءتِ النُصُوصٌ الذَالهُ عَلَى 
سكام يلك الْوََائِع عَلَى سَبلٍ الممْصِيلٍ» ينما وَجَذْنَا مِثْلَّ هذا الئصّء قَدَّمئَاهُ عَلَى عَلَى الطريق 
الأول ؛ ِمَا بت أَنَّهُ يَجِبُ تَْدِيمُ الْخَاصٌ عَلَى الْعَام. 


وقد أَدْعَن أوُلاً: أن نصوص القرآن وافيّةُ بالأخكامء ثم استنتج أن العَقْلَ والقرآن كافِبَانِء 
ول أذ احلا ون قل كاين »ليجب السك نهدا بلقل : 'فإن كان مصلحةً خالصة أو 
راجحةٌ» فحكُمة الإذْن مع علْمه بأنقسام الإذْنِ إلى مباح ومندوب وواجب» وأنّ مُطْلَنَ الإذن لأ 


يَنيْتٌ بدون خصو ص » ليت شِغري على أي خُصُوص للنُهُ؟! 


وكذلك عَكْسُّ؛ وهو خالصٌ المَفْسَدة أو راجِحُهًا يَقْنَضِي المع ين َنْقِسَّامه إلى محظور 
ومَكْرُووء وقال: «عملاً بمقتضى العمومّاتِ الال عأن أن الله - تعالى - شرع ع الأخكام لإصلاج 
العِبَادِ على الجملة؛) فأنظر كَيْفٌ مع من القياس » وأَؤْجَبٌ العَمَلَ بالاستحسان وَالمَصَالِح المُرْسَلَةِ 
التي هي أَعَمْ من القياس» ومِنْ لأَزِيِهًا العَمَلُ بالقياس» » واكتفى في ألاعتبارٍ باعتبارٍ جنس 
المَصَالِحِ في جلس الأحكام؛ , وحَكمّ به مع قطع النْظَرِ عن الخصوصيّات»» والقائلون بالقياس لا 
يكتمُون بذلك القَدْرِ؛ بل ا بُدٌّ مع ذلك من أعتبار الجئس الأقْرَبِء ومراعاةٍ مقصّودٍ الشّرْع بتأثير 
َ ملائمة » حتى مع بعضهم العمل بالمنايب القّريب» » ومَنْ قال بِالْمُرْسَلٍ ' فالصحيح بِنْ رأيه: 
أنه إنما يُعْمَلُ به مع التقريب من مقصود الشْعه» ويشترط أن تكُونَ المصلحةٌ المعقبرة قطعيّةٌ ؛ 
أي : حاصلةً قطعاء 6 أي : : عامقٌ ضرورية؛ على ما تحقّق في موضعه.. وبعني 
ب «الضٌرورية): أنها من الضروريّاتٍ لا التتمّات والتحسيئات ؟ َأَنظرْ ما في هذا الكلام من التنائفض 
والبُعْدِ عن جميع مَآجِذٍ الأتمّة» » والبناء على أُصُول باطلة؛ ورك ألاعتراضٌ عليها. 


والاستدلال بالعقل لمن ينفى الاعتمادٌ على العَقْلٍ أو يحرّمه من الظاهرية: إن أراد تعميمّ 
الحُجّة؛ على ما هو ظاهرٌ كلابه»» وإنما يمكنٌ التمسّك بها للرافضة أو المعترلَةٍ مِنّ البغداديّين 
القائلين بالتخسين والتقبيح» فإن الأحكام من صفات أنْفْس الأفعال» أو تابعَةٌ لها؛ والشّرْع مخبرٌ 
عن صفّتِها لا مُثِتٌ للحكم فيها. 

والذي يَشْفِي الغليل في رَدُ هذه الشبهة: أن لَقُولَ/ ؟١1١ب:‏ وإن سلّمنا أن الواقِعَ في الشْرْع 
مراعاةٌ مصاليح العباد؛ فضلاً من الله ونعمةٌ» لا وجوباً عليه؛ على ما أشارّتٌ إليه النصوصٌ» ودَل 
عليه ألاستقرا في كثيرٍ من الأحكام» إلا أن الشارع أ عْتَبرَها بشرائِطً وقيودٍ لا يهتدِي العفْلٌ إليهاء 
ولا يستقِلٌ بإدراكهًا؛ فإن غاية ما في العَقْل أَنْ يدرك أن الشرقة مَفْسَدَ وأنها ثنَاِبٌ شرْعٌ عقوبة 
صارفة لها, وليس في العمل ما يعيّن القءا م صارفاً ودافعاً لهذه المفسدة» دون شَرْعِهِ صارفاً في 
العٌَضُب والنّهْبٍ, » وليس فيه ما يُمَيّن محل القطع» ولا القَدْرَ المقطوعٌ منه.. وكذلك غَايُهُ في 


الذينا 


ا ذا 0 هدًا ‏ قََقُولُ: الْحُكْمْ المُثْبَتُ بالقِئاس: إِنْ كَانَ وَارِداً عَلَى وَفْتٍ الْقُرْآنِء 
كَفِى الْقّرْآنِ غَليَدٌ مَنْهُ. وَإِنْ كَانَ وَارداً عَلَى خلان الْقُرْآنٍ. كَانٌ بَاطِلد؛ لأ الْقُرْآنَ أَفْوَئ مِنّ 
ا الْقِيّاس؟؛ ا لَعْوٌ عِنْدَ قِيَام الْمَوي . 

92 0 1 

1 


الزكاة أن يُدْرِك أن أخذ الصدقة من أغنيائهم وصَرْقَهًا على فقرائهم: سد لِخَلّتهو”". أمّا تعيينُ 


)١( 1‏ الركاة لَك 

ٌْ قال ابن قتيبة: الزكاة من الإكادة وهو النماء والزيادة» سميت بذلك؛ لأنها تُقُوِدُ المال» وتنميه» 
0 يقال: رَكَا الزرع: [ إذا بُورِك فيه . 

0 وقال الأزْهَرِي: سميت زكاة؛ لأنها تركيٍ القُقَّرَاء؛ِ أي: : تنميهم» قال: وقوله تعالى: #تَطْهُرْحُمْ 


ا برهم يا © [التوبة: ]٠١‏ أي: تطهر المُخْرجين» وتزكي الذَُرَاة. 
! انظر: لسان العرب »١1849/7‏ ترتيب القاموس 2554/7 المصباح المنير 45/1 
ا واصطلاحا: 


١‏ عرفها الحَكفِيةُ بأنها: اسْمْ لفعل أداء حَقٌ يَحِبُّ للمال يعتبر في وجوبه الصَوْلُ والنْصَابُ. 

1 وعرفها الشّافِعِيةُ بأنها: اسم لما يخرج عن مَل أو بَدَنْ على وَجْهِ مخصوص. 

اا وَعَرْهًا المالكية بأنها: إخراج جُزْءٍ مَخْصُوصٍ من مال مخصوص بلغ نِصَاباً لمستحقه . 

٠. وعرفها الحَكابلةُ بأنها: : حَقْ واجب في مَالٍ مخصوص» لطائفة مُخصُوصّةء في وقث مخصوص‎ ١ 

1 انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام. على الهداية (؟/"51١).‏ شرح المهذب 0/ 654 2170 ومغنى 

المحتاج »58/١‏ البجيرمي على الإقناع /١‏ 71/0ء نهاية المحتاج #/ 47» شرح منح الجليل على 
مختصر خليل رف ومواهب الجليل 7/1 شرح الخرشي 118/1 0 الدواني /١‏ 


ا 27/8 كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 0 

ا وفرضت في شوال من السّنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر؛ لأن الصحيح أن زكاة الفطر فرضت 
| قبل العيد بيومين» بعد فرض رمضان» وهي من الشرائع القديمة» وليست من خصّوصياتنا إلا باعتبار 
0 الكيفيّة المشتملة» على الشرائط المعتبرة. 

0 حكمة مشروعيّة الزكاة: 

0 قَضّت الحكمة الإلهية ألا يكون الناس سواء في الرّرْقِء قال تعالى : «دلئّة قل بَتضَك عل بنْض 

١‏ رق 4 لأجل أن يحتاج بعضهم إلى بعض» ويتم تبادل المنافع بي: 

ا فمنهم من بسط له رزقه» ا نه عن اناد لير عليه ررقةة ولكنه أغناه بصكته» وقوة 
1" جسمه؛ بحيث يستطيع أن يعمل لكسب ما يحتاجه» ومنهم من لا يملك ما يكفيه» ولا يقدر على 
ا الكسب» وهؤلاء هم الذين جعلهم الله - تعالى - شركاء للأغنياء في مالهم» بمقدار يضمن لهم من 
١‏ العيش ما يسدٌ حاجاتهم»ء ويغنيهم عن ذل المسألة» ومن أجلهم شرع الله نظام الزكاة على هذا الوجه 
١‏ الذي لا إجحاف فيه بالفقراء» ولا ظلم فيه للأغنياء» وأوجب على الحكام» وأولى الأمر تنفيذه» إن 
٠‏ لم يقم بالواجب من لزمه ذلك الحق؛ كي تتحقّق سعادة البشرء ويأمنوا على حياتهم» لا يخافون 
1 نهب ولا سَلْباَء ولا يجدون من يضايقهم في الطرقات» وكلى رايا اليه بل رفي كل مغن 
ا" يلحف عليهم في السؤال» ويشيعهم بنظرات المقت والجقُدٍ» وقلبه يد يشمثز منهم ومن ظلمهم؛ ؛ لأنه 
يطلب حقاً غصبه منه شريكه الخائن تعدياً وظلماً؛ ولذا وَجْبَ علئ الإمام أَخْذه بالقرة» ولو أدى 
ذلك إلى الحرب؟ كما فعل الصّديق - رضي الله عنه بعد وَفَاةٍ رسول الله يللد ؛ فإنه حارب مائعي حد 


اا يو لد لوول لاوج م و رو ماحقيية طرام معو 8خ واو اد و رج ماع ف د ار و ل ا لو ل 


الزكاة بعد جدّال» حصل بينه وبين الضحابة؛ وقال: والله لو منعوني عقال بَعيرء كانوا يؤدونه إلى 


رسول الله وَُ ‏ لقاتلتهم عليه,. 


وكانت العادة أن تؤخذ إبل الزكاة بعقلها؛ وذلك لأن الفقراء كثيرون» ولو لم تسد حاجاتهم لاختلٌ 
النظام» واضطرب الأمن. وحصل التباغضض والفوضىء» ولا سبيل لتطهير القلوب من أحتقادهاء 
وتخليصها من ضغائئها أعظم وأنجع من تباذل الإحسان بين الناس؟ كما أنه لا شيء يوجب البغخض » 
ويملأ النفوس حقداء ويكدر الحياة.مثل: الشخ» وإمساك اليد عن الإنفاق؛ فما بالك إذا كان الشح 
ظلماً وحرماناً لذي الحقٌ من حقه؛ أفلا يتضاعف البّعْض» ويشتد الحقد» ويترئص كل بأخيه 


الدوائر» ويكون بعضهم حَرْباً لبعض؛ فتصبح الحباة مُرِيرَة؟! 


وهل ما يزهج العالم اليرم؛ ويقبحه ويعقده» ويجعله وجلا من المستقبل ينظر إليه بعين الخرف 
والحذرء ويجعله مهدّداً بالخراب والدمار غير ترك هذا النظام » وحبس هذا الحق عن أهله؛ حتى 


كل فرد بحرمانه من حقّه الذي رزقه الله إِيّاه؟ 


وأي شيء هو أشد إيلاماً للنشس» من أن ترى أمامها من غرق في النعم» وملكه النهم حتى أهلكته 
التخمة؛ بيئما أخوه وعشيره تقتله المخمصة» ولو أنه أعطاه حقه لعاشا في صفاءٍ ووثام؟ وأيضاً خلق 


الله الإنسان شحيحاً حريصاً على حُبٌ المال: مَمبوت الال يا جما 4 فاقتضت حكمته أن يبتلى 
إيمانه بإيجاب الزكاة؛ ليتبين إن كان صادقاً فيه أم صار المال ديئه وأَنْسَاةُ كل شيء؛ وذلك لأنها من 
أعظم الأدوية» وأنجعها لشفاء النفوس من مَرَضٍ البخل المهلك؛ قال تعالى: «1]7 يخي الدِنّ 
يود يمآ لهم أله ون ضري هو حا لم بل هو َي للم 4 وقال فله: «إياكم والشح؛ فإنه أهلك 


من قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا محارمهم». 


فعمدة ما رُوعِيّ في الزكاة مصلحتان: مصلحة ترجع إلى تهذيب النفس » وهي أنها أحضرت الشح. 
والشح من أقبح الأخلاق ضارٌ بها في المعاد»ء فإذا مرْنت على الزكاة اعتادت السّخاء والكرم» 
ومصلحة ترجع إلق المجتمع الونساني؛ فإنه يجمع الضعفاء؛ وذوي الحاجة» فلو لم تكن السنة 
بينهم مُوَاساة الفقير» وأصحاب الحاجة ‏ لهلكوا جوعاًء وإنما قدرت بمقادير مخصوصة؛ لأنه لولا 
التقدير» لاعتدى المعتدي» وقد رُوعي في ذلك التقدير مصلحة الطرفين» فلم يجعلها الشارع يسيرة " 
جدًا؛ بحيث لا تسد من حاجة الفقير شيا ولا ثقيلة يعسر على الغنى أداؤهاء ولم تجب في كل 
الأموال؛ لأن في ذلك تضييقاً على الأغنياء؟ فكان النظامء ألا تؤخذ إلا من الأموال التي يكثر 
نماؤهاء حتى يكون الغرم بالغنم» وإنما ضبط المستحقون؛ لثلا يطلب الزكاة مَنْ ليس من أهلها؛ 


فلا يتحقّق الغرض من فرضهاء وهو سد حاجة الفقراءء وإصلاح شأنهم. 


قال الغزالي في «الإحياء؛ ماء ملخصه: وإنما جعلت الركاة من مباني الإسلام» مع أنها تصرف 
مالي » وليست عبادة بدنية؛ لثلاثة معانٍ: (الأول) أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد» وشهادة 
بإفراد المعبود» وشرط الوفاء به ألا يبقى للموحد محبوب» سوى الواحد الأحد؛ فإن المحبة لا 
تقبل الشركة والتوحيد باللسان قليل الجدري. وإنما تمتحن درجة المحب بمغفارقة المحبوب» 
والأموال محبوبة عند الخلائق؛ لأنها آلة تمتعهم بالدنياء وبسببها يأنسون بهذا العالم» وينغرون عن 
الموت» مع أن فيه لقاء المحبوب» فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب» واستنزلوا عن المال 


الذي هو معشوقهم. 


>23 


لْحْجَةُ الرَابِعَة: كر قَوْلْهُ لَهُ ‏ عَلَْهِ السّلامُ -: سَتَفْمَرِقُ أ أمْتِي عَلّى نَلآثِ وَسَبْعِينَ فِرقَةٌ؛ 
ءَ 0 30 مَأَفَا 
أَعْظمُهُمْ ف: على أثني 0 0 

إِنْ قِيلّ: هذا حَبْرْ وَاحِدِ؛ٍ قلا يُقِيدُ إلا الظّنّء وَالْمَسْألةُ يبي 


يفييبة 


أموال الرّكَاٍ وتقدير تُصبِهَا وأؤقاصِها'"؛ وقَدرٍ المُخْرَجٍ منهاء وتَعْيينُ مصارفها ‏ فلا يهتدى العَقُل 
إلى شيْءٍ من ذلك ابه وهكذا سائرٌ الأحكام الشرعيّة؛ وأنّى يهتدي لتعيين جَنْدٍ الرَانِي غَيْرِ 
المُخْصِن مالَةٌ وتخريبه عاماً» وجلْدٍ القاذف ثمانِينَ» وَجلْدٍ الشارب ثمانين وأربعين»؛ ثم إذا 
انقسمت المصالحٌ لدَيّه إلى معتَبَرَةٍ بالنصٌ ومُهْدَرةٍ: فالخارج عن القَسْمَيْنِ كيف يمك إلحاقه 
بأحدهما بدون ألتفاتٍ إلى مقاصِدٍ الشّرْع؛ ولا يُعْرَفُ مقصودٌ الشَّْع إلا بنضّهء أو إيمائه» أو ما 
يَمْلِبُ على لظن أنه مقصودٌ من مناسبةٍ أو أقترانٍ أو دَرَرَانِ؛ وذلك عين القياس: فانظر كَيِف صارٌ 
فسَادُ القياس صلاحاًء وإصلاحه قَسَاداَء وليس المُنْكَرُ إيراد الشّْهة لِمُحَلّ» وإنما الْمُتكَرُ إخلاؤمًا 
عن الجواب بعد المُبَالعَةٍ في تَفْرِيِهاء» والله الموفق للصُواب. 

قوله: «الحجة الرابعة: 

قول عليه السلام -: «اسَتَفْرقُ ني عَلَى تلأثِ وسَبْعِينٌ فِرلَة وَأَعْظَمْهُمْ عَلَى أُمْنِي ؟ قُوْمْ 
يَقِيسُونَ نَ الأَمُورَ برأيهم ‏ قَضلُوا وَأضلُوا(" : 

والجوابُ أنه محمولٌ على الرأي المقابلٍ للنْضصٌ أو الرأي غَيْرٍ المستَيدٍ إلى أصولٍ الشريعة»» 
وبأنّه مخصوصٌُ بالإجماع . 1 

0 «فإنْ قيلَ: هذا خَبرُ واجدٍ» وحبَرٌ رٌ الواجدٍ لا يفيدُ العِلْمَ؛ وَالمَسْأَلَةٌ يفينية 

قلنا: الدلائل التي ذَكُرْتم في جانِب الإثباتِ أْضِعَفٌ مِنْ هذا الدّلِيل»: 

الجوابٌ: أنه ممارفل بعنا دكركاة من تمتوم الكتّاب والسّئّة»» وما دُكَرْنَاه أَوْلّن؛ لأنّْ 

الكتابٌ مَقْطرحٌ به في نقله. 


(الثاني) : التطهير من صفة البُخْلٍ؛ فإنه من المهلكاث. قال كَله: لات مهلكات: شح 

وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه» وقال تعالى : لإوَمَن بُوْقَ طح تنيب كَوْلهِكَ هُمْ 7 , 
وإنما تزول صفة البخل بأن تتعوّد بَذْلَ المال»ء فحب الشيء لا ينقطع | إلا بقهر النفس على مفارقته 
حتى يصير ذلك اعتيادا . 

(المعنى الثالث): شكر النعمة؛ فإن لله عز وجل على عبده نعمة في ماله؛ ونعمة في نفسه؛ 
فالعبادات البدئية شكر لنعمة البدن» والمالية شكر لنعمة المال. 

)١(‏ الأوقاص في الصدقة: جمع (الوّقُص) وهو ما بين الفريضتين نحو أن تبلغ الإبل خمساً ففيها شاة 
ولا شيء في الزيادة؛ حتى تبلغ عشراً فما بين الخمس إلى العشر وقص أيضاً. ينظر: قواعد الفقه 
هه 45 . 

(؟) أخرجه البزار ( ١11‏ كشف)» والطبراني في «الكبير) (14/ 2)4١‏ والخطيب (؟1١/‏ 7:1 4:”)) 
والحاكم (/ »)47١‏ والبيهقي في المدخل (701)» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 147): ورجاله رجال الصحيح. 


كم 


قُلئا: الدَّلاَئلُ التي ذَكَر دَكرنْمُوهَا في جَانِبٍ الإثباتٍ أَضعفٌ بكَثيرٍ مِنْ هذًا الدليل. 
وَأَئِضاً: هَبْ أنه خْبَرُ وَاجِدِء إلا أنُّ يُفِيدُ أن العَمَلٌ ِالقِيَاسٍ ‏ يُوحِبُ حُصُول الضُرَّرِ؛ 
ويب أن يحُوت ترك العلل به واجباً ين ما كقزر عن أذ الى الاجم راجت امكل 


وآ زكاة كَذْلِكَ: لكن القزن بإكنف ين الأصرل المينة بي الثينء وَمِنَّ الْوَمَائع 
الْعَظِيمَةِ وَلَّوْ كَانَ كَذْلِكَ. لين الرسُولُ هله أنه حبق ٠‏ بياناً شَافِياً قَاطِعاً لِْعُذْرِ. 

وَحَيْتُ لَمْ يُوجَدْ ذُلِكَ: عَلِمْا أنه بَاطِلُ. وَهُدًا هُوَ الدَلِيلُ الذي عَوْل عليه اجنود 
في بُطْلانٍ قَوْلٍ الرَّافْضٍ في إثْبَاتٍِ النْصٌ عَلَى إِمَامَةٍ عَلِيّ - رَضِيَ الله عَْهُ ‏ حَيْتُ قَانُوا: إِنَّ 
النْص عَلَيِهِ أو صَع لْبَلَعٌ في الشْهرَةٍ إلى حَدٌ التْوَائرِ؛ لِكَرْنِهِ مِنْ الْوَقَائِع الْعَظِيمَةِ؛ فَكَذَلِكَ 
نُقُولُ: َْكَانَ التِيَاسُ مد في الشْع - لكان التُنْصِيصٌ عَلَى كَرْنه حُسَةٌ بَالِغا إلى حَدٌ 
التوَائُر؛ ِكَونِهِ ِنَ الْوَكائِ الْعَظِيمَة. 


رقرلة: «ما ذكرثُم مِنْ دلائل الإثباتِ» أضعفٌ»: 


ُلنا: مَمْنُوعَ ؛ فإنه لا يُعَارَضٌ/ 7١١أ‏ الإجماعٌ القاطِمٌ . 


قوله: "قرايضا: فهو بد واحدٍ» إلا أنه يفيدٌ أن العمل بالقياس يُوجب ب حُصُولٌ الضُرّر؛ 
فوجب أَنْ يكُودَ تَرْكُ العَمَلٍ به وَاجباً؛ بعين ما ذُكَرْتُمْ من أَنّ الظّن الراجح واجبٌ العَمَلُ به»: 

ويجابٌ عنه: بأنّه إذا تعارَضْتٍ النصوصٌ» فإن الترجبح لجانبنا يقطمٌ الطريقٌ. 

قوله : «الْحْسَةٌ السَامِسَةُ: 

لو كان القياسٌ حُةٌ لكان كالثابتٍ المُطلق لرَسُولٍ لله ل في بيان ججيع وقائع المكلفين 
إلى 2 القيامة»» ولو كان كَذْلِكَء لكان القَوْلُ بِإنَباتِهِ من الأصُولٍ المُهمّةِ في الدِين» » ولو كان 
كَذيِكَ لين الرسُولُ - عليه السلام . أنه حُحَةٌ بينً شافياً قاطعاً للُذْرِ؛ وحيث لم يوبجذء عَلِمْنا 
أنه باطلٌ» وهذا هُوٌ [الدليل] الذي عَوّل علَيْه الجمهورٌ في بُطلان َو قُوْلٍ الروافض بإثباتٍ إمامة عَلِي 
بالنص ...1 إلى. آخره: 

الجوابٌ عَنْهُ من وَجْهِيْنِ : 

َحَدُهُمًا: : إِلامُهُم مِثْلَهُ بك 
المفاسِد العظينة؛ بتقدير كونه غَيْرَ حبة - لَبيّتهُ بياناً قَاطِعاً. 

الثاني : أَنهُ لَوْ لَمْ ييه بياناً شافياًء لما انعفد ُعَقَدَ الإجماحٌ القاطِعٌ على العَمَلٍ به» وفد أنْعَقّدَ. 
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لْحْجُةُ السّادسَةُ: الْمَوْلُ بالقِاسِ يَتَوَقُْفُ عَلَ تَعْلِيل أَسْكام الله تَعَالّى» وهذًا بَاطِلَ؛ 
َذَّاكَ بَاطلّ: 

بانُ ألأوّلِ: آنا تَقُولُ في الْقَِاسٍ: الحُكْمٌُ ماك كيت لِلْمَتى الَْلاتِيْء وَذْلِكَ الْمَغئم 
ايم مهّتا؛ يْرَمْ حصُول ذُلِكَ الحكم لمهئا؛ فَقَوْلَهُ: كه م هْتاك ثبت لِلْمَعْنَى القلاني): 
ُوْلَ بتَغليلٍ الحكم . 

نْ كَالُوا: لِمّ لا يَجُورُ أن يَكُون الْمُرَادُ من التَعْلِيلٍ التْريت؟! 

قلا : هذًا بَاطِل ؛ لآ طَلبَ ِل الحم فِْعٌ عَنْ حَصُول مَعْرك الححكم ولك َإِذًا كَانَ 
كَذْلِكَ؛ أنتَمَ جَْلُ ذُلِكَ الْوَضْفِ مُعَرُفا لَهُ؛ لامقاع تَعْرِيِ الْمُعَرْفِ وَتَحْصِيلٍ الْحَاصِلٍ . 


قوله: «ألْحَبَةُ السَّادِسَةٌ : 

القولٌ بالقيّاس موقُوفٌ على تَغليل أشكام الله تعالئ» وهذا باطلٌ» فذاك باطلٌّ: 

بيانُ الأوّلٍ: أن نقولُ في القيّاس: إِنّ الحكم هناك تَبَتَ للمغنى القُلانِيٌء وذلك المعئئ قائمّ 
ههنا؛ َيَلْرْمُ حصُول ذلك الحُكم ههنا ‏ فقوله: «إن الحكم هناك ثبت للمغتى القُلانِيْ): تعليل 
للخكم . 

فإن قيل: لِمَ لا يَجُورٌ أَنْ يُقَالٌ: المْرَادُ بالعلةِ ههنا: المُعَرف؟؟!. 

ُلْنا: هذا باطلٌ؛ لأَنَّ طَلَّبَ علّة الحكم فرِعٌ عن معرفة الحكم أوُل.: وإذا كان كذلك» 
أمتئع سجَعْلٌ ذلك الوضف معرّفاً؛ لامتناع تَعْرِيفٍِ المعرّف» وتحصيل الحَاصِل. 

واللجوابٌُ عَم ذَّكَرَهُ: أَنّه لا نزاع في إطلاق العلّة على المؤثّر والدّاعِي والمعرّفء وِيَمْتَيمُ 
جَعْلُ العلةٍ الشرعيّة مؤثْرةً على أَضْلئًا؛ فإنَّ الحكم الشرعي يرجعٌ عِنْدَنًا إلى -خطاب الله - تعالى - 
المتعلّقٍ بأفْعَالٍ العبّادٍ دِ عَلَى وجه مخصوص » وخطابة وكلامّة/ ١اب‏ م والقديم لا يعلل 


فُضِلاً عن أنْ يُعَلّلَ بعلّةٍ حادثٌة؛ ولأن العلة في الخمر الإسكارٌء وهو متحئق متحقق قبل التحريم» والعلّة' 


العقلية يمتنمٌ تَخَلْتُ حُكمها عَنْها؛ وله لا بتع تفيل الشتكم الواجد يمن شزعاً. 

وأمًا الجِلّة بمعنى الذّاعِي : فإِنْ عت به العْرَض» فهو على الله تعالّن ‏ عندنا محال ؛ لأنه 
مبنيئ على قاعدة التخسين والتقيح العقليّ؛ ونحنٌ لا نقُولٌُ به. 

وإِنْ َطْلَفَْا على السّبّب الشرعيٌ الذّاعِيَ والحايلٌ» فنعني به أَنّ العم بأشيمالٍ شَرْع الشكم» 
على حِكمَةٍ معتبرَةٍ شَرْعاً تذْعُو المُجْتَهِدَ تَحْوِلُُ على التَوْلٍ بالحكم لا أنه حامل وداع لله تعالى» » 
وإن عنى بِالعُرَضٍ أن الأحكامً في الواقِع يلْرّمُها أستصلاح العبادٍ في سيرهم وسَرَائِرِهِمْ؛ » وثلكٌ 
المصالحٌُ تنشأ من أوصافٍ ترتبط بأفعالٍ العباد عائَةٌ» » راوها عللا يانه لسار بلي الخارع 
ِيّاها أَمَارَةٌ؛ فهذه هي التي نُسمّيها عِلَلاً شرعيّة؛ ولا يصمح أن يُطْلْقَ عليها اسم (الْعْرَض»؛ 
بالنسبة إلى الله تعالّى» » واختصاصٌ المعرّف بالمناسب؛ كالإسكار » أو مَظِنةُ المعنى المُتَايِبِ 
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كالسٌفْر؛ فإنه مَظِنَةُ المَشَنَّق أو ما يوهِمٌ اآلاشتراكٌ في المنايب» وهو الشَّبَهُ عند القائلين به؛ 
كقولِئًا: صَوْمٌ مَفْرُوض ‏ مما عرف مِنْ عادةٍ الشزع في الواقع إجراء الأحكام الشرعيّةٍ على 
المَلُوفٍ من القَضَايًا العرفيّة؛ لتَحُونٌ الشُوسٌ لها قبل والطَبَاعُ لها أَذْعَنَ. 

وقد نص الشارِعٌ على التعْلِيلٍ بالوضفي. ولا يُطْلِعُ على وججه الجكمة فيه؛ كقوله 16: ١مَنْ‏ 
مس ذَكَرَة ليتوَض]2"7؛ فيعلل به ويعتقد أشتماله على حَكُمَةٍ تَغِيبُ عَنَاء وقد لا ينصل علَن عِلّة 
ويخفّئ علينا وجهُ المصلحة فيه؛ كُنُسمُيه تَعيُداً. 


(1) أخرجه مالك (١/5؟4)‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الفرج» الحديث (28)؛ والشافعي 
في الأم /١(‏ 074 باب الوضوء من مس الذكر» وأبو داود الطيالسي ص (:7)»: الحديث 
مكل وعبد الرزاق :)117/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء الحديث 
(415)؛ والدارمي /١(‏ 185) كتاب: الطهارة؛ باب: الوضوء من مس الذكرء وأبو داود /١(‏ 178 
5 كتاب: الطهارة؛ باب: الوضوء من مس الذكرء الحديث (181)» والترمذي (175/1): 
كتاب: الطهارة») باب: الوضوء من مس الذكرء الحديث (2)875 والنسائي :)1١١/١(‏ كتاب: 
الطهارة, باب: الوضوء من مس الذكر» وابن ماجه (151/1): كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من 
مس الذكرء الحديث (494)» وابن -خزيمة (١/؟7)‏ كتاب: الطهارة؛ باب: استحباب الوضوء من 
مس الذكر. الحديث (55)» وابن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان) ص (0/8. كتاب: 
الطهارة: باب: ماجاء في مس الفرجء الحديث 7١١١‏ 514), وابن الجارود؛ كما في 
«التلخيص» (0771)» والحاكم )111/١1(‏ كتاب: الطهارة» والطحاوي )7١/١(‏ كتاب: الطهارة؛ 
باب: مس الفرج » والدارقطني )١40 1١55 /1١‏ كتاب: الطهارة» باب : ما روى في لمس القبل 
والدبر والذكر» الأحاديث ( ١‏ 4)) وابن حزم في «المجلى! »)719/١(‏ والبيهقي /١(‏ 118 
)٠7‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكر والطبراني في معجم الصغير (؟/ 177)» 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) (9/ 799), وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص (48 
وقال الترمذي هدا حديث حسن صحيح قال محمد يعني: البخاري : أصح شيء في هذا الباب 
حديث بسرة» وقال الدارقطني : صحيح ثابت . 
وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيحء» وقال الحافظ في 
«التلخيص" (17/1١))؛‏ وصححه أيضاً يحيى بن معين ‏ فيما حكاه ابن عبد البر» وأبو حامد 
الشرقي» والببهقي والحازمي ا.ه. وصححه أيضاً ابن خزيمة» وابن حبان. 
وللحديث شاهد من .حديث أم حبيبة: أخرجه ابن ماجه )١77 /1١(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: الوضوء 
من مس الذكرء الحديث 2)14١(‏ والطحاوي في: «شرح معاني الآثار» /١(‏ 0) كتاب: الطهارة» 
باب : مس الفرج. والببهتي الس كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكر» والخطيب 
في «تاريخ بغداد» /١١(‏ 9/ا) وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص - 458 بتحقيقنا)» 
من مس فرجه فليتوضاً». 
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| صححه أبو زرعة» وأحمد والحاكم؛ كما في «تلخيص الحبير» .)١74/1١(‏ وقال أبو زرعة: حديث 
أم حبيبة في هذا الباب صحيح. وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان» وروى 
مكحول عن رجل» عن عنبسة غير هذا الحديث» وكأنه لم بر هذا الحديث صحيحاً. 
وفي «العلل الكبير» للترمذي (ص - 9؟) قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث» فقال مكحول: لم 
يسمع من عنبسة» وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة؟ فاستحسئه» ورأيته كانه يعده محفوظا. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١91/1(‏ هذا إسناد فيه مقال؛ مكحول الدمشقي مدلس» وقد رواه 
بالعنعنة؛؟ فوجب ترك حديثه؛ لا سيما وقد قال البخاري وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر 
1 وغيرهم: إنه لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان؛ فالإسناد منقطع ا.ه. 
١‏ قلت: وممن وَافقهم على ذلك: يحبى بن معين وأبو حائمء وخالفهم دحيم؛؟ كما في «التلخيص» 
ا (14/1؟١)‏ فأثبت سماع مكحول من عنبسة» ومما يؤيد الانقطاع: 
ما أشرجه ابن أبي حائم في العلل )4/١(‏ في كتاب: الطهارة» الحديث: (قلت لأبي: فحديث أم 
حبيبة عن النبي كله فيمن مس ذكره فليتوضأ؟ قال: روى ابن لهيعة في هذا الحديث» أي: تدل 
1 روايته أن مكخولاً قد دخل بينه وبين عنبسة رنجلٌ. 
ا وورد هذا الحديث من حديث أبي هريرة: 
أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 4) كتاب: الطهارة؛ باب: الوضوء من مس الذكر وفي المسئد /١(‏ 
4* 0 *7) وأحمد /١(‏ 207 والطحاوي /١(‏ 07/4 كتاب: الطهارة» باب: مس الفرج» وابن 
حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص (/ال9) كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في مس الفرج 
3 (5)» الحديث »)2١١(‏ والدارقطني )١47/1(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما روى في لمس القبل» 
0 الحديث (5)»؛ والحاكم )١1١8/1(‏ كتاب: الطهارة» والطبراني في الالمعجم الصغير) 7/1 
والبيهقي .)111١/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكر» وابن شاهين في (الناسخ 
1 والمنسوخ! (ص - 15 بتحقيقنا»» والبغوي في «شرح السنة؛ /١(‏ 7717 بتحقيقنا) والحازمي في 
أ «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (ص - /الم 88)» كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي» 
إلا ابن حبان؛ فمن طريقه وطريق نافع بن أبي نعيمء والحاكم فمن طريق الثاني فقطء كلاهما عن 
ا سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولهُ: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجهء وليس 
| بينهما سترء ولا حائل فليتوضأ وضوءه للصلاة». 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح؟ وشاهده الحديث المشهورء عن يزيد بن عبد الملك عن 
سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» ووافقه الذهبي. وقال الببهقي: يزيد بن عبد الملك تكلموا فيه 
ثم أسند عن الفضل بن زياد قال: ل ل فقال؛ 
شيخ من أهل المديئة لا بأس به ولأبي هريرة فيه أصل - يقصد أصل موقوف ب فقد أخرجه 
البخاري في «التاريخ الكبير؛ ))١17/1(‏ ومن طريقه البيهقي /١(‏ 154) عنه موقوفاً» وقال البيهني: 
هكذا موقوف» وله طريق أسشر موقوفا أحث رجه أبو نعيم في «حلية الأولياءا (45/9). 
قال الترمذي عقب حديث بسرة: وفي الباب عن أم حبيبة» وأبي أيوب » وأبي هريرة» وأروى ابئة 
أئيس» وعائشة» وجابر» وزيد بن خالد» وعبدالله بن عمرو. 
وفي الباب أيضاً عن ابن عمرء وابن عباس» وسعد بن أبي وقاص» وعلي بن طلق» وأم سلمة» 
وأبي بن كعب» وأنس» وقبيصة» ومعاوية بن حيدة» والنعمان بن بشيرء ورجل من الأنصار. 
أما حديث أم حبيبة - فقد تقدم تخريجه. تت 
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سد جيديث أبي أيوب: / 
أخرجه ابن ماجه )١79/1(‏ كتاب: الطهارةء باب: الوضوء من مس الذكر رقم (445) من طريق 1 
إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبدالله بن عبد القارىء عن أيوب مرفوعاً بلفظ: "من مس 
فرجه فليتوضاً». 1 
قال الزيلعي في انصب الراية؛ +)01//١(‏ وهو حديث ضعيف؛ فإن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة 
متروك باتفاقهم؟ وقد اتهمه بعضهمء وقال البوصيري في «الزوائد» (191/1): هذا إسناد فيه 
إسحاق بن أبي فروة؛ وقد اتفقوا على تضعيفه. اه. 
وإسحاق مدني؛ قال البخاري: تركوه؛ ونهى أحمد عن حديثه» وقال مرة: لا تحل الرواية عنه. 
وقال اللحافظ ابن حجر : متروك. 
ينظر: المغني )71١/١1(‏ والتقريب (091/1), 

1 حديث أبي هريرة: تقدم نخريجه . 

حديث أروى ابنة أنيس: 

ذكره الترمذي في «الغلل الكبير» (ص - 58»: 49) وقال: قال البخاري: ما يصنع بهذاء هذا لا 

يشتغل به؟ ش 

وذكره الحافظ في «التلخيص» )١1١9 -14 /١(‏ وعزاه للبيهقي من طريق هشام أبي المقدام» عن 

هشام بن عروة» عن أبيه عنها. ْ 

حديث عائشية وله طريقان علتها: ' 

* الأول: طريق إبراهيم بن إسماعيل عن عمر بن سريج» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ا 

مرفوعاً بلفظ: «من مس فرجه فليتوضا»؛ أخرجه البزار ١68/١(‏ كشف) رقم (184)» والطحاوي أ 

2074/1 وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (2)8/7 وذكره الهيثمي في «المجمع؛ »)76١ /1١(‏ وقال: ١‏ 

وفيه عمر بن سريج؛ قال الأزدي: لا يصمم حديئه . 

قلت: وقد فاته علة أخرى؛ وهي ضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي . 

قال البخاري في «الضعفاء» رقم :)١(‏ منكر الحديث. وقال الطحاوي: وعمر بن سريج لا يمحتج 

ا به . 

* الطريق الثاني: عن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص العمري» عن هشام بن عروة» عن 

أبيه» عنها وفيه: إذا مسّت إحداكن فرجها بيدها ‏ فلتئوضاً للصلاة. 

أخرجه الدارقطني 1١47 /١(‏ 1518)؛ وذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ »)50/١(‏ وقال: وهو 

معلول بعبد. الرحمن هذا؛ قال أحمد: كان كذاباء وقال النسائي» وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك. 

زاد أبو حاتم : وكان يكذب. 

وقد ورد موقوفاً على عائشة: 

أخرجه الحاكم (178/1) والبيهقي .)117/١(‏ وقال الحاكم: وقد صحت الرواية عن عائشة 

فذكره. 

حديث جابر: 

أحخ رجه الشافعي في «الأم» /١(‏ 2074 وابن ماجه (1/ 1717) كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس 

الذكر (2»)480 والطحاوي في «شرح.معاني الآثار) 4074/١‏ والبيهقي )11"4/1١(‏ وابن شاهين في 

«الناسخ والمنسوخ! (ص - 44 بتحقبقنا)» من طريق ابن أبي ذئب؛ عن عقبة بن عبد الرحمن» > 


"١ 


0 عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر مرفوعاً بلفظ: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره 

أ: فليتوضاً». 

. قال ابن شاهين : وهذا حديث غريب» لا أعلم جوده إلا دحيم » وأحمد بن صالح‎ ١ 

ا ا وقال البوصيري في «الزوائد» :)١90/1(‏ هذا إسناد فيه مقال؛ عقبة بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان 

0 في الثقات. وقال ابن المديني: شيخ مجهول» وباقي رجال الإسئاد ثقات. 

0 حديث ابن عمر: 

. وله طرق كثيرة عنه: 

الأول: من رواية العلاء بن سليمان» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» عن النبي كله قال: من 

مس فرجه فليتوضا. رواه الطبراني في «الكبير؛» كما في «المجمم) )١14/١(‏ والطحاوي في 

«شرح معاني الآثار؛ )4/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: مس الفرج» وقال الطحاوي: العلاء هذا 

ضعيف» وقال الهيثئمي: وفي سنده العلاء بن سليمان. وهو ضعيف جدًا. اه. 

والعلاء بن سليمان عن الزهري. 

قال ابن عدي: منكر الحديث. 

ا وقال أبو حاتم: ضعيفا. 

ا ينظر: المغني )44٠/7(‏ للحافظ الذهبي. 

0 الطريق الثاني : من رواية صدقة بن عبد الله» عن هشام بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر: ١‏ 

ْ وقال الطحاوي: صدقة بن‎ )74/١( كشف) رقم (585)» والطحاوي‎ ١44 /١( أخرجه البزار‎ ١ 

عبدالله هذا ضعيف وهشام بن زيد ليس من أهل العلم الذين يثبت بروايتهم مثل هذا. وقال الهيه 

١‏ (9/1): لام 1 د ني 

0 الثالث: .من رواية إسحاق بن محمد الفروي» عن عبد الله بن عمر العمري؛ عن نافع» عن ابن 

3 عمر: أخرجه الدارقطني (١//ا4١)‏ كتاب: الطهارة» باب: ما روي في لمس القبل؛ الحديث (0) 

1 بلفظ : «من مس ذكره فليتوضاً وضوءه للصلاة؛ . 

0 وعبد الله العمري!؛ قال ابن حبان في «المجروحين؛ (؟/ 5 17): كان ممن غلب عليه الصلاة 

والعبادة؛ حتى غفل عن ضبط الأخبار وجودة الحفظ للآثار؛ فوقع المناكير في روايته. 

ْ الرابع : من طريق عبد العزيز بن أبان: 

١‏ عزاه الحافظ في «التلخيص» (١/4؟١)‏ إلى الحاكم» وقال: عبد العزيز بن أبان: ضعيف. قال 

0 الذهبي في «المغنى» (0145/1): عبد العزيز بن أبان متروك مهم . 

١‏ الخامس: من طريق أيوب بن عتبة. 

٠‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل»؛ كما في «التلخيص» )١14/١(‏ وقال: وفيه مقال ‏ أي: أيوب - ا 
أاهد 
قال البخاري: عندهم لين. وقال النسائي: مضطرب الحديث. وقال الذهبي: ضعفوه؛ لكثرة ١‏ 
مناكيره. وقال الحافظ : ضعيف. 

ا ينظر: الضعفاء للبخاري 5 والضعفاء للنسائي إفقةة والمغنى للذهبي جا باة) وتقريب 

.)4١/١( التهذيب‎ 8 


: حديث ابن عباس : أخرجه الخطيب (4757/17) من طريق الضحاك بن حمزة «ثنا حميل» ثنا أبو 


ؤ هلال الراسبي؛ عن أبي بريدةء عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس به؛. 2 
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وذكره الحافظ في «التلخيص» )١14 /١(‏ وقال: رواه البيهقي من جهة ابن عدي في «الكامل»: وفي 
إسناده الضحاك بن حمزة؛. وهو منكر الحديث. ا.ه. 

وقال النسائي وغيره: لبس بثقة. 

وقال الحافظ في «التقريب» :)507/1/١(‏ ضعيف. 

وينظر: المغنى للذهبي 2)1١/1(‏ 

حديث سعد بن أبي وقاص: ذكره الحاكم الفاكيلة كتاب : الظهارة» في أسماء من روى الحديث 
مرفوعاً من الصحابة ولم يخرجه» وهو في «الموطأ» /1١(‏ ؟4) كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من 
مس الفرج» الحديث (24)) عن سعد موقوفاً عليه» ومن طريق مالك أخرجه البيهقي )11/1١(‏ 
كتاب : الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكر. 

حديث زيد بن خالد: 

أخرجه ابن أبي شيبة (181/1): وأحمد (144/4)» والبزار (148/1) رقم ( 187 كشف)ء 
والطبراني في «الكبير؛ (0/ 11417) رقم ( 277١‏ 0177)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 
207 والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 04ل 07700 وابن شاهين في: «الناسخ والمنسوح» 
(ص - 40 بتحقيقنا)؛ من طريق محمد بن إسحاق. عن الزهري» عن عروة» عن زيد بن خالد 
الجهني مرفوعاً بلفظ: «من مس فرجه فليتوضا». 


وذكره الهيشمي في «المجمع» يةة وقال: رواه أحمد» والبزار» والطبراني في «الكبيرا» ١‏ 


ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن إسحاق مدلس» وقد قال: حدثني. 

قلت وقد صرح بالتحديث في رواية أحمدء والطحاوى أيضاً في «شرح معاني الآثار». 

والحديث ذكره ابن حجر في «المطالب العالية» )4١/١(‏ رقم (14)؛ وعزاه إلى إسحاق بن راهويه 
في امسئده» , 

حديث عبدالله بن عمرو: 

أخرجه أحمد (0؟/ *17197) وإسحاق بن راهويه في مسنده؛ كما في «المطالب العالية» )41/١/1(‏ رقم 
.)١11(‏ وابن الجارود (14)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ه/)‏ والدارقطني 1/1 )2 
والبيهقي )117/١(‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص- 5 بتحقيقنا»)» والحازمي في 
«الاعتبار» (ص - 454) من طريق بقية بن الوليد» ثنى محمد بن الوليد الربيدي» ثنى عمرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جده مرفوعاً بلفظ: «أيما رجل مس فرجه فليتوضاء وأيما امرأة مست فرجها 
فلتتوضا». 

وذكره الترمذي في «العلل الكبير؛ (ص - 44) وقال: قال محمد: وحديث عبدالله بن عمرو هو 
وقال ابن شاهين: لا أعلم ذكر هذه الزيادة في مس المرأة فرجها غير حديث عبدالله بن عمرو. 
وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح . 

حديث طلق بن علي: 

أشرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 40١‏ ؟0١5)؛‏ الحديث رقم (1881) وصححه؛ قال: 
حدثنا الحسن بن علي الفسوي» ثنا حماد بن محمد الحنفي» ثنا أيوب بن عتبة» عن قيس بن طلق» 
عن أبيه طلق بن علي عن النبي ككل قال: #من مس فرجه فليتوضأ»؛ وقال: (لم يروه عن أيوب بن 
عتبة» إلا حماد بن محمدء وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد؛ وهما عندي صحيحان» 


ارلحنا 


َإنمَا قُلْنا : إن تَعْلِيلَ أخكام الل تَعَالَ - مُحَالٌ؛ لوجُوو: 
لول : أَنَّ أَكئرٌ أَحَكَامِهِ - سُبْسَائَهُ وَتَعَالَ 0 الْمَصْلَحَةَ؛ وَذْلِكَ لأنّهُ 
تعالن فكت الإِيمَانَ عَلَى الما وَالطَاعَاتِ عَلَى الْقُسَّاقٍ؛ مَعْ مَعَ أَنْهُ تَعَالَّ كان عَالِماً انهم 


لذ يُؤْمِنُونَ؛ وَلا يُطِبعُوفَ وَكَدْ دَكَرْنَا أَنَّ الأمْرٌ ِالإِيمَانٍ تباطام - حال حُصُولٍ الهلم ِعَدَم 


الإيمَانِ ‏ تَكَلِيتٌ بِالْجَمْع بَيْنَ نّ الضَدَيْنِ؛ وَذْلِكَ مُحَالُء ككَبَّتَ: أنه لا فَائِدَةَ في تِلْكَ الأَوَامِرٍ 
إلْحَاقُ الْمَضَارٌ بهم ؛ ؛ وَذْلِكَ يَدُلُ عَلَى أن أككْرَ تَكَالِيفٍ الله تَعَالَى حَالِيةٌ عَنْ رِعَايَةِ مَصَالِح 


الْعبَادٍ . 

ولو نْصَبَ الشارعٌ الأوصاف الطرديّةٌ أماراتٍ معرّقَةٌ للأخكام لم يمتنغ عندنا عقلاء لكنّ 
الواقِعَ في الشّرْعٍ خلاقة . 

وقوله: إن طلَبَ علَةٍ الحكم فزع مغر الشكم أولاء : يقال له: إِنْ عَنَيْت تصوّر الْحكمء 
فَمُسَلُم ولا يرْمْ منه تعريفٌ المعرف؛ فإن العلة تُعَرفٌ بثبوتٍ الْحكُم أو نْفْيهء لا تصوّرو » وإِنْ 
عَنَيْتَ به أنّهِ َرْعٌ ثبوته» قُلْنا: ا ا ا 
الأضْل» ولتريرها في الفزع»: رسكم الأضل لا يترف يها وإلما يُعْرَفُ بِالنْصٌ” أو الإجمَاع؛ فلا 
دور ولا تحصيلَ للحاصلء » وإِنّما يَلْرَم ذلك المعترلة» ولا نفتقِرُ نَسْنُ إلى الجواب عن الوجُوهٍ 
لي أَبْلَ بها الكرض على الله تعاقن ؛ لكا لا تقوق بهء نّما نَدْكُرُهَا لبيَانٍ الممُصُودٍ مثهاء وتتبع 
الناطهاء زئية على ماقي مقذماتها من الخالي؛ إن شاء لل تال 

وله : «وإنما قلنا: إن تعليل أحكام الله تعالى - مُحَالٌ؛ لوجوه: 

َلأَوْلُ: أن أحكام الله تعالّى ‏ خاليةٌ عن رِعَايَةِ المَصَالِم؛ وذلك/ ١١4‏ أن الله تعالئ - 
أَوْجَبَ الإيمانٌ على الكُئّارء والطَاعَةَ على القْسّاقٍ مع أنّه علم أَنهم لا يؤمنون ولا يطيعون؛ وقد 


د ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي يلل يعني: الآتي ‏ قبل هذاء ثم سمع هذا بعد 
فوافق حديث بسرة» وأم حبيبة» وأبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني» وغيرهم ممن روى عن 
النبي كي الأمر بالوضوء من مس الذكرء فسمع الناسخ والمنسوخ. 
وحديث الرجل من الأنصار: 
أخرجه إسحاق بن راهويه؛ كما في «المطالب العالية» )4١/1(‏ رقم (50١)؟‏ أن رسول الله وله 
صلى ثم عاد في مجلس فتوضأء ثم أعاد الصسلاة؟ فقال: (إني كنت مسست ذكري فنسيت!. 
وحديث أم سلمة: 
أسخرجه الحاكم )1778/١(‏ كتاب: الطهارة. 
أما أحاديث الباقين فذكرها ابن منده؛ كما قال الحافظ في «التلخيص» »)١14/1١(‏ والسيوطي في , 
الأزهار المتناثرة ص 71 رقم 41 وقال السيوطي: قال ابن الرفعة في «الكفاية»: قال القاضي 
أبو الطيب: ورد فى مس الذكر أحاديث رواها عن رسول الله كَلهِ من الصحابة تسعة عشر نفساً؛ 
أصح حديث فيها ‏ كما قال البخاري ‏ حديث بسرة. 
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ألا 


لثَانِي : 0 الْعَالََ مُحْدَشُ اام خذوثه ِالْوَفْتِ قتِ الْمُعَيْنِ : ما أنْ يَكُون لاشْيِمَالٍ 
0 لأَجَلِهًا أت سْتَحَقٌ أختِصَاصَهُ بِالْحُدُوثِ فِي ذُلِكَ الْوَقْتِ الْمُعَيْنِ 
بخذوث الِلم فيه بِعَييهِ؛ أؤ لَمْ يَكْنْ كَذْلِكَ: 


َإِنْ كَانَ الول - عَادَ النْفْسِيمُ في أَخْتِصَاصٍ ذُلِكَ الْحَدَثِ بِتِلْكَ الْخَاصّيةِ. وَإِنْ. كَانَ 
الثاني - فَحِيكئِلٍ : يَجُوُ أن يحون ذِك الوَفتُ يُوجِبٌ باه حصُولَ يلك الحَاصْية الْمُعئكة ؛ 
فُحِيئيلٍ : يَمْتَيعُ أَلاسْيِدْ لآل بحدُوث الْحَوَادثِ عَلَى وُجُودٍ القَاعِل؛ لاخْيَمَالٍ أَنْ يَكُونٌ الْمُوَْدُ 
فيه مُوَ ذْلِكَ الوَقْتَ عَييه. إن كَانَ أخصَاصٌ (ُلِكَ الْوَْتٍ بتك السَاصي لأَجْلٍ أَخْتِصَاصِهِ 
بكافكة أخوئ ارح امملمن وخر معال: وَإِنْ كا أَتِصَاصٌ ذُلِكٌ الوَفْتِ بِحُدُوثٍ 


لت فه. لَنِسَ لِغْرَضٍ ولا لِعِلَةِ- : كان تَؤْقِيفٌ أكْعَالٍ ال تَعَالَى وَأَحْكَامِهِ عَلَى عَلَى الْعِللٍ ‏ 


ا 


ذكَرْنا أن الأمْرٌ بالإِيمَانٍ والطاعة تكليفٌ بِالجَمْع بين الضدين - - يعني : : عَلَى هذا التقديرٍ وذلك 
محال»: يعني : أنه مع لت دَاعِي المحْالمَةٍ الذي تَعلَقَ علْمُُ بوقوعه وإرادته له: ؛ لو -خلق ذَاعِيَ 
الموافَفّة َه لكان ذلك تَنْعاً بين الضُدَيْنِ؛ فلا صلاح لهم علئ هذا التقدير في التكليٍ بذلك. 
يقال له بطريق الجَدّلٍ: لِم قُلْتَ: : إنه يلْرّمُ من نفي الصلاح بالتٌسْبة | يهم ني أضْلٍ الصّلاح 
بِالنُسْبَةٍ | إلى التكليف مُطلقا؟ لا بد لهذا من فَليلِ» وإنما هو أصْلّ الشِّخ أبي الحَسَنٍ رحمة الله ل 
فالتكليت ا والسعادة؛ فَمِنْ د 4 ثم جوز التكليفٌ بما لا يُطَاقٌ؛ وبخلاي المَعْلُوم ؛ 


متكا ميس مره ميم يس مه 


قال الله تعالئ: وإ 5 أ ثيك 5ن از نين َفَسقوا فيا فَسَنَّ مكيبا الْمَيْلُ مَدَتَرْئَهَا تدينا 4 


[الإسراء 15], 
قولَهُ: «الثّاني: أن العالم مُحْدَثٌ ؟؛ اسان حَدُوثِهِ بالوقْتِ المعيّن: إما أن يكون لاشتمالٍ 
ذلك الوَقْتٍ على خصوصيةِ لأَجِلِهًا أشتحق 4و نَّ اختصاصّةٌ بحدوثه فيه بِعَيْئِو» أو لم يكُنْ كذلك: : فَإنُ 


كان الأؤّل: عاد التقسيمٌ في اختصاض ذلك الوقْتٍ بتلك الخاصيّة. فإن كان الثانى فحينعل 
يجوز أن يكون ذلك الوقت بذاته يوجب حصول تلك الخاصية وإذا جاز ذلك 0 
الاستدلالُ بحدوث الحوادوث على وُجُود الفاعِلٍ ؛ لاحتمال أَنْ يَكُونَ المؤثّر فيه ذلك الوقْتٌ 
بعينه» » وإن أَخْئَصٌ ذلك الوقْتٌُ قت بتلكَ الخاصّيّة [لأجل اختصاصه] بخاصّية أخرئ 0 
وهر محال» ؛ وإن كان أختصاصض ذلك الوقْتٍ بحدوث العَالم لَيِسَ لِخْرَضٍ ولا لِعِلَةٍ كان تو 
أحكام الله تعالى - وأفعاله على العلل مسالا : 

يقال له جَدَّلاً: ِمّ قُلتٌ: إن الْعلّة الغائبة يَجِبُ يجب تقدّمها في الوجُود المي ؛ ليلزم التسلسل؟؟ 
ومعلرم أن العلة الغائبة إنما يجبُ تقدّمها في العلّم؛ وأَنْ ُجُوتعَا في الأعيان تَبَعّ لومجودها هِيّ 
عِلّةٌ فيه ولا دَوْرَ لتميّرٍ الوجودٍ علوي عن الوجودٍ العينِيّ» ومُعَايرَئِهما 

ومثال ذلك: أن ا ا ف وَالشُرْبٌ 
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الكَالِتُ: أَنَّ كل مَنْ فَعَلَ فِعْلاً لِغْرَضٍ ؛ كَانَ حُصُولُ ذُلِكَ الْعَرَضٍ لَهُ أؤْلّى مِنْ عَدّم 
حُصُولِهِ؛ كَيكُوكُ اقصاً ذاه مُْتَكْمَلاً كير وَهُوَ مُحَالٌ فِي حَقْ الله تَعَالَى. ١‏ 

قَإِنُ قَانُوا: عَرَضٌُ الله تَعَالَى عَوْدُ النفْع إِلَى الْعَنْدِ:ٍ 

َُقُولٌ : وه التفع | إِلَى الْعَبْدِ: | إن كان أولَى بالْسبَة ِلَى الل مِنْ عَدَم عَوْدٍ نفْعِه إِلَيْهِ - 
كَقَدْ عَادَ حَدِيتٌ لاسْيْكْمَالٍ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كن أذلن» لكذ بن التعليل بالعر- 
علّةٌ لوجودٍ السَّفَاءِءء فإذا تقيّر هذاء فللمعتزليّ أنْ يَقُولَ: إذا عَلِمّ الله تعالى ‏ أن إِحْدَاتٌ 
الححاوث المميْنٍ في الوق المعين يبيغ وقومة حكمة لا تحضل من غيرهء فأراد إيقاعَهُ لترثّب تلك 
الحكمة عليه - كلم قلت : إن ذلك يستلزمٌ الاستغناء عن القَامِلٍ والتساشل على هذا الطمير؟؟ فإن 
قَالَ: الحِكْمَةُ ممكنةٌ في تَنْسِهاء ٠‏ وَالشّدرَةُ صالحةٌ لإيجاد كُلَّ مُمْكِن؛ فلا يتوئّف | إيجادها على ٠‏ 
غير ها . 

قُلنا: لا نسَلُم أن كل ما كان مكنا في/ 4١١ب‏ لُفْسِه يمكنُ وجوده على تَجَرْده وإلا لَجَارَ 
حَلْقْ الأغرّاضٍ بدون الجوهر» وخَلْقُ العالم بدون حياة. 

قولّهُ: «الثالثُ: أن كُلَ مَنْ كُمَلَ فِمْلاً ِْرَضِء كان حصولٌ ذلك العْرَضٍ أؤلّى به مِنْ لا 
خصوله؛ فيكون ناقصاً بذاته» مُسْتَكْمَلاً بغيره؛ وهو مُحَالٌ في حََقُّ الله تعالئ . 

فِنُ قالُوا: : العَرَضٌ عَوْدُ النفع إلى عبده. 

قلنا: : عَوْهُ النفع | إلى عَبْده: إن كان أَوْلَئ بالنسبة إليه مِنْ عدمه» فَقّذْ حدث ألاستكمال» » 
وإن لم يكُنْء َنَدُ بَطَلّ التعليل» : 

أعلّم أن أضِلَ هذه الشبهة للفلاسفة» وقد تمسّكوا بها في يَدَمٍ العَالْم؛ فقالوا: إِنْ كان 
وَاجِبٌ الوجودٍ لم يِكْنْ موجودًا في الأزّْلِء ثم صار موجودًا لزم أن يكونّ ناقصاً بذاته مُسْتَكْمَلاً 
بتغله ؛ ومن محال؟ فوخب أن يكرة موج) أزلا وابنا, 

جوابها: أن نقول: مِنْ كمال ذاتٍ البارئ ‏ تعالّى - ثبوتُهًا في الأزّلِ على صِمَاتٍ يَتَأنَى بهًا 
الخلق والاختراع حيث أَنْكنَ ذلك؛ إذ إثباتُ الإحْدَاثِ أَزّلاً محال؛ لما ثبت أنه فاعلٌ بالاختيار» 
فإِنّ ما يقتضي لذاتهِ لا يخصّصٌُ يفلا عن ِكل ؛ والبارئ - سببحاته الاصشصس وكا عن مثلة 
وليس مُوجباً بالدّاتِ؛ فهو فاعلٌ بالاختيار» > والفاعل المختارٌ لا بُذّ وأن يكون قاصداً لِمْعْلِه»» 
والقضدُ إلى إيجادٍ ما هو موججودٌ تحصيلْ الحَاصِلٍ؛ لا بد ِنْ سَبْقٍ عله على ومجوده؛ لِيصِحٌ 
القَضْدُْ إلى إيجادو» وَلَيْسَ ذلك السَّبْقُ مجرّدٌ سبْق بالذّاثِ؛ ليقال: عَدَمُهُ لذاتَهِ» ووجودُهُ من 
غيره» وهما معاً؛ لأنَّ عدم الشيْءٍ ليمي وجودةٌ؛؛ والمسبُوقُ بِالعَدَم لا يكون أزليًا. 

ويلزمهم على سياق شبهتهم أل يوجَدَ شيْة من الحوادِثٍ اليومئَةِ؛ كيف ومِنْ مذهبهم أن 
العفْل المَعَال قديمٌ» ونه يفيض على كُلَّ قابلٍ ما يستحقّه عند كمال أستعدادو لذلك» ولا يُعَدُ 
ناقصاً بذائه قبل الحاجة ولا تخّلاً»؛ وإذا تقرّر بطلانُ أضْلٍ هذه الشبهة عُذْنا إلى استعماله لها في 
الدّدّ على المعثّلة لأشكامه - تعالى - وأفعاله بالحكُم المردّب عليها مِنْ صلاح العباد: 
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الرَابُِ : أنْهُ تَعَاَىء لَوْ فَعَلَ لِمْرَضٍ لَكَانَ ذُلِكَ: إِمًا أَنْ يكُونَ قدِيماًء أ خديثاً: فَإِنْ 


كَانَ حادئاً كَانَ فِعْلَهُ لَِرَضٍ آحََ وَلَزِمَ النُسَلْسْلُ. وَإِنْ كَانَ قدِيماً ‏ لَزِمَ مِنْ قِدَمِهِ قِدَمْ 
لفال »يجان 

فتقولٌ له : أن نشنٌ» كَُدْ مرف من أضلنا أنا لا نعنى بالعلة إلا المُعرَفَ؛ لثبوت الححكم 
بنصب الله تعالى له الذي يَلرَمْمِْ تعلق الحم به مصلَحَةٌ لنا عادةٌ» ومن من الله تعاى. 

وأما المعتزلئ» فنقول له: لم قُلت بأن المموَاد إذا كان عطاةُ عند الحابجة يَلْرّمْ أن يكون 
ناقصاً لذاته عند عَدّم الحاجة؟ فإذا عَلِمَ الله - تعالّى - أن كَمَالَ الإنسانٍ في معرفته ره وَعَلِمَ أن 
إكمالٌ عَفْلِهِ ونَضْب الدلائل الظاهرة له علّى معرفته» وَإِرْسَالَ الرسولٍ وإلزالٌَ الكُثْبٍ مها ويسم 
حَصُولٌ ذلك له فألعَمَ عليه بجميع ذلك» وأيّده بأسْبَابِ الثوفيقي له عند حاججيه إِلَيْها -: [وجب] 
أن يكونُ ناقصً قبل ذلك؟! إذا كان المرجعُ في الكمَالٍ والنفصٍ إلى/ 110! تعارفٍ العقلآء. هذا 
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قونّهم»» وأما نحن» فنقول : الكمال أَنْ يَفْعَلَ ما يشا ويحكم: بما يريد؛ طلا يل عم يْعل كعم 


لعن 


تاوت * [الأنبياء 77]؟ وإنما ينشأ هذا الغلّطّ للفلاسِفَةٍ من أعتقادهم أن كمال اشيم ءِ أَنْ يحصّل 


له بالفغل ما هُوَ له بالقّوةٍ» والبارئ عنْدَهُمْ موجبٌ ب لذاته» وتخْلّفُ ما هو لللاتٍ نفْصٌُء وقد بِْنًا 
أنه فاعِلٌ بالاختيار؛ كَأَضْمَحَلٌ هذا الخيال. 

قوله: «الرابع : أن الله تعالّى لو فُعَلَ لكرَضِ» لكان ذلك العَرَضٌ: إما قديماً أو حادثاً» فإن 
كان حادثاً» كان فِْلْهُ لمْرَضٍ آخَرَ يَكْسَلْسَلُء» وإن كان قديماًء لم مِنْ قِدَمِهِ قِدَمُ الفغل؛ وهو 
محالٌ) : 

والجوابٌ: أنْ يقال: لَنْظُ العْرَض لا تُطلِقُهُ على الله تعالى؛ فإنه يسبقٌ إلى الفهم منه ما هو 
0 وهو أنّ العاقِلَ إذا علم أو أعَْقَدَ أن للفغْلٍ سُرُورا وللَةٌ في نفسه أؤْ ما إلى 
ذلك نْب عليه مَيْلهُ للفغل بما جيل عليه من المَئْلٍ إلى المُوَافقٍ وترئّب عليه همه وقَضِدّه إلى 
الفغل » وإذا عَلِمَ أو آعتَقدٌ آله َم أو ألم في كفسه أو سَبَبٌ لذلك ف عنه؛ فكان ذلك سبباً 
لترب قَضْد الالكفابٍ عنه؛ فيكونُ ترجبخ العبد للفغلي أي الت ميا على التفع والضُر» والبادئا 
تعالئ يْرْهُ عن ذلك؛ فالكْرَضٌ لفظ موهِمٌ لم يرد به شرع؛ فلا ُطلقه. 

فإذا تقرّر ذلك» فيمَالُ له: إِنْ ريد بالكَرَض هذاء أن فعل الله لا يتوّف علّئ ذلك - 
ْمُسَلمُ بطلانةُ»» وإن أي به أله سبحائه إذا كان عَالِما في أَزلِه؛ أنه إذا خَلّقَ الليْلَ والنهار 
للسكون والمعاش؛ تلعمة منه» وأنَه إذا أنماً جناثك معْرُوشَاتِ وغَيْرَ معروشات» والنخل والزرع 
مختلفا أُكُلْهُ؛ للاعتبار والأكل ؛ فأوجده لهذه الحكمة؛ كما أشار إليه في كتابه العزيزٍ إِلَى غير 
لك وأنّه إذا شَرّعَ القْصّاصٌ لنا حَيَاقٌ وحَرّم الخمر؛ حِفْظأ للعقولاءٍ وَالزُنَاء حفظا للأنْسَابِ ‏ 

َمِنْ أَيْنَ يَلْرَمْ منه قِدَمُ الفِغْلٍ أو التَسَلْسُلُ في الحوادث» وإنما الشَّتَاعَةُ في تسْمِيّة هذا عَرَضْأَ» » 
رامعا لور ل ا 0 
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الحَامِسُ : سُوَالٌ أبي الْحَسَنٍ الأشعَرِيٌ أنه سَأَلَ أُسْنًا سْتَادَه أبَا عَلِيّ الجبَائِيَ عَنْإتَلانَةٍ 


5 


إِخْوَة؛ اذه : كَانَ مُؤْمِئاً , با تَقعَا وَأَلنَانِى 0 وَالئَّالِتُ : كَانَ ضَغِيراً - 
مَابُوا كلهم عَلَى على ديك َكيف حالهَم؟ تقال | ْجْبَائِيُ : أمّا الرّاهِدُ قَفِي الدّرَجَاتِء وَأَمّا 


الْكَافِرُ نَفِي الدرَكَاتِ وَأما الصّغِيرُ ؛ كَمِنْ هل الك لشلأثة. قال بو الحسي: إن واه الشجيز 
أنْ يَذْمَبَ وَيَصِلَ ِلَى دَرَجَاتِ الراجيء هَل يُؤْكنُ لَه نيد؟ قَالَ الْجَبَائِك : لآ؛ لأنّهُ يُقَالُ لَهُ 
0 0 ِنْمَا وَصَلَ إِلَى يَلْكَ الدْرَجَاتِ بِسَبْبِ طَاعَيه الْكثِيرَة» وَلَيْسَ لَك تِلْكَ الطَّاعَاتُ. 
1 ُو لسن الأشعرج : كن كال لِك الصَهِير: لير لس مني لأنك ما بتي . 
ا الي عله عَة؟ فَقَالٌَ الْجَبَائِيُ : يَُولَ الله تَعَالّى له ؛: كُنْتُ غلم أَنْكَ لو بَقِيِتَ 
يت رََصِرْتَ مُنقيًا لتاب الأليم؛ كاي ما 0 . قال أبو الصسن: كل كال 
الأ الكافد: يا إِلَهَ الْعَالَمِينَء كما عَلِمْتَ حَالَهُ لْقَدْ عَلِمْتَ حَالِي؛ فَُلِمَ رَاعَيْتَ مَصْلْحَيَهُ 
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دُونِى؟! أنْقَطعْ الجَبَائِى! . 


هذِه الْمُتَاظَرَة دَالُةٌ عَلَى أَنّهُ - تَبَارَكُ وَتَعَالَى - يَخْمَصٌ بِرَحْمَيِهِ مُنْ يَشَاهُ وَيَسْمَصُ 
بِعَذَابهِ مَنْ يَشَاءُ وَأَنّ أفعَالَهُ غَيْدُ مُعَلَلٍَ ِشَيْءِ مِنّ الأعرّاض . 

قوله: «الخامِسٌ: سأل أبو الْحَسّنٍ الأشْعَرِيُ أستادةُ الجُبَئِيٌ عن ثلاثةٍ إخوة: أحَدّمُّما كان 
مؤيناً برا تَقياء والثاني : 5 َاسِقاً كَافِراً شَقِياء والثالث: كان صَغِيراً ‏ مَانُوا كُلْهُم على ذلك؛ 
فكيف حَالَهُمْ في الآجِرَةٍ 

قال الجيائة د العُلّى, والكافد من أَهْلٍ الدركات» والصَّغِيرٌ من أهل 
السّلاَمَةِ . فال ل ! بو الحَسنِ : إن أراد الصغيرٌ أنْ يَذْعَبٌ إلى درجات الزاهِدٍ» هل يُؤْذّْنُ له فيه؟ 
فقال الجَبَائِينُ: لا؛ لأنه يقال له: إن أخاك إِنّما وصّلٌ إلى تلك الدرجَاتِ؛ بسبب طاعته الكثيرة» 
وليس لك تلك الطاعةٌ. 

فقال د :/ 6٠١ب‏ فإنُ قال ألصغير : التفْصِيرٌ لنِسَ مني ؛ لاما المي وما 
أفدرْتَِي على الطَاعَةِ؟! . قال الجُبَائِيُ : يقولٌ الله تعالئ له: عَلِمْتٌ أَنْكَ لو بَقِيتَ بَقِيتٌ0 لَشَقِيتٌ وصِراتٌ 
مُسْتَحِنًا للعنّاب. قال أبو الحَسَنِ: فإِنْ قال الكافِن؛ إل المالجين: كما فزقن اله عامت 
حالي» ٠‏ كلم رَلعَيْتَ مصِلَحََةُ دُونَ مَضْلْستِي؛ فأنقطع الجبَائي . 
1 وهذه المناظره دا عَلَى أن الله - تعالى - يختص بِرحْمَيِهِ مَنْ يَشَاءُ؛ ويختصٌ بعذابه مَنْ 
يُشَاهٌء وأنّ أفعالة تعالى عَيْدُ معلّلة بِشَيْءٍ من الأعْرّاض»: 

وما ذَكُرَهُ لازم على المعترلةٍ علّئ ما بَََا عليه عَقائِدَهُمْ الفاسِدَةٌ من وُجوب الثواب والعقّاب 
ا لور 0 وأنَّ الأعْرَاض لا يصحٌ 
التفضيلٌ بمثلها, , وكُل ذلك فروعٌ التخسِينٍ والتقبيج العقلي ؛ وقد أبطلئا 
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وَلَنَا كتَابٌ مُفْرَدٌ في «مَسْأَلةِ الْقِيّاس»؛ كُمَنْ أَرَاد ألاسيَفْصَاء فيهء رَجَعَ إلَيِه؛ ولا بَأسَ 
أن تَذْكُرَ بَْدَ هذا بَعْض تَمَارِيع الْقِا 

ومما أختج به الشيعة على بُطلآنٍ العمل بالقياس: أَنْ قالوا: النقْيُ الأصليُ معلومٌ؛ فكَيِفَ 
يرْفُمُ المظنون المقطوع»» وتُقِض س عليهم بِقَبُولٍ الشاهِدَيْنِء وقَُوْلٍ المفتي. 

ومن شَبَههِمْ : : أن النبيّ 6 أُوتِيَ جوايعَ الكَلِم» ا 0 

وجيت : كما ثُرِكُ التنصيصٌ على إبطالٍ العَمَلِ بالقيّاس عندكم؛ أو النْص الفائلع أي الإقام 
المعصوم) دل على في الأشريه. 

ومِنْ شْبَهِهِمْ: : أن الم لا يعبت إلا بتوقينب» والعلَةُ و فلو قال 
المالِكُ: أَعْتَقْتٌ غَانِماً لِسَوَادِهِ - لم يَعْتِقْ عليه كُلْ أَسْوَدَ في مِلْكد. 

وأجيبّ: بأله لولا قيام القايلع على العَمَلٍ بالقياس» لم تُقِس بالهِللٍ الشرعيّة؛ فَإنًا نسلّم أن 
اقرع دكت لمجرّد التعليل . 

ومِنْ شُبَّههم: ما أَعْتَمَدَهُ التْطّام؛ قال: كيف يتصرف بالقياس في شَرْعَ مناه على التحكم» 
والفرق بين المتمائلآت» والجمْع ببن المخْتَلِفَاتِ؟! وَقَرَ ذلك بأنه أَمَوَ بِالكَسْلٍ من بَوْلِ الصببّة» 
والنْضْح من بَوْلٍ الغُلام!", , ١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١/51؟)‏ كتاب: الطهارة» باب: بول الصبي يصيب الغوب» الحديث (5ل/) 
والنسائي )١58/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: بول الجارية (184)» وأبن ماجه (170/1) كتاب: 
الطهارة؛ باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعمء الحديث (515)» والدولابي )17/1١(‏ فى 
(الكنى1) والدارقطني (0/١؟1)‏ كتاب: الطهارة» باب: الحكم في بول الصبي والصبية» الحديث 
(4)» والسحماكم )١57/1(‏ كتاب: الطهارة» وأبى لعيم (57/9)؛ والبيهقي (؟/5١5)‏ كتاب: 
الصلاةق باب : ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية» وابن عخريمة )١47/١(‏ رقم #سنيسرف 
قال: «كنت -خادم النبي َكل فجيء بالحسن والحسين» فبال على صدره. فأرادوا أن يغسلوه فقال: 
ارشوه رشاء؛ فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام» لنظ الحاكي وقال: صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة. 
وفي الباب عن أم الفضل لبابة بنت الحارث؛ وعلي بن أبي طالب. 
حديث أم الفضل: 
أخرجه أحمد (2)79/5 وأبو داود (1/ 057١‏ كتاب: الطهارة» باب: بول الصبي يصيب الثوب» 
الحديث (7705)؛ وابن ماجه (1/ 174) كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم 
يطعم ) الحديث (؟؟0), والطحاوي في «اشرح معاني الآثار» (1/ 97) كتاب: الطهارة» باب: حكم 

بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام» والحاكم (1/1) كتاب: الطهارة» والبيهتي 241١/0‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية» وابن خزيمة (11/1) رقم 
(585)» والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 186 بتحقيقنا)» والطبراني في الكبير (7/ 5) [عن] أم 
الفضل : لبابة بنث الحارث» قالت: «كان الحسن بن علي في حجر النبي كله فبال عليه فقلت: ب 


4 


اصع هد اذاه ئها عل هدقع عسو هربيها ا ها مقع و عه" لوز ها هد و كيه ووخ > ١‏ هد هاه هد وداه هذ في ١‏ انيه هد 16 وك شع ف لوا هد واه 


وأمر بالعّسْل من روج المَيه0) والسييض”", دون الغائِطٍ والبَوْلِء» وحَيرّم النظّرٌ إلى العَجُوزٍ 


حت البس ثوباً جديداء وأعطني إزارك حتى أغسله فقال: «إنما يغسل من بول الأنثى» وينضح من بول 

الذكر؛ وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي.؛ وصححه أيضاً ابن خزيمة. 

حديث على: - 
أ أخرجه أحمد (75/1), وأبو داود (177/1) كتاب: الطهارة؛ باب: بول الصبى يصيب الثوب» 
1 الحديث (679/1) وابن ماجه (1/ 11/4 100)» كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء في بول الصبي 
1 الذي لم يطعمء الحديث (015): والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 41) كتاب: الطهارة» 
١‏ باب: حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام؛ والدارقطني :»)١19/١(‏ كتاب: الطهارة» 
١‏ باب: الحكم في بول الصبي والصبيةء الحديث (؟) و(0» والحاكم /١(‏ 115-179)؛ والبيهقي 
1 (؟/415): كتاب: الصلاة: باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية» وابن خزيمة /١(‏ 

ش )١14 ١7‏ رقم (7584). وابن حبان (141) موارد» والبغوي في شرح السنة (85/1؟) من 
ا حديث علي؟ أن رسول الله يكِدِ قال في بول الرضيع: «ينضح بول الغلام؛ ويغسل بول الجارية» قال 
) قتادة: هذا ما لم يطعما؛ فإذا طعما غسلاء وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي » 
وصححه ابن خزيمة» وابن ححبان. 
|| وقال الترمذي: حديث حسن. 

1 قال الحافظ في «التلخيص» (78/1): إسناده صحيح» وقد اختلف في رفعه» ووقفهء وفي وصله 

1 وإرساله» وقد رجح البخاري صحته؛ وكذا الدارقطني ا.ه. 
)0 وقد أخرجه أبو داود 0 »> والبيهقي (115/7).» وابن أبي شيبة »)١71١/١(‏ وعبد الرزاق /١(‏ 
م ١‏ رقم (1484) عن علي موقوفاً. 
١‏ فائدة: قال أبو الحسن بن سلمة ١0 /١(‏ ابن ماجه) كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بول 
١ |‏ الصبي الذي لم يُطعم؛ الحديث (515): (ثنا أحمد بن موسى بن معقل» ثنا أبو اليمان المصري» 
1 : قال: سألت الشافعي ‏ رضي الله عنه » عن حديث النبي #لله: يرش من بول الغلام؛ ويغسل من 
: بول الجارية والماءان جميعاً واحد»» قال: لأن بول الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من 
1 اللحم والدمء ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قلتٌ: لا! قال: إن الله تعالى ‏ لما خلق آدم 
' خلقث حواء من ضلعه القصير» فصار بول الغلام من الماء والطين» وصار بول الجارية من اللحم 
والدم؛ قال لي: فهمت؟ قلت: نعمء قال لي: نفعك الله به. وهذا معنى جليل» والظاهر أن الله - 
تعالى ‏ فتح بابه على الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بعد قوله: إنه لم يتبين له فرق بين بول 
الصبى والجارية . 
وقد أسنده الببهقي (417/1) عن الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه -» وللحديث شاهد موقوف من 
حديث أم سلمة من فعلهاء أخرجه أبو داود )١١0 -57 /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: بول الصبي 
: يصيب الثوب»؛ حديث (70/4) من طريق الحسن عن أمه؛ أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على 
١‏ بول الغلام ما لم يطعم؛ فإذا طعم غسلته» وكانت تغسل بول الجارية. ( 
ا )0 تقدم تخريج ذلك في حديث: «الماء من الماء؛. 
0" (1) وهو قوله وُللكُ لفاطمة بنت أبي حبيش: 7إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي 
ا ١‏ وصلي». وتقدم تخريجه . 


و 


المرّة الشَّوْمَاءِء وأباحه إلى الشَّابّة المَمْلُوكَةِ الحَسْئاءء»؛ وعَنٌ صُوَّراً لا يخنّى على مَنْ شَذَا طَرَفاً 
من الفقه تعليلُهًا : 

والجوابٌ الجُمَلِيُ عما ذُكرٌء وما لم يذكر: أنّا لا ندُعِي أن جميع الأكام الشرعيّة معلل 
َل منها ما يلل ومئها ما هُرٌ تعبد» أن شط القياس أن يعم أو بُظَنّ كونُ الْحكم في الأضلٍ 
مُعلّلاً وتحمُّ تلك العلّة في الفَْعَ مِنْ غيْرٍ مُعَارِضٍ؛ إن للقياس مَمَجَارِيَ ومواقِفٌ وشُرُوطأ» , 
عَم جريانه في غير المعقول لا يدنع من جريائه في المعقول . 

ومن شُبّههم: أن قالوا: إذا أَشْتَبْمَتْ رضِيعَةٌ بعَشْرٍ أجدياتٍ» أو مَيَُْ بعر مُذَكيَاتٍ - لَمْ جز 
ألاجتهادٌ ولو وجد على ذلك انرا ما ذلك إلا لاحتمالٍ الخحطا ! مع عدم الحاجة» والحطأٌ في 
كُلَّ قياس طني ممكنٌ؛ فلا يجورٌ العَمَلُ به/5١1أ»‏ ولا يرم عليه ألاجتهادٌ في جهة القِبْلِّ: 
وعدالة الشّاهِدٍ والإمّام؟ ؛ لأنه محل ضرورة؛ فإِنّ التنْصِيصٌ علئ آسَاد الجهّاتِ والأشْخاصٍِ عل 

وأحيت: بأنّ ما ذكرثّمُوهُ نَم نَفْيّ للقياس بالقياس»» وبآنا لا نسلّم أن عَم القياس في 
الصِورَئيِْنٍ إنّما كَانَ لإمكان الحَطَر مع إمكانٍ التحرز منه؛ فإنه لو شَلكُ في رضَاع أمرأق» حل له 
نِكاحهًا 8 أحتمالٍ الحطل , وإنما امتنع ههنا؛ لأنَّ يَقِِنَ الجلّ عارَضَة يقِينٌ الحرْمُق وشرط 
ألاجتهادٍ د د العلامات» وهي مفقودَةٌ ههنا»» وألاجتهادُ شَرْطهُ أن يَدْدٌ د الشيء ء إلى أَضْلِف 
والأصل في الأبْضَاع الحُرْمَةُ » وكذلك الحيواناثٌ المأَكُولَهُ إلا ما ذُكُيَ» وفي ألاجتهادٍ في الميتة 
وجه ضعيف . 

نيِمَةٌ: قد تَقَدّم أن القائلين بالقياس الشرعيّ أحتلْفُوا في فُرُوع: 

منها: أنَّ القياسٌ هل يجري في الأسباب والموانع والشّدوط أو 0001م 


.)١(‏ هل يجري القياس في الأسباب والشروط؟ بأن يجعل الشارع وصفاً سبباً لحكم؛ فبقاس عليه وصف 
آخر؛ فيحكم بكوئه سبباً؟ 
قد اختلف فيه العلماء: فأكثر الشافعية قالوا بجوازهء ومئعه القاضي أبو زيد الدبوسي» وأصحاب أبي 
حنيفة) وهو مختار أبن الحاجب . 
استدل المانعون أولاً: بأنه مناسب مرسل؛ فلا يعتبر» أما كونه مناسباً مرسلاً؛ فلأن حاصله أن 
يجعل علة للحكم؛ لتحصيل الحكمة المقصودة في الفرع كما في الأصل» ولا يشهد له أصل 
بالاعتبار؟ يعني: أنه لم يغبت محل يتحقق فيه علية هذا الوصف؛ لأنا إنما نستدل على اعتبار 
الورصف في نظر الشارع» وأما كونه غير معتبر؛؟ فلأن المرسل ينقسم إلى ما عدم إلغاؤه» وهو مردود 
اتفاقاً وإلى ما لم يعلم إلغاؤهء وهو إن لم يعلم فيه أحد اعتبارات الملائم - فهو الغريب من المرسل 
المسمى بالمصالح المرسلة» والمختار عند الجمهور رده» فإن علم فيه أحد اعتبارات الملائم - فهو 
ملائم المرسلء رده الأكثرء ومنهم الآمدي وابن الحاجب. 
وثانياً: ع1 سي الجقمن عر رع تدرو المكنا كفيقيا اك نط ال ليان أي : 
لم يعلم ثبوتها فيه؛ لعدم انضباط الحكمة؛ وتغاير الوصفين؛ فيجوز اختلاف قدر الحكمة الحاصلة ست 


١ 


1 ومثاله في الأسباب: قياس الْسَبّب إلى القَثلٍ بالإكراه؛ على التُسَبّبِ بالشهادة. 
وَمثالَهُ في المواع : قِيَاسُ الئاسي للماء في رَحْلِهِ؛ على المانع الحِسّيٌ من أستعماله: مِنْ 
سَبْع أو غيره. 


- 


سد بهما؛ فيمتئع الجمع بينهما في الحكم؛ وهو العلة؛ لأن معنى القياس: الاشتراك في العلة» وبه 
يمكن التشريك في الحكم. 1 
| وثالثاً: بأن الحكمة المشتركة إن كانت ظاهرة منضبطة» فقد استغنى عن النظر في الوصفين» وصار 
00 الحكم مرتبا على الوصف الذي يجمعهماء وإن لم تكن منضبطة» وكان لها مظنة ‏ فكذا يرتب 
الحكم على هذه المظنة» وإن لم يكن لها مظنةء فلا جامع بين الوصفين من حكمة أو مظنة؛ فيكون 
قياساً خالياً عن الجامع؛ وإنه لا يجوز. 
واستدل المجوزون: بأن السببية والشرطية أحكام من أحكام الله - تعالى ‏ كالوجوب والندب» وغير 
7 ذلك ؛ فتخصيص القياس ببعض الأحكام دون بعض تحكم على أن الأمر بالاعتبار» وكذا عمل 
00 الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ غير مختص بصورة دون صورة» فلا وجه إذن للتخصيص؛ فيكون 
0 القياس جارياً فيها كباقي الأحكام. 
مثال القياس في الشرط: قياس الغسل على الوضوء في توقف الصلاة عليه كالوضوء؛ فيكون 
0 شرطأء ومثاله في السبب: قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً مشتهى 
0 طبعاً؛ وهذا المثال عند غير الحنفية؛ لأن الحنفية لا يقولون بوجوب الحد في اللواط؛ ولأن القياس 
على السبب عبارة عن أن يثبت علة علمه؛ قياساً على علة أخرى لذلك الحكم» فلا بد هناك من 
١‏ وصفين: أحدهما: أصلء» والآخر: فرع» وههنا العلة أمر واحد. وهو الإيلاج في فرج؟ فتبين أن 
ْ القائلين بصحة القياس في الأسباب لا يعتدون إلا بثبوت الحكم بالوصفين؛ لما بينهما من اللجامع . 
١‏ والخلاف المتقدم في الأسباب والشروط يجري في العلل والموانع أيضاً. وبالنظر في أدلة كل من 
ا" الفريقين يظهر أن النزاع في الحقيقة لفظي؛ لأن المانع نظر إلى أن كونهما سببين أو شرطين ‏ 
ََ يقتضي أن يكون الحكمة في كل المرتب عليها الحكم غير ما في الآخر؛ إذ لو كانت واحدة في 
1 السببين ‏ مثلاً ‏ لكان مناط الحكم شيئاً واحدأء وهي تلك الحكمة. وحينئلٍ لا تعدد في السبب» 
1 ولا في الحكم. 
ا :. والمجوز لم يقصد إلا ثبوت الحكم بالوصفين بما بينهما من الجامع. وهذا يعود إلى ما ذكر من 
0 اتحاد الحكم والسبب؛ إذ الشروط» والأسباب المختلفة الحكمة ‏ لا يجري فيها القياس اتفاقاً . 
از ينظر: البحر المحيط للزركشي 255/9 سلاسل الذهب للزركشي 23817 الإحكام في أصول 
3 الأحكام للآمدي 01/4» نهاية السول للأسنوي 4 » منهاج العقول للبدخشي "/ "47 , 144/7 » 
ا التحصيل من المحصول للأرموي ؟/ 2541 سحاشية البناني 23١8/7‏ الإبهاج لابن السبكي "/ 4 
| الآيات البيئات لابن قاسم العبادي 4/ 0؛ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 209 حاشية 
العطار على جمع الجوامع ؟/ 740 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ 27080 
إرشاد الفحول للشوكاني 7772 : 
وينظر: شفاء الغليل (501)) التبصرة (440)» شرح التنقيح (414): المنتهى (141)» نبراس 
العقول (11"9/1), 


1 بحسن 
[ ظ ١‏ 
' 1 


قفاوا قفا قد قاقد وا قاقد هد عادو فد قداو فق فعا هق قاع هد مااع ققاقااه عد فاه فقا وأعده عاما د .د هاون فعا عم 


ومثاله في الشُرُوط : قياس استقصاءٍ الأَوْصَافٍ على الدؤية؛ بجايع الحِكمَةٍ في الجميع . 
آحْتَحٌ المانعُونَ بأنّه لو جَارٌ لكان الجاِمٌ هو الحِكْمَة » ولو صم التعليلٌ بِالحِكْمَةٍ لَمَا عُثْلَ 
بضابطها؛ لأنه تطويلٌ للطريت بِعَيْرٍ فائدةٍ. 
وأجيب: أنه الأَصِْلُ» » وإئّما أمتنع إِنْبَاتُ الحُكُم بها في الأشخاص؛ لأنها لا تتناقئ؛ 
ونتبع الآحاد الكثيرة» ٠‏ وأعتبارٌ ظُهُورٍ المغْئل فيها عسية؛ علق السام السك بالأوصافٍ القلاهرة 
المضُبُوطَة» » فأمّا قِياسٌُ ضابطٍ على ضابط» فهر قباسٌ كُلْ على كُلْ غيْرُ مض | إلى المحذُور 
المذكور. 
وأحتجُوا بأنّ شَرْط القياس: القَطْعُ بوجود الجامع في القَّْع؛ ولا سبيل | إلى القطع بتَمَارِي 
الحكمَة فيهما. 
أَجيبُوا بملع أ شتراط ذلك؟ فإن عَلَبَة الطنْ بأله قد حَصّلَ في الفزع ما لأجله ثبت الحَكُمْ 
في الأصل - يَسَْلزِمٌ عُلبّة الطّنْ بالشكم. » وطن السككي وجب للعمل»؛ وقد تكون الحكمةٌ 
0 بطريق الأؤلى . 
حتجٌ المجوزون: بأن قالوا قد كيك ابد افيش على و0 وَاللْوَاطٍ على 
الزنا! 3-6 وَالإفْطَارٍ بالكل على الجمّاع”” . 


.)97* يثبت القصاص في القتل بالمثقل؛ وإليه ذهب الجمهور. ينظر: نيل الأوطار (90/ 3ك‎ )١( 

(؟) يرجم اللائطء والملوط به متى كانا مكلفين. 
ويشترط في الرجم باللواطة بالنسبة للفاعل تكليفه. 
وبالنسبة للمفعول به تكليفه؛ وتكليف الفاعل . 
ومن هذا يستنتج أن الفاعل لو كان مكلفاً فقط لم يرجم المفعول بهء وأن الفاعل لو كان غير مكلف 
لم يرجم واحد منهما؛ كما لو كانا غير مكلفين. ولما كانت اللواطة من فظائع الأمور» وكان 
المرتكب لها مخالفاً للسئن الإلهية؛ وقد عاقب الله قوم لوط بأشد أنواع العذاب. قال تعالى في 
حتهم: لجنا ابا سَالِلهَا 4: وعن ابن عباس قال رسول الله وَكيهُ: «من وسجدتموه يعمل عمل قوم 
. لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به؛ رواه الخمسة إلا النسائي. 
حكم الإمام مالك في اللواطة بالرجم؟ وهو مذهب المشعبي » والزهري» ومالك» وأحمد» 
وإسحاق؛ والشافعي في قول له» وذهب جمع أنه يحرق بالنار مئهم: أبو بكر» وعبدالله بن الزبير» 
وهشام بن عبدالله , 
وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباج والحسن؛ والثوري » والأوزاعي» والإمام يحيى »2 
والشافعي في قول له أنه كالزنا. 
وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول له» والمرتضىء والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطي ل 
ولم يشترط ما اشترطه في الرجم في الزنا من الإحصان» والإسلام» والحرية» واختلفوا ذ في الفاعل 
المكره : فقيل: يرجم؟؛ بناء على المشهور من أن الانتشار اختيار. وقيل: لا يرجم؛ 7 الإكراه 
شبهة تدرأ الحد. 


نكن 


ب 
0 


هاا قاع قاقد قد قف فد ديد قااعد و د واافد فاع هاعد ود مده عد و .انادف وه هواا ع ود هد قا فد ود هااقفيد فاه نيا يام 


ع أما المفعول به المكره: فينبغي ألا يرجم قولاً واحداً. 

أ وإذا كان المرتكب لهذه الجريمة ممن لم يبلغوا الحلم» وقد كان مميزاً فعقابه التأديب بما يراه الإمام 
| زاجراً. 

0 ينظر: حد الزنا لشيخنا يوسف البرديسي. 

| () بعد اتفاقهم على أن الجماع سبب للكفارة ‏ اختلفوا في غيره من نحو الأكل والشرب: 

ا ذهبت الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن غير الجماع من نحو الأكل أو الشرب ‏ ليس سبباً للكفارة 
2 ووجهتهم في ذلك: أن النص ورد في الجماع خاصة. والأصل براءة الذمة؛ فلا تشغل إلا بيقين من 
نص أو إجماع؛ وإذ لا نص ولا إجماع» فلا كفارة. 

وأن الأصل: ألا تشرع الكفارة فيما يوجب الإثم؛ لارتفاع الذنب بالتوبة» وقد ثبعت الكفارة في 
1 الجماع على خلاف هذا الأصل للدليل المثبت لها؛ فيبقى ما عداه على الأصل» ولا يقاس غير 
1 الجماع على الجماع؛ لأن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه. 

وذهب عطاء والحسن ومجاهد وابن المبارك وإسحاق والثوري: إلى أن تعمد الفطر مطلقاً سبب 
للكفارة؛ لحديث أبي هريرة؟ «أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله يكل أن يكفر بعثق رقبه» 
أو صيام شهرين متتابعين؛ أو إطعام ستين مسكيئاً. فقال: لا أجد؛ فأتى رسول الله وَيِهِ بعرق تمر 
فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله» ما أجد أحوج مني. فضحك رسول الله وَلهِ حتى 
بدت أنيابهء ثم قال: كله». 

ووجه الاستدلال: أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فهم من الأحوال التي شاهدها في قضائه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن خصوص الجماع غير متعين؛ ولذا حكى الحادثة بلفظ عام يتناول الجماع 
1 وغيره. فقال: إن رجلا أفطر» وفهمه هذا لا بد أن يكون قد استئد فيه إلى ما يوجب صحته؛ فيصح 
| التمسك به ويكون غير الجماع من نحو الأكل أو الشرب مثلاً سببأ للكفارة. 

1 وأيضاً: إن تعمد الفطر بغير الجماع جناية على الصوم؛ كالجماع . 

1 وقالت الحئفية: إن كل ما يتغذى أو يتداوى به عادة من أكل أز شرب سبب للكفارة» إذا كان عن 
ٌْ عمد ووجهتهم ما تقدم من حديث أبي هريرة.. 

وقالت المالكية: إن تعمد الفطر بالأكل مطلقاء والشرب من الفم» وقطع النية في نهار رمضان - 
ا سبب للكفارة» ودليلهم ما تقدم من حديث أبي هريرة. 

ْ ونحن إذا نظرنا إلى أن كلا من الأكل والجماع عمل مفوت لركن الصوم؛ وهو الكف عن المفطرات 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء ونظرنا إلى أن شهوة الطعام لا تقل عن شهوة الجماع؛ وأن 
التهاك حرمة الشهر المعظم تتحقق بتعمد الفطر بأي سبب من الأسباب» وأن التغليظ على العامد مما 
يحقق للشهر حرمته» ويحفظ عليه كرامته ‏ رأينا أن القول بإيجاب الكفارة بالفطر في. غير الجماع 
مطلقاً - أرجح» واستدلال الشافعية بأن الأصل ألا تشرع الكفارة.... إلخ ‏ غير ظاهر؟ فإن الشرع 
لما.أوجب الكفارة بسبب ارتكاب هذه الجناية ‏ علم أن التوبة غير كافية فيهاء وما دامت الجناية 
١‏ على الصوم هي الموجبة للكفارة» فهي داخلة في النص؛ كما أن استدلال الحنفية والمالكية بحديث . 
ا أبي هريرة يلزمهم بالقول؟ بأن الفطر مطلقاً سبب للكفارة؛ إذ لا معنى للعمل به في البعض دون 
البعض . 

ينظر: الكفارات لشيخنا حسن الكاشف. 


.اع عاقاام وفعاو عد عد دااع ماهد هاا .د .د و ها لو و 6 .ا و ود 6 ها ود ردقد. ‏ قفاوا وه هد عدقاة ا هد قفاوا .ا نا نان 


وحن بأنّ مَنْ قال بالعشوية في هذه الأحكام؛ فالجامعٌ عنده قَذْرٌ مشتركٌ وهو في 
القصّاص الل 328 العدوانٌ. 

وفي الحَدٌ إبلاج فُرْج في فرج» مشتهى طَبْعاً» مُحَروْمٍ شَرْعاًء» وفي الكمّارة عُمُومُ إفُسادٍ 
ضوع يوم من ومقبات” 

ومنها: قول المبتدِعَةٍ: لا يَجْرِي القياسٌُ في الأَوَامِرٍ ويَجْرِي في النواهي”" . 

ولنا: أن أُوِلّة الْعَمَل به شاملةٌ. 

قالوا: لو قال له: اكُلْ هْذِو الرمائَةُ؛ لأئها حُلْوَةُ» وَلاَ تَأكُلُ هذه الحَشِيسَةٌ؛ فَإِنْها سم»/ 
5ب - هم الثاني دون الأول. 

وأجيبوا: بأن عموم الثاني فُهمّ من الشفقة» ولولا قيام القاطع على تعدية الحكم من 
المنصوص عَلّى عِلْته ‏ لم نعدّه لمجرّد تعليل المعيّن؛ فإِنٌ النصّ على التعليلٍ في مُعْمْقَِنَا لَيِسَ 
نضا على التعميم . 


ومثها: قولٌ الحنفيّة: لا يجري القباسٌ في الحُدُودٍ وَالْكَفُارَات والمُقَدرَاتٍ والشخص © 


دق القتل لغة: قال ابن فارس في معجم مقايبس اللغة 57/6: القاف والتاء واللام أَصْلَّ صحيح يدل 
على إذلال إماتة» والقئل مصدرء ويقال: قتله 'يقتله قتلاً. وقتله إذا أماته» بضرب أو حر أو سم 
أو علة. 
ورجل كتيل : مقتول» والجمع قتلاء وقتلى وقتالى . 
العَمْدُ في اللغة: القصد؛ يقال: عمدت إلئ الشيء قصدته» وتعمدته: قصدت إليه أيضاًء والعمد 
ضِدُ الخطأ. 
وفى الاصطلاح: 
عرفه الشّافعية: بأنه ما حَصّل بِقَصْدٍ الفعل العدوان» وعين الشخص بما يقتل غالباً. وعرفه الإمام 
أبو حَرِيفَةٌ : بأنه ما تعمد فيه ضرب المقتول بسلاح » أو ما أجرى مجرى السلاح . 
وعرفه الصّاحبان: بأنه ما تعمّد فيه ضرب المقتول بما لا تطيق النْفْس احتماله. وعرفه الإمام ابن 
عرفة فقال: «العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالبأء ولو بمثقّل» أو بإصابة المَقْئَلَ كعصر 
الأنثيين» وشدة الصَّعْطِء والخنق. وزاد ابن القصار: أو يطبق عليه بيتأء أو يمنعه الغذاء؛ حتى 
يمرت جوعاً. وعرفه الحنابلة فقالوا: العَّمْدُ أن يقتل قصداً بما يغلب على الظّْن موته بهء عالماً 
بكونه آدميًا معصوماً. 


ينظر: مغني المحتاج ا شرح الدر المختار على ابن عابدين 0 شرح جدود ابن عرفة ْ 


صن “ا/4 2 كشاف القناع 7/ 7070. 
(؟) ينظر: الإحكام للآمدي (58/4)» شرح العضد ؟/555؟» نهاية السول 80/4. 
(9) اختلف العلماء في جريان القياس في الحدود والكفارات؛ هل يجري فيها القياس؟ فمنع علماء 
الحتفية جريان القياس فيهاء وأجازه من عداهم . 


استدل الحنفية أولاً بأن في شرع الحدود والكفارات تقديراً لا يعقل معناه إلا بطريق السمع؛ وذلك ح 
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حا كأعداد الجلدء وتعيين ستين مسكين وغير ذلك مما لا سبيل إلى إدراك معناه إلا من جهة السمع» 
و-حيائل لا يجري القياس فيها؛ كما لا يجري في المقدرات؛ كأعداد الركعات ومقادير الركاة. 


وأجيب: بأن هذا الدليل إنما يكون مفبداً إذا كان المقصود جريان القياس في جميع الحدود 
والكفارات» وليس كذلك؛ لأنا لا نوجب القياس في كل حد وكفارة؛ فإن منها ما لا يعقل معناه» 
بل لا نوجب القياس فيهاء وفي غيرها إلا فيما يعقل معناه؛ ا 
الأصل | إلى الفرع إلا فيما يكون معقول المعنى؛ ليمكنه تعرف الجامع بينهما؛ فإذا وجد أصل 
وعرفت علة حكمهء فمعقولية التقادير رأياً ليست ممتئحة» "بل هي واقعة؛ كما قيس القتل بالمثقل 
على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان» وقياس النباش على السازق في وجوب القطع 
بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية؛ فإن العلة والحكمة فيهما معلومتان. وأما ما لا يعلم فيه 
المعنى؟ فلا خلاف في عدم جريان القياس فيه؛ كما في غير الحدود والكفارات؛ د 
لخصوصية الحدود والكفارات في امتناع القياس . 
واحتجوا ثانياً: بقوله يله : : «اذْرئوا الْحُدُودٌ بالشبهاتٍ مَا اسْتَطَفدم؛ واحتمال الخطأ في القياس شبهة 
يجب درء الحد به وحينئلٍ لا يجري القياس في الحدود. وأجيب: بأنه منقوض بخبر الواحد 
والشهادة؛ فإنه احتمال الخطأء والخلاف متحقق فيهما؛ لأنهما لا يفيدان القطم؛ واحتمال الخطأء 
والخلاف شبهة؛ فكان اللانع. أن يدرأ الحد بهماء ولم يدرأً؛ فدل ذلك على أن احتمال الخطأ في 
القياس لا يؤثر في ثبوته و تحققه؟ كما لا يؤثر احتمال الخلاف في الشهادة» وحينئلٍ يكون القياس 
جارياً في الحدود والكفارات من غير نظر إلى احتمال الخطأ؛ لأنه لا تأثير له. 
والمجيزون لجريان القياس فيها قالوا: : إن الدليل الدال على حجية القياس ‏ عام في جميع الأقيسة 
فرق بين الحدود والكفاراث وغيرهما؛ فوجب العمل فيهما؛ كما وجب في غيرهما. 
وقال الحنفية: لا نسلم أن أدلة حجية القياس عامة؛ بل هي مخصصة بانتفاء المانع ووجود الشرائط؛ 
إذ لا بد أن تشحقق تتحقق فيه حتى يوجد القياس؛ فالقياس في الحدود والكفارات من هذا القبيل؛ لأن 
التقدير مانع عقلي؛ فلا يجري فيها القياس. وقالوا ثانياً: قد حد في الخمر بالقياس في زمن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ حين تشاوروا فيه؛ فقال علي كرّم الله وجهه : إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذيء وإذا هذي افترى؛ فأرى عليه حد الافتراء؟ فقاس السكر على القذف في ترئيب 
وجوب جلد ثمانين بجامع كونه مظنة للافتراء؛ فأقام مظنة الشيء مقامه. وما قيل: من أنه قاس 
شارب الخمر على القاذف بجامع الافتراء ‏ ليس بسديد؛ لأن الافتراء غير متحقق في الشارب» 
وإنما هو مظنة كالمشقة في السفر. 
فيؤخل مما تقدم: أن إجماع الصحابة على حدٌُ الخمر بالقياس قام دليلاً في المتنازع فيه» وهو 
جريان القياس في الحدود؛ كما أن الدليل الدال على حجية القياس ‏ قام دليلاً عليه بعمومه من 
حيث إنه من أحكام الشرع . 
ورد الحنفية هذا الدليل فقالوا: إنه لم يحد في الخمر بالقياس » بل بالإجماع المزيل لشبهة القياس» 
ولا يلزم من جواز القياس المزال بالشبهة جوازه مطلقاء ويظهر أن هذا رد ضعيف؛ لأنهم استدلوا 
بقوله وَكله: : «ادرءوا الحدود بالشّبهات ما استطعتم؟ واحتمال الخطأ في القياس شبهة يجب أن يدرأ به 
الحد» وبعد ذلك قالوا: إن الإجماع أزال شبهة القياس» ومقتضى هذا أنه لا محظور في إثبات حد 
الخمر بالقياس؛ حيث إن شبهة القياس قد زالث؛ فيكون دليلهم غير عام في الحدود والكفارات؛ 
لخروج حد الخمر منه؛ لجريان القياس فيه» فالصواب ما جرى عليه المثبتون للقياس في الحدود د 
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والكفارات؛ لرجحان أدلتهم وعدم توجه نقض عليهاء وأن الإجماع قد انعقد بالاستدلال بالقياس » 
واستدل أصحاب الإجماع به في حد الخمر» فلم يكن مزال الشبهة ‏ كما ادعى الحنفية ‏ وإنمآ 
زالت شبهته بعد تقرير الإجماع؛ فعلم من عمل أهل الإجماع أن الشبهة الراسخة في القياس غير 
مانعة عن العمل به في الحدود. وذكر الحنفية ‏ أيضاً ‏ أن الحد على شرب الخمر ثبت بأدلة 
سمعية؛ ولم يكن بالقياس . بيان ذلك: أن استدلال علي كرّم الله وجهه ‏ بحضرة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب . رضي الله عنه ‏ ومشهد من الصحابة» مع عدم إنكارهم عليه يفيد أن التحبد 
بالقياس في الحدود كان جائزاً عندهمء وهذا لا ينافي اجتماع أدلة سمعية عليه. 


ولا يخفى أن هذا -خلاف الظاهرء والتحقيق أن الأدلة السمعية ما دلت على أن .حد الشرب ثماثون» 
وإنما ثبت ذلك بالقياس لا غير» ويؤيده ما رَوَى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن أهل 
الشرب كانوا يضربون على عهد رسول الله يَلِبالأيدي والنعال والعصي حتى توفي» فكان أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ يجلد أربعين حتى توفي؛ إلى أن قال: فقال عمر ‏ رضي الله عنه .: ماذا ترون؟ 
فقال علي كرّم الله وجهه : إذا شرب سكر» وإذا سكر هذي» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري 
ثمانون» فعلم من ذلك أن تحديد ثمانين بالقياس» لا بأدلة سمعية. 

ثم قال الحنفية: إن المقصود من ثبوته بأدلة سمعية أن حده كان أخذاً بإشارات رسول الله كله وأمر 
الزيادة والنقصان فيه موقوف على فساد الزمان وصلاحه؛ ولذا زادوا شيكاً فشيئا» ثم أجمعوا على 
ثمانين؛ منعاً للزيادة عليه عند ظهور فساد شديد؛ فمراتب الحدود كانت مأنخوذة من صاحب الشرع 
والرأي لتعيبن كل عدد بحسب الزمان» ويؤيد هذا ما روى البخاري عن السائب بن يزيد قال؛ كنا 
نؤتى بالشارب على عهد رسول الله يله وإمرة أبي بكرء وصدر من خلافة عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنهما ‏ فنقوم إليه بأيدينا ونعالناء وأرديتنا؛ حتى كان آخر إِمْرَة عمر؛ فجلد أربعين؛ حتى إذا عتوا 
وفسقوا ‏ جلد ثمانين. 

والظاهر: أن هذا الدليل لا يفيد في إثبات المطلوب؛ لأنهم استندوا أولاً على أنه لا يدرك المعنى 
فيها؛ لاشتمالها على تقديرات لا تعقل» وقد تقدم أنه يدرك المعنى في بعضها؛ كقياس القدل بمثقل 
على القثل بمحدد» وقياس الاش على السارق؛ فإن كُلاُ منهما يدرك المعنى فيه؛ واستندوا ثانياً 
على الحديث المتقدم» وبنوا عليه أن القياس شبهة فيدرءوا به الحد» وقد ثبت أن هذه الشبهة لا 
تؤثر في ثبوت القياس؛ كما لا يؤثر عليه الخلاف الحاصل في الشهادة» وإذن يكون تقدير حد 
الشرب ثبت بالقياس» وما قبل: من أنه ثبت بالإجماع فغير ظاهر؛ لأنهم لم يجمعوا على أن حد 
الشرب ثمانون» وإنما أجمعوا على أن الشارب كالمفتري فيحد ثمانين؟ كما ثبت من الروايات الدالة 
على ذلك صراحة. 

وقد اذعى الحنفية أن حد الشرب ثبت بالدليل السمعي» لا بالقياس؛ مع أنهم لم ينقلوا دليلاً من 
الشارع يثبتون به مُدُعَاهُمِء والظاهر أنه لم يكن لديهم دليل سمعيء ولو كان عندهم دليل من 
الشارع ‏ لتمسكوا بهء غاية الأمر أنهم قالوا: إن حده أخذاً بإشارات رسول الله 6. 

وما استندوا إليه من رواية البخاري عن السائب بن يزيد لا يكون دليلاً لهم ؛ لأن غاية ما يفيده 
هذا الخبر تطور الحد بحسب الزمن إلى أن انتهى إلى ثمانين في خلافة عمر رضي الله عنه. 
فانتهاؤه إلى ثمانين ليس من طريق السمع» ولا أخذاً بإشارات رسول اله وله بل المنقول أنهم 
قاسوا السكر على القذف في وجوب بجلد ثمانين؛ كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنهم 
أخذوا بقول علي - كرّم الله وجهه ‏ حين تشاوروا في حد الشرب؛ فقال علي: إذا شرب سكرء وإذا بت 


يدانا 


قالوا: لأنّها مشتملةٌ على معقولٍ مِنْ وَجْهِ وغْيْرٍ معقولٍ مِنْ وَجْهِ؛ فإن ترتيب الزواجر على 
المفاسِدٍ معقولٌ»» وكذلك وجْهُ المَحُو في الكفّاراتِ معقولٌ» لكن حصول الرَّجْر بهذا القُدْر 
المعيّن والمَْوٍ بهذا المعيّن ‏ لا يهتدي إِليِْ العثْلُ» ولا يمكن تعدِية المَمْقُولٍ إلا ِعَيْنِ المَغقُول. 

وأما الرْخصٌ: فإئها أَبِحَتْ للضرورةء وبعد شرع الإباحة في المستثئئ لا تبقى الضُرُورة 
التي ولف الْأضْلٌ لها. 

وأجيبُوا بأله: إنْ لم يُمكن الجمْحُ بالمُخيلٍ» أمكَنّ بالشْبوه وقد قاس عَلِيٌ ‏ كَرّم الله وَجْهَهُ - 
في حَدٌ الكمْر بِمَحْضَر مِنّ الصحابة؛ وصرّبوه؛ فقال: (أَرَاهُ ذا شَربٌ سَكِرٌء وَإِذًا سَكرٌ عَذَّىْ) 
وَإدًا هذى توي ؛ وَأَرَىٌ عَلَيْهِ حَد المُمْتري»» » وبالجملة: فمئن تحقّق القياسٌ بشرائطه. فأدلة 
العَمَلٍ بالقياس شابلة :+ ولا بخصوصِية لها بباب دون باب»» ومتى لم يتحقّق» فآمتناعٌ القياس 
لِعَدّمِ وجُودو» لا لأنْ العَمَل به لا يجوز. 

وأمّا ما ذْكَرَهُ في الرّحصٍ: فنقول: إذا رخص الشارعٌ في العَرَاَا'© في الوطب لحاجةٍ لَك 


> سكر هذيء وإذا هذي افترى» وعلى المفتري ثمانون؛ فظهر أن القياس يجري في الحدود 
والكفارات كغيرهما من باقي الأحكام . 
ينظر: البحر المحيط للزركشي 407/5 البرهان لإمام الحرمين ؟/ 440 8445» التمهيد للأسنوي 
"4517 » زوائد الأصول له 21/5 منهاج العقول للبدخشي / 245 التحصيل من المحصول للأرموي 
كي المنخول للغزالي لاا حاشية البناني ؟/ »7١4‏ الإبهاج لابن السبكي “/ 0**, الآياث 
البيئات لابن قاسم العبادي 4/ 0 حاشية العطار على جمع الجوامع 49/1 7. 

)١(‏ العرايالغة: واحدتها عرية؛ وهي: النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً والإعراء: أن يجعل له 
ثمرة عامها؛ فقال بعض العرب: منا من يعرى؛ وهو أن يشتري الرجل النخل» ثم يستثني نخلة أو 
نخلتين. قال الأزهري: ويجوز أن تكون العرية مأخوذة من عرى يعرى؛ كأنها عريث من جملة التحريم» 
وأعرى فلان فلاثاً ثمرة نخلة إذا أعطاه إياها يأكلها رطباً» وليس في هذا بيع» إنما فضل ومعروف. 
وقيل: هي من عراه يعروه: إذا قصده؛ أو من عرى يعرى: إذا خلع ثوبه. وأعراه النخلة: وهبه. 
انظر: الصحاح: 415/5" تاج العروس »14٠/٠١‏ لسان العرب 078/١19‏ 
واصطلاحاً: 
عند الأبحناف : العرية محمولة على الهبة» والعطية». واسم البيع وقع. عليها مجازء عن أبي يوسف 
عن أبي حنيفة قال: معنى العرية: أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله فلم يسلم ذلك إليه؛ 
حتى يظهر له ألا يمكنه ذلك؛ فيعطيه مكانه خرصاً ثمراً؛ فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد. 
وهي عند المالكية: في الدخل وفي جميع الثمار كلها مما يبس ويدخر؛ مثل: العنب والتين والجوز 
واللوز وما أشبهه. 
وهي عند الشافعية:: التي رخص رسول الله كله في بيعها أن قوم شكوا إلى رسول الله و أن الرطب 
يحضر» وليس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا ورق» وعندهم فضول ثمر من قرت سنتهم؛ 
فرخص. لهم رسول الله يه أن يشتروا العرية بخرصها ثمراً يأكلونها رطبأء ولا يشتري من العرايا إلا 
أقل من خمسة أوسق. 
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للمحاييج الذين يََدُونَ ُصُولاً من التمْرِء ولا يجدُون فضلاً من الثقد - لها متحّق في ألِْئب 
بالبيب» فلا تسئد الحاجةٌ إلى العئبٍ بإباحة بَبع الوُطب بالتمرء» وقد أعتمد الشافعيئُ وأصحابه 
على إِبْدَاءٍ مناقضاتٍ لَهُمْء ومنها ما يتصوّر ا ١‏ 

قال العَزْالِي: وقد أَنْحَشُوا في القياس في الحُدُودِء حتى أَوْجْبُوا الحَدّ في مسألة شهودٍ 
الزواياء وأوجْبُوا القَطِمّ بسرقة بَقَّرةٍ بشهادةٍ شاهِدَيْنِ - شهد أحدّهمًا أنه سَرَقْ بقرةٌ بيضَاء» والآخر 
أنْها سوداكئً؛ لاحتمالٍ أن البقرةً مُلْحَةٌ؛: وقاسّ الإفطار بالأخل والشّرْبٍ على الإفطار بالجمَاع في 
وججوب الكقارة» وهذا غيرٌ لازم له؛ فإنه يحذف خصوص الجمّاع وتعلق الكفارة ا 
ومِنْ باب اتلقيج المَئَاطِ؛ قالوا: وقد قذّر مَسْح الرأس بالريع » أحذًا مِنْ حديث المغِيرَة؛ مسج 
باص عجه(0) »؛ وهو قَدْرٌُ رُ الرْبعِ في زعمه؛ » فكأنه أَسئَكدٌ فيه | إأَى توفيف» » قالوا: وقد قُدْر نزخ 0 
اليقْرٍ عند النجاسّةٍ سَةِ بعلي دلو وَعُذْر هم أنهم قلّدوا فبه الأوزاعئ”” , 


وقال الغزاليٌ : ولا يتفعهم هذا العُذْدُ؛ فإنهم أبَوْا عن تقليد الصّحابة» » ولعلّهم يقولونٌ : إن 


حت وهي عند الحنابلة: أن يوهب للإنسان من النخل ما ليست فيه خمسة أوسق؛ فيبيعها بخرصها من 
التمر لمن يأكلها رطباً. 
انظر: تبيين الحقائق 4/ 84» بدائع الصنائع /١‏ /2041 الحجة على أهل المدينة ؟/ 20417 البحر 
الرائق ”/ 287 المدونة ١08/4‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2101/9/9 الأم "2051/8 
المهذب 2781/١‏ مغنى المحتاج ؟/ "97: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2161/4 المغنى 4/ 
5 كشاف القناع ره ؟. 

)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (50): الحديث (148): وأحمد (554/4)» ومسلم )110/١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: المسح على الناصية والعمامة» الحديث (714/81)» وأبو داود :)1١8 1١5 /١(‏ 
كتاب: الطهارة: باب: المسح على الخفين» الحديث ))١6:(‏ والترملي )1/ ٠ك )١71١‏ كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في المسح على العمامة مع الناصية» والنسائي (757/1) كتاب: الطهارة» 
باب : المسح على العمامة مع الناصية» الحديث »)١١١(‏ وابن ماجه (181/1) كتاب : الطهارة» 
باب: ما جاء في المسح على الخفين» الحديث (2045)» وأبو عوانة )١55١ 109 /١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب : إباحة المسح على العمامة» وابن. الجارود في المنتقى (ص : 03090 باب: المسح 
على الخفين» الحديث (81)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )١/١(‏ باب: فرض مسح الرأس 
في الوضوءء والدارقطني )١197/1(‏ كتاب: الطهارة» باب: في جواز المسح على بعض الرأس» 
والبيهقي )08/١(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: مسح بعض الرأس. 
والحديث أصله عند البخاري /١(‏ 105 1007) كتاب:. الوضوءء باب: المسح على الخفين» 
الحديث 227١70‏ لكن في ذكر المسح على الخفين ‏ فقط ‏ ليس فيه المسح على الناصية والعمامة. 

0( الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدء الإمام الحبر البحر المجتهد الفقيه صاحب المذهب» 
ولد سنة: 288 وله مؤلفات منها: «السئن في الفقه». «والمسائل في الفقهة توفي سئة: /161. 
انظر: سير أعلام النبلاء :)1١1//9(‏ شذرات الذهب (١41/1؟))‏ طبقات ابن سعد (4448/9): 
تاريخ الوسلام (5/ 750 طبقات الحفاظ (29/9, العبر .)97757/1١(‏ 


ين 


الْمَسْأَنَةُ الثَالِمَهُ 

في بِيَانِ الطرق الدالَِعَلَى أن الحُكْمَ في الأضل مُعَلَلْ بكَذَاء وَجِيَ كثيرة: 

الأول : الننْصِيصٌ عَلَى التَعْلِيلٍ؛ وَهُوَ: هُوَّ: ما باللأم؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وما سَلَمَتُ لْلْنّ 
ل هذا لا يُْتَدَ فيه إلا بتوقيف؛ فتحمل قُنْوَاهُ على سَمَاء» وقاسوا في الرْسخصٍ ساِرٌ 
النجاسّاتٍ على مقدار محل النْجْو/ 11١17‏ رخصةٌ | إلى غير ذلك؛ ؛ والله أعلم . 

[قوله]: «المَسْأَلةُ التالكة: 

في بيان الطرقٍ الدَالّة علّى أ سكم في الأضل معأ بكذاء وهي كثيرة»: 

غلم : : أن نضبٌ الوصف سَبَباً كم شرعيّ طريقه أدلة الشرع؛ ؛ وهي لتقل والإِجْمَامٌ 
والاسْتئبَاطً وتفصيلهها في المَشْهُورٍ تسعَة: الإجماعٌ» والئضٌ الذي لا يحتملٌ التأويل» والظّاهِن 
والإيماة» والتنقيحٌ؛ والتخريج. ونْفيٌ الفارق» والسّبْرُ والنَّفْسِيمْء والسّبَهُ؛ والدّوران»» وقد 
اختلفوا في معئئ سكم المشئبه» ٠‏ فقيل: يرجع إِلى خطاب التكليف» وهو أمر المجتهدٍ بِإِنْبَاتِ 
الْحُكُمٍ في مُجْرَى الوَضْفِء ؛ وقبل: يَرْجِعٌّ إلى خِطَابٍ الأَحْبَارِ» والحَقٌ: أنه إنغاة رضم 
بخطاب الأَحْبَارِ » وليس مِنْ حخطاب التكليي؛ لتعلقه يشان الصَبْيَانٍ والمجانين والجماي » 
وليس هو مخض إخبار؛ لأن الإخبار عن سببيّة الوضْف مشروط بكونه سَيباً فيما إذا تَبَدَثْ سَبَيهُ 
بهذا الخطاب؛ فيكونً ذَوْراً؛ فإنه لا يكون سب حتى يخبر عن سبييته: ولا يصدق الخبر عن كونه 
شنا حي كون يا - أو بغيره؛ فيتتقل الكلام إِلَيْه» ويتسَلْسَلُ. 

إذا تقرر هذا فتقول : : إن مِنْ مَسَالِكِ التليلٍ الإجمّاع: : كإجماعهم على تعليل ولاية الصَِّيرٍ 
ارده 0 في العمل به على النْصُ؛ لأنه لا يحتملٌ للست . 

ِي: الننص الذي لا يحتمل التَأوِيلَ؛ 0 «ين بل مَك كَئننَا عل بن 

0 وقوله تعالى: «كّ لا يَيْنَ دول بين لفك َك » [الحشر 97]. 

الثالثٌ: الظَاهِرُء وقول المُصَئف: «الأَرّلُ: التنصيصٌ» يريدُ به المنقول» سَوَاءٌ كان نضا أو 
ظاهرأء » ولا خلافٌ في تتْدِيم الإجماع عَلَبِهِمَا. 

قوله: لإما بالّلام): أمأ «اللام! فليست نضا في التعليل؛ فإنها محتملةٌ للتأقيت؛ كقوله 
تعالى : «أَقِر أصَّلرة دلوك ألشّدي » [الإسراء 8/4 وتجية لبيانٍ العَاقِبَةٍ والصَّيْرُورَة؛ كقوله تعالى: 
«انشته عل وكرت ليحكرة لَه عدوا وَمَرْا 4 [القصص 8]» وكقَوْلٍ الشّاعر: [من الوافر 

٠0200...‏ )0 'لِنُوا لِلْمَوْتِ وَاقِئُوا لِلْكَرَاب7) 

قوله: «كقوله تعالئ: وما حَلَمْتُ أيأْنَّ والِدى إلا يمدو ؟* [الذاريات 05]: 


)١(‏ عجر بيت» يروى لعلي بن أبي طالب؟ كما في ديوانه وصدره: 
لَهُمَلكَيُنايي كُلْيِيْم وعاعاثاع ةاعارة لان م ماران 
ينظر: ديوانه (2)78 الخزانة 7/9 ولام بلا نسبة ذ الحيوان 1/7هء والأغانى ”/ 2.1808 وا - 
بو وبلا نسبة في الحيو ني عع 


للدي 


والإنى إلا ليون * [الذَارِيَاتُ: 05]» وَقَولِهِ تعالّى: «ححِدَبُ أَنرلْنَهُ ليك شرع لاس ين 


الظُمْتٍ إِلَ لبور © إإبْرَاجِيمْ: .]١‏ وَإِما بالبَِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: َم ما موا أله ورشواة» 
َالأنْفَالُ: 1]. 


الأكثرُونٌ على أن الآيةٌ مخصوصةً؛ لانتفاء و الجاكوين اكرم * ويمكنٌ التغييم بتجيلها 

0 الاستعداد للعبَادة؛ كما يقال: خُلِقْتٍ البَْرُ لِلْحَرْثِ» وَالسَيل للكر والقَى وسواء وقّعَ ذلك 
أو لم يَقَعْ؛ فإنه لا يُفْهَمْ منه إلأ وضعها على وجو تَسْتَِدُ لذلك؛. كذلك الآدَبِيْ قَطَرَه لله 

م ٠‏ وقْهم الخطاب مهيئاً لما يُكَلْفُ به. 

0 كدوك تعالئ: «إححكتبُ أَرَلنْهُ رليك دفر ناس بن طلسي ِل لتر » 
[إبراهيم: ١‏ أي : : من ظلماتٍ الجَهُلٍ ولك إلى نور الإيمان والمعرئة»» والتعميم فيها بما 
0 

قوله: «وَإِمّا ب «الباء»؛ كقوله تعالئى: لأدِلِكَ يمَّهمْ سوا أله وَرَشُوأةٌ > [الأنفال: 081 : 

أصل «الباء» للإلصاقي””' وَإِيصالٍ مغتى إلى الاشمء لَكِنْ ما يتصلُ بها من الأفعالٍ 
تَختَلِفٌ معائيهًا؛ فعدّدُوا معانيها لذلكٌ؟ فقانُوا فيما يَنْصِلُ بفغل القَسَم ؛ كقوله : أَنْسَمْتُ بالله -: 
نسم » دفي مثل: : كَتبْتُ بالقلّم : َلاسْيِعَانَة » وفِي مل : بِعْتٌ الفَرّسَ بِسَرْجو وقوله تعالى: 


«نابعمم عون ود 0 [طه 0/4 باء المصاحبة» » وفي مِثْلٍ قولٍ الشّاعر: [من البسيط]29 
تالله يَبْقَى عَلَى الأيّام ُو حَيَّدٍ بمُشْمَجِرٌ به الرَيَانُ رَا لآسٌ 


كك رودتريرة والتصريح ؟/7١»‏ ومحاضرات الراغب 2754/7 ويروى صدر بيث لبعض الملائكة 
وعجزه: 
90 فكلكم يصيرإلى ذهساب 
ينظر: خزانة الأدب .01"١/94‏ 
كما يروى صدر بيت لأبي العتاهية وعجزه: : 
066666660666602 00-أ 02 فكلكم يصير إلى تباب 
ينظر: الجني الداني ص 5". 
(؟) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح شواهد الإيضاح ص 514؛ وشرح شواهد المغني ؟/ 40104 
ولسان العرب 710/١‏ (ظين)؛ ولأميّة بن أبي عائل في الكتاب 491/7 ؛ ولمالك بن خالد 
الخناعي في جمهرة اللغة ص /ا0؛؟ وشرح أبيات سيبويه 4 وشرح أشعار الهذليين ١/4"9؛‏ 
وشرح شواهد الإيضاح ص 5 ١"!؛‏ ولسان العرب 198/17 (حيد)؛:09*/17١‏ قرنس» 735/19 (ظيا)؛ 
ولعبد مناة الهذلي في شرح المفصّل 18/4؟ ولأبي ذؤيب أو لمالك في 3 أشعار الهذليين /١‏ 
4174 ولأبي ذؤيب 0 لمالك أو لأميّة في خزانة الأدب 440/٠١‏ ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأميّة 
أو لعبد مناف الهذليّ أو لِلْفْضْلَ بن عباس أو لأبي زبيد الطائي في خزانة الأدب 0/ الاك /الاا» 
4 ا؟ ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأمية أو لعبد مناف في الدرر 5/4 ١56‏ ولأميّة أو أبي 
ذؤيب أو للفضل بن العباس في شرح المفضّل 44/4؛ وللهذليَ في جمهرة اللنة ص 18؟؟ ويلا حم 


1 8 


شع وده عام عاهة لووقا ها وا هله اه بيه امه نول عه ويه فاق قله ااه وها موجه كول 1ه وريه عوزيهه عه “هد مره له 


إن الباءين للظرفيّة» » وفي مِثْلٍ قولِهِ تعالئى: رَلْمْ حكن يديك رب َتنا © [مريم ؛] -: 


بَاءُ السَّبِبيّةَ»» وفي مِثْل قَولِهٍ تعالّئ: لوَسَرَرْهُ يتس بخن * [يوسف :]٠١‏ باك العِرَّضِيَة 
وَالتّمئيّة؛» وتقع زائدةٌ مع المفعول؛ كقوله ثعالّى: ولا مُلْقُوا يريك ِل بدك * [البقرة 196]؛ ؛ 
ومع المبتدأ ؛ كقوله: زمن المتقارب] 


بِحَسْبِكٌ فِي القَرْم أن يَعْلَمُوا 000000 
الم - 000 " تزه نا بالجبَالٍ وَل الحَييةَ"” 
وأمّا التبعيض» فقال ابن جئي”": لآ يَعْرِقُهُ أصحابنا” . 

ومن الصيغ الظاهرة ذ في التغْلِيلٍ: 88 كقوله : عْطيئهٌ فُشَكْرٌ. 

وتكونُ لمجرّد العَطن والتغقيب؛ بحَسّب الإمكان؛ كقولك : دَخُلْتُ البَصِرَةٌ َالْكُوئة . 


نسبة في الأشباه والنظائر 77”/5؟ والجئى الداني ص 18؛ وجواهر الأدب ص ”77؛ والدرر 4/ 
5؛ ورصف المباني ص 21١8‏ ١7١؛‏ وشرح الأشموني 190/7؛ والصاحبي في فقه اللغة 
ص 4١١؛‏ واللامات ص 44١‏ ومغني اللبيب 6 يق والمقتضب بوللسضة وهمع الهوامع / 
شد كه 
عجز بيت لعقبة أو لعقيبة الأسدي. وصدره: 
0 واوفف وق ةفق فيه و ونه و وامثن 

ينظر: الإنصاف ١/7"7"؛‏ وخرانة الأدب 47١/7‏ وسر صناعة الإعراب 211/١‏ 4794 وسمط 
ل ص 4١48‏ 144؛ وشرح أبيات سيبويه ص ١٠”7؛‏ وشرح شواهد المغني 441١/15‏ والكتاب 
0١‏ ولسان العرب 84/0" (عْمز)؛ ولعمر بن أبي ربيعة في الأزمنة والأمكنة 1//7١؛‏ وبلا 
نسبة في الأشباه والنظائر 4/ 1١؟؟‏ وأمالي ابن الحاجب ص ١5١؛‏ ورصف المبائي ص 2119 
4 والشعر والشعراء ١/95١٠١؛‏ والكتاب ؟/747.: 44", "/41؛ ومغنى اللبيب ؟/4007؛ 
والمقتضب 8/95 117/4 الا" ١‏ 
والشاهد فيه قوله: «ولا الحديدا؛ حيث عطف على خبر «ليس» المجرور بالنصب» وهذا العطف 
على المحل» والبيت من قصيدة مجرورة» ولا شاهد فيه. 
عثمان بن جنى الموصلي» أبو الفتح : من أئمة الأدب والنحو» وله شعر. ولد بالموصل» وتوفي 
ببغداد عن نجو 56 عاماً . وكان أبوء مملوكأ روميًا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي. من تصائيفه: . 
رسالة في #من نسب إلى أمّه من الشعراءةء ١ك‏ شرح ديوان المتنبي»» «الخصائص في اللغة؛. وكان 
المتنبي يقول: ابن جني أعرف بشعرى مني . توفي سنة 47"اه. 
ينظر : آداب اللغة7/ 7١7‏ شذرات #/ 2144 الأعلام ٠/4‏ مفتاح السعادة .11١4/1١‏ 
قال: «فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي رحمه الله وو ا - فشيء لا 
أصحابئاء ولا ورد به نَبَت1. 
ينظر: سر الصناعة 3: 89 


يحل 


1 


- 


و له وده فم الوذه فده وه يو 1 وو واي هر لاود كه اديوه مخم فك هايو عابه ار و ها ل “ون سخا "هار اله وهنا ود و ع وز 


وللاستئناف؛ كقوله تعالى: ثلا مَكَدْمٌ مِنِتََلّمُونَ 4 [البقرة ؟١2]1‏ أي: ومنهم يتعلّمرن» 


وكقول الخطيئة : : [من الرجز] 


000) 


زفق 


شيف 


يُرِيد دُ أَنْ يُعْرِبَه و متَعجمة0© 


أي : فهر يَعْجِمُه. 

وزائدةٌ عند الأخْفْض» كقول الشاعر: [من الطويل]* 

وكايلة ولاك ناعم ات 17 وا 
وتقفديره عئد سيبويه : هله حَوْلآنُ فألكخ . 

وقول الشاعر: [من الكامل] 

لا تَجَرَعِي إن مُنئفْساً أَمْلكْئَهُ وَإِذَا مَلَكْتُ كَمِنْدَ ذُلِكَ فرعي 


ينظر: ديوانه ص 774؛ والأزهيّة ص ”47؟؟ والدرر 481/1؛ ولرؤبة في ملحق ديوانه ص 85١؛‏ 
والكتاب “/ *07؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب 49/75١؛‏ ومغني اللبيب ١/158١؛‏ والمقتضب ؟/ 
"؛ وهمع الهوامع ١1/7‏ 
والشاهد فيه: رفع «فيعجمه) على القطع. ٠أي:‏ فإذا هو يعجمهء ولا يجوز النصب على العطف؟ 
لفساد المعنى؟ لأنّه لا يريد إعجامه» والإعجام : أن يأتي به أعجمياً: أو لا بيان فيه. 
صدر بيثت» وعجزه: 

ال نت مو 000.. لوإأكتزومة الخحيين نكلو كساهيا 
ينظر: معاي الزجاج ومعاني القرآن للأخفش (75)؟ ومصابيح المغاني (911)؛ والأزهية 
ص 4؟؛ وأوضح المسالك 17/5؛ والجنى الدائي ص الا؛ وخزائة الأدب ,719/١‏ 2458 
4 * 8/ؤء ١١7/1”"؛‏ والدرر ؟7/؛ والرد على النحاة ص 4١١؛‏ ورصف المباني 
ص 186؛ وشرح أبيات سيبويه ١/41؛‏ وشرح الأشموني ١/144؛‏ وشرح التصريح ١/99؟؛‏ 
وشرح شواهد الإيضاح ص 85؟ وشرح شواهد المغني »458/١‏ ؟81/7؟ وشرح المفصل /١‏ 
٠٠‏ 40/8 والكتاب »19/١‏ 147؟ ولسان العرب ١94/1١5‏ (خلا)؛ ومغني اللبيب /١‏ 
0 ؛ والمقاصد النحوية ؟/0519؛ وهمع الهوامع .1١١/١‏ 
والشاهد فيه قوله: «خولانُ فانكخ فتاتهم»؛ حيث رفع «خولان» على تقدير مبتدأ محذوف» 
والتقدير: هذه خولان؛ وذلك لأنّه لا يصحٌ أن يكون «خولان» مبتدأ دخلت الفاء على خبرهء وهذا 
على مذهب سيبويه» وأجازه الأخفش . وقيل: الفاء في «فانكح) زائدة. 
البيث للنمر بن تولب في ديوانه ص 7/!؟ وتخليص الشواهد ص 449 ؛ وخزانة الأدب 2914/١‏ 
0 ١١85/1!؛‏ وسمط اللآلي ص 5428؛ وشرح أبيات سيبويه 4١7١/١‏ وشرح شواهد المغني /١‏ 
41/7 4859/7 وشرح المفصّل ؟/8"؛ والكتاب ١/174؛‏ ولسان العرب ١8/5‏ (نفس)» /١١‏ 
١‏ (خلل)؛ والمقاصد النحويّة /١‏ ه"01؛ وبلا نسبة في الأزهية ص 48 7؛ والأشباه والنظائر 7/ 
١‏ والجنى الدائى ص 7/؛ وجواهر الأدب ص 57؛ وخزانة الأدب 5/7 , 241/9 2417 444 
والردٌ على النحاة ص 4١١4‏ وشرح الأشموني 4188/١‏ وشرح ابن عقيل ص 84؟؛ وشرح قطر 
الندى ص 96١؛‏ ولسان العرب ٠04/4‏ (عمر)؛ ومغني اللبيب 4٠7 »155/١‏ ؛ والمقتضب 75/5. ست 


اننا 


عل عد يهاه لور ذاه و ها هر ها اوه ا لاخو هك واد ل ايه رجه ها هئ واحه ‏ . وق 18" قل 6[ ذه" و" يها لو“ حو اواج بهد امابواانن 


إحدى الفاءين زائدة , 

قال الأخفش: وترد بمعنى الواو. 

كقول امرئ القيس: [من الطويل] 

.40000606 0 ...بهن الدّخُولٍ كَسَوْما 9) 


ولا حاجة إلى ذلك؛ فإنَ الدخُولَ يشتملٌ على أَْكِئَةٍ؛ فكأنه قال: بَيْنَ أماكن الدّحُولٍ) 


أمَاكِنِ حومّل» » وروي بالواو. 


ويجاب بها الشّرْطُ؛ فيكون نضًا في التعليلٍ وسواء كان بصريح الشرط كقوله ‏ عليه 
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السلام -: ١مْنْ‏ أخيًا أزضاً مَيْنَةٌ فَهِيَ له9"». أو بمعناه؛ كقوله تعالى: لإوَالكَارِفُ وَلمَارَِةٌ 
فأقطعوا ِدِيَهُمَا »# [المائدة 194: » وكقوله ‏ عليه السلام _: (قَإِدًا َأَيْكُمْ ذَلِكَء فَأفْرَعُوا ِلَى 


ص9 ؛ فيكون نضا على التعليل بِالقَريئةٍ لا بالوضع . 


(000 


فق 
انلف 


والشاهد فيه قوله: (إِنْ مُنْفِساً أهلكتُّه) حيث نصب امنفساً» بإضمار فعل دل عليه ما بعده؛ لأنّ 
حرف الشرط يقتضي فعلاً مظهراً أو مضمراً. 
جزء من عجز بيت وتمام البيثت: 

قَنَا نْبْكِ مِنْ ذِكْرَى خبيب ومَنْرِلٍ بسقْطٍ اللْوَى 07 
ينظر: ديوانه ص 48 والأزهيّة ص 144 140؛ وجمهرة اللغة ص 4017 والجنى الداني ص 58 
4 وعنزانة الأدب /١‏ لإلال */54؟؛ والدرر 1/ ١لا؛‏ وسرٌ صناعة الإعراب 1/7١0؛‏ وشرح 
شواهد الشافية ص 147؟؛ وشرح شواهد المغني /١‏ 457؛ والكتاب 0/4١5؟؛‏ ولسان العرب /١6‏ 
6 (قوا)ء 478؛ ومجالس ثعلب ص 117؛ وهمع الهوامع 9/7؟١؛‏ وبلا نسبة في الإنصاف 
40 وأوضح المسالك 1/ 04"!؛ وجمهرة اللغفة ص ١٠58؛‏ ومنخزانة الأدب ١١1/"؛‏ والدرر 8/ 
”8؛ ورصف المباني ص 101؛ وشرح الأشموني 41!/1؛ وشرح شافية ابن الحاجب 4817/7 
وشرح قطر الندى ص ١8؛‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ١١١؛‏ ومغني اللبيب 2151/١‏ 4755 
والمنصف ١/714؟؛‏ وهمع الهوامع ؟/11١.‏ 
والشاهد فيه قوله: «فحومل» حيث الفاء بمعنى الواو غير مفيدة الترئيب. وقيل: هي على أصلهاء» 
والمعنى: بين أماكن الدخول» فأماكن حومل؛ فالبيت يؤوّل على حذف المشاف. " 
تقدم تخريجه , 
أطرجه البخاري (0219/1) كتاب: الكسوف» باب: الصدقة في الكسوف» الحديث ))١٠١44(‏ 
ومسلم (118/1) كتاب: الكسوف» باب: صلاة الكسوف» الحديث (401/1): ومالك /1١(‏ 
)١85‏ كتاب: صلاة الكسوف» باب: العمل في صلاة الكسوف» الحديث »)١(‏ وأبو داود /١(‏ 
004 كتابر: الصلاةء باب: صلاة الكسوف» الحديث 1119/7): والترمذي (9//؟) كتاب: 
الصلاة» باب: صلاة الكسوف» الحديث». (508)»: والنسائي (9/ 187) كتاب: الكسوف» باب: 
في صلاة الكسوف» وابن ماجه )401/1١(‏ كتاب: إقامة الصلاة» باب: صلاة الكسوف» الحديث 
115). 
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موده أو لاه يمايم هلق ابام ل ها افكت ء كه ها هاصع هل مهرك يه اح «كسفر هذه يق كله ده أ وده داه ابورا الا د 


وهي ظاهرةٌ في الاستدلالٍ؛ فتدخّل على على .الشكم تارةّء» كما تقدّم » وعلى العلّة؛ كقوله - 
عليه السلام - في الفخرم الذي رقص عن يعيرة» كُمَاتٌ : م إِنهُ يُبْعَتُ يَوْمّ القِيَامَةٍ 
ميا" وكذلك قَوْلْهُ: «زَملُوهُمْ َكُلُوبِهِمْ وَدِمَائِهِمْ؛ فَإنّْهُمْ يُبْعتُوق. . .0" الحذيتٌ 


وتدخلٌ في كلام الراوي على الوجِهْين» وهي أدنّئ نجَة مسن الأَوّلٍ؛ لاحتمال 
أعتِقادو ما ليس بِعلَةٍ عله ومثاله قولٌ الراري: ا«زْنَا مَاعِر؛ َرْجمَ)! "© ودسّهًا رَسْرَلُ الله كله؛ 


))1١1517( كتاب: الجنائزء باب: كيف يكفن المحرم؟ الحديث‎ »)١19//9( ألخرجه البخاري‎ )١( 
و(49/‎ )١17١5/98( ومسلم (؟/655) كتاب: الحج» باب: ما يفعل بالمحرم إذا ماث» الحديث‎ 
وأبو داود (؟/18) كتاب: الجثائز» باب: كيف يصنع بالمحرم إذا ماث» حديث‎ ,2 
2)401( والترمذي (/185) كتاب: الحج» باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه‎ »)"778( 
كتاب: الحج» باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه (7الالا)» وابن ماجه (؟/‎ :)١54 /0( والنسائي‎ 
: والدارمي دم)ة كتاب‎ 2)1١:85( )ل كتاب: المئناسك» باب: المحرم يموث» حديث‎ 
لاؤلكء لكل‎ 7585 11 517١ /١( المناسك» باب: في المحرم إذا ماث ما يصنع بدء وأحمد‎ 
))"؟٠‎ /( والدارقطئي (195/7) كتاب: الحج» باب: المواقيت» والبيهقي‎ ,) 45 
رقم ةق وأبو يعلى (5/4؟5), رقم (73777). وابسن حبان في‎ 0021/١ والحميدي‎ 
ااصححبحه) (21"950 455 الإحسان).‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (4/١٠1)؛ والبخوي في «شرح السئة»‎ »)179/١( والطبراني في «الصغيرا‎ 
بتحقيقنا) من طرق عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: أن رجلاً كان مع النبي 5إ4»‎ 77١ /( 
فوقصته نافته وهو محرم؛ فمات» فقال النبي وله : «اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبيه» ولا‎ 
تمسوه بطيب» ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً؛ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن‎ 

(؟) أخرجه البخاري )١١1/(‏ كتاب: الجنائز» باب: من يقدم في اللحدء الحديث (17407)؛ 
والترمذي (؟/ )١5١‏ كتاب: الجنائز» باب: ترك الصلاة على الشهيد» الحديث »)1١4١1(‏ والنسائي 
(4/؟5)» كتاب: الجنائزء باب: ترك الصلاة على الشهداء» وابن ماجه /١(‏ 480)) كتاب: 
الجنائز» باب : الصلاة على الشهداء ودفتهم» الحديث »)١90١5(‏ وأحمد (1491/60)» والبيهتي 4/ 
14) من حديث جابرء قال: اكان رسول الله يك يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب 
الواحدء ثم يقول: أيهم أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما ‏ قدمه في اللحدء وأمر بدفنهم في 
دمائهم » ولم يغسلواء ولم يُصِلّ عليهم». 

9) ورد حديث رجم ماعز عن جماعة من أصحاب النبي كلد وهم : ابن عبامريه وجابرء وأبو هريرة» 
وبريدة» وجابر بن سمرة» وأبو سعيد الخدري» ونعيم بن هزال» وأبو بكر الصديق» وأبو ذرء 
ورجل من الصحابة» وسهل بن سعد» وأبو برزة» وسعيد بن المسيب مرسلا والشعبي - أيضاً - 
مرسلاً. 

١‏ حديث عبدالله بن عباس: 
أخرجه مسلم )117١/7(‏ كتاب: الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزئى» حديث /١9(‏ ست 
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2)4450( وأبو داود (8/4/اه) كتاب: الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك» حديث‎ »)15897 ١ 
ا والترمذي (485/4: كتاب: الحدود؛ باب: التلقين في الحدء حديث (1477)» والنسائي في‎ 
«الكبرى» (7/9/4؟)): كتاب: الرجمء باب: الاعتراف بالزنا أربع مرات» حديث (1لاالا» ؟االاء‎ ١ 
ا *117/), وأحمد (2745/1 4 778): وعبد الرزاق (14/9؟7)» رقم (211744: وأبو داود‎ 
وأبو يعلى (757/4)» رقم (2)750480 والطحاوي في‎ ,»)15٠١( منحة)» رقم‎ 199 /١( الطيالسي‎ 0 
«شرح معاني الآثار (6/ 147) باب: الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هو؟ كلهم من طريق‎ 0 
سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبي كيه قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك»؟‎ 0 
قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان» فال: نعم قال: فشهد أربع‎ 
ا شهادات» ثم أمر به فرجم.‎ 

وللحديث طريق آخر عن ابن حباس: 

أخرجه البخاري (8/17؟1١)‏ كتاب: الحدودء باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو 
غمزث؟ حديث (814؟)2, وأبو داود (28/6)» كتاب: الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك» 
حديث (5417)؛ والنسائي في «الكبرى» (4/ 150/8 114) كتاب: الرجمء باب: مسألة المعترف 
بالزنا عن كيفيته» حديث ))!1١59(‏ وأحمد .)317١ 3798/1١(‏ 

والدارقطني )١1١/6(‏ كتاب: الحدود والديات» حديث (181: 197): والبيهقي (105/8) 
كتاب: الحدود. باب: من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مراتث» وابن حزم في 
ا «المحلى» »)١19/١١(‏ والبغري في «شرح السنة» (0/ 4717 بتحقيقنا)؛ والطبراني في «الكبير» 
1 له يك رقم »)١119155(‏ كلهم من طريق جرير بن حازم» عن يعلى بن حكيم» عن عكرمة» 
١‏ عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي كَلهِ قال له: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرث»؟ 
30 قال: لاا يا رسول الله قال: «أنكتها»؟ ‏ لا يكتى ‏ قال: فعئد ذلك أمر برجمه. 

1 وأخرجه أبو داود (01/8/5) كتاب: الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك» حديث 2)447١(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (70/4/4)» كتاب: الرجم» باب: مسألة المعترف بالرنا عن كيفيته» حديث 
(للاللا اا خالد الحذاءء عن عكرمة» عن ابن عباس: أن ماعز بن مالك أتى 
النبي فل فقال: إنه زنى؛ فأعرض عنه؛ فأعاد عليه مراراً؛ فأعرض عنه؛ فسأل قومه أمجنون هو؟ 
قالوا: ليس به بأس. قال: أفعلت بها؟ قال: نعم فأمر به أن يرجمء فانطلق به فرجمء ولم يصل 
عليه). وأخرجه أحمد /١(‏ 2789 78)؛ والنسائي في «الكبرى» (174/4) كتاب: الرجمء باب: 
مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته» حديث :)7١58(‏ والدارقطني (7/9؟1) كتاب: الحدود 
والدياث» حديث 2))١117(‏ كلهم من طريق عبد الله بن المبارك؛ عن معمرء عن يحبى بن أبي كثيرء 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن الأسلمي أتى رسول الله يله فاعترة بالزناء فقال: العلك قبلت 
أو غمزت أو نظرث؟» واللفظ للنسائي في الكبرى. 

1 حديث جابر: 

أح رجه البخاري »4)١19/117(‏ كتاب: الحدود» باب: الرجم بالمصلي» حديث (:25481)» ومسلم 
(/32318). كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزني» حديث (2»)15931/15 وأبو 
داود (54/ )28٠‏ كتاب: الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك» حديث (11450)» والترمذي /28) 
كتاب: الحدود» باب: ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» حديث ))1١559(‏ والنسائي 
(4/ 17 57)» كتاب: الجنائزء باب: ترك الصلاة على المرجوم» وأحمد (/ 20777 وابن - 
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الجارود رقم ام والدارقطني م ١17‏ 758١)؛‏ كتاب: الحدود والديات» حديث (15١)غ»‏ 
كلهم من طريق عبد الرزاق في «المصنف» (770/9): رقم (17887) عن معمرء عن الزهري» 

عن أبي سلمة» عن جابر: أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي يليه فاعترف عنده بالزنى» ثم اعترف» 
فأعرض عنه؛ ثم اعترف» فأعرض عنه» حتى شهد على نفسه أربع مرات» فقال لبي 6: «أبك 
جنون؟؟ قال: لاء قال: «أحصنت؟؟ قال: نعم. قال: فأمر به النبي كله فرجم بالمصلي» فلما 
أذلقته الحجارة ‏ فرء فأدرك؛ فرجم حتى مات. فقال له النبي يله خيراً ولم يصل عليه. 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

أما البخاري ‏ فقال في روايته: وصلى عليه؛ وقد رواه من طريق محمود بن غيلان» عن عبد الرزاق 
به, 

قال الحافظ في الفتح (1/15): قوله: «وصلى عليه» هكذا وقع هناء عن محمود بن غيلان» 
عن عبد الرزاق. وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة» عن عبد الرزاق؟ فقالوا في آخره: «ولم 
يصل عليه». قال المنذري في حاشية السئن: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق» فلم يذكروا قوله: 
الوصلى علية) . 

قلت: قد أخرجه أحمد في مسنئده عن عبد الرزاق» ومسلم عن إسحاق بن راهويه» وأبو داود عن 
محمد بن المتوكل العسقلاني» وابن حبان من طريقه» زاد أبو داود: والحسن بن علي الخلال» 
والترملدي: عن الحسن بن علي المذكور» والنسائي وابن الجارود: عن محمد بن يحيى الذهلي» 
زاد النسائي: ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي» والدارقطني من طريق أحمد بن منصور 
الرمادي» زاد الإسماعيلي: ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه؛ وأخرجه أبو عوانة عن الدبري 
ومحمد بن سهل الصغاني؛ فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محموداً؛ منهم من سكت عن هله 
الزيادة» ومنهم من صرح بنفيها. ا.ه. 

قلت: وعليه فزيادة «وصلى عليه» زيادة شاذة تفرد بها محمود بن غيلان» وخالف فيها الثقات. 
وقد رواه ابن جريج» عن الزهري: عن أبي سلمة» عن جابر: «أن رجلاً من أسلم أتى النبي قله 
فحدثه أنه زنى» فشهد على نفسه أنه زنى أربعاً؛ ا وكان قد أحصن» أخرجه الدارمي 
(؟/175١)‏ كتاب: الحدود» باب: الاعتراف بالزناء من طريق أ بي عاصم عن ابن جريج به. 
وللحديث طريق آسخر عن جابر: 

أخرجه أبو داود (01///4) كتاب: الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك» حديث ,))545١(‏ من 
طريق محمد بن إسحاق؛ قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك؛ فقال لي: 
حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» قال: حدثني ذلك من قول رسول الله كله : «فهلا 
تركتموه! من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم قال: ولم أعرف هذا الحديث؛ قال: فجئث 
جابر بن عبد الله نقلت: إن رجلاً من أسلم يحدثون أن رسول الله كَلِهِ قال لهم -حين ذكروا له جزع 
ماعز من الحجارة حين أصابته: «ألا تركتموه». وما أعرف الحديث. قال: يا ابن أخي» أنا أعلم 
الناس بهذا الحديث؟ كنت فيمن رجم الرجل؛ إنا لما خرجنا به فريجمناه ‏ فوجد مس الحجارة - 
صرخ بنا. يا قوم؛ ردوني إلى رسول الله ويه فإن قرمي قتلوني : وغروني من لفسي 2 وأخبروني أن 
رسول الله وكِهٌ غير قاتلي» فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله يلل وأخبرناه - 
قال: فهلا تركتموه» وجئتموني به؟ لبستثبت رسول الله يله منه» فأما لترك حد ‏ فلا» قال: فعرفت 
وجه الحديث. ١‏ 


ينض 


فأعاءداعاافا. قاقا افده قد و عافدو فعا قاد ع قارع وا لقاع عد .عه فقااعد ود .اعد د قا وده .افد فاه نام لارام 


د "ل حديث أبى هريرة أخرجه البخاري (115/11) كتاب: الحدود؛ باب: سؤال الإمام المقر هل 
أحصنت؟ حديث (1810): ومسلم (421718/5 كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه 
بالزناء حديّث 2)١551/1(‏ وأحمد (؟/ 447)» والبيهقى »))5١94/8(‏ كتاب: الحدود» باب: من 
أجاز ألا يحضر الإمام» والبغوي في «شرح السنة) (0/ 2459 435) بتحقيقنا)» كلهم من طريق: 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله يل 
رجل من الئاس وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله إني زئيت» فأعرض عنه النبي وَل فتنحى 
لشق وجهه الذي أعرض قَبَلَه؛ِ فقال: يا رسول الله إني زئيت؛ فأعرض عنه؟ فجاء لشق وجه 
النبي يه الذي أعرض عنه؛ فلما شهد على نفسه أربع شهادات ‏ دعاه النبي فل؛ فقال: «أبك 
جنون"؟ قال: لايا رسول الله؛ فقال: «أحصنت»؟ قال: نعمء يا رسول الله. قال: «اذهبوا 

0 فارجموها . 

| وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: 

ْ أمشرجه الترمذي (7/4؟) كتاب: الحدود» باب: ما جاء في درء الحد عن المعترف إِذا رجع» 

حديث »)١1458(‏ وابن ماجه (؟/ 8514) كتاب: الحدود» باب: الرجم» حديث 2)١005(‏ وأحمد 

5١ 0‏ 4)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم (2)819 وابن حبان ( 1911775 

الإحسان)» والحاكم (775/4)) والبغري في «شرح السنة» (0/ 5470 بتحقيقنا» كلهم من طريق 

محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: «جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى 
رسول الله وَل فقال: يا.رسول الله. إني زنيت؟ فأعرض عنه. ثم جاءه من شقه الأيمن» فقال: يا 


رسول الله؛ إني قد زنيت؟؛ فأعرض عنه» ثم جاءه من شقه الأبسرء فقال: يا رسول الله؛ إني قد 
زليك؟ فأعرض عله لم جاءه» فقال: إني قد زنيت» قال ذلك أربع مراث؟ فقال رسول الله 16 : 
1 «انطلقوا به فارجموه! فانطلقوا به» فلما مسته الحجارة ‏ أدبر يشتد» فلقيه رجل في يده لحى جمل؛ 
0 فضربه به؛ فصرعهء فذكروا ذلك لرسول الله كلد قال: «فهلا تركتموه). 

: وقال الترمذي: حريث حسن» وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة» وقال الحاكم: صحيح على 
0" شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. 

0 : وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة: 

أخرجه أبو بداود (/ولاه) كتاب: الحدوف» باب: رجم ماعز بن مالك» حديث (1159) 
والنسائي في «الكبرى» (4/ 7 /111) كتاب: الرجمء باب: استقصاء الإمام على المعترف عنده 
بالزناء حديث »)71١54(‏ وأبو يعلى /١١(‏ 4- 010) رقم (1140) كلهم من طريق ابن جريج: 
ا أخبرئي أبو الزبير» عن ابن عم لأبي هريرة» عن أبي هريرة: أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي 246؛ 
1 فقال: يا رسول الله؛ إني قد زنيت؛ فأعرض عنه حتى قالها أربعاً؛ فلما كان في الخامسة؛ قال: 
أ «#زنيت!؟ قال: نعم. قال: «وتدري ما الزنى/؟ قال: نعمء أثيت منها حراماً ما يأتى الرجل من 
0 امرأته حلالاً. قال: «ما تريد إلى هذا القول»؟ قال: أريد أن تطهرنى. قال: فقال رسول الله 6ل2: 
تأدخلت ذلك منك في ذلك منها؛ كما يغيب الميل في المكحلة؛ والعصا في الشيء!؟ قال: نعم يا 
رسول الله قال: فأمر برجمه؛ فرجم» فسمع النبي كله رجلين يقوك أحدهما لصاحبه: ألم ثر إلى 
هذا؟! ستر الله عليه؛ فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب» فسار النبي ول شيئأء ثم مر بجيفة 
حمارء فقال: «أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار». قالا: غفر الله لك يا رسول الله 
وهل يؤكل هذا؟ قال: «فما ثلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه» والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار ‏ 
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د الجنة يتقمص فيهاا. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة 55-0 هريرة. لكن أخرجه عبد الرزاق (87/ 0891: رقم 
(1140) عن ابن جرع «أخبرني أبو الزبير» عن عبد الرحمن بن الصامث» عن أبي هريرة بهه؛ 
ومن طريق عبد الرزاق أيرجه أبو داود (01/4/4) كتاب: الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك» 
نحديث (4478))؛ والنسائي في «الكبرى» (171//4؟) كتاب: الرجم» باب: ذكر استقصاء الإمام على 
المعترف عنده بالزنا حديث (2»)91560 وابن الجارود رقم 1م وابن -حبان ( 1051١‏ موارد)؛ 
والدارقطني (*/ 193- )١97‏ كتاب: الحدود والديات» حديث (1724؟)2 والسيهنقى (1717//8؟) 
كتاب: الحدود» باب؛ من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات» وقد أخرجه ابن حبان 
١514 (‏ موارد) من طريق زيد بن أبي أئيسة؛ عن أبي الزبير به. 
وأسخرجه النسائي في «الكبرى» (71//4) كتاب: الرجمء حديث )7١17(‏ من طريق حماد بن 
سلمة» عن أبي الزبير» وصححه ابن حبان. 
وقال النسائي: عبد الرحمن بن هضهاض ليس بمشهور. قلت: ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (191//0)؛ والبخاري في "تاريخه الكبير؛ :)11١/4(‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا» 
وذكره ابن -حبان في الثقاث. 
4 -حديث بريدة: 
أخرجه مسلم (/171) كتاب: الحدود باب: من اعترف على نفسه بالزنى» حديث (17/ 
6)») وأبو داود )28١/4(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك» والنسائي في «الكبري» 
دع ضوف كتاب: الرجم؛ باب: كيف الاعتراف بالزنا؟ -حديث (57ا/ا), 0 درت 
0 والدارقطني (9/ 51١‏ ؟9) كتابي: الحدود والديات» حديث (55). والبغوي في اشرح ا 
السئة) (454/0» 464 بتحقيقنا)» كلهم من طريق غيلان بن جامع» عن علقمة بن مرئد» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: جاء ماعز بن مالك. إلى النبي كل؛ فقال: يا رسول الله!ا طهرني » 
فقال: «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه! قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله! 
طهرني» فقال النبي وَل مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة ‏ قال له رسول الله يهِ: «فيم أطهرك؟» 

ا فقال: من الزنى. فسأل رسول الله يقي «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: ا 

| فقام رجل فاستنكهه؛ فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله يله : (أزنيت؟؛) فقال نعم . فأمر 

ا به فرعجم . ٠‏ فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك؛» لقد أحاطث به خطيئثته . وقائل يقول: ما 

. توبة أفضل من توبة ماعز؟ إنه جاء | إلى النبي يلوه فوضع يده في يدهء ثم قال: اقتلني بالحجارة‎ : ١ 

قال: فليثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله يهِ وهم جلوس؛ فسلم» ثم جلس» فقال: 
«استخفروا لماعز بن مالك». قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله يل: «لقد 

ا تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم». قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: يا 

ا رسول الله! طهرني . فقال: «ويحك! أرجعي؟ فاستخفري الل وتوبي إليه»» فقالت: أراك تريد أن 

تردني كما رددت ماعز بن مالك. قال: «وما ذاك؟4») قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: «أثيبٌ 

أنت؟») قالت: نعم. فقال لها: افلا أرجمك حتى تضعي ما في بطنك». قال: فكفلها رجل من 

الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي ككل فقال: قد وضعث الغامدية. فقال: «إذاً لا نرجمهاء 

وندع ولدها صخير ليس له من برضعه» فقام رجل من الأنصارء فقال: إلى رضاعه يا نبي الله! قال: 

فرجمها. 0 


قل 1 


عل يع ع نعل بو ايها بعد ف و :18 "عوايه حا جه“ عه بو هد هه ارخ وفديف ا شه ور قا م ه17 وماد يط ان يه ”ونه و د ا بهاو 14 د “ب ل 


حت قال الدارقطني: (جديث صحيح). وقال النسائي: (هذا صالح الإسناد). 
ا 0 حديث جابر بن سمرة: 
1 أخرجه مسلم (/ 118- 1715) كتاب: الحدود؛ باب: من اعترف على نفسه بالزئى» حديث 
1 7ص احكلي وأبُو داود (017/4/4) كتاب: الحدود؛ باب: رجم ماعز بن مالك». حديث 
(؟441)» والدارمي (؟/ ١75‏ /ا/إ١)‏ كتاب؛ الحدودء باب: الاعتراف بالزناء وأحمد (2941/0 
كك لاحل "دكي وعبد الرزاق (7/ 4 73)؛ رقم ).2 وأبو داود الطيالسي /١(‏ 199 
منحة)ء رقم »)1١9071(‏ وأبو يعلى /١(‏ 55 0)444 رقم (07447» والطحاوي في اشرح معاني 
الآثارة (117/5) كتاب: الحدودء باب: الاعتراف بالزئى» والبيهقي (1/8؟١)‏ كتاب: الحدودء 
باب؛ من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات» من طرق عن سماك بن حرب» عن 
جابر بن سمرةء قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي يله حاسرأء ما عليه رداء؛ فشهد 
ا على نفسه أربع مرات أنه زنى» فقال رسول الله ه: «فلعلك؛. . .؟ قال: لا والله إنه قد زئى 
ْ الآخر. قال:“ فرجمهء ثم خطبء فقال: «ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهمء له 
ْ نبيب كنبيب التيسء يمنح أحدهم الكثبة» أما إن أمكنني الله من أحد منهم ‏ لأنكلن عنهن1. 
١‏ وللحديث طريق آخر: 
١‏ أخرجه البزار (؟/ 118 17١19‏ كشف) رقم (19035) احدثنا صفوان بن المغلس» ثنا بكر بن 
1 خداش» ثنا حرب بن خالد بن جابر بن سمرة؛ عن أبيه؛ عن جدهء قال: جاء ماعز إلى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله» إني قد زنيت؟ فأعرض بوجهه؛ ثم جاءه من قبل وجهه؛ فأعرض عنه؛ فجاءه 
| الثالثة؛ فأعرض عنه» ثم جاءه الرابعة؛ فلما قال له ذلك قال رسول الله يله لأصحابه: «قوموا إلى 
صاحبكم؛ فإن كان صحيحاً ‏ فارجموه؛؛ فسثل عنه؛ فوجد صحيحاً؛ فرجم؛ فلما أصابته الحجارة 
حاضرهمء وتلقاه رجل من أصحاب النبي وله بلحى جمل؛ فضربه به؛ فقتله. فقال أصحاب 
ظ رسول الله يكله: إلى النار. فقال رسول الله يكلِْ: «كلاء إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم - تقبل 
0 0 

قال الهيشمي في «الكشف»: له حديث ني الصحيح بغير هذا السياق. وذكره في «المجمع' 0/ 
7 701). وقال: قلت: لسمرة حديث في الصحيح بغير سياقه ‏ رواه البزار عن شيخه 
صفوان بن المغلس» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. 
حديث أبي سعيد: 
أحث رجه مسا (9/ 13١‏ 15931) كتاب: الحدودء باب: فيمن اعترف على نفسه بالزنى؛ حديث 
»)05944/5١(‏ وأبو داود )08١/4(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك. حديث 
(2)441 وأحمد 7 0 كلهم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد: أن رجلاً من أسلم» يقال 
ش له: ماعر بن مالك أتى رسول الله يلل فقال: إني أصبت فاحشة؛ فأقمه عليّ؛ فرده النبي وَل 
1 مراراً. قال: ثم سأل قومه؛ فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أله أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن 
١‏ يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى النبي تكله فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع. الغرقد. قال: 
0 فما أوثقناهء ولا حفرنا له. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى 
أتى عُرْضٌ الحرة؛ فانتصب لنا؛ فرميناه بجلاميد الحرة؛ يعني: الحجارة؛؟ حتى سكت» ثم قام 
رسول الله يِه خطيباً من العشي فقال: «أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالناء 
0 له نبيب كنبيب التيس» عليّ ألا أوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به قال: فما استغفر له ولا سبه. حم 


0 درون 


اي مق حم اج سيو موت كم وأجد مل بوتنو لمح ونق لجاما ل ابعل اجن ١‏ فود ين اواو الل و 


د /ل حديث لعيم بن هزال: 
أخرجه ابن أبي شيبة (1/1/1) كتاب: الحدودء باب: الزاني كم مرة يرد؟ حديث (2))8815 وأحمد 
(0/ 4473319-51 وأبى داود (4/ #لاه) كتاب: الحدود, باب: رجم ماعز بن مالك» حديث 
(4415))» والنسائي في «الكبرئ» (4/ 194١‏ 141) كتاب: الرجمء باب: إذا اعترف بالزناء ثم 
رجع» حديث »075١5(‏ والطبراني في «الكبير؛ (؟؟/ )1١1 ١‏ رقم (99ه. 101). والحاكم 
(جوترنضة كتاب: الحدود. ياب : الحفر عند الرجم» والبيهتي لوقه كتاب: الحدود» باب: 
المعترف بالزنا يرجع عن إقراره» وابن حزم في «المحلى») كلهم من طريق يزيد بن 
نعيم. بن هزال» عن أبيه» قال: «كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي» فأصاب جارية من الحي؟ 
فقال له أبي: ائت رسول الله يَلِ؛ فأخبره بما صنعت؛ لعله يستغفر لك وإنما يريد بلك رجاء أن 
يكون له مخرجاً ‏ فأتاد» فقال: يا رسول الله إني زنيت؟ فأقم على كتاب الله؛ فأعرض عنه» فعادء 
فقال: يا رسول الله إني زنيت؛ فأقم على كتاب الله ؟ حتى قالها أربع مراث؟ قال ك: «إنك قد 
قلتها أربع مرات» فيمن!؟ قال: بفلانة؛ قال: «هل ضاجعتها»؟ قال: نعم» قال: «هل باشرتها»؟ 
قال: نعم» قال: «هل جامعتها»؟ قال نعم. قال: فأمر به أن يرجمء فأخرج به إلى الحرة فلما 
رجمء فوجد مس الحجارة ‏ جزع؛ فخرج يشتد؛ فلقيه عبد الله بن أنيس» وقد عجز أصحابه فنزع 
له بوظيف بعير؛ فرماه به؛ فقئله» ثم أتى النبي يَلْدّ فذكر ذلك» فقال: «هلا تركتموه؛ لعله أن 
يتوب؟ فيتوب الله عليه؛. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناة» ولم<تخرجاه. ووافقه الذهبي. والحديث أعله ابن حزم بالإرسال. 
قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص - 597): نعيم بن هزال الأسلمي مختلف في صحبته. أخرج له 
أبو داود» والنسائي» عن النبي وَل وقد روى عنه عن أبيه عن النبي #ل» قال ابن عبد البر: هو أولى 
بالصواب» ولا صحبة لنعيم» وإنما الصحبة لأبيه. قلت: والحديث فيه اختلاف كثير. |.ه. 
ل حديث أبي بكر الصديق: 
أخرجه أحمد (8/1)»: وأبو يعلى (0/ 45 "4)» رقم »)4١ :1١(‏ والبزار (9؟/ 71١1‏ كشف)» 
رقم 2)١19594(‏ من طريق جابر الجعفي» عن عامر الشعبي» عن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبي بكر 
الصديق. قال: «كنت عند النبي كل فأتاه ماعز بن مالك؛ فاعترف بالزنى؟ فرده» ثم عاد الثانية؛ 
فرده؛ ثم عاد الثالئة؛ فردهء فقلت: إن عدث الرابعة ‏ رجمك؛ فعاد الرابعة؛ فأمر النبي 24 
بحبسهء ثم أرسل فسأل عنهء قالوا: لا نعلم إلا خيراً؛ فأمر برجمه». 
وذكره الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (194/5؟), وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبرار» ولفظه: «أن 
النبي ككلْهُ رد ماعزأ أربع مرات» ثم أمر برجمه؟ والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: «ثلاث مرات» 
وفي أسانيدهم كلها: جابر بن يزيد الجعفي؟ وهو ضعيف. 
وحديث أبى ذر: 
أخرسه اسيل (/317)» والبزار 2117/19 118 كشف)» رقم (1000) كلاهما من طريق 
الحجاج بن أرطأقء عن عبدالله بن المغيرة» عن عبدالله بن المقدام : عن نسعة بن شدادء» عن أبي ذر 
قال: «كنا مع رسول الله وله في سفرء فأتاه رجل» فقال: إن الآخر زنى؛ فأعرض عنه ثلاث 
مرات؛ ثم ربع؛ فأمرنا؛ فحفرنا له حفيرة» ليست بالطويلة؛ فرجم؛ فارتحل رسول الله وَلِِ كثيباً 
حزيدأ» فسرئا حتى نزلنا منزلا فسرى عن رسول الله كل فقال: «يا أبا ذر» ألم ثر إلى صاحبكم 
قد غفر له» وأدخل الجنة؛. 


إحرضن 


عد قال البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو ذر» وعبد الملك معروف» وعبد الله بن المقدام 
0 ونسعة لا نعلم لهما ذكراً | إلا في هذا الحديث. والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع؛ (579/1)؛ 
ا وقال: رواه أحمد والبزار» وفيه الحجاج بن أر 5؛ وهو مدلس. 

٠‏ حديث رجل من الصحابة: 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ 584؟) كتاب: الرجم» باب: كيف يفعل بالرجل؟ وذكر اختلاف 
الناقلين للخبر في ذلك» حديث )/7١١(‏ من طريق سلمة بن كهيل قال: حدثني أبو مالك» عن 
رجل من أصحاب النبي كَل قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبي كَل أربع مرات؛ كل ذلك يرده» 
ويقول: أخبرت أحداً غيري؟ ثم أمر برجمه؛ فذهبوا به إلى مكان يبلغ صدره إلى حائط؛ فذهب 
يثب؟ فرماه رجل». 

أك حديث سهل بن سعد: 

ذكره الهيثمي في «(مجمع الزوائد) (5/١71/1)ء‏ عن قال: شهدت ماعراً حين أمز رسول الله يل 
0 برجمه؛ فاتبعه الناس يرجمونه؛ حتى لقيه عمر بالجبانة؛؟ فضربه بلحى جمل فقتله. 

ا وقال الهيئمي: رواه الطبراني»: وفيه أبو بكر بن أبي سبرة؛ وهو كذاب 

1١‏ حديث أبي برزة ة الأسلمي: 

أخرجه ابن أبي شيبة ( كتاب: الحدودء باب: في الزاني كم مرة يرد؟ حديث (8471): 
وأحمد (47/4)»: وأبو يعلى 6577/11 رقم (2)1411 من طريق مساور بن عبيد؛ قال حدثني 
أبو برزة» قال: رجم رسول الله يلِهِ رجلا منا» يقال له: ماعز بن مالك. 

والحديث ذكره الهيثمي في المجمع الزوائد) 581/9 وقال: رواه الطبراني» ورجاله ثقات , 

0 مزتسل مبعية وى العسيب: 

0 أخرجه النسائي في «الكبرى» )18١1/4(‏ كتاب: الرجمء باب: اختلاف الزهري» وسعيد بن المسيب 
فى علا لط واس بالقة عر يحو وذ متي عو عبد رن الحسي الا يد فل الع 
جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له : إن الآخر قد زئى؛ فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد 
غيري؟ قال: لاء قال: فاستثر بستر الله؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده؛ فأتى عمر» فقال له مثل ما 
قال لأبي بكر؛ فقال له عمر ما قال له أبو بكرء فأتى رسول الله ككلِهِ فقال: إن الآآخر قد زئى. قال 
سعيك: ا وك را ا جلمواه حتى إذا أكثر عليه - بعث 
إلى أهله؛ فقال: «أيشتكي؟ أبه جنة»؟ فقالوا: والله إنه لصحيح؛ فقال رسول الله كَلهِ: «أبكر أم 
ثيب»؟ قال: بل ثيب؟ فأمر يه ررشؤل الله وين ؟ فرجم . 

ا 4 مرسل الشعبي: 

أل أخرجه ابن أبي شيبة (018/0) كتاب: الحدودء باب: في الزاني كم مرة يرد؟ حديث (/81/1؟) من 
طريق جرير» عن مغيرة» عن الشعبي» قال: شهد ماعز على نفسه أوبع مرات آله كلا رن ؟ فأمر به 
رسول الله يله أن يرجم . . وقصة ماعر د في الزنا ووجمه قد عدها الحافظ السيوطي مثوائرة» فلكرها 
في كتابه «الأزهار المتناثرة في ا المتواترة» (ص - 204) رقم (81) وعزاها إلى الشيخين» 
عن جابر بن عبد الله» وابن عياس» ومسلم» عن بريدة» وجابر بن سمرة» وأبي سعيك » وأبي داود») 
عن اللجلاج؛ ونعيم بن هزال وأبي هريرة» والنسائي» عن رجل من الصحابة» ومن مرسل ابن 
المسيب وأحمد عن أبي بكر الصديق وأبي ذر. وابن أبي شيبة في «المصنف» عن نصر والد عثمان» 
ومن مرسل عطاء بن يسار والشعبي. وأبي مرة في سئنه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. 


درس 


اد راد امود بان نبج #ق اااي ررقيو اريف ع لامها ها رفك أهد :84 جه راجا هرق لبي 08 ايد وني ووره 0 ا ري ل 


ا ا ا ل الا اللا لاك الا الل الك ال الا ا لظ الاد 01 


0 ورد سهو النبي وْهُ في أكثر من حديث؛ كحديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله يلهِ قام من 
اثنتين » ولم يجلس» ثم سجد بعد السلام! . 
أخرجه أبو داود (119/1) كتاب: الصلاة؛ باب: من نسي أن يتشهد». الحديث ))1١990(‏ 
والترمذي (١717/1؟)‏ كتاب: الصلاة» باب: الإمام ينهض في الركعتين ناسياء الحديث (59), 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )479/1١(‏ كتاب: الصلاة» باب: سجود السهو في الصلاة» 
والبيهقي (7/ 7414): كتاب: الصلاة» باب: من سها؛ فلم يذكر؛ حتى استتمء وأحمد (4/ 2١88‏ 
من طريق المسعودي» عن زياد بن علاقة؛ قال: «صلَى بنا المغيرة بن شعبة» فنهض في الركعتين! 
فقلنا: سبحان الله؛ قال: سبحان الله؛ ومضى؛ فلما أتم صلاته؛ وسلم - سجد سجدتي السهر» 
فلما انصرف ‏ قال: رأيت رسول الله يل يصنع كما صئعت». 
قال الترمذي : (حسن صحيح » وقد روى من غير وجه عن المغيرة» عن النبي 5) . 
وقال أبو داود: (وكذلك رواه ابن أبي لبلى» عن الشعبي» عن المغيرة بن شعبة» ورفعه. وقال أبو 
داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبي . عن المغيرة» رفعه). 
ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة. ...» مثل حديث زياد بن 
علاقة ‏ وأبو عميس هو أخو المسعودي _؛ قال: وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة» 
وعمران بن حصين» والضحًاك بن فيس» ومعاوية بن أبي سفيان» وابن عباس أفتى بذلك» وعمر بن 
عبد العزيز» وهذا فيمن قام من ثنتين؛ ثم سجدوا بعد ما سلموا. 
وقال البيهقي : (وحديث ابن بحينة أصح من هذاء ومعه رواية معاوية» وئي حديثهما: أن الدبي ك2 
يسجدهما قبل السلام). 
وحديث ابن مسعود: اأن رسول الله يلك صلّى -خمساً ساهياء وسجد؟ لسهوه بعد السلام» .. 
أخرجه البخاري (6/ 97 44) كتاب: السهوء باب: إذا صلى خمساء الحديث (1775): ومسلم 
)40١/(‏ كتاب: المساجد؛ باب: السهو في الصلاة» الحديث »)91١(‏ وأبو داود (118/1) 
كتاب: الصلاة؛ باب: إذا صلى خمساًء الحديث »)205١14(‏ والترمذي (748/1) كتاب: الصلاة» 
باب: سجدتي السهو بعد السلام» الحديث (:594), والنسائي )١/7(‏ كتاب: السهوء باب: من 
صلى خمسا وابن ماجه )"8٠١/١(‏ كتاب: إقامة الصلاقء باب: )١180(‏ الحديث. (6١09)ء‏ 
والبيهقي )"4١/1(‏ كتاب: الصلاة» باب: من سها؛ فصلى خمسأء وأحمد (41/5") كتاب: 
الصلاة؛ باب: من سها؛ فصلى خمساًء من حديث علقمة عنه: أن رسول الله ول صلى الظهر 
خمساً؛ فقيل له: أزيد في الصلاة؟ . 
وحديث عمران بن حصين: «أن رسول الله يلهِ سلم من ثلاث». 
أخرجه مسلم )4١4/1(‏ كتاب: المساجدء باب: السهو في الصلاة» الحديث »)004/1١1(‏ وأبو 
داود (١/ي514)‏ كتاب: الصلاة» باب: السهو في السجدتين» الحديث »)1١18(‏ والثسبائي 0757/8 
كتاب: السهو. باب: الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين» وابن ماجه /١(‏ 084 كتاب: إقامة 
الصلاة» باب: من سلم من ثلاث ساهيا» الحديث »)17١١5(‏ والبيهقي /١(‏ 00") كتاب: الصلاة» 
باب : يتشهد بحد سجدتي السهوء والشافعي (١/؟؟١)‏ كتاب: الصلاة» باب: سجود السهوء 
الحديث (7ه *): وأحمد (437/4)» والطيالسي (857)» وأبو عوانة (؟/ 194 1914) عنه: «أن ا 


رضنا 


| 
ا لاني : الإيماء. وَفِبِهِ وجو كثِيرة؛ أَحْسَئْها أن يُقَالَ: إن ذِكْرَ الحكم عَقِيبَ الْوَضْفٍِ 

1 7 0 4 0 ا 
ا الْمُتايِب» مُشْعِرٌ بِالْعِلّيّة؛ وَالدَلِيل عَلَيْه : أَنّهُ إذَا قَالَ الْقَائِل: «أكْرمُوا الْجهالَء وَأْمِينُوا 


رسول الله كَل صلى العصرء فسلم في ثلاث ركعات» ثم دخل منزله» فقام إليه رجل؟ يقال له: 
0 الخرباق - وكان في يده طُولُ - فقال: يا رسول الله. ... فذكر له صنيعه؛ فخرج غضبان يجر رداءه 
حتى انتهى إلى الناس؛ فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم؛ فصلى ركعة. ثم سلم» ثم سجد سجدتين» 
ْ ثم سلم». ولعمران حديث آخو. 1 

:0 أخرجه أبو داود )5٠ /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: سجدتي السهو؛ الحديث »)٠١9(‏ والترمذي 
ا (1/ 44؟) كتاب: الصلاة» باب: التشهد في سجدتي السهوء الحديث (097: وابن الجارود (94) 
3 كتاب: الصلاة» باب: السهوء الحديث (741): والحاكم )"1/١(‏ كتاب: السهوء باب: سجدة 
0 السهو بعد السلام» والبيهقي (1/ 04" 00") كتاب: الصلاة» باب: يتشهد بعدء وابن خزيمة 
(14/0) رقم (22307).» وابن حبان ( 575 موارد)» من حديث أشعث بن عبد الملك الحمراني» 
عن محمد بن سيرين؛ عن لخالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين؛ 
أن النبي كلِهُ تشهد في سجدتي السهو» ثم سلم. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ إنما اتفقا على حديث خالد الحذاء عن 
أبي قلابة» وليس فيه التشهد لسجدتي السهوء وصححه ابن -خزيمة وابن حبان. 

وقال الترمذي: (حسن غريب) وضعفه البيهقي فقال: (تفرد به أشعث الحمراني» وقد رواه شعبة» 
ووهيب» وابن علية» والثقفي» وهشيم» وحماد بن زيدء ويزيد بن زريع» وغيرهم. عن خالد 
٠‏ الحذاء» لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث بن محمد) . 

١‏ ورواه أيوب عن محمد قال: أخبرت عن عمران؛ فلكر السلام دون التشهد؛ وفي رواية هشيم ذكر 
20 التشهد قبل السجدتين؛ وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه» ثم ذكر حديث هشيم» ولفظه: 
«فقام؛ فصلى» ثم سجدء ثم تشهدء وسلمء وسجد سجدتي السهوء ثم سلما ثم قال: هذا هو 
الصحيح بهذا اللفظ . 

وقال الحافظ في الفتح (/18): (ضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهماء ووهموا رواية أشعث؛ 
لمخالنته غيره من الحفاظ» عن ابن سيرين؟ فإن المحفوظ عنه في حديث عمران ليس فيه ذكر 
التشهد؛ وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة في هذه القصة» قلت لابن سيرين : فالتشهد؟ 
قال: لم أسمع في التشهد شيئا). 

وقال: (وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران؛ ليس فيه ذكر التشهد؛ كما 
أسطرجه مسلم؛ فصارت زيادة أشعث شاذة؛ ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب في سجود السهو 
يثبت) . 

وقال الحافظ أيضاً: (لكن قد ورد التشهد في سجود السهوء عن ابن مسعودء عند أبي داود» 
والنسائي» وعن المغيرة عند البيهقي» وفي إسنادهما ضعف» فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في 
التشهد باجتماعها ترتقى إلى درجة الحسنء قال العلائي: وليس ذلك ببعيد) |.ه. 

وأشهر هذه الأحاديث حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» وقد تقدم تخريجها من طرق كثيرة. 


سرون 


الْعُلَمَا؛ أَسْتَنْبَحَهُ كُل أَحَدٍ: نا أن يفِيدَ هنا الْكَلم أذ عَذَا العايل معن العية ِل 
لوكرام» وَالْعِلمَ عِلَه لِلإِمَانَة أو لا يُفِيدَ هَذًا اللخليل: وَالئَانِي بَاطِلُ؛ إلا لرِمَ أي يه 
هذًا القُبْحُ القبيح؛ لأنّ ؛ ُبُوتَ الإِكرّام مَعَ الْجَهْلٍ ! ِل مر الْجلٍ - جَايَرٌ وك الإغا 
مَعَ الم لِعِلَةٍ سِوَى الِلم - جار قبت أل بيد الغليل؛ ز هُوّ الْمَطْلُوبٌ. 
في الإفادة مَْزلَةَ الإشَارةٍ. 

قوله: لوقي وُجُوةٌ ؛ كيرا المشهورٌُ أنها حْمْسَةٌ؛ سنذكرهاء إِنّْ شاء الله تعالى. 

قوله: «وأحسنها أَنْ يقَال: ذِكُرُ الكم عَةٍ عَقِيبَ الوَضْفٍ المناسيب دليل على على التعليلٍ به؛ 
والدليل عليه : أله إذا قال: «أكْرِمُوا لهال رَأَِينُوا العُلّماه يفيه كل أحيء فإما أَنْ يُفِيدَ هذا 
الكلامُ أن هذا القايل جَعَلَ الجَهل عِلَة للإكرَام» والعِلم عِلَّةٌ للإهانق» أو لا يفيدٌ: 
والثاني باطلٌ» والأ لزم ألا يبقى القُبِحُ القبيحٌ؛ لأن ثبوت الإكرام مع البجَهْلٍ لعلَةٍ أخرئ 
جائرًا: 

يعني: بقرابة) أو مكافاق أو غير ذلك؛ » وكذلك عكسّةٌ؛ لا يقال: وجة الح أنه أ 
بإكرام الجاهلٍ مع وود القع وكذلك عكسّة» أو أنه إثباتث قاعدة بِوِئَال» فيقال: هَبْ أنه فُهِمْ 
منه ههنا التُمْلِيلٌ» ٠‏ فلم قُلتُمْ: إنه يُفِيدُهُ مطلقاً؛ لأنا نجيبُ عن الأَّل؛ بأنه لَك أَنْكُنَ إكرامٌ الجا 
1 بأسباب أخْرَ- وجب ألا يكونٌ الجيْلُ مانعاً؛ دَفْعَاً للتعارض.» وكذلك عَكْسّة. 

وعن الثاني : أنه إذا خصصت العلَّهُ ههناء وجب طَرْدُها؛ ذَفْعاً للاشتراكِ عن هذا 0 

شتراطٌ المناسَبَةٍ في هذا الترتبب شَرَطَهُ الإمامُ» والأكثرونَ على كَهْمٍ التعليل من مجرّد تر 
00 بدون الْتِمَاتِ إلى المُتَاسَبَقَ» وأختيارٌ الإمام ههنا كاختياره في مفْهُوم لش 
فإن غير المناسب في ترتيب الحُكم عليه كاللْقّبٍ» » والواقعٌ في أستعمالٍ 7 أنه إنما تر 
الْحَكُمْ على المناسب» وهو ظاهِرٌ في أستقلالٍ المَذْكُورٍ مُحْمَمِلُ للجزئية والاشثر 

النوجٌ الثاني من الإيماء : أن 00 
يكُنْ له أَئْر د في الحكي لكان ذِكَْهُ َمْوأً؛ كقوله - عليه السلام - أله لَْسَتْ يكجِسَةٍ؛ إِنّهَا من 


01 


الطُوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطّوانات:(كىي وكقوله في الخَمْرٍ : طامَأجْيبوة لمك تيحن كما ُرسِدُ د ألقَيْطنٌ أن 


)1١(‏ أخرجه مالك (١/"1؟)‏ كتاب: الطهارة» باب: الطهور للوضوء؛ الحديث (21» والشافعي في 
المسند »)57/١(‏ كتاب: الطهارة» الباب الأول في المياهء الحديث (59): وفيهلام؟ (2)8/1 
وأحمد (ه/ :)ل ران داود )6١/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: سؤر الهرة» الحديث هلاء : 
والترمذي  157/١(‏ 104) كتاب: الطهارة» باب: : ماجاء في سؤر الهرة» الحديث (2)49 ظ 
والنسائي 1/1 ), كتاب : الطهارة» باب: سؤر الهرةء وابن ماجة »2)١1/١(‏ كتاب: الطهارة»؛ 
باب : 0 بسؤر الهرة» الحديث (2)7517 وابن خزيمة /١(‏ 0ه) كتاب: الطهارة. باب: الرخصة 
في الوضوء بسؤر الهرة» الحديث »»١5(‏ وابن حبان كما في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
كتاب: الطهارة؛ باب: في سؤر الهرة» الحديث (1؟7١1)»‏ والدارقطني مذنق4 كتاب: الطهارة» - 


رسن 0 


يوقم نتم الْمَدَوةَ وَالَمْسَآ * [المائدة ]4١ »4١‏ إشارةً إلى ما يترنّب من محْامَرَةٍ العَفْلِ من المفاسِدٍ. 


جد باب: سؤر الهرة» الحديث (؟2)517 والحاكم )15١/1(‏ كتاب: الطهارة» والبيهقي 0042/1 
كتاب: الطهارة» باب: سؤر الهرة» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (01): وابن أبي شيبة (71/1)» 
وابن سعد في «الطبقات» (408/5)؛ وابن عبد البر (719/1)» وابن حزم في «المحلى؟ /١(‏ 
11 والبغوي في اشرح السنة» (1"/5/1)» وابن الجارود في «المنتقي) رقم الهة والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ »)١15-18 /١(‏ وفي «المشكل» (9/ ))10٠‏ كلهم من طريق إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة؛ عن حميدة بنت عبيدء عن كبشة بنت كعب بن مالك عن أبي قتادة به. 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال العقيلي (؟/57١):‏ هذا إسناد ثابت صحيح» وقال 
الحاكم : صحيمم الإسناد» ولم يخرجاه . 

وللحديث طريق آخر عن أبي قتادة: 

أطرجه أحمد (01:9/4), والبيهقي (141/1) من طريق الحجاج بن أرطأة؛ عن قتادة بن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه» قال : كان أبو قتادة يصغي الإناء للهر؛؟ فيشرب» ثم يتوضاً به؛ فقيل له في 
ذلك؟ فقال: ا ا وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 
.)3١17‏ وقال: رجاله ثقات» غير أن فيه الحجاج بن أرطأة؛ وهو ثقة مدلس» وقال الترمذي: وفي 
الباب عن عائشة» وأبي هريرة. 

1 حديث عائشة: 1 

0 ا أخرجه البزار /١(‏ 44 كشف)» رقم (117/8)» والدارقطني /١(‏ 242556 وابن شاهين في «الناسخ 
١‏ ا | والمنسوخ» (ص ٠١5‏ بتحقيقنا) من طريق عبد الله بن سعيد المقبري» عن أبيه» عن عروة بن 
1 ؟ الزبير» عن عائشة قالت: «كان رسول الله يكل تمر به الهرةء فيصغي لها الإناءء ثم يتوضاأً بفضلها». 
0 وعبد الله بن سعيد ضعيف؛ قال الذهبي في «المغني» :0١4/١(‏ تركوه. وقال الحافظ في 
0 (التشريب» :)519/1١(‏ متروك. 5 ١ ١ ١‏ 
ولكن تابعه عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس» عن أبيه» عن عروة به. أخرجه البزار (1/ ١140‏ - 
كشف).» رقم (3175)» والدارقطني )7١/١(‏ من طريق الواقدي محمد بن عمر عن عبد الحميد به 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١9/1١؟)»‏ وعزاه للبزار» وضعفه بمحمد بن عمر الواقدي. 
وله طريق آآخر عن عائشة: 

يرويه الدراوردي» عن داود بن صالح, عن أمهء عن عائشة» قالت: إن رسول الله يِل فال: «إنها 
ليست بنجس؛ إنها بالطوافين والطوافات عليكم» وقد رأيت رسول الله يك يتوضأ بفضلها. 

أخرجه أبو داود (1/ )5١‏ كتاب: الطهارة» باب: سؤر الهرة» رقم (5)» والطبراني في «الأوسط) 
(5/1)» والدارقطني »27١/1(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (/ 0277 والبيهقي /1١(‏ 147 
1) وأم داود بن صالح مجهولة. 

قال الطحاوي في «المشكل»: ليست من أهل الروايات التي يؤخذ عنهاء ولا هي معروفة عند أهل 
العلم. ١ ١‏ 
وله طريق ثالث عن عائشة: 

أخرجه ابن خزيمة »)03١1(‏ والدارقطني (594/1)؛ والحاكم »)١1١/١(‏ والبيهقي )145/1١(‏ من > 


إمرضن 


ألم ع يق ماوت ا ب ا ا 
اثالث : الْمِتَاسَبَةٌ وَمَيَْاهًا عَلَْل كلآث مُتَدْمَات: 
و 
ا 1 م 2 2 


ولأمًا ‏ وَهى أَقْوَّامًا -: أَنْهُ نَبَتَ أَنّ أفْعَالَ الله تَعَالَى وَأَحْكَامَةُ مُعَلْكَةٌ ِالْمَصَالِحَ ؛ 


النوع الثالث: تنظيرٌ المَسْأَلة؛ كقوله ‏ عليه السلام ‏ لما سّيْلَ عن قُبْلَةٍ الصائم» فقال: 


كرك ع 4 ومية مرف م لس مادم ويخ كيّره أرن ع؟ى 0 م 8 اي 3 
«أَرَأَيْتَ لو تَمَضِْمَضْتٌ بِمَائ ثُمٌّ مَسجَجْيَهُ؛ أَكَانَ ذلِك مُمْسِدا لِلصّؤم؟ قُقَالَ: لأ 2؛ فنبه على أن 


فق 


طريق سليمان بن مسافع» عن منصور بن صفية» عن أمهء عن عائشة به. 

وقال الحاكم : إستاده صحيح . ووافقه الذهبي . 

وللحديث طريق رابع عن عائشة» من طريق أبي يوسف القاضي » عن أبي حنيفة» عن حماد» عن 
أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص ١١4‏ - بتحقيقنا) من طريق إبراهيم بن الحجاج عن 
أبي يوسف به. وذكره الحافظ في «التلخيص» /١(‏ ؟8)» وقال: وفيه انقطاع. 

قلت: وهو بين عامر وعائشة؛ كما قال أبو حاتم» وابن معين. 

وبنظر: الجامع التحصيل» (ص 5 ١؟)‏ للحافظ العلائي. 

حديث أبي هريرة: 

أشرجه ابن ماجة (095: وابن خزيمة (858)؛ والحاكم /١(‏ 1014 500), وابن عدي في 
«الكامل» )١1585/4(‏ من طريق أبي علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد» اثنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» عن أبيه» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» مرفوعاء بلفظ : «الهرة لا تقطع الصلاة؛ لأنها من 
متاع البيت1. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم؟ لاستشهاده بعبد الرحمن بن أبي الزناد مقروناً بغيره. ولم 
يوافقه الذهبي على تصحيحه. وضعفه ابن <زيمة؟؛ قال : إن صح الخبر مسند| - فإن في القلب من 
رفعه اشسيىء . 

وفي الباب أيضاً عن أنس وجابر: 

حديث أنس: 

أطرجه الطبراني في «الصغيرا /١(‏ 7517 578)؛: وأبو نعيم في «أحبار أصفهان» (؟/١/)‏ من 
طريق جعفر بن عنبسة الكوفي» «ثنا عمر بن حفص المكي. عن جعفر بن محمد» عن أبيهد» عن 
جده علي بن الحسين» عن أنس بن مالك» عن النبي كله ولفظه: «يا أنس» إن الهر من متاع 
البيثتء لن يقذر شيئاً» ولا ينجسه) . 

وذكره الهيثمي في «المجمع؛ ,)019/١(‏ وقال: وفيه عمر بن حفص المكي» وثقه ابن حبان» وقال 
الذهبي : لا يدري من هو. 

حديث جابر: 

أحخ رجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص ١١١‏ - بتحقيقنا) من طريق محمد بن إسحاق» عن 
صالح » عن جابرء قال: كان رسول الله وكِ يضع الإناء للسئور؟؛ فيلغ فيه ثم يتوضأ من فضله. 
ومحمد بن إسحاق مدلس» وقل عنحئه . 

أخرجه أحمد ١0؛»‏ وابن أبي شيبة في المصنف "/ »5١ - 5١‏ وأبو داود /١(‏ 6لا 91/) 
كتاب : الصيام ؛ باب : القُبلة للصائمء حديث (2)17580 والحاكم اق وقال: صحيح على 
شرط الشيخين. 


5211 


وَالْكَلامُ فِيهًا ما سَبْقَ . 
تَانِيتًّا: أَنَّ هذًا الْوَجَهَ الْمُعيّنَ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْمَصْلحَةَ الْمُلائيَة . 
ثَالِتهًا: أن العِلمَ بن أمْعَالَ ل تَعَالَى وَأَحْكَامَه معلل بالمَصَالِحِ ٠‏ مَعَ الهلم أن هذًا 
الفعْلَ أَشكَمَلَ عَلَنْ لذِه الْمَصْلَحَةٍ مِنْ هذًا الْوَجْهِ -: يُفِيدُ الظَنّ بأنّ ذُلِكَ الهم مَعَلَ بهذ 
الْمَصْلَحَق وَلِأَنّ غَيْرَ هله ا كَانَ مَعْدُوماً وَالأَضْلٌ بَقَاوهُ عَلَى الْعَدّم؛ فَْوَحَبَ أَنْ 
تن نعللا بها الوطت. ١‏ 
وَِذَا قب نبَتَ هذا الأضِلُء كَتثُولٌ: إِنَّ أَهْلَ هذا الزّمَانِ يَُبْرُونَ عَنْ هذًا الْمُغْتئ بِعِبَارَة 
«التَلارّم) ؛ مِكَالَهُ 
لز كَانَ كَبِيرُ الْنَيْءِ اقضاً لِلْوْضُوءِء لَكَانٌ قَلِينُهُ تاقِضاً؛ لأنْ 0 و 
نْتِقّاض الْوْضْوءء وَلَما لمم يكن يكن الْقَلِيلُ تاقضاً لَّهُ؛ و وح جب ألا يَكُونَ الْكَثِيرُ ناقضاً لَهُ 
وَأَقُولُ: أَقُوَئ مِنْ هذا اكلم : أَنْ يْقَالَ: الْقَوْلُ بِانْتِقَاضٍ الْوْضُوءٍ بخرُوج الْقَيْءِ» 
بنْضِي إلى مُحَالََةِ الّليل؛ كُوَجَبَ ألا يَْبْتَ : 
بَيَانُ الأول : أن ؛ بِتَقْدِ تَقْدِيرٍ الْتِفّاضِ الْوْضْوءِ بحُزوج الْقَّيْءِ : ما ألا يَكُونٌ نَ كوْنهُ خَارجاً 
نُجساً: عِلْةٌ لانْيقّاض الوصو يا أذ يَكُونٌ : 
وَالأَوّلُ بَاطِلٌ؛ لأنّ المُئَاسَبَةٌ م لاميرائٍ يَدُلأَنِ عَلّى الْعِلّبِةِء وَقَدْ حَصّلاً في هذا 
الْمَعْنَ؛ لو لم يكن هذا الْمَغْتى عِلّدٌ َرِمَ تَخَلْفُ الدَلِيلٍ عَنِ الْمَدْلُولِ وَمُوّ بَاطِلُ. وَل 
يُجَورُ أن يَكُونَ عِلَّد أنه حَصَلَ في الْقَيْءِ الْمَلِيل؛ فُعَدَمْ َلانْيقَاضٍ به ات 
الْمَدلُولٍ عَنِ الدَلِيلٍ؛ وَمُوَ بَاطِلَ . 
مقدّماتٍ الشيْءٍ لا تنزّلٌ منزلئة؛ إن نسبة القبلة إلى المشماع العُفطر؛ كشبة وضع الماء لي القم 
إلى/ 8١١ب‏ إيصالٍ المُفْطِرٍ إلى البَاطِن؛ » ومقدّمة الواصل لا تُفَطَر؛ فكذلك مقدمة الجمّاع؛ » 


وكفوله للخثعمية؛ حيث سألّث عن قضا الححجّ عن أبيها المَيْتِ: رابع لو دان أبيكِ دَيْنٌ 
0 3 لل 


ُقَضَْتِهِء أَكَانَ يَنفَعْه؟» فْثَالَتْ: نَعَمْ) َال : هْدَيْنُ الله أَحَنُ أَنْ يُقْضَئ 


)١(‏ أخرجه ا :)084/1١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: من مات وعليه نذرء حديث 
(55849), وأحمد »)9*56/١(‏ وابن الجارود ص »)١18(‏ باب: المئاسك» حديث (0:1), 
والدارقطني (0/9١؟)‏ كتاب: الحجء » باب: المواقيت» حديث )»)1١١١(‏ والبيهقي ره" 
كتاب: الحج» باب: الحج عن الميت» وابن خزيمة (9"45/5)) والطبراني في «الكبيرا) /١١(‏ 
6 رقم (37379»). والبغوي في «شرح السنة» (211//4» 18 - بتحقيقنا) من طريق سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس به. ْ 


4 
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الطريقٌ الرَابعٌ: الدَوَرَانُ؛ وَمْوَ أن مدا ال لْحكمَ دَارَ مع هذًا الْوَضْفٍ وُجُوداً وَعَدَماً. 


وَالدُوَرَاكُ يُفِيدُ طن الْعِلَبةَ؛ ِدلِيلٍ أن العلا أَطْبَتُوا عَلَى أَنَّ النّجربَة تُفِيدُ طن الكلبق» وَل 


000 6 امن 4 ا مك 6عة # 
مَعْئَل للتّجربَة إلا مُشَاهُدَةٌ هله المعايكة وُجودا عدما. 


النوع الرابع : التَنِبِيهُ بالسْوَالٍ عن وضْفٍ واضحء لو لم يكن له مدْحَل في الحكم؛ لكان 


6 7 . وأمنة ء لع ‏ #* 1 و1 مر و في 
لغوأً؛ كقوله ‏ عليه السلام -: «أينْقُْصُ الطب إِذَا جف فَثَانُوا: تعم”"2, كَقَالَ: «قلاً إذن»؛ 
فالسؤال عن النقْص إيماءٌ إلى التعليل به في المَْء هذا مع أَشْتِمالٍ الجواب على ما يُشْعِرُ بالتعليل 
من وجهين آحْرَيْنِ : ش 

أحدهما: تَعْقِيبُهُ بالقاء. 

. والثانى : صِبعَةٌ (إذّنْ). 

فكلّ واحدٍ من هذه الثلاثة كافٍ في التعليل . 

النوعٌ الخَامِسٌ : التفرثةٌ بيْنَ شَيْئِينِ في الحُكُم بصفَةٍ فاصلة؛ إن فيه تنبيهًا على العلّة؛ 
كفوله ‏ عليه السلام -: (لِلَْارِسٍ كلانه أَسْهُمء وَلِلِرَاجِلٍ ه200 


)1١(‏ أخرجه مالك (5/ 514) كتاب: البيوع» باب: من يكره من بيع التمر»ء حديث (١75)؛‏ والشافعي 
(») كتاب: البيوع , باب: في الرباء وأبو داود (*/ 4 100) كتاب: البيوع؟ باب: 
في التمر بالتمر»ء حديث 094 والترمذي 2078/9 كتاب: البيوع» باب: ما جاء في النهي عن 
المحاقلة والمزابئة» حديث (70؟؟١),‏ والنسائي (514/19) كتاب: البيوع: باب: اشتراء التمر 
بالرطب» وابن ماجه (؟0/51/5) كتاب: التجارات» باب؛ بيع الرطب بالتمر» حديث (54؟؟): 
وأحمد (١94/1/ا١),‏ والطيالسي (14؟). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/5) كتاب: البيوع » 
باب: بيع الرطب بالتمر» والدارقطني (49/1) كتاب: البيوع.(4 25١‏ 20 والحاكم: (8/7”), 
والبيهقي 14/4 كتاب : الببوع » باب: ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر, 
عن عبد الله بن يزيد؛ أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؛ 
فقال سعد: أينهما أفضل؟ قال: البيضاء؛ فنهاه عن ذلك؛ وقال سعد: سمعت رسول الله يله يسأل 
عن شراء التمر بالرطب؛ قال رسول الله كه: «أينقص الرطب إذا جف؛؟ فقالوا: نعم؟ فنهى عن 
ذلك , 
وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 


9) أخرجه الببخاري (0/5/5) كتاب: الجهاد» باب: سهام الفرس» حديث (859؟), (484/0) 


كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبرء حديث (8؟2)47 ومسلم وم مي كثاب: المجهاد 
والسيرء باب: كيفية قسم الغنيمة بين الحاضرين» حديث »)١159/417(‏ وأبو داود (6/ 11/97 
كتاب: الجهاد؛ باب: في سهمان المغيل » حديث )0 والترمذي 1 كتاب: السير» 
باب: في سهم الخيل» حديث (1595)., وابن ماجه (؟/ 97 ) كتاب: الجهاد؛ باب! قسمة 
الغنائم» حديث (5804)) وأحمد (؟/ 27 4١‏ الى الاى» وابن الجارود :)١١884(‏ والدارمي 
كتاب: الجهاد» باب: في سهمان الخيل» والشافعي (؟/4؟١)‏ كثاب: الجهادء رقم 
(49), وسعيد بن منصور (؟094/9) كتاب: الجهاد» باب: ما جاء في سهام الرجال والخيل » 


اخرضن 


حديث (1/50؟)2 والدارقطني )٠١5/5(‏ كتاب: الجهادء حديث »)١6(‏ وابن حبان ( 4/9١‏ 
الإحسان)» والبيهقي (/ 370) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ «أن رسول الله يَكِهِ أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم : نرهها له وسهمية. لفرسه). 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . :1 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة» وهم: أبوعمرة» عن أبيه» وابن عباس» والزبير بن العوام» 
ومجمع بن جارية» وأبو رهم وأخوه؛ والمقداد به عمروء وأبو كبشة الأنماري» وزيد بن ثابت» 
وأبو هريرة» وسهل بن أبي حثمة» ومكحول الدمشقي مرسلاً» وعبد الله بن الزبير» وجابر بن 
عبد الله» وعائشة» وعمر بن الخطاب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام . 

أما حديث أبي عمرة عن أبيه: فأخرجه أبو داود (؟/ 84) كتاب: الجهاد؛ باب: في سهمان الخبل» 
حديث (719/84)) وأحمد (18/4) من طريق المسعودي؛ حدثني أبو عمرة» عن أبيه قال: أتينا 
رسول الله يل أربعة نفر» ومعنا فرس؛ فأعطى كل إنسان منا سهماء وأعطى للفرس سهمين. 
والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي المسعودي» قال الحافظ في «التقريب» (4/41/1): 
صدوق» اختلط قبل موثه. وأخرجه أبو داود (؟/ 84) كتاب: الجهادء باب؛ في سهمان الخيل» 
حديث (7170) من طريق المسعودي - أيضاً - عن رجل من آل أبي عمرة) عن أبي عمرة»؛ بمعناه 
إلا أنه قال: ثلاثة نفر زاد: «فكان للفارس ثلاثة أسهم». 

وهذا إسناد ظاهر الضعف؛ لاختلاط المسعودي» وجهالة الرجل من آل أبي عمرة. 

وللحديث طريق آخر بلفظ آخر: 

أخرجه الدارقطني )٠١4/4(‏ كتاب: الجهاد. باب؛ رقم (0) من طبريق عبد الله بسن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبيه؛ عن جده بشير بن عمرو بن محصنء قال: «أسهم رسول 
الله يُِ لفرسيّ أربعة أسهم» ولي سهماء فأحذزت -خمسة أسهم». 

حديث اين عباس» وله طرق: 

الطريق الأول: 

أخرجه البيهقي (5/ 147) من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي ابن أبي 
طلحة» عن ابن عباس في قوله «يسئلوتنك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول». 

قال: «الأنفال: المغائم كانت لرسول الله يل خالصة» ليس لأحد منها شيء» ما أصاب سرايا 
المسلمين من شيء - أتوه به فمن حبس منه إبرة أو سلكاً ‏ فهو غلول» فسألوا رسول الله طلم أن 
يعطبهم منها شيئا؛ فأنزل الله: يلوك ع لعل ف الأنتَال» لي» جعلتها لرسولي» ليس لكم منها 
شيء لفَانَنوا لَه وَلسْلِسُوا دَاتَ يَننكُم 4 إلى قوله: «إن كُسْ مُؤينينَ 4 ثم أنزل الله طوأظمرا أثَما 
َنم ين كوو كلك يله جسم ولول وَيذِى ارد وات والسكين واي الصيلٍ إن كُثْدَ مأمَدثم 
لَه دنآ لاع عند يم الثركان ينال الجَتمن َه َل حكُلٍ زر كيد ثم قسم ذلك 
الخمس لرسول الله يك ولذدي القربى» واليتامى» والمساكين» والمهاجرين في سبيل الله» وجعل 
أربعة أخماس الغنيمة للناس» الناس فيه سواء للفرس سسهمان» ولصاحيه سهم» وللراجل سهم؟ . 
وأحؤر جه الطبري - أيضاً - في «تفسيره» 450" 

وهذا سئد ضعيف!؛ للانقطاع المعروف بين علي بن أبي طلحة وابن عباس . 

الطريق الثانى: 

ذكره الهيثمي في المجمع الزوائد؛ (5/ 0747 عنه بنحو الطريق الأول. 


نرف 


او ا لقنت وك ص ارما ص1 البق ومسل اود مل رار كلك لوا ليا ا لكر بول لي اتيت و2 


وقال الهبثمي: رواه الطبراني» وفبه نهشل بن سعيد؛ وهو متروك. قال الحافظ في «التقريب )5/ 
/1'"): متروك» وكذبه إسحاق بن راهويه. 

الطريق الثالث: 

أخرجه أبو يعلى (4/ امم) وإسحاق بن راهويه؛ كما في «نصب الراية» (416/6) من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبلى؛ عن الحكم بن عتبةء عن مقسمء عن ابن عباس «أن رسول 
الله و أعطى يوم بدر الفرس سهمين؛ والرجل سهماً». 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 4- 40710 وقال: رواه أبو يعلى. وفيه محمد بن أبي 
ليلى ؛ وهو سيء الحفظ» ويتقوى بالمتابعات. 

وذكره - أيضاً ‏ الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (9/ 2)151 رقم »)١1541(‏ وعرراه إلى أبي 
يعلى . 

الطريق الرابع: 

أخرجةه إسحاق بن راهويه في امسئده)؛ كما في «نصب الراية؛ (1/ 4١4)؟‏ أخبرنا محمد بن 
الفضيل بن غزوان» ثنا الحجاج» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: أسهم رسول الله كَلةْ للفارس 
ثلاثة أسهم. وللراجل سهماً. 

قال الحافظ في «الدراية» (9/ :)١7‏ فيه ضعف. 

الطريق الخامس: 

أخرجه الدارقطتي )1١/4(‏ كتاب: الجهاد؛ رقم (17) من طريق كثير مولى بني مخزوم» عن 
عطاء؛ عن ابن عباس: أن رسول الله وله فسم لمائتي فرس بحنين سهمين سهمين. 

حديث الزبير بن العوام: 

أخرجه أحمد (151/1) من طريق المنذر بن الزبيرء عن أبيه: أن النبي كله أعطى الزبير سهماء 
وأمه سهمأًء وفرسه سهمين. : 
وذكره الهيثمي في لمجمع الزوائد» (5/ 0540: وقال: رواه أحمد» ورجاله ثقات. 

وأخرجه الدارقطني (4/ )١١١ 1١5‏ كتاب الجهاد؛ رقم (15) من طريق إسحاق بن إدريس» نا 
إسماعيل بن عياش » :عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبيرء قال: أعطاني 
رسول الله َلِكْ يوم بدر أربعة أسهم: سهمين لفرسي؛ وسهماً لي» وسهماً لأمي من ذوي القربى». 
قال الدارقطني: خالفه هيثم بن خارجة» ثم أخرجه من طريقه: ا إسماعيل بن عياش» عن هشام بن 
عروة؛ عن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن الزبير بن العوام: «أن رسول الله ككهُ أعطاه أربعة أسهم : 
سهمين لفرسه. وسهماً له وسهماً لأمه من ذي القربى»» وضعف طرق الدارقطني الحافظ ابن حجر 
في «الدراية؛ (؟/177)؛ فقال: وأخرجه ‏ أي: حديث الزبير ‏ الدارقطني من طرق فيها مقال. 

- حديث مجمع بن جارية : 

أشرجه أبو داود (؟/ 84) كتاب: الجهادء باب: :فيمن أسهم له سهماً حديث (11/93), وأحمد 
١/0‏ والحاكم ذا لضةة” والدارقطني 0/5 كتاب الجهاد. رقم (18) والبيهقي (35/ 
0 من طريق مسجمع بن يعقوب الأنصاري «أخبرني أبي» عن عمه عبد الرحمن: بن يزيد: عن 
مجمع بن جارية» قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله يكو فلما انصرفنا عنها ‏ إذ الناس يهزون 
الأباعر؛ فقال بعض الئاس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى النبي كله فخرجنا مع الناس 


نوجف؛ فوجدنا النبي كي واقفأ على راحلته عند كراع الغميمء فلما اجتمع عليه الناس ‏ قرأ سس 


تقرس 


عي يدها “يمري ” جو عد ع ها (يد جو جد بط لبقا ها ااه عه ! وروا جاه اخترهد لاجلا فاع 1 ع عاق ورب ا ا ا 


عليهم: طإنَّ سنا آكَ كَتمَا ينا *؛ فقال رجل: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: نعم» والذي نفسي 
بيده إنه لفتح» فقسمت خيبر على أهل الحديبية: فقسمها رسول الله يلك على ثمانية عشر سهمأًء 
وكان الجيش ألفاً وخمسمائة» فيهم ثلثمائة فارس؛ فأعطى الفارس سهمين؛ وأعطى الراجل سهماً. 
قال أبو داود:.... وأرى الوهم في حديث مجمع؛ أنه قال: ثلثمائة وكانوا مائتي فرس أ .ه. 
وقد أعل الإمام الشافعي ‏ رحمه الله الحديث بعلة غريبة؛ فقال البيهقي عقب الحديث: قال 
الشافعي في القديم مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف. ١‏ 
وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (5/ 80" 75)؟ فقال: هذا الحديث أأخرجه الحاكم 
في «المستدرك؛؛ وقال: حديث صحيح الإسناد» ومجمع بن يعقوب معروف» قال صاحب 
الكمال: روى عنه القعتبي؛ ويحيى الوحاظي» وإسماعيل بن أبي أويس» ويونس المؤدب» وأبو 
عامر العقدي» وغيرهم. قال ابن سعد: توفى بالمديئة» وكان ثقة. وقال أبو حاتم وابن معين: ليس 
به بأس. وروى له أبى داود والنسائي . انتهى كلامه. ومعلوم أن ابن معين إذا قال: ليس به بأس فهو 
رين ا لها, 
وقد أعل ابن القطان هذا الحديث بعلة أخرى؟؛ وهي: جهالة يعقوب بن مجمع لا مجمع بن 
يعقوب؛ كما قال الإمام الشافعي؛ فقال الزيلعي في «نصب الراية» (419//5): قال ابن القطان.في 
كتابه: وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع» ولا يعرف روى عنه غير ابنه» وابنه 
مجمع ثقة» وعبد الرحمن بن يزيد روى له البخاري أ .ه. 
ويعقوب بن مجمع هذا لم يوثقه غير ابن حبان؛ كما في «التعليق المغني» )1١١/4(‏ لأبي الطيب 
آبادي . 
حديث أبي رهم وأحيه: 
أخرجه أبو.يعلى (191//11): رقم (58175)) والدارقطئي (4/١١1)؛‏ كتاب: الجهاد» رقم (؟) 
من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة؛ أن أبا حازم مولى أبي رهم الغفاري أخبره عن أبي رهم 
وأخيه أنهما كانا فارسين يوم حنين فأعطيا ستة أسهم: أربعة لفرسيهماء وسهمين لهماء فباعا 
السهمين ببكرين . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ سعيد بن منصور (؟/0774)) رقم (1/71؟) من طريق إسحاق» والحديث ذكره 
الهيثمي في امجمع الزوائد» (5/ 45 ")2 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني إلا أنه قال: عن أبي رهمء 
قال: شهدت أنا وأخي خيبرء والباقي بنحوهء وفيه إسحاق بن أبي فروة؛ وهو متروك. 
وقال الهيثمي - أيضاً ‏ (0/ 07"10: «وعن أبي رهمء عن أخيه؛ أنهما كانا فارسين يوم خيبر... 
رواه الطبراني» وفيه إسحاق بن أبي فروة؛ وهو متروك. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية (؟/ 155)» رقم (194) وعزاه إلى أبي يعلى. 
قلت: وقد توبع إسحاق بن أبي فروة على هذا الحديث. ْ 
أخرجه الدارقطني :»)00١/4(‏ كتاب: الجهاد (؟): والطبراني؛ كما في «نصب الراية» (2/ 515) 
عن قيس بن الربيع» عن محمد بن علي عن أبي حازم مولى أبي رهم؛ عن أبي رهم به. 
قال الزيلعي في ؛نصب الراية» (8/ :)4١4‏ قال في «التنقيح» ‏ أي: ابن عبد الهادي - قيس ضعفه 
بعض الأئمة» وأبو رهم مختلف في صحبته. 
حديث المقداد بن عمرو: 
أخرجه الدارقطني .)0١7/4(‏ كتاب: الجهادء رقم (8)) والبزار؛ كما في انصب الراية» )41١4/5(‏ > 


رفرس 


الل م 00 


ع ع ا تن 
حت من طريق موسى بن يعقوب؛ احدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله» عن أم كريمة بنث المقداد» عن 
ضباعة بن الزبير» عن المقداده؛ أن النني ول أعطى للفرس سهمين يوم خبير. 
قال الزبلعي في انصب الراية»: موسى بن يعقوب فيه لين» وشيخته قريبة» تفرد هو عنها. 
وقال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (4/ :)1١ ١١1‏ في إسناده قريبة بنث عبد الله قال 
في الميزان: هي بنت عبد الله بن وهب بن زمعة تفرد عنها ابن أخيها موسى بن يعقوب, انتهى , 
وموسى بن يعقوب هو الزمعي المديني» وثقه ابن معين. وقال أبو داود! هو صالح. وقال النسائي : 
ليس بالقوي وقال ابن المديني: ضعيف منكر الحديث» كذا في الميزان. 
وأعطرجه الحارث بن أبي أسامة ( 01" بغية الباحث)» والدارقطني :)١٠١/4(‏ والطبراني في 
«الكبير؛؛ كما في «المجمع؛ عن الواقدي. عن موسى بن يعقوب به. 
إلا أنه وفع في رواية الحارث والطبراني بلفظ: «أنه ضرب له رسول الله ولْهٌ يوم بدر سهمين: لفرسه 
سهم. وله سهم». 
أما رواية الدارقطني فهي موافقة للرواية الأولى في العطاء إلا أن الأولى كانت يوم خيبر» والثائية يوم 


بدر, 

قال الهيثمي في «المجمع» (ه/ه:): وفيه الواقدي؛ وهو ضعيف. وذكره الحافظ ابن حجر في 
«المطالب العالية» (؟/ :)١5١‏ وعزاه للحارث . 

- حديث أبي كبشة الأنماري: 

أخرجه الدارقطني )٠١١/4(‏ كتاب: الجهاد رقم »)١(‏ والبيهقي (90/5م), والطبراني في 
«الكبير؛ (؟؟/ 2)865 من طريق معلى بن أسد (ثنا محمد بن حمران» ثنا عبد الله بن بسرء عن أبي 
كبشة الأنماري, قال: «لما فتح رسول الله يلِْ مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى» وكان المقداد 
على المجنبة اليمنى؛ فلما دخل رسول الله كَلِكِ مكة. وهدأ الئاس جاءا بفرسيهما؛ فقام رسول الله 
كله فمسح الغباز عنهما؛ وقال: إني قد جعلت للفرس سهمين: وللفارس سهماً فمن نقصهما 
نقصه الله , 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (/ 415): ومحمد بن حمران القيسيء قال النسائي: ليس بالقوي» 
وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: يخطىء» وعبد الله بن بسر قال في الالتنقيح؟: وعبد الله بن 
بسر السكسكي تكلم فيه غير واحد من الأئمة» قال النسائي: ليس بثقة» وقال يحيى القطان: لا 
شيء؛ وقال أبو حاتم والدارقطني : ضعيف» وذكره أبن حبان في الثقات. 

والحديث ذكره الهيشمي' في «مجمع الزوائدة؛ (40/5). وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد الله بن 
بسر الحبزاني ؛ وثقه ابن حبان؛ وضعفه الجمهور. 

وقال الحافظط أبن حجر في «تخريج أحاديث المختصر (9/ 51" : هذا حديث غريب» ورجاله 
ثقات إلا عبد الله بن بسر الحبراني؛ فيه مقال. 

- حديث زيد بن ثابت: 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ 8480) عن «أن النبي وَيْهِ فسم للفرس سهمين وللرجل سهماًا. 
وقال الهيثمي : وفيه عبد الجبار بن سعيد المساحقي» وهو ضعيف. 

- حديث أبي هريرة: 

أخرجه الدارقطني () من طريق الواقدي. (ثنا أبو بكر بن يحيى بن النضرء» عن أبيه أنه 
سمع أبا هريرة يقول: أسهم رسول الله ويد للفرس سهمين ولصاحبه سهماًا. 


سسا 


3 والواقدي - محمد بن عمر - متروك. 
حديث سهل بن أبي خثمة: 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة ( 507 بغية الباحث)» والدارقطني )١١١/4(‏ كتاب: المجهاد, 
(1) عن الواقدي؛ ثنا محمد بن يحبى بن سهل بن أبي حشمة» عن أبيه» عن جده أنه شهد حئيئاً 
مع النبي ككل فأسهم لفرسه سهمين وله سهماً. 
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (؟/١15١)‏ برقم (19157)» وعزاه للحارث. 
حديث عبد الله بن الزبير: 
أخرجه الطحاوي في :شرح معاني الآثار؛ (2))1717/1 والدارقطني )١١١/4(‏ كتاب: الجهاد (58)) 
والبيهقي (75/5) من طريق هشام بن عروة» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير؛ عن جده 
قال: «ضرب رسول الله يل يوم خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهماً للزبير» وسهماً لذي 
القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير» وسهمين للفرس». 
م حديث جابر: 
ا : أخرجه الحارث بن أبي أسامة ( 108 بغية الباحث)» والدارقطني )١١١/4(‏ كتاب الجهاد (5) 
* عن الواقدي» «ثنا أفلح بن سعيد المزني» عن أبي بكر بن عبد الله ب بن أبي أحمد» أنه سمع -جابر بن 
ا" عبد الله يقرل: أسهم رسول الله َل للفرس سهمين» ولصاحبه سهماً» والواقدي متروك. 
1 ْ وذكره المحافظ في «المطالب العالية؛ (؟/ )١5١‏ رقم (1974)» وعزاه إلى الحارث. 
ا 
ا 


حديث عائشة : 

أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»؛ كما في «نصب الراية» (11//6) «ثنا أحمد بن محمد بن السري» 
ثنا المنذر بن محمد» حدثني أبي» ثنا يحيى بن محمد بن هانىء) عن محمد بن إسحاق» ثنا 
ا محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة قالت: أصاب رسول الله يل سبايا بني المصطلق؟ 
١‏ ' ظ فأخرج الخمس منهاء ثم قسم بين المسلمين؛ فأعطى الفارس سهمين» والراجل سهماً». 


حديث عمر بن الخطاب» وطلحة والزبير: 
ا أخرجه الدارقطني )1١17/4(‏ كتاب: الجهاد )١1(‏ من طريق ياسين بن معاذ» عن الزهري» عن 
لله يَةِ يسهم للفرس سهمين» وللرجل سهماً». 
قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» :)1١7/4(‏ ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري» قال في 
الميزان: قال ابن معين: ليس حديثه بشيء 6 وقال البخاري : منكر الحديث. وقال النسائي وابن 
الجنيد: متروك» وقال ابن حبان: إنه يروي الموضوعات. وقد توبع تابعه سليمان بن أرقم عن 
الزهري به. . . أخررجه الدارقطني أيضاً )1١7/5(‏ كتاب: الجهاد (؟١).‏ 
١‏ قال أبو الطيب: في إسناده سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري» قال البخاري: تركوه. وقال أحمد: 
١‏ ا لايروى عنه وعن ابن معين: أنه ليس بشيء. وقال الجوزجاني: ساقط. وقال أبو داود 
| ا والدارقطني: متروك. وقال أبو زرعة إنه ذاهب الحديث. 
1 1 

1 ع فوسل مكخول: 
|1 ' : أخرجة سعيد بن منصور (777/1)) رقم (1959؟): من طريق أسامة بن زيد عنه؛ «أن النبي كله 
| !ا فرض للفارس سهمين وللراجل سهماً». 
11م وذكره السيوطي في «الدر المنثورة د دلا مسهم من الخيل [ إلالفرسين» 5 


0م رن 


وَأَعْلَمْ: أن الدّوَرَانَ قَدْ يَكُونُ فى صُورَةٍ وَاحِدَةِ؛ مِثْلُ: أَنَّ عَصِيرَ العتب قَبْلَ أَنْ 
: سنا اق شرف 6ق أ را حقية 4 ١‏ ملحن را بع فوم كر 00 اه 
يصِيرٌ خمراء كان خلالاء فلمًا صَارَ خمراء صَارَ حَرَاما؛ فَلْمًا زَالتِ الحمرية وَصَارٌ خلاء 


0 


ضَارَ خلالاً مَرَةٌ أخْرَئ . 

وبعضّهُمْ يَعْدُ من الإيماءٍ التزتيبٌ بالقَاء؛ وليس منه. ؛ والفا ظاهرةٌ في التعليل وَضْعاً؛ إذْ 
معناها ترثّبُ الثاني على الأَوّلٍ» » ولا معتئ للعلّة الشرعيّة إلا ذلكَ» وقد تكونُ ناصّةٌ في التعليل 
بقرينة الشَّرْطِ؛ إذ لا يحتملٌ غَيرَ التغقيب؛ كما تهنا عليه. 0 

والأصلّ في المَسْلَّكِ الخايسٍ من مسالِكِ التعليل: «تنقيحٌ المناطه”"2» وهو: أن يَدُلّ ظاهر 
على التعليلٍ مِنْ كلام الشّارعء أو الراوي بِوَضْفِء كُيُحْدّفُ خصوصّهُ بالاجتهادٍ عَنْ درجة 
الاعتبار» وباط الحكمٌ بِالأعَمٌ ؛ ليدل على التعليل مجموع أوصاف»؛ فيحذف بعضها بالاجتهاد عن 
درجة الاعتبارء ويناط الحكم بالباقي» وتسميثةُ تنقيحاً مأخودٌ من تُنقيح الل ؛ فإنه إِزَالَةُ ما 
يستغئئ عنه وإبقا ما يُحْمَاجُ إليه»؛ وحاصلّة: تأويلٌ ظاهرٌ مع إبقاء دلاليِهِ على التعليل 
بألاجتهادٍ: كَمِنْ نَم تأر عن درجةٍ ما يُشْهِرُ بالتعليل ظاهراً: مِنْ تصريح أو تلويح. 

مثال الأرّل: «لا يَْضٍ القاضي ومُرَ عُضْبَان9”.. فإ ذِكرَ المُضب مقرونا بالكم يدل 
ظاهراً بإيمائه على التعليلٍ بخصوص الغضب؛ فُتُحْذّفُ خصوصِيْتُةٌ ويْنَاطً الحُكُمُ بما يتضكُئه من 
التشويش المانع من أستيفاءٍ الفكْرٍ؛ فيناطً الحكُمُ به» ويَعُمْ الجُوعٌ المُفْرِط والعَطَشٌ المُقْرط 


ومغالبَةٌ اماس 


حت وإن كان معه ألف فرس إذا دخل بها أرض العدو قال: قسم رسول الله يك يوم بدر للفارس 
سهمين» وللراجل سهم»؛ وعزاه إلى عبد الرزاق أيضاً. 


وروى عبد الرزاق ‏ أيضاأ ‏ كما في «نصب الراية» عن مكحول؛ أن الزبير حضر يوم خيبر 
بفرسين » فأعطاه النني كيه خمسة أسهم . 
وهذا الأثر يخالف ما تقدم في "أن النبي كله أسهم للزبير أربعة أسهم يوم خيبر: سهماً له وسهماً 
لأمى وسهمين لفرسه» وهو أصح. 
ثم أخرجه من طريقه نا إسماعيل بن عياش» عن هشام بن عروة» عن عباد بن عبد الله بن الزيير؛ 
عن الزبير بن العوام» أن رسول الله يَلِِ أعطاه أربعة أسهم : سهمين لفرسةء وسهماً له. وسهماً 
لأمه سهم ذي القربى . 
وأخرجه أيضاً )١١١/4(‏ كتاب: الجهاد. رقم (14) من طريق هشام بن عروة» عن يحبى بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير» عن جده؛ أنه كان يقول: ضرب رسول الله يل عام خيبر. ١‏ 
00( ينظر: البحر المحيط للزركشي 5055/0» زوائد الأصول للوسنوي 78١‏ منهاج العقول للبدخشي 
2٠٠١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 7 الإبهاج لابن السبكي / 87 الآيات البينات 
لابن قاسم العبادي 2١١9/4‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 4/ 41» الموافقات للشاطبي 46/4: 4/ 
41 تقريب الوصول لابن جري »١15١‏ إرشاد الفحول للشوكاني فقة 


ايفن 


وَقَدْ يكُونُ فِي صُورَتَيْن؛ ؛ كَقَوْلٍ الْحَكَفِيَةٍ فِي رَكَاةٍ الْحَلِيّ: ل را 
القَنَمَادِء مُوجِبٌ لِوُجُوبٍ الزُّكَادَ؛ بدَلِيلٍ أن العبْرَ لَمَا حَصَل فِيه ذْلِكَ الَْجَؤْهَرٌ - و 
الّكَاةٌ فيه» وَسَائِدُ الأشْياء ؛ كَالئيَابٍ وَالْعَيدِ» لما لَمْ يَحْصلُ فِيهًا ذُلِكَ - لَمْ تب 5 

ومثالٌ الثاني : قولُ الراوي: جَاء أَعرَابِيٌ إلى د سول الله يك يَضْرِبُ وَجْهَهء 0 
وَيَقُولٌ : هَلكْتُ وَأْمْلَكْتٌ؛ رَاَْتُ هلي في لَهَار َمَضَادَ فقال لَهُ رَسُولُ الله تل : «أغيق رَقَبَ5ع(2 
فنقولٌ: كَونُ أعراببًا لا كر رَ له في إيجاب الكقّارة؛ 0 
هه وَيَْتِف شَعَرَهُ أو مواقعاً أمرأنّة دون سريت أو ذَانِياً لاا كَوْم 114أ لهء». وإنما الموجبٌ 
كوه مُفْسِداً لصَوْمٍ مُحَْرَمٍ في رمضان بالجِمَاعٍ عند الشافعيّ»» ومالك وأبُو حنيفةٌ يحلَانٍ 
خصوصٌ الجمّاع » ويعلّقان” الْحَكُمَ بعموم الإفْسَادٍ والهَنكِ» ويوجبان الكفارة بالأكل والشّرب. 


وأَلائمَاقُ على أضل ال: تتقيح» وإنما الخلافُ في صححة الحَذْفٍِ؛ فإنُ طريقٌ 0 
طعا بأن يكوة المَحْذُوفُ طَرهاً مخضا لام عِبْرَةَ به في الأحكام؛ لكونه عَرَيًِا أ و عَبَمِيّاءك» وقد 
ررس ان جارس الس فإن الشافعي ير أن له عطًا من المناشّة في شر 
الكفارة؛ فإنها :: تتضمّن معنى الزجر» وداعِي التكَاحٍ قد لا يَرَجرُ عَنْه عَنْه عند هَيَجَانٍ الشَّهْوَةِ بمجرّد 
التُخْرِيم» بل لا بُذّ من وازع وصارفٍ أثو؛ ولذلك أناط الشّرْعٌ بجنسه الحَدّ ويكتفَيل ف في المَلْع 
من الأكل والشرب بالتحريم وإيجاب القضاء؛ لضعف الداعي؛ ولهذا المعئئ أوجحبٌ الشارِعٌ الحد 
في شُرْبِ يَسِيرٍ الخمر» ولم يوجِبْهُ في شُرْب البَؤل؛ أكتفاءً بالععرم؛ لضعف الداعي » وقوة 
الصارف الطبيعيٌ؛ » وأبو حنيفة يَمْئعُ الفياسّ في الكَمّارات» وقدٍ أَعتَرّفٌ باألاجتهادٍ في تنقيح 
المناط» وهو لا يراه فِيَاسأء وإِنّما يسمّيه أستدلالاً علّئ مُرَادٍ الشزع؛ » وأعترف به أَيْضَاً مَنّْ ينفي 
الاجتهادٌ ني «انخريج المناط»؛ وقال به كما قال بجواز الاجتهادٍ في «تحقيق المناط»؟ كتحقيق أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١51/5(‏ كتاب: الصومء باب: إذا جامع في رمضان. ولم يكن له شيء؛ 
فتصدق عليهء فليكفر» حديث (2))1915 ومسلم (؟/ املا 87/): كتاب: الصيام» باب : تغليظ 
تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائمء ووجوب الكفارة الكبرى فيهء وبيانها. ... إلخ» 
حديث .)1١١١١/8((‏ 
ومالك )5975/1١(‏ كتاب: الصيام» باب: كفارة من أفطر في رمضان (0؟)» وأبو داود (١1//1؟1/ا)‏ 
كتاب : الصيام» بابء: كفارة من أتى اهلها في قور رتقيات (79): والترمذي (9/ )1١7‏ كتاب: 
الصرم » باب : ما جاء في كفارة الفطر ذ في رمضان (84؟/)» وابن ماجه /١(‏ 5 07) كتاب: الصيام» 
باب: ما جاء في كفارة من أفطر يوماً يل (1711)» والدارمي /1١(‏ 4#" 45"), وأحمد 
74١ .7١8/9(‏ 22181 والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ »)5١ 7١‏ والدارقطني (؟/ 

- 151)» وابن الجارود (2)0784 والبيهقي (5/ 7١١‏ 127؟) من طريق الزهري؛: عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 


افرين 


وَمِنَّ الئاس من َالَ: الدُوَرَانُ لا يُفِيدُ الْعلَيّة؛ وَذْلِكَ لأَن عِلْمَ الله مُتَعَلْق بمَعْلُومَاتِ 
لا نْهَايَةَ لَّهَاء فَالْعِلُمُ مَءَ مَعّ الْمَعْلُوم : كُلُ وَاحِدٍ مِْهُمَا دَائِرٌ مَعَ الآحْرٍ وُجُودًا وَعَدَما مَعَ أنه 
يَمْتِمُ كَوْنُ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عِلَةَ لِلآخَرٍ: 


النْبّاش سارِقٌ؛ ليندرج تحت عموم قوله: لوَالكَارقُ وَألسَارِئَةٌ مأقْطعُوا أِيَهُمَا 4 [المائدة 18 
وطريقٌ الحَذْفٍ تبيانُ أن المحذوفٌ طَرْدٌ مخض بالنسبة 0 أو طرد بالنسبة إِلَى عَيْنِ 
الخحكم؛ كالذكورة والأنُوئة في باب الث وإن كان لهما أ : في الولاياتِ والشهاداتٍ وَغَيْرٍ 
ذلك»» أو ببيان أستقلالٍ الباقِي بدونه في صُورَةٍء أو بِلْفْظِ مِنْ الشايع يدل عَلَى أستقلالٍ الباق » 
وهو الإلغام. 

قوله: «الثالثٌ: المناسبَةٌ سَبَةُا وهو: ما اركيناة: خامساء ويُلنْب ب «تخريج المتاطِ”2» والتخريج 
معناةٌ الاستنباط» والمَكاطً : متعلّقُ الحكم» وهذا المسلّكُ هو الأغلّبُ في الْمئَاظَرَاتٍ. 

وْصِورَثة: أن يَحْكُمْ الشارع في صورة بِحُكُمء ولا يتعرّضٌ لبيانٍ علّةٍ ذلك الحُكم؛ لا 
بصريح لفظء ولا بتلوبح؛ فيبحث المجتهدٌ عن علةٍأذلك الشكي؛ ويستخرج ما يصلّحُ مناطاً لهء 
ويحتجٌ على عِلَيّنه ِالمَئَاسَبَة والقرائن» وَسَّلامَتِهِ عن القوايج»» ويحمّق استقلالة بعدم ما سِوَاةٌ 


بِالسَبْر بألا يجدّ مِثْلَهُ ولا ما هو أولى منه. 


ماله : : أن يقول الشارعٌ : : حَرّمْتُ الحم ؛ مقتصراً على ذلك» فيبيحتٌ فيجد الإسكَارَ مُتَاسِباً 
بتحريمها؛ صيانةٌ للعقل/ 9١١ب‏ الذي هو مَنَاطُ التكليفب [و] مناط المصإلح الدنيويّة والأخرويّة» 

فيقول: هو العلةُ. 

ا لم لقا إمررني لا المواققةٌ؛ يقالُ: هذا الئَّوْتُ يُكَابِبُ هذ 
العمَامَةً؛ أيْ يُوَافقُهًا . 

نعوض الامسطلته راغ مواق تومل ون مرا الوصف للحكم» ٠‏ فقيل في 

ل ا ا ل وَالمَعْنَن بالحكمةٌ: 
دن ٠‏ أو دَفْعُ مَضَرَةَء أو تَفلِلهَاء أو ما يكَرَكُب مِنْ ذلك. 

وقال أبو زَيْدٍ الحَئَفِيٌ : وهو ما لو عُرضٌ على العقُولٍ السُليمةٍ والطبَاع المستقيمق» لقث 
بالقبول» وما ذكره ظاهرٌ بالنُسْبة إلى الناظِرٍ» أَنَا المناظُِ إذا نوزع في أن المذكور كذلك؛ قُنَدْ 
يضِينٌ عليه المَجَالُ؛ فالأَوّلُ أَوْلَى. 


وقيل: هو ما يِلائِمُ الحَكمٌ النظرٍ إِلَى رعَابٍَ المَصَالِح » وهو رَاجِعٌ إلى الأوّل؟ فإنه إنما 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 2501/5 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 7/ 23586 نهاية 
السول للإسنوي »١47/54‏ زوائد الأصول له 76"؛ منهاج العقول للبدخشي / 2٠٠١١‏ غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري 177ء الإبهاج لابن السبكي "/ 87 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 4/ 
6 حاشية العطار 31١1/7‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 47/4 الموافقات للشاطبي 95/4) 
تقريب الوصول لابن جعزي اذ5ق3ة نشر البنود للشنقيطي ؟154/7. ٠‏ 


يفن 


مُوَثْراً في الشَّيْءِء أما الْمُعْلُومُ: كلانه مُحْدَثُ؛ وَعِلْمُ الله تَعَالَى كَدِيمٌء وَالْمُحْدَتُ لآ يَكُونُ 


يكُونُ كذلك إذا تضم ترتببُ السُكُم عليه الإفْضَاة إلى ما يُرَافِنُ الإنسَانَ في معاشِهٍ أو معاد : 
والموافق له في الذَارَيْنِ جلْبُ منفعق أو دقع مَضَرَةٍ. 

والمتفعةٌ: فيلَ: هي اللْلَّهُ أو الطَرِيقُ إليها. 

والمضرة: قبل: هي الأَلَمٌ أو الطريقٌ إليْه. 

وقيل: لا حَاجَةَ إِلّن ذِكْرٍ الطريق؛ فإِنَّ طريق اللَذة لَذهّ وطريق الألم ألم واللذَةُ والألمُ 
معلومان بالضرورة والوجدان؛ فُهُمًا غَييّانٍ عن التغريفٍ, 

وإذا تقرّر معنى «المُتَايِب) فإنما يُنَاطٌ الحَكُم به إذا كان ظاهراً؛ لأنّ الحُكمَ خفيُ» والسَفِيُ 
لا يُعَرْفُ الكْفِىّ؛ ومضبوطاً ليعرف مجرى الحُكم من مُوَافقته كالشّدّة»؛ وإن كان حفيًا كالضئ 
بالنسبة إلى البَيْع؛ فإنّه من أفعال القلوب.» ومتى تعلق السَكُمْ به بشخْصّيْن فلا بد له مِنْ مظلةٍ 


تَدُلُ عليه؛ كالإيجاب والقَّبُولٍ في البيع؛ أو المعاطاة”'" عند منْ يراها دَالَةَ على الرْضَئء 


)١(‏ ثقول: المشهور من مذهب الشافعية: أنه لا يصح إلا بالإيجاب والقبول» ولا يصح بالمعاطاة لا في 
القليل ولا في الكثير. وفيه وجه مشهور عن ابن سريج : أنه يصمح بالمعاطاة» طرجه من مسألة 
الهدى إذا قلده؛؟ فهل يصير بالتقليد هدياً منذوراً؟ فيه قولان مشهوران: الجديد: وهو الصحبح أنه 
لا يصير. 
القديم : أنه يصيرء ويقوم الفعل مقام القول. . . 
فخرج ابن سريج من ذلك القول وجها في صحة البيع. 
ثم إن المتولي والغزالي وصاحب العدة والرافعي والجمهور ‏ نقلوا عن. ابن سريج أله تجوز في 
المحقرات» وهذا مذهب أبي حنيفة؛ فإنه جوزها في المحقرات دون الأشياء النفيسة. ونقل إمام 
الحرمين هذا عن أبي حنيفة» ونقل عن ابن سريج أنه يجوزهاء ولم يقيد الإمام في نقله عن ابن 
سريج بالمحقراث؛ كما قيد في نقله عن أبي حنيفة» ولعله أراد ذلك» واكتفى بالتقيد عن أبي 
حنيفةء وقد أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الغزالي كونه حكى عن ابن سريج تجويزها في 
معقول؟ لأن المشهور عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات. واختار جماعة من العلماء جواز البيع 
بالمعاطاة فيما يُعد بيعًا. 
وقال مالك: في كل ما عده الناس بيعًا فهو بيع. وممن اختار من العلماء أن المعاطاة فيما يعد بيعًا 
صحيسًا : صاحب الشامل والمتولي والبغوي والروياني. وكان الروياني يفتي به. وقال المتولي: 
وهذا هو المختار للفتوى» وكذا قال آخرون» وهذا هو المختار؛ لأن الله أحل البيع» ولم يثبت في 
الشرع لفظ له؛ فوجب الرجوع إلى. العرف؛ فكل ما عذه الناس بيعاً كان بيعاً؛ كما في القبض 
والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة؛ فإنها كلها تحمل على العرف. ولفظة البيع 
مشهورة»؛ وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع من النبي كَلَةٌ وأصحابه» ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها ست 


كتفلا 


وكالسكوتٍ في البكر في إِذْنِهَاء» وإن تعلّقَ الْحْكُمْ بشَخْص واحدٍ؛ كالئيّة في العباداتِ» وكقولوب 
عليه السلام -: دلأ يَقْضِي القّاضِي وَهْوَ عَضْبَان؛ فلا حاجَةٌ فيه إلى مظكة؛ فإنه يجذه من نَفْسِهِ 
بالضّرورة» » وإن كان المئاسِبٌُ غَيْرَ مضبوط» أ ين الأمورٍ النْسْبيّة التي تَحْتَلِفُ بالنُسبة إلى 
الأشخاصضٍ والأَخوّال؛ كالمَشَقة في السَفْر؛ فلا تعتبدٌ إلا بِمَظئَةِ؛ كتقدير السَّفّْر بِمرحَلئَيْنِ أو يومَيُن 
ونحو ذلك» وسواء تَعلّقَ الحُكم فيه بشخصٍ واحدٍ أو شَخْصَيْنِ . 


ثم المناسِبٌ ينقسمٌ بأعتبارٍ أجناس المصالح إلى ثلاث مراتِبٌ: ضروريٌ» وحاجي» 


وتزيبني: 


والضروري على مراتبٌ: أَونُها وأؤْلأهًا مصلَحَةٌ حنظٍ الذينِ؛ ولأجلها ثُ شرع شرع الجهاة20, 


الف 


اشتراط الإيجاب والقبول لا في زمنه ولا بعده. 

وقد أوضح هذه المسألة المتولي؛ فقال: المعاطاة التي جرت بها العادة بأن يزيد النقدء ويأخذ 
المتاع من غير إيجاب ولا قبول ليست بيعاً على المشهور من مذهبنا معاشر الشافعية. وقال ابن 
سريج: : كل ما جرت فيه العادة بالمعاطاة وعده العرف بيعاً - فهو بيع» ما لم تجر فيه العادة 
بالمعاطاة؛ كالدواب والجواري والعقار ‏ لا يكون بيعاً؛ قال: وهذا هو المختار للفتوى» وبه قال 
مالك. وقال أبو حنيفة: المعاطاة بيع في المحقرات؛ فأما النفيس فلا بد فيه من الإيجاب والقبول. 
ووجه المشهور؛ القياس على النكا؛ فإنه لا ينعقد إلا باللفظ . 

ووجه ابن سريج: : أن البيع كان معهودًا قبل ورود الشرع؛ فورد ولم يغير حقيقته» بل علق به 
أحكاماً؛ فوجب الرجوع فيه إلى العرف» وكل ما عدوه بيعاً جعلناه بيعاً؛ كما يرجم في إحياء 
5 والحرز» والقبض إلى العرف. 


ا في الكثير والقليل» والنفيس» والمحقرء إلى العرف فما عده من المحقرات وعده بيع - فهر 
بيع» وإ 3 فلاء هذا هو المشهور؛ تفريعاً على الصحة؛ أي: صحة المعاطاة» وحكى الرافعي وجهاً 
أن المحقر دون نصاب السرقة؛ وهذا شاذ ضعيف؛ بل الصواب: أنه لا يختص بذلك» بل يتجاوزه 
إلى ما يعده أهل العرف بيعاً. 

قد يقال: إن أخص أوصاف الرسول محمد كلةِ صفة الرحمة تحلّى بهاء وامتن الله بها عليه؛ ولا 
شك أن في الجهاد سفك الدماء» وإزهاق الأرواح» وتيتيم الأطفال» وترميل النساءء وإتلاف 
الأموال» وضياع العمران» وهدمْ المدنيات» وإهلاك الثروات والنفائس العلمية والمالية» ونقض ما 
بناه الله» وبالجملة فهو سبب الفساد ومجزرة مباد؛ فكيف تأتي به شريعة أرسل صاحبها رحمة 
للعالمين؟! 

فالجواب: أن قتال الناس بعضهم لبعضن سنة بشرية» قضى بها الاجتماع والتنافس والطغيان» ومحبة 
الاستيلاء» وإنفاد الكلمة والسلطان» عرفته الإنسانية منذ رأى الإنسان أخاً له ينفس عليه ويكيد له 
ويغيظه .أن ينال ما لا ينال لوَائلٌ عَلِيَ تيآ أبَقَ عَادمَ يِلْسَقٌ إذ كربا قرْبَانا؟ . 

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية» وهي حقيقة أرحم الشرائع» وتضمنت آخير الناس وسعادتهم» وليس 
من الحكمة أن تترك الناس يقتل بعضهم بعضاً؛ لأتفه الأسباب» ولا أن تعمل على اتتلاع شأن قار 


في الطباع» وإنما الحكمة فيما سلكته في هذا الشأن؛ وهو أنها أقرت أصل القتال تلبية لداعي > 


الكوووة 


8 ل ار" كر ابرع ركه اعد ور “فاوح واي لإا وااوق 8 عاق ساح حم ل فهك و مويه د اوري 4 ١‏ اسل واو ل ور امن ا 


وقئلٌ المرتدٌ والزنديتي» 5 ومصلَحَةٌ حفظط النفس؛ ولأجلها شرع القصاص. » ومصلحَةٌ حفْظٍ 
الأنْسَابٍِ؛ ولأجلها شُرِعٌ حَدٌ الزنا"2»: ومَضْلَحَةُ/ ٠٠١‏ جِنْظ الأغرّاض؛ ولأجِلهًا شرع حَدُ 


الفطرة» ثم تناولته بالتهذيب» ووجهته الوجهة الصالحة للمجتمع الإنساني شأنها في كل ما شرعته 

من أحكام؛ فصهرته في دائرة هي أضيق الدوائر» وجعلته لغاية هي أسمى الغايات؛ فحظرت قتال 
١‏ الشّره» والهوى» واستعباد الأنفس وإذلالهاء وجعلته لإعلاء كلمة الله» وإعزاز دينه» والدفاع عنه» 
9 وقمع الكفر والشرك. وتمكين دين الله في أرضه» ولدفع الظلم والعدوان» ولإخلاء العالم من الشر 
ا 7 
ا 


1 ' والفساد قال الله تعالى: طوَلْوْلًا دَفْعٌ اله اناس بِنْصّهُم يبَغضٍ لَتَسَدّت الْأْسٌ وَلحكن أله كر 
! هل عل ليت 4 وقال تعالي : لوَلوْلَا َم لَه الس ينهم يتن لَيْمَت صَوْيعُ ويه وَصَلوبثُ 
١‏ جد كر فيا أنم ال حكيراً». 
: لهذا شرع الله الجهادء فلم يكن القصد من مشروعية القتال سوى تمكين الناس من عبادة الله» 
0 واقتلاع عوامل الشر والفساد في الأرض أو تخفيفهاء وهذه هي أسمى مقاصد الدين والشرائع 
السماوية؛ فإذا تعين القتال طريقاً لهذه الغاية؛ وَجَبَ في نظر العقل والحكمة اتخاذه طريقاً لها؛ 
ولهذا شرع الله القثال وإن تضمن سفك الدماء» وتيتيم الأطفال؟ فإن الشر القليل في سبيل الخير 
(1) إن الشريعة الإسلامية جاءت بكل خير للنوع الإنساني؛ فأوامرها ونواهيها لا تكلف الإنسان كثيراً في 
البحث عن الحكمة التي من أجلها كانت هذه الأوامر والنواهي؛ فالأمر بالزكاة مثلاً لا يحتاج إلى 
بحث دقيق» وتدقيق في البحث في إيجاد الحكم والمصالح المترتبة على تنفيذ هذا الأمر. 
فالإنسان يدرك من أول وهلة ما يترتب على الزكاة من إغاثة الملهوف» وإعانة الضعيف» وسد عوز 
اليتيم» وأداء دين المدين» ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد إلى بئاء المدارس» وتأسيس 
المشافي» والملاجىء؛ بل يمتد إلى إقامة الحصونء وتزويد الجيش بأكمل المعدات. .. وهكذا. 
هذا أمر واحد من أوامر الشريعة تراه شمل أموراً هامة في بناء المجتمع الإنساني. 
والنهي عن الزنا الذي نحن بصدده لا يحتاج إلى جدل» ولا إلى مناقشة في الحكمة التي من أجلها 
كان ذلك النهي . 
وبقدر ما يوجد في المنهي عنه من المفسدة تكون قوة النهي . 
' فالنهي عن النظر ‏ مثلاً - أقل قوة من النهي عن الزناء والنهي عن الزنا أقل قوة من النهي عن القتل 
١‏ العمدء والنهي عن القتل العمد أقل قوة من النهي عن الإشراك بالله. 
ا وقد تقدم أن الله جعل مرتبة الزنا بعد مرتبة القتل في قوله تعالى: وَألِينَ لا نرت مُمّ لله ًا 
/ لكر لا بتو التنس ألتى يم لله إلا يالْسَن ولا يزيت ». 
: وإذا كانت هذه مرتبته» فلا بد وأن يكون ذا -خطر عظيم» وشر مستطير. 
1 ولبيان ذلك نورد ما تيسر من الحكم في تحريمه فنقول: 1 
١ ْ‏ حفظ الأنسإب: قال تعالى: لوَجَمَاكَيٌ شْعُو) وَبَيَلَ لابوا © فالله ‏ سبحانه ‏ فضل بنى 
١‏ الإنسان بجعلهم شعوباً وقبائل؛ ليتعارفوا؛ إذ الشعب والقبيلة من أصل واحد دماً ولحماء وقد 
ا غرز الله في الإنسان العطف على القريب أكثر من العطف على البعيد. ش 
ا وأنث تعرف أن ابن الزنا ليس له نسب معروف لأحد؛ فكأنه خارج عن حكم القبيلة والشعب» 
1 وبعبارة أخرى: يختلط أمره فلا يدرى هل هو ابن فلان» أو ابن فلان» أو ينتسب لهذه القبيلة أم ‏ 


1 لحان 


في لأ كه ووو لاجد الل وت “وول لوامعاف .هدم ة هائق ١‏ الها هد لوالوات وها مع اعد مواعافعق ٠.‏ الوه الى 6 


> لتلك؟ وهذا هو المراد بقول الفقهاء: (إِذْ به اختلاط الأنساب). 

1 صيانة الأعراض: وأي عرض أكبر من حريم الإنسان؟! وإذا كان الشخص يغضب إذا تعدى 
عليه شخص بشتم أو قذف أو أخذ مال؛ فكيف لا يغضب إذا تعدى عليه شخص فيما هو أعز من 
ذلك؛ وهو العرضص.؟! 
إن الله سبحانه ‏ قد أوجد في الحيوان عموماًء وفي الإنسان خصوصاً الغيرة» وهي وسيلة في 
الواقع لصد غارات المغيرين على الأعراض وقد يترتب على هتك الأعراض سفك الدماء» وكثرة 
المشاحنات» وقد تؤدي أحياناً إلى الحروب؛ لذلك حرم الله الزنا. 
انتظام الحال في المنزل: المرأة الزانية لا تدبر شئون منزلها؛ فهي لا يهمها إلا رضى من تلوذ 
بهم ؛ فإذا كان لها أولاد شرعيون ‏ أهملت أمرهم؛ فلا يكفيها أن ينفسد حالها فحسب؛ بل تجمع 
إلى ذلك فساد أبنائهاء وتتمنى أن يكون أبناؤها شركاءها في هذه المهنة الدنيئة» وإنها لتلتمس في 
كل فرصة الكيد من زوجها إذا وجدت منه شيئاً يقيدها؛ فتجد النزاع قائماً في البيت على قدم 
وساق. 
وبالمثل إذا كان الزاني هو الزوج؛ حيث لا يهتم بأولاده ولا بزوجه؛ ويتسبب عن ذلك إعراض 
زوجته عله؟ فلا تجد ما يشفي غليلها من زوجها إلا الزنى» وبذلك يَصِيرٌ أولاده مشتبهاً فيهم» فالرنا 

من أهم الأركان في تقويض بناء الأسرة. 

4 حفظ النسل: قال رسول الله ككل ١تنَاكُصُوا‏ تَتَاسَلُواء ني أَبَاجِي بكم الأ مم يَومَ القيامَة». 
ولا قيمة للنسل إلا إذا كان محفوفاً بالتربية والعناية» وولد الزنا لما كان سببأ في النيل من كرامة 
الأسرة؛ بل القبيلة - فإن أمه تحرص كل الحرص على ألا تخرجه إلى حيز الوجود؛ فتارة تسقطهء 
وهو في بطنهاء وتارة تتعاطي أدوية لقتل الحيوانات المنوية؛ وهي في مهدها. 
فإذا قدر ووضعته كان جزاؤه دفنه حيّا في المقابر» أو إلقاؤه ذ في اليم وفي كل يوم تنشر الجرائد 
أخبار اللقطاء . 
فهؤلاء اللقطاء لو كانوا أولاداً شرعيين ‏ لانتفعت بهم الأمة. 
فإذا قدر لهذا اللقيط أن يعيش على وجه الأرض كانت حياته بؤساً وشقاء؛ فلا يجد من الناس من 
ينتسب إليهء ويحتمي في حماه» وفي كل لحظة ترمقه عين الاحتقار؛ فلا يجد سبيلاً إلى التمخلص 
من ذلك إلا أحد أمرين* 

-١‏ الفساد والإفسادء وكثيراً ما يكون مخنثاً خالعاً برقع الحياء من وجتنيه. 

"١‏ الانتحار وهذا يلتجىء إليه إذا كان ضعيفاً لا يقوى على احتمال المكاره في سبيل الإجرام؛ 
فتلافياً لهذا كله حرم الله الزنا. 
حفظ الصحة: سل الأطباء» وسل:كتب الأطباء ينبئوك جميعاً أن الزنا هو السبب في جميع 
الأمراض التناسلية؛ فهب أن الفاجرة من اللائي يأتين الفاحشة كانت حائضاًء ومعلوم أن الجماع في 
الحيض يتسبب عنه الزهري والسيلان.... إلخ؛ فهل ينتظر أن تمنع نفسها عن الزاني مخافة 
المرض؟ كلاء إن الزاني في نظرها لا يساوي إلا ما يدفعه لها من أجر البضع» ولو سمعت منه أقل 
كلمة لأوجعته ضرباً ولكمًا على مرأى ومسمع من الجمهور والبوليس. 
فلا يهمها أن يمرض أو لا يمرض» أو يموت أو لا يموت» إنما يهمها شيء واحد هو القرش لا 

0 غير . 
وهب أنها مرضت بالزهري مثلاً؛ لكون من أتاها كان مريضاً به فهل تحجب نفسها عن - 


لفان 


قاع ص يه لف جا دك والوقابوا #احاال قر مو عرو بر 2 عد قبح وبة. لطال سيق ان 9 6ه يد ' لآ ره اموت جا توا جاو ١‏ هر" 1 جيذ 


القذْفٍ واللعانٍ وقَطع يدٍ السارق؛ كيلا يلطّخ عرضّةٌ برذيلة السَركَة"2.2 ومصلحَةٌ حِفْظِ العُثُول؛ 


- الزائرين . ؟! 

وبالجملة: فإن الزنا سبب في كثير من الأمراض فهو ينقل: 

, الحميات بأنواعها‎ ١ 

الزهري والسيلان وما إليهما. 

؟- الضعف التناسلي» وما إليه من ضعف الجسم العام . 

4- ضعف البصر» .حتى قيل: إن النظر إلى الفرج يورث العمى. ‏ 

1 حفظ المال: وبيان ذلك أن من كان مصاباً بهذا الأمر الخبيث صعب عليه أن يتركه؛ فهو يبذل 
النفس والنفيس في إرضاء شهواته» ولا يزال يبذل» 'ويجود بالبذل؛ حتى يسجل الفقر على نفسه. 
لقد خرّبت بيوت بسبب الزناء وفقدت أموال وضياع في سبيل هذا الأمر المنكر. 
وكم من الناس من أصبح لا يملك قوت يومه بعد أن كان عزيزاً» وكم من الناس من مد يده للئاس 
.يعد أن كان شريفاء فالزنا والقمار أخوان في هذه الناحية؟ أي : ناحية ضياع المال؛ ولما كان المال 
من مقوْمّات الأمم أمر الله تعالى ‏ بحفظة» والمنع من الزنا من أهم ما يحفظ به المال. 

/ سلامة الهيئة الاجتماعية : 

وإذا كان الفرد جزءاً لا يتجزأ من الهيئة الاجتماعية - كان كل ضرر عائد على الفرد عائد على الأمة. 
فالزاني لا يزئي بنفسهء وإنما يزلي بغيره من بئات الأمةء وإذا افتقر الزاني ‏ كان عبئاً على المجتمع» 
وإذا مرض أمرض غيره» وهكذا. وإذا كان الأمر كذلك ‏ فالواجب على الأمة ألا تتوانى في قمع 
هذا الداء من أبناء الشعب بكل الوسائل الممكنة . 

ينظر: حد الزنا لشيخنا يوسف البرديسي. 0 7 

)1١(‏ السرقة في اللغة: أخل الشيء من الغير حفية. 

وفي الشرع: أخذ الشيء من الغير خفية بغير حق. 

«فالأخذ»: جس يتناول أخل الشيء من النفس أو من الغيرء خفية أو جهرة» بحق أو بغير حق. 
وإضافته إلى الشيء؛ لبيان الواقع» «ومن الغير»: أخرج أخل الشيء من النفس مطلقاً؛ مملؤكاً له أو 
لغيره؛ كوديعة أو رهن أو عَاريّة. و «خفية»: أخرج الأخل من الغير جهرة» صَاحَبّه مكابرةٌ؛ كما في 
العُضْبٍء أو لا؛ كما في الاختلاس. 

«وبغير حق»! أخرج أخل الشيء من الغير -خفية بحق؟ كأخذ المودع وديعته» والراهن رهنه؛ والمعير 
عاريته. 
وحككم السرقة التتحريم؛ يدل لذلك الكتاب والسبة والإجماع: 5 
أما الكتاب: فقوله تعالى: وكارك وَألسَاركَةٌ تأقْطعُوَا يْدِيَهُمَا جاةا يما كسا مكلا ين ار وَأ 
فإن الله - تعالى ‏ قد رتب وجوب قطع الأيدي على السرقة عقوبة للسارق» وهذه العقوبة الشديدة لا 
تكون إلا على فعل محرم شرعاً؛ لما فيها من شديد الإيذاء» لا سيما وأنها على جهة النكال من الله 
العزيز الحكيم. 
وأما السنة: 
فأولاً: ما رواه الحاكم من حديث حجة الوداع؛ أن رسول اله يل قال: «لآ يَحِلُ لإامْرىء مِنْ مَالٍِ ت 


حون 


ولأجلها شرع الحَدٌ في شرك المشكر 9ك ومصلحَةٌ حفظ الأمُوَال؛ ولأجلها شرع الصُمان9؟ك ىن 


ح أحيه إلا ما أَغْطَاهُ عَنْ طِيبٍ نفس». 
فإ تفي الل يقضضي الصرمة 3 قلاخلا مال القير رقم ]لذ إذاء ظليف يه اتقينه والسترقة لك مال 
الغير من غير طيب من نفسه؛؟ فتكون محرمة. 
وثانياً: ما رواه مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يه «لَعَنَ اللَّهُ السَارِقُ 
فإن اللعن على الفعل دليل حرمته؛ سخصوصاً إذا صاحب اللعن ترتب العقوبة على الفعل؟ كما هنا. 
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة المجتهذين من السلف». والخلف على حرمتها. 
والمقصود من شروع الحد فيها: هي المحافظة على مال الغير واحترامه» واستتباب الأمن» والحث 
على العمل الذي لا تصلح المدلية بدونه. 
فإنه مما لا شك فيه أن ذوي الجد والعمل إذا ما رأوا أن أموالهم التي يحصلونها بكسبهم محفوظة 
لا تمتد إلبها أيدي المغتالين ذوي الأطماع الخبيئة» والأغراض الدنيئة؛ وأنهم وحدهم هم الذين : 
ينتفعون بها ثابروا على العمل» وبذلوا جهدهم في استثمارها. 1 
وأن المغتالين إذا علموا أنهم إن اعتدوا على أموال غيرهم كانوا مؤاخذين باعتدائهم» معاقبين ١‏ 
بجرمهم - كفوا أيديهم عنهاء وسلكوا لتحصيل رزقهم طريقاً مشروعاً يأمنون معه سوء العاقبة. 7 
وبذلك تفنى يد البطالة» وينتظم الناس في سلك العمل الذي هى أساس المدنية» وعليه ينبني 0 
العمران» وبه تتحقق السعادة بين الأفراد والجماعاث. 
ينظر: -حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي. ١‏ 

)١(‏ أمر الله عز وجل - عباده بالنافع؛ تحقيقاً لراحتهم ومصالحهم» وضماناً لسعادتهم في دثياهم 
وآخرتهم» ونهاهم عن الضار؛ صيانة لأرواحهم وأعراضهم»؛ وحفظاً لأموالهم وعقولهم» وإبقاء 
لمودتهم وصفائهم. 1 
فقد حرّم الله التعدي على النفس إلا بحق؛ فقال عز اسمه: «ولا كقدُوا لئس التى حَيمْ للد إلا ,الح 
ون ميل مظلومًا كد بحملا ولو سلطا كلا ديف ف التيْلٌ إَِمُ 36 مسرا 4. 
وحرم الزنا بقوله تعالى: ولا تُفربوا أَلزِق إِنمُ كن تَحِسَّدٌ وسآء سيبلا . : 
وصان الأموال» وَحَرّم التعدي عليها بقوله: طوَالسَارفٌ وَألسَاركَةٌ دأقطهُوَا ْدِيَهُمَا جزاها يما كُسبًا 
تكلا ين أله وله عزد حك 4. ١‏ 
كما صان الأعراض0» وحَرّم انتهاكها بقوله: طون يبن المنستب ثم ل يأها يمو عبن تأبذوظ تين 
جن وكا لوا كم هبد بدا رليك هم اليش 4. 
وحفظ العقول بقوله جل ذكره: #يُلما ال مثا نا كتير وَالْبنيم وَالْانساب مالم رجن ين عَملٍ 
الأبمآن كتيوه لتك خرن كنا يبد اقبط لك وق يتم الندر؟ والبفعة في فير والنيي ميسكم 
عن يِِْ لَه ومن الصَّر هل ألم معو 4. 
ولما كانت الخمر أمّ الخبائث» ومصدر الجرائم» ومنبع الشرور والقبائح؛ توقع في العَدّاوة 
والبغضاءء وتصد عن ذِكْر الله وعن الصّلاة: تغتال العقول» وتتلف الأموالء وتفسد الأبدان» 
وتذهب الغيرة» وتورث الندامة والحسرة» وتهون اقتحام المآثم ؛ وتخرج من القلب تعظيم المحارم ؛ 
فكم أفقرت من غنيٌ » وأذلت من عزيزء ووضعت من شريف» وأسقمت من صحيح » وَسَلَبَتْ من عب 


رحن 


ا وان انال ولاه #اوجابهد #تسحرقم ألا مهمه تف ود هلظ يه وتعيه “العو 4ع اعوج تجو كل هد د لقي كان رضي و يج اين يال لي 


لعمة» وجلبت من نقمة. 

5 وكم فرقت بين زوج وزوجهء فذهبت بقلبه» وأودت ِلَب وكم سَدّت في وجه شاربها مسالك 

ا الخيرات»: وفتحت أمامه أبواب الفسوق والمحرمات» وكم هتكت من أستار» وأفشت من أسرارء 

كان في إفشائها الهلاك والدّمَاره وغير ذلك مما لا يتحصى من الأضرار. 

كان من حكمة الله البالغة؛ ورحمته الشّاملة أن حرم شربها على عباده» ونهى عنها أبلغ النهي وأشده 

0 وأغلظه وآكده؛ فقال تبارك أاسمه: ياي لدي ءَامنوا ِنَم لي وَالْمبيرٌ َالْانْصَابُ ارم رِجِسٌ سن عمل 

ا لبن مايوه لمكم ميشر5» الآبتين. 

فقد قرنها الله - تعالى ‏ بالشرك» وجعلها رِجْساً من عمل الشيطان» وأمر باجتنابها؛ وهو البعد عنهاء 

ا وبين أنها توقع في العداوة والبغضاءء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. : 

1 وقد لعئها الل ولعن معها تسعة أصناف من بني الإنسان؛ كما ورد بذلك الحديث؛ روى أبو داود 

' وابن ماجه؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ي: «لعن الله الخمرء وشاربهاء 

1 وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء. وحاملهاء والمحمولة إليه» زاد ابن ماجه: 

! «وآكل ثمنها». 

وهل ذلكم اللّعن للخمرء ولهؤلاء الأصناف إلا دليل على شناعة إثمهاء وشدّة جرمهاء وسوء 

عاقبتها» ووجوب اجتنابهاء والعمل على القضاء عليهاء ومكافحتها بشتى الوسائل الممكنة؟؛ حيث 

تبيئن ما يدعو إلى وجوب تركها؛ لتشديد الوعيد عليهاء ومبالغة في تحريمها أمر الرسول كلل بإراقتها 

وإتلافها» وكسر أوانيهاء وشق زقاقها؛ كما نهى عن تخليلهاء وبيعهاء وإهدائهاء وإمساكها؛ 

للانتفاع بها؛ لذلك توعد من يمسك العنبء وما أشبهه من أصول المواد المسكرة؛ ليبيعها إلى من 

يصئع منها خمراً بقوله: امن أمسك العنب أيام القطاف؛ ليبيعه ممن يتخذه خمراً - فقد تقسّم الثار 

على بصيرة». 

ولم تكتب الشريعة الإسلامية بكل ما تقدم؛ بل شرعت العقوبة الرّاجرة لمن يشرب قليلهاء أو 

كثيرها؛ ليقلع الناس عنها؛ حُبَا في السلامة. 

وقد ورد في السّنة ما أيّد أن الخمر أَسَاس كل منكر» ومصدر كل شرٌ؛ روى النسائي عن عثمان بن 

عَنّانَ - رضي لله عنه ‏ قال: «اجتنبوا الكَمْر؛ فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعيّد 

فعلقته امرأة غويّة؛ فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتهاء 

م فطفقت كلما دخل باب أغلقته دونه؛ .حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالث: 

١‏ إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك؛ لتقع عليّ» أو تشرب من هذه الخمر كأسأء أو تقتل 

١‏ هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأساً فسقته كأساء فقال: زيدوني فلم يرم حتى وقع 
عليهاء وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر؛ فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن 

0 يخرج أحدهما صاحيه). 

ا ليَرم! بكسر الراء وفتح الياء من رام يريم؛ أي: فلم يبرح. 

تبين لنا من هذا أن الخمر أم الخبائث» تغوي العابدين» وتضل المتنسشكين» تضر بالصحة والمال» 

' وتصل بشاربها إلى أسوأ الأحوال» من شربها زال تمييزه؛ وضل عقله» وارتكب كل موبقة؛ كالقتل 

1 والزناء وما إليهما مما لا يحصى من الجرائم؛ وبهذه المناسبة يجدر بنا أن نذكر طرفاً من أضرار 

العخمر الخطيرة: الدينية والأدبية والمادية والصحية. 

4 أما أضرارها الدينية: فحسبنا من ذكرها ما أشار الله إليه بقوله: «إَيْسْدَمٌ عن وي ل وص الشكزة‎ ١ 
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عاد عع فا كع دفي اراقع الي مي كه عد صو #أيها> و .وا عب د "أو اباد بق نه جه ره ولا و ا ل اله هد له ف “ا از 


أما كونها تصد عن ذكر الله الذي هو روح الدين» وعن الصلاة التي هي عماده : فلأن السّكران لا 
عقل عنده يذكر به آلاء الله وآياته ويثني عليه بأسمائه وصفاته؛ أو يقيم به الصلاة التي هي ذكر لله 
مع زيادة أعمال خاصة تؤذى بنظام -خاص. 
وأما أضرارها الأدبية» فكثيرة منها: أنها تفقد الإنسان إرادته؛ فلا يستطيع أن يبرم أمرأء أو ينفذ 
عملاً؛ لأن التردد رائده» والتأرجح قائذه.. 
ومنها: أنها تعجزه عن التفكيرء وأداء الواجب؛ وآثار الإهمال في أداء الواجب لا تخفى. 
كما أنها تقضي على الهيبة والكرامة؛ فكم في مشية السكير وكلامه ما يبعث على السخرية 
والاستهزاء به وقد قال سكير : [الرجر]. 
أَقُْبَلْتٌ من عند زياد كالخرف أجرُ رجلي بخط مختلف 
كأنمائًكئبان لام الف 
ومنها: أنها تشلب لشاربها الأوضاع؛ فتخيل له أن القبيح حسنء» وأن الحسن قبيح؛ كما قال 
الشاعر: [الرمل]: 
وثريهالفغيّرُشدً 0 وتريهال؛ش ديا 
هذا مع ما عرف عن أهل الشراب من سوء العهد» وقلة الحفاظ» وذهاب النخوة» وأنهم أصدقاؤك 
ما استغنيت» وخلانك ما عوفيت» حتى تنكبٌ» وما قلت دنانك حتى تنزف» وما رأوك بعيونهم 
حتى يفقدوك قال الشاعر [الطويل]: 
أَرَى كُلَْ قَْمٍ يَحْمظونَ حَرِيمهُمْ 2 وليس لأصحاب الكْبِيذٍحَرِيمُ 
إخاؤهمٌ مادامت الكأس بينهم وكلّهمرَتُ الثياب سيوم 
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إذا جعتهم حَيّرْكٌ ألفاً ومَرْحباً وإن غبت عنهم سَاعَةً قَذَمِيمْ 

فهذا ثنائي لمأقل بِججيَالَةٍ ولكنني بالنفاسقين عَلِيِمُ 
وأما أضرارها المادية: فإن عادة الإدمان لا تقتصر على تبديد ثروة الشارب وأسرته فحسب» بل 
نتعدى ذلك إلى المجتمع الذي يحيط به» فهذه الأموال التي تصرفها الحكومات على المصعّنات 
والسجون من جرّاء آثار الشرب مما يثقل كاهلهاء ويرهق ميزانيتها عامًا بعد عام؛ كما أن القوة 
العملية للمجتمع يعتريها الضعف والخورء وبنسبة هذا الضعف تنحط سعادة الأمّة ويهوي نجم 
مجدهاء بعد أن كانت منزلتها في الجوزاء. 
وأما أضرارها الصحية: فسأذكر فيها كلمة الأطباء الآتي ذكرهم: 
قال الدكتور محمد جعفر في مذكرته تدبير الصحة: إن تأثير الخمر في الجسم يتوفف على الكمية 
المعطاة» وعلى خلو المعدة من الطعام أو امثلائها به وقت الشراب» فكلما زادت كمية الكحول» 
وخلت المعدة ‏ كان التأثير أقوى» والعكس بالعكس. 
والتسمُم بالخمر نوعان: حادٌ ومزمن: فالحادٌ ما كان نتيجة لتعاطي جرعة كبيرة دفعة واحدة» 
والمُزْمِن ما كان ناشئاً عن الإدمان» أو التعاطي مدّة طويلة» ولو بمقادير يسيرة. 
«أعراض التسمم الحاد؛: 
تحدث الكميات القليلة من الحُحول انتعاشاً في النفس» وزيادة ظاهرية في النشاط العقلي 
والجسمي . 


ا 


وها قاو فعا قااعد. قاو ع عا قدي واه واو أعاع وا.ااعا هده ماهد ع وا وده ود فاه ود مد هاو اماد فا 


أما إذا أخل بكميات كبيرة» فإنه ينشأ عنه تهيج في الأعصاب والمخ» فيضحك المريضص» أو يبكي: 
ا ويمزح ويمرح دون سبب ظاهر» ويحمر وجهه وخصوصا أ الأنف والعيئنين» وتزداد سرعة النبضص» 
ويفقد الإنسان قوة ضبط النفس» وتضعف الإرادة والتفكير؛ فتكثر حركة السّكران وكلامه» ولكن 
1 دون توازن أو تقدير» ويقل شعوره بالمسئولية» وتضعف قرة التمييز فيه؛ فيئام الضميرء وتصحو 
١‏ الشهوات» ويغيب منه الإنسان العاقل» ويبقى الحيوان الذي لا يرعى واجباء ولا يحترم أحداً ولا 
1 يحسب حساباً لعاقبة فيفشى سرّه» ويعلن ما خبأ من نوايا نفسة» يهتاج هذا الحيوان؛ إذ يسب 
ويلعن» لم عرتكى مسحي قر يلك ريسل كلما ب امعو بال لطي ا بت 
ويعد ذلك يثاله الإعياء» فتضمحل قوته الجسمية» كما اضمحلت قواه العقلية؛ فيصير في حالة من 
الشُّباث العميق أو الغيبوبة» وفي هذه الغيبوية يبطق يبطؤ التنفس» ويصير شخيرا» وتشتد زرقة الوجه 
ا واحثقانه» أو تعلوه صفرة» وعرق بارد؛ وتتمدّد الحدقتان» وقد يمكن تنبيه المريغس إلى الكلام؛ | إذا 
ا حرك بشدة» ولكنه سرعان ما يعود إلى سُبّاته إذا ترك وشأنه» يبقى المريض في هذه الحالة عدة 
ا ساعات قد يموت بعدها من تسمُم مركز التنفس في البوصلة الشوكية» فيقيء المريض في غيبويته» 
0 ويغرق فيما تقايأم ولكنه في كثير من الحالات يبقى في هذه الغيبوبة ساعاتٍ طويلة لا يشعر ولا 
١‏ يتحرك » ثم يصحو المريض من سباته» وعندئذ يشعر بتعب شديد» واضمحلالٍ في القوى» وصداع 
بالرأس» وميل | لى القيء» ورغبة عن الطعام . 
تلك هي أعراض التسمم الحاد . 
3 2 ثر الإدمان فتفصيله فيما يلي : 

أثر الخمور في الجهاز العَصَبِيٌ». 
يؤثّر الكحول الذي بالخمور ‏ مهما قلَّ مقداره ‏ على على المخ» والمراكز العصبية؛ فيهيجها أولاً. ثم 
ا يخمد عملها بعد ذلك» ومن الباحثين من يؤيد أن الكحول لا يحدث أي تنبيه في خلايا المخ» 1 
يخمدها من البداية» ويعللون النشاط الظاهر في البداية بأنه نيجه غبوط في عمل مرك قرة الإرادة» 
ْ وضبط النفس؛ لذلك تنشط مراكز الحركة التي تحكمهاء وتضبطها عادة المراكز السالفة الذكرء 
ومهما يكن التفصيل؛ فالحاصل أن الكحول يحدث -خموداً في كل المراكز العصبية» ويثال بأثره هذه 
1 المراكز العليا أولاً» ثم السُفْلَى بعد ذلك. 
ا وللإدمان على ل أثر سيء في القوى العقلية؛ فإنه يسبب ضياع الذاكرة» وضعف الفكر. 
1 واضمحلال الأخلاق» فكثيراً مايورث السكر حب الكذب والقسوة» وسوء الهندام والقذارة؛ 
| وينتهي به إلى الصرع أو ا 
ومن أنواع الجئون الناشىء عن إذمان الخمز: 
الهذيان الارتعاشي » 0 السمعي» الانتحارء الشخصية المزدوجة؛ الجنون الحادء» جنون 
دُورساكٌوف» وهذا الأخير نوع من الجنون تضيع فيه ذاكرة المريضص ؛ فيختلق أكاذيب غريبة يلفقها 
تلفيقاً محكماء » حتى ليخيل لمن لا يعرف حقيقة المريضس وظروفه أنها حقائق صحيحة. 
ونحدث الخمر في المدمئين التهاباً» وضموراً بالأعصاب؛ كأعصاب اليدين والبَصَّر؛ فينتج عنه 
ارتعاش اليدين» ولعثمة اللسان» وفقد البصرء والشلل. 
أثر الكحول في النشاط»: : 
يدعي السّكبرون أن الخمر تنشط الإنسان» وتحفزه إلى العمل» ولكن الباحثين من العلماء قد أجروا 
تجارب كثيرة في هذا الصّدد ‏ فوجدوا أن شرب الخمور؛ ولو بكميّات قليلة ‏ يقلل بلا شك مقدار ت 
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واأماعاوةا دود قا قاع قافد هد ها لعا قدها. ‏ قا قاقا. ‏ أواع. وا قاد فده د فدند .د فا قد قدوا. ‏ قدقافد .ا ماحارام ‏ رارد عه 


المجهود العقلي والجسمي الذي يقوم به الإنسان؛ ومع أن السكران يشعر أنه أجاد العمل خيراً من 


إجادته له وقت صحوه؛ فإله شعور كاذب» فسرعة الإنسان في أداء عمله تقل» وأخطاؤه تكثر» 
وفهمه لدقائق الأشياء يضمحل» وذاكرته تضعف»؛ وكلامه يتلعثم» وحركاته تضطرب. 

«أثر الخمر في الجهاز الهضمي»:' 

يظن بعض الجهلاء أن قليلاً من الخمر يصلح المعدة» وهذا اعتقاد فاسد؛ فقد دلّت التجارب على 
أن الكميات الصغيرة من الكحول لا تأثير لها على الخمائر المعديّة والمعوية» فلا فائدة منهاء وأن 
المقادير الكبيرة تبطل عمل هذه الخمائر؛ فتعوق الهضمء هذا فضلاً عما يحدثه الكحول من التهيج 
والالتهاب في المعدة والأمعاء» خصوصاً إذا تعاطاه الإنسان بصفة مزمنة» فإدمان الخمر من أهم 
الأسباب لعسر الهضم» وتمدد المعدة» -خصوصاً فيمن يدمنون على «البيرة» و(البوظة». 

وللخمر أثر كبير على الكبدء فإنه يسبب ضموراً في خلاياه» ويساعد على حدوث التليف الكبدي 
والخراجات . 

«تأثير الخمر على النمو والمقاومة؛: 

دلت التجارب العلمية على أن الكحول يضعف النمو فى الحيوانات الصغيرة» وكذلك فى الحيوانات 
البالغة» وقد لوحظ أن ذرية مدمني الخمر تكون أبطأ نمواء وأكثر تعرضاً للتشوّهات الخلقية من 
غيرهم » وكثيراً ما يصابون بالصّرع » والبلّى والجئون. 

وقد ثبت أن إدمان الكحول يضعف مقاومة الإنسان والحيوان للأمراض المعدية» وخاصة الحميات» 
وأمراض الصدر مثل السّل والالتهاب الرئوي. 

«تأثير الخمر في الأعضاء التناسلية»: 

ليس للخمر أي أثر في تقوية الباءة» بل على العكس كثيراً ما سبب الارتخاء في الرجال والعقم عند 
النساءء أما ما يحدث من التهيج للشهوة عند الشراب» فهو أثر مؤقت ينتج. من ضعف الإرادة. 

«أثر الخمور في الجهاز الدوري والكلي»: 

يصاب المدمنون على الخمر عادة بتشحُحم القلب» وتصلب الشرايين مما قد يؤدي بهم إلى هبوط 
القلب؛ وضعف الدورة الدموية؛ كما يصابون كثيراً بالالتهاب الكلوي المزمن. 

هذاء وأمًا أضرار المخدرات الدينية والأدبية والمادية ‏ فهي شبيهة بأضرار الخمر السالفة الذكر. 
وأما أضرارها الصحية فسنذكر فيها كلمة الأطباء الآني ذكرهم: 

قال الدكتور محمد جعفر في مذكرته تدبير الصححة: 

(أضرار الإدمان على الأفيون والمروفين»: 

من أضرار الإدمان عليهما أن تنحط القوى العقلية؛ فيضعف الفكر والإرادة» ويسوء الخلق» فيغضب 
المريضص لأقل سبب» وتضعف ذاكرته» وينسى واججبه نحو نفسه» ونحو غيره» فيكذب» ويسرق» 
ويصبح قذراً مرذولاً» ويصير المريضس عبداً لعادته؛ فلا يربأ بنفسه عن السرقة» والقتل» إذا أعيته 
الحيلة للحصول على مكيفه. 

أما أثر هذا الإدمان في البئية: فضعف عام»ء وشحوب في اللون» واضطراب في الهضمء فتفقد 
شهية الأكل» ويكثر التهوع والقيء. ويشتد الإمساك؛ لذلك يصاب المريضصش بالأرَقٍ والهزال؛ 
ويكون تُبْضُهُ سريعاً. 

«أضرار الحشيش»: 

تبتدىء أعراضه بعد ربع ساعة إذا أخذ بالفم» ونظهر في الحال إذا دخن» فإذا كانت الكمية 


وحن 


وهذه المصالِحُ مما يُعْلَم آلتفاتٌ الشّرْع إليها قَطعاً في كل شريعةء وأَهَمها الدِينٌ؛ وما سواه وسيلةٌ 
إليه» وأدناها المال. ١‏ 

ويلتحق بهذه المرتبة ما هو كالتكملة والتدمة لها؛ كأعتبارٍ البلوغ في قَيْلٍ المُحَاربِء وأعتبارٍ 
التكافؤ في القِصّاصٍء وتحريم الخَلْوَةٍ بالأجانب» وتخرِيم شُرْبٍ القَلِيلٍ من الحَمْرِ؛ لأن قليهًا 
يدعو إلى كثيرهاء وتنجيسهًا من ذلك يَدْعُو إلى إبعادا؛ بإعطائها حُكْمَ المستَقْدَرَاتِء وهذا مما 
تَسَْلِفٌ فيه الشّرائعُ . 


ا المرتبة الثاني - وهي الوشطئ -:. ما شرع لدَفْع الحاجَاتٍ؛ كشَرْع أضل الْبَئْع""2 والإجَارَق 


المستعملة صغيرة» أحدثت في المريض سروراً كاذباً» وانشراحاً وهياجاًء وإذا أخل بكميات كبيرة» 
فقد المريض وعيه؛ فأصبح كأنه في حلمء أو نصف غيبوبة» وتعتريه تخيلات مصحوبة بهياج 
وضحك» وحركات جنونية » ويفقد قدرته على معرفة الوقت والمكان» ويقل إتجساسة للألم» ويزداد 
نبضهء ثم ينام نوما عميقاًء ويندر أن تحدث الوفاة من تعاطيه. 
وأهم -خطر لإدمان الحشيش تأثيره في المخ؛ والجهاز العصبي؟ إذ كثيراً ما يسبب الجنون الخلطي والهذيان. 

)١(‏ أما حكمة مشروعيته: فلما فيه من المصلحة» ودفع الضرر» وإحياء حقوق العباد» ولأن الحاجة إليه 
ماسة؛ إذ قد لا يطمئن البائع إلى المشتري؛ فيحتاج إلى من يضمنئه في الثمن» وقد لا يطمئن 
المشتري إلى البائع؟ فيحتاج إلى من يضمنه في المبيع؛ كما في السلم مثلأء وقد يريد الشخص أن 
يتداين من غيره وهو في حاجة إلى ما يريد؛ فلا يجد من يعطيه إلا بضامن؛ خوف المماطلة أو 
العدم أو الجحد؛ فيحتاج إلى من يضمنه . 
فدفعاً لتلك الحاجة شرع الله تعالى (الضمان)» لرعاية مصالح عباده؛ تفضلاً منه ‏ تعالى - ورحمة. 

)١(‏ لا يخفى على المستبصر أن مشروعية البيع من أَهَمْ دواعي الحََّاوْء وأسمى وسائل العمران» وأصل 
سبيل الاستعمار؛ إذ عليه تدور رحى الحياة» وعلى قوائمه تحمل عروش الانتظامات والقوانين» وبه 
تبادل المنافع بين المالكين؛ كيف لا ولولا البيع وما يتعلق به من الإجارة» والقرضء» والرهن ‏ ما 
استقام نظام؛ ولا حصلت راحة بين الأنام؟ ! ولولاه ما اتسق الكونء» وانتظمت المعيشة الدنيوية» 
وسهلت طرق المرافق الحيوية؛ فبالبيع ظهرت مَدَنية الإنسان. قال حكيم: الإنسان مدني بالطبع؛ 
يعني : كل فرد من أفراد المجموع الإنسائي يحتاج إلى أفراده في ضرورة تبادل منافعه؛ ؤضروريات 
حاجياته احتياج الكل إلى أجزائه» والعرش إلى قوائمه» والسّقف إلى حائط؛ فتجد الزراع مثلاً 

ْ محتاجين إلى آلة بها الحرث» وهي بالضرورة مركبة» من الخشب والحديد» فتجدهم قد احتاجوا 

| إلى الحداد والنجار» وعندما تنظر إليهم تجدهما قد احتاجا إلى الأكل» فيدفعان بضرورة الاحتياج 

ا إلى من احتاج إليهما أولاً؛ وهو الزّارِعء وعندما تنظر نظرةٌ بسيطة تجد الزارع والنجار والحداد قد 

0 انصرفوا في ستر أجسامهم إلى الحائك؛ وَهكنذا كل محتاج إلى الآخر سُلْةُ لله في خلقه ولن تجد 

0 لسنة الله تبديلاً. 

1 ولما كان كثير من الناس يرغب في شيء؛ وعن شيء؛ فلا يجد من يعامله ‏ اضطروا إلى الاصطلاح 

0 على جواهر معدنية» تبقى زماناً طويلاء تكون المعاملة بها أمراً مسلماً عندهم. 

1 ولما كان الذهب والفضة صغيري الحجمء متماثلي الأفرادء عظيمي النفع» يتأنّى التجمل بهما ‏ كاثا بت 
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« اماه ا لواف هد هر هه ها يها يه هر هاه لها هيه ها هك وريه ١‏ هد هاه 16 مهاه فهد ها هلفط هد لامها سه هاه واوا الوأها واج 


والتكاح”"": والعَاريّة”" والمُسَاقَا!©؛ والعْيَابقِء والولأيق»». ومنه تسليط الوليّ المُجْبِرٍ على 


ثم من لطيف حكمة الباري - جل شأنه ‏ أن جعل في كل مبادلة أشياء؛ عاقدين وعوضين وشيئاً 
يكون مظنة ظاهرة لرضا العاقدين» وشيئاً يكون قاطعاً تنازعهماء موجباً للعقد بالنسبة إليهماء وشرط 
في كل واحد من هذه الأشياء التي بها يتحقق العقد شروطاً» وإلا كان العقد عبثاً ‏ أو مرعياً فيه 
فائدة ضمنية كالربا. 
فإذا ما باع الإنسان واشترى على الطريقة التي بيئها الشرع الشريف - أفاد واستفاد»ء وأمكنه أن ينمي 
أمواله التي هي زيئة الحياة الدنيا؛ كما قال: ظآلْمَالُ وَالِئُونَ زِبنَهُ الحيزة الدئاً ». 
كيف وأي بيان للبيع بعد بيان الله له بقوله تعالى: «وَآملٌ أله لبي وَعرَمَ اريزا 4 فهو من الأمور 
الظاهرة فوائدهاء الباهرة آثارهاء الساطعة أنوارهاء الكثيرة منافعها؛ فلذا أحلّ الله البيع» وحرّم الرباء 
لسدٌ باب المفسدة على العباد» وعدم أكل الشخص مال أخيه ظلماً؛ لأنه كلما تأخّر الدين رَبَا ما 
عليه» وزاد» حتى يستغرق جميع ما عنده من العْرُوض» وما يملك من المزارع» فيستولي عليه 
المرابي» ويأخذه بغير حق؛ ظلماً وطمعاًء نعم» يأكل مال أحخيه المسلم من غير فائدة عادت عليه 
ولا ثمرة من المال ردت إليه؛ ولا انتفع إلا بالخسارة» وذهاب ما عنده من العروض والتجارة» 
وأنت تعلم ما دفعه إلا العَوَرُ ولا دعاه إلا الاحتياج» لكن بالبيع أمكنه؛ ويمكنه أن يتحاشى هذا 
الضررء ويتجنب البؤس ويعيش عيشة راضية؛ ولذلك أحل الله البيع وحرم الرباء وشدد التكير على 
فاعليه في كتابه الأقدس فقال: طيَتايها ا َامَئَْا ل تأحكُلوا ابا أصَصمًا يُتحعئةٌ » » وقال: 
يَمَحَقُ له اليا وبري الصَكَقتٍ ». وقال: ليها الزيست عَمثوا توا لله وَدموا ما بن بن اليا إن 

كنثر مُرْمنِين 24 فقد شدد النكير على فاعليه» وَعَدّدَهُمْ بالحرب إن لم ينتهوا؛ ولذلك قال رسول 
الله وك : «اثنان يُحَارِبُهُمًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ : آكلٌ الرَيًا وَعَاقُ والِديّه». ثم من لطيف رفق الله بالمتعاقدين 
أيضاً أنه جعل لهما الخيار؛ لدفع المضرة» وسهولة المعاملة؛ حتى لا يجحف أحد المتعاقدين؟ إذ 
ريما يجد في البيع عيباً باطناً لا يتنبّه له إلا بالرؤية والإمعان والفكرة؛ فجعل لهما الخيار؛ لكي 
يتمكنا من التنقيب والتفتيش . وبالجملة: فالبيع عنوان الوفاق» ورائد الرشاد» والركن الركين الذي 
ننبئي عليه مصالح عزيزةء تعود على الإنسان بالخبر والفضل في الدنياء والسعادة في الآخرة. 

(١)؟‏ شرع الله - سبحانه وتعالى ‏ النكاح لحكم كثيرة» ومصالح جمة» ومنافع عديدة: من ذلك أن إرادة 
الله اقتضت أن يكون النوع الإنساني خليفته في الأرض؛ لإصلاحهاء ولإقامة الشرائع فيهاء وهذه 
الأغراض التي أحبّها الله وأحب أن تكون لا يمكن أن تتحقق إلا إذا بنيت على أسس متينق 
ودعائم قوية ثابتة» ألا وهي النكاح؛ فإن النسل يمكن أن يوجد بمجرد اجتماع الرجل بالمرأة.بأي 
طريقة كانت ولكن مثل هذا النسل لا يمكن أن يكون صالحاً لإصلاح الأرضء» وعمارتها؛ فإن 
النسل الصالح لا يوجد إلا بالتكاح. 
أضف إلى ذلك أن النكاح يكسب الرجل أولادأ ‏ إذا قام بتعليمهم» وتربيتهم ‏ كانوا له قرة عبن في 
حيأته؛ وذكراً حسئاً بعد وفاته؛ فالأولاد هم مُتعة النفس وزيئة الحياة» قال الله سبحانه وتعالى - 
في كتابه العزيز: ظالْمَالُ وَلسَتون زيئَهُ لحيو انا 4: ذإذا مات الرجل» فقد خلف من بعده من 
يحمل اسمه» ويدعو له بخيرء ولذلك جاء في الخبر: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 


555 


ثلاث»» وذكر منها الولد الصالح» ثم إن النكاح هو الوسيلة التي تجمع بين الرجل والمرأة؛ فيكون 
ذلك سبباً لاستكمال النقص الذي يوجد عند المرأة؛ إذ من المعروف أن المرأة ضعيفة» لا يمكن أن 
تتحمل ما يتحمله الرجل من الأعمال الشاقة» فهي في حاجةٍ إلى رجل يعينها على كسب عيشهاء 
ويعمل على صيانتها من التهتك والابتذال؛ كما أن الرجل في حاجة الى امرأ ة تعمل على صيانة . 
ماله» وتدبير أمور منزله: وتفرج عنه متاعب الححياةء ولا يكون ذلك إل من امرأة تربطه بها 5 
النكاح القوية التي سمَّامَا الله تعالى ‏ في كتابه العزيز ميثاقاً غليظاً؛ حيث قال: ظوَأمَدُرت 
وزيادة على ذلك؛ فإنٌ النكاح وسيلة إلى ارتباط الأسرء واتحادهاء وإزالة ما بيئها من أسباب العداوة 
والبغضاء؛ فكم من أسرتين كانت العداوة قائمة بينهماء ثم بفضل الزواج انقلبت تلك العداوة إلى 
محبة؛ فالتكاحٌ ليس صلة بين الزوجين فحسبء بل هو صلة من الزوجين إلى أسرتيهما ومعارفهما؛ 
.فيكون ذلك حلقة واسعة في اتحاد الأمة؛ ولذلك نجد الله تعالى ‏ يمتن على عباده بالزواج» 
فيقول: لين لكي ا سَلَقٌّ لكر ين أنشيك: أَزْويبًا | تمكو إِلَيِهًا وحمل يناكم ترد وَيَعْمَذٌ *. 

(؟) العارية: 
لغة: مشددة الياء على .المشهورء وحكى الحُطّابي وغيره تخفيفهاء وجمعها: عواري بالتشديد 
والتخفيف. ١‏ 
. قال ابن فارس: ويقال لها: العارة أيضاً. 
قال الشاعر : [الطويل]: 

كأخيث وَأَنْلِفْ إِنْمَا المَالُ عارةٌ َكُلْهُ مَعَ الدَّمْرٍ الَّذِي هُرَ آكِلُه 

قال الأزهري : هي مأخوذة من عَارٌ الشيء يعير: إذا ذهب وجاء» ومنه قيل للغلام الخفيف : عيّار» 
وهي مَنْسُوبَةٌ إلى العارة؛ بمعنى: الإعارة. وقال الجوهري: هي منسربة إلى العَارِ؛ لأن طلبها عار 
وعيب . 
وفيل: هي مشتقة من التعاورء من قولهم : اعتوروا الشيء» وتعاوروه؛ وتعوّروه: إذا تداولوه ينهم . 
وحاصل الأمر أن العارية: تداول الشيء عارية: أعطاه إياه» وفعل به مثل ما فعل صاحبه على أن 
انظر: الصحاح 7/١5/اء‏ لسان العرب 4/؟571. 
واصطلاحاً : 
عرفها الحنفيةٌ بأنها: تمليكُ المنافع بغير عِرَضِء أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. 
وعرفها الشافعيةٌ بأنها: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائهاء بشروط مخصوصة. 
وعرفها المالكيةٌ بأنها: تمليك منفعة مؤقتة لا بعِوّض. 
وعرفها الحنابلةٌ بأنها: العَيْن المُعَارَةُ من مالكهاء أو مالك منفعتهاء أو مأذونها في الانتفاع بها 
انظر: تبيين الحقائق 2817/5 المحلى على المنهاج //19؛ مواهب الجليل 58/0؟؛ كشاف القناع 
1/4 أسهل المدارك 274/6 مجمع الأنهر ؟/ 946 845. 
قد لا يملك الإنسان كل شيء وهذا شيء معروف؛ لأن الإنسان اجتماعي بطبيعته فقد يملك هذا 
شيئاً ويملك الآخر غيره» وكل قد يحتاج ما عند صاحبه: ولا بد له من ذلك فهو يريد الحصول 
عليه» وقد لا يجد ثمنه أو أجرته إذا أراد شراءه أو إجارته؛ فيأخذه من صاحبه؛ لقضاء حاجته - 


العلل 
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وإعارته إليه مرة أخرى» وهذا النوع من التعامل يزرع الألفة؛ ويغرس المحبة بين الناس؛ فيتعاون 
الجميع؛ من أجل ذلك شرعت العارية. 

المساقاة: 

لغةً: مفاعلة من السّقي؟ لأن أهل «الحجاز» أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من 
الآبار؛ فسميت بذلك. 

ينظر: الصحاح 98/6 اللسان #/ 273١5‏ المطلع ص (717)) حاشية الباجوري ة 
معجم مقاييس اللغة */ 84. ١‏ 

واصطلاحاً: عرفها الشّافعية بأنها: دفع الشخص تَخُلاَ أو شجر عنب لمن يتعهّده بسقي» وتربية 
على أن له قدرأ معلوماً من ثمره. 

وعرفها المالكيةٌ بأنها: عقد على عمل مؤنة النبات» بقدر لا من غير غلته» لا بلفظ بيع أو إجارة أو 
جعل . 

وعرفها الحنفية بأنها: دفع الشجر إلى من يصلحه بِزْءِ من ثمره. 

وعرفها الحنابلة بأنها: دفع الرجل شجره إلى آخر؛ ليقوم بسقيهء وعمل سائر ما يحتاج إليه؛ بجزء 
معلوم له من ثمره. 

ينظر: حاشية الباجوري 57 الخرشي 117/7؛ الدرر 78/7» المطلع ص (717)» المغني 
لابن قدامة 7/0 004. 

الولاية بفتح الواى وكسرها مصدر وَلِيهء وولى عليه؛ يتعدى فعله بئفسه» وبحرف الجر؛ تقول: 
وليت المرأة» ووليت عليها؛ إذا قمت بهاء وملكت أمرهاء ونصرتها. ومن معانيها لغة: النصرة. 
ومنه قوله تعالى: أله ِب لقأ 4. بعد قوله: طوَلَمْ كك لم يد سوام ين جود أَمَوِ وما كن متلا 
هُتَاِكَ4. وقرأ الأخوان والأعمش وغيرهم عن طلحة وخلف وغيرهما: «الولاية لله الْحَقّةء بكسر 
الواو. وجاء لفظ الولاية في اللغة مصدراً بالفتح والكسرء وهما لغتان فيه بمعنى واحد؛ كالوكالة 
والوكالة» والوّصاية والوصاية؛ فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد. وقيل: بيئهما فرق؛ فقد قال 
سيبويه الولاية بالفتح: المصدرء وبالكسر: الاسم مثل: الإمارة والنقابة؛ لأنه اسم .لما توليته وقمت 
به؛ فإذا أرادوا المصدر فتحواء ونسب إلى أبي عبيدة وأبي الحسن أنها بالفتح ولاية مولى نسب 
ونحوه؛ وبالكسر ولاية السلطان. وقال الزجاج: هي بالفتح النصرة والنسبء وبالكسر للإمارة» 
ونقل عنه أنه ذهب إلى أن الولاية لاحتياجها إلى تَمَرْنِ وتدريب - شبهت بالصناعات؛ ولذا جاء فيها 
الكسر. هذا معنى الولاية في اللغة. 

أما في الشرع فهي نوعان: ولاية إجبارء ويمكن أن تفسر بأنها سُلطةٌ تثبت للرجل على المرأة بسبب 
ملكء أو أبوة» أو إيصاء فقط:»: تسوغ له القيام بأمر المرأة» والنيابة عنها في التُكاح بطريق الإلزام؛ 
وولاية غير إجبار» ويمكن أن تفسر بأنها سلطة تثبت للرجل على المرأة بسبب ملّك» أو بنوة» أو 
أبوة» أو إيصاءء أو تعصيبء أو ولاء» أو كفالة» أو سَلْطَئَةَ أو إسلام؛ تسوغ له القيام بأمر 
المرأق والنيابة عنها في النكاح لا بطريق الإلزام. 

ولم يسو الشارع بين الرجل والمرأة؛ ولم يضعها في منزلته» فقد جعل له دولها الإمامة: والقضاءء 
والجمعة والجماعة» وفرضن عليه الجهاد في سبيل الله والقيام بنفقتها. 

ولم يسو بينهما في الشهادة؛ إذ جعل شهادة الرجل الواحد تعادل شهادة امرأتين». وفي الإرث؛ إذ 
جعل حظ الرجل مثل حظ الأنثيين. 


أو 


تزريج الصغير والصغيرة أَيْضِا لا لضرورةء بل لتقييد الأكمَاءِ حِيفة القَّوَاتِء وأستقبالاً للصلاج 
المنتَظّرٍ في المآلِ»» وليس منه تسليط الوليٌ على تربية الطفل وإِرْضَاعِوِء وشراء مَطْعُويِهِ ومَلْبُوسِهٍ 
00 فإن ذلك من باب الغمرورات في حفظ النفوس؛ وعلى هذا: فلا يمتنمٌ أن يكونٌ شرع 

ضْلٍ البيع مِنْ باب الضروريات؛ فإنه لا يمكن بقاءً الحياة بدُونٍ الأقْوَاتِء في الغالب» ولا يُوصَلُ 
00 بالمُعَاوَضَاتٍِ. 


ويلح بهده الاثهة أنضا ما يتخري تخرى التكملة لهاه. والقيكة؟ كمرع الخيار بالقت 
والحلف والشْرطٍِ وَالمَجْلِسٍ لدفع العْبْنِ وشَرْع الشفعة"" وملع تزويج الصّغيرة ة مِنْ غَيْر كفم 
وبدون مَهْرٍ المثلٍ. 


3 وفي الزوجية جعل العصمة بيده لا بيدهاء وهكذا في مواضع كثيرة نجد الشارع الحكيم تعبد الرجل 
بما لم يتعبد به المرأة» واختصه بمزيد تكاليف» لم تتعده إليها. 
وقد جعل الشارع للرجل القوامة العامة عليها بقوله تعالى: «اليْجَالٌ تسورب عَلَّ النسك يما تصدلٌ 
له يتَصَهُمْ عل بَنضٍ ويم أنتَُا ون أمَولِهمْ 4. 
وفي عقد التُكاح» سلبها الشارع حق مباشرته لنفسهاء أو لمن تليه؛ وجعل ذلك من حق الرجل 
وحدهء ولولا أن في تكوين المرأة الجسماني والعقلي ضعفاً يعوقها عن النّمُوضٍ بكل ما نّاط به 
الرجل من هذه الأواصر والتكاليف ‏ لما وُجدت هذه الفوارق بين المرأة والرجل. 

00 الشفعة لغة: : قال صاحب «المطالع»: الشفعة: مأحوذةٌ من الزيادة؛ لأنه يضم ما شفع فيه‎ )١( 
هذا قول ثعلب؛ كأنه كان وترأ فصار شَفْعاً والشافع: هو الجاعل الوتر شَفْعاً» والشفيع : فعيل‎ 
. بمعنى فاعل‎ 
فهي لغة: الضم؛ يقال: شفعت الشيء: ضممته إلى غيره. . ومئاسبة هذا للمعنى الشرعي أن‎ 
. الشريك يضم نصيب شريكه إلى نصيبه.‎ 
وقيل: من الشفع ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم حصّة شريكه إلى حصّته؛ فيصيران شَفْعأه وقد كانت‎ 
حصته وترأ.‎ 
وقبل: من الشفاعة؛ لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بيع داره أتاه شريكهء فشفع إليه فيما باع»‎ 
وفي‎ ٠ فشفعه» وجعله أولى به من غيره؛ واقذا كوا مبسدد ب لبي في «غريب الحديث).‎ 
«المصباح؟: شفعت الشيء شفعاً من باب نفع : عتسبتة إلى ارد زشفنت الركعة جغابها لعين؛‎ 
ومن هنا التفت الشفعة» وهي مثال غرفة؛ لأن صاحبها يشفع ماله بهاء وهي اسم للملك‎ 
: المشفوع » مثل الّقمة اسم للشيء الملقوم» وتستعمل بمعنى «التملك» لذلك الملك» ومنه قولهم‎ 
من لَبْتَ له شفعة» فأخر الطلب بغير عُذْرِ بطلت شفعته؛ ففي هذا المثال جمع , بين المعنيين» فإك‎ 
الأولّى للمال» والثانية للتملك.‎ 
.440 /١ انظر: الصحاح 178/8 المغرب 2757 المصباح المنير‎ 
: واصطلاحاً : عرّفها الحنفية بأنها: ضَمْ ملك البائع إلى ملك الشفيع» وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع‎ 
به» رضى المتبايعان أو شرطا.‎ 
وعرفها الشافعية بأنها: حَقٌ تملك قَهْري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك‎ 
٠ بعوض‎ 


نان 


وعرفها المالكية بأنها: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. 

وعرفها الحنابلة بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. 

ينظر: الاختيار 2057/7 حاشية ابن عابدين ول فتح القدير: ل المبسوط 6 
حاشية البعجير مي ردان مخني المحتاج ل منح الجليل امف الإنصاف كلرحول 
الكافي 45 . 

ولمًا كان الإسلام دِينَ العدالة والنظامء وضع قوائينه على أتم إحكام وأقوم طريق؛ فإن من تدبّر 
المقاصد الإسلامية الحقّق والحكم الشرعية الصحيحة ‏ أدرك بلا شك أن السعادة في التمسشك 
بتعاليمه؛ نعم يدرك المُنْصِفٌُ بلا ريب أن مقاصد الدين الإسلامي ترمي إلى تعميم المعاملات 
والإخاءء وتخويل عموم الأفراد حرية محضةً محدودة بحدود الحكمة؛ بحيث تكفل حفظ الحياة 
الاجتماعية» ما دام في الوجود موجودًاء وهي مانعة من الإفراط والتفريط» وهذه أقصى درجات 
المدنية؛ فهل يتخيل متخيلٌ حُسْنَ معاملة أجل وأعظم من معاملة الإسلام؟! لا جرم أن الدين 
الإسلامي أسّست مبادئه على قواعد الحكمة والسداد؛ فقد ربط معاملات جميع الخُلْقٍ بأحكامه 
الإلهية؛ فبين الحدود. والحقوق» والواجبات» فيا له من دين يراعي المصالح, فوضع لها التشريع 
المحقق لهاء والكفيل بحراستهاء نعم وضع للمعاملات أنظمة تضمن للناس - إذا ما ساروا على 
وفقها ‏ حياة هنيئة مرضية؛ مع المحافظة على مالهم من حُقُوقٍ في الحياة» فأنت كُلما قلبث النظر 
في أي ناحية من تواحيه. وجدته المشرع الحكيم؛ والمصلح الأمين» ولا غرو فقد وضعه سخالق 
البشرء ومكون الفطر؛ وهو العليم الخبير. 

تأمل كيف شرع الله الشفعة على لسان نبيه يَقِةِ للشريك» تجد في هذا التشريع المثل الأعلى» 
والحكمة البالخة ومنتهى الرأفة والإحسان. 

وإن من محاسن الشريعة الإسلامية» وعدلهاء وقيامها بمصالح العباد ‏ ورودها بالشفعة؛ فإن حكمة 
الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن» فإن لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منهء أبقاه 
على ستاله» وإن أمكن رفعه بالتزام ضَرّرِ دونه» رقعه به. ١‏ 
ولمًا كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب» فإن الخلطاء يكثر فبهم بغي بعضهم على بعض» شرع 
الله سبحائه وتعالى ‏ رفع هذا الضرر بالقسمة تارة» وانفراد كل من الشريكين بنصيبه» وبالشّفعة 
تارة» واثفراد أجد الشريكين بالجملة» إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك» فإذا أراد بيع نصيبه» 
وأخل عوضه؛ كان شريكه أَحَنٌّ به من الأجنبي» وهو يصلٌ إلى غرضه من العوض من أبهما كان؛ 
فكان الشريك أحقٌّ بدفع العوّض من الأجنبي» ويزول عنه ضرر الشركة. ولا يتضرر البائع؛ لأنه 
يصل إلى حقه من الثمن» وكان هذا من أعظم العدل» وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفِطّر 
ومصالح العباد. والضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة» هو الضرر اللاحق بالقسم؛ لأن كل 
واحد من الشريكين إذا طالب شريكه بالقسمة» كان عليه في ذلك من المؤئة والكُلّة والخرامة 
والضيق في مرافق المنزل ما هو معلوم؛ فإنه قبل القسمة ربما ارتفق بالدار والأرض كلهاء وبأي 
مو ضع شاء منهاء فإذا فدرت الحدود ضاقت به الدار وقصر على موضع منهاء وفي ذلك من الضرر 
عليه ما لا خفاء فيه؛ ؟ فمكنه الشارع بحكمته ورحمته من رفع هذا الضرر عن نفسه؛ بأن يكون أَحَقٌ 
بالمبيع من الأجنبي » الذي يريد الدخول عليه وخَرّم الشارع على الشريك أن يبيع نصيبه؟ حتى 
يؤذن شريكه؛ كي يسود الصفاءء وترتبط جماعة الناس بحبل من التعاطف والتآزر» ويرتفع الضرر 
الذي عُني الإسلام باستئصاله . 

قال يَلِ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَاء بل محبة وإخاءء وألفة ووثامء فسبحان من شرع على لسان نبيه يله 


بذن 
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المرتية الغالئةُ - وهي الدثيًا -: وهي ما لا ترهق إليها ضرورةٌ ولا حاجَةٌ ولكنها واقعةٌ مز 
التزيئات والتحسيئات» و نبا أ أَحْسّنٍ المنامج في العبّادَاتِ والمعامّلآتِ؟ كأجتناب للجَامَاتٍ؛ 
وتحريم المستَحبَكات» وسَلْبِ الأرفَاءِ أَمْلِيَةٌ الولاياتٍ والنَّضَاءٍ والشهادات؛ إظهاراً لشَرَفٍِ هذه 
المََاصِب . 

هذا هو التقسيمٌ المَشْهُورُ» وقَسّمْ الإمام هذه المرتبة إِلَى قِسْمَيْنٍ قِسْمَيْنِ: إلى ما خُولِفٌ فيه 
القياس ؛ تشوفا لتحصيله» » وإلى ما لا يُخَالَفٌ فيه القياسٌ: 

والأول كالمبالغةٍ في تحصيل الع بتكميل مبعضه؛ والسراية في مِلْكِ الغْيْرٍ بدون رِضَامُ 
وتسويغ مكائبةٍ السَيّد عِبْدَم ا بماله» ومعاملته معامَلَة الأجانب, 

والثاني : : كقوله - عليه السلام -: هعَشْرٌ مِنَ الفِطْرَة!2. . .» وما قَذَّمئَا ذِكْرَهُ إلى غير ذلك. 

قال: وهذه الصُرُوْبُ الأربعةُ يَجْرِي فيها تعليل لكلياتها وجزئياتهاء » واَلْحَقٌ ضَرْباً حَامِساً/ 
١٠٠ب‏ لا يلوخ ف تايل عزني ولكن يلوح فيه تعليل كُْي؛ كالعبادات البدنية؛ فإنها لا تنطبقٌ 
على أَغْرَاضٍ نفعيّةٍ: ولا دفعيّةٍ عاجلاً؛ وإنما يُْقَلُ من شرعها مَغنى كُلْيّ» وهو أن مرور الهِبّاد 
على حُكم الانقيادٍ» يمن يله العَهْد بعْقُودٍ الأيمانٍ بمطالعة أُوامِرِه تعالّئ وثواهيه» وتحقّق 
الاستسلام و 0 له 3 2 لازم 0 والأؤر ادِ للسّالكين؛ قال الله تعالى: #إرت 
التصارة تن من لد 00 لكر أن أَحَبْدٌ 4 [العتكبوث 48]. 

ثم ينقسم «المُكَاييبُ» إلى قشمة أحرّئ؛ 0 إلى اعتبارو وإهداره إِلَى ثلاث أقسام: 

الأول: ما شهد الشزع باعتباره. ٌ 

الثاني : ما شَهِدَ بإِمْذَارِهِ. 

والثالث: ما لم يَشْهَدْ بإهداره» ولا باعتبارو» وهو «المُرْسَلَ). 

وقد تقدّم أن مما يَدُل على الاعتبارٍ المناسبةً والقرائن» فإِنْ وُجِدَ ذلك في وَضصْفبٍء ولم 
يُعْهَدُ من الشرع أَلتفاتٌ إلى التعليلٍ بيجنيسه » فهذا يلقّب ب «الريب»» والتعليل به مختلك [فيه] 
بين التْطَّاِ والأقْرَبُ قَبُولَهُ؛ٍ قإنة يخلب على الظن» فلو راينا فتهصا فظن ليرا رول تدر 


0 من الأحكام. ما حافظ به على مصالح العباد» وهو الرءوف الرحيم. 

/١( كتاب: الطهارة» باب: السواك الفطرة حديث (04)» وابن ماجه‎ )١4 /١( أنخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب: الطهارة» باب: الفطرة حديث (2)55154 وأحمد (5/ 254 وأبو عبيك في اكتاب‎ )٠١/ 
/4( وأبو يعلى (191//7) رقم (17119)» والطحاوي في «اشرح معاني الآثار؛‎ ,)7"١ الطهورا (ص‎ 
كتاب الطهارة»: كلهم من طريق‎ )07 /١( والبيهقي‎ 20141 197 /١( وفي «مشكل الآثار؛‎ )9 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سلمة بن محمد» عن عمار بن ياسر به.‎ 
/70)؛ وأعله بالانقطاع بين سلمة بن محمد وعمار بن‎ /١( والحديث ضعفه النووي في «المجموع؛‎ 
. ياسر‎ 
وقال الحافظ في «التلخيص» (7/7/1): صححه ابن السكن وهو معلول.‎ 
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عادته ‏ يَسْبقُ إلى الطَّنّ أنه إنما أعطاه لِمَقْرِوء وإِنٍ أَحَثَمَلٌ غيره. 

ومثالة في الشزع : تعليلُ جِرْمَانٍ القازل ألا يرتٌ؛ بالمعاقيّة بنقيض مقصودو”"2؛ حتى يلحق 
به توريث المَبْتُوئةٍ فى مرض المَوْتٍ؛ معاقبةٌ للززج بنقيض مقصودوء وتحليل الخْمْرٍ بالنظل»» وإن 
كان المناسِبُ مما عُهِدَ من الشّرْع الالعفات إليه؛ فلا يخُنّْو إما أن ود نع فريق» أو غَبْرُ 
صريح» أو إجماعٌ على أعتبار عينه في عَيْنِ الشكم» ؛ أو جِنْسِهِ في جئس الحكم؛ ليخرج الغريبٌُ 
أو عيئه في ب جنس الحككم» أو جنسه في عَيْن الحم : 

مثال الأول : : شزع الجامين فإِنّ فيه أعتبارٌ جئس الجناية في جنس العقوبة» وأعتبار الجناية 
الخاصّة في العقوبة بمثلها 

ومثال الثاني : اميك ل ل ؛ كقياس الجَمْع في الحَضر بِعُذْرٍ 
المَطر؛ قباس على المجذع بُِذْر السُفْر؛ ٠‏ لو لم يرد نصٌ في التججمع بالمطر. 

ومثال الثالث: أعتبارٌ عَيْن الصّغّرِ في ولايةٍ المُضع ؛ قياساً على ولاية المّالٍ. 

ومثال الرابع : أعتبارٌ جنس المَشَقّة في إِسْقَاطٍ قضاءٍ الركْعَئَيْنِ عن المسَافِرٍ بالقياس ,على 
إشقاط القضاء عن الحائض . 

وقد أختلقُوا في تلقيب هذه الأنواع. وانَقَقُوا على تسمية الأول «مُوَثْراًاء والثاني امُلاتمك , 
وألحق البزدوي الثالِتٌ والرّابعَ بالمُلآئِم؛ » وألحقها الشريف بِالمُوَثر. 

ومِنّ التُطّار من يفسّر الملاءمة بمجرّد المشابهة بتصف الشزع لا غَيْرُا وهذا لا يصلحٌ 
للترجيح » وبعض الحدفيّة يُطلِقُ المؤثر على كل مُخِيلٍ بأيُ/ 17١‏ وجهٍ لَبَتّ؛ ولا مشاحّة في 
الألقاب بَعدَ مُعْرقةٍ المقاصِدٍ. 

وقد ورد على قولِهم : اعبا نين العلذء إشكال: 

فقيل : : ما تعني بأعتبار جدس جنس الوضفي؟ أتريدٌ به المعنئ الكُلَىٌ المسمّن جنساً؟ أم تريك به 
الصورَةً المُجَانِسَة؟ : 

فإن اك لين الكل » فمئول أعتبّر الشَّارِعٌ عَيْه» كان مؤثّراً؛ َس من شرط المُؤدْر 


ألا يكُونَ عَابًا. 


وإنْ أردتٌ به أعتبارٌ الصُورة المجانِسّة» فأعتبارها بخصوصها أو بعٌموميهًا؟: فإن كان الأوّل» 
فلا يصحٌ القياسٌ مع فِقْدَاِه ولا يتأنّى | إثباث التغليل إلابه. 
وإِنْ كان الثاني » فهو المؤثر. 
ا أَنَّ مَنْ جوّز قباس في الأشباب» فْلَهُ أن يقُول: ل يَضْرُ ألافتراقُ في الخصوصَينٍ 
شتراكهمًا في تَحْصِيلٍ المْصُودٍ والجكمة : ومن ينفيه يقو يَقُولُ: انض والإجماعٌ يدلآن على 
عسي حب ب 0 
0 فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه . 


م 


وات ل مه 2ه وو قالطلا ف له-6 هن لهاع رقن لدف ويك فت اد تك وفو اع د واف 00 


التعليلٍ بالوضف» ولا يتعرّض فيهما لوجْهٍ الاعتبارٍ بخصوضص أو عدوم فيحلف الخصوصش 
بالاجتهاد. 

وفائدةٌ هذه التقاسيم تظهرٌ في التزجيح عند معارّضَةٍ العِلّلء فكما يلقّبون بغضٌ الأوْصَافٍ 
«متَاسِباً»؛ لموافقتها لما رُنِّتَ عليها؛ فيسمُونه مُخْيلَةٌ أيضاًء » ود الإحَاله الّنُ؛ ولا شك أنه يَمْلِبُ 
على الطّنّ أن الحكُمّ إنما شُرِعٌ لأجلها. 

وما أن المناسيّةوالقرائ شط السلامة عن المُبلتِ دليل على العأية لد أعتمد الإمامُ 
فيه عَلَى | إجماع الصّحابة المقطوع به مِنْ تَصَرْكاتهمْ في الأحكام؛ إن المتحثّق عنهم أ نهم كانوا 
يَعْمَلُونٌ كل ظَنّ مستفادٍ من أصولٍ الشّريعة لا يعارضه قاطِمٌ» ولا ما هو أَزْلَّى منه؛ 0 
العَملَ بالمنايب لا مَحَالَة . 

قال المصئّف: «وبناومًا على ثلاث مقَدُمَاتٍ: 

أوّلها وأقْرَامًا: أنه تَبَتَ أن أفعال الله تعالّئى وأحكامةُ معللة بالمصالح؟. 

والذي تقدّم منه | إبطالٌ تَغْلِيل أحكام الله - تعالى - وأفعالِهِ بالمصَالِح؛ فكيف يقولٌ هنا: 
«أقوامًا» إلا أن يريد أْوَاَا في ظن القاؤلمن به: إما نظراً | إلى الوَثَائع ؛ أو على الوُجُوبِ؛ كما يقول 
المعتّرلة. وقولَهُ : «والكلامٌ فيه ما سَبَقَ» يَشْهِرُ رٌ بذلك. 

قوله: «وثانيها: أن هذا الوجة المعيّن يشتملُ على هذه المَصْلَحَةٍ التُلائية. 

وثالئُها: : أن الهم أن هذا الفْل يشتَمِلُ على هذه المصلحة من هذا الومجو فيفيد لظن بن 
ذلك الحَكُمَ معلل بهذه [المصلحة] ولأنَ غَيْرَ هَذْهِ المصلَّحَةٍ كان معدوماًء والأضلٌ بقاؤه على 
العَدّم؟ فوجبت أَنْ يكونٌ معلّلاً بهذا [الوصف]»: . 

وزوال ألاسْيذرَاةٍ في هذا التقرير - على أشرلناء فإنة اية علي شل المعتزلة - : أَنْ 
يُقَالَ: إن الواقع في الشْرْع رِعَايَهُ مصَالِح العبادٍ في شوْعٍ الأكام عَاِياً؛ ُضلاً مِنَ الل تعالئ - 
ونعْمَةٌ لا وجوباً علَيْه؛ بدلالة النصوص المقدّم ذِكْرُمَاء وقولة تعالّى: لوم أَحْسَنُ من 
لور بن 4/ ١7١ب‏ [المائدة ]6٠‏ وقوله ‏ عليه السلام -: عب لِلْمُؤِْن؛ لا يقْضِي الله لَهُ قَضَاءً 
إلا وَهُوَّ خَيْدُْ ه217 وبذّلالة الاستقراء . 

وإذا تقرّر هذاء» فالحكم لا ينفْكُ عن مصلحقء ومصِلَحَيُهُ لا تَعْدُو أؤْصَافٌ مَخَلُه ؛ فإذا بَسَدْنا 
وَسَبَرْنَاء ولم ند ما يصلُحُ للتعليل سر هذا الوضفٍ المُكاسِبٍ مع سَلامَتِهِ عن المبطلاتٍ 
والمُعَارض الرّاجح ‏ عَلَبَ على الطّنُ أنه العلة؛ لأنا بَيْنَ أَمُورٍ ثلاثة: 

إما أن تقُولٌ بآن الحُكُمَ غيْرُ معثل»» وإِنّه خلافٌ الأضلٍ والغالب. أو تقول إنه نه معلل 
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بوصب لم يُطْلَعْ عليه بعد البخث والسّبْر » وإنه خلافُ الظاهر والأضلٌ أيضاً عَدَمُ ذلك الوضاب 


)١(‏ أنخرجه أحمد 2111/0 184)»: وابن حبان (9/11)» وأبو يعلى (85/1) رقم )4١19(‏ من حديث 
أنس بن مالك وقال الهيثمي في «المجمع» (// ما 5١‏ ): رواه أحمد ا ورجال 
أحمد ثقات» وأحد أسائيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح غير أبي بحر ثعلبة وهو ثقة 
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إلبه كما وُجَدَّ. 

هذا حاصل ما يشيرُون إِلَيْه: وهو جار في الذُوَرَانٍ والشَّبَهِ وَالسّبْرِء .ولا فارِقٌ»؛ وَنسُْصٌ دل 
ارقَ؛ بأنه المنطيق على مُسَمَى القياس؛ فإنَ حاصله تقرير المُمَائلةِ. ٠‏ 

قوله: «إذا ثبت هذا الأصْلٌء فتقولٌ: إن أَهْلَ الزمانٍ يعبّرونٍ عَنْ هذا المغئئ بعبارة التلارّم : 

مثالَهُ : لو كان كَثيرُ القَيْءِ ناقضاً للوْضُوء؛ لَكَانَ قليلهُ ثاقضاً له؛ لأنّ خروج النجاسّةٍ مُوجَبٌ 
لانتقاض الوْصُوءء. ولَمّا لم يكن القليلُ تاقِضاً وجب ألا يكُونَ الكثيرُ ناقِضاً؛: وقد تقدّم أن 
القيام يَنْقَسِمُ إلى : 

قياس الطْرْدٍء ولا يعنى به أنْ الجايعَ طَرْدِيّء بل يعنى طَرْد حم العلة من مَحَل الإجماغ 
أن محل النزاع . ٠‏ ْ 

وقياس العكُس'"©» وهو: طَرْدُ الع مِنْ مَل النزاع إلى محل الإجماع» وما فَكَرهُ المصنف 

مثال لِقِيّاس العكس . 

وأما قِيَاسُ الطردا''؛ فالمشهودٌ: أن له لآ عباراتٍ» وقد عَلِمْتَ أن القياس مركُت من: 
رع وشكيء وَعِلَْ وَأضْلٍ . ش 


6١‏ قياس العكس؛ هو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر؛ لوجود نقيض علته فيه وهاك مثالة 
يو ضححه : 
انفق الحنفية والشافعية على أن الإنسان لو نذر أن يعتكف صائماً ‏ كان الصوم شرطأ في صححة 
الاعتكاف. واتفقوا كذلك على أنه لو نذر أن يعتكف مصلياء لم تكن الصلاة شرطاً في صحة 
الاعتكاف»؛ وبالضرورة يكون الحكم كذلك في حالة عدم نذرها معه. ثم اختلفوا في الاعتكاف 
بدون نذر الصوم معه؛ أيكون الصوم شرطأ لصحته أم لا؟ 
ذهب الحننية إلى أنه شرط» وذهب الشافعية إلى أنه ليس بشرط ‏ استدل الحنفية على مذهبهم 
بقياس » هذا نظمه: 
الما وجب الصوم شرطأ للاعتكاف بنذره معه ‏ وجب بدون لذره معه؛ كالصلاة لما لم تجب شرطاً 
للاعتكاف بنذرها معه» لم تجب بغير تذرها معها. * 
فالأصل المقيس عليه الصّلاة والحكم عدم وجوبها شرطاً بغير تذرهاء والعلة عدم وجوبها شرطاً 
بنذرها. : 
والفرع الصوم؛ وحكمه الوجوب شرطاً في حال عدم نذره؛ والعلة وجوبه شرطاً بنذره؛ فقد أثبتوا 
نقيض حكم الأصل في الفرع؛ لتناقضهما في العلة. 
ينظر: القياس لشيخنا على عبد التواب. 


لله ينظر: البحر المحيط للزركشى 2744/9 البرهان لإمام الحرمين 7 870 سلاسل الذهب 


للزركشي 385 أحكام الآمدي #/ ولا نهاية السول للإستوي 4/ 0115 منهاج العقول للبدسخشي 
؟/8ء غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 0؟1., التحصيل من المحصول للأرموي 29١5/5‏ 
المندخول للغزالي 235٠‏ المستصفى له ؟/ /اء ا حاشية البناني ؟/ 2341١‏ الوبهاج لابن السبكي "/ سس 


لاه 


فَالفَرْعٌ» والشكم: لا بُذّ من التصريح بهما؛ ' لأنّهما عيْنُ الدغرّئ ونتيجةٌ القيّاس المَطَلْوبةٌ . 

وأمًا العلةُ والأَصْلٌ: فتارَةٌ يصرحٌ بهماء وتارَّةٌ لا يصرَّح بهماء وتارَة يصرَّحٌ بالعلّة دُونَ 
الأضْلٍ» وتارة صرح بالأضلٍ دون العلّة: 

أما العبَارَةُ الأولّن» وهي التصريحٌ بهماء فكقولنا: «النْبِيذُ مُسْكِرٌ؛ كَيَحْرُمُ؛ قياساً على 
الْخَمْراء وهذه العبارَةٌ نَم العباراتِ» وهي مِتَّنّنُ على صِحّتها عند القائْلِينَ بالقيّاس . 

وأما العبارَةٌ الكَانِيَةُ» وهى ي ألا يُصَرّحَ بالعلّة؛ ولا بالأصلٍ فكقولهم: «وُجِدَ المُقْتَضِي 
لِتَخْرِيم اللْبيلٍ؛ 0 والأكثرُونَ على عدم تَبُولها؛ لكونها وَعْداً بالدليل؛ ! ؛ إِذْ معناها أَنّه وُجِدّ 
المقتّضي الذي - 

كسمن «إنها تتشرج تخت عد الدليل؛ ؛ فتكون دليلاً؛ فإنّ حَدَّ الدليلٍ: ما 
يرم ِنْ تَسْلِيهِ تَسْلِيمُ مَحَلْ النزاج» بال؟ فإن ما ذكرده ب عد ادلي تقش بالشبية» فإنه لو 
قال قَايلٌ: البارئ ‏ تعالّئ - موجودٌ» وكُل موجودٍ في جهة» وسُلّمَتِ المقدّمتان/ 1797 لَزِمّ منها 
أن البارئ - تعالى - في جهة» وهذه شُبْهَةٌ: وَلَِسَتْ دليلاً؛ بل حَد الدليل هو المعلومٌ الّذِي يُمْكِنُ 
التوصّلٌ بصحيح النَظّرِ فيه إلى مطلوب حَبَرِي2"77: ولا يخفّئ ما فيه مِنّ ألاحترازاثٍ. 

وما يمع العبارة العالقة: 00 يُصَوْحَ م بالعلّة دون الأضل؛ فيقول: السُّدٌَّ المُطْرِيَةُ عِلْهٌ 
للنخرم وقد تحقت في الكبيلٍ؛ فيَحَرُمْ . . والأعْمَدُونَ على كَبُولهاء ومِلْهُمْ من زدّها؛ وقال: 
القياسٌ رد رع | إأى أَصْلٍ علق ولم يذكُرٍ الأضل» » والخلافٌ فيها مبنيٌ على أن الأضلّ يُذْكَرُ في 
القياس؛ لأنّه جرع الدليل» أو لأنّه دلي الدّليلٍ: : قَمَنْ يَرْهُمُ أن المت للحكم ذ ني المع | تابه 
العلّة» وأن المناسَبَةٌ والقِرَاكَ في الأصل دليلُ العِلية فلا يتعيّن عليه ذكُرُ دليلٍ الدُليلٍ في التحديد 
أرُلاء وإنما يذكر أولاً المَسْتَلزِم للخكمء وهو العِلَّةّى فإذا نوع في عِلَتَِاء أثبتها بذلك أَرْ بما 
َدلُ عليها بن مَسَاِكِ التعليل؛ وهو الحقٌ.» أو يقال: إن الشيْء قد يُحَذْفُ للعلم به والتصريخ 
بالعلّة ب يشير إل مَحَالُها من مواق الإتمَاعء لا سما عل مشهورة بين اللظارِ؛ كقولنا: «القثل 
العَمْدُ والعُدْوَانُ: سَبَبُ القِصاص» وقد تحدّق ههنا» 


هلاء الآيات البينات لابن قاسم العبادي 21١/5‏ أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 144) 
حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ 145» ميزان الأصول للسمرقندي ؟/800») 
إرشاد الفحول للشوكاني ١؟1.‏ 

)١(‏ انظر: الإحكام 0 العبادي على شرح الورقات ص 48» المحلي على جمع الجوامع 114/١‏ ؛ 
العضد على ابن الحاجب 275/١‏ إرشاد الفحول ص 20 (فتح ابنج ص 87 لوده ااي الا 
«ما صح أن يرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس» (الحدود ص 18)» وعرفه الباقلاني بأنه: «ما 
أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره» (الإنصاف ص ©26» وقال 
الزركشي : «هو ما يتوقف عليه العلم أو الظن بثبوت الحكم بالنظر الصحيح» (لقطة العجلان ص 77)» 
وقال الشريف الجرجاني: «هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر». (التعريفات ص .01١5‏ 
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ةرورق الا وناك لكايو د مكو ماماو داعيم والح ويك موادي زو ره ميد بالف فيد ار وار بوكرو لبون 


وأمًا العبارةٌ الرابعة: وهي أَنْ يُصَرّح بالأضل دون العلّة - فإنّما نَع في قياس الدُّلألة؛ 


كقولهم في المَُلُوثَةٍ مِنْ مّاءِ الزاني”"": لَوْ حُرْمَتْ عَلَيْه لَوَرئَت مِثْهُ؛ كاللاجقة. 


)١(‏ اختلف الفقهاء في البنت من الزنا؛ هل تحرم على أبيهاء أو لا تحرم؟ 
فذهب جمهور الفقهاء منهم: الأئمة الثلاثة: مالك وأبو حنيفة وأحمد؛ إلى القول بأنه يحرم على 
الرجل أن يتزوج ابنته المتخلقة من مائه. وقالوا: إن نكاح البنت من الزنا من الأنكحة الفاسدة؛ 
لأنهم يشترطون في صحة النكاح ألا تكون المرأة متخلقة من ماء الزوج مغ فطع النظر عن كونها من 
نكاح أو زنا. 
وذهب الشافعية إلى القول؛ بأن بنت الزنا لا تحرم على أبيهاء وأنه إذا عقد عليها كان النكاح 
صحيحاً. وإن قالوا بكراهة نكاحها للخروج من الخلاف. قال ابن شهاب الدين الرملي: والمخلوقة 
من ماء زناه ثحل له؛ لأنها أجنبية عنه؛ إذ لا يثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب» وإن 
أخبره صادق كعيسى وَل وقت نزوله بأنها من مائه؛ لأن الشرع قطع نسبها عنه؛ فلا نظر لكونها من 
ماء سفاح نعم يكره له نكاحها خروجاً من الخلاف. 
واستدل الشافعية بما يأتي: 3 
أولاً: قالوا: إن بنت الزنا أجنبية عن الزاني؟ إذ لو كانت بنتاً للزاني لثبت لها الميراث وغيره من ا 
أحكام النسب: من ثبوت الولاية له عليها: ووجوب حضانتهاء ونفقتها؛ فلما لم يثبت شيء من ١‏ 
ذلك علمنا انتفاء البنتية» وأنها أجنبية فلا تدخل في آية التحريم» وتبقى داخلة في قوله تعالى: : 
َال كم كا وه كلصت 4. 08-2 ا 
ثانياً: تمسكوا بقول النبي وَيْ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»؛ ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن ْ 
النبي فَُِ أخبر أن الولد للفراش» وهذا يقتضي حصر النسب في الفراش؛ فلو كانت بنث الزنا بئناً 0 
لزاني لبطل الحصر؛ وهو منتفب لوقوعه في خبر الرسول 46. 
وقد نوقش دليل الشافعية الأول؛ بأن قولكم: إن بنت الزنا أجنبية عن الزاني - غير صحيح؛ فإنها 
مخلوقة من مائه فهي كالبنت من النكاح؛ إذ لا معنى لكونها بنته إلا لأنها مخلوقة من مائهء 
وقولكم: لو كانت بنته لثبت لها الميراث وغيره - لا يفيد» فإن تخلف بعض الأحكام لإ ينفي كونها 
بنتا له, ومما يؤيد ذلك أنه إذا كان ولده كافراً لا يرثه. ومع ذلك لا يمكن أن يقال: إنه أجنبي 
عنه؛؟ فكذلك الحال في البنت من الزناء ويقال لهم في الدليل الثاني: إن قولكم: إن الحديث 
يقتضي -حصر النسب في الفراش ‏ مسلم» ولكن نقول لكم: إن النسب الذي اقتضى الحديث حصره 
في الفراش ‏ هو السب الشرعي الذي تترتب عليه أحكام الشرع من التوارث وغيره؛ وهذا لا يدل : ' 
على نفي النسب الحقيقي في غير الفراش. يؤيد ذلك: أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنته من 0 
الرضاعة ومع ذلك فهي ليست من الفراش في شيء. 
وأما الجمهور: فقد استدلوا على حرمة نكاح البنت من الزنا بالكتاب والمعقول: أما الكتاب فقوله 
تعالى : سك عَلِتْ]ْ دم َبنَاتكم 4 الآبة ووجه الدلالة من هله الآية الكريمة : أنها نصت 
على تحريم كل بنت مضافة إلى المخاطبين. ومما لا شك فيه أن بنت الزنا بنته؟ لأنها أنفى مخلوقة 
من مائه؛ وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة. ومما يدل على ذلك قوله يكم في شأن امرأة 
هلال بن أمية: «انظروه»؛ يعني: ولدها «فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء» 2 
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وقد علِممتٌ أن 0 أَصطَلحُوا عَلَى ُضر أشم ال وهو الاستد لال 
بِالْجَرْئِيٌ على الجَرْئِيّ ؛ لا شتراكهما فيما لأخله شرع شُرعَ الحُكُم» وهو أخْصُ من الرأي المعمولٍ به 
شَرْعا» ويسمُون ما يتركب على ءْ غَيْر صِيعَةٍ التّمْئِيل أستدلالاً ويرِسْمُونَهُ بألّه: ما يَلْرّمُ مِنْ تَسْلِيمِهِ 
َسْلِيمُ المطلوب» وليس بنصٌ ولا ِجمَاعٍ ولا قياس 0 
كقولنا ؛ اللييذٌ مُسَكِرٌء وكل نكر حَرَامٌ؛» ا أو عُرْفٍ 
أز قْل»» وِيَندَرِجُ فيه الشْرْطي المْتْصِل وهو ما أَسْتُمْولَ بكلمة (إِنْ) أو ما يَقُومُ مُقَامّها. 

واللازم عله بوث الثاني لبو الأوّل». وَفَيُ ا ولا 20000 
في الثاني» ولا مِنْ تُبُوتٍ الثاني ثبوثٌ الْأَوّلِ؛ لاحتمال أنْ يكُونٌ الثاني أَعَمّ»» وإنْ كان الاستثناء 
فيه بإثباتٍ» فَالأَحْسَنٌ استعمالَُ بكلمة (إِنْ؛ لين اذ كَانّ هذا إنْسَاناً» هو حَيَوَانَ لكنه إنسان 
فهو حيوان؛ وإن كان: الاستكئناءُ بالئني » َالأَحْسَنٌ استعمالَهُ بكلمة الْوْ)؛ فإنها تدلٌ على الامتناع ؛ 
كقولك: 'لَوْ كَانَ لهذًا إِنْسَاناًء لَكَانَ يران ؛ لكِهُ لَيْسَ ب حَيوَانٍ؛ َل يَكُونُ ِنْسَانَاً» وقد تُسَدّفٌ 


00000 


إحدى المقدٌمَتيْن؛ لشهرتها؛ كقوله تعالى: الو كن في فيا لله إلا اكه تسا 174 [الأنبياء 1919 


0 يعني: الزاني. 
ا فقد قالوا : إن هذه البنت مخلوقة من مائه» فهي بضعة منه؛ فلا تحل له؛ كما لا 
تحل له ابنته من النكاح . 
والذي يتبين لنا بعد بيان الأدلة؛ ومناقشة أدلة الشافعية: أن. مذهب الجمهور هو المذهب الراجح 
الذي يجب المصير إليه؛ نزولاً على موجب الأدلة» لا سيما أننا نجد الشريعة الإسلامية ا 
من الرضاع» وذلك تحاشياً عن أن يستفرش من الإنسان نفسهء ويستمتع بجزئه» والمعنى الذي 
أوجب الشارع به تحريم البنت من الرضاع موجود في البنت من الزناء بل الظاهر أن البنت من 
1 الزنا أولى بالتحريم من البنت من الرضاع؛ وذلك لأن حقيقة الجزئية ثابئة فيها قطعاً؛ لأنها مخلوقة 
1 


من مائه ‏ أما البنت من الرضاع: تإنها حرفت للبهة الخريقة فإذا ثبت التحريم مع شبهة الجزئية» 
0 فثبوته مع الجزئية المحققة أولى؟ خصوصاً إن الشافعية قد وافقوا غيرهم في القول بأنه يحرم على 
0 المرأة أن تتزوج بولدها من الزناء وعللوا ذلك بأنه بعضهاء وانفصل منها إنساناً؛ بخلاف البنث من 
! الزنا؛ لأنها انفصلت منه منيّاء فإن تعليلهم هذا لا يفيدهم سوى أن البضعية في ابن المرأة من الزنا 
0 أظهر منها في البنت من الزنا. ولكنه لا يفيد نفي البضعية عن البنت من الزناء فقد اعترفوا بأنها 
00 مخلوقة من مائه؟ فإنكار وجود الجزئية في مسألة دون مسألة لا يصح. 

0 (1) قوله تعالى: «ار كن فيمًا َلفهُ ِلَّا أيه تسل نت يتن الحكلمين إلى أن الآية حجة قطعية؛ 
١‏ مستدلاً على ذلك بأن ذات الإله تقالو تقتضي التفرد بالغلبة والسلطان التام» وليس هذا أمراً 
ْ عاديًا فقط» بل هو أمر عقلي نقتضيه حقيقة ال لا 
0 ! كاملاً؛ فالإله يجب أن يتصف بالنهاية العظمى التي لا حد فوقها من الكمال» وبديهي أن التهاية 
1 العظمى من صفة السلطان أن تكون سلطة تامة لا ينازعه فيها غيره» ولا يكون لأحد معه قدرة 
1 قاهرة» وإلا كان سلطانه ناقصاً حثماً؛ فيكون هو ناقصاً أيضاً؛ فإذا وجد إلهان كل واحد منهما 
1 تقتضي ذاته التفرد بالسلطان ‏ كان من المحال اتفاقهما؛ لأن ما كان من مقتضى الذات لا يتخلف عنها - 


0 لمألا 


ويندرجٌ م أيضأ فيه الشرِي طِيُ المنْفصِل» وهو: ما أَسْْعْمِلَ بكلمة «أما" أو ما يَنُومٌ مقَامَهَم 15١ب»‏ 
. وَالقِسْمَةٌ فيه | ما أَنْ تكو حقيقةٌ ذم البادة بن المينم والخزى دارا بين النفي والإثْبَاتٍ؛ 
كَنَوْلِكَ: هذا العدَةُ إِمَا شَفْعْ؛ أ وِثرٌ؟ قَهْدَا ي: ينتج أربعةٌ : (لَكِنهُ وثْر؛ ؛ كليس بشّفع؛ الكله شفْم؛ 
فَليسٌ بوثرِ»؛ «لكثه لَيْسٌ بوثر؛ فَهُوَ سَفْع الكل لي بشفع؛ َمُوَ ونْرًا. 

وَإِنْ كانتِ القسمةٌ مانعةً مِنَ الجمع دُونَ الخُلّرٌ؛ كقوله: «هذًا الفِغْل | إِمّا وَاجبٌ أو حرَّامٌ»؛ 
فألاسْيئئاه فِيه بالإثباتٍ1» «منتج نُفْيَ ما عداة؛ كقولِك: لكنّه وَاجَبٌ ؟ قَيلرّمْ لك يَكُونَ حَرَاماً» ولا 
َيْرهِ ون الأَحكامٍ ضرورة استحالة الجمع ٠٠‏ والاشيققاء بالئفي لا ب بج ؛ لِعَدَم ألالْحِصَارِ؛ إِذْ يجوز 
أنْ يكون مَندُوباء أز مَكْرُوهاً» أز مُبَاحاء اللهُمٌ إ إلا أن يَذّعِيَ عَدَمَ ما سِرَّى المذكور ظاهراً بناءً 
على السبر وعدم الرجدان فيفيد السلب إثبات المذكور ظاهرّاء كما سَكذُرُهُ في مَشلَكِ السبرء إن 
شَاءً .الله تُعالق . 

وَإِنْ كانت القسمة مَانعة ِنَ الخُلُوٌ كُونَ الجمع؛ كَنَوَلِكَ: : زُيْدّ في البحرء أر ال يمرك َم 
مِن أَسْيَئْئَاءِ السَّلْبٍ فيه ثبوث تُقِيضِي وَلا يَنْعَكُسٌ» » وَقَدْ يَخْتَصِرِون المنفصلٌ» كُيقولُونَ : القول 
بكَذَا ركذا ما لا يَبَْمِعَانِء» وقذ كَبّتَ كُذَاء كيلكفِن الخد وقد انتفى كذا فيثبت الآخر وهو 


2 
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قُولّهُ : ١وَأَقُولُ:‏ تخقية َحْقِيق هذًا الكلام؛ أن يقال: القول بأنتقاض الوضوءٍ بخُروج القَيْءِ يفضي 
إلى مخالفةٍ الدليلٍ» فرح الأ بيك 

يان الأول : أن ترير يفاض الوضو بخروج ال ا ألأ يكون كُوْنهُ حَارجاً تجساً - عِلَهٌ 
لانْتِقَاضي الوضوءء وَإِّا أن يَكُونَ: وَالأَولُ باطل؛ لأنّ المناسبةٌ وَالقِرانَ يَدُلأنٍ عَلَى العليّق» وَكَدْ 
حَصَلاً فِي القّىْءٍ؛ » لو لم يَكْنْ هذا المغتى عِلْةْ - لَزِمّ تخلّفُ الدليلٍ عَنِ المدلولٍ ‏ يَعْنِي كم 
السبرية - وَهْوَ باطل» َلاَ جَاِرٌ أن يكون علَةٌ؛ نهُ حَصَلْ في القليل» ؛ فَيْرَمْ الانتقاض به َإِذًا 
لَْمْ يَنْبْتِ الانتقاض - وَجَبَ تخلّفُ المذْنُولٍ عَنِ الدُلِيلٍ - يعني: حُكم العلّةِ- وَإنّهُ بَاطِلٌ 


- فمحال على الإله أن يتنازل عن شيء من سلطانه التام؛ ؛ فلم يوجد شيء من العالم عند ذلك؛ كما قال 
تعالى: طلز كن فِيماً لله إلا أله لََسَدَكاْ 4: أي: لم توجد رأساً فالآية حجة قطعية؛ وبرهان 
ساطع على نفي تعدد الآلهة ٠‏ وقبل: إنها حجة إقناعية؛ ولعل منشأ قوله هذا حمل الغائب على 
الشاهد؛ فقد رأى أنة يجوز عقلاً الاتفاق على السلطان» وإن كانت العادة جرت على خلافه؛ فقال: 
إنها حجة إقناعية» لكن قد ثبت أن حقيقة الإله تقتضي السلطان المطلق الشامل؛ فلا يتخلف عنها 
ألبتة فمحال أن يتفق مع غيره» نعم العادة تؤيد ذلك وتوضحه في كل ذي سلطان حتى الحيوان؛ : 
فإذا كان الحيوان الضعيف لا يرضى أن ينازع في سلطانه؛ فكيف يرضى الإله الذي تقتضي ذاته 
الغلبة والسلطان التام أن يتفق مع مثله؟! لا شك في أنه لا يرضى لنفسه سوى الكمال المطلق. 
ينظر: الدرر السنية في تنزيه الحضرة 5 الإلهية لشيخنا أحمد المستكاوي. 
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بالإجماع» : وَمَا ذْكَرَهُ َاضح» وَالعبَاراتُ 
َوْلَهُ: «الرَابعٌ : الدُوَرَافُ وَهُوَ: أن هنا ا لش دَائِرٌ مَعّ هُذًا الوضفٍ وُجُوداً وعَدَّما وَالدُوَوَانُ 
يِيدُ طن الوأية؛ : . 
هذًا قولُ عَامَةٍ القُقَهَاءِ: الشافِعيُ ؛ ومالك» وأبو حنيفة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - وَزعمت المعْتَزأةٍ 
أله يفيدُ العلم'" . 
قال القاضِي ابْنُ البَاقِلأنِيء والإِسْفْرَاييُ: لا يفيدٌ عِلْماً وَلاَ طَناء 
وَاحيَجٌ القاضي: بَأن دمرَى أَطْرَاد في جميع صُوَرٍ وُجُوده ذه ولف عل لبون الحم في 
00 الحم في الفرع يَوقْفُ عَلَى عِلْييه». وَعِلْْهُ تكو تت عا اطرايوا َيَدُورُ. 
شقعٌ: بأ الطزة حال اسل عن اللنضي»؛ والعقس لبن + شَرْطاً فِي العلل الشّرْعِيّة» » 
تن الشخم عد اد. عتم عو شل يد خوط لا ارْتبَاطً لها/ 11١7‏ بُْوتٍ الشحكم . 
وجيت ب: بِأنا يي بأطرَادِوٍ وُموكهُ مَعَُ في سَائِرِ الصُورٍ المْجْمَمٍ عليه وَالعَكُس» وَإِن لم 
فزنا»» لج يطب خلى الا ء تك وا جِدٍ مَلهُمَا وَإِنُ َم يَْكَقِل» ٠‏ لَكِنٌّ المجموعٌ مُسْتَقْلٌ . 
حنج المُفِيبُونَ : أن الحم لا بدٌ َهُ مِنْ عل غالبً» وَغَيُْالَائِرِ لِْسَ بعلو؛ لأنّهُ إن كَانٌ 
مغر ذل عرد غات التغم ».ال ين مو َالأضلٌ عَدَْةُ إلا أن 
يكَعِيّنَ أَنْ يَكُونَ الدائ هُوَ العلةً. 
وَأعترضٌ عليه : بِأَنّهُ كما دَارَ مَعَهُ ذَانَ مع تَعَييه) َكُونه في ذلك المحل؛ َيَكُونَانِ - أ 


مسق 8 


5 
ع 


أحدُهُمًا ‏ علَّةٌ أو جزءاً سن العلّى» وبالنُض 6 الأمورٍ المتضايفة؛ كالأرٌةٍ وَالبتُوّة وَبَعْض 
الأؤصاف الطرديّة : كالرائحة لقَائِحَةٍ مع نَحرِيمٍ الخَمرِ وَكُونٍ الماء مَائِعاً؛ تُبْنى 0 
جِنْسِه) وَأَنّه يُسْبْحُ فيه؛ وَيُضَادُ مئْهُ السّمَكُ وَيَنمَكسُ في سائر المائعاتٍ . وَبِأَن الوَضْفٌ كما دَارَ 
مع مع الشكي» دَارٌ الحكمٌ مَعَهُ؛ كَبَحْرِيكِ الإضيّع مَعّ تَخرِيكِ الخائم؛ » فليسَ جَخْلُ أَحَدهمًا علْدٌ 
والآخر مَعلُولاً َو مِنَ العكس . وَبالئقُضٍ بخص وَضْفِ العلّة» وَالشّرْطٍ المساوي . 

وَأَجِيتٍ عن الأول : أنه بد يَتَعَبّنُ عَلَى المتَمْسّكِ به إِلقَاهُ تعيين الوص والأصل إِما ِبيَانٍ أنه 
طْردٌ مض أز بن لمعي مر عَدَ؛ إِنْ أنكنء وَأنّ العَدمّ لا يُعَلْلُ به التبُوتُء أَوْ أله نه يلزم يله 
التعليل القَاصِرء وَالمتعَذي ججح . أز عَيْد الكىء وَأَمًا النقْض بِالمُتَضَايبَاتِ؛ يدقع + بِبَيانِ تَقْدُم 
المُدُعَى عِلَّيّته بَالذّاتِ عَلَى عَلَى الشكم» وَعَليهِ يَخْرِ رج النقضٌ بِدَوَرَانٍ الشكم مَعْ العل؛ أنه مركت 


/4 ينظر: البحر المحيط للزركشي 5/ 745؛ سلاسل الذهب للزركشي 27487 نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2175 التحصيل‎ 24١ »84/ منهاج العقول للبدخشي‎ »7 
من المحصول للأرموي 230/7 الإبهاج لابن السبكي / 0/1 الآيات البينات لابن قاسم العبادي‎ 
حاشية التفتازاني والشريف‎ ٠44/5 حاشية العطار 0178/7 تيسير التحرير لأمير باد شاه‎ 14 
ميزان الأصول للسمرقندي 7/ 28014 تقريب الوصول لابن' جزي‎ .1١7/7 على مختصر المنتهى‎ 
.5؟١ إرشاد الفحول للشوكاني‎ 4141١ ص‎ 


تكسن 


1 


صف “رواج هدح 8ك وو هيه نه ها لغيه “هر موا لكو زه ووو جه #دحها 6 جاه ل اد او اوه “1 امال هد نوا رهد و جلو “هو ونه 


وَأَمَا الننْض بِالطُرْدِبّاتِ: شراط ألأ يُفْطْعٌ بِعَدَم علي الدائر» وَمِْهُمْ مَنْ قَيَدَهُ بشَرْطٍ ألا 
يُوجَدَ في المَحَل مله أو أذلى مه والطرد لا يعدم في المحل مثله ولا ما هو أولى منه. 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَيْدَهُ أنه ِمًا يَجُورُ وُرُودُ الشّرع , بوه يَعْنِي : : وَعادةٌ الشّزع عدم ألالتفاتٍ إلى 
الطزدِيات في الأحكامٍ. 

َأَمّا النقض بِأَخص العلّةٍ والشّرطٍ المساوي؛ قُواردٌ وَلاَ سبيل إلى دَفْعِْ إلا بالالختراز عَلْهُ عه 
عن تقبيد الدّوئ أَزُلا بِأنْ الدُورَانَ مُسعَلِْمٌ لِمَحْقِيقٍ العِلة؛ فَإِنّ الدائر: ل 


وَاحْتَجٌ أنِضاً: بِأن بَعْضٌ الدُوَرَاناتٍ َلِيلُ علي الدَائِر فيكو الكُلُ كَذلِكَء وَقَرَرُوهُ بدَوَرَانِ 
الْعُضبٍ مم الدعاءٍ بالاشم الخاصٌء وَهُوٌ مُنْقَلِبٌ» وَهُوَ أِضاً منقرضٌ بِجَمِيمَ ما ذُكِرٌ. 
لجرا عي الأرض نا تقلة. 


ولهُ: ابِدَليلٍ أَنَّ العقلاء أَطْبَقُوا على أَنَّ التجربّةٌ تُقِيدُ ظَنّْ العِلْبق وَل مَْتى لِذْلِكَ إلا 


مشهادةٌ هْلِهِ المعايئة وُجُوداً وعَدَّما/ 7١اب1:‏ 

يُقَالُ لهُ: التجربَةُ أَخْتَصّتْ بكفْرَةٍ الدكْرَارٍ كثرةً أفاتٍ العِلْم» وَلاَ تَتَومْفُ دلا العادة على 

سببيّة الشيْءٍ على أنْتِفَاء الع اميم وَالدّوَرانُ يَكْفِي فِيه المرةُ وَالمَرْتَاوِء وَيَرِدُ عَلَبْهِ أيضاً 
وض المذكورةٌ؛ ؛ 000 

لَوْلُهُ: : ١وَأغلّم‏ أن الدوران قَدْ يكون في صورةٍ واحدة مثل أن عصيرَ العنب قبل أن يصيرٌ 

حمرأ كَانَ خلدلا, قُلَما صارّ خَمْراً صار حراماً » كُلْمًا زَالْتِ الحمريّةُ وصارٌ خلا صارٌ 
خلالاً. وََدْ يكونٌ فِي صُورَئَيْنِ؛ ؛ كقولٍ السَئَفِيٌ فِي زكاة اللي : ااقُوْنُ الذّمَبٍ جَؤْهَرَ الأثمانٍ 
فوجبت الزكاة» بدليل أن التبر لما حصل فيه ذلك الجوهر ‏ وَجَبّتِ الزكاةٌ فيه»» وسائر الأشياء؛ 
كالثياب والعبيد» ذا لع يسشل فيها ذلك + 0 تَجِبٍ الزكَاةُ فيها": 

وَلاَ شك في إفادتِها الظّنّء وَكَانَ حَقُهُ أذ يمل ذلك قبن الايتجاج إن الممْصٌودٌ مِنّ المثالٍ 
إنَادَةُ تصوّرٍ الشيْء» َهُوَ مُنقدمْ على آلاحتِجاج عَلَى ويه أذ كيه / 

َولُ: هون لاس من كان: الدوَرَانُ لا يُفيدُ المأية؛ َكلِكَ أن علعة - تَعَالَى ‏ مُتَعَلُقُ 
بالمعلوماتٍ التي لا يهاي يَهَ لهاء. وَالعِلمُ مَعَ المَعلُوم : : كل وَاحدٍ ينها ار مََ الآسخر وُجُوداً كايا 
مع أله يمْتَيعُ كَْنُ كل وَاحلٍ مِنْهُمَا عله للآحر : نا الملم» فلا يكوث علة لِلْمعْلُوم؛ لأنّ الِلم تَابِمٌ 
للْمَعلوم؛ وَتَابعُ الشّيءِ لأ يكونٌُ مُؤَثْراً فيه»» وأمًا المعلومّاتُ؛ َلأنّها مُحَدَئْةٌ وعِلْمُ ار 
قدي 

هه صورةٌ مِنْ صُوَرٍ النْقْضٍ او المتضايفة التِي لا تُعْملُ» قلا يُوجَدُ أحدمًا بدُونٍ 
الآخْرِ : كالايوَةٍ وَالبتُوّق وَكَذ تَقْدمَ الجوابٌُ عَلها؛ بأنًا تَشْتَرطَ فِي العلّةِ الدائرة: أَنْ يكونٌ الحَكْمْ 
مَرَيَّا عَلَيْهَاء وَتكونٌ سابقة بقةٌ عليه سَبْقاً ذَانيًا . 


عم 


النوع الثاني من القياس 


قِيَاسُ الشُّبَهِ 


لاسن 


كاله : أَنْ العَْدَ الْمَقُْولَ خط يُشْبِهُ الأَْرَارَ فِي كَوْنِهِ عَاقِلاً مُكَلْفاً؛ وَمُقْتَضَئ قَثْلِهِ مِنْ 

قولَهُ: «النوحٌ القَاني مِنّ القياس: قياس الشّبّوا : 

عْلّمْ : أنْ الشْبَه0 [ م يُعْنَ بِتَصُوِيرِهِ إلا الحُذَاقُء كَقِيلٌ: إنه عبارةٌ عَما يُئِيرُ اشْيِبَاهاً بَيْنّ 
مَحَلّين عَلى الجملقء ؛ وَيَغْلِبُ على الظّنٌ أسْتواؤهُما في الحكم. 

وقيل: مَا يُوهِمْ آلاذ شْتِراكٌ فِي مُخْيلٍ؛ وَبالجملةٍ كل وَصِفٍ لا يَخْلُو: : إِنا أن يَلْرْمَ مِنْ رَبْطٍِ 
الحكم به مصلحة أَوْ لا: 

والثّاني: الطَرْدُ » وَالأَوَلُ: لآ يخلو: إِمًا أنْ يَتعَيّنَ فيه جهةٌ الصّلاح أو لأ 

وَالأَوّلُ: المُخِيلٌ . 

والنّانِي: السّبَهُ ؛ فالشبة َهُ مرتبة وُسْطَئ بِينَ الطَْدِ وَالمناييب. يمنا قارفا و انول 10 
أنه لز قُدْرَ عَدَمٌ وَرُودِ الشرْع؛ اَذَك العمل صلاجِيّة يه يه المُخيلٍ لِمَا تَرَنْبَ عليه مِنَ الأحكَامٍ؛ حتّى 
َدْتِ المعتزلة أَنّ الحم صفةٌ لمخيله لِْلِكَ أن الشزع ممخيرٌ عَنْ حالٍ الميغيل» وَلَّوْ قُدْرَ وُرودُ 
الشرع لَمْ يُذْرِكٍ العقل صلاحيةٌ الشبه لحم المرثّبٍ عليه؛ إِنَّ كَوْنَ/ “117 الل العم العُُوانٍ 
جناية مناسبٌ للاعتداء بمكله والإتلا يُتَايِبُ ٍ ترزثيبت ب الضماتٍ بالمثل فيما ل مِثْل؛ نه يقوم مُقَامَهُ 
شور وكقى «واييات اليم نيمالا يكن لك 20 يكن الفوطين به بذ إلى مثْله الحفِي . 

وَأما َشْتِراطٌ النية فِي الصّوْم المفروض” " كلولا يُرودُ الشّزع بإيجابه في القضاء والنذرٍ دُودٌ 


ال١‎ /6 ينظر: البحر المحيط للزركشي 2374/5 البرهان لإمام الحرمين 2159/7 أحكام الآمدي‎ )١( 
نهاية السول للإسنوي 5/4١٠؛ منهاج العقول للبدخشي 488/7 غاية الوصول للشيخ زكريا‎ 
المنخول للغزالي 0117/8 المستصفى‎ 27١١/7 التحصيل في المحصول للأرموي‎ ,»١76 الأنصاري‎ 
له ؟/١1١"اء حاشية البناني 2581/7 الإبهاج لابن السبكي 257/8 الآيات البينات لابن قاسم‎ 
أعلام الموقعين لابن‎ »598/١ حاشية العطار 2371/1 المعئمد لأبي الحسين‎ : ٠١75/4 العبادي‎ 
تيسير التحرير لأمير بادشاه 4/ “01: ميزان الأصول للسمرقنئدي 2854/7 تقريب‎ »١١9/١ القيم‎ 

() لصوم رمضان وغيره ركنان: 
الأول: النيةء والثاني: الإمساك: 
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اه 2 


هذًا ألاغيبار: وُجُوبٌ الذيّة؛ وَيُشْبهُ الأَمْوَالَ م؟ حَنثٌ انه ؛ وَمُقْتَضَا قُثْله م؛ 
تِبار: وجوب الديَة به اذ موال من حيث إنه يباع ويشترى؛ ومقتضئ قتله مِنْ 
هَذَا ألاغْتََار: وُجُوبُ الْقِيَمةِ 


التّمْلٍ - لما تَفَطَنَ العقُلُ لاشْتِرَاطِها يي رمضانَ؛ بجايع أَنّهُ صومٌ مَفْروضٌ. وَلو لم يَسْتَقَرٌ في 


- الركن الأول: الئية: قال الشافعي والأصحاب: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب» 
أو المنذور إلا بالنية. 
وقال أبو حنيفة : لا يشترط النية في رمضان» واستدل هؤلاء على عدم وجوب النية في رمضان بقوله 
تعالى : لاقن كد يدك اللَبْرَ هَِسْنَةٌ 4 فإن الله سبحانه وتعالى ‏ أمر بالصوم ولم يآمر بالنية. 
'وقالوا أيضاً: إن شهر رمضان مستحق بالصوم يمنع من إيقاع غيره فيه؛ فلم يفتقر إلى نية؛ 
كالعيدين» وأيام التشريق؛ فإنه لما كان الفطر فيهما مستحمًا ‏ لم يحتج إلى ثية. 
والمذهب الأول: وهو وجوب النية في صوم شهر رمضان؛ لقوله تعالى: «وما لأحد عنده من ذعمة 
تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى», فإن الله سبحائه وتعالى ‏ أخبر أن المجازاة لا تقع بمجرد 
الفعل؛ حتى يبتغي به الفاعل وجه الله. بل لا بد من إخلاص النبة: ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنما الأعمال بالنيات» فإنه كه نفى العمل بدون النية. وقال أيضاً: ١لا‏ يقبل الله عملا بدون النية». 
وأيضاً: الصوم عبادة محضة؛ فلا يصح من غير نيةٍ كالصلاة» ثم إن محل النية القلب» ولا يشترط 
النطق باللسان بلا خلاف» ولا يكفي عنه نية القلب بلا خلاف أيضاً» لكن يستحب أن ينطق بها؛ 
ليساعد اللسان القلب. ١‏ 
ويمكن الرد على من قال: إن النية ليست واجبة بما يأتي: 
أمّا عن الآبة: فإنها لا تدل على سقوط الئية؛ لأنها مجملةٌ وقد ورد بيانهاء وهي الأخبار الواردة في 
وجوب النية. وأما عن قوله: بأن صوم رمضان مستحق بالصوم» فيمئع من إيقاع غيره فيه فيْجات 
عنه بأنه فاسدٌ بمن بقي عليه من وقت الصلاة قدر ما يؤديها فيه. فقد استحق زمائها علي ومنع من 
إيقاع غيرها فيه؛ على أن النية فيها واجبة: ويجب لكل يوم سواء رمضان وغيره نية» وهذا لا 
خلاف فيه عندنا؛ لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة يدخل وقتها بطلوع الفجرء ويخرج وقتها بغروب 
الشمس» لا يفسد بفساد ما قبلهء ولا بفساد ما بعده» فلم تكفه نية واحدة؛ كالصلوات الخمس. 
فلو نوى أول ليلة من رمضان صوم الشهر كلهء لم تصح هذه النية لغير اليوم الأول. 
وقال بعضهم: لا تصح لليوم الأول» وممن قال به الشيخ أبو محمد الجويني» وعلل ذلك بأن النية 
قد فسد بعضهاء والمذهب الأول. 
ولا بد في صوم رمضمان وغيره من الصوم الواجب من تبييت النية؛ أي: إيقاعها ليلاً؛ لما روت 
حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يل قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام لها فلا يصح 
صوم رمضان أداءً أو قضاءء ولا صوم الكفارة» ولا فدية الحج, ولا غير ذلك من الصوم الواءجب 
بنية من النهار بلا خلاف. ٌ 
وفي صوم النذر طريقان: المذهب ‏ وبه قطع الجمهورء .وهو المنصوص عليه في «المختصر؛ _: لا 
يصح بنية من النهار» ولا يشترط في تبيبت النية الجزء الأخير من الليل؛ للإطلاق في الحديث 
المتقدم . 
وفبل: يُشترط أن تكون النية في النصف الأخير من الليل؟ قياساً على أذان الصبح» والدفع من 
المزدلفة» ولأنه لما تعذر اقترانها بالعبادة ‏ وجب أن تقترن منها بقدر الطافة. 


0 


إلا أنا رأ 000 أَجْرَى فِيه أَحَكامَ الأموَالٍ أكثرَ مِمًا أَجْرَئ فيه أَحَكَامَ الْفُوسِ» 
وَالكثِرَةُ ليل الْعلبَِ؛ َيَغْلِبُ عَلَى الطّنْ أَنْ إِلَْائَه بالأَمْوَالٍ أؤْلى. 
الع أشتراط اليه بي التيْم : - لَمَا أَْكَنَ أعتبارُهَا في الرْضُوءِ؛ بجامع أَنها طَهارةٌ * حُكميّةٌ. وَلولاً 
يرا الشزع بأنْنِي الجداية عَائ طَرَفٍ الح يضف دي لما نك آذ زوجت ف طرب جد 
نصفف قيمته عَلى قَرْ ُل؛ فإن نسبة يده إلى تسو ميشمة بد لز إآى تفسو؛ حئن كدم بعضش العلماء 
هذا الشبة البخِصّيصٌ على قياس المعتى العام في إيجاب قيمة ما : نقصٌ بفواتها بِالنْسْبَةِ إلى قيمته 
جميعه؛ كما في البهيمة» وَكُلُ هذا شَبَهُ مَعْئَويٌّ. وَقَدْ يكونُ الشُْبّهُ حِلْقِبّاء وَمِئْهُ معتبرٌ بِالائفَاقٍ ؛ 
كالواجب في جزاء الصّيْدِء وَمِنْهُ مُحْتَلّفْ فيى وَكَدْ رَدَهُ بعض مَنْ قَالَ بِالشْبّهِ المَعْئوِيٌ لِضعفه؛ 
وَهُوَ كإلحاقي أَحدٍ التّشَهدَيْنَ ن بالآحر ف فِي الوجوب» أ الندبية» وكإلحاق المّني بالبَيْضٍ يتولد 
الحيوانٍ الطاهر مِنهُ في طهارته» وَإلحاق الول 8 بالقيافة . 


قولّه : «وَمِئَالُهُ أَنّ العبدٌ المقتولٌ حخطأ يُشْبهُ الأحراز فِي كوه عاق مُكَلْفاًء وَمقتضّئ هذا 
الوه اعتبارٌ وجوب الدَّيةٍ فيه ٠‏ بشي الأموال ين حبك إله بم يشر كَرَىْ » وَمُمْتَضْل هذا الوجه 
اغْتبارٌ ووب القيمة ة أؤلى. . ' إلى آخرو: 


يَعْتِي : أَنهُ لما آشْعَمَلَ تفويئهُ على تفويت التمْسِيةِ والمالية» وكان ضمان النفسية مقدرًا شَرْعاً 
ِقَذْرٍ لآ يزيدٌ وَل ينقصُء ٠‏ وَكَانَ الواجبُ فيه الإبل» وكَانَ ضمانُ المالٍ يَرْجِعٌ فيما لا مِكْلّ [آ َهُ إلى 
بلقم لذت ين القدين؛ ذدقة لاك ب ذين أي حيفة أل يج لز شط كن أي 
الرٌ: لَمْ يجب الزائِدُ وَأنّه يُضْمَنُ بالنقدين -: قَرِيٍ مِنْهُ فيه شَبَهُ ضمانٍ الماليّة؛ َوْجَبٌ الشَافِِيُ 


- رَحِمَهُ الله قِيمْتَهُ بالغةٌ ما بَلَعْتْ؛ كإثلافٍ البُهيمة» وَعُْلْبَ أَبُو حنيفة فيه ضمانٌ النفسية؛ كُلَمْ 


0 ورد بأنه في اث شتراط النية في النصف الأخير من اللبل فوق كونه منافياً لظاهر الحديث المتقدم فيه 
مشقة) وحرج في الدين» وقد قال تعالى: «ومًا بعل عَيَك فى لين ين حرج ». 
وأيضاً: لو أوجبنا عليهم إيقاع النية في النصف الأسخير - لضاق عليهم ذلك؛ لأنهم ربما ينامون 
فيفوت عليهم الصيام؛ ولا تبطل النية بالإتيان بمنافٍ بعدهاء فمن نوى الصوم بالليل» ثم أكل أو 
شرت أو جامع» أو أتى بغير ذلك من منافيات الصوم - لم تبطل ني على الأمح . 
وكذا لو نوى» ونام بعد النية» ثم استيقظ قبل الفجر فلا تبطل نيته؛ ولا يجب عليه تجديدهاء 
خلافاً أ لأبي إسحاق؛ فإنه قال: من أنى بمنافب بعد النية بطلت نيته؛ لأن الأكل ولحوه منافب 
للصوم؟ فتبطل النيةٌ به ويلزم تجديدها؛ تحرزاً عن تخلل المنافي بينها وبين العبادة. 
وكذا من نام بعد النية» واستيقظ قبل الفجرء فقد بطلت ثيته؛ ووجب عليه تجديدها. 
ولقد أنكر الأصحاب هذا القول من أبي إسحاق؛ حتى إن بعضهم أفتى بأنه خرق للإجماع؛ قال: 
ويستتاب أبو إسحاق. وقيل: إن أبا إسحاق رجع عن هذا القول عام أن حجء وأشهد على نفسه 
بذلك . 
ينظر: الاعتكاف لشيخنا أحمد خليفة. 


أكون 


الْمَسْأَلَةُ الرَابِعَةُ 


في الطرْق الال عَلَى أَنّ اَوَضْف لا يَضْلّحْ لِلْليْة: وُجِيَ كثيرةٌ: 


يُوجِبُ فيه ما زادٌ على مقدار دِيّةِ الحُرٌ» وَأَوْجَبَ نِضْفَ ديار أؤ عَشْرَةٌ دَرَاهِمَ وَهُوَ نصابُ السَرِقةٍ 
عِنْدَهُ الي لا يُقْطَمُ في دُونهو0'/ ١178‏ ب؛ لِيتميرٌ الحُن عن العبدٍ بما لَهُ أعتبال شَرْعاً . 


قف 


وكل ما نهى الشارع عن الالتفاع به؛ لأن غير المحترم غير معصوم شرعاًء وغير المعصوم لا تتحقق 
الجئاية المحضة بالاعتداء عليه؛؟ فلا تناسبه العقوبة المحضة. 

وليس هذا أمراً متفقاً عليه بين الفقهاء؛ فإن منهم من قال: يقطع السارق في القليل والكثير» لبن 
لذلك مقدار معين. 

ومنهم من قال: لا يقطع إلا إذا سرق نصاباً فأكثر. 

وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم في قدر النصاب اختلافاً كثيراً: فمنهم من قدره بربع دينار» أو ما قيمته 
ربع دينار وقت إخراجه من حرزه. 

ومنهم من قدره بربع ديئار أو ثلاثة دراهم» أو ما قيمته تساوي أحدهما وقث إخراجه من حرزف 
ومنهم من قدره بربع دينار أو ثلاثة دراهم» أو ما قيمته تساوي ثلاثة دراهم وقت إخراجه من حرزه. 
ومنهم من قدره بعشرة دراهم» أو ما قيمته عشرة دراهم وقت إخراجه من حرزه ووقث الحكم 


بالقطع؛ ومنهم من قال غير ذلك؛ حتى إن بعض الباحثين قد أوصل هذه الأقوال إلى أحد عشر 


قولأ» وبعضهم أوصلها إلى ستة عشرء وبعضهم أوصلها إلى عشرين. 

ومن هنا يتبين أن النصاب قد اختلف في اشتراطه؛ لوجوب القطعء وفي مقداره» وفي الوقت الذي 
تعتبر فيه قيمة النصاب. 

لذلك يحسن أن يكون الكلام على كل مستقلاً. َ 

ويرى جمهور الفقهاء: أن السارق لا يقطع إلا إذا سرق نصابأء ويرى أهل الظاهر: والخوارج» 
وطائفة من المتكلمين: أنه يقطع في القليل والكثير» وليس هناك نصاب محدود لوجوب القطع في 
السرقة . 

استدلال الجمهور بالسنة والإجماع: 

أما السئة: : 

فأولاً: ما رواه أحمدء والنّسائي» ومسلمء وابن ماجة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله ولِِ: «لا تُقطع يد السارق إلا في ربع ديئار فصاعداً؛. : 

وثانياً: ما رواه أحمد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يكلهِ: «اقطعوا في ربع 
ديئار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك...2. 

وثالثاً: ما رواه النسائي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله ي: «لا تقطع يد 
السارق فيما دون ثمن المجنٌ». قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: رُبِع دينار». 

فهذه الأحاديث صريحة في اعتبار النصاب شرطاً لوجوب القطع. 

وأما الإجماع: فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد اتفقوا على اعتبار النصاب شرطاً لوجوب 
القطع, وما وقع بينهم من خلاف فإنما هو في مقداره» واختلافهم في المقدار إجماع منهم على 
أعتبار النصاب شرطأ لوجوب القطع. 


بتكنا 


لُوّلُ: عَدَمُ التَأثِيرٍ؛ إِنهُ إذَا حَصَلَ فِي الْمَحَلَ مَا عُلِمَ كَوْنْهُ مُوجباً ِلْحْكُم ‏ كان 


ع ا ا وموم 5 17 ا و د دن 1 0 1 0 8 رن كن 
وَإِذَا فهمت مَعْئَى الشَّبَ وَأنّه درجة بين المخيل وَالطرْدِء وَأَنّه يُشْبِهُ المناسِبّ المُجِيلٌ مِنْ 


وأجيب عنه: بمنع الإجماع؛ فإن الحسن البصري كان يوجب القطع بمطلق السرقة؛ فلو كان هناك 
إجماع ‏ لما خالفه الحسن مع قربه من زمن الصحابة» وشدة احتياطه في أمور الدين. ويدفع هذا 
الجواب : بأنه لا دليل على مخالفة الحسن البصري للإجماع؟ فإن النقول عنه مضطربة» لا تقدح في 
صحة الإجماع » فكما روى عنه من طريق أنه كان يوجب القطع بمطلق السرقة؛ فقد روى عنه من 
عدة طرق أنه يعتبر النصاب» وخلافه إنما هو في المقدار» فلو عولنا على ما روى عنه من ذلك - 
لكان الأولى بالاعتبار ما رواه الكثير عنه» وهو الموافق للإجماع. 

واستدل أهل الظاهرء ومن وافقهم بالكتاب والسنة: 

أما الكتاب: فعموم قوله تعالى: ظوَالسَارِفُ وَألمَاِفَُ فطعو لَِْيَهُمَا © فإن الله تعالى ‏ قد رتب 
القفطع على السرقة؛ فكانت هي العلة ضرورة أن تعليق الحكم بمشتق يؤذْن بعلية ما منه الاشتقاق؛ 
وذلك يقضي بوجوب القطع متى تحققت علته من غير فرق بين سرقة القليل والكثير؛ لأن اسم 
السرقة يطلق على أخل كل منهما. 

وأجيب عنه: بأن عموم الآية مخصوص بالأحاديث التي ذكرناها أدلة لجماهير الفقهاء؛ على اعتبار 
النصاب» فاسم السرقة وإن كان يتناول أخذ القليل والكثير» إلا أن أقل ما يجب فيه القطع هو سرقة 
مقدار سخاص . 

ودفع هذا الجواب: بأن الأحاديث الدالة على اغتبار النصاب أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن؛ فلا 
تصلح مخصصة لعموم الآية. ْ 

ويجاب عن هذا الدفع: بأن العام مختلف في دلالته: هل هي ظنية أو قطعية؟ ومع هذا الاختلاف 
فلا يتم الدفع؛ لأن القائلين بظنيته لهم أن يقولوا: إن هذه الأحاديث تصلح مخصصة للعموم في 
الآية؛؟ لتساويهما في الظنية. 

أما القائلون بقطعيته: فلهم أن يقولوا: إن هذه الأحاديث مثوائرة معنى؛ لأنها رويت من طرق 
كثيرة؛ فهي قطعية الدلالة في المعنى المشترك؛ وهو اعتبار النصاب؛ فتصلح أن تكون مخصصة 
لعموم الآية. 

وأما السّئّة: فما رواه مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الْهلة: «لعن الله 
السارق يسرق البيضة ؛ فتقطع يده ويسرق الحبل؟ فتقطع يدها . 

فإن النبي وَل قد رتب القطع على سرقة البيضة؛ كما رئبه على سرقة الحبل» ومعلوم أن من الحبال 
ما لا يساوي دانقأء ومن البيض ما لا يساوي فلساً؛ وذلك يفيد القطع في القليل والكثير بدون 
تحديد بمقدار. 

وأجيب عنه بوجهين: 

الأول : أن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي تجعل على الرأس في الحرب» ولا شك أن لها قيمة. 
وبالحبل: ما فيمته ثلائة دراهم فأكثر كحبال السفينة؛ ويدل لذلك ما قاله الأعمش وهو راوي 
الحديث: كانوا يرون أنه بيس الحديد» والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم, 

الثاني: أن ما جاء في الحديث من القطع لسرقة البيضة» والحبل خرج مخرج التحذير بالقليل عن 
الكثير؛ كما جاء في معرض الترغيب بالقليل في الكثير» قوله يه فيما رواه أحمد في مسئده. عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاةٍ لبيضها ‏ بنى الله له بيثاً في - 
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حيث إِنْ وَبْط الحكم به يَسْتَلِمْ حِهْمَة عَلَى الجملةٍ فهِمَثْ مِنْ مقصودٍ الشرع و ونه يُْبهُ الطزة من 
حيث إل لم يُطلغْ فيه عَلَى عَيْنٍ يَلْكَ الحتحمة -: قَقَدِ أخقلف الْطَارُ في كَبُولِه: فرآهُ الشَافِيِيُ - 
رَضِيّ الله عَنْهُ - وَأْضْحَابُهُ خلا أبا إِسْحَاقٌ المَرْوَزِيٌ» وَردَهُ الدَبُوسِيٌ وأكْئذ أصحاب أبي حنيفة . 
وَتَردُدٌ فيه القاضي فقبِلَهُ مره وَرَدْهُ أخرئ. 
وَالدَلِيلٌ عَلَ أعتباره: مَا قَدَمْئاهُ مِنْ أن الحُكُمَ لا بُنُ لَهُ مِنْ عِلََّه وَأَنّ عِلَتَهُ لا نندُو أَْضَافٌ 
مله َإِذَا لْمْ يوجذ فِي المحلٌ مِثْلهُ وَل ما هو أَؤْلَى مِْهُ - غلب على الظَّنّ أَنّهُ اللّةُ. وَثَدْ أَعْتَمَدَ 
القايِلُونَ به أيضأ على مُناظرات صَحْبٍ رسولٍ الل كل في المواريثٍ وغيرمًا؛ كَإِنْها تدوث على 


> الجنةا وقوله يَلّ: اتصدقي ولو بظلفٍ محرق». 
فإن المقصود من هذين الحديثين المبالغة في الترغيب في بناء المساجد» والصدقة المنتفع بهما. 
ولا يتحقق ذلك بيناء مسجد كمفحص قطاة» أو بصدقة بظلف محرق»؛ فإن مفحص القطاة لا يكون 
مسجداٌ والظلف المحرق لا ثواب في التصدق به؛ لعدم نفعه. ولكن مقام الترغيب في بناء 
المساجد والصدقة اقتضى ذلك؛ فكذلك مقام التحذير من السرقة والمبالغة في التنفير منها اقتضى 
القليل . 
هذاء والتأويل الثاني أولى من التأويل الأول؛ فإن الأول» وإن كان ممكناً في ذاته» إلا أنه مشالف 
للأسلوب العربي في مثل هذا المقام؛ فإن مقام التنفير عن شيء يقتضي التحذير عن قليله الذي 
يدعو إلى تناول كثيره» لا التحذير من الكثير المفهم أن لا حرج في القليل؛ فإنه ليس من عادة 
العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلاناً عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة في 
جراب مسكء وإنما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله تعرض لقطع يده في حبل رث أو رداء 
خلق» وكل ما كان نحو ذلك كان أبلغ في التنفير وأوقع في التحذير من سوء عاقبة السرقة فيما قل 
أو كثر؛ فإن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة» والحبل الخلق إذا تكررث - 
دفعته إلى سرقة ما فوقهماء وهكذا حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع . 
فكأن النبي وَلْهُ قال: فليحذر السارق هذا الفغل قبل أن تملكه العادة» ويتمرن عليها؛ ليسلم من 
سوء عاقبته. 
ويمكن الاعتذار عن الأعمش؛ بأن غرضه أنه لا قطع في سرقة القليل؛ بل يكون القطع في النصاب 
كربع ديثار» ولعله استند في قوله إلى ما أخرجه البيهقي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه -؛ 
أنه قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار. 
وعلى كل من التأويلين لا دلالة في الحديث على عدم اعتبار النصاب شرطأ لوجوب القطع . 
هذا والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اعتبار النصاب شرطأ لوجوب القطع؟ لقوة أدلته» 
وضعف أدلة مخالفه؛ ولأن القطع عقوبة شديدة في ذاتها؛ فلا ينبغي أن يصار إليها؛ حتى يكون 
المسروق مما تضن به النفوس» ولا تتسامح فيه الطباع. والقليل ليس شأنه ذلك؛ فإِن النفوس لا 
يلحقها بفقده ضررء بل قد تلام إذا منعته من الغير. 
ينظر: حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي. 


انا 


أَلثَانِي : النُنْض» وَهْوَ أن يُوجدَ ذْلِكَ الوَضفُ في بَْض الصُرّرء مَعَ عَدَم الشكم : 


قَانُوا : وَإِذَا تَصَفْحْنَا قَتَاوَى الصسابة وَأَنْضِيئهُمْ فيما أعتَمدُوا فيه على الرّأي؛ وجدنًا اليه 
لا يفي يهاء وَقَد بَطَلَ الجميع بالطزو؛ ا ال 4 
وَنَفْيِء ؛ وَالتَحَكُمُ فِي الدّين باطل بِالإِجْمَاع؛ دفار َيَتَعَبّنْ أَنّهُم إِنْمَا أَعْمَمَدُوا على الشَّبّهِ؛ لإتحضار 
ا 
حْتَجٌ الرَادُونَ لَهُ: أن الوَضْف إِما أن يُتَاسِبَ أ لآ ولآ واسطة: وَالْأَرّلُ: المُخِيلُ» 
الاق : 0 ١‏ 
وَأْجِيبَ: بأَلاسْيِفْسَارٍ» فقيل: ما تغْنُونَ بالمناسب المُخيل؟ أَنَْئُونَ به : : ما يتضمنٌ مصلحةٌ في 
َنْيِهِ أو ما ظهرّث مَصْلَحَيُهُ؟: إن كسْرئُمْ المتابيب بِالأوٌلِء فنحنُ ُسَْمْ أن مقابل هُوَ الطرف» لَكَنْ 
ما سَكْيُْهُوه ماسب بل يسم إأن ما بَطْْرُ ثنا مصلحكة» إلى ما لأ يَظهرُ: وَالأوْلُ عِندنا: هُوٌ المُخِيل» 
والثاني : الشبَف » وَإِنْ قَسْرْ ثم المئايِبت ب اميل بما ظهرٌ لكا مَضْلْسَمُةُ» قلا تسلْمْ أن ما يُقَابِلهُ هُوَ 
الطزدء بَلْ مَا يقابل يَنقيِمْ م إل ما انكو ِسْبَُ توت الحكم | ليه وَنفْيهُ عَلى حَحَد سَوَاءِه وَإلَى ما 
تكونٌ نسبةٌ 4 ُبُوتٍ الحكم إل َيه أَرْجَحَ في الظنون» والأولُ عِنْدَنًا: ١‏ هر الطرة» راناني: الشّبَهُ , 
إذًا َقوْرَ تَصَوُرُه وَأَنّه حب - كَالشّبَهُ تارة يُعْرَفُْ بكثرة الأعكامة كُمَا مَكْلَهُ المُصَئْفء وثارةٌ 
يُعْرَفُ بِالخلْقَة؛ كما مكلاف تار يُْرَفُ بألاذ شْئِراكِ في الخاصّيَّةٍ 0 
الرّبا» وإلحاقٍ ما يتفكٌهُ به تارة» وَقَدْ يُقْنَاتُ به تارةٌ. ويُؤْئدَمُ به أخر؛ كالتُينِ وَالدُمْرِ ولاق يا 
يُسْتَعْمَلُ للتّدَادِي وَإصلاح القُوتِ بالملح . 
وَمِمَا د تر كان لي الغاضة 1 1اخرل الخافيي - رَحِمَهُ الله الي المع بين الوضرء 
وَالتيمم : طَهَارَنَانْ فكيف يفترقان؟ يَْنِي : أَنَهُْمَا شرِعًا لِمَقْضُودٍ وَاحِدٍ؛ إن لا يُْثَمِرُ عَلى السيرٍ 
في الوضوءٍ مَقْصُودٌ عاجلٌ» »2 واي ما بلوخ فيه الوضاءً والنظافةً ند الإقبال على مكاج الله 
تَعَائن, إل أن هدًا المعنئ ينخرم بِمَنْ حرَجٌ مِنَ الحمّام عَلى أَكْمَل حالةٍ مِنَ التظائق كُمْ م أَخْدَتٌ 
وَلَمْ يَجِدْ | إلا ماء مُتَكيراً بالملخلب فإنّه يَجِبُ عليه اسْيِعْمَالَُ ٠‏ مُكل بإقاة الثراب بذلا علة. 
وَالبَدَلُ هُوَ الي يقومٌ مَقَم المبدلِ في المقصود مله وَلَرْ على قصور» » وَهَذَّا ضِدٌ المقصودٍ في 
الوّضَاءةٍ وَالنظافةٌ» ذا لَمْ يَلْحَ فيه غُرضٌ عاجل؛ فُيَتَعَيُنُ صَرْفُ المقصود مِنْهُ إلى أمرٍ آجل ؛ 
وَالمقصودُ الآجل: هُو الثواب وحَصُولٌ الثواب مَنُوط بِقَصِدٍ التعبّ» وَقَلُ وَفَعَ م الإجماعٌ عَلّى 
عْتبَارِه في ي الهم ُيغلِبُ على الظّنّ اسْيو ستِوَاؤّهُمَا فيه . 
| كم شَرْطُ التعليلٍ بالشّبَّهِ وَاعتباره أَنْ يَكُونَ اعبار بير لآ مُلامَمَةٍ وَعَدّمُ المناييب وَمَا هو 
مِثْلّهُ أو أؤْلى؛ قلا يُعرفٌ ذُلِكَ إلا بالسّبرِ» وَأ شتراطةٌ فيه وَفِي المخيل | إِنّما يكونُ شَرْطاً لاسْيثْلاله 
علد لا في أصل أعيِبَارِهء وَقَد يسعقلٌ السَيْد والتفسيمٌ بِأضلٍ آلاعتبارٍ؛ كَيُعَدُ مِنْ مَسَالِكِ التعليل 20 
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حون 


َال بَعْضّهُمْ: إِنَّ هذا يَقْدَحُ في كوه عِلَه؛ وَهُوَ كَل الْمُنكِرِينَ إتخصيص الْعلَة. 

وَمَع مَغنى السْبْرِ؛ في اللكِ: ألاختبارٌ» وَمَعْتى التقسيم: الإفراز. 

َع في الاضطلاج كَذْنِكَ إلا محص بأمتبار -خام؛ وَهُوَ أنْ يَخْثَبرَ النّاظِرْ أؤصافٌ 
المَحَلٌ ويفرز ما يصلحٌ للتعْلِيلٍ بِإِِطَالٍ م ما عَدَامُ وأغتمادٌ الدلالة فيه على رُكُلَيْنِ: الحَضصْنٌ 
َالإِبْطال» فَإِنْ كان الحَصْرٌ فِيهِ قطعيًا بِأَنْ كان دَائراً ب: بيْنَ التي َالإنْباتِ؛ وَكَانَ دليلٌ الإبطالٍ 
لقا ا مح ف الاسل لقا عل : تعليلهِ في الجملة - َبْتَ التعليل قُطعاء وَلاَ حفَا 
بِصِححَةٍ هذا إِنْ أمكنّ » وَلَكِنْهُ عَزِيزٌ في الشْرْعِيًا يّاتِء وَإِنْ كان الحصرٌ ظاهراًء وَالإبطال ظاهراً» أو 
أحدهُما 0 وَالوكنُ الأول مَحَلٌ للشُنْب. 

وَقَدِ تلت التْظّارُ فيه : 

قال قوم : هو هُرَ حَجةٌ مُطْلّقاً للناظر والمناظر»ء و هُوَّ الأظهد؛ أله َب عَل القْلن. 

وَثَال قوم : لأيكونٌ حجةٌ مُطْلَقَا» ْو بعيدٌ؛ لِما تقدمٌ تقريرة» وُهُوٌَ أن الشكم لا يَخلو عَنْ 
ِل اليا وأن عِلتَهُ لأ َغدُو أَرْصَافٌ محلّهه وَإِذَا طهر بُطلان ما سِوَاهُ فَيَمْلِبُ قَُغْلِبُ على الظنْ أنه هُوَ 
العِلهُ؛ لأنا بيه بَبْنّ أمور كلا : إما أن نقول: إِنّه نه لا عل للخكيم» َعُوَ ل الأصل» » أو العلةُ أنه 
لم يطل عليه وَمُرَّ خِلافُ الظَاهِر؛ مين الناليث؛ وَهُوَ أن الل مُوَ المُسْتَِقّى. وَإذَا مُوض 7 
لّوْ كان فيه مصلحةٌ» لاطَلَمَ عَلَيها ‏ رُجْحَ السشبر/ 7١ب‏ الأول بأنّ جنسس المصالح هما ل يَخَى؛ 
ببخلافي الأوْصَافٍ. 

وَشَرَطَ الإمَامُ في كُوْنِهِ حجةٌ: : انعقاة الإجماع عل تعليلٍ الحُكُم في الأْلٍ عُلى الجملة؛ 
إن الاحتمالٌ أَنْ يكونٌ تعبداء. وَمَا ذَكَرَهُ محتمل إلا أنّه خلافُ الأصل؛ عَلى ما مَهُدُنَاةُ؛ 
َإِلحاقٌ هذًا الفردٍ الأ الأغْلب أَقْرَبُ مِنْ إلحاقه بالأشلٌ الأنَدَرٍ وَقَذْ رَدْ د الشارِعٌ إلى الأغلب 
حيثٌ قال للمُسْتَحاضَة!©: اتحيضى في جل ال تعالى سه يام أ َع أيام؛ كما تجيض اللساة 


> © نهاية السول للإسنوي 2178/4 غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري »17١‏ التحصيل من 
المحصول للأرموي الى المنخول للغزالي لياق المستصفى اث حاشية البناني 0 
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”2 ميزان الأصول للسمرقندي 00 تقريب الوصول لابن جزي 2١1546‏ إرشاد الفحول 
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)1١(‏ الاستحاضة: استفعال من الحيضص» ؛ وقالت فاطمة بنت قيس للنبي ككلةِ: « ني أستحيض » فلا أطهر؟). 
وفي اللسان: استحيضت المرأة؛ أي: استمر بها الدم بعد أيامهاء 0 
والمستتخاضة التي لا يرقا دم حيضهاه ولا يسيل من المحيض» » ولكنه يسيل من عزقٍ» يقال له: 
العاذل . 
ينظر: اللسان 7/5 .١١9/3‏ 
واصطلاحاً: عرفه الشّافعية : : بأنه الدم الخارج في غير أيام الحيض والئفاس لعلة» من عرق في أدنى 
الرحم» يقال له: العاذل. 5 


فسن 


وص ع جغلة انعا ين الشكم. 


0 


وَقَالَ الْقَائِلُ الَالِث: إِنْهُ لا يَفْدَحٌ أصْلاًء سَوَاءُ حَصَلَ هُنَاكَ مَا يَصْلْحُ جَعْلَهُ مَانِعا مِنَ 


الحكم أؤ لَمْ يَخْصلْ. 
َيَطْْرن؛ لقات عيضن وَطفرين90©. 
رَقْوَقُ آخَرُونَ كقالوا: هُرَ حُسةٌ للنَاظِرٍ دُونَ المُنَاظِي ا ٠‏ فإِنٌ المُسْتَدلٌ إذًا 
وَسْعَة سْعَهُ فِي طَلَّبٍ وَضِْ زائد» وَلَمْ يَجذْ ما ما يَضْلُحُ لا تَعْلِيلٍ» ٠‏ وَلَمْ يبن لَهُ أنَّ الم سُكَبِقّول ساق 
- - أحَسٌ مِنْ فيه بَعلبْْ الطّنّ بالعدم» وَأَنْ المستبقئ عِلَهُ. 
نا الخّضْمْ فيقول - بعد أن يُسَلْمْ أن حَصْمَهُ بَحَت وسَبْر وََمْ يَجَذْ وَيُصَدْقَهُ في جميع ما 
أدّعاهُ؛ فإِنّهُ لا يسمع منه مئعه لذلك؛ 0 وَلآَ يسمع في المناظر اتِ؛ 
فيساعدُهُ عَلَى ذُلِكَ ظَنْ بالعَدَم لا عَدَمُ ظن - فيقولٌ لَهُ: إِنْ بَحْكَكٌ وَسَبْرَكُ يَخْتَصُ بك فيغْلِبٌ 


.على ظَئْك» َأنْتَ فِي هدًا المَقَامِ مستلزم إظهار ما يَغْلِبُ على حَضْمِكٌ؛ لينقاد إلى مَذْمَبِكَ 


َكيف يقبلُ مَئْكُ بمجوّد الَفْليدِ؟ 


وَأَجات الجعتمون : أنه يَقُولُ له: َدْ أَرْشَدبُكَ إِلَى الجهة الي عُلَبَثْ على طني ؛ ون 
الأوصافق الْتِي يمكنٌ دَعْرَ علَيتَِا هي مجموعٌ ما دكن وَهُوَّ كَذَا وَكَذَاءِ كَقَوَلِهِ ١علة‏ الربا إِما 
١‏ طَعُم في الجئْس» َو التقُدِير َهُوَ الكيِلُ وَالوَرْنُ في الجئس» ٠‏ أو اوت في الجئس» أو المالية؛ 
أزْ ما يتركث مِنْ ذُلِكَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ احتمالٌ آحد بره واخْدَرْ مِنْ كِنْمانٍ عِلْمٍ مَسْتِ الحاجة 
إل إِظهَارِه) فَإِنْ أَبْدَئ المعترضٌ وصَمَّاً زَائِداً» فلا يُكلْفُ بَيانَ صلاحيته للتغليل؟ فَإنَ المستيلٌ لم 
يعتمد فِي صلاحيةٍ مَا ادْعَاهُ إلا بإبطال ما عَدَافُ وَهَذّا يخم ذَلِيلهُ» وَل يكوثٌ المستَدِلٌ مُنقطعاً 
بمجرّدٍ إظهاره ما لَمْ يعجر عَنْ إِبْطَالِهِ؛ فإِنهُ إِنْما ادْعَى العَدَمَ ظاهِراَء أ أسيضحابا لِعَدَمٍ مَا سِرّى 
المذكور. 

وَقَدْ يتف الخصمانٍ عَلئ إِبْطالٍ مَا عدا الوَصْمَيْنِ ِنِ فَيْْنِي المُسْكدلَ الترديد بَنَ عِلِْ وَعِلَة 
خْصّْمه فقط؛ اكتفاءً لاَق يما علئ إبطال ما سواما؛ فبطل عل حَضْيِهِ فقا فتصح علد 
كما لَوْ وَكَع الخلافٌ مع الحَنَفِيٌء فيقولٌ الشّافعي: العلَةُ إِما الطَغم في الجئسء أو التَقْدِيرء وَمُو 


إل 


ينظر: الإقناع .140/1١‏ 

وعرفه القونوي من الحنفية: بأنه خصٌ الاسم بدم دون دم» ومن شخص دون شخص. 
وفي «الإفصاح» لابن هبيرة 917/1١‏ : 

أما الفرق بين الدمين» قدم الحيض ثخين منتن » ودم الاستحاضة أحمر لا نتن فيه. 
)١(‏ هذا الحديث له طرق متعددة» وقد تقدم تخريجه. . 


تفن 


حَُجْةُ القَائل الأَوّلٍ وْجُوةُ: 


الأول : أذ كَرْنَ ذُلِكَ الْوَضْفٍ مَُثْراً في الْحَُكم : إِمّا أن يكن مِنْ حَيْتُ هُوَ هُوَ مِنْ 
َيرِ أن يُحْتبرَ في حُصُولٍ التأثِير قَبِدٌ سِرَاهُ أن لايد بع ذيف الوضق سين كيد ند 
الكَيْلُ الوزن وَنَدْ جما علئ إسلام/ 111 الذّمَب ب والدراهم في الموزوناتٍ وَالمُكيلات؛ وَلَوْ 
جَْمَعَتْهِما علَةٌ واحدةٌ؛ لما جار إسشلام أَحَدِجِمًا فِي الأَخَرِء ؛ ومع م المَالكيٌ فيقول: لَوْ كان القُوتُ 
هُوَ العِلّة؛ لما ْم اتفال في المح بالملج. ٠‏ فإن قال: العلّةٌ القوثٌ أَنْ مَا يصلح للقوب أل 
عَلَبْهِ بالحطب» » قُإِذا تَبَتّ الحضِرٌ: إِمّا قَطعاً أو ظاهِرأ»» فُطريقٌ الإبطالٍ ‏ وَهْوَ الركنُ الثاني - 
بأَحَدٍ أمورٍ ثلاثة : : إما ببِانِ أن الوصفٌ طَرْدٌ محضٌ بالنسبة إلى جميع الأحكام : كالسوادٍ وَالبَياضٍ ) 

أو أنه طَرْدُ بالنسبة إلى لى الحكم المنازع فِيه؛ كالذكورة والأوثة بالنسبة | إلى 3 مشلا أو بيسن 

ِلْغَاهَهُ» وَإِنْ كان 8 بأستقلالٍ المسْتَبقَى دونه في صورة مُجمِع عَلّيهاء أَؤْ يرجح التعليل 
بالمستبقيل على المحذوفٍ. 

وَمِنْ مَسَالِكِ التعليل: «لا فَارِقَ1؛ وَهُوَ المُكْمِلُ للمسالِكِ التَسْعَةٍ» وَيَنْفَسِمْ إلى قطعي 
وظنيّ: 

كالقطعيّ: كإلحاق الأمَةٍ 3 بِالعَبْدٍ في السَرَايَق وإلحاق صَبٌ البَوْلٍ منّ الكُوزٍ في الماءِ الراكلٍ 
بالبولٍ فيه وهذًا مُوَ الملقّبُ بالقياس فِي مَْنى الأصل عند الجمهورٍ. 

والظنيّ راجع عند التحقيق إِلَى ضَرْبٍ من الشّبَو:» وكذلك الدوران والسَّبْر؛ فَإنَّ الجبيع 
يغلب على الظنْ من حيث الجملةً ولا يشير إن تين جهة الصَلآح» وهو الشّبّهِ نُفْسّه وإِنّما 
ا خاضٌ؛ لاختلاي التُطّار في بعضهاء وَلآنّ ألاسْمّ يتبع أبداً الأأخصٌ ؛ 
فإن المخبل أشدُ اقتضاءً لمشابهة الفزع الأضل؛ فيختصٌ باشم 0 لاشتماله على خصوص» 
وأكئنيَ بألاسم الأَعَمُْء فقيل: شبه. ووجه دلالة لا فارق»؟ ) نه إذا لم يفارق الفرعٌ الأضْلٌ إلا 
فيما لا يؤثّرء فيتحيّن أشتراتّهما ذ في المؤثّرء وهو إما + جميمٌ المستَبِقَى أو بَعْضْء » وأيّا ما كان فيلرّمُ 
من بوت الحْكم في الأضلٍ ثبوثة في القع . 

وأما وجهُ حَصْرٍ مسالِكِ التعليل في التَسْعَةٍ المذكورة؛ فنقول: كُلُ ما تُدعَئ عِلَيتُهُ شرعاء 
فلا يخلو: إما إن كل ع كلح قشر من الانقار وال 

والأول: الإجماء” '© والثاني: لايخلو: : إما أن يوجَدٌ فيه منقولٌ من الشزعء أ ؤلاً: فَإن 


4 ينظر: البحر المحيط لازركشي م2 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ا للنء نهابة 


السول للأسنوي 4/ 0لاء غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 21١9‏ المستصفى للغزالي /١‏ 
791 ححاشية البئاني ؟/ 777+ الآبات البينات لابن قاسم العبادي 5/4/اء حاشية العطار على جمع 


الخراع 0 التحرير لابن 0 1 لأمير باد بادشاه 0 حاشية 


ارفونا 


9 


َإِن كان الأوّلء وَجبَ أنْ يُقَالَ: إنَهُ مَتى حَصَلَ ذَُلِكَ الْوَضِفٌ ‏ كُنَدْ حَصّلَ ذَلِكَ 


3 


وُجِدَّ فلا يخلُو: إما أن يُشْعَرَ به صريحاً أو لا: 

والثاني : : الإيماء”9 والأوّل لا يخلّو: إما أن يحتمل غَيْرَ التعليل» أو لا 

والثاني : النْضُ0"©. والأول لا يخْلُو: إما أن يُصْرَفَ غن حقيقته أو لا: 

والثاني : الظاهر» والأول إما أن يصرف على وجه تنص دلالَتهُ على التعليلٍ أ أو 

والثاني : ليس من مسالِكِ التعليل في شيء» » والأول: التنقيخ , هذا كُلّه | 200 
من جهة الشّرْع . 

فإن لم يوذ فلا ببخلو: إما 3 يقترن الحكُمْ به في صُورَةٍ أو لاأ: فإن لم يقترن: فهو إما 
المُرْسَلُ؛ إن ناسب ولم يقُمْ دليل ده أو الطْرْدٌ؛ إن كان لم يناسب/ 5١1١ب‏ فهو باطل . 

وإن اقترن به الحكمٌ في صورةء فلا يخلو: إما أن تتعيّن العلة بإبطالٍ ما عَدَاهُ أو لا: فإن 
عُيّكَتِ العلّة بإبطال ما عداه: لذ يخلر إما آذ يعمان الوطق فى شي آز ايا فإِنْ تَعَيّنء فهو 
السَّيْره » وإن لم يتعيّن» فهو نَفْيُ الفارق. 

وإن لم يتعيِّنْ بإبطالٍ ما عَدَاةُ: فلا يسْلُو: إما أن يَلْرَمَ مِنْ رَبٍْ الحم به مصلّحَة أ لا: 
الثاني : الطردم ولا حُحجّةٌ فيه؛ لأنّ يِسْبَد ؛ ثبوت السُكم إِلَيْهِ تفي على حدّ سواء؛ فإثباتُ كم بز 
تحكم والتحكم في الدين باطل بالإجماع 

وإن لَِمَ من رَنْط الحكُم به مصلحةٌ: فلا يخلو الالو وم رد ارا 
الأول: المُئَاسِبٌ والثاني: السب . 

هذا طريقُ الحَْرٍ من حيتٌ التفصيل؛ فقد تبين لَك أَنِْرَاجُ السَبْر» ولي الفارق اران 
تحت الشبهء وألدراحٌ الشْبَهِ والمُخيل تحت العلٍَ المستَنبَطَة» وأجتماحٌ النص والّامِرٍ والإيماء 
والتنقيج نَحْتَ المنقول؛ فإذنُ دَلِيلُ العِلَّيّةِ من حيتٌ الجُمْلَةُ: إما إجماعٌ» أو منقول» أوامعقول: 


عد مسعود بن عمر التفتازاني ؟/19» إرشاد الفحول للشوكاني ص 25١١‏ نشر البنود للشنقيطي ؟"/ 
14 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 191/05» سلاسل الذهب للزركشي 99١‏ نهاية السول للأسئوي 
4 زوائد الأصول له 784» منهاج العقول للبدخشي 251١/7‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري »١1١9‏ التتحصيل من المحصول للأرموي 2188/7 المنخول للغزالي 2147 المستصفى 
له 7848/7 حاشية البنائي 4117/7 الإبهاج لابن السبكي #/ 44» الآيات البينات لابن قاسم 
العبادي 4/ »4١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع 2759/7 حاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 7/ 714؟» الكوكب المنير للنتوحي 5/ا0؟. 

؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي 2181/5 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي “/ 259 نهاية 
السول للأسنوي 205/4 غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 5 التحصيل من المحصول 
للأرموي 1487/7ء حاشية البئاني ؟/ 2571 الإبهاج لابن السبكي */ 1 4» الآيات البينات لابن 
قاسم العبادي 1/4لاء حاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ 2705 حاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 7/ 5 59 


نا 


اس 0 اقنعة و هن مع اواك ان" حم لاه 0 
الحكم ) ل ا لوضف عَنْ ذُلِكَ الحكم. 


وَإِنْ توق نت تأثِير لِك الوَضف فِي ذُلِكَ اَم عَلَى أنْضمَام بد آخر ِل كاك 
املد مو لِك الوضت مع يك اليد وليك تفع بي قزلكا: | ذُلِكَ الْوَضْفَ هُوَ 


الْعلةٌ. 
فَإِنْ قال |: إن ذُلِكَ الْقَيْدَ قل : 0 نُ عَدَمأٌ فَكَنِفَ 9 :1 جنل 100 3 الْعلّة؟ : 
: إد م جرءا من العنلة 


ُتَقُولُ: ذُلِكَ الْعَدَمُ يَدُلُ عَلَى حُصُولٍ كَيْدِ يد وُجُودِيٌ ؛ لِيُضَافَ إِلَى الْوَسْفٍ الأَولٍ؛ 
عن ُو مجطوعهما لا في التكم. 
وفعي ديه 


لحي اكنية: أن هدًا وَسْفْ حَصَلَ في مَحَلْ الركاقي مع الخكم» وَالْمَعِيةُ تدُ ا 
الْعِلْيّةَه وَحَصَلٌ فِي صُورَةٍ النقْضٍ مَعَْ عَدَم الْحُكُمء وَذْلِكَ يَفْدَحُ فِي الْعِلَيَةِ؛ كلم يَكُنْ 
ومِنْ ثَمَامٍ هذه المَاعِدَةٍ الشَارَةٌ | إلى إبطالٍ طَرُقٍ مه مَؤْهُومَةٍ تَمَسَّكُ بها من أَدْعَى كَوْنٌ الوضفي علَةٌ: 
منها : مجرّدُ الاطرادء وليس بحجّق؛ لأ حاصلة ال عن قاو واحيء ولو سلم الوصفٌ 
عن جميع القوادٍ ٠لَمْ‏ يكن في 1 سه عِلَة؛ إن الشيْء نما يثبْث لِوْجُود مُبيه لا لانتفاء مُبطِله. 
ومنها: فولهم : عَسرْكُ عن الاعتراض عَلَيْهِ دلي علّى صِححته؛ كالمعجرة» . وهذا معارّض 
بأن يُقَالَ: : عوك عن إقائة الأليلٍ على مشي دليلُ على بطلان»؛ والعَثرُ في المعجزة الي 
ما ل نض إليه وقوئع الارق العو لتحي الرسول وء ثم العجزٌ المُعتَبرُ فيه عر كاف من 
تحدّى به عليهم مِنْ أل هل ذلك الشأن؛ فيتحدّئ بالبلاغة وَالمُصَاحَةَ على البُلََاءِ والفصحاءى. 8 


1 


العصا ثُعْبّاناً عَلَى السُحْرَو َبِِحْيّاءٍ الموتى وإبراءِ الْأكْمَهِ والأبْرص على الْأطباء . 


َدْ زم بغض الطّار أن مما يُطَالَبُ به المُعَلُ ولا إقامَةَ الدليلٍ علَئ أن هذا الحكمّ معلّل» 

وهذه الطَلِبَةٌ لا وجْة لها؛ فإنه إذا طُولِبٌ بِإثْبَاتِ العِلَةِ الخاصّة» ففي ضِمْئها طُلَّبُ أصلٍ التغليل» ٠‏ 
وإذا ثَبَتَ دليل على التعليلٍ بالعلّةٍ الخَاصّةء فقد أثبت أضل التَعْلِيل؛ فما أبداه دليلٌ الأمرّين معاً؛ 
لاستلزام الأسخصٌ الأعمّ . ١‏ ان 

وإذا عرفْتَ انحصار مسَالِكِ لتيل جملةٌ وتفصيلاً» ٠‏ فالاعتراض عليها يقّمُ عَامَا وسخاصًا: 
فالخاصٌ ما يخص كُلّ مسلّك: 

والإجماعٌ إن كان قطعيًا نوزع في توائره وفي تُصْوصِيته » بإبداء أحتمالٍ» » وإن كان ظَنْياء 
فالمطالبة/ /71١أ‏ بسنده» ويكفيه في جوابه الإِمْرَا إلى ا مشهور لإمام دج إليه» 0 يكلث 
بالعنعنة, "أو بالطمن فى ستيه بآن اراوية. محف اد مجهول ]د مرك أو وَضَامٌ أو أنقطاع 
ملل 


وأما مِنْ حيثٌ إشعارة: فيمنع ظهور ما ادعى ظهوره ببيان أحتمالٍ غَيْرٍ المُدّمَىء أو تأويله. 


فنا 


لاسْيَذْلالُ + عضر بلق المركد عل خطرر: لماي - ارلئن يه الابدلاي بخصّولٍ هذا 
ع 


التخلقي 0 ل في العِليّق, كم يُوَكُدُ هدا: أن إَِالَةُ عَدَم العم عَلَى عَدَم الْمُفْتَضِمِ 


م 


الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةٌ 
ليل بِالْمَْلَحَةٍ وَالْمَفْسَدَةِ لآ يَجُورُ؛ خلافاً قوم 


لكا: أنه َو صَعْ المْْلِيل بالمَضْلَحَةٍ ‏ لأنتكع التْْلِيلُ بالوَصْفِ الْمُعْكمِلٍ عَلَى 
الْمَصْلّسَة؛ وَبألإِجْمَاع هذًَا جَائرٌ؛ كَذَاكَ بَاطِلٌ : 


بََانُ الْملرْمَةِ: أن التَعلِيلَ بِالْوَضصْفِء إِنْمَا جَارٌ لاشْيِمَالِهِ عَلَى الْحِكْمَةٍء وَالْحِكْمَةُ هي 

وأمًا النتص القاطع : : فألاعتراض عليه كألاعتراض على الإجماع 0 والطنَيُ كالظئي» » 
ولا يُفْدَحُ فيه بيانُ تخلّفٍ الشكُم عن العلةٍ المدلولٍ عليها لَفْظأً؛ فإنه يتعيِّنُ إحالة الانتفاء فيها على 
وجود مانع؛ أو أنتفاء شَرْطٍ؛ جمعاً بين الأدلّة» بخلافٍ المُسْتَئْبْطَة؛ فإن دلالة أعتبارها المقارّئة» 
فالتخلف يها يقتضي معارّضّةٌ دليل الاعتبارٍ بدليلٍ الاعتبار وبدليل الإمدَارِ»؛ والأصل انتفاء الشّيْءٍ 
لانتقاء سَبْبهِ . 

وأمًا التنقيخ: فَيِمَا يُعْتَرَضُ به عَلَى الظّاهِرِ» ويزيدُ بالكلام على ذليلٍ الإبطال أو حَذْفٍ بعض 
المستبق بدليلٍ» يُسَاعِد عَلَيْه . 

وأما المُخِيلٌ: فالاعتراض عليه من وجوه: 

الأول: ل ا ا و 

الثاني : مَنْعٌ ظهورو وأنضباطه بعد تَسْلِيم أنه أ هر موجودٌ. 

الثالث: مَنْمُّ مُناسِبِه بِبَيّانِ أنه طَرْدٌ مَخض» أو بِالْسْبَةٍ إلى الخكم . وله القَدْحُ في صلاحيته 
بالمعارضة على الأصَح؛ إن المناسَِاتٍ أمورٌ عرفيّةٌ لا عقليّة» وإذا كآن الشَيْءٌ متضْمياً مصلعة؛ 
ولا بَكَالُ تلك المصِلَحَةٌ إلا بمفْسَدَةٍ تساريها أو تتربجح عليهاء أو بفواتِ مصلحة مثلِهّاء أو ثثر 
عليها ‏ فَأمْلُ العُرْفٍ لا يعدُونٌ مثُلَ هذا الصَّرْبٍ صلاحاً» والشارعٌ يَبْنِي الأحكامٌ عَلَى اضيا 
العرفيّة . 

الرابع : المرَاحمَة بمناسب صالح للاعتبار جْءاً أو كُلاً سواءٌ أمكن الجمْعٌ بينهما أو لم 
يُمْكِن ؛ على الأصح؛ كما سني إن شا ال تمق . 

وأما السب : : فيمئع كونه موجوداً أأو ظاهرا أأو مضبوطاً؛» ويَمْنَعٌ صلاحِيئَة أو يعارضةُ 
بمناييب أو شب شَبَهِ آخيْرٌ. 

وأما الدوران بعد تسليم أن الدائر موجُودٌ ظاهرٌ مضبوط بإبطالٍ طَرْدِهِ أو عكسدء أو ببيان أنه 
طَرْدٌ أو المعارضةٌ له بِدَوٌرَانِ غيره. 


ون 


الأضْل فِي هذه الْعِلْيّةِء وَالْوَضْفُ هُرَ الْمَرْعُ وَمَتَى كان لتيل بالأضلٍ مُمْكناء كَانَ نَفْسُ 
ذلِكَ التَعْلِيلٍ المَرع تطويلاً مِنْ غَيْرٍ فَائِدَةِ؛ قَوَجَبَ ألا يَجُور؛ فَكَبَتَ أن التُغْلِيل ِالْمَصِلَحَةٍ: 
لَوْ جَارٌء لَمَا جَارٌ التَعلِيل ِالْوَضْفٍِ؛ وَلَمَا جَارٌ هذَّاء وَجَبَ ب أل يجُورَ ذْلِك . 
المسآتة السَايِسَةٌ ا 

التَعلِيل: ما أن يكُونَ تَغليلا للوْجُودٍ بالْوْجُودِء أو لِلَعَدَم بالْعَدَم؛ وَهُمَا جَائِرَاِ. 

َإِمًا أن يكُون تغليلا للْوْجودٍ العم ؛ وهو يل أذ معلل شما وي يقد عدي 
َلِكَ لأ يَجُور؛ لأ تَولكا: «[هذا] عِلَة» تقيض لِمؤلكا: ليس يعِلقء» وَكَولكا: ليس يعوا 
قَيْدٌ عَدَمِيٌ ؛ وَكَوْلََا: «[هذا] عِلَد رَافِعٌ لَه متا العَدّم تُبُوتٌ» وَكَوْنْهُ عِلَةَ 5 صِمَدٌ ابت لو 
قلا : «الْعَدَمُ عِلَذّا لم م قِيَامُ الصْمَّةٍ الوْجودِيَة بالعَدَم الْمَخْضٍ ؛ وَهو مسال 

وأما السّبْرُ: فبمنع الحَضْر وَإبْدَاءِ وضفٍ زائدٍ» وإبطال ما أبطل به وإبطال المستَبقّى. 

أما نفي القَارِقٍ: فببيان فارِتٍ في الأصلي مفقودٍ في القع له تحط في المناسَبةٍ أو بتحقيق 
فارق في الفرع له خظ :في المناسبة يملع من [جراء الشكم فيه بهد له أصل هذا وما مخ كل 
مَسْلَكِ . وأمًا ما لا يختص من النقّض/ ١١17‏ والقَلّب والمعَارّضّةٍء والقَوْلٍ بالموجب» وغير ذلك - 
فسَئذْكُرُهُ في موضعه» إن شاء الله تعالل . 

قولّه: «المسألة الرابعة: في الطرق الدالة على أن الوضفٌ لا يصلُحٌ للمِلْيّة» وهي كثيرةٌ: 
ألأولُ: عَدَمْ التأثير»”": 

أَغْلمْ 01 العلماة ذّكَوُوا أعتراضَاتٍ على القيّاسِء وقسّموها إِلّى صحيحة وفاسدة» واحَتلقُوا 
في عَدّهاء ولا يريدُونَ بالفاسدة كُلَّ ما عدا الصحيحة؛ فإن ذلك لا ينحصرٌء وإنما عَدُوا من 
الفَاسِدٍ كُلَّ ما ظَنّ صِحْتَهُ صِسْتَهُ بْضُ النْظارِ ٠‏ وبالجملةٍ فلا يتبيّن ذلك لأ بعد ذكْرٍ مقدّمة» وهي ذكْرُ 
شرائِطٍ صِحْحةٍ القياس؛ ا ل الإخلالٍ بصَرْط منهاء وقد 
عَلمتٌ أن القياسٌّ تركب من كزع وأضلٍ وحكم وَعِلَةٍ 

فأما الحكُمٌء ُلَهُ شروط: 


الأَوّلُ: أن يكرن شرعيًا؛ لأنّهِ المقصودٌء لا عُرْفيًا؛ِ فإن طريقه معرفةٌ استقرارٍ العادة؛ كأقّلٌ 


(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي 0/ 184» البرهان لإمام الحرمين :٠0١1/1‏ سلاسل الذهب 
للزركشي 745 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ “الا نهاية السول للإسئوي 0187/4 
منهاج العقول للبدخشي / 21١7:1١05‏ غاية الوصول للشيخ ذكريا الأنصاري 5؟1»؛ التحصيل من 
المحصول للأرموي 717/7» المنخول للغزالي 25١١‏ حاشية البناني 507/5 الإبهاج لابن 
السبكي ١١١/5‏ الآبات البيناث لابن قاسم العبادي 2174/4 المعتمد لأبي الحسين ؟/551» 
حاشية التفتازاني والشريف علي مختصر المنتهى ؟/ 100 


وفنا 
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وَِما أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلاً لِلْعَدَمٍ بِالوجُوَدء وَهدًا هُوَ الْذِي يُسَمِهِ الْمُقَهَاهُ بِأنّهُ تَعْبِيلٌ 
ك1 وَذْلِكَ لا يَتَوقُفٌ عَلَى بَيَانَ الْمُقْنَضِي عِنْدَنَاهِ خلافاً لِلْجمْهُورٍ. 


أن الْمُقْئَضِيَ لِلشّيْءٍ وَالْمَانِمَ مِنْهُ مُتَضَادَانِ وتوف دجُو الْشَّيْءِ عَلَى وُجُودٍ 

ضِدَهِ مُسَالُ؛ وَجَبَ ألا يَتَوَقْفَ وُه الْمَائِعِ على رُجُودٍ الْمُقضِي. ؛ نم تَقُول: لو سَلْمْنَا 
أ اليل بالمَاي يَف على وُجُود الْمُفضِي لَكَانَ لا حَاجَةٌ | فلل تي ع 
وجودٍ الْمُقْقَضِي ) بل يخني أن يُقَالَ: إِنْ لَمْ يَكْنِ الْمُقْنَضِي مَوْجُوداً ذ في الَْرْع. و 
يون الحم كبا فيو دفو الفُطْلوت: للقي يلتق انين - َه 
نما ينْبْت تخصيلاً لِلْمَصْلْحَةٍ ال رنب لَه وها المَغئى كا ئِمّ في الأضل ؛ ؛ يرم مِنْ 
ال رك ني القزعء وَإدًا نَبَتَ ذُلِكَ؛ كَقَدْ صَحّ جَوَازُ العلل الْمَانِع . 
الحيض وأُكْْرِهِ وغالبه. . وهل يصع أن يكونٌ عقليًا؟ فيه خلافٌ تقدّم.» وهل يصحٌ أن يكون 
لُعُويًا؟ فيه خلافٌ أيضاً؛ والأصحٌ منعه. 

وصورة المسألة: أن تُسَمْيَ العربُ مكلا المُسْكِرَ المُعْمَصَرٌ من العتب حَمْرٌاء» 0 
ذائراً مع مخامَر ل ار ا العَقلٍ أم 
لا 

وثمرةٌ الخلافي - إنْ ؛ صخ القياسل في تسميته خمراً ‏ كَوْنهُ مندرجأً تَحتَ عموم قوله تَعَالّى : 
مأفَاجَيبوهُ # [المائدة: ]4١‏ ويكونٌ تخريم ليذ بالنْصّء» وإن لم يصمٌ القيامنٌ لغةًّ؛ فيكون 
تحريمٌ النبيذٍ ثابتأ بالقياسٍ الشرعي؛ بجامع الإسْكَارٍ على تحريم الخْمْرِه؛ ولا شك أن العرب 
سحت سُمْتْ تارةً لِمَعْنى وطردّثث» وسّمْتْ تارَةٌ ولّم تَطْد؛ كما سمّتٍ القازورة قارورة؛ لاستقرارٍ الماء 
فيها؛ ولم تسم الحَوْضٌ قارورَةٌ؛ فما ء عَلِمْنَا مِنْ لغتهم في الطرفَيْنٍ اتبغئاة. 

محل الخلا فيما لم يُعْلَمْ طَرْده ولا قصرى فهل يجري فيه القياسٌ أَوْ لا؟: 

قال القاضي» دابن سْرَيْج » وبعغضٌ الفقهاء: :. يجري ٠‏ 

وقال قُوْمْ: لا يَجَرِي ؛ إنه لم يَُمْ قاطِمٌ مِنْ'أهل اللْسَانٍ عَلَيِْد ولَّوْلا قيام م القاطع على 
العَمَلٍ به في الأحْكامٍ الشرعيّة عأ نقل به ولا سم فيه اسقرائ في اللسان؛ فيكم به كما عم 
من تصرّفاتهم أستقراز أبنية المَصَادِلٍ وأسماء الماعِلِينٌَ والمفعولِينٌ» والجموع. ورَفُع الفاعل» 
ونْضْبٍ المفعولٍ» ولا يَلْرَمْ عليه عَدَمُ التجوز؛ لأنا نقول: أما مَنْ رط في صْيِِ أستعمالٌ الَرب 
له؛ فلا شْكَالَ عليه»» وأما من لم يوافقه/ ١118‏ علَيِْ؛ فيقول: : أَطْرّدٌ لنا مِنْ لغتهم صبحةٌ التجوز 
بجئس المُصَّحْسَاتٍ المذكورة. 

الشَرْط الثاني: أنحادٌ نو ع الحكمء إن جلف كم الفري والأصل ؟ كقياس المبتوتة فى 

ض الموتٍ على القايِلٍء والحكُمٌ ف الأصلٍ عَدَمُ الإرث» وفي الفرع الزذث مع ا 
ا والضٌابطٌ فيه حلاف » والحقٌ: أنه إن أمكَنٌ تحقيقٌ 5 يق الإلحاقٍ في كَذْرٍ م مُشْتَرَكِ وهو 
العقوبةٌ بنقيض: المقتصود د مع قطع النْظَرٍ عمًا به العقوبة - صم القياسٌ» وإلا قلا؛ فإِنٌّ حقيقة 


مضنا 


ل رم و 2 لك 
المَسألة الشايقة 

أختلف القُهَاُ في جَرَاٍ َخْصِيص عُمُوم الكتَاب بِحَبَر الَاجدٍ وَالْقِيَاسٍ : 

فول : قَدْ بَيْنَا فيمًا تَقَدُمَ أن لقُْآَ وَاف با جمِيع الأكام البَى لا نِهَايَةٌ لَّهَا؛ قَلَْوْ 
أن الْمُقَهَاء أَقْنَصَرُوا عَلَيْهَ حَّتِ المثوئه وَسَهُلَ الطري» إلا لأ أَنْهُمْ ذَكُوُوا مَسألئَيْن : 

ِحْدَاهُمًا: تَخْصِيصٌ عُمُوم الْقُْآنٍ بِخْبْرٍ الْوَاحِدِ. 

فلأل مَائَبْن الْمَسْأَلئَبْنَ؛ عَظُمْ الْخَطْبُء وَكَثْرتِ الْمَذَامِبُ وَتَسَعْبَتٍ الأَقوَال 
اي 1 بحت يكرة رجا نف توصل م 

الشرط الثالث : أ يكونٌ شونا لأنا نما 56 59 الجامع» 9 على المساواق ؛ 
وَإِذَا نسح الحكمٌء فقد زالَ الاغتبارٌ. 

ومثاله: قياسٌ أبي حَنيفة سِحْحة صوم رمضان بنية من التهار على صُوْمٍ يوْمٍ عاشُورَا بعد 1 
نشخ وجوبه إن صَحٌ وجوبه؛ ويمكنُ أن يقال على المثالٍ المذكور : إن المنسوخ عَيْنُ اليوم» 
ووجوبٌ ب أضلٍ لصوم بشرائطه باق لم يلس ؟ فيصحٌ هذا القياس ؛ ؟؛ ويليفت البحث فيه إلى أن نسح 
الأخصٌ هل يستلزمٌ تح الأعَمْ أؤ لا؟ قد سبق البَحْتُ في أنه إذا ني نسم الوجوبٌ» هل يبقى 
الجوازٌ أؤ لا؟ 

وشَرَط قَوْمٌ أن يكُوتَ ثُبوتيّاء» والحق أنه قد يكون عَدَمآء فالنفّيُ والمانِحُ قياس فيمًا لَهُ 
عَرَضِيةُ الثبوت» وقياسٌ الذَّلالةٍ يَجْرِي فيه أيضاء» وأما المنفئ بالأصل» فلا يَجْرِي فيه قباسٌ؛ إذ 
أنتفاؤة لانتفاءٍ الْمُثْبَتِ. 

وأما الأصل فله شروط: 

الأوّلَ: أن يكونّ دليلُهُ من النصٌ أو الإجماع ظاهراً عليه قطعاء لا يتناول الفرع بمنطوقه» 
وإلاً فليس جعل البّدٌ أصلاً للشّعير في منع التفاصّل أولّئ من العكسء مع نصٌ الشارع( عليهما 
معاً. 


الثاني : أن يكو مُكُنقَا عليه بيْنَ الحَضْميْنِ» » فإِنُ قاس عَلَّى أضلٍ مختَلّفِ فيه : فإِنْ كان 


(1) ثبت في هامش المخطوط ص 1587 , 
إذ الإجماع قاصر عليه قطعاً لا يتناول الفرع بمنطوقه» وإلا فليس جعل البر أصلاً للشعير بوضع. 


مين 


وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنًا: : أنه يجُوزُ نَخْصِيصٌ عُمُومٍ الْرْآنٍ بَحُمَرِ الْوَاحِد بشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ 
سَلِيماً عَنِ الْمَطَاعِنٍ كُلْهَا. نا تَخْصِيصٌه بالْقيّاسء كلا يَجُورٌ ألبي: 


| أن ياك أله يَجُووُ َخْصِيصُه بحَبرٍ الْوَاجدء كهرَ أن ينا أ أن قَوْلَهُ تعالى : لإإن جام 
فاق با شَتَيْوَاً4 [الحُجُرَاتُ: 5] - يَفْتَضِي نَعْلِيلَ مَئْع الْقبُولٍ بِكَونِهِ فايقاء وَلَوْ كَانَ كُوْنُهُ 
ل لَمَا بي لِك الآني به قايقا أب رٌ في عَدَم الْقَبُولِ؛ 
لأنُ عند حصو الل المنتقأة إلشكم: لآ:: يبقَى لِخيْرِهَا أََرْ فيه. 


إِذَا نَبَتَ هذّاء فَتَقُولٌُ: الدَلِيلٌ ب دو يلتعي أذ يكو خب الزاجر خض تلن سَوَاء 
عَارَضْهُ الْكِتَابُ أ َم يَُارِضة َل شك أن الْقرْآنَ حَجْةٌ أنِضاً مُطلقاء إِذًا أَجْتَمَعَاء فَهُمَا 
دَلِيلآنٍ مُتَعَارضَانٍ ؛ فوب أَنْ َقَدّمَ الْخَاصٌ عَلَى الْعَام؛ 1 ل زجنا الْعَامّ على الْمخَاص ‏ 
الحم فيه مولاً عأئ مَذهب الحَضْم لم يصعح؛ مي و أجل 
تصويبه في الأضل» ولأ للخضم أن , يُعَيّنَ لتلك المسألةٍ عِلّةَّ على أَضْلي وليس للمستدل نفل 
الكلام ! إل تلك المَسألة» وإبطال ما عَلّلّ به فيها الإفضاء إلى عدر الانضباط» » وإن كان الحكم 
في الل تقول به على مذقٍ المستيل» والحضم ينا عهُ أنضاً فيه كَقَدٍ أَحتَلّف اللْطَارٌ في 
صحة القياس عليه 

والجمهودٌ عن أ لا يصع مطلقاً. 

وقبل: يصحٌ. وقيل: يُنْظرٌُ: فإن أثبته نص أو إجماع» ابره ال كان 

يَصِحٌ ؛ لأنه إذا قيل: حصل الأضل فرعا لأصْلٍ آحَرَ فلا يخلو إما ما أن يجمع بعين البجايع الأول 
0 فإن جمع بِعَْنِ البجايع الأوّلٍ» فقد/ 15١ب‏ وقع القياسٌ الأَوّلُ لغواً مِنْ غير فائدة؛ كما 
ْ قاس التُقاح على السْفْرْجَلٍ في منع التفاضل بجامع أنه مطعوم» فنوزع في حكم السفرجل» 

سه على التمر المنصوص عَلَيْه؛ بجامع أنه مطعوم»؛ وإن كان بخير الجامعء فقد أقحم لَفْمَهُ؛ 
3 بن سك ا مسحل ال لماي لاي مي ياه ا 5 : الْمُسْلِمْ لا يُفكلُ 
بالذمي, لاختصاصه بفضيلةٍ الإشلام؛ كالمعامد؛ كمع الحُكُمَ في المعامَدٍ مقلا وقَاسَهُ على 
الذّرَارِي والتُسْوَانِء بجا مع أن الصادر منه قَيْلُ - تمكنث منه الشبهَةٌ. 

الشَّرْطٌ الثالث: 3 يكُونَ ألاتفاقٌ في الأضلٍ عن تركيب؛ أعني : أن الاتفاقٌ في الأصلٍ 
تركيب على عِلْتين مخْتِفْئينِ» ٠‏ والتركيب عل يِسْمَيْنِ تركيبٌ في الأضل» وتركيبٌ في إلوّضْفبِ: 

أما الأول: فكما قال الشافعيٌ - رضي الله عنه -: لا يُقْتَلُ الحَنُ بالعبد؛ أن اختصاصٌ 
القائلي بفضيلَةٍ الحريُةِ مانغ من القِصَاصٍ؛ كما لو كَثلَ عَبْد سد أو المُكائَب. ٠‏ فيقول الخضم: 
إنما لم أَقْثُلهُ بعبدٍ نُنْسِه؛ٍ لانْسَادٍ المسبّحقٌ والمستحقٌ؛ أله لا يملك القِصَاصٌ على تُفْسِو وإنما 
لم أقتلة بالمكاتب؛ لإبهام المستّحقٌ أهو السّيّدُ أم الوارث؟ فإنٌ صورة مسألة الأضل: إذا مات 
المُكَائَبُ وفي ركه وفاءٌ فمسألتنا أن العلَئَيْنِ إن صَححتا أمدئَمٌ الإِلْحَاقُ» وَإِن يطلا منئعث 
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لَكَانَ ذُلِكَ إِبطالاً لِلْخَاصٌ بِالْكُلَيةِ وَلَوْ رَجَحْنا الْخَاصٌ عَلَى الْعَامٌ لَمْ يَكنْ ذُلِكَ إِبْطالاً 
للْعَامٌ بِالْكليَة ؛ كَكَانَ هذا أؤْلّى. 


الْمَسْأَنَةُ الذَّامِتَةُ 

قَالَّ الأَككرُون : : تَخْصِيِصٌ عُمُومٍ الْقرْآنِ بِالْقيّاس جَائِرٌ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنًا : أَنّهُ لا يَجُورُ. 

أَخيّجٌ المُجَوْرُونَ بِوَجْهَيْنِ : 

أَحَدُهُمًا: أن الْقِيّاسٌ وَعُمُومَ الْقُرْآنِ دلِيلآنٍ مُتَعَارِضَانِء وَأَحَدُمُمَا أَخْصٌ مِنّ الآخْر؛ 
َوَجَبَ نَقْدِيمُ الْخَاصٌ - وَهُوٌ الْقِيَّاسُ ‏ عَلَى الْعَامُ. 

وَأعْلَمْ: أَنّ هذًا لَيْسَ بِشَيْء؛ لأنّا حَيْتُ دَكَرْنَا هذا الدّلِيلَ في حَْبَرٍ الْوَاجِدِء فَإِنْمَا 
الشكم في الأضل؛ فإني لم قل بالخكم إلا على ذلك التدير. 

' وأما التركيبٌ في الوضفب: فكقولٍ الشافعيٌ ‏ رحمه الله 0 ير الكؤُرة تك 

مُطْلَق الببِع ؛ لاعتقاده أنّها نّها إذا لم تُوَبّن قهي بِمَئْزِلةٍ الجزم من البَئْع» » وإذا أَبْرَتُْ فهي مستقلةٌ 
وقد ساعد الحنفي على اندراجها في الأخل بالشفعة» فيقول: ما يندرج نحت أستحقائي الشفيع 
يندرج. تخت مطلق العَقْدِ؛ بجامع الجزْية, فيقولُ الحنفي: عِلَهُ الاندراج عندي في الشّفْعَة دفع 
ضررٍ المداخلقء وكذلك أقول: إن الشفيم أْحُذُ المؤئرة أيضاً لهذه العلّةٍ لآ لِلْجَرْيَة؛ فإن صَمّ في 
الأصلٍ وجودُ هذه الهلَةٍ ‏ أمتََعَ قياسٌ مُطْلَقٍ البَيِعِ على الشفْعة»؛ وإن لم يصمٌّ وجود الضرر» 
قلت بعدم الشبعية وألاندراج . 

فإذا تقرّر معنى التركيب» فقد أَحْتَلّفَ النُغّار في صِحَة هذا القياس: فمنعه القاضي 
واجفافة) وطححة الأَسْبَاد أَء بو إسحاق في جماعةق» وغلا حَنَّى تَدّمَهُ على قياس غَيْرٍ التركيب؛ 
قال: لأنه أَبْعَدُ عن الاعتراضاتٍ. 

قال: ولأنّ الغْرّضٌ من المناظرة التضييق على الخخضمء وتنقيح ا و 
والتركيبث بُ أقوّئ في تحصيل هذا الغرض » نَعَمْ: لا لا يُعَوُلُ عليه المجتهدٌ» ولا يُمَكُئوا الْحْضْمٌ من 
المنع . 

قالوا : لأن افا الخصين على حم الأضلي/11أ بزل منزلة أفاق الأة عليه فكما لا 
يجورٌ ملع كم الأضل بَعْدَ أنفاق الأمة ة؛ فكذلك لا يسوغ ملع كم بَعدَ أن سلمه م من آلتزم الدب 
عنة ولَيْسَ له تَحْطِتُهُ في مسأل لتصويبه في مسألةٍ أخرّئ؛ لعجزه عن نصرته في المسألتين» 
ولكل عن يلتك عه لا يبهذ بشي الحكم لي الأصل: بحال؛ أو يعتقدٌ أنتفاء الحكم في الفرع؛ 
لوجود مازع راجج يخصّه ويكفي المعترض ما أبداه في الأضلٍ قَارِقاً. » وعلى المُسْتَدِلُ إِِطَالُه» 


ليصخ المع . 


امداق 


وَأَمّا فِي امَسَْلَةٍ الْقِيّاسٍ) قلا نُسَلُمُ أن الدَّلِيلَ يَدُلَُ عَلَى أن الْقِيَاسَ عَلَى جمِيع 
التَقُدِي بِرَاثِ ا" 


5 َوْلْهُ سْبَْائَهُوَََالَى : قروا 4 [الحَشرٌ: 219 وَفَوْلُ مَُاذِ: «أَجْمهِدُ رَأبي» - 
ومنهم مَنْ لم يرجح قيامل الٌؤكيب علئ غيرة؛ وقال: هما سواءٌ. ومَنْ منَعّ من التركيب 
يسمع السؤال: فهل د ع 0 ال فيه 
خلاقٌ , ٠‏ وَلْوَقَ الإمامٌ؛ فقال: إن أَلِْمٌ بقيا لت ل ا د صَحٌّ» وإلا 
فلا؟ لأمنعه ين فلك شد لباب الصذل, 
ا 0 قياس عَبْدٍ عيرِهِ على المكاتب»؛ وتبيّن عدم تأثير إنْهام المستحقٌ أو 
١‏ عو أمكنه بتحقيق أن عِنْقَهُ قَّهُ موثُوفٌ على أدائه» وكَذْ ماث قبل الأدّاءِء ففات شَرْط المثق؛ 
لس ل - رحمه الله مثلاً في البالغة 
الرشيدة: إنها لا تُرَرْجٌْ نفْسَها؛ لأنها ألقى ؛ فلا تُرَوجُ؛ كأبئة حْمْسٌَ عَشْرَةٌ سنة. فيقول الحنفي : 
ا إِلْمَا لم تزوج نفسها بنت خمس عشرة؛ لما عرف من أضل أنها صغيرةٌ» فإن البلوع عد في 
ا الجارية ثماني عَشْرَةٌ سَنَة وفي الغلام سَبْعَ عَشْرَة » فإن تحفّق أنها غير بالغق» أمتنع القياس © 
وإن كان بالغةً ملع الحكم» وكائث صورة من صور محل النزاع» فهذا الجمْعٌ باطلٌ» والسؤال 
مسموع ؛ إن ما فرق المعترض به لَيْسَ من استنباطة» وإنّما هو المعروفُ من مذهَبٍ إماوه. 
الشَرْطٌ الرابع : ألأ يكون الأضْلُ مَعْدُولاً به عن سَنٍ القياس : فإِنّ الخارِجَ عن القياس لا 
يُقّاسُ عليه؛ وهذا مما أطلقه الفقهائ, وفيه إِجْمَالٌ يحتاج إلى تفصيل ؛ ؟ فإنه ينقسم إلى قِسْمَيْن: 
أحدهما: ما أَسْيْنِيَ من قاعدةٍ عامّة. 
والثاني : ما أَفْتْتحَ من غير أستثناء. 
وكلا الفشمين ينقسم إل ما لا يعلُ معناه» وإى مايقل . 
أما الأوّل: 0 فكتخصيصه - عليه السلام ‏ أَبَا 


1 0102 في اللأضحئة بِالعَتَاقٍ 00 في قوله - عليه السلام 2 «نُجرئكٌ وَل ُجْزِئ أحداً بَعْذ 7" 


/ )000 أبنو بُردة البلوي؛ واسمه هانىء بن نيار بكسر النون - ابن عمرو بن عبيد بن كلاب بن غنم بن 
هُبيرة بن هانىء بن بلي البلوي. حليف الأنصار. شهد بدراً والمشاهد» له عشرون حديئاء اتفقا 
على حديث» وعنه ابن أخته البراء وجابر بن عبد الله. قيل: مات سئة إحدى وأربعين. 

بنظر: الخلاصة "/ ,5٠١‏ 


ْ دنا 


ما إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةِ: كَهُوَ حِكَايَة حَالٍ؛ وَإِنُ لا يُفِيدُ العُمُومَ. 

وَكَولْهُ: «الْقِيّاسُ يَقْئَضِي دَفْمَ ضَرَّرٍ مَظْنُونِ» قلا نُسَلّمْ أله إِدا عَارَضَهُ عُمُومُ الْرآنِء 
ِْن 0 ؛ بلٍ الْعَملَ به يُوجِبٌ حُصُول الشْرَر الْمَطْئونٍ؛ 
أن الْدَآنَ اه قُرَئ عِنْدَ كُلْ عَاقِلٍ مِنَ الْقِيَاسِ ؛ كَمُوَائَقةُ ََهُ الْقْآنٍ تُوجبُ دَفْمَ الصُرّرء وَمُحَالَفَتهُ 
تر قور ل أن الدَلائلَ الدلهَ عَلَى صِحْةٍ الْقِيّاسٍ لآ تَدُلَ عَلَى كَوْنه 
حَجّدٌ أَلْبئَدٌ عِنْدَمًا يَكُونُ مُعَارِضاً لِلْقُرْآنٍ . 


وتشخصيصه - عليه السلام 5 0 بقَبُولٍ شهادته ا 20 وعد العَزْالِيُ من هذا القسشم 


(؟) العناق: هي الأنثى من أولاد المَعْلٍ والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول. 

() أخرجه البخاري (١٠/؟١)‏ كتاب: الأضاحي» باب: قول النبي يلك لأبي بردة ضح بالجذع. حديث 
(كحههه), ومسلم (/ 2١567‏ كتاب: الأضاحي» باب: وقتهاء» حديث »)١97١/4(‏ والترمدي 
(8/4١15).؛‏ كتاب الأضاحي» باب: ما جاء في الذبح بعد الصلاة حديث »)195١8(‏ والنسائي 
(0/ 377) كتاب: الأضاحيء» باب: ذبح الضحية قبل الإمام., وأحمد (2)2597//4 والطيالسي /١(‏ 
منحة) رقم فتيييةة والطحاوي في «شرح معاني الآثار» يف6 ة والبيهتي 2259/4 
كتاب : الضحاياء باب: لا يجزى الجذع إلا من الضأن» وأبو نعيم في الحلية (0839//4) , 
من حديث البراء بن عازب قال: ضحى خال لي يقال له: أبو بردة قبل الصلاة؛ فقال له رسول 
الله كلّ: «شاتك شاة لحم؛ فقال: يا رسول الله إن عندي داجئاً جذعة من المعز قال: «اذبحها ولا 
اي قال: «من ذبح قبل الصلاة ‏ فإنما يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة ‏ فقد تم 

نك راماب س1 السيانية وله ألفاظ» وقد خرجه جماعة. 

زفق حُزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ن تعلبة بن ساعدة بن عمار الأنصاري الخطمي ذو الشهادتين؛ شهد بدراً 
وأحداء له ثمانبة وثلاثون حديثاً» تفرد له مسلم بحديث» روى عنه أبنه عمارة إراكي ان سكريه 
أبي وقاص » فقتل مع علي ب لصفين». 
ذو الشهادتين؟؛ لما رواه أبو داودء ونصه ؟:/5/ا7: «أن النبي يك ابتاع عر فاستتبعه 
النبي كَلْهُ ليقضيه ثمن فرسهء فأسرع رسول الله يَكلهِ المشي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن الثبي يل ابتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله يكل فقال: 
إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي يل حين سمع نداء الأعرابي فقال؛ «أوليس قد 
ابتعته منك؟» فقال الأعرابي: لاء والله ما بعتكه. فقال النبي وةِ «بلى. قد ابتعته منك». فطفق 
الأعرابي يقول: هلم شهيداً. فقال -خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي يله على 
خزيمة فقال: «بم تشهد؟؛ فقال: بنصديقك يا رسول الله. فجعل النبي كَلِةٌ شهادة -خزيمة بشهادة 
رجلين. ‏ . 
ينظر: الخلاصة .189/١‏ 

(0). أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١١١/5(‏ والحاكم (؟/18)»: والبيهقي .)١41/1١(‏ 


اللانا 


ار ا و , > الى ارما ب 0 . ا #و رع بت # ا موا م ا 

وَإِذّا ظَهَّرَ الْمَرْقُ الْلِي ذُكَْنَاُ لَمْ يَتمَكْنٍ الْمُسْتَدِلَ مِنْ أنْ يَقُولَ: (إِنّ هُمُومَ الْشُرْآنِ 
وَالقِيّاسَ دَلِيلنِ مُتَعَارضَانْء وَأَحَدُهُمَا أ خَصٌُ مِن الآخَر؛ فَنْقَدُمُ الحم عَلَى الأَعَم) لله 
لَمْ يبْتْ بالدليل أن الْقِيّام بَقِىَ حُجّةٌ عِندَ مُعَارَضَةٍ الْثُرْآنِ؛ فَظَهَرٌ الْدَرْقُ. 

لبه الثاني : 1 


0 لماي جع اسفن 2 03 21 500 م 5 اميه 
أن الصَحَابَةٌ خصّصُوا عمُومٌ بَعْض الأيَاتٍ بخبّر الْوَاحِدِ وَبِالْقِيْاس؛ فيَكون حجة . وقد 
مرقلع عر الك ن# 
عَرَفْتَ ضَعْفٌ هذا الدليل. 


ثُمْ تقول ههنا: إِلَكُمْ إن أَدْعبْكُمْ أن الصّحَابَة أَجْمَعُوا عَلَ تَخْصِيص يَلْكُ الْعُمُوِمَاتِ 
ِلك الْقِيَاسَاتٍ ‏ قَقَدْ حَصَلَ هُتَاكَ الْقِيَاسُ مَعْ الإلجمّاع عَلّى تَخْصِيص بلك الْعهُ مَاتِ بهَا؛ 
َهِهًّا: إِذَا حَصَلْتْ يَلْكَ الْقِيَاسَاتُ مِنْ غُيْرٍ حَصُولٍ الإِجُمَاع عَلَى وُجُوبٍ تَخْصِيصٍِ 


أختصاصّةُ - عليه السلام ‏ بالزيادة على الأرْبَع في الجَمْع بين النُساء/ 9؟1١ب»‏ ولا يمتنم أن يُثَالَ: 
نه مشتملٌ على معنى معقولٍ. وهو الحاجة إِلَى أثتلاٍ العشائر» وتَضَافْرٍ القبائل» وإثباث التفاخر 
بمصاهْرَتِهِ ‏ عليه السلام ‏ وللحاجة إِلَى تفل أخكام النساء”© , ومع أنه معقولٌ المعئو » فالعلّة 


)١(‏ ذكر العلماء أسباباً كثيرة تصلح في مجموعها أن تكون حكمة داعية إلى التعدد» تقتصر منها على ما 
يأتي : 


أو طبيعة الرجل غير طبيعة المرأة من حيث طلب كل منهما للآخر. 

وبيان ذلك: أن داعية النسل في الرجل أقوى منها في المرأة؛ لذلك كان الرجل بطبيعته أكثر طلباً 
للأنئى منها له. وأنه قلما يوجد رجل عنين» لا يطلب النساء بطبعه» ولكن يوجد كثير من النساء 
اللاتي لا يطلبن الرجال بطبيعتهن» ولولا أن المرأة مغرمة بأن تكون محبوبة من الرجل؛ وكثيرة 
التفكير في الحظوة عنده ‏ لوجد في النساء من الزاهدات في الزواج أضعاف ما يوجد الآن. 

وقد ينازع في هذا السببء» لكن الأطباء أثبتوا ذلك وهم أعرف الناس بالفرق بين طبيعة الرجل 
وطبيعة المرأة والتباين بينهما. 

ثانياً: المرأة تكون مستعدة للدسل نصف العمر الطبيعي للإنسان وهو مائة سئة» وسبب ذلك أن قوة 
المرأة تضعف عن الحمل بعد الخمسين في الغالب؛ فينقطع دم حيضهاء وبيوض التناسل من 
رحمها. والحكمة ظاهرة في ذلك؛ فإذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من امرأة واحدة ‏ كان نصف 
عمر الرجال الطبيعي في الأمة معطلاً من النسل؛ الذي هو مقصود الزواج» إذا فرض أن الرجل 
يقترن بمن نساويه في السن» وقد يضيع على بعض الرجال أكثر من -خمسين سئة إذا تزوج بمن هي 
أكبر منه» وعاش العمر الطبيعي؛ كما يضيع على بعضهم أقل من ذلك إذا تزوج يمن هي أصخر 
منه 1 


:وما عساء يطرأ على الرجال من مرض أو هرم عاجل» وموت قبل بلوئ السن الطبيعي يطرأ مثله على 
النساء؟ نُضْلاً عن الاس::. 


نينا 


العُمُومَاتٍ بِهَا؛ كَقَذ ظَهَرَ القَْقُ الْعَظِيمُء كَكَيِف يُمْكِنٌ إِخْرَاءُ أَحَدِجِمًا مُجْرَى الآخر؟! 


نَقُولُ: الذي يد عَلئ أنه لا يجُودُ تَخْصِيصٌ عُمُوم الْقْرآنٍ بلقَِاس» وجوة: 


ثم القاصِرٌ ينقسِمْ إِلَى ما يُعْلْمُ قصره على ما وَرَدَ فيه؛ وإِلَى ما يُطّنُّ: فالمعلومٌُ ما دَكَرُواء 


> وقد لاحظ هذا الفرق أحد علماء الإفرنج فقال: لو تركنا رجلاً واحداً مع مائة امرأة سنئة واحدة - 
لجاز أن يكون لنا من نسله في السنة الواحدة ماثة إنسان» ولو ركنا مائة رجل مع امرأة واحدة سئة 
كاملة فأكثر ما يمكن أن يكون لنا من نسلهم إنسان واحدء والأرجح أن هذه المرأة لا تنتج أحداً؛ 
لأن كل واحد من الرجال يفسد حرث الآخر» ومن لاحظ شأن كثرة النسل في سئة الطبيعة» وفي 
حال الأمم - يظهر له عظم هذا الفرق. 
ثالقا: الغنرورة الاجتماعية تقضي في بعض الأحيان بالتعدد؛ وذلك أن الشريعة الإسلامية قضت أن 
تكون المرأة في كفالة الرجل» وأن الرجال قوامون على النساء؛ يعاذا سبل رالتهام 3ه 639 اكير 
ا عدداً من الرجال؟ . 
1ْ 1 ألا ينبغي أن يكون في نظام الاجتماع البشري أن يباح للرجل الواحد كفالة عدة نساء عثد الحاجة» 
١‏ لا سيما في أعقاب الحروب التي تجتاح الرجال» وتدع النساءء لا كافل للكثير منهن ولا نصير؟ 
١‏ رابعاً: المرأة غير مستعدة لغشيان الرجال إياها في كل الأوقات؛ فاكتفاء الرجل ‏ والحالة هذه 
يستلزم أن يكون بطبيعته ميالاً | إلى الإفضاء إليها في أيام طويلة هي فيها غير مستعدة لقبوله» أظهرها 
ا أيام الحيض والإثقال بالحمل والنفاس» وأقلها ظهوراً أيام الرضاعة لا سيما الأولى والأخيرة من أيام 
طهرها. 
ا أضف إلى هذا أن الإسلام ظهر في أمة كانت تعرف التعدد إلى غير حد محدود بعدد» ولا مقيد 
ا بشرط. 
وكان اختلاف عدة رجال إلى امرأة واحدة يعد من الزنا المذموم؛ وكان الزنا على كثرته يكاد يكون 
خاصاً بالإماء» وقلما يأتيه الحرائر» إلا أن يأذن الرجل امرأته أن تبتضع من رجل يصحبها؛ ابتغاء 
نجابة الولد. والزنا لم يكن شيناً ولا عاراً صدوره من الرجل؛ ؛ وإنما كان يعاب من حرائر النساء» 
وقد حظر الإسلام الزئا على الرجال والنساء جميعا حتى الإماء؛ وكان يصعب جد على الرجال 
قبول الإسلام والعمل به مع هذا الحجر بدون إباحة تعدد الزوجات» ولولا ذلك لاستبيح الزنا؛ 
كما هو في بلاد الإفرنج. وبالجملة: فإن للشريعة الإسلامية في إباحة تعدد الزوجات بشرطها نظراً 
أخلافياً وعمرانيًا؛ وهو أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال مطلقا . 
قد ينازع في هذه الزيادة» ولكن ثبت في الإحصاء الإنجليزي الأخير تأليف "بيهم دداكر» زيادة عدد 
النساء عن الرجال في أوربا وغيرها؛ وهو آخر إحصاء معروف ختى الآن؛ وذلك لأن الرجال 
معرضون للحروب والمشاق؛ وفي الشريعة الإسلامية ما يشير إلى زيادة عدد النساء على الرجال» 
فقد روى البخاري عن أنس - رضي الله عنه ‏ أنه قال: ل به أحد بعدي 
اسمعت رسول الله يَكلهِ يقول! «إن من أشراط الساعة أن يقل يقل العلم» ويظهر الجهل» ويظهر الزناء» 
ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد؛» فلو قصرنا على هذا كل رجل على امرأة 
واحدة - لبقي عدد من النساء بلا أزواج» وهؤلاء بحكم الطبيعة ميالون لقضاء الشهوة؛ فلو لم يوجد س 


نان 


“مث 14 سمج عرسا وعوة وعشاا مع 2 11 2 
ألأوّل: أن قِصّْةّ مُعَاذ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ‏ تَدُلُ عَلَى أن العَمّل بالقيّاس مُعَلْقّ بكلمة 
ا اد رن ا اد 5200 ال م اماه كا الاك ا ع 

«إن» عَلَى عَدَم وجدَانٍ اتاب وَالْسَئَة؛ لأنّ الي - عَلَيْه السَلامْ - قال: ١فْإِنْ‏ لم تَجِدُْ في 
سْنَةِ رَسُولِهِ؟2 قَالَ: أَجْتَهِدٌ رَأَبِي . 
والمظنونٌ كقوله ‏ عليه السلام - في شهداء بَدْرِ: «زَمُلُومُمْ بكُلُومِهِمْ وَدِمَائِِم»277؛ فإن أبا حنيفة لا 
َرْفَعٌ قاعدةً العْسْلٍِ من الشهادة؛ هذا لأنَّ اللفظ خاصٌء فلا يتعدّى الحكم إِلَن غَيْرِهِمْ؛ لاحتمالٍ 
أطلاعِه - عليه السلام - على إِخَلاصِهمْ . 

الّائي: ما أستثنى من قاعدةٍ وهو معقولٌ المعئى؛ كاستثناءِ العرايا في بَيْع الوُطبا بالئّمْر 
0 للحاجة؛ فهذا عندنا يصحٌ أنْ يقام عَلَبْهِ بِيْمُ العنب بالزبيب على الشّرْطٌ المستطئئ : 


ع لهن أزواج ‏ لفتحنا بابأً واسعاً يدخل فيه هؤلاء المحرومات من الزوجية؛ ويجنين على أعراضهن 
بالبغاء: إما لكسب نفقة أو قضاء شهوة» ومتى حصل ذلك كما هو شائع الآن في أوروبا وخصوصاً 
في فرنسا يكتفي الرجال بهؤلاء البغايا فلا يمبلون إلى الزواج؛ تخلصاً من حقوق الزوجية؛ فيكثر من 
ليس لهن أزواج وفي ذلك تقليل النسل الذي فيه خراب العمران؛ وفساد الكرن. . . 
نقول: نتج من هنا أن هناك حالاً تعتري الأمم لا يكون لها من وسيلة لحفظ دائرتها من التلاشي إلا 
تعدد الزوجات؛ وهذه الوسيلة من الوسائل الطبيعية التي -خلقها الله في الكون» وألرم الأمة المعرضة 
للفناء بالعمل بها؛ فكيف يخلق الله في الأمم حالآ» ويلهمها الوسيلة لتلافي أخطاره» ثم لا يبيح 
تلك الوسيلة على ألسنة رسله؟!. 
كلا إن خالق الكون هو موحي القرآن» وقد تطابق قوله وخلقه؛ فلا عجب بعد هذا أن يكون 
الإسلام مبيحاً لتعدد الزوجات» بل العجب ألا يكون قد أباحه مع أن الدين الإسلامي دين عام لسائر 
الأمم وسائر الأجيال؛ ولعل في هذا مزدجراً لبعض المسلمين الذين رق دينهم» وضعف يقينهم» 
وحسبوا أن الغرض من تعدد الزوجات إنما هو مجرد التمتع الحيواني؛ وقضاء الشهوة البهيمية؛ 
لذلك تراهم في كل وادٍ يهيمون منادين بإلغاء تعدد الزوجات» ولو عقلوا أسرار ديئهم ‏ لما ثملوا 
بالمدنية الغربية؛ ولما ساروا وراء التقليد الأعمى؛ حتى صار شك الغربي عندهم يقيئاً» وشخصيته 
لديهم مذهباً وديدء وبعدوا عن الهداية بقدر بعدهم عن تعاليم الدين الإسلامي» فاللهم اهدنا 
الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 
هذا ما ظهر لنا من أسرار تعدد الزوجات» وأن الشريعة الغراء أجل من أن تحيط بأسرارها عقول 
البشر. 
ينظر: تعدد الزوجات لشيخنا زكريا مكاوي. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟4 الخرص لغةٌ: الحزر والتخمين» والقول بغير علم» ومنه قوله تعالى: #قُلٌ لَلْرسُون). 
واصطلاحاً : حزر ما يجىء على النخيل» أو العنب» تمر أو زبياً. 
وهو سنة في الرُطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة بشرط بُدو الصلاحء أما قبله فلا يجوز؛ إذ لا 
حق للمستحقين» ولا ينضبط المقدار؛ لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح» ولو بدا صلاح نوع دون 
آخرء ففي جواز خرص الكل وجهان: 1 
أرجحهما: الجوازء ويوجه بأن ما لم يبد صلاحه تابع في الببع لما بدا صلاحه؛ متى اتتحد بستان 


كم 


وَالضَّوْطُ الْمَذْكُورُ فِي السُوَالٍ كَالْمَذْكُورٍ فِي الججَوّابء وَالْمُعَلَّقْ عَلَى الشيْءٍ بِكَلِمَةٍ 


القِسْمُْ الثالث: القاعدة المستَفْتَحَةٌ التي لا يُعْقَلُ معناها: لا يُقَاسُ عليها. 


- وجنس وحمل وعقد» وإن اختلفنت الأنواع» وخرج بالتمر والعنب الحب؟؛ لتعذر الحزر فيه؛ 
لاستثار -ححبه؛ ولأنه لا يؤكل غالباً رطباً؛ بخلاف الثمرة. 


وفي الشبراملسي: توقف ابن قاسم فيما لو بدا صلاح حبة من نوع؟ هل يجوز خرصه؟ ويجري فيه 


الوجهان, 
أقول: القياس جواز الخرص؛ أخذاً مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان» حيث يجوز بيع 
الكل بلا شرط القطع. 


وحكمته: الرّفق بالمالك والمستحقين؟ فإن رب المال يملك التصرف بالخرص» ويعرف الساعي 
حق المساكين» فيطالب به» والدليل على ندبه أن النبي كله أمر أن يخرص العنب؛ كما يخرص 
البخل» وتؤخل زكاته زبيباً؛ كما تؤخل زكاة الدخل تمرأ. 

رواه الترمذي» وابن حبان» وغيرهما. وما روى أن النبي وَلةِ خرص حديقة امرأة بنفسه. وإنما 
جعل النخل أصلاً في الحديث؛ لما روى أن خيبر فتحث أول سنة سبع من الهجرة»؛ وبعث النبي 
إليهم عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ بخرص النخل؛ كان حرشا معروناً موف نلا 
فتع يَكيْهُ «الطائف» وبها العنب الكثير» أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم؛ ولأن الدخيل 
كانت عندهم أكثر وأشهر؛ فصارت أصلاً لغلبتها. 

ا ولا فرق في الخرص بين ثمار «البصرة» وغيرهاء وما قاله الماوردي: من أنه يحرم حرص ثمار 
ْ (البصرة»؛ لكثرتهاء وكثرة المؤلة في -خرصها ‏ فقد رده الأصحاب» وقالوا: إنها طريقة ضعيفة تفرّد 
بها. 

وصفته: أن يطوف بالنخلة؛ ويرى جميع عناقيدهاء ويقول: -خرصها كذا وكذاء ثم يفعل بالنخلة 
الأخرى كذلك؛ ثم باقي الحديقة؛ ولا يجوز الاقتصار على رؤية البعض» وقياس الباقي عليه؛ لأنها 
تتفاوت» ويخرص كل نخلة رطبأء ثم تمرأً؛ لأن الأرطاب تتفاوت» فإن اتحد النوع ‏ جاز أن 
يعخر ص الجميع رطبأء ثم تمراً. 

وإنما لم يجز الاقتصار على رؤية البعض؛ لأنه اجتهاد. فوجب بذل المجهود فيه. وقيل: إن 
الطواف بكل نخلة ليس بواجب» بل مستحبء لأن فيه مشقة. 

والأصح: أله إن كانت العا على السعقت ظاهرة»: فمستحب كتمر «العراق»)» إن استئرت كدمن 
«الحجازا» فشرط. 

والمشهور: أنه يخرص جميع النخلٍ والعنب» ولا يترك للمالك شيئاًء وما صح من قوله 38: «إذا 
خرصتم » فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع؛» جمله الشافعي - رضي ألله عنه 
- على تركهم له ذلك من الزكاة؛ ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه» لطمعهم في ذلك من لا 
على ترك بعض الأشجار من غير حرص؛ جمعاً بيئه وبين الأدلة المطالبة لإخراج زكاة التمر 
والزبيب» وفي قوله يكلهُ: (فخذوا ودعوا) إشارة لذلك؛ أي: إذا أخرصتم الكل فخدوا بحساب 
الخرص» واتركوا له شيئاً مما خرصء فجعل الترك بعد الخرص المقتضي للإيجاب؛ فيكون 
المتروك له قدراً يستحقه الفقراء؛ ليفرقه هو. ١‏ 

والثاني: أنه يترك للمالك ثمر نخلة؛ أو نخلات يأكله أهله؛ تمسكاً بظاهر الخبر المذكور» وهو ست 


لام 


6يامةه وكاحمةه 1 عم ١‏ عي اماي 20 مولي نه وضع بو 09 
«إِنْ» عَدَمْ عِنْدَ [عَدَم] ذَلِكَ الشَّيْءِ؛ فُوَجَبَ ألا يَجورٌ ألاجْتِهَادُ عِنْدَ وجِْدَانٍ الكتّاب وَالسْنَةِ. 


ألْحَُجّةٌ النّانِيةٌ : : لو جَارٌ نَخْصِيصٌ النصٌ بِالْقِيَاسِء لَكَانَ قَوْلُ | ِنْلِيسَ فِي قِضَّةٍ آدَمَ - 
عَلَيْهِ السَّلمُ -: «أنا ”ينك لق ين كار وَعلَقَنَةٌ عن لين 4 1الَرَافُ : ] صَحجِيحاً؛ لأنهُ- 

ومثال ذلك: مقاديرُ النُضُّبٍ في الزّْكَرَاتِء وأَعْدَادُ الركعات؛ إِذْ لا مَمْتَى للقياس إلا التمشّكُ 
بمعقولٍ النْصٌ»» واد لم يظهّز بمعقولهء فكيف يِتأَنّى القياس عليه؟ 

القِسْمُ الرّابع : القاعدةٌ المُسْكَنْتَحَةٌ وهي معقولةٌ المعئيل » لكن لا يوججد لها نظائر 
النصوص » فهذا أيضاً لا يَجْرِي فيه القياسٌ ؛ لعَدَم العلَة ة في غَيْرٍ المنصوص. 

مثاله : شَرْعٌ اللعانٍء وإيجابُ العُرّة وتعلوٌ الأزشر ش(١'‏ برئَبّة العَئْد وغير ذلك. 

الشرط الخامِسٌُ: فَالَ عُنْمَان البَيك9©: شَرْطُ الأصل أن يقُومَ دَلِيلُ على جواز القيّاس عَلَيْهِ. 

وقال قوم: بل دليل على وجوب تَْلِيلهِ. 


صحيح لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل» رواه أبو داود والترمذي والنسائي» ثم إنه يكفي خارص 


واحد على المشهور؛ لأن الخرص نشأ عن اجتهاد؛ فكان كالحاكم» وما روى من أنه يك كان يبععث 
مع ابن رواحة واحداً يجوز أن يكون معيئاء أو كاتباً. وقيل: يشترط اثثان كالتقويم والشهادة. وقطع 
بعضهم بالأول. ولا فرق في هذا بين ما إذا كان صبيّاء أو مجنوناء أو غيرهما. 
وقيل: إذا كان صبيأء أو مجنوناء أو سفيهاً اشترط اثئان. وإلا كفى واحدء ولا يجوز للحاكم بعث 
الخارص» إلا بعد ثبوت معرفته عنده» ولا يكفي مجرد قوله» فإن لم يبعث الحاكم خارصأء أولم 
يكن -حكم المالك عدلين عالمين بالخرص يخرصان عليه؛ لينتقل الحق إلى الذمة؛ ويتصرف في 
الثمرة» ولا يكفي واحد؛ احتياطاً للفقراء؛ ولأن التحكيم هنا على خلاف الأصل؛ رفقاً بالمالك؛ 
ومحل جواز الخرص إذا كان المالك موسراًء فإن كان معسراً فلا؛ لما فيه من ضرر المستحقين. 
ولو اختئلف الخارصان في المقدار» وقف الأمر إلى تبين المقدار منهماء أو من غيرهما. وقيل: 
يؤخذ بالأقل؟ لأنه اليقين. وقيل: يخرصه ثالث» ويؤخل بقول من هو أقرب إلى خرصه. ولا يكفي 
خرصه هوء وإن احتاط للفقراء؛ لاتهامه» وإنما صدق في عدد الماشية؛ لأنه إذا اذعى دون ما ذكره 
الساعي» فقد اذّعى عدم الوجوب؛ وهو الأصل» مع أن الساعي ثم يمكنه من العدد» فإن رأى منه 
ريبةٌ عد. وهنا تحققنا الوجوب؛ وهو متعلق بالعين» ويريد ثقله من العين إلى الذمة» والأصل عدم 
انقطاع التعلق بالعين؟ فعمل بالأصل فيهما. 

,  .سفنلا الأرش: اسم للواجب على ما دون‎ )١( 
وفي المغرب: الأرش دية الجراحات» والجمع أروش وإراش بوزن فراس.‎ 
20/١ والكليات ص (:"2)9 والتعريفات ص (9)؛ المغرب‎ »)١57( ينظر؛: طلبة الطلبة ص‎ 
.اا/1١/؟ الصحاح (/ 440).: والقاموس المحيط‎ 

(؟) عثمان بن سليمان البتي: من أهل الكوفة» وانتقل إلى البصرة؛ ومات سنئة ثلاث وأربعين وماثة. 
بنظر: طبقات الشيرازي ص 24١‏ طبقات ابن سعد لا/ /ا5؟. 


84 


5 [َالبَقَرَةُ: نقفة وَمَعْنَاهُ : 0 


تَعَالَى - أَمَرَ المَلائِكَةَ ِالسُجُوده وَهْرَ حِطَابٌ عام وَأَنْ بِلِيسَ كَالَ: هذا الحُمُومٌ أَخَصْصٌهُ 
في حَق لفسِي بِالْقِيّاسٍ ؛ أن الكارّ خَيرٌ من الطَين؛ لأ الئارّ جَوْهَرٌ مُشْرِقٌ مُلوِيُ لَطِيفُ 
ولو وَالطينَ كبِيفٌ مُظْلِم سْفْلِيْ مكار فُدَكُونُ الئّارُ حْيْراً م مِنّ الطين» وَالئّارُ أْصْلِي» 
وَالْطية صل آكمَ» وَمَنْ كان أَضْلُهُ خَيْراً م مِنْ أضل غَيْرِِ - كَانَ هُوَ خَيراً مِئْةُ؛ ترا إأى هلم 
الجهّة؛ اللّهُمَ | إلا عِنْدَ قِيَام الْمُعَارضٍِء قَمَنِ أَدّعَامُ عليه إاثة؛ َهُذَا [قياسٌ] مُنْتَظِمْ وَأَنَ 
00 ذ جل محْصْصًا لِعُمُوم الأثر بالسجُود كل كاك * 3 تخصيص الل بالفياس ججائذاء 
لَكَانَ كَوْلُ | إفلينة منواناة ولع يستحق نّْ الذّمٌ ألببَقٌ َحَبْتُ لم يَكْنْ كَليِكَء عَبِنكا عَلِمْئا أن 
تخصيصٌ النْصص ِالْقِيّاسِ لآ يَجُورُ , 

لحْجَةٌ الدَالَُ: أن الله َعَالّى حَكى عَنٍ الْكُثَارٍ أَنّهُمْ قاثوا: رثا اليم يكل اريزا * 
لك ين أ وى اكور اشير وَيُْبَاءَ بالدّيئاريْن» وَأنْ 
باع الذيئارُ بالديئاَيْنِ» ثم إِنهُ عا مَا أَجَابٍ عَنْ لذًا السْوَالٍ إلا مويه : «وَلَل امه اليم 

وكلاهما فاسدٌ؛ فإن الصحابةٌ حَبْثُ فاسَث لفظ «الجحرّام؛ على «الظهارا أو «الطلاق» أو 
اليمين؛ لم يعوا في قبايهم على قيام ليل على وجوب التعليلٍ أو جوازه؛ لكنّ الضابط فيما 
ارما العا عن ل يُْهِرٌ بالتعلبل من اشع : أن كل ما انقدح فيه مع ممخيل مناييب أو 

يغلبٌ على الظنٌ» ٠‏ مُطرد لا يعارضه أَضْل من أصول الشرع - فَهُوَ معلّلُ؛ وما لآ كلاً. 

: وأا كم الفرع؛ لَهُ شروط‎ ٠ 

الأول: الأ يقوة كه متسربا ولا يشا عليه يه النْصٌّ والإجماعٌَ: إِنْ كان على 
خلافه؛ فهو فاسدٌ الوَضْع» وإِنْ كان على وفقه؛ كان قباس المُصُوص على المنصوص» والمجمّع 

على المجمع عليه ولا أولويّة» وهو خلافٌ ما دَلَّ عليه حُبَرْ معاذٍ وسيرَةٌ الصحابةٍ؛ فإنهم كانوا 

َ يَرْجَعُونَ إلى الرأي إلا عِنْدَ عدم النص. 

الشرْط الثاني :/ 1٠١١‏ وجودٌ عَيْنِ عِلّةَ الأصل فيه؛ فإن تعدية الشكم قَرِعّ نعدية المِلّقِ» 
وهل 4 شرطوببودما يلا أو ظَنًا؟ أسختلفوا فيه على ثلاثةٍ مذاهِبٌ؛ الثالث : إن كانت العِلهُ حكماً 
شرعيّاء كنّى الظن»» وإن كانت وَضْفاً حقيقيًا أو عرفيًا ‏ لم يكب » وإن لم يكن الموجوةُ عَيْتهًا ع 
بل غْيْرَهَاء واتحدّتٍ الحكمة ‏ ذ فصِشَتُهُ مبنية على صِشّة القياس في الأسباب» وفيه الخلاف. 

الشرط الثالث : قال قَوْم: ألا يكون حُكُمْ الفرع متقدماً في مشروعيته على حَكُمٍ الأصل ؛ 
كقياس الوضوءِ على على التيمم في أشتر تراط النية؛ فإنُ الْحَكُمَ لا يتمد على عِلْيهِ. والأصّحُ أنه لا 

يشترط؛ فإنه لا يَمَْنْمُ : تعليل الحُكم الشرعيّ بعلتين» والعِلل ألشْرعيةُ معرّقَاتٌ» قبت قبل التيمم 
بعلة» وبعده يعلتين . 


حكن 


ا زه ع 2 2003 > م ” 5 وو ار 00 
١‏ وَحَرم ليوأ * البَمَرَةُ: 08؟] وَلُؤْلا أنْ النْصٌّ خْيْرٌ مِنّ الْقِيَاس؛ وإلا لَصَارَ هذا الْجَوَابٌ 


ألْحَجْةُ الرَّاِمَةُ: أن اليل الدّال عَلَى إِْباتِ الْقِيّاسٍ : إِما فَولْهُ الى : طاتَأعتييوا يولي 
لايم" صر * [الحَشْرٌ: فا وَكَرلٌ مغازه زم الل غلةت «أَجِتَهِدُ» وَهُمَا عُمُومَانٍ فِي غَايَةٍ 


الشرطٌ الرابعٌ» وا وهو أنْ يكون الحُكُمٌ في الفرع مما ثُبَتَ جملته بِالنْصٌ» 
وتفصيله بالقياس. قال: ولّلاً أن الشرِعٌ وَرَدَ بأضل ميراث الجدّء ما قاسَّتِ الصحابَةُ فيه. 


وهذا فَاسِدٌ؛ فإنهم قاسُوا في مَسْألة الحَرّامٍ؛ ولم يَرِدْ د فيها كم على العموم . 
وأما العِلّه8أ): فلها شروطً: 


)١(‏ العلة: تأتي بكسر العين ويفتحها: 

أما بالكسر: فإنها تأتي بمعنى المرض» يقال: اعثل العليل علة صعبة» من عل يعل واعتل؛ أي 
1 مرض فهو عليل. 
ا وأما بالفتح: فإنها تأتي بمعنى: الضرةء وبئو العلات: بنو رجل واحد من أمهات شتىء وإثما 
1 سميت الزوجة الثانية علة؛ ع اع من العلل الذي يعني به: الشربة الثانية عند 
ْ سقي الإبل» 0 ١‏ 
ويقال: هذا علة لهذا؛ أي: سبب؛ وفي حديث عائشة : فكان عبد الرحمن يضرب رجلي بعلة ا 
الراحلة؛ أي: بسببها ١‏ 
أما العلة عند علماء ل يراد بها: 
الوصف المؤثر في الأحكام لجعل الشارع لا لذاته؛ ومما صار 5 هذا التعريف الإمام 
الغزالي؛ وبعض الأصوليين. ٠.‏ قال حجة الإسلام ‏ قدس الله سره ونوّر ضريحه : والعلة في 
الأصل : عبارة عما يتأثر المحل بوجوده؛ ولذلك سمي المرض علة» وهي في اصطلاح الفقهاء على 
هذا المذاق. 
وقال أيضاً: العلة عبارة عن موجب الحكم» والموجب: ما جعله الشرع موجباًء مناسباً كان أو لم 
يكن» وهي كالعلل العقلية في الإيجاب» إلا أن إيجابها بجعل الشارع إياها موجبة لا بنفسها. وقال 
أيضاً : والعلة موجبة» أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية فبجعل الشرع إياها موجبة على معنى إضافة 
الوجوب إليها كإضافة وجوب القطع إلى السرقة» وإن كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالئى: 
أنه يراد بها المعرف للحكمء والذين صاروا إلى هذا التعريف يجعلونه بهذا المعنى علماً على 
الحكم؛ ؛ فمتى ما وجد المعنى المعلل به عرف حتى إن بعضهم صرح بكونها كذلك فقال: «ما جعل 
ا علماً على حكم النص» وعنوا بقولهم : علماً: الأمارة والعلامة؛ وبهذا تكون العلة أمارة على وجود 
ا الحكم في الفرع والأصل معأء أو علامة على وجوده في الفرع فقط؛ كما يرى بعض الأصوليين. 
ْ كما أنهم أيضا أشاروا إلى أن العلة غير مؤثر حقيقة» بل المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى - ويردون 
بذلك على من يقول: إنها هي المؤثر. 
وممن ذهب إلى هذا التعريف:. الإمام البيضاوي» وكثير من علماء الأحناف. وبعض فقهاء الحتابلة. حد 


وم 


وَِمًا الإجِمَاعٌ إلا أن الإجْمَاعَ : إِنْمَا يُْكِنٌ إِنْبَائَُ عُمُومَاتٍ بَعِيدَةٍ جدًا؛ 0 تَعَالَّى : 
وم ير متبيل الْمُوْمنِنَ 4 [الكْسَاء: 119] وَقَرَ! له تَعَالَى «كأمروة بالمئد رُونٍ وَتَنْهَوْرَبَ كن 
ايه عِمْرَاقٌ: .]1٠١‏ 


وَعَلَى هذًا: لآ يُمْكِنُ | إِنْبَاتُ القِيّاسٍ إلا بعُمُومَاتِ ضَعِيفَة: إِما أَبتدَا؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ 


م سم 


تَعَالَى لاتعَبَيرُوا » [الحشف: ؟] َو في قَوْلِ مُعَاذْ:ٍ : «أَجْتَهِدُ رَأبي) وَإِمّا بوَاسِطَة ِنْبَاتِ 


الإجماع . 
م َبَتَ أَنّ الْقيَاسَ حيةٌ مجك قلا بْدْ أيضآ ين إِثاتٍ الشم في مَحَلْ الْركاقٍ؛ وَذْلِكَ 
ا بل النتوتانتة ؟ ُمْ إِذا ثبَتَ ذْلِكَء ملا بْدُ مِنْ طَرِيقٍ آتخرَ يَدْلُ عَلَى إِمْكَانٍ 


تيل أشكم ب تتان» قع لبذي كيل لخر حكن نين للك النقم بابق لي 
الأوّل: أنْ تكون ظاهِرَةٌ؛ ويعني بالظاهرة أنها لَنِسَتْ من أفعالٍ القُلُوبِ؛ كالرضا والهداية؛ 
فإن الحكم غَيْبٌ عناء والوضف الخفيُ غَيْبٌّ والعَبْبُ لا يُعَوَفٌ بالعْيْت. 


الثاني: أن تكونّ مضبوطةٌ لا تخالف بالسنة والإضافة» والقَلَةٍ والكثرة؛ لأنها تراد لتعريف 
الحكم» » وغْيْرُ المنضبطة لا تُعَرْفُ القّدْرَ الذي م عُلْقَ به الحكم ؛ ؛ فلا يعرف مُجَرَى الحكم موقعه؛ 
ولأجل ذلك منع قُوْمْ التغليلٌ بِالحِكُمَةٍ وسيأتي. 


ل 


والثالث: أن العلة: هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم. 
وبعبارة أخرى: : هي الموجب للحكم بذاته؛ بناء على جلب المصالح. أو دفع المفاسد التي قصدها 
0 وهذا التعريف ذكره الأصوليون عن جماهير المعتزلة. 
بو الحسين البصري في المعتمد: 

0 الفقهاء: فهي ما أثرت حكماً شرعياء وإنما يكون الحكم شرعياً | إذا كان 
مستفاداً من الشرع . 

: ينظر: الصحاح للجوهري: 5/ “/ا10١»‏ تهذيب اللغة للأزهري 1١9/١‏ لسان العرب 5/ 117/9 
238٠‏ ترثيب القاموس ”/ ."8٠‏ 
البحر المحيط للزركشي 1/0١1؛‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي #/ 180» نهاية السول 
للأسنوي 5/ 201 منهاج العقول:للبدخشي / »0٠‏ غاية الوصول للشبخ زكريا الأنصاري ص »1١4‏ 
التحصيل من المحصول للأرموي ؟7/ 0777 المستصفى للغزالي ؟/ 7810 "ا حاشية البناني ؟/ 
1 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 57/4؛ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 407 » 
حاشية العطار على جمع الجوامع 2117/5 المعتمد 0 الحسين 147/7» التبحرير لابن الهمام 
ص 47١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه #/ 7 .لا كشف الأسرار للنسفي 5 ١ملء‏ حماشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 10//1؟: شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني 271/9 حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 14> ميزان الأصول للسمرقندي ؟/ 
05 إرشاد الفحول للشوكاني ص »1١٠١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .1١41/‏ 


لل 


الْمُعَيّنِء ُمّ لآ بد مِنْ دلِيل آخْرَ يَدُلْ عَلَى * حُصُولٍ ذُلِكَ الْوَصْفٍِ فِي المَرْع» ثم لايد مِنْ 
ديل 7 ار الْمَوَائِع وَالْمُعَارَضَاتِ . 
أن الحكم المُيْتَ بالقِيّاس يَتَوَقْفُ عَلَ هذه الْمُقَدْمَاتِ الْعَشَرَةٍ 


ا الْحَكْم الْمُثْبْتُ موقا إِنهُ يَكْفِي في نُبُوتِه مُقَدُمَةٌ وَاحِدَة؛ وَهِيَ: بَيَالُ أن 
ذُلِكَ الْعْمُوم مُتنَاولٌ لَهُ؛ كَتبَتَ أَنْ مُقَدْمَاتِ الْقِيّاسِ كير وَكُلُها مُشْكِلَةٌ وَأَمَا العُمُومُ كله 
مُقَدْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَط؛ فْكَانَ الْحُكُمْ الْمُْبَتُ ِالْعُمُومٍ أَفْوَئ وَالأَنْوَئ أَوْلَى بأَلاعْتِبَارٍ مِنْ 
الاقف لوعت كو الْحُمُوم رَاجِحاً عَلَى الْقِيّاسٍ . 

فَإِنْ قَانُوا: لِم لا يجُورُ أن يُقَالَ: إن مُقَدْمَاتِ الْقيّاسِ وَإِنْ كر إلا أَنهَا قو 
وَالْمُقَدْمَاتُ الْمُعْتَيَرَةُ ذ في الْعُمُومٍ, َإِنْ كَانَتْ فَلِيلَةَ إلا أنْهَا ضَمِيفَةُ؛ وَعَلَى هذا لير 
بطل مَا ذْكَرْثمُوهُ مِنّ المُْجيح : 

قُلْنَا: هذًا الحلا في عَايَة الْبْعْدِ؛ِ وَذْلِكَ للد إخدى الْمُقَدّمَاتٍ الْمُعْتبْرَةٍ الم 
المُْبْتٍ بِالْقِيّاسٍ : إِثَامَةُ الدَِيل عَلَئ أن الْقِيّاسَ حُسَةٌ وَالدَلِيلٌ الدّالُ عَلَ أن لفاس حهة 
هُوٌ كَْلُهُ تَعَالَى : طافأغَئيئها © [الحَشْر: 89 أو رن مُعَاذٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ : «أَجْتَهِدُ رأبي» 
وَهُّمَا عُمُومَانٍ في غَايَةٍ الضُحْفِ. 


الثالث» وهو مختلفٌ فيه: ألا يكون عَدَماء وسيأتي. 

الرابع: ألا يكون طَرْداً؛ لما عُرِفٌَ من عادة الشرْع؛ أنه إنما ينصب ما أَشِكَمَلَ على جكمة . 

العامين + أ بكرن سني و لت ولا مَل ولا مشر كله غريا على الاصع. 

السادس : ألا يكون محلا ولا جزءاً لِمَحَلُ» ٠‏ وإلا أنَحَدَ الأضلٌ والفرمٌ. نعم: قد يكونُ 
ذلك في العِلّةٍ القاصِرّةء وهي صحيحةٌ عند الشافعيٌ» رحمه الله . 

وفائدثُهًا: : ألاطلامُ على حِكُمَةٍ الشكم؛ ؛ لتكون النفوس للحكم أقبل » والطبائع. له له أذعن أو 
معرفته لانتفاء الحكم وقَطعٌ ما يُكَرَهُم ثبوثة فيه بعأَةٍ متعدّيةٍ أضعَفٌ منها؛ كتعليلٍ طُهُورِيُةٍ الماء 
بالرقة واللّطائة دون الإرَالَقن» وتعليل الربا في الذهمب والفضة بكونهما جَؤْمَري الأثمان» لا 
بالوزن في الجنْس» وأبو حنيفةً لا يَرى لعل القاصرة فائدةٌ غير التعدية»» وَالحُكُمْ في الأصل 
معرّفٌ بالنّصٌ أو الإجماع؛ فلا فائدة فيها. 

وقال الإمام : إنها تفيد قوة الدلالةٍ في محل النّصٌ بتقدير كونه ظاهراً أو عامًا. وأبو -حنيفَةٌ 
لما لم/ ١٠٠ب‏ ير للعلّة فائدةٌ إل التعديّةٌ) » والقاصرةٌ لا فَرْعّ لها أشترط في صحّة العلّة التعديةً» 
فقيل له: التعدية إن كُسْرَتْ بنقل بل الحم من الأصل إلى الفرعء فهو كر صِحةٍ العلة؛ فلا يكون 
شرطاً في صحتها؛ ؛ فيدُورُ»؛ وإن تُسْرَتْ بوجودٍ الوضف في غير محل النصُ بدون الحم - فقد 


ا 


ينا للقتك يرجنا الضا حاب فَهُوَ فِي غَايَةٍ الْبعْدِ. كُمْ نَقُولُ بَعْدَ حُصُولٍ الْمَقْصُودِ 
مِنْ أَنّ لمعل 7 ل عَنَهُمْ 00 ار 
الإِجْمَاعَ حُمٌ وَتِلْكَ الدّلالَُ لَيْسَتْ إلا يِلْكَ الْعُمُومَاتِ الْبَعِيدَة؟ كَمَوْلِهِ تَعالّى : «وَبَديع عي 
َل ل النْسَاُ: ]١١6‏ وَسَائِرٍ الآيَاتِ الْمَذْكُورَةٍ فِي هِو الْمَسْأَلَدِ؛ كُتبَتَ: أن " 


الْعُمُومَاتٍ صَعِيفَةُ الدّلالةِ عَلَى إِثبَاتِ أن الإجْمَاعَ حُجَةٌ ون الْقبَاسَ حيةٌ 


أشترط في صِحةٍ العلَةٍ نقضهاء وهو محال. وهذا أورده بعضٌ الحَُذَّاقٍ على أ بي حنيفة » وهو غيرٌ 
لازِم؛ 000 الشّرْط وجودُ الوضف في غير مَحَلٌ النْصٌ بلا قيْدِء وهو أهم من قيدٍ 


ألتفاء الشكم فيه أو رق ومذهَية باطل بالعلّة القاصرة المنصوصة؛ فإنه أعترّفٌ بصكّتهاء » وإذا 


صم التعليل بالقاصرة» فهل تكونٌ قو ى من المتعدية» أو المتعديةٌ أقوَئ» أو يتساويان؟ فيه -خلافٌ 
نَذْكُرُْ مأخذه في الترجيح؛ | إن شاء الله تعالّق . 

وشرط قوم م أطرادَمَاء وسيأتي؛ وأتحادهًا + وليس بشيء؟ فإنٌّ عِلَلْ الع معن اب تُء وأكقدمًا 
ذواثٌ أوصائيء والعِلَيّة لِيسَتُ صفةٌ محّقف فيمتنع قيامُها بالمتعدد, وإِنّما معناها َوْلُ الشارع: 
«جَعَلْتٌُ هذا الشئء منشأك.» والقَّوْلُ لا يكسبُ المَقُولٌ صفةٌ قيامه. 


وشَرَط كَومْ الأكُونَ كما شرعياء وليس ب بشَيْءٍ؛ فإنا نعل القصاص بالقعل الم 
العدوانٍ؛ فالعدوانةٌ 4 م شَرْعِيٌ . ٠‏ ولمئع الْبَيْعَ » ونعلله بنجاسة المَحَلُ ونعلُلٌ وجود الحدٌ بالفغلٍ 
المحرّم . 

حم انا لسري لع عدر الققك الفرين يمت ؛ كما لو مَسٌ وبال معاًء أو 
خَلَطْ لبن أخته بِلَبّنِ زَوْجِةٍ أخيه» وسّقاه طِفْلَةٌ في الحولَيْنِ» وقد فعل ذلك حَْمْسٌ مَدّاتِ؛ فإنها 
اي ل إل لوه رايا ٠‏ ركلا لاد اكباو عد تن بلول ع انما اساي ادر يم 

ثيرُها وأستقلالها في المَحَلٌ الواحد: إن الحكم يضاف إِلَى أسبقها إلى 0 فإنه لا يتصوّر 
فيما فرضّاهُ ذلك»» وقول الإمام في تحريم وطء الزوجة المَحْرِمَةٍ الصائمة ة: إِنّها كريات 
متعددة ؟ 0 أختلاف أحكايهًا وغاياتِهًا ‏ بَعِيدٌ؛ وكذا إباحةٌ دمه و بالقثل 0 والرْدّة؛ فإن منع 
الوطء منْ حَيْتٌ حَيْتُ إنه منع لا يختلف؛ وكذلك إباحةٌ دُمون» ولا يمتنع أقتضاءً الشيء الواحد لاحكام 
عديدق» لكنٌ الكلامٌ فيما أشي تَرَكا فيه؛ ل 


لِقَائِل أن يقول: المُشْتَرَكُ معلل بقدر مشئَرَك إن أمكن تحقيقٌهُ وبيانُ أعتباره من ذلك 
الويجه. 


وما يعتمده الفخر في ! إبطال التعليل بعلن من أنْ الحُكُم لو ثبت بهِمَاء 00 
عنهما؛ على ما تقرّر في دلالّة الوجدانيات أنها تَجْرِي في العلل العقليّة المؤثّرة؛ » أما الشرعيَةٌ 


الذكن 


وَأَمَا الْعُْمُومَاتُ الْتِي يُرَادُ تَخْصِيصّهَا تَارَهٌ بِحْبْرٍ الْوَاحِدِءِ وَتَارَةُ بِالْقِيَاسٍ - فهِيَ 
عُمُومَاتُ فِي غَايَةِ القوْةِ؛ كَكَيف يَلِينُ بالْعَاقِلٍ أَنْ يَقُولَ: الحُكُمْ الْمُثْبّتُ بِالقِئاسء وَإِنْ كَانَ 
دليلُُ أككرَ مُقَدْمَاتِ؛ إلا أن يِلّكَ الْمُقَدْمَاتٍ أَُوَ. وَأَمًا الْحْكُمْ الْمُثْبّتُ بِالعْمُومَاتِ قَهُوَ 
وَِنْ كان َلِيلَهُ أكَ مُقَدْمَاتٍ؛ إلا أَنْهَا أضْعَفُ؛ كَطَهَرَ الْمَرْقُء وَطَهَرَ: أن لهدًا الْكَلامَ لا يَِيقُ 
الْعَاقِلٍ المُتَسَائِلٍ فِي غْوْرٍ اكلام ؛ قلا يحب اذَكُرة وَاَلالْيقَاتٌُ ِلَبْهِ في هذًا الْبَاب . 


وَمَنْ تَأَمّلَ فِي الْقِّآنِ وَجَدَ ما يَقْرْبُ مِنْ مِالتَي تك عن حوب تقْدِيمٍ النْصّ عَلَى 


فإنّها وضْعِيّةٌ بمعنى المعرّف» ولا يمتنع اجتماع المعرفات»» ولو فسرت بالداعي الذّاعِي؛ فلا 
يمتنعٌ أجتماعٌ ذلك أيضاً. 

وشَرّط ف م ألا يُقْطمٌْ بآنتفاء الحِكْمّةٍ عن الضّابط؛ فإنا إِنّما أردنا كم على الصابط؛ لأنّه 
مَظِنةُ الحكمة؛ إْ ين عند وجوده وُجُودُهَا غالبا بالششبة إلى جلسٍ الشكم ٠‏ ويُكُتَنَى في بَغض 
الصُوّرٍ بأحتمالهاء ولو على بُعْدِ؛ فإنا لو شَرَطْنا ظهورَمًا في كُلَّ صورَةٍء للزم العْسْرُ الذي لأجله 
د إِلَى ضابطها؛ فَقّوَاتُ ظَنْ الحكمة في بَعْضٍ الصُوّر فوات ما لَيْسَ 
بشرط؛ فلا يَضْرٌ 

أما إن بع بتار الحكدة نه خط في بض الشورء هل يبت نكم بن على اتوك 
أو ينتفي بناء على نف الحكمة؟ فيه -خلافٌ» » أكثر الجدليِينَ قالوا بالمَئع» » م 
اصح » و مُزلِي مَيْلُ إِلَْهِ؛ قال في «الوسيط» في مسألة الطّلاقٍ ة في الحيْض: «والْحِكمَةٌ: 
يَذُعِي تطويل الْعِدّؤا . 

َرْعٌ: لو قال لها: أَنْتِ طالقٌ مع آخر جُرْءِ من الحَيْضٍ» فهذا طلاقُ صادف الحَيِْضٌء 
والحكمةٌ: أنه يدعي تطويل العدة. 

ُرْعٌّ: لو قال لها: إِنْ صادف الحَيْضُء ولكن تستعقب العدّة؛ فلا تطويل. 

ومنهم : مَنْ نظر إِلَى الْمَظِنّة وهي الحَبْض ؛؟ فقال: هو بدعي. 

وكذلك الخلاف فيما إذا قال: مَمْ آخِرٍ جُرْءٍ من الطّهْرِء قال: ولعلّ النْظَرَ إلى المَظِةٍ أؤلى» 
وعلى « هذا يي كشزع الاستنجاء من حصاةة لا رطوبة معها», أو العُسّل من 

وشَرّط قُوْمٌ في الجل المنكتطة أ ألا تَرْقُعَ حَكُمْ ما أستتبطت منه؛ فتُمَكرٌ على أصلها؛ كإخراج 
أبي حنيفة قيمة الشاة؛ قياساً عل وجواب إِخْرَاجٍ الشاة؛ لسد حاجة الفقير. 

وفي المثال نَظرٌ؛ٍ فإنّ إباحة المسح على الحُفٌ ليس رفعاً لوجوب عُسْلٍ الرجِلَيْنِ» وغايثة 


504 


بات اي الاق كد فوع :8 مود مون مق ايكون ادي نوع مارو واتل- خفن الوك قا و مر و مل لون ا اي 


إثبات بخبر» فكذلك ههناء والمُشْكِلٌ على أبي حنيفة: أنه يرى الزيادة على النصّ نسحا . 

فإذا تقرّر معرفةٌ شرائط ال فنعودٌ إلى ذكْرٍ القواوج والاعتراضاتِ» وقد رثّبها الجدليُونٌ 
علّى مقدماتٍ ثلاثة: 

الأولى: المناقات اللّْفظيّة . 

والثانية: المُوَاخَذَاتٌ الجَدَلِيةُ. 

والثالثة : المفاقهة المَعْئويَةُ والإلْرَامَاتَ الأحكامية. 

فأما المناقشَاتٌ ‏ ويسمُونها استدراكات أيضاً - فهي : : كُلُ ما يرجع إلى حَّلٍ في التعبيرٍ؛ 
كأستعمالٍ الألفاظ المُجمَلَةِ ة والغرِيبةٍ» والزيادة والنقُصء وأستعمالٍ اللّفْظٍِ في غُيْرٍ ظاهروء أو ما 
ظَاهِرُهُ يُوهِم مُنَاقَضَةٌ . 

قَالَ القاضي: ما ثبت فيه الإبْهَامُ» وجب عنه/ 11اب ألاستفهامٌ, وعلّ هذا فلا ينبغي أن 
يُعَدُ سَْالُ ألإستطْسَارٍ ولا سُوَالُ التقسيم» من الاعتراضاتٍ الفقهيّة؛ ؛ وإن عذّها قَرْمُ؛ فإن مثارها مِنْ 
تَرَدُد اللفظ بين جهات» وعَلَى المُسْتَفْسِرٍ لأجل الإجمالٍ أن يبيّن صلاحيّة اللظ لاحتمالَيْنٍ 
فصاعداً» ويس عليه بَيَالُ التساري؛ فإنه يعسر» بل على المستيلٌ أن يبيّن مراده منهنا أن ون 
يرمَاء وأنّ ذلك الاحتمال ظاهة بالوّضع أو بغرفٍ الاستعمال» أو بقرينة»» وأما الغرابة» فلا 

تسمع إلا إذا كان غريباً عن ألاصطلاج أو يكون من حوشِي اللغٍ» فإن استفسر عنه لَعَدَمْ معرفيه 
بالاصطلاح. للها اق لعلو أ اب كلم ظ 

وأما التقسيمء فهو أنْ يُبيّنَّ الْمُختّرض أن لِلنٍْ أحتماليْن» ويمنع وجودٌ أحدهماء ويسلم 
الثاني » يني عليه خرضا في القذح. 

وقد منع بهم مِنْ منع القسمَين معاً بعد التفسيم» والصَّحيحٌ أن له ذلك إذا حص كل 
تفسير بتقدير» وإلا فلا فائدةٌ في التفّسِيم» مثالهُ قولُ الشاقعي في السْمَرْجَلٍ : مَطْعُوم؛ فلا يجوز 
ببعه مُتَفَاضِلاً كالزييب . فيقول المعترض: : ما تَعْني بِمَطعُوم : : إن عَتَيْتَ به ما له طعْمٌ يُذْوَكُ بحاسّة 
الذوق» فيبطلٌ بالطين» » وإن عَنَيْتَ به ما يُعَدُ للأكل؛ ؛ فيبطلٌ بالغنم وَالدْجَاج؛ فإنها تعد للأكل» 
ولا بشع بع الغاس بِسَائيْنٍ عِنْدَك. 

ومما يُعَدُ من المنائّفَةٍ سوال التقرير؛ وهو أن يكُونٌ اللنْظٌ ظاهر لكنُ له أحتمالٌ يق يقرب 
إدادثُةُ عند قرينة» فيبني المعترضن كلامَّةُ علَيّْه؛ كقول الشافعي في يممالة إزالة النجاسة: طُهَارَةٌ 
تُعْبْدَ بها» لأجل الصّلاة فتختصٌ بالماء؛ كالحدث. فيقولٌ المعترض : المفهوم مِنْ لَفْظٍ الطهارة 
المُضَافَةٌ 3 إلى التُؤب نَقَاؤُهُ عن الحُبث الذي وَرَدَ عليه » نوعلا المعئّئ لا يشْكَّملٌ عليه الأصْلٌُ؛ فهو و 
جَمْعٌ بمجرّد تسميته» أو يقال: إن المَُْومَ منه قضيةٌ + حسسيّة لا تتلقّى من قياس . 

وأمّا المؤْاحَذَاتٌ الجدليّة: فكلٌ ما بَرْجعْ إلى خَذلٍ في تركيب أَصْلٍ الدليل في زم 
المعبّرض ؛ ؛ كترتيب قياس من سَلبََيْنِ؛ وكجعل المقدّمة الصغرّئ سالبة مِنَّ الشّكُل الأوّل مثلةً؛ 


وم 


يجيد عه" ا واب هاه هه ناور“ وإ اع و و واه اد كه ابه ايه هذ 6ه بكو عاد واد ١‏ جف و قن أ ١‏ السو ا لعو عي 1 لوا وديا ممم 


فيجيبٌ عله بأنه من قُوّة المثبنة بآ يكون المراد منه لازم النُقِيض ؛ كما لو قال: ليس بمغْلوم» 
فمعناه مَجهولٌ؛ أو لَيِسَ بِحَي» فمعناه: ميّت. 

وأما المفاقهات المعئويّة: فهي المقصودةٌ 0 ممائَعَةٍ أو معارَضَةٌ أو 
إلزام مناقضة» أو بيانٍ حَيْدِ لخ من المطلوب 1٠5‏ »؛ وقد أختلّفٌ الُار في عدد الصحيح 
مثهّاء» والأقربٌُ أنها ترجعُ إلى عَشَرَةِ أسْيلةٍ 

الأوّل: فسَادُ الاعتبار"», وحاصلة 55 الدليل؛ كما لو استدل الشافعيُ 
0 أو على الظاهريٌ بالقياس» فيقول: لا تُسَلُمُ أنه حُيةٌ» وعلى المسئدل 
إثباث أنه حُسَةٌ ولا يضرّه التطويلٌ بالتفل إلى مسألةٍ أخْرَّى ؛ إذ المقصود َي عل ممشتهاء 
والتطويلٌ في المقصودٍ امسموع وإلا فليس إلزامٌ المستَدِلٌ الْمُغمْرضَ بأصلٍ لا يقول به - بأولى من 

مع الْمُعْتَرضِ المُسَْدِلٌ لأضْلٍ يقول به فيسوغ منهء لا سيّما | إذَا لم يكن للمسئَدِل طريقٌ لإثبات 
الم سِوّئ هذا الأضل . 

الثاني: فسادُ الوَضْعء والمشهورٌُ منه أستعمالٌ القياس في مقابَلةٍ النْصٌ أو الإجماع؛ فإنه 


أستعمالٌ للقياس في غَبْرٍ مُؤْضعه ون كان حُحَْة في الجَمْلَةٍ؛ فإن المُعْتَمَدَ في العَمَلِ به سِيرَة 


الصحابةٍ (رضوان الله عليهم) وكانوا لا يُعْدِلُونَ إلى القياس | إلا عند اليأس عن النُصُوص» 0 

دل حديتٌ معاؤ»» وقد َم اله - تعالى - ْمأ قاسُوا في مقابلة النصُ؛ حيث قال: «يكَ ينهم 

الا إتمَا اليم ِكل أَزِياْ * [البقرة 57] وردٌ عليهم بقوله: «وََلٌ لَه الي وَعَرَم > بتر 

06] وكذلك قياسٌ إبلِيسٌ في مقابَلةٍ النْصّء 0 

0 مِنَّ الطأغن أو الإجمال أو التأويل » أو القَوْلٍ بالموجب أو بالمعارّضَةٍء ليسلم القياسش أو 
م القياس على ظاهر النْص» إن أَنكَن» والْجَمْعُ بين الأدلةٍ والتوفيق بِحَسَبٍ الإمكان. 

١‏ زغل العينلةام كناد اشع : اقباس في الكقارات والحدُودٍ والمقدرَات والوشسخص» وقد 
َقَدّم أنه إن تحقّق صورةٌ القياس بشَّرائطه» وجب العمل به» إِذ لا كَيْدَ في الأول الموحِبَةٍ للعَمَلٍ به. 
بياب دون باب وإن لم يتحقق» فهو باطلٌ؛ لفساد أركانه؛ وليس مِنْ فساد ادش في فين 
ولا بعد من ذلِكَ وله : «وَضفك يشير بتقيض حُكيك»؛ كقول الشافعيّ في تَكرَار مَسْح الرأس 
مسح ؛ ؛ فيشرع فيه التكرارٌ؛ قياساً على مَسْح الاستطابة» فيقولٌ الحنفئ: شع الصنّح بشم 
بالتخفيفي» فأعتبارةٌ 0 في الكرار أعتبارٌ له في التثقيل» وهو نقيض ما أستَقرٌ في الشّرْع» » وبالجملة 
فمن هذا التيع كل شيئين عُلِمّ مِنْ قوأعِدٍ الشْْع تباينهما في حل الأحكام» فقياس أحدهما على 
الآخْرٍ يُعَدُ مِنْ كْسَادٍ ا وبعضهم يُسَّمّي هذا فسادٌ أعتبار» ولا يتميّر هذا السؤّالٌ من غيره من 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 2714/0 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 77/4 حاشية 
البناني 7/ 94" الآيات البينات لابن قاسم العبادي 161/4» حاشية العطار على جمع الجوامع /١‏ 
7" حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 799/1 


اولض 


ا يقتلت حل كتير يول عيية جود ,لقب كر اله إل امون جك ةع ا و وارركنة اسفن لو ال ا ا ا 


الأسئلة» إذا تبيّن أنَّ الوصف معتّبرٌ بالنّصٌ أو الإجماع في نقيض الحُكم من ذلك الوجوء ويكون 
فساد وضعه في حُكُم السببية» والأول في حُكم المسألق » فإنْ تَبَيّنَ أنه مُعْتَبَرٌ في نقيضِه مِنْ 
وَجه/ 71١ب‏ آخخْرَ - فلا يَفْدَحٌ؛ لتعدّد الجهة؛ إِنْ أمكن آلانفكاك؛ كالصلاة في الدّار المغصوبة؛ » 
وإن كان مِنْ عَيْن تلك الجهة أو مِنْ غيرهاء ولا يُتصور ألانفكاك بَيْئهُ وبين الاجتهاد والمُتَاسّبّة - 
فهو كدح في المناسّبّة بالمُعَارَضَةٍ ؛ وفي قبوله خلافٌ مشهورء والأصمٌ قبولّةُ؛ فإن المناسبات 
قضايا عرفيٌّ؛ ؛ وإن رده إلى أصلٍ المُسْتَدِلٌ: ومن اعتبره بالاجتهادٍ فهو القَلْبُ. 

السؤال الثالث : المن 20 وهو أربَعَةٌ : 

الأوّل: مَنْمّ وجودٍ الوَضِْ في الأضل. 

الثاني: مم موده في الفَْعء ويسمّئ إثبائهُ في الفرع «تحقيق المَئاط!ء وهو مسمُومٌ. 
وعليه تحقيقّة بطريق مِنَّ العَقْلء أو العُزفء أو الشَّرْع» فهل تُقْبَلُ فيه العناية؟ الصحيحٌ تَبُولُها؛ إذا 
نُسّره بما يحتملُّهُ اللفظ» ولو على بُعْدِ؛ فإن الألقَاظ لا تَكَادُ تفي بجملةٍ المعاني إلا لِمَجَاذِء أو 
أستعارة» وشرطه بعد التفْسِير:. أن يكون ثابتاً بأثَمَاقٍِ الخَصْمَيْنِ » أمّا إذا فُسّره بما يَحتمِلَّهُ على 
بُعْدِء وهو غير ثابتٍ بأتفاقهما ‏ فقد فَائَهُ الأحْسَنُ لا إلى فائدة. 

الثالث: منع كزْلِه عله ويسمّئ «سُوَالَ المطالبّق؛ ويكفي فيه قَوْلَهُ: لِمَ ُلت؟؟, ولا يُسْمَعْ 
من المعتّرض تقريرُ عَدّم الصّلاحية على الأصَّحٌ بل عليه أن يَسْمَعَ مُسَْئدٌ المُسْئَرِل) وذلِك منْ 
مسالِكِ التغليل» ويعتَرَض عَلَيْهِ بما تليق به معارضته حيطلٍ» فإنٌ السيل لا يَسْبِقُ المَطْرٌ. 

الرابعٌ : مَئْمُ كم الأضل» وقد تقدّم ذكُرُ الاختلافٍ فيه وأنّ المستَّدلٌ هل ينقطعٌ به 
والأصحٌ أنه لا ينقطمٌ؛ إن أثبته كص أو إجماع مظنون. 

السؤال الرابع: بيان عدم التأثير: 

قال المصئف: «فإذا حَصَلَ في المَحَلُ ما مُلِمَ كونُهُ موجباً للحم فإن ذلك دليلٌ على 
أمتناع. إسئاده إلى وصضفب سواه» : 1 
حاصل هذا السؤالٍ: يرجمٌ إِلّى بيان أمر في الدليل لا تَأْثِيرَ له ألبتة» وهو ينقسمُ إل أربعة 
أقسام : 

الأؤل: عدم الَثيرٍ في الأضل. 

مثالهُ: قول الشافعيّ في مَنْعِ بيع العَائِبٍ: مبيع أشتملّ على عُرَرِ يُمْكنُ ألاحتراز عَنْه؛ِ فلا 
يصحٌ؛ كبيع الطَيْر في الهواىء والسّمَكِ في الماء. 

فيقولٌ المعترض: لا أَهرِ لكونه مَِيمَ عُرَرِ في الأضل؛ فإنّ العَجْرٌ عَنْ تَسْلِيِهِ كافٍ في مَليه. 


إفق ينظر: الإحكام للآمدي 0/4 وشرح العضد ؟7/ 0355 وإرشاد الفحول خرف3 


كدان 


نورفي الاو وفك ونا ريو ها ماهر حو ريه - اديه ماعو ١‏ الب لق يكف اوليواره نوك ا مجهي مقا ايا فد قا ييا وا جو دقار م ردح له وو لي 


الثاني: عَدَمْ م التأثبر في الوَضْفٍ أن يَكُون الجِامِمٌ وَضْفاً طرديًا ما مُطْلَّقاً؛ كالسُوَادٍ 
َالبَيّاضٍِ » أو بِالنْسْبة إلى لى الكم؛ كالذُكُررة والأوكة د في الجثق» وأمثلثة كُنبرَة/ “1717 . 

الثالثٌ : : عدم م لير في الحكمء وهو تَقييدُ الحُكُم بوضف لا أثر له فيه؛ كقول الحنفيّ: | 
المرتدّين إذا أَتْلَقُوا أموالَ المُسْلمِين فلا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ؛ لأنهم 0 
فلا ضمان عليهم» ٠»‏ ودار الحَب وغَيْرُمًا عندهم سُوَاءٌ .في عدم الضمَانٍ ؛ فلا فائدة بالتقييد بها . 

الرابعٌ: عَدَمْالنأثير في المَزع ؛ ؛ كقول الشافعيّ في مسألة أن المأ لا تَلي عَفْدَ الاح : لأنها 
زوجت نلْسَهًا مِنْ غير كُفء؛ فلا يصح. والتراعٌ في الكفء وغَيْرِه؛ فلا أثر للتقييد بغير الكفء. 

والمحّقون لا يَعُدُون هذا سؤالاً مستقلاً بكفْسِهٍ على القياس؟ فإن الضَّرْبَ الأول يرجم إلى 
المُعَارَضَةٍ في الأضلء » والثاني: إلى القَذْحٍ في المناسَبَةٍ؛ , وسؤالٌ المطالب مَعْن عنه» ) 
والثالث: إلى القدح في المناسَبّة أيضاً؛ | إن كان الوضفٌ طرديّا»» وإلى الإلغاء؛ إن كان مناسباً » 
والرابعُ: يرجعٌ إلى المناقَشَةٍ في فَرْضٍ الذَليلٍ في بَعْضٍ صُورٍ الترّاع . 

ا ا ا ل 
أر م فُرْض الدايل علد تحدم الفترى خِلآفُ بين النطارء ومَنَعَهُ أبو إسحاق؛ » والأقرث جوارة؛ 
فإن المستّدِلٌ قد لا يساعِدهٌ دليلٌ عام بأن يكون بِعْض الصُّوّرٍ ثابتة بِالنْصٌء » وبعضها بالقياس على 
المُنُصُوصٍ » أو يكون تقديرُ الدليلٍ في بَعْضٍ الصّوَرٍ أظهَرٌ أؤ يتخلّص بالغرض عن قائله» ثم بَعْدٌ 
صِحْةٍ الدليل في تلك الصُوَّرٍ المعيّثة تعين الحَكُمَ بأنّه لا قائل بِالقّرْقِء أو تبين عُمُومْ المأخلٍ. 

قوله: «الثاني: النّنْضُ): وهو السؤّالُ الخامِسٌ على ما تقدّم . 

قولهُ: «وهو أنْ يوجَدُ ذلك الوضفُ في بعض الصّرّرٍ مع تَحَذْفٍ الحَكُم علها: 

قال بعضُهم: إن ذلك يَقْدَحُ في كون الوصف عِلَّةٌ وَهُمْ المنكرُونَ لتخصيص العلةٍ. 

وقال آخرونٌ: نه يقدَحُ في كونٍ الوصفٌ علةً بِشَرْطٍ ألا يُوجَدَ هناك ما يصلْحُ جعلْهُ انعا 


من الحكم . ٠‏ 1 ا 
وَقالَ القائلُ الثالثٌ: إِنّه لا يقدَحُ أصلاء سَّواء حَصل هناك ما يصِلُْحٌ جَغْلُهُ مائعاً مِنّ الحمة 
ِلْ الثالك: إِنّه لا يقح أصلاًء سَواة حصل هناك مَا يصلح بن الشكم 

أو لَمْ يخضل»: 


َعْلمْ أن هذا بَحثُ في أحلٍ شرائط العلةٍ ة الموعودٍ به» وَهْوَّ ألاطْرَاد وَمَعبَى الاطراد: وُجُودُ 
الحكم أَيْما وُجِد الوصِفٌ» وتَخُلْف الحكم عَنهُ في صورة مُفْوّتٍ لهذا الشّرْط) » وَقّد كلف 
القَْارٌُ في قَذْحِهِ وَعَدَم قنْحِهِ عَلى مذاهب: 

مئهُمْ مَْ َعَم أله يقد مُطَلْقا مُسْتطَة كانت العلة أذ منصوصة» رَهُمْ لا يزعُمُون أن وُرُود 
النْص الذي لآ يحتملّ التأويل عن كُونٍ الوَضْف/ 17ب عِلْدٌ مع تخلّفٍ الحكم غَنْهُ في صورة - 
. مُتَناقِض؛ لاعتقادِيِم أن النصٌ على التعليل نص على التعميم» » ومئّ ورد نقض بعد التنصيص 


اللا 


جا رق وه لبقيو ببابوارم" اه فترفت لضو فاون م مويق وو لوكو ووه واد ايا ا ا 


على علّة اا ل وموبا ا الور هي المعنى المُئَْتُ 
الام » ولا ينبت ينبت السُكُمُ | ع لي المرع وود افرط فون من صورة الع فيا في 
التغليل؛ يسْكلِمُون التعليلٌ بِالعَدّم. وأعتمادُ هؤلاءٍ علّئ أن العلّةَ الشرعيّةٌ كالعقليّة؛ مَتَ تخلّف 
عنها حُكمُّها بَطْلَّ كزْئها علق اوهذا جمعٌ بمجرّدٍ الَفْظ؛ فإ العلةٌ العقلية: | إن سلم التعليل 
العقليٌ ‏ اقتضى حُكمها كوئهُ علّقٌ لشسها وذاتهاء وتخْلّفُ صفة النفْسِ محال»)» والعلّةُ الشرعيةٌ 
بالوضع» وهي راجعةٌ إلى قَوْلٍ الشارع؛ فإِنْ كانث ببخطاب الإخبار رِ والوضع» فمعناه أنَّ الشارع 
أخبر بتضبهاء ولا مَانِعَ من الإخبار بتَضبها بمعرفة في بعض محال وجودهاء وإِنّْ كان نَضْبُها 
راجعاً إلى أَْرٍ المجتهد بإثبات الحُكم بها في بَعْضٍ مجاريها أيضاً» » ولو قدّر فيها معنى البَاعِثْ» 
فلا مانم أن تكونٌ القرابةٌ مثلاً باعثةٌ على الإكرّام ؛ ما لم يعارضهًا عداوةٌ والشسّْدَةٌ هُ المُطرِيةٌ لم تَكنْ 
علا كَل تخريم الْخمْرِء ثم صارّث علٌّ ولأنّ القرابةٌ ثُنَاسِبُ الميراتٌ؛ للمصاهرة؛ ما لم يوجدْ 
مانم الكُفْرِ الموجب للعَدَاوَةٍ الديئيّة» أو المَثلٍ أو غَيْرٍ ذلك. 

اوقد حَسَمْ بعضهم القوْلٌ بالتغليلي | قلي على أضْل الشّيْخ أبي الحَسَّنِ؛ وقال: ما يتخيّلٌ فيه 
التعليل: إما وجودٌ أو عَدّمٌ أو حال والوجودٌ ينقسم إلى واجب وجائز» والواجبٌ يُسْتَعْنَى بوجوبه 
عن مؤثُر» والجائزاث بأشْرها مُسْئَيِدَةٌ إلى الله تعالّئ - لقا واحدزاعا: والعَدَم لا يؤثر ولا 
يتأئّرى» وتعليل مِثْلٍ العالمية بالعلم مبني على إثباتٍِ واسطة بَيْنّ الوجُودِ وَالعَدّمٍ وهو باطل» » وما 
بحصّلٌ عِنْدَ بض الامتزاجاتٍ أو التقريباتِ مما يَعُدُهُ الطباعيون عللاً ‏ فأمورٌ أَجْرَى اللّهُ تعالّى 
عادثة بلقا عَقِيبَ ذلك؛ كالشْيَع عند الأثليء والرّيٌ عند الشرب. 

والمجوّزون للتخصيص أحتلَمُوا : 

فمنهم مَنْ جوز ذلك مُطْلَقاًء ورّعَمَ أن وضع التعليل مُعَرْكًا للأحكام كَوَضْع الألقَاظٍ العامة 
وكما بجوزٌ تخصيصٌُ اللفظ العام يجو تخصيصٌُ دلالةٍ | العلَةٍ بِبَعْضٍ المَحَالٌ. وضعْفَ بأن 
أستعمالٌ اللفظٍ لإرَادةٍ بَعْضٍ مُسَماه من باب المَجَازِ) » واللّنْظ العَامْ وضع م للدّلالة/ :أ على 
الكل حقيقة بمجردٍ اللفْظٍ. وللبغض مع القريكة» أو بألاشتراك عند قم . 

وأمّا معرفةٌ كَوْنِ الوضف علةٌ: إذا أحَدْنا دلالتَهُ في المناسَبَةٍ وَالقِرَانِ فالمقارنةٌ دليلٌ ظامرٌ 
على الاعتبار؟؛ فإذا 'تخلّفٌ الشكمُ عله في صورقء فَقَدُْ عارض ذلك الاعتبارٌ دليلٌ الإهدار» فلم 
بْقٌ عَلَبَةُ الظّنّ بنصبه. 

ومن ههنا رق قوْمْ بين العلة المنصوصة والمسكتبكة, ٠‏ فقالُوا: الظّن الحاصلُ من اللَنْظٍ لا 
يَرُولُ بالتخلّفب؛ فإنٌّ دلالة التتخلفب على الإِهْدَارٍ أسْتئْبَاطٌ ؛ فلا يُعَارِضٍ الدلالَةٌ اللفظيّة ؛ فيتعيّن أنْ 
0 . 


ومِنهُمْ مَنْ عَكُسٌ » وقال: : التخلّف فاوح في المنصوصة دون المُستَئبْطة. وهذا أضعف 
المذاهيب 


لكل 


أن أي اال وو كو هذ باجعا ل لووك لوده واو ماك به عد ل ةايو يو" لها رع هار حو واوا ا وإ 1و مرو بلطو ل ارو ل 


ومئهم مَنْ قَرَقَّ فقال: إِنْ كانّث صورةٌ التخلف والاستثناءِ غَيْرٌ معقولة المّْئّئ؛ كإيجاب 
الدّيّةِ على العاقلّة مثلاً ‏ فلا يقدح» » وإنْ ظَهَرَ في صُورَةٍ الأضلٍ والنْقْض مَعْنى فتهي - كُنَحَ؛ فإنه 
لا بْدّ من قَيْدِ في العلّةِ» والمذكورُ جزءٌ العلةِ. وهذا اختيارٌ الإمام. وضعّفَ هذا الإطلاقُ بأن 
القَرقَ ة قد يَرْجع معنى موجودٍ في الأصل» معدوم في صورة فض ؛ فيكون المذكورٌ بض 
العلّةِ كما زعموا؛ فيقدّحُ»» وقد يكُونُ الَرْقُ بأمر موجودٍ في صورة النّفْضِ» 0 
الأضلٍ؛ فلا يقدح» ويكون انتفاء الحكم في صورة النقْضٍ على هذا التقدير لمانع» والعدمٌ لا 
يكرك عل ولا جزءاً من العلّده' والأوٌلون لا يَنْكقوة من أَخِْهِ جزءآ» وعِئدَ هذا يرجم م الخلافٌ إِلَى 
عبارة؛ فَإنّ من لا يرى التتخصيصٌ» ويأخُدُ نقيضٌ العدم المانِع» أو لازِمَ نقيضِه جزءاً من العلَة. 
وجملة الشرائط في مسمى العلة تفسير العلة بالمثيّتٍ التامٌ» | وإ سْمَئ بعْشْهًا محلاً؛ كيلك 
النصاب » وَبّعْضُهًا شَرْطاً؛ كالحَؤلٍ» وبغضها أَمْلاً لكرنٍ المالك حُرَاء مُسْلماً ‏ فهو عندَهُ إشارةٌ 
إأى أخثلافي جهة المناسبات» » ومن يَرَىُ تخصيصٌ العلّوٍ ويقولٌ: إن النفض لا يقد إذا أمْكَنٌ 
حَمْلُ التتخلف.علّئ وجودٍ مانع أو انتفاء شرْطٍ لا يفسر العلة بِالمُئْيْتٍ التّامْ الذي لا يتخلّف عنه أنَرهُ 
حال ؛ وإنما يفسّره بالباعِث» وبما هو مناطٌ المصلحة؛ وعلى هذاء فلا يمثلمٌ أنْ علرانه 
المَصْلَحَةٍ بِشَرَائِْطهِ وانتفاءٍ موانِعه في الأصْلٍ» و ب ل 0 يسيرٌ 
بد تبُوت الحم فيها إلآى حصو مَفْسَدَة مسار لمصلحة الشكٍء أو و تتربجح عليها أو فوات 
مصلحة أ َم في نَظَرٍ الشّارع؛ كتعليل القِصَاصٍ في المسلم بالمسلم غير ذي/ 114ب الولادة 


. بالقتل العمدٍ العدوانٍ» مع مَنْع جريانه في قتل الوَالِدِ؛ بُوٌة؛ فإنه كان أصلاً في وُجُوده؛ فلا 


يكونُ سبباً لعَدَمِهِ وني قَثْلٍ المُسْلِمٍ بالكافِر؛ لتفويتٍ فضيلةٍ الإسلام؛ ) وتعليلٍ تحريم كل الميتة 
بألاستخباثِ» 0 0 د الْمَخْمَصة لحفظ نفس ؛ 3 المحاقظة عَلَيْها ا الضرُوريات» 


جزل ب القزقا على ل ملاء ٠ه‏ وضَرْب الديَة ة على العاقلة» 0 هذا قال 5 : إن كانت 
صورةٌ النقْض واردةً على المِلْتَيْنِ لم تقدّخ؛ كالعَرَايَا وإلا قَنَحَتْ. وهذا القَرْقُ لا حَاصِلَ له؛ 
الله * برج ! مُ إل مقابلة الفَاسِدٍ بِالقَايِدِء وحاصله أن التخلّف في يفل هذه الصورَة مَحْمُولٌ على مائْع 

تُّفِقَ علَيْهِ في الجملة . : 

قوله: «حجة القائل الأول؛: 

يعني المانعٌ من اللُخخصيص» قال: «وجوهاء ولم يذكُرْ هنا سوّئ وجهَيْنٍء وكثيراً ما يقعُ 
ذلك منه ولَعَلَهُ يَعْنِي أن لهم وجُوهاً في الجملة» والأقوَئ منها ما ذَُكرَه: 
| قولهُ: «الأوّل: أن كَوْنَ الوضفب مؤثراً في' الحكم: إما أن يكون من حيثُ هو هُرّ مِنْ غير 
أن يُعْكَبَرَ بر في -حصول ذلك التأثير كَيْدٌ آخرُ سواهء أو لأ بد مع ذلك الوضفف في إدارة الحُكم عليه 


دع 


ا 
0 
ا 
ا 


الإ الي اين قال حك #اططا م هي حو انهه ١‏ عل اقول وام عا وجو اق “قا فا رهن فا _ دعر وا الاك < بار و جار و ا 1 يي 


من أنضمام قَيْدٍ آخَرَ؛ٍ فإنْ كان الأَوّل وجب أن بُثَالَ: : حيث حَصَلٌ ذلك الوصفٌ فقد حَصَلٌ ذلك 
م فكان يَجِبُ أن يمتنع غير ذلِكَ الوضف عَنْ ذلك الشكم» ٠‏ وإن توثّف تأثيرهُ على أنضمام 

قَيْدِ آخْرَ كان المؤثّر هو ذلك الوّضْفٌ مع ذلك القَيْدِه وذلك يقدّحّ في قولنا : إن ذلك الوصف هو 
العلّة): 

والاعتراضٌ عليه أن يُثَّالَ : لا نسَلّمٍ أنه إن توقف عليه الأثيرُ يكون جزءاً من العلة لا بُدُء 
بل قد يكون شَرْطاء وشرط الشيْءٍ خارجٌ عَنْس وَالغارِقُ بينهما يرجمٌ إلى أختلافٍ جهَّة المُئِاسبَةٍ؛ 
فللجزء ءِ حَظ في تحصيل أل المَصْلْحَقَ والشّرطُ أدده ذ في ذَفْع ما يعارِضُّ مما يمنع حُصُولَ حِكُمَةٍ 
السبب» ويسمّئ مثلُ هذا شَرْط السبب» ٠‏ أ يدقع مائما مسر حصول مَفْسَدَةٍ مساوية أو راجحة. 
أو فرات مصلخة أهمع, ويسمّى مِثْلٌ هذا شَرْط الشكي» وهذا معئئ قولٍ المسخصّصة: وجُودُ 
2 المَانع الحَفِي» أو غير المُنْضْبطٍ ؛ فإن آلمائع” إذا كان ظاهراً مضبوطأء فَهُوَ معتية 

في أَنتمَاءِ ء الحكي» ويقسّمونه إلى مائِع/ 1170 السْبَب» ومانع الشكم؛ فإن قال: أنا أعني 

بال 5 ما يركب علد البو ” عاد الخلآف لفظيًا؛ كما تقدّمت الإشارة إِلَيْه. 

قوله: «فإنُ قالوا: : إن ذلك القَبْدَ قد يكونٌ عَدَماء فكَيفَ يمكن جَغْلُ جزءاً من العلة؟ 

فنقولٌ: ُلِكَ العَدمْ يدل على حُصُولٍ قَيْدٍ يد وُجُودِيٌ أَنْضَافٌ إِلّى هذا الوّضِْفٍ الأَوّلِ؛ حتى 
صَارٌ مجموعُهًا مؤثراً في اقْيِضَاءٍ الحكم!: 1 

قد أَشَرْنا إلى جهة القَرْقٍ بَيْنَ جهتئ الاعتبار» سواءً كان ذلك وُجُوداً أو عَدْماً. 

قوله: «الححجّةٌ الثانيةٌ: : أن علا الوضف حصصل في مَل الوفاق مع الحكم؛ والمعيةٌ دل 
على العلَّيق وحَصّل في صُورَةٍ الئقْضٍ مع عَدّمٍ الحكم» َذْلِكَ يَْدَحُ في العيّة؛ فلم يكُن 
الاستد لال بحصول يَلْكَ المَعِيّةِ [على حصول العليّة] بأولّى من الاستدلالٍ بِحُصُولٍ هذا المُخُلّف 
على القدُح في المليّذا: 

ما ذْكَرَهٌ من معارضة دليلٍ الإهْدَارٍ لدليلٍ الاعتبارٍ ظاهرٌ؛ إذا لم تَظهَرْ إحالة لني في صورة 
النقضٍ على معارض» أما مع ظهور المُعَارضٍِ» فلا يستويان. 

قوله: : #ويؤقد هذا أن إحالة عَم الحم على عدم المي أن من إحاليه على المايع»: 

يعني لأنّه الأضْلٌ المستّضحبُ؛ وكذلك الأضِلٌ عَدُمُ الماع وَعَدَمْ صلاحيته» والنفيُ بوجودٍ 
المانع يستلزمٌ مُحَالَقَةٌ دلالةٍ ألاقتضاء بهء وهو علّئ خلافٍ الأضلٍ أيضاً. إلا أنّ ما ذكره يعارضه 
بعد ظَهُور مناسبة السَّبَب للاقتضاء وصلاحيتها للاستقلال» ووجود المانع في صورة النقض» 
وصلاجِيّتةُ للنفي -: أَنّ إحالة النفي علَيْه جَمْعٌّ بين الأدلّق» وهو أولّئ من تعطيل دلالتهماء وإحالةٍ 
النني على عدم المقتضي» ولِمَا فيه أيضاً مِنْ كثرة الفوائِدء وأنَّ التأسيس”2 أولّئ من التأكيد. 


() التأسيس: : عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن نحاصلاً قبله. فالتأسيس خير من التأكيد؛ لأن حمل 
الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة. ينظر: التعريفات ص ادك 


١‏ لليف 


لا يفال: حال ابي على الماع يلوم نه الو فإن كونة مائعأ يستذعي سببا أ و يتوف 
عليه؛ وكَْنُ السبّب فيتيباً يتوئُف على أعتبارو» وأعتباره يتوف على تحثّق | المانع في صورة 
النشض » وإحالة الي عليه فتتوقّف المانعيّة نعيّةٌ على السببية» والسببية على المانعيّة . 
لأنًا تَقُول: هذا لآ يَقْدَحُ؛ فإنه تَوَيُْ مَعِيّ؛ مثله جارٍ في معارضّة كُلَ عارض حاص لعام» 
ولم يمنع من العَمَلٍ بالخَاصٌ والعَملِ بالعامٌ فيما عدا صُورَة التتخصِيصٍ؛ لما فيه من اليم بين 
الأدلة بحسب الإنْكانٍ » ووجه هُ الحلٌ فيه أن إحالة الخكم على الماع لا يتوئّف | إلا على تُخقيق/ 
مالاب المُثاييب للوثبات؛ » وصلاحية المايع للنفي لا على الاعتبال " فلا دُوْرَ. 
فروعٌ: مِنهًا ما يتعلّق بأمور جدليّة» ومنها ما يَرْجِعٌ إلى أمور حقيقية: 
الأول: : هل يُئرَط في توججه النقض أن يكون تخلّف الحكم في صورة النفضٍ مُتَقّقَاً عليه 
بين الْخْضْمَيْن ؛ أو على أضل المستدلٌ حتى لا يمكن عند مَْع المستدلٌ له من الاشْهدللٍ عليه؟ 
اختلف الجدليُون فيه على مذاهِبت”© : 
الثاني : : هل يُسْمَعْ الاستدلال علَيْه؟ فيه أقوالٌ: 
الثالث: : يُْمَعْ من المسقيل؛ لأنه منصبه دون المعترفين 1 لأن وظيفته لهنم والمشهور 
أن النْفْضٌ المدلول عليه لاسرع من السائل والمسكول؛ فإِنّ المستَدِلٌ إنما يحتاجُ إِلّى ذلك إذا 
عُورِضٌ قياسّهُ بقياس آخَرَ فينفضَةُ عليه» فمنعه المعترض تخلف الحم في تلك الصورة؛ 
فيختاج إلى الاستدلالٍ على تخلّف. وهو في هذا امام مُعْفَرض ؛ فلا يسمع منه؛ أن نقل الكلام 
إلى مسألة أخرئ كذ لقص عليها بنفْضٍ ممنوع» وذلك يُخْرِجٌ المناظرّة عن الضبط . 
الثاني : : إذا منع وجود العلة في صورة النقض» فهل يستدِلٌ على ثبوتها؟ فيه خلاف أيضاً بين 
الجدلِيّين» ؛ والأقرَبُ ِنْ كان ذلك الجايعٌ حَكماً شرعيّاء لم يُمْكِنْ؛ لما فيه من الانتشارٍ» وإن 
كان عقليًا أو عرفّاء فيسمع منه؟ لقب المأخْلٍ فيه. 
الثالث: مَنْ يرى تتخصيصٌ العلّدٍء عل داريو ب إلى ذَفْع: النفض؟ 
جرت عادَةٌ المتقدّمين بذلك؛ لما فيه من التنبيه على المسائِلٍ المتضادّة؛ وليكُونَ العذر بإبداء 


)1١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 2571/5 البرهان لإمام الحرمين ؟/ 91 سلاسل الذهب للزركشي 
"0١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ”6/7١7»؛‏ 4/لالاء نهاية السول للأسئوي 0 
زوائد الأصول له 5 منهاج العقول للبدخشي .1١7”/7‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
17, التحصيل من المحصول 5 المنخول للغزالي »4٠4‏ حاشية البناني 7/ 740: الإبهاج 
لابن السبكي ”/ 285 الآيات البينات 115/4 حاشية العطار ؟/ 44١‏ المعتمد لأبي الحسين ؟/ 
4 إحكام النصول في أحكام الأصول للباجي 509» تيسير التحرير لأمير بادشاه 4/ 
8 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 27, شر بح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني /١‏ 80» ميزان الأصول للسمرقتدي »٠١19/9‏ تقريب 
الوصول لابن جزي .١147‏ 
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جل بق يق ها وو ار اورف لقعي اه د رفور أنه اده ور ١‏ بولسا ول وأا هه دوا عاج "سرح ١‏ ره ف مط ١‏ فلا بهد رذ ول “> لا ه37 دن ع1 


الماع :مسموعاً بالاتفاق» وعلّئ هذا إنما يحتاج إلى بيان انتفاء ما هُوّ مانم في محل الوفاق ؛ فَإِنّ 
ما عذاة لا مُرَدْ لى ومِنْهُمْ من يَكُنَفِي ولا ببيانٍ السَبَبِء فإذا وَرَدَّ علَّيْه النْنْض أَعتَدَّرَ عنه» فإن 
كان أعتمادةٌ على الظاهر والإيماء فالظاهرٌ أن التخلّف لا بِمّدَحٌ؛ ؛ إن دليل العلية يرجعٌ إلى 
اللفظ ودلالة النقْضٍ على الإبطال ترجع إلى الاستنباطٍ. واللْقْظُ مقدّم عليه» » وإن كان اعتمَادُهُ 
على التخريج والاستنباط» فلا بد أن يبين أن تخلّف الحكم كان لمانع أو انتفاء شَرْظِء وإلا 
فالأصل أنتفا الشكم؛ لانتفاع أسبابهاء ديتعيّن أن يكُونَ ما عي عله جزءا لعلٍَ. 

الرابع : كل ,بصخ الاجتواز عن النّفْضٍ بالطّزد؟ مَنْ جوز التعليلٌ به أَجَارٌهُ » ومَنْ منع» فَهَلُ 
يكونٌ دَفْعُهُ للنفّض فائدة تُسَوْخْ غ استعمالَةُ؟ 

الأصحٌ أنه لا يَكْنِي؛ فإن العلة منقوضّة/ 1٠5‏ حقيقةً» والعاصم إنما هو في اللّفْظٍ فقطء لا 
في غَيره. 

الخامس : الكسرء هل يكُونُ قادحاً أو علق وهو قسمان: 

الأوّل: النْقْض على الحكمة» والأصحٌ أنه لا يَقْدَحُ؛ فإنه راجع إلى أعتبارٍ ما ألغاه الشارِعٌ» 
ونَّرْكِ ما ظهر منه أعتبارُهُ من المَظلِئّة؟ فإن الشارع إنما عَدَّلَ عن | إرادة الحُكُمٍ على الحكمة لعسر 
تتبع ظهورمًا في آحادٍ الصُوّرِه ولعدم أنضباطها فَأَغْرَضٌ عنهاء وعلق الحُكُم على مُظِئْتها الظاهرة 
المَضْبُوطَة ؛ وتتيُمُ تحمُقِهًا في + جميع المواطِن بِدُونٍ ما هو ضَابطٌ لها خروج عن ذلك. 

مثاله: أن الشّارِعَ جَوْرٌ لنخمر "ل لد بالقضر وَالْفِطْرِ للمشقّةِ» وإنها لا تنضبط؟ فأناط 


28١/4 3517/9 ينظر: البحر المحيط للزركشي 2917/8/0 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
21١5/9 زوائد الأصول له ص 57" منهاج العقول للبدخشي‎ »5١04/4 نهاية السول للأسنوي‎ 
»4٠١ المنخول للغزالي ص‎ »15١17/7 التحصيل من المحصول للأرموي‎ 4١118 غاية الوصول ص‎ 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي 177/4 حاشية العطار على جمع‎ 2٠7/7 حاشية البئاني‎ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي‎ 2181/١ الجرامع 248/7 المعتمد لأبي الحسين‎ 
حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى لضف رفطظة‎ 21511١ ص‎ 

(؟) الرخصة لغة: السهولة» وشرعاً: الحكم المتغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة؛ لعذر مع قيام 
السبب للحكم الأصلي واجباً؛ كأكل الميتة» ومندوباً؛ كالقصر إذا بلغ السفر ثلاثة "أيام» ومباحاً؛ 
كالسلم؛ وخلاف الأولى؛ ,كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. 
والحكم الأصلي في المذكورات الحرمة» والسبب الخبث في الميتة»ء ودخول وقتي الصلاة والصوم 
في القصر والفطرء والفرز في السلم» وهو قائم حال الحل» والعذر الإضرارء ومشقة السفر» 
والحاجة إلي ثمن الفلات: قبل إدراكهاء وسهولة الوجوب في أكل الميتة بموافقته لفرض النفس في 
بقائها . 
فإن لم يتغير الحكم ‏ كما ذكر ‏ فهو العزيمة بأن لم يتغير أصلاً؛ كوجوب الصلوات الخمس» أو 
تغير إلى صعوبة؛ كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله» أو إلى سهولة لا لعذر؛ كحل ترك 
الوضوء لصلاة ثانية ‏ مثلاً ‏ لمن لم يحدث بعد حرمته» أو لعذر لامع قيام السبب للحكم الأصلي؛ 
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الشرْع للق بدا ورك ونه المَشِقَّةٌ غالباء وهو السَّفْرُ المقيّد بمرحلتَيْنٍ أو يومين أو بأربعة بُردٍ أو 
ثمانيةٍ وأربِعِينَ ميلاً؛ وذلك إعائةٌ للمكلف على حصول غْرَضِهِ لمُباح ؛ فإذا فيلٌ: ينتقض بالمشقّة 
الحاصلةٍ في الحَضَرٍ بمعاناةٌ الصّائِع الشاقة - لم يَقْدَحْ؛ فإن الشارع ما أَعتَبرٌ ذلك إلا بِضَابطٍ مُعَيّنْ 
لم يوجد في صورة النقض. 

القشْمْ الثاني : الْفْضُ يبان تخلف الشحكم عَنْ بَْضٍ أَخْرَاءٍ العلّق رظامز أن لا يلك ك 
مِنْ ضرورة كَوْنِ الوضلٍ 0 توف الكم على حصول الُزءٍ النّاني» اللّْهُمْ إلأ أن أنْ 
المعتّرض أن الجزء الثاني لا أَثَرَ لَه فالعلّةُ - والحالةُ هذه هي الوضفٌ الباقِي» وقد تأخر القع 
عله ؛ فيكو قادحاً. 

مثالّهُ : : قول الشافعيّ في مساآلة مَسْح الرأس: مسح في الوضوء» فلا ب يُشْترَطَ فيه ألاستيعاث» 
كُمَسْح الحُفيْنِ . فيقولٌ المالكئ : قولّكٌ: لفي الوضُوء لا أَثْرَ له والباقي ينتقض بِمْسْح الوجه في 
التيمم . 

السادس: العابل : إذا كان لإثباتِ الحُكم على الجُمْلَةٍ لا ينقض ببيانٍ التخلّف في آحادٍ 
الصُوّر؛ فإنه لا يناقضة 

مثالهُ : : قو الح في الرشيدة لي عد الاح : : تصوّفت في مض حَقّها؛ فوجب أن 
يصحٌ. كالمالٍ. ٠‏ فيقول الشافعيٌ: ينتقض بالمعتدّة. فهذا لا يَقْدَ يَقْدَحُ؛ فإن الخضْمّ لا يدعي الاعتبارَ إلا 
بعد وجودٍ الشرائط المُْْقَ عليهاء ما عدا ما وقع فيه النرّاعُ؛ وما عدا ذلك تركه للعلم به. 

قوله: «المَسْأَلَةُ الخَامِسَةٌ : : التعليل بالمصلحة والمفسدة ولا يجوز خلافاً لقوم»: 

البحثُ في هذه المسألة ايرجع ِل سؤالٍ القذح"'؟ في صلاحية المذكور للتّعْلِيلٍ؛ 5 
بسُوَالٍ مستقل على القياس؛ وإلّما يرجعٌ إلى الاعتراض/ 111ب على بِعْضٍ مسالِكِ التغليل» و 
التخرييج خاصّة» وهو إذا عُدْ يكونُ سادساً. 

قوله: «لنا: أنه] لو صَحٌ التعليل بالمصلحة» ٠‏ لأمْتَئعَ التعليلٌ بِالوَضْفٍ المشكَّملٍ على 
المصلحة» وبالإجماع هذا جائز؛ فذلكٌ باطلٌ»: 

بِيانُ الملازمة: أنّ التعليل بالوصف إنما جاز لاشتماله على الحكمة» وَالحِكْمَةُ هي الأضلٍ 


ب كإباحة ترك ثبات الواحد مثلاً من المسلمين للعشرة ة من الكفار في القتال بعد حرمته» وسيب 
الحرمة : قلة المسلمين» ولم تبقٌّ حال الإباحة؟ لكثرتهم حيدئذ» والعذر في الإباحة مشقة الثبات 
المذكور لما كثروا. 


:واختلف الأئمة: في القصر؛ هل هو رخصة أو عزيمة؟ فقال (أبو حنيفة»: : هو عزيمة» فهو عنده من 
النوع الأول من أنواع العريمة. وقال «مالك؛ و «الشافعي» و(أحمدة: افق وشخصية. 
ينظر: «القصر والجمع» لمحمد البيومي أبو ريا. 

00( ينظر؛ الإحكام 5/ 0لا وشرح العضد ؟/759. 


16 


عه ها اساهة واه “دعا هيو اموا عو و صاتعه هار هد هته عع“ لللعور ود وك لماه وه لعراة غنود مده هه أ جيه اه م الاو هدام 


في هذه اللي والوصف هو المّرِعٌ» ومتّئ كان التعليلٌ بِالأَصْلٍ ممكناء كان التعليلٌ بالمّزع 
تَطويلاً من غير فائدقٍ» فوجَبٌ ألأ يجوز»: 
وما ذكره واضحٌُ؛ فإن الأصل أَنْ تناط الأَحَكامٌ بالجكمء وهي نفس المصالج والمفاسِدٍ» 
إل أنه يعسر تتبعهاء ولعَدّم أنضباطِهًا عَدَلَ الشارعٌ عنها إلى ضوابط تحصّلٌ عندهاً غالباً؛ دفعاً 
للعْسْر والخبط عن الأحكام» نعم إن تحمّق وجود تلك الحِْمَةٍ في بعض الصُوّرٍ قطعا بدُون 
الضّابط» أو وُجدَ الضابطً في صورةٍ بدُونِ الحكمة قطعاً - فهل ألالتفات: إلى الحكمّة أو الضابط؟ 
فيه خلافٌ تقدّم» ؛ ومَيْلُ الشريفٍ وغيره إِلَئ أن النْظَرَ إلى الحكمة أؤْلى . 

وَمَبْلُ الكزَاليٌ إلى أنّ النظر إلى المَظِئّة أؤلى. ‏ ' 

قوله: «المسألة السادسة: «التعليلٌ إما أنْ كر تسليلة للوجود بالود أو للْعَدَم بالعدم» 
وهما جائِرَانٍ): 

أَعُلَمْ أن 55 المسألةٍ منع تعليلٍ الأمُورٍ الثبوتيّة بالعدم؛ وهو يرجم م إأى سؤالٍ 
القع في الصلاحية» وَهَوَ وَ سَابِعْهَا وتعليل العدم بالعدم صحيح عند الحكماء؛ فإنهم يقُولُونٌ : : عدم 
الع عِلَهُ لمَدَم المعلولٍ. 

وأمًا المتكلمون فيمنعونٌ كَوْنٌ العَدَمٍ أثراً أو مؤثراً في العقلياتِ ويسلّمون أن عَدَمْ العلة 
يستلزمٌ عدم المَعْلُولٍ عقلاً وشَرْعاً: إن أتحدَّت» وأنّ عَدَمْ الشّرْطٍ يدُلُ على عدم المشروط؛ وَرْقُ 
بين ما يدرك وبين ما يُوئْر وينتضي. 

| قوله: «وإما أن يكون تعليلاً للوجود بالعدم. . ٠‏ وذلك لا يجوز؛ لأن قولنا: : «هذا عله 
نقيضٌ : ١لَيْسَ‏ بِعِلّقَا وقولنا: «لَيْسَ بعلي عَدَبِيُ َرَافِعُ العَدّم ثبوتٌ؛ وكوثة عِلَّةٌ صلّة ثابتة فلو 
3 6 3 قيام الصِفَة الوجوديّة بالعدم المخحض » وهو مسالا . 

غلم أن قار لوا في تعليل الأشكام الشرعئة بالأمورٍ العدميّة» بع الرليم بضخة 
التعليلٍ بالأمور الإضافيةٍ؛ لكون المحلٌ مُسْتَفْذْراً أو مشتهى» أو كَوْنِ الشيءٍ حراماً أو -حلالاً 3 
قولهم: (إِنّ الأيانات الست من الأعراسن؛ خلافاً للحكماء؛ والعَدَّمٌ ين ينقسمٌ إِلئ عَدَمٍ مُطليٍ 
ومُضَافٍ/ /ا"11أ2 الأول لايصح م التعليل به أتفاقاً؛ لعدم اختصاصه؛ والثاني محل النزاع ؛ » ومَنْ 


نَع تخصيصٌ العلّة؛ فلا يمتنع مِنّ التغليل به؛ ويقولٌ سَرَقٌ نصاباً كاملا مِنْ جدّز”'© يكله لا شبهة 
له فيه. 


لق الحرز في اللغة: الموضع الحصينء ومنه حديث الدعاء: 
١‏ «اللهم اجعلنا في حرز حارز؛. 
وفي اضطلاح الفقهاء: هو الموضع الذي يحفظ فيه المال عادة؛ بحيث لا يعد صاحبه مضيعاً له 
بوضعه فيه؛ كالدور والحوانيت والخيم» وهو يختلف باختلاف الأزمان والبلدان» ويتفاوت بتفاوت 
الأموال» وقوة السلطان وضعفه؛ وعدله وجوره؛ ولهذا ترك الشارع بياله» ولم ينص على تحديده؛ ح- 
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ا حت كما لم ينص على بيان القبض» والفرقة في البيع» وأشباه ذلك مما يختلف باختلاف العرف» ولو 
/ كان له حد معين ‏ لما ترك الشارع بيانه . 

هذاء وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن أخل المسروق من حرزه شرط في وجوب القطع؛ فلا يقطع 
٠‏ السارق إلا إذا أخذ المسروق من حرزه. 

١‏ وذهب أهل الظاهر والخوارج وجماعة من أهل الحديث إلي: عدم اشتراطه؛ فيجب عندهم قطع 
ا السارق مطلقاً؛ أسغهل المسروق من حرزه أولا. 

ا استدل الجمهور بالمنقرل» والمعقول: 

ا أما المنقول: فما رواه مالك في «الموطأً» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين المكي؛ أن رسول 
الله يلل قال: «لا قطع في ثمر معلق: ولاافي حريسة الجبل؛ فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع 
أ فيما بلغ ثمن المجنٌ". 

ظ ووجه الدلالة: أن النبي فَللهِ قد أثبت القطع في الثمر إذا سرق من جرينه» وفي الحريسة إذا أخذت 
أ من مراحهاء ونفاه في سرقتهما قبل ذلك؟ فعلم أن المراح حرز للحريسة»:والجرين حرز للثمر وأن 
١‏ أخذهما من غير حرزهما لا قطع فيه؛ وذلك يقضي باعتبار الأخذ من الحرز شرطاً لوجوب القطع 
١‏ فيهماء وحيث لا فرق بين مال ومال؛ كان الأخذ من الحرز شرطاً لوجوب القطع في سرقة كل 
| مال. 

ا وأما المعقول: فإن الله تعالى ‏ قد جعل الأموال مهيأة للانتفاع بها؛ فكانت موضع أطماع الناس» 
ا وموطن رغباتهم؛ واقتضت حكمته ‏ جل شأنه ‏ اختصاص الناس بالملك؛ لأن ترك الأشياء مباحة 
للكل يجعل النفوس في جشع دائم» وحرص شديد؛ لما جبلت عليه من الأثرة» وحب الذات؛ 
فيكون ذلك مثار الفتن» وسبب النزاع المستمر. 

وإذا كانت رغبة النفوس في المال قوية» وشغفها به أمر مطبوعة عليه» ووجد الالختصاص في 
الملكية ‏ كان لا بد من شيء يحفظ المال على من اختص .به؟ لذلك وجد النهي» والزجر عن أخذ 
مال الغير بدون رضاه؛ ليرتدع بذلك أصحاب المروءة؛ والديانة؛ كما وجه الأمر للمالك بحفظ 
ماله؛ حتى لا يكون طعمة لذوي الأطماع الخبيثة» والنفوس الدنيئة الذين لا تؤثر فيهم الموعظة» 
ولا تفيدهم النصيحة حتى يروا العذاب رأي العين. 

فإذا أقام آلمالك بما طلب منه» ولم يفرط في صون المال من ناحيته» ثم اقتحم الغير عليه مأمئه» 
وهتك ما به الصون . كان من الحكمة أن يعاقب بالقطع؛ لارتكابه تلك الجريمة بعد توجيه النهي 
إليه» وزجره بالعقاب الأخروي. 

وإذا لم يقم المالك بما طلب منهء وقصر في الصون ‏ انتفى القطع؛ لعدم تمام الجريمة بتفريطه. 
واستدل الظاهرية ومن وافقهم : بعموم قوله تعالى: «وَالتَارقٌ وَألسَّارِكَةٌ 1 م يديهم 4 

فإن الله تعالى - قد رتب وجوب القطع على السرقة؛ فكانت هي العلة؛ فمتى تحققت السرقة - 
وجب القطع مطلقأء أخذ المسروق من حرزه أولا. 

وأجيب عنه: أن عموم الآية مخصوص بالسنة التي دلت على اعتبار الأخذ من الحرز شرطاً في 
وجوب القطع . 

| هذاء والحق ما ذهب إليه الجمهور من القول بأن الأخذ من الحرز شرط في وجوب القطع؟ لقوة 
ا دليله؛ وضعف دليل مشالفه؛ حتى قال ابن المنذر: إن اعتبار أخذ المسروق من حرزه شرطاً 
ا لوجوب القطع ‏ يكاد يكون أمرًا مجمعًا عليه. 5 
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ويقول في ببع الغائب: « بَْعٌ أشتَمَلَ على عَرَرٍ من غير حاجةٍ»؛ ليحترز من أساس الذْرَان» 
وبُطون الحيوان» وما بقاؤه في قَشْرِوِ من مصِلَحَيهِ ويأخذ في صِحّة كاج لحر للأمة: عدم 
الطؤل» وفَقْد الخرّة تحت وفي صحة التيكم العَجرز عن استعمالٍ الماء مما يعده المخصّصة 
شروطاً. 

تراز جر تعيض العاوا ويمكعٌ التعليل بالعدم يقول: العِلّةُ الشرعيَةٌ عبّْهُ؛ وإن كائث 
معرّفةٌ» فإن العَدَمَ لا يمتنعٌ أن ينصب معرفاً إلا أن الواقع ذ في الشزع أنه لا ينصب عِلَّةَ إلا ما كان 
مُتَاسِباً أ 5200 والمناسيبُ ما تَحْصّلُ بأعتبارو مصلحةٌ مصلحةٌ والمصلحةٌ المنفعة» 
شي والعدم لا شيئْء ولم نَجْرٍ العادةٌ بالانتفاع. من لا شيء. 

وأوره علَيهم : ما المانْع أَنْ يَعْتَبْرٌ ؛ أنه مَِلّةُ معنى مناسب تعذّر أعتبادةُ بنفسه » نيم العَدّمْ 
مُقَاَهُ في حَق ألاعتبار. 

وَأْجِيبَ عنه بأنه نما يت رجح نصِْبُ ُ عَدَمِه عَلَى وجودو؛ إذا لم يجامِم وجودٌهُ وجودّفء وذلك 
د الا وشرط المناقضة أتحادٌُ المَحَل» وإذا كان الوضفٌ المناسب إثما 3 
إلى مَظِنْقَ إذا كان خفيًا أي من أفعال القُلُوب؛ ونقيضة يكونٌ في محل فيكونُ العَدَمٌ أيضاً 
فيا » والشفي لا يُعَرْف الحَفِيّ» » وإذا فرض أحتياجه للمظئق لِعَدَم أنضباطه من قلّة أو كذرق 
فمقابله أيضاً غَيْرُ منضبط. 

وجيب عن ذلك بأنا لا نعتبرُ في الضابط إلا ما يقن وجوة ذلك المناييب عنده غالباء ولا 
يمنع لَرُومٌ أئر سَفِيُ لأمر ظاهر؛ كما تعرف أحوال القلوب من خجل أو وَجَلٍ أو حَوْفٍ أو عَضَبٍ 
بعلامات تظهر بالوجه. 

وني ناحتما طان بخ : التيليل بالا ماع » وقَوّره أنه لم ينقل ذكُرْهُ : في السبر. ٠‏ وهو 
ضعيف؛ فإنَ مَسْلِكَ السبر متف في م ص النمك بهه ولو سلمَ قول ثلٌ هذه الطاصيل أي 
مما تتوفّر الدواعي على لَثْلِها؛ ليستدل 57 الوقوفٍ عَلَيْهِ علّ عدمه. 

ومنهم مَنِ أحتيج بأن العدم المضافٌ إن أن ينتسب إلى مكتسب أو لا: فإن أنَْسَبٌ إِلَى 
مكتسب » فهو إعدامٌ لا عَدمٌ ويصحٌ التعليل به.» وإن لم ينتسب» فلا أرتباط لَهُ بَفِعْلٍ 
المكلّف» وإذا لم يرتبط بفعله. نكيف يشرع الحُكُمُ لاقتناص حكمةٍ تحصل بأعتبارو. وهذا 
ضعيفٌ؛ فإنه إذا سُلْم أشتمالَهُ على حكمة» وإن لم تكن مِنْ كشب المُكُلْف فلا مانع من ربط 
ِعْلِهِ به؛ لتوقع الحِكُْمّة منه بمجرى خلق الله - تعالى ‏ ذلك عِنْدَهُ؛ كما يفعلٌ الأكل والشرب 


د وأحقيته من جهة النظر ظاهرة؛ فإن الأموال غير المحرزة شبيهة بالأموال الضائعة؛ فالاعئداء عليها 
ناقص؟ فلا يتناسب مع القطع 
أما الأموال المحرزة: فالاعتداء عليها كامل بمسارقة عين المالك» وهتك الحرز وإخراجها منه. 
فالتناسب ظاهر بيئهما. 
ينظر: -حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي . 
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لأجل/ /الااب لت الله تعالّئ عندهما الي الي ٠‏ 

أما قولُ المصئف بِأنّ قولنا: «علّة) نة ليه بعلة»» وقولنا: اليس بعلّة؛ سَلْبّء فلا 
يصدُقُ أنه سلب ما لم يتحّق أن مسئّئ «علّة» : ثبوثٌ؛ فإنه.إن كان مُسَمّى العلَّةِ سَلْباًه مَسَلْتُ 
السّلْبٍ إثباتٌ» فيكون دَزْراً. 

قوله: 07 عِلّةّ صفةٌ وجوديةٌ 5 فلو جعَلئاما للعدمء لَرم قبا الصفةٍ الوجوديّة بالعَدّم) ‏ لا 
يصح أيضاً: أ ما أل له ينتقض بما سُلّمّ بن أن العَدمْ يكون عله للَدم؛ فقد وصف بالعلية. » 
وأما ثانياً؛ فلأن كون الوضا علةٌ لس صفةٌ حقيقية قائمة به لا نفسيّةٌ ولا معنويةٌ» وإنّما هو آيل 
إلى قولٍ الشّارِع : «جَعَلْتُهُ سبباً لكذا» ' وهو راجعٌ إلى أنه متعلّق القول» والقولٌ لا يُكْسِبٌ المقولٌ 
صفةً حالَةٌ فيه؛ كما أن العلْمَ لا يُكُيِبْهُ ذلك. 

قوله: «وإما أن يكون تعليلاً للعَدمٍ بالوجودء وهو الذي يسمّيه الفقهاءٌ مائعاً»: 

يعني : كتعليلٍ عدم الميراث بالق والقَثْلٍ وغَيْرٍ ذلك» وقد قدّمنا أتقسامَةُ | إلى مانع السُبَب 
ومائع الخكم . 

قوله: : "وذلك لا يتوقّف على وجودٍ المقتضي؛ خلافاً للجمهور) : 

المشهورٌ أنه لا يتحمّق مسمّئ مانع ما لم يوجذ ممنوع؛ فإنه من الأمُورٍ الإضائية ولا 
يحسن أن يُقَالٌَ: إن لْفْصُ مَانعْ للطائر الميّت من الطيرانٍ» وإنما يضاف إلى العدنع عااله طرف 
الثبوثث؛ فإنَّ من لا داعِيّ له إِلّى دخولٍ دَارٍ لا يقالٌ: مئعه البَوّاب» ولا يُنكر أن ألنافي للحكم 
أعم من النافي بالمانع» وأن منه ما يُلنَى بإشعار اللفْظٍ ؛ كقوله ‏ عليه السلئم + «لآصَلدة إل 
بطهُورِ»2"9, أو لقيام منافي في امحل لا يجامِعْهُ عقلاً أو شرعاً» وهو الذي يلقّبونه ب «المُئافي؛؛ 
كولم : مقتضى الدليلٍ ألو يُشْرّعَ القِصَّاصٌ؛ لأنه على خلاف العاصم من الإسلام» أو الدّار أو 
الإنسانيّة» وهو ثابتٌ حال شَرْع القصاص» أو للتنافي الشرعي ككونٍ المحلّ المتدجّس إذا وَرَدَ 
عليه الماك له ا ون اتسين و : ؛ وجميعُ هذا يدل على نفي الحكمء ولا يتوئف عل 
وُجُودٍ المقتضي . 

قولهُ: «لنا : أن المقتضي للشّيْءٍ والمانِعَ منه متضائان» وتوف وجود الشيْءٍ على ضدُه 
محال ؛ فوجب الأ يتونّف وجودٌ الماع علّئ وجود المقتضي»: 

يَرِدُ عليه : أنه لا نزاع في صِححة أشتمالٍ الشيء ءِ على جهتين: داع وصارف؛ كالولد الكافِرٍ؛ 
فإن قرابته تُكَاسِبُ الإرتٌ؛ إن القرابة مُظِئّةُ المناصرة؛ . وكونة كافراً َِاسِبٌُ مَنْعَهُ منه؛ فإنه مظنة 
العداوة [من البسيط] 

كل العَدَاوَةٍ [نَذْ] تُرْجَئ مَرَدْتْهَا إل عَدَارَةَ مَنْ مَادَاكَ في الدين 

فلا مضادةٌ بين أشتمالٍ ب الشّيْء/ 118 الواح على الجهنَيْن» وإنما المناقّاة في اعتبارهما معاء 


000 تقدم , 
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والشزط في صحة إضافة الحكم إلى الماع والصارفي - وجودٌ جهة الداعي» لا أعتبارها فيه؛ فَعنْدٌ 
ألاجتماع إنما يلب كم واحل منهما: : [من البسيط] 

لَوُلا المَشَقَّةُ سَادَ الكاسُ كُنْهُمْ َلْجوةُ دُ يُفْقِرُ وَالإِفِدَام كُثَالُ 

ول مثله أشار بقوله ‏ عليه السلام -: ١لَوْلاً‏ أن أ شن على أَنبي لأْمْرنّهُمْ بالسّرَاكٍ عِندَ كُلْ 
لم0 , 

قُوَلهُ: «وَلّو سلّمنا أن التعلِيلٌ به يتوقّف على وجودٍ المقتّضي» لكان لا حاججةً إلى َئ ذِكْرٍ دليلٍ 
تمل ان تعري المقتدي إل بكنيا أن »| ل - وجب 
أن يكو الحُكُمْ ثاب فيه» وهو المطلوبٌ. . وإن كان المقتضي للحُكم ثابتً في القَْع» فهو 3 
بثبت؛ تحصيلاً للمصلحة المرئبة علي وهذ المعئئ قائمٌ في الأضلٍ؛ م ادر 
[ثبوته في الفرع]» »2 وإذا ثبت ذلك» فَقَدْ صَحّ جوازٌ التعليلٍ بالمانع؟ : 

وإنما قال: يَكْفِي أن يقال ما ذَكَرَهُ من هذه الطريقة الجدليّة -: للمستدلٌ أن يبيّن ثبوت 
المقتّضي في الأضل بطريق تفصيليٌ» »2 وأما ما ذكرَهُ ذ في الطريقٍ الجمَلِيٌ؛ وهو 0 
ابوت في افرع» ولا بذ د من عل والاصل مساو ك1 فوم شتراكهما في المقتضي» و 
الأصل فرعاً بالنسبة | إلى وجود المقتضى؛ وإن سَلُمْ َل لضم أن المقعفيي للثبوت لم يبك في 
الفرع ‏ لَرِمَهُ ني الحُكمء وهو المطلوبُ ‏ فإن قيل: فلعلّه يثبته بنصٌ عنده» قيل: الثبوثٌ بالنصٌ 
يستلزمٌ أشثمالة على علَة. 
| ناه على الأعم الأغلب» وهو أن كل سكم لا يخلو عن عأقء ومما بعترض به على القياس 
المعارّضَةٌ في الأضل ؛ وهو في العددٍ سابع» وهي دعو لخر في دلالة الاعتبار» ويسمّونه 
ب «المُرَاحَمَةٍ في الأصل) وب «القَزق» أيضأء وهو على قَسْمَيْن 

00 لساري أ عا تطلغ ل ستقة. سوا أمكن الجَمْعُْ بينهما في 

أو لم يكن . 
0 المُعَارَضَةُ في الاستقلالٍ بإبداء وضب يُشْعِرُ بزيادة مصلحة أو أنْقّصِيتها. 


ومن الجدليين من 0 أَسْمَ «المُرْق» بهذا الثاني . 
وقد اختلف في قُدْسي97 “: فزعم أبو إِسْحَاقٌ أنه لا يقدح؛ إن حاصله تعللٌ الشكم بعأتين» 


هق تقدم . 
(0) ينظر: : البحر المحيط للزركشي 5/ ؟0. البرهان .1١55/6‏ سلاسل الذهب للزركشي 4ع 
الأحكام للآمدي 4/ 455 نهاية السول للأسنوي 2724/4 منهاج العقول للبدخشي #/ 176» غاية 


الوصول للشيخ زكريا نشد التحصيل من المحصول للأرموي فحلفة المنخول للغزالي »41١7‏ 
حاشية البناني باضه الوبهاج لابن السبكي */ 1"4, الآيات البيئات لابن قاسم العبادي 4/ ح 


لحيكق 
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وَيْسَ يمتنغ في الحكم الشرعي» وَأمًا زياد المصلحة» كيكبي فِي إثباتٍ الحكم أَضْلُ المصلحة . 
وهذا الذي دَكَرَهُ لأيَصح؛ َإِنًا | ِنّما نُسَلْمْ صِحْةٌ مخ حون بل فق استقلال ذل علد ينهما: 
وَأمكن أجتمامُهُما في محل ؛ بحيث لا يمكنٌ ترجيحٌ إحداهما على الأخرئى بِسَبْقٍ أو قوؤه؛ أما 
وَضْفَانِ صالحانٍ للاعتبارٍ لم يُعْلَّمْ من الشرع اعتبارهما ولا إِلْعَاؤّهُما وقد أقترنا بالحُكم مع مناسبة 
كُلَّ واحدٍ وأستقلالِه ‏ فلا نسلّم» وهو/ 78١ب‏ في الممَالٍ كما لو شَامَدْنا شخصاً أغطئ قريباً 
عالماً؛ فإنّ ألاحتمالاتٍ فيه ثلاثةٌ؛ فإنه يجورٌ أنه إِنّما أعطاه لِعِلْمِهِ فَقَطْء أو لقرابته فقط» أو 
للمجموع؛ ولعلّه الأظهر؛ إذ لا يلزم من الاستقلالٍ بالمناسبة ‏ الاستقلالٌ في الاعتبار» وإذا 
أحتمل فتعبينٌ أن 0 إنما ثَبَتَ لهذا دُونَ هذا - ترجيحٌ بلا مر بجح . وكذلك إذا أختص الأضل 
00 0 أن يَكُونَ الشارع أَنْبّتَ الحكُمّ لأجل المصلحةٍء » أولها بِقَيْدٍ الأكملية؛ 
فتخصيضة أ ثبته لأضلٍ المصلحة تَحَكُمْ ٠‏ أو لَعَلّ الظاهِرٌ أعتبارٌُ المجمرع؛ ومَلُ يَجِبُ على 
بو ل م 

الغالث: يُفْرَقُ فيه بين أن يَدْخْلُ فيه بأشم المعارضّة؛ فلا يلزمهء أو بِلَفْظٍ القَرْقٍ؛ فيلزمه 
لتحقيق مُسْمّى الفَرْقٍ . 

قال البّرْدُوِيٌ : ويكفيه بَعْدٌ بيان تحقيقه تحقيقِهِ في الأصْلٍ منْمْ وجوده في الفْزْع» والجوات عنه بعد 
تسليم أنه رَاجِعٌ في الأصلٍ إلى أَمْرٍ وجوديٌ» وتسليم مناسَبتِهِ وظهوره وأنضباطل بالإلغاء بإيماء 
الَص | إلى أستقلال ما أدْعَاهُ علَةٌ أو ببيانٍ أستقلاله بالشكم في صُوَرَةٍ مع تخلّف ما عُورض به. 

وطريقٌ لبت ف 31 عطاك عليه ارا ماين الأصل الثاني بفارقي آخَرٌء ويسم 
(تَعْدَّاد الوَضع؛؛ وجوابٌُ المستَدِلٌ : إلغاء الثاني إلا أن يبيّن أستقلال ما أَدْعَاهُ ولا يكونُ ذلك 
أثتقالاً من أضْلٍ | إلى أصل ؛ إذِ العَرَضٌ بذلك إِنْطَالُ ما يُحَيّل أن له تعلّقاً بالحكم. 

ومن الجواب عنه أيضاً: أن يُحَقْقَ ما كَرَقَّ به المعتَرضٌ في الفرع؛ فيلرّمُهُ الول بالخكم . 

وممًا يُعْتَرَضٍ به على القياس المعارّضَةٌ في الفرع. » والصحيخ َبُولْهَاءء وَمَنْ رَدّها بأنّها 
غُضْبٌ لِمُنْصِبٍ الاستدلال» فَلَيْسٌَ بشيْءٍ؛ فإنها قادحة في حَحَقٌ النَاظِر إجماعاً؛ والأصل: أن كل 
ما كان قادحاً في حقٌ الناظر فهو قادح في حَنٌّ المُتاظِرٍ» إلا ما استئنى لأجلٍ ضَبْطٍ الكلام 
وَالمعَارّضَةٍء وإِنْ كانت صورة هُ دليلٍ على النقيض إل أن المعتَرضٌ لا يَنفي بها أستذلألاً» وإنما 
ينفي بها آتفاقٌ دليلٍ المُسْتَدِلُ ؛ ولذلك يكتفي بالمساواة» ولا يكلف ببيان أن قياسَّه أرجح . 

ثم المُعَارِضُ لا يَسْلُو إما أن يسَتَمْمِلَ أوصَاف المُسْتَدِلٌ أو بَعْضَهًا أو يستعمل غَيْرَمَاء 
والأخيرُ هو المشهورٌ بِأَسْم «المُعارَضَة؛ والأول ب «القَلْب»» وهما في العدد الثامن والتاسع» قال 


حت 2.148 حاشية العطار على جمع الجوامع 758/7 شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 4/5 تقريب الوصول لابن مجزي 147. 
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بعضهم : وشرطةٌ: أستعمالٌ غيْرٍ أوصافِةء وأصلف ويختص بأنه لا يُظالّبُ بتحفيق الضف لا في 
الأضل ؛ ولا في الفرع » وقسّموه إلى أربعة أقسام : 

الأول: القَلْبُ بالحكم المقصودٍ. 

والثاني : قَلْبُ الإبْهّام . 

والثالثُ: قلب التسْويَةِ. 

والرابع :/ ١4‏ القلب المَكْسُور. 1 

أما القَلْبُ المقصودٌ بالحكم: فينقسم إلى القّلْبٍ المقصود بالقيّاسء وإِلَى القَلب المقصودٍ 
بالخلاني, » والأُوّلُ لا يُتصوّر أَنْ يده إلى عين الأضل؛ فإن الصورة لا تَشْثَمِلُ على النقِيضَين. 
أما الحكم المقصودٌ بالخلافي. وهو أَنْ بِقَع الخلاف في أمرَين متلازمَيْنٍ ثبوتاً وأنتفاة» ويُوجَدٌ في 

3 0 0 0 5 و 0 

الأضْل أَحَدمُما فيستدل المستدل على إثبات ذلك الكم بجامع؛ ويستلزمٌ مِنْ ثبوته ثبوثٌُ الحكم 
الآخرِء فيقلبه المعترضء ويستعملة في انتفاء أَحَدٍ الحَكُمَيْنِ المقصوديْنٍ بالخلافٍ» ونفيه على 
الأضل المُعيّنء ويستلزمٌ من ثيه نَفْيُ الآجِر؛ 

مثاله : بيع الغَائْبٍ : 

قال الحَئَفِي : ينعقد صحيحاً مُعْ الجَوّازِ ونفاهما الشافعي. فيقول الحنفيُّ: عقد معاوضة» 
فيصحٌ مع عدم الرؤية؛ كالنكاح . فيقلبه الشافعيّ فيقول: عقد معاوضة» فلا ينعقد على الخيار؛ 
كالتكاح . 

وأما القلب المْبْهُمُ: فصورته: أن يأَتِيَ بما يَلْرَمُ منه المناقضة في حكم القياس من غير 
عرض لخصوص اللْقيض» بل يأخذه من جهة عاة؛ | 

مثاله: قول ا لحنفِيٌ على الشافعيٌ في مسْح الرأس: عُضْرٌ من أعضاء الوُضُوءٍ فلا يكتقّى 
فيه بقل ما ينطلقٌ عَلَيْهِ ألاسم؛ كسائر الأعضاء. فيقلبه الشافعيٌ» فيقول: عضو من أعضاءء فلا 
يتقدّر بالريع ؛ كسائر الأعضاء . 

وأمًا قلب التسوية: فكالقلب المبهم» إلا أنه يختص بذكر التسوية؛ 

مثاله: قول الحنفيّ في مسألة عدم أشتراطٍ النيّة في الوضوء: طَهَارَةٌ ثُرَادُ للصلاة؛ فلا تفتقر 
إلى نية؛ كطهارة البّثِ. فيقول الشافعي: ظهارةٌ تراد للصلاق» فأَستّوئ جامدها ومائعُهًا؛ كطهارة 
الْحْبّثِ. ولا يمكنه التعرخض لخصوص الحكم ؛ فإن المراد بِالنْسُويةٍ في إزالةٍ النجاسّةٍ عدم أشتراط 
النبّة في أستعمالٍ الماءِ وَالحَسجُرِ» والمرادُ بالتسويةٍ في الحدَثِ اشتراط النية فيهماء أَعني: الوضوء 
وَالتَيَمُم ؛ إِذْ لا يمكنُ التسويةٌ فيهما بِعَدَّم أَلاشتَرَاطٍ ؛ فإنه خلافٌ الإجماع . 

وأما القّلْبُ المكسُورُ: فهو أنْ يستعملّ بَعْضٍ أوصَافٍ المُسَْدلٌ» وكسر العلّة وإن لم يِكُنْ 
قادحاً في النْقْضٍ» فهو قادح في القَلْب؛ فإنّه ين أستعمالةٌ بالاجتهادٍ في النقيض؛ فلا يعبر كل 
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في النقيض الآحَرِء وال فيلزم عند وجوده مَمَّ الجزْءِ الآحْرٍ اجتماع النقيضَيْنِ؛ لوجود عِأْتهما معاً؛ 

ماله : : قول الحنفي في مسألة مَسْح الرأس على المالكيّ: مَسْحٌ في الوضوء؛ فلا يجب فيه 
التعميم ؛ كُمْسْح الحُفٌ. فيقول المالكي: مَسْح في طهارق؛ فلا يكقدُرُ بالريع؛ كَمْسْح الحخف. فقد 
قَلَبَهُ بعد حذف خصوص الوضوءء والغرض الْمِكَالٌ؛ فإنه يمكن قلبه بجميع أوصافِه.» وقد رَدْ 
القاضي القَلْبَ المبهم؛ من حيتُ إنه لم يعيّن فيه الحُكُمْ المقصودء وليس بشَيْءٍ؛ لأن المعتّرض 
َلْرّمَ المسكَيلٌ به منائضَةً» وإنْ كَانَ مبهماً. ورَدٌ نَم قَلْبَ التسويةٍ من حيثٌ// 179١ب‏ إن التسويةٌ 
لِيسَتْ حُكماً شرعيًا. وليس بشيء؛ لأنها تستلزم التّسوبة في حُكُم شرعي. 

وقد قال قَوْمٌ: لا يُسْمَعُ أصلاً؛ فإن القالِبَ إما أن يتعرّض فيه لنقيض الحُكي» ٠‏ أو لأمرٍ 
خارج؛ فَإِنْ تعرّض فيه لنقيض الحم لم يجده في الأضلٍ؛ فإن الأضلّ الواح لا يجتمعٌ فيه 
النقيضان؛ » وإن. تعرّض لأمْرٍ خارج؛ فليس بِقَلْب»» وليس بِشَيْءِ؛ فإنّه وإنْ عدل إلى أمر خارج 
إلا أنه على وجْهِ يستلزمُ عَدَمَ لقو بالحكم؛ فكان قادحاً. 

ومنهم مَنْ رَدّهُ وعم 1 لكل 97 :3 لسن قتي الله الفروع إلنها الخْضم» والعلّة لا 
بذ وأن تكون مناسبةٌ» ومعلومٌ أن الشيْ الواحدّ لا يناسِبٌ النقيضّيْنِء» وإن أراد المعترض أن 
نسبة الوضفي إلى إلى الحكم ونقيضِه علّئ حدٌ سواء ‏ كان ادحا في صلاحية الوَضبء فيكوث ذكْرُه 
الأصليٌ خشوأء وليس من القَلْبٍ في شيْءٍ. وهذا ضعيفٌ أيضاً؛ فإنه لا مانِمٌ أن يئاسِب الوّصْفٌ 
الشيْة ونقيضَةُ بوجِهَيْنٍ» وأعتبارين؛ ككون الشيْءٍ ملذوذاً يناسِبٌُ إباحته قضاء لو طلبه المكلّف» 
ويِناسِبٌ مَلْعَهُ أبتلاة» كالصلاة في الذَارٍ المغصوبَة؛ فإن الكَوْنَ من حيْتُ هو صلاةٌ يناسبٌ الطلْبَ» 
ومن خَتلك كول عضب بابب المتع زه .وأكثرما بقع القلك عند التعليل بالشيو) كما فكل: 

ومما يعترض به على القياس القَوْلُ بالموجب؛ وهو تسليمٌ ما أشعَرَ به قياس المُسِْلُ مع 
أستيفاء الخلافي؛ وهو أن يُرَنْتَ على الوضفي أمرأ ما» ليس هو عَيْنَ الشكم» ولا مستلزمه» وَيْقُمْ 

في الثبوت والنفي : 

وتارَةٌ يرد لحلل في إشعار لَنٍْ المسكَِلٌ» وتارَةٌ للسّكوتٍ عن تقديرٍ المستّلزِم في محل 
النزاع» » ما ما يرد لللٍ في طرق الإثباتٍ فهر أن يقع النزاعٌ في حم خاص؛ كالوجوب مثلاً؛ 
فستنتج ما هٌُ أَعَمّْ منه؛ كالجَوَازٍ؛ 

مثالهُ : : قول الشافعي في القتل بِالمٌكفلٍ : قتل عمد من يكافته بما هو الغالبُ حَدْفٌ أنفه فيه» 
فوجوبُ القِصَاصٍ لا ينافيو؛ كما لو أجج ناراً في فبد. فيقول الحنفي : مُسلم أنه لا ينافيه» فلم 


وه 


قُلْتَ: إنه نقيضه؛ فقد لا يُنَافِي الشّيْء م الشَّيْء ولا نقيضه. 


ومثاله في النفي وأكثرٌ ما يَرِدُ؛ إذا صَرَفٌ المسكَدل عنايئهُ لإبطال مأَحَذٍ معيّن للحضم؛ فإنه 
لا يلزم من إِبْطَالٍ دليلٍ خاص | إبطال المذاهب» ولا صِحَةُ مذهب الخضْم؛ 
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مثالهُ في مسأل المُتقّل: قولٌ الحنفيّ: أختصاصٌ وضْف الخارج بقوّة السُرَيَانٍ والفور يمكمُ 
إِلْحَاقٌ المنقّل به. فيقول الشافعيٌ: سَلْمْتُ أنه يمنع إلحاقهُ بد فَلِمَ قُلْتَ: إنه يمنعٌ من جَرَيَان 
القصاص؟ : 
وقد يردُ بشمولٍ/ ١١‏ أ لَفْظٍ المستدل وعمومِه لصورة مِنْ صُوّرٍ الوفاق» فيحمله المعتّرض 
على تلك الصورّةء ويستبقي النزاع ؛ 
مثاله: قولُ الحنفيٌ في وجوب زكاة الحَيِل20: حَيْوَانُ يُسَابْقُ عليه؛ فتجبُ فيه الركّاة؛ 
كالإبل فيقولٌ المعترضٌ: أقُولُ به؛ إذا كانتِ الخيلُ للنُجارة. وهذا من أضعف أنواعِه؛ فإنٌّ 
حاصله مناقَشَةٌ فى اللّفظء وتندفعٌ بمجرّد العناية. هذا ما يَرِدُ بخلل فى الللْظ . 
أمّا ما يَرِهُ للسّكُوتِ عن ذِكْرٍ المقدّمة الصُكْرَئ؛ وهو عدم تقرير الدَّلِيلٍِ في مَحَلٌ النزاع - 
فمثالةٌ: قولٌ الشافعيّ في مسالةٍ الي في الوضوء: ما كبْتَ وضع قربة فيتعين فيه النيّة كالصادة؛ 
ويسكث عن قوله والوضوء ثبثك وضعه قربة» وعن تقرير لِك فيقول الحنفي : ُسَلُمْ أن ما ثبت 
وضعْهُ قربةً ينتقرٌ إلى التق كَلِم قُلْتَ: إن الوضوء يفتقرُ إلى النّةِ. وسَيَيُهُ عَدَمُ التصريح بأن وَضْعْ 
الوضوء قُرْبَةٌ» فلو صَرّح به؛ لم يَرِدِ القول بالمُوجبء ولكن يَرِدُ عَلَيِْ المَلمُ. 
ولا يحسّنُ حذْفٌ إحدى المقَدُمَئَيْنَ من الدليل إلا إذا كائث مشهورة» وضابط الشّفْرةٍ أَنْ 
تكون ضروريةٌ أو متّفقاً علبها من الحَصْمَيْن وهذا آخر الأسئلة» وهو العاشر. 
قالوا: وهو أنقطامٌ مِنْ أحد الجانيئن قَطعاً؛ فإن المعترض قد يسلم مدلل فلا تسممٌ منه 
بَعْدّ ذلك المنازّعَة في شَيْءٍ من أركانه؛ فإن تحقّق أنه حائِدٌء فقد انقطع المسئّيل؛ لأنه لم يأت 
بدليل عل نما أَدَّمَاهُ. ٠‏ ْ 
لايقال: نجميع الأسئلة لا تخْلُو: إما أن تتحثّق أَرْ لا: فإن لم تتحقق» فقد أنقطع 
المُمتَرِضُ في دعواف وإن فقث فقد أَْقطَعَ المسقيل بما قرّره المعترض من الخلل في دليله: 
لذنا نقول: للمعترض أن ينزل عما منعه» أو عارض به في مقام» ويحقق الخلل منْ وجه 
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اخرّ»» وللمستدل أن يسلم ورُودٌ المنْع ويستدل عليه» ويسلم ما عارّض به في مقدّمة أو في 
أضل المَسْأَلقَ ويرجح دليله بما يقتضي الترجيح.٠‏ وإذا سلّم أنه حائدٌ» فكيف يمكنه الترجيخ؟!. 
وإذا كان الترجيحٌ طريقاً يخرج به عن أكثر الأسئلة؛ فيتعين التنبيه بما بَقّعُ به الترجيحٌ» 


لق لا زكاة في الخيل؛ ولا في العبد؛ إلا أن تكون للتجارة؛ فتجب في قيمتها زكاةٌ التجارة؛ يروى 
ذلك عن عمر؛ وبه قال سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وإليه ذهب مالك والشافعي . 
وغيرهم . 
وقال حماد بن أبي سليمان: في الخيل صدقة. وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الإناث منها في كل 
فرس دينارٌء وإن شكتث قومتهاء فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم . 
وأخرج هذا الأثر البيهقي في سئنه 4/ ٠٠ ١١9‏ كتاب: الزكاة» باب: من رأى في الخيل صدقة. 
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والترججيخٌ عبارةٌ عن تْلِيبٍ إحدى الأماركين على الأخْرَئ في سبيل الظنُونٍ» وحاصلَة يرجع م إلى 
أختصاص إحداهما لِمَزِيدٍ قوق وإنما قيّدناه بالأمارة؛ لأله لا ترجيحٌ في القطعيّاتِ؟ إِذّ ليس بعد 
القطع مرتبةٌ؛ ولا تاوت في العلوم . 

وَرْعَمَتِ الفلاسفةُ وبغض الصوفيّة أن العِلْمَ يقبل الأَشَدٌ والأضعَفٌ. 

واحتج لهم العَزَّالِيُ في بعض كتبه بأنَّ عِلْمّ الواحد م ما بالله تعالّئ لا يساوي عِلْمَ النبيّ - 
عليه السلام - وهذا فيه مقالطة؛ فإنا لا َي أن ْم من صفات الله تعالى ما يعلمه النبي 5/ 
١اسء‏ وإنما نقولٌ: إذا تعلق عِلْمْ الرسُولٍ مثلاً بأ الله تعالى موجودٌء وتعلق عِلْمئًا بذلك فلا 
تفوت بين هِذَّيْن العِلْمَيْنِء ؛٠‏ وإنما يفاوت علم النبي يي عِلْمَ غيره بكر متعلقاي» وإدراكه من الله 
تعالّئ ما لم ندركةُ» أو بتوالى أمثاله» وقلّة أضدادٍ علومه من الغفلاتٍ والشّكوكِ أو في طريقه» 
أن يُخأقَ له علم ضروري بما هو نظري لغيره. 

والعلوم كُلهَا بعد فيو ضروريّةٌ» وإنما تطَارَتُ طرقهًا بقربها من الضروريّاتٍ» وبأختلافٍ 
حال النَاظِرٍ في طلبها بحدّة الذَّمْنّ وجوةة القَرِبِحَةٍ أو كَلآلٍ نعفتها + وَقَلّة الممارسة: 

أما العلمُ نفسّةُ» فلا تاوت فيه ألبنّهّه ولو فرض نَضَانِ قاطِعَانٍ في النقْلٍ والدّلالة؛ .فلا 
يُتَصَوّرانَ إلا فيما يقبل النْسْمٌ»» والمتآخخر منهما ناس وليس مِنْ مواضع الترجيج؛ وإن تفل 
تأخر أحدهما بطريق الآحَادٍء فالعمل به أَوْلَّن؛ لأنَّ أحتمالٌ كونه اسخاً راجمٌّ؛ وعورضٌ الترجيخ 
فيه لا من جهة ما قَطْعْنَا به وإنما من جهة دوايه» وهو من هذا الوججو مظنونُ» فجرى ى الترجيخ 
فيه» وقد أجْمَعٌ السابقون واللأجِقُونٌ علّن وجوب العمل بالراجح في مسالِكِ الظُونٍ» اولي يُنْكرة 
إل من شَّد؛ كالبَصْرِيٍ الملقب ب «جعل)”) وهو مسبوقٌ بالإجماع» حتى من أَنْكَرَ القياسٌّ أعترف 
بجريانٍ الترجيح في الظّاهر, » ولا يْصِحٌ قياسه على الشهادة؛ فإنها مسألةٌ أجتهادية . 

وعن مالك ري البيّناتٍ بالأَغْدَلٍ وكثرة العَدَّدِء ثلاثُ رواياتٍ: 

الثالثة : جح بالأعدلٍ دون العَدَّدِء وهو المشهورٌ. وللشافعيٌ في القديم ميل إلى بعض 
ذلك» 0 أمتناع الترجيح في الشهادة؛ فلا يصح القياس عليها؛ لأنَّ المقصود منها فضْلٌ 
الخصوماتِ على قرب» مُقَدّرها ل لق 


)١(‏ الحسين بن علي بن إبرهيم» أبو عبد الله» الملقب بالجعل» ولد بالبصرة سنة: 1848ه فقيه؛ من 
شيوخ المعتزلة» كان رفيع القدرء انتشرت شهرته في الأصقاع ولا سيما «خراسان». قال أبو حيان 
فيما وصفه به: «ملتهب الخاطر» واسع أطراف 1-7 ير جع إلي قوة عجيبة في التدريس » وطول 
نفس في الإملاء مع ضيق صدر عند لقاء الخصم . 
من تصانيفه: «الإيمان» و «الإقرار» ال ٠‏ توفي 
ب لابغداد» سنة 59"اه. 
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وبعد وجوب أَنْباعٍ الراجج» فقد أختلف اللجدليُون في أنه مَلْ يجبُ على المسكَيلٌ أن يُومئ 
في دليله إلى وجه الترجيح» أو لا: 

فزعم بعضهم: أنه لا بد منه؛ .إن من جملة الدليل. ولم يوجبْهُ قوم للعشر. 

وَكْرَقَ الآمدي بين أن يرجح أن نفس الدليل أو أمْرٍ خارج؛ فأوجبٌ الأول دون الثاني. 

وأعلى مراتب الأدلة السمعيّةٍ الإجماعٌ القاطمٌ؛ فإ النسحٌ مأمونٌ فيه؛ إِذْ لا يتحقّق إلا بعد 
زمانٍ الوخي» وبعده النصٌ من الكتاب والسئة المتوائرَة» وَالعْرّض من الترجيح يتمد بفضلَين : 

والقاني: في تزجيح الأنيسِ/ 116١‏ وَالمَعَانَي» مَعّ اليه عَلَى أُمُورٍ حتف فيهًا الأصُوليون. 

الْمَصْلُ الأول : في النُضصُوصٍ: 
الْكتَاب والآسَرُ من السْئة: ' ١‏ 

َإِنْ كَانَا من الْابٍ فلا جَرَيَانَ للتُْجيح فِيهِمًا بِالنْسْبَةٍ إلى التقلٍ؛ لاسْيَوَائِهِمَا فِي المَُاثُر 
نما بقعُ الْجيخ بالئنيةٍ إلى الْمَْنٍ أ بأمرِ خارج: كما يَُوةُ إلى الْمَن أن يحون أَحَدُهُمَا خَاضاء 
الخد عَاناءء كَيْقدُمُ الخَاصٌ عَلَى الْمَامٌ؛ أن الْخَاصٌ يَتَاوَلُ الْحُكمَ عَلَى وَجْهٍ لا يَحْقَمِلُ 


التأوِيل» وَفِي الْعَمل بِهِ وَصَدْفٍ الْعَامٌ إلى ما وَرَاةَ مَحَل الك لتَخْصِيم جَمْعٌ بيْنَ الدَّلملَيْنِ مِنْ بَعْض 


2 


الوْجُوو. وَكَذَلِكَ يندم الْمُقيْدُ على المُطْلْقٍ؛ لأنَّ في العمل بالمقئدٍ عملاً بهما على الجملةِ؛ وفي 


ع 


العَمَلٍ بالمُطْلَقٍ إِلْمَاءُ للمُمَيُدِ من كُلَّ وجهء الأول أولى؛ والعامٌ المتأصّلُ راجمٌ تعلى الوارد على 
سَبَْبٍ خخاصٌ. وما ظهر فيه قَضدُ العموم أَؤلّى. وما لم يُخَصٌ والأقُلٌ تخصيصاً أَؤْلَى. وما سيق 
لبيان أولى. والمنطوق أولى من المفهوم. والعاري عن الإضمار أولى والحقيقة كذلك. وحمل 
كلام الشارع على الحكم الشرعي أو الأكثر فائدة أولى. وما يستقلٌ بالإفادة أَؤْلّى من المفتقر إلى 
بيانٍ. وما لا يحتملٌ النسْم أولّى. 

وأما الترجيخ بما يَرْجمْ إلى آمر خارج: فبموافقة أحَدِهِمًا للاصولٍ أو أقترانه بدلالة التعللل» 
أذ بأنه أخوَط أو قل محظورأء وهل التاقل أولئ من المقرّر أز لة؟ فيه خلافٌ: 

الأصح: أن النافل أَؤْلَئ ؛ لأنه أكْمرْ فائدة» والتأسيسٌ أؤْلّ من التأكيد. 

وأما إِنْ كانا من السنّة: فيقع الترجبح فيهما بما يَقَمُ به الترجيحٌ في الكتاب» وبأمور أُخَرٌ 
منها ما يَعُودُ إلى السَّئدء ومنها ما يعُودُ إلى المَمْنِء ومنها ما يَعُودُ إن أَمْر خارج: 

فأما ما يعودٌ إلى السّدٍ: فمنه ما يعودُ إلى الرّاوي» ومنه ما يعود إلى الرواية: 

فأما ما يعود إلى الراوي فيرجح بِكَرْنٍ راوي أَحَدِجِمًا عالماً أو أَعْلَّمَه أو حافظا أو أَخْلّظ؛ 
أو ورعاً أو أؤْرَعٌ؛ أو يكون أحدهما .من عُدُولٍ هل الْسُئّق والآخْرُ من عُدُولٍ أهل البدعة عِنْدَ من 
يبلك أو بأنه صاحبٌ الواقعَقء أو بمعرفته في الل أو بمخالطته ومجالسَيه العلماء والمحدثين» » 
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والمزكى بالخبرة أَوْلَى من المُعَدّلء» والمصرّح بسبب عدالَته َل من المعدّل بالتعديلٍ المُطْلَق» » 
0 بكثرة الوُوَاةٍ عِنْدَ الشافعيٌ» وهو الأصِحٌ لقربه من التوائرٍ؛ وكذلك إِنْ عَارَضٌ الكْقّهَ كَثْرَةُ 
الرواة أَيْضِأُ 
وأناها يجود إلى الرواية: فعلى ما زثّبئاه في كيفيّة التحمّل والأذَاى وَالمُنْصِلُ بالسّكَدٍ أولّى 
من المُْسَلٍ عند من يَقُولُ بأنه حُةٌ على الأضخ» ومنهم مَنْ زعم أن المُرْسَلَ أؤلى؛ لأنه التزم 
عهدته ) وفي المصرّح بِأَسْمهٍ وُكل النَْرُ في عدالَيِه إلى غيره. 
2 إِلَى مَثِْه : : فبآن يكو مَيْنُ أحَدِهِمًا/ ١4١ب‏ أسْلَمْ من الاضطراب في اللّنْظ أو 
المعتّئ» أ أقرب إلى حال الرّسُولٍ وَل . 
وأمّا ما يرجمٌ إلى أ مْرٍ خارج : : فبآنُ يكون أحدهما موافقاً للقياس» وقد رجح الشافعيُ به 
وفال القاضي ©: يتسّاقط الخبراق» ويجب العمل بالقياس . وكان القاضي يَرَى أن شَرْطً الترجيح 
أنْ يكُونٌ قو في الدليل؛ والقياسش دليلٌ مستَقِلٌ بنفسه؛ فلا يكونُ قوة في غير والشافعيٌ يرى أن 
الموافقة نُكْسِبُهُ قوَةٌ: 
وأمًا البردوي» فإنه قَرَقَ في الترجيح بِالدَّلِيلٍ بيْنَ أن يكون صالحاً للتمسّك به في المسألة 
ابتداء أو لاّ: فإِنْ كان صالخاء لم يجُرٍ الترجيح به: 
مثاله: أن يستَدِلٌ بقياس» فيعارضه بقياس» فيرجح قياسه بكصٌ؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه لو 
تمسّك بالنصٌ أبتداء لاستغئئ عن القياس . 
وإن لم يكن صالحاً للاستدلالٍ به أبتداة ‏ جاز: 
مثاله: أن يستدلٌ بنصٌ فيعارضةُ بنص » فيرجح بالقياس ؛ فإنه يصح م؛ لأن القياسٌ لا يَضْلْحُ 
دليلاً علّى هذا التقدير؛ لأنه لو تمسّك به أبتداة» لكان في مقابلة النص» ل والقيام في مقابلة النص 
0 فلا يكون دليلا. 
يثبت الْمَنَاقَ أو الطلآق مقدّم على ما ينفيهما على الأصَحٌ؛ ونَافي الحَد مقدّمٌ على مُثْبته 
00 وما لم يخالفه الرلري أزلي»» وما لَمْ يُتردّدْ فيه راري الأضلٍ كذلك: 
وإن كان الئَضَّانٍ أحدهما مِنَ الكتاب والآحْرٌ من السَنْةٍ: 
إن كانا متوائِرَيْنِء ففيهما ثلاثة ثة أوجه: الأصَح: أنهما سواءٌ من هذا الوجهو» فيطلب الترجيخ 
من وجه آحَرَ. وبالجملةٍ فإِذًّا تعارّضٌ نَضَّانِء فإما أن يكونا عامّيْنِء أو خَاصَّيْنٍ أو أحدهما 
أخصٌ » أو كل واحد منهما أَحْصٌ من وجه: 
وعلى الأقسام الأربَعَة : فإما أن يكونا معلومي التقل أو الدّلالة أو مظدوئينٍ أو أحدمّما 
معلوماً والآخر مظئوناً: وعلى التقديراتٍ كلّها: فإما أنْ مُعْلَمَ المتأخر منهماء أو يُجهَلُ)» 


.711/4/9 ينظر: البرهان‎ )١( 


حلف 


الام ون ل عق لمق ا عل عيب ا خوك و امه وجي نوكا سبد العو ب ون د و انا ا 


0 ذلك اثنا عشر قسماء ولا يخمئ حكمُهُمًا في النشخ والترجيح ' وعند الاستواء في 
التساقّطٍ 1 و التخيير. 

الفصل الثاني : 

في ترجيح بَعْضٍ الأقيسة علّئ بعض» ومسالك الترجيح لا تنحصر آحادها؛ فنشير إِلّى 
أنواعِهًاء وذكر جَملٍ منهأ. , والترجيخ في القياس مِنْ وجوو: 

الأول: بالنظر إلى طريتٍ | إثباتٍ كم الأَضْلٍ» والترجيح ف فيه يَقَمّ بجميع ما ذُكرٌ في تَرْجبح 
النصوص . 

الثاني : الظَر إلى دليلٍ المْليلٍ» » والترجبح فيه على ما رَيئاهُ في مسالِكِ التُغليل. 

الغالث : بِالنْظر إِلَى ذات العلّة: والوَضْفٌ الحقيقي أولّى من العرفيٌ» والعرفي أَؤْلّى من 
الشرعي ؛ والوجوديٌ/ ١47‏ أَوْلّى من الإضافي» والإضافيُ ول من العَدَّمِيٌ عند من يرى صحة 
التعليلٍ به» والمَعْتَبَرُ بنفسه أَْلّى مما أَعثُبرَ بِمَظِئْيق وذاث الوَّضْفبِ الواحِدٍ أَوْلّ من ذاتٍ 
الوَصْفَيْن . 

الرابع : : بأعتبارٍ صلاحِيتِها للحم وإشعارها به: وقياسٌ المعئى أزلَّى من قياس الدُلالٍ» 
وقياس الدلالةٍ أُوْلَّ من الشبه» والشْبةُ أزلّن من قياس الطَردٍ عند من بره شمةء وإنّما قُدُمّ قياسٌ 
الدلالة على السّبَهِ؛ لأنّه يرجعٌ إِلَى الاستدلالٍ بلازم العِلّقِ وقد تكونُ العلهٌ اللي هر لازمها 

وأَخْمِفَ في تقديم قياس الشَّبّهِ الخاصض بالحكم على القياس المعنويّ العام؛ كحمل العاقلةٍ 
جنايةٌ الأطرافف؛ قياساً على حملها جنايةً النّفْس؛ لاستوائهما في الصيائة بشرع القِصّاصٍ والذية؛ 
فيقدّم على القياسٍ العام المقتضِي لاختصاص الضصمان بالجاني. 

والسَالمَةُ من التخصيص أْلَى» والمنعكسةٌ أولّئ» والضروريٌّ أولئ من التحاجي» » 
والحاجي من التزييني» وما أعتبر أصلا أَوْلَئ مما أَعِْرَ تتمّةُ وتكملة؛ كقتل الجماعة بالواحد وقطع 
الأيدي باليد الواحدة؛ لأنَّ مراعاةً المْسَاواةٍ ههنا تفضي, إلى أَتَخاذٍ ألاشتراكِ وسيلةً لفوات الأنفس 
والأعضاء؛ فيفضي إِلَى فوات أَضْلٍ حِكْمَةٍ القصاص؛ ففي أعتبار مصلحة الوَضْفٍ المُكمّل ههنا 
تفويث لمصلحة الأضلٍ والوصف جميعاً. 

وَالمُوتُدْ رُ أولّئ من الملائم» ويقدّم الْأَْرَبُ فيه فالأقْرَبُء» وأَعَمْ أجناس الوّضفٍ كوثُةُ 
مصلحيّاء » وأقْرَبُ منه كوه ضرورياء » وأخصٌ منه كوه حفط نفس مثلاً أو ماله » وأعمٌ أجناس 
الحكي كونُهُ حكمأًء» وأقْرَبُ منه كوه وجوباً مثلأين وأقْرَبُ منه كوثُهُ عبادةٌ»» وأقربٌ منه كُوْنُ 
العبادق صلاةً) أو زكاةً أو غَيْرَ ذلك . 

الخايسش: ما يرجع إلَى تحقيت وجودٍ العلة في الأصْلٍ والفرع. ولا يَخْفَّى أن ما يعبت 
عل مقطوع أزأن سا ببت بطري توج عدد من يوط خلكة ثم تتفاوتُ طرق الّن . 

السادِسٌ : ما يرجم م إلى مر خارج ككثرة ة الفائدة؛ وككون إِحُدّى العِلمَيْنٍ ناقلةً» والأحَرّئ 
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مقرّرةٌ» والناقلةٌ أولّئ على الأصَحٌ» والموافقٌة للأصولٍ أولئ» وما يقتضي احتياطاً أولى؛ وموافقة 

قول صحابي أولى؛ والأكثر أصولاً وفروعا أَْلّى. 

وأحتلف في المتعدّية وَالقاصِرَةٍ عِنْدٌ من يُصَححُ بح التعليلٌ بهاء فقيلَ: المتعدية أَوْلّىء وهو 
الأصحٌ؛ للإجماع عَلْى صحتهاء وكَثْرَةٍ فوائليهًا. 

وقيل: القاصرةٌ أَوْلَى؛ لاعتضادها بالنصٌ أو الإجماع؛ أيئما وُحَدَتْ ولأن في أعتبارٍ 
الأخص اعتبار الأَعَمُء ولا ينعكس. وعُورضٌ بأنَّ المتعدية أبسطء فتحقيقُهَا أَبْسَرْ َكل معارضاً. 

وقيل: هما سواء؛ لتقابّل جهاتٍ القوّةٍ والضّعْفِ وانجبارٍ بَعْضِها ببعض/ 147١ب.‏ 

قوله: «المَسْأَلَةُ السابعة. .. قد بَيْنَا فيما تقدّم أن القرآن واف يان جميع الأحكام التي لا 
نهاية لها : : 

يقال له: إنما يفي ببيان السّئةء وضّمٌ معقوله إلى مظنونه؛ فإِن أكثر الأحكام مشروعةٌ بأضلها 
في الكتّاب دُونَ تفاصيلها؛ كالصلاة» والزكاق والصّوْمٍء والسَجٌ والجهاد» والبَيْع» والتكاح» 
وغَيِرٍ ذلك. 

قوله: «مُلَوْ أن الفقهاء أقتصروا عَلَيْو لَخَفّتِ المُؤنة؛: 

يقال له: كيف يمكنٌ الاقتصارٌ على العمل بالمُجْمَلآتِ دُونَ بيانهاء أو المُطْلَنَاتِ المُرَادٍ بها 
المقيّدَاتُ أو العمومّاتٍ المرادٍ بها بعض المستثنيات» مع أنه على خلافٍ الظَاهِرٍ بدونٍ 00 
وقد تقدّم أن إطلاق الظاهر وإرادةً المُجْمَلٍ الخَفِيْ من المتشابه الذي لا يُمْكِنُ المصيرٌ إِلَبْه إلا 
بمبين» فكيف تك المؤنق» والأمز كذلك؟! . 

قوله: الكنّهم ذكروا مَسْلْكَيْنِ آحَرَيْنِ : 

أحدهما: تخصيصٌ عموم القرآنٍ بخبّرٍ الواحد»: 

إنما قُيْدَ بخبر الوَاجِدٍ للاتفاق على جواز تخصيص القُرْآنٍ بالسُئهٌ المتواترة» وإن أَْتُلِفَ في 
نجه بها. 

قولّهُ: «وثانيها: تخصيصة بالقياس. أجل هِذَّيْن المَسْلْكَيْنٍ عَظْمْ الخَطبٌْ وكَئْرَتِ 
المذاهبٌ ؛. وانسعتٍ تِ الأقوال» وثَدْيّتْ من أن نَصِيرٌ غَيْدَ متناهيةا: 

يعني الأقوالٌ في مَسَائْلٍ ألاجتهادٍ» لا الوقائع؛ فإنه قد زُعَمْ أَنَّ مجرّد الكتاب واف بالأحكام 
التي لا يْهَايةَ لها 

قوله: الوالمختار عندنا أنه يجوز تخصِيصٌ عموم القرآن بخبر الواحد بِشَرْطٍ أن يكُون سليماً 
عن المطاعِن كلّها. وأما تخصيصه بالقياس» فلا يجوز»: 


ومَذْهَبُ الأئمّة الأربَعَة وأكثر الفقهاءٍ والأصوليين أنه يجورٌ تخصيصٌ القرآن بخْبَرِ 
60 
الواجد 


- سلاسل الذهب للزركشي‎ 2471/١ ينظر: البحر المحيط للزركشي #/ 074 البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 


ليلدك 


اق قن حب ولو 6 0 و عق ول يذ مج تاقح وز كن لديو بق ويد 8" الوا يع للا د جوج وز وني ال ود ل ل بور ا ار اي 


ومنعه قوم وبعض المعتزلة. 

وقال ابن أبَان: ِنْ كان قد خْصٌ قبل ذلك بدليل قطعيئ ‏ جاز؛ لأنه صَارَ مجازاً؛ فضعفت 
لالت وإلاً فلا. ْ 

وقال الكَرْحِي: إن خخصٌ بدليل مُنْفَصِلٍ ‏ جاز» وإلاً فلا»؛ وإنما فرق بين المُتَصّل 
والمنفصل ؛ لأنّه يرى أن التخصيص بالمنفصل كالصّفّة والشرط لا يُخْرِجُ العام عن تناوله حقيقةٌ؛ 
لأنّ المخصّصٌء إذا لم يستقِلٌ كان جزءاً من الكلام كالاستثناء» ويكون ذلك كتغييرٍ الكلمةٍ من 
بناء إلى بناء آخْرَ؛ٍ كقولِكٌ «مُسْلم»؛ وامُسْلِمَانَ؛؛ و«مسلمون»؛ فَإنَّ جميعها حقائق. 

وتوقّف القاضي؛ لاشتمال كل واحدٍ منهما على جهئين: قوة» وضعف. 

قوله: «لنا: أنَا بيْنَا أن قوله تعالى: طإن آمك يق ينل هَمَيئاً 4. . ./ 1١57‏ [الحجرات *] 
إلى قوله: «وَلَوْ رجّحنا الخاصٌ على العامٌ» لم يكُنْ ذلك إبطالاً للعموم بالكليّة»: 

حاصل ما ذكره أنَّ خبر الواحلٍ حُسّةٌ؛ للآية» وقد بيْنا أنه حجةٌ بما تقدّم من المسالِكِء وأن 
ألاعتمادٌ فيه على ما عُلِمّ من سيرته ‏ عليه السلام - وسيرةٍ الصّحابة» وأنَّ الاحتجاج بالآبة التي 
كرما ليس بالقَوِيٌ؛ » وإذا تقرّر أنه حَيَةُ على الججمْلة وأن العام أيضاً حجة على الجملة» فعئد 
ألاحتجاج والتعارْضٍ على أمر واحلي:* 
خلا الأضل . أو يَعْمَلَ بالعامٌ؛ وفيه ترك العَملٍ بِالخاصٌ بالكلَيّة. أو يُمْمَلَ بالخاصٌ, ويُصْرَف 
العام إلى ما ورَاء ذلك» وهو جمع بين الدليلَيِنِ بِحَسَب الإنْكَانٍ؛ فإِنّ الأصل هو العَمَلُ بهماء فما 
كان أرب إِلَيْهِ كان أَؤْلّى. 


وبَرِدُ عَلَيْهِ: أنا لا نُسَلّم أنَّ في ذلك جمْعاً بين الدليلين؛ فإِنّ التعارْضٌ إِنّْما وقّمَ على أفرادٍ 
الخاص» وما سواه لا تَعَارْضَ فيه؛» وإشعارٌ العَامٌ بغيره؛ كدليلٍ آخر على غير المطلوب» فمتّى 
عمل بأحد الدليلين المتقابليْنِ علّئ هذا الفرد - كان في العَمَل بأحدهما تَرْكُ الآخر؛ فالأؤلئ أنْ 
يْثَالَ: إن إشعار الحَاصٌ بالسكم : إما نص أو لنصٌء» فإشعاره به أقُوَىْء فكان العمل به أولى. 


2147 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 7" نهاية السول للأسئوي 409/6» منهاج 
العقول للبدخشي 0557/5 التحصيل من المحصول للأرموي "40/١‏ حاشية البئاني ؟//717» 
الآيات البيئات لابن قاسم العبادي /54: حاشية العطار على جمع الجوامع 271/١‏ حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/154١»‏ الوجيز للكراماستي 17 ميزان الأصول 
للسمرقندي ١‏ » التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ؟718/5. 
ويدظر: كشف الأسراز 0١‏ » منتهى السول 250/7 المنتهى لابن الحاجب 45» المسودة 
16 شرح العضد ؟1548/7» العدة ؟/١٠هم8)‏ التبصرة ؟ 2115 اللمع 14 
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وأعاع د ها قد وقد وقاة ها قاقاف ا عد قافايةا دعا .د قد واد واه 6 دز هد قد هادع لعدعا مع رود قاع أ مده مي 


وو ل ل اا المي دبي فرعم خْصّصَتْ 
عمومات الكتاب بآحادٍ في وتائِعَ يُفِيدٌ مجموعهًا اله : 

ومنها: تخصيصٌ قولِه تعالّن: وميك أله ب دك 4 [انساء ]١‏ بروَايَة الصُديق: 
الْحْنُ ‏ مَعَاشِر الأنْبِيَاءٍ ‏ لآ تُورَتُ؛ ما تَرَكْئَاهُ صَدَفَةُهإ'' وبِقَوْلِهِ ‏ عليه السلام : لا يَرِثُ 
لقال وبقوله عليه السلام -: لوي هر يلت 2 :0 رسن فول ال لمن 
له م َوْقَ تين كُلَهَنَّ ثلا ما ترد © [النساء: الل بتوريث الجدة بخبر محمد بن مسلمة 


والمغيرة بن شعبة . 
وتخصيصٌ قوله تعالى: لوأل أَنَهُ لبي 4 [البقرة 1708 ببخبر أبي سعيدٍ في تحريم ربا 
الفضل . 


وقولة تعالى : نكتلو لمتْرَكِينَ 4 [العوبة ه] بخبر عبد الرحمن بْنِ عَوْفٍِ في المَجوس: 
١سُنُوا‏ بهم سُنْة سن أَهلٍ الكتّاب2900, 
: وتخصيصض قوله تعالّئ : لوَأيِلٌ لم كا ره كلِصكُمّ * [النساء 4 بخبر أبي هريرة: انه 
كله أن تنك المزأة عَلَى عَمْها وَحَالها". 
وقول تعالى: لوَالشَارِقٌ اشر َه تَأقَطَعُوَا ْدِيَهُمَا * [المائدة ] بقولِه ‏ عليه السلام : 
0 إلا في دبع ديئارٍ مُصَاعِدً»” 3 ولاك اكيز بين غبر لكيه وقد كنم ادي هذا الدليلٍ 
في العمل بخبر الواحِدٍ والقياس» والاعتراضُ عليه والانفصال» والذي يَخُصٌّ هذا قُوْلْهُمْ: إِنْ لم 
يكنْ هذا التخصيصٌ المَئْثُولٌ مُجْمَعاً عِلَيْهء فلا حُسَةَ فيه. وإِنْ أجمعوا عليه؛ فالإجماع هو 
المخصّص لا الخبر» وبمعارضة النقّلٍ لزلا فقو الي يق فاطط يلك لزي 0©: نه عليه 


7 


دق تقدم , 
)6( تقدم . 
(1) تقدم. 


)6 هي: فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهب بن تثعلبة بن وائل بن عمرو بن شيبان بن محارب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشية» الفهرية؛ أخت الضحاك بن قبس. 
قال ابن حجر: كانت من المهاجرات الأول» وكانت ذات جمال وعقلء» وكانت زوجة أبي بكر بن 
حفص المخزومي فطلقها؛ فتزوجت بعده أسامة بن زيدء (قال ابن حجر): وهي التي روت قصة 
الجساسة بطولهاء فانفردت بها مطولة. قال أبو عمر: وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر. 
ينظر: ترجمتها في: أسد الغابة (// 20770 الإصابة (2351/8).» الثقات (/ 20175 بقي بن مخلد 
(49)) تجريد أشنا الصحابة (؟/ 596): تقريب التهذيب (؟505/7)» تهلذيب التهذيب (؟١/‏ - 
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السلام -: الم يَجْعَلْ لَهَا سُكئَق؛؛ لما كان/ 47 اب مُخصّصاً لقوله تعالّى: 8 أَتَكومُنَ © [الطلاق 


5 فقال: «كُيف نوك كتَابَ ربكا وَسْنْ ينا لقَْلٍ مر لها نيريّث أو كُلبَت»» من غير إنكار مِنْ 
أحد»ء وبما روى أنه يل قال: «إذًا رُوي لَكُمْ عَن حَدِيسٌ أَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابٍ الل: لك وَاقْقَهُ 
َأَفبَلُو» وإِنْ حَالَقَك فَرْدُوه”2, وبأنٌ كتاب الله مقطوعٌ به؛ والخبر مظنونٌ» وبأنّه لو جاز 
تخصيصّة به؛ لجاز نسحُهُ به» وليس فليس. 

وأجيب عن الأوّل: بأنهم أجمعوا على تخصيصها بأخبار الآحادٍء وعن رَدٌ مُمَرَ: أنه رَْ 
عليكم؛ لأنه عَلْلَ ارد بعدم لتقو ولو كان الكتاب لا يخصّصٌُ بالسئةء لَبَطل هذا التعليل» وأا 
الحديث فالإجماعٌ على خلافهِ في السّنّة المتواترة» وبأ التخصيصٌ مين لا مخالِفٌ. 

وقولهم: «الكتابُ مقطو به؛: 

قلنا: مقطوعٌ النْقْلٍ غَبْرُ مقطوع التَكَاوْلٍِء ويبطلُ برَفع البراءةٍ الأصليّة بخبر الواجد» والردُ 
على القاضِي بِأنّ في التخصيص الجَمْعْ أو العَمَلٌ بالأقوَئ» والحقٌ أن الترجيح بحسب خصوص 
الوقائع لتقابلي الدَلَِْنِ الطَنييْن» فيتبع المجتهدٌ في كُلُ واقعةٍ ما يَغْلِبُ على طن والمقصودٌ من 
هذه المسألة بَيَانُ الجوازٍ على الجملة» وال فلأبي حنيفُةٌ تفصيلٌ في بناء السخاصٌ على العَامٌ 
َالقَّرْقُ بين مَعْركَةٍ التقدّم والتآحّر والالتباس . 

وأما عدم نُسْح القرآن به عند المحتّقين؛ فلأنٌ السخ رفع حكم تحدّق ثبوثة فاحتيج فيه إِلَى 


,)428١‏ تهذيب الكمال (9/ 1191): أعلام النساء (97/4) الاستيعاب (4901/4١)؛‏ الكاشف 
ا ). 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )1١8/4(‏ كتاب: الأقضية؛ باب: كتاب عمر ‏ رضي الله عنه - إلى أبي موسى 
حديث (10)؛ من طريق جبارة بن المغلس» عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن 
زر عن علي مرفوعاً بلفظ: «إنها ستكون بعدي رواة يروون عني الحديث» فاعرضوا حديثهم على 
القرآن» فما وافق القرآن فخذوا بهء وما لم يوافق القرآن» فلا تأخذوا به؟ وقال الدارقطني: هذا 
وهم والصواب: عن عاصم بن زيد بن علي مرسلا. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ عن ابن عمر؛ كما في «مجمع الزوائد» )١79“ /١(‏ بلفظ: (وأنه 
ستفشو عني أحاديث؛ فما أتاكم من حديثي. فاقرءوا كتاب الله واعتبرواء فما وافق كتاب الله فأنا 
قليه, وما لم يوافق كتاب الله فلم أقلهة, 
وقال الهيثمي : فيه أبو حاضر عِبْد الملك بن عبد ربه» وهو منكر الحديث. 
وأخرجه العلبراني؛ كما في «المجمع؛ )١07/1١(‏ من طريق يزيد بن ربيعة» عن أبي الأشعث» عن 
ثوبان بنحو .حديث ابن عمرء ويزيد منكر الحديث. 
وأعله أبن الجوزي في الموضوعات )108/١(‏ بأن أبا الأشعث لايروي عن ثوبان. 
وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؟ (1775/1): هذه الألفاظ لا تصح عن رسول الله يلك عن . 
أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. ونقل عن ابن مهدي أنه قال: الزنادقة والخوارج وضعرا 
حديث: اما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله). 


١ 


؛ أو أَقْوَىُ منه» والتخصيص َيَانُ نَم أَْرِ مُمَوَهُم: » والله أعلم. 
1 «المسألة الثامتةٌ : 


قال الأكئّرُونٌ : يجورٌ نَخْصِيصٌ عُمُوم القُرآنٍ بالقياس » والمختاز عَنْدَنًا أنه لايجورًا: 
واختلفٌ العلماء في جواز تخصيص القُرْآنِ والسّنْةٍ المتواترة بالقياس”2: فقال الشافعي 


(1) قد يرد عن الشارع أمر متعلق بعام» ثم يظهر أن بعض أفراد هذا العام يستحق حكماً يخالف سائر 
الأفراد؛ وهذا الحكم معلل بعلة توجد في غيره من الأفراد» كأن يقول قائل لمن له أن يأمره: ١لا‏ 
تعط من سألك شيكاًا» فمن عام ينتظم جميع أفراد السائلين ؟ أغنياء أو فقراء» علماء أو جهلاى» ثم 
تلا ذلك أمر آخر يقول: «وأعط محمداً لفقره! فلما علمنا العلة؛ وأردئا تعميم محل الإعطاء فهل 
نقول: إنه مأمور بإعطاء كل فقير؛ سواء كان محمداً أو غيره؟ وبعبارة أخرى: هل لنا أن نخصص 
العام الأول بهذا القياس» ونقول: إن مراد الناهي بلفظ العام غير الفقراء» ويكون المخرج نوعين: 
أحدهما: بالنص؛ وهو «محمد» والثاني بالقياس وهو غيره من الفقراء؟ . 
هذا هو محل النزاع بين الأصولبين. 
وكان من أثر اختلاف الأصوليين في دلالة العام اختلافهم في جواز تخصيص العام من الكتاب أر 
السنة المتواترة بالقياس» إذا لم يخصصا بدليل مستقل مقارن قطعي الثبوت» ونذكر هنا أمرا آخر كان 

0 سبباً من أسباب الخلاف بينهم في جواز التخصيص بالقياس؛ وهو وجود الضعف في القياس 

1 الناشىء من احتياجه في الغالب إلى الاجتهاد في أمور ‏ كون حكم الأصل معللاً» وتعيين علته» 

1 ووجودها في الأصل» ووجودها في الفرع؛ وخلوها عن المعارض فيهماء وكل ذلك بعد معرفة 

1 : حكم الأصلء» والأمور الاجتهادية يتطرق إليها احتمال الخطأء وهذا بخلاف الخبر؛ فإن محل 

الاجتهاد فيه إن كان أمران: عدالة الراوي» وكيفية الدلالة. 

١‏ لهذين الأمرين وقع الخلاف بين علماء الأصول في جواز تخصيص العام بالقياس» وعدم جوازه» 

| وذهبوا فيه مذاهب شتى: 

ا فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم من المعتزلة إلى الجوازء إلا أن الذين قالوا: بأن دلالة 


العام على أفراده قطعية ة ‏ شرطوا لذلك. أن يكون العام مخصصاً بغير القياس بدليل متصل مقارن 
ا قطعي الدلالة» إن كان العام كذلك . 
ا وذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة إلى تقديم العام على القياس مطلقا ؛ سواء كان القياس جلباء» 


أو حفيًا؛ وسواء كان العام ميخصوصاً أأو حك وثقله ال 

وذهب ابن سريج: إلى الجواز إن كان القياس جليّا؛ِ وهو ما كان الجامع فيه وصفاً مناسباً للحكمء 
لا إن كان حفيًا؛ وهو قياس الشبه؛ كقياس طهارة الخبث على طهارة الحدث في تعين الماء 
للطهارة؛ بجامع أن كلاً طهارة تراد للصلاة؛ فإن هذه العلة غير مناسبة للحكم بذاتها إلا أن يتوهم 
فيها المناسبة؛ لأن الشارع رتب عليها تعين الماء في الطهارة الحدثية. وقيل: المجلي ما قطع فيه 
بنفي الفارق بين الأصل والفرع؛ كقياس الأمة على العبد في تقويم البعض على معتق بعضه الآخر 
ليعتق الكل» أو ما كان تأثير الفارق فيه ضعيفاً؛ كقياسهم العمياء على العوراء في عدم الإجزاء في 
الضحية بجامع النقص . والخفي ما كان تأثير الفارق فيه قويًا؛ كقياس القتل بالمثقل على القثل 
بالمحدد . 


يفف 


حت وقيل: يجوز إن كان أصله ‏ وهو المقيس عليه - مخرجاً من ذلك العام بنص . وقيل: يجوز إن كان 
المقيس عليه مخرجاً من العام» أو ثبتت علة القياس بنص أو إجماعء وإلا اعتبرت القرائن؛ فإن 
ظهر ما يرجح القياس ‏ خصص العام» وإلا عمل به وألغى القياس» وهو مختار ابن الحاجب. 
وذهب الإمام حجة الإسلام الغزالي إلى أنه إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن ‏ رجح الأقوى؛ 
فإن تعادلا فالوقف» وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الوقفب. , 
والحاصل من جملة هذه المذاهب: أنها راجعة إلى القول بالجواز مطلقاًء وعدمه مطلقاًء وإلى 
التفصيل والوقف. 2 ” 
ولما كانت مذاهب القوم على هذا النحو لا تخلو من الإبهام والغموض بالنسبة لحقيقة التخصيص 
بالقياس ؛؟ خصوصاً على مذهب الحنفية الذين يرون قطعية الدلالة في العام رأيت قبل أن أذكر ما 
لهم من حجة» وما عليهم من نقد أن أعرض لها بشيء من البيان والإيضاح؛ حتى لا يكون في 
مذاهبهم شبهة أو مقال. 
فمن المعلوم أنهم اشترطوا في القياس أن يكون حكم الأصل ثابتاً بالكتاب أو السنة أو الإجماع - 
على رأي الجميع ‏ أو بالقياس الخفي - على رأي الحنفية ‏ ولا ريب أن هذا النص من الكتاب أو 
السئة؛ تارة يكون عامّاء وتارة يكون خاضًاء وعلى كل فإما أن يكون مقارناً للعام المراد تتخصيصه 
بالقياس» أو متراخياء أو مجهولاً لا تعلم مقارته ولا تراخيه؛ ومن السنة إما أن يكرن متواترأء أو 
مشهوراً أو خبر اتحاد. 
وعليه فأصول الحنفية من شرطهم المقارنة في المخصص الأول نقضي لا محالة بألا يكون النص 
المتراخي تخصيصاً» بل نسخاً تبقى معه دلالة العام على أفراده الباقية قطعية؛ فلا يصلح القياس 
مخصصاً والحالة هذه للعام؛ لقطعيته في الباقي وظنية القياس؟ كما أن أصولهم تقضي بأن القياس 
المستئد إلي خبر الآحاد لا يصلح مخصصاً للعام من الكتاب أو السنة المتواترة؛؟ لأن أصله لا يصلح 
للتخصيص عندهم بالنسبة لهذين» أما إن كان أصله مستقلاً مقارناً قطعي الثبوت ‏ إن كان العام 
المراد تخصيصه كذلك ‏ فقواعدهم قاضية بجواز التخصيص به حينثئل؛ لأن أصله يصلح - والحالة 
هذه - لتخصيص العام؛ فيصلح القياس كذلك؛ لأنه مظهر لا مثبث؛ فتقييد الجواز عند الحنفية 
بكون العام مخضصاً بغير القياس» وإطلاقهم في ذلك الغير ينبغي أن يراعى فيه تلك القيود المعتبرة 
عندهم في التخصيص من كونه مستقلاً مقارناً قطعي الثبوت» إن كان العام كذلك. وإلا فلا يصلح 
القياس للتخصيص؛ لأن أصله عندهم غير مخصص» بل ناسخ إن كان قطعيًا متراياًء أو ساقط إن 
كان مقارناً ظنيًا كخبر الواحد» وبعبارة أخرى: بعد تخصيصه بما يسمى مخصصاً حقيقة عندهم . 
وإذ قد عرفنا ما تقتضيه قواعد الحنفية في هذا المقام؛ وأن المعتبر عندهم أصله ‏ فلا وجه لما 
أوردوه عليهم؛ من أن القياس إنما يكون بنظر المجتهد؛ فلو كان مخصصاً ‏ للزم تراخي 
المخصص؛ إذ القياس غير مخصص حقيقة» بل هو مظهر» والمخصص حقيقة هو النص؛ فلا يلزم 
التراخي . 
ا شارح «المسلم» على الحنفية بأنه ليس بلازم عندهم أن يكون نص الأصل مقارناً 
للعام؛ بل يجوز تخصيص الممخصوص البعض ثانياً من غير ملاحظة مقارنة أصله للعام» ثم أجاب 
بأن العمل بالقياس ‏ والحالة هذه عمل بأرجح الدليلين عند المعارضة؛ فإن القياس أرجح في 
الدلالة من العام المخصو ص » وقد عارضه فيعمل به؛ ويترك العام بقدره» وهو المعنى من 
التخصيص » لا أن هذا القياس أو أصله قرينة على أن المراد به البعضض» وكيف يصلح قريئة ما لا سس 


فت 
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ا ل 


ومالك وأبو حنيفة والأشعريٌ مناء وأبو الحُسَيْنِ من المعتزلة وأبو هاشم آخرأ -: إنه يجرر. 


وقال عَبْدُ الجَبارٍ وأبو هاشم أوّلاً: يجوز 

وقال أَيْنٌّ أبَان: إن اودع لس بين قل يديل لي د اوه وإلاً لم يْجْرْ. 

وقال الكرخي: إن كان قد خص.بدليل منفصل جازء وإلا لم يعجز 

وقال ابْنُ سُرَيْج» وجماعةً من الفقهاء: إِنْ كان القياسٌ جَلِيّاء جازء وإلا لم يمجز 
ولسللراسي سير الفلا لني 11 عال ةاعر ناس اتش درن شرن 

وقال الإصطخريّ: هو الذي ينقض قضاء القاضي بخلافه. وتوثّف القاضي» والإمام. 


وقال العَزَالِي: الاعتبارٌُ بأغلبهما طَنّا ولعلّه الأصحٌ/ 54١أ:‏ 


يعلم وجوده عند الخطاب؟!. 

والحق أن هذا العام الذي خص منه البعض لا يطلق عليه أنه عام خص منه البعض عند الحنفية 
حقيقة» إلا إذا كان مخصصه مقارناً؛ حتى لو كان غير ذلك لا يقال فيه: إنه عام خص منه البعض 
إلا تجوزاً وعليه فالظاهر من الإطلاق أن يكون عند تخصيصه بمخصص مقارن» ويكون هذا 
الإطلاق مستغنى به عن الملاحظة» أما ما أجاب به شارح المسلم ‏ فغير ظاهر؛ لأنه إما أن يتحقق 


تخصيص بغير القياس عند الحنفية أو لا: فإن كان الأول كان القياس مخصصاً؛ بناء عليه» وإن 


كان الثاني فالعام باق على عموم دلالته على أفراده قطعية؛ فكيف يترجح القياس عليه عنده؟!. . 
هذا هو الوضع الطبيعي لمذهب الحنفية الذي يتفق وأصولهم. 

أما غيرهم؛ ؟ وهم: : الذين يرون أن دلالة العام على أفراده ظنية؛ فبين أن القياس المستند إلى النص 
في جميع حالاته الني مرت يصلح مخصصاً عندهم» وكذلك الإجماع» بيد أني رأيت (المحلي) 
يقيد قول صاحب ل جمع الجوامع» : «ويجوز التخصيص بالقياس») بقوله: المستند إلى نص خاصن» 
فقال العطار: او الو 0 قال في سلم 
الوصول: «وهذا بلا خلاف بين الحنفية والشافعية»), وذلك كما إذا خص الفقير بنص خاص من قوله 
تعالى: حل من أَتَوْل صَدَئَةٌ 4 فيقاس عليه المدين الذي لا يملك نصاباً بعد سداد دينه خالياً عن 
حوائجه الأصلية» ومفهوم هذا القيد أن أصل القياس إذا كان مخصوصاً من عام آخرء فلا يكون 
القياس مخصصاً لهذا العام؛ لأن الأصل المستند إليه القياس لا يصلح أن يكون مبيئًا لهذا العام؛ فلو 
أعتبر لم يكن إلا معارضاًء وحينئذ يصار إلى الترجيح » وهذا ظاهر. 

أما ما قاله السعد ف في التلويح؟ من أن عدم صلاح الأصل للبيان؟ لعدم تناوله شيئاً من أفراده لا 
يستلزم عدم صلاحية القياس كذلك؟؛ لتناوله للبعض المخصوص به - فهو مردود بما في سلم 


ووجود. هذه العلة في المقيس يترتب ب عليه إعطاؤه حكم ذلك الأصل ؛ فيخرج حكمه - أيشياً ‏ من 
العام وأما إذا لم يكن أصل القياس مخصصاً للعام» فكيف يخصص القياس المستند إليه 1 
آخر؟! 


ينظر: العام لشيخنا محمك حسن . 
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فقال بعض المتأخرين : إن ثبعت العلَهُ بص أو إجماع؛ أو كان الأصْلْ مَحَلّ تخصيص - 
خْصٌ؛ إل فالمعتبرٌ القرائنُ في آحادٍ الوقائع ؛ وهو يقارِبٌ أختيار العَّالِيٌ معنى» وإن اخثلفا 
لفظاً. 

قوله: «و| 12011101 

أحَدُهُما: أنَّ القياس وعُمُوم يي متعارِضَانٍ؛ وأحدهما أَخْصٌ من الآخر؛ فوجب 
انهم الخاس على الام - قد نقدّم تقريره. 

قوله: «وأغلم أن هذا ليس بِشَيْءِ؛ لأنا حيث ذكرنا هذا الدليل في حَْبَرٍ الوَاجِدٍء فإنه إنما 
صَحٌء لأنا بينا أن الآبةٌ دلت على أن خبر الواجدٍ حجةٌ مطلقاً» 1 عارضه الكتابُ» أو لَمْ 
يعارضَهُ ؛ فلا جرم: تم الدليل»: 

قد ذكُرْنا في «باب الأخبار» أن الآية واردةٌ على سبّبٍ في شخخص أخاصٌ» وهو الوليدُ بْنُّ 
عُقْبَةٌ عُنْبَةَ أرسله النبي يل لأخذ الصَّدَقَةٍ من بني المُصْطَلِقٍ فخرجرا ليلقوه ه فخاف منهم» فرجع إلى 
الي ل وأخره بألهم اذا كه - عليه السلام - بِعَرْوِهِمْ ؛ فأنزل الله تعالئ هذا الآية. 

وقد نمئع عمومهّاء ولو سُلْمَ أن العبرة بعموم اللَْظِ لا بالسبَب» ٠‏ فهو عمومٌ ليْسَ في قُوَةِ مَا 

يَرِدُ على سَبَبِء وليس في الآبةٍ ما يُشْعِرٌ بأنه دليل مُطْلقاء عارّضٌ الكتابت» أو لم يعارضة على 
ما زَعَمْء بل إنما هو مُطْلَّقُّء والمطلقٌ تتأذئ دَلالَهُ بِالحَمْلٍ على بعض الصور» فَكَيْفٌ يَدعِي 


العموم في الأحوال؟. 
5 ا سا رع4 0 
قوله: «أما في مسألةٍ القياس» فلا نُسَلَُمُ أن الدليل يَدْل على أن القِيّاسَ حُجَةٌ على جميع 
التفديرات» : 


يقال له : القيا سٌ صالح لكونه حجَةٌ في هذه المسألق» » لولا ظَاهِرٌُ النص المُعَارِضٍ بألاتفاق» 
والمعارض إثما هو الظّامِقٌ وهو دليل ظَئَىْ؛ فقد تعارضت 0 على هذا المطتوب» 
والاعتمادُ على تعيين العمل به بالنقْسِيم المأكور» » وإذا كان العَمَلُ ب به أرجح» وجب العمل به؟ 
لامتناع العَمّلٍ بالمَر جوج بالإجماع, ولما في الوَقُف من إلغاءِ الدليلين. 

قوله: «وقوله تَعَالَى : قاع غْتَبِرُوا» [الحشر ؟21 وقول معاذ: «أَجِتْهِدُ رأبي» --قد بيّنًا أنه لا 
يفيدٌ العُمُومَ. 

وأما إجماعٌ الصحابة» فهو حكايةٌ خالٍ» وإنه لا يفيد العلموم .. وقولهُ: «القياس يقتضي دَفْمَ 
ضرر مظنون» لا نسم أ نه إذا عارّضٌ القَُرْآن يكون مقتضياً لدفع ضور مظنون» بل العمل به يوجبُ 

حُصُولَ الصُرَّرِ؛ [لأن القرآن أقوى عند كل عاقل من القياس؛ فموافقة القرآن توجب دقع الضرر]؛ 
فثبت أن الدليلٌ الدّالٌ على صِحةٍ صحٌةٍ القياس لا يَدْلَ عل كُوْنِِ حي عندما يكُونُ معارضاً للقرآن» 
وإذا ظَهَرَ المَرْقُ الذي كنا لم يتمكن المستيلٌ من أن يقول: : الإن عمومٌ القرآنٍ والقياس دليلآنٍ 
متعارضَانٍء وأحدهما أخصٌ من الآخر؛ فَيُقَدُم الأخصٌ على الأعمٌ»؛ لأنه لم يَكْبْتْ بدليل أنّ 


ويف 


عه وو فادها هد هاده هاقدا هد د وده ود وا اع ده واقاد فد فاه هالعا .د قاع عد قاقد ها ععا فاه عدو فاوا م ند ود عا .د ماران 


القياسٌ بقي حيمَةٌ عنْدٌ معارضة القُرْآنٍ؛ فظهر القَّرْق1: 

والجوابُ عما ذَكرَهُ: أما ماكلقة) 14 ابام عدوم دَلألَةِ الآيْةِ على القياسش» وعُمُومٍ دلالة 
الْسَبّرٍ على العَمّلٍ به - فَْدْ تدم بياُ العموم فيهما بطَرِيقٍ الظهور فيما تقدّم؛ وذلم مهم ما أورة 
عليهما بطريت ظاهرة على وجو ينفي ظهورٌ دلالةٍ العُمُوم وأنَّ المسألة إذا كانّتُ عملي كان الظنُ 
كافياً فيها . 

وأما الإجماعٌ؛ فَقَدُ قوّرنا دلالتَهُ على العَمَلٍ بالقياس بطريق القطع . 

ويجيبٌ عن قوله: إنّهُ حكاية حَالٍء, فلا يَعُم) - قولنا غير مَرَةٍ بِأَنّ حكايةٌ الحالٍ: إذا تكررثت 
وَدَامَتٌ من م خيز: إلكار - أنه لا تحمل أن يكونَ السّكوت لوجه مِنْ تلك الوجوو سِوّى «المُوَائَقَة . 

وقول على طريتة : «إن العمل بالقياس دَفْعٌ م ضَرّرٍ مظنون»» إن لم يرتضيها على ما سبق 
لا انسلم بأنه يكونُ دَفُعَ مم ضررٍ مظئونٍ» مع مقابلة القَرَائْنِ» بل دفع الضرر المظنونٍ في. العَمَلٍ 
بعكسه دَعْوَى عريّةٌ عن البرهان؛ فإ القطع في العموم في الأثلٍ لا غير» واليََاولُ ظاهرٌء والقياسٌش 
قد تَعْرِض فيه وجوةٌ من القطع؛ كالئْصٌ على الأَضْلٍ والعلِّه وتحقيقها تطعا في مَحَلُْ النزاع مع 
ضَغفي دلالةٍ العَام؛ لكونهِ لم يُسّنْ لقضْدٍ الحكم»» أذ يكون بالقياس علّئ المخرج بِعَيْنٍ تلك 
العلة» أو بلا فارِقٍ أو بقياس الأؤلّى؛ وحينئلٍ لا يُنكِرُ مُنْصِفٌ أن ظَنّْ مُوجب القياس 0 
هَلْهِ ‏ راجحٌ» وظَنُ مُوجِبٍ العحوم ملحو والراجحٌ واجبٌ الاتباع ؛ فلا يفيدٌ ما ذكَرهُ ممم 
التخصيص به مُطلْقاًء » والحقٌ أن العبرة بخُصُو ص الوقائع ؛ فيتبع أغلّب الأمارنَيْنِ؛ ا 
تعارض العموم وخْبَرٍ الآحاد» وتعارُض العموماتٍ وبَعْض الأخبار» أو الأقيسة وسّائِر الأمارات. 

قوله: «الحجة الثانية: أن الصحابة خصصوا , بعض العمومات بخبر الواجد والقياس؟ فيكون 
حجة. وقد عَرَفْتْ [ضعف] هذا الدّلِيل» وجميع ما أورد عليه» فقد تقدّم الجوابٌ عنه» وما أُوردٌ 
عليه . 

قوله: «لم نقول ههنا: إنكم َدْعَيْتُمْ أن الصحابة أجَمَعُوا على تخصيص تلك العمومّاتٍ 
بتلك القَياسَاتِ؛ فقد حصل هنالِك القِياسَاتٌ مع الإجماع على تخصيص تلَْكٌ العمومات» وههنا 
إنما حَصّلْتٍِ القياساتُ مِنْ غير حصولٍ الإجماع علّى وجوب تخصيص العموماتٍ بها؟ فقد ظَهَرٌ 
القُوقُ العظيم! : 

والجَوابٌ عنئه من وجهَين: 

آلأَوّلُ: أن هذا لازم في عين ما سَلْمَهُ من التخصيص بالخبر. 

والثاني: أن الإجماعٌ لم يَقَْ على التخصيص؛ وإلا لجزم بالخلافٍ؛ والمخصّص به لم 
ادن ولا فسق ولا بدع مخالفه؛ فالإجماعٌ إنما كان على العمل بِحِنْسٍ القياس في 

جئس التخصيص » لا على التخصيص/ 150 أ بالقياس المعيّنٍ للعَامٌ المعيّن. وإذا كن اع إلا 
َك على القَدْرِ المشكرك» وأَنّ خْصُوصٌ الوقائع لا أكَرَ لها - لَرمْ اه تحشقّ بشروطه؛ » 


حر 


الخ لوحو ايد تلوس مجتظ انان ودف اود لوليا وجو ل مقف ل حون ا ا ا اي ا ا 


قوله: «ولقول: الذي يَدُلّ على أله لا يجو تخصيصٌ عموم القَرْآنٍ بالقياس» رُجُوهُ: 

الول : قصّهُ معاذِ؛ فإنها تَدُلُ على العمل بالقياس مُعَلْقا بكلمة اإِنْ؛ على عَدَم وِجْدَانٍ 
الكتاب والسّئّةِ؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ قال: «قْإِنْ لم تَجِذ فِي سُئْةٍ رَسُولٍ الله؟؛ قَالَ: أَجتَهِدُ رأبي. 
والشرط المذكورٌ في السِؤَالٍ شَرْطُ في الجواب, والمُعَلّنُ على الشيْءِ بكلمةٍ «إن؛ عدم عندَ عَدّم 
ذلك الشيْء؛ فوجب ألا يَجُورٌ الاجتهادُ عند وجْدَانٍ الكتاب والشْكد: ١‏ 

وبيانُ الجواب عن هله المعارَضَةٍ من أوجه: 

الأل أنه لآم له فيما سَلْمَهُ من التخصيص بالخبر؛ فإنّ العمل به في حَبَرٍ معاؤٍ مشروط 
بِعَدّمِ الكتاب بِعَيْنِ ما ذَكَرهُ وجوابُهُ عنه جوائئًا. 


الكاني: أن نقول: إِنّا لم نَعْمَلُ في المسألةٍ بالقيّاسٍ؟ ليكونٌ العمل به مع وجُودٍ النْص 
مخالفاًء وإِنّما للفظ محملان: حقيقةٌ ومجارٌء والقياس الموافق للمجاز قرينة ترجح احتمال إرادة 
المجاز؛ كما أنَّ الوضع الأول أو غلبة ألاستعمال مُرَجِءْ لإرادة المحمل الآَخَرِ؛ وهذا كما نقولٌ: 
إذا تعارّضصْتِ البَيْئتَانِ» وأختصث إحداهمًا باليّد» وقُلْئا: نُقْضِي له بدون يمين» فإِنُ العمل بالبيئة 
افاي لا بمجرّد اليد؛ بخلافٍ أشتراطٍ اليمين؛ فإن البيئتين تتساقطان؛ والقضاء مستند إلى 
البمين واليد. 1 ٠‏ 

الغالث: أن قوله «فإِنْ لَمْ تجذا مطلقٌ في تقديم الكتاب والسُنة على القباس» وإذا قام 
الإجماحٌ عَلَى أن العَمَلّ به بأربجح الأمارَتَيْنِ واجبٌ» كان ذلك مقيّداً لهذا المُطْلَقٍ؛ فصار كأنه 
قال: ِْنْ لْمْ تجذ في الكتاب والسنة ما يَجِبُ العَمَلُ به بشرطه؛ وهو سَلامَتُةُ عن الدس: 
وَالمُعَارِضٍ الراجح؛ وحينئذ لا يُسَلْمْ أنه مع معارّضَةٍ القياسٍ الرّاجِح واجبٌ التٌقْدِيم عَلَى هذا 
التقدير. .م 

قوله: «الحجة الثَانِيةُ: لَوْ جازٌ تخصيصض الئْصٌ بالقياس» لكان قول بْلِيسَ في قضّة آدَمَ: 
«أنا عي يِنْهُ حَلديق ين كَارٍ َنلَقتَوٌ من يلين » [الأعراف 17]- صحيحاً؛ لأنه أَمْرَ الملائكة بالسُجُودٍ 
لآدَمَ وهو -خطابٌ عام وأنَّ إبليس قال هذا العُمُومُ أخصّصُهُ في حَقُّ نفسي بالقياس؛ لأنّ الكارٌ 
حير من الطين؛ لأن جوكرٌ الثار مُشْرِقُ عُلْوِيٌ لطيفٌ مُوَْنَ [والطين كثيف مظلم سفلي متأثر]؛ 
فتكون النارٌ حرا من الطين» والنارُ أصلي» والطَينٌ أصْلٌ آدَم ومَنْ كَانَ أضْلّهُ حَيْراً من أَضْلٍ 
غبره ‏ كان هو خَيْراً منه؛ نظراً إلى هذه الجهة. اللَّهُمْ : إلا إذا ظهر قيامٌ المُعَارِضٍء فمن أَدْعَاهُ/ 
0 ب فعليه إثبائهُ هذا فياسٌ منتظمٌ جعلةُ إبليسٌُ مخصّصاً لعموم الأمْر بالسّجودء فلو كان 
تخصيصٌ النصٌ بالقياس جَائَِاء لكان قولٌ إبليسّ صوابأه: 
والجوابُ عن هذه المعارَضَةٍ بعد تسليم أوصاف قياسِهٍ؛ فإِنّ من جملتها أنَّ جوكَرٌ الكار 
؛ على ما يزعمه الطبيعيون» ونسْنٌُ إنما نعتقدٌ أنه لا مُوَثْرَ إلا الله تعالى - فنقول: إنه لو 


00 


ص 


/اغ 


واأقاعا عا فاو و و فافع واف ود 6 وا .د و قعا ا مد عدن وا و فاه .د لع نهار عام مده ناماو .ا لعد .ا ما م أقاعد فم 


0 َكَانَ مُوجبه رك العمل بجميع النْضٍ إن مَنْ عَدّ إبليس من الملائكة» 
كان أصلْهُمْ إما مثلة أو أشْرَفٌ منه؛ فإنهم من تُورء» ونحن نسلّم أنَّ القياس المقابل للنص باطلٌ 
وفاسد الوَضِع 

حفن ني الجواب ‏ وقد أومأ إليه بقوله: «إلا إذا ظَهّرَ قيامُ المعارض» - يعني : أن حق 
المفاضِلٍ بين شَيْئِين أن يجمّعٌ جميعٌ وجُو الشَّرّفٍ والكمال» ويقابل المجْمُوعٌ بالمجموع , وينظرٌ 
ما بان لفارت في الكيفية والكمئةء ويَعْلَمَ درجات الزيّادةٍ والنقص كالمعدل في القُسْم - 
ثم يَسْكُمْ بعد الخبر بالرْجْحَانةء ولد اسعنة البح نا عض اله تعالين :ره اقم من الفخريم 
والاصطفاء» وَتَْلِيم الأسماء» ددججخ م من المادّةٍ بخاصّة» فكيف يَصِحْ هذا القياسٌ؟! 

قوله: «الححيةٌ الثالئةٌ: أنَّ الله تعالى حكن عن الخقار أنهم قالوا: ©#إنما السيْع مثل اليا » 
[البقرة ©71] ومعناه: أنه لا فرق بين أن يُشْتَرَى الكَرْبَاسٌ بالدّيئارِ» ثم يباع الكرباس بالدينارَيْن» 
وبين أنْ عع الدينارٌ بالدينارَين» » ثم إن الله تعاّئ إنما أَجَابَ عن هذا السْوَالٍ بقوله: «وَكملٌ مد 
ميم وَحَرّم الي يَأ 4 [البقرة: «لالا]ء فلولا أن النصّ خَيْرٌ من القياس» وإلأّ لصار هذا الجواث 
باطلاء ضار قياس الكفار حَقًا»: 

والجوابُ عما ذَكرَهُ: الائمذا إة صخ كما تزرمه قلس من باب التتصديمن» وَإِنّمَا هو من 
فساد الوضع » وهو إسقاط مُوجبٍ النص جملةٌ؛ فالقياس والتخصيصٌ جُمْعٌ في العَمَلٍ بين 
الدليَيْنِ؛ َشَتّانَ ما بين البَابيْنِ . 

قوله: «الحجة الرابعة: أن الدليل علّئ إثبات القياس قولهُ تعالى : طفَعَتَيُوا 4 [الحشر 7]» 
وقول مُمَاذِ: «أَجتَهِدُ رَأَبِي»... والإجماعٌ. ولكن إلما يكن إليالة بعموماتٍ ضعيفة؛ كقوله 
تعال: ومن يَِاقَقِ أَليَسُولَ * [النساء »]١١‏ و8 متم حير أَمَةِ 4 [آل عمران 211٠١‏ وعلّئ هذا: 
لا يمكنُ إثباتُ القياس إلا بعموماتٍ ضعيفة. ..» إلى آخره: 

الحاصلٌ: أنه يزعم أن أدلّة القياس ضعيفة/ 51١أ»‏ وأن الإجماع الذي استند إِلَيْهِ القياس 1 
غاية الضّعْفِ؛ فإنها عموماتٌ بعيدةٌ قابلةً للتأويلات القريبّة» وأن القياسٌ الذي وجب العَمَلُ به 
يدل بعد إثباتٍِ مقدّماتٍ كثيرة» وهي ثبوتُ الحم في الأضل ؛ وثبوتٌ دليلٍ 0 
ودليلٍ علئ تعليله بالعلّة المعيّنة ودليلٍ على أنتفاءٍ الموانع في الأصْلٍ؛ ودليلٍ على تحقي ذلك 
المَعْت في الفزع ودليلٍ على انتفاء ما يعارِضُ في القع » وهذه ممَدُماتٌ كثيرةٌ» والعَمَلُ بالعموم 
لا يتونّف إلا علّن مقدمة واحدقء» وهي بيانُ أن هذا العام متناولٌ لهذا الفرد» فأحتمال العَلَّطِ فيه 
أقَلُ؛ فالعمل به أولّى. 

والجوابُ أن يكال: لا مُسْتدَ للعَمَلٍ بالعموم إلأأ الإجماع؛ إن العمل به عَمَّل بالظّن» فلولا 
إسناده إلى الإجماع القاطع » لما وَجَبَ العَمَلُ به » فإذا كان الإجماع | إِنّما عُمِلَ به للعموماث» 
كان دَوْرأ ولزم ألا يكونٌ العُمُومٌ حجة. ثم لو سَلُّمنا أنه دليلٌ على الجملة» لكنّه ظنيٌء 


ليف 


الت ا ارد ا ل ا ا ا ا ا ل ا ال ال 000 


والعموماتٌ على درجاتٍ في الظَّنْ؛ لظهور بَعْضٍ أدواته دون بعض» ولانقسايد إلَئ ما ظَهَرَ فيه 
قَضْدٌ العموم أو أنه سيق لبيان الشكم. وإلّى ما لم يسق لذلك؛ كأخل أبي حنيفة ووب الزكاة في 


الْخُضْرَارَاتِ مثلاً من قوله ‏ عَلَيْهِ السلام -: «فِيمًا سَقّتِ السّمَاءُ العُشْرٌه وَفِيمَا سفِيَ يتضح”" أز 
اي نضفٌ العْشر”'؟ فإنه لم يُسَقْ لبيَانِ ما تجب فيه الزكاٌ: وإنما سيق لبيانٍ قَدرِ المأخوؤ؛ 


)١(‏ هذا قول عامة أهل العلم أن في المسقيّ من الثمار والزروع التي تجب فبها الزكاة بماء السماء أو من 
نهر يجري الماء إليه من غير مثونة؛ أو كان بعلاً؛ وهو الذي يشربٌ بعرقِه العشرء وفيما سّفي بسانية 
أو نضح نصفٌ العشر؛ لأن المئونة إذا كثرت» قل الواجب؛ نظراً لأرباب الأموال؛ فإذا قلت 
المئولة» وعمت المنفعة ‏ زيد في الواجب؛ توسعة على الفقراء؛ ولذلك وجبث الزكاة في النعم إذا 
كانت سائمة» فإن كانت معلوفة ‏ فلا زكاة فيها؛ لكثرة مئونتها. 
ينظر: شرح السنة 40/8" 65" 

: ألؤرجه بهذا اللفظ‎ )1١( 
كتاب: الزكاة» باب: قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض» من حديث أبي هريرة»‎ )11١ /4( البيهقي‎ 
وأخرجه الترمذي (؟/ 0/0 كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار» وغيرهاء‎ 
من حديث‎ ))١1815( كتاب: الزكاة» باب: صدقة الزروع والثمار» حديث‎ )08٠/١( وابن ماجة‎ 
أبي هريرة بلفظ: «فيما سقت السماء والعيون العشر» وفيما سّقي بالنضح نصف العشر».‎ 
وله شاهد من -حديث ابن عمر.‎ 
أخرجه البخاري (740/5) كتاب: الزكاةء باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء» وبالماء‎ 
وأبو داود (؟/ 107) كتاب: الزكاة» باب: صدقة الزرع.؛ حديث‎ ».)١1147( الجاري؛ الحديث‎ 
والترمذي (8/ ه/) كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في الصدفة فيما يسقى بالأنهار وغيرهاء‎ .)2595( 
كتاب: الزكاة» باب: ما يوجب العشرء وما يوجب نصف‎ )4١/0( حديث (27110» والنسائي‎ 
العشره وابن ماجة (01/1) كتاب: الزكاة» باب: صدقة الزروع والثمار» حديث (1819)» وابن‎ 
كتاب: الزكاة» حديث (2)144, والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/81)‎ )١178 الجارود (ص‎ 
كتاب: الزكاة» باب: قدر‎ )١١١ /4( كتاب: الزكاة» باب: زكاة ما يخرج من الأرض» والبيهتي‎ 
الصدقة فيما أخرجت الأرض» وابن: خزيمة (0//4) رقم (7701): (1108)؛ والطبراني في‎ 
والبغوي في «شرح السنة؛ (/ 40ل بتحقيقنا)» كلهم من طريق الزهري»‎ :»)١١4/1( «الصغيرا‎ 
عن سالم» عن أبيه مرفوعاً بلفظ: «فيما سقث السماء والعيون أو كان عثريًا العشر» وما سقى‎ 
بالنضح نصف العشرة.‎ 
وفي الباب عن جابر» وعلي» ومعاذ.‎ 
حديث جابر:‎ 
أخرجه مسلم (؟/ 300) كتاب: الزكاة» باب: ما فيه العشر أو نصف العشرء حديث (481)» وأبو‎ 
)45 داود (9/1:ه)؛ كتاب: الزكاة» باب: صدقة الزرع» حديث (لا69١)): والنسائي (1/0ع»‎ 
كتاب: الزكاة» باب: ما يوجب العشر» وما يوجب نصِفُ العشرء وابن الجارود في المنتقى‎ 
)390/ فد" وابن خزيمة (98/5): رقم (18:9), والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/‎ 
 عمس والبيهقي (1:/4), من طريق عمار بن الحارث؛ عن أبي الزبير أله‎ »)17١ /15( والدارقطني‎ 
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قاع هد واه قفاوا هد وااقد فده هادف فادها و فد ود هد وااو .واه أما فد ود فاا فده ماه ها ود فد ون .اث وا مه مد فانم 


َدَلالتُهُ على وجوب الزكاة في الَضْرَاوَاتِ في غاية الضُعْف»» وكاستدلالهم على طهارة جَلَْدٍ 
الكلْبٍ بالدباغ؛ بقوله ‏ عليه السلام : «أيُمَا إِهَابِ دُبِمْء فَقَدْ طَهُرَه('" مع وروده على سَبّبِ 
وهو شَاةُ ميموئة”"؛ ومع أن جِلْدَ الكَلْبٍ من الصّوّرٍ الشَّاذّةَ التي لا تخطر بالبالٍ عِنْدَ إطلاقٍ 


00 


000 


جابر يذكر أن رسول الله ككِ قال: افيما سقت الأنهار والعيون العشر» .وفيما سقى بالسانية نصف 
العشر) , 

حديثك : 
أخرجه أحمد )١10/١(‏ بلفظ «فيما سقت السماء ‏ ففيه العشر» وما سقى بالخرب والدالية ‏ ففيه 
نصف العشرا. 

ب حديث معاذ: 

أخرجه النسائى (0/ ؟4) كتاب: الزكاة» باب: ما يوجب العشر» وما يوجب نصف العشر» وابن 
ماجه (081/1)»: كتاب: الزكاة» باب: صدقة الزروع والشمار حديث (1818)» والبيهقي (4/ 
)١1١‏ كتاب: الزكاة» باب: قدر الصدقة فيما أخرجت الأرضص. 

عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذ بن جبل» قال: «بعثني رسول الله كله إلى اليمن» وأمرني أن 
آخل مما سقت السماءء وما سقى بَعْلاً العشرء وما يسقى بالدوالي نصف العشرا. 

أخرجه مالك 448/7 كتاب: الصيدء باب: ما جاء في جلود الميتة» الحديث (7١)؛‏ والشافعي في 
«المسند» (١5/1؟)‏ كتاب: الطهارة الباب الثالث في الآنية والدباغ» الحديث (08)» وأحمد /١(‏ 
ار 0 والدارمي 5/١‏ كتاب: الأضاحي » باب : الاستمتاع بجلود الميئة» ومسلم 6 2ةق4 
كتاب: الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» الحديث 2)257/1١6(‏ وأبو داود (4/ 051 
كتاب: اللباس» باب: في أهب الميتة؛ الحديث (411)» والترمذي (4/١؟١5)‏ كتابا: اللباس» 


باب: .ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت؛ الحديث (11/58)» والنسائي (// )١/“‏ كتاب: الفرع 


والعتيرة» باب: جلود الميثة» وابن ماجة (؟917/7١١)‏ كتاب : اللباس» باب: لبس جلود الميثة إذا , 
دبغت» الحديث (5:9")) وابن الجارود (ص 550)) باب: ما جاء في الأطعمة؛ الحديث 
(81/5)» والطحاوي )559/1١(‏ كتاب: الصلاة» باب: دباغ الميتة» وعنده لفظان: (أيما إهاب دبغ 
فقد طهرا» والطبراني في «الصغير» »)715/١(‏ والدارقطني )15/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
الدباغ» الحديث (130)» والبيهقي (1/ )7١‏ كتاب: الطهارة» باب: اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما 
لا يؤكل لحمه وإن ذكي» وابن شاهين في «الناسخ والمسوخ» (ص .»)١١7‏ والبغوي في شرح السنة 
(١/؟949")‏ من طرق عن ابن وعلة» عن ابن عباس بهء وله ألفاظ ممختلفة . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيبح . : 

هي : ميموئة بنت الحارث بن حزن. . الهلالية. أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ وكان اسمها برة 
فغيره النبي إلللة. 

روت عن النبي فل سنة وسبعين حديثاء أخرج لها منها في الصحيحين ثلاثة عشر حديثاء توفيت ب 
(سرف» سنة (2))01 وقيل: سئة 2)5١(‏ وقيل: سنة 24 وقيل: سئة (2)18 وقيل: سنة (55) 
وقيل: سنة (51). 


ينظر ترجمتها في: الثقات (407/9) أسد الغابة (17/1/9): أعلام النساء (2)188/6 الإصابة > . 
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ار ال لوي لل ا ب سنا و كار بيه برا اجيم لص وري ورنه د برقع 147 مسبو فرع كه اه و حو وي 


لعموم» ومع تطرْقٍ التخصيص إلى أَكتَرمَاء وضَمْف تأويلهاء فَمغْلُ ذلك مِنْ عموم الكتاب إذا 
عَارَضْةٌ قياسٌ أَصْلَهُ منصوصٌ عليه بالتواثر عليه منصوصٌ عليها بالَْاثر وهي متحفّقةٌ قطعا في 
الفّرْع» ولم يُمَارِقٍ الأضل القع إلأ في أوصافٍ طرديّةٍ ‏ فكل منصف يَعْلَمُ ترجيح مل هذا 
القياس على عموم سُخُصّصِء » وما ذكره بعد ذلك تبشيع وتشنيمٌ علئ أدلّة الأحكام الشرعيّة» 
وقَدْحٌ في جميعها؛ فإنه إذا كان يَرْعُمْ أنَّ دلالة الألقَاظٍ القاملمة تنوف على عَشَرة أمور متعدّدة أو 
متعسّرة» والظُبُون كلها تستَيِدُ إلى الإجماع» والإجمامٌ به يستندُ إلى العُموم ‏ لَمْ يَبْقَ لطن قَاطِمْ 
يَسْئَئِدُ إليه» وَكَانٌ عملا بالظىٌ»» بَلِ الحنُ الي لآ مراء فِيو/ 147ب أن لّنا نُصوصاً قَواطِعَ 
بالقران؛ وَأَنْ مِنَ الإجماع ما مر طم إليه يستندُ العمل بجميع الطنون. وَكَد مر دَلِكَ مُقَضلاً 
فِي مَواضِعِهِ ما فيد كفايةٌ, » والله غلم . 1 


رب 


تت ا 

> (191/8)» تنوير قلوب المسلمين (91): السمط الثمين »)11١(‏ الاستيعاب (1914/4)) 
الكاشف (5/ ؟58)» تهذيب التهذيب /1١9(‏ 044 تقريب التهذيب (2)514/9 تجريد أسماء 
الصحابة (؟/5:), : 


أفرف 


الْبَابُ الْعَاشِرُ 


في يفيه قب اكلام نهدا الِلم وفبه مَسَائِلُ: 


م وو 


الْمَسْأَلَةُ الأولى 


أَخْتَلث القارشرذ في إسَار الْمُجْتَهِدَيْنِ. وَضْبْط لأقوَالٍ فيه: أله : 8 أنْ يُقَالَ: 
حَصَلّ فِي الْوَاقِعَةٍ حُكُمٌ مُعَيّن؛ وَهُرَ مَطلُوبُ الْمُجَْهِدِء أؤ لَمْ يَحْصُلْ ذُلِكَ 


إن قُلكا: حَصَلٌ ف فيه فيد خف معي معي ٠‏ فَهَلَ يَحْصلٌ الْعِتَابُ وَالِإِنْمُ م قال 

الأصَمُ وَأ بن عَلَيّة: يَحْصّل . وَقَالَ جُمْيُورُ الْقُقَهَاءِ: لا يَحْصْلُ. 
البابُ العاشرٌ في بقية الكلام من هذا الم وَفِيهِ مسائل : 

[قوله]: «المَُسْأَلةُ الأولى : 

لف التامر س فِي إصابَةٍ الْمجْتَهِدِينَ) : 

العام فِي هلو المسألة يَسْتَدْعِي ذِكْرَ مُقَدْمَةٍ ة يي بيانٍ ماهية الاجتهاد؛ وَمَنْ لَهُ هيه الاجتهادٍ 
وَمَْحَلٌ الاجتهاد : 

ا ألاجيهادُ لُمَدّ فَهُوَ: عبار عَنْ بَذْلٍ الؤشع في فعل مِنَ الأقْعالٍ يُقَالُ لهُ: أتهذ في حَمْلٍ 
الصخرة» وَل يُثَال: َجتَهِدْ فِي َمل نوَاةٍ. وَقَدُ خصٌ فِي لسانٍ حَمَلَةٍ الشْرِيعةٍ ِبَذْلٍ الوْسْع في 
ظِلّ الأحكام الشّرعية!" , 

وَأَمًا د 1 أوؤضاف وَشَرائِط » وبيانُ ضَبْطهَا مِنْ حيث كُ الإجمال والتفصيل : 

)1١(‏ ينظر: البرهان لإمام الحرمين ؟117/7» البحر المحيط للزركشي 110/5» سلاسل الذهب 
للزركشي ص /47"7» التمهيد للأسئنوي ص 514» نهاية السول له 2475/4 زوائد الأصول له ص 
منهاج العقول للبدخشي "/ ١75؛‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 2376 التتحصبل 
من المحصول للأرموي 258١/5‏ المنخول للغزالي ص »45١‏ المستصفى له ؟/ 290٠‏ سحاشية 
البناني 9/4/7 الإبهاج لابن السبكي 2541/9 الآبات البيئنات لابن قاسم العبادي 147/4؛ 
حاشية العطار على جمع الجرامع 7/ »47١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص /ا70» 
الإحكام في أصول الأحكام 7 حزم 2016/4 تيسير التحرير لأمير باد شاه 2178/4 التقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج 2741١/‏ ميزان الأصول للسمرقندي ؟48/7١29‏ سحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى ؟/589» شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني ؟//7١1:‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 2578 الوجيز للكراماستي صن 84» 
التمرافياك للشاطبي 41/1 تقريب الوصول لابن جزي ص »١5١‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
ص )»550١‏ شرح مختصر المنار للكوراني ص 2٠١9©‏ نشر البئود للشنقيطي 2709/7 شرح الكوكب 
المنير للفتوحي ص 5056. 


نضف 


وَأمًا إِنْ كُلنَا: لَمْ يَسْصا في الْوَاَِِ حم معي فََلْ متاك حُكُمٌ» لَوْ قدّزئا أن الله 
تَعَالَ 0 مُعيناً» لْوَجَبَ أن يَذْكُرَهُ أم ل : 


َالأَوّلُ: مَذْمَبٌ مَنْ يَقُولُ: إِنَهُ لَهُ لأ كم فِي الْوَاقِعَةِ إلا أنه حَصّلّ مَاهُوَ 
بِالصّوَابٍ عِنْدَ الله تَعَالَ . 


[وَ] النّانني: ول من يُفو: : لَيْسَ فِي الْوَاقِعَةٍ حُكُمْ أَصْلةٌ وَإِنّمَا الْحَكُمُ يَنْبَعْ 
َلاجْتِهَادَ . 

ىا الإجمال» فَهُوَ َهُوّ: المسْتَقِل بمعظم أحكام الشّرع نضًا وََسْتِْبَاطاًء وَأَشَرْنَا ب «الئْصٌ» إلى 
الكتاب والشئقء ف «الاستنباط؟ إلى الأقيسةٍ والمعازي. " 

اناي يك حَيْثُ التفصيلٌ : ُشْتَرَطُ فيه العَقْلُ» وَالبلوعٌ» وَل يُشْكَرَط فيه الذكورةٌ وَالحريةٌ 
تيحتاجُبَعد الم بتصديق لله تعالى - ورسولِه إلى الهم باللغةٍ والنحوٍ والتصريفي» وَطريق 
0 إن مأَحَدٌ الشريعة ألفاظٌ القرآنٍ المُعْجِرٍ ببلاغته وَنَظْمِهِ سلوب 0 الام السنة؛ 

ِنْ أهلية الفهم للمعاني المشعرة ؤ يها والمستودَعَةٍ في سياقها وَتَرْتيبها وتنزيلها؛ على ما لأ 

ا ولا يستقلُ بلك إلا مبرُرٌ في الهم بالْلَسانِء فج 0 وله يُشْتَرَط فيه 
معرفةٌ غرائب اللََةِ. 

ومِنْ شَرائِِه أَنْ يكونٌ عالما بالكتاب والسْئنٍ المتعلقةٍ بالأحكام مُميزا بَيْنَ صَحِيِحِهًا 
وَسَقِيمِهَاء وَأَحْوَّالٍ الرواة فِي التعديلٍ والترجيح » وُعالماً بسيرة الصحابة» وبما أجتمعثٌ عليه 
الأئةُ؛ كَيْلا يَخْرِقَ إجماعاً. وَأَنْ يكونٌ عَالِماً بالمتقدم وَالمتأخُرٍ مِنَ النصوص» والشاسخ 
والمنسوخ . وَأنْ يكونٌ عَالِما ابوجو ولألآتِ الأحكام الشرعية وَشَرائِطِهاء وَكيْفِيّةِ أستثمار الأحكام 
مثهاء ٠‏ دَثْرَ العلم المُلَنّبُ ب «أَْصُولٍ الْيقد؛. 

وَلاَ يَسْمَقِلُ بِالئظَرِ دون معرفة اسْتِعمالٍ الأَدلَةٍ بشَرائِطهاء والتمكُنٍ من أشتنباط أحكام الله 
تعالئ بِالنْظرٍ في الطرقٍ الموضّلقٍ فتخرجُ الفروع على حم أصولها َأَنْ يكونٌ الما بمرائب 
الأولق وَمَا يجب تقدِيمة مئهاء وَلَدَ بُدّ أنْ يكونَ/ /40١أ‏ لَهُ فقن دهي عُرية لا بتع بها الكش 

وإذا كأنَ بهذه الصّفَةَ سح رم بأجتهادو, وَيَحُرُمُ عَلِيهِ تَقْلِيدُ غيْرِه 
في ما لَهُ أهلِيّةُ د زكدء إلا أن يكونٌ خُكماً يَجِبُ أ له ليه ليجب ذخوشة فيه | 0 
َك بَينهمَا يأجتهاده. وَإِذَا ضَارٌ م مِنْ أهلٍ ألاجتهادٍ ما ذكرناة ‏ لَمْ يَجِبٍ كَبُولُ كو قَوْلِهِ فِيمَا يفتي به 
غيرف إل أن يكوث ثقة عذلا مون في دينه» وَإِذا كا بهذِه الصفة» وَجَبَ عَلى العاميّ الرجوعٌ 
0 َتَبُول فتواة. والعاميُ الَّذِي يَجِبُ عَلِبهِ أنْ يَسْتَفْتِيَ: هُوّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مَا ذكرنا مِنْ آل 

َل بعل المعتزلة: لأ بجورٌ للعامي أن يلد في دينه؛ وَيجِبُ عَليهِ أن يَقِفٌ عَلى طريق 
الخكم » وَإذَا سل العَالم» فإِنّما يسألَهُ عَنْ طريق الحكم بِمَعْرِقِْهه فَإِذًا عَرَقُ وجب عَلِيهِ العمل 


برضف 


وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا: أَنَّ الْوَقَائِعَ عَلَى قِسْمَيْنِ : 

نهَا: ما لل على فِيهًا كم مُعَيْنُ وَهْوَ مَطْلُوبُ اْمُحْمَهدِ. 

وَمِلهًا: ما لَيِسَ لله فِهًا حَكْم بوتي مُحَدَدٌ؛ وَإِنْمَا ْمُه فِيها بَرَءةُ الدَمق وَالبَقَاه 
عَلَى الْعَدّم الأصلِي . 
ل ا 0000 2 
به - وَهذًا بَعِيدٌ؛ وقد كَالَ الله تعالى: طمَدمَثوًا آمل لدم إن كُْرَ لا تَنلمُونٌ > [الأنبياء لال وَقَالَ - 
عليه السلامٌ -: «ألا سَأَنُوا إِذَا َمْ يَعْلَمُوا؛ فَإِنّمَا شِفَاءُ الى السْوَالُ:”" وَلاَ بُمْكنٌ حَمْلْهُ على ' 
الوقوفٍ علئ مَأَحْذٍ الأخكام وَمَعْرِفةٍ أسْتثمارقا يئها؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَدْعِي مده طويلةٌ بعد جَوْدَةٍ 


دلق أخرجه أبو داود )١1١ 59 /١(‏ كتاب: الطهارة؛ باب : في المجروح يتيمم » الحديث (95), 
والدارقطني (/54) كتاب: الطهارة» باب: جواز التيمم لصاحب الجراح» الحديث (7), 
والبيهقي 28824 كتاب : الطهارة» باب: الجرح إذا كان في بعض جسله دون بعض» كلهم من 
طريق الزبير بن خريق» عن عطاء» عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر» فشجه 
في رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في الثيمم؟ قالوا: ما نجد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء؛ فاغتسل» فمات. فلما قدمنا على النبي كله أخبر بذلك فقال: «قتلوه 
قتلهم اللهء ألا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم؛ ويعصرء أو 
يعصب . شك الراوي - على جرحه لخرقة ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده). ١‏ 
وقال الدارقطني: قال أبو بكر بن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» ولم 
يروه؛ عن عطاء؛ عن جابر» غير الزبير بن خريق» وليس بالقوي. وخالفه الأوزاعي» فرواه عن 
عطاء) عن ابن عباس . 
والذي أشار: إليه أبو بكر بن أبي داود: 
أخرجه الدارمي (2)197/1 والحاكم »)١1/8/١(‏ وأبو داود (/7)» وابن ماجة (2)01/7 وأحمد 
0 ) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به. 
قال الحافظ في «التلخيص»  )141/١(‏ وهو الصواب -: رواه أبو داود أيضاً من حديث الأوزاعي» 
قال: عن عطاء»؛ عن ابن عباس» ورواه الحاكم من حديث بشرابن بكر عن الأوزاعي » ااحدثني 
عطاء عن ابن عباس به)؛ وقال الدارقطني: اختلف فيه الأوزاعي والصواب أن الأوزاعي » أرسل 
آخره» عن غطاء قلت أي: ابن حجر هي رواية ابن ماجة» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم : لم 
يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعة من إسماعيل بن مسلمء عن عطاء؛ بين ذلك ابسن أبي 
العشرين في روايته عن الأوزاعي أ 5 
وللحديث طريق آخر: 
أحفر جه أبن خزيمة 2 كتاب التيمم : باب: الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح اك 
وابن حبان ( ١‏ موارد)؛ وابن الجارود (114) من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن 
عطاء عن ابن عباس: أن رجلا أجنب في شتاىء فسأل» فأمر بالغسل» فماث» فذكر للنبي و 
فقال: اما لهم قتلوه قتلهم الله - ثلاثاً - جعل الله الصعيد ‏ أو التيمم - طهوراً» قال: شك ابن عباس 
ثم أثبته. ! 
صححه ابن خزيمة وابن حبان . 
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الذي يدل عل عيكه ذقنا قشرة: 

الأول : 1 8 فقة أعة مْوَي ن أن الطغم أَؤْلَى بِكَوْنِهِ عِلْةٌ لِحُرْمَةٍ ابا [و] 
أَلداني أغتقد أَنّهُ ليس أولى ِهِذه الْعِلْيّةِ - هَل الصَنَهُ في نَفْس الأمر : إنْ كانت أَوْلى بهذ 
ْلب - كَانَ الثاني مُحطِئاء وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَؤْلَى بِالْمِلَيّة كَانَ الأَوّلُ مُحْطِئاً؛ كَتبَت أَنْهُ لا بد 
َأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُخلئاً في فس الأثر . 
الفطرة»؛ ووجوبُ ب ذَلِكَ على الأغيانٍ يُقْضِيٍ إلى تعطيلٍ المعاشٍ الْذِي به قَوَامُ الوجود, وَلَيْسَ 
لِك فِي وُسْع غالب اناس ؛ وَيُوَي إلى تكليقهم بمًا لآ يطاقٌ» وَمُوٌ كرام » الأفمن أن بتعا 
بات القِبْلَةِ . 

وَنَدِ أختلفوا في أ له: هَلْ يْصِحٌ الانْصَافُ بأهلبَ ألاجتهادٍ في بعضٍ الأحكام دُونَ بَعْض؟) 
00 صحتة؟ فَإِنّه لا مانع أن يكون عالماً ا بأحكام المواريث» مُحْكماً لأصُولِها دُونَ غيرها؛ 

أنه يكونٌ عالماً سات القيلة 0 دون غيرهًا. 

وَأَخَْجٌ المصِسحونٌ أنه إِذَا إِذّا أطْلَعَ على مَا يتعلّقُ بالمسألق قلا نُرْقَ بين نظره وَنْظرٍ المجتهد 
المطَلَقٍ . 

وأعترضٌ عليه بِأنهُ د لذ يكو لماك يفلم عله با لمك وه وَيَعتقلٌ خلاقة.. 

وَأَجِيبَ عَنِ الجواب بِأنّ الشّرْطً خط حُصُولُ جَوِيعِها في ظَنْه. 
: واحتجٌ أيضاً بما رُوِيَ عن مالكِ؛ أنه سُيْلَ عن أربعينَ مسألة» فقال في سِتٌ وثَلائِينَ: لآ 
أذري . 

وأجيب: بأن ذلك للتثبتٍ أو العََرٍ عن المبالَكَةٍ في الحالٍ. 

وبالجملةٍ فلم يَصِرْ أحد إلى أنه ب يشترط في المجتهد أن يَكُونَ عالماً بكُلٌ مسألةٍ تَرِدُ عليه 
وقد توف كثيرٌ من الصحابة في كَثِيرٍ من المَسَائلٍ . 

وقال بعضهم : عن أن كن كل مسالق اما ينان منةة فهو مَجَنُونُ؛ بل الشّرْط ألا يُْتِيَ إلا 
فيما يَعْلَمُ. 

دل كل ف متي لا يكذ يدعو؟ يه من الغلاي لقثم كر في لجع . 

ومما ينبه له أن المجتهدّ ل يجُورُ له الحكمٌ ما لم يستفرغٌ جُهْدَهُ ذ في التتخصييص» والمُعَارِضٍ 
ان 

وكيفية اجتهادو: 

قال الشّاقِعيُ: «إذا رُفِعَتُ إليه واقعةٌ» 0 علي نصُوص/ 41١ب‏ الكتاب؛ ء 0 
أَعْوَرَهُ فعلى الأخبارٍ المتواتِرة» ثم على الآحَادِء » فإِنْ أَغْورُهء لم بَخْضٍ في القياس» بل يلقت 
إلى ظواهر القَُرْآنِء » فإنْ وَجِدّ ظاهراًء نظَرَ في المخصّصات من حَبَرٍ أو قياس » ع فإن لم يجذ 
مخصّصاً 6 حَكمَ به إن لم يعثّرْ على لفظٍ من كتابٍ اللَّهِ تعالى وسّكَةٍ رسوله» نظرٌ في 


داوف 


الثاني : أن الْمُجْمهِدَ: إِما أن يُكَلْفَ أن يني ني اشم على طريق» زلا عُلَنَ طريق: 


وَالئَانِى بَاطِلُ؛ لأنّ | الَوْلَ في الدّينِ بِمُجرُد التْشَمّي بَاطِلُ الما ؛ ككَبَتَ أَنّهُ لا بُدّ مِنْ 
طريق» كَذْلِكَ الطريقٌ: 


ما أنْ يكُونَ حَالِياً في نَفْسٍ الأَمْرِ عَنِ الْمُعَاضٍِء أو لا كود حَالياً عله 
ا تَعيّنَ ذْلِكَ الْحَكُمْ؛ فَيَكُونُ تَارِكُهُ مُخطعاً 

8 كَانَ لَهُ مُعَارضٍ 9 

0 أن يكُونَ 2500007 

إِنْ كان أَحَدُهُمَا رَاجحاً. كَاقَ الْعَمَلُ به وَاجِباً بالإجمَاع٠‏ كنا رِكهُ يَكُونُ مُخْطِناً. 


المذاهب؛ فإِنُ وجد فيها مجمعاً عليهاء أنْبَعَ الإِلجمَاعٌ». وإن لم يجذْ إجماعاً: خاضٌ في 
القياس » ويُلاحِظ القَوَاعِدَ الكُلَيْةَ أوٌلا). 

وليس فيما ذَكرَهُ مُسْتَدْرَكُ سِوّى تأخيره الإِجْمَاع» وهو ول في العَمّلٍ؛ وإنما أخره؟ لأنّه 
إنما كان حجة؛ لتضمُنه النصّ أو أستنادِ إليه» وإذا أَغْوّرّه الب رَججع إِلَى البراءة الأصليّة . 
والعْرض أله من ينعيّن:عليه أن يَسْكُم مع بذل وُسْعِد؟ : له را وال : 

قبل : يكفيه عَلَبَةٌ الظّنّ بآلانتفاء. 

وقيل: لا بد أن يَحْصّلَ له أعتقادٌ جازم وسكونٌ نَفْس؛ بحبث لا يُُجَوّرُ وِجِدَانٌ مخصّص» 
ولا معارض. 

وقال القاضِي : لا بذ أن يبحت حَمى يَحْصْلَ له عِلْمْ وهو قريبٌ من الأوّلٍ. إلا أنه يعتقدٌ 
0 وقد ذكرٌ طريقيْنٍ في القطع صَِبَِيْنِ : 

أحدهما: أنه إذا فرض اللْرُ في مسأل مكل المُشلم بِالدْمي مثلا» تمسك بقوله ‏ عَلَبْهِ 
السّلام -: «لآ يقتل مُؤْمِنٌّ 00 '؛ وهي مسألةٌ طال البَحْتُ فيها بين العُلْمَاءٍ ومع بحثهم عن 
المُعَارِضٍ لو كان فيها مُخَصْصٌ أو معارض غيره ما اشتهر ذكره ولما ظهر. وهذه طريقة ضمعيفة؟ 
فإنه لأ يكادٌ يعرق الخوض في: جميع المجنهدين في كل مسألة» وهذا الذي ذكره على سبيل 
الفرض ٠.‏ 


(1) أخرجه أبو داود )10١/4(‏ كتاب الديات: باب إيقاد المسلم بالكافر» حديث (4411)»: والترملي 
(56/4): كتاب الديات؛ باب: دية الكافر حديث :.)١5117(‏ وابن ماجه (؟881//9)» كتاب 
الديات: باب لا يقتل مسلم بكافر» حديث (75104)» وأحمد (194/0).» والبيهقي (8/ 79 
كتاب الجنايات؛ باب: لا قصاص باختلاف الدينين» كلهم من طريق غمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه به. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 


غرف 


َإِنْ لَمْ يَكْنْ أَحَدُهُمًا راجحا فُحُكُمْ تَعَارْضٍ الأمَارئيْنِ : إمَا التَخهيرُء وَإِمّا المُسَاقْطُ 
وَالرْجُوعٌ إلى غَيْرِمَا؛ وَعَلَى كلا التّقدِيرَيْنِ: كَحْكُمُة مُتعيْن؛ كَمْخَلفُه يكُون مُخطنا؛ كلبت 
أن الْمُصِيبَ عَلَى كلا التقدبرَْنِ وَاحِدٌ. 
المسلك الثاني : أن الحكم لو كان خاصّاء لَتصبٌ الله عَلَيِْ للمكلّف دليلاً يخصّصهء ولو 
كان لَوُقِفَ عليه بعد البَْْثِ. وهذه أيضاً ضعيفةٌ ؛ لأنّه لا يبعْدُ أطلاعٌ بعض العلماءٍ عَلَيْد وإِنْ لم 
يبلُغْ ذلك المْجِتَهِدَ . 
وقال العَزَالِى : ُشَْرَطُ في حقّه كَطم وطَن: 
أما القَطمٌ: فبالإضافة إلى تَفْسِهِ بأنْ يحس العَنِْرٌ من لَفْسِهِ. 
أما الظّن: فبأنتفاء الدليلٍ المُخصّص والمعارض في لَفْسٍ الأمر. 
تَيمّةٌ: ذَكَرَ العَزَالِيُ في صفات المجتَهدٍ تحقيقاتٍ: 
منها: أنه قال: لأ بَجُورُ التقليدُ في قواعِدٍ الإيمانٍ» ولا شك أنه من مبادي العُلُوم الشرعيّة 
كُنّهاء ويكفي لمن أرا لبك في علم أن أذ اولة ين لم آخر:مسلمة» لكنه لا يكو عالما 
بَلِكَ اَنُه ٠»‏ فإذا تَوَقْتَ العلم بأن يكن هذا حُكُمَ الله تعالمئ علئ معرفة الله تعالى» وثبوتٍ الصٌدقٍ 
لله تعالئ ولرسُولِه د عليه البيلام - والمقلّدُ مئّن شَكُ لَرِمَ من [شكه] الشّك في أن هذا كم الله 
تعالّى ؛ فلا بد إِذّنْ من معرفته لتُبُوتٍ الأهليّة والرّسالةٍ وما يتوضّل إليهاء وزعم أنه يكفيه الإحاطة 
بأخكام القرآن» وأنّها حَمْسْمِائَةٍ حكم. وهذا في غايةٍ البُعْدِ؛ فإنّه ما أستخرجه العلماءً ص نّ الكتاب 
مِنَ الأدلة لا يكَادٌ ينحصد لا مِيّما أذا ركب الدليل من مُقَدماتِء يستدل/ ١58‏ على كُلّ مقدمة 
0 أو بص على إحداها» إِجمَاع على الأخرّق» أو سنةٍ أو عادةق» أو عَذْلٍ؛ » والحكم 
لى المجموع؛ فإذّن لا بُدّ مِنّ العلم بجميعه. 
ا 0 غرايِبٌ في أستخراج الأحكام من لَوَازٍِ الْنُصُو ص ؛ كالاستدلال على أن 
0 الئل سل أ شْهْرِ من قوله: مله وَضكلة َك عَبَيَّ 4 [الأحقاف ]١١‏ وقوله: ممَالْوْلاثُ 
مسن أوَْدَهْنّ حكن يلين لِمَنَ أا أن بيد أَاعةٌ © [البقرة فنا عار على صِحَُةٍ صَوْمِ 
53 بمدة غاية إباحةٍ الوطء إلى المْجْرِ؛ لقوله تعالى: «حَيٍّ يكب كي التي اين ين اليل 
ند ب التثر > [لبقرة: لاما ]. 
ثم قال: يَكْفِيهِ من السّئَةٍ الإسحَاطَةٌ بأحاديث الأحكام فقط . وفيه نظو فقد أحتج الشافمي بأنّ 
أكثر الشيضي حنشمة مر يما من قولة عليه السلام :2 «تَفْعُدُ إِحْدَاكُن شَطْرَ عُمْرِهَا لا ُصَنْ00© 


ا 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة 1١54‏ 150: لا أصل له بهذا اللفظ ؛ فقد قال أبو عبد الله بن 
منلده ‏ فيما حكاه عئه ابن دقيق العيد في الإمام: : ذكر بعضهم هذا الحديث» ولا ينبت بوجه من 
الوجوه؛ وقال الببهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد تطلبته كثيراً فلم أجده في 
شيء من كتب الحديث» ولم أجد له إسناداء وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا لفظ يذكره 
أصحابنا ولا أعرفه» وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاءء 


يضق 


وَالئَالِتٌ : أن الْمُجْتَهِدَ مُسْكَدٍ اطول بابل لقره اليل لأ بد 
بلَ الَمْلٍ فيه فيه وَقَبْلَ طَلَبه وَالدلِيلُ إذا كَانَ ديلا عَلَى الحكم» وَالْمَدُ 0 لِيلٍ 
الْذِي هُوَ سَابِق عَلَى التَأَل فِيه؛ فُيَكُونُ الْحَكُمْ سَابقاً عَلَى ألاجيهًا جتِهَادِ؛ كَالْقَوْلُ أن الحكم 
َابعٌ لِلاجْيَهَادٍ يُوجِبُ كَوْنَ المُتَقَدّم مُتأَخْراً؛ وَهْوَ مُحَالٌ. 
في معرض المبالغة في نُقْصٍ الدّينِء فلو كان أَمْكرَ مه لم تكن مبالغة. ثم قال: ولا زازق 
حفظهما - يعني : : آي الأحكام والسَنَةٍ - بل يكف أذ يعُو علا بوايه في الاب والثة. ؛ 
زعم أله يَرْجِعْ في التعدِيلٍ والترجيح لأئمة الحديث» وهو مخض تقليد. 

وجميعٌ ما ذكرناه شرائط المُثْتي المُطْلَقِ» وهو المجتهدٌ في الدين. ٠‏ ودونةُ المجتهدٌ في 
المَذْمَبِء وهو الذي له مُككَدٌ بتخريج ج الوجُوو على نصوص مامه ؛ كبن سُرَيج م وأبى حايد بالنسبة 
إلى مذهب الشافعيٌ؛ محمد بْنِ الحَسّن وأبي يُوسفٌ بِالئْظَرٍ ِلَى مذهب ل حليفةٌ وان 
القايبه ”21 وذ شهَبَ”" بِالنْسبةٍ لَنْسْبَةِ إلى مذهب مالك . ودونه المُجْتَهِدُ في الفُتُوّئ فى مذهب خاص؛ 
وهو الذي له مُكْلةُ في ترجبح بَعْضٍ الأقوالٍ والأوْجْهِ على بغض. 

ما المُجْنَهِدُ فيه؛ وَمُرَ محل الاجتهادٍ: ا ار 
منه العقليّاتُ» ومواقع الإجماع وما عَلِمَ كَوْنُهُ من الشرْع ضرورةً. وانبنى على هذا أنه لَبْسَ كُل 
مجتهدٍ في العقليّاتِ مصيباً» ون المخطئ فيها مُخَالِفٌ مله الإسلام؛ أعني فيما يرجع إِلَى العقائدٍ. 


وقال النووي في شرحه: باطل لا يعرف. وفي الخلاصة: باطل لا أصل له. وقال المنذري: لم 
يوجد له إمنناد بحال» وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب» فنقل عنه القاضي أبو 
يعلى أنه قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السئن له؛ كذا قال: وابن أبي حاتم 
ليسن: بستهاً: وإنما هو رازيٌ» وليس له كتاب يقال له: السنن» وفي قريب من معناهء ما اثفقا عليه 
من .حديث أبي سعيد مرفوعاً: «أليس إذا حاضت لم تصل» ولم تصم فذاك من نقصان دينها». 
ورواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: «تمكث الليالي ما تصلي» وتفطر في شهر رمضان؛ فهذا 
نقصان ديئها» ٠‏ ومن حديث أبي هريرة كذلك» وفي «المستدرك» من حديث ابن مسعود نحوه» 
ولفظه: «فإن إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة لا تسجد لله سجدة؛ء قال شيخنا: هذا وإن كان 
قريباً من معناه لكنه لا يعطي المراد منه. 


)١(‏ عبد الرحمن بن القاسم العتقي: جمع بين الزهد والعلم» وتفقه بمالك ونظرائه»؛ وصحب مالكاً 
عشرين سنة» وعاش بعذه أثنتي عشرة سئنة» مولده: سنة اثنتين وثلاثين ومائة» ومات بمصر سئة 
إحدى وتسعين ومالة. 
ينظر: طبقات الشيرازي »15١‏ المدارك ؟/ 24 عبر الذهبي ."١1//١‏ 

() أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي؛ أبو عمرى: ليه النار المصرية في عصر. 
كان صاحب الإمام مالك. قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه. قيل: 
اسمه مسكين» وأشهب لقب له. مات بمصر 4١لاه.‏ 
ينظر: الأعلام /١‏ "": تهذيب التهذيب ١094/1؟.‏ وفيات الأعيان .8/١‏ 
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سمج القايلون بألَهُ لآ حم إلا مَا يَحْصّلُ بَعدَ الاجرهَاد: أن القَُهَاه أَجْمَمُوا عَلَى أَنّ 
الْمُجْتَهِدَ مَأْمُورٌ بأَنْ َعْمَلَ بِمْفْتضئ ظَنْو وَلا مَغتى لِحُكْم الله إل ما أَمَرَهُ بو فَإذًا كَانَ 
أمُوراً ِالْعملٍ بمُفْقضَى طَنْد: ذا عَمِلَ به كَانَ مُصِيباً؛ لأنهُ الع أنه عَمِلَ ما أَمَرهُ الله 
تعال؛ وَدْلِكَ يَدْلُ علَى أن كل مُْمَهدٍ مُصِيبٌ. 

وذَّهَبَ اجاح 0) العَنِبرِيُ”" إلى أن كل مجتهدٍ في الأصولٍ مُصيب”". وليس مُرَائمُمَا 
أن ألاعتقادَيْنِ على النْقِيضٍ حقٌ معاأء ولا مطابقٌ للحقيقةٍ؛ لأنَّ ذلك معلومٌ البُطْلانٍ بالضّرورة» 
وإنما أرادا سْقُوط الإثم كما في القُرُوع» وهو خلافُ الإجماع من علماء الشريعةٍ قاطبةٌ. ثم العلمُ 
الفمروريُ حاصل بأنّ الدب كله أَمرَ اليهود والنصارئ بالإيمانِ» وكَفْرَُمْ على الإضْرارٍ/ ٠‏ وقائلهُ: 
عليه وكان يكشف عن مفتدرهم فيقتل من أَنْبَتَ منهم" من غير تَفْصِيلٍِه» ولو كان فيهم 
معذّورون؛ َبَحَتٌ عنهم؛ صيانةً لدم المعصّوم؛ كما لو عَرَفَ فيهم مُسْلِماً. هذا مع كَثْرَةٍ الآباتِ 
الدالة عل وعيدٍ الكُثَّار مُطلقاً لِمَنْ تبعها. 

وأختلّفُوا في أن رسولٌ لله يله هَل كَانَ مُتَعَبّداً بالاجتهاد”” فيما لا نْصّ فيه؟ والظاهه 
جوائهُ؛ وبه قال أحمدٌ وأو يُوشفٌ. 2 

وقد جوّزه الشافعيئ في «الرسالة»؛ ومنعه بعض أَصْحَابِهِ؛ وأَبُو الحُسَيْن والجبَائِيَانٍ. 

وقيلٌ له: ذُلِكَ في الحروب دُودٌ الأخكام . 

وقال العَزَلِ : لا خفاء بالجواز. والغالبٌ على الظَّنّ وقوغٌة. 

ْم المُيئُونَ بقوله تعالى: طوَكَائهُمْ في الأ 4 [آل عمران 109]» والمشاورةٌ إنما َكُونُ 


)1١(‏ تقدمث ترجمثه. 

زفق عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» من تميم» ولد سنة هه قاض من الفقهاء العلماء 
بالحديث من أهل «البصرة». قال ابن حبان: من ساداتها فقهأ وعلماً. ولى قضاءها سنة /ا5اه» 
وعزل سنة 57١ه»‏ وتوفى بها سلة /154ه. 0 
ينظر: تهليب التهذيب "/لاء رغبة الآمل 4/ 0356 الأعلام 191/4 

)2 ينظر: البرهان ؟/211217 المعتمد 488/7» شرح الكوكب ))5١8(‏ المحصول: ؟// 41 247 
التبصرة 15 المستصفى 01/5"؛ الإحكام للآمدي 154/4. الوصول لابن برهان ؟//80م, 
شرح العضد 591/5؟» المسودة (4948)) التمهيد للأسنوي .)0١(‏ النهاية له 4/ لامه, جمع 
الجوامع 3788/5 الإبهاج 774/7, روضة الناظر (197), شرح تنقيح الفصول (478)؛ كشفت 
الأسرار 17/4» التحرير ؛» التيسير 4115/4 فواتح الرحموت 177/7 إرشاد الفحول 
(050), 

(5) تقدم. : 

(9) ينظر: المحصول ؟/ 294/7 شرح تنقيح الفصول (45): الإحكام للآمدي 0147/5 منتهى السول 
والأمل 4 روضة الناظر ١409/7‏ شرح العضد 191/9. 


الوق 


وَالجَوَاتُ: أن كثيراً مِنّ الئاس قَالُوا: إِنْهُ مَأمُورٌ بأَنّ يَعْمَلُ عَلَى وَفْق الدُليل» وَل 
يَجُورُ لَه أن يَعْمَلَ بِمُقْتَضَى أَجْتَهَادِو جين يَشْرَعُ فِي الالجتهَادٍ عَلَى الإطلاتي. 


وَلَئِنْ سَلْمْئَا؛ لكن لِمْ لا يَجُورُ أَنْ بال : إن الْمُجْتَهِدَ ‏ جِينَ شَرَعْ في أَلاجْيِهَادٍ ‏ كَانَ 
مَأْمُوراً بِطلّبِ الحم الَّذِي عَيْئَهُ الله نعَالَئء وَنْصَبَ عَلَبْهِ الدَلالَة وَالأمَارَقَ كُمْ لَمّا أمْعَنَ 
اْمُْتَهدُ فِكْرَهُ وَعَجَرَ عَنِ الْوُصُولٍ ِلَب تَْبْرَ حَكُمُ الله تعالىء وَأكْثُفِيَ فيه بالقذر الّذِي 
وَصَلَ إِلَيْوه وَهُذَا كُمَا أن السيّدَ الرّحِيمَ الحَلِيمَ يَقُولُ لِعَبْدِو: «آفْمَلْ كَذَا وَكَذَاء كَإِن تَثُلَ 


فيما طريفُهُ الاجتهادُ؛ وبقوله تعالئ: طعَنَا أنَهُ عَنلك لِمّ لَوِنتَ كر > [التوبة «4]» ولا يُمْكِنٌ فيما 


وأحتجٌ أيضاً بقوله تعالى: لالعَيرُئا 4 [الحشر ؟] وهو عام فيندرجُ فيه» ولأنّ العَمّلَ 

بألاجتهاد أَشَُّ؛ فكان أفْصل؛ لقوله ‏ عليه السلام : (أَفْضَلٌ العِبَادَاتِ أَحْمَرُهَاه”') وبقوله ‏ عليه 

السلام : «العُلْمَاءٌ وَرَكَهُ الألبيَايه0© ومنّ المّحَالٍ: أنْ يُورثَ ما لم يمْلكُ» وبقوله ‏ عليه 

السلام -: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ»”". وبقوله: «أَرَأَيْتَ لَوْ كان عَلَن أَبيك َزْنْ29. 

)0( قال السخاوي في المقاصد الحسئة (59» 46 
قال المزي: هو من غرائب الأحاديث» ولم يرو في شيء من الكتب الستة. انتهى. وهو منسوب 
في «النهاية» لابن الأثير لابن عباس بلفظ: «سثل رسول الله كَلِهِ أي الأعمال أفضل؟ قال: 
أحمزهاا» وهو بالمهملة والزاي؛ أي: أقواها وأشدهاء وفي «الفردوس» مما عزاه لعثمان بن عفان 
مرفوعاً: «أفضل العبادات أخفها»» فيجمع بينهما ‏ على تقدير ثبوتهما ‏ بأن القوة والشدة بالنظر 
لتبين شروط الصحة ونحوها فيهاء والخفة بالنظر لعدم الإكثار؛ بحيث تملء ولكن الظاهر أن لنظ 
الثاني العيادة بالتحتانية لا بالموحدة» ويروى عن جابر رفعه: «أفضل العيادة أجراأً: سرعة القيام من 
عند المريض؛؛ وفي فضائل العباس لابن المظفر من حديث هود بن عطاء سمعت طاوساً يقول: 
أفضل العيادة ما خف منهاء ومن الآثار في تخفيف العيادة ما هو في سادس مجالسة للدينوري من 
جهة شيبان» عن أبي هلال قال: عاد قوم بكر بن عبد الله المزني» فأطالوا الجلوس» فقال لهم 
بكر: إن المريض ليعاد» والصحيح يزار. ومن جهة الأصمعي قال: عاد قوم مريضاً في بني يشكرء 
فأطالوا عنده؛ فقال لهم: إن كان لكم في الدار حق فخذوه. ومن جهة الأصمعي أيضاً فال: مرض 
أبو عمرو بن العلاء فأتى أصحابه إلا رجلاً منهم» ثم جاءه بعد ذلك» فقال: إني أريد أن أسامرك 
الليلة» فقال: أنت معافى» وأنا مبتلى؛ فالعافية لا تدعك تسهرء والبلاء لا يدعني أنامء والله أسأل 
أن يسوق إلى أهل العافية الشكرء وإلى أهل البلاء الصبر. 

(؟) أخرجه أبو داود ١17/7‏ كتاب العلم: باب الحث على طلب العلم» حديث (7541): والترمذي 
ع كتاب العلم : باب ما جاء في فضل الفقه على العيادة» حديث 25587 وابن ماجه »81١/1١‏ 
المقدمة؛ باب: فضل العلماءء» حديث (7؟١)»‏ وأحمد 145/6. 


قلق 


الأمْدُ عَلَبِْكَ بَعْدَ الشُرُوع» فَإني أَكتنِي مِنْكَ بمِقْدَارٍ ما وَصَلْتَ إِلَيِده؛ فَكَذَا ههْنا. 

واحتجٌ أبُو يُوسُّفٌ بقوله تعالى: طلْتَحَك بَيْنَ الاين يمآ أََِكَ أكَذْ 4 [النساء 0]1١6‏ وقرره 
الفارس 92 فقال: (أَرَاكُ» هنا لا يستقيمٌ لإرادةٍ العين؛ لاستحاليَهٍ في الأحكامء ولا بمعنى 
الإغلام؛ لِوُجُوبٍ ذِكْرٍ المَمُْعُول 'القَّاِثِ لِذِكْرٍ الثّانِي؛ هن الْمَعْن بما أراكَهُ الهو ليتمّ الكلامء 
فُوَجَبٌ أن يكون تقديره: بما جَعَلَهُ اللهُ لك رَأَيأء وهو المقُصودٌ. 1 

واحتجوا بأنه أَغْلَمُ بطريقٍ الاستنباط وَأَبِعَدُ عن الشطإ إِنْ جَوٌرٌ عليه ولا يقر عليه 
بالإجماع ؛ فلو لَمْ يَقْضٍ بهء لكان تاركا لحك الله تعالى في ظُنُو وهو حَرَاه م بالإجماع . 

جيب بأن ذلك فرع لتعيدِ بد » ولو سُلْمَ أنه ليس فَرْعٌَ ٠‏ فَالعَمَلٌُ بلطن مشروطٌ ِعَدّم 
مُعْرِفَةٍ #الوغي وأنَّه قادر عَلَيْهِ, 

وأحتجٌ الماِعُونٌ بقوله تعالئ: «ونا بق عي للك إن هر إلا وق 4 [النجم: 8 4]: 
وأعترض بأنه ظاهِرٌ في الرّدُ عليهم فيما يقولونه في القرآن»» ولو سُلُمَ : فإذا تعبد بالاجتهادٍ 
بالوخي ' لم يَنطِقْ عن الهرَئ . 

قالوا: لو جار لَجَارٌ أن يخَالفه غيرةُ» وأنّه لا بْْم مخالفه؛ لأنه من أحكام الاجتهادٍ. 

وأعترض بأنه إذا كان الإِجْمَاعٌ في اجتهاد يلم مخالفه» فاجِتِهادةُ عليه السلام - أؤلئ . 


قالوا: : لو كان/ 149 مُتمهداً لما تحر في أَجوبَةٍ كثيرة من الأحكام؛ لوجوب الاجتهاد 
عليه. 


وأعترضٌ : بأنه يتوّف؛ لجوازٍ الوخي المشروط عَدَمُهُ في ألاجتهاد؛ أو لاستفراغ الوْسْع في 
الاجتهاد. ١‏ 

قالُوا : هو قادرٌ على اليَقِينِ فبحرُمُ عَلَيْهِ العَمَلُ بالظن وبنسخ ححُوٍ بالشهادة وبالأيمَانِ. 

ومما 0 جوازٌ ألاجتهاد لِغْيْرِهِ في عَضْرِو» فيه أَثُوالٌ : 

قيل: بجوز مطلقا 

وقيل : ا 

وقيل: يجوز لِقْضَاتِهِ ونُوّابه في غيبته. 

وقيل: يجُورُ بِإِذْنِ خاص. 

ومنهم من توقف مطلقا. 


)1١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل» أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية. ولد في 
فسا (من أعمال فارس) ودخل بغداد سنة 7٠اهء‏ وتجؤّل في كثير من البلدان. وقدم حلب سنة 
١4"ه»‏ فأقام مدة عند سيف الدولة. وعاد إلى فارس» فصححب عضد الدولة ابن بويه» وتقدم 
عئده» فعلمه النحو» وصئّف له كتاب الإيضاح» في قواعد العربية. ولد سئة 8/8؟1ه» وتوفى سنة 
يفضدكه 
ينظر: وفيات الأعيان :١‏ الالن الأعلام .١14/79‏ 
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ومنهم مَنْ توقف بحضرته. 

وأكثَرُ أصحاب الشَّافعيٌ على الجواز. 

واحتجمرا: بأن النبئ و مر سَعْدَ بْنَ مُمَاذِ أن يَحْكُمَ في بَنِي فُرَيْطة وهو حَاضِ َسَكُم 
وصوّبه» وقال: الَقَدْ حَكَمْتٌ بحُكم الله مِنْ كَرْقٍ سَبْعَةَ أَرقِعوَا. 

وبتقريره معاد بْنَّ جَبْلِ علئ قوله: «أَجْتَهدُ رَأبي». 

وقرّر أبا بكر الصديقٌ ‏ رَضِيّ الله عَنْه - حيث قال: لأمَا الله إِذّا لا يَعْمِدُ إِلَ أَسَدِ من أَسّْدٍ 
له - تعالى ‏ يقاتل عَنٍ الله ورسولدء مَبُعِْيكَ سَلبَهاا» فقال ل: «صَّدَق02©. 7 

واحتجٌ المازعون: أنه عمل بالظّن مع القذرة على اليْقينِ بمراجَميهء عليه السلام . 

وأعْتْضٌ: بأن الغائب عَيْرُ قاِرٍ على المراجَعَةٍ فيما لا يَسْتَلُ التأخيرٌء والحاضر يَفْلِتُ على 
ظَْه عَم وبِالئَقضٍ بالعمل بِحَبَرٍ الرَاحِدٍ . 

عُْنَا إلى مَسألة الكتاب في تَصْوِيبٍ المجتهيين: 

قوله: «وضّبْطٌ الأقوالٍ فبه أنه إمّا أن يُقَالَ: إنه حَصَلَ في الواقعة حُكمٌ معيّنٌ وهو مطلوبُ 
المجتهدٍء أو لم يَحْصّلْ حُكمٌ مُعَيّنُ: فإن قلنا: حَصّلٌ فيها حَُكُمٌ معيّنُ فْهَلْ يَحْصُلُ العفاث» 
وَالإنُمْ للمخطئ؟ 

قال الأصَمْ وابْنُ عَلَيّة : يَخَصٌلٌ”". 

وقال جُمْهُورُ الفقهاء: لا يَسْصّلُ , ْ 

وإذا قلنا: إنه لم يَحْصّل في الواقعةٍ حُكُمْ معيّنُء فهل هناك حُكُمٌ لو َذّرئا أنَّ الله يَدْكُدْ 


)١(‏ السّلب: هو ثياب القتيل» وآلات حربه؛ كالسيف» والرمحء والدرع والدابة التي يركبهاء والتي 
تكون بجانبه» وما معه من حلى ومال؛ على خلاف لبعض الفقهاء في بعض ما ذكر. 

(0؟) أخرجه مالك (1/ 404 406) كتاب الجهادء باب: ما جاء في السلب في النفل؛ حديث (18)) 
وأحمد (5/ 37464 05), والبخاري (40//5 207 كتاب فرض الخمسء باب: من لم يخمس 
الأسلاب» حديث (7111)) ومسلم (1100/:/9), كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل 
سلب القتبل حديث (1701/41)» وأبو داود »)2١54/(‏ كتاب: الجهاد ‏ باب: في السلب يعطى 
القاتل» حديث (190ا/ا”» وابن ماجه (4457/7): كتاب: الجهاد ‏ باب: المبارزة والسلب» حديث 
(2810): والترمذي )١١١/5(‏ كتاب: السير» باب: ما جاء فيمن قتل قتيلاً» حديث (1559), 
والحميدي »07١4/١(‏ رقم (477): والدارمي (4/1؟؟) كتاب السيرء باب من قتل قتيلاً فله 
سلبة» وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» رقم (71/5): وابن الجارود »)١١175(‏ والطحاري 
في اشرح معاني الآثار) (355/5)» والبيهقي (50/9)) والبغوي في شرح السنة (5/ 517 
بتحقيقنا) » من طريق يحبى بن سعيد؛ عن عمر بن كثير بن أفلح» عن أبي محمد مولى أبي قتادة 
عنة مطولا ومختصرا. 3 
وقال الترمذي : ححمن يح . 

لقره ينظر: الإحكام 159/4. شرح العضد ؟/156. 
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ا و 2 1 اجات ٠‏ اقبكرفه صة ديه و39 وق رطا 24 ب مج و 0 الو وود هده لايق يو “ا ا ل 


حكماً معينأء لَوَجَبَ أن يذكره» أَوْ لا؟ 

فالأوّل: مدهب مَنْ يقول: لا حَُكُمَ في الواقعةٍ إلا أنه يَخْصْلُ. حكُمْ هو أشبّهُ بالصّوَاب عند 
الله تعالول . 

والثاني : قولٌ مَنْ يَقُولُ: يوي لوعف ليق ألما , يتبع الحَكُمُ ألاجتهادًا: 

:وقد أوجز في لقل المذاهب ههئاء فلنذكرها علّئ وجه أَبْسَطْ مِنْ هذا؛ فإِنَّ هله المسألهٌ مِنْ 
أنَْاتٍ المَسَائِلِء وينبني عَلَيْهَا مسائل كثيرة. وبالجملة» ٠‏ فكلُ مَسْألة فرعية أجتهادرة لا تمل فيها؛ 
إن فيها أختلافا بين النْار في أمور بترتب بعشها على بعضٍ. 1 

و ل أن أنّ كل مجتهدٍ مصيبٌ. ٠‏ وقال قومٌ: المصيبٌ واحِدٌ. وقد 
أحتلفت الفريئّانٍ معا في أَنَّ لله تعالى ‏ فيها حُكُما/ 49 ١ب‏ مُعينا» وهو مطلوبٌ النَاظِرِ» أز لك 

كُلَهَبَّ جمهورٌ المصوّبة | إلى أله لا حَكُمَ فيهاء بل بل الحم فيها يتبَعْ الطْن؛ وحكمٌ الله تعالى 
على كُلّْ مجتهدٍ ما عَلَبَ على ظَنْى وهو مَذْمبُ أبن الباقلأني والأشمري ما وأبي هاشم وآبيه من 
المعتزّلةٍ» وبغض الفقهاء إلا أَنَّ منهم مَنْ قال بالأشْبَه؛ وهو أن الله تعالئ لَوْ حَكُمْ فيها بحكمه 
لكان هو ذلك لع وعزاه العَزْالِْ في «المَنْحُول» إلى ابْنِ سرج . 

وملهم من فسّره بالأقُرَبٍ من الأضْلَيْنٍ لكين تتردّة الواقعةٌ بينهما: : فْمَنْ ظَفِرَ به فَقَدْ 
صاب » ومن لا فَقَدْ أخطأ. 

ومنهم من ُسّره بما يَظْهَرُ للفقيهِ في مجاري نظره وهذا لا ضَابطً له؛ فإن ذلك قد 
يتعارض ٠‏ 

وذَّمْبَ بَعْض المصوبة إلى أن لله - تعالى - فيها كما معيّناً يتوج الطَلّبُ إليه؛ إذ لا بُدٌ 
لكُلُ طالب من مطلوب» ثم أحََلَفُوا: 

فمنهم مَنْ قَالَ: لا دَلِيلٌ عَلَيْه ولا أَمارَة بل هُوٌ كَدَفِينٍ يعر 

ومنهُمْ من قال : عليه أمارةٌ ظَبْيدّ لكا ما كُلْفَْا بها؛ لخفائها. 5 من الفقهاى. 
ونسبه بعضَهُمْ إلى الشَّافِعيٌ وأبي حنيفة. 

ومنهم مَنْ قال : نَّ المجتهدّ مُكلّفٌ بطلبهاء ٠‏ لَكِنْ | إنْ أَخْطَأَمَا بَعْدَ بَذْلِ وسّعه» تعين تكليثة, 
وصار متعلقه تع 38 وَسَقْط الإنْمُ تخفيفاً 

ونقل الأمّةٌ عن الأنتا بي إتتعاق وسنافة من علي ؛ منهم ابْنُ قُورَكٌ وأبو بكر بْنُ 
مُجَامِدِء أن المستب واحدٌّ» وأنّ لله تعالئ في كل واقعةٍ حُكماً؛ وهو مطلوبٌ بالاجتهاد؛ وأنٌّ 
عليه أَمَارَة. وَيُغْرّئ- هذا أيضاً إلى الشَافْعِي» ونقل الرواةٌ الخلآفٌ في النُضْوِيبٍِ والتخطئّة عن 
الأئمة الأربعة» وعزا القاضي مَذْمْبَهُ | إلى الشافعيّ؛ وقال: لو لَمْ يَصِرٌ | ِلَيْهِ لكنت لآ أعده من 
أحزاب. الأصولرّين. 

وقال الشّيرَازِيُ : قال أَكْئَدْ أصحاب الشافعيّ: نصب الله على الحَقٌ دليلا» وجَعْلَ إِلَيْه 


لفق 


قافا قأقافه معد هد هد ها او هدقاف عدن هد وا لق وا فاه لود هده فقا لود هد واوا دو فافج ألعمدا عد ندند يدف وا د.ا رارم 


سَبيلاً» وكلّف التجكية إِصَابَئُ؛ وجَعَلَ للمُصِيبٍ أَجْرَيْنِء وعَذَّرَ المخطئ» وجَعَلَ له أخراً على 
قَضْدِ الصواب. 

قال: وقال الطبريّ: قاله الشافعئُ» وحمله جماعة عن أمتبحاع؟ ونسب بعض المتأحرين 
ِلَيّْه في المسألة قولين تَخُرِيجاً. وقال المُرَِىُ: اتخاذ الإصَابّة مَلْمَبُ أصحابدا المُتَقَدُمِينَ 
والمتأخرين. 
وقال أبو إسحاقٌ المَرْوَزِي : لا أعْلّمْ أحداً من الأصْحَابٍ أَحْتَلفَ في ذلك مِنْ مَذْهَبهِ إلا ما 
نسَبَهُ ّيه من لا يعرفٌ مَذْمَبَهُ مِنَ المتأخرين في قوله: أذ نا حلفي ٠‏ وك موضع وَقُعَّ فيه 
ذلك؛ فإن قبله أو بعده نضا على ذلك أن الحقْ وَاجِدَّء وإنما أراد بذلك حَطٌ الإلم عنه؟ لأنّه لم 
يأل جُهداً فى أجتهادي 1 0 الإثم عنْدٌ الخطإ؛ !؛ لإجماع الصحابة ؛ فإنهم 
أجتيّدُواء وأختلفواء وَلّمْ يُوَنْمر 

220000 بِشْرٌ المريسى”". وزعَمٌ أن قا العكر دليلاً فَاطِعَاً وأنّ المجتَهِدٌ 
مُكل بإصابته» وأن مخطنئه آم وتابعه على ذلك الأصم وابْنُ عُلَيَةٌ عُلَيُةٌ من القائلِينَ بالقياس» وَوَافْقَهُ 
جَمِيمُ فقهاء ثُنَاةٍ القياس» ومِنْهُمْ الإمامية؛ فَإنّهم قالُوا: لا مال لطر في الأحكام» وَالعَفْلٌ قاض 
لني في جميع الأحكام إلا ما أستثتاة دليلٌ سمعي؛ فما أثبته ديل سمعي» فهر ثابت؛ وما لأ» 
مام وإنما أَستفَام لهم هلا 00 هَبُ بإِلْكَارِهِمُ العَمَلَ بحْبَرٍ الواجدٍ والقياس؛ 
كما ألْكَرُوا الحُكُمّ بالعموم؛ والظاهِرٍ المحتمل. 

قال العَزَّالُِ في «المستضْمّئ»: ويلزمهم عَلَيْهِ منع التقلبدٍ» قال: وقد رَكُبَ بغض معتزلةٍ 
«بغداد» رأسَّهُ في الوَفَاءٍ بهذا وقال: على العامُيٌ أن يسأل المجتهدّ عَنْ مَأْخَلٍ الأحكام» ذا 
وَنَفَ عليه عَمِلَ) ومن تصفّح دواوِينَ الفقّه» لمج ص قاطع في الأحكام المجِتّهدٍ فيهاء ولوق 
كان لَمْ يَحْفَ مع شدَةٍ الطَلّبٍ على الباجِثِينَ عادةٌ؛ وما أختلف فيه الصحابَةٌ من المَسَائِلٍ وَسُوّغُوا 
الاجتهاد فيها وأقدُوا عليه لا يُلْقَى فيه قاظِمٌ . 

وبِشرٌ ومُتّبعُوه والإمامية معحجو جُون بلعل الصحابة» وساعَدٌ بشْرٌ مع التخطنةٍ والتأثيم على 
أنّه لا يُنقض قَضَاءُ القاضي به وخالت الأصم. " 


مده 


(؟) بشر بن غياث بن أبي كريمة»؛ عبد الرحمن المريسي» العدوي بالولاء» أبو عبد الرحمن: فقيه 
معتزلي عارف بالفلسفة» يرمى بالرندقة» وهو فل الطائفة «المريسية» القائلة بالإرجاء» وإليه 
نسبتهاء أخل الفقه عن القاضي أبي يوسف» وقال برأي الجهمية» وأوذي في دولة هارون الرشيد. 
قالوا في وصفه: كان قصيراً» دميم المنظرء وسخ الثياب» وافر الشعرء كبير الرأس والأذنين. توفى 
سئة 18ااه. 
ينظر: وفيات الأعيان 241/١‏ النجوم الزاهرة ؟/518؟» تاريخ بغداد 201/1 ميزان الاعتدال /١‏ 
»16١‏ لسان الميزان ؟/59» الأعلام ؟/ 54. 
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اداج ووب حوره سورع كمه عرو اماسيفا لاله أعل "لكر ساون مخ ف وو اود فد الواح ليا ب لور 


ومختارن المُحَضّلين ما نقله الشَيرَازِيُ عن جمهورٍ أصحاب الشافعيٌ أن لِلِّ تعالّى في الواقعةٍ 
كماء وأنَّ عليه دليلاً ظَنْيّاء وأ وأن المجتهد مُكلْفٌ بإصابيو» وأن المُصِيبَ واحدّء وأن الثم 
محطوط عن المخطي» وأنّه لا ينقض إنْ لب سس ا اه 
معلوم فإِنْ كَانَ فيها نَصُء َُصْرَ في طلبو» فمخطئ آم بالشكمء؛ وإن لم يقضرء فالصّحيح أنه 
مخطئ غَيْرُ آم ؛ وأنه ينض إن كان صَرِيحاً بيدا عَنْ قَبُولٍ التأوبل اللائقٍ 2 وقد أَشَرْنًا | إلى بَغضص 
أدِلّة هذه الدعاوّئ في عُصُوِنٍ الكلام» وسئآتي الشجج علئ ما بي منهاء ؛ إن شَاهً الله تعالى . 

قولهُ: «وَالمُحْبَارُ عِنْدَنًا: أ الوقايع على صَرْبين: منها ما لِلّهِ تعاّى فيه فيه حُكُمٌ هو مطلُوب 
المجتهد» ب فيه حُكُمْ ثبوتيٌ» وإِلّما حكمه براءةٌ الذّمَق الا على العَدّم الأصليٌ»: 
:5 بعني: أن ل الشكم الشرعي ليس بسكم شَرْصي» وإلا لكان فسيم الشئٍ قِسْما منه» ولا 
يُقَال: هذا قّوْلَ مُتَنَاقِضٌ؛ فإنّ البقاء على الأضلّ حُكُمٌ بالسَلْب؛ لأنا إِنْمَا نَعْنِي بالسّلْب الأُخكامٌ 
الحبية عدوم كلجا فلا تنافض . 

قوله: «والذي يدل على صِحةٍ فَوْلئَا رُجُوة: 

الأول: أنه إذا أعتقد أحد المجتهدين أنَّ الطَعُم أزْلى ؛ لكونه علَّةٌ لحرمة الرَاء والثّاني اعتقد 
أله ليس أَولّىٍ - فهذه الصغة في نفس الأمْر: إن كانت أَوْلَى بالعليق» كان الثاني/ ١6١ب‏ مخطباً» 
وإن لم تَكُنْ أَوْلئ بالعليّة, كان الأول مُخطِئاً؛ كَتبْتَ أنه لا يْدٌ وأن يَكُونَ أحَدُهما مُحْطِئا في كفس 
الأمرا: 

وآلاعتراضٌ عليه أنْ يقال: قد قَرّرْنا أن الأَحْكامَ لَيْسَتْ صفاتِ للمحالٌ؛ ولا تَابِعَةٌ لأوصافٍ 
المحال؛ فإ ذات الحُمر وشَرْتَها لم تختليف قبل التحريم ولا بعده» ولم تكن محرمة ولا الإسكار 
علة؛ ثم صار شرابها اخراما والإِسْكَارُ علَّةَ وما كَبَتَ للدّاتِ أو للازم الات لا يَرُولُ» » وإذا رجع 
الحكم إِلى مخض تعلق الخطاب بِالأقْمَالٍِ» وكانت الموْاحَدَةٌ فيه مشروطةٌ بألاطلاع » ولا قاطِمَ - 
فلا يمع أن يول الشارعٌ الشخص : أَفْعَلُ كَذَاء ولآخَرّ: 0008 
في ظَنٌّ المجتهدٍ» ولا يمتنعٌ أن يغلب عل طن أحَدٍ المجتهدِين طَرَبٌء وعَلَى طن آخر 
وهو الذي أوجبٌ الشّارِعٌ عليه أعتقادة». وألزمه العمل به بالإجماع؛ » ولو حكم بغيره حينئل» 3-0 
ونقض بالإجماع . 

قوله: «الثاني: أنَّ المجتهد: إما أن يَكُونَ مكلفاً بأن يَبنِيَ الحَكُمَ على طريتٍ : أ لا عَلَى 
طريق: والاني: باطل؛ لأن القَوْلَ في الدّين بمجرّد التْشَمُي باطلٌ؛ فثبت أنه لا بد من طريق: 
وذلك الطريقٌ إِمّا أن يكون خالياً في نَفْسٍ الأمْرٍ عن المعارض أ لا يَكُونَ خالياً عن المعارض» 
قن كان خاليً عن المعارض تعيّن ذلك الشكم ؛ فيكوثُ تارك مخطتاً. إن كان له معارض: فإما 
أن يَكُونَ أَحَدُمُما راجحاً على الآخْرِء أو لا يَكُونَ أَحَدُهُمًا راجحاً: فإن كان أحدهما راجحاً؛ كان 
العمل به واجباً بالإجماع؛ ويكون تاركٌهُ مخطأ. وإنْ لم يِكُنْ أحدهما راجحاء فحكمه حُمُمُ 


1 


عاعا ها . أقاهد .د و وقدقدقد وا هد هاه وا هده .د وام ع نقااعد عا .د وقد قاه هاف كفا ها دع تفاع ءاره .ام .ا وين 


تَعَارْضٍ لأمَارئيْنِ: إِمّا التخييرُ» وإما التّسَائْط اوجح ِل غيرهماء وعلى التقديرَين فحَكُمُةُ 
متعيّنُ وتارِكٌةُ يكُونُ مخطباء فيبّتَ أنَّ المصيب عَلَّى كُلّ التقديرات واحد : 

والاعتراض عليه أن يُثَالَ: قولَهُ: «إما أن يكون مكلفاً بأن يبني على طَرِيقٍ أ و لأه: 

قلنا : : مكلف بأن يبني علئ طريق. 

قوله: «قيِبَتَ أنه لا يد مِنْ طريق»: 

قلئا: في نفس الآمْرٍ أو في ظَنْه؟: الأول: مَمْبُوعٌّه والثّاني: مُسَلُم» وعند الخضم أنه 
غلب على ظَنْه مساواة القع الأصْلَء وأن المسألة إذا دَارَتْ بين أضْلَيْنِه وهي أقربُ إلى 0 
من الآحَرٍ - كان ذلك طريقا لظن الحكُم؛ فِيَجِبُ عليه أعتقادة» والجَْمُ بأنه مكلّفٌ به عند ظنْهِ 
بالإجماع ؛ وليس للأمارة وَجَْهُ ه مرتّبطً على التحقيق لا عقلىٌ؛ ولا عاديٌ) بخلاف الأدلة؛ وإلا لما 
انتفى الَُكُمْ بالمعارض؛ وإنما يختلف أمرها بأختلافٍ النَّاظِرِينَ فيها؛ نَرْبٌ أمارة تُسَرُكُ طن 
مجتهد » » ولا تحرّك ظَُنَّ غيره؛ كما رأى أبو بكر - رضي الله عنه - التسويّة في العّطاء؛ وقال:/ 
0 وإنما أسْلْمُوا لله؛ وأجورهم عَلَى الله تعالى» ورأى عُمْرُ بْنُ الطاب - رضي الله 

ألا يُسَوٌيَ ببن الفاضِلٍ والمفضولء وقال: كيْف يُسَوّى بين من ترك مَالَهُ وأهْلَهُ وهَاجَرٌ 
7 الله تعالى - ورسولِه وبَيْنَ مَنْ أسْلمَ كَرْهاً نَحْتَ ظِلآلٍ السّيُوفِء ورأى التفاوت؛ وأْضَاهُ 
حِينَ صار الأرُ إلَْهه وكُلٌ واحد منهما سَمِعَ أمَارَةَ صاجيهء ولم يُمِلْهُ. 

قوله: «وإن كان خاليا عن المعارض تُعَيْنَ ذلك الحكم» ٠‏ فيكون تاركه مُخطاً»: يقال له: لم 
قلت: : إنه إذا كان خالياً عن المعارض في نفْسٍ الأمْر» يكون خالياً عنه في ظَنْ المجتهدٍ؛ فإنما 
0-8 يناكم به إذا كان خالياً في ظَْه؛ فإنه لا يكلف بخلافي طن بالإجماع . 

قولهُ: «فإن كان له مُعَارِضٌ: فإما أَنْ يَكُونَ أَحَدُمُمَا راجحاً على الآخر أو لا يكون: فإن 
كان أحدهما راجحا كان العمل به بالإجماع»: يقال له: العَمَلْ بالإجماع مَشْرُوطٌ بِطَنُو ولا يَلْرْمُ 
من رجحاله في نُفْسِهِء رجحائة في ظَنُوِ. 

قوله: ١وعِنْدَ‏ النّسَاوِي: إما التخير أو التساقطٌ»: يقال له: لا نُسَلُمْ بعين أحد الأمْرَيْنِء بل 
يمكنٌ أن يُثَالَ بالوّقْف. 

قوله : «الثالث: أن المُمْعَدِلٌ يستيل بِشَيْءٍِ على شَيْيٍ والدليل لا بُدّ ون يكُون موجوداً قبل 
لديل فيه» وقبل طَلْبِهِه والدليلٌ إذا كان دليلاً على الحكم» فالمدنُولٌ كان سابقاً على الدليل 
الذي هو سايق على التأئلٍ في؛ فيكون الْحُكُمْ سابقا على الاجتهاٍ» فالقّؤلُ بأن الحكم يكُونُ تابعاً 
للاجتهادٍ يُوجِبُ كَوْنَ المتقدم متأخرأ ‏ يعني بدرجَتَين ‏ وهو محال»: 

وحاصِلَةُ أن النْظرٌ لا بذ له من موضوع وهو محل لطر الا وموضوعٌ النْظَرٍ في الأحكامٍ 
ألاجتهاديّة الأماراتٌُ» وللأمارةٍ عَلَى الحكم أرتئباط ما على الجملق يُعَبْدْ عنه بالدلالق» والدلالةٌ 
ِسْبَةٌ بين الأمارة والُكمءء واللْسْبَة بَيْنَ ادبن تستلزم سَبْقَّ ن الشيقين ميا فإذا توقّف الحكم 


ادف 


او ا واب 0 ب ارق ار رع و ل ع لراك بعك ب وش ا لامكا - جه ممه و ارود ماوت كل مو رح م ب 


على ثبوت الأمارق, وثبُوثُ الأمارةٍ على النْسْبَد والنْسبَُ على السُكُم ‏ لَرِمْ سَبْقُ الخكم في نفس 
الأمرِ على النْظَرِ والظَّنّ؛ فلا يكون تابعاً لِلطٌّ وهذا الوه أفُوَى ما يذكر من المآجلٍ العقليّة في 
المَسألة . ْ 

والاعتراض منع أن للأمارة وَجْهاً وأرتباطاً في نُفْس الأمرء كَقَدْ فَرْقّ الخَضْمْ بينها وبين 
الدَليلِ. سَلُّمناهء لكن لِمَ قُلْتَ: إن الطّلَبَ مستمدٌ عليه بَعدَ بَذْلِهِ الوْسْعٌ» وعَزِهِ عن الاطلاع» 
وما المَانِعُ أنْ يُقَالَ: أَنْتَقَلَ تكليفه ‏ والحالةٌ هذه - إِلَى العَمّلٍ بما عْلَبٌ عَلَى ظْهِ وهو مصيتٌ؛ 

لهُ أذ ما وجب عَلَيْهِ أَوَلاً وآجراً. 

وأحتجُوا مِنَ السّمْع بقوله تعالى: ظإوَمًا يَمْمَمْ تأويلة: إلا اند دادح في الي * [آل عمران 
ا ولؤلاً أن كَمّ خكماً مُعَيْناّء لما حَسْنَ ألِكَ. 

وأَجينوا بأن في تفسير المتشابه أختلافاً للعلماء؛ ومًا تحتمله الألْقَاظُ الواردة المُكوَهمَةُ في 
الأسْمَاءِ والصّفاتٍِ/ ١9١ب‏ المتردٌدة بين ما يصسححه العَقُلُ وَبِيْنّ ما يمنعه؛ كالاستواء؛ وكقوله: 
َتْحَت نيد ين يوس * [ص 77]؟ لتردد الاستواء بين الثّْرٍ وألاستعلاءٍ المُجَوّزٍ عقلأء والاستقرار 
المُمْتَنِع على الله تعالى عَقْلاَء وتردد الإضافة بين التشريف؛ كَبَيْتِ الله ونَاقَةٍ الله وغيرها؛ فالراسِمٌ 
في العلم يَعْلَعُ من المتشابه الوَجْةَ الذي يُشَابهُ الح بو؛ كَيرْدهُ لَه ثم لو سُلْمَ حمل المتشابه على 
المتشابه في الأحكام الشرعيّة - فيجوزٌ تخصيصٌة بما فيه نس أو إجماع . 

وأحتجُوا بقوله ‏ عليه السلام -: (إدًا أجتَهَدَ الحَاِمْ كَأَصَابَء قَلَهُ أَرَانٍء. وَإِنِ أَجتهَدَ 
تأخْطاً كله أجنم”؟, 

وأجيبٌ بأنه لا يَكُونُ مخطنا إلا إذا أخطأ نْضًا أو إجماعاً أو قياساً جَلِياء وحَفِيَ ذلك عليه 
بَعدَ البَحْدِ. وفيه بُعْذُ فإنٌ النقْسِيمَ يُشْمِرُ بحكم جملة أخواله. 

واحتجوا بإجماع الصّحابة على إطلاقهم الحَطّأ في الاجتهادٍ من غير ذكير. 

قال أبو بَْرِ الصَّدينُ: أَمُولُ في الكلالة برأبي؛ فَإنْ يَكُنْ صَوَابا من الله تعالّى.» وَإنْ يَكُنْ 
خط فُمِئي ومن الشَّيْطانْاء » وعن عمر أنه حكم بك َقَالَ لَهُ رجل: هذا والله ‏ هُوَ الحَقّ» 
قَالٌ عُمْرٌُ: إن عُمَرَ لا يذْرِي أنه أُصَابٌ الحَقّء لكنه لم يَأَلُ جهداً. 

وعن عَلِيّ في المرأةٍ التي أَسْتَحْضَرَهًا عْمْرُء فَأجْهْضْتْ جنيناء فقال عثمانُ وعبد الرحمن بْنُّ 
عَوْفٍ: إِنْمَا أَنْتَّ مُؤَدْبٌّء لا ترَئ عَلَنِكَ شين" فقال علي: إن كانا اجتهدا فُقَدْ أخطآ»» وَإِنْ لَمْ 
يَجتهدًا» قَقَدْ غَشَّاك . أرَى عَلَنِك اديه . : 

دَعَنْ عَلِي؛ وَزْيدِ وَأبنِ مسْعودٍ: ألّهم حَطْئوا ابنَ عباس فِي رَدُ العَوْلِء وَحَطَأَمُمْ هُرَ أيضاء 
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نت لوخي لفق لخويها بوداي راد مزل دنه عي فاج رع وده ترما متي بود - بوت وررو و أن ال ةريره ان اي 


واعترضٌ عَليه: بأنّه قد يَكُونُ الخطأ بِمُحالمَة نص أو قياس بلي . 

رَأَجِيبَ عَنْهُ: بأنّ التخطيةٌ وَقْمَتْ في المسائل الاجتهادية» رَلاً تقصيرٌ ظاهر في مجتهدٍ مق 
الصحابة» » وَيِما يُشَنْعْ به مُخُصصُو التصويب: فَولْهُمْ لِحُصومِهمْ: تضويبٌ كُلْ مجتهدٍ يُؤدي إلى 
الجمْع بَيْنَ النْقِيضَيْنِ وَمُو كَوْنُ الشّيْءٍ الواحدٍ حراماً حلالاً» حَتّ بالَعّ بعضُهمء تَقالَ: «هذا 
المَذْهَبُ أَوُلهُ سَفْسَطةٌ وَآجِرْهُ رُنْدَكَةك وَأكْدُوْ بما لو تَرَرْجَ مجتهدٌ شَافِِيَ مجتهدَة حتفي كَقَالَ 
لها: أَنْتِ َائنّ ثم قَالَ: رَاجَُْكِء وَالْجُلْ يع الجلٌ» والمرأه تعتقدٌ الحرْمَة» ريرم مِنْ صِسْةٍ 
مين جلها وَحُرْمها. ويم لذ تَوْج حتفي أنرأة عبر ولِيّ» ثم نكحها مجتهد آخر بولي؛ فيلزم 
في صحة المذهبين حلها لهما معاً. ومن ذلك أن يستفتي عامي مجتهدين مُخْتَلِفَيْ الاجتهاد: فإنْ 
عَمِلَ بِأَحَدِسِمَاء كان تحكُماًء ولا لَِمَ المحال» أَز ارك لَهُمَا. 

وَأْجِيبَ: بِأَن هذا لأزِمُ عَلَى المَذْمَبَيْنِء وَيُمْكَنُ السُرُوج مِنْهُ بالرفع إِلَّى حاكم» وَيَجِبُ 
أتبَاعُهُ/ ١5٠أ. ١‏ / 
وَأَمَا العائي» كَحَكُمُهُ حُكُم تعاض الأمَارتَيْنِ لَدَى الْمُجْتَهِدِ. 

وَعِمّا َمَسَكُوا بهِ: أنه لو أجتَهَدَ أنْنانٍ في جَهَةٍ القبلة أَدى أجتهادٌ كُل وَاحدٍ بِنْهُمًا إلى جهة 
َيْر جهة الآسرء لَمْ يَأَنَمْ أحَدُمُما بالآخر. 

َل كا كل مُجْتَهدٍ مُصِيباء لَصَحْ الاليداة وَهْوَ صَعِيفٌ: 

أنَا أَوّلا ُلَيِسَتِ المسْأَلَةُ إجماعيّةٌ» ‏ وَكَدْ قال أبو كدر" 
َاحدٍ إلى جه غلبةٍ طَله. كَالمُنتظيلِينَ في التبهه. 70 

وأناغانبا: فليتى كر اتن فض في لَفْسِوِء صَعْ ألافتداه بو؛ كن أحَدَ الُلكيين لا 
َنم أَحدُهُما الآحْرِ؛ لاحتمالٍ أَنْ يكُونَ الإمامُ أنى, وَالمأمومٌ ذكراء مَعَ صِحَةٍ صلاة كُلَّ وَاحَدٍ 
منهماء بل يعتبرٌ فِي الاقتداء شرائط آخْرٌ. وَمَهْنَا في تقدير صِحّةٍ صلاةٍ المأموم بُطْلآنُ صلاةٍ 
إمامه؛ لاسْتحالة كُونٍ القِبْلةٍ في جَهتّينِ» كالاجتهاُ في القبلةٍ كالاجتهادٍ فِي مسألة فيها نَصّ؛ وَكَدُ 
تَعَيّنَ فِي ألاقتداء في هله الصلاةٍ الخطأ في المَأمُومه-:وانحتجوا بقولِه تعالي: لرَدَاوْد مَلبَكنَّ إذّ 
حَكنا وعلما» [الأنبياء: 7/4]؛ واختصاص سُلَيْمَانَ بالتّفْهيم دليلٌ على أختصاصِه بالإصابةٍ 
وَالْقَضَّتْه أي : انْقَشْرَتْ فيه ليلا وَالقَْلُ بألّهما لَمْ يَسَكُمَا عن أَتهَادِء بناة على أنْهُ لا يسوم 


70 0 
: ابَصِحٌ َلاقْتِداف أو يُصَلَي كل 


)00( أبو عبد الله إبراهيم بن خالد بن أبي يمان أبو ثورء أخذ عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كما أخل 
الفقه عن غيره» قال الخطيب البغدادي: كان أحد الثقات المأمونين» ومن الأئمة الأعلام في الدين» 
وله كتب مصنفة في الأحكام . 


ينظر: ط . ابن قاذ شهبة 200/١‏ .وتهذيب التهذيب 2118/١‏ ط الس لاا 
بن قاضي ٍ 7 
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لخت لت 3 بود جلها ماماو موك اروم حي ماد ولو اح ل و ين ا 


أجتهادُ الأنبياء؛ لِقْدرتِهمْ عَلى اليقين بالوخي» أز بنزول نص مُوافِقٍ سكم سَُبْمَانَء أو حَمْلٍ الأثر 
على شبهةٍ فِي الواقعة أُخيْصٌ بحلّها سُلَئِمَاكُ -: لا يسوع؛ قن الصحييح نَجُوارٌ أجتهادٍ الأنبياِ عَلى 
مَا يناه وَأنْهم لا يترون على الخطل وَفِي تَندِير نزول نص مُوافٍ سكم سُليماك تَسليمٌ للمسألق, 
َحْمِلَ الأمرْ علئ حَلٌ شُبَْةٍ َيل ُخَالِفَ نض الآبة؛ كلها مُصَرّحَدٌ بالحكومة؛ وََفْرَئ الحجج 
هلو وحجةٌ الإجماع وَالحُبرٍ. 

ُولَهُ: «وَأَحْتَجٌ القَائْلونَ بأنه لا كم إلأمًا يَحْصّلْ بَعْدَ الاجتهاد؛ بأ المجتهد مأْمُورٌ بأنْ 
يمل على ظَنوه وَل معن لشم لله تعالئ إلا ما مر بو» فإًِا كان مَأمُوراً بالعمل بمقتضئ طَلْو) 
َعَوِلَ بِهِ ‏ كَانَ مُصِيبَا لاله طم أنه عَملّ بِمَا أَمرَ بء وَذْلِكَ يَدُلُ عَلى أَنَّ كُلّ مجتهدٍ مُصِيتٌ1: 

وَهِذًا وَاضِحٌ المرادٍ. 

وله : و«الجوابٌ. . .» إلى آخِرو: 
١ -‏ حَاصِلُة وَجهَانِ: 


أَحَدُهّما: مَنعُ أنه كُلْف بِمْجَوَدٍ طَنْو وَإنْما كلف بالعملٍ على وَْقِ الدليل. 
وَالثَانِي : تَسْلِيمْ أنه مَأمورٌ بالعمل بظئَهِ لكن بَعْدَ أَنْ أَيرَ أَوْلاً ببَدْلٍ الؤْسْع في طَلّب الدليلٍ 


َعَجْرِِ عَنْهُ يضِدُقْ أَنهُ مُخطئٌ؛ لِعَدَم لاع عَلَن وَإنْ كَانَ مَعْذُوراً. 

وتوا أيِضاً: بأله ُو كَانَ في الواقعة/ ١ب‏ خم مُعَيْنّء لكَانَ عَليِ ليل ظَاهرٌ؛ لامتناع 
تكليفي المحال . وَلَرْ كَانَ عليه دَليلُ ظَامِرٌ لأمكنْ يْلَُ وَيكونٌ غيرٌ َائِلِِ حاكماً غير ما أَنْرْلٌ 
اله فَيكونُ كافراً أو فَاسِقَا» وَالكفرٌ وَالفِسْقُ منتفب بالإجماع. لا يقالُ: الأدلُ عَايِضَةٌ يَضْعْبُ 
أسْتِخْراجُهَاء فكانٌ غيرٌ المُطْلِع عَلَيْها مَعْذُوراً؛ لأنا نقولٌ: بلزم مِئلهُ في الأصولء وَلَمْ يعد 

وَالجوابُ: أَنْ يقالَ: ما المانعٌ أنه يقالٌ: إِنّهُ عند العجز خط عَنْهُ وَصِارَ حكمُةُ كم ما 
عُلْبَ على ظَيْهِ؟ 

[الأول]: المجتهدٌ إذًا تَميْرَ أجتهاده كما لو طَنٌّ الخُلْعَ عَلَى الثلاث فسشاء كُتكحها قبل أن 
تَنِكُحَ زوجاً غَيْرَهُ دم ظَهْرَ لَهُ بَعَدَ ذَلِكَ أنه طلاقٌ _: إِنْ كَانَ ذلِكٌ بَعدَ أَنِ أقترن بِالأَوّلٍ وَحَكُمْ 
حَاكِم بِصِحُيه لم يُنقض.“ وَإِنْ كَانَ فَبْلَهُ نُقِض.» وَسَواءٌ كان في حَقٌّ تَفْسِىو أذ في حَقٌ غيره. 

دَمِنُْمْ مَنْ ثَالَ: إن كَانَ في حَْ يرء لَمْ يُلقض. وَمُو ضعيف؛ لأن تَوْلَ المجتهدٍ هد 
المُتبَُ ؛ قدا غير الأضل» تَمْيْرَ المع ضُرورةٌ» ولا يُنقَضُ الحُكم بالاجتهادٍ من وَل يِنْ غيرو؛ 
لما يؤدّي إليه مِنْ فض النقض إلى غير نهاية» وَتفْويتٍ مصلحة تَضب الحاكم, وَيْقَضُ إذا حال 
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نضًا مالعا أو إِجمَاعًا أو قياساً جَليَاء لأنه لا يودي إلى دلق ' 
َال العَزَاليُ: وَيْنقَضُ إِذا حالف حَبرَ الْوَاجِدِ الصٌحِيحٌ الذي لآ يَحْتَمِلٌُ إلا التأويلاتٍ البعيدة؛ 
خب الكاح بعثر لي لوه . 


9 


إن ولو "ليو وو و “هوري و واه يقي ا و واد الساحيطد دع ٠‏ عل عالق بعر ين عد لو مفاد. “مر رع يغ" د عل مسارم "فونم بو ا مواد 


الفَْعُ الاني: إِذّا أجتهد وَأدى أَجْتَهادُهُ إلى خكمء لَمْ يَجْرْ لَهُ تقليدُ غيرِه أنّنَاقان» فَإذَا لَمْ 
يَجتَهدْ هذ كالأكر عَلى مَئع التقليد يل أيْضاً . ١‏ 

وَقِيل: يما يفتي ب لآفيما يَخْصٌهُ. 

َقِيِلَ: فيما لأ يفوث وَفْنْهُ بَِشْيِمَالِِ بالنْظر» وَيُعْرَى لابن مُرَيْج. 

وَكَال أحمدُ؛ وَجَماعَةٌ: يَجُودُ مُطلقاً. 

ولأبي حنيفة مولآنٍ. 

وقَالَ مُحمّدُ بن الحَسَن: يَجورُ إِنْ كان أعلمَ منهُ. 

وَكَالَ الشَّافِعيُ فِي القديم وَالجبَائِيُ: يَجَورُ أن يُقَلْدَ صَحابيًا خا 


صْه أَرْجَحَ مِنْ غيرو» كُإِنٍ 
أُسْنَوَّوَاء تَخَيّرَه وَقِيلَ: تابعيًا. 

أَخبيجٌ المُجَوْرُو بقوله تعالى: لمَنْمَلوا أخلّ ادر إن كُثْرَ لا تلد 4 [الأنبياء: 067 وَهُوَ 
عالِمٌ . 

وَأَغْثرض أن أَهْلّ الشَيْءٍ ءِ هُو المتأمُلٌ لَهُ وَالمجتهدون كُلْهُمْ أهلُ عِلْمء فُلَمْ يَدْخْلوا نَحتٌ 
الأمْرِ. 1 

وَأْحَْجٌ المخصّصٌُ بالصحابيٌ بقوله عفاد الس د اأُصححابي كالئُجُوم 5 
أَمْتَدَيكُم » 5 وبقوله - عليه السلام -: 'عَلَيْكُمْ سئي وَسَْةٍ الحُلَمَاِ الرَاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي”"© 

وَأَغثرض أنه حِطَابٌ لِلْعَوَامَ . 

وَأَحتجّ المانعونٌ بقولِه تعالى: طقَمَيرُوا يول الأب ر» [الحشر ]١‏ وَبأنه متمكنٌ مِنَ 
الأضل ؛ كلام ٠6‏ يجورٌ له البَدَلُ: 

وأحتثجوا: بأنّه لو جار لَه لتقليدٌ َبْلَ الاجتهاد» لَجَارَ لَهُ بعدَهُ؛ لأن المان كونُهُ مجتهداً. 

وَأْجِيبَ: به إذَا أجتهد» حَصَلّ لَهُ الظَّنُ الأَمْرَئى؛ كان أذلى . 

افر الكالثُ: لا يَسْتَقِيمُ لِمُجْعَهِدٍ قَرْلَآَنِ مُتَناقِضَانٍ في شَيْءٍ واحدٍ؛ بخلافٍ وَقْتَيِْنِ» أو 
لِشَخْصَيْنِ عَلى القولٍ بالتخييرٍ عِندَ التعاذل» » فإن رُوِيًا عَنْهُّ فالظاهدُ أن الثاني جوع عن الأول ؛ 

فَإِنْ لم يُعْلْم التاري؛ فيجبُ أعتقادُ رجوعه عَنْ أُحدِهمَاء وَكَذْلِكَ لو كانتا صورتَيِنٍ 
مُناظرَكَيْنِ : وم يَظْهَرْ رق فالظاه؛ أيضاً أن الثاني رجوعٌ) وَكُولُ الشافعيٌ ‏ رَحِمّه الله -: في 
المسألةٍ قَوْلانِ في سَبْعَ عَشْرَةِ مَسْأَلةٍ: إِمّا عَلى معن أَنَّ الأَدِلةٌ متعادِلةٌ فيها؛ كأنا مُخْيْرٌ في القولَيْن 
أَقُولُ بهذًا مَرَةّه وَبِهذَا مَْة. وَإِما على أن فبها قولين للعلماء ويكون هو في مهلة النظر. وإما على 
معنن أن فيها ما يَفْعْضِي لِلعُلَمَاء قَوْلَْنِ مِنْ أضْلَيْنِ» أؤ من أَصْلٍ رَظاهِرِ» أن دَلِيلَيْنِ مُتَعادلَيْنِ» أو 
علئ مَعْن الإخبارٍ أنه تَقدّمَ مله منهُ فبها تؤلان وَللَه أعلمُ . 


)١(‏ تقدم. 
زفق تقدم . 


لدف 


8 8 8 و 
الْمَسْأَلَةُ النَانِةُ 
أَحْتَلمُوا في أَنّهُ: هَلْ يَجُورُ تَعَادْلُ الأمَارئيْنِ؟ 
وَألْمُخْتَارُ عِندَنَا أن تَقُولَ: تَعَادُلُ الأماركين : إما أن َكُونَ ِي حُحُمَينٍ مُعنَاِضيْنٍ 
وَالْفِعْلُ وَاحِدٌُ؛ وَهُرَ كَتعَارْضٍ الأْمَارَئيْن عَلّن كُوْنِ الْفعلٍ حَرَاما وَمُبنما حاً. وَإمًا أن يُكُون أفي 
ِْلَيْنَ مُتتَاقِضَيْنِ ين وَلْْكُمُ واد مكل ووب القوَجْه إلى جين خَلْتٍ على كر أ أنّهُمَا جهنًا 
الْقِْلَه: 
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ما الْقَِسْمُ الأول : : فَهُرَ فِي الْجُمْلَةٍ جَائِرٌ؛ نهُ يَجُورُ أَنْ يُْبرَنا رَجُلانٍ بالُني 
وَالإِبَاتِء وَتَسْتَرِيَ عَدَالتُهُمَا في الظّنٌ . َأَنَا في الشَزع كَكير َغَيْرُ وَافِع؛ لأنّهُ َو تَعَادلَتْ أُمَارََانَ 
عن كَوْنٍ ًا الل مُبَاحا و حَرَاماً: ما أن تَعْمَلَ بهِمًا معأ أَوْ ؟ ُنْرْكَهُمَا مَعأء أو تُرَجحَ 
إِحْدَاهُما عَلَى الأخرئء أز نَسْكُمْ فيه بالتُخيير : 


ولول : : بَاطِلٌ ؛ لأنْهُ يُوجِبُ الْجَمْعَ بيْنَ النّقِضَيْنٍ . 


قولهُ: «المسألةٌ الثانيةٌ: : أخعلفوا في أله: : هَل يجوز تعادل الأمارئين؟ والمختانٌ عندئًا أن 
نقول: تعادلٌ الأمارنَيْن: : إما أذا؛ بَقُعَ في حَُكْمَيْنٍ مُتَتَاقِضَيْن» وَالفعلُ وَاحِدٌ؛ رَمُرَ كتعاض 
الأمارئيْنٍ في كَْنٍ الفغل حرام ا مباسا. دنا أن بقع في فكي متافقيي والحكم راعذ كالتجة 
إلى جهتي القبلة: 

ما القِسْمٌ الأولّ: [فهو في الجملة جائز]؛ فإنّهِ يجو أَنْ يخبرنا رَجُلانٍ بالكفي والإثبات» 
0 

: أن هذا جائرٌ بالنسبةٍ إلَينا وَوَاقَعٌ . 

و «رأَمًا في الشزع. فهو غيرٌ واقع' يعزي: : لِمَا يلرم مِنْهُ من المُحَالٍ بِالتّسْبَة | إلى الله 
تعالى . 

وبالجملة: فُلَمْ يَخْتَلِفٍ العُلْمَاهُ م في أسْتحالةٍ تقال دَلِيلَينٍ عَفلئيْنِ ؛ لاسْترَابومًا القيضين . 

وَاحَلُوا في جواز تقال الأمارئين في كفس الأثرء ل بالنسبَة | ِلَ نُظَرِنَاء أعنِي: على 
حُكْمَيْنِ م مُتََاقِضَيْنٍ مع اتحاد الفِعْلٍ - فالجمهورٌ على جوازه. 

وَأَحْتَلُوا في حُكُمِهِ عند الوقوع: فذهبٌ القاضي أَبْنُ الباقلاني مثا وَأَبُو هَاشِمء وَأَبُو ملي 

مِنَّ المعتزلة إلى أَنَّ حَكمَهُ التتخيية. 1 

وَدّمَبَ بَعضٌ الفقهاء: إلى التّسَاقْطٍ َال + جوع إلئ الأصل . وَصَارَ الَرْخِي وأخمَدُ حْمَّدُ إلى 
أمتناعو» ٠»‏ وظاهد أختيار م أنه جائز غَيْرُ واقع/ 197١ب‏ من الله تعالئ ؛ لما يؤذي إِلَيْه مِنّ 
المحَالٍ؛ ويَحْتَمِلُ هذا مُوَ فقة الكرحي ؛ ؛ فإن الممتنع لَِيرِهِ كالمنيع لِكذسد» وَالكَرْمنِي لم يصر 
أن ألامتناع فيه فيه لِلتْفْسِ . 


ه١‎ 


وَآلكَانِي: بَاطِلُ أيِضاً؛ لأنّهُ لما تَعَذّرَ الْعَمَلْ بِهِمَا جَوِيعاً» كَانَ وَضِعُهُمًا عَبَئاً؛ وَهُوَ 
عَلَى الل تَعَالَن مُحَالٌ.. 
وَالَالِتُ : أَيْضاً بَاطِلُ؛ لأنّهُ يَخْصلُ التَرْجِيحُ مِنْ غَيْرِ مُرَجْح. 
وَالرَابعُ: بَاطِلٌ أنِضاً؛ لأنّهُ يَقْئَضِي حُصُولَ النَخْيرٍ بَيْنَ الْفِغْل وَالئّرْكِء وَدْلِكُ يَقْتَضِي 
َرْجِيح أُمَارَةٍ الإباحة 3 عَلَئ مار الْحرْمَةِ؛ وَقَدْ كَبَتَ أَنّ هذا الْْجِيحَ بَاطِلٌ . 

ما الْقِسْمْ الثاني - وَمُرّ تَعَادْلُ الأمَارَئَينِ في فِعْلَيْنِ متكَاقِضَيْنِ» وَالْحُكُمُ وَاحِدٌ -: فَهذًا 

قولة: «لأله لو تعادَلّتْ أمارتانٍ على كوْنٍ هذا الفغل مُبَاحاً حَرَاما: فأما أنْ يُعْمَلَ بهما معا أو : 
يتركا أو تُرَجَحُ | م إحداهما على الْأُخْرَئ) أو يكم فيهما بالتخيير: والأَوّلُ باطلٌ؛ لأنه يوجبُ 
الجْع بَيْنّ الْقِيضَيْنٍ . والثّاني أيضاً: باطلٌ ؛ لأنه لما تعذّر العَمَلُ بهما جميعاً» كان وضعهما عَبَئا 
وهو مُحَالٌ على الله تعالّى. والثالث: باطلٌ؛ أنه يقتضي الترجيح مِنْ غَيْرٍ مربجح» وهو محال. 
والرّاع : بَاطِل ؛ لأنهُ يقنضي حصُول التخيير بَْنَ الفغلٍ والئّركِء وذلك ترجيح أَمَارَةٍ الإباحَةٍ على 
0 لْحُرْمة » وقد تبت أَنَّ هذا الترجيح باطلٌ»: 

والاعتراض عليه مِنْ وَجْهَئْنِ: 

أحدهما: أختيار القِسْم الثاني» وهو الَّرْكُ لهماء أو التساقط والرجُوعٌ إلى الأضل ؛ كما 
صار إليه بَعْض القُنَهَاءِ. 

قوله: «إِنْ نَصَبَهَما عَلَى هذا التقديرٍ يكُونُ عَبتأ»: 

قلنا: لا نُسَلُم وَلِمَ قُلتَ: إنه يلزم مِنْ عَدّمِ أطْلاَعِنًا على حِكمَةٍ ذ في النضب - انتفاء الحكمَةٍ 
في نفس الأمر؛ أي ماع من أشتماله علّى حِككْمَةٍ أستأثر الله بهاء ل 
يقال : إنه عَبَثُهِ وقد عرف من أصول الأشْعريّة أنهم لا يُوقِقُونَ أحكام الله تعالّى ولا أفْعَالُهُ على 
مَضَالِحَ العبّادِ» وإِنّما هو مذمّبُ المُعْتلّة , 

الوجة الثاني : أخيَبَارٌ القِسْمٍ الرابع ؛ وهو التخييد؛ كما صار إِلَيْه القاضي . 

قوله: «إنه يقتضي حُصُولٌَ التخيير ‏ َيْنَ الفغل والتّرْكِ وذلك يقتضي ترجيح أمارة الإِبَاحَةٍ): 
قلنا: لا نسلم أن التشير في التمل بأخد الأمارتين» تخيير بين الترك والفعل وإن أحذ بِأْمَارَةٍ 
الحرمة لم يكن مُخْيْرَ خَيّوًا بين الفعل والئّركِ؛ لاختلافٍ متعلّقّي التخيير وحكمهماء ٠»‏ فإن أنخد بأمارة 
الإباحة - كان مُكَهًْا؛ بين لفل والترك؛ بَلْ كان ممنوعاً من الفلٍ علَئ هذا التقدير؛ وهذا كتَخيبر 
المسافر بَبْنَ الأخلٍ بدليلٍ الرخْصّةٍ والاقتصارٍ على رَكْعَتَيْنِ؛ وبَئْنَ الأخل بدليل العَزِيمَةٍ وألتزام 
الأرْبّع ؛ وكمَْلٍ مَنْ له على غَيْرِه أربَعَةُ درام معيّنة : وَعَبْتُكُ مِئهًا دِرْمَمَيْنء فإن قبلت» ب 
مطالبٌ لك بِدِرْهَمَيْنِ: وإن لم تقبل» فأنا مُطالبٌ لك بأرْبَعة. 

قوله: «وأما القِسْمُ الثاني؛ وهو تَعَادُلُ الأمارتيْنٍ في فِعْلَيْنِ متناقِضَيْنٍ والحُكمٌ واحدٌ - فهو 
جائرٌ» ومقتضاه التخبيرٌ. ٠١١‏ 
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جَائِزُء وَمُقْضَاهُ النَخِْيرُ؛ وَيَدُلُ عَلَيِد كَوْلهُ ‏ عليه السّلمُ ‏ ني ذَكَاةٍ الإبل: «فِي كُلّ أَربَعِينَ 
نت لبو وي عل ين جقة»؟ فمن ملك مالتين» كذ ملك أَزبَع ميات ودس 
أنتمئات» مَهرَ مُخَيْرْ ين إخراج الْقاقٍ وَبئاتٍ اللبونٍ. 

كما مثله فِيمَنْ ملك مائتين من الإبل؛ فَإِنَّ الواجبٌ فيها أربَعُ جِمّاق0'' أو حَمْسٌ بئات 
َبُونٍ”'". لاشتمالها على أزبّع حَشِْيكَاتِ» وعلى خمس أَْبعِئاتٍ. وهذا واضمٌ؛ ونظيره من صَلَ 
بالكعبة . 

ونمام البحث بذكر أحكم نعل بالمقلّد/ 1١54‏ في القُرُوع؛ ويجبٌ عليه التقليٌ؛ لقوله 
تعالى : لتْئلوَا هل لدم إن كيز لا مناسوة * [اللأنبياء /]» وقوله ‏ عليه السلام -: «ألآ سَأَنُوا 
ِذَا لَمْ يَعْلّمُواه. 

وخالف بعضش المعتزلة» وأوجَبُوا عَلَيْه النظر وسُوَالَ العغالم؛ لِبْعَيْنَ له الطريق؛ فَيَنظرَ 
وَيعْمَل. 

ولنا: إجمامٌ الأ في كُلّ عضر قبل حدوث هدًا الخلآف وَبَعْدَهُ على نَرْكِ الإنكار على 
العوامٌ في الاقتصارٍ على مُجَيَدٍ الاستفتاىه وتقليدِجمْ في الفتوّئ» ولأنٌّ تكليفُهُمْ ذلك تعطيلٌ عن 
طلب المعّاش وَقّسَادٍ العالّم . 

لا يقال: إنما يلزمٌ ذلك لو جب على المُجْتَهِدٍ النظرُ في أَحْبَارٍ الآحَادٍ والأقيسة» وعندنا لا 
حَجة في شَيْءٍ من ذلك؛ وإنما أساس الاجتهادٍ أَمُورٌ ثلاثةٌ: البراءة الأصليّةٌ؛ وإباحةٌ المَامقٌ 
وحرمة المَضَارٌء وكلُ عقل سليم يُدْرِكُ ذلك مِنْ غير حاجةٍ إلى صَرْفِ زمانٍ يُؤْدي إلى تعطيل 
المعاش؛» وعئْدّ عَدّم الإحاطةٍ بهدّه الأمور. فهو متمسّكُ بالبراءة إلا أنْ يُنقْلَهُ عنها نص قَاطِمُ؛ , 
دمن لم يستقل بهذه الأول كليس الف عنهاء فإله يدرها في أَيْسَرِ زمانٍ. 

وهذا سؤال تُوردُهُ الشيعَةٌ؛ والجوابٌ عنه: أنا قد أَبْطَلًا قاعِدَة النّحسِين والتقبيح العَقْلِيٌ؛ 
وبِينا دجوب الرجُوعٍ إلى العمومّاتٍ والأقِيسَةٍ وأخبَار الآحادِه وقرّرنا ذلك في مواضيه بما فيه 

وإذا تقر هذاء فتقول: ليس للعائي أن يستَلْتِيَ مَنْ لم تنبث عنده أهليكة لذلك بالنظر اللائتي 
المغلب على طن ومما يدركه به أن يَظنّ عِلْمَهُ دَوَرَعَهُه ‏ والعَامّيُ قادرٌ على ذلك حَسّبٌ قُذُوته 
على عَلْبَِ ظَنْهِ بِحَذْقٍ طيبب» وسائر أرباب الجرّفٍ» وذلك بالنُسَامع» وأزدحام أغيّان الئاس علي 
والتصِدّي على مَاوٍ من أَمْلٍ العم للفتوى. وثناء أهل الحقٌ علَيْه مع اشتهاره بملارّمَةٍ العلماءٍ 
سس 1س 


(1» سميت الحِقّةُ: جِقّةُء والذكر: حمّاء لاستحقاقه أن يحمل عليه ويركب. وطروقة الفحل؛ لأن 
الفحل يطرقها حينئذ. وأصل الطرق: أن يأتي الرجل أهله ليلاً. 
ينظر: النظم .١57 /١‏ 

هق وسميت (بنت اللبون)؛ لأن أمها لبون قد نتجت غيرهاء وصارت ذات لبن؛ فهى لبون. 
ينظر: النظم ١ ١48/١‏ 


وفوف 


فقاو و قاقد عد ود دع عد واه قاع مده عع عدوا و و هدو وعد وها يه ود عاو لود فده ف مار موادا ود فداه م .د مام 


والمصابرة على الحِفْظٍ والدَكْرارٍ والسوّالٍ زّمَاناً طويلاً يظن فيه حصولٌ أهليّة المتْوَئ0 . 

وأمًا الوَرَع؛ فبملازمة السَّمْتِ الحسن » والمحائظّة على واجبّاتِ الذين والمرُوءة . 

لا يُقَالُّ: العاميُ إنما يرجم في جميع ما ذَكَرْئُمُوه إلى ظَنُ؛ إذ لا بصيرءً له» وربّما ربح 
المفضُولٌ على الفَاضِلٍ ؛ اغتراراً منه بأمور ظاهرة؛ » إن كان يقكعٌ بهذًا القَدْرِء فليبحَث في أصل 
المَسْألِ؛ فإنه لا يَعْجَرُ عن يكل هذا الظن. 

لأنًا نقولٌ: قدرته على تحصيل ما ذَكَرْنَاه ظاهرَةٌ وَتعدة أنبات الاجتهادٍ في أقتداص 
لكام عليه أيضا ظاِرٌ؛ لتوثفه على الشرائط المذكورةٍ في صِمَاتٍ المُجعَهدٍ الْمتَقَدُم ذكُرُهًا. 

إذا أَخْتَلفَ عليه المُفْتُونٌ : 

فملْهُمْ مَنْ خُيْره ولم يكلّفه أجتهادا واه ما ذكَرْناه/ 164١ب‏ وهو الأصَحٌ؛ واحتج م بن 
العلماءً في كُلّْ عَضْرٍ لم يُْكرُوا على العوامٌ أستفتاءً #التتقول يع الذثرة على أسطداء الفاضِلٍ . 

ومنهم مَنْ أَوْجَبٌ عليه طُلّبّ الترجبح بزيادة عِلْمٍ أو وَرَعِ ويُغرّى لابن سرج » وإن تعارضا 
فزيادةٌ الل أَوْلَى» فإن استويا» فلا طريق إل التخييرٌ . 

فرع : 

إذا عُلِمّ مَذْهَبُ المجتهدٍ المَيْت العَذْلٍِء فالمشهورٌ أنه لا يَجبُورُ تقليدة؛ فإِنّ الميِّتَ لا مَذْمَبَ 
له ولا يُنْسَبُ إَِيْهِ قَوْلُ في الحالٍ. 

فإنْ قيل: فما فائدةٌ دَوَاوِينِ الْمَذَاهِبِء ونقل مقالاتٍ العُلّماء؟ 

قيل: له فَائِدَتَانِ: 

إجذاهم + معرفَةٌ طَرْقٍ ألاجتهادٍ» وكيفيّة بناء الحوادث بَعْضِها على بَغض. 

والأخز : معن التتفق ليد والمختلت: فيه. 
يَنْجِهُ أنْ يُقَالَ: مَذْهَبُ الميّت مُعْقَذٌ به لا سيم في زمائئًا؛ لِعَدَم المجتَهِدِينَ ٠‏ ؛ ولو بطل 
مذْهَبُ المجتهدٍ بِمُوْتِهِ» لما كان إجماعٌ السّلّف بعد أنقضاءٍ عَضْرِهِمْ حُجة ولكانت الواقِعَة بَعْدَ 
مَؤْتهم خاليةٌ عن قُنْوَّى المتَقُدُمين» » والله أعْلّمْ . 

إذا عمل العامّئُ بِقَوْلِ مجتهدٍ في كم فليس له الرّجُوعٌ عنه إِلَى غيره أتفاقاً. 

وأمًا في كم آخرَ فقيل: المُخَْارُ جوارُةُ للقَطع بوقوع ذلك في رَمَنِ الصحابةٍ وغَيْرِهِم مِنْ 


/4 جمع الجوامع ؟//547؛ الإحكام للآمدي‎ 21١7/5/75 ينظر: المعتمد 2994/7 المحصول‎ )1١( 
التمهيد للأسنوي (070)» شرح تنقبح الفصول‎ 075٠/5 شرح العضد 2301//7 المستصفى‎ 
))5١5( المسودة (1/ا4): الروضة‎ :)111١( (44)»؛ شرح الكوكب (511): إرشاد الفحول‎ 
التحرير (20149» والتيسير 2218/4 فواتح الرحموثت ف‎ 
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غَيْرٍ تكير» وأما إن الْمَرّم مذهباً معيناء كمذهب مالِكِ والشافعي مثلاً ‏ ففيه ثلاث أَموَالٍ : 
الثالث: إِنْ وَقَعَتُ حادثةٌ؛ فقلّده فبهاء فَلَيْسَ له الرجوعٌ. 


المشهورٌ: أنه ييجورٌ. وقال أَبُو الحَسَيْن: إنه لا يجُوز. والمختارٌ: إن كان مُطَلِعاً على ماحل 
مجتهديو أَمْلا للتطّر فيهاء جار وإلاً فلا. ا 

حت المجوّز مطلقاً بأنه ناقل؟ فلا فَرْقَ؛ كالأحاديك. 

عبض بأن الخِلآفَ ليس في التقلٍ» بل في تخْرِيج فُرُوعِهٍ على أصوله. 

وأَحْتَجٌ المانِمٌ بأنّه لو جاز لَجَادٌ لِلعَامَيٌّ؛ لأنه لم يشال إلا عَمًا عِنْدَهُ. 

وألاعتراض بأنه لا «عِندَ؛ لِلْعَاميّ . 


0 يخ يده 5 :2 0000 17 
وأقّل درجاتٍ المفتي: أن يكون له أهلهٌ ترجيح وَجْهِ على وجو بمآجلٍ الإمام . 


«خاتمة» 

المختارٌ: أنه لا يكتفي بِالَقْلِيدٍ في عِلْم التوحيد؛ خلافاً لبغض الأصولَيينَ» والكثيرٍ من 
الفقهاء . 

وقال َمل الظاهِرٍ: يَحَرُمُ النظر العقلون . 

لنا: أن الله تعالى ‏ أَمَدَ النْظَرٍ والاعتبارء ودَمٌ التقليد في آي كثيرة؛ وليس مُذْمُوماً في 
الفروع بالإجماع؛ كَتَمَيّن أن يكُونَ في عِلْم التوحيد؛ ولأنْ الصحابة أَجْمُعُوا أيْضاً على دم من غير 
تكبر» ولأنّه لو أَكْتُفِيَ به. فلا يَخْلُو: م أن يُقَالَ له: كَلْدْ مَنْ شِفْتَ أو المُجِنّ: والأول: خلافٌ 
الإجماع» وإلا لكان مقَلّدُ الكَثْرةٍ مُمْتِلاً »/ ٠١6‏ أ والتقييد بالمحق : إما في نفس الأمْرِ أو عِنْدَة) : 
وفي نفْسٍ الأمرٍ لا سبيل إِلَى معرفيه بلا دليل» وتكليفه به ولا دليلٌ عَلَيْهِ مِنْ تكليف المُحالٍ»» 
وَإنْ كان مقيّداً بالمُحِقُ عنده. فلا يُمْرَفُ أنه المُْحِقُ - مع أن الأقوال متكافكةٌ؛ فُكُلّ يَرْهُمُ أنه 
المْحِقٌ ‏ إل بالئظَرِ في دليله ؛ ومتّئ نظر في دليله» وَعَلِمَ صِحْةٌ قوله ‏ حَرَجَّ مَنْ كونه مُقَلدا؛ 
فإنَ اليد َبُولُ قولٍ المي مِْ غَْر دليلٍ على عَيْنِ المَطلُوبٍ20©. 

واحتجٌ المُجَُرُونَ: بأن الوَسُولٌ قبل كَلِمْتي الشهادة مِنْ كُلْ ناطق بهماء وأَجرَى عليه 
لجس ضمت 
لق ينظر: المستصفى /١‏ 1م جمع الجوامع ؟/ 95 شرح الكوكب (515). البرهان ؟/لزه 03 

المستصفى ”41 المنخول 407؛ الإحكام للآمدي 4 المنتهى (177), شرح العضد 

اسل إرشاد الفحول (510), نشر البنود ؟/ مم تيسير التحرير 5/ 1147 المسودة (2)455 

فواتح الرحموت 5٠٠/١‏ ميزان الأصول ؟/446. 


16 


«اأقا قاع لعد ها عد ها ودود قاو د وا فاعد .ع لعارد ها معد ناو ع رفوناه ها قف ها قااءد رد قد عا أ قاقد ناوا د .د ادع مد هد قامن 


أحكام الإيمَانٍ مِنْ عَيِر سؤالٍ عن مُْتَقَدِ: أهو عَنْ دليلٍ أو تقليدء وقال 8: «أُيِرْتُ أَنْ أَقَاتِلٌ 
الثامّ» حَتّى يَقُونُوا: لذ إله إلا الل فَِذًا قَالُوهَا عَصَمُوا مي دِمَاءهُمْ وَأَْوَالهُمْ إلا بسَفهاه؟. 
وكذلك الصحابَةٌ مِنْ بده قبلوا مِنْ غير تفصيل» وهذا ! إجماعٌ واجبٌ ألاتباع . 
وأجيب عَنْهُ: بأنه لا ِرَاعَ في إجراء أحكام الإسْلآم عليهم بذلك؛ فإنه مَظِئَةٌ للإيمانٍ 
والتضديق للباطن» وليس لَنَا طَرِيقٌ سِرّئ ذلك؛ ولهذا قال - عليه السلام -: املا شَقَقْتَ عَنْ 
لين" وإنّما البخث فيما بَيْنَ العَبْدِ وَبَينَ رَبّهه وعليه يُحْمَلُ دم التقليدٍ الوارِدٍ في الكتاب العَزِيزِ» 
ويسم نك إجماعهم عَلَي ذُمّْ التقلد للم بن إجمائينِ لا يتناقضان؛ كما ذكرناه» هذا طريق 
التوفيق» وإنّما لم يَسْأَلْهُمْ لة؛ لظهور الآياتٍ مَعْ إِقَامتِهِ على الدغْر وَة لهم مُدْةٌ طويلة يتلو عَلَيْهم 
آياتٍ الكتاب؛ مع أشتمالها على دلائلٍ التوجيدِء مع كثرتها كثرة لا تنحَصِرٌُء مع عِلْمهِمْ بمواقع 
الخطاب» وإنما كان كُفْرُ أحدِهم كُفْرَ عنَادٍ لا كفر اسْتعَارِ؛ ولذلك فَإِنّهُمْ عند الدخولٍ في الدّين 
5 أفواجاً . 
حتجٌ أَمْلُ الطَّاجِرٍ بقوله تعالى: «إمَا يجيلٌ ف يكت أنه إلا الِْينَ كرا 4 [غافر 14]: 
مَحْمُولٌ على الجدال بالباطل ؛ لأن الجدالَ التي هي أحْسَنٌ مأمورٌ به؛ قال الله تعالى: 
امد ليم ب أَحَسَنْ 4 [التحل ٠؟1].‏ 
واحتجوا: بأه ل حرج عَلَى الصُحَابَة؛ ٠‏ كَرَآَهُمْ يتكلَمُونَ في التَدرِء قُقَضِبٌ حَنّى أَخمّدث 
وَجْكَتَاهُء وقال: إِنْمَا هلك مَنْ كان قَبلكُمْ بِخْرْضِهِمْ فِي هذًا؛ عَرَمْتُ عَلَئِكُمْ ألا نَخُوضُوا فيه 
د71 وقال: (إِذّا ذُكِرَ القدَرُ فَأمْسكُوا»9؟. 


)1١(‏ هذا الحديث متواتر» رواه جماعة من أصحاب النبي يل وهم: أبو هريرة» وابن عمرء وجابرء 
وأنس بن مالك» وأبو بكر» وعمر» وجريرء» وسهل بن سعد» وأبو بكرة» وأبو مالك الأشجعي ١‏ 
وعياض الأنصاري» والنعمان بن بشير» وسمرة بن جندب» ومعاذ» وأوس بن أوس» ورجل من 
بلقين» وابن عباس : وفد تقدم تخريجه. 

زفق أخرجه أبو يعلى (9/ الكرد4 رقم (1675) من حديث عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن 
حوشب» عن جندب بن عبد الله به. 
وقال الهيئمي في «المجمع) :)"١ /١(‏ هو في الصحيح باختصار» رواه الطبراني في «الكبيراء وأبو 
يعلى » وفي ! إسناده عبد الحميد بن بهرام» وشهر بن حوشب» وقد من اليا بهما اه. 
وللحديث شاهد من حديث أسامة بن زيدء أخرجه البخاري (7/ )24٠‏ كتاب: المغازي» حديث 
(4779) ومسلم؛ كتاب: الإيمان. حديث (43)» وأحمد (00/0؟). 

() أخرجه الترمذي (4/ 44) كتاب: القدرء باب: ما جاء في مر في القدر» حديث 
00717 وضعحفه. 

(5) ذكره الحافظ في «المطالب العالية؛ "9/7/ا رقم (7817) عن ابن مسعود» وعزاه للحارث. 


كمع 


معد 


وقال اليم بين العسجاز»0. 

والجوابُ أن الحديئيْنٍ الأرَلَيْنِ يمنعان من الحَرْض في القَدَرٍ بخُصُوصٍ الْقَدَرِه ونحن تَقُولُ 
به» والثالث ‏ إِنْ صَحّ - فالمراةٌ مُدَاوَمَةُ الات والخضوع . 1 

وأحتسُوا أنه لو كان واجباء لكانت الصحابَةٌ أَوْلى 7 ولو كان» يقل كالفروع . 

وأجبب بأنه لو لَمْ يَكُنْ/ 6١ب‏ كذلك؛ لأدّى إِلى نسبتهم إلى المجَهْلٍ بالله تعالى وبتصديق 
َسُولِهِء وهو باطل؛ فل الهم بذلك لَيْسَ بضروري. 

قانُوا: لو كان واجبأء لأنكُرَ الصحابَةٌ والتابمُونَ وغيرهم على تاركه من العَوَامٌ مع أنهم أكثر 

وأجيبٌ: بأنا إنما نوجبٌ على العٌوَامٌ الدلِيلٌ بطريق ما على الَجُمْلَةٍ: ولا نوجب عَلَيْهِمْ 
تحرير الأدلّة وَدَفْع الشكوك والشبهاتٍ؛ فإن ذلك مِنْ فروض الكفَايَاتِء وهو من الذَّبُ عن 
الدّينِ لمن يَبْسْطّ لسائهُ إليه؛ يجيت دنه كما يجب دَفْعْ مَنْ بَسَطْ يده إلينا من انار للقتال» 


والله أعلم. 


لا أصل له بهذا اللفظء ولكن عند الديلمي من حديث محمد بن عبد الرحمن بن البَيُلماني» عن 
أبيه» عن ابن عمر مرفوعاً: (إذا كان في آخر الزمان» واختلفت الأهوا فعليكم بدين أهل البادية 
والنساء» وابن البيلماني ضعيف جدًا. قال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهاً بمائتي حديث 
كلها موضوعة لا يجوز الاحتتجاج به» ولا ذكره إلا على وجه التعجب, وعند رزين في جامعه مما 
أضافه لعمر بن عبد العزيزء وابن تيمية لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «تركتم على 
الواضحة ليلها كنهارهاء كونوا على دين الأعراب والغلمان والكتاب»؛ قال ابن. الأثير في #جامنع 
الأصول»: أراد بقوله: دين الأعراب والغلمان: الوقوف عند قبول ظاهر الشريعة» واتباعها من غير 
تيش عن الشبه» وتغير عن قول أهل الزيخ والأهواءء ومثله قوله: عليكم بدين العجائر. انتهي . 


لا 


الْمَسَْنَةُ الذَالِكَهُ 
التمطعات لحل عفة. 


5: أن الْعِلْمَ بَكُوْنٍ الشَّيْءٍ مَعدونا أو تكشوقا يَقْنَضِي ظَنّ بَقَائِهِ عَلَى يتَلْكَ 
0 في 0 وَالْمُْتقبّل . 
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ألأَوّل: أَنّ الشَّيْءَ ‏ حَالَ بَنَائِه - غَِيْ عَنِ الْمُؤْئْرِ؛ إِذْ لَوُ حَصّلّ لَهُ مُوَئْدُه لْكَانَ 
تَأَئِيدهُ: : نا أذ يكُون في شَيْءٍ صَدَقَ عَلَبه أَهُ كان قبل لِك حيتي : : يَكُونُ تأثيد ذْلِكَ 
الْموثْرِ ني تَحْصِيلٍ الْحَاصِلٍ؛ فَهُرَ مُحَال. أذ في شَيْءٍ صَدَقَ عَلَيهِأَّهُ ما كان قبلَلِكَ؛ 
تُحيكئل : يَكُونُ ره في الْحَاوثٍ لا بي الباقي . 

قوله: «المسألة الثالثة : «الاستصحاب؟ أَسْتِضْحَابُ الحَالٍ حب , 

معناه: أنَّ الماع بكؤن الشَّيْءٍ موجوداً أو معدوماً يفتضي طن بقائه على تذّكَ الحالٍ في 
الجاضي والمستقبلٍ»: 

َعْلَمْ : أنّ أستصحاب السَالٍ على ثلاثةٍ أفسام : 

الأؤك: أستصحاب البَرَاءَةٍ الأصليّة» وهو دليلٌ فح ؛ إذا قرر بشروطه. يفزع إليه 
المجتهد: ؛ ويعتمد علَّيْه بَعْلَ بَدُلٍ الرمع :في يطلب المعنى » وَعَدَم أطلاعه عليه ؟ كألاحتجاج على 
أختصاص طهارةٍ الجُُبِ بالماء» ونفي وججوب الوثر» والأضحيةٍ وزكاةٍ الْخْيْلٍ» والَْضْرَاوَاتِ 
وغَيْرٍ ذلك؛ فأدلة ثبوت العم النّصٌّ والإجماعٌ والقياسٌ؛ وينضاف إِلَيْها في مدارِك الي 
أُستضْحَابٌ البراةة» » وأما ضُرُوبُ الاستدلالٍ فما عدا ذلك» قُيَرْجِمْ م إلى الاستد لال بلوازم هذه 
الأدنّق والمَعْنِي بالررجوع إلى البراءة أن لا كم ومَنْ زَعَمَّ أن ا قَبْلَ ورود الشزع على 
الظرء أو الإباحةٍ يمعنى التسوية» والدّلالة على الإِذْنٍ أو الوَْفٍ؛ 0 ألاطلاع على كم ثابتٍ 
فيها - فجميعٌ ذلك مَبْنِيّ على على إثباتٍ النحْسِينٍ والتقبيح العفْلِي» وقد أ لناه. ولو لم جدلا ليكفي 
في إبطالٍ هذه المذاهب معارضّةٌ كُلّ فريتٍ لشْبَه الفريقينِ الآحَرَئن 

لا يُقَالُ: : حاصلُ التسك بالاستصحاب بَْد ورُوٍ الع زاجم إلى العسشك بققم الهلم؛ 
لأنا نقول: : ليس كذلك بَل له ما يرجعٌ إلى الل بالعَدَم؛ كتفي صَوْمٍ شَوَالِ ومنه ما يَرْجِم إلى 
0 والظَن في الأحكام الشرعية وَفي وجوب الاعتمادٍ عليه - كالعلم . 

لا يُقَالَ: : فجوزه في العام ؛ لأقد لذ يود عن كلف ؛ لأنّا نقول: بَحَتُ العا هي كتفتيش 

ا ا ا القَرْقُ بين طلبه وطَلّبِ المُجعَودٍ كالفزق/ 1٠١“‏ بَنَ 
لَب البَصِيرٍ متاعاً في بَيْتِ يَعلَمُ زوّاياه. 

والأَحْسَنُ في الاستدلالٍ به مع قوله: لأئْصٌ ولا إجماعٌ ولا قيامن ببيان القذْح في كص 


08 


وَأَمًا الَّْعُ - حَالَ حُدُويِهِ ‏ فَإنهُ يَفْتَقِرُ إلى الْمُوَثْرَهِ لك بهِذِهِ الْمُقَدّمَاتٍ أَنْبَئنَا القَوْلَ 
بالصّانْع» وَالعْنِيُ عن الْمُوَثّر رَاجِحَ الْوْجُودِ؛ لأنّهُ َو كِ يَكُنْ رَاجحاً - لَكَانَ: إمًا مُسَاوِياً 


خْضْمِهٍ أو نحقيقٍ أختصاص مَوَاقِعَ الماع بما يَمْتَعُ الإطلاقٌ؛ كبيان أختصاص الماء بِالرُقَّةِ 
وَاللْطَافَقَ وأختصاص المَخْرّج المُعْتَادٍ بالتفات الشّزع إليه في كثير من الأنكام في مَسْألة الخارج 
القِسْمْ الثاني : أَستضْحَابُ كم النّص إلى تحقيق الاي » أو العام إِلَى تحقيقٍ المخصّص» 
أو المُطلقٍ إلى تحقيت اميد أو الاسم اللُمرِيُ إلى تحقيق الكاقل من عر أو شرع؛ أو حُكُم 
مَعْنى متحقّق في المَحَلٌ من طهارة أو نجاسةٍ أو عَقْدِءِ أو عاصِم وأشباه ذلك. وحاصلهُ التمشكٌ 
بذلك الدليل في غَيْرٍ الصّورة مع عَدَم تَبَدْلِ المَخل. ْ 
القِسْم الثالث ‏ ومُوَ محل الخلافي عَلَى ما حكاه الشيرازيُ -: أستصحاتٌ الإجماع مع تَغْيْر 
حال المَحَلٌ ؟ كأستصحاب الإجماع في المتيمم» إذا رأى المَاءَ في أثنَاءِ الصَّلاوْء وهو اسْتِضْحَاتُ 
حُكُم حَالَةٍ عدم الماء في حالَة وُجُوده؛ وَكأستصحاب بقاء مال المُرْتَدٌ عليه؟ فإنّه أستصحاتث حُكم 
حالةٍ العصمةٍ على حال في العاصم؛ بمجرد أن مَا وُجِدَّء فَالآضْلٌ بقاؤة. ١‏ 
وقد أختلف فيه: فذهَبٌ المُرنه”9) الصَيْرَفِيٌ واو إِلَى صححته. ومعه القَفَالُ وَابِنْ 
سرَيْج » وجمهورٌ الحنفيّة) والمتكلّمون» وهو الصحيح» » وأختاره العَزَالَيُ . 
ادا المجوّز على أن ما تَعَذّرَ فالاضلٌ بقاؤه؛ وأنّ قَوْلَ المُجْمعين كَقَوْلٍ الرسُولٍ في أنه 
حُبّة؛ فإذا وجب أسْتصحابٌ قَوْله وجب أسْيتِضْحَابُ لحكم الإجماع؛ وكما وجب أستصحاتُ 
كم البراءةٍ والطهارة والنْجاسَةٍء وهذا باطل؛ فإن قول الرسّولٍ إذا كان خاصًا بمَحل فلا 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 15/1., البرهان لإمام الحرمين ؟/ ه2117 سلاسل الذهب للزركشي 
6 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2111/4 التمهيد للأسنوي 2485 نهاية السول له 4/ 
8" منهاج العقول للبدخشي #/ /الااء غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 8 التحصيل من 
المحصول للأرموي 916/7 المنخول للغزالي ”لا حاشية البئاني ؟/لاء"”» الإبهاج لابن 
السبكي 7 158؛ الآيات البينات لابن قاسم العبادي 4؛» تخريج الفروع على الأصول 
للرنجاني ١79/1‏ ؛ حاشية العطار على جمع الجوامع 888/١‏ المعتمد لأبي الحسين 0976/9 
إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 005 الإحكام ني أصول الأحكام لابن حزم 0/6 
أعلام الموقعين لابن القيم /١‏ 2100 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنثهى 2184/١‏ 
تقريب الوصول لابن جُزى ١45‏ المسودة ص (488): روضة الناظر ص (075» الكافية فى الجدل 
ص 0819 الترياق النافع 7/ 177+ المدخل إلى مذهب أحمد ص (19), ١‏ 
وينظر: شرح اللمع ا الوصول لابن برهان ؟/ اث شرح تنقيح الفصول (2)449 منتهى 
السول والأمل ))١١(‏ كشفب الأسرار #/ لا/ام, 
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ِلَيْهِ؛ِ وَمْوَ مُحَالٌ. وَأَمَا الحَاوِتُء كَإنْهُ إِهُلَئْسَ راجح الوُجُودٍ فِي نَفْسِهٍ؛ إِذْ لَوْ كان رَاجِحاء 
لكك يجحا في فيه ييه عَنِ المُؤثْرِ؛ فجيكيق: يَصِيِرُ المُفْتَقِرُ إلّى المُؤَثْرٍ غَيِيًا عَنٍ 
المُؤَثْر؛ وَمْوَ مُحَالُ؛ فَتَبَتَ: أَنَّ الْبَافِيَ رَاجِحٌ» وَالحَادِتٌ مَرْجُوحٌ في نُفْسِقو الجر فِي 
0 َنْ يَكُونَ رَاجِحاً فِي الظّن الصَّادِقٍ؛ كَبْتَ أن البَقَاَ عَلَى مَا كَانَ أَرْجحُ في الطَّنُ 
بعر الاتكدلان + في نكل حر إلا بالقياسٍ؛ وكذلك الإِجْمَاعٌ والبراءةٌ الأصليّةُ متحقّقة في مَحَلٌ 
الخلاف وكذلكٌ العَامْ إشعاره باق في محل الخلافي؛ وسائر المعاني المستصحبة» أما الإجماعٌ » 
ُقَدْ تيّنَ زوالَهُ مع تبدل المَحَلّ؟ فدغوّى الإجمَاعٍ في مَحَلُ النزاع من أَنْحَلٍ المُحَالِء وإنْ قال 
مخضم : أسْتُضْحِبٌ مستند الإجماع كان أستدلالاً لا أستصحاباً . 
قوله: (ويدُلٌ عليه وجوةٌ»: 
وحججة عامة لجميع أقسام الاستصحاب في زَعْوِهٍ. 
قوله: «الأوّلُ: أن الشِّيْءَ حال بقائه غنى عن المؤثر؛ إِذْ لّو حَصّلّ له مُؤَثْره لكان تأثيئة: 
إما أن يكُونَ في شَيْءٍ صَدَقَ عليه أنه كان تَبْلَ ذلك» فحيئيِذٍ يكونُ تأثيرٌ رٌ ذلك المؤثْر في تحصيلٍ 
الحاصِل ؛ وهو محالٌ. أو في شيءٍ يَصْدُقُ عليه أنّه ما كان قَبْلٌ ذلك» فحيئلٍ يكونٌ تأثيره في 
الحاوِث/ 5هاب لا افي الباقي» ؛ وأما الشّيء َال حدوثه» فإنه مفتقرٌ إلى المُؤَثّرء فإنا ببيان غلة 
المقدّمة أثبتنا القَّوْلَ بالصّانِع» » والغني عن المُؤْثْر َاجح الوجودٍ في نَفْسه؛ لأنّه لولم يكن 
راجحا لكان إِمّا مُسَاويًا أو مرجوحاء وعلى التقديرَيْنِ يفتقرٌ إلى المرججح؛ فيلزمُ أن يَكُوٌ الغْبِيُ 
عن المؤثّر مفتقراً ليد وهو محال. 
وأمّا الحادث» فإنّه لَيْسَ براجح الوجودٍ في نَفْسِهِ؛ إِدْ لو كان راجحاًء لكان رُ رُججَا 
َفْسِهِ يُِْيهِ عن المؤثّر فحيئئلٍ يصيرٌ المُفْتَقِرُ إلى المُؤثْر غنيًا عه وهو محال؛ فتَبَتَ رك 
راجح والحادث مرجوحٌ» والراجح في نَفْسِهِ يَجِبُ أن يكُونٌ راجحا في لظن الصاوق؛ [فنبت أن 
البقاء على ما كان؛ أرجح في الظن الصادق من التغير عما] كان؛: 
وألاعتراضٌ عليه: قولّهُ: «إن الشَّيْءَ حال بقائه غنٌ عن المؤثّر: 
قلنا: لا نسلّم. 
قوله: الأنّه لو حَصَل بِمُؤْئْر لكان تأثيرُهُ: إما أن يكونّ في شَيْءٍ صَدَقَ عليه أنه كان قَبْلَ 
ذلك» أد في شي صدق عَيه أنه ما كان كبن ذلك»: 
قُلنا: أَثيرُه في شَيْءٍ ما كَانَ قَبْلَ ذَلِك . 
قوله: افحيلثئل ل يكونٌ تأثيره في الحادِثٍ» لا فِي الباقي»: 
ُلنا: إِنا لا نَعنِي بالباقي - مهنا - إلا الحُصُولَ الثاني لما كان حَاصِلاً من الرْمَن الأَولِء 
ومفعول العشزل نايا مغاير للحصول أَوّلاً؛ فإن الحصول الأول موصوفٌ بالجواز؛ كحصولٍ 
الجَزْمَرٍ في الْمنٍ النَانِيء وقد يكون موصوفاً بِالاسْتِسَالَةٍ كحصول الحركة في الزمن الثاني 


ات 


أَلْحَجّةٌ اللَانِيَةُ: 7 أنهُ َو لَمْ يَكُنِ أَعْتِقَادُ الْبَقَاءِ راجحا عَلَى أُعْتَقَادٍ د التغْييرٍ - لَمَا فُهمْمًا 
3و 1" 


مِنْ كلام أَحَدٍ شَيْئاً؛ لأنهُ نَم كَانَ أَعْتَِادُ بَقَاءٍ هُلِ الألَقَاظٍ عَلَىِ أَوْضَاعِهًا المتَقُدّمَةِ مو مُسَاوِياً 
اعفاد ترا عَنْ يَلكَ الأوضَاع - بقن لذن : مَُرَددا بَيْنَ الطركيْن؛ ؛ فْوَجَبَ الأ بسن 


الْقَهْمُ لبه 
لقي التَالِكَةُ : : أن ذا خَرَجَنَا من الدَارِء إن عْتَقَادٌ بَقَائًِا عَلَىْ ما - يَكُونُ 


رَاجمحاً عَلَى أَعْيِقَادٍ تَعْيرِهَا عَمّا كَانَ؛ يدل ذُلِكَ عَلَى كَوْنِ عْتَقَادٍ الْبَقَاءِ ءِ رَاجِحًا. 


َلْحْجةُ الرَابِعَةُ: أَنَّ لَه أَطْبقُوا على أنه متّى حَصَلَ حتمٌ. كم وَتَعَ الك في أله: 
بألاتفاتي . دإذا كان غيره والحصولٌ الأول غَيِه غيْرُ مستلزم له لَمْ يكن فغله فعْلَُ» ولا لازم فغله. فإذا 
كان غَيْرَهُ وهو موصوف بالإِمْكَانٍ وكل مُمْكنٍ فليس له الوجُودُ مِنْ نفْسِهٍ - فوجودَُةٌ من غيره؛ 
فإذن الحصول الثاني يفد يفتفز إِلَى المُؤَثْر وحصوله ذ في الزمن لزني هو المُعبرُ عنه في الحاو بالبقاء 
واستمرار الؤجود؛ وَيُوَكُدُ ذلك أَنّ كَوْنَّ العَايم عالماً لَّمّا كَانَ في أَوّل زَمَن ألانصافي لا يستغني 
عن عِلّْته وهي العِلَمْ - كان دوامُهُ كذلِكَ؛ وكذلك سَائِرُ الأحوالٍ المعلّلة بِالمَعَانِي كَالسُوَادِية 
والبَيَاضِية وَغْبْرِ ذلك؛ وكذلك دوام الحكم لا يَكفِي فيه وجُودُ الدليل الدّالٌ على أضل ثبوته ما لَمْ 
ينضمٌ إِلَيْه أمْرْ نر َل على الوا نا بلفظٍ أد معنى كما قررنا أن مطلق الأثر لا يدل على التكرار, 
ولا ينفيه» دلا يود اَم إلا من قر لفطية أر دوام مغنى يقتي كوا الحكم . 

وإذا تسَقّق أن الممْكنَ لا يستكني عن المُؤْ في حال وجود دِهء ولا خَالٍ دوايه - ققد بَطلَ ما 
َب عليه من المُْجيح . 

قوله: «الحُيحةُ الثاني : 3: ل لم يكنٍ أعتقاةً/ /1100 البقاء راجحا على أعتقاد الُخيير - لما فهمنا 
من كلام أحد شيئاً؛ لأنه لَمّا كان أعتقادُ بقاءٍ هذه الألفاظٍ على أوضاعِهًا المتقرّمة مساوياً لاعتقاد 
تغيرها عن تلك الأوضاع في الذخن؛ فيكون متردداً بين الطرقين؛ فوجب ألا يَحْصّلَ القَهْمْ ألبتة بئة): 

والاعتراض علَيه : لا لل أ الختم بلا ين ممأل اوضع مع أن الأض 
عدم التخييره بل لدلالة الاستفراء مع حم العادة بأله لو غير كن واه شتهرء والعادة تَسْقيدُ تَسْتَيدُ لكثير 
من الأحكام . 

قولّهُ : «الحجّةٌ الثالقةٌ: : أنا إذا خَرَجْما من الذَارِء كان أعتقادُ بقائها علّى ما كان رَاجحاً على 
أعتقادٍ د تَمْْرها؛ٍ وذلك يدل على أن أعتقادٌ البقاءِ رَاجِحٌ2: 

الاعتراض : نا نَسَكُمُ بالبقاء فيما تَقْضِي العادةٌ ببقائه» ولا نقضي ببقاءٍ ما لم تَفْضٍ العادةٌ 
يفاك مِنْ رائحة أو حرارة ماء أو بدو أو تَأجْج نارء وما أشبه ذلك. 

قولهُ: «الححجة الرابعَةٌ : أنْ الفقهاء 0 ٠‏ نَم وقمَ الك في أنه 
هل طرأ المُزِيلُ أز لأ 5 6 00 ولولا أنَّ البقاء راجح على جانب التغيير» 


اكع 


هَلْ طرَأ الْمُزيلُ أؤ لأ؟ إنُْمْ يُرجحُونَ لبقا عَلّى ما كَانَ» وَلَوْلاً أن جَانِبٌ الْبَقَاهِ رَاجمّ 
عَلَى جَانبٍ اللَفييرٍ - وَِلا لكَاقَ هذًا تزجيحاً مِنْ غَيْرٍ مُرَجْح؛ انن 


وَإِذَا ؛ تَبَتَ هذًا الأَضْلُء نَتَقُولٌُ: إِذَا أَرَدْنَا ؛ نْفْيَ كم كأ مُلْنا: الدَّلأَكِلُ الدَّالةُ َلَى 
الُبُوتٍ: إِما النْصّء وَإِمّا الإِجْمَاءٌ» وَإِمّا الْقِيَاسُء وَقَدْ كُقِدَ الْكْل؛ فَوَجَبَ ألا يَنْيْتَ 
الْحكمٌ . 

ِْنْ قِيلٌ: هذا الّذِي ذَكَرْتَُ دلِيلٌ رَابِعٌ مُعَايرٌ لِلدَلاَئِلٍ الكلائة الي ذَكَرْتَهَا؛ وَهَذَا يَفْمَحُ 
فِي قَوْلِكُمْ: «وَالدَّلاَئِلُ لَيْسَتْ إلا ِلك العّااَةًا : 

َتَقُولُ: الدُلائلُ الدَالهُ عَلَى تُبُوتٍ الحم لَيِمَتْ إلا يِلْكَ الكلاة وَأَمًا الدَلاَئِلُ الدَالَهُ 
عَلَن بَقَاءٍ ما كَانَ فَتَلَْكَ الكُلانةُ َه مَعَ دابع هُوٌ التَّمَسُّكُ َِسْتِضْحَابِ الْسَالٍِ» اذ لما أدْعيتم 
أن الْبيِعَ الْمَاسِدَ يُفِيدُ اليلكء كأنثُم يدرك شدركا املك كلكا لم : ١ن‏ 0 الدَّالَةٌ 
عَلَى الْحْدُوثٍ لبس إلا تِلْكَ الكَلاكَةٌء وَكَدْ قُقِدَ الْكُلُ؛ كَرَجَبَ ألا يَمْصّلَ الْمِلّكُ: 
الكَلامُ مُستقيما 


والاعتراضٌ: لا نسلّم إطباقٌ القُقْهَاءٍ على ذلك؛ فإنٌ مالكاً لا يسَاعِدُ على الشّك في 
الحدث» ولا الشَّكُ في الطلاق.» وأصحابُ الشافعيٌ َالَقُوا هذا الأضلٌ افي مسال : : فَمَنْ شَكُ 
في وَقْتِ المح أو أنقضاء مدته أؤ الْتِهاءِ السفيئة به إلى مقصده؛ أو أنَّ إمامه مقيمٌ ‏ فإنه لا 
يترمخص» وكذلك إذَا شلك في خروج وَفْتِ الجمعة, لَمْ يُقِمْهَاء أو عُورضٌ اشتباة منكوحهه 
بأجدية؛ » ولو سُلُم » فإنما كان ذلك لِدَّلاَلةِ الدليلٍ علَيْه وضَعْفِ المعارض» لا لمُجَرَدٍ أن الخكم 
إذا ثبت وب دوامٌة. ثم لو سُلْمّ له دلالَةُ جميع ما دَكَرَهه فإلما يَنّجَُ مع قاء صورة مَحَلُ 
الشكم» » أمّا مع تبدّل أحواله فلاء وهو محل النزاع؛ أعنِي أستصحاب حُكم الإجماع في صورة 
القع 

قوله: «وإذا تَبَتَ هذا الأَضْلُء فنقول: إنا إذا أرذنا َي حكمء قُلئا: الدلائِلُ الدَانّة على 
التبُوتِ: إما النْصء 0 الإجماعٌ » وما القياسٌ وقد فُقِدَ الكُلُ؛ فْوَجَمبَ ألا يَقيْتَ الحكم هنا؛: 

هذا هو القَسْمُ الأَوّل من الاستصحاب: وهو استصحاب الْبَرَاَةٍ الأَصِلِيّة وهو مُتّمّنُ عليه 
وَالْمُعْتَمَدُ في الَرْم في النفي بَعْدّ استفراغ الجهدٍ من المجتهدٍ وَعَدَمٍ ألاطلاع علّى المغير - 
إجماع/ 51١ب‏ السلف؛ | إذ لَوْلََهُ لكان الأقربُ في مُوجب العَقْلٍ بعد بعثة الرْسُّل» وعدم الوقوفي 
على التَاقِل ‏ الوثفٌ؛ لأنّ الأضل ة قد عارضّةُ التّقْلْ الغالِبُ. 

قوله: «فَإنْ قِيلَ: هذا الدليلٌ الذي دَكَرْثمُوهُ دليل رَابعٌ ...»> 

والجوابٌ عنه قد تقدّم. هذا آآخِرٌ ما ذكره. 


فى 


وَأَمَا َحْن» مَلَمًا أدعَينا أن هدًا الْبَيِم فَاسِدٌ ‏ كَانَ مَعْاهُ: أن ذُلِكَ الملكَ بَقِ عَلَى 
مِلكِ الْبَائِع كَمَا كان فَأمْكئا إِنْائْهُ بطريق دَابعء وَهُوَ ألاسْتِصْحَابٌ؛ قََبَتَ: أَنّ ههذًا السْوَالَ 
غَيْرُ لازم وَللهُ تَعَالَ أَغْلء بالصّوَابٍ وَإلَيِهِ الْمَرْجمٌ وَالْمَآبُ. 


هل 


تم الْقَوَامٌ مِنْ «كتاب الْمَعَالِم) بِحَمْدٍ الله وَحْسْن تَوْفِبِقء عَلَى يد الْعَبْدٍ الْمُذْيْب 
الرّاجي عَفْوَ رََهِ مُحَمدٍ بْنِ مُحَمْدٍ المْتَقْقَهِ الآمِدِي في ذي الحجّة. 


ف 
فرع 
المخْتَارُ أن النافي عليه دليلٌ . 
وقبل: لا دليل عله في الشرعيّات دون العَفْلِيّاتِ. 
ولَنًا: أنَّ ما لَبْسَ بضروريٌ لا يحكم به إلا بمستئد: فإذا أَدْعَاهُ فليذدٌرْ ما بنى عليه عِلْمَهُ أو 
طبه ولا يمكنٌ اغْتَقَادمُ دون مرجح . 
والتحفيق أن هذا القائلٌ إن عَتَئ بأنه لا دليل عَلَْهِ ألبئّةّه فخطأً؛ إنهُ يستدلٌ عليه بكفي 
اللازِم» وبالمُئافي» َبِصِيّعْ الثني من الكتاب والسَئّةء وبالمانع فيما تحفّق فيه المقتضي في 
الشّرعيّاتٍِ . ١ ١‏ 
وأحتجٌ النافي مُطُلقاً: بأنّ من أَدْعَى النبوّةٌ يطالْبُ بالمعجِرُة» ومَنْ أنكرها لا يُطَالْتُء وبقوله - 
علَيْه السلام -: «البَبَةُ عَلَى من ع0 . 
لل سس مهن 
)1١(‏ أخرجه البخاري (01/8) كتاب: التفسير» باب: «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً 
أولئك لا خلاق لهم! حديث (4509). ومسلم (1706/9) كتاب: الأقضية» باب: اليمين على 
المدعى عليه. حديث »)١11١/1(‏ وأبو داود (40/4) كتاب: الأقضية» باب: في اليمين على 
المدعى عليه؛ حديث (0115. والترمذي 0 كتاب: الأحكامء باب: ما جاء في أن البيئة 
على المدعيى واليمين على المدعى عليه؛ حديث (149), والنسائي )١18/8(‏ كتاب: آداب 
القضاةء باب: عظة الحاكم على اليمين» وابن ماجه (90/8/1) كتاب: الأحكام» باب: البيئة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه حديث 2)1531١(‏ والبيهقي (0/ 0313 كتاب: البيوع» باب: 
اختلاف المتبابعين» والبغوي في «شرح السنة؛ (0/ 084 بتحقيقنا) كلهم من طريق ابن أبي مليكة 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله 6ل: اللو يعطى الئاس بدعواهم ‏ لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه؟ لفظ مسلم. 
تنبيه: ذكر هذا الحديث الإمام النووي في «الأذكار» (ص 4497) بلفظ: الو يعطى الناس بدعواهم ‏ 
لادعى رجال أموال قوم ودماءهمء لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر». 
وقال: هو حسن بهذا اللفظء وبعضه في الصحيحين . 
قلت : أحفرجه بهذا اللفظ البيهقي )1057/1١(‏ كتاب: الدعوى والبينات» باب: البينة على المدعي . 
وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وأبي هريرة؛ وعمر بن الخطاب» .وعمران بن حصينء وزيد بن 


ثابت: تت 


ردت 


وألاعتراضٌ: أَنْكُمْ إذا لم يَيِمّ لكم هذا المذمّبٌ إلا بالاستدلالٍ عَلَيْهِه وَجَنَسْتُم إِلَى 
الاسْتدْلألٍ ‏ كان في إثباتٍ هذه الدَّعْوّ بالدليل نْْيّهَا؛ فإنها تَفْيْ لم يتم إلا بالاستدلال. 


وحُسَةٌ مدكر نُبُوَةٍ مَن أدعاها بِغْبْر معجِرَّةٍ بأن الله تعالى لا يَبْعَثْ رسولاً بِمَيْرٍ دلِيل» وَعَدّمُ 
معجزتِه دليلٌ على كذبى والحديك معارضٌ بقوله تعالن لِقَوْمٍ حكن عنهم ألهم قالوا: أن يَدَُلٌ 
لْجَنَدَ إل من 96 هوبا أل مسرا ولك أمايْكم كن كاثوا كد ُم إن حكُدثْرٌ يزيت »* 
[البقرة ١4]11؛‏ فطالبهم بِالْبُرْمَانٍ على النفي وبتمام الحديث؛ فإنه قال: «وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكوَف 
فلم يتركه بمججرّد نفيه» ولا أَكْتنّى منه بمجرّد آلاستصحاب» بل جَعَلَ في جَانِيهِ أضعَف الحَجْتين: 
إِمَا لتعذّر إقامة البيّْنة على النني العام أو لقوّة جانبه بأستصحاب الْباءة الأضلية . 


واحتجٌ المُفَصْلُ بين الشَرعيّات والعقليّات؛ بأن الإنسَانَ لآ يَحْتَاجُ في عِلْوِهِ بأنه لِيْسَ عنده 


عه أما حديث عبد الله بن عمرو: 
فأخرجه الترمذي (170/1) كتاب: الأحكام؛ باب :. البينة على المدعي حديث )1١41(‏ من طريق 
محمد بن عبيد الله العرزمي؛ عن غمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن النبي كله قال في 
خطبته: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه». 
قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من 
م ضعفه ابن 5 
أخرجه الدارقطني /011 كتاب: الأقضية والأحكامء حديث (07): والبيهقي ( 0 
كتاب: الدعوى والبينات» باب: المتداعيان يتداعيان شيا . 
وأمّا حديث أبي هريرة: 
فأخرجه الدارقطني (4/ 511 118) كتاب: الأقضية والأحكام؛ حديث (01) من طريق مسلم بن 
خالد الزنئجي» عن ابن جريج» عن عطاء» عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «البيئة على من 
ادعى» واليمين على من أنكر؛ إلا في القسامة». ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف. 
وأمًا حديث عمر: ١ ١‏ 
فأخرجه الدارقطني )١١18/4(‏ كتاب: الأقضية والأحكام» حديث (04) من طريق أبي حنيفة» عن 
حماد» عن إبراهيم» .عن شريح» عن عمر» عن النبي كله قال: «البيئة على المدعي» واليمين على 
المدعى عليه). 
أما حديث عمران بن حصين : 
فأشرجه الدارقطني »)2 كتاب: الأقضية والأحكام» حديث (05) عنه قال: (أمر رسول 
الله كلد بشاهدين على المدعي» واليمين على المدعى عليه». : 
وأمًا حديث زيد بن ثابت: 
فأخرجه الدارقطني (19/4؟) حديث (/90)» والبيهقي :)101/١١(‏ بلفظ: «إذا لم يكن للطالب 
بيئة؛ فعلى المطلوب اليمين1. 
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لمزيد شِيّءٍ إلى دليل؛ بخلاف النافي لأمْرٍ عقليٌ؛ فإِنْه عَلِيهِ واسطةٌ تلزمُ من غيرٍ مواقع 
الضُرُورباتٍ . 

ُلًا: الكلامٌُ فِي قبولٍ قولِهِ بغيرٍ مزيدء وَإِنْ كَانَ لا يعرف إلا مِنْ جهيه؛ فإنه لا مانِعَ من 
إستاده بيميئه . 

هذا تمامٌ الكلام على الأدلَةٍ الْمَُْبرَةِ شَرْعاًء وقد تكلم الأصوليُون عَلَى مَدَارِكَ أَحتُلِفٌ فِيهَاء 
وعَبّرُوا عنها بالمدارِك المُهِمّة منها: 

قولُ الصحابيٌ» وشَرْعُ مَنْ قَبْلَئاء والاستحسانٌ» وألاستصلاح؛ كَلْئَجِرٍ على عاداتهم في . 
ذُلك, 

مسألة : اختلفٌ العْلَمَاهُ في قَوْلٍ الصحابي9؟ : 

وقال قومٌ: فيما خالّف القِيّاس لا غَيْرُ. 

ومنهم مَنْ قَصّره على الحُلَمَاءٍ الأربئعة. 

وقال قُوْمٌ: لَيْسَ بِحُجّةٍ مُطلقأء وهو الصحيحٌ؛ وقَوْلُ الشّافعي في الجديدء رَأَحَدُ كَوْلي 
مد وبغض/108أ الحفية . | 

وقال في القديم: يُقَلدُ الصحابي؛ إذَا أنتَشْرَ قوله. وقال مرة: وإن لم ينتشر. وعلى قولنا 
ليس بحبةٍ يحصل الترجيح بموافقته على أصح الوجهين» احتج المجوزون مُطُلَقًا بقوله ‏ عليه 
السُلأم -: «أضْحَابِي كالجوم بيهم اليثم أمتذيك»". 

وأحتجٌ المقيّدُ بمخالفة القياس: بأنّه لا يَكُونُ - والحالةٌ هل إلا عَنْ توقبفٍ. 

وأحتيجٌ مخصّصو الأربَعَةٍ بقوله ‏ عليه السلام : «عَلَيْكُمْ بسْئتِي وَسَْةٍ الحُلَْاءٍ الوَاشِدِينَ مِنْ 


بَغْدي70 , 


() ينظر: البحر المحيط للزركشي 257/1 البرهان لإمام الحرمين 2168/7١‏ الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ,072١/4‏ التمهيد للأسئوي 89 نهاية السول له 2407/4 منهاج العقول 
للبدخشي “/ 2195 غاية الرصول للشيخ زكريا الأنصاري 214١‏ التحصيل من المحصول للأرموي 
يض حاشية البناني ؟1/ 704. الإبهاج لابن السبكي “/ 2147 الآيات البينات لابن قاسم 
العبادي 114/4؛ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 6 حاشية العطار على جمع الجوامع 
5 المعتمد لأبي الحسين ؟/ 2494 أعلام الموقعين لابن القيم 947/4» إرشاد الفحول 
للشوكاني 7147. 
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واحئج مخصّصو الشَّيِحَيْنِ بقوله ركلبة لسو «أَفْتَدُوا ِاللّلْيْنِ مِنْ بَمْدِي أ كر 
0" 

والاعتراض : أَنّ هذه الأحاديٌ مع تَعَارْضِهًا في التغويم والاقتصار» وأنها أحاديثٌ في بان 
قَوَاعِدَ كُلَيّةِ يستندٌُ | ليها كثيرٌ من الأخكام بتقديرٍ الصححة متجمولة علئ عخظات العَوَامٌ بقَبُولٍ 
ا 0 وَالسْيْرٍ طْرِيَْتهمْ في الإمرَاضٍ عن الدنيا والإقبالٍ عَلَى الآخرة؛ 

يَتَعَيّنُ صَرفُها للعَوَامٌ م بدليلٍ إِطباقِهِمْ علّئ جواز مْالَفَةِ بتخضهم بعضاً في الاجتهاد» ولأن المجتّهد 
كن من دوك الم ليل .فلا يسوغ له التقليك. ومَنْ فيد بمُحَالقَةٍ القِيّاسٍ ؛ وه 
فقد أَعْتَرفَ بِأنّ قوله لَيْسَ بِحُجقٍ ويبقى اللْظَرُ في أنه لم يَُلهُ إلأ عَنْ توقيفٍء وليْسٌ بِمْمَعيْن 
لاحتمالٍ أعتقادِهِ ما ليس بقياس قياساً» أو التمسّك بقياس ضعيف . 

فإِنُ قيل: : أليس عَْدُ الرخمّن بْنُ عَوْفٍ عَرَضٌ اليم على علي يشَرْطٍأنباع الشيحَينء أبَي» 
0 فقبل ؟ فاتفقوا على مبايعته؟ 

قيل: ألَيْسَ لم يلتزمه عَلِن» ولم يدر عليه؟ ويحمل على السيرة والسْيَاسَةٍ لا المَذْهَب 

مسألةٌ: 

حتف أن النبيّ كله قبل أن يوحئ إِلَيِْ مع القطع بأنه لم يشرك بالله طَرْفَةُ عَبْن: هل كان 
0 ْ 

جْمَعْتِ المُْتَِلةُ على أنه لم يَكُنْ على شريعة نبيّ. 

0 : لأنّه يورث النقيض؛ فإن التَابِمَ لا يكونٌ مَنْبُوعاً 

وأختلف أصحابئًا: فمنهم مَنْ قال: كان على شَريعة نِي) إن الانسلال عن ربة ا 
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والخُرُوجَ على ضوابطٍ الشْرمٌ يري بمنصبه» وقد وَرَدَ في الأَخْبَارٍ الصحيحةٍ أ اس يتحنّثٌ 
بحراء) ويصأي ويَطوفٌ. 
ثم اختلفوا فُوِنْهُمْ مَنْ قال: كان عَلَى شَرِيْعَةٍ وج . 

وقيل: على شريعةٍ إبراهيم» ومِنْ شَرْعَ إبراهيم التوحيدٌء وأستقبالَ القِبْلة والخمَانُ» وقد 
كان كذلك. 

وقيل: على شريعة مُوسّ. 

وقيل: ا فإنها الناسحَّةٌ لما تقدّمها؛ لا يقال: كانت محرّفةٌ مغيّرةٌ؛ لأنا 
تقول : : كان فيهم أحباك يَعْرِفُوَهَا على َجههاء؛ وتحريفٌ البغض لا يَمْعُ من أنبَاعٍ البَعْضٍ غير 


المغيّر. 
ومن التزم أنه على شريعة إبْرَاهيم» إذا قيل له: شريعةٌ مُوسَئ وعيسّئ ناسخةٌ» يمنع عُمومٌ 
رسالَتِهِمًا. 


مه 


الد #دي ‏ بو محفت يو مه بغاح عه جوري المجويو ف يرف ووجيق “ع يف ١‏ عنديه اهاعد كرو .رع ارح اتا ها اد وه وود هه اله“ بن ا2 كتج اي يا ب يق 


وقال قومٌ: كان مُتّبعا لما تَبَتَ أنه شَرْحٌ . 

مِنْهُمْ مَنْ توئف. 

وقال القاضِي: أَنْطعٌ بأنه/158ب لم يِكُنْ على شريعة لبي" إذْ لو كان لَعَوَائرَ فإنّ 
أحوال الرججلٍ العظيم فِي مِثْلٍ هذا ُتَوَائَرُ الدواعِي على تَثْلِهاء نَحَمْ : كان على عَقْدِ التوجيد. 

ولعو له بأن لو كان مويق لطائفة في شرعهوم. لقت العاذة بالطو وبراجمهه؛ 
يلم ؛ بيع . 

أوأجيبٌ: بأنّ المتواتر فيها معلومٌ, وغيره لا يُْمَدُ به وعَدَمْ المخالَطَةٍ لا تمنع الأسباب. 

وفوا بألّه لو كان على شريعة. لافتتخر بها أمْلْهَاء ولَتْقِلَ . 

جيب : بأنّه لم يثبْتٍ النمِينُ» وأختار العَزْالِيُ الوففت, قال: وما ذكره القاضي يعارضة أنه 

و ل مل د لام امد ل ل لَتَوَفْرَتِ البواعثٌ 
على نقله» فإذ لم يْنْقَلُ هذا ولا داك توثّفنا. 

قال: ولعل الله تعالى قَطَعّ بواعِتٌ النّاس» وطَمَسٌ حاله» والَْحَقٌ هذا بمعجرّاته. 

إذا تقرّر هذاء فتقولُ: أختلف العلمام في أنه بعد المَبْعَثِ متعيّدٌ هو وأميْهُ بما عُلِمَ أنه شَرْحٌ 
مَنْ قبله: 

فالمعتزلةُ على المَئع» ومنعه كثيرٌ من الأشعريّة 

وقال قوم: إِنّا متعبدون بذلك. * ثم أختُوا فيمن تيع شريعئة حَسَب أختلافهم قَبْلَ المبعث. 
وقال الشافِعِيٌ في «كتاب الأطعمة»: الرجوعٌ في أشتحلالٍ الْحَيَوَانَاتٍ | إن النُصُوصٍِ وآثار 
الصحابة» » فإن لم تَكُنْ فإلى أستخباث 7 واسْتطابتهاء فإِنْ لم يكن فما صادَفْئاه حَرّاماً أو 
حلالاً في شَرْعْ من قبلناء ولم نَجِدْ ناسخاً - أتبعناء”2. وعضد هذا المَذْهَب بأن نَفْسَ بعثة الوْسْل 
لا تتضئّن نح الشراقع السّابِقَةِ إذْ أصحاب 00 والشرائع مِنّ الأنبياء سه وَهُمْ أوُو العم : «دَمْ) 
وَانْوحٌ) وَلإِبْرَاهِيمٌ» وامُوسَن) وَاعِيسَى) وامحمِّدٌ» - صلى الله عليه وعليهم أجمعين قلا إكلافي 
العصافْرٍ على شَرْعٍ واحدٍ. 

وقيل: قد كان في زَّمَانٍ مُوسَئ أَلَفُ نَبِيّ يحكُمُونٌ بِالئزرَاقٍ ولم يُنْقَلْ عن الرسول كيه نص 


)١(‏ ينظر: إحكام الآمدي 17١/4‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 9؟١»:‏ التحصيل من 
المحصول للأرموي »487/١‏ حاشية البناني 7/ ؟ه"ء الآيات البينات لابن قاسم العبادي 2191/4 
حاشية العطار على جمع الجوامع 0 المعتمد لأبي الحسين 57/5 التحرير لابن الهمام 
تيسير التحرير لأمير بادشاه #/ 9؟1. 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي 9/5. التمهيد للأسنوي :44١‏ المنخول للغزالي 5١‏ تشريج 
الفروع على الأصول للزنجاني 59 الإحكام في أصول الأحكام لابن .حزم 144/0؛ إرشاه - 
الفحول للشوكاني 1"9؟. 
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في لخ شرع مَنْ قَبْلّناء فإذا عَجَرْنًا عن مأخلٍ في شَرْعناء رجَغنا إليه؟ فإن الأضل بقَاوؤٌهُ. 

ا بقوله تعالى: #وَكَبنَا عَيِمَ ذبَآ أَنَّ ألنّنْسَ يالتَقْين . . .» الآبة [المائدة ه4]» وقال 
كل: «كِتَابُ الله القِصَاصٌ)”" وبِقُولِهِ - عليه السلام -: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نْسِيّها َليْصَلْهَا إِذا 
ذَكرَهَاا وَتَلى قُوْلَهُ تعالى: اتيم أصَّكَرة خرن 74" [طه 14]» وَهِي لموسى والسياق يدل على 
أستد لاله بهاء عليه السّلام . ؛: 

وَأَحْتجٌ بقولِه تعالى : «أَزَْيَكَ الَدِنَ هَدى أنه بَمْدَجُمُ أنْتَدةٌ > [الأنعام ]6١‏ أي : بشَرَعِهمْ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (19///8) كتاب: التفسيرء باب: كتب عليكم القصاص في القتلى» حديث 
(45:0)» وأبو داود (5017/9) كئاب: الديات» باب: القصاص من السن حديث (454060): 
والنسائي (6/ 75١‏ /1؟) كتاب: القسامة» باب: القصاص من الثنية» وابن ماجه (؟/ 4854 885) 
كتاب: الديات» باب: القصاص في السن» حديث (75749)) وأحمد (/87؛» وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم »)64١(‏ والبغوي في اشرح السنة؛ (5/ 180 بتحقيقنا) من طريق حميد» عن ألس: 
أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية» فطلبوا إليها العفوء فأبواء فعرضوا الأرشء فأبوا فأنوا رسول. 
الله كلد وأبوا إلا القصاص» فأمر رسول الله يل بالقصاص» فقال أنس بن النضر: يا رسول الله 
أتكسر ثنية الربيع؟! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله يَكلهِ: «يا أنسء كتاب الله 
القتصاص»؛ فرضي القوم» فعفواء فقال رسول الله كل «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره) . 
وتابعه ثابت عن أنس: 
أخر جه مسلم (7/ )١107‏ كتاب: القسامة؛ باب: إثبات القصاض في الأسئان حديث (1517/0/75) 
والنسائي (8/ 16 /1؟) كتاب: القسامةء باب: القصاص من الثنية» وأحمد (8/ 2»)584 وأبو يعلى 
2 رقم [لضنة كلهم من طريق -حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس به. 

(؟) حديث: (إذا نسي أحدكم الصلاة ‏ فليصلها إذا ذكرها» أخرجه أحمد (7559/7)» والبخاري (؟7/ 
٠‏ كتاب: مواقيت الصلاةق» باب: من نسي صلاة» الحديث (/2))091 ومسلم (١//الا4)؛‏ كتاب: 
المساجد» باب: قضاء الصلاة الفائتة». الحديث 2)5814/9"١4(‏ والترمذي /١(‏ ه“0 905) كتاب : 
الصلاة» باب: ما جاء في الرجل ينسى» الحديث »)١9/8(‏ وابن ماجة (١//71؟)‏ كثاب : الصلاة» 
باب: من نام عن الصلاة أو نسيهاء حديث (597)» والنسائي (147/1) كتاب: المواقيت» باب: 
فيمن نسي صلاة (111)» وأبو داود )١/4/١(‏ كتاب: الصلاة: باب: من نام عن صلاة أو نسيها 
(؟44)» وأبو عوانة (١/ه6م*),‏ والدارمي (١/١58)؛:‏ وابن خزيمة (؟/91) رقم (491)) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار ,)454/١(‏ وفي «المشكل» »)141//١(‏ والبيهقي (؟/2)518 
وابن عبد البر في «التمهيد؛ (5/ 077/٠‏ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله: امن 
نسي صلاة ‏ فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك1. 
وأخرجه مسلم )51///١(‏ كتاب: المساجدء باب: قضاء الضلاة الفائتة (15)» وأحمد (6/ 
49©؛ وأبو نعيم (01/9): بلفظ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة؛ أو غفل عنها ‏ فليصلها إذا 
ذكرها؛ فإن الله تعالى ‏ يقول: «وَأتِر ألصَلرء إزحكرف 4). 


للك 


اا الا وا لاعن “وا رفظ يو رعق عرب مياه عابيو ودع واو امو عنام ريه بح فيطل" ووه لدج ها ماري امه 


وأستدل بقولهِ تعالئ: «إإنآ أوَحينة إِلْكَ كنا أَرَسَيْئآ إل وج 4 [النساء :]١‏ 

وَأَجِيب: بِأَنّ ذلك رَدْ لاشتبعادٍ الكمّارٍ أن يُوحَى إلى بشرء ولو سلم فَمَمْئاه أنه ُِبدَم 59١أ‏ 
بمثله لا بأتباعه. 

وَاحتجٌ بقوله تعالى: طسّرعَ لَكُم يِنّ ليبن مَا وَضّنْ ييه تيا 4 [الشورى 1]: 

جيب بحَمْلِهِ على أَضل التوحيدء» وَحْصٌ تُوحا؛ تشريفا لَه وَلَو سل فيحملُ على أله 

وَأحتجٌ بقوله تعالى: «أنِ أيَيِمْ مِلَّدَ إتَهِيِمَ » [النحل 18]: 

وجيت بمثل ما تقدُم مِنْ حَمْلِهِ على التوحيدٍ؛ لأنّهُ لأ يُقَالُ: ملة الشّافعيٌ» ولا دين 
الشَّافمي؛ َم هله حُبَج تُعارَض بَعضّها يبغض. 

وَأَحِنِجٌ المانع : بِأنَ مُعاذا لم يَذْكْرْه وصَوّبه النبئ كللة. 

وَأَجِيبٌ: بِأنّه يحتملٌ أنه تَركةُ؛ إشمولٍ الكتاب لَهُ. 

ثالوا: لو كا لكات تَعَلّمُهَا من فروض الكّفايات» وَلَوَجْبّتِ المُرَاجمَةُ والبَخث. 

دَأجيبَ بآن المعتبر فيها ما ثبت بالتوائرء أو الوّخيء وَإله مَيرُ محتاج إلى ما ذكركع . 

أحتوا بأنّ يمتنا ناسخةٌ لجميع الشرائع . 0 ٍ / 1 ' 

وَأَجِيبٌ بِأنّ معناة: ناسخةٌ لِمَا حَالَمَيَاء َإِلا لم نشخ الإيمانٍ وَتَحريمْ الكفرء وَآختارٌ 
الْرّاليٌ أنه لا يرجمٌ إلى شِيّءٍ مِنْ ذلكَء قال: لأنّه لو كان مَأَخَذاً مِنْ مآحذٍ الشزّعء لَبَيْئَهُ - عليه 
السلام ‏ كما بَيْنَ القياس؛ وَغَيرَهُ من المآخِلٍه ولْرَجعٌ إليه واحدّ مِنّ الصحابةٍ عَلى طول الدُمُورِء 
وكَثْرَة الوقاقع» وَيِْدُِ َردهِم فيهاء ودُجُوعِهمْ في الاشتوار إلى الجماعة» وكانٌ فيهم كُعبُ 
الأخبَار» وابن سلام)؛ ووهب» دَلْمْ يَرَاجَعُوَا قط فَأسْتبانٌ بهذًا أَنْ لا حك لَهُ أَصْلاًى؛ والله 
أعلمُ . 


0 


مسالة: 
ومِمًا أَحْتَلف فيو العلماءُ «اَلاسْيِحْسَانُ70": فَمَبَمَدُ الأكثرونٌ . 
وَقَالٌَ الشّافعيُ: من أَسْبَحْسَنٌ قَقَدُ شَرّعٌ. وقال به الحنفيّةٌ والحنابلة. 


)١‏ وهولمْةٌ: اعتماد الثبيء حسناً؛ سواء كان علماً أو جهلاً. قال بعضهم: هو العدول عن موجب 
قباس إلى قياس أقوى. وقال بعضهم: هو تخصيص القياس بدليل أقوى. 
قال إلكيا: وأحسن ما قبل في تفسيره ‏ ما قاله أبو الحسن الكرخي : أنه قطع المسائل عن نظائرها 
لدليل خاص يقتضي العدول عن الحكم الأول فيه إلى الثاني ؛, سواء كان قياساً أو نضّا؛ يعني: أن 
المجتهد يعدل عن الحكم في مسألة بما يحكم في نظائرها إلى الحكم بخلافى» لوجه يقنضي العدول 
عنه؟ كتتخصيص أبي حنيفة قول القائل: مالي صدقة على الزكاة؛ فإن هذا القول منه عام في التصدق 
بجميع ماله. 


كت 


فاه ا قل مات ها لو رهد يود #ا كول + لو فخه يه جه ف سو و “ا وهف يه ١‏ أب ارو مهد يور بوك و سج هل اه "8ج" ته "اها هباجا ج11 عع د فوا “لاا 4 
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وَلا بد ولا مِنْ تنقيح مَعْئَئ الاستحسانٍ» وَقَدْ كَثْرَتْ فِيهِ العباراتٌ» وَلَيْسَ المرادٌ 
بالاستحسانٍ المختلف فِيه: فِعْلّ الواجباتٍ وَالأَوْلَى؛ فإنّه مقن علَيْد؛ قَالَ الله تعالئ : طكَييْرٌ عبد 
لِنَ بتنتمغرة الْقَرَْ ممَيِموْنَ لنسكة وتيك ان حَدَهُمْ لله هك هُمْ وا الأيئي »> [الزمر لااء 
8 - وَلاما تمي كلمل ِل ون كير ليل شرعي؛ وله تزقوة بالإجتع. 

وَقِيلُ في حذو: ا وه 

قالَ العَزَاليُ: وهذًا هَرَ عَوّسُ؛ فَإنَّ معانيَ الشّزع ذا ااخك في العقول» أنطلقتٍ الْأَلْسٌنٌ بالتعبيرٍ 
عَنْها» وَمَا لآ تَقْدِ لي ال على الإقصا عن من الوا - وَهُمْ وال . 

وَالأَقْوَبُ أَنْ يقالَ: مَا يجدَهٌ في نفسِيء ِنْ شَكُّ في كَوْنِهِ ديلا قلا نزاغٌ في رَدُوه» وَإِنْ 
تحقّق» فلا نزاعٌ في التمسّكِ بهء فيئولَ الخلافٌ فيه إلى اللَفْظ . 

وقيلٌ: هُوَّ العْدُولٌ عَن مُوجبٍ قياس إلى قياس أَقْوَ ِنْهُ. وَحَاصلُ هّذا: العمل بالقياس 
الرّاجح ) ولا راع فيه أنِضاً. 

وَقِيل بأخر تتونيض يدانت قياس بدليلٍ أقوئ ينه وَحَاصِلَهُ أيضاً تَرِكُ القياس للدليلٍ 
الراجج ؛ ولا نزاع فيه 

وَقّال الكرحي : : ُو العدو بالمسألق عن تظئرها لَه ين الدليل يخها. 

وَاغْترَض على ظاهر اللفظٍ : بأله له يلزمٌ أن يكن تخصيصٌُ العموم بنصٌ أو قياس أستحساناً . 
رَأَراد أَبُو الحُسَيْنٍ ألاجترازٌ عَنْ هذًا السُوَالِء كقال: هُ تَرْكُ وَجْهِ مِنْ وجوه ألاجتهادٍ غَيْرٍ شَاملٍ 
شمولٌ الألفاظٍ لِوَجُو ُو أْوئ مِنْهُ هُوّ فِي حُكم الطارئ, فُلا بَرِدُ عَلِيهِ تخصيصش العُمُومٍ 
والإستدئاء؛ لأنهُ شاملٌ شُمُولَ الأَلْقَاظِء ولا التخْصِيص بالقباس؛ لِكوْنٍ الثاني لَبْسَ في كم 
الطارئ . 


وَيْرَهُ عليه بأنّ هذا يقتضي أَنْ يكون الاستحسان أقوئ مِنّ القياس» وَمُرَ على خلاف نص 


حت وقال أبو حنيفة ييختص بمال الزكاة؛ لقوله تعالى: طحُذْ يِنْ أَْوَلِمَ صَدَفَةٌ 4 [التوبة/ ]١١‏ والمراد 
من الأموال المضافة إليهم: أموال الزكاة؛ فعدل عن الحكم في مسألة المال الذي ليس هو بركويٌ 
بما حكم به في نظائرها من الأموال الزكوية إلى خلاف ذلك الحكم؛ لدليل اثقتضى العدول وهو 
الآية . 
وقال البردوي: الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. أو هو تخصيص 
القياس بدليل أقوى منه. 
وقال الكمال بن الهمام: الحدفية قسموا القياس إلى: جلي وخفي: فالأول: القياسء والثاني: 
الاستحسان؛ فهو القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادر» ويقال لما هو أعم من القياس 
الخفي؛ أي : كل دليل في مقابلة القياس الظاهر من نص؛؟ كالسلمء أو إجماع؛ كالاستمتاع» أو 
ضرورة؛ كطهارة الحياض والآبار؛ فمنكره لبا امراف أي : عند القائلين به. 


فد 


محمد بن الحسن؛ فإِنّهِ قال: تَرَكْنَا ألاسْتِحسَانٌ للْقِيّاسٍ فيما إِذًا فرأ آي السّْدةٍ في آجْرٍ السُورَة؛ 
فإِنّ القياسّ يَأبَى السّجُودَء والاستحسات يقتضيه. 

ريت عن هذا الاعتراض : بأنًا نقول: ألاستحسالٌ أمْوَىُ مِنّ القياس» والداافتيا القناسن 
في هزه المسألة؛ لاعتضاده بص وَهُوَ قولَهُ تعالى فِي حقٌ ذَاوٌدٌ: «#فَاسْتَغْدرٌ 7 ري وك رأكما كا وناب 4 
تص 114]؛ قالركوعٌ ما قائمٌّ مَقامَ م السجود. 

وَاعْتَرَض لفو على ضرا حَدُوِ: بأنّه يقتضي على هذا أَنْ تكونّ الشريعةٌ بأَسْرِهًا أستحساناً ؛ 
لأنّها ترك للبراءة الأصاية بما مُو أثرَ وثها. 

وبالجملةٍ: فهذِه المباحثٌ كلّها لفظيةٌ تَرْجِعْ إلى مناقشةٍ في العبارة» وآلاستحسادٌ عند القوم 
ما قالَهُ الْكَرْجِي » ومقصودٌة ظاهرٌ مِنّْ تقسيمه؛ فإِنّه َسَمَهُ إلى أ ربعة ة أقسام: 

الأوّلُ: ترك القياسٍ العام لحديث خاضش»؛ كحديث القَهْفَهةٍ وَجَعْله نَاقِضاً ني الصلاة؛ ولا 
يَنقْضٌ حارجهًا؛ كَهذًا عَذْلُ به عَنْ نظائره من النواقض بص يَخْصّهُ؛ وَمثْلُهُ التوضقٌ بنبيلٍ الثَمْرِ عِندَ 
عدم الماءِ في السّفْرٍ خاصّةٌ؛ لحديث أبن تسعوو ةك 

القِسم الاني: ترك القِيّاسٍ العام بقولٍ الصحابي؛ كتقدير أَجْرَةٍ رَدُ العبدٍ الأب بأربعينَ 

دِرْمَماً؛ أثباعاً لابن عَبّاسِء وإيجاب شَاةٍ في نَذْرٍ َبْح الوَلدِ دون الوالدِ؛ لقولٍ ابن عبا 27 أيفاء 

فإنه م 1 عن لز ِذّلِكَ. وَحَط من قيمة العَبْدِ المُثلِفِء إِذَا سَاوَى ديه 0 ذَادَ 
عَشْرَة دَرَاهِمَ ؛ أتباعاً لارئن مود 

القسمْ الثالثٌ: أتباعٌ عاداتٍ النّاسٍ وَمَا أَطرَد به ع ُهُمْ كُمَصِيرهِم إلى أن المعاطاةً صحيحةٌ؛ 
لأنّ الأصّار لا تنفكُ عنهاء ويغلبُ على الظَّن جَرَيَانُهَا في ءَ عَضْرٍ الرسُولٍ كله وَمِنْهُ - أعني/ 1١‏ 
أنْبَاعَ العادة لمصلحة الناس - أستحسانٌ دخولٍ البكام مِنْ غير تقدير للْمَاءِ المُسْتَعْمُلٍ » ولا تفدير 
لمدة ة الإقامة ك4 وَل للعوّض فيهمّاء وَأَسْتحَسانٌ شرب الماءٍ مِنّ السََّاِ مِنْ غير تَقْدِيرٍ للماء» وَل 
لعوضِه. 

الغ م الرايغ: أتباعٌ مُغْنى خف هُرٌ أَخْصٌُ بالمقصُودء ا 

وَأُخْتجُوا لصحّةٍ الاستحسانٍ بقوله تعالئن: «رَاتيفًا غرا أنتن مآ كل بكم ين يكم 3 
[الزمر 08]» [و] بِقُولِه - علي السلام : «مَا رَآهُ المُسْلِمُونٌ حَسَئاء قَهُوَ عِنْدَ الله حسة29 3 
أستيْسَانٌ دُخْولٍ لِ الحَمّامٍ وشرْبٍ المَاءِ إجْمَاعٌ. 

ذا تقر هَذاء كُتقول: 


قرف تقدم , 


أفف 


و وها هذ طايه كه عاك 1 ادها اخ وه مما اي ينوا ها يوهي هد ون فط ده ماجه ب8قه ها واه اله و ع وا امه ف وق 


أوّلاً: أما الآيدٌ فمقيّدةٌ بالمَوّلِء وَنْحن نقولُ به وَلَفْسَ هو محل الترّاع . 
ونا الحديثٌ فمحْمُولٌ عَلى ما أَجْمَعُوا علي وَمَا أَجْمَعُوا عَليهِ فهو حَقٌء وأنا مسأل 
الحمّام وَشْربٍ الماء؛ فإِنْ تمق إجماعٌ أو جَرَى فِي عهدٍ رسُولٍ الله وه مَعَ عِلْمِهِ وتقريرو - فهو 


هوه ” 


حجة 0 


وأا نفصيل الأقْسَامٍ الملكورة: فنقول: أن أنْبَاءٌ احبر الصحيح وتقديمه عُلى القياس - 
فواجبٌ عِنْدَنَا 0 قر به به في مسأل لبعز والعرايا د وجيَارٍ اميس ٠‏ 0 يَسْتَخمئُوا - 


0 مسبو . 

َأَنَا قولُ الصحابيُ إذا حالف القياس؛ فَقَدْ قال به الشافعئ فِي القديم» فمن الْتَرَمَُ وَجَبَ 
عليه طَرْده؛ لكنّ الحنفِي لَمْ يعر لِك في مسألةٍ تخليظ الدب مََ ما ثقل فيه عن الصحابق» » 
وأعتمادَُهُ عَلل تقدير أَبْنِ عبّاس جو رد د الآبق بأربعينٌ » وَهِيَ واقعةٌ عَيْنِ تحتمل أنْ تكونّ أجرة 
مثل تِلْكٌ الواقعة» أو لمكم مصالحة . 

وَقُوِلُ ابْنِ كوه ف التفاث إلَى تخليبٍ ضمانٍ الّفْسِيّةٍ على الماليّة» وَمُراعاةٍ النفسية» 
وَإظهار شَرَفٍِ فِ ال بط كُذْرِِنّ الما آ لهُ خَطرٌ في الشْزع» ُو ما يقطمٌ ليه السارِقء وَهُوٌ ديئارٌ 
في هَذًا البتأي أَر عَشَرَةٌ دراهم »- ٠‏ وَهَذا كُلّهُ قياس» فلم ثقل ب به لمجرّدٍ قولٍ الصحابي. لَعَم: : يَضْلْحُ 
قول الصحابيّ مُرَجحا؛ لاعتبارٍ العمل بقياس ضمانٍ النفسية على قياس أعتبارٍ الْمَاليّةِ . 

وأمًا 00 بالمعاطاة في الأغصَارٍ فلا يصح التْمَسْكُ ب به وَإنّما الْعِبْرَةٌ بائفاقي 
العلماء؛ فإنًا نعلمٌ أن العقودّ الفاسدةً والرْبُوِبّاتِ الآن أكْثَرُ مِنْهًا في أبتداء الإشلام» وعَوَامُ الناس لا 
مَبَالاةٌ بإجماعهم . 

وَأَمًا أنبٌ المغنى الخَنِي ؛ إِذَا كان أخصٌ فيساعِدٌ/ ٠‏ اب عليه؛ لِنّ الحكم الذي لا يَمَسْ 

المقصود د بَاطلٌ مَعَْهُ إلا أن أبا حنيفة لَمْ يَف بو حيثُ ظنّ أن مِئْهُ | إيججَابٌ الححدُ فِي الرّنَا بشها 
أَرْبَعَةٍ شهد كل واحدٍ بأنّه زَنَا بها فِي زاوية؛ فإِنُ القياس سقوط الحدٌ؛ كما لَؤْ أَضَافُوا الدٌ نا إلى 
أربعةٍ أَوَْاتِ وَلكنّه أَسْسحسَئة , 

وَقَال: لعلّهُ كان يزحفُ بها فِي رَنْيَةِ واحدق» وَأيْ أنتحسانٍ في سَفْكِ 5م أمري مُسْلِم بمثل 
هذاء مع أن مبتى الخدودِ على اشوا بالشبهات . 0 

وَالحَاصِلُ أَنَّ أكثّر ما يُفَسرونَ به ألاستحسان» فُنَحْنُ نقولُ بحسيدء وتُتَازِعُهُمْ في أنّ ما 
صَارُوا إليه في الفروع منه» إن ساعَدْنَاهُمْ عليه» كان الخلافٌ لفظيًا. والمحذورٌ مِنّ آالاستحسانٍ 

ما يَرْجِعُ إلى محْضٍ ميل النفس»» وما يَسْتَحْمُهُ العاقل بِعَقْلِهِ مِنْ غير أستناد إِلَى دليل» فهو 
شارع تَحْقَيقاً؛ أله نح أثراً لا مسككد له في الشرع» مع أن محمد و خاتم النْبِييُنَ . وَإِنْ كان 
ما سما أستحساناً يستند إلى دليل شرعيٌ» فهذا لا نرَاعَّ فيه. 


يفف 


مسألة 


أومما اختلف في العْمَلٍ به المصالحٌ المُرْسََةُة'" ١‏ والمعنيُ بها: : كل وصفٍ مناسب لم يُلْقَ 
من الشّارِع ما يَدُلْ على أعتباروء ولا إهدارو» لا بطريق تأثير ولا ملاءمة. 

وقال القاضي: وأَبْنُ البَاقِلائِيَ والأككرون على منعه؛ وأعتمدهُ قوم ويُعْرّئ إل مالكِ» 
ونسَبّهُ الإمام إلى أنه اسْتَرْسَلٌ فيه حيَّ رأى قتل ثلث الأّقَ لاستصلاح فليا 0 

وللشافعي مَسْلَكَانٍ يَخْصُ في أحدهما التمسّكَ بالمُخيلٍ والشْبه الذي يشهد له أضلْ معي 
ويرد الاستدلال المُرْسَلء ‏ والمَسْلَك الثاني يصحُححٌ الاستدلال بالْمُرْسْلٍ» سام د 
وإنْ -خالفه في مُسَائِل . 

وقد رَدُ القاضي عليه في هذا المَسْلّكء وقَالَ: إِذّا قلْتَ بالاستدلالء فلا قَرْقٌ بين أنْ تُقُولٌ 
به في المعاملات والأموالٍ وبَيْنَ أ َِْى به في العقوات؛ كما مَل مالك فكُلُ حقيرء فإثباته 

في الشْرْع تَسَكُما - خْطرٌ عظيمٌ» وما أثبته» بالنسبة إلى ما أجمله الشارعٌ في المعائلآتِ هو كما 
أثبته مالك بالنّسْبة إِلَى العقوبة التي أَجْمْلَهًا الشّرْحٌ . 

وأمًا العَرالِيُ؛ فقال: إن المصلحة التي لا يَشْهَدُ لها أضل مُعَيّنّ: | إذا كانت ضروريّةٌ قطعيّةٌ 

كلبّةٌ لا يَبِعْدُ أن يؤدّيّ إلى لى العمل بها أجتهادُ مجتهد؛ ومثّله بالكُفَار: إِذًا تَتَرَسُوا بجماعةٍ من أَسْرَى 
المسلمين» ٠‏ فلو رَمَينَا الْْس» لقلكا مُسلِماً لم يذْْتْ؛ وهذا لا عَهْدَ لنا به ذ في الشّزْع؛ ولو كَفَفْنًا 
عنهم » نط اعفار على جميع المُشلمين؛ ؛ فيقتلونهم ء الم يقدُلُونَ الأسَارَئ » ولقائلٍ أن يَقُولَ/ 


أ الْرْسُ مُفْتولٌ على كُلْ حال؛ فيجب حئْظ المسلمينٌ أجمعين؛ فإنه أقربُ إِلَى مقصودٍ 
الشّرعء فَيَسْكُم بالمحاربة حِفْظاً للدين؛ لثلاً يلزم أن يكُون تَرْكُهُ لِحِفْظٍ الدّين رافعاً شه ا 


2000 وهي الني لم يشهد لها 6 لاعتبار ذ في الشرعء ولا بالإلغاء» وتلقب ب «الاستدلال المرسل»؛ 
ولهذا سميت امرسلة»؛ أي: لم تعتبر» ولم تُلغ. 
وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليه اسم «الاستدلال؟؛ وعبر عنه الخوارزمي في «الكافي» 
د الانفاعة قال: والمراد بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. 
وفسره الإمام» والغزالي: بأن يوجد معنى يُشعِر بالحكم مناسب له عقلاً» ولا يوجد أصل متفق 
عليه؛ والتعليل المصور جار فيه. وفسره ابن برهان في «الأوسط»: آلا يستند إلى أصل كلي ولا 
جزئي . 
ينظر؛ البحر المحيط للزركشي 5/5/اء الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 124/4ء لهاية السول 
للأسنوي 5/ 180 منهاج العقول للبدخشي "/ 184, التحصيل من المحصول للأرموي 301/9 
المنخول للغزالي 2701 الإبهاج لابن السبكي ا حاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى 184/7 إرشاد الفحول للشوكاني »14١‏ وينظر: المختصر لابن اللحام 2»)١57(‏ تقريب 
الوصول .)١58(‏ 


رفة 


انال ا 2 موقل بل جاده كود وا 14 قري جه ١‏ 187 # جوحاي 1005 رضن وزيا “ها هد يها د ع1 ين هع در 16 ا ما و دحيم ل اي هد ا أي 


قال: وَلَيْسَ هذه كمسألة السَّفِيئةٍ: إذا أَنْضَى الْأَمْرُ براكبيها إلى لى أنهم لو عَرَتُوا واحداء 
لَتَخُنْصٌ الباقُونَ؛ فإنه لا أولويّة والقّرْعَةٌ غَيْرُ مشروعة فيه وليْسَتْ مصلحة كُلْيّةَ كَالئُرسِ. 
وكذلك جماعةٌ مُضْطَْرُون في مَحْمَصَةٍِ إذا أراذوا قَثْلَ واحدٍ وَلاَ كَذَلِكَ كترس الكفار في كَلَعِ 
بمسلم؛ ؛ فإِن المصلحة في جميع ذلك ليسث كُلَيّهّ وليس في معناه ه قَطْعُ البَدٍ الآكلةِ؛ فإنهُ ينقدح 
فيه الرخصَةٌ» وهي إضرارٌ الشخص بِنْفْسِهِ لمصلحتي وقد ا تبره الشْزِعٌ في القْضْدِ والحجامة . إلا 
َال : لا يُرَجَحُ اعتبان الكثرة ة على القلَةٍ في مسألة السّفيئةٍ إلحاقاً بار س؛ لأنًا نفول: | إِنّ الكثرة 
مُلْغَاةٌ بتتحر بتحريم قَثْلٍ مُكْرَهَيْنِ شَخْصاً وتحريم أَكُلٍ مُسْلِمَيْنِ مسلمأء بخلافٍ المصلحة الكلية؛ فلا 
مان أَنْ تختصٌ بوجوب الرعاية. 

0 بأنه لَوْ تَقَدَرََ لبد بقايلع ؛ وَلا قاطع؛ فوجب لفيْه. 

حتجٌ المجوّزونٌ مُطلقاً : بأ َذ ثبت أعتبارٌ المصالح قطعاء كما بن مصلحة تُترّرُ إلا وَهيَ 

ا » فيكونٌ مِنَّ املد يم وَهْوَ ما اير جَلسةٌ في جئس الخكم . 

وَأَحيت ب: بأ معارَضٌ بِأَنْ جنسّ المصالح مُلْغى؛ فيجبُ إلغاقة؛ فيكونُ معتبرأً ملغى» وَهُوَ 
تان فلا بد ين اعبار السلس القريب, 

وَأحتجوا أيضاً: أن الحكمّ | ا أن يستلزمَ مصلحة أوْ مقسدة» أو يخلّوٌ عنهماء أو 
يجمعهماء وَعِنْدَ ذَلِكُّ: : إما أذ يتعاقلاء أذ تجح هله أذ لك؛ مهذو ست أقسام. ثُمْ لا بد مِنْ 
إلغاءِ المَفْسَدةٍ الخالصةٍ والراحِحَةٍ والمساوية» وَالصّوْرَةٍ الخالية عنهما؛ فَيَتَعَيّنُ اعتباز المصلحة 
المحضّة والراجحة؛ لأنّ تك الخير الكثير لِلِشَيْءٍ القليل 3 شَرٌ كثيرٌ؛ وَهذًا كالمعلوم بالضرورة مِنْ 
دِينٍ الأنبياءِ وَوَضْع الشرائ ئع؛ فإِنّها مصالحُء وقد دل عليه صريحاتُ النُصُوص» وشهادَةٌ 
الأحكام» ٠‏ ولا تخاو وله من الدخول في قم من هلء القْسَام؛ وإِنْ لم نَجِذْ له شاهداً يَشْهَدُ 
بحسب جنسه القريب» ولكنٌ هذا التفُسيمَ العم يوجبٌ العَمَلَ به؛ لأنه إذا ثبت أن المصلحة 
الغاليةَ واجبةٌ ألاعتبار» وثبت أن هذه المَصْلَحَةٌ المعيّئة غالبةٌ لم مِنْ مجموع المُفَدْمَينِ وجوبُ 
اعتبارٍ المَضْلْحَةٍ المُغيّئَة/ 151١‏ ب, 

ودبّما يؤيدُونَ هذا بأستقراء ماري أجتهادٍ الصّحابةٍ» وبقوله ‏ عليه السلام -: (إنمًا أقْضِي 
الشاهرٍ7" ؛ وبأن الترجيح بالرّاجح مُقْتَضُل صَرِيح العَقْلٍ . 

والقول الوجيز في رَدُ ذلك أن الشارع؛ وإن ا ؛ إل أنه كيد أعتبارهَا بقهوٍ 
وشرائْطٌ واصطلاحات لا تهتدي العقول إليهاء وغاية العقل أن يحكم بأَن جَلْبَ المصلحَةٍ و ودَفُمَ 
المَفْسَدَةٍ و مطلوبانٍ» لكنّ تحصيلّهمًا بالطريقٍ المعين» ودفْعَهُما بالطريق الخاص - لا يُهْتَدَى إِلَيْه؛ 


دق تقدم , 


4ق 


اع ف او وه ع ماحرقق مار )© كم اوحار وح فا فيد م وو لو مكو هخ ايع فوع لواف وو ماه “لاحو صما واموتوا م أو مكو عي ها 


فلا بنذ من دليل شرعيّ يوصّل إِلَى أَنَّ هذا الطريق مِنْ مقاصِدٍ الشّرْع؛ وذلك لا يُعْرَفُ إلا بالاغتبار 
الخاصٌ: إما بعينه أو بجنسه القريب»» فحظ العَفّل أن يدرك أن السرقة مفسدة فتناسب شرعاً 
زاجرا»» أما كَوْنُ الزاجر قَطعا أو ضَرْباً أ أو حَبْسا أو َسْيَرْقَافاًء والقَدْرُ الذِي يُقْطَمّ في مذله - فَلْيْسَ 
في العَقْلٍ ما يُرْشِدُ إلى َّى ذلك إلا بتوقيفٍ شرعي؛ » وكذلكٌ سائه ئرُ الأبوَابٍ غَايَةُ العَقْلٍ تعليل 
أضلهاء » أما تفاصيلهاء ٠‏ فلا يكادُ يَطَلِعُ على شيءٍ من أسرارها إلا ما أشار | يِه ارم فيهاء هذا 
م ا ل ا 0 في «المَئْقُول) من 
ره: الصجيح عندنا أن ألاستذلآل المُْسَلَ في الشزع لا يُقصَوْدُ حتّئ اسك علي ل 
إثباتٍ ؛ إذ الوَقَائِعٌ لا حَصْرٌَ لها.؛ وكذلك الفضالع ؟ وما مِنْ مسألة م نَعْرِض إلا وفي الشزع ديل 
عَلَيْها: نا ِالقَبُولٍ أو بالودٌ؛ فنا نعتقدٌ أستحالة حو واقعةٍ عن محم الله تعالى ؛ خلافاً للقّاضِي ؛ 
فإن الدّينَ قَدْ كول وَاستأكر الله - تعالى - بِرَسُولِهِء وَأنْقَطمَ الوَحيُ» ولم يكن ذلِكَ ! إلا بد مَل 
الدّين؛ قال الله تعالى: الوم أكلت لم دِيتَح » [المائدة "9]؛ والذي يدل عُلَى عدم تصوّره أن 
كام الشزع تَنقيمْ إلى : 
مواقع التّعبْدَاتِ ؛ وَالمْتبِعُ فبها النصّوصٌ وما في معانيها فما لم تُرْشِدٍ النصوص إِلَيْه فلا 
وإلى ما لَيْسَ من المتعبّدات وهو ينقسِمٌ إلى : 
ما يتعلق بالألْمَاظٍ ؛ كالأَيْمَانِ» والمُعَامَلاتٍ والطلاقي» والعَتَاقِء وقد حال الشّارعٌ موجباتهًا 
علّى قضايا المُزفٍ»» ولا يَنقْكُ لفظ عن قضايا العُْفٍ فيها بلي أوإثباتٍ إل فيما أستثناه الشارم؛ 
كالاكتفاءٍ بالعثكال الّذِي عَلَيْهِ مائة شمراخ إذا حَلّفٌ. لَيَصْرِبَئهُ مانو كما في قِصّة أَيُوبَ - علية 
السلام - ولم يُنْسَخْ مِنْ شَرْعًا. 
وَِلْ ما يتعلّق بمَيْرٍ الألفاظء وهو ينقسم إلى 
ما لآ ينضبط/ في تَفْسِه؛ كالنجاساتٍ والمحظْورّاتِ» وطُرْقٍ تَلَنّي الأتلدك؛ فهذه الأَخكامُ 
منضبطةٌ» وَمُسْتَئَدَاتُهَا معلومة . 
وَإِلَى ما لا يدضبط إلا بالضبطٍ من مقابلِه؛ كالأَعْيَانٍ الطّاِرَةٍ والأفعالٍ المباحة تُنضَبطٌ أن 
تُضْبَط الننجاسةٌ والحظر؛ وكذلك الأملاك تنضبطً بضبط طرق النقل؛ » والباقي على الاسترسال في 
الطرف الثاني ؟ فإذا وَنَعَتَ واقعةٌ ألْجِدتْ بأحد الجانبين» وإن ثردد بينهماء فجاز بها الطرفان ‏ 
لحقت بأقربهماء. ولا بد أن يلوح الترجيح غالبا لا محالة؛ فيخرج منه أنّ كل مصلحةٍ تتحيّل في 
كُلّ واقعة مُسْنَوشَةٍ الأضُولٍ المعارضة لا بد أنْ تشهد الأصول لِرَدّها أَؤْ كَبُولِهاء» فأنًا تقدية 
جرَيَاذِهًا مهملةً» فلا تصوٌر له » والله أعلم. 
نجز الإملاة على امَعَالِم أُصُولٍ لفقو بحمد الله وغوه وحُسْن توفيقه. 
وَالْحَمْدُ لله وَحْدَهُ وساراثةاعان عثر حاف سمت : وعلى آله وصَّحْبهِ أجمعين/ . 


ملاع 


. (الجزء الثاني) 
الموضوع الصفحة 
الباب الرابع 
في المجمل والمبين مز يلابا امال قا وق لوالو الو 0 
الباب الخامس 
في الأفعال 
الفصل الأول: في أن أفعال النبي ‏ عليه السّلام ‏ حجة ز[ز ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ 0 107000[ 
الفصل الثاني : التنبيه على فوائد هذا الأصل 0001 100000 
الفائدة الأولى اللا اا فاقد وماس قا الوا وروا و0 
الفائدة الثانية ا 0 
الفائدة الثالثة 1[ [|زذز[ [ [ [ 000071 
الباب السادس 
قُ || 2# 4 
المسألة الأولى: جواز النسخ علطنو الوم لم الو و ا ا ا 
المسألة الثائية: النسخ عبارة عن انتهاء مدة الحكم 1 0 
المسألة الثالثة: في الزيادة على النصء» هل هي نسخ أم لا؟ اامخخججام اوس سا 
ا 1 


المسألة الرابعة: في جواز التكليف بالفعل» ثم رفع التكليف قبل الفعل 


يفف 


في الإجماع ظ 

المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة 0 ظ 
حجج المخالفين لحجية إجماع الأمة ا 000 
الجواب عن هذه الحجج 1[ ذ [  [‏ 00 

المسألة الثانبة: كلام الشيعة في الإمام المعصوم في كل زمان 00000 ظ 

المسألة الثالثة : الإجماع السكوتي وحجيته ا 0 ا 

المسألة الرابعة: إذا اتفقت الأمة. في مسألة على قولين 00 ا 


الباب الثامن 


في الأخبار 
المسألة الأولى: الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب لذاته اخ ا م ا 
المسألة الثانية: الخبر إما أن يعلم كونه صدقاًء وإما أن يعلم كونه كذباًء 
وإما أن يتوقف فيه ا 0 
أقسام الخبر ا[ [ز[ 1[ 0 
الأول: خبر اللّه تعالى ماحد بود ميخ ا ا ا 
الثاني : خبر الرسول كَل لصح امم ف ل مد ل اط ارارم ا الا ا ا 1 
التواتر وشرائطه از 0 
الخبر المتواتر يفيد العلم 8ب 0100000000 
العلم الحاصل عقيب سماع الخبر المتواتر نظري 9 د ذز د01 000 
ليس للتوائر عدد يستدل بحصوله على حصول العلم به ماوعا مما 
متى يكون الخبر غير متواتر اا[ 010100 
المسألة الثالثة: من أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذباً ا 
المسألة الرابعة: خبر الواحد 0011 0 
حجج المثبتين لحجية خبر الواحد 0 000 
المسألة الخامسة: لا يجوز العمل بالمراسيل كك 0 
المسألة السادسة: لا يجوز العمل برواية المجاهيل ةد 0001515 0 0 00 
المسألة السابعة: إذا روى راوي الفرع» فراوي الأصل إن صدقه فلا كلام في 
قبوله. وإن كلبه فلا كلام في رده 1 1[ز[ذ[1[ز[ ز[ز[ ز[ [ [ز ‏ 0 


المسألة الثامئة: الشرط في قبول الخبر 0 ز ز ز ز ‏ 0 0 10 


ا المسألة التاسعة: إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته 0 0100 
١‏ المسألة العاشرة: خبر الواحد إذا ورد على خلاف القياس المظئون 0 
1 الباب التاسع 
1ْ في القياس 
المسألة الأولى : تعريف القياس امال واس اا ووو م م ا 2000-7 
المسألة الثانية : حجج القائلين بالقياس 111 1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ 01100001 
المسألة الثالثة : بيان الطرق الدالة على أن الحكم في الأصل معلل بكذا ا 
النوع الثاني من القياس: قياس الشبه ب 131 1 00 
المسألة الرابعة : الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح للعلية اا 
المسألة الخامسة: التعليل بالمصلحة والمفسدة 00000 
المسألة السادسة: التعليل إما أن يكون تعليلاً للوجود بالوجود» أو للعدم بالعدم ..... ٠/10‏ 
المسألة السابعة : تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد والقياس 00 
المسألة الثامئة: تخصيص عموم القرآن بالقياس او ا اماس ل مس ا أل 
الباب العاشر 
من بقية الكلام من هذا العلم 
المسألة الأولى: الاختلاف في إصابة المجتهدين ماكو وجو ل م ا كا اه 
المسألة الثانية : الاختلاف في جواز تعادل الأمارتين اموا الوم مو ا 5 
المسألة الثالثة: حجية استصحاب الحال 1[ 1 [ز[ز[ز1[ز[ 1[ 000 
الاستحسان 0 1 1 1 1 1 0 
المصالح المرسلة 1 00 
نهاية الكتاب اموا وح نمق طقل ال فا لط ولو اا 17 


ايت 


